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الحمد لله ا ينبغي لجلاله» والصلاة والسلام على نبيه الصطفی وصحبه 
وآله» وبعد: ۱ ۱ 
فقد جمعتنا بالشيخ الدكتور حافظ عبد الرحمن خير مسيرة عمل في خدمة 
الفقه والمتفقهين على مذهب إمام دار امجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى 
ابتدأت قبل نحو عامين بمشاركته البناءة في الدورة العلمية التى أقامها مركز 
نجيبويه في القاهرة وشارك فيها بعقد حالس علمية في مختصر الشيخ خليل 
وإلقاء سلسلة محاضرات في صول وخصائص مذهب الإمام مالك حضرها 
جمع من طلاب العلم الوافدين من أقطار شتى. 
يؤتي ثمرة يانعة من ثماره» إذ نقدم -معاً- إلى المكتبة الإسلامية كتاب الدرر في 
شرح المختصرء وهو الشرح الصغير لتاج الدين بهرام الدميري على مختصر 
شيخه سيدي خليل بن إسحاق في فقه السادة المالكية. 
وقد حقق أخونا الدكتور حافظ الشطر الأول من الكتاب في أطروحة 
ا ااافا عاه قفا أن حادق وتا تجن سفن قطره النان تما 
للافادة» وزدنا على ما في الشطر الأول مقابلته على نسخة أصلية نمتلكهاء 
رمزنا ها بالرمز (ن)» ثم أدرجنا في هوامشه حاشية ابن غازي الکنامي عليه. 
عملا بو صية مصنفها باضافتها الیه» حيث ختمها رحمه الله تعالى بقوله: "كمل 
والحمد لله على کل حال: «شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل» فمن آضافه لشرح 


® شرح بجرام الصغير (الجرر في شرح الختص 


بهرام الصغير سهل عَلَيِّ بحول الله كل عسير". . 

فدونك أخي القارئ كتاباً طال انتظاره» نقدمه إليك دانية قطوفه وثماره 
ولا نزعم آنا آدرکنا في تحقيقه الكمالء ولا الإتيان فيه با لا سبق ولا مثال» فإن 
ریت خيراً فاد الله وادعٌ لمن أوصله إليك» وان وقفت على خطا فاع در 
إخوانك وأصلح ما بين يديك» واعلم أن الومن مرآة أخيه» إن رأى منه خيراً 
ره نو اراق هته موه اة 

والحمد لله الذي بحمده تتم الصا حات... 


القاه | وسة 
۱ هرة المحر وكتب 
في السادس من شوال ۱۳۱ ه ۱ مر 
الوافق للخامس عشر رو مدن سيم کب 
من آیلول (سبتمير) ١١56م‏ 00000 رک د ا 
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المقدمة التحقيقية 


الحمد لله مدا يواني ما تزايد من النعم والشكر له على ما أولانا من 
الفضل والكرم والصلاة والسلام على سيدنا محمد البعوث إلى سائر الأمم 
وعلى آله وصحبه وأمته خير الأمم وبعد فان الذهب المالكي”' من أعظم 
الذاهب الفقهية المتبوعة على الإطلاق لما تميز به من صحة الأصول والفروع 
وتوسعه في مقاصد الشريعة وواقعية أحكامه ومرونتها وقربها لحياة الناس 
لذا ل يكن غريبا أن يكتب الله له القبول والانتشار في مناطق واسعة من 
العام الإسلامي حيث (لا يزال هذا الذهب غالبا على أهل المغرب الأقصى 
والجزائر وتونس وطرابلس الغرب وكذلك انتشر المذهب في صعيد مصر 
والسودان والبحرين والكويت والامارات العربية التحدة وقطر)" ذلك 
آن مذهب مالك توفر له من العوامل ها ا یتوفر لغیره من الذاهب ما كان 
سببا في نشأة المذهب قویا ومن ثم انتشاره في هذه البقاع ویمکن أن نلخص 

ذلك في ثلاثة عوامل: ظ 

(۱) المذهب في اصطلاح الفقهاء (حقيقة عرفية في ذهب إليه إمام من الأئمة من 
الأحكام الاجتهادية) انظر الحطاب أبو عبد الله محمد بن محمد الطرابلسي مواهب 
الجليل لشرح مختصر خليل ۰۲4/۱ وأما الراد بمذهب مالك: ما قاله هو 
وأصحابه على طريقته ونسب إليه مذهبا لكونه يجري على قواعده وأصله الذي 
بنى عليه مذهبه» انظر العدوي على بن أحمد حاشية العدوي على شرح الخرشي 


على ختصر خليل .١ /١‏ 
(۲) المحمصاني» صبحي فلسفة التشریع في الإ سلام» ص: ٩‏ ۶ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


العامل الأول: نشأة الذهب بدار الوحي والتنزيل: ولعل هذا أعظم ما 
۱ يميز مذهب مالك فالمدينة المنورة دار السنة ودار الحجرة والنصرة وقد 
وردت الاثار الصحيحة في فضلها وفضل آهلها وقد سکن بها آفاضل علا 
المسلمين وکانت هي قبلة الامصار الاسلامية إليها يرجعون في معرفة 
آحکام ما آشکل. 

وني المدينة نشأ (مام الذهب مالك بن آنس تفه وورث علم آهلها تلك 
الثروة الفقهية العظيمة والتي تتمثل في فقه الصحابة وأقضية الخلفاء الراشدین 
وفقه الفقهاء السعة) وغیرهم من التابعين من كان بالدينة الشورة وبهذا 
انفرد مالك بدلیل من الادلة الشرعية لیس عند غيره من أئمة الذاهب الفقهية 
وهو عمل آهل الدينة قال في الجواهر الثمينة (هذا الدلیل من آمهات مسائل 
مذهب مالك كتا وقد اشتهر أن عمل أهل الدينة حجة عند مالك فمنهم من 


)١(‏ وهم: سعید بن السیب (ت۹4ه) وعبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
(ت٤۹ه)‏ وعروة بن الزبير بن العوا م (ت15ه).ء والقاسم بن محمد بن أي بكر 
الصديق (ت۱۰۲ه-) وأبوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام الخزومي 
(ت٤۹ه)ء‏ وسليان بن يسار مولى ميمونة تلا (ت١٠١٠ه).‏ وخارجة بن زيد بن 
ثابت الأنصاري (ت۱۰۰ه). هؤلاء هم الفقهاء السبعة يجمعهم هذان البيتان: 

إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة 
فقل هم عبيدالله عروة قاسم سعيد آبوبکر سلیمان خارجة 

ولعل تكملة العشرة هم: سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب (ت5١٠١ه).‏ وأبو 
سلمة بن عبدالرهن بن عوف (ت5 ١٠ه)»‏ وأبان بن عشان (ت5١٠١ه).‏ وانظر: 
سير أعلام النبلاء (6/ 6۳۵6 والفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي (۱/ ۲۹۱- 


6 للشیخ محمد الحسين احجوي التعلبي الفاسي طبع المكتبة ak‏ 
النورة ات دوع ۱۹۹۷ م. 


المقدمة التحقيقية 
يطلق هذه العبارة ومنهم من يقيدها ومنهم من يشنع على المالكية هذا 
الدليل)”" هذا الدليل وإن عارض فيه بعض الأئمة ردا وقبولا إلا أن كلمة 
الحق فيا جرى بينهم صورها ابن تيمية موجزا القول بأنه: (وإذا تبين أن إجماع 
أهل الدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة علم بذلك أن قولهم أصح أقوال 
أهل الأمصار رواية ورأيا وأنه تارة یکون حجة قاطعة وتارة حجة قوية وتارة 
مرجحا للدليل إذ ليست هذه الخاصية لشيء فى انتضنان المسلهيق) 7 

العامل الثاني: الخصال التي توفرت في شخصية الإمام مالك وأهلته لمرتبة 
الإمامة المطلقة: 


ونعني بذلك الشخصية الجامعة بين الفقه والحديث فقد كان مالك ضف 
إماماً فيهماء وإذا علمنا أن مالكا يعد من خير القرون التي شهد لما النبي عه 
بذلك”” أضفنا إلى شرف مكان نشأة الذهب شرف الزمان الذي نشأ فيه. 

وأما العامل الثالث: فهو خصائص المذهب الفريدة والتي منها كشرة 
أصوله المتمثلة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة وعمل أهل المدينة والقیاس 
والاستحسان وقول الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب والمصالح 
الرسلة وسد الذرائع والعرف والأخذ بالأحوط ومراعاة الحلاف» هذا كله 


(۷) ابن شاس الجواهر الثمينة ص ۲۰۸ . 
عن عمران بن حصين#4#: قال رسول الله ع: (خير أمتي قرني ثم الذين یلونهم ثم 
الذين یلونهم - قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا - ثم إن بعدكم 
قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر 


شرح بهرام الصغیر (الجرر في شرح الختجی 


بالإضافة إلى القواعد العامة التفرعة عنها والتي تصل إلى ألف ومائتی قاعدة 
تغطي جميع أبواب الفقه ومجالاته ته" هذا التسوع في الأصول وال صادر 
والمزاوجة بين العقل والنقل والآثر والنظر وعدم الجمود على النقل أو 
الانسیاق وراء العقل هي الميزة التي ميزت المذهب المالكي عن مدرسة ‏ 
الحدئین ومدرسة أهل الرأي وهي سر وسطيته وانتشاره والإقبال الشديد 
عليه وضرب أكباد الإبل إلى إمامه في أيام حياته. 

لذا كان الكتاب موضوع البحث من الأهمية بمكان إذ هو من أهم 
شروحات المختصر الخليلي عمدة متون المالكية على الإطلاق فعليه تدور 
الفتوی في مذهب مالك وقیمته تکمن فی جودته وما احتوی من الادة 
العلمية”' ومازال العل)ء یتناولون هذا الکتاب بالشرح إلى أن زادت 
شروحات الکتاب على المائة شرح وکان من آهم شروحه شرح تلميذه العلامة 
ایام قاضي القضاة تاج الدین أبي البقاء بهرام بن عبید الله بن عبد العزیز بن 
عمر بن عوض الدميري القاهري له وقد شرحه ثلاثة شروح: الشرح الكبير 
والأوسط والصغير. والأوسط هو الذي اشتهر من هذه الشروح. مع أن 


(۱) انظر خصائص ا لمذهب المالكي لمحمد التاويل وهي محاضرة ألقاها فضيلته بالدروس 
الحسنية با مغرب يوم الخميس ۷ رمضان ١575‏ ه. 

(۲) قال الحطاب: (هو كتاب صغر حجمه وكثر علمه وجمع فأوعى وفاق أضرابه جنسا 
ونوعا واختص بتبيين ما به الفتوى وما هو الأرجح والأقوى ولم تسمح قريحة بمثاله 
وم ينسج ناسج على منواله) مواهب الجليل لشرح مختصر خلیل» محمد بن عبد 
الرحمن المغربي آبو عبد الله دار النشر: دار الفكر - بيروت - ۱۳۹۸ الطبعة: الثانية 
الصفحة ۸. 


الحققین في الذهب"؟ يرون أن الشرح الأصغر آکثر تحقیقا. 

وقد لاحظ كثير من العلاء المتأخرين أن إغلاق العبارات وقوة السبك مع 
شدة الاختصار عند خليل كان حاجزا لكثير من طلاب العلم المدأخرين 
فدعت الحاجة إلى ظهور شرح سهل العبارة واضح العاني وقد اطلعت على 
جزء من كتاب الشرح الصغير لبهرام فرأيت أنه يفي بالغرض المطلوب إذ هو 
جامع بين الأصالة والحداثة لقرب ألفاظه وعباراته من أذهان طلاب العلم 
المعاصرين فكان جديرا بالاهتام لا سيما وبهرام تلميذ الشيخ خليل بن 
اسحاق صاحب الختصر. 


فيك لختيارلضة: . 

لما كان الفقه المالكي بهذا المستوى من المكانة وكان السودان من البلاد 
التي يتخذ معظم سكانها المذهب المالكي مذهبا للتعبد فقد أمرني من لا تسعني 
خالفته شيخي وأستاذي العارف بالله سيدي محمد علي الطريفي كله بكتابة 
بحث في الفقه المالكي وأن أجعل معظم اهتيامي في خدمة المذهب فامتثلت 
أمره ضقه راجيا أن یقبلنا الله في سلك المالكية وأن يحشرنا في زمرتهم» وكذا ما 
موي حو او يوي 
رات لیا درت 


ی ترس هویم 


(۱) كأبي عبد الله الحطاب في کتابه مواهب الجليل لشرح مختصر خلیل. 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختص 


خزانة المخطوطات إلى أن تيس نا تیه عون وتف 

إلا أن الشرح الوسط نال حظا من الاهتام فحققت بعض أجزائه في 
الازهر الشريف كرسائل في الفقه القارن» ک) تجدر الإشارة إلى أن الشرح 
الكبير قد حققت أجزاء منه بالغرب العربي ولكنه لم يكتمل» ومن المؤسف أن 
قواعد البيانات التي تتم بالرسائل الجامعية لم تشر إلى البحوث التي تم فيها 
تحقيق الشرح الوسط والكبير» وقد تيسر جمع هذه العلومات من خلال زيارق 
للقاهرة واتصالاي بعمداء بعض الكليات”"' والزملاء بالقاهرة والدار 
البیضاء وقد عقدت العزم بالتعاون مع مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 
التراث على إخراج تراث بهرام الدميري في أقرب فرصة ممكنة» | فكان عملنا 
هذا أولى ثمرات هذا التعاون. 


اط 


الفصل الأول المذهب المالكي نشأته وخصائصه ومدارسه وأهم رجاله 


(۱) كأستاذنا الدکتور حمدي عبد المنعم شلبی عميد كلية الشريعة بدمنهور التابعة 
لجامعة الأزهر. 


البحث الأول: نشأة الذهب المالكي وآهم الخصائص والمیزات وشته مطلبان 
المطلب الأول: نشأة الملهب الالكي ................... 00000000 
الطلب الثاني: أهم خصائص ومميزات الذهب .. 000 
اللبحث الثاني: مدارس المذهب المالكي وأهم رجاله وأهم كتب ومؤلفات 
المذهب وتحته ثلاثة مطالب ا ا ا 
الطلب الأول: مدارس المذهب المالكي اا سو OA EEE SSS‏ 
المطلب الثاني: آهم رجال المذهب المالكي ......................... o‏ 
الطلب الثالث: التعريف بأهم كتب ومولفات المذهب الفقهية EE‏ 
الفصل الشاني: التعريف بخليل بن إسحاق وكتابه الختصر ونحته ثلاثة 
38 
البحث الأول: ترجمة العلامة خلیل بن إسحاق وتحته ثلائة مطالب 520 
الطلب الأول: نسبه ومولده 0 
الطلب الثانی: شيوخه وطلابه ومؤلفاته a‏ ا O‏ 
الطلب الثالث: مهامه ووظائفه ووفاته وثناء العلماء عليه..................... 
البحث الثاني: ظاهرة الختصرات بين الرفض والقبول وتحته ثلاثة مطالب .. 
الطلب الأول: رأي من رفض الظاهرة وشنع على أصحابها 5250777 
المطلب الثاني: أراء المؤيدين لظاهرة الاختصار ل 
الطلب الثالث: خلاصة ما بين الفريقين O‏ 0000 

البحث الثالث: التعريف بكتاب المختصر وشته ثلاثة مطالب 00 
الطلب الأول: القيمة العلمية لكتاب الختصر متن الشرح الخطوط e‏ 
الطلب الثاني: منهج الشیخ خلیل بن إسحاق في تألیف الختصر ی 


شرح بهرام الصغير رالجرر في شرح الختصی 
الطلب الثالث: آهم الصطلحات الواردة في کتاب الختصر ی 
الفصل الشالث: الشیخ تاج الدین مهرام الدمیری وکتابه الدرر وعملنا فيه و تحته 


الطلب الثاني: شیوخه ووظائفه و طلابه ومو لفاته 7[ 
الطلب الثالث: وفاته وثناء العلاء عليه 9[ 
البحث الثاني : كتاب الدرر في شرح المختصر وتحته ثلاثة مطالب 527 
المطلب الأول: عنوان الكتاب ونسبته إلى مو لفه 000 a‏ 
الطلب الثاني: القيمة العلمية لكتاب الشرح الصغير ومنهج المؤلف في تأليفه . 
الطلب الثالث: الصادر التي بنى عليها المؤلف کتابه a‏ 
البحث الثالث: منهج البحث والتحقيق» وتحته مطلبان ina RR‏ 
المطلب الأول: وصف النسخ العتمدة O‏ 
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التعریف بالذهب المالكي وكتابي الختصر والدرر 
ومولفیهما وعمل الباحث في التحقيق 
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المقدمة ااتحقيقية 
رال 


الذهب المالكي نشأته وخصانصه مدارسه وأهم رجاله ومؤلفاته 
7 
رای للل 
نشاة الذهب المالكي وأهم الخصائص والمیزات. 
ص رگ و کک 
الطلت لو[ 1 
نشاة المدهت اافالکع 
نتشر الاسلام بتشریعاته في ربوع الدنياء وأقبل الشاس على هذا الدين 
بمختلف ألستتهم وألوانهم في بقاع الأرض التي سمعت فيها صيحة: الله أكبر؛ 
وم يجد الناس في البقاع التي وصلها الإسلام حرجا في التعبد به أو التزام 
توجيهاته أو الخضوع لتكاليفه وتشريعاته» غير أن للناس في البقاع التي وصلها 
الإسلام عادات وعوائد تختلف من بلد لبلد» وكلما تقادم الزمن وامتدت 
البقاع تکاثرت الحاجات ونشأت القضاياء وبفعل تطور المجتمعات وتنوعها 
وتوزعها داخل الکیان الاسلامي - تنوعت تلك القضایا واحتاجت إلى من 
يتناو ها وفق تعالیم الاسلام» وني الطور الأول كان أصحاب رسول الله عله 
هم من یقوم بالفتوی» کل على ما سمع ورأى من فعله أو قوله م وتسلم 
الراية من بعدهم الجيل التالي ثم من تلاهم من بعدهم» وهکذا ظل النور 
النبوی تحمل مشعله الأجيال المتعاقبة» فقد صدق فیهم قوله يللله: « يحمل هذا 
العلم من کل خلف عدوله ینفون عنه تحريف الغالین وانتحال البطلین وتأویل 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


الجاهلين»”'' وقال فیما صح عنه: : #خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم این 
يلونهم. ..الحديث 2010 

وإذا كانت هذه النبوءات والإشارات النبوية في عموم الناس غير معينين 
فقد جاءت أخرى في أقوام بعينهم» كانت لهم ميزة فوق كونهم من الرعيل 
الأولء وكونهم من خير الناس» ومن يحمل العلم وينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» فقد جاء في الحديث عن رسول الله يك 
قال: «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا 
أعلم من عال الدینة»(" 

وقد نال أجل لعل عا مانا برا فد باد عه 
عبد الرزاق أنه تأول الحديث في مالك بن أنس. وقال ابن عيينة: يرونه 
مالك بن انت 


(۱) آخرجه آبو القاسم الطبراني في مسند الشامیین: ۱/ 6 ۳ برقم (9۹4۹) قال ابن 
حجر في الاصابة: ۰۲۲۰/۱ وقد آورد ابن عدي هذا الحديث من طرق كثيرة كلها 
ضعيفة» وقال في بعض المواضع: رواه الثقات عن الوليد... اه 

() متفق عليه البخاري: ۲/ ۸ برقم (35009). ومسلم: ۰۱۹۲/4 برقم 
(۲۵۳۲۳). 

(۳) أخرجه الترمذی: ۵ برقم ( ۰ وقال: حسن» والححاكم في المستدرك: 
۱ برقم (۳۰۷) وقال: : صحیح على شرط مسلم. 

(5) انظر ترجمته فی: التقييد. ۰ لابي بكر البغدادی: ۱ اجرح والتعديلء للرازی: 
۱ ترتيب الدارك للقاضی عياضء وتبذيب الأساء واللغات. للنووي: /١‏ 
۸ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: ۰4۸/۷ الديباج الذهب. لابن فرحون: 7/١‏ 

(۵) انظر: سنن الترمذي: ۵/ ٤۷‏ 


ترحمة مختصرءه [مالک: 


وقد ولد مالك ذه سنة (۹۳ه) وأخذ عن نافع» وسعيد المقبري» وعامر 
بن عبد الله بن الزبير» وابن المنكدر» والزهري» وعبد الله بن دینار وأيوب 
السختياني وجعفر بن حمد» وداود بن الحصينء وربيعة الرأي» وزيد بن 
أسلم» وسلمة بن دينار» في رجال من أهل العلم کثر» وقد طلب مالك العلم» 
وهو ابن بضع عشرة سنة» وتأهل للفتياء وجلس للإفادة» وله إحدى وعشرون 
سنة”"2» قال فيه الشافعي کفلله: (إذا ذکر العلیاء فمالك النجم)» قال الذهبي كباله 
(ولم يكن بالدينة عام من بعد التابعین يشبه مالکا في العلم والفقه والجلالة. 
واحفظ فقد كان مها بعد الصحابة علاء لا تفانواء اشتهر ذکر مالك مباء وكان 
مالك هو القدم على كل أقرانه)” '". 

وقال الحاكم: كان مفتيها (أي المدينة من بعد ذهاب علمائها)» وضربت 
إليه أكباد الإبل. 
انتشار ا(مدهب: 

وهكذا توفر لالك من النبوءة النبوية في شأنه» ومن عنصر الزمن ما أهله 
أن يحمل مشعل العلم على عاتقه» ودارت عليه الفتوى في زمانه» وأخذ عنه 
بعض أهل العلم من كان أسن منه» فانتشر علمه في الافاق بعد أن نزل 
بساحته رجال من کل الأقطار من الأندلس غربا إل العراق وما درا قرفا 
من هنا توطدت آرکان مذهبه وقام ها رجال في كل صقع» لا یتحولون عن 
(۱) انظر: سير آعلام النبلاء: ۷/ 4۸ 
(۲) انظر السابق: ۸/۷ ۵. 


شرح بهرام الجغیر (الطرر في شرح الختصر 
مذهبه ولا يخرجون عنهاء ذکر آبو اسحاق الشاطبي لاله في الوافنقات أن 
الناصر حاکم الأندلس نزلت به نازلة كان ما في فقه الحنفية خر فجمم 
الفقهاء فأفتوه با هو معلوم من مذهب مالك بن أنس» فخضب الناصر 
حتی استحضر من آفتی له بمذهب أبي حنيفة» فغضب الفقهاء وقالوا لمن 
آفتی: (سبحان الّه! تترك قول مالك الذی آفتی به أسلافنا ومضوا علیه 
واعتقدناه بعدهم وأفتينا به لا نحيد عنه بوجه. وهو رأي أمير المؤمنين 
ورأي الأئمة آبائه)”". 

فهذا يعكس مدى ما وصل إليه الفقه المالكي حتى في أبعد الديار عن 
موطن نشأته» وهو ما يجعلنا نعرض لأهم خصائصه في المطلب التالي. 


(۱) انظر: الوافقات. لأبي إسحاق الشاطبي» تحقيق مشهور سلمان» ط- دار ابن عفان 
طبعة أولى - ۱۱۷ه/ ۷ AN‏ 


اهم خصائص وممیزات الفذهب 
اول انفراده بدلیل أصو لي وهو عمل أهل المدينة : 


استفاد المذهب الالكي من مؤسسه الامام مالك كث خصائص ضمنت له 
القبول والاستمرار والقدرة على التعايش مع صروف الدهر فقد نشا له في 
ربوع الدينة وين أکناف غلاا وکانت الدينة حینشذ غضة طرية بنضارة 
الوحي» وما زال علماؤها وطبقات الکلفین فیها على نفس خطا الوحي» فکان من 
آصوله التي قام علیها جعل تلك السبرة لأهل الدينة أصلا تقوم علیها الحجية» 
فقد اعتبر أن الواقع الصحیح هو آحد طرق الاثبات الشرعي» وه و ما عرف 
بعمل آهل المدينة» وقد كان تطبیق ذلك في روايته الحديث ثم تعقیبه عليه با يفيد 
ترك العمل به لما كان من واقع أهل المدينة على خلافه ففي حديث النبي علله: 
«المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا إلا بيع الخيار» قال 
مالك: ولیس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه 

وقال في حديث ولوغ الكلب الذي قال فيه النبي :4: «إذا شرب الكلب 
في إناء الا سبع مرات»۳ قال في الدونة: (قد جاء هذا الحديث 
وما أدري ما حقيقته)” ". 

قال الإما ا الشافمي تلقه لأبي يوسف القاضي من أصحاب أبي حنيفة: 
)١(‏ انظر: الموطاً: ۲/ ۰7۷۱ برقم (۱۳۹) 


(۲) الموطاً: ۳۶/۱ برقم (10) 
(۳) انظر : الدونة: ۱۱6/۱ . 


: 3 ( شرح بهرام الصغير (الطرر في شرح الختص 


(أنشدك الله أصاحبنا (يعني مالكاً) أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ يعني أبا 
حنيفة فقال صاحبكم فقال أصاحبنا أعلم بسنة رسول الله عله آم صاحبكم ؟ 
فقال صاحبکم. فقال: أصاحبنا أعلم بأقضية الصحابة رضوان الله عليهم أم 
صاحبکم؟ فقال صاحبكم فقال فإذن ل يبق لصاحبكم إلا القياس وهو فرع 
النصوص ومن كان أعلم بالأصل كان أعلم بالفرع)" وقد حجه مالك في هذا 
الأصل حين حرز له الصاع فقال له بعد أن: (أمر أهل المدينة باحضار صيعانهم 
وذكروا له أن إسنادها عن أسلافهم: أترى هؤلاء يا أبا يوسف يكذبون؟ قال: لا 
والله» ما يكذبون) قال ابن تيمية معقبًا: (والمقصود هنا أن عمل أهل المدينة الذي 
يجرى مجرى النقل حجة باتفاق المسلمين كا قال مالك لأبي يوسف)”". 
ثانيا جمع إمام المذهب بين شخصية المحدث والفقيه: 

وقد جمع مالك تق إلى ذلك شخصية المحدث والفقيه فجمع بين النص 
والفقه في فهمه» وهو في هذا يتبع الدليل ولا يجيد عنه» ويأبى أن يتعمق في 
السائل تعمق آهل العراق» حيث لم تكن جعبتهم زاخرة بالادلة كجعبة 
الإمام كله: (..کان يجيب على ما يلقى عليه؛ وم يكن يعجبه الاستطراد في 
السائل الفرضية ولا كثرة الأسئلة. 0 
ثالثا واقعية فقه المذهب: 

فهالك في فقهه واقعي فهذا أسد بن الفرات تلميذ علي بن زياد» ناقل 
حديث مالك إلى الغرب - تأثر بمنهج أستاذه ابن زياد» وهو منهج قريب إلى 


۳۶ /۱ انظر: الذخيرة» للقرافي:‎ )١( 
."03 /۲۰ انظر: مجموع الفتاوى:‎ )۲( 


منهج أهل الرآي. يأتي آسد إلى مالك يسأله ویتابع الأسئلة فينصحه مالك: " 
سلسلة بنت سليسلة: إذا كان كذا وكذاء كان كذا وكذا. إن أردت هذا فعليك 
بالعراق)'. 

رابعا عدم التكلف: 

م تكن مكانة مالك وعلو قدره مانعين له من أن يتشح فقهه بترك الاجابة 
عما یری في نفسه أن لا يحسنه من السائل» وينقل عنه ابن عبد البر قوله عن 
محمد بن عجلان: (سمعت مالك بن أنس» يقول: سمعت ابن عجلان» يقول: 
إذا أغفل العام لا أدري أصيبت مقاتله)" وقد كان هذا منهجه الذي رسمه 
وسار عليه في الفتيا. 

نقل القاضي عياض عن ابن مهدي قوله: (سأل رجل مالكاً عن مسألة - 
وذكر أنه أرسل فيها من مسر ستة أشهر من الخرب. فقال له: آخبر الذي 
آرسلك أنه لا علم لي بها.قال ومن يعلمها؟ قال: من علمه الله). 

وجاءه رجل من المغرب في مسألة شد له فيها الرحال فقال له: (فقال 
مالك غير مستوحش: إذا رجعت فأخبرهم أني لا أحسن) ظ 

قال ابن وهب: وكنت أسمعه كثيرا ما يقول: لا أدري» وقال في موضع 
آخر: لو كتبنا عن مالك: لا آدري» لملأنا الألواح” ". 


(١)انظر:‏ اصطلاح المذهب عند المالكية» د/ محمد ابراهيم على - ط دار البحوث 
للدراسات الإسلامية - ط ١577‏ ط الثانية - ص ٤٥‏ . 

(۲) انظر: جامع العلم وفضله لابن عبد البر: ۲( 

(۳) انظر: جامع بیان العلم وفضله: 17/7 . 


شرح بهرام الصغیر رالطرر في شرح الختی 

وارد نسم النهج من بعده عند تلامذته والآخذين عنهء قال ابن وضاح: 
سئل سحنون: أيسع العالم أن يقول: لا أدري فيا يدري؟ فقال: أما ما في كتاب 
قائم أو سنة ثابتة فلا يسعه ذلك وأما ما كان من هذا الرأي فإنه يسعه ذلك؛ 
لأنه لا يدري أمصيب هو أم مخطى”. 

ومن هنا وضح المنهج المالكي في الفتوى» والتعامل مع الدلیل» ووضع 
الأصول. ظ 
أقوال العلماء قدرما وحدیشا على المذهب المالكي: 

ويقول الذهبي : (وبكل حال فإلى فقه مالك المنتهى» فعامة آرائه مسددةه 
ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيلة» ومراعاة القاصد. لکفاه). 

ویقول أيضا : (وقد ان تفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره: 

آوما: طول وعلو الرواية. 

ثانیها: الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم. 

ثالثها: اتفاق الآئمة على أنه حجة صحیح الرواية. 

رابعها: تجمعهم على دينه وعدالته واتباعه للسنن. 

خامسها: تقدمه في الفقه والفتوى وصحة قو ا 


.۵۷ /۲ انظر: جامع بیان العلم وفضله:‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلای دار النشر: مؤسسة الرسالة - بروت - ۱۱۳ الطبعة: التاسعق 
1 : شعیب الارناژوط محمد نعيم العرقسومي ج ۸ ص ۰۹۲ 

)۳( تذکرة احفاظ اسم المؤلف: آبو عبد الله شمس الدین محمد الذهبي» الوفاة: ۷4۸ 
دار النشر: دار الکتب العلمية - بیروت. الطبعة: الأولى» ج ۰۱ ص ۲۱۲. 


ویقول محمد آبو زهرة: (إنا لنقرٌ غير مجازفین أنه (الذهب المالكي) مذهب 
الحياة والإحياء» قد اختبره العلاء في عصور مختلفة» فاتسع لمشاكلهم» واختبره 
علیاء القانون في عصرنا الحاضر فکان مسعفا هم في كل ما بحتاجون إليه من 
علاج» وإنا نسند ذلك إلى مجتهديه وكثرة آصوله ونوع الأصول التي آکثر منها 
وسيطرت على التخريج فيه)"". . 

ويقول في موضع آخر: «وإن نوع الأصول التي يزيد بها المذهب المالكي 
على غيره» ومسلكه في الأصول التي اتفق فيها مع غيره يجعلانه أكثر مرونة 
وأقرب حيوية وأدنى إلى مصالح الناس وما يحسون وما يشعرونء وبعبارة 
جامعة: أقرب إلى الفطرة الإنسانية التي يشترك فيها الناس ولا يختلفون إلا 
قلیلا بحکم الأقالیم والنزع والعادات الوروثة»(. 

هذه بعض خصائص مذهب مالك كتله» لذا قصده الناس من كل فج 
ولازمه الطلاب من کل صوب. حتی وجدنا رژوس الذاهب الفقهية جلس 
بين يديه وتنهل من معینه» کا هو الشأن في الشافعي ئ وحمد بن احسن 
صاحب أبي حنيفة» وأحد رواة الموطأ. 

وبتوزع طلابه على الأمصار نشأت المدارس الفقهية داخل المذهب 

المالكي» وهي ظاهرة نكاد نجزم بأنها لم توجد إلا ني إطار الذهب المالكي دون 

- غيره من الذاهب الأخرى» وهو ما جعلنا نعرض لا على وجه الاختصار. ٠‏ 


(۱) مالك حياته وعصره - آراؤه وفقهه دار الفكر العربي» الطبعة الثانية ۰۱۹۵۲ 
ص ۷۷ 4 . ۱ 
(۲) الرجع السابق ص ۳۸۷. 


م € شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


مدارس المذهب المالكي وأهم رجاله وأهم كتب ومؤلفات المذهب. 
اطا لول 
فدارس الفذفب المالکوه 

أشرت آنفا إلى أن الذهب المالكي انفرد بظاهرة وجود المدارس الفقهية 
داخل إطار المذهب. فابن عبد البر يقول في بعض السائل: (...ورواه المدنيون 
عن مالك وهو الصحيح من مذهبه)» وقال : (وأما مالك فاختلف عنه في 
ذلك فروى المصريون عنه خلاف رواية أهل المدينة)”''» وقال ابن رشد: 
(أصل مذهب مالك الذي رواه الدنیون عنه)» وقال: (ورواه عنه المصريون 
آیضا)» وقال: (وقال بعض شیوخ القرويين إنه یوم مع أمه)”" وقال القرافي: 
(وروی المدنيون الإعادة مطلقا) وقال: (وبه يقول المدنيون وابن مسلمة 
وبالثاني قال الصریون) وقال: (وعند ا خلافا لاصحابنا الغاری 2 
والشافعية)» وقال: (قال بعض الأندلسيين: قول ابن القاسم في شراء النحة) 
وقال: (وحده البغدادیون بإمكان الشی فيه)» وقال: (وفي الجواهر عن جماعة 
من متأخري الأندلسيين والقرویین)" ویقول ابن الحاجب: (فروی الصریون ‏ 
لا یمن وروی الدنیون...6* ویقول القاضي عبد الوهاب: (وعند الغاربة . 


(۱) انظر: الاستذکار لابن عبد الر: ۰۳۰۵/۱ و ۰.۱۱۰ 

(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۱/ ۰۱۵۹ و4/ ۰۱۱۲ ۰۲۹۲/۱۵ 

(۳) انظر: الذخيرة للقرانی: ۰۳۲۰۰۷۹/۱ و۳۱۱ و۳۸۵ و ۲/ ۰۲۱۱/۵۰۵۸ 
(6) انظر: الجامع بين الأمهات» ۰۱۱۵/۱ 


المقدمة التحقيقية 
وبعض البغداديين ببطن الکف)" "» ويقول الشيخ أحمد الصاوي: (فعلى 
لهت اداس 
20 وهذه ناذج فقط لما يطول حصره واستقصاؤه من نقل علمء المالكية 
الخلاف بين المدارس» وهذه مسألة عرفها المالكية قبل غبرهم وذلك لما ضمه 
مجلس الإمام تكله من جناس وأشتات من أقطار شتی. ظ 
وصارت هذه ظاهرة لافتة» لأن المدارس قد وقع بينها خلاف في بعض 
السائل» آضف ال ذلك آن بعض الدارس تأثر بالاتجاه السائد في موطن 
التواجد» كا حدث مع الدرسة العراقية التي تأثرت بمنهج أبي حنيفة في 
التعامل مع الدليل» وکان لكل مدرسة خصائصء وطور للنشأة» ومکانة بين 
الأخريات. 
أو[ : المدرسة المدنية: 
آول الدارس التي يمكن أن يشار ها بين مدارس المالكية» فهي أصل 
المذهب وموطن النشأة» ولا غرو فالدينة بلد الإمام» ومستقره» وحل نشأته 
وتكوينه الفكري والعلمي فلا ضير أن تكون الدينة ومدرستها المالكية هي 
ول المدارس» وأول من يشار له فيها عثمان بن كنانة (۱۸۵ه-)( وقد عدّه 


(۱) انظر: التلقين» للقاضى عبد الوهاب: /١‏ 77. 
(۲) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك: ۰۱۸۸/۱ ظ 
(۳) هو: أبو عمرو» عشان بن عيسى بن كنانة مولى عشان بن عفان. المتوق سنة ۱۸۵ ه. 
أحد تلامذة الإمام مالك وهو من جلس في حلقته بعد وفاته» وكان مالك يحضره 
٠‏ لمناظرة أبي يوسف عند الرشيد. انظر ترجمته في: الدارك لعياض: ۲۱/۳ والتعريف 
بالاعلام والبهیات. لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات): /١‏ ۳۲ 


القاضي عياض في أول من ذکرهم من أصحاب مالك یله وکان منهم (ابن 
نافع (۱۸۲ه-) ومحمد بن دینار (۱۸۲ه-) وحمد بن مسلمة 
(۲۰۲ه)* وابن الاجشون (۲۱6ه) ومطرف بن عبد الله 


وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 5 ۰۱۶ وتاریخ الاسلام للذهبي: ۱۲/ ۲۹۳. 

(۱) هو: آبو حمد» عبد الله ابن نافع القرشی» موی بني زوم لقب بالصائغ. ا موف سنة 
7ه روی عن مالك وتفقه به» وکان من کبار أصحابه» وقد كان أميا لا یکتب» سمم 
منه سحنون» ویجبی بن يحبى» وله تفسير على الوطا. انظر ترجمته في: ترتيب لدارك 
لعیاض: ۰۳۰۸/۳ والديباج» لابن فرحون: 40۹/۱ وشجرة النور» لخلوف: ۱/ ۰۵۵ 
وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ۰۱۷ والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» لابن 
عبد البر» ص: ۰۱۰۲ والفکر السامي» للحجوي: ۱/ 464 . 

(۲) هو: آبو عبد الّه» محمد بن إبراهيم بن دینار ا لجهيني» مولاهم المتوفى سنة ۱۸۲ هب من 
قدماء آصحاب مالك وکبارهم وشارکه في بعض شیوخه» روی عن موسی بن عقبة 
ويزيد بن ابي عبید وعبد العزیز بن الطلب وغيرهم» وکان فقيهاً فاضلاً له بالعلم رواية 
وعناية. انظر ترجمته في: الدارك لعیاض: ۱۸/۳ والديباج» لابن فرحون: ۰۱۵۵/۲ 
وشجرة النور» لمخلوف: ۱/ 0۷ والانتقاء في فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء» لابن عبد 
الب ص: ۰۱۰۰ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ۲ ۱6. 

() هو : أبو هشام» محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل بن هشام الخزومي» المدني» 

المتوق سنة ۲۱۲ هب روى عن مالك. والضحاك بن عثان» وإبراهيم بن سعد» وشعيب 

بن طلحة» روى عنه بو زرعة الدمشقي» وأبو حاتم الرازي» وغيرهما. انظر ترجه 
ترتيب الدارك لعياض: ۰۱۳۱/۳ والديباج» لابن فرحون: ۰۱۵/۲ وشجرة النور 
لخلوف: .05/١‏ والانتقاء في فضائل الائمة الثلاثة الفقهاءی لابن عبد الی ص: ۰۱۰۲ و 
طبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ١57‏ . ظ 

(4) هو: آبو مروان» وقيل آبو دينار» عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بسن عبد 
العزيز بن الاجشون. واسم الماجشون ميمون» وكنيته آبو سلمة المدني» الفقیه 
المتوفى سنة ۲۱۳ أو 5١7هه‏ دارت عليه الفتوى في أيامه إلى موته وكان ضرير 


المقدمة التحقيقية 
00 ظ 
وكانت سمة هذه المدرسة السير خحطاالاما ان وال 1 

هي ن وه يل 


على الدليل دون غيره» وقد شم مطرف وابن ع الماجشون بالأخوين لكون ما 


يذهبان إليه يخرج من مشكاة واحدةء بمنهج واحد هو الحديث» وإذا اختلفا في 
شيء من رأي مالك عولا على من له عناية بالحديث من أصحاب مالك دون 
غيره حتى ولو لم يكن مدنياء کا روى ذلك عنھ) أبو مصعب: (كنا إذا شككنا 
في شيء من رأي مالك بعد موته كتب ابن دينار والمغيرة وكبار أصحابه إلى ابن 
وق لاد و 


البصی ويقال عمي آخر عمره» وبيته بيت علم وخير» أخذ عنه ابن حبیب 
وسحنون. انظر ترجته في: ترتيب الدارك لعياض: ۰۱۳/۳ والدیباج: 1/۲ 
شجرة النور» لخلوف» ص: 1 ۵ والانتقاء في فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء لابن 
عبد ال ص: 5 ۰۱۰ والتعریف بالاعلام والمبهمات» لابن عبد السلام (مبامش 
الجامع بين الأمهات): ۰٩/۱‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ۰۱۸ والطبقات 
الكبرى» لابن سعد: ۵/ 57 6 والتاریخ الکبیر» للبخاري: ۵/ 1۲4 . ۱ 

(۱) هو: آبو مصعب» وقیل: آبو عبد الله» مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سلیمان بن 
يسار اليساري» افلالي مولى ميمونة آم المؤمنين اء ا متو سنة ۲۲۰ ه. وهو بن 
أخت مالك وقد كان جد أبيه سليمان بن يسار مشهورا مقدما في العلم والفقه. روى 
عن مالك وغيره. روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم والبخاري وخرج له في صحيحه. 
انظر ترجمته في: ترتيب الدارك لعياض: ۰۱۳۳/۳ والديباج» لابن فرحون: 
۲ والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء. ص: ۰۱۰۵ والتعريف 
بالأعلام والمبهمات؛ لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات): ۰4۰/۱ 
وشجرة النور» لمخلوف: /١‏ ۰۵۷ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ٠٤١‏ . 

(۲) انظر: ترتيب المدارك: ج۱ ص۱۵۱ . 


شرح بهرام الصغير رالجرر في شرح الخئت 


وابن وهب المصري كان ينكر على من لا عناية له بالأثر في رأيه» ويرشد 
من أتاه إلى ذلك» قال يحيى بن يحيى : (نهاني ابن وهب عن كلفة الرأي» وکثرته. 
وأمرني بالاتباع وأصاب... واتباع ابن وهب في أثره هدى)”"'؛ وقد خالفت 
مدرسة الدينة الدارس الأخری بق بعض السائل کمسألة القبض والسدل فق 
الصلاة» ومسألة اختلاف الطالع في ثبوت الشهر””. 


ثانيا: المدرسة المحرية: 

هذه ثاني المدارس نشأة بعد مدرسة المدينة» رحل أقطابها إلى المدينة 
فتلقوا العلم على عالها الإمام مالك تلل وعادوا إلى الديار المصرية 
يحملون مشعلهاء وكان حائز سبقهم في هذا عشان بن الحكم الجذامي 
(١ه)‏ قال ابن شعبان: (هو أول من أدخل علم مالك مصر)”" وعبد 
الرحيم بن خالد الجمحي قال فيه عبد الله بن وهب هو وسابقه: (أول من 
قدم مصر بمسائل مالك بن أنس عثان بن الحكم وعبد الرحيم بن خالد 
بن یزید)(* وطليب بن كاملء وهؤلاء هم الرواد الذين انبشق عنهم ما 
يمكن أن نقول فيه إنه الجيل التالي المؤسس الحقيقي للمذهب وواضع 
مسائله» وهم ابن القاسم (١9١ه)0)‏ 00 


.۲۰۰ انظر السابق: ج١ ص‎ )١( 

(۲) انظر تفصيل ذلك في: المذهب الالکی» محمد المختار المامى» ط مركز زايد للتراث 
والتاريخ ط - آول» ص ۰۵۸ وما بعدها ۱ 

(۳) انظر: ترتیب الدارك ج۱ ص ۱۰۵ 

() انظر: تبذیب الکال» للمزی: /١9‏ ۳۵۳. 

(۵) انظر ترجمته تفصیلا في الفصل التالي آهم رجال الذهب الالکي. ص ۳۵. 


امد ات 
وآشهب (۰۳ ۲( وعبد الله بن عبد الحكم ۱٤(‏ ۲ . 


وابن القاسم رحل إلى مالك تله كبيراء بل رحل إليه وهو عام بقوله 
ومسائله» كا نقل ذلك عیاض عنه قال: (ما حرجت إلى مالك الا وآنا عال 


عنده أوئق أصحاب مالك *. 


وإذا كانت الدرسة الصرية قد فاتها التقدم في الظهور والنشوء فقد 
آدرکت من الرجعية والوثوق ما وبأصحابها إلى أن تقدمت سائر الدارس 


(۱) انظر ترجته تفصیلا في الفصل التالي آهم رجال الذهب المالكي. ص .۳٩‏ 

(۲) هو: آبو حمد. عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصريء المتوفى سنة ۲۱۶ صاحب 
امام مالك رحمهم الله انتهت إليه رئاسة المذهب بمصر بعد آشهب» روى عن 
مالك والليث بن سعدء وابن عيينةء وغيرهم. وروی عنه عبد الملك ابن حبیب» 
وابن الوّازه والربيع بن سليمان» من آثاره ثلاث ختصرات في الفقه المالكي؛ کبیر 
وأوسط» وصخبر» وقد صورت نسخة خطية منه عليها زيادة اختلاف فقهاء الأمصار 
للبرقي» من مكتبة أسعد باشا في اسطنبول ممت بإخراجها ثم توقفت لأفسح 
المجال آمام محمد بن عبد الله السالم الذي سجل نفس الكتاب برسالة ماجستير» 
والأوسط مفقود. وللكبير نسخة غير كاملة في خزانة القرويين يعمل على إخراجها 
تکرش وی وه اظ رخفي ل و تسبي رف لاض ره 
والديباج» لابن فرحون: ۰4۱۹/۱ شجرة النور» لمخلوف: /١‏ 54: وطبقات 
الفقهاء للشيرازي» ص: ۱ والطبقات. لابن سعد: ۷/ ۰۵۰۱۸ والتاريخ الکبیر 
للبخاري: ۵/ ۰۱2۲ ومعرفة الثقات. للعجل: ”/ 5 5» و الجرح والتعديل: 
۵ وحسن الحاضرة للسيوطي: ۱۱۱/۱ . 

(۳) انظر ترتیب الداركك ج۱ ص: ۰۱۰5 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


الفقهية المالكية» وقرر المالكية أنه: (ذ اتف الصريُونَ والدنيون قدء 
الضریُون غالبا قال الشيخ علي الأجهوري: تقدیم ا ضري علي مَنْ سِوَاهُمْ 


ظاهژ؛ لاك أغلام لدب لِأَنَ مِنّْهُمْ ابن َغب وقد عَلِمْت جَلَالتَهُ وَائِنَ 
لقایم وَأَشْهَبَ. 1 

وقد كانت هناك مسائل اشتهر القول فيها عن مالكية مصر خالفوا فيها 
باو ا 


ثالثا: المدرسة العراقية 

هذه ثالثة المدارس الفقهية المالكية» وهي مدرسة العراق» وقد وضعت 
معالم تلك المدرسة على يد أعلامها الذين تتلمذوا على يد مالك كله ومنهم 
عبد الرهن بن مهدي (۱۸) والقعنبی (۰ ۱ والقاضی إساعيل 


(۱) انظر: تفصيل ذلك في: لعي ل ۰۷6 ومابعدها ظ 

(۲) كني أبا سعيد موی الأزد بصري سمع السفيانين والحمادين ومالكاً وشعبة وعبد 

2 العزيز وشريكاً وغيرهم. روى عنه ابن وهب وابن حنبل ويحبى وابن المديني وابنا 

۱ أبي شيبة وأبو عبيد وأبو ثور وأخرج عنه البخاري ومسلم ولازم مالكاً فأخذ عنه 

. كثيراً من الفقه والحديث وعلم الرجال وله معه حکایات وکان ورعاً منذ كان 
وتوفي أبن مهدي بالبصرة في جمادی الأخيرة سنة ثمان وتسعين ومائة وهو بن ثلاث 
وستين سنة ويقال: مولده سنة خمس ويقال: أربع ویقال: ست وثلاین ومائة کال 
الدییاج الذهب في معرفة آعیان علماء الذهب: /١‏ ۸۵. 

(۳) عبد الله بن مسلمة بن قعنب التميمي الحارثي القعنبي أبو عبد الرجمن أصله مدني 
وسكن البصرة انو اه ینیع بالات وان نكي ويه رقع 
والليث والحمادين وغيرهم روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وعلي بن عبد 
العزيز والذهلي وآبو داود السجستاني وأخرج عنه البخاري ومسلم. 


(۲۸۲ه)؟ والقاضي أبي الفرج (۳۳۰ه۵-)۱ وغبرهم من سنشير هم 
لاحقاء وإذا كانت العراق موطن أئمة الحنفية ومستقر (مامهم أبي حنيفة کل 
(۱۵۰ه) فقد وجدت الدرسة الالكية بالعراق الأرض اخصبة للرسوخ 
والانتشار وساد آصحاما الحلبة» وکانت البيئة العراقية بيئة علمية خصبة 
تنتشر فیها الاجاهات على تنوعهاء فقد كانت بغداد حاضرة العام الإسلامي 
زماناه وساعد على رسوخ الذهب تول بعض الالکیة شؤون القضاء فقد تول 


وقال: لزمت مالکاً عشرین سنة حتی قرأت عليه الموطأ قال فيه مالك وقد آخبر 
بقدومه فقال: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض نسلم عليه فقام فسلم عليه قال آبو 
زرعة: ما کتبت عن آحد أجل في عيني منه وقال آبو حاتم: هو بصري ثقة حجة 
وقال: ما ریت آخشم منه وقال هارون بن اسحاق: ما ریت آحدا يريد بعلمه 
الله إلا القعنبي. ۱ ۱ 

توفي سنة عشرين أو إحدى وعشرين ومائتین بمكة يوم السبت لست خلون من المحرم 
منها وقيل يوم عاشوراء. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: ۱/ ۷۳. 

(۱) هو آبو إسحاق: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن ماد بن زيد بن درهم بن 
بابك الجهضمي الأزدي: قال آبو بكر بن الخطيب: كان إسماعيل فاضلاً عالمأ متفننا 
فقیهاً على مذهب مالك شرح مذهبه ولخصه واحتج له وصنف السند وكتباً عدة من 
علوم القرآن وجمع حديث مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري وأيوب السختياني. 

وذكر أنه توفي فجأة وقت صلاة العشاء الأخيرة ليلة الأربعاء لشان بقين من ذي الحجة 
سنة ثنتين وثانین ومائتین. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: ۱/ 4۸. 

(۲) عمرو أبو الفرج بن عمرو الليثي القاضی ويقال: ابن محمد بن عبد الله البغدادي 
هذا اسمه الصحيح ووهم من سماه محمداً أبو الحسين نشأ ببغداد وأصله من البصرة 
صحب إساعيل وتفقه معه وكان من كتابه فيا ذكر وصحب غيره من المالكيين وولي 
قضاء طرسوس وأنطاكية والمصيصة والثغور وكان فصيحاً لغويا فقيهاً متقدماً ول 
يزل قاضياً إلى أن مات سنة ثلاثين وقيل إحدى وثلاثين وثلاث|ثة. الديباج المذهب في 
معرفة أعيان علماء المذهب: ۱/ .١١8‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح افختصی 
القاضي إساعيل القضاء زهاء اثنتين وثلاثين سنة وقيل نيفا وخمسين. عزل 
خلالحا سنتين يقول ابن فرحون في أسرته التي انحدر منها: (كانت هذه البيئة 
على كثرة رجالها وشهرة أعلامها من أجل بيوت العلم بالعراق وأرفع مراتب 
السؤدد في الدين والدنیا وهم نشروا هذا الذهب هناك وعنهم اقتبس فمنهم 
من أئمة الفقه ومشيخة الحديث عدة كلهم جلة ورجال سنة روي عنهم في 
أقطار الأرض وانتشر ذكرهم ما بين المشرق والمغرب وتردد العلم في طبقاتهم 
وبيتهم نحو ثلاثائة عام من زمن جدهم ال مام: حماد بن زید)7. 

وكان من مسائل الفقه التي انفردوا بها مسألة حكم نقض الوضوء بالسلس» 
وحکم قصر الصلاة في السفر وتأخير قضاء رمضان إلى شعبان". 
وابعا: المدرسة المغربية: . 

لا يذكر المغرب العربي إلا ويذكر مالك تكله وفقهه ومذهبه فقد كان 
المغاربة لمن طالع تدينهم لا خلص إلا بأن يقول: انبم أشعرية في المعتقد. 
مالكية في التشریع» صوفية في السلوك سمات لازمت أهل المغرب على مدى 
۱ آطوارهم. تتعاور عليهم الدول ويختلف عليهم الحكام» تتقلص ثغورهم 
تارة» وتنفرج آخری ويبقى ا مذهب الالكي عليه الفتوی» وبه القضاء والحكي 
شجع على ذلك السياسة التي انتهجته ها مذهباء واختارت من الق ضاة 
والفقهاء من يضمن بقاء الذهب واستمراره. 
وآهم رجال هذه الدرسة كما ذکرهم الشیخ العدوي قال: (الْعَارِبة مُشَارُ 


(۱) انظر: الديباج المذهب: ١‏ . 
)۲( انظر : الذهب الالکی» ص ۰۸۸ وما بعد‌ها. 


رر 


م إل الشيخ ابن أبي اك وَالْقَابِيِيٌ (۵6۰۳). 


1 


وان الاد )0 520 


(۱) الإمام العلامة القدوة الفقيه» عالم أهل المخرب» أبو محمد عبد الله بن أي زید» 
القيرواني المالكي» ويقال له: مالك الصغير. وكان أحد من برز في العلم والعمل. قال 
القاضي عياض: حاز رئاسة الدين والدنياء ورحل إليه من الأقطار ونجب أصحابه؛ 
ES‏ ا ل تفقه بفقهاء 
القيروان» وعول على بي بكر بن اللباد. 

صنف كتاب: " النوادر والزيادات " في نحو المائة جزء» واختصر " المدونة "» وعلى هذين 
الكتابين المعول في الفتيا بالغرب» وصنف كتاب " العتبية " على الابواب» وکتاب ٠‏ 
الاقتداء بمذهب مالك "» وكتاب " الرسالة "» وكتاب " الثقة بالله والتوكل على الله 
"» وكتاب " العرفة والتفسير " وكتاب " إعجاز القرآن "» وكتاب " النهي عن 
اا ورسالته ف الرد عل القدریة» ورسالته نی التوحید» بقي إل حدود نیف 
وثانین وثلاث مئة سير آعلام النبلاء: ۱۷/ ٠٤١‏ . ۱ 

(۲) هو: أبو الحسنء على بن محمد بن خلف العافري القيرواني» العروف بابن القابسي» 
المتوق سنة ۳ ٠‏ 5ه الفقيه المتكلم الإمام في علم الحديث وفنونه وأسانيده» سمع من 
الإبياني» وابن مسرور الغسال» وغيرهماء وكان تقل ضريرأء وهو مع ذلك من أصح 
الناس كتباًء وأجودهم ضبطاً وتقییدا تفقه عليه آبو عمران الفاسي» وروی عنه أبو 
بكر عتیق السوسی» وابن يحرزء وآبو حفص العطارء وابن الأجدابيء وغبرهم وله 
مولفات كثيرة بديعة مفيدة منها: کتاب "المهد في الفقه" و "آحکام الديانة"» و 
"المنقذ من شبه التأویل » و "النبه للفطن من غوائل الفتن " و "مناسك اج" و 
"ملخص الموطأ". انظر ترجته في: ترتیب الدارك: ۰۱۱۲/۲ والدیباج» لابن 
فرحون: ۰۱۰۱/۲ والتعریف بالأعلام والبهیات لابن عبد السلام (بامش الجامع 
بين الأمهات ): ۱/ ۰۵ وشجرة النورء لخلوف: ۱/ ۹۷. 

(۳) هو: آبو بكر» محمد بن محمد بن وشاح اللخمي- مولاهم- الوفريقي العروف بابن 
اللباد. المتوفى سنة ۳۳۳ هب فقیه علامة» تفقه على يحيى بن عمرء وعلیه عول» وکان 


(۱) 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختص 


57 سوسس‎ CAV SUS 


من بحور العلم SS EEO‏ وضرب 
وسجن. ومنعه بنو عبید من الاقراء والفتیا إلى أن توفي» صنف " عصمة الأنبياء "» و 
" كتاب الطهارة " و " مناقب مالك ". انظر ترجته في: الدارك لعیاض: ۰۲۸۱/۵ 
والدیباج لابن فرحون: ۰۱۹۰/۲ والتعریف بالاعلام والبهیات لابن عبد السلام 
(مبامش الجامع بين الامهات): ۱/ ۰۵۹۷ وشجرة النور» لخلوف: ۱/ ۰۸4 وطبقات 
الفقهاء للشيرازي» ص: ۱۰۰ . 


الأندلسي. الباجي. القاضی المتوق سنة 1۷ هب من أسرة ترجع آصوطا ال 


1۳ سء ثم انتقا 5 إلى باجه بالأندلس» ثم سكنوا قرطبة أخذ عن ابن الرحوي» 


الصيمريء وأبي الفضل بن عمروس وغيرهم» رحل إلى الشرق سنة 1۲۲ هب 
وأخذ عن جماعة من مصر والعراق والشام ثم عاد إلى وطنه بعد ثلاث عشرة سنة 
بعلم جم» وولي قضاء أماكن» وصنف تصانيف كثيرة منها منها التق" ' في شرح الموطاً 
انتقاه من شرح كبير له مسیاه "الاستيفاء' » واختصر المنتقى بكتاب ساه 
"الایماء "و القتبس في علم مالك بن أنس" لم يتم» واختصار» وشرح للمدونة لم يتم» 
وني الحديث: "اختلاف الموطآات". و"التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في 
الصحيح". وفي أصول الديئ: کات التسديد ال معرفة طريق التوحيد". وفي 
أصو ل الفقه: "إحكام الفصول في أحكام الأصول" و"الإشارة في الأصول" 
و"الحدود" وغيرها من التصانيف. انظر ترجمته في: ترتيب الدارك لعياض: 
۶ والديباج» لابن فرحون: ۱/ ۰۱۹۷ والتعريف بالأعلام والمبهمات» لابن 
عبد السلام (بهامش الجامع بين الامهات): ۰۲/۱ وشجرة النورء لمخلوف: 
/١‏ ۰ ومعجم الأدباء» لياقوت: ۱ ووفيات الأعيان؛ لابن خلكان: 
۸/۲ ۰ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: :00/8 . 


LE وان مرز(6۵۰ه۳6‎ aa 


(۱) هو: آبو الحسن» علي بن محمد الربعي» العروف باللخمي» -وهو ابن بنت 
اللخمي- القبرواني التونی سنة ٤۷۸‏ ه بصفاقس. تفقه بابن حرز» وأبي الطیب 
عبد النعم الكندي» وأبي إسحاق التونسي» وکان فقیهاً فاضلاً متفنناً حافظاً بقي 
بعد أصحابه محر زا للرياسة بإفريقية» وتفقه به جماعة منهم الامام المازري» وابن 
بش وأبو الفضل ابن النحوي» من آثاره تعليق كبير حاذى به المدونة ساه 
"التبصرة" قال عياض عن الكتاب: حسن مفيد وهو مغرى بتخريج الخلاف في 
الذهب واستقراء الأقوال» وربا اتبع نظره فخالف المذهب في]| ترجح عنده؛ 
فخرجت اختياراته في الكثير عن قواعد المذهب. أه. انظر ترجمته في: ترتيب 
الدارك لعیاض: ۰۱۰۹/۸ والدیباج لابن فرحون: ۲ و۰۱۰۵ 
والتعريف بالأعلام والمبهمات» لابن عبد السلام (مهامش الجامع بين الأمهات): 
۱ وشجرة النو لخلوف» ص: ۰۱۱۷ ومقدمة الحطاب على خليل: 
/١‏ ۳۰ ومعالى الإيمان: / ۲۰۰. 

هو: آبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني المتوفى سنة 4۵۰ هب تفقه بشيوخ 
القيروان: أبي بكر بن عبد الرحمن. وسمع من ابن عمران» وأبي حفص العطار؛ وبه 
تفقه اللخمي وغيره» وابتلي آخر عمره بالجذام» وله تصانيف: منها تعليق على 
المدونة» سماه: "التبصرة"» وكتابه الكبير المسمى "القصد والإيجاز". انظر ترجمته في: 
ترتیب الدارك: ۰1۸/۸ والدیباج لابن فرحون: ۲ ۳ والتعريف بالاعلام 
ا لابن عبد السلام (مبامش الجامع بين الامهات): ۰۳۹۵/۱ وشجرة 
النور» لخلوف» ص: ۰۱۱۰ ومعالم الإيمان: ۰۱۸۰/۳ واصطلاح المذهب عند 
e‏ 


و ار یا ی PO E‏ 07۳ 
الفرضىء وابن الکوی» وغيرهما. وتفقه به جماعة؛ كأبي علي الغساني» وأبي العباس 
الدلائى» وابن حزم» عاش وعمر» من آثاره: «التمهيد لما في الموطأ من العانی 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختیس 


وان رشْدٍ(١؟5ده"‏ وَائْنِ الْعَرَيّ ٤۳(‏ ٠ه‏ وَالْقَاضِ سید 


والسانید» و«الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار فییا تضمنه الموطأ من معاني 
الرأي والآثار» و«الكاني في فقه أهل المدينة» و«جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في 
روايته وحمله» و«بهجة المجالس وأنس المجالس» في النوادر والأدب وقد اختصره 
آبو عثمان سعد بن أحمد بن إبراهيم التجيبي» الأندلسی» المتوفى سنة ۷۵۰ هب وساه 
ايغية المؤانس من میجة الجالس وانس الجالس4 ولفیدا س تسخه خط اما 
بمكتبة الرکز. انظر ترجمته في: الدارك لعیاض: ۸/ ۱۲۷ والدیباج» لابن فرحون: 
۲ و جهرة آنساب العرب» لابن حزم» ص: ۰۳۰۲ و جذوة القتبس» 
للحميدي» ص: ۶ ۳ و الصلة لانن بشکوال: ۳/۳(« ووفيات الاعیان» عن 
خلکان: ۷/ ۰۷۲-۲۷ و سير أعلام النبلاء للذهبي: ۱۸/ ٠١۳‏ . 

(۱) هو: آبو الولید» محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد. القرطبي» القاضي» شيخ المالكية» 
المتوق سنة ۵۲۰ ه. تفقه ته تفقه باي جعفر أحمد بن رزق» وحدث عنه» وعن أبي مروان بن 
سراج» ومحمد بن خيرة» ومن تلامذته القاضی عياض» وله من التصانيف "القدمات 
المهدات" و "البيان والتحصيل لما 2 المستخرجة من التوجيه و التعليل"'. 
تن ای تون e‏ ۳-9 

. والبهیات لابن عبد السلام ایا یو بين الامهات): ۰۸۳۰/۱ وشجرة 
النور» لمخلوف: ۰۱۲۹/۱ و الصلة لابن بشكوال: ۲ و الوفیات. لابن 
قنفذ» ص: ۰۲۷۰ وسير أعلام النبلاء» للذهبی: ۵۰۱/۱۹. 

(۲) هو: آبو بكرء محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمدء المعروف بابن العربي 
المعافري» الإشبيلي» المتوفى سنة 547 هى خاتمة علماء الأندلس» رحل ووالده إلى 
الإسكندرية وبغداد» وعاد لإشبيلية فسكنهاء ودرّس الفقه والأصول» وجلس للوعظ 
والتفسيرء ورحل | ليه لسع وصتف في غير فن تصانیف كثيرة منها : الأحكام 
القرآن»» و «المسالك في شرح موطاً مالك». و «القبس على موطاً مالك بن آنس». ۱ 
و«عارضة الأحوذي على كتاب الترمذي». و«العواصم والقواصم». و«المحصول ف 


(۵۵۱)؟. 
ولا شك أن للمغاربة دورا كبيراً في توطید الذهب المالكي على ید رعیلهم 
(۱۳ ۲اه( ل E OTT NAG‏ 


آصول الفقه» واسراج الریدین وسبیل الهتدین». انظر ترجمته في: الديباج» لابن 
فرحون: ۲ / ۲۵۲ والتعریف بالأعلام والبهمات لابن عبد السلام (بهامش الجاع 
بين الأمهات): ۵۷۹/۱ والغنية» لعياض» ص: ۰۳۹ والصلة لابن بشکوال: 
۲ و بغية اللتمس, للضبي» ص: ۰۹۲ وآزهار الریاض» للمقري: ۳/ ۱۲ . 

(۱) هو: آبو علي» سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف الازدي» 
السكندري» المنوفى سنة ۵6۱ ه سمع من أبي بكر الطرطوشي» وأبي الطاهر 
السلفي» وأبي الحسن علي بن الشرف» وغيرهم» وروی عنه جماعة من الأعيان» وكان 
من زهاد العلماء فقيهاً فاضلاًء ألف كتاب «الطراز» شرح به المدونة في نحو ثلاثين 
سفراً وتونی قبل إكماله. انظر ترجمته في: الديباج ال مذهب» لابن فرحون» ص: ۰۲۰۱۷ 
و شجرة النور» لخلوف: ۰۱۲۹/۱ ومعجم المؤلفين» لكحالة: ۲۸۳/۶ واصطلاح 
الذهب عند المالكية» لحمد إبراهيم علي» ص: ۲۲ 

(۲) هو: آبو عبد الرحمن» وقیل: آبو حمد» عبد الله بن عمر بن غانم بن شرحبیل الرعيني» 
لتونسي» القاضي؛ الفقیه؛ ا لمشو سنة ۱٩۰‏ هب سمع من مالك وابن آنعم؛ 
والثوري» وجمع ما رواه عن مالك في ديوان سمي ديوان ابن غانم. انظر ترجمته في: 
ترتيب المدارك: ۰1۵/۳ وشجرة النور» لخلوف: /١‏ ۰1۲ والجرح والتعدیل» لابن 

أبي حاتم: ۵ ۰۱۱۰ وطقات علاء [فريقية وتر لان العرب» ص: ۰۱۱ 
والأنساب» للسمعانی: ۰۱۹۷/۱ معالم الاییان: ۲۸۸/۱ وتهذیب الكالء للمزي: 
TE" ۵‏ 

(۳) أسد بن الفرات بن سنان مولى بني سلیم بن قيس كنيته أبو عبد الله أصله من نیسابور وود 

بکرّان من ديار بكر قدم أبوه وأمه حامل به ثم تعلم القرآن ثم اختلف إلى علي بن زياد 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصی 


وسحنون (7540ه)”"'» وغيرهم» وبعض المصنفين يرى للمدرسة المغربية 
تقسي| آخر يفصل فيه القرويين والأندلسيين عن المغاربة. 

والحقيقة أن الطالع لكتب الفقه يجد فصلا كهذاء ويشيع عند المصنفين أن 
يقولوا: (ک| عند الاندلسین وخالف مشايخ الأندلسيين» أو يقال: وقال 
القرويون...إلخ» وهذا الفرق ليس بذي فائدة كبيرة؛ لأن المنطقة الغربية على 
ما عرفها به ياقوت الحموي بقوله: (...واصل هذه القسمة من أهل مص 
وعليه بقبت عادتهم إلى الآن. فإنهم يسمون ماعن آیمانهم إذا استقبلوا الجنوب 
مغرباء وما عن شمائلهم مشرقا)"" فامتداد الغرب يبدأ من بعد مصر فيشمل 


بتونس فلزمه وتعلم منه وتفقه به ثم رحل إلى الشرق فسمع من مالك موطأه وغيره ثم 
ذهب إلى العراق فلقي أبا يوسف ومحمد بن الحسن وأسد بن عمرو وكتب عن هشیم 
ويحبى بن أبي زائدة وأبي بكر بن عياش وغيرهم وأخذ عنه أبو يوسف موطأ مالك وتفقه 
أسد أيضاً بأصحاب أبي حنيفة قال سحنون: عليكم بالمدونة فإنها كلام رجل صالح ورأيه. 
وكان يقول: نما المدونة من العلم بمنزلة أم القرآن من القرآن تجزئ في الصلاة عن غيرها 
ولا يجزئ غيرها عنها أفرغ الرجال فيها عقوم وشرحوها وبينوها فما اعتکف أحد على 
المدونة ودراستها إلا عرف ذلك في ورعه وزهده وما عداها أحد إلى غيرها إلا عرف ذلك 
فيه. وكان أسد ثقة لم يزن ببدعة وكان يقول: أنا أسد وهو خير الوحش وأبي الفرات وهو 
خير المياه وجدي سنان وهو خير السلاح وكانت وفاة أسد في حصار سرقوسة من غزوة 
صقلية وهو أمير الجيش وقاضيه: سنة ثلاث عشرة وماتتين وقيل أربع عشرة وقيل سنة 
سبع عشرة وقبره ومسجده بصقلية مولده سنة حمس وأربعين ومائة» وقيل سنة ثلاث 
وقيل سنة ثنتين وأربعين وكان قدومه من المشرق سنة إحدى وثانين ومائة تباث الديباج 
المذهب في معرفة أعيان علاء الذهب: /١‏ ۵۳. 

() انظر ترجمته في الفصل التالي أهم رجال المذهب الالكي ص 75. 

(۲) انظر: معجم البلدان» لياقوت الحموي. دار الفكر - بيروت: ٠٤ /١‏ 


طرابلس وبرقة» إلى أقصى الغرب والاندلس» وهناك مشایخ إفريقية» ومشايخ 
مشایخ الاسكندرية على ما یفهم من کلام العدوي على سند بن عنان» فإذا 
صرنا مع هذه التفاریع توزعت المدارس» وتوزع معها الرابط الذي یمکن أن 
جمعها نم نصل منه ال بحث الخلااف الداخل بين الدرسة الو احدة» على ما 
وبحث قضایاه فتضيع الفائدق ولذا آجد أن في کلام من قسم المدارس إلى 
أربع فقط ول" ويبقى لن فصل المدرسة الأندلسية عن المغربية'''» وجه 
صحيح سائغ على ما بيناه من فصل الفقهاء وكيف أنهم انفردوا داخل المذهب 
بقضایا خالفوا فيها المغاربة. 

وأقول: إن القاضى عياض يرى علم)ء الذهب فريقين» مغاربة هم: 
الصر یون والاندلسیون والقرویون. ۱ 
فیمن ذکره من المغاربة» من آتباع رواة مالك: من المصريين والاندلسیین 
وطائفة من القرویین» واقتصر على ذکر طبقانهم» دون شيء من آخبارهم 
وبيان آحواشم ول جر لأحد من الحجازيين والشرقیین ذکرا)"" وم آقف على 
من جعل الصریین ضمن المغاربة» اللهم إلا أن يكون الجناح الا فريقي كله 
غربي سیناء هو الغرب. وما عداه مشرق. 
(۱) انظر في ذلك: الذمب الالكي» ص 17 . 
(۲) انظر: اصطلاح المذهب» د/ محمد إبراهيم على» ص ۲ وما بعدها. 


شرح بهرام الصغیر «الطرر في شرح المختصر) 
وأهم ما تميزت به هذه الدرسة أنها جمعت بين مدارس الفقه الثلاث 
الانفت فلم تنفرد بمسألة فقهية خاصة بها" » وهم اختيارات أشار لما بعض 
الشراح كقولهم في مس الذکر» هل العتبر وجود اللذة» أو جرد امس بباطن 
الکف"" وتفصیلهم في السلس".. إلخ. 
هذاء وتناول الدارس الفقهية المالكية یدعونا لتناول آهم رجال الذهب 
من خلاضا. ۱ 


() انظر: الذهب الالکی» ص ۵ بتصرف واختصار. 
(۲) انظر: الذخيرة: ۲۲۱/۱ . 
() انظر: مواهب الجليل: ۱/ 577 . 


Tae 


بلغا 


اهم رجال المدهب الفالكي. 

للمذهب الالکی كشأن كل الذاهب رجال نبلوا من مؤسسه الذي دار 
المذهب على آقواله واختیاراته» وقد كان له رجال في العصور المختلفة يحمل 
منهم اللاحق عن السالف المشعل من بعده» وقد ألفت في طبقاتهم مؤلفات 
ذكرت رجالهم» وقد تناول بعض من تناول المذهب المالكي في الفترة التأخرةه 
فذكر مؤلفاتهم في التفسير والحديث وشروحه والأصول والفقه" ولم يعن 
شجرة النور فقال: (أبو الفضل القاضي عياض ألف المدارك» في طبقات أعيان 
الأئمة الآخذين بمذهب مالك وتبعه برهان الدین بن فرحون, فألف 
الديباج» وذيل العالم أبو العباس أحمد بابا بنيل الابتهاج» فرغ منه سنة مس 
بعد المائة العاشر ۲768 فإذا ضممنا لترتيب الدارك والديباج» ونيل الابتهاج 
شجرة النور الزكية كان ذلك عدده أربعة مؤلفات في طبقات علماء المالكية. 

وقد ذكر عياض أنه لم يسبقه آحد في هذا الفن قال: (إذ هو فن لم يتقدم فيه 
تألیف جامع)”" ثم آشار لما سبقه في هذا وما ینقصه لیکون جامعا فقال: (ما 
جمعه عبد الله بن محمد بن أبي دلیم القرطبي» من ذلك» وحمد بن حارث 


القروي» مع تقدم زمنهماء والشیخ آبو إسحاق الفیروزآبادي ي مود وق 


(۱) انظر على سبیل الثال: الذهب المالكي» لحمد الختار الامي. 
EO)‏ 
(۳) انظر: ترتيب الدارك ج۱ ص ۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص ‏ 


من تختصرء» وکل الكتب فما شفت غليلاً ولا تضمنت من الكشير الیل 
على أن ابن أبي دليم اتسع اتساعاً حسنا)(. 
فهذا هو إنتاج المالكية في هذا الفن مجردّاء ولعلمائهم تراجم في الکتب 
التاريخية الأخرى مما لم تفرد لطبقة أو مذهب بعينه. ظ 
والذين يشار لهم في علماء المالكية من أسهموا في نشأة المذهب بعد الإمام 
مالك: هم 
۲ آشهب بن عبد العزیز. 
5. وابن أبي زيد القيرواني. 
۵. محمد بن رسد. 
للمذكورين أعلاه في صلب البحث لشهرتهم ولإسهامهم الفعال في إثراء 
أولا : عبد الرحمن بن القاسم: 
ظ عمدة المذهب المالكي ىا يحلو للمشايخ تسميته هو: آبو عبد الله عبد 
الرهن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقی» المصري. الشيخ الصالح الحافظ 
الحجة الفقیه» التوفی سنة ۱۹۱ هب آثبت الناس في مالك وأعلمهم بأقواله» صحبه 


() السابق ص: ج۱ ص 1 


عشرین سنة وتفقه به» لم يرو واحد عن مالك الوطاً آثبت منه وروی عن الليث 
وعبد العزیز بن الاجشون ومسلم بن خالد وغبرهم. خرج عنه البخاري في 
صحیحه» أخذ عنه جماعة منهم: آصبغ ويحيى بن دینار واحارث بن مسکین 
ويحبى بن يحبى الأندلسي وابن الحكم وأسد بن الفرات وسحنون" 

وقد اعتمد علاء المالكية على أقوال ابن القاسم فقوله مقدم حسب قواعد 
الترجيح في المذهب على أقوال غير قال عليش: إذا اختلف الناس عن مالك 
فالقول ما قال ابن القاسم وعلى ذلك اعتمد شيوخ الأندلس وإفريقية إذا ترجح 
ذلك عندهم وقال الإبياني ليس في أصحاب مالك من عرف مذهبه مثل ما عرفه 
ابن القاسم. قال وني الطرر على التهذيب لأبي الحسن الطنجي قالوا قول مالك في 
الدونة أولى من قول ابن القاسم فيها فإنه الامام الاعظم وقول ابن القاسم فيها 
أولى من قول غيره فيها لأنه أعلم بمذهب مالك وقول غيره فيها آول من قول ابن 
القاسم في غيرها وذلك لصحتها قال برهان الدين فتقرر من هذا أن قول ابن 
القاسم هو المشهور في المذهب إذا كان في الدونة). 


(۱) انظر ترجته في: ترتيب الدارك لعياض: ۲٤٤/۳‏ والديباج» لابن فرحون: 
۱ ؛» وشجرة النورء لخلوف» ص: ۰۵۸ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 
۰ والعرفة والتاریخ: ۰۱۸۱/۱ والجرح والتعدیل, لابن أبي حاتم: ۰۲۷۹/۵ 
والثقات لابن حبان: ۳۷۶/۸ والإكالء لابن ماكولا: ۲ والجمع بين 
رجال الصحيحين: ۰۲۹۳/۱ والأنساب» للسمعانی: ۰۱۵۲/6 واللباب في تبدیب 
55 وسير آعلام النبلاء للذهبي: ۹/ ٠٠١‏ . 

(۲) فتح العلي امالك في الفتوی على مذهب الامام مالك» محمد بن أحمد بن محمد علیش: 
۱ ۱۷۸. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
ثانيا: أشهب بن عبد العزيز: 

هو: آبو عمرو» شهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي» 
العامري» الجعدي. المتوفى سنة 5 ۰ اف من أهل مص وأشهب لقب؛ واسمه 
مسکن. انتهت إليه الرئاسة بمصر بعد ابن القاسم روى عن مالك واللیث 
والفضیل بن عیاض وسلییان بن بلال» وابن لهيعة» وغيرهم. وروی عنه 
اخارث بن مسكين ویونس الصدفي وبنو عبد الحكم» وسعید بن حسان» 
وسحنون, وقال ابن عبد البر: لم يدرك الشافعي بمصر من أصحاب مالك إلا 
آشهب وابن عبد الحكم» وأخذ عن الشافعي هو وابن عبد الحكم. 

قال آبو عمر الحافظ كان آشهب فقيهاً نبیها. حسن النظر من المالكيين 
الحققین. وکان کاتب خراج مصر وکان ثقة فیما روی عن مالك. وصنف 
کتاباً نی الفقه رواه عنه سعید بن حسان وغبره. 

سئل سحنون أا آفقه آشهب آم ابن القاسم فقال: کانا كفرسي رهان» 
ربا وفق هذا وخذل هذا ووفق هذ!(. 
ثالثا: عبد السلام بن سعید بن حبیب النتو خي الملقب بسدنون: 

اصله شامي من مص» وسحنون: لقب له واسمه: عبد السلام وشمی 


() انظر ترجمته في: ترتیب الدارك لعیاض: ۳/ ۲ والدیباج: ۰۳۰۷/۱ وما بعدها 
وشجرة النور» لخلوف» ص: ۰۵٩‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: N‏ 
والتاريخ الكبيرء للبخاري: ۲/ ۰۵۷ والمعرفة والتاريخ» للفسوي: ۰۱۹۵/۱ والجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم: ۲/ ۳۶۲ والثقات لابن حبان: ۰۱۳۱/۸ والفهرست» ` 
لابن النديم» ص: ۰۳۳۹ ووفيات الأعيان» لابن خلكان: ۰۲۳۸/۱ وتهذيب 
الی‌ال» للمزي: ۰۲۹۰/۳ وتاریخ الم سلام للذهبي: TES‏ 


مفردة ومضافة وعن ألف فیها تأليفا مفردا: آبو العرب التميمي وحمد بن 
حارث القروي. 


أخذ سحنون العلم بالقیروان من مشایخها: أبي خارجة وبهلول وعلي بن 
زياد وابن أبي حسان وابن غانم وابن آشرس» ورحل في طلب العلم في حياة 
مالك وهو بن ثانية عشر عاماً أو تسعة عشر وکانت رحلته إلى بن زياد بتونس 
وقت رحلة بن بكير إلى مالك. ظ 

قال سحنون: كنت عند بن القاسم وجواباته ترد عليه فقيل له: فا منعك 
من السماع منه؟ قال: قلة الدراهم وقال مرةأخرى: لحا الله الفقر فلولاه 
لأدركت مالكاً فإن صح هذا فله رحلتان. 

كان سحنون ثقة حافظاً للعلم فقيه النفس اجتمعت فيه خلال قل 
اجتمعت في غيره: الفقه البارع والورع الصادق والصرامة في الحق والزهادة 
في الدنيا والتخشن في الملبس والمطعم والسماحة. 

وقال بن حارث: قدم سحنون بمذهب مالك واجتمع له مع ذلك فضل 
الدين والعقل والورع والعفاف والانقباض فبارك الله فيه للمسلمين فمالت 
إليه الوجوه وأحبته القلوب وصار زمانه كأنه مبتدأ قد انمحى ما قبله. 

أصحابه سرج أهل القيروان وأنبه علمائها وأكثرهم تأليفاً فابن عبدوس 
فقيهها وابن غافق عاقلها. وابن عمر حافظها وجبلة زاهدها وحمديس أصلبهم 
في السنة وأعداهم للبدعة وسعید بن الحداد لسانا وفصیحها واببن مسكين 
آرواهم للکتب وا محدیث وآشدهم وقاراً وتصونا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 

وقال عيسى بن مسكين: سحنون زاهد هذه الامة ول يكن بين مالك 
وسحنون أفقه من سحنون وقال بعضهم: ما رأيت أحداً أهيب من سحنون 
وقال الشيرازي: إليه انتهت الرئاسة في العلم بالمغرب وعلى قوله المعول 
بالغرب وصنف المدونة وعليها يعتمد أهل القيروان وحصل له من 
الأصحاب مالم يحصل لأحد من أصحاب مالك وعنه انتشر علم مالك 
بالمغرب. 

من كلامه كقلة: قال سحنون لابنه محمد: يا بني سلم على الناس فان ذلك 
يزرع المودة وسلم على عدوك وداره فان رأس الاییان بالله مداراة الناس. 

وكان يقول: من لم يعمل بعلمه لم ينفعه العلم بل يضره وإنما العلم نور 
يضعه الله في القلوب فإذا عمل به نور قلبه وإن لم يعمل به وأحب الدنيا أعمى 
حب الدنيا قلبه وم ينوره العلم. 

اا ع ابر عوسي یا سينا 
ألف عمرة مبرورة متقبلة وأفضل من سبعين ألف فرس في سبيل الله بزادها 
وسلاحها ومن سبعين آلف بدنة تهديها إلى بيت الله العتيق وأفضل من عتق 
سبعين آلف رقبة مؤمنة من ولد إسماعيل. 

وكان سنه يوم مات ثمانین سنة ومولده سنة مستين ومائة ويقال:إحدى 
وستين وقال له رجل: الناس یقولون: انك دعوت الله أن لا یلك سنة 
آربعین ومائتین؟ فقال: ما فعلت ولکن الناس یقولونه ما آری أجل إلا فیهاه 
ولا مات سحنون رجت القیروان لوته وحزن الناس وقال سلییان بن سال: 


لقد رأيت یوم مات سحنون مشایخ من الأندلس يبكون ویضربون خدودهم 


کالنساء ویقولون: يا أبا سعید لیتنا تزودنا منك بنظرة نرجع بها إلى بلدنا. 


وابعا: ابن أبي زید عبد الرحمن القيرواني: 

هو: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني» التوفی سنة ۳۸۲ ف 
العروف بالك الصغير نسبته إلى نفزة بالجنوب التونسي» تفقه بأبي بكر بن اللباد. 
وابن العسال» وسعدون بن أحمد الخولاني» وغيرهم» ثم ارتحل إلى المشرق فحح 
وسمع من ابن الأعرابي» وإبراهيم بن محمد بن المنذر» وأحمد بن إبراهيم بن ماد 
آبو القاسم البراذعي صاحب الته ذیب» واللبيديء وأبو عبد الله اخواص» 
عبل الله بن الخلا وغيرهما وألف "الر سالة؟ واختصر الدونت وهع ٤‏ "النوادر 
والزیادات" ما في الأمهات من السائل» وا لاف والأقوال» فاشتمل على جميع 
آقوال الذهب وفروع الامهات(. 


(۱) انظر ترجته في: ترتیب الدارك لعیاض: 5/ 49 والدیباج: ۲/ ۰۳۰ ومقدمة الدونت 
و ۲۱ طعءة السعادة ۱۳۲۳ ه. وشجرة النور لخلوف» ص: ۰۹/۱ 
وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ۰۱۵۲ وعل)ء افريقية للخشني» ص: ۰۲۹۱ 
والانساب للسمعانی: ۱/ ۰۱۹۷ والفهرست لابن خير: ۰۲۱-۲۰ ووفیات 
الأعيان» لابن خلکان: ۰۱۸۰/۳ والبیان الغرب: ۰۱۰۹/۱ ومعالم الإيمان» لابن 
الدباغ: ۰۷۷/۲ وسير آعلام النبلای للذهبي: ۱۲/ ۱۳. 

(۲) انظر ترجته في الدارك لعیاض: ۲ والديباج» لابن فرحون: ۰۱۳۷/۱ وشجرة 
لنور» لخلوف: ۱/ ۰۵۷ والفهرست لابن الندیم» ص: ۰۲۸۳ وسير أعلام النبلاء 
للذهبي: ۱۷/ ۰۱۰ 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجن 
خامسا: محمد بن رشد: 

محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد المالكي يكنى أبا الوليد قرطبي زعيم فقهاء 
وقته بأقطار الأندلس والمغرب ومقدمهم المعترف له بصحة النظر وجودة 
التأليف ودقة الفقه. وكان إليه الفزع في الشکلات بصيراً بالأصول والفروع 
والفرائض والتفنن في العلوم. وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية كثير 
التصانيف مطبوعها 

ألف كتاب البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل وهو 
كتاب عظيم نيف على عشرين مجلداً وكتاب القدمات لأوائل كتب المدونة 
واختصاراً لكتب المبسوطة من تأليف يحبى بن إسحاق بن يحيى بن يحيى 
وتهذيبه لكتب الطحاوي في مشكل الاثار وأجزاء كثيرة في فنون من العلم 

وكان مطبوعاً في هذا الباب حسن العلم والرواية متين الدين كثير الحياء 
قليل الكلام مسمتاً نزهاً مقدماً عند أمير المسلمين عظيم النزلة معتمداً في 
العظائم أيام حياته. 

ولي قضاء الجاعة بقرطبة سنة إحدى عشرة وخمسمائة ثم استعفى منها 
سنة خمس عشرة إثر اليج الكائن بها من العامة وأعفي وزاد جلالة ومنزلة. 
وكان صاحب الصلاة أيضاً في السجد الجامع وإليه كانت الرحلة للتفقه من 
أقطار الأندلس مدة حياته. كان قد تفقه بأبي جعفر بن رزق وعليه اعتماده 
وبنظرائه من فقهاء بلده وسمع ال جياني وأبا عبد الله بن فرج وأبا مروان بن 

سراج وابن أبي العافية الجوهري وأجاز له العذري. 


المقدمة التحقيقة 
ومن أخذ عن القاضی أبي الوليد المذكور فلله: القاضي الجليل آبو الفضل: 
عياض كفلل قال في الغنية - له - جالسته كثيراً وسألته واستفدت منه. وكان 
القاضي أبو الوليد تخلثه يصوم يوم الجمعة دائ في احضر والسفر. 
توفي كله ليلة الأحد ودفن عشية الحادي عشر لذي القعدة سنة عشرين 
وخمسائة ودفن بمقبرة العباس وصلى عليه ابنه القاسم وشهده جمع عظيم من 
الناس وكان الثناء عليه حسناً جميلاً. ومولده في شوال سنة خمس وأربعمائة” ". 


(۱) انظر الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء الذهب: ۱/ ۰۱6۷ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 


التغريف باهم کنب وفؤلفاة المذهب الففهية ظ 
كان من الطبيعي أن يكون للفقه المالكي كتب يقوم عليها الذهب. وينهل 
منها آتباعه» وقد انقسمت الكتب إلى آقسام عرف بعضها بالأمهات» وبعضها 

بالدواوين» فأما الأمهات فهي: 

١‏ -المدونة» لسحنون. 

١‏ - الواضحة لابن حبيب. 

۳- العتبية» لحمد بن عبد الله العتبي. 

5- الموازية» محمد بن المواز. 
وأما الدواوين فهي السابقة مضافا ها: 

١‏ - المختلطة لسحنون» وهي مالم بهذبه ويبوبه من المدونة. 

۲- الجموعة لابن عبدوس. 

۳- البسوط للقاضی إساعيل. 

وخص الدکتور محمد إبراهيم على الکتب تلخیصا ماتعا قال فیه: الدونة: 
مصرية قیروانیة"" والجموعة تونسية قيروانية» والواضحة والعتبية: 
آندلسیتان» والموازية: مصرية» والبسوط عراقي المنهج. 

يضاف إلى ذلك کتب ابن عبد الحكم التي كان بها آبا عذر الختصرات 
فهو أول من عرفت عنه هذه الظاهرة التي سنعرض ها فيم بعد وكانت له 


)١(‏ قلت: لو قال مدنية» مصرية قيروانية» لأصاب المنبع والنتهی. 


ثلائة ختصرات على الدونة» بل كانت ختصراته بعد الموطأ المعول علیهاعند 
مالكية العراق. 

انتقل الفقه الالکی بعد ذلك إلى طور آخر فظهر ما یمکن أن نسمیه کب 
للقاضی عبد الوهاب. ‏ ۱ 

وظهرت الكتب التى نقلت المذهب نقلة انتقدها بعض المهتمين بشأنه 
فظهر كتاب عقد الجواهر الثمينة لابن شاس المصري الذي حاكى فيه وجيز 
الغزاللي» وجاء من بعده ابن الحاجب» فألف الجامع بين الامهات ثم الشيخ 
خليل الذي آلف المختصر الذي صار عليه الذهب من بعده. ٠‏ 

ثم ظهرت الشروح والطرر والحواشي التي عادت بالفقه إلى طور آخر 
ودخل الفقه مرحلة المطولات بعد أن احتاجت المختصرات إلى من يحل 
تعقيدها الذي وصلت إليه يقول خليل في بعض مسائله: (وَمَل اختلیف مَل 
مه أو لا و انب أو اويم دا گان یمین؟ تأُويلاتٌ)”" يقول ابن غازي 
في حل تعقيد شيخ شيوخه: (كلام معقد كرّر فيه هل مرتين» قابل كل واحدة 
منهما بأو العاطفة ولا النافية» على طريق التلفيف كأنه قال: وهل اختلف أم 
له: إذا قلنا بترك التقويم فعلى أي وجه؟ فقال: ندباه ثم كمل بالتأويل الثالث. 
فقال: أو التقويم إن كان بيمين) ولا يقنع ابن غازي بهذا بل يضم له قوله: 


() انظر ختصر خلیل» ص: ۸۷1 


شرح بهرام الجغیر الجرر في شرح الخنص 


.ةنودملا.١‎ 


۳ ختصر الشيخ خليل. 
أولا : المدونة الكبرى: 

هي مجموعة من الأسئلة والأجوبة عن مسائل الفقه التي وردت للإمام 
مالك ورواها سحنون عن عبد ال رحمن بن القاسم عن الإمام مالك بن آنس 
وتنسب أحيانا إلى سحنون» لأنه رواهاء فيقال مدونة سحنون» اصطلح 
المالكية على تسميتها بالمدونة الكبرى والكتاب والأم فإذا وجدت هذه 
الا سیاء في كتب المالكية؛ فهم يعنون بها المدونة لصيرورتها علا بالغلبة عليهاء 
وربا كانت التسمية تمييزا ها عن تبذيب المدونة للبراذعي الذي أطلق عليه 
البعض: اسم المدونة. وتنسب المدونة للإمام مالك فقت بالنظر إلى أن غلب 
الأقوال والاجتهادات التي تضمنتها هي له. ول هذا ذهب بعض القدماء 
وألفرد بل وشفیق شحانه من العاصرین. ظ 

وتنسب لأبي عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جُتادة العتقي. 
آشهر تلاميذ الإمام مالك. وذلك لأنه الراوي لتلك السماعات والأجوبة عن 
الإمام مالك ثم لتضمنها لكثير من آرائه واجتهاداته اخاصة وممن ذهب طذه 
النسبة ابن خلكان» والشيخ محمد آبو زهرة» وتنسب - وهذه أصح - لأبي 


(۱) انظر: شفاء الغليل: ۲/ ۸۷. 


سعید شُحنون بن سعید بن حبیب التنوخي وإنما نسبت إليه لانه من صحح 
مسائلها عن ابن القاسم ثم قام بتهذيبهاء وترتیبهاء وتذیبلها بالاثار... وعل 
نسبتها للإمام سحنون جماعة كبيرة من الباحثين العاصرین؛ منهم: محمد 
الطالبي» والأهواني» ومحمود علي مكي» وعبد الجيد الترکي. 

برجم صل فكرة المدونة جمعا وتألیفا إلى الأسئلة التي توجه بها خالد بن 
بي عمران التُجيبي قاضي تونس - توفي في ۱۲۷ ه - من طرف أهل أفريقية 
إلى فقهاء المدينة» وبالفعل تمت الإجابة - بعد جهد - على تلك الأسئلة من 
طرف بعض فقهاء”"' الدينة آنذاك» ورجع بها خالد بن أبي عمران لأهله 
بأفريقية ليعلموا بعض أمر دينهم. ويبدو أن تلك الأسئلة وأجوبتها قد بقيت 
متداولة بين أهل أفريقية يتدارسها الطلبة عن شيوخهم... ومن بين هؤلاء كان 
علي بن زياد ثم لا رحل أسد بن الفرات التلميذ النجيب لعلي بن زياد إلى 
المشرق يبدو أنه رغب أن يصنع مثلا صنع شيخه وشيخ شيخه خالد بن أبي 
عمران مع شيء من التوسع في ذلك» فكانت الأسدية التي هي أصل المدونة 

وأصبحت المدونة أصل الفقه المالكي» وهي مقدمة غيرهاء واختلف في 
ترتيبها مع الموطأء وأكثر علماء المالكية يتلقون ما جاء في المدونة بالقبول» وهي 
أصدق رواية» وأعلى درجة من حيث ساعها وروايتهاء وعليها الاعتاد في 
الفتوی عند علاء القيروان. 


(۱) محمد الشاذل النيفر في مقدمته لموطأ ابن زياد ص 5 ۲. 


شرح بهرام الصغير الجرر في شرح الختصی 


وتتألف المدونة من أسئلة وأجوبة عن مسائل الفقه التي بلغت 57٠١‏ 
مسألة» ومرتبة على أبواب الفقه» وضمنها رواية الإمام مالك عن الصحابة 
والتابعين» لذلك تعتبر أصح كتب الفروع في الفقه المالكي رواية. 
ثانيا: جامع الأمهات (مختصر ابن الحاجب): 

كتاب جامع الأمهات أو الختصر الفرعي للفقيه الأصول اللغوي 
النحوي أبي عمرو جمال الدين عشان بن عمر المالكي المعروف بابن الحاجب 
(1541ه)ء كتاب قصد مؤلفه من وضعه جمع ما تقدمه من مسائل الفقه وفروعه 
ملخصة من آقوال علماء المذهب وكتبهم المشهورة» وفي هذا يقول كته لما كنت 
مشتغلا بوضع كتابي كنت أجمع الأمهات, ثم أجمع ما اشتملت عليه تلك 
الامهات في کلام موجزه ثم أضعه في الکتاب حتی کمل . 

وقد قال عنه العلامة المؤرخ ابن خلدون كخلثه: إن صاحبه خص فيه طرق 
أهل المذهب في كل باب وتعديد آقواهم في كل مسألة» فجاء كالبرنامج 
للمذهب. لما كان هذا؛ فان العلاء أولوا جامع الأمهات كامل العناية» فقام كثير 
منهم بشرحه وإيضاح مشكلاته» واختلفت شروحهم كبرا وصغراء فمن أهم 
شروحه: شرح ابن راشد القفصي ٣‏ ۷۳) ه) المسمى: «الشهاب الثاقب في شرح 
ختصر ابن احاجب»» وشرح ابن عبد السلام الهواري (44/اه) المسمى: «تنبيه 
الطالب لفهم مختصر ابن احاجب»» وشرح ابن هارون الكناني ٠(‏ لاه ). وكل 
(۱) وفيات الأعيان ابن خلكان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان أبو العباس شمس 


الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان, الناشر: دار صادر -بيروت- ۱۹۷۱م: 
٩٩ ۷‏ ۲. 


المقدمة التحقيقية ٠‏ 
هؤلاء من أهل تونس» ومن أفيد شروحه وأجودهاء والتي جمعت الشروح 
المتقدمة: شرح أبي الودة خليل بن إسحاق (517/اه) صاحب المختصر المشهورء 
سمى شرحه ب «التوضيح»» أما الثناء على الكتاب فقد ذاع وانتشر من داخل 
المذهب وخارجه. ويكتفى هنا بشهادة کال الدين الزملكاوي الشافعي حيث 
قال: اليس للشافعية مثل مختصر ابن الحاجب للمالكية)» وكفى بها من شهادة ك 
اه تا 

وقال عنه الامام ابن دقيق العيد: هذا کتاب أتى بعجب العجاب» ودعا قصيّ 
الإجادة» فکان الجاب» وراض عص المراد» فأزال شماسته وانجاب» وآبدی ما 
حقه أن يبالغ في ا ات قاط و نفغات لسانه ". 

آما کتاب المختصر الخليلي فسيكون التعريف به من خلال الفصل القادم 
لأهمية هذا الكتاب عند المالكية المعاصرين حيث صار عمدة المذهب وعليه المعول. 


(۱) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب بن فرحون: ۱/ ٠٠١‏ . 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصن 


هه 7 
كن 
0 
التعريف بخليل بن إسحاق وظاهرة الاختصار وکتاب الختصر 


ترجمة العلامة خليل بن إسحاق 


اطا ول 


نسبه ومواده 
* اسمه ونسبه والقابه وکناه: 
١ ۰ ۰ ۰‏ و 3 
اتفق على أن اسم أبيه إسحاق» واختلف في اسم جده فذهب بعضص 
المترجمين له إلى أنه "يعقوب"”''» وذهب الأكثرون إلى أنه "موسی" ووّهسوا 
من خالفَهه” "2 وقد أثبتنا في تسه أن اسم جده "موسى" لتواطو تلامذته 
وأقرب الناس إليه وأعرفهم به عليه» فضلا عا ذكره الخطّابء من أله وقف على 


(۱) ذکر ابن حجر أن اسمه محمد؛ فلعل ذلك على ما درج عليه من تسمية الولود بمحمد وإضافة 
ی تن ی کت ی یت 
حجر : ۲/ ۰۷ ۲. 

(۲) انظر: شفاء الغليل» لابن غازي: ۲ وشرح الخرشي على ختصر خليل: ۱ ۳ ودرة 
الحجال. لابن القاضی» ص: TT‏ 

(۳) انظر: توشيح الديباج» للقرافي» ص: ۰۹6 مواهب الیل للحطاب: ۰۳۰/۱ حاشية 
العدوي على شرح خليل ۱/ ۰۳4 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ۱/ ۰٩‏ جواهر الدرر 
في حل آلفاظ المختصرء للتتائي؛ خطوط في دار الكتب المصرية» لوحة: 1/۳ تحت رقم 
(1۷۳ فقه مالکي). . 


اسم المؤلف بخطه في کتابه "الناسك "۳ وفیه أن اسم جده "موسی". 
ألقابه: بلقب الشيخ خلیل بالجندي”": والكردي(؟» وغرس الدين“) 
وضیاء الدین" 
ویکنی الشيخ خلیل بأبي الودة » وأبي الضیاء "» ورأيت على حاشية إحدى نسخ 
شرح اللقاني على خطبة ختصر خلیل أن كنيته أبو الخير» وقیل: أبو محمد" 


(۱) انظر: مواهب الجليل» للحطاب: ۰۱۳/۱ وكتاب المناسك سيأتي الكلام عليه إن شاء الله 
عند ذكر مؤلفات الشيخ خليل. 

(۲) الجندي نسبة للجند لأنه كان يلبس زيم - ويذكر أنه كان من أجناد الحلقة المنصورة - 
ولقبه ابن غازی» ونصر الدين اللقانی بابن الجندي بدلا من «الجندي» وان كان لما ذهبا 
إليه وج فوجهه أن با خليل كان من ابخند» آما خليل فلم يكن منهم ولكنه كان یلیس 
لباسهم فلقب بالجندي. قال القلقشندي: "أجناد الحلقة المنصورة» وهم علد جم. 
وخلق كثير» وربا دخل فيهم من ليس بصفة الجند من المتعممين وغيرهم. انظر: شفاء 
الغليل» لابن غازي: ۰۱۱۲/۱ وصبح الأعشى» للقلقشندي: /٤‏ ۱۷. 

(۳) الكردي: بضم الكاف. نسبة إلى إقليم كردستان الذي تتقاسمه اليوم سورياء والعراق» 
وتركياء وإيران» والكدّرد هم سكان الإقليم» وكانوا قدياً ينزلون بالصحاری» یسکن 

بعضهم القری. انظر: الانساب للسمعاني: ۵/ ۵4. ۱ 

(4) انظ : نظر: شرح زروق على الرسالة. /١‏ ۰ وتوشیح الایباج» للقرانی» ص: 04 

(۵) انظر: الدرر الكامنةء لابن حجر: ۲/ ۷ ۰ ونیل الابتهاج» للتنبكتي : ۳۱ وشجرة 
النور» لخلوف: ۲۲۳/۱ . ۱ 

(1) انظر: شرح زروق على الرسالة: /١‏ ۰ ونیل الاتهاي. اقبي : ۱ وش جرة 
النورء لمخلوف: .7777/١‏ 

(۷) انظر: شرح الخرشي على ختصر خلیل: ۱ ومواهب الیل للحطاب: ۰۱۳/۱ 
والفكر السامي للحجوي: ۲/ ۲:۳ 

(۸) انظر: شرح اللقاني على خطبة خليل» خطوط المكتبة الأزهرية رقم (۳۹۸۷ #۳ 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 


۱ 


الب الغان 
شیوحه وطلابه وفؤلفائة 

لا شك في أن الشيخ خليل نله يعتبر حلقة هامة في سلسلة فقهاء الالکیت 
وشامة في جبين الذهب. تأثر به من بعدّه أكثر من تأثرهم بمن قبلّه. حتى 
أصبح له أتباع ينسبون إليه ويعرفون بالخليليين”' '» مع أن مدرسته الفقهية 
كانت امتداداً لا ابتداءً» فهو ابن المذهب وتلميذ أعلامه المتقدمين عليه 
ومنهم. ۱ 

#أبو محمد عبد الله بن محمد بن سلییان النوفي» الصري؛ المالكيء الشوفی 
سنة 44 لاه" تفقه بالشرف الزواويء وجال الدين الأقفهسي» وابن احاح 
الفاسي» وغيرهم» وهو أبرزٌ شیوخ خليل وأظهرُهم أثراً فيه» أف خلیل في 
مناقبه تأليفاً مفردا" وكان كله معروفاً بالصلاح» ومجانبة السلطان» 
والامتناع عن المناصبء انقطع بالمدرسة الصايّة زمناً؛ فكان لا خرج إلا إلى 
صلاة الجاعة أو الجمعة. 


#أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسى» المعروف بابن الحاج. 


)١(‏ من أشهر ما يسمع في ذلك قول الشیخ ناصر اللقاني حين عورض با يخالف كلام خليل: 
"نحن آناس خلیلیون إن ضل ضللنا" انظر: نيل الابتهاج» للتتبكتي ااا 
السامي» للحجوي: ۹/٤‏ 

(۲) انظر ترجمته في: توشیح الديباج» للقرافي» ص: ۰٩۳‏ والدرر الكامنة» لابن حجر: 

۱ ۳ وشجرة النور» لخلوف: ۱/ ۲۰۱۵. 

(۳) سيأتي التعریف بکتاب "مناقب المنوفي" في مولفات الشیخ خلیل کال 


المتوق سنة ۷۳۷ه- " آخذ هن ابن أن حمرة وأ بي اسحاق انط‌اطي 
وغيرهماء وأخذ عنه عبد الله امشو التق وغيده: آشهر آثاره کتاب 


ا للا 

#أبو محمد عبد الله بن عبد الحق الدلاصی(" المنوفى سنة ۷۲۱ هم( 
عاش زاهداً صا حا وأقام ستين سنة يُقرئ القرآن ویعلمه.. 

#إبراهيم بن لاجين الأغّرى» الرشيدى, الشافعی المتوفى سنة 49 لاه » 
برهان الدين» فقيه نحوي أخذ عنه الشيخ خليل الأصول والعربية. 


(۱) انظر ترجمته في: الديباج المذهب: ۰۲۲۱/۲ وشجرة النور: ۰۲۱۸/۱ 

(۲) هو: كتاب "المدخل" آلفه الفقيه بإشارة من شيخه ابن أبي جمرة» وقال في مقدمته: 
كنت كثيراً ما أسمع سيدي الشيخ العمدة العالم العامل المحقق القدوة أبا حمد عبد 
الله بن أبي جمرة يقول وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم 
الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد إلى التدريس في أعمال النيات ليس إلا ". انظر: 
الدخل» لابن الجاج: ۳/١‏ 

كانس إل حلاص بر SS‏ - على ما ذکر ياقوت - إحدى قری شال الصعيد 
رما إليها اللجم الدلاصية لاشتهارها بصنعتها قدي]. انظر: a‏ لياقوت: 
۲ والانساب للسمعاني: ۵۱۹/۲. 

() انظر ترخته في: الدرر الکامنة» لابن حجر: ۲ والنجوم ای 
بردي: 00 

(۵) انظر ترجته في: طبقات اشافمية. یکی : ۳۹۹/۹ یی ی ا 
۰۱۷۹/۲ وخسن الحاضرة» للسيوطي: ۸/۱ ۰ وشذرات اللجب» لابن العی 
5 . 


> شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


تلا مدته: ۱ 

إن نبوغ الشيخ خليل تله لم تستوعبه كتبه بل تحمّله الرجال وساروا به في 
الآفاق وهم من الكثرة والشهرة بمكان ولبعضهم مشاركة مع شيخهم في 
الأخذ عن بعض شيوخه قبل التتلمذ عليه وهذا يزيدهم رسوخاء ويزيده تهيزاً 
عليهم؛ إذ صاروا تلامذة له بعد أن كانوا أقراناء والله یوق فضله من يشاء والله 
واسع علیم. 

وفي ما يلي نسمي آشهر تلامذته ونعرف بکل منهم قدر الامکان مقدمین 
آقدمهم وفاة: 

* آبو عبد الله محمد بن آمد البساطي» الطائي التوفی سنة ۲-۸۲۷ 
قاضي القضاة شيخ الاسلام. علامة مشارك في کثبر من العلوم» وبخاصة في 
لفقه المالكي» آخذ عن الشیخ خلیل وَوَضع على ختصره شّرحاً ل یکمله سمه 
"شفاء الغلیل "» كا أخذ عن نور الدين الجلاوي» وتاج الدين بهرام» وغيرهم. 
وأخذ عنه أبو القاسم النويري» والثعالبي» والسخاوي» ومن آثاره "المغني" 
في الفقه وا شرح تائية ابن الفارض". 

* أب البق برام بن عبد الله ببن عبد العزيز الدميري» سوق ست 
6ه" تاج الدين» قاضي القضاة وأبرز فقهاء المالكية في عصره درس 
(۱) انظر ترجمته في: توشيح الديباج» للقراي ص: ۰۲۵۹٩‏ وشجرة النور: ۰۲۱/۱ والضوء. 
اللامع» للسخاوي: ۰۳۱۲/۱۰ وحسن الحاضرة للسيوطي: .۲٠۳ /١‏ 

۱ لسر رع ل الصو الات 0102 تتفي موی موی ی ۳ وكفاية 


. الحتاج» للتبكتي » ص: : ۲ ونیل الابتهاج له أيضاً: ا ی و 
لخلوف: ۰۲۳۹/۱ ۱ 


المقدمة التحقيقية 
في" 


لشيخونية' » وإليه انتهت رئاسة المذهب المالكي بمصر صف" في شرح 
غتصره ثلالة شروح؛ رام عنه: شمس اندین السا وجمال الدین 
الأقفهسي. وعبد الرهن البکري» وغيرهم» شاه ال ای ۱ 
و"المناسك". و"شرح ختصر ابن الحاجب الأصلي' . وستأتي ترجمته مفصلة في 
الفصل التالي بإذن الله تعالى. 

# أبو عبد ال محمد بن موسى بن عابد الغماريء المغربي» المدوفى سنة 
۷۲ عاش عابداً زاهداً وارتحل إلى المشرق فأخذ عن الشيخ خلیل» 
واستوطن البلد الحرام. ظ 

* عبد امضالق بن على الحسني» المعروف بابن الفرات. ا متو سنة 
۶ مه( أخذ عن الشيخ خليل» وصتّف شرحاً على ختصره وحکی أن 
خليلاً رؤي في النام بعد موته» فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي و لجميع 
من صل علج“ . 

# عبد الله بن مقداد بن إساعيل الأقفهسي» المصريء المدوفى سنة 
(۱) كتاب "الشامل" في الفقه حاذى به بهرام الختصر خی بتوسع 55 خاک 


قال خلوف في شنجرة الشور» ص: ۰۲۳۹ وقال زروق ف "شرح الرسالة": ۱۰/۱: " 
جم کل ما حصّله في شامله باختصار". 

(۲) انظر ترجمته في: توشیح الدیباج» للقرافي» ص: ۰۲۳۳ ونيل البته اج لکسي, 
07 ل aA ES‏ 

(۳) انظر ترجمته في: توشیح الدیباج» للقرافي» ص: ۰6 ونیل ل لکيي, 
ص: ۰۱۸۷ 

(6) انظر: توشیح الديباج» للقرافي» ص: 5 ۱۰. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


۳ انتهت إليه رئاسة الذهب. أخذ عن الشيخ خليل وشرح مختصره 
في ثلاثة جلدات. وأخذ عنه البساطي» وعبد الرهن البکري وغيرهماء من 
آثاره: تفس" للقرآن الكرو بروشر 2 علی رسالة ابن أن زید القیروان. 
مهو لفات السیخ خلیل: 

ززق خليل كق بركة في التصنیف قل أن يرق مثلّها مُصتف» ولا نقصد 
تلك البركة الوفرةً والتنوع كما هي عند ابن حجر أو الجلال السيوطي 
ره الله- وإن اختلفا مذهباً ومشْرّعاء ولكننا نقصد با شهرة العمل 
وذیوعه وتلقي الناس له بالقبول. 

والك الذي دار فيه الشیخ خلیل تله في التصنيف هو الا ختصار 
والشرح» وربا خرج عن ذلك ال طار فصنف في غيره من غير إكثار كترجمة 
شبخه ال منوفي التقدم الذكر» في مصنف مستقل؛ وفاءً بحقه» وإقراراً بف ضله 
وله آیضا کتاب "النسَك" أو "الناسك" کبا اختار ناشروه أن يسموه» وهو 
متوسط بين البسط والایجان وكأنه باب تزا من عمله في "التوضیح" أو هو 
بسط لا في ختصره من مسائل الناسك. 

وفیا بل نذکر مصنفات الشیخ خلیل بتي من التفصیل: 
# التو کیح: ۱ 

هو شرح لختصر ابن الحاجب الفرعي العروف بجامع الأمهات أو 


(۱) انظر ترجته في: الضوء اللامع: ۵ وتوشیح الديباج» ص: ۰۱۱۲ وشجرة النور: 
۱ 


الجامع بين الأمهات» وهو من أجل الشروح علیه» قال ابن حجر في ترجمة 
خليل: شرح مختصر ابن الحاجب في ستة جلدات. انتقاه من شرح ابن عبد 
السلام؛ وزاد فيه عزو الأقوال وإيضاح ما فيه من الإشكال"9". ٠‏ 

وقال القرافي معقباً على كلام ابن حجر كه: "رحم الله العلامة ابن 
حجرء لقد آجاد فيها قرره ووصف به شرح صاحب الترجمة لمختصر ابن 
الحاجب من انتقائه شرح ابن عبد السلام» وإيضاح ما فیه إذ لم آقف على 
وصفه بهذا الوصف لأحد من أهل المذهب الواقفين على هذا الشر ح". 

وقال القرافي أيضاً: "ولقد عكف الناس على قبول کتابیه» ولكن إقبال 
أهل المغرب على التوضيح أكثر"” ". وقد استفاد به من بعدَّه من الشرّاح كابن 
فرحون في "تسهيل الهمات في شرح جامع الأمهات"”2. 
* المختصر الفقفی: 

هو الكتاب الذي نال به الشهرة الواسعة» سار فيه على خطا ابن الحاجب 
في جامع الأمهات. الناقل بدوره عن ابن شاسء ورك خلیل غالبا ما تّبعا فيه 
"الوجيز" لأبي حامد الغزالي خروجاً عن المذهب» وأوجز في عبارته وأصلح 
ما كان من وهم في العزو» وأخرج منه حتى باب النكاح في حياته» وأخرج 
تلامذته بقيته من مبيضاتٍ خلفها له وتعاقب عليه الشرّاح فحظي من 
الاهتمام والدرس با لم يحظ بمثله كتابٌ في المذهب» بعد "الوطا" و "الدونة" 


(١)انظر:‏ الدرر الکامنت لابن حجر: ,. 

(۲) انظر : التوشیح؛ للقرافی ص: ۱ ۷. 

)۳( السایق» ص : ۷ 

(6) انظر: اصطلاح المذهب عند المالكية» للدكتور: محمد إبراهيم علي» ص: ۳۰۷. 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح الختجر 
إذ اعتيرَ آخرٌ الخطوات في التأليف الفقهي في المذهب الالكي» حتى إن ما جاء 
بعده لم يخرج عن غراره» حتى قیل له آکثر المؤلفات الفقهية صوابا. 

وقيل أيضاً عنه: "عمدة المالكية في مشارق الأرض» ومغاريها"”7". 

وقد بلغ عدد التقاييد والشروح والطرر والحواشي على المختصر أكثر من 
مائة وخمسين» ون هذا وما سبق من النقول إلماحة إلى قدر هذا الختصر (؟. 
#المناسك” : 

تكلم فيه عن مناسك الحج. قال في أوله: " سألني جماعة منسكا فأجبت 
سؤالهم واقتصرت فيه على الأهم..."” '. 
* مناقب المنوق": 

تكلم فيه عن مناقب شيخه عبد الله المنوفي المترجم له آنفاً. 


(۱) باختصار وتهذيب من: الفكر السامي للحجوي: ۲/ 55 ۲. 

(۲) انظر: فتح الشکور في معرفة أعيان علماء تکرور لحمد بن أبي بكر الولاتي» بتحقیق 
محمد إبراهيم الکتاني ومحمد حجي طبعة دار الغرب» ص: ۸۰ 

(۳) للوقوف على عدد المصنفات حول الختصر انظر: جامع الشروح والحواشي» لحبثي: 
۲ حتى 1885. 

(5) قام بتحقيقه الدكتور الناجي الأمين» ونشرته الرابطة المحمدية للعلاء في المملكة المغربية 
سنة ١579‏ ه. 

(۵) انظر: الناسك» لخليل» ص: 04. 

(5) الكتاب لا يزال خطوطاً وله العديد من النسخ منها: نسخة شستربيتي بدَبلِن تحت رقم 
(18717/5) ونسخة المكتبة الخديوية بالقاهره تحت رقم 0(۱۵۹/۵ع ۳۰۳6 وأخرى 
بدار الكتب المصرية تحت رقم ۵/ ٠٠٠‏ (۳۳۵). ورابعة با مكتبة الأزهرية بمصر تحت 
رقم ۱۳۵۷۷ وبا مكتبة الأحمدية بجامع الزيتونة بتونس تحت رقم (۵۲۰۱۳). 


یس اج 
قال ابن حجر عن الکتاب: "وقفت من حمعه على ترحمة حمَعَهَا لشيخه 
المنوفي تدل على معرفته بالأصول آیضا. 
تتمّة: ذكر الزركلى في "الأعلام"”" من بين مصنفات خليل كتاباً بعنوان 
تشه ف فا شعلة ال اح و الفا توالت اب أن الك ات 
لا یتعلق بالتراجم والعلوم ١‏ پم 
تألیف أبي الرشد. خلیل المالكي المغربيء المتوفى سنة ۱۱۸۰ وهو في شرح 
مقدمة أي اللیث السمرقندي الحنفي, التوفی سنة ۳۹۳ هب كا آفاد بذلك 
۱٩ 3 ۳‏ 1 ع ۱( 
صاحبا "ایضاح المكنون"” "» و "معجم الشروح والحواشي" . 


(۱) انظر: الدرر الکامنت لابن حجر: ۲/ ٤۹‏ . 

(۲) انظر: الاعلام» للزرکلی: ۲/ ۳۱۵. 

(۳) انظر: إيضاح الکنون, للبغدادي: ۲/ ٤٠٥١‏ . 

(4) انظر: جامع الشروح وا حواشي» لحبشي: ۳/ ۰۲۱۱۰ 


شرح بهرام الصغير (اجرر في شرح الختیص 
مهامه ووطائفه ووفانه وتناف الفلضاث غليه 

ا الشیخ خلیل وظاش علمية شانه نی ذلك شأن سائر العلماء فمن 
ذلك: اشتغاله بالت أليف والت صنیف والتدريس» وخاصة ف الخانقاء 
الشيخونية”" التي تول رئاسة المالكية فيه اء حتی توفي 5 وخلفه تلمیذه 
مپرام من بعده. 

وال جانب الوظائف العلمية پذکر أن خليلاً له كان أحد أجناد الحلقة 
المنصورة بالدیار المصرية”". 
* وفاته وثناء العلماء علبه: 


# وفاته: الغريب في شأن الشيخ خليل -وهو من هو اشتهاراً في الذهب- أن 


(۱) الخانقاه: كلمة فارسية تعني البيت وأصلها "خونقاه" آي: الموضع الذي يأكل فيه 
اللك. ثم أصبحت تعني- في الاسلام - بيت الصوفية» وقد بنى الأتابك شيخون 
العمري نائب السلطنة في عصر السلطان حسن سنة ۷۵۲ ه في خط الصليبة خارج 
القاهرة هذه الخانقاه المنسوبة إليه» وجعل شیخها الشیخ أكمل الد 
الحنفي المتوفى سنة ۷۸ هب والشيخ خليل رئيس المالكية بهاء ورشب فيها دروسا 
أربعة لطوائف الفقهای ودرساً للحديث النبوي» ودرساً لإقراء القرآن بالروايات 
السبع. انظر: الخطط المقريزية» لتقي الدين القريزي: ۲/ ۰۲۸۲ والنجوم الزاهرة. 
لابن تغري بردي: ۳/ ۰۱۷۷ وحاشية رقم (۳) في كتاب البداية والنهاية» لابن كثير» 
بتحقيق على شيري: ۰۲۹۵/۱4 

(۲) قال ابن فرحون: كان الشيخ خليل من جملة أجناد الحلقة المنصورة يلبس زي الجند 

المتقشفين. انظر: الديباج» ص: 185 . 


$ 


RA 


القجمة التحقيقة 
لا يوقف على سنة وفاته تحديدا؛ فیختلف فیها التقل بين من ترجمه من مؤرخي 
الذهب کابن فرحون”" والقرافي والتنبكتي» وغیرهم من ذکره من غير مورخي 
الذهب كابن حجر وابن تغری بردي وغيرهماء ولیس الاختلاف في سَنة أو 
بعض سَتَة» كا هو الشأن في تراجم البعض من لم تقترن وفاته بِحَدَثِ عام أو 
شِبّههء فقد اختلف في وفاة الشيخ خليل على أربعة أقوال: 

أو فا عب لابن فرحون خط حیث ورد في الطبوع من "الدیباج" أن 
وفاته كانت سنة E‏ والصواب أن هذه السنة هي سنة وفاة المنوفي 
شيخ خليل» وقد نقلها ابن فرحون عن كتاب "مناقب المنوفي". 

والقول الشای: تقل عن ابن حجر والجلال السيوطي” 2 


(۱) هو: أبو محمد إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون اليعمري» 
الجياني» المدني» برهان الدين» صاحب الديباج» المتوفى سنة ۷۹۹ كان من أكابر الأئمة 
الأعلام؛ عالاً بالفقه والتفسير والحديث» سمع الحديث على والده وعمه وغيرهماء ورحل 
إلى مصر والقدس ودمشق» وتولى قضاء المدينة النبوية» سنة ۷۹۳ هه وكان عليه مدار 
آمور الناس فيهاء من آثاره "الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب" ترجم فيه لأئمة 
المالكية حتی عصره وقد ذيل عليه القراقٌ بدر الدین» وللکتی والقادري» و اتبصرة 
الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام"» ومنسك. وغيرها من التصانیف. انظر 
ترجمته في: توشیح الديباج» للقرافي» ص: ۲۳ ونيل الابتهاج» للتنبكتي: ١‏ » وشجرة 
النور» لمخلوف ص ۳۰۲ والدرر الکامنة لابن حجر: ۲/ ١‏ ۰ وإنباء الغمر لابن 
حجر: ۳۳۸۹/۳۳ وتاريخ ابن قاضی شهبه ص: 1۳ 

(۲) انظر: الديباج» ص: ۸٦‏ . 

(4) انظر: حسن الحاضرة للسیوطی: ۱/ ۲۳ ۲. 


شرح بهرام الجغیر (الصرر في شرح الختجر) 


تست » والتتائی" » وآخرين , أن وفاته كانت في سنة 


O AVY 


وقد رجح القرافي قول ابن حجر مُعَلَلاً لذلك بأن ابن حجر من معاصري 
المؤلف. وممن یعرفون بالتثبت والدّقة في الرواية وتبعه على هذا الترجيح 
اتات واه 


تنبيه: النقول عن ابن حجر جاء مكتوباً بالأرقام لا بالحروف؛ ما يوحي 
إلى أنه قد يكون سهواً أو غلطاً من الناسخين. والله أعلم. 

القول الثالث: انفرد به أبو العباس زرّوق ومفاده أن وفاة خليل كانت سنة 
21 

ورابع الأقوال وآخرها - وهو ما عليه الأكثرون - أنه خلثه توفي لثلاثة 
عشر يوم من ربيع الأول سنة ۷۷۹ هب وقد ذكرءٌ ابن مرزوق اطفید» وابسن 
غازي المکناسي» 0000 


.۲۵۸ انظر: درة الحجال. لابن القاضی المکناسي» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: جواهر الدرر في حل ألفاظ الختصی للتتدائي» غطوط في دار الكتب المصرية: 
لوحة: /٠"‏ أء ب. تحت رقم (1۷۳ فقه مالكي)» وهذا الکتاب من مشاريع التحقيق 
اقرف م تجو للمخطوطات وخدمة التراث. 

(۳) انظر: مواهب الجحليل: ۱/ ۱4 والفکر السامي» للحجوي: ۲/ ۰۲44 

.۹6 انظر: توشیح الدیباج» للقرافي» ص:‎ )٤( 

() انظر: مواهب الیل للحطاب: ۰۱۶/۱ 

(1) انظر: شرح زروق على الرسالة: ۱/ ۰۱۰ 

(۷) انظر: شفاء الغليل» لابن غازی: ۱/ .١١5‏ 


وناصر الدین اللقانی(" » وغیرهم(؟" 
وهذا القول رجحه العلامة کت تلع امن تام ادن 


الاسحاقی» وناصر الدین التسی. 

و هدذا الترجیح الأخير هو الذي اخترناه؛ ا وال ر الووايات 
تعکی عن خلیل أنه شارك في معركة استرجاع الاسكندرية من العدی مع أن 
هذه المعركة لم تقع إلا بعد سبعين وسبعیائة من الهجرة. 

رحم الله أبا الضياء ونور مرقده وأدام بركة ما سطره آمين.. آمين. 

* ثناء العلماء عليه: خلّف الشيخ خليل ككل آثاراً تشهد برسوخ فده 
وعلو کعبه. وی شیوعها وتلقي الناس ها بالقبول في حياته» ورجوعهم إليه 
بعد ماته» ما يغني عن تتبع ثنائهم - في مصنفاتهم - عليه» ولکن جریان العادة 
على ذكر طائفة من ذلك الثناء العاطر» يجعلنا نقتتص بعضها من بطون المراجع 
والمصادرء إثباتاً لفضل العلماء» وحثا للأتباع على الاقتداء» فنذكر فيا يلي من 
ثناء العلاء عليه» ما يوصلنا بأسباب الحب في الله الیه» ومنه قول ابن حجر 
کان افا وا 

وقول اين فرحون "كان لله صدراً في علیاء القاهرة» مجمّعاً على فضله 
(۱) انظر: اللوحة: /١‏ ب من مخطوط شرح اللقاني على خطبة خليلء المحفوظة في المكتبة 

الأزهرية» تحت رقم (۳۰۳۹۸۷). 

(۲) انظر عرض هله الاقوال فيوفاة خلیلفي توشیح تي اموا ايم E‏ 
(۳) انظر: نيل الابتهاج؛ لتتبكتي؛ ص" ۱۷۲ . 


(۵) انظر: الدرر الکامنت لابن حجر: ۲/ ۲۰۷. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 
وديانته» أستاذاً متعاً من أهل التحقیق, ثاقب الذهن» أصيلَ البحث» مشاركاً 
في فنون من العربية والحديث والفرائضء فاضلاً في مذهب مالك» صحيح 
ا 

وقول ابن مرزوق الحفيد أن خليلاً كان "من أهل الدين والصلاح 
والاجتهاد في العلم إلى الغاية "".ووصف زروق له بفريد وقته علاً ودیانة!؟. 
وقول ابن غازي "كان عالاً عاملاً مشتغلاً بها یعنیه "(. 

وقول بدر الدين القراني "الإمام العامل العلامةء القدوة الحجة الفهامةه 
جامع أشتات الكمالات بفضائله» حامل لواء المذهب المالكي على 
كاهله"9. 

وقول مخلوف "الإمام الممام» أحد شیوخ الإسلام, والأئمة الأعلام؛ الفقيه. 
الحافظ المجمع على جلالته وفضله الجامع بين العلم والعمل ٩"‏ 

ومن أعذب الثناء على الشيخ خليل قول أبي الحسن» على بن أبي حمامة 
لار ظ 
خلت من قلبي سالك تیه والژوخ قد أَخکُفته تخل یلا 


(۱) انظر: الدیباج الذهب» ص: ۰۱۸۲۰ 

(۲) انظر: نيل الابتهاج لاشنبکټي: ۱/ ۱۸6 

(۳) انظر: شرح زروق على الرسالةه ص: ۱۰. 

(4) انظر: شفاء الغلیل لابن غازي: ۰۱۱۳/۱ 
(0) انظر: توشیح الدیباج للقرافي» ص: ۷۰. 

(5) انظر: شجرة النور: ۱/ ۲۲۳ 

(۷) انظر: توشیح الدیباج» للقرافي» ص: 4 ۷. 


المقدمة التحقيقية 
مذ مه 
ا 1 0 1 ي 7 4 0 7 1 تر ۳ ۳ و ۳۳ مر 
عه 
خليل اني قد وهبتك خلة مَامِثْلَهَايَهَبٌ الخليل خلم 


سر 
٠‏ 


/ ۳ ۱ ۱ من یود 2 ليل وخلاه دم إن حب خليلا 


0(7 


ونختم بقول القرائي ٠‏ : 
نَخَيِلُ الا ام خر الْمَعَاني لم یرل بالزشاد يَقدي ضبیلا 
أخلّص القضد فالاله تعالى ‏ قذکتا؛ من الكمالٍ جمیلا 
لبه يح الإلوتعالى ‏ رخمة فذغلث رَكث سلسيلا 


اد دج 


. 5 انظر: توشيح الديباج» للقرافي» ص:‎ )١( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


ته 

ص سوم و ک۸ 

الطلب‌الاول 

راف من رفض الظاهرة وشنغ غلف اصوابها 

أشرت إلى أن محمد بن عبد الحكم أول من عرف عنه الاختصار وهذه 
الظاهرة انتقلت منه ومن علم الفقه إلى سائر العلوم» با فيها علم السلوك, 
وإزاء استفحاها واستشرائهاء وتباري أهل كل فن فيها فقد لقيت الظاهرة 
ككل الظواهر العلمية غير المألوفة فريقا رفضها كلية وفريقا قبلها بتحفظ 
وبرر آهمیتها؛ وهذا قد دعاني لعرض آراء كل فريق. 

ذهب فريق من العلماء إلى أن ظاهرة المختصرات في الفكر الإسلامي 
لعبت دوراً سلبياً في الحركة العلمية» وأدت إلى تعطيلها أو الحدٌ من تجددها 
وتفاعلها مع حركة الزمن. يقول ابن خلدون: إن كثرة الاختصارات 
الموضوعة في العلوم مخلة بالتعليم» وإن مقاصد المختصرين كانت بغرض 
تقريب احفظ كا فعله ابن الحاجب في الفقه وأصول الفقه وابن مالك في 
العربية والخونجي في المنطق» وهو يرى أن ذلك يؤدي إلى مفاسد منها: أنه 
محل بالبلاغة وعسير في الفهم» ومنها أنه خل بالتحصیل وضياع وقت 
كبير في تمعن ألفاظ هذه الختصرات. فضلاً عا تحتاجه من كثرة التمعن 
لتزاحم معانيهاء ثم هي تؤدي إذا جاءت على وجهها إلى نقص في الملكة 


وضعفي؛ فالملكة الحاصلة من التعلیم في تلك الختصرات إذا تم على 
سداده وم تعقبة آفة» فهي ملكة قاصرة وأن المختصرين قصدوا إلى تسهیل 
الحفظ على المتعلمين» فأركبوهم صعباً يقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة 

إلا أننا نرى في رأي ابن خلدون اتجاهاً تربوياً يمكن تُعقّبه» بأنه قصر 
الفائدة من الختصرات على کونها تدرس للناشئة وصغار المتعلمين» ولو 
أننا ألقيناها عليهم بعد استوائهم على سوقهم وتمكنهم من استحضار 
حكم حاضر أو حاجةٍ ملحةء لأضحت المختصرات مقربة للعلم؛ غير 
مضيعة للوقتء ولو أنه اتتصر على ما ينتج عنها في تعليمها للناشئة 
وصغار المتعلمين في طور التكوين» لأخرجنا طائفة أخرى هي الأكثر 
وجوداً وأعظم أثراً ینتفعون منها. 

غير أن هذا الاتجاه المناهض للمختصرات عند ابن خلدون الذي نرى أنه 
محصور في جانب تربوي» نرى أنه أكثر شمولاً من الاقتصار على جانب واحد 
عند علم من أعلام التجديد في الفكر الإسلامي ألا وهو الإمام الشاطبي فقد 
نقل الونشريسي عنه أنه (كان تمه لا يأخذ الفقهء إلا من كتب الا قدمین» ولا 
يرى لأحد أن ينظر في هذه الكتب المتأخرة). قال: (وأعني بالمتأخرين كابن 
بشير وابن شاس وابن الحاجب ومن بعدهم» ولأن بعض من لقيته من العلمء 
بالفقه. أوصاني بالتحامي عن كتب المتأخرين)”" وقد كان القباب كله شيخ 


Tula EO 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح المختصر) 


الشاطبي یقول: زان ابن مس ۲ واین تا واین احاجب(۳) أفسدوا 
الفقه)" وهذا ما عناه الشاطبی بالعبارة الخشنة. 


والشاطبي ینقل عن شيخه هذا لأن هؤلاء قادة الاختصار داخل الذهب 
لمالكي» وابن بشير الذي شنع على اللخمي في اختياراته التي خالف فيها 
ا مذهب» وكانت مخالفته للمذهب نابعة من تسييد الدليل والسير في ركابه دون 
أقوال الرجاله ما دعا ابن بشير وتابعيه إلى نبذه وبسذ آرائه التي وضعها في 
كتابه التبصرة وألف في الرد عليه کتاب التنبيه. 


ولعل الشاطبي وشيخه القباب لم يطلعا على ختصر خلیل» فقد تقدمت 
وفاتهیا عن وصول الختصر إلى تلك الدیار» فقد وصل الختصر إلى الغرب 
على ما نقل الحجوي عن ابن غازي سنة ۸۰۵ ه”"؛ ومن الستبعد أن یکون 
وصل الأندلس قبل هذاء أو وصل ول يطلع عليه الشاطبي نالم 


(۱) أحد أصحاب المختصرات في فقه المالكيةء أكمله في سنة 517 ه. ول آقف على تاريخ 
وفاته. انظر الديباج الذهب. لابن فرحون: ۱/ ۸۷. 

۱ () ابن شاس صاحب " عقد الجواهر الثمينة "في الفقه المالكي. وهو أحد الختصرات 

۱ الهمة التي اعتمد علیها ابن الحاجب في تبیض ختصره» قال الذهبي: (وکتابه الذکور 
وضعه على ترتيب الوجيز للغزالي) انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 4۸/۲۲ الديباج 
المذهب. لابن فرحون: .١51/١‏ 

(۳) ابن الحاجب صاحب "جامع الأمهات" في الفقه المالكي» وهو من أهم مختصرات 
المالكية وشغف به كثير من العلماء» حتى إن ابن دقيق العيد وهو شافعي المذهب تصدى 
لشرحه انظر: : سير أعلام النبلاء» والديباج المذهب» لابن فرحون: . 

(5) انظر السابق نفس الوضم. ۱ 

(۵) انظر الروض التون. لابن غازي ص: ۰.۵٩‏ وانظر: الفکر السامي؛ للحجوي: ۷/۶ 


المقدمة التحقيقية 
وأخيراً فالذهبي يعده طوراً تالياً مرحلة الاجتهاد» فهو إذاً مرحلة نازلة 
فیقول: (ثم من بعد هذا النمط -مرحلة الاجتهاد - تناقص الاجتهاد ووضعت 
الختصر ات وأخلد الفقهاء إلى التقليد)” ". 
ويقول ابن القيم ناقداً طريقة المتأخرين القتصرین على المختصرات: (فل 
1 ل اعد وة تاش من ثور ابر ره عون ان كرو 
ي 


في آضول دینهم وفزوعه ٿال ال وَقَالَ رد ولآ وآگافروعهم ففتشو 
ليد من اضر كم بض المُحَْصرَاتٍ التي لا بذک فيا ص عَنْ الله وا 


سر 


وا ی E‏ َم َلَدُوهُ دیتهم... وأَجَلْهُمْ 


۳ 5 وم 

ويأي الواق عال المالكية في الأندلس فیعکف على ختصر خلیل بالشرح» 
E go‏ 
(آشتخرج تُصُوصاً ال يا مسَایل صر خلیل» يُسْتَعَانَ ذو النصوص عَلَ 
یه زو یملق فد و یآ اه نش 
عبرو رح د من اللْسوص ما كود فرب مهم وَأَوْجَرَ في ال »ولا آزید 
ما کر إلا لائر ایکون این هرز هر اي بالتقل 
دون یل عل الط لقصو کف لول 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء: ۸/ ۰۹۱ 
(۲) انظر: اعلام الوقعین: ۱۷۰/6 . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


و ار رعو بريه 
خرجت منه وهو ما أبانه بقوله: (... إن ته تتبّعت الْأَلْمَاظ في الْألْمَاظٍ تكوثُ) 
فكأن الرجوع إلى الأصل أولى وأحق» ويبين المواق أن الاختصار قد أوقم 
العختصرين في خلل عز عليهم أن يتحاشوه على طول الاختصار وينقل عن 
آهل العلم قوهم: (قال ابن رسد في مَسْأَلَةِ: ان ابن أي ند لا بالختى تف لا 
عبر صجیح قال: فَلِذَلِكَ رآی ال اء : E‏ قراءة 
)1 

وما عناه من قول من نقل عنه هو قول ابن رشد: (وقد نقل ابن أبي زید 
هذه الرواية بالعنی على ظاهرها نقلاً غير صحيح» فقال فيهاء الحج كله في 
کتاب الله سبحانه» وآما الصلاة وال زكاة فذلك مجمل فیه» وضذا وشبهه رأى 
الفقهاء قراءة الأصو ل أولى من قراءة الختصرات والفروع)*. 

وبهذا ينجلي لنا موقف بعض الذین وقفوا من ظاهرة الختصرات بأنها 
تتحصر في كونها تؤثر على ملكة المتعلم» أو تعطّل حركة التجدید أو تخالف 
طريقة السلف. أو توة ا ی ی نا عل 
غير مراد المؤلف. 

وحديثاً يأنٍ الحجوي 45 ليؤكّد المعنى» ويسوقه صراحة دون مواربة 
فیقول: 
والا ختصار لا يسلم صاحبه من آفة الافساد والتحریف(؟) 


(۱) انظر السابق: ۲۵/۱. 
(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۳/ 1۰۷ . 
(۲) انظر: الفکر السامي للحجوي:  /۳‏ ۱۵. 


المقجمة التحقيقية 

والرزية كل الرزية في الاشتغال بالختصرات فالاختصار والتوسّع في 
جميع الفروع من غير التفات للأدلة هو الذي أوجب الكهولة» بل القرب من 
الشيخوخة”"©.ثم يقول: فمن زمن خليل إلى الآن تطور الفقه إلى طور انحلال 
لقوی» وشدّة الضعف والهرم وامخرب الذي ما بعده إلا العدم" ویلخص 
الحالة المَرَضِية التي تردت فيها الأمة بأنها تعود إلى زمن سحيق» وليس على 
ما نظن بأنها بدأت منذ بضعة قرون فائتة» بل هي حالة بدأت أصلا بتوجه 
الحمم بأنظارها تدور في فلك المتقدمين حيث: (اقتصروا على النقل عمن تقدم 
فقط وانصرفت همتهم لشرح كتب المتقدمين وتفهّمها ثم اختصارهاء وفكرة 
الاختصار ثم التباري فيه مع جمع الفروع الكثيرة في اللفظ القليل هو الذي 
أوجب المرم وأفسد الفقه؛ بل العلوم كلها - كا يأتي إيضاحه ‏ إذ صاروا قراء 
كتب» لا محصلي علوم ثم في الأخير قصروا عن الشرح واقتصروا على التحشية 
والقشور» ومن اشتغل بالحواشي ما حوى شیثا ". 

و-هذا نکون قد وقفنا على آراء بعض من نقد الظاهرة واعتبرها طوراً من 
أطوار الكهولة والشیّب الذي ينتج عنه الذبول والانمحاء لننتقل منه إلى رأي 
معارضيهم. ظ 


(۱) السایق: ۶/ ۰۸۱ 
(۲) نفسه: /٤‏ ۲. 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختص 


الطلب الثاني 
آراع الفؤيدين لظاهرة الاختصار 

إذا عرجنا على رأي المؤيدين للاختصار فان النووي يقتصد في شرحه 
ويعلل كيف وصل الحال إلى طور الاختصار فيقول: (ولولا ضعف الهمم 
وقلة الراغبین وخوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبين للمطولات لبسطته 
فبلغت به ما يزيد على مائة من المجلدات)”'' فالذي للاختصار دعاه حاجة 
نشأت من ضعف الهمم. وقلة الراغبين. 

ما ابن حجرء فلا يجد مانعاً من الاختصار فهو یقول: (وَيَنْبَغِي أن يَكُون 
َل الْكَرَامَة لِْعَالم إِذَا شَعَلَهُ دك عا هو أَمَمّ منه وكَان ينبي تلخیص ما 
كر وفوعه ذا ع ینش ولا مان ارات لت O‏ 

ورأى المناوي أن الأمر یتوقف عل الحاجة الملّحة وأنّه بين الإفراط 
والتفریط والعدل هو التوسطء ثم ساق ما سقناه عن ابن حجر . 


.۲۱۳ /۱۳ انظر: فتح الباري:‎ )۲( ٠ 
. ۲ /۳ انظر: فيض القديرء للمناوي:‎ )( 


۱ ار 


اط شالت 


خلاصة ما بين الفریفین 

إن الختصر ات وان خالفت طريقة السلف وهذا آشد ما تنهم به إلا با 
تصادف مجتمعا کمجتمع السلف. ولم تصادف ملكاتٍ کملکات آبنائهی بل 
كانت طوراً تتطلبه حركة الجتمم؛ وعنصراً مها يسدّ ثغرة الفتور. 

وأصحاب الاتجاهات التجديدية أو المتأثرين بهاء هم في الغالب دعاة نبذ 
الاختصار والرجوع إلى ما سطره الا قدمون» فإنه معين على هذيب الملكة» 
وأبعد عن غلظ الطبع الذي قد ينشأ من استظهار المختصرات والاكتفاء بها 
عن غيرها. ظ 

وهذا يؤكد أن الاختصار قد تحوّل عن غاية ما وضع له‌وانصرف 
المعلّمون إلى الاقتصار عليه وتلقينه لصغار المتعلمين» وتلك غاية لم يقصدها 
الختصر ون. 

إن الاختصار کظاهرة ها دور قد أدته في بلوغ الفن المختصّر فيه طوراً كان 
لا بد من بلوغه» ثم تأتي العادات المتحكمة على عقول العامة» والسلطات 
التسلطة على ثقافتهم لتحدّ من التجديد» وتفرض عليهم مذهباً لا يستحقون 
عطية إلا بالتزامه والدور في فلکه وتجعل كل مجدد يضرب في حديد بارد؛ ها 
يصرف كثيراً من أهل الفهم إلى الاقتصار على أفكار المتقدمين وتحصيلهم 
ليدوروا في فلکه وهي الطامة التي أودت بالعلوم» وجعلها تتأخر عن مسايرة 
مستجدّات الحياة» فاتسع الخرق على الراقع» وأصبح الاختصار يحتاج إلى 
البسط والشرح» والشرح يحتاج إلى التحشية؛ والتحشية تحتاج إلى الطرر 


@ شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الخئجی 


والاستدراك فعدنا إلى أصل ما فررنا منه» حيث فررنا من الاطالة لنقع فيا هو 
أطول وأعسر فهم| رغم بسط العبارة وإطناما. 

إلا أن الاختصار والتلخيص مهمة لا یضطلع بها إلا الأفذاذ المجيدون. 
الذين يملكون لا حظأ من العربية فقط بل يملكون ناصيتهاء فضلاً عن 
تملكهم ناصية الفقه في جانبيه الأصولي والفرعي» فضلا عن ملكات قد لا 
تتوافر في کل زمن إلا في قلائل يقدم واحد منهم على الاختصار. 

وأن المختصّر لا يعد صاحاً الا إذا سبك بلغة الزمن» فتتبدى قدرة 
الختصر على حشد المعاني المتزاحمة في كلمات موجزة» توافق كل مطلع يأتي 
بعد. يستخلص ذلك من عددٍ وافر من كتب الفن هي عراده وعليها بناؤه. 

ومما أساء للمختصرات» ودعا بعض أهل العلم إلى نبذها ما حظيت به 
الختصرات دون الأمهات من الانتشار في عصور الجمود الفقهي والانحساره 
فأكب عليها الناس» واشتغل بها العوام والخواصء فالعوام يحفظونها ولا 
يتجاوزونهاء واخواص يحشون عليها ويشرحونهاء حتی إنك لتجد للعام 
الواحد شرحين أو ثلاثة شروح على بعض المختصرات”". 

إلا أن المختصرات قد توطدت مكانتهاء واستولت على عقول كثير من 
طلاب العلم» وعكفوا عليهاء ودار العلم في الفترة الأخيرة عليهاء وكان مختصر 
الشيخ خليل حائزاً قصب السبق في الفقه المالكيء وتوافر عليه طلاب العلم مذ 
وقفوا عليه» وقسم المختصر إلى أحزاب وأقسام يحفظها صغار الناشئة» وتوافر 
عليه الشراح حتى بلغت الشروح عليه والحواشي مائة وخمسين شرحا. 


(١)ى]‏ هنا لبهرام الدميري محل الدراسة الذي شرح المختصر الخليلي بثلاثة شروح. 


المقدمة التحقيقية 


التعریف بکتاب الختصر 

سح و عم ۵ 

الطلت‌الاول 

القيفة الغلفية لکناب المحتصر 
فان الشرح المخطوط 

يعد كتاب مختصر سيدي خليل من أهم مختصرات الفقه المالكي» فقد 
(اعتنى الناس مشارقة ومغاربة به اعتناء| كبيرا وقصروا همتهم عليه لكثرة ما فيه 
من الفروع التي لا تكاد توجد في غيره» فكأنه قد استقصى الصور الخيالية)” '. 
ولهذه القيمة والأهمية اعتنى الناس به اعتناء كبيرًاء وصرفوا همهم لحفظه. 
وصرف علماؤهم همتهم لشرحه وقد قال ابن غازي ال متوفى عام (9١14ه):‏ 
(يوجد عليه من الشروح والحواشي ما يزيد على الستين)” ". 

وكان لأهل المغرب -وهم أهل المذهب على الحقيقة- العناية به دون غيره 
من مؤلفاته يقول القرافى (/١١٠١ه):‏ (لقد عكف الناس على قبول كتابيه 
الختصر والتوضيح» ولكن إقبال أهل المغرب على التوضيح أكثر» وأهل مصر 
على المختصر أكثر لكونه الأمر الذي لا یماری في باب تعيين ما به الفتوی» 
وحصر السائل الكثيرة في العبارات الوجيزة اليسيرة» ولقد حكي عن شيخ 


(۱) انظر: الفكر السامي: 4 / ۷۸. 
(۲) انظر الصدر السابق» نفس الوضع. 


شرح بهرام الصغير (لجرر في شرح الختص 


شيوخنا العلامة ناصر الدين اللقاني حيث عورض بكلام غير صاحب الترجمة 
أنه كان يقول: (نحن ناس خليليون إن ضل ضللنا)» وقال محلوف في 
شجرة النور : (وختصره في الذهب مشهور أقبل عليه الطلبة من كل الجهات 
واعتنوا بشرحه وحفظه ودرسه) وقال ابن فرحون : (وألف مختصراً في 
المذهب قصد فيه إلى بيان الشهور مجرداً عن الخلاف وجمع فيه فروعاً كثيرة جداً 
مع الإيجاز البليغ وأقبل عليه الطلبة ودرسوه) وهي نفس ما نقله عنه 
التنبکتی(". 
ولا همية الکتاب وشدة الاعتناء به حصر طلاب العلم مسائله» وقارنوا 
بینها وبين غيره من مسائل الختصرات الأخرى ففاقها عدداء قال الحجوي: 
(قالوا: إنه حوى مائة ألف مسألة منطوقاً ومثلها مفهوماء وانا ذلك تقریب» 
وإلا ففيه أكثر من ذلك بكثير» بل قال الهلالي: فيه المسألة الواحدة التي تجمع 
آلف آلف مسألةء مع أن مختصر ابن الحاجب قال ابن دقيق العيد: إنه جمع 
أربعين ألف مسألة وقال في النح البادية: إن ابن الحاجب جمع ستاأ وتسعين 
آلف مسألت وإن تهذیب البراذعي ستة وثلائو ن ألف مسالقةه وإن في رسالة ابن 
آي زید ار الات ما 
ويقول ابن غازي في مدحه: (إن مختصر الشيخ العلامة خليل بن 
إسحاق أفضل نفائس الأعلاق» وأحقٌّ ما رمق بالأحداق» وصرفت إليه 
(۱) انظر: توشيح الدیباج» ص ۷۳. 
(۲) انظر: شجرة النور الزكية» لمحمد مخلوف: /١‏ 777. 
(۳) انظر: الديباج الذهب» ص ۰۱4۶ ونيل الابتهاج: /١‏ ۰۱۸۳ 
(6) انظر: الفكر السامي: 5/ ۷۸. 


مه یه 
همم الحذّاق؛ إذ هو عظيمٌ الجدوى» بلیغ الفحوی. مُبِين لا به الفتوی» أو ما 
هو الرجَح الاقوی» قد جمع الا ختصار في شدة الضبط والتهذیب وآظهر 
الاقتدار في حسن الساق والترتیب» فیا نسج أحد على منواله» ولا سمحت 
قريحة بمثاله)”". 


(۱) انظر: شفاء الغليل: المقدمة ص ۳. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


و ی از 


الب الغان 

٠‏ هنهو الشيخ هليل بن اسجاق فم ناليف المختصر 

من أهم ما ميز منهج الشيخ خليل في تأليف كتابه - وهو ما جعل طلاب 
العلم يعكفون عليه دون غيره -: (أنه ترك ما اعتنى به ابن الحاجب» وابن 
عرفة» واقتصر على ما به الفتوى» فطرح عن قارئه كلفة تحرير تلك الأقوال. 
وما ذکره في الخلاف إن) هو إذا تساوى التشهيرء أو لم يطلع على ترجيح قول.و 
كذلك دعاهم إلى الاقبال عليه أن ما حرره من السائل كان صواباء بحيث أنه 
لا خلل فيه» وسبب ذلك أنه أفنى في تحريره زهرة حياته» حيث أقام في تأليفه 
سا ور یه 

وقد سالك الشيخ خليل في هذا المختصر البارع طريقة في تیف جات 
متماسك العرى قوي البنيان» ناصع العبارة» مبيناً للمراد. فلو حذفت كلمة» 
لاختل العنی» وذهب البنی» وبدا المختصر كبناء متماسك الأركان كل كلمة 
فيه تسد ثخرة» بحيث لو أزيلت لظهر في البناء ثلمة» وافتقاره إلى عباراته 
وكلماته ليس عن عي لازم المصنف - معاذ الله -» بل شدة الاختصار والتوفية 
بالراد وتحقيق الغاية جعلته هكذاء فلا يستغني الختصر عن كلمة منه ولا 
يحتمل زيادة علیه» فأما الأولى فذاهبة بمسألة أو مسائل» وأما الثانية فمخلة 
بالاختصار ذاهبة بالاقتصاد. 

وقد أبان شراح المختصر عن منهج الشيخ تلل في تبييض فقرات مختصره 
وصوغ مسائله فعند التمثیل لمسألة يكون ذلك لغاية أو لنكتة فقهية قال ابن 


(۱) انظر: اصطلاح المذهب. ص 2579 55 . 


غازي: (فمن عادته أنه لا یمثل بشيء الا لنكتة» من رفع إيهام» أو تحذیر من 
هفوةء أو إشارة لخلاف» أو تعيين لشهور أو تنبیه بالادنی على 
الأعلى» وعكسه. أو محاذاة نص الكتاب أو نحو ذلك» ما یستطعمه من فتح 
له في فهمه). 

وعند جمع النظائر يؤخر التفصيل لينتظم الکلام قال ابن غازي (و من 
قاعدته: أنه إذا جمع نظائر وكان في بعضها تفصيل آخره» وقيّده بأحد طرفي 
التفصيل» ثم یتخلص منه لطرفه الآخر مع ما يناسبه من الفروع فیحسن 
تخلصه غاية» وينتظم الكلام» ويأخذ بعضه بحجزة بعض) كا في قوله: (إِنٍ 
اخْتَلَطَتٍ الْعَذْرَةُ بالصیب. لا ان غَلَبَتْء وَظَاهِرُمَا افو ولا أَصَابَ 
عَيْتَهَا) فقوله (ولا إِنْ أَصَابٌ عَيْتَهَا) ليس بمعطوف على ما قبله قال الدردير: 
(إِنْ اب عَيَْهَا) أي: عين العذرة أو النجاسة غير المختلطة وبا أو غيره. 
وأخر هذا عن قوله: (وَظَاهِرُهَا الْعَفْو) لثلا يتوهم عوده له وليس كذلك إذ لا 
عفو حينئذ قطعاً)!". 

ومن قاعدته أيضا -كما ذكر ابن غازي- آنه: إذا همع مسائل مشتركة في 
الحكم والشرط نسّقها بالوای فإذا جاء بعدها بقيدٍ علمنا أنه منطبق على 
الجميع» وان كان القيد مختصاً ببعضها أدخل عليه كاف التشبیه» فإذا جاء 
بالقيد علمنا أنه لما بعد الكاف). وذلك كقول المصنف : (وني الاتفاق على 
السلب به إن صنع تردد لا بمتغير لونا أو طعا أو ریا ما يفارقه غالبا من طاهر 


() انظر: شفاء الغليل: المقدمة ص ۲. 
(۲) انظر: شرح الدردیر: ۱/ ۷۶. 


شرح بهرام الصغیر رالجرر في شرح الختجی 
أو نجس کدهن خالط أو بخار مصطکی وحکمه کمغره)۲. 

وطريقة المؤلف في التأليف والتحریر جعلته ینهج في الاختيار 
والاصطلاح مذهبا يخص به مولفه» شارك غيره في بعضها وانفرد هو ببعضهاء 
وهو ما يدعونا لتناول مصطلحاته التي قام ببناء مختصره عليها. 


۱ (۱) انظر: مختصر خلیل» ص ١6‏ . 


Erd 


الط العالت 


اهم الفصطلعات الواردة في کناب المعنصر 

ذكر الشیخ خلیل تف في بداية ختصره بعض م صطلحاته التي بنی 
ختصره علیها قال: سألني جماعة آبان الله لي ولهم معالم التحقیق وسلك بنا 
وبهم أنفع طريق ختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس کل مبينا لما به 
الفتوی فأجبت سواهم بعد الاستخارة مشیرا ب"فيها" للمدونة یم ' إلى 
اختلاف شارحیها في فهمها وب" الاختیار" للخمي لکن إن كان بصيغة الفعل 
فذلك لاختیاره هو في نفسه وبالاسم ف لك لاختیاره من اضلاف 
وب"الترجيح" لابن يونس كذلك وب" الظهور اا ا ب"القول" 
للازري كذلك. 

وحيث قلت: "خلاف" فذلك للاختلاف في التشهير» وحيث ذكرت 
قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة وآعتبر 
من المفاهيم مفهوم الشرط فقطء وأشير ب" صحح " أو "استحسن" إلى أن 
شیخا غبر الذین قدمتهم صحح هذا آو استظهره وب"التردد" لتردد التأخرین 
في النقل أو لعدم نص التقدمین وب لو" إلى خلافٍ مذهبي”" 

فهذه مصطلحاته. (فیها) يعني ما المدونة» كقوله: (وفيها كراهة العاج 
والتوقف في الكيمخت) و(أَوّل) لاختلاف الشراح في فهمها كقوله: (وأّلت 
(۱) انظر: السابق» ص ۱۲. 
(۲) قال في الدونة ۱/ ۱۸۳: (قال ابن قاسم: ووقفنا مالكا على الکیمخت فکان یابی 

ا لجواب فیه). 


شرح بهرام الصغیر رالجرر في شرح الختجی 
آیضا بعدم الر لطاف)» وبسط الواق الخلاف فقال مفسرا: (من الدونة إذا 
مست المرأة فرجها فلا وضوء عليهاء ابن يونس إن قبضت عليه أو آلطفت 
نقض اتفاقا ابن بشير وعبد الحق قد قيل بظاهر الدونة» أبو عمر: فسروا 
الإلطاف بالالتذاذء وقال ابن أبي أويس: سألت خالي مالكا عن معناه فقال لي 
تدخل يدها فيط بين الشفرين)0". 

ولايخفى أن له فيها تصريفات عديدة كقوله: (تأويلان)» (تأويلات). 

أما الأئمة الذين اعتمد قوهم فهم: اللخمي» وابن رشد وابن یونس» 
والازري وله لكل واحد مصطلح. فيشير المصنف ب (الاختيار) للخمي. 
كقوله: (واختار إلحاق رجل الفقر)(. . 

ويشير المصنف ب (الظهور) لابن رشد. كقوله: (والأظهر في بشر البادية 
بها الجواز)”" قال ابن غازي: (قال ابن رشد في " الأجوبة "... وذكر في آخر 
احتجاجه: إن قول بعض المتأخرين في الماء المتغيّر في الأودية والغدر ما يسقط 
فيه من أوراق الشجر النابتة عليه» والتي جلبتها الرياح إليه: لا يجوز الوضوء 
ولا الغسل به - شاذ خارج عن أصل المذهب فلا ينبغي أن يلتفت إليه. ولا 
یعرج علیه). ۱ 
- ويشير الصنف ب (الترجیح) لابن يونس» کقوله: (وان لم يجد فلیفتد 
الحرم كأن حلق رأسه ورجع بالاقل إن لم یفتد بصوم وعلى الحرم اللقي 
(۱) انظر التاج والاکلیل: ۱/ ۳۰۲. 
(۲) انظر: التاج والا کلیل: ۰۱۵۵/۱ 


(۲) انظر: ختصر خلیل» ص ۱۵ . 
(4) انظر: شفاء الغلیل ص ۰۱۱ وانظر: مسائل ابن رشد: ۲/ ۸۱7 وما بعدها. 


فدیتان على الأرجح)" قال الواق: (وعلى الحرم الملقي فدیتان على الارجح) 
اختلف آبو محمد وابن القابسی إذا طيب محرم حرما فقال ابن القابسي يجب على 


عع 


ادب 


ويشير المصنف ب: (القول) لل‌ازري كقوله: (والا فقال: 
يستحسن تركه) قال المواق: (وقال المازري يقبل خبر واحد وان 
سرا آو عبدا عن نجاسة الام ان بن سبب النجاسة أو م یبینها ومذهبه فيه 
کالخر فان آمل مخالف مذهبه استحب ترکه لأنه قد صار بخبره 
مها 

ويشير الصنف ب: (صحح) (استحسن) لقول معتمد لغير الاربعة الذین 
اعتمد أقوالهم کقوله ((وصحح خلافه) قال المواق: (وصحح خلافه) ابن 
الجلاب لو جهل فصل في الثلائية أو الرباعية بکل طائفة ركعة صلاة الاول 
والثالثة في الرباعية باطلة وأما غيرهما فصحيحة على الاصح). 

ويشير المصنف ب(خلاف) و(التردد) و(لو) لا ذكر في سبب ذلك» نما 
آوردناه في کلامه. ۱ 

على أن ابن غازي قدم شيئًا مهما في اختيار الاربعة من شیوخ الذهب رغم 
کونجم ليسوا من المتقدمين» وهناك من هو أرسخ منهم في الفقه المالكي قدما 
قال: (و بدأ باللخمي؛ لأنه أجرأهم على ذلك؛ ولذا خصه بادة الاختیاره 


(۱) انظر: مختصر خليل» ص ۷۳ . 
(۲) انظر: التاج والإكليل: ۲/ 1 
(۳) انظر: السایق: ۱/ .۸٦‏ 


ظ شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 
وخص ابن يونس بالترجیح؛ لأن أكثر اجتهاده في الیل مع بعض أقوال من 
سبقه» وما يختاره لنفسه قلیل» وخص ابن رشد بالظهور لاعتماده كثيراً على 
ظاهر الروايات فيقول: ی على رواية كذا وكذاء وظاهر ما في ساع كذا وكذاء 
وخص المازري بالقول؛ لأنه لما قويت عارضته في العلوم» وتصرّف فيها 
تصرف المجتهدين كان صاحب قول يعتمد عليه)2" . 

ولا يخفى أن خليلا تذلثه قد اعتمد أقوال اللخمي وترك ابن بشير» فأعاد 
مكانة اللخمي التي يستأهلها بعد أن حذر منه بعض الشيوخ لاختياراته التي 
خالف فيها المذهب. ىا لا يخفى أن هؤلاء با قدمناه في الدارس» من المدرسة 
المغربية» فلم يعتمد في مختصره عالما من الدرسة المصرية ولا العراقية, ولا 
المدنية» وهذا أكبر دليل على بعده عن ال حوى في التصنيف والعصبية المقيتة التي 
قد تلازم بعض من يصنفء أو يتلقى العلم. 
5 كا أنه لم يرجح في غير المقطوع فيه من المسائلء ليترك الباب واسعا لكل 
والج إلى میدان الفقه يرى في السائل ما یترجح لدیه من آقوال الشیوخ. . 
- وبذلك تبلور لدینا مصطلحه ومنهجه في صف ختصره الذي ندعه 
لنذهب إل شخصية الشارح الذي معنا نترجم له وهو الفصل الال 


() انظر: شفاء الغلیل: ص ۵ . 


وان 


الشیخ تاج الدین بهرام الدميري وکتابه الدرر 


ترحمة الشيخ تاج الدین بهرام 


ص سے سر TIE‏ 


ملكا لول 
اسفة ولغبه ومولده 

هو: أبو البقاء برام بن عبد الله بن عبد العزیز بن عمر بن عوض بن عمر 
السلميء الدّمِيري» القاهري المصريء المالكيء تاج الدين» ولد أبو البقاء بهرام 
بقرية دميرة قرب دمياط ” وإليها ينسب وقد اختلف في سنة مولده وقد أثبتنا 
ما ذکره السخاوي في الضوء اللامع آنه: "ولد ستة آربع وئلائین وسبياة 

رفاك و یط 

آما ما ذکره القراني في "التوشیح" نقلاً عن ابن حجر في "رفع الاصر عن 
قضاة مصر" أن ولادته كانت سنة ۷4۳ ه فهو نقل غير دقيق والوجود في 
لطبوع من "رفع الاصر "۳ و "نباء الغمر بأبناء العمر"”"» لابن حجر أن 
ولادته سنة ۷۳6 هه وما عند خلوف في "شسجرة الشور الزكية في طبقات 


المالكية" أنها في سنة تشن و ا 


(۱) انظر: معجم البلدان» لیاقوت: ۲/ ٤۷۲‏ . 
(۲) رفع الإصرء لابن حجر» ص: ۱۰۸ . 
(۳) انظر : إنباء الغمر: 6 . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


0 زر 


الط نان 
شيؤخة ووؤظائفه ومللابة وم اغانه 
أولا : شيو خه بدءاً بالا قد وفاة: 

الود ارو ا حر وبا اا 
لبخاری 

#آبو عبد الله» محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن ابراهیم البياني» 
الدمشقي» شمس الدين» المتوفى سنة 17/اه”" سمع بهرام منه الشفا“. 

* أبو محمدء عبد الله بن علي بن عشان بن إبراهيم بن مصطفى بن سلییان 
المارديني» العروف بابن التركاني الحنفى» جمال الدین» التوفی سنة ۹ ۷ه_(؟ 
سمع بهرام منه جميع صحیح البخاري ٠‏ 

# آبو السعادات. عبد الله بن آسعد بن علي بن سلیمان بن فلاح اليافعي. 
(۱) انظر ترجته في: الدرر الکامنة لابن حجر: ۵ والفکر السامي للحجوي: 

۱ ۱ FY 
.٠۹ الضوء اللامع» للسخاوي:۳/‎ )۲( 

(۳) انظر ترجته في: الوفیات» لابن رافع: ۰۳۲۰۵۱۲ والسلوك للمقريزي: 81/5 
(6) الضوء ء اللامع» للسخاوي: ۱۹/۳۳ 
(0) انظر ترهته في: الفوائد البهية في تراجم الحنفية»ء »للكنوي: ص٣‏ ۰ والنجوم هة 


لابن تغري بردي: 2-۱( 
() انظر: الضوء اللامع للسخاوي: ۰۱۹/۳ 


المقدمة التحقيقية 
اليمني عفیف الدین» الفقیه الشافعي» المدوفى سنة ۷۱۹ ه »من مصنفاته 

"الارشاد" و" التطریز" و آطراف التواريخ"» و"الأنوار اللائحة في آسرار 
لفاقحة » و "مپجة البدور نی وصف اور" و الدر النظیم في فضائل القرآن 
العظیم " و الدرة الستحسنة في تکریر العمرة" و "روض الرياحين في حکایات 
الصاین و مرآة الجنان وعبرة اليقظان"» وغيرها من المؤلفات. 

ی ی ی المالكي» شرف الدينء التوفی سنة 
mM‏ اوسن بالشيخونة” ۳ والصَّرْ غتمشیة تخرج به الصریون» آخذ 
مپرام عنه الفقه“. 

# آبو الودة» خلیل بن إسحاق الجنديء الصري» ضیاء الدین 
المتوفى سنة ۷۷ هه حذ رام عنه الفقه وسمع منه سنن أب داود 


(۱) طبقات الشافعية للأسنوي: ۱/ ۰۱۹۰ الدرر الكامنة» لابن حجر: ۲/ 4۷ ۰۲ والنجوم 
الزاهرق لابن تغري بردي: ۱۱/ ۳ وشذرات الذهب. لابن العاد: ۰۲۱۰/۲ 

(۲) انظر ترجته في: الديباج الذهب. لابن فرحون» ص: ۰4۳۷-4۳ وكفاية الحتاج» 
للتنبكتي: ۱/ ۷ وانباء الغمن لابن حجر: ۱/ ۱ ۳. 

(۳) بنی الأمير الكبير آتابك العساکر شیخون بن عبد الله العمري الناصري (التوفی سنة 
۸ ه) الخانقاه في خط الصليبة خارج القاهرة وجعل شیخها الشیخ أكمل الدين محمد 
البابري الحنفي (المتوفى سنة ۷۸۲ ه)» وأنشأها على أرض مساحتها تزيد على الفدان 

ظ حیث اغديظ الخاتقاه وخامين وعدة حوانیت تعلوها بوت لسکنی العامة ورتب دروساً 
أربعة لطواتف الفقهاء ودرساً للحديث النبوي» ودرساً لإقراء القرآن بالروايات السبع. 
انظر: بدائع الزهورء لابن ٍیاس: ۱/ ۷ -۵۵۸. والسلوك للمقريزي: ۳/ ۱۷. 

.۱۷۸ /۱ الضوء اللامع» للسخاوي: ۰۱۹/۳ وكفاية الحتاج للتنبكتي:‎ )٤( 

(۵) انظر ترجمته في: الدیباج الذهب لابن فرحون» ص: ۰۱۸۲ ونیل الابتهاج للتنبکتي: 
۱ ۰۱۸۳ وكفاية الحتاح, للتنبكتي: ۱/ ۰۱۹۸ والدرر الكامنة لابن حجر: ۲/ ۸ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(۱ 1 1 ۰ - ةا عا 
بمكة” ' وهو أجل شیوخ برام والصلة بینهما وثيقة 
# عبد الرهن بن محمد بن محمد بن سليان الاسکندرانی جمال الدين. 


ابا ا ا ا سمع بهرام منه 
ا 

وظائف بفرام والمضام الخ شغلها: 

- # درس بالشيخونية وغيرهاء وذکر التنبكتي نقلاً عن أبي الجود المصري 
أن بهرام بلي بحسد المغاربة لأنه كان شيخ مدرسة الشيخونية في موضع شيخه 
خلیل» وكان فيها فضلاء مغاربة مصامد:(*) مرتبين» فطلب منهم أن يصحح 


وحسن المحاضرة» للسيوطي: /١‏ ۰47۰ وشجرة النور الزكية» لمخلوف: ۱/ ۱۳۲۱ 
والنجوم الزاهرة» لابن تغري بردي: ۱۱/ ٩۲‏ والأعلام للزركلي: ۲/ ۳۱۵. 

(۱) الضوء اللامع» للسخاوي: ۲۰/۳ 

(۲) انظر تر حمته في: نيل الابتهاج للتنبكتي: ۱/ ۱ وكفاية المحتاج» للتنبكتي: ۱/ ۲۰۸ 
وإنباء الغمر» لابن حجر: ۲/ ۰۳۷۱ وشذرات الذهب. لابن العماد: 5/ ۳۱۶ 

(۳) الضوء اللامع» للسخاوي: ۳/ ۲۰. 

(6) مصمودة: شعب کبیر من البربر البرانس آبناء مصمود بن برنس أبي شعوب البرانسء 
كانت مواطنهم ال صلية تبتدی في شمال ا مغرب من حدود الریف إلى الحیط الأطلسی» 
وتمتد مساحلة له إلى سوس الاقصي وم يبق معروف باسم مصمودية بالغرب والجزائر 
آما بطون مصمودة الأخرى فارتفعت إلى م صاف القبائل» ولكل واحدة منها اسم 
خاص» منها قبائل غمارة وبرغواطة وتینمل وحاحة ودكالة ورجراجة وکلاوة وكدميوة 
وكنفيسة وصادة وهرغة ووريكة» وهم آقحاح البربر الذین لم يختلطوا بغيرهم ول 
يخرجوا من جبافم الا بعد مجيء الاسلام إما لنشره بين من تجاورهم من الأمم 
والشعوب وإما لتوطيد حكم الإمارات والمالك بالمغرب وما حوله... الخ. انظر: قبائل 


۱ الغرب. لعبد الوهاب بنمنصور: ۱ 


الشرحين بين يديه على عادة المشايخ» فأبوا علیه» وقالوا: لا تقراً كتبك ولا 


کتب شيخك ولا ابن عرفة بين آیدینا ولا نسمع إلا کتاب ابن عبد السلام فا 
فوقه» فصرف همته إلى تصنیف الشامل ولم يعاود النظر في الشرحين ٠‏ 

# وناب في القضاء عن الأخنائي التوفی سنة ۷۷۷ ه"» وشیخه ابن خير 
التوفی سنة ۷۹۱ ه وال جال البساطي التوفی سنة ۸۲۹ ها" 

واستقل بالقضاء سنة ۷۹۲ ه حیث ولاه منطاش مدة" وعزله الظاهر 
برقوق بعد ذلك فتفرغ للتدریس والفتیا حتى وافاه الأجل. 
تلا ميذه: 

تخرج على هرام الدَّمِيري عدد وافر من التلاميذ الأفذاذ ومنهم من فاقت 
شهرته شهرة شيخه وفي| يلي نذكر أشهرهم مرتبين بحسب الأقدم وفاة: 

* عبد الله بن مقداد بن إساعيل الأقفهسي. أو الأقفاصي» القاهري. 
المالكي» جمال الدين» الشوفی سنة ۸۲۳ه- هم" انتهت إليه ر رئاسة المذهب 


(۱) انظر: نيل الابتهاج: ۱/ 177. 

(۲) هو: براهيم بن مد بن أبي بكر بن عيسى ال نت امالكي» برهان الدين» اوق مسنة 
۷ه ولي قضاء الدیار الصرية سنة ۷۱۳ ه ونظر الخزانة والرستان» وله في أحكامه 
قضایا مشهورة. انظر ترجته في: الدرر الكامنة» لابن حجر: ۰۵۸/۱ وشذرات الذهب» 
لابن العماد: ۲۵۰/٩‏ والضوء اللامع» للسخاوي: ۰۱۸۳/۱۱ 

(۳) الضوء اللامع للسخاوي: ۳/ .7١‏ 

(4) كانت ولاية بهرام للقضاء من قبل منطاش الذي خرج على الظاهر وتوجه معه هو 
والقضاة إلى الشام لحرب الظاهر وطعن بهرام في صدره وشدقه فعاد للقاهرة مریضا ولا 
عاد الظاهر للحکم عزله. 

(۵) انظر ترجته في: كفاية ا محتاج» للتنبكتي: ٩/۱‏ ۰۲ ونیل الابتهاج له أيضأء ۲۲۹/۱. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 
والفتوى بمصرء وقد شارك بهرام في الأخذ عن الشيخ خلیل» وله "المقالة في 
شرح الرسالة" لابن أبي زيد القيرواني» وكتاب في التفسير ثلاثة مجلدات. 
وشرح المختصر الخليلي» في مثل ذلك . 

# محمد بن أحمد بن علي الفاسي» تقي الدين. المتوفى سنة ۲-۵۸۳۲ أخذ 
عن بهرام الفقه» له من المؤلفات "شفاء الغرام بأخبار بلد الله الحرام" في 
مجلدين» وذیل على سير أعلام النبلاء. 

#أحمد بن محمد بن أحمد المصري» شهاب الدین» المعروف بابن تقي» وبابن 
اخت بهرام التوفی سنة ۵۸4۲( ولد فر ة من فری مض واشتهر بق : 
الحافظةء وکان فیها من نوادر القاهرة. 


#أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عشان الطائی» البساطی» الالکی» شمس 
الدين» التوفی سنة ۸6۲" ونسبته إلى بساط إحدى قرى الغربية بمصی 


(۱) انظر: نيل الابتهاج» للتنبكتي: ۲۲۹/۱. ۱ 

(5) انظر ترجته في: إنباء الغم لابن حجر: ۸/ ۷ والضوء اللامع» للسخاوي: ۰۱۸/۷ 
وكفاية الحتاج للتنبكتي: ۲/ ۰۱۵۳ ونیل الابتهاج للتنبكتي: ۲/ ۵ وتوشیح 
الدیباج للقرافي» ص: ۱1۹ 

(۳) انظر ترجمته في: توشیح الدیباج» للقرافي» ص: ۳۷ والشذرات لابن الع‌اد: 5/ 57 ۲. 

(5) فوَُ: بالضم ثم التشدید بلدة صغيرة على شاطی النيل قرب رشید. انظر: معجم البلدان» 
لیاقوت: /٤‏ ۲۸۰. 

(۵) انظر ترجته في: كفاية الحتاج» للتنبكتي: ۱/ ۰۱۷۹ ونیل الابتهاج» له أيضاً: ۲/ ۰۱۸۱ 
وشجرة النور لخلوف: ۱/ ۵ وتوشیح الدیباج للقرافي ص: ۰۱۲۸ وانباء 
الغمر لابن حجر: 4/ ۸۲ وحسن الحاضرة للسیوطی: ۱/ ۰81۲ وشذرات 
الذهب. لابن الع‌اد: ۷/ 2۵ ۲. ۱ 


فاضل تولى القضاء بمصر وم یعزل حتی وفانه. 

#آبو یاس محمد بن عمار بن محمد بن آحمد الشهير بابن عمار» شمس الدین» 
المتوفى سنة 6 ۸6( أخذ الفقه عن مبرام”"» له من المؤلفات "غاية الإ هام في شرح 
عمدة الأحكام" في ثلاثة مجلدات» و "الإحكام في شرح عمدة الأحكام". 


# حسن بن علي بن محمد البهوتي» القاهري» المالكي» بدر الدين» المتوق 
سنة ۸6۵ ه””"» أخذ عن برام الفقه"*. 


* باق بن علي بن صالح بن عبد امن سراج اي ار جي» 
الررزائی نسبة إلى "زرزا ۳ إحدى قری مصر المتوى سنة 5 5ه" ال« 
مبرام الفقه"*. 


# عبد الرحمن بن عبد الوارث بن محمد بن عبد العظیم البكري» من ولد 
ان بكر الصديق تله القاضى» محيى الدين» المتوفى سنة ۸۱۸ هم أخذ الفقه 


(۱) انظر ترجته في: إنباء الغمرء لابن حجر: 4/ ۰۱۵6 والضوء اللامع» للسخاوي: 
۸/ ۲ وكفاية الحتاج. للتنبکتي: ۸1 ۱٥١-۴۳‏ والتوشيح. للقرافي: 
ص ۰۱۹۸-۱۹۷ 

(۲) انظر: الضوء اللامع» للسخاوي: ۸/ ۲۳۳. 

(۳) انظر ترجته في: الضوء اللامع» للسخاوي: ۰۱۱۱/۳ 

(6) انظر : الصدر والصفحهة السابقین. 

۱۹۳/۹ انظر ترجمته في: كفاية الحتاج للتنبكتي: ۰۳۷۲/۱ وإنباء الغمر لابن حجر:‎ )٥( 
. ۲/۱ وحسن الحاضرة للسيوطي:‎ 

(1) انظر: توشیح الدیباج للقرايي ص: ۸۵. 

(۷) انظر ترجمته في: نيل الابتهاج» للتنبكتي: ۰۲۸۱/۱ والضوء اللامع» للسخاوي: ۰/٤‏ 

والطبقات للخُضّيكي: ۲/ ٠٩٤‏ . 


شرح بهرار الصغير رالطرر في شرح المختصر) 


عن ببرام وعرض عليه آلفية النحوء وقرأ عليه جميع ختصر ابن الحاجب 
الفرعي» وسمعه بقراءة الشهاب ابن تقي. المتوق سنة ۷۲ () 


مو لغانه : 

كانت لابي البقاء بهرام مكانة كبيرة ومنزلة رفيعة في حياته وبعد موته؛ فهو 
حامل لواء الذهب المالكي في النصف الثاني من القرن الشامن امجری؛ تدل 
على ذلك كثرة مولفاته ورواجها وتلقیها بالقبول فهو أجل من شرح ختصر 
خلیل شرحا حمودا"؟ وإليه انتهت رياسة المالكية في زمنه(؟» وها بلغنا من 
مولفاته أو وقفنا عليه ما يلي: 

۱- الشامل في فروع الفقه المالكي» آحد الختصرات الفقهية سار فيه على 
| ای ان تا تس وت 
والفريعاً و 

وان صح ما تقدم من قيام ا مغاربة في مصر على بهرام وابائهم عليه حضور 
جالس تصحیحه لشرحیه على ختصر خليل» فإن لهم مع الشامل شأناً 
آخر حيث وصلهم الشامل بعد وفاة مولفه بعقود وقیل: إن موسی 
ابن علي الأغصاوي العروف بابن العقدة“ هو أول من أدخل الشامل 


() انظر: الصدر السابق: 7/۲ ۵۳۵. 

(۲) كفاية المحتاج» للتنبکتی: ۱ ۱۷۸. 

(۳) شذرات الذهب. لابن الع‌اد: ۷/ 5/8 . 

(4) هو: آبو عمران» موسی بن على الأغصاوي. الصلتاني؛ الفرضی» العروف بابن العقدة 
التوفی سنة ٩۱۱‏ آخذ عن الشایخ الکبار؛ مثل القوري والعبدوسی وغيرهماء وکان 


للمغرب”'» فتلقاه الناس بالقبول وشرحه من الغاربة عبد الله بن یعقوب 
السملالی " وأبو القاسم محمد بن غانم بن عظوم القيرواني» المتوفى سنة 
۸ ۱ ه("» وسمی شرحه "برنامج الشوارد لاستخراج مسائل الشامل" 
وله نسخة خطوطة بخزانة القرویین تحت رقم 0011516 و محمد بن عبد 


الرهن اليازغى» ا لوف ان هي الو ب ۱۲۲۹ هب "اوس 

شرحه "الفتح الکامل في توضیح مسائل الشامل " ونسخة المؤلف محفوظة 

بخزانة القرویین تحت رقم (47۰) وکان الفراغ منها سنة ۱۲۲۵ وم 

يكمله. فأتمه آبو المحسن» على بن عبد السلام ا لول المدعو بمدیدش» 

التونی سنة ۱۲۵۸ ۲-۵ فیا ساه "تكملة شرح الشامل" وتوجد منه نسخة 
يدعى بفحل المدونة ؛ لاله كان فقيههاء وكان المذهب نصب عينيه. 

(۱) انظر: جذوة الاقتباس» لابن القاضى: ۳۶۸/۱ والطبقات» للحضيكي: 
5. 

(۲) هو: ید اه ب يقرب لاان اقة الدرسین اقفن بجزولةه راب عل 
التدریس ما یناهز ۳۵ سنة بمسجد تزموت. واشتهر صیته وارتفع دکره» درس 
فأجاد. وصنف فأفاد ونفع الله به البلاد والعباد التوفی سنة ۱۰۵۲ ه. انظر 
ترجته في: الطبقات» للحضیکي: 3۸ وسوس العالمة» للمختار السوسی» 
ص: ۰۱۸۳ ۱ 

(۳) انظر ترجمته في: شجرة النور» لخلوف: ۱/ ۲۹۲. 

وروی و ی ای لا 

اللا ی یوت 0/٠‏ . ۱ 


2 6 شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


خطية بخزانة القرویین تحت رقم (5150) مکرر. 
وأما عناية الصریین بالشامل فتتجلى في كثرة شراحه» ومنهم: 


آبو زيد» عبد الرحمن بن محمد العروف بابن قاسم قاضي القضاة بمصر 
المتوق بعل سنة ٩۲۰‏ و 


وأبو عبد الله» محمد بن إبراهيم التتائي» التوفی سنة 447 ° 

جا اويا ی ی 
۰ ھ0 

ا 
رئاسة الشيخونية وطلب أن يصحح شرحيه لخليل بين يديه على عادة المشايخ 
فأبوا وقالوا: "لا تقرأ كتبك ولا كتب شيخك ولا ابن عرفة بين آیدینا ولا 
۳7 
يعاود النظر في الشرحین "*. 

وقد کثر اعتناء العلماء بالشامل ونقلهم منه وعزوهم إليه وثناژهم علیه 


عاصم؛ وحاشیة على شرح التاودي للامية الزقاق» ومع ورتب وثائق الزياي. انظر 
ترهته في: شجرة النورء لخلوف: ۱/ ۰۳۹۷ وهدية العارفین للبغدادی: ۱/ ۷۷۵ 
وإتحاف الطالم» لابن سودة: ۱/ ۱۷۲. 

() انظر: شجرة النور» لخلوف: ۲۷۰/۱. 

(۲) الصدر السابق: ۱/ ۲۷۲ . 

() السایق: ۲۷۹/۱ . 

() الصدر السایق. 


۳ 3 ۰ م ۲ . ١١‏ 1 
ومن احق ما قيل فيه» قول زروق" : جمع كل ما حصله في شامله"*. 


وقول القاسم العقبانی عن الشامل: من أجل تصانیفه جميعا”". 


۲ - الناسك وشرحها في ثلاثة جلدات*. 
۳ - ثلاثة شروح على ختصر شيخه خلیل في الفقه المالكي وهي: 
# الشرح الکبیر * 

قال التنبكتي: ورأيت بخطه أنه ما کتب الشرح الکبیر الا عن رؤياء قال: 
"رأيت الشیخ في النام» وقد ناولني ورقة وقال لي: يا بهرام اکتب شرحاً على 
الختصر ينتفع به الناس فانتبهت واستخرت الله تعالى فشرح صدري لذلك '. 

ولذا انتفع به الناس شرقاً وغربا غير أنه لم يصحح شرحیه وهو کافل 
بتحصيل الطالب مغن عن غيره “. a‏ 
وقال آپو البرکات النالي: "شر حه الكبير كافل بتحصيل الطالب مغن عن 


(۱) هو: آبو العباس» أحمد بن أحمد بن محمد بن عیسی البرنسی. الفاسی» الشهیر بزروق» 
فاضل من أجلة فقهاءالالکيت احذ عن آئمة من فل الشرق والغرب» توفي ستة 
4ه بمسراطة من عمل طرابلس. انظر ترجته في: توشیح الدیباج للقرافي» 
ص: ۰۳۸ ونیل الابتهاج. للتنبکتي: ۱ وش جرة النور» لخلوف: ۰۲۲۷/۱ 
ودوحة الناشر» لابن عسكر ص: /5» وجذوة الاقتباس» لابن القاضي: 8/١‏ . 

(۲) نيل الابتهاج: ۰۱۱۱/۱ 

(۳) المصدر السابق نفس الحزء والصفحة. 

(4) انظر: الضوء اللامع للسخاوي: ۰۲۰/۳ وهدية العارفين» للبغدادي وساها: (مناسك 
السرمري)!!. ۱ 

(۵) انظر: نيل الابتهاج» للتنبكتي: ۰۱۰۱/۱ 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختج 


1 5 ۰ ۹ وو(۱ 
غيره» وهو والصغير من الكتب العتمد عليها في الفتوى"” 0 
والشرح الأوسط: وهو الأوسع انتشاراً والأكثر اشتهاراً 
قال ا لحطاب”“ عن شروح بهرام الثلاثة: "صار غالب الختصر بشروحه 
ظاهراً وأشهرها الأوسط مع أن الصغير أكثر تحقيقا"”". 
والشرح الصغير؛ قال عنه أبو الحسن الشاذلي المنوني في شرح خطبة خليل: 
كان طرراً معه الاسحاقی التوی سنة ۰ ه فجاء فرحا مستقلاً وساه 
"الدرر في شرح اال ۳ 
او وی ری و ی ای وت : 
با ا مدای نت میت 
ولابن غازي الکناسی"" حاشية ذيل بها على الشرح الصغیر وساها 
)١(‏ نيل الابتهاج: ۰۱۲۱/۱ 
(۲) هو: بو عبد اف حمد بن محمد بن عبدالرحمن بن حسین الرعيني» الأالسی الأ 
ثم المكي» المتوفى سنة ۹۵4 ه انظر ترجمته في: توشیح الدیباج للقرافي ص: ۱۹۳ 
ونيل الابتهاج» للتنبكتي: ۸ ۳۸۰ والضوء اللامع» للسخاوي: /٠‏ 1 . 
(۳) انظر: مواهب الجليل» للحطاب: ۱/ ۳ وكفاية المحتاج» للتنبكتي: ۰۱۷۹/۱ 
(4) هذا الکلام فيه نظر ويحتاج إلى تحقیق. 
(۵) الضوء اللامع» للسخاوي: ° 0 
(1) هو: محمد بن آهد بن محمد بن محمد بن غازي العثماني» المتوفى سنة ٩۱۹‏ ه ونسبته إلى ٠‏ 
"أبي عثمان" وهي قبيلة من كتامة» نشأ بمكناسة الزيتون ؛ نم ارتحل إلى فاس في طلب 
العلم نحو سنة ثمان وخمسين وثمانمائة» ولقي جماعة ذكر مشاهيرهم في فهرسته المسماة 
"التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد" ومن آثاره: "تفصيل الدرر" في 


المقدمة التحقيقية 
"شفاء لغلیل في حل مقفل خلیل ' وقال في مقدمتها: "ولقد عني تلمیله 
الامام أبو البقاء برام بحل رموزه واستخراج کنوزه وافتراع آبکاره 
واقتباس أنواره» واجتناء ثماره» واجتلاء آقماره بأظرف عبارة» وألطف إشارة» 
الا آماکن آضرب عنها صفحًاء أو لم نجدها شرحًا؛ فتحرك مني العزم الساکن 
لتتبع تلك الأماكن» فشرحتها"” ". 

وقد قال ابن غازي في آخرها: " كمل والحمد لله شفاء الغليل في حل 
مقفل خلیل اون سي از الصغير سهل عليه بحول الله كل 


شک 


وللزياقي حسن بن يوسف بن مهد المدوف ستة ۲۳ ۱۰ هت اا 


أيضاً على هذا الشرح 0 


رسم القرآنء وتفصيل الدرر في القراءات» ونظم نظائر رسالة القيرواني» و"إنمحاف 
ذوي الاستحقاق" : شرح لالفية ابن مالك وا "ارشاد اللبیب إل مقاصد حدیث 
ا لحبيب"» انظر ترجمته في: فهرسته» والروض امتون في آخبار مکناسة الزیتون» من 
تصنيفه» ص: ۰۷۱ وإتحاف آعلام التاس» لابن زیدان: ۰۳/6 وسلوة الانفاس» 
للکتانی: VT‏ 

(۱) شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل, لابن غازي: ۱/ ۰۱۱۲ 

(۲) شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل» لابن غازي: ۲/ ۰۱۱۷۳ 

(۳) هو: أبو الطيب» الحسن بن یوسف بن مهدي الزياتي» یعرف في بلاده بابن مهدي اتوق 
سنة ۱۰۲۳ ه والولود ببنى زیات في أقصى غرب منطقة غمارة سنة 455 ه درس 
بفاس القزادات وا حدیث والأصلین والفقه. انظر ترجته في: الاعلام بمن غر 
لعبدالله بن عبد الرهن الفاسی: ۲ ونشر الثانی للقادري: ۱/ ۱۹۷ . 

(4) انظر: الإعلام بمن غبر» لعبد الله بن عبد الرحمن الفابي: ”/ ٠١١‏ وفيه أن الذي أكمل 
هذه الحاشية ولده عبد العزيز. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الخئی 


قال أبو الجود المصري” ': لما رأى قاسم العقباني”" الشرح الصغير 
بالقاهرة قال: "أعجبني برام ثلاث مرات. 

4 - شرح كتاب الإرشاد”” في ستة جلدات(*) 

۵ - شرح "المخللاصة" المعروفة بألفية ابن مالك ٤‏ ا 

1 شرح ۳۳ السول والأمل في علمي الاصول واحدل" لان 


(۱) هو: آبو ا جود داود بن سلیمان بن حسن بن عبید الله لبنبي» ابن أبي الربیع العروف بأبي 
ود فرضی مالکی. ۱ 

ود سسب ی نت ی ات ی 0 
ب ب اس ی یب ی 0 
اختيارات خارجة عن المذهب. نازعه في كثير منها عصريه الإمام ابن مرزوق الحفيد 
توفي سنة ۸۵6 ه. انظر ترجته في: رحلة القلصادي» ص: 1 فيك 
للتبكتي: ۲ شجرة النور» لمخلوف: ١‏ ,. 

(۳) هو كتاب: إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الامام مالك لأبي زيد عبد 
الرهن بن محمد بن عسكر البغدادي» وهو من الختصرات الفقهية على طريقة مالكيي 
العراق وقد طبع مذيلا بحاشية لطه الزيني» ببيروت دون ذكر سنة الطبع» انظر مقدمة 

۱ الكتاب» ص: ۰۲ ومعجم المؤلفين. لكحالة: ۳/ .8٠١‏ 

(6) |رشاد السالك. للبخدادي» ص: ۳» وشجرة النور الزكية» لخلوف» ص: ۳6۵ 
والاعلام للزركلي: ۷۲/۲ ومعجم الولفین لکحالة: ۳/ ۸۰. 

(۵) انظر: الضوء اللامع» للسخاوي: ۰۱۹/۳ وشذرات الذهب لابن العماد: ۷/ ٤۹‏ 
وکشف الظنون, لحاجي خلیفة: ۱/ ۰۱5۲ وجامع الشروح والحواشي» لعبد الله حبشی: 
۳۷/۱ 


ااج 

۷- منظومة في المسائل التي لا يعذر فيها باحهل. وقد شرحها محمد بن 
محمد بن أحمد الأمير السنباوي المالكى التوفی سنة ۱۲۳۲ ه وقد طبع هذا 
الشرح محققاً في بيروت بدار الغرب الاسلامي. 


ذكر السخاوي في الضوء اللامع: "الدرة الثمينة نحو ثلاثة آلاف بيت 
وشرحها في حواشي بخطه عليها"" وم أقف على ذكر لهذا النظم فیا بين يدي 
من فهارس ونحوها وقد ذكر صاحب هدية العارفين: أن بهرام بن عبد الله أبا 
بكر الدمشقي المالكي المتوفى سنة ۱۱۰۲ ه صنف الدرة الثمينة منظومة في 
ثلائة آلاف بيت ثم شرحهاء وذكر ابن حجر أن له نظم وم يسمه. 

وقد انفرد صاحب هدية العارفين بنسبة كتاب بعنوان "قواعد السنة" إلى 
هرام ول نتمكن من الوقوف عليه أو تحقيق نسبته الیه "۳ 


(۱) توجد نسخة مخطوطة هذا الشرح في دار الکتب الصرية تحت رقم ۲ وف خزانة 
القرویین بفاس تحت رقمي ۱۰۱۳ و ۰۱۰۰۸ 

(۲) انظر: الضوء اللامع للسخاوي: ۳/ ۲۰. 

(۳) انظر: هدية العارفين» للبغدادي: "١/١‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


PE Gad 


اط آلشّالت 
وغانه وثناء الفلماه عليه 


توفي نله في حمادى الآخرة سنة ۸۸٠٥‏ 
ودفن بجوار تربة السيدة رقية بالقرب من الشهد ا 
ثناء العلاء عليه 
# ابن حجر : "كان فاضلاً في مذهبه.. برع وأفتى ودرس بالشيخونية 
(On :‏ 
وغبرها ۰ 


# السخاوي *: "كان محمود السيرة؛ لين الجانب» عدیم الشرء كثير الس 
قل أن يمنع سائلاً شيئاً يقدر عليه"“. 


() الضوء اللامع» للسخاوي: ۰۱٩/۳‏ وتوشيح الديباج» للقرافي» ص: 6 وكفاية 
المحتاج» للتنبکتي: /١‏ ۷ وشجرة النور الزكية» لخلوف: ۱/ ۵ والأعلام 

(۲) قال السخاوي في ترجمة ابن أخت بهرام: ثم دفن بجوار بيته في تربة السيدة رقية 
بالقرب من المشهد النفیسی فريبا من قبر قريبه التاج بهرام وبه يعرف أنه مدفون في 
هذا المكان» الآن يعرف بشارع الأشرف بحي الخليفة بمصر. انظر: الضوء اللامع. 

(۳) انظر: إنباء الغمر» لابن حجر: ۵/ ۹۸. 

)٤(‏ هو: محمد بن عبد الرحمن بن حمد» السخاوي شمس الدين المؤرخ» عالم الحديث 

592 ء اللامم : ۸ والکواکب السائرت للغزي: ۸ ۵۰۳ والشذرات» لابن 

العماد: ۱/۸ 

(6) انظر : الضوء ء اللامع للسخاوي: ۳/ ۲۰. 


* أبو البركات النالی( : "هو أجل من تكلم على ختصر خلیل". 

# مخلوف”": "الحافظ الحقق الطلع الفهامة حامل لواء الذهب المالكي 
بمصر وإليه الرجع هناك". 

# وللبدر القرافی" ماس له ورس عل دی( 
إن قاضي القضاة بهرام أضحى مجده ظاهراً بديع لیان 


إن تسل عن ظهوره قلت حزما بخلوص وصدق عزم وشان 


(۱) هو: أبو البركات بن أبي جبی بن أبي البركات النالي» التلمساني» أخذ عن ابن مرزوق 
الحفيد وقاسم العقباني وسليان البوزيدي الشريف وغيرهم» رحل للشرق ودرس هناك 
قلیلا» واعتنى بالشرح الكبير لبهرام وتصحيحه. انظر ترجمته في: نيل الابتهاج» 
للتنبكتي: ۰۱۱۵/۱ 

(۲) انظر: نيل الابتهاج» للتنبكتي: /١‏ ۱ 

(۳) هو: محمد بن محمد بن عمر بن على ابن سالم خلوف المنستيري» فقيه تونسي مولده 
ووفاته في المنستير (بتونس) تعلم بجامع الزیتونة» ودرس فيه ثم بالمنستير ولي الافتاء 
بقابس سنة ۱۳۱۳ ه فالقضاء بالنستیر (۱۳۱۹) فوظيفة (باش مفتي) فيهاء أي الفتي 
الاكبر (سنة ۱۳۵۵) إلى أن توفى سنة ۱۳۲۰ هس اشتهر بکتابه شجرة النور ال زكية في 
طبقات المالكية. انظر ترجته في: الأعلام للزركلي: ۰۸۲/۷ 

(4) انظر: شجرة النور» لخلوف: ۰۲۳۹/۱ 

(۵) هو: محمد بن حبی بن عمر بن أحمد بن يونس القرافی» بدر الدین: الفقیه المالكي؛ 
اللغوي من آهل مصر. ولي قضاء المالكية فيها له کتب. منها: القول المأنوس بتحریر ما 
في القاموس» ورسالة في بعض آحکام الوقف وتوشیح الدیباج ذیل به على ابن فرحون 
في الدیباج» انظر ترجمته في: خلاصة الأثر» للمحبي: ۲9۸/4 ونیل الابتهاج للتنبکتي: 
۲۲ وشجرة النور» لخلوف: ۱/ ۲۸۷. ۱ 

(1) انظر: توشیح الدیباج» للقرافي» ص: 1 . 


قد أتى بالعجیب في وضع شرح 
فرق المع عیسو زا سر فة 
رحمة الله ذي الجلال عليه 
مادعا مخ ص وداوم ذكرا 
مع صلاة تخص آعلی مقام 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


لاختصار لشيخه ذي المعاني 
من خبايا كتابه للمعاني 
وعليه المدار في كل آن 
واقتضى الشرح ذاك بالبرهان 
لهماانقاد كل ذي عرفان 
وعلى شيخه مدی الأزمان 
زاك ابالحديث والفرقان 


فوق بهرام بلعلى كيوان 


تنا * نب 


۱ کتاب الدررفي شرح المختصر 


ا ول 
صنو ار الكتاب ونسبنه إل مق لفه 


زحقيق نسبة الكتاب لبهرام الدميري  :‏ 

الشيخ بهرام هو أكبر تلاميذ الشيخ خليل الجندي (177/اه) صاحب 
المختصر الذي ساد به وبتوضيحه في شرحه على الجامع بين الأمهات لابن 
الحاجب (555ه) في مذهب المالكية بين المتأخرين» وبهرام قال فيه 
الحجوي: (ومو أجل من تكلم على ختصر خليل علا وديناً وتأدباً وتفننا بل 
الذي افتض بکارته)(» وللشيخ مبرام على ختصر شيخه الشيخ خليل ثلاثة 
شروح» وهي معروفة بالكبير» والوسط» والصغير» وقد ذكر بعض المترجمين 
له: أن الصغير ليس من وضعه. بل هو طرر جمعها الإسحاقي(١١/ه)‏ 
فجاء شر حا مستقلا. 

والشيخ بهرام ترجم له ابن حجر العسقلاني (۸۵۲ه)في إنباء الغمر 
بقوله: وشرح (أي: بهرام) مختصر الشيخ خليل فلم يفت منه الا الدلائل 
. والعلل وهو في مجلدة واحدة)”" فهذا كلامه الذي لم يزد عليه. 


(۱) انظر: الفكر السامی» للحجوي ط - إدارة المعارف بالرباط سنة ۱۳۶۰ . 
(۲) انظر: انباء الغمره ص ۹۸. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختصر 


والسخاوي (۲٠۹ه)‏ يقول في ترجمته: (وشرح مختصر شيخه الشيخ 
خليل شرحاً محموداً انتفع به الطلبة لأنه في غاية الوضوح)”". 

وأقدم من وجدت كلاماً له بعض الدلالات في مسألة عدد الشروح ونسبتها 
هو الشيخ زروق الفاسي (۸۹۹ه) حيث يقول في مقدمة شرحه على متن الرسالة: 
(الشيخ تاج الدين بهرام بن عبد الله الدميري قاضي المالكية في وقته» وقد شرح 
الختصر بكبير وصغير وشرح الإرشاد في ستة مجلدات وجمع کل ما حصله في 
شامله باختصار)''" وقوله: بكبير وصغيره يعني أنهها شرحان لا ثلاثة. 

والتنبكتي (۱۰۳ه) عرض الأمر با يشي بشیء من كلام الشاذلي» 
وكأنه قصد عرض الأمر ومناقشة القضية دون إشارة فنقل کلام لأبي البركات 
النالي (أحد من اعتنى بالشرح الكبير لبهرام وتصحيحه) قال: (... انتفع به 
الناس شرقاً وغرباً غير أنه م يصحح شرحيه... فطلب منهم أن يصحح 
الشرحين بين يديه على عادة الشایخ. بام از ون 
يعاود النظر في الشرحين)7" 

ثم ثنى التنبكتي بكلام للحطاب (955ه) قال فيه: ألف رام على 
الختصر ثلاثة شروح» صار بها غالب الختصر في غاية البيان والوضوح 
واشتهر اللأوسط منهاء غاية في جميع الأقطار مع أن الصغير أكثر تحقیقا(*. 


)١(‏ انظر: الضوء اللامع. 

() انظر: شرح زروق على متن الرسالة: ۰۹/۱ 

(۳) نيل الابتهاج» للتنبكتي: (۱ ۱۰۳ ه) ط - مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة» ط- الأولى: 
۳ هه ۸۲۰۰: 177/1 

(6) انظر: السابق» نفس الوضع. 


المقدمة التحقيقية 

ثم عرض التنبكتي بعد لکلام أبي امحسن الشاذلي النوني (۳۹٩ه)‏ الذي 
قاله في شرح خطبة خليل: ا ا و او ا 
الإسحاقي فجاء شرحاً مستقلا*. 

ونقل خلاصة ما عند التنبكتي المنوق(71١٠ه)‏ محمد مخلوف 
(۱۳۲۰ه). 

فقال: (آلف التالیف الفيدة منها ثلاث شروح على ختصر شیخه خلیل 
كبير ووسيط وصغی واشتهر الوسيط» والصغير كان طرراً جمعه الاسحاقي 
فجاء شرحاً مستقلا)۲؟ 
مناقشة جمع الاسداقي لشرح برام الصفیر: 

قلت: والاسحاقي النسوب إلى حلة إسحاق من أعمال الغربية بدلتا مص 
توفي في عام (۸۱۰ه) فوفاته بعد وفاة الشیخ بهرام بسنوات لم تتجاوز 
الخمسء فإذا ضممنا إلى ذلك أن الاسحاقي قد توفي وقد بلغ التسعين من 
عمره نشأ لنا افتراضان» أولم) أن هذه الطرر لو صح كلام الشاذلي قد جمعها 
بعد وفاة قرينه الشيخ بهرام» وهو أمر نستبعد حدوثه لأمرين: آوضا : السن 
المتقدمة للإسحاقي والتي تدعوه إلى التأليف لا الجمع والتدبيج. 

ثانيا: أن الإسحاقي كان قرينا لبهرام وتتلمذا معا للشيخ خلیل» ومه 
كان بينهما من ود وصفاء إذا استبعدنا ما يقع بين الأقران عموماً - فان 
(۱) انظر: السابق» نفس الموضع. 


(۲) انظر: شجرة النور الزكية» محمد بن محمد خلوف(۱۳۱۰ه. ط - دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع: ۹۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجن 

تساويه) في التلمذة يمنع من جمع الإسحاقي لطرر رام على شیخهی خليل. 

أما الافتراض الثاني: فهو أن جمع الإسحاقي كان في حال حياة زميله 
الشيخ مهرام» ولا بد أن يكون الأمر تمٌ بعنايته وتحت سمعه وبصره. فأقر عمله 
فصار الشرح بجمع الإسحاقيء برعاية صاحبه» فالعمل على كل الأحوال 
منسوب لصاحبه متحمل له من كل الوجوه. 

فالشرح للشيخ جمعه أو جمع له وقد قيل مثل ذلك في مختصر شيخه إنه 
بدأه ولم يكمله'''» وما عابه وما شانه» وقيل مثل ذلك في تبصرة اللخمي» فا 
عابها وما شانها» بل قيل مثل ذلك في مستدرك الحاكم» ذهب القائل وبقي 
الكتاب ينهل منه کل ظامی. 
اقو ال من نسب الشروح الثلاثة لبهرام: ‏ 

یقول القرافي (۱۰۰۸ه): (وأما ما کتبه على ختصر الشیخ خلیل فثلائة 
شروح: کبیر ووسط وصغيرء وقد عم النفع بهاء وتداوضا الطلبة والدرسون 
مع وجود غیرها من الشروح التعددة وذلك ببرکته» وأطنب شیوخنا في 
الشرح الصغیر منها حرضوا الطلبة عليه)” ". 

والعباس بن إبراهيم (۱۳۷۸ه)یذکر في بعض من ترجم له ما آخذه من 
الکتب فیقول : (... وشروح بهرام الثلاثة..)”". 


۰۱۸۷ /۱ انظر: نيل الابتهاج:‎ )١( 

(۲) توشیح الديباج» للقرافي (۱۰۰۸ه)» ط - مكتبة الثقافة الدينية» القاهرةء ط - الأولى» 
ص: 9۳ 

(۳) الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الاعلام» لعباس السملالي: ۷/ ۳۶۹ 


المقجمة ااتحقيقية 

واحجوي ( ۱۳۷ ه) یقول في ترجمة هرام: (وشرح الختصر الخليلٍ 
ثلاثة شروح)”". 

فهذا عن الجانب التاريخي للمسألة من خلال كتب التراجم وإذا عرجنا 
إلى شراح المختصرء وجدنا نقولا واسعة عن الشارح» فالخرشي في شرحه 
يقول: (إن السمسم وبزر الفجل يعني الأحمر والقرطم حكمها کالزیتون لا 
الكتان» فإنه لا زكاة فيه» وكلام الشارح بهرام خصوصا في الشرح الصغير 
قريب من هذا الكلام)". 

وعبارة مبرام في الصغير هي ما عناه الخرشي قال في الصغير: (قوله: 
(وَالسَّمْسِمُ وَبزْرُ الْفجْلء وَالْمَرْطُّم كالرَيتون) التشبيه لإفادة الحكم أي 
کالزیتون لانه يخرج من زیته). ۱ 

والحطاب في شرحه يجمع الشروح الثلاثة فیقول: (قال بهرام في الصغير 
هو عطف على البالغة... وقال في الأوسط: أي ومما هو شرط في الاقتداء... 
ونحوه في الکبیر)7؟. ‏ ظ 

وني غيره يقول: (وكلام الشارح برام خصوصا في الشرح الصغير قريب 
من هذا الكلام) وهو ما نقلناه من كلامه في عبارة المخرشي. 

ويقول: قال الشيخ بهرام في الكبير قوله: كمبطل صومه... قال وقال في 
الصغير: (فیبطل الاعتكاف لبطلان شرطه). وهذه نص عبارة الشارح في 


(۲) انظر: شرح الخرشی: ۲/ ۰۱۷۱ 
(۳) انظر: مواهب الجحليل: ۲/ 471۲ . 


شرح بهرام الصغیر الجرر في شرح الختم 


الشرح الصغير. 

وی نفس العبارة یقول: (وکلام الشیخ برام في الشرح الصغیر والبساطي 
والاقفهسی صریح في ذلك وأما کلامه في الشرح الكبير والاوسط 
فکالتدافع). 

وفي باب اليمين یقول: (وما ذکره شارح الحاوي آشار الشیخ بهرام في 
شرحه الصغير إلى شيء منه ونص قوله: اليمين حقیق مالم يجب أي اليمين 
الموجبة للكفارة تحقيق مالم يجب با ذكر والمراد بتحقيق مالم يجب تحقيق مالم 
بثبت أي يتحقق ثبوته وهو ما يحتمل الموافقة والمخالفة أعني البر والحنث. فلو 
قال والله لأحملن الجبل ووالله لأشربن البحر كان يمينا لأن حمل الجبل وشرب 
البحر لا يتحقق ثبوته ولو قال والله لا أحمل الجبل ووالله لا أشرب البحر لم 
يكن يمينا لأن عدم له الجبل وشربه البحر متحقق الثبوت. ودخل في قوضا 
مالم يجب الممكن كقوله والله لأدخلن الدار والممتنع كقوله والله لأقتلن زيدا 
اميت أو لأشرين البحر أو لأحملن الجبل وخرج به الواجب كوالله لأسوتن 
فليس بيمين لأن الواجب متحقق في نفسه» والمراد أيضا ب: بتحقق مالم يجب 
الستقبل خاصة سواء كان متعلق يمينه من فعله أو من فعل غيره كانت على . 
نفي وهي صيغة البر أو إثبات وهي صيغة الحنث) 

قلت: وهذا نص عبارة الشيخ بهرام في شرحه الصغير الذي معنا. 

وانظر أيضا قوله: (قال الشارح بهرام: وتات يي 
بذلك وانظر ما معناه)(. 


() انظر السابق: ۳۹۸/۲. 
(۲) انظر: مواهب الحليل: 5/ ٤۸۳‏ . 


المقدمة التحقيقية 

قلت: وتقييد برام يعني به قوله في الصغير: (ولا كان العود في کلام 
المصنف أعم من الطوع والإكراه وم في صور الإكراه ما يحنث فيه كا ذكره في 
ا N‏ 
(إنْلَمْ مر به) فأخرج ما إذا أمر وأدخل صورة الطوع وصورة الإكراه من 
غير أمر وهو لا يحنث فيههما). 

وكذلك الشيخ عليش يقول: (وبه قرر الشارح في الصغیر...وجعل 
الشارح في كبيره ووسطه... إلخ)”". 
أما عن عنوان الكتاب وهو مما يتفرع على ما سبق: 

فأقول: إن كل من تكلم على بهرام وشروحه. لم يسم هذه الشروح عدا أن 
يقال: (الشرح الصغيرء أو الوسطهء أو الكبير) وقد تناول بعض الباحثين 
الشرح الصغير فسماه ب(الدرر)“ وقد جهدت في الوقوف على هذه التسمية 
فلم أعثر على من سياه بذلك» ولعل من ذهب إلى هذا ما هو موجود في فهرسة 
إحدى المكتبات بالغرب فقد جاءت فهرسة موسومة بهذا الاسم في فهارس 
مخطوطات القرويين بفاس» فمن هنا حصل الوسم بهذا الشكلء والوهم في 
تصنيف وفهارس المكتبات كثير شائع ولا يثبت نسبة أو ينفيهاء ويبقى مسمى 
الکتاب هو الشرح الصغير. ظ 
خل صة القول: 

آقول: إن ثبوت نسبة الکتاب لبهرام مقطوع به لا شكء وهکذا صَنف 


(۱) انظر: منح الجليل: لك ۱۹۱ 
(۲) انظر اصطلاح الذهب» ص ۰10۲ 


شرح بهرام الصغير الطرر في شرح المختصن 


الكتاب في فهارس المخطوطات التي سنشير ها لاحقاء ولكن تبقى قضية كونه 
طرراً لم يقصد صاحبها أن تكون کتابا حتى جاء من جعله كذلك» وهي قضية 
لا يسلم لقائل واحد فيها حتى ولو كان ثبتاء خاصة وقد تناول الشراح الشرح 
على أنه مسلم به لمؤلفه» ول يحملوا قولا في شرح على قول في شرح آخر قدموا 
فيه ما خطه بيده على ما جمع له من بعده» لكن تبقى أشياء لا بد من الاشارة 
إليهاء ونحن في جال البحث العلمي. 

فقد جاء في نسختي (مكتبة الملك عبد العزيز بالرياض)» ونسخة: 
(جامعة كومبلوتنسي بمدريد) جاء في أصليههما في كتاب الجنائز: (قال المؤلف 
في شرح الوسط) 

وني خطوطة (جامعة کومبلوتنسی) في ص(55/ ب) في أصل النسخة: 
(قال في الوسط: وهو أعم من أن قصده الكفارة)» فهذا قد يشي بكون الصغير 
لیس من وضعه. هذا ما توحيه عبارة (قال المؤلف..) 

قلت: ويعكر صفو هذا الاستدلال قوله (الوسط) فهذا يشى بأن هناك 
كبيراً وصغیرا هو بينهما. 

وني باب السلم من كتاب البيوع قال المؤلف: (ولا يجوز ذلك في هذين 
الوجهين إلا بشروط ذكرناها في الكبير) وهو غير بين الدلالة إلا أنه يؤكد أن 
وضع الكبير سابق لغيره. 

إلا أن القضية سوف تظل قائمةء ولا يمكن البتٌّ برأي يقطع الشك 
ويزيل الغبش» وقد جهدت في الوقوف على ترجمة الإسحاقي الذي عزي إليه 
جمع الطرر فلم أجد من خصه في ترجمته بتلك الخصيصة. ول ترد الاشارة إلى 


غير أن ما نزيده أن آسلوب الکتاب رغم رصانته ونصاعته» لا جد من 
قرأه من مبدئه لمنتهاه اللازمة الواحدة التي تصاحب المؤلفين» فأحیانا قد تجد 
الکتاب في بعض فقراته وكأنه مفکك العری» لم يسر فيه صاحبه على لازمة 
واحدة» ویشعر من جلس له جلسة واحدة -یقرژه من مبدئه لنتهاه- أنه حصاد 
حلقات علمية متناثرة» يبدو ذلك من ثنايا الفقرات» وتعاور الابواب. 

ورغم هذا فإنه لا يدل بالضرورة على صحة ما یستنتج من کلام زروق» 
وما صرح به التنبكتي» نقلا عن الشاذلي» ذاك آننا لا نتخیل ولا يتأتى أن نقول: 
إنه انقطع له يحبر ورقاته في ساعات متواصلة لا یقطعها شيء» وعادة التأليف 
عند أصحابها أنها تأخذ شكل الحلقات المتواصلة أحيانا أو المتباعدة» حتى 
ليكاد الكتاب الواحد يظل في تأليفه صاحبه سنين قد تمتد إلى عقود» فهذا ما 
جعل عبارة الكتاب حبلى با وصفناه به. 

وتبقى للشرح قيمته العلمية» ومكانته السابقة لما عداه من شروح 
للمختصر الخليلي» فالمؤلف تلميذ الصنف. وأقرب الناس له فهو آدری 
بمصطلحه وأفهم لعبارته» وأدرى بمرامي کلامه» وهذا ما شحذ همتنا 
لتحقيق الكتاب والعناية به» شجعنا على ذلك تشجيع الأساتذة» وحسن 
عونهم» وبذطم من وقتهم ما هو عون على ما نحن بصدده. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


اه | 


الب الغان 
القيفة ااغلمية لکناب الشره الصفیر 
ومنهو المع اف في تالیفه . 

تتبدی القيمة العلمية لكاب الشرح الصغیر» آن الولف تلمیذ اللصنف» 
ومن أعيان علماء الذهب في زمانه» وله في المذهب فضلا عن الشرح مختصرٌ في 
الفروع على نسق شيخه. فله في التأليف والاختصار يد طولى» فكان أدرى 
الناس بمرامي الألفاظ» وتوجيه المسائل» فضلا عن کون الشرح الصغير قد 
مدحه العلاء من وقف عليه. 

كأمثال ابن غاز ي الذي قال عنه في معرض حديثه عن مختصر خلیل: 
(ولقد عني تلميذه ه الإمام أبو البقاء برام بحل رموزه واستخراج كنوزه 
وافتراع آبکاره واقتباس آنواره» واجتناء ثماره» واجتلاء آقیاره بأظرف عبارة» 
وألطف إشارة)'. 

وكقول الحطاب عن شروح بهرام الثلاثة: "صار غالب المختصر بشروحه 
ظاهرا» وأشهرها الأوسط مع أن الصغير أكثر تحقیقا ۳ 

من هنا انفرد شرح بهرام عن غيره من شروحات الختصر بخصائص 
استفادها من تتلمذه على يد شيخه خليل فمن ذلك أنه ينقل عن الصنف نفسه 
ما عناه بعبارات الختصر وهذا يقطع الشك والتردد في العنی الراد من عبارة 
الصنف فحل بهذا العضل من آلفاظ الختصر وهذه بعض الأمثلة لذلك: 
(۱) شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل» ج١‏ ص ۰۷ 
(۲) انظر: مواهب امحلیل» للحطاب: ۱/ ۰۳ وكفاية المحتاج» للتنبكتي: ۰۱۷۹/۱ 


من ذلك نجد آن بهرامینقل عن الصنف تعلیله لبعض الا لفاظ مثل قوله 
عند قول خليل في نواقض الوضوء مس لصاح به عادة) الشيخ 
قلت: (صاحبه) لأدخلّ اللامسّ والملموس ال 

وكقوله في باب الزكاة: (فإن لم نكن له سليمة فابن لبون). الشيخ: وقلت: 
سليمة لأنه لو كان في ماله بنت محاض لا تجزئ فهي كالعده” ". 

فمثل هذه الفوائد عن صاحب التن تتضح بها دلالة العبارات بدقة لأنها 
تفسير تمن قاطا وهو أعلم بمراده منها وقد أخذها مبرام عنه شفاهة وأثبتها في 
الشرح وهذا أحد أسباب زيادة قيمة الشرح العلمية. 

والعروف أن كثيرا من شراح المختصر اعتمدوا على شرح بهرام كأصل ثم 
زادوا عليه ما انتقص أو أوضحوا , بعض المواطن التي لم يجدها شرحا كما فعل 
ابن غازي الذي قال بعد کلامه الذي نقلته أعلاه: (الا آماکن إت عنها 
صفحاً أو ل بجدها شرحاً؛ فتحرك مني العزم الساکن؛ لتتبع تلك الأماکن» 
فشرحتها في هذا الموضوع بقدر الاستطاعة؛ وان كنت في العلم مزجى 
البضاعة» وآودعته مع ذلك نكتاًجميلة» کل نكتة منها تساوي رحلة؛ وسميته 
ب: "شِفَاء الیل" في حل مُققل حَلِيلٍ"). 

وكذا اعتمد الحطاب على شرح بهرام على المختصر في كتابه مواهب 
(۱) انظر ص ۴۴۴ من النص المحقق. ظ 
(1) انظر ص ؟؟؟ من النص المحقق. 
(۳) العَليلٌ : حرارة العطش» وربا یت حرارة الحزن وا حب غیلا اللا الف 


لَوْحاً وامتعاضاً. وال لت وتا رای وا رات . انظر: لسان 
العرب» لابن منظور: ٤۹٩۹/۱۱‏ . 


لقن شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


الجليل كا أوضح وليس هذا بغريب فشرح بهرام أول شروح المختصر على 
الإطلاق کا سبق محقیقه. 

ومما ينفرد به شرح بهرام أنه ينقل عن شيخه خليل الأقوال التي يعتقد 
ترجيحها ولكنه لم يصرح بها في الختصر مشل قوله في صفة مسح الخفين: 
(الشيخ: والظاهرٌ أن اليُسْرَى كذلك؛ إذ لو خالفت لنبّه عليه) فنجده يصرح 
بالأقوال التي یری خليل أنها راجحة ولكنه لم يذكرها لعدم وجود دليل عليها 
أو لعدم نص المتقدمين كا في هذه المسألة ويصرح بهرام بعلة ذلك في نفس 
الموضع فيقول: (وهكذا أراهم مالك وم يبي هم مش الیسری) إذن هذا 
سبب هذا الخلاف ثم يذكر آثر ذلك في اختلاف أئمة المذهب فيقول: (ولمذا 
قال ابن شبلون"" : اليسرى كذلك. وقال ابن أي زيد وغيثه: بل يجعل اليد 
الیسری على اج الیسری؛ لأنه أَمْكَنٌ» وإلى هذا آشاز بالتأويلين). 

ثم بعد ذلك یعلق بعبارت لطیفة ویتمم ما انتقص من الفوائد فیقول (ولا 
خلاف أنه لو ترك هذه الصفات وعَمَّمَ مَسْحَ خفیّه - أنه مزئه)”". 

كما أن شرح بهرام مليء بالفوائد التي أخذها الشارح شفاهة من صاحب المتن 
ثم أثبتها مثل ما قاله عند قول خليل (قإن شق قفي الاجتهاد لظر) فإنه صرح 
(۱) هو: أبو القاسم» عبد الخالق بن خلف ابن شبلون القيرواني» المتوى سنة ۳٩۱‏ ه 

وقيل: ۳۹۰ ه كان الاعتاد عليه بالقبروان في الفتوى» والتدريس بعد أبي محمد ابن 

أبي زيد كتلاله. وسمع ابن مسرور الحجام» وألف كتاب القصد أربعين جزءا. انظر 

ترجمته في: ترتيب المدارك» لعیاض: ۰۲۱۳/0 والدیباج لابن فرحون: ۰۲۲/۲ 


- وشجرة النور لمخلوف: ۱ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 5 
(۲) انظر صفحة ؟؟؟؟ من النص المحقق. 


بسبب التردد فیقول قال: الشیخ: ووجه التردد أنه إن نظرت إلى احرج وهو منفي 
من الدين أجزت الاجتهاد» وان نظرت إلى أنه قادر على اليقين لم نله ذلك. 

وفي موضع آخر يصرح با ظهر خلیل من أقوال علماء الذهب التي لم يذكرها 
في المتن مثل ما فعله عند قول المصنف في باب الجنائز (وهل الواجب تُوب يستره» أو 
ستر العورة وا لباقي سنةً؟ خلاف). الشيخ: ظاهر كلامهم أن ستر جميع بدنه واجب. 

وشرح رام مليء بمثل هذه السائل التي استفادها من صحبته لشیخه 
وأنعم بها من فوائد جلیلة. _ 

وقد كانت للمؤلف خصائص ف کتابه وإشارات أخرى جاءت كالتالي: 


م م a‏ لصي وك حمر 


وتوضيحه ليجعله كلاما واحداً: 
ففي باب الطهارة: وإن كان ملحا فثلاثة أقوال حكاها في القدمات 
والشهور ما ذكره المصنف. 


وکقوله: (المصنف: وقلت: في حَدَث, وفي مَيْرِهِ َردد)؛ لانه قال في 
الدونة: لا خير في ماء يتوضاً به مرة» قيل: فظاهره كراهة المستعمل في غير 
الحدث من الغسلة الثانية والثالثة والأوضية الستحبة» وقال سند: المشهور 
كراهة ما يستعمل في الحدث فقط وإلى ظاهر المدونة وكلام سند أشار بالتردد 
قلت وهذا ما ذكره خليل له في التوضيح”" . 

وقوله في حد تارك الصلاة قوله: (وشتل بالسيف) المصنف: وهو ظاهرالنعب. 

قلت: قال خلیل ق التوضیح: وظاهر الذهب أنه رقرب الف ؛ لأنه 


(۱) انظر التوضیح: ۱/ ۰۱۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصی 


المتعارف”'. 

وكقوله في باب التيمم: (ومتردد في لحوقه) قال المؤلف: اطلّقَ المصنف 
في آمره بالاعادق وم يقيده كالراجي. 

وقد يعبر عن الشيخ خليل ب: (الشيخ): 

كقوله: (قوله: (لا التي لا تخرج نهارً وان مستولدة - قَلِيلا) احتلف 
الشیوخ في التي لا تخرج نهارا فقال الأندلسیون: تخرج ليلا كما قال الشیخ). 

وقوله: الدپیرتهلیق مكلف رشيد... إلى آخره) رسم الشیخ كفلا الشدبیر با 
ذكرء وقوله وكأن الشيخ أشار إلى قول محمد وتقييد اللخمي بقوله: (أويَهلم حريّتها). 

وقد يشرح كلام شيخه بم| يراه ملائ| لأصول المذهب دون نقد يخطئه فيه: 

كقوله في باب الصلاة: (وإن جهل ما صلى) أي: إذا جهل المستخلف 
السبوق ما صل الإمام (أشَارَفَآَشَاروا) أي: المأمومون فان فهم فلا كلام (وإِلا 
سبح به) فإن لم يفهم بالتسبيح وم يجدوا بدأ من الكلام كلمهم أو كلموه. 

قلت فأكمل بهرام ما رآه مناسبا لكلام شيخه 

وقد يضبط عبارات الختصر وفق ما نص عليه شيخه وهذا ما تفرد به 
بسبب ما كان من تتلمذه على يدديه: ‏ - 

كقوله: َو تذِرَ) هكذا ضبطه المؤلف بضم النون وكسر الذال» أي: أنه 
لا يشترط کون الصوم له ولو كان الصوم قد نذر. 

وقوله في باب الصيام (وفي تَلْفِيقٍ شَاهد وله اغرآخره) لفظ شاهد منوناً 
هكذا وجد بخط الصنف) وكأنه عنى ذا التنبيه على ألا يضاف (شاهد لأوله). 


(۱) انظر: التوضیح: .57/2/١‏ 


وقد كانت له مآخذ على کلام شيخه فتلطف في العبارة غاية التلطف: 
کقوله: (وللضرورة ما یسد) أي: وما يباح في حال الضرورة فقط ما يسد 

الرمق من الميتة إلا ما یستثنیه» وحد الضرورة خوف افلاك على النفس» وآشار 
بقوله: (ما ید إلى أن الذي يباح من ذلك ما يسد الرمق. وفي الجواهر: لا 
تَقَدَّرُ بسك الرمق بل يشبع ويتضلع. وقال ابن حبيب: إن كانت المخمصة 
دائمة تَرَوْدَ وشیع» وان كانت نادرة اقتصر على سد الرمق. وفي الرسالة: يشبع 
ويتزود. ابن الفاكهاني: وهو المشهور. 

فقوله هنا غير المشهور. 

وقل يتعقب شيخه: ظ 

كقوله: (أَويَقُول: ف کُل) آي: أعتقوا من كل واحد ثلثه فيعتقون كذلك» 
أو يقول: أعتقوا أنصافهم أو أثلائهم فيتبع ذلك» وانظر قوله: (أو أنْصاقَهم أو 
أثلائهم) مع قوله: (ْ) فان أريد بأثلائهم ثلث كل واحد فلا فرقه وان أريد 
او ی درس ا ب ايا 
غيره كان ترجيحاً من غير مرجح. 

وقوله: (ورجعت المرآة بما آنققت نفقت)"' الظاهر أنه كارت ول (وترجع 
بنصف نفقة الثمرة والعبد ). 

وقد ينقل كلام التوضيح بنصه: 

كقوله في باب الجهاد: (أربع صور: الأولى: أن يخرج من بلاد الإسلام 
(۱) قال ابن غازي: (قوله: «ر رَجَعَت الرة ی المَسْخ قَبْلَهَِ مت على عَيْدِ و تمه كذا في 

بعض النسخ» فليس مكرراً مع قوله قبل: (و ترجع عَلَيّه بنصف نفقة الثمرة والعبد). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


79 نا 

وقد پشرح هو بعض الفردات: 

والتأبير: تعلیق طلع الذکر على الأنثى لثلا تسقط ثمرتها وهو اللقاح. 

والفاره: هو السریع السی والأعرابية هي حمر الأعراب والبوادي 
الضعيفة السر. 

والغمور هو الذي لم يتكلم إلى أن مات. 

وتوي بكسر الواو وفتح التاء أي: هلك. وله في ذلك نظائر عديدة. 

وقد يستدل بكلام المدونة من خلال شراحها المختلفين: 

كقوله في مقابلة قول البراذعي: (ونصها عند ابن يونس هكذا في التهذیب (أي 
للبراذعي)» وفي بعض روايات يحبى: بقیمته» وعليه اختصرها ابن أبي زمنين. 

وفي تهذيب المدونة (وقال غيره) جلب بهرام الغير من غير التهذیب فقال 
(ابن يونس: وهو أشهب). 

وقد أحال في بعض المسائل على كتبه الأخرى» كقوله: کار 
بشروط ذكرناها في " الكبير وجاء في بعض نسخ الشرح الصغير الذي معنا: 
قال المؤلف في شرح الوسط ". 

وهذا ما يدل على ما رجحناه من أن يهرام شرح المختصر في ثلاثة شروح. 
ومن طريقته أنه فسر ألفاظ المصنف عرضا: كقوله: (وَاخْمَارَ) أي: 


(۱) وانظر التوضیح: ۳/ 8171 وله في ذلك نقول كثيرة. 


المقدمة التحقيقية 


ومن قاعلته: 


أنه قد يجمع بين لفظ الدونة والأم ىا قال: (المذهب أنها سنة كم قال في 
"التهذیب": ويصليها أهل الحضر والقرى والمسافرون» زاد في "الأم": وأهل 
العمود). 

وفي استدلاله يكلام ابن رشد؛ ما كان في یمان عزاه له» وما كان في 
القدمات عزاه أو أطلقه» وما كان في المسائل قال: وأفتى ابن رشد. 

وهو يعزو إلى كلام ابن شاس فيورد نصه ولفظه غالباً. ظ 

ومن طريقته أن يجري به القلم فيستدل لكل قول يشرحه من كتب المذهب 
لا يلائمه أو یعضده» وقد تعد الصفحات الطوال فتجده يشرح دون رجوع 
هذه الكتب أو استدلال مها. 

ومن قاعدته في الاستدلال بالحديث: 

أنه يقول: لما ورد عن النبی لله أو لنهيه عليه السلام» وأحيانا يورد 
الحديث أو يورد بعضه أو يقتصر فيقول: للحديث. 

وقد يورد أقوال المذاهب الأخرى في بعض مسائله: 

كقول ياب صلا الاجز ومتغى الذحب فيا هر أن يو بطر أو 
حاجبه كمذهب الشافعی" 

وکقوله عند الخلاف في تعیین ليلة القدر القول الثالث آنها ليست في ليلة 
بعينها وأنها تنتقل في الأعوام» وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر آهل 


(۱) انظر صفحة ؟؟؟ من النص المحقق. 


شرح بهرام الصغير الجرر في شرح المختجر) 
العلم» وهو صح الأقوال وأولاها بالصواب؛ لأن الأحاديث تستعمل على 
هذا والجمع بينها أولى” ". 

" وکقوله عند الخلاف في تحديد زمن دفع الجزية "عن أبي حنيفة 
أول امحول» وعن الشافعي آخره» ثم قال: وليس عن مالك وأصحابه 
في ذلك نص *. 

وكقوله عند الخلاف في تحديد المراد من القرء (آطهار) هو مذهبنا ومذهب 

الشافعي» وقال أبو حنيفة: الأقراء هي الحيض . 


* 9 ف 


(۱) انظر صفحة ؟؟؟ من النص المحقق. 
(۲) انظر صفحة ؟؟؟ من النص المحقق. 
(۳) انظر صفحة ؟؟؟ من النص المحقق. 


مه ات 


المصادر التئ بنف غليها الفؤلف کنابه 

نی الشيخ بهرام تاه كتابه على عدة مصادر دعم بها قوله وشرحه 
للمختصرء إلا أن عادة الشيخ سائرة على عادة شیوخ الفقه عموما من قلة 
الآيات والأحاديث والآثار» وهي قليلة إلى حد ما إلا آنبا موجودة بالكتاب 
موزعة على أبوابه» عزوناها إلى أماكنها من سورها واضعين ذلك داخل المتن؛ 
مع تخريج الأحاديث والأثار في هامش الكتاب أسفل الصفحة. 

وقد اعتمد الشيخ بالإضافة إلى المختصر الذي شرح فقراته على كتب المالكية 
الأمهات والدوواين المشار ها سلفاء وهو في غالب الكتاب يعني بالمدونة تبذیب 
البراذعي» وما سواه من مختصرات للمدونة ينص عليه بذكر اسم الختصر كابن 
يونس وابن أبي زمنين» وقد يقابل بين اختصارهم» کیا اعتمد على الشيخ ابن أي 
زيد في النوادر والزیادات. والرسالة» والتفريع لابن الجلاب» وهو في الغالب 
يقول وني (الجلاب) کما اعتمد على كتب القاضي عبد الوهاب: المعونة والتلقين 
وغيرها. ونقل كثيرا مها للخمي في التبصرة ونقل أيضا من المنتقى للباجي. 
والاستذكار والتمهيد لابن عبد الر» کا جلب الكثير ما لابن رشد في شرحه على 
العتبية المعروف بالبيان والتحصیل» والقدمات الممهدات» والأسئلة والأجوبة 
ونقل من الإرشاد لابن عسكرء والفروق» والذخيرة» للقرافي» وعقد الجواهر 
لابن شاس» والجامع بين الأمهات لابن الحاجب» ونقل كثيرا من عبارات شيخه 
الشيخ خليل في شرحه على الجامع بين الامهات. 

هذه ناذج لما نقل منه الشيخ» فكأن كتابه كالديوان الذي يجمع بين دفتيه 
محصلا لأقوال متقدمي المالكية» ومتأخرما السابقين علیه. 


شرح بهرام الصضیر (الجرر في شرح الختص 


لمث لاك 
منهج البحث والتحقيق. 


اطا الوا 1 
quill érd‏ الضفتهدة فص التحفيف 


اعتمدت في تحقيق الكتاب على آربع نسخ هي: 

النسخة الاولی: يحفظ أصلها في الخزانة الحسنية في الرباط برقم )٠٠١١١(‏ 
وتقع في (۲۳) ستٍ وثلاثين ومائتي لوحة» عدد مسطراتهاء (۳۳) ثلاثة 
وثلاثين سطرأء في كل سطر (۲۳) ثلاث وعشرون كلمة في التوسط وقد 
كتبت هذه النسخة بخط مغربي أسود المداد» وميزت رؤوس المسائل بالمداد 
الأحمر. وكتب بهامشها عناوين الأبواب بخط مغایر. ‏ 

وهي مبتورة الآخرء تنتهي بباب المناسخات ضمن الميراث» وتنتهي 
بقوله: (هذا الفصل يعرف با لمناسخات» وهي ااا قا ا 
فأكثر واحد بعد واحد). 

وما يلحظ فيها أن صفحة الغلاف كتبت بخط مغاير عن خط الخطوطة 
وهي في (تقييد بعض كتب أصول فقه الامام مالك) وهي غير دقيقة» فقد 
نسب فيها كتاب مختصر ما ليس في المختصر لابن خويز منداد بعد أن ضرب 
عليه في نسبته لابن شعبان» فعدل عن الصحيح إلى غيره» كذلك نسب 
الإرشاد لابن عساكر والعروف أنه ابن عسكرء وقد رمزت ها ب (ح١)‏ وتعتبر 


المقدمة التحقيقية 


هذه النسخة الأساسية التى اعتمدت عليها. 


النسخة الثانية: مخطوطة مصورة مصدرها جامعة کومبلتنسی باسبانیا 
برقم (۱۵) وهي مخطوطة تامة كاملة» في آوضا صورة تملك تعود إلى عام 
(۱۱۸۹ه) وكان فراغ ناسخها منها عام (۱۱۸۷ه) وهي مخطوطة واضحة 
۳ واوا و 
و ی ید با 

النسخة الثالثة: خطو طة مصدرها مكتبة اللك عبد العزیز العامة 
بالریاض» محفوظة برقم (۸۸) وهي مخطوطة تامة كاملة تبدأ بشرح لناصر 
الدین اللقاني لخطبة سيدي العلامة خلیل التي بدأ بها ختصره وهي مكتوبة 
امال اللو سوبو وا E‏ 

111 0111111 
بآخرها أن كاتبها هو: محمد بن محمد بن موسى الىاوي» وهي مخطوطة كاملة 
تقع في (۳۰۰) لوحة» عدد مسطراتها (۳۲) سطراء وعدد كلماتها في السطر 
الواحد(5١)‏ كلمة تقريباء كتبت بالخط المغربي بالمداد الأسود» عدا رؤوس 
الأبواب والفصول» فكتبت بالداد الأحمر» وكذا رؤوس المسائل. 
معنونة في التأليف» وأخطاء هذه المخطوطة قليلة نسبياء وقد رمزنا ها ب (ع). 


النسخة الرابعة : نسخة مصورة على الميكرو فيلم بمكتبة مركز جمعة الماجد 
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للتراث بدبي مكتوبة بخط مشرقي واضح وهي مخطوطة كاملة تقع في 
0 لوحة. عدد مسطراتها (75) سطراء وعدد كلاتها في السطر الواحد 
() كلمة تقريباء وهي مجهولة الناسخ كاملة من الأول إلا أها تنتهي 
بباب النفقات وليس فيها الجزء الثاني من شرح المختصر الذي يبدأ باب 
البيوع وقد استخدمها قليلا عند ترجيح بعض الكلمات غير الواضحة في 
النسخ الأخرى. وقد رمزنا ها ب (م). ظ 
بان 

أولاً: نسخنا الکتاب من خطوطته التي اعتمدناها أصلًا له وهي النسخة 
الحسنية إذ هي قليلة الا خطاء وقابلناها على نسخه الأخرى» وأشرنا إلى الفرق 
بينها وبين النسخ الأخرى في ال هامشء وعندما یکون اللفظ في إحدى النسخ 
الأخرى راجحا نثبته في صلب البحث ونشير إلى ذلك في الهامش. 

ثانيا: ضبطنا الكتاب وفق القواعد الحديثة في الكتابة والإملاء. 

الثا: أدرجنا الآيات بخط المصحف وعزوناها داخل النص لا هامشه. 


رابعا: خر جنا جنيع الأحاديث الواردة في الكتاب نصا أو إشارة. 

خامسا: عزونا أقوال المؤلف إلى المصادر الطبوعة التي وقفنا عليها. 

سادسا: وضعنا عناوين للأبواب والفصول وميزناها بمعکوفتین فرقاً 
بينها وبين نص المؤلف. ۱ 

سابعا: ضبطنا نص المختصر المشروح وفق ضبط الشراح ونصهم على 
ذلك واعتمدنا في ذلك على الشراح المتأخرين لما كان هم في ذلك عناية كبيرة. 


امنا: علقنا على الأماكن التي تحتاج إلى ذلك» وشرحنا الغامض 
والصطلحات غير العروفة. ۱ 

تاسعا: أدرجنا حاشية ابن غازي على الشرح الصغير السیاة "شفاء الغليل" 
في احامش عند موضعها من الختصر » وذلك إتماما للفائدة . 

عاشرا: حرصنا في تحقیق الکتاب على عدم تطویل الحواشي والاقتصار 
على ما حتاجه الکتاب لأن برام قصد من کتابه هذا الاختصار وقد جرت 
عادة المحققين المتأخرين على إضافة هوامش کثبرة فیها استطرادات 
وزيادات على ما في التن وكان بإمكاننا فعل ذلك بإضافة أقوال الشارح من 
شرحيه الوسط والكبير ولكنا أعرضنا عن ذلك تماشيا مع غرض المصنف في 
تصنيفه هذا الكتاب من الإيجاز. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
ظ الإمارات - دبي وكتب 


ف التاسم عش مہ رجت ۱۳۱ ر بر 
و نی 0 اللستورحافظ برجم 


الوافق الأول من تموز (یولیو) ۲۰۱۰م 


3 7 
0 0 


۱ 
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باب [فع الحاهارة) 


(یرقعالْدث) أي: النم الترتب على أعضاء الوضوء وقال: يرفع وم يقل رفع 
لأن نسبة الرفع إلى الماء مجاز. (الحدث) أي: النم» واحدث وطاق اصطلاحاعلی 
ثلاثة معانٍ: على الخروج» وعلی الخارج؛ وعلى النع الترتب على الخارج وهو الراد 
هنا. (وَحُكُمَ الْحَبّث بِالْمُطَْقِ) لأن عين النجاسة”' تزال بغير الطلق اتفاقاً [لکن]" 
المنع باق على الشهور. (بِالْمَطنقٍ) أي: بالماء المطلق» (وهوما صدق عليه اسم ماء بل 
قَيّد) واحترز بذلك من الاء الخالط. (وإن جمع من ندی, داب بعد جموده) أي: أن 
حده ما ذكر وان كان قد جمع من ندى أو ذاب بعد جمود أوغير ذلك ماهو 
معطوف عليه وحكم ما جمع من ندى الطهورية» وأما الذائب فان لم يكن ملحا بل 
كان ماء ثم صار جامدًا ثم ذاب بعد ذلك فحكمه كذلك؛ وان كان ملحاً فئلائة 
آفوال» حکاها نی القدمات" والشهور ما ذکره الصنف. ‏ 


لوي غ8 ” ا A 1 e‏ سم ا 3 5000 75 7 ۵ 
(أوكان سؤر” "بهيمة أوحائض أو جنب أوفضلة طهارتهما) أي: ف ضلة [طه ارة]" ١‏ 


(۱) ني (۱2): الخبث. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) انظر: المقدمات المهدات. لابن رشد: .۱۸/١‏ 

)٤(‏ سور كل شيء بقيته» تقول: أسأرت أي أبقيت. انظر: شرح غريب آلفاظ الدونةه للجبى. 
ص: ۰۱۱ 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصی 
الحائض والجنب. (أَوَكَثيراً خلط بنجس نم پفیره) عطف على قوله: (آوکان سؤر 
بهيمة). وليس الكثير -مثل مذهب الحنفية- [الذي لا یتحرك طرفاه]( 
وسيعلم الكثير ما سيأتي» وقال: (بقجس) ليدخل الطاهر من باب أول. (أوشك" 
في مفیره هل یضر) هذا الفرع ذكره المازري'" وغيره فقال: إن شك في الغبر هل هو 
من جنس ما يضر أم لا فإنه لا تأثير له» ولا ینتقل الاء عن أصله استصحاباً لحال 
الأصل حتى يتحقق وجود ما من شأنه أن يؤثر فيه. (وتقیربمچاوره) ظاهر. ونبه 
بقوله: (وإن بدهن لأصق) على أنه لا فرق في المجاور بين أن يكون ملا صقا أو لا. (أو 
برائحة قطران وعاء مساض) هكذا قال سند: إن القطران تبقى رائحته في الوعاء 


(۱) في (۱2): القائلین بتحرك طرفاه. 

(۲) (أَوْ شك في مُعيرهِ مَل يَصرٌ؟) الشك هو: التردد بين آمرین متساویین» فیخرج به 
التردد في ماء بثر الدور» إذا جهل سبب نتنها؛ لا یغلب على الظن أن ذلك من 
المراحيض الجاورة فا؛ فتترك مالم توقن السلامة» بخلاف بكر الصحراء حسبا نی 
سیاع آشهب وابن نافع. [شفاء الغلیل: ۱/ ۱۲ ]. 

(۳) هو: آبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي» الازري» القيرواني» التوفی سنة 
5 ه كان صقلي الأصل» أحد الأئمة الاعلام أفقه المالكية في عصره لقب بالامام 
من مصنفاته: "المعلم بفوائد مسلم " و"إيضاح الحصول في برهان الأصول" ود 
الفرائد في علم العقائد"» وتعلیق على الدونة» وشرح التلقین. انظر ترجته في: ترتيب 
الدارك لعیاض: ۰۱۰۱/۸ والديباج» لابن فرحون: ۰۱8۷/۱ وشجرة النو لخلوف: ‏ 
١‏ ووفيات الأعيان» لابن خلكان: 6/ ۰۲۸۵ وسير آعلام النبلاء» للذهبي: 
.٠ 6/٠‏ 

(4) هو: أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف الأزدي» التوفی سنة 
۱ ه سمع من أبي بكر الطرطوشي» وأبي الطاهر السلفي» وأبي الحسن علي بن الشرف» 
وغيرهم» روى عنه جماعة من الأعيان وكان من زهاد العلاء فقيهاً فاضلاً. آلف كتاب 
"الطراز" شرح به المدونة في نحو ثلاثين سفراً وتوفي قبل إكاله. انظر ترجمته في: الديباج 


باب في الطهارة 
لا يضر للحاجه إليه في البوادی. 

مود مره کح زج رقم شرمع وج اسب 
بالملح وفي الا علیالسلب به إن صنع تردذ) ‏ یعنی: وت بامتغير مما تولد من 
بان خاب مک و تس ها ایا رم ف ارد سواه كان هلها ار کرت ار 
غير ذلك وغذا قال: (کملج) ليعم» وکذا یتطهر بالتغیر بها طرح فيه من تراب أو 
ملح وقال: (قطا) لیخرج التراب الواقع من الریح فهو لا يضر اتفاقاء وان 
الخلاف في الطروح بفعل الادمي؛ ولوجود الخلاف في هذا الفرع بالغ ب(لو)» 
وقال ابن یونس: الصواب في اللح الطروح أنه یسلب الطهورية» ومقابله [للشیخ 
أي محمد]!" وفرق بعضهم فقال: إن جمد [بصنعة سَلَبَ]" وان كان معدن 
یسلب» وذكر ابن بشیر"" خلافاً بين المتأخرين» فمنهم من جعل الذهب على ثلاثة 


المذهب» لابن فرحون» ص:۷ ۰ وشجرة النور» لخلوف: ٠٠١ /١‏ . 

(۱) (و بابي کنطحلب ما بطیخفیهکذا جب الطرطوشي فياذكر اب فرحون. 
[شفاء الغلیل: ۱/ ۶ ۱۲] 

(۲) (وّفي انا عَلَ السَلب به إن صَيِمَ ترَدْه) ابن عمران في "شرح ابن ا لحاجب" : اللح غير 
المصنوع قسیان: ملح السباخ» وهو ما يخرج عليه ا لحر فيجمد فيصير ملحاء وملح المعادن» 
وهو حجارة فان أراد الفقهاء بالمعدني هذا الثاني فقط فهو من نوع الأرض كالكبريت 
والزرنيخ والزاج» وان أرادوا مع ذلك ملح السباخ ففيه نظر؛ فإنه ماء جامد فينبغي أن لا 
تختلف فيه كالثلج والجليد. [شفاء الغليل: ۱۲۶/۱ ۱۲۵] 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

)٤( ۱‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۵) هو: آبو الطاهرء إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخيء التوفی بعد سنة ۵۲۳ ه قال 
عنه ابن فرحون: من العلماء المبرزين في المذهب المترفعين عن درجة التقليد إلى رتبة 
الاختيار والترجیح. وله كتاب "الأنوار البديعة إلى آسرار الشريعة" و"التنبيه على مبادی 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أقوال هكذاء ومنهم من رأى الثالث تفسي را للقولين» وإلى الطريقتين أشار بالتردد. 

(لا بمتفیر لونا أو طعما آوریحاً بما یمارشه غالبا [من طاهر آونجس) یعنی: ولا 
et‏ نا OR‏ و 1١‏ 
يتطهر بمتغیر لونا او طع| او رجا با يفارقه غالبا] يريد: ولیس من قراره. 
واحترز بقوله: غالباً ما لا ينفك عنه. (کدهن خالط) التشبيه لإفادة الحكم ولأن هذا 
هوالمذهب. (أوبخارمصطكى) يريد: أو نحوه وهذا هو الظاهر واقتصر عليه 
اللخمي” "» واستدل عليه بأن النار تصعد بأجزاء منه ويوجد طعم ذلك في الماء 
ویری عليه منها كالدهنية» وهذا قيل فیما طبخ بعظام الميتة أنه لا يؤكل. (وحكمه 
كمفيره) آي: و حکم الاء حکم ما غيره إن طاهرا فطاهر وان نجسا فنجس. (ویضر 
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بين تغيرٍ بحبل سانية) آي: أن الإناء احدید والحبل يضر إذا تغير الماء به تغيرا بينا 
التوجیه"» وكتاب "التذهيب على التهذيب".... وكان بينه وبين أبي الحسن اللخمى قرابة 
وتعقبه في كثير من المسائل ورد عليه اختیاراته الواقعة في كتاب التبصرة وتحامل عليه في 
كثير منها. انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون» ص:۰۱۳ وشجرة النور» لخلوف: 
۱ ومعجم المؤلفين» لكحالة: ٤۸/١‏ . 

.)١ح( ما بین معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) هو: آبو الحسن؛ علي بن محمد الربعي» المعروف باللخمي وهو ابن بنت اللخمي 
القيرواني» المتوى سنة ٤۷۸‏ هبصفاقس» وتفقه بابن محرز» وأبي الفضل ابن بنت خلدون» 
وأبي الطيب» وأبي إسحاق» وكان المترجم فقيهاً فاضلاً متفنناً حافظا بقي بعد أصحابه 
محرزاً للرياسة بإفريقية» وتفقه به جماعة منهم الإمام المازري» وأبو الفضل النحوي له 
تعليق كبير حاذى به المدونة سماه "التبصرة" حسن مفيد لكنه رب| اختار فيه وخرج 
فخرجت اختياراته عن المذهب. انظر ترحجمته في: ترتيب الدارك لعياض: 2٠١9/8‏ 
والديباج» لابن فرحون: ۲ ٠١5‏ وشجرة النور» لخلوف» ص:١١»‏ ومقدمة 
الحطاب على خليل: ۰۳۰/۱ ومعالم الإيهان» لابن الدّباغ: ۱۹۹/۳ 

(۳) (وَيَضْرٌ بين تير بحَبْل سَانِيَة) الظاهر من كلام ابن رشد في " الأجوبة ": أن السانية 
ليست مخصوصة بهذا الحكم؛ لأنه فرض ذلك في حبل الاستقاء وهو عم ونصّه: " 


باب في الطهارة 


وان کان سر جاز الوضوء به. 

(کفدیر بروث ماشية أو بذ ر بورق شجرآوتبن) " التشبيه في الصورة واحکم. 
رنف : وسلب طهورية الماء في هاتين المسألتين هو العروف" ‏ ثم قال: نهر 
في بثر البادية بهما الجواز) " آي: بورق الشجر والتبن» وآشرت بذلك إلى ما 


وأما الماء یستقی بالکوب الجديد أو الحبل الجديد فلا يجب الامتناع من استعماله في 
الطهارة إلا أن يطول مکث الماء في الكوب أو طرف الحبل فيه حتى يتغير من ذلك 
تغيرا بيّناً فاحشاً. وكذا فرضه ابن عرفة عامّاً فقال: وفي طهورية المتغبّر بحبل 
استقائه؟ ثالثها: إن أ يكن تغيره فاحشاء الأول لابن زرقون والثاني لابن احاج» 
والثالث لفتوى ابن رشد في المغير به وبالکوب. [شفاء الغليل: ۱/ ١١5‏ ] 

(1) (گقییر بِرَوْثِ مَاشِيَةِ أو بر بوَرَقِ شجر أو تبن) ينبغي أن يكون التشبيه فیهیا راجعا 
لجرد التفيي لا بقید کونه يا كا مشيه به .وهنا هو الساعد للمتقول ؛ الا تراهم 1 
یذکروا فیهیا قولاً بالتفصيل بين البئر وغیره» كما ذکروه في الشبه به ؛ ولذلك قال 
ابن عرفة: وفيها غير لونه ورق» أو حشيش غالب ثالثها: یکره الأول للعراقيين» 
والثاني للإبياني» والثالث قول السليانية: تعاد الصلاة بوضوئه في الوقت» وروی 
ابن غانم في| تغيّر لونه وطعمه ببول ماشية ترده» وروثها: لا يعجبني الوضوء 
به» ولا أحرّمه. الباجي: لأا لا تتفك عنه غالبا. كقول العراقيين في الورق 
والحشيش. اللخمي: لأنه كثير تغتر بطاهر قليل. وجعل في سلب طهوريته 
وكراهته قولين. [شفاء الغليل: ۱۲۹/۱ ]. 

(۲) انظر: التوضيح: /١‏ ۵. 

(۳) قال ابن رشد في "الأجو بة": سئلت عن آبار الصحاري التي تدعو الضرورة ال طيّها ' 
با شب والعشب؛ لعدم ما تطوی به سوی E‏ لون لاه ورائحته وطعمه من 
ذلك» هل يجوز الغسل والوضوء به؟ فأجبت بأن ذلك جائز» ثم احتجٌ له وذکر في آخر 
احتجاجه:... أن قول بعض المتأخرين في الماء المتغيّر في الأودية والغدر ما یسقط فيه من 
أوراق الشجر النابتة علیه» والتي جلبتها الرياح إليه: لا يجوز الوضوء ولا الغسل به - 
شاذ خارجٌ عن أصل المذهب فلا ينبغي أن يلتفت إليه» ولا يعرج عليه. انتهى. وكأنه 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الخت 


اختاره ابن رشد"؟ في أجوبته. (وفي جعل المخالط الموافق کالمخالف نظر) يعني: إذا 
خالط الماء ما یوافق آوصافه وم يظهر تغیره لأجل الوافقة ولکنه لو قَدّر [خالفا]" 
لاثره فهل يقدر مالفا أو لا؟ فيه نظر ولا نص فیها. 

(وفي التطهیر بماء جعل في الم ولا ن) الصنف: والظاهر الطهوریة لأا 
الأصل. (وکره ماء مستَعمَلٌ في حدث, وفي عَيْره تَردذ) الستعمل هو التقاطر من 
أعضائه أو" التصل اء والشهور الکراهة وقال: (وکره ماء) لأن التراب لا 
يكره“ [ال صنف:]" وقلت: (في خدث, وفي یره تَردذ)؛ لأنه قال في 
الدونة: لا خير في ماء' ' یتوضاً به مرة* قیل: [فظاهره کراهة](" الستعمل 
في غير الحدث من الغسلة الثانية والثالشة والاوضية الستحبة» وقال سند: 
الشهور كراهة ما یستعمل في الحدث فقط وإلى ظاهر الدونة وکلام سند 
آشار بالتردد. (ویسبر - كانية وضوء وغسل- بنجس نم یفیز) آي: وکره یسیر 
واختلف في اليسير [فعن مالك]" أنه آنية الوضوء والغسلء وفي کلام 


أراد ببعض التأخرین: الإبياني» ودل آخر کلامه أن فتياه غير قاصرة عَلْ ما تطوی به البشر 
من ذلك» فاطلاق الولف صواب. [شفاء الغلیل: ۲۱۲7/۱ ۹ 

(۱) انظر: مسائل ابن رشد: ۸۱7۱/۲ وما بعدها. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في (ح١):‏ (و). 

(4) أي الستعمل في التیمم مثلاً. 

() ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

() في (ع): فیما. 

(۷) انظر: الدونة: ۰۱۱۵/۱ وتبذيب الدونة: ١7١7/١‏ . 

(۸) في (۱2): طهارة. 

() في (۱2): فمن قائل. 


باب في الطهارة 


عبد الوهاب( الب(" والجرة» وقيل: دون القلتين» وقيل: محدود بالعرف ولا 
بد من مراعاة الواقع. (َوولغ فيه [۳/ أ]كلب) الضمير في (فيه) راجع إلى اليسيرء 
وكونه مكروهاً نحوه في الدونة لأن القليل مظنة التغير”“. (ورَاكد یفتسل فيه) 
آي: ويكره أن يغتسل في ماء راكد إذا كان يسيراً. (وسوُرشارب حَمَرِء وما أَدْخَلَ یده فيه 
وما ینوی تجساً من ماء) آي: ویکره السؤر وهو فضلة الشرب. والراد بالشارب 
هنا العموم فيل كان 9 وما أدخل يده فيه ملحق سوّره. (ما لایتوقی نَجِسَا) 
أي: وسؤر ما لا يتوقى النجس.ء والشهور كما ذكر كراهة سؤره وما أدخل يده فيه 
يتوقى النجاسة انا یکره إذا لم يعسر الاحتراز منه» وأماإن عسر کاهرة والفارة 
فمختفر للضرورة. (كَمُشَمّسِ) تشبيه لإفادة الحكم وهو نفي الكراهة عنه. (وان رينت 


(۱) هو: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين البغدادي» القاضي» المتوق 
سنة 4۲۲ سمع آبا عبد له بن العسكري؛ وعمر بن حمد بن سبنك» وبا حفص بن 
شاهین» وحدث بشیء يسير» کتب عنه الخطيب البغدادي وقال: كان ثقة وم نلق من 
المالكيين أحداً أفقه منه وکان حسن النظر جيد العبارة وتو القضاء ببادرایا وباک‌سایا 
وخرج في آخر عمره إلى مصر فیات بها. انظر ترجمته في: ترتيب الدارك لعیاض: 
۷ والديباج» لابن فرحون: ۰۲۰/۲ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ۰۱۷۰ 
وتاریخ بغداد للخطیب: ۰۳۱/۱۱ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: ۰۳۹/۱۷ 

(۲) والحب بالحاء الهملة الزیر ولیس هو بالجيم لأن امحب كثير بلا حلاف والراد ا لحب 
الصغير بدليل عطف الجرة عليه . مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: ١‏ . 

(۳) نص المدونة الذي وقفت عليه فيها: (قال مالك: في الإناء يكون فيه الماء يلغ فيه الکلب 
يتوضاً به رجل؟ قال: قال مالك: إن توضأ به وصلى أجزأه). انظر: المدونة: ۰۱۱۵/۱ 
وتهذیب المدونة: ۰۱۷۲/۱ ۰۱۷۳ 

(5) في (ك): التغيير. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 
على فيه وشت استعماله عمل علیها) يعني: أن الكلام التقدم انا هو إذا لم يرَ على فيه 
وقت استعماله نجاسة وأما إن ريئت فيعمل عليهاء فيفرق بين التغر وعدمه وبين 
قلة الماء وكثرته. (وإذا مات بري دون سَائلَة براکد ولم َير ندب در بقذرهما) احترز 
بالبري من الحيوان البحري» وبالنفس السائلة ما لا نفس له سائلة» فإنه إذا لم یتغیر 
الاء لا يندب النزح فيهم| بخلاف هذاء واحترز بقوله: (وَلَمْيَتَقَيّر) ما لو تغير فانه 
يجب النزح حتى يزول التغير. (بقدرهما) أي: بقدر الماء والميتة؛ أي: من غير حد. 
(ل ان وقع میت) أي: فلا یستحب إن لم يتغير وهو الشهور. وان ال تفیراُجس لا 
بکثرة مطلقٍ فاستحسن الطهورية؛ وعدمها أرجع”") احترز بقوله: ( بکَرةمطلق) مما لو 


(۱) كما عزا عدم الطهورية هنا لابن يونس» کذلك فعل في "التوضیح" وهو وهسمٌ؛ فان 
ابن يونس نما قال ما نصّه: "اختلف في الماء الضاف: هل إِذَا زال عين النجاسة یزول 
حکمها؟. والصواب أن لا یزول حکمها؛ لآن الضاف لا تؤدى به الفرائض. ولا 
التوافل". ولیس هذا في معنی مسألتناء ولا هو منها في ورد ولا صدر؛ وإنما هذا نی 
غسل النجاسة بالماء الضاف؛ ولذلك كان في النسخ العتيقة عن ابن یونس: (إِذَا 
أزال) بصيغة الرباعي. 

وأصل ما قال ابن يونس مبسوط في "تبذيب" عبد الحقٌ قال فيه: (أعرف بين أصحابنا 

. اختلافاً في الماء الضاف تخسل به النجاسة: هل إا زال عينها يزول حكمها؟ أو يبقى 
الحكم؟ وهو الصواب؛ لأن هذا الماء المضاف لاتؤدى به الفرائضص ولا النوافل» 
فكذلك لا يزيل حكم النجاسة؛ ومن قال إنه يرفع حكم النجاسة؛ فلضعف آمرها إذ 
تزول بغير نية» وإذ ليس إزالتها بفرض مع اختلاف الناس في المضاف هل تجزئ به 
الطهارة للحدث؟ 

وقد نقل ذلك أبو الحسن الصغير عند قوله في الکتاب: ولا يزيل النجاسة من الشوب 
والبدن إلا الماء» وكره مالك لمن في فمه قطرة من دم أن ينزعه بفيه ويمجّه. بل 1 
يعرف ذلك الإمام ابن عرفة من نقل ابن يونس ولا غيره من قبل ابن بشير فقال: 
وقول ابن بشير ني طهورية النجس يزول تغيّره بلا نزح: فولان لا أعرفه. فنفي 


باب في الطهارة 
زال بكثرة المطلق فإنه يكون طهوراً باتفاق» والقولان في| زال تغيره بنفسه وسببه| 
هل العلة في النجاسة التغير وقد زال أو الأصل أن النجاسة لا تزول الا بالماء وليس 
هموحاصاا والذي في ا الظاهر طهوریته والیه آشار بقوله: 


(فاستحسن) رفوجدات رتت ” ' الثاني» ولهذا قال: وعدمها آرجح. (وقبل خبر 


وجدان القولین معاً في الذهب. وان كان لا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود. 

ولا يلتفت لا حکی الشیخ أبو زيد الثعالبي من رد بعضهم على ابن عرفة بقول أبن يونس؛ 
لأن الرادٌ مقلد لخليل في نقله كالشارح. 

نعم أغفل ابن عرفة ما ذكر ابن رشد في رسم النسمة من سماع عيسى» قال: روى ابن 
وهب وابن أبي أويس عن مالك في جباب تحفر بالمغرب» فتسقط فيها الميتة فيتغير 
لون الماء وريحه ثم يطيب الماء بعد ذلك؟ أنه لا بأس به» ظاهره بلا نزح؛ علی أنه ذكر 
أن آبا محمد جيل بعضهم في قوله في مأجل قليل الماء وقعت فيه فأرة: يطين حتی 
يكثر ماؤه فيشرب. 

قال: فان فعل شرب وهذا مما زال بكثرة مطلق» وقد كان صاحبنا الفقيه الحصل آبو 
العباس أحمد الونشریسی -حفظه الله تعالى- لما بلغه عني هذا التعقب أتاني بجزء من 
وضع الإمام العلامة أبي عبد الله بن مرزوق عَلَ هذا المختصرء ؛ استخرجه من خزانة من 
هو به ضنين» وأطلعني عليه فاذا به تعقب كلام المؤلف بنحو ما قلناه؛ فقال لي: أحمد الله 
عل موافقة نظرك لنظره» وتعلّق بحفظي من كلام ابن مرزوق ما معناه: أن المؤلف إن 
كان حمل كلام ابن يونس عل نفس ما نحن فيه فهو وهم وان أراد أن يقيسه عليه فهو 
بعيد؛ وإنما أطلت الكلام في هذا؛ لأن بعض فضلاء آصحابنا نازع فيه استبعادا لتوهيم 
الولف وأتباعه» وا احق أن یتبم. [شفاء الغليل: ۱/ ۱۲۷ ]. 

كن أبو بكر ويقال: : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن يونس الصقلي» التميمي» المتوفى سنة 
١ه‏ كان فقیها فرضياًء حاسباء إماماء ملازماً للجهاد, وله كتاب الجامع لمسائل 
لي عي ار د ری 
ترجيحاتهم في مختصره ه. انظر ترحمته في: ترتیب المدارك» لعیاض: ۸ والدییاج 
سي و OE E OPE‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 
الواحد إن بين وجها أَوانَقَهَا مذهباً) نص الازری على قبول خبر المرأة والعبد؛ أي: في 
کون الاء نجساً أو طاهراً إن بين وجهها؛ أي: وجه النجاسة يريد: إذا احتلف 
السائل والخبر لاحتمال أن يعتقد ما لیس بنجس نجسا وان اتفقا مذهباً قبل 
إخباره مطلقاً. (وإلأفقال يُسْتَحْسَنْ ترکه) أي: وان يبين وجه النجاسة ول يتفقا 
مذهياً فقو لان» قال المازري: الاخشن تركه. (وورود الْمَاءِ على النجاسة كَمَكْسه) أي : 
لا فرق بين ورود الماء على النجاسة أو النجاسة على الماء. ظ 


فصل [فَئي بيان الطاهر والنجس) 

(الطاهرمیت ما لادم له) يريد: كالعقرب”'" والزنبور والذباب”" ونحو ذلك. 

(والبحري وت طانت یاه ر) آي: وكذلك يحكم بطهارة ميت البحر ولو مات 
حتف آنفه ولا فرق [على المذهب] ' بين ما لا تطول حياته في البر وبين ما تطول حياته 
کالسلحفاة ونحوها. (وما ذكي, وجزفه) أي: أن الذکی طاهر مطلقاً وجزوه [ک ذلك 
کعظمه وسنه وقرنه وظلفه. (لا محر الاگل) يريد: کا شنزیر ونحوه]. 

(وصوف, ووبر, ورغْب ریش, وشعر) يريد: من سائر الحيوان ولو أخذ منه بعد 
الوت؛ لأنه ما لا تحله الحياة» وزغب الريش ما شابه الشعر من الأطراف. (ولومن 
فزي يريد: أو کلب. (إن مرت احترازا ما إذا تفت فإنها تصیر غير طاهرة لما 

للحطاب: /١‏ ۰۳۵ والفكر السامي» للحجوي: 41/4. 


() ي (ع) قرب a‏ 

(۲) الذباب: واحد الذبان منه ذباب» وجمعه في أقل العدد أذ وفى أكثر العدد ان انظر: شرح 
غريب آلفاظ الدونة للجبّى» ص: ۱1 

(۳) في (۱2): على الحد. 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )٤( 


باب في الطهارة 
یتعلق بها من أجزاء اليتة. (والجماد) يعني: أن امحماد أيضاً حکمه الطهارة ثم فسره 
فقال: (وهُو جم َير حي وَمنْفَصلٍ صَْهُ) والمراد با اد کل جسم غير حي ومنفصل 
عن حي» ولعله يريد بالحي الحيوان» وليس الراد أن كل جسم خال عن الحياة 
حكمه الطهارة لدخول الميتة؛ لأنها جسم غير حي» واحترز بغير المنفصل من 
المنفصل منه؛ لأنه قد يكون طاهرا أو نجساً. 

(9 الْمُسكرَ) فانه نجس سواء كان من العنب أو غبره. (والحي ودمعه وعرقه 
ولعابه وماطه) وذلك لأن کل حي من سائر احیوان عندنا طاهر على المشهور. 

(وبيضه ولو أكل تجسا) أي: لاستحالته إلى صلاح» وسواء كان من [سباع 
الطير]”'' أو من غيرها. (إلآالمَذر) أي: فإنه نجس لانقلابه إلى النجاسة» والمراد به 
الذي ينتن أو يصير دماً ومثله الخارج بعد الوت؛ لأنه جزء امينة. (ولَبن آذمي إلا 
اليت) معطوف على (وبیضه)» ومراده أن لبن الآدمي مطلقاً ذكراً أو آشی طاهره 
وأما من الیت فالمنصوص أنه نجس . (ولبن غیره تایع) أي: أن لبن غير الآدمي 
تابع للحمه إن كان الحيوان مباح الأكل فلبنه كذلك وان كان مكروهاً فمكروه. 
وإن كان حراماً فحرام» وأما الخنزير فلا خلاف في عدم طهارة لبنه. (وبول, وعذرة 
من مجاح) أي: أن بول ال حيوان الباح الأكل وعذرته طاهران. (إلأَالْمَتَقَذي بنجس) 
أي: فلا يكون بوله وعذرته طاهرين. 

(وقيء إلا المتفیر من الطعام) أي: أن القيء إذا لم يتغير عن حال الطعام فهو 
طاهر [۳/ ب] وان تخیر فنجس. (وصفراء. وبلقم, ومرارة مباح, ودم لم يسفّح) المعدة 
عندنا طاهرة لعلة الحياة» والصفراء والبلغم ومرارة ما یو کل مه كذلك» والدم 

والسوداء نجسان؛ يريد: الدم السفوح وغير السفوح طاهر وهو الباقي في العروق. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
(وسسك‌وقارته) آی: طاهران. (وزرغ بنجس) آی: طاهر. (وخْمرتحجرأو خلل) آي: 
انتقل من المائعية”" إلى الجمودية» وکذلك لو تخلل بنفسه أو خلله مسلم. 
[فرخ النجس ] 

(والنجس ما استثني) أي: الأربعة الاول: محرم الأكل إذا ذكي» والبیض المذرء 
والخارج بعد الموت» وبول المغتذي بنجس وعذِرته والقيء المتغير عن [حال]۱" 
الطعام. (وميت غير ماذکر) [أي: البري]” الذي له نفس سائلة ميتته نجسة. (ولو 
شم أو آدميا وَالأظْهّرٌ طهارشه) معط وف على قوله: (وَالنّجَس), واختار ابن 


1 ۳ 
وفك ' طهارة الادمی(". 


(۱) فأرة السك هي: ال التي َم المسكُ فِبهَاء وني تعن نزو وَعَدَمهِ جلاف وی 
تافجة أَيضًا. انظر: منح الجليل: 5/١‏ . 

(۲) في (ع): المائعات» وفي (ك): المائعة. 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱)» (ع). 

)٤(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ك). 

(۰) في (ك)» (ع): (و). 

(1) هو: أبو الوليد» محمد بن أحمد بن أحمد بن رشدء القرطبي» القاضی» شيخ المالكية» التوفی 
سنة ۵۲۰ ه تفقه بأبي جعفر أحمد بن رزق» وحدث عنه» وعن أبي مروان بن سراج» 
ومحمد بن خيرة» ومن تلامذته القاضی عياض وله من التصانيف "المقدمات المهدات" 
و"البیان والتحصیل لاق الستخرجة من التوجیه والتعلیل" واعتصار "البسوطة"» 
واختصار "مشکل الاثار" للطحاوي» وغیرها. انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: 
۱ وش جرة النور» لخلوف: ۰۱۲۹/۱ والصلة لابن بشکوال: ۵۷۲/۲ 
والوفیات لابن قنفذ» ص: ۰۲۷۰ وسير آعلام النبلاء للذهبي: ۵۰۱/۱۹. 

(۷) انظر: البیان والتحصیل: ۲/ ۰۲۰۷ ونصه: (الصحیح أن الیت من بني آدم لیس 
بنجس» بخلاف ساثر احیوان الذي له دم سائل). 


باب في الطهارة 


(وما ین من حي ومَيْ) أي : أن ما انفصل عن الحيوان نجس سواء آبین منه ی 
حياته أو بعد ماته» والمراد بذلك ما عدا الصوف والوبر وزغب الريش والشعر 
حيو سمس مخ ماس نج 


هم ي ساس هم 


ا 

(وَقَصَبَة ریش) مما هو شبيه بالعظم» واحترز بذلك من الزغب. (وجند ولودبغ 
ورخص فيه ما إلا من خنَزِيرٍ بعد دبغه في ياس وماء) يعني: أن جلد الميتة 
نجس ولو دبغ. ابن رشد: والشهور أنه لا یطهر بالدباغ وإنا يجوز الانتفاع 
به في الیابسات والاء وحده(" والیه آشار بقوله: (ورخص فيه مطلَقَاً ال من 
خنزیر بعد دبغه في يابس وماء) ومراده بالاطلاق سواء كان الحيوان مأكول 
اللحم أو لاء واستثنى من ذلك جلد الخنزير فإنه لا ينتفع به في وجه من 
الوجوه ولو دبغ. (وفیها كراهة العاج) نبا نسبه نیس لأنه كالمخالف 
لا قدمه"" من نجاسة العاج؛ إذ الكراهة لا تق نقتضي التنجیسه اللهم إلا أن 
يحمل على التحريم وحینثذ يستوي هذا مع ما تقدم. (و لوف في الكيمخت) 


(۱) الظلف للشاة وما آشبهها: وهر مکان الاق للفرس آول التذواقين بعد الکشین. 
انظر: شرح غريب آلفاظ المدونة» للجبّي» ص: ۲۵. 

(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۰۱۰۰/۱ ونصه الذي وقفت علیه: (الشهور من قول مالك 
العلوم من مذهبه أن جلد اليتة لا یطهره الدباغ وان يجوز الانتفاع به في العاني التي 
دک عل ليق عائفة )۱ 

(۳) انظر: المدونة: ۰۱۸۳/۱ وتهذيب الدونة: ۲١١/١‏ ونص المدونة: (وأكره القرن 
والعظم والسن والظلف من الميتة). 

(6) في (ع): تقدم. 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح امختصن - 
آي: وفي الدونة أيضاً التوقف في الکیمخت"؟؛ أي: توقف مالك عن الجواب فيه لما 
سكل عنه» والكيمخت: بفتح الكاف» قال التونبي”": هو جلد ال حار والبغل. (ومني) 
أي: أن ا مني نجس» ولا خلاف] " في نجاسته من الآدميء وحرم الأكل من 
الحيوان. (ومذيوودي) حكى بعض أشياخنا الإجماع على نجاسته|. 

(وقیح. وصدید) أي: نجسان. (ورطوبة فرج) قال في الذخيرة: وكل رطوبة أو 
بلل خر ج فك اخل‌الشسلن تخس ۱ (ودم مسقوح ؛ ولومن سمك وذباب) آی: 
نجس»والمسفوح هو الجاري من الحيوان في حال الحياة وعند الذکاة» وحکمه 
التنجيس. (وسوداء) أي: نجس. (ورماد نجس) أي: كرماد اليتة والعذرة ونحوهما 


5 انظ ا لهرت ۱۸۳/۱ وجيب الدرنة ١٠رت‏ الدونة: (قال این 
قاسم: ووقفنا مالکاً على الكيمخت فکان يأبى الجواب فيه» ورأيت تركه أحب 
آله را و و و هو ی 
a SE HOE‏ 
DE‏ 

: ی ال E e‏ 
عدد من أهل إفريقية» وأخذ عنه عبد الحق» وابن سعدون» وعبد العزيز التونسی» وابن أبي 
ابن المواز والمدونة. انظر ترهته في: ترتيب المدارك. لعیاض: ۵۸/۸ والديباج» لاد 
فرحون: ۰۲۲۹/۱ وشجرة النور» لخلوف» ص: ۱۰۸ . ۱ 

(۳) في الأصل لا خفاء وآثبت ما في (ع): لأنه الأصوب . 

(4) في (ح۱): خرج. 

(۵) انظر: الذخبرة للقرایي: 7/١‏ . 

(0) العلرة: آصلها ف الار وکان یلقون اتن أ الدور فسمي البث ا 
بذلك. انظر: شرح غريب آلفاظ الدونة للجَبي» ص: ۰۱۱ 


باب في الطهارة 


وهر نجس. 

(وَدُغَائُهُ) أي: دخان النجس. و و من آذمي) أي: [نجسان وسواء كان 
كبيراً أو صغيراً أكل الطعام أو لا ذک را أو آنشی. (ومحرم ومكروه) أي: بولا 
وعذرتب)|]” ' نجسان. 

(وینجس کثبر طعام مانع بنجس قل) أي: أن الطعام الكثير المائع إذا وقعت فيه 
نجاسة وإن قلت تنجسه. وفهم من قوله: (کشیر) أن القليل [ينجسه] '' من باب 
نوی 
| یمکن سریان النجاسة طرح من الطعام ما سرت" " فيه خاصة بحسب طول 
مکثها و قصره. ولا یطهر زیت خولط وحم طب ویشون ملح وبیض صلق بنچ) هر 
e‏ دقل تس 


() ما بين معکوفتین ساقط من (ك). 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (2)» وفي (ح١):‏ ینجس. 
(۳) في (2): صارت وني (ع): سارت. 
(4) (ولا یط يت خولط ENT‏ ینوس كانه 
بعوّاص» أمّازيت خولط بنجس ففي تطهيره ه بطبخه بماء مرتين أو ثلاثاً اللها إن 
کش ورابعها ٍن تتجس بیاء ماتت فیه دابة لا بموتمافي الزیت» فالاول لسیاع آصبغ 
عن ابن القاسم عن مالك وفتیا ابن اللباد» والثاني للباجی عن ابن القاسم والثالث 
لأصبغ» والرابع لابن الماجشون ويحبي ابن عمرء وأمّا لحم طبخ بنجس أو وقعت فيه 
نجاسة ففي تطهيره ثالثها: إن وقعت بعد طيبه» فالأول لسیاع موسى من ابن 
القاسم والثاني لسماع آشهب. والثالث نقله ابن رشد عن الحنفي» واختاره وتبعه 


شرح بهرام الصغير (الجدرر في شرح الذئجر) 


غواص كالخمر والبول والماء النجس» واحترز بالفخار من مثل الأواني 
المدهونة أو النحاس أو الزجاج وشبهه. وبالغواص من الجامد. تفع 
بمتنجس) أي: أن الزيت والعسل ونحوهما مما وقع فيه شىء ینجٌس يجوز 
الانتفاع به إلا في الساجد (لآنجس) کشحم الختزير والیتة والدم السفوح 
وشبه ذلك فانه لا جوز استعماله فی وجه من الوجوه عل الأشهر. (ولا بصلی 


پلباس کافر) هو ظاهر وهو الشهور. 
(بخلآف تسجه) أي: فانه يصل فيه. ولا بما ینام فيه مصل آخر) يريد: حتی 
عي يا و وي 


ابن زرقون» وهو قصور؛ لأن عبد الحق وابن يونس نقلاه عن السليمانية. وأمّا زیتون 
ملح بنجس فخرّجه اللخمي على الروايتين في اللحم» وروی إسماعيل طرحه؛ 
لسقوط فأرة فيه» وقال سحنون: إن تنجس زيتون قبل طيبه طرح وبعده غسل 
وأكل. وأمًا بيض صلق بنجس: فقال ابن القاسم وابن وهب: لا تؤكل بيضة طبخت 
مع أخرى فيها فرخ لسقيها إياهاء وقال اللخمي: تؤكل السليمة على أحد قولي مالك 
في اللحم وصوبه؛ لان صحيح البيض لا ينفذه مائع. 
وأا فخَّار بغواص فحكى الباجي في تطهير آنية ا خمر بطبخ ماء فيها روايتين» هذا تحصيل 
' ابن عرفة؛ إلا أنه في النسخ التي بأيدينا عزا مثل قول ابن اللباد لساع ابن القاسم» 
٠‏ وإنما هو في سماع أصبغ بلاغ عن مالك. فان قلت: ما الذي درج عليه المؤلف؟ قلت: 
عدم طهورية الجميع مطلقاً فإن قلت قد يتلمح من قوله: (وَمٌ طب ورَيْتُونُ ملح) 
أن ما وقع فيهم| بعد الطبخ والملح لا يضرء فكأنه عَلى القول الثالث فيها؟ قلت: يأبى 
ذلك اعتماده و في "التوضيح 0 تشهير ابن بشير عدم الطهورية في هذا الأصل قال: ویناه 
0 لی حلاف في شهادة. [شفاء الغليل: /١‏ ۱۳۰]. 
() في (۱2): بعد النوم 


باب في الطهارة 


(لا کرأسه۳))آي: [وأما ما لبسه غير الصلی من عیامة]" ونحوها ما هو معد 
[للباس رأسه]" فلا بأس بالصلاة فيه. (ولا بمحاذي فرج غیر عالسم) يريد: آن ما 
يلبسه غير العالم - آي: بباب الاستبراء - في وسطه فانه لا يصلى فيه حتی یخ‌سله؛ 
لآن ذلك في الغالب لا مخلو من نجاسة» واحترز بغير العام من العالم بالاستبراء فانه 
يجوز لغيره أن يصلي فیا لبسه في وسطه وغيره. 

[ضايحرم فن اللباس ملع الذكر] 

(وحرم استفمال ذَكَرِمَُلى) يعني: أنه يحرم على الذكر استعمال الحلی وظاهره ولو 
كان صغيراً. (وَلَوْمنْطَقَة وَآلَهَ خرب) هو الشهور. (لا لمصحف. والسيف) أي : فإنه 
يجوز تحليتهما. 5 

(والآأنف اوسا ر أنه يجوز [ 5/ 1] من جدع أنفه أن يعمل له 
أنفاً من فضة أو ذهب» وكذلك إذا احتاج إلى ربط سنه بشیء من ذلك. 
(مطلقاً) يشير إلى أن الصحف وما بعده من العطوفات الثلاثة جوز تحليتهاء 
وأراد بالإطلاق الذهب والفضة. 

(وخاتم الفضة) لأنه الذي ورد أنه عليه الصلاة والسلام تختم به””» وأما 


۱ في (ع): لباس رآسه.‎ )١( 

(۲) في (ك): رأسه کالباس غير مصل من عمامته. 

٠.  , ی (ك)اللباس»‎ )۲( 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) يعني لما آخرجه الشیخان-واللفظ للبخاري-عن أنس بن مالك قال: كتب 
النبي مله كتابا -أو أراد أن يكتب- فقيل له: انبم لا يقرؤون كتاباً إلا محتوماً 
فاتخذ خاتماً من فضة نقشه «محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده. أخرجه 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 
الذهب فلا يجوز» وقد نبه على هذا بقوله: (9 ما بعضه هب ولوقل). (وناء تقد) أي : 
وما يحرم أيضاً استعمال إناء النقد وهو الذهب والفضة للرجال والنساء ولهذا قال: 
(وان لامرأة) [فلا يجوز الشرب فيهما. (وَافْتنَاؤه) أي: وما يحرم اقتناء إناء الذهب 
والفضة لأنه داعية إلى استعماله]۲. 
وقي اقش وَالْمُمَوٌهوَامُصَبٍ وذي اسعَلْقةوإنَاءِ سجوفر شون 
يعني: أن في كل واحد من هذه الخمسة الأشياء قولين» والغشی إناء نقد 
غشي برصاص أو غيره» والموه إناء رصاص أو نحاس طلیا بفضة أو 
ذهب والمضبب إناء كسر وشعب بخيوط ذهب أو فضة أو صفح بشيء 
من ذلك. (وذي العلقة) إناء يجعل فيه حلقة من ذهب أو فضة ومثله اللوح 
والمرآة. (وجارَ للمرأة الملبوس مطلقا) أي: ذهبا أو فضة (ولَوتعلاً) وني 
معنى اللباس ما يتَخِذْنَ لشعورهن وآزرار جيوبهن ونحو ذلك» وما يحرم 
عليهن المكاحل والمرآة الحلاة وأقفال الصناديق والآسرة وإليه أشار 
بقوله: (لا كسرير). 


البخاري» كتاب العلم» باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى 
البلدان» ۰۳۰/۱ برقم (1۵) وأخرجه مسلم. كتاب اللباس والزيئة» باب لبس 
- النبي عله خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله ولبس الخلفاء له من بعده: 
0 ۳ برقم ٩۲(‏ °( 
(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (). 


باب في الجلهارة 


فصل (فم إزالة النجاسة 
وفايففئ غنهة منها] 
(هَلَإَاَهُ النّجَاسَة عن توب مصل ولو طرف عمامته وبَدَنه ومگانه) يعني: أنه اختلف 
في إزالة النجاسة عن ثياب المصلي أو بدنه أو موضع صلاته هل هي سنة أو واجبة 
مع الذّكر والقدرة؟ وتنازع الأشياخ في تعيين الشهور في ذلك» فذحب عبد الوهاب 
في شرح الرسالة: إلى أنه لا حلاف في سنيتهاء وقال في البيان: [المشهور] "من قول 
ابن القاسهم”" عن مالك: أن إزالتها سنة لا فريضة "'» وشهره في تبذیب 
الطالب» وقال ابن يونس: هو الصحيح» وقال بعض الأشياخ: إن إزالتها 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(۲) هو : ابر بدا مد الرحن بن لقاسم ون لدي جنادة لبان المصريء الشيخ 
الصالح الحافظ الحجة الفقیه» المتوفى سنة ۱٩۱‏ ه آثبت الناس في مالك وأعلمهم 
بأقواله» صحبه عشرین سنة وتفقه به لم يرو أحد عن مالك الموطأ آثبت منه وروی عن 
اللیث وعبد العزیز بن الاجشون ومسلم بن خالد وغیرهم. خرج عنه البخاري في 
صحیحه أخذ عنه جماعة منهم: آصبغ ويحيى بن دینار والحارث بن مسکین ویجبی ابن 
يحبى الأندلسي وابن امحکم وأسد بن الفرات وسحنون وزونان. انظر ترجته في: 
ترتيب الدارك لعیاض: ۳/ ۲44 والدیباج لابن فرحون: ۱/ 1۵ ۰4 وشجرة النورء 
با E‏ للشيرازي» ص: ۰۱۵۰ والعرفة والتاریخ: 
۱ والجرح والتعديلء لابن أبي حاتم: ۰۲۷۹/۵ والثقات لابن حبان: 
۸ وال کال لابن ماكولا: ۰۱۵۳/۲ والجمع بين رجال الصحيحين: 

۲ ۲۹۳/۱ والانساب. للسمعانی: ۰۱۵۲/۶ واللباب في تهذيب الأنساب: 6۳۲۱/۱ 

ووفیات الأعیان لابن خلکان: ۰۱۳۹/۳ وتهذیب الکمال: اا با 
۱ النبلای للذهبي: 48 . 

(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۰۶۱/۱ ۲. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجی 
واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان. (وَنَوْطَرَفَ عمامته) هو 
المشهورء وقیل: لاء والصحيح ما ذكره في [طرف]" الحصير» ومعنى (وإِلاأَمَاد 
الظهرین للاضفرار) أي: وإذا فرعنا على القول بأن إزالة النجاسة واجبة”" مع الذّكر 
والقدرة فلم يذكر حتى صلى أو تذكر وم يتمكن من إزالتها لعدم القدرة فإنه يعيد 
الظهر والعصر إلى الاصفرار. (وسقوطها في صلاة مبطل)”' يعني: لو سقطت على 
المصلي نجاسة بطلت صلاته. (كذكرها فیها) ' تشبیه لإفادة الحكم؛ لأن المشهور 
إذا ذكر النجاسة في الصلاة تبطل مطلقاً نزعها قبا ۳ [آوکانت أسفل نعل 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) في (ك): سنة واجبة. 

(۳) (وسة شقوطها في صَلاةٍ مُبْطِلٌ) أي : وسقوط النجاسة عليه وهو ني الصلاة مبطل لهاء 
قال سحنون: من ألقي عليه ثوبٌ نجس في الصلاة» ثم سقط عنه فأرى أن ییتدی. 
قال الباجي: وهذا على رواية ابن القاسم. [شفاء الغليل: ۱۳۱/۱ ]. 

(4) (کذکرها فیها) أي : كما أن ذكر نجاسة في الصلاة بشوب أو بدن مبطل شاه وهو 
مذهب "المد لدونة" فيقطع. قال في غیرها ولو كان اوتا وهو ي وکل هداز 
كان الوقت متسعاًء وآما مع ضيقه فقال ابن هارون: لا ختلفون في التمادي دا خشي 

" فوات الوقت؛ لأن الحافظة عَل الوقت آول من طهارة النجاسة. وعل هذا لو رآها 
و خشي فوات الجمعة أو الجنازة أو العیدین لتادی لعدم قضاء هذه الصلوات. وني 
الجمعة نظر إِذَا قلنا إنها بدل وقال في"التوضيح": واقتضی قوله: (کذکرها فیها) أن 
جرد الذكر مبطل؛ فعلى هذا لو ذكرها أو رآها فيها فهمَ بالقطع ثم نسي فتمادی 
لبطلت» وكذا نص عليه ابن حبيب. قال في "التوضيح": وهو الجاري عل مذهب ‏ 
"المدونة"» واختار ابن العربي عدم البطلان. [شفاء الغلیل: ۱/ ۱۳۲ ]. ۱ 

(5) (لا قبلها) آي: لا إن رآها قبل الدخول في الصلاة» فان ذلك لا آثر له في البطلان» 
ولکنه کمن 1 يرها على العروف فیعید في الوقت. [شفاء الغلیل:  .]۱۳۲/۱‏ 


باب في الملهارة 


قخلهها) ۲۳۳ آي: إذا ذکر النجاسة قبل الصلاة ثم نسي فيها [فصلى”" 
فیها» فصلاته صححة 

وآما إن كانت في أسفل نعله فخلعها ووقف عليهاء فنص الإبياني” " وغيره 
على الصحة. (وعفي عما يعسر کجدث مستنکج) أي: أنه یعفی عا يعسر الانفکاك عنه 
بعد حصول سببه کال حداث الستنکحة التي تکش والراد با حدث الجنس لیعم 
سائر الأحداث. ل یو العفو مقضوق غدل 
حصول الجميع ولیس كذلك. (وبال باسو ر في ید ان کرالرد) ظاهر. (آوشوب) 


(۱) (أَوْ ان آسْفل تغل فلع يقبل صورتين إحداهما ما في "الذخيرة" عن أي العباس 
الإبياني قال: إا كان أسفل نعله نجاسة فنزعه ووقف عليه جاز كظهر حصیر والثانية: 
ما ذكر المازري عن بعضهم: أن من علم بنعله نجاسة وهو في الصلاة فأخرج رجله دون 
تحريك صحت صلاته. قلت: لكن يرجّح أنه أراد الأولى فقط اقتصاره عليها في 
"التوضیح" وتقسده هنا النجاسة بالاسفلیق وکونه 1یشترط عدم التحريك» وعدم 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۰)۱ (ع). 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ (ع). 

. في (ع) : فان‎ )٤( 

(۵) هو: بر العباس» عبد له بن آحدین ليراهيم بسن [سحاق الثونسی» العمروف ايا 
الا مام الثقة العمدة المتوق سنة "هب تفقه بیحیی بن عم وأحمد بن سلیان 
ومدیس» ويحيى بن عبد العزیز» وابن حارث. وأحمد بن حزم» و ماس وجماعة» روی 
عنه الاأصیلی» وأبو ا لحسن اللواتي» وسعید بن میمون» والقابسی وابن أبي زید» وجماعة كان 
عام إفريقية غير مدافع من شیوخ أهل العلم وحفاظ مذهب مالك من أهل احير والوجاهت. 
انظر ترهته في: تر تيب الدارك عیاض: ۸ ۰ والدیباج» لابن فرحون: 2١‏ وش جرة 
النور» لخلوف» ص: 5 وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ۰ . 

(3) الباسور: خروج الشرم» وأصله خام يجتمع في معدة من یعرض له ذلك فإذا آفرط 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختص 
معطوف على يد. (وثوب مرضعة تچتهد) آي: وعفي أيضا عا يصيب ثوب مرضعة 
حال کونها مجتهدة في التوقي عن النجاسة. (وندب) أي: يستحب (لها وب للصلآة). 
(ودون درهم من دم مطلقا) أي : وعفي عن دون درهم من سائر الدماء سواء کان دم 
حيض أو نفاس أو ميتة وهو المراد بالإطلاق» والمراد به الدرهم البغلي الذي يطبع 
تحت ركبة البغل. (وقیج وصدید) ظاهر وهو معطوف على (ودون درهم). (وبول قرس 
لفازبآرش حرب) ظاهر التصور. (وأَتْرِدْبَاب من عذرة) أي: إذا جلس الذباب على 
العذرة ونحوها ثم قعد على ثوب إنسان أو جسده فإنه يعفى عن أثره. (وموضع 
حجامة مسح) أي: وكذا يعفى عن موضع الحجامة الممسوح لم یتضرر به الحتجم 
من وصول الاء إلى ذلك المحل إلا أنه يوجب رخصة في تأخير الغسل لا في سقوطه 
مطلقاء ولهذا قال: (فَإذًا بر غَسَل). (والا عاد في الوفت) أي : فإن لم يغسله بعد البرء 
أعاد الصلاة في الوقت لزوال العذر البیح له المسح» واختلف الأشياخ في تأويل 
الدونة ‏ فتأوها أبو محمد وابن يونس بالنسیان وأن العامد يعيد أبدآء وتأوها أبو 
عمران”" بالإطلاق فحكم بالإعادة في الوقت ولو مع العمد» وغذا أشار بقوله: 


خرج به السرم والأذى فلا يقدر على حبسه والباسور واحد وجمعه بواسير. انظر: 
شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: ۰۱۲ 

(۱) انظر: الدونة:۱/ ۰۱۲۵ وتهذيب المدونة: ۱ ونص التهذيب: (ويغسل المحتجم 
يو ا 
مسحهاء فإن مسحها وصل أعاد في الوقت بعد أن يغسلها). 

(۲) هو: آبو عمران» موسى بن عيسى بن أبي حاج» واسمه يحج الخفجومي» افاي فقي 
القبروان المتوى سنة 6٠٠١‏ ه تفقه بأبي الحسن القابسی والأصيلي» ودرس الأصول 

٠‏ على القاضی أبي بكر الباقلاني» وسمع من أبي الفتح ابن أبي الفوارسء وأبي الحسن علي 
ابن إبراهيم المستملي» وابن الحمامي المقرئ» وأبي الحسن ابن الرفاء» وبي عبد الله 
الجعفي القاضي» وغیرهم وتفقه عليه جماعة كثيرة منهم عتيق السوسي» ومحمد بن 


باب في الطهارة 
(وأول بالشنیان وبالاطلاق). (وکطین مطر) أي: ومما یعفی عنه طين المطر ونحوه كماء 
الرش والیاه الستنقعة في السکك والطرق يصيب الرجل ونحو ذلك. (وان اختلطت 
العذرة بالمصیب) أي: أن العفو باق ولو كان المصيب؛ أي: الطین الذي يصيب 
المكلف مخالطأً بالعذرة. (لآإن عَلَبتَ) 41 / ب] أي: لا إن غلبت العذرة على الطين أو 
كان عينها”'' قائمة فإنه لا يعفى عنه. 

(وظاهرها الْعفو) آی: ظاهر المدونة العفو . (ولا ان آصاب عينها)" أي: فلا 
يعفى عنه» قال بعضهم: لا نعلم قولاً بالعفو إذا أصاب عينها فقط. (وذيل امرأة 
مطَالٍ للستر ورجل بلت یمران بنجس ببس بطهران بما بعده) أي: ويعفى عن ذيل المرأة 
[إذا أطالته لقصد الستر]“ وعن الرجل البلولة - یمران بالنجاسة الجافة لك ونيا 
يطهر انبا بعد النجس من الأرض. . (وَحُف وَتَعْل [من روث دواب وبولها)] ا 


طاهر بن طاوس» وجماعة من الفاسيين» والسبتيين والأندلسيين» فطارت فتاويه في الشرق 
والمغرب» واعتنی الناس بقوله؛ وكان مجلس للمذاكرة» والسیاع في داره» من غدوة إلى 
الظهر؛ فلا يتكلم بشيء إلا كتب عنه. انظر ترجمته في: ترتیب الدارك: ۷/ ۳ ؛ والدیباج» 
لابن فرحون: ۲/ ۰۳۳۷ والصلة لابن بشکوال: ۰1۱۱/۲ وبغية اللتمس» للضبی» ص: 
۸ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: ۱۷/ ۵40. ۱ 

(۱) في الأصل عينا وأثبت ما في (ك): لأنه الأصوب. 

(۲) انظر: المدونة: /١‏ ۰۱۲۸۰۱۲۷ وتهذیب المدونة: ۰۱۸۸/۱ قال فيها: (ولا بأس بطين 
الطر وماء المطر الستنقع في السكك والطرق يصيب الشوب أو الجسد أو اضف أو 
النعل» وان كان فيه العذرة وسائر النجاسات» وما زالت الطرق وهذا فيهاء وكانوا 
يخوضون المطر وطينه ثم يصلون ولا يغسلونه). 

(۳) (وَلا إن اب عَيْنَهَا) إن) أخرّه لئلا ينطبق عليه قوله: (وظاهرها العفو)ء وقد قال في 
"التوضیح": يبعد وجود الخلاف في ذلك. [شفاء الغليل: ۱/ ۱۳۳ ]. 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)؛‏ (ع). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


ویعفی عن الخف والنعل یصیبهیا أرواث الدواب وآبواها للغلبة والمشقة. وأشار 
بقوله: (إنْدُلكَا) إل أن العفو فيهم| مشروط بدلكهم لا مطلقاً. (لأَغَيْرِه) أي: لا غير 
الذکور وهو الروث والبول فلا يعفى عن اف والنعل من إصابة الدم ولا بد من 
غسله. هه الْمَاسحٌ) أي: فبسبب عدم العفو عنهیا من الدم يخلع الاسح خفه 
حالة كونه (لآَمَاءمهه ويتيمم) آی: وان أدى خلعه إلى الطهارة الترابية وإبطال 
الطهارة المائية.(وَاخْتَار) أي: اللخمي. (الحاق رجل الفقيرِ) أي: با لخف والنعل في 
الاكتفاء بالدلك وعدم الاحتياج إلى الغسل بخلاف الغني. 


(وفي غیره للمتأخرين قولان) أي: وني غير رجل الفقير؛ ألحقها التونسي» وقال 
الاج "عندى آنه مجوز(". 


(۱) هو: أبو الولید» سلیان بن خلف بن سعدون بن آیوب بن وارث. التجيبى»الأندلسى» 
الباجي» القاضيء المتوفى سنة 5/5 ه من أسرة ترجع أصوها إلى بطليوس. ثم انتقلت إلى 
باجه بالاندلس» ثم سكنوا قرطبة أخذ عن ابن الرحوي وأبي الأصبغ ابن أبي درهم وأبي 
محمد مكي» وأبي شاكر القبري» والقاضي يونس بن مغيث وغیرهم» رحل إلى المشرق سنة 
7 ه وأخذ عن جماعة من مصر والعراق والشام» ثم عاد إلى وطنه بعد ثلاث عشرة 
سنة بعلم جم» وولي قضاء آماکن» وصنف التصانيف الكثيرة منها كتابه "المنتقى" في شرح 
الموطأ انتقاه من شرح كبير له سياه "الاستيفاء". واختصر المنتقى بكتاب سمه "الإيماء" 
و"المقتبس في علم مالك بن آنس" لم يتم» واختصار وشرح للمدونة لم يتم» وفي الحديث: 
"اخحتلاف الوطات" و التعدیل والتجریح را حرح عه البخاري ٤‏ الصحیح" وی 
الأصول: "كتاب التسديد إلى معرفة طريق التوحید و"إحكام الفصول ف آحکام 
الأصول". و"الإشارة في الأصول"» و"الحدود" وغيرها من التصانيف. انظر ترجمته في: 
الدارك لعياض: 5/ ۸۸۰۲ والديباج» لابن فرحون: ۱/ ۰۱۹۷ وشجرة النور» لمخلوف: 
۱ ومعجم الادباء لياقوت: ۰۲۲/۱۱ ووفيات الاعیان لابن خلكان: 
۲ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: ۱۸/ ۵۳۵. 

(۲) في (ع): أنه لا جوز. قلت ولعله يشير لقول الباجي في المنتقى: (أَمّا الول قَلَّمْ آر 


باب في الطهارة 


(وواقع می مار أي : ويعفى عم وقع على المارمن السقائف. (فإن سال 
صدة المسلم). 

(وکسیف صقیل) إن| أدخل الكاف ليشمل المدية ونحوها ما يفسد بالغسل» وإذا 
سح أجزأ عن الغسل» وقيده بالمباح؛ أي: كدم القصاص والاصطياد احترازاً من 
دم العدوان. 

(وآشردمل) أي: من الثوب والجسد إذا فصل بنفسه» وغذا قال (لَم ينك(" 
آي: َم یعصر. (وندب ان تضاحش) أي: استحب غسله إن كثر وتفاحش. (كدم 
البراغيث) أي : فإنه يعفى عنه مأ م يتفاحش. (إلأأفي صلاق) فانه يتتادى علبها وهو 
راجع إلى مسألة تفاحش الدم والبراغيث. (وَيَطْهُرْمَحل النْجس بلآنيّة) أي: فلا يفتقر 
في غسل النجاسة إلى نية» والباء في بلا متعلقة ب(یطهر). (بفسله إن عرف) أي: يطهر 
محلها بغسله إن عرف وتمیز عن غیره.(وال۷) أي: وان لم يعرف حل النجاسة فلا بد 
من غسل جميع ما شك فيه. (كَكْمَيّه) أي: إذا وقعت النجاسة في أحدهما وجهل تعينه 
فإنه يخسله| معاً. (بخلآف تُوبَيْه فيَتَحَرَى)”"أي: بخلاف ما إذا وقعت النجاسة في 


فيا ضّا و ی وت 
0 عبن وَعَدَمُ لو الطَرّقَاتٍِ منها وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودُفي الم یمور 
یقال لفق ات افيا وين ال رأ لكشل ل 

(1) قال الجبى: نكأها: أي سلخها. انظر: شرح غريب آلفاظ الدونة للجبّي ص: .٠١‏ 
(۲) (بخلاف نویه فيتَحَرّى)» هذا الذي صحح ابن العربي» وفي " النوادر عن سحنون وابن 
الاجشون يصلي بهیا» وعن ابن مسلمة يصلي بها ما أ" تكثر» هذا تحصيل ابن عرفة قال في 
" التوضيح ' ': والفرق عَلَ المشهور بين الأواني والثياب خفّة النجاسة للاختلاف فيهاء 
بخلاف الأواني» إذلا خلاف في اشتراط المطلق في رفع الحدث. 


قال: ونض سند على أنه یتحری في الثوبين عند عدم ما يغسله) به» خلاف ظاهر كلام ابن 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 


أحد ثوبيه ولم يعرف النجس من غبره فانه يتتحرى أحدهما ويجزته. 

(بطهور) أي: إن يطهر محل النجاسة بالاء الطهور. (منْفَصلٍ كذلك) أي: 
[بشرط أن ينفصل]”'2 طهوراً؛ احترازاً مما إذا انفصل متغيرا. (ولاً يلم عصره 
مع وال طعمه) نحوه لابن شاس"*" قال: ولا يلزم عصر الشوب إذا زال 


شاس وابن الحاجب. انتهی. 
وقد آغفلوا كلهم حتی ابن عرفة ما في سیاع أبي زید بن أبي الغمر من کتاب الصلاة 
ونصّه: "قال ابن القاسم فیمن حضرته الصلاة في سفر ولیس معه إلا ثوبان أصابت 
أحدهما نجاسة لا يدري أيهما هو؟ قال: يصلى في أحدهما ثم يعيد في الآخر مکانه. 
وقد بلغني عن مالك أنه قال: يصلي في واحد منهما ويعيد ما كان في الوقت إن وجد ثوباء 
كما قال في الثوب يعني الواحد: ولست أنا أرى ذلك؛ ولكن يصلي في أحدهما ثم 
يعيد في الآخر مکانه ثم لا إعادة عليه في وقت ولا غيره» وإن وجد غيرهما. 
قال ابن رشد: قول ابن القاسم استحسان؛ لأنه إِذَا صلى بأحد الشوبین ثم أعاد بالآخر 
مكانه فقد تيقن أن إحدى صلاتيه قد حصلت بثوب طاهر وفيه نظر؛ لأنه إذا صلى 
في أحدهما عَلَ أن يعيد في الآخرء فلم يعزم في صلاته فيه عَلَ أنها فرضه دا صلى بنية 
الإعادة فحصلت النية غير خلصة فيها للفرضء وكذلك إذا أعادها في الآخر 1 
تخلص النية في إعادته للفرض؛ لأنه نما نوی آنبا صلاته إن كان هذا الشوب هو 
الثوب الطاهرء وقول مالك أصحٌ وأظهر من جهة النظر والقياس؛ لأنه يصلي في 
أحدهما على أنه فرضه فتجزثه صلاته» إذ لو #یکن له غيره فصلى به وهو عالم 
بنجاسته لأجزأته صلاته» ثم إن وجد في الوقت ثوباً طاهرا أعاد استحباباً. انتهى. 
وانظر: هل يمكن أن يكون معنى قول مالك: يصلى في واحد منههما بعد أن يتحراه. 
والاعادة الوقتية لا تنافيه» فيقرب امن من القولين» وفي هذه الرواية مستند لسند 
في اختصاص التحري بالضرورة. والله سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: ۱۳۶/۱ ]. 
(۱) في (ك): يشترط أن ينفصل كذلك. 
(۲) هو: أبو حمد» عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي» السعدي» نجم الدین» الفقيه 
المصريء المتوفى سنة ٠٠١‏ ه كان من بيت حشمة وإمرة»سمع من عبد الله بن بري 


باب في الطهارة 


طعمه؛ إذ الباقي جزء اللفصل(. (لا لون وريج عسرا) أي: فان ذلك مغتفر 

غسالة النجاسة ولا إشكال في ذلك مع التغير سواء تغير لونها أو طعمها أو ریجهاه 

وأما غير المتغيرة فطاهرة. (ولوزال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملافي محلها) 

أي: أن النجاسة إذا أزيل عينها بالضاف ونحوه ثم وقع شىء على ذلك المحل فابتل 

من رطوبته فإنه لا ينجسه. (وان شك في إصابتها [لشوب وجب نُضحد) ] " أي : أنه إذا 

شك ٤‏ وصول النجاسة لثوبه وجب عليه ا (وإن ترك أعاد الصلاةكَانْفَسل) 

أي: فان ترك النضح”“ وصلى فإنه يعيد الصلاة في الوقت إن كان ناسياً وأبداً إن 

۲ 2 ۲ و و 2 9 5 

كان عامداً ى) لو ترك غسل النجاسة. (وهورش [بالید)]" آي: أن النضح عبارة 
النحوي» سمع منه الحافظ المنذري» وکان مقبلا على ا لحديث» مدمنا للتفقه فيه ذاورع» 
وتحرء لت كتابه "عقد الجواهر الثمينة في مذهب عا المدينة" جمع فيه باختصار جل ماني 
الأمهات ورتبه على غرار الوجيز للغزالي» توفي مجاهداً في دمياط. انظر ترجمته في: الديباج 
الذهب ص: ۰۱۶۱ وشرف الطالبء لأب العافية» ص: ۰٩۲‏ وشجرة النور» لمخلوف: 
۱ ووفيات الأعيان» لابن خلكان: ۳/ ۰1۱ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: ۲۲/ ۰۹۳ 

)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ ۲۱۰۲۰ ونصه: (لا يشترط الاستقصاء في إزالة الغسالة 
عن محل النجاسة بعد انفصال الماء غير متغير بل يطهر وإن لم يعصر الثوبء ولا استقصي 
في إزالة الرطوبة عن الاناء؛ لأن التفصل من الماء عن الحل جزء من المتصل). 

(4) النضح: الرش ليكون مبلولاً ولا مبلولاً بين هذين» وهو خير إذا نضحه أي رشه وإن 
شاء جر يده عليه وإن شاء تركه لا يضره كما يزعمون. انظر: شرح غریب ألفاظ 
الدونت للجبي. ص: .١١‏ 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختص) 


(لا إن شك في جاسة انمصیب) أي: شك في النجاسة مع تحقق الإصابة فلا ينضح 
وهوالمشهور. 


(أوفيهما) أي: شك في النجاسة والإصابة ولا خلاف في سقوط النضح. 

(وهل انجسد كَالنُوب, أويجب ُسله؟ خلاف) ۳ ظاهر المذهب عند ابن شاس أنه لا 
فرق في ذلك بين الجسد والثوب» وعبر عنه ابن ا اجب" بالأصح» وقال ابن 
رشد: لاا ينضح الجسد بل يغسلء قال: وهو أصل مالك" وإلى هذين 


(۱) (وهَل اد کالب أو مب غَسْلَُهُ خلافٌ) وسكت عن البقعة» قال ابن عرفة: قال 
بعض شیوخ شیوخنا: والبقعة تخسل اتفاقا؛ لیسر الانتفال الحشق. وقال بعض 
شیوخنا الفاسيين: کاخسد. ونقله عن "قواعد" عیاض. انتهی. قلت: بل ظاهر 
"قواعد" عیاض أن البقعة کالثوب» وبغسلها اتفاقاً قطع الشارمساحي. [شفاء 
الغلیل: ۱۳۹/۱ ]. ۱ 

(۲) هو: آبو عمری عثمان بن عمر بن أبي بکر» الكردي» الرويني الاسناوي الولد 
العروف بابن احاجب. المتوفى سنة 167 ی عرف بالاتقان في علوم العربية» والفقه. 
وآخذ القراء‌ات عن الشاطبي» وسمع منه "التیسیر" لأبي عمرو الداني» وقرأ على 
الشهاب الغزنوي» وتلا بالسبع على أبي الجود» وسمع من أبي القاسم البوصيري 
وطائفة» وتفقه على الابياري» وعرف بصحبته للعز بن عبد السلام» ونزح معه عائدا 
لصر من دمشق وتوفي بالاسکندرية» آخذ عنه جماعة منهم الشهاب القرافي وناصر 
الدين ابن المنير» وله من التصانیف "الجامع بين الامهات" وهو ختصره الشهیر في 
الفقه وله "منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل" مختصر في الأصول. 
و"الكافية" في النحو و"المقصد الجليل في علم الخليل". انظر ترجمته في: الديباج» 

لابن فرحون: ۲ وشجرة النور» لخلوف:۱/ ۰۱۶ والطالع السعيد 

للإدفوي» ص: ۰۱۸۸ والفکر السامی للحجوي: ۲۳۱/۲. 

(۳) انظر: عقد اطواهر الثمینة: ۰۲۱/۱ وابجمامع بين الامهات» ص: ۰۳۱ وانظر البیان 


باب في الملهاوة 
آشار باخلاف. 

(وَِذَا اشتّبه طهوربمتَنجس آونجس, صلی بعدد النجس وزبادة|ناء) ۲ آشار 
بقوله: (بمتنجس آونجس) ال صورنن. الاوی: آن یستبه ماء طهعور باء 
متنجس. الا أن النجاسة لم يظهر [تغییرها]" فيه لتغیر الآخر بقراره» أو تغير 
أحدهما بتراب طاهر والآخر بتراب نجس» والصحيح أنه يصلي بعدد النجس 
وزيادة إناء. الصورة الثانية: أن يشتبه ماء طهور بماء ن نجس العين كالبول 
القطوع الرائحة ولا نص فيهاء غير أن عبد الوهاب خرجها على الأولى ورأى 
أنه لا فرق بینه| . (وندب عسل اناء ماء ویراق لا طعام وحوض وض تعبدا سبعا بولو 76" 
[كلب) ما ذكره من استحباب الغسل هو مذهب المدونة [5/ أ] عند ابن 
بشبر" ‏ وقيل: إنه واجب. والصحيح أنه يراق» والمشهور اختصاص الغسل 


والتحصیل: ۰۱۱/۱ ونص البيان: (. .. من شك في نجاسة جسده يغ یغسله ولا مجزیه 
e‏ ..(. 

(۱) (وَإِذَا اشتبه طھور بمج بمتنجُس» أو نجس صل بِعَدَدٍ النّجْسٍ وزیَادة إِنَاِ) فهم الشارح 
او ا آن هذا القول مغایرلقول: اه بتوضاً ویصل حتی تفرغ: وهو 
وهم اغترٌ فيه بکلام ابن عبد السلام» وقد تعقبه ابن عرفة وقال في "التوضیح : انا 
ينبغي أن یکون محل الأقوال التي ذکر ابن الحاجب إذا 1 یتحقق عدد النجس من 
الطاهر أو تعدد النجس واتحد الطاهر. [شفاء الغليل: ١77/١‏ ]. 

(۲) في (ع): تغيرها. 

(۳) ولغ الكلب: بفتح اللام أي: أدخل فاه في اللبن أو الماء» والمستقبل يلغ بفتح اللام 
أيضاً. انظر: شرح غريب ألفاظ الدون للجْبّي» ص: ۰۱۱ 

(6) انظر: الدونة: ۱۱۵/۱ . وانظر: تبذيب الدونة: ۱۷۳/۱ . 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجی 


الغسل (تَعَبداً)» ونبّه بقوله: (بولوغ] کلب) على أنه لو أدخل يده أو رجله في 
الاناء لم يطلب بالغسل وهو كذلك. 

(مطلقا) آي: سواء كان منهبا عن اتخاذه آم لا. (لأَغَيّرِه) آي: كالخنزيز 
ونحوه. (عد قصد الاستعمال) آي: لا قبل ذلك. (پلا نية ولا تقریب) کونه بلا نية 
هو الشهور. (ولا تتریب) أي: لا يطلب في غسله کون الغسلات [بالتراب]" 
لعدم ثبوته في کل الروایات.(ولا يعد پولوغ کلب آوکلاب) آي: سواء ولغ فيه 
الکلب الواحد مراراً متعددة أو ولغ فيه جماعة کلاب. ويكفي في جميع ذلك 
سبع غسلات كا لو اتحد الولوغ. 

فصل [فرائض الوضوف] 

(فرائض الوضوء: عسل ما بين الأذْنِين ومتابت شعر الرأس انمعتاد. وَالذَفَنِ, وظاهر 
اللحية) الفرائض المذكورة هنا سبعة: أوها: [غسل]”" الوجه وجعل حده عرضاً 
ما بين الأذنين مطلقاً وهو المشهورء وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى 
منتهى الذقن في نقي الخد» وفي حق من له لحية إلى منتهی اللحية» وهو معنى قوله: 
(والدفن, وظاهر اللَحِيّة) وظاهر الذهب الاكتفاء بغسل اللحية من غير تخليل ‏ إذا 
كانت كثيفة» وأما الخفيفة فیخللها بلا حلاف. (فیفسل الوثّرة, وأساریر جبهته ۱ 
وظاهرشفتیه) إن| نص على هذه الثلاثة وان كانت داخلة في مسمى الوجه خيفة أن 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 
() في (۱2): بالتتريب. 
(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 
(6) التخلیل: أن یدخل يده في خلال شعره أي بينه وفي وسطه» والخلال البین. انظر: 

شرح غريب ألفاظ المدونة» للجِبّىء ص: ۱۵. 


باب في الطهارة 
يتوهم فيها السقوط. 
(بتخلیل شعر) تقدم بیانه. قوله: (ل جرحا بری, آو خلق غَائرا) أي: فلا يجب 
غسل داخله؛ لأن ذلك شبيه بالباطن. قوله: (وَيَديْه بمرفقيه) الفريضة الثانية غسل 
يديه بمرفقیه؛ أي: مع مرفقيه» والباء في (بمرفقیه) بمعنى مع» ودخوله) في غسل 
يديه هو المشهور. 
(وبَقيّة مْصَم ان قطع) أي: أن ا معصم إذا قطع وبقيت منه بقية متصلة بالمرفق 
فإنه يجب غسلها فلوم يبق شیء فلا يجب. (كَكَف بمَْكبٍ) أي: أن من خلق که في 
منکبه بلا عضد ولا ساعد فإنه يجب عليه غسل ذلك الکف. (بتخلیل أصابعه) 
أي: مع تخليل أصابعه [هذا هو المشهور]”". قوله: (لأَإِجَالَهُ خاتمه) الإجالة هو 
تحريكه في الإصبع؛ يعني: أنه لا يجب تحريكه حين الوضوء. قوله: (ونقض 
یره آي: ونقض غير العصم كهو على معنى أنه إن بقي منه شيء من 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)»‏ (ك). 

(۲) (لا إجَالَة اه وتقض غَبْرَهُ) (نَقض) بالضاد العجمة فعل مبني للفاعل أو للنائب 
وهذا أمثل ما يضبط به وأبعد من التکلف والضمير في قوله (غَيْرَهُ) للخاتم» وهو 
من صيغ العموم» إذ هو اسم جنس أضيف أي: ونقض ونزع غير الخناتم من كل 
حائل في يد أو غيرهاء فيندرج فيه ما يجعله الرماة. وغيرهم في أصابعهم من عظم 
ونحوه» وما يزين به النساء وجوههن وأصابعهن من النقط الذي له جشد. وما 
يكثّرن به شعورهن من الخيوط؛ وما يكون في شعر الرأس من حناء وحلتيت أو 
غيرهماء ما له تجسّدء أو ما يلصق بالظفر أو الذراع أو غيرهما من عجين» أو زفت أو 
شمع أو نحوها. 

وكونه ]1 يذكر شيئاً من هذه الأمور بعينه في هذا المختصر دليل على صحة هذا الضبط 
وإرادة هذا العموم أو بعضه؛ ولا سي الحناء فإنه سكت عن تعيينه مع كونه في 
"المدوّنة" و"مختصر" ابن الحاجب» ومشاهير الکتب» وما كان هكذا لا يسكت عنه 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح الختص 
الفروض وجب غسله والا فلاء والضمير فيه عائد على قوله: (كَكَفبِمَنكبِ). 
ومعناه: ولا يجب عليه غسل موضع عضو من الأعضاء إذا خلق وهو ناقص غير 
ماذكر. 

(ومسح ما على الجمجمة) الفريضة الثالثة مسح جميع الرأس فلایجزی بعضه 
على المشهور والجمجمة عظم الرأس المشتمل على الدماغ. (بعظم صَدغَيْه) أي: 
مصاحباً له. (مع المسترخي) [هو الشهور]() وسواءٌ الرجل والمرأة» وقيل: لا 
يجب» ونص الشیخ أبو محمد: على أن شعر الصدغين من الرأس”"» الباجي: يريد 
ما فوق العظم.(ولايَنْفض ضفره رجل أو امرَةُویدخلان پدیهما شحتّه في رد انمسع) الضفر 


غالبا الا آدرجه في عموم. 

فإن قلت: لما تحدث ابن رشد على الخاتم في رسم مساجد القبائل من سیاع ابن القاسم - 
ذکر في من توضأء وقد لصق بظفره أو بذراعه الشیء الیسیر من العجین أو القبر أو 
الزفت قولين» وقال: الاظهر منهما تخفیف ذلك على ما قاله آبو زید بن أبي أمية في 
بعض روایات "العتبية" ومحمد بن دینار في الدونة الدنية خلاف قول ابن القاسم في 
"الدونة"» وظاهر قول آشهب في بعض روایات "العتبية". 

قلت: لا خفاء أن هذا في اليسير بعد الوقوع» وأما ابتداءً فلابد من [زالته» وکون ابن رشد 
ذكر هذا الفرع عند كلامه على الخاتم ما يؤيد ما حملنا عليه لفظ المؤلف. وأما المداد 
فقال أبو محمد عن ابن القاسم: من توضاً على مداد بيده أجزأه» وعزاه في "الطراز" 
لرواية حمد» وقال أبو القاسم بن الكاتب: قيّده بعض شيوخنا برقته» وعدم تجسّده 
إذ هو مداد من مضی» وأجاز في سیاع أشهب وابن نافع اختضاب الحائض والمرأة 
ات ابن رشا لأن الخضاب لا يمنع رفع غسلهیا حدثهماء وفي "الطراز": إن كان 
الحناء بباطن الشعر ل يمنع السح كالتلبيد» وقبله ابن عرفة. [شفاء الغليل: 
1۷/۱ 

(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (۱). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳۱/۱. 


باب في املهارة 


فتح الضاد: فتل الشعرء والعقص جمع ما ضفر منه قروناء أي: ولا ينقض الاسح 
ضفره؛ أي: ضفر الشعر. 


وقوله: (رجل أوامرأة) راجع إلى بت ويستوي في ذلك -أعني: مسح 
جميع الصدغين والمسترخي وعدم نة نقض الضفر- الرجل والمرأة. (ويدخلان 
يَدِيهِمَا تخته في رد الستع) أي: إذا مسحا أدخلا يدي تحته في رده. (وغسله 
مُجْزِئٌ) أي: لو ترك مسح الرأس وَعَسَلَهُ أجزأه وهو المشهور. (وضسل رجلیه 
كَعْبَيّه) أي: الفريضة الرابعة غسل الرجلين مع الكعبين”". (الناتتين 
بمقصلي الساقين) أي: أن الكعبين هما العضوان الناتئان في طرفي الرجلين عند 
مفصلي الساقين. (وندب تخليل آصایعهها) هو ظاه والفرق بينه وبين أصابع 
اليدين أن التصاق آصابع الر جلین ص رهما كالباطن. (ولا یعید من قم ظفره أوحلق 
رأسه) أي: أن التوضی إذا قلم أطفاره أو حل تعراس لا إعادة غلبف (وفي 
دخیته قَوّلان) قال ابن القصار: لا إعادة» وقال الشارفي: يعيد. (والدلك) أي: 
الفريضة الخامسة الدلك والشهور وجوبه ک| قال. (وهل الموالاةواجبة إن ذکروقس 
وی بنيّة إن سي مُطلقاًءوإنْعَجَرَمَا نم بطل بجماف أعْضًاء من اعدا أوسنة؛ خلاف) 

هي الفريضة السادسة على ما فيها وهي الفور؛ وهو الوتيان بع راض الوضوء في 
فور من غير فصل طويل؛ ومراده أنه اختلف في الوالاة هل هي واجبة مع الذکر 
والقدرة ساقطة مع العجز والنسیان, وهو الشهور عند جماعة من الأشياخ فييني 
بنية إن نسي [مطلقاً]” " طال أو لم یطل» وني العجز مالم يطل» واختلف في الطول 
(۱) الكعبان: العظمان في أصل الساق. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجُبّي ص: 17 . 


(۲) في (ح١):‏ ظفره. 
(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (۱) و(ع). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 
هل هو حدود بالعرف أو بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمن العتدل وهو 
الصحیح أو الموالاة سنة وهو المشهور عند صاحب القدمات([۵/ ب]. (ونية 
رفع الحدث) الفريضة السابعة: النية على المشهورء والنية هي القصد إلى الشيء 
وجعلت لتمبيز ما هو عبادة عن غيره. (عند) [غسل]”" (وجهه) أي: محلها عند 
غسل وجهه وهو المشهور. 

(أوالفرض, أواستباحة ممنوع) يعني: أن له في كيفية النية ثلاثة آوجه» إما نية رفع 
الحدث الذي هو المنع الرتّب. وإما امتثال أمر الله فيم افترضص" عليه وإما 
استباحة ما كان الحدث مانعا منه. (وَإِن مع تبرد) يعني : أن النية ولو صاحبها 
قصد التبرد فإنها تجزئ ولا أثر لما صحبها“. 

(أوأخرج بعض المستباح) ک) لو نوی أن يصلي بوضوئه الظهر دون العصر فإنه 
يستباح ما نواه وغيره. (آوفسي حدشا) لا إشكال أنه إذا نبى حدثاً ونوى غيره أو 
أحدث أحداثاً ونوى بعضها ناسياً لغيره أن ذلك يجزئه. (لأأَخْرَجه) يعني : لا إن 
أخرج بعض الأحداث كا لو قال أتوضأ لحدث البول لا لحدث الغائط وقد 
حصلا معا [منه]" فان ذلك لا يجزئه للتناقض. (أَوْتَوَى مُطْلَقَ الطّهَارَةِ)0© 


(۱) انظر: المقدمات الممهدات: /١‏ 016 15. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(۳) في (ح١)ء‏ (ع): با فرض. 

)٤(‏ في (ك): لمصاحبها. 

(۵) ما بین معکوفتین ساقط من (ك). 

() (أو توی مُطلى الطَهَارة): یعنی: أن من نوی بفعله الطهارة الطلقة» مشل أن یتطهر 
وينوي الطهارة» وينو أي الطهارة همي»الصغری أو الکبری أو طهارة الاء أو 
الترابية يعني: فإن ذلك لا يرفع عنه الحدث؛ لأن الطهارة قسان: طهارة نجس 


باب في الطهارة 
[أي: فلا] ‏ يجزئه؛ لأن النوی لا بد من کونه معلوماً أو مظنونا فلا تتعقد النية 
بمشكوك لترددها. 


[(أواستباحة ما ندب له آوقال: ان كفت أحدثت قله)]”””" أي: كذلك إذا نوی 


استباحة ما ندب له الوضوء فإنه لا مجزئه» وكذلك إذا توضأء وقال: إن كان قد 


حصل مني حدث فهذا الوضوء له» وكذلك إذا جدد وضوءه معتقدا أنه على 
وطهارة حدث. فاد قصد قصداً مطلقاً وأمكن انصرافه للنجس 1 يرتفع حدثه آي: 
لأن النية 1 تتعلق جزماً بالعرف القصود قاله المازري وقبله ابن عرفة» والمؤلف ني 
"التوضيح". [شفاء الغليل: ۱۳۸/۱ ]. 
)١(‏ في (ع): أي فإن ذلك لا. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۳) (أَوْ قال إِنْ كُنْتُ أَحْدَنْتٌ قَلَهُ) يعني: أن من تطهر وقال: إن كنت أحدثت فهذا الطهر 
لذلك الحدثء ثم تبين أنه كان محدثاً فإنه لا يجزئه. رواه عیسی عن ابن القاسم» وقال 
عيسى من رأيه: يجزئه. فقال الباجي: أما على القول بوجوب غسل الشاك فيجزئه 
اتفاقاء وأما عَلَ استحبابه فالَوْلانِء ونحوه لأبي إسحاق التونسي وعبد الحق. وقال 
ابن عرفة: لعل سماع عيسى في الوهم لا الشك» والظنّ باق في الأول لا الشاني؛ ولذا 
قال اللخمي: من شك هل أجنب أم لا؟ اغتسل. ويختلف: هل ذلك واجب أو 
استحباب؟ کمن أيقن بالوضوء وشك في الحدث فان اغتسل ثم ذكر أنه كان جنبا 
أجزأه غسله ذلك» وهو بمنزلة من شك هل أحدث أم لا فتوضاً ثم ذكر أنه كان 
محدثاًء وبمنزلة من شك في الظهر فصلاها ثم ذكر أنه 1[ يكن صلاها فإن صلاته تلك 
تبزته» وان قال: آنا آتخوف آن آکون آجنبت ولیس لك عنده الا آنه یقول: یمکن 
أن یکون ونسيت» 1 يكن عليه غسلء فان اغتسل ثم ذکر أنه كان جنبا اغتسل» ول 
يجزه الغسل الأول. انتهی. وقد ظهر من هذا: أن الرواية إن كانت في الشك فهي 
مفرعة على القول باستحباب طهر الشاك » وإلأفهي ني الوهم والتجويز العقلي. 
[شفاء الغليل: ۱۳۹/۱ ]. 


شرح بهرام الصضیر (الجرر في شرح الختص 
طهارة ثم تبين أنه كان محدثاً قبل التجديد, أو توضا وترك من أعضاء وضوئه عة 
فانغسلت بنية الفضل”' فان ذلك لا يجزته» وإلى هذا أشار بقوله: 


4 ۲ 00 E O E E EA ADT 
(آو جدد فتبين حدنه . آو ترك لمعة فائفسلت بنية الفضل" ) فهذا لا مجزثه.‎ 


(أوقرة النية علی العضاء) اي: : خص کل عضو بنية مع قطع النظر عما بعده. 
سند: وظاهر المذهب عدم الصحة. وة اواتصرضی الا 
تفرق نظراً إلى آنها عبادة واحدة”'»» والشاذ أنها تفرق» واخلاف مبني على أن 
الحدث هل يرتفع عن كل عضو بانفراده أو لا يطهر إلا بكمال الطهارة» فإذا 
غسل الوجه مثلاً يرتفع حدثه في قول» وني قول لا يرتفع حدثه إلا بعد غسل 
الرجلين. ابن رشد: والأول قول ابن القاسم» والشاني لسحنون” » والأول 


 ۸(‏ (ع): الفضيلة. 

() هو: أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم القرشي التميمي التونسي عرف بابن بزيزة 
المتوورق سنة 1١‏ 1ه أو ااه فق تفقه بأبي عبد الله الرعينى. وأبي محمد البرجيني. 
والقاضی 0 ي القاسم ابن البراء. وغيرهم» له تاليف منها : "الاسعاد في شرح 
الارشاد" و" موز الصغری » لعبد االحق الاشبیلي وا 'تفسير القرآن 
و "شرح التلقين"» و"شرح الأسماء الحسنى"» و "شرح العقيدة البرهانیة". انظر 
ترجمته في: نيل الابتهاج للتنبكتي» ص: ۱۸ ۰۲ الحلل السندسیة: ۱ وشجرة 
النور» لمخلوف: ۱/ ۰۱۹۰ والفکر السامی: /٤‏ ۲۳۲ 

(۶) في (ك): مستقلة واحدة. ۱ 

)٥(‏ هو: أبو سعید. عبد السلام بن سعيد التنوخي» الملقب باسم طائر حديد الذهن بالمغرب 
يسمونه سحنون لحدة ذهنه وذکائه» التوفی سنة ۲4۰ قرأ على ابن القاسم» وابن 
وهب وأشهب ثم انتهت إليه الرياسة في العلم بالمغرب, وله المدونة أصل المذهب 
وعمدته. انظر ترجمته في: ترتيب الدارك لعياض: 5/ 80 والديباج: ۲/ ۰۳۰ ومقدمة 
المدونة» ص: ۰۱۱ ۰۱۲ طبعة السعادة ۱۳۲۳ وشجرة النور» لمخلوف» ص:۱/ ۰14 


باب في الطهارة 


آظهر ۳ وإليه آشار بقوله: (وَالأظْهَرٌ في الأخير الصّحّة). 
(ومژویها بعده ورفضها , مِفْتَفَر) أي: أن عزوب النية وهو انقطاعها والذهول 
عنها بعد محلها مختفر للمشقة ولا إشكال في ذلك وأما رفضها فالشهور عدم 
تأثيره كه في الحج» وأما في الصوم والصلاة فالمشهور التأثير. (وفي تقدمها 
پیسبر خلاف) يعني: أنه اختلف في النية إذا تقدمت قبل محلها بيسير هل تؤثر في 
إخلال الوضوء ابن عبد السلام: وهو الأشهر أو لا تؤثر؟ قال المازري: وهو 
الأصح في النظر"» وقال ابن بزيزة: هو المشهور. 
فرغ [فيّ سنن الوضنف] 
(وَسلَنهُ) أي: سنن الوضوء وهي ثان: الأولى (غَسْل اَْدَيْنِ) ويريد بقوله: (أولإ) 
أن غسلهی| قبل الشروع في الوضوء سنة. (ثلشاً تَعبِداً)!" هو الشهوره سا 
أشهب”' إلى أن غسلهبا من باب النظافة المازري: ویتخرج على القولين صفة 


وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ۰۱۵۱ وعل)ء إفريقية للخشني» ص: 25311 
والأنساب» للسمعاني: ۰۱۹۷/۱ والفهرست لابن خير: ۰۲6۱-۲۰ ووفيات 
الأعيان» لابن خلكان: ۳/ ۰۱۸۰ والبيان الغرب: ۱۰۱۹/۱ ومعام الإيان» لابن 
الدباغ: ۲( VY‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي: ۲ ۳ 

(۱) انظر: البیان والتحصیل: ۰۱۱۰۱4۵/۱ 

(۲) في (ع): النطق. 

(۳) في (ك): (ثَلاثا تَعبّداً بلا نیة). 

(5) هو: أبو عمروء أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي» العامري» الجعديء ا لمحو 
سنة ٠5‏ 7ه من أهل مصرء وأشهب لقب» واسمه مسكين. انتهت إليه الرئاسة بمصر بعد 
ابن القاسم روى عن مالك والليث» والفضيل بن عياض» وسلییان بن بلال» وابن شيعة» 
وغيرهم. وروی عنه الحارث بن مسكين ويونس الصدفي وبنو عبد الحكم» وسعيد بن 
حسان» وسحنون» وقال ابن عبد البر: لم يدرك الشافعي بمصر من أصحاب مالك إلا 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختیس 


غسلهیا» فعلى التعبد يغسل كل يد منفردة" * وعل التنظيف مجتمعتين. (بمطلق 
ونیة) أي : : ولاجل کون غسله| سنة لا یفعل ذلك إلا بمطلق ونية . (ولونظیفتین 
أوأحدث في آشنانه) هذا على قول ابن القاسم. وأماعلى قول آشهب فلا يحتاج إلى 
ظ غسلهماء وكذلك يجري على القولين ما إذا أحدث في أثناء وضوئه.(فترفتين) تقدم 
بيانه. (ومضمضة, واستنشاق) أي: السنة الثانية والثالثة الضمضة والاستنشاق( على 
الشهور. (وبالغ مفطر) أي: أن غير الصائم يبالغ في الضمضة والاستنشاق» واحترز 
بذلك من الصائم لأنه يخشى مع المبالغة إيصال الماء إلى حلقه. (وفعلهما پست) آی: 
الضمضة والاستنشاق [بست غرفات (أفضلء وجَارًا أوإحداهما بقرقة) أي: ويجوز 
فعله| معا بغرفة واحدة أو کل واحدة بغرفة. (واستنقار) آی: السنة الرابعة 
الاستنثار] ".(ومسح وجهي کل أذن) أي: السنة الخامسة: مسح ظاهر الأذنين وباطنهم) 
على الشهور.(وتجدید مانهما) أي: السنة السادسة تجدید الماء فى|. 


آشهب؛ وابن عبد الحكم» وأخذ عن الشافعي هو وابن عبد الحكم. انظر ترجمته في: 
ترتيب الدارك لعياض: ۳/ ۲ ۲ والديباج: ۱/ ۰۳۰۷ وما بعدهاء وشجرة الشور 
لخلوف» ص: ۰۵٩‏ وطبقات الفقهاء ء للشیرازی» ص: ۰ والتاریخ الكبيرء 
للبخاري: ۲/ ۰0۷ والعرفة والتاریخ, للفسوي: ۰۱۹۵/۱ والجرح والتعدیل» لابن 
أي حاتم: ۲/ ۳۶۲ والثقات» لابن حبان: ۱۳۹/۸ والفهرست» لابن النديم» 
ص: ۰۳۳۹ ووفیات الاعیان لابن خلکان: ۰۲۳۸/۱ وتبذیب الكمال. للمزی: 
۴ وتاريخ الاسلام. للذهبي: کر 

)١(‏ في (ك): منفردة ثلاثاً. 

() المضمضة: على وزن الفعللة» من مضني الدهر أي عركني فقيل ها الضمضت لأنك 
تعرك الماء بلسانك من شدق إلى شدق وتحولهء والاستنشاق: : قبضك الماء بريح أنفك 
إلى أنفك. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجْبّي» ص: 9. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). والاستنثار: طرحك الماء من أنفك. انظر: شرح 
غريب آلفاظ المدونة» للجْبّي» ص : ۹. 


باب في الطهارة 


(ورد سح رأسه) أي: السنة السابعة رد اليدين في مسح الرأسء وإنما قال في مسح 
رأسه ول يقل كابن الحاجب رد اليدين من مؤخر الرأس إلى مقدمه” ؛ لأن ابن 
القصار وغيره نصوا على أنه لو بدأ من المؤخر لكان المسنون في حقه الرد من المقدم 
إلى المؤخر. [ (وترتیب فرانضه) أي: السنة الثامنة أن يرتب فرائض الوضوء؛ يعني: 
نه یفسل الوجه ثم الذراعین ثم یمسح ال رآس ثم یخسل الرجلین ولا ینکس قينا 
من ذلك وان قال](؟: (ترتیب قرائضه) احترازا من الترتیب بين السنونات أو 
بینها وبين الفرائض فانه مستحب. 

(قيعاد انمنکس وحده ان بعد بجفاف ولا مع تابعه) آي: فان نكس شيئاً من فرائضه 
وکان بعیدا من الاء آعاد اللکس خاصة وان [یبعد]؟ آعاد النکس وما بعده 
ليسارة الأمر عليه وهو الراد ب(تایعه) أي: تابع النکس [1/ أ]. (ومن ترك فرضا 
ی به وبالصلآة) لا إشكال أن التوضی |ذا ترك شیتاً من فروض الوضوء وصل 
فإنه يعيد الصلاة بعد أن يأتي با ترك.(وسنة فَعلَهَا لما يستقبل) [أي: وإن ترك سنة 
من سنن الوضوء فإنه يعيدها لما یستقبل] "من الصلاة ولا يعيد الصلاة. 


(۱) انظر: الجامع بين الأمهات» ص: 5 ۵. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 

(۳) في (ك): يعد ببعد. 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


[فرخ في فضائل الوضوء] 

(وفضائله : موضع طاهر) ا لأنه اسلم للمتو ضوع من الکان القذر. وه ماءبلً 
خد کَالْل) يريد: : مع إحكام الوضوء والغسل وهو الشهور (وتیمن أمضاء) 
للحديث. 

(وإِنَاءِإِنَ قتح) أي: وتيمن إناء مفتوح لأنه آمکن» واحترز به من نحو الأباريق 
فان جعلها على اليسار أمكن . (وَبَدءِ بمقدم رأسه) وهو بسکون الدال عطفاً على ما 
قبله» والمشهور أن البدء بمقدم الرأس فضيلة. (وشفع غسله , وتللیثه) المشهور أن 
الغسلة الثانية والثالثة فضيلة» ونبه بذلك على أن مسوحه لا فضيلة في تكراره. (وهل 
الرجلان کذلك؟ آوالمطلوب الانْشَاء) الشهور أنب| كغيرهما من أعضاء الوضوت وذكر 
سند وغیره أن عدم التحدید فیهیا هو الشهور وأن القصود فيه إزالة الوسخ. (وفل 
نره الرابعة و تَمنع؟ خلاف) اقتصر في LC‏ اف فان e‏ 
واللخمي وغيرهما تمنع الرابعة» ونقلا"؟ على ذلك اتفاق سود اشارة إلى 
ات (وترتیب سنه ومع فرائضه) يشير إلى أن اترتيب سنن الوضوء في 
نفسها أو ترتیبها مع فرائضه من الفضائل. 

(وسواك وان بإِصبَع) لا إشكال في آفضلیته» والاراك منه أفضل فإن ل جد ما 
يستاك به فبإصبعه. (كصلآة بهدت منه) [اللخمي: وهو خير بين أن يفعله عند 
الوضوء أو عند الصلاة» والأحسن إذا بعد ما بين الوضوء والصلاة أن يعيده عند 
صلاته وان حضرت صلاة أخرى وهو على وضوئه ذلك يستاك للثانية وهو معنى 


(۲) في (ع): الترتيب بين. 


باب في الطهارة 


قوله: کصلاة بعدت منه]۱ آی: من الوضوء أو من الاستباك. (وتسمية) المشهور 
أن التسمية من الفضائل. 

(وثشرغفي عسل وتیمم وک وشرب وذكاة ورکوب دابة سفینةودغول وضده ذز 
وسنجد ولبس وف باب وطفام مصباح ووطم وصعود خطیب منبرا وتفمیض میت و لحده) 
ظاهر التصور وما عطف علیه» وق قال: و لأنها قد نکون واجبة وقد تکون 
مباحة إلى غبر ذلك» [ولو قال لخسل» لاقتضی الاستحباب في جميعها. 

(ولا شندب إِطَالَةُ انْفرة) هذا هو المذهب للعمل.(ومسح الرقبة) أي: ولا یندب 
ذلك]" لعدم وروده في وضوئه اط . (وترك مسح الاعضاء) أي: فلا یندب 
تركه. (وان فك في تَالثٌة قفي کراهتها وندبها قولآن) يريد: أن التوضی إذا شك في 
الغسلة الآخرة من غسل وضوئه هل هي ثالثة أو رابعة فإنه يتركهاء وقيل: يفعلها. 
(فَالَ: کشکه في صوم یوم عرقّة. هل هوالعید؟) يشير به إلى ما حكى المازري أنه سئل 
عن صوم التاسع من ذي الحجة إذا شك أن يكون يوم النحر هل يكره حافة الوقوع 
في صوم يوم النحر وهو محظور؟ فأجاب بأنها مثل هذه المسألة التي تنازع الأشياخ 
فيهاء لكن ظاهر كلامه هنا أن مسألة الصوم أصلء وأن مسألة الوضوء تقاس 
عليهاء وظاهر كلام الازری العكس من ذلك. 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ك). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) انظر في صفة وضوئه عَْيلهِ: صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وکماله: 
۱ برقم(1755). 


شرح بهرام الصفیر الجرر في شرح الختصی ‏ 


فصل آداب قضاء الحاجة) 

الحاجة اجعلوس؛ يعني: إذا كان المكان طاهراً فإن كان نجساً رخواً فإنه يمنع» وهذا 
في البول وأما في الغائط فلا يجوز القيام فيه بوجه. 

(واعتماد على رجل. واستنجاء بيد پسریین) أي: اليد والرّجل ونم ندب له 
الاعتماد على الرجل الیسری؛ لأنها آعون على خروج الغائط ونیا ندب الاستنجاء 
باليد الیسری تكرمة للیمنی عن مباشرة النجاسة. (وبلها قبل قي الأذى) أي: وندب 
#۹ الیسری قبل ملاقاة النجاسة. (وغسلها ب : کتراب بعده) لأذذلك آسرع ٤‏ 
زوال ما علق بهاء ونبه بقوله: (: کتراب) على أن الحكم في ذلك لا ختص به» بل 
يجوز به وبغيره من جنس الأرض. (وسرالی معله) فيه حذف؛ أي: وندب دام ة 
ستر إلى محل الغائط والبول لکونه آبلغ في الستر. (وإعدادمزيله) أي: مزیل البول 
والغائط” "من ماء أو حجر. (ووثره) أي: وتر الزیل الجامد. 

(وتقدیم قبله) أي: وندب لقاضي الحاجة أن يزيل ما على قبله [من الول 
عند الاستنجاء أو الاستجار قبل دبره خوفاً من وصول النجاسة له لو بدأ بمحل 
الغائط. (وتفریح قغذيه) لأن ذلك آبلغ في استفراغ ماني الحل من الأذى. 
(واسترخاوه) أي: فلا ينقبض ولا ینکمش. (وتفطية رأسه. وَعَدَمُ انتفاته) آی: لاد 
)١(‏ الغائط: الطمئن من الأرض» وقیل للأذى غائط إذ کانوا يغوطونه في الغائط» ویقال 

للغاتط البراز وأصل ذلك كله من برز الشيء إذا ظهر. انظر: شرح غريب آلفاظ 


الدونة للجبی» ص: "۱ 
- (۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 


باب في الملهارة 


يعتريه شىء يؤذيه. (وذكرورة بعده) هو قوله عليه الصلاة والسلام: اغفراناك»”". 
وروي أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: «الحمد لله الذي سوغنیه طيباً 


وأخرجه عني خبيثاً»” '. 


(وقبله) أي: وذكر قبله وهو: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» ". 
الرجس النجس الشيطان الرجيم. (فإن قات قفِيهإنْلَميْعَد) أي: فان دخل ول يذكر 
شيئاً وفات محله فإنه يقول ذلك في موضع التغوط إن ل يكن معا لقضاء الحاجة؛ 
ونبّه بهذا على أن امعد لا يجوز فيه هذا وهو المشهور. (وسکوت) أي: وندب سكوت 
عند قضاء الحاجة. 

(إلأَلمُهم) أي: لخوف فوات نفس أو مال. (وبالفضاء تستروبهد) أي : وندب 
["/ ب ]آله بالفضاء أن يتستر عن أعين الناس وأن يبعد عن مسامعهم» وإنما ل 
[يكتفي بالتستر]”'؛ لأنه قد يستتر بشیء ولا يكون بعيداً. (واتقَاءجحر) أي: وندب 


له اتقاء جحر لئلا يخرج شىء من حشرات الأرض یوذیه» وكذلك ندب له اتقاء 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه» کتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا خرج من 
الخلاء: ۱ برقم (۳۰) وأخرجه الترمذي» أبواب الطهارة عن رسول الله عى 
باب ما يقول إذا حرج من الخلاء: ۰۱۲/۱ برقم (۷)» قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب. 

(۲) ۸ آقف عليه في كتب احدیث, وقد تناقله الشراح دون إحالة» اللهم إلا ما قاله الحطاب 
بعد إيراده: (قاله في العارضة)» والعارضة: هى عارضة الأحوذي لابن العربي. 

(۳) متفق هليه آحرجه البخاري» كات الوضوء باب ما یقول عند اطفلاء: 11/۱ برقم 
(؟5١)»‏ وأخرجه مسلی کتاب الحيض» باب ما یقول إذا آراد دخول الخلاء: 
۱ ۸۲ برقم (۳۷۵). 

(4) في (ك): يكف التستر» وني (ع): یکتف بالستر. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختجی 
وأن يتغوط في أحد هذه الثلاثة لئلا يؤذي الناس لاحتياجهم إلى هذه 
الأماكن الثلاثة. (وصلب)”'' أي: من الأرض فلا يبول عليه لئلا يتلوث با 


(۱) (وَشط وتا داب وضلب) سقط الأولان من بعض النسخ» فما الشط: : فهو 
شاطيء رال عل اد نا ذكر في التلقين شاطيء النهر» وعثر عنه ابن عرفة 
بضفة الوادي وقربه» وأمّا المورد الذي ذكر قبل هذا فهو موضع ورود الماء من الانهار 
والعيون والآبار» وأمّا الماء الدائم أي: الراكد فظاهر كلامه أنه يتقيه وان کشر » وبه 
صدّر ابن عرفة» وفي "التلقين": إلا أن يكون كثيراً جدّاً کالستبص وصرّ حوا 
بجوازه في الجاري. وهذا ما 1 يكن فيه ضرر. 

ففي "أجوبة" ابن رشد: أنه سئل عن ماء جار في جنات وعليه أرحاء وأهل الجنات 
يسقون به ثهارهم ويصرفون ما يحتاجون منه لمنافعهم وشر مم فبنى بعضهم عليه 
كرسيّاً للحدث. واحتخ بأن ذلك لا يغبّره لكثرته» وقال الآخرون: إنه ون ا 
يغّره فإنه يقذره ویعیفه» وربا رسبت الأقذار في قراره وذلك ما ينغصه علينا هل 
هم في ذلك مقال؟» وما تراه إن سكت أصحاب هذا الماء عنه» هل للحاكم النظر 
فيه؟ إذ قد ينتفع به جماعة المسلمين خارج احنات أم يسعه السكوت عنه؟ 

فأجاب كأي: الحكم بقطع هذا الضرر واجب» والقضاء به لازم» قام بذلك بعض 
آهل الجنات» أو من سواهم بالحسبة» وعَلى الحاكم أن ينظر في ذلك إِذَا اتصل به 
الأمرء وان 1 يقم عنده فيه قائم؛ بأن يبعث إليه العدول فاذّا شهدوا عنده به قضى 
بتغييره؛ لما في ذلك من الحق لجاعة المسلمين خارج الجنات» ولا يسعه السكوت 
عن ذلك. 

وأمّا الوضم الصلب: فإن كان نجساً اتقاه مطلقاًء ون كان طاهراً فلا يبول فيه قائ 
كما قال في "الدوّنة": وأكرهه بموضع يتطاير فيه» ولیبل جالساً ومثله في "التلقين" 
وغیره وقد قشمه الباجي إل أريعة اقسام فقال: إن كان طاهر وخيرا جاز ااب 
والجلوس أولى؛ لأنه أسترء ون كان نجساً رخواً بال قائ)؛ خافة أن تتنجس ثیابه» 
وان كان صلباً نجسأ تنحى عنه إل غيره وان كان صلباً طاهراً تعيّن الجلوس 
ومثله لابن بشير عن الأشياخ» وقبله ابن عرفة والمؤلف في "التوضیح" وقد نه 


باب في الطهارة 


(ویکنیف نحی ذكر الله) ولا فرق بين أن يكون مكتوباً في رقاع أو منقوشاً في 
خاتم ونحوه. (ويقدم يسراه دخولاء ویمتاه خروجا) تكرمة لليمنى وغذا كان 
الاستنجاء والامتخاط بالیسری. (عكس مسچد) يعني: تقديم المي خر ۱ 
والیسری خروجا تكرمة لليمنى أيضاء وكذلك في طهوره وتنعله وترجله ونحوه. 
[(والمنزن یمتاه بهما) أي : فيقدم اليمنى في الدخول إليه والخروج منه] . (وجاژ 
الشهور في الوطء ما ذکر نص عليه غير واحد» وقیل: بجوازه مطلقا؛ أي: في 
النزل وغبره وهما تأویلان عل الدونة. وأما جواز البول بالنزل مستقبلاً ومستدب أ 
فلا قال في الدونة: ولا يكره استقبال القبلة واستدبارها لبول ولا غائط أو مجامعة 
إلا في الفلوات وأما المدائن والقری والمراحيض”" التي على السطوح فلاء وإن 
كانت تلي القبلة''» فظاهره جواز ذلك في الكنيف وان لم تكن مشقةء وإليه أشار 
بقوله: (وان لع‌یلجا» وني الواضحة: ابا يجوز مع المشقة””» وظاهره”" أيضاً الجواز 
على الأولين هنا بقوله: (ندب لقاضی الحاجة جلوس ومنع برخو نجس). وأما 
إطلاقه في اتقاء الصلب فلا أعرفه إلا لأبي حامد الغزالي إذ قال: وأن يتقي 
الوضع الصلب. [شفاء الغليل: ۱/ ۱6۰]. 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 
(۳) الراحیض: الک تف» مأخوذة من رحضت الثبىء إذا غسلته؛ فقيل ها مراحيض. لها 
يغتسل فيها. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّى. ص: .١١‏ 


() انظر : الواضحة في السنن؛ نز خيب ص :. ۷ ۲. 
(1) في (ع): وظاهرها. 


شرح بهرام الصخير (الجرر في شرح الختجر) 
في السطوح وان ل يكن ساتی وعليه حملها عبد الق" وقال أبو الحسن الصغیر": 
هو حمول على الساتر» وإليه آشار بقوله: (وأولب:الساتر, وبالإطلاق). 

(لآفي الْقَضَاء) أي: فإنه لا يجوز الوطء في الفضاء ولا قضاء الحاجة إن لم يكن 
نَم ساتر» فان كان هناك ساتر فقولان بالجواز والنع» وإليه أشار بقوله: (وبستر 
قولان) وأما قوله: (تحتماهما) أي : المدونة”". (والمختارالترك) أي: اختار اللخمي 
من القولين الترك. (ل9 القمرين) المراد با الشمس والقمر؛ أي: فلا يكره استقبام). 
(وَبِيْتَ الْمَقْدس) أي: وكذلك لا یکره استقبال بيت المقدس. (ووجّب استبراء 
باستفراء أخَبشيه مع ست ذکر وتر خفا) المراد بأخبثيه الغائط والبول» والضمير فيه 
يعود على قاضي الحاجة؛ أي: ووجب على قاضي الحاجة استبراء بكذا. (وندب جع 
ماءوخجر) لأنب| يزيلان العين والأثر. (ثُم مَا) أي: فان اقتصر على أحدهما فليكن 


(۱) هو: أبو محمد» عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي» القرشی» الصقليء المتوق 
سنة 17 6 ه بالاسکندرية تفقه بشیوخ القبروان كاي بکر بن عبد الرحمن» وأبي 
عمران الفامی» وأبي عبد الله بن الأجدابي» آلف کتاب "النکت والفروق لسائل 
الدونة" وکتابه الکبر السمی ب"هذیب الطالب" وله استدراکات عل جذیب 
البرادعی وجزء في ضبط ألفاظ الدونة. انظر ترجته في: ترتيب الدارك لعیاض: 
۸ والدیباج لابن فرحون: ۵/۲ وشجرة الشور» لخلوف: ۰۱۱۹/۱ 
وسير أعلام النبلاء للذهبي: ۰۳۰۱/۱۸ 

(۲) هو: آبو الحسنء علي بن عبد الحق الزرويلي» القاضي» الفامي» الشهير بالصعَيّر 
التو سنة ۷۱۹ له شرح على التهذيب للبرادعي ویّقال إن الطلبة الذين 
حضروا مجلسه هم الذين كانوا يقيدون عنه ما يقوله في كل مجلس . انظر ترجمته في: 
الديباج» لابن فرحون: ۰۲۱۲/۱ وشجرة النور» لخلوف» ص: ۰۲۱۵ وجذوة 
الاقتباس لابن القاضى: ۷۲/۲ . 

(۳) انظر: المدونة:1117//1. 


الماء؛ إذ هو أفضل من الحجر. (وتعين في مني وحیض ونفاس) أي: وتعين الاء في ذلك 
فلا يجزئ الحجر ولا غيره من الجامدات» وهذا في حق من فرضه التيمم ومعه ما 
يزيل به النجاسةء وإلا فغسل البدن كله واجب. (وبول امرأة) إن) لم يجزتها لتعديه 
وإليه أشار بقوله: (ومنتشر عن مخرج كثيرا). (ومذي) هو المشهور. (بقسا ذکره له هو 
الشهور أيضاء وعند العراقيين إنم| يجب غسل موضع الأذى خاصة كالبول. 
(قفي النية وبطلان صلاة تارکها آوتارك كه قولان) هذا مفرّع على المشهور والقول 
بوجوب النية للإبياني [وسقوطها لابن أبي زیدا "؛ بناء على أن غسله تب أم لا 
والقول ببطلان صلاة من ترك النية أو ترك غسله كله للإبياني]! “» والقول بعدم 
البطلان فيهم) [ليحيى بن عمر]!". 
احترازاً من المائعات والخرق المبتلة.(طاهر) احترازاً من النجس. (هفق) احترازاً من 
الزجاج والأملس. (غَيرمؤذ) احترازاً من نحو القصب والزجاج المحرّف. (ولا مخترم) 
خر اعرد الطعام والکتوب وجدار المسجد والدنانير والدراهم والعظم. 
[(لأمبتل ونجس وآمنس ومحدد ومحترم من مطعوم وتوب وذهب وفضة وجداروروث 
وعظم)] . ظ 
() انظر: النوادر والزيادات: ۰1٩/۱‏ قال فيه: يف أذ يجوز له بغير تة كالدجاسة 
والتحرّز منها). 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 
(۳) في (۱2): ليحيى بن محمد. 
)€( في (ع): الاستيراء. 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص) 


(لمُبْقَ) راجع إلى يابس» (وَتجِسِ) راجع إلى طاهرء (وأملْس) إلى منتی» ولو 
حذف هذا كله لفهم ما تقدم» وأطلق في دار لیعم جدار السجد وجدار الغیر؛ 
لأنه ینجس فيؤدي إلى تنجيس یاب الناس. (فان نت ت‌أجزآن) آي: أن هذه 
الأشياء التقدمة تجزئ مع الانقاء؛ لأن القصد |زالته عن الحز وقد زال.(کالید 
ودُونَ القّلآث) أي: تجزى؛ إذ القصد الإنقاء وقد حصل. 


[فصل في نهاقض تى الوضوغ] . 
(فصل : نة نقض الوضوء بحدث) و أورسيت . (وهوا لخارج الْمعتاد في الصحة) أي : 
والحدث: اوا ن على سبیل الاعتیاد والصحت فا خارج كالجنس 
یشمل: الغائط» والبول والريخ ولد والوذی() والحصى» والوت فرح 


(۱) قال الجبي: الوذي: بالدال النقوطة هي اللغة العالية» ویقال فيه أيضاً: الودي بالدال 
غير النقوطة» وهي اللغة السافلة» وهو ماء أبيض ثخین يخرج مع البول یخسل منه 
الاحلیل وحده وهو عين الذكر لا الذکر کما یزعمون» وإنا ینقض منه الوضوء خاصة 
ا جل او رتم وتو یی و ا عله 
وصفت لك من اللغة السافلة والعالية. . ۱ 

والذي: لا غسل منه وینقض منه الوضوء وهو رقیق یخسل منه الذکر للزوجته وسیلانه 
ورقته وانصبابه مع قضيب الذكر» وله شهوة دون شهوة الجماع. وهو في لون أصفرء 
يقال منه مذى يمذي مذيا» وأمذى يُمذي إمذاء وهو المذي على وزن الفعيل الذال 

۱ مكسورة والياء مشددة. اا 

انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجُبّيء ص: ۲ ۱۳ 

قلت: قال ابن الأثير: الذي - بسكون الذال خفف الياء - البلل الزج الذي يخرج من 
الذكر عند مُلاعبة النسای وحكى الجوهري عن الأصمعي الَذِيّ والوَدِي والّبي 
مشددات. وقال آبو عبيدة: الى وحده مشدد والمذي و خففان واذْی ا 
یکون من النطفةء قال خلیل: والذي بالذال العجمتة وفیه لغتان: سکون الذال 


باب في املهارة 


بقوله: (العفقاد) احصی وما یه وال را بالغفتاد هو المي الأوّل» واحترز 
بقوله: (في الصحة) من الخارج لأجل مرضي کالسَلسٍ کا سيأق. (لا حصی ودود ولو 
ببلة) هذا هو الشهوز. (وبسلس قَارَقَأكثرَ) أي: فارق أكثرٌ الزمان» وهو الشهوژ 
خلافاً للعراقيين في استحباب الوضوء منه. (كَسَلَسِمَذي[)1/ أ] قدرعلی رَقْعه) هو 
رن وقال بعض الأشياخ: هو الأظهرٌ؛ لقدرته على رَفعِه. (وندب ان لاژم آکشر) 
أي: لزع السلس آکترالزمان اتوي منهالوضوث برید: الا في برد ونحوه 

وإليه آشار بقوله: : (ل9 ان شَقَ).(وفي اعتبار الْملأَرَمَة في وفت الصلاة و مطقا 


ترند6() ذهب ابر عبد السلام " إلى أن معناه أن يأتي البول مقدار کی ساعة 


و تخفیف الیاء والثانية کسر الدال وتشدید الیای قال القرانی: الذي: هو الاء الأصفر 
الخارج مع اللذة القليلة» انظر: لسان العرب: ۲۷/۱۵ والذخيرة, للقرافي: 
۳۳/۱ 
(۱) (وني اغتبار اللارَمَة في وَفْتِ الصَّلاةٍ أو مُطْلَقا ترَدهُ): (مذا لعدم نص التقدمین. قال 
ابن عرفة: وفي کون المعتبر فيه اللزوم وقت الصلاة أو اليوم - قولا شيخي شيوخنا 
ابن جماعة والبّودِري» والأظهر عدد صلواته» وفسّر ابن عبد السلام الأكثر: بإتيان 
البول ثلثى كل ساعة ليلاً ونبارا وتعقبه الأول بأنه فرص نادر بناءً عل فهمه من 
قصر وجود البول عَلَ أوقات الصلوات» وهو وهم؛ انا مراد ابن جماعة قصر العتبر 
منه على الموجود آوقات الصلوات» وقوله: وأيضاً. إن كان الأمرعَل ما قال يل 
وقت صلاة من بول قل أو کثر فلابد من ناقض» فتستوي مشقة الأقل والأكثر. 
ويستوي الحكم. يرد بأنه مشترك الإلزام فیا اختار» وفي "التوضيح" عن النوفی: 
- ينبغي أن تقيّد المسألة با إِذَا كان إتيان ذلك عليه مختلفاً في الوقت. فيقدر بذهنه أيهم 
آکثر فیعمل علیه» و أمًا إن كان وقت اتيانه منضبطاً فانه یعمل علیه إن كان آول 
الوقت آخرها؛ وان كان آخره قدّمها. [شفاء الغلیل: ۱/ ۱۶۲ ]. 
(۲) هو: آبو عبد الله» محمد بن عبد السلام النستيري» التونسی» القاضي» الاصولی» المتوق 
سنة ۷٩‏ ه من تصانیفه: "تنبيه الطالب لفهم آلفاظ جامع الأمهات" لابن 


شرح بهرام الصغیر رالجرر في شرح الختجص 


[مثلاً]” ' ثم ينطع مقدار ثلثهاء ثم يأتي ثلشي ساعة کذلك حتی یم ساتر نباره 
ولیله» قال: وکان بعض من لقیناه یقول: ٍنما يُعتبر ذلك في أوقاتٍ الصلاة 
فقط؛ لأنه الزمان الذي يُخَاطّبُ فيه بالوضوی وهذا وان كان مناسباً لکنه من 
لفرض النادر» واختار اب هارون”" الثان» وهو الذي كان یمیل إليه شیخنا. 
وااو 

(أوثقبة تحت المعدةان انسدا) آي: وكذا ینقض الوضوء إذا َرَج من حزق 
کت العدة بشرط أَنْيَنْسَدَ الخرج العتاد. (و )"یسمل صورتین: الأولى: 
نس اللخرج ويكون الب نت العدة كما ال واثانية: أن يکود افو 
العدة. وحکی ابن يَزِيرَةَ القولين في الأولّ» وظاهرٌ ما ني "الجواهر" أن القولین 


الحاجب. انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون» ص: ۰۳۳۱ وشجرة النورء 
لخلوف: ۰۲۱۰/۱ وتاريخ قضاة الأندلس ص: ۰۱۱۱ والاعلام» للزركلي: 
۷ ومعجم المؤلفين» لکحالة: ۰۱۷۱/۱۰ 
(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱).. 
(۲) هو: آبو عبد الله محمد بن هارون الکنانی التونسىء التونی سنة ۷۵۰هب وصفه ابن عرفة 
ببلوغ درجة الاجتهاد المذهبي» أخذ عن جلة نهم العمر أبو عبد الله ابن هارون الاندلسی» 
وعنه جلة منهم ابن عرفةء وابن مرزوق امد له تآليف كثيرة منها: شرح مختصري ابن 
الحاجب الأصلي والفرعي» وشرح العام الفقهية وشرح تهذيب البراذعي على الاونة في 
آسفار عديدة مختصرة. ترجمته في: نيل الابتهاج للتنبكتي:7/ ۰۱۰ والحلل السندسية: 
۱ ۱ وشجرة النور» لمخلوف: ۰۲۱۱/۱ والفكر السامي, للحجوي: ۰۲8۵/۲ 
(۳) (مِنْ یه أو نب حت الحِدَةٍ زن انْسَدَّا وإلا فَقَوْلانِ) هذه طريقة ابن بزيزة» وله 
عزاها في "التوضیح" فجزم بها هنا كأنها عنده تفسير للمذهب. [شفاء الغليل: 
۱۶۳/۱]. 0 


باب في الطهارة aD‏ 


أيضاً في انسدادٍ المخرج وعدم انسداده'' '» وكذا إذا كان الثقبٌ فوق العدة. 
(وبِسَببه) أي: الناقض الثاني» وهو السبب. (وهوزوال عقّل. وان بنوم تقل - ولو 
قصر- لا خف. ودب طال) يعني ی عَقَل أي: ما أَدّى إلى زوال 
ل بجنونٍ أو اغعاء " أو شکر أو نوم قل 9 وکذا (ولوقصر) آي: مع 
الثقل» وهو المشهور. 

(لأغَف) أي: سول طال أو قصرء لكنه مع الول بسح والضمية ارو 
في (بسَبّبه) عائد على الحَدَثْ. (وَنَمْسَيَلقَدْصَاحِبْهُ به عادة) هو مرفوعٌ عطفاً على 
(زوال عقّل)» وأخرج بقوله: (عادة) لس الْمَحْرَم فإنه لا يلتذ به عادة. الشيخ: قلت: 
(صاحیه) لأدخ] اللامس والملموس الْلتَذ. لول رآوشغر) كذا نص في 
"النوادر””" إذا التذّ با. (أوْحَائلِء ول بانْخَفيف, وبالإطلق) نص في الدونة على 


وس 
is‏ 


أن النقض باللمس ولو كان على حائل" "» فأوله ابرن رشد وابنٌ زياد“ بالخفيف. 


(۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة: ۱/ 1۲. 

(۲) قال الجبي : آغمي علیه: أي زال عقله وحجب عنه» مشتق من الغاء وهو السحاب 
الرقیق :وهو العاء أيضاً بالعین غر منقوطة. انظر: شرح غريب آلفاظ الدونةه ۱ 
للجْبَي» ص: ۱6. 

(۳) انظر : النوادر والزیادات: 7/6 ۵۰۵. 

(6) انظر: الدونة: ۰۱۲۱/۱ وانظر: تهذيب الدونة: ۰۱۸۰/۱ 

(۵) هو: آبو الحسن, علي بن زياد التونسی» الولود بطرابلس» والتوفی سنة ۱۸۳هب سمع 

من مالك وروی عنه الموطأ وهو أول من آدخله الغرب» وسمع أيضاً من الشوري 

والليث» وغيرهما وسمع منه سحنون» والبهلول بن راشد» وأسد بن الفرات» 

وغيرهم. انظر ترجمته في: الدارك لعیاض: ۰۸۰/۳ والدیباج لابن فرحون: 

۲ وشجرة النور» لخلوف: ۰1۰7/۱ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص : 

۲ والإكال لابن ماکولا: ۵۲۶/۱ والانساب للسمعاني: ۱/ ۰4۹6 واحلل 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


وهو ظاهر کلام صاحب "الکانی ۳" وغيره» وحلّه بعضهم على الإطلاقٍ فأوجبّ 
النقض في الخفيفي وی الکثیف. (ان قصد نَذَةَأَووجَدَهَا) ا أن النقض 79 
بأحد آمرین: الأول: أن يقصد اللامسٌ اللذة بذلك؛ لكن إن وجدها تقض باتفاق. 
وان ل تجذها فكذلك على المشهور .(لاَالْتَمَيَا) أي: القصد ووجودٌ اللذة فلا 
ینتقض باتفاق» وهذا كله فیما عدا القبلة فإنها تنقض مطلقاًء وإليه أشار بقوله: (ا 
لبه بم). (وإن بكره أواستفقًال)" يعني: أنه لا يشترط في النقض المطاوعة ولا 
القصد لذلك» يريد مع حصول اللذة. 

(ل؟ لوداع أورحمة) يعني: أنه لا وضوء على من ّل امرأته لوداع أو رحمة إلا 
أن لد ظ 

(وَلاَنََة بنَظَر) فإنها لا آثر ها في النقض. 

(كإنعاظ)”" أي : أنه لا أثر له إلا أن ینکسر عن مذي [فیتو ضا]۱. (ولَذَةٌ بمحرم 
على الأصح)”" أي: فإنه لا يتتقض بذلك. 


السندسية» للسراج: ۱ والفكر السامي» للحجوي: E‏ 

(۱) انظر: الكافي» لابن عبد البر: ۰۱۸/۱ 

(۲) إن بكر أو اسْتغْمَانِ) راجع لقوله: (إلا الْمَبْه هم فليس يحتاج للتقييد بحصول 
اللذة؛ لأنه مبنی على عدم انفكاكها عنه. [شفاء الغليل: ۱/ .]٠٤١‏ 

(۳) الانعاظ لغة: القيامٌ والانتشار. قال الجبي: ينعظ: أي يقوم ذكره وإن لم يكن منه وذي ولا 
مذي ولا مني» يقال منه أنعظ يُنعظ إنعاظاء والفصيح أن يقال نعظ الذكر إذا قام» وأنعظ 
الرجل ذكره إذا أقامه بتذکر ونحو ذلكء إذا تعدى كان رباعيّاء وإذا لم يتعد كان ثلاث انظر 
لسان العرب: ۷ 4 وشرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي» ص : 1 

LE‏ باق مر رج ۲و9 

(۰) (ولَذَة بِمَحْرَمِ عَلَ الأصَحٌ) من هذه ومن الصغيرة e‏ اك 


باب في اللهارة 


(ومطلق مس ذکره امقصل)”'' معطوف على (زُوَالُ عَفْلِ) والمعنى أن الوضوء ینتقض 
ِمَسٌ الذکر مطلقاًعمداً کان أم سهوا مسّه من الكَمَرَو!" أوغيرهاء اد آم لا 


واحترز بالتصل من المنفصل؛ فإنه لا أثرَ له في ال نقض.(ولوخنثی مشكلاً) المازري: 
وعندي أنه یتخرج على القولين فيمن تيقن الطهارة وشكٌ في الحدث”", وقد علمت 


صاحبه به عَادَة)» فأمّا الصغيرة فقال ابن رشد: لا وضوء في لَمْسِهاء ولو قصد اللذة 
روجا الا غل ,مالس من بوجب الوضودق اللله بالط کار ` 

قال ابن عرفة: یرد بقوة الفعل وأمّا ذات الحرم فقال ابن رشد: لا وضوء في تقبیلها الا 
مع قصد اللذة من الفاسق, وقبله ابن عرفة» ول یذکر فيه خلافاًء ونص في 
"التلقين": أنه دا كان هناك لذة فلا فرق بين الزوجة والأجنبية وذات المحرم» وقبله 
المازري» وما ذكر الخلاف في لس الحرم إلا عن الشافعية» قال: کا اختلفوا في 
الصغرة والعجوز اضرمة. ۱ 

فأنت تری المؤلف عدل عن هذا كله» وجعل الا صح ألا آثر للمحرم لو وجدت اللذة 
اعتماداً عَلَ ظاهر قول ابن الجلاب: ولا وضوء عليه في مس ذوات حارمه» وعَلّ 
ظاهر قول ابن الحاجب: فلا آثر لحرم» وعلى تقرير ابن عبد السلام لهذا الظاهر مع 
حكايته خلافه عن بعض أئمة المذهب» وقوله: لا يبعد إجراء ذلك على الخلاف في 
مراعاة الصور النادرة» وعلى ذلك خرجها الشارمساحی؛ إلا أنه استثنى قبلتهاعل 
الفم» والحق - والّه سبحانه أعلم- N E‏ 
والازري ومن وافقهم» والآخر غايته أنه تخريجٌ أو سك بظاهر سهل التأويل 
فكيف يجعله هو الأصَحْ؟ : [شفاء الغليل: 47/1 .]١‏ . 

(۱) (ومُطلق م مَس دگرو النصِلِ) ابن هارون: ولو مس موضع اب فلا نص فيه عندناء 
وحکی الغزالی: اھ لوضوح وابماري عل ااا زا ال ابا . [شفاء 
الغلیل: ۱۶/۱ ]. ۱ 

(۲) الکمرة: رأس الذکر. انظر: لسان العرب: ۵/ ۱۵۱. 

(۳) قال النفراوي: (تيقن الوضوء وشك في شي فیه اشسکال؛ باه یمام آن جر 
(وشك في) حالية» فیلزم اجتیاع الشك واليقين في زمن واحد وهو مستحیل؛ ولذلك 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصی ‏ 


أن اذهب في ذلك وجوب الوضوءء واحترز با مشكل من غيره» فإنه یعتبر 'في 
حقه ما کم له به (بِبَطنٍأَوْجَنْبٍ لكف أَوإِصبَِ) يعني: أن اللمس الناقض شر طه أن 
یکون ببطن که و بطن آصابعه رو ا ۰ 
ا 157 لطه ارة وش نی اد و وی 
معطوفاً عل قوله: یه ویکون فيه إشعار بآنها ليست من الاسباب؛ لأن 
السبب هو المؤدي إلى الحدثِ» وهذا لیس كذلك» ويحتمل أن يكون معطوفاعل ما 
تقدم من الأسباب» والاّل أظهرٌ وما ذكره هو المشهورٌ. 
(وبشّك في حدث بعد طهر علم) يشير إلى أن مَن تيقن الطهارةً وشك في الحدث 
فإنه يحب عليه الوضوء [لانتقاضه]”"» وصَرّحَ جماعة بمشهوريته» وهم من قوله: 
(علم) أن الطهرٌ لو لم يَكٌنْ معلوماً فان الوضوء یب من باب اول وكذلك إذا 
شك في السابق كا قال.(إل المسقفكح“*" أي: فانه لا وضوء عليه. 
كان الأولى التعبير بشم بدل الواوء وليعلم منه أن الشك متأخر عن اليقين» قال 
وأصل العبارة في الدونة. انظر: الفواكه الدواني: ۲/ ۵۸. 
ا 
۱ 7 مان مسكوقين سا من ل 0:6 ۱ 
نکحت الحصباء آخفاف الابل. انظر: شرح غريب ألفاظ الدونة للجبي» ص: ٠١‏ . 
وقال الحطاب: الْمُسَْدْكَحُ يصح فيه فتح الکاف وكسرهاء والشك الْمُسْتَدَكِحُ هو الذي 
يأتي صاحبه كثيراً في الوضوء والصلاة وغيرهاء انظر: مواهب الجليل: ۱/ ۰۱6۳ 
(0) (إلا الْتنك) أى: فلا شيء عليه» ظاهره ولا يبني عَلَ أول خاطریه» وإليه مال ابن عبد 
السلام فقال: اعتبار أول خاطريه هو قول بعض القرويين» وتبعه عليه أكثر المتأخرين 


باب في الملهارة 


(لآبمس دبر) أي : فإنه لا ینقض. 


قالوا: لأنه في الخاطر الأول سليم الذهن» وفیا بعده شبيه بغير العقلاء فلا یعتبر. 

وظاهر "المدوّنة" وغيرها سقوط الوضوء من غير نظر إلى خاطر البتة» وهو الذي كان 
9ب ا و ا 
يوجهه بأن الستنکح ومن هذه صفته لا ينضبط له الخاطر الأول ما بعده» والوجود 
يشهد لذلك» وأيضاً فان ما وجهوا به هذا القول مبنیْ عَلَ أن كل ما خالف العادة أو 
الأصلء وكان يغتفر منه اليسير دون الكثير فانه ينقض من الكثير مقدار اليسير 
المغتفر فیغتفر» وهذا شيء ذهب إليه بعض الشيوخ» وهو خلاف أصل الذهب» 
کقوغم في زيادة كيل الطعام الشتری على التصدیق ونقصه. وفیر فش من آضرو) 
الشبيهة به. انتهی. 

وما زلت أستشكله حتی أوقفني بعض الطلبة على قول أبي عبد الله بن مرزوق في ' شرح 
خليل": [یزل الطلبة يستشكلون فهم هذا البناء وتنزيل مسألة الستنکح عليه» والذي 
يظهر أن هذه المسألة عكس هذا الأصل؛ لأن المغتفر هنا ما زاد على الخاطر الأول وهو 
الكثير» والذي لا يغتفر - وهو الخاطر الأول - هو القليلء إلا أن يكون من قياس 
العكس فيشبه» والطريقة القروية هى التي عند اللخمي» واقتصر عليها ابن عرفة كأنها 
تفسير فقال: قال اللخمي: والستنکح يبني على أول خاطریه» وإلا ألغاه. 

(وَبشَك في سابقهع)) حكى سند فيه الاتفاق» وقال ابن عرفة: لو تيقن طهراً وحدئاء شك 
في آحدثهما فقال ابن العربي: لا نص لعلمائنا. وقال إمام الحرمين: الحكم نقیض ما 
كان عليه» وهو صحيح أقوالنا إلغاء الشكٌ فمن كان قبل الفجر محدثاً جزم بعده 
بوضوء» وحدث شك في أحدثههم| فمتوضۍ لتيقن وضوئه وشکه في نقضه» ولو کان 
متوضئا فمحدث؛ لتيقن حدثه وشکه في رفعه. ابن حرز صوره ست: إن تیقنه| 
وشكٌ في الأحدث وجب الوضوء. ولو شكٌ معه في وجودهما فكذلك. ولو أيقن 
بالحدث وشك في رفعه فواجب. فان شك مع ذلك في تقدمه فأوجب. ولو أيقن 
بالوضوء وش في نقضه جاء امخلاف. فان شك مع ذلك في تقدمه فالوضوء 
آضعف. انتهى. وقد صرح الصنف هنا بصورتین ولا يخفاك استنباط باقيها من 
كلامه ضمناً. [شفاء الغليل: ۱/ 55 .]١‏ 


معطوف " على ا ۳ هت لض ال ۷ شاس: و ونص تاد 
النقض في الذخيرة” ". 

(وس اقفر جها) هکذا قال في [الکتات ٩]‏ أنه لا وضوء علیها؛ لأن فرجها 
لیس بذکر فیتناوله ا لحديث» وروي عن مالك أن علیها الوضوء» وروي عنه التفرقة 
نالف وعَدَمهء واختلف هل الروايات على ظاهرهاء أو القول لت تسیر 
للقو لین وله آشار بقوله: (وأوئت أَيْضاًبعدم الالطاف) أي: و بعدم النقض 
E‏ عدم الالطاف. فان آلطفت ایض ومعنی الالط اف [۷/ ب] 
ال اا ي (وندب غسل قم من لحم ولبن) لأن الاء ماني 
الم من سم وغيره. 

(وتجدید وضوء إن صلی په) لأن الوضوء نورٌ على نور وإنما قال: (إن صلی‌به) 
لأنه ن لم يُصَلٌ به یصیر کمن غَسَلَ الاعضاء في وضوء ست مرات. 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: ۱/ 4۲ والذخبرة للقرانی: ۲۳۶/۱ 

)في( اللباب» والمثبت هو الصحیح. ويعني به الدونة» قال فیها: (بلغني أن 
مالكاً قال في مس المرأة فرجها : إنه لا وضوء علیها) انظر: الدونة: ۰۱۱۸/۱ 

(۳) قال الواق: (فسرّ وا الالطاف بالالْذاذ. .. وقیل: تذخا يدها یت الشفْرَيْن) انظر: 
التاج والاکلیل: ۱/ ۰۲ ۳۰. 

(6) قال النذري: (الحديث الذي یروی عن النبي عه أنه قال: «الوضوء على الوضوء نور على 
نور». فلا حضرني له أصل من حديث النبي عله » ولعله من كلام بعض السلف. انظر: 
الترغيب والترهيب: ۹۸/۱. 


باب في الطهارة 
(وَنَوقَكَ فى صلاته [ثم بان الطهر لم يعد]2"7) 7" يعنى: لو شك فى صلاته 

هو على طهارة أم لاء ثم تبين أنه على طهارة لم يعد الصلاة. 
(ومنع حدث صلاةء وطوافا) ظاهر. 


(ومس مصحف) هو مذهب الجمهور, وكذا منع مَس الجلّدٍ. (ولوبقضيب) لأن 
الملموس حینئذ إن| هو جزء الصحفب» وأَخْرّى في النطرف" الکتوب ومابین 
سر من البياضي» وإذا امتنع مسّه فأخْرَى: حمله بعلاقة أو وسادة إلا أن ممل في 
أمتعة كان المقصودٌ حه ا.(وان على کافر) [أي: أن الحدث يجوز له أن يحمل 
المصحف في أمتعة» ولو كان على کافر]" لأن القصود ّل ما فيه الصحف لا 
الصحف.(لا درهم وتضسیر) أي: أن اند لا يمع من لها ولامَسّهما. (ولوح 


eA‏ تیه 

(۲) (وان شك في صَلاته ثم بان رل یِعد) آي: فان افتتح الصلاة متيقناً بالطهارة ثم شك 
فیها في أثناء الصلاة فتیادی على صلاته ثم تبين أنه متطهّر ”يعد الصلاة» هذا علی قول 
ابن القاسم. في رسم (بع) من سماع عيسى» وروی سحنون عن أشهب في آول سیاعه: 
أن صلاته باطلت وعزا في "التوضیح" الأول مالك والثاني لأشهب وسحنون. ثم قال: 
قال المازري: وكذلك اختلف إِذَا افتتح بتكبيرة الاحرام ثم شك فيهاء وتمادى حتی 
أكمل ثم تبين له بعد ذلك أنه أصاب في التمادي» أو زاد في الصلاة فكي تعمندا اوسا 
ثم تن أنه واجب» هل يجزئه عن الواجب أم لا؟ ومن ذلك الاختلاف فيمن سلم شائ 
في اکال الصلاة ثم تبين بعد ذلك الکیال؟ قال في "التوضیح" ز وعلی هذافيتخرجلنا 
من هنا قاعدة وهي: ادا شككنا في شیء لا تجزئ الصلاة بدونه» ثم تبين الإتيان به هل 
تجزئ الصلاة أو لا؟ انتهی» ولكن لا يلزم اتحاد المشهور في هذه النظائر؛ لاختلاف 
الدارك ألا ترى إل قوله بعد هذا: (كمُسَلَّم شك في الإتهام ثم ظهر الكمال على 
الأظهر). [شفاء الغليل: ١57/١‏ ]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 
متم ونع ون حانضا) وسواء في ذلك الرجل والمرألوالصبي ويه لضرورة 
التعليم» فان ذلك ج( (وجزء لمتَعلم و] إن بلغ) أي: فإنه يجوز. 

(وحرزبساتر وان لحائض)”" [أي: أن المحدث يجوز له حمل الحرز الذي فيه شیء 


من القرآن بشرط أن یک ون في شيء يكن ون لحائض] أو صب قاله في 
O‏ 


أفصل في الغسل) 
(قصل: يجب غَسل ظاهر الجسد) احترز بالظاهر من المضمضة والاستنشاق؛ 
فانب| سنتان عندنا (بصني) ری بشرط كونه بل معتادق دل عليه قول بعد هذا: 
(لبلا نَدَة) وسواء خرج بجاع أو استمناء أو فلة أو احتلام» والباء في قوله: (بمني) 
للسببية؛ أي: بسبب خروج 0 ۱ 


(1) الا دزم وتفسير) ابن عبد السلام: ی ی یاس 
"التوضيح": لأن المقصود منه ليس القرآن. ابن عرفة: ومقتضى الروايات: لا بأس 
بالتفاسير غير ذات کتب الآي مطل وذات کتبها زنل عع وأطلق ابن شاس 
الجوارٌ. [شفاء الغليل: ۱/ .]٠٤١‏ 

(۲) (وَجرز بسّاتره وان خاتض). قال مالك في سماع آشهب من کتاب ال صلاة : لا باس 
با تعلقه الحائض والحبل والصبي من القرآن» إن كان فیا کنه من قصبة حدي ي أو 
جلد يُخرز علیه» ابن رشد: آجازه في المرض» وأما في الصحة - لما يتوقع من مرض أو 

۱ یتمه یی وهی ا 
صوب ابن رشد افا یل ۷/۱ 
(5) انظر: البیان والتحصیل: ۰1۳۸/۱ 


باب في هس 


رس a‏ مم ق 


ررد[ ل بعد ذلك و 2 آن ۳ - ۳ قفش هه ات بر معتادة) 
أي: فإنه لا يجب عليه الغسلٌ» ومثال خروجه بلا لذةٍ لو ضرب فَأمْتى» أولدغته ‏ 
عقرب فَأمْتَى» ومثال خروجه بلذة غير معتادة کا لوحك جرب أو نزل في ماء 
شن فأمْتَى. (ویتوضا) أي : في الصورتین. 

(کمن جامع فاختسل ثم آمنی)۲۱ التشیبه لا فادة الحكم وهو 07 الخسل والأمرٌ 


( (أوْبَد اب لذبلا جاع ونكيل . في النسخة القروءة على أبي عبد الله بن 
الفتوح: صوابه أو به ولايغتسلء» وهذا ي يتمشى الكلام به ويكون المعنى: أنه يجب 
الغسل بالني وان خرج بعد ذهاب اللذة بلا جماع» أو خرج بعد ذهاب اللذة بالجاع. 
والحالة آنه ‏ یختسل لذلك الجماع» ومفهومه أنه لو اغتسل للجاع يعد الغسل 
لخروج الني» وبه صرح في قوله: (کمن جامع فاغتسل ثم آمنی)» وبسط ذلك: 

أن المسألة عَلَ وجهين أحدهما: : أن یلتذ بغير جماع ولا ينزل ثم ينزل. والثاني: أن يجامع ول 
ينزل ثم يغتسل ثم يخرج منه المني» » فقیل: بالوجوب فيههما؛ لأنه مستند إلى لذة 
متقدمة» وقيل: لا فيهما؛ لعدم المقارنة؛ ولأن الجنابة في الثاني قد اغتسل هاء والقول 
الثالث: التفرقة فيجب في الأول دون الثاني؛ لأنه في الثاني قد اغتسل لحنابته» واجنابة 
الواحدة لا يتكرر الغسل ها. وقد ذكر اللخمي والازري وغيرهما الثلاثة الاقوال 
وكذا قرر ابن هارون قول ابن الحاجب: ولو التذ ثم خرج بعد ذهابها جملة فثالثها إن 
كان عن جماع وقد اغتسل فلا يعيد» وتبعه في "التوضيح" واقتصر هنا على الثالث. 

فان قلت: فأي فائدة في تصويب ابن الفتوح؛ مع أن من جامع ولا یختسل ذمته عامرة 
بالغسل وان ۾ ينزل؟ 

قلت: فائدته في الفهوم. إلا أن التصریح به يضعفهاء ولكلام الصنف حمل آخر ذکرناه في 
التي بعدها. [شفاء الغلیل: ۱/ ۱8۷ ]. 

(۲) (لا بلا كذَةٍ أو ماد دة ويتوضاً کمن جَامَعَ فَاعْتَسَل ” شم نی ولا وید الصَّلاةً) 
اقتصر في الثلاثة ئ َل القول بالوضوء؛ لقول ان القنصار فيا ذكر الباجي عده: أن 


شرح بهرام الصغير «الجرر في شرح المختصر) 


e‏ :كم أنه لايجب الغسل على تن جات ول بزل ثم اغتسل م ا 
في وجوب الغسل - ما قاله في الوازية وفيا تقدم قد آنزل ولم يغتسل» وهنا قد 


وجوبه ظاهر الذهب. فأما الأولان فلا یتوهم فيهما (عادة الصلاة وأما الثالث 
فمحل الخلاف في إعادتهاء لکن اقتصر عَلى القول بعدم الاعادة؛ لأنه الذي اختاره 
المازري وابن رشد...و غيرهماء لکونه لا يحكم له بالاعتبار لا بعد الخروج. 

قال ابن رشد: وللقول بإعادة الصلاة وجه على بعد» وهو ما يخشى أن یکون انفصل الماء 
من موضعه» وصار ال قناة الذكر بعد أن اغتسل لجاوزة الختان؛ فصار بذلك جنباًء 
فصلى ثم خرج الماء بعد. قاله في سماع عيسى 

فان قلت: إن) فرع الباجي القول بإعادة الصلاة على القول بالغسل» ى] هو ظاهر کلام 
ابن رشد. وعلى ذلك درج ابن الحاجب وغيره» فقد كان الصنف في غتّی عن قوله: 
(ولا يعيد الصلاة) لاقتصاره على القول بالوضوء. 

قلت: قد فرّعه اللخمي عَلَ القول بعدم الغسل أيضاً فقال: واختلف بعد القول: أن لا 
غسل في ذلك في وجوب الوضوء وفي إعادة الصلاة» فقال مالك في "المجموعة". 
وني سماع ابن القاسم: ليس في ذلك الا الوضوء ويعيد الصلا لصلاة ثم كمّل بقية 
الأقوال» لا أن ما نسبه لسماع ابن القاسم ل يوجد فيه كما ذكر ابن عرفة. 

تفريع: قال ني "النوادر": ومن "المجموعة" قال مالك من رواية علي وابن القاسم وابن وهب 
وابن نافع في الجنب يغتسل ثم يخرج منه بقية مني وقد بال أو 1 يبل» فليغسل ذلك 
وليتوضاً. قال عنه ابن القاسم: وليعد الصلاة. ابن يونس: وقال عنه ابن حبيب: نبا عليه 
الوضوء. عبد الحق: وروی ابن حبيب: خروج مائه من فرجها بعد غسلها كبولماء 
ويمكن أن يكون المصنف أل برواية "النوادر" هذه إذ قال قبل: (أو بعد ذهاب لذة بلا 
جاع ول يغتسل)؛ بحيث يتناول صورتين إحداهما ألا يخرج مع اللذة شيء من المني فلا 
ينطبق عليها قوله: و يغتسل)» والأخرى: أن يخرج معها بعض المني وتبقى منه بقية» 
وإليها يرجع قوله: (ول يغتسل)» ومفهومه أنه لو اغتسل للخارج من المني مع اللذة 1 
يعد الغسل لخروج البقية» كما في هذه الرواية. [شفاء الغليل: ١59 /١‏ ]. 


باب في الطهارة ٠‏ 
اغتسل للجنابة» و لايتكر ر الغسل لجنابة واحدة. (وبمفیب حَشَفَة بالغ لا مراهق) 
معطوف على قوله: (بمني) أى : يجب غسل ظاهر الجسدٍ بسبب مغيبٍ ا حشفة , 


من بایغ والمشهورٌ أن وطء الا لا بوبه ول يَف في الصغير الذي لا 
بوطئه؛ لأنه كالإصبع. 


(آوقدرها) آی: ّل منزلة الحشفة قَدْرُها فِيمَنْ قَطِعَتْ منه .في فرج)متعلق 
بمغیب الحشفة. (وان من بهیمة ومیت) أي : أنه لا فرق في ذلك بين الآدمية والبهيمة. 
ولا بين اي والیتِ. (وندب لمراهق [کصفيرة وطنها بسالغ]) ' يئر هق 
له الغسلٌ إذا وَطِى» كما يندب ذلك للصغيرة إذا وَطِتّها بالغ. ( بهني وصل للفرج ولو 
القَدَتَ) يعني: وان جامَعَها دون فرجها فوص ماؤه إلى فرجها فلا غشل عليهاء ولو 
لث وهو كذلك في الدونة(" 

ریش ونفاس بم وخسن ويره هو معطوفٌ على (بمني ولا إشكال في 
وجوب الغسلٍ منهماء (ونفاس بدم) أي: مصاحباً لدم فان وَلَدَتْ بغير دم فلمالكٍ 
روایتان» الصنف: قال غب واحد: أظهرهما الوجوب” ث©» وإلى ذلك آشار بقوله: 
(وَاستُحْسنَ» وبیره) أي: من الشيوخ غير المذكورينَ في الترجة" استظهر وجوبٌ 


(۱) الحشفة: على وزن الفعلة الحاء والشين مفتوحتان» هي رأس الذكر. انظر: شرح غريب 
ألفاظ المدونة» للجبّی» ص: 18 . 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱) (2). 

(۳) انظر: الدونة: ۱/ ۰۱۳9 قال فیها: (سألت مالکا عن الرجل يجامع امرآته فيا دون 
الفرج» فیقضی خارجاً من فرجهاء ؛ فيصل الماء إلى داخحل فرجها آتری عليها الغسل؟ 
فقال: لا» الا آن تکون التذت. پرید بذلك آنزلت). 

(4) انظر: التوضیح: ۰۱۹/۱ 

(۵) الشیوخ الذکورون في الترجمة الذين يشير الولف إليهم» هم الشیوخ الاربعة الذین 


شرح بهرام الجغیر (الجرر في شرح المختصر) 


الخسل وان وَلَدَت بغير و دم عل على الغالب”". ( بات خاضة: ودب 
لانقطاعه) أي: فلا مجب الغسل بهاء والذي رَجَمَّ إليه مالك أنه يُستحبٌ 
لانقطاعه. (ويجب غسل کافربعد الشهادة) أي: مب عليه الغسل بَعْدَ تلفظه 
بالشهادة. (بما ذکر) الباء للسببية؛ أي: : بخروج المني”' 0 بإيلاج الحصّفق أ 
باحیض والنفاس» وهو الشهور 

(وَصَعَفَبَهَاوَشَد أجمع على الاسلام) ای يصح غسل الکافر لها آی: بل 
الشهادق (وقد آجمع) الاو واو الحمال؛ یعنی: تال اقا همع على الإسلام 
للحديثِ ی" وف من قوله: (أجمع) أنه لول ينع َع على الإسلام؛ بل اعْتَسَلَ وهو 


اختار الصنف الشيخ خليل آقواهم في ختصره وهم: ابن رشد (١۲٠ه)ء‏ والمازري 
(6515ه)» وابن يونس (4۵۱ه)» واللخمي (۷۸٤ه).‏ وانظر لاذا فرق في الاشارة 
إلى مصطلحه عليهم في شفاء الغليل: ۱/ ۱۱۸۰۱۱۷ 

(۱) (واستحسن وبغترو) أي: بغير دم. وأصل المسألة في سماع آشهب: أن من ولدت دون 
دم اغتسلت. فقال اللخمي: هذا استحسان؛ لأنه للدم لا للولد» ولو اغتسلت 
لخروج الولد دون الدم يجزهاء وقال ابن رشد: معنی سیاع آشهب دون دم كثير إذ 
خروجه يلا دم معه ولا بعده محال عادة» هذا تحصيل ابن عرفة. قال: ls‏ 
احاجب نقیه روای واين بشبر قو لكلا آعرفه. [شفاء الغليل: ۱۵۰/۱ ]. 

(۲) الني: على وزن الفعیل بکسر النون وتشدید الیاء معروف وهو الذي منه الولد» وفيه 
لختان: منی وأمنی منباً ولمناء. انظر : شرح غريب آلفاظ المدونة للجُبّي ص: ۱۳ 

(۳) يعني حديث البخاري ومسلم: (بَعَتَ اي تكله لا قبل نَج فَجَاءَتْ برجل من 
بني حنيفة یال 1 له قاع ين تال قر یو بسَارتة من سَوَارِي المشجد فَحَرَج اه 
النبي عله فقال َطلقوا تام َه فا ٍل تخل قریب من العشچد فَاغْمَسَلَ نم د دحل 
المشجد فقال أشْهَدُ أن لا له ه إلا اله وأ مدا رشول اله آخرجه البخاري في 
أبواب الساجده باب الاغتسال لا الم ۰ برقم (40۰). وللحدیث 


ر 


روايات وألفاظ قال فيها البيهقي: وَنى هَذِهِ الرّوَايَة ة الغسل قبل الشهادة ْمَل آن 


باب في الطهارة 


كافرٌ لا بريد الاسلام جر وخر [الإجزاء ء۶ على القول يعدم : شتراط النيت. (9ا 
الإسلآم) أي: فلا يصح الاسلام بل الشهادق وهکذا ذكر عياش أن التلفظ في حى 
اللرترط يل ی ی ی و ری 1 
وهذا بخلاف الكفر فلا [َیفتتر ر لِلَفْظِ]" لأنه مقام َة فلو ارت للم فقال ابن 
ابا ی وي 


سم اع سیر 


يكو آسلم عند نی له ثم م اعْتَسَل ودَحل المشجد فَأَظْهَرَ الشهادة مْعَابَيْنَ 
الروایتّن انظر: سنن البيهقي: ۰۱۷۱/۱ 

(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 

(۲) هو: أبو الفضل» عياض بن موسى بن عياض بن عمرونء اليَخْصَبِي السَبْتِي» 
ی یه وی یا توا . من مصنفاته: 
"السْمّا بتعریف حقوق الْصطفی" '» وبه اشتهر» و "الاعلام بحدود قواعد الاسلام" 
و "مشارق الأنوار على صحیح الآثار"» و "ترتیب الدارك و تقریب السالك ف ذکر 
فقهاء مذهب مالك" و "کال العلم شرح صحیح مسلم". انظر ترجمته في: الغنية» 
أو فهرس شیوخ القاضي عیاض وآزهار الریاض في آخبار القاضی عیاض 
للمقري» والديباج» لابن فرحون: ۰۱۲۸/۱ وشجرة النورء لخلوف: ۰۱6۰/۱ 
وجذوة الاقتباس لابن القاضی الکناسی: ۰4۹۸/۲ وسلوة الأنفاس» للكتاني: 
۱ والاعلام» للسملالي: ۰۳۱۹/۹ 

(۲) في (ح١):‏ يغتفر تلفظه. 

(5) هو: أبو بكر» محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمدء. المعروف بابن العربي 
المعافري» الإشبيل» خاتمة علماء الأندلس المتوفى سنة 557 هب رحل ووالده إلى 
ره و ان وا ران تفا دوس ال وال وی EN‏ 
والتفسیر ورحل إليه للسیاع وصنف في غير فن تصانیف كثيرة منها: "أحكام القرآن" 
و" السالك في شرح موطأ مالك" و "القبس على موطأ مالك بن آنس" و"عارضة 
الأحوذي على کتاب الترمذي" و"العواصم والقواصم"» و"الحصول في صول 
الفقه " و "سراج الریدین وسراج المهتدين"» وکتاب "التوسط" وکتاب التکلمین» 


شرح بهرام الصغير الجرر في شرح الختصر 


نتفاضها. (وإن شم آومني؟ اقل آي وان شك في بلل [رآه]”" هل هو 
مذي آو مني اغتسل» وشهره ابن الفاکهانی في ٠"‏ یت '. (وأعاد من آخرئومة 
َتَحَقّقَه) هو مذهبٌ المدونة [۸/ أ] وكذا لو أنه رن 


أفرغ في واجباة الفسل] 
(وواجبه نیة) أي: واجب الغسل النيةولا حلاف فيها هنا. (وموالاةكالوضوء) 
أي: واجبة مع الذكر والقدرق ویختلف فیها کا في الوضوء. 
(وإن نوت السحیض والجنابة. أوأحدهما ناسية للآخر. آو نوی الْجِنَابَة 
وانجمعة. آونيابة من الجمعة) لا إشكال في الاجزاء إذاتَوَّتْ بغشلها احیض 
والجنابة» وكذا إذا نوت [الجنابة ناسية للحيض] على المشهورء وهو 
مذهب "الدونة "» والتصوص الإجزاءٌ إذا نوت الحيض ناسية للجنابة وأما 
إذا وی الجنابة والجمعة فتض في المدونة على الاجزای ولا خلافَ في الاجزاء 
إذا نوی الجنابة والنيابة عن الجمعة“. 


(حصلا) هو خبرٌ عن جميع ما قَدَّمَّهه وإنا نی الضميرَ باعتبار الجنابة والحيض في 
لاو والجنابة واخم في الثاني. ون نبي الجنابة. أوقصد نيابة مه انتفیا)آي 


ومات منصرفه من مراکش ودفن بفاس. انظر ترجته في: الديباج: لابن فرحون: 
۲۲ والغنية» لعیاض» ص: ۰۳۹٩‏ والصلة لابن بشکوال: ۰۵٩۱/۲‏ وبغية 
اللتمس» للضبي» ص: ۰٩۲‏ وآزهار الرياضء للمقری: ۳/ ٦۲‏ . 

.)١ح( ما بین معکوفتین ساقط من‎ )١( 

() في (۱2): يختلف. 

(۳) في (ك): الحيض ناسية للجنابة. 

.۳۰۹/۱ انظر: الدونة:‎ )٤( 


فان نوی الجمعة ناسياً للجنابة لم جر ذلك عن واحدٍ منهماء وهو الشهوژ 
وكذلك لا مجزته إذا نوی الجمعةً والنيابة عن الجنابة. (الْتَهَمَا) أي: غسل الجنابة 
والجمعةفي الصورتين. (وتخدیل شعر) أي: وواجبه اما اير شعر 
الختسل (وضفت مضفوره) [أي : وواجنه EE E‏ من الشدر. 
والضغث: هو الجمع م والتحريك.(# َقضه) هو کقوله في "الرسالة": ولیس علیها 
حل عِقَاصِها(". (وذك)" أي: ما يجب في الغسل الدلك على الشهور. (وَلَْبَعَد 
المَا) أي: فلا يُشترط أن يكونٌ الدلك مع الب والغمس للمشقة. 


(أوبخرقة أواستنابة) آي: ولا د بُشترط آن یکون الدلك ی ذلك بمباشرة 
اليل للجسد. بل يجوز ذلك بخرقةٍ أو استنابة عند عدم القدرة. (وان تعذر 


سقط) آی: إن تعذر ین كل وجه فلم اک بخرقة ولا استناب وسقوطه 
حینئل ظاهر. 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (4). 

(۲) العقاص جمع عقيصة: والعَقيصة الشعرٌ المُقوص» وهو نحوٌ من الَضفوره وأصل 
افص اي وإدخال آطراف الشعر في أصوله؛ وهي ا خصلة من الشعر تضفرها ثم 
ترسلها. قال البي: معقوصاً: أي ميلا على حرف بمعنى الضفائر لأنها مركبة على 
حرف» والضفر جمع ضفير» يقال ضفير وضفر مثل غدير وغذر ومن قال ضفيرة 
قال في الکشر ضفائر. انظر: الثمر الداني» ص ۰1۳ ولسان العرب: ۷ وانظر: 
شرح غريب آلفاظ الدونة للجبي» ص: ۱۵. 

(۳) في هامش (م): الصب القوي یقوم مقام الدلك» وكذلك إذا كان یعوم في البحر فانه یقوم 
مقام الدلك قاله الاقنهسی. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختصی ‏ 


أفرغ في سنن ومندوبلت الفسل ] 

(وستنه سل يديه أولا) آي: قَبْلَ إدخالما في الإناء.(وَصمَاعٌ أذْنَيْه) الراد به 
الثقبٌ الذي داخل الأذنين. (ومضمضة. واستنشاق) أي: ومن سننه أيضاً ذلك. 
وذكر السنن الأربعة. (وندب بدء بإزَانَة الآدذى) أي: انا استّحِبٌّ له ذلك لیم 
الفسل عل أعضاء طاهرة. 

(ثم اعضاء وضونه کاملة) أي فإذا أزال عن جسده الأذى عسل آعضاء وضوئه 
يريد: بنية رفع حدثِ الجنابة عن تلك الاعضای ولو نوی الفضيلة وَجَبَ إعادة 
غسلهاء وأشار بقوله: (كَاملَة) إلى أنه لاخر غسل رجليه حتى يفرع بل يقم 
جي أعضاءٍ الوضوء. ابن الفاكهاني: وهو الشهوژ. وذكر بع الشيوخ أنه لا 
فضيلة في تکراره» وإليه أشار بقوله: (مرة). (وأعلاه) أي: ومما يندب البدء باعل 
امسد. (وميامینه) ظاهرٌ. (وتثلیث رأسه) أي: یل عَسْلَ رأسه؛ بمعنى: أنه یخرف 
علیها ثلاث رت وله ما بلاَحَد) أي: مع إحكام لخسل. (فسل فرج جنب لعوده 
لجماع) التشبية لافادة الح وهو الندبية. 

(ووضوزه لنوم) ظاهر المذهب استحانه. (لا ی أي : فلا پستحب. 

ومیل بچماع) حكى في الجموعة" أن مالكا قال: لا ييطل هذا الوضوء نوم - 
ولا خروج ريح إلا بمعاودة الجاع (وتمنع الجنابة وان الأصفر) أي : أن الجنابة تساوي 
الوضوء‌في مو اه و تيد علیه آموراأَح منها الق را ظاه وا کا آشارالبه ابقوله: 


(۱) (لا تیم يعني: أن الجنب العاجز من الوضوء لا بزمر تیم او 
للنشاط لا لتحصيل طهارة؛ وهو قول مالك في " الواضحة". [شفاء الغليل: ‏ 
١١/١‏ )]. 


باب في اللهارة 


(والقراءةإلاكاية َو ونخوه) ونحو التعوذ ارف والاستدلال والخوف” . 

(ودخول مسجد ولو مجتازً) ظاهرٌ التصور. (ککافروان آذن مسلم) أي: ویمنع الکافر 
من دخول السجیه ون أَذِنَ له غیژه من المسلمين. 

(وللمني دق ورائحة طلع آوعجین) أي : له علامات ا اء قال في احواهر : 
ومني الرّجْلٍ - في اعتدال ال حال - آبیض ٹخين ذو دَفقَاتِ يرج بشهوة ويعقب 
خروجه فتوز ره ورائحته کرائحه الط ویقرب من رالحه العجین" ١‏ (ویجزی عن 
الوضوء وان تبین عدم جنابته) أي: إذا توضاً ثم اغتسل معتقداً الجنابة ثم تبين له أنه ل 
يكن جنباً - فإنه رت لصلاته ولا يلزمه إعادته” ". 

(وغَسل الوضوم) ا ويجزئه غسل الوضوء عن غسل حل ولو نامسا حنایته. 

(كنمْعَة منْهَا) واحترز بالخسول عن الممسوح. فإنه لا يجزئه. (وإن عن جبيرة) أي 
إذا مسح على الجبيرة' “ني غسل الحنابة» ثم سقطث وتوضاً بعد ذلك وكانت في 
مخسول الوضوء ا معروف أنه يجزئه. 


)١(‏ أي: الاستدلال بالآية على حكم وما يشبهه. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة:١/‏ ۵۲. 

(۳) (و زئ عَن الْوَضُوءٍ وان تن عم جَنَابَتهِ)» يعني : أنه يجزته الغسل عن الوضوءء 
فتجزئه نية الأكبر عن الأصغرء فا اغتسل لجنابته فذكر أنه إن عليه الوضوء آجزآه 
وكذا نص عليه اللخمي» زاد ابن عرفة وخرج على ترك الترتیب وأجزأه غسل 
الرأس عن مسحه. [شفاء الغليل: ۱ ]. 

(6) الجبيرة» والحبارة مفرد الحبائر» قال الجبي: الجبائر: ع جبارة وهي القصب ال وف 
أو آلواح تجعل على الذراع المكسورة لتجبرها أي تعيدها كا كانت سميت بذلك على 
وجه التفاؤل الحسن. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّيء ص: ۰۱۷ ولسان 
العرت: ۰۱۱۳/6 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح المختصر) 


فصل في الفسج عله المفين)] 
(قصل: رخص لرجلٍوامرأة) ل كان ا مسح على الخفينٍ رخصةً - على الأصمٌ - 
عبر عنه را وو را لار چا والنساء سفرا سير 
(وإن مستحاضة) قال في "المدونة": وتمسح الحا عل جا ت 
جورب) هو خر عن (رخْصُ) وا جورب ما كان على شک اف من صوفب أو 
سيت ا ا Saa‏ 
RTT‏ بس .بلا 
حائل) أي : لأ بد من ساشرة الماء اتف ؛ فلا مسح على حائلٍ كين ولا بد 
e‏ ا ا أنه لا تحديد 
ا دارط و 
() (رُخصّ لِرَجلٍ وامْرَأة وان مُسْتَحَاضَة) كذا في "الدونة". دالبل 22 
لثلا يتوهم قصر الرخصة على الرجل» لكونه هو الذي يضطر غالباً إلى الأسباب 
المقتضية للبسه. 
(۳) یر خياطة اللد» ۳ الصباح ار ۳ 
(6) (َلْدَ ظاهره وباطنه) أي : أعلاه وآسفله من خارج» فهو کقوله في "الدونة" : الا آن 
يكون فوقه| ونحتهما جلد خروز. [شفاء الغليل: /١‏ ۱۵۲ ]. 
(5) في (۱2): لأجل السفر. 


والْهیاژٌ: حديدة تكون في موخر خف الرائض. انظر: لسان العرب. لابن منظور: 
5١/١‏ ,. 


جلد احترازاً من حو الب ) والمخروق إذا ضْعَب على هيئةٍ ا لخف» (طاهر) 
احترازاً من النجس» (منعروزا) احترازاً من الملْصَقٍ. 

(وستر مجل الرض) فلا يمسح على روت خرقاً واسعاً كماع المي فيه) 
فلا یمسح على ما لا يُستطيع تتابع الثي فيه أو انقطع قَطعاً فاحشاً. (بطهارة ماء) 
احترازاً من الطهارة الترابية فإنه لا مسح معها. (كَملَت) فلا یمسخ إذا أبس أحدهما 
ثم غَسَلَ الأخرى ولَبِسَّه حتى يخلعٌ الأول ویلبسهی). با رف . وعصیان) احترازاً 
ما إذا كان لبسهیا للحنای أو لينا أو لَبِسَهُمَا رما أو كانا مغصوبين إلى غير ذلك. 

وحاصل مادکره أن شرط المسح عشرة: 

خمسة في الماسح: وهو آنیلبس اف على طهارت ماء كاملقٍ غير عاص؛ 
و 

وخمسة في السوح وهو نوت لد طاهراً غروزة سات لحل 
الفرض» يمكن تتابع ا لمشي فيه (بلبسه آوسقره) أي [ما آن یکون العصان بسبب 
لبسهما كما في الحرم إذا لَسَهماء أو بسبب سفره کال بق والَاق» وهو الأصح. (فا 
یمسح واسع, ومغرق فَدَرَثالقَدَم) أي: ویجوژ له ا مسح على ذي ارت اليسير» وهو 
ما كان دون الثلث. 0 

ون بش ابن رشد: ون جوز على الضرق الذي آقل من لثلث إذا كان ظ 
ملتصقاً بعضه ببعضكالشقّ » ولا یسح عليه إذا اس م اف إلا أن يكون يسيراً 
كالئقب” فان شلک في رارق هل هومن یر اليسير أو الكثير لم يمسح؛ لأن 


(۱) اللبد: الصوف الضموم بعضه إلى بعض. انظر : لسان العرت: ۳/ 786. 
(۲) انظر: البيان والتحصیل: EBT‏ 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختی 


ع مس ۲ و ۳ مگ د 5 جه م ما م هو مس رام ©" 0 
الاصل الغسل» وقد شك في محل اا (أوغْسل رجلیه قلبسهما ثم كمل, أورجلاً 
فدخنها حتی يلع الملبوس قبل الْكَمالِ) راجع إلى قوله: (بطهارة ماءکملت) وأشار 
بالأولى إلى مَنْ تکس فعَسَلَ رجلیه رل ول فيه اف ثم کم بقية أعضاء 
الوضوی وبالثانية ما إذا عسل إحدى رجلیه [فأدخلها]”' قَبْلَ کال الطهارة ثم 
7 رس 2ه 7۳ 5 ۱32 5 سا مهل ه م فور هامدق رم 
كمّلهاء فغسّل الاخری ولبسّه آي: أن ذلك لا عبوز.(ولا مجرم لم يضطر) لأنه إذا 
5 27 و و of‏ مه VY‏ ا م مقع (۳) , و و () لوسرو زر و 
اضطر یباح له المسح. (وفي خف غصب تردد)"" قال ابن عطاء الله : لا يَمْسَح. 
وقال القرافی: يمسح . والتردد لعَدَم ص المتقدمين. 


(۱) (لا دوتة) أي: لا دون قدر الثلث. [شفاء الغليل: ۱/ ۱5۲]. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١)»‏ (ك). 

(۳) (وني خفب غصب رد ابن عرفة: لانض فق اطلف الغصوب» وفیه نظرء وقیاسه 
على الحرم یرد بأن حقٌ الله تعالى آکد» وقیاسه عَلَ مغصوب الاء يتوضاً به» والشوب 
پستتر به» والدیه يذبح سپ والکلب یصطاد به. والصلاة بالدار الغصوبة؛ برد بأنما 
عزائم. [شفاء الغلیل: ۱۵۳/۱ ]. 

(5) هو: آبو حمد» عبد الکریم بن عطاء الله بن عبد الرهن بن عبد الله بن محمد ابن 
عيسى بن الحسين الجذامي» السکندری» رشيد الدين» المدوفى سنة ۱۱۲ عالء 
جلیل» كان إماماً في الفقه. والأصولء والعربية»كان رفيق ابن الحاجب في الأخذ عن 
الأبياري وبه تفقه» من تصانيفه: "البيان والتقريب في شرح التهذيب" في نحو سبع 
لابن فرحون: ۲ ۳ وشجرة النور لخلوف» ص: ۰۱۱۷ وتاريخ الاسلام 
للذهبی: ۰۱۷۱/4٩‏ وحسن الحاضرة. للسیوطی: 1071/۱. 

() انظر : الفروق. للقرافي: ۲ قال فیه: (طهارة غاصب اف إذا مسح عليه مع 
نهيه عن الغصب فان طهارته صحيحة عندنا لکونه حصلا ها بك الها على الوجه 
الطلوب شرعا). 


باب في الطهارة 


(ولاً لابس لمجرد المسح, لیام وفيها: «يكره) راجع إلى قوله: (بلا” تر ترفه) 
وصرح ( ابن عطاء الله بمشهورية عدم السح مؤلاء. قال الباجي وغيره: وان 
مسحوالم يجزئهم على المشهور. وقال في "المدونة": لا يُعجبني إذا لبسه) للحناء أو 
له » وحملّها صاحث "البيان" على الکراهة.(وکره غسله) الضميٌ فيه عائد على 
اف أي: لأن ذلك مما يفسده. (وتكراره) عائدٌ على السح؛ وکرة التكرارٌ؛ لأن 
سح م هل التخفیفی»والتکراژ ر ينافيه. (وَتَتَبِعْ مضونه) الضمر فيه عائدٌ على 
ا لحف؛ أي: وكرة ت علض وه وهي التكسيراثُ والتجعيدات التي في اف 
(وبطل بفسل وجب) [أي: بطل اسح إن وَجَبَ على اللابس سل واحش بل اجب 
مِنْ غل امحمعة و لعیدین. (وبخرقه كثيرا)]” ' آي: وبطل السح | انى اف 
حرف کثب رآ فلو كان ارق يُسيراً مضه (ونَرْع كت رجل لساق خفّه)” "أي : وبطل 
5 بنزع أكثر رجل؛ أي: إحداهما إلى الساق؛ ابي ا غسلها 

2 عن غسلها]" یت سل و الأخرى رنه دهاوخ 
ا 


)١(‏ في (ك): بترفه. 

(۲) في (ع): وشرح. 

EEE 
96 ا‎ rE ترا اا ل لي‎ 
.]١ 6 ۱ 

(1) ما ين معکوفتین ساقط من (۱2). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصی 

(لا العقب)”'' فلا يبطل بنزعه إلى السا قال في "المدونة": وإذا خر العقبُ 
من الف إلى السات -والقدم كا هي - فهو على وضوته”". (وإذتَرَمَهُماء یی 
أوأحدهما)”" الضمیر في (أَحَدَهُمَا) عائدٌ على الأعليين فقط؛ لأنه قد احتف في نزع 
أحد الخفين و الأعليين هل يتعين حلع الأخرى فيها أو لا؟ ثاثا لابن القاسم 
الفرق» فیجوز ا مسح على أحدٍ الأعليين» ولا تجوز في قلع آحد الخفین إلا غلا 
(بادر للأسفل) أي: في امسائلٍ الغلائة . (كالموالآة) ای الحکې فان م يباور وا 
ذلك متعمدا فإنه تت وف النسیان ر ييني بنية. 


ا 7 ا 1 2 2 ماه مه مه هليه 
وی و وی و DE‏ 


ل سے م قر 


لأخرى وی خروج الوقت فقيل: يتب + 


ل بال عن بعضي دنه وتیل یمسخ على حف اج 
الواحدة ویخسل الاخری. وهو قول الوبياني» وقیل: یمزقه ان و ت قیمته 
ويَمْسَح عليه إن یر . (وندب تَزْعه کل جمعة) لأن السنة الغسل للجمعة. 


(1) (لا الب أي: : لا بنزع العقب » فهو كقوله في "المدونة" : وإذا خرج العقب من 
الخف إلى الساق والقدم کما هي في اضف »فهو على وضوئه. اڪ في 
۱ ۱۵۳ ]. 

(۲) انظر: الدونة: ۱/ ۰۱66 وتهذيب الدونة: ۰۲۰۹/۱ 

(۳) (أو آحدشتا) آي: آحد النفردین أو أحد الأعليينء فا نزع أحد النفردین نزع الآخر 
وغسل الرجلينء ول نزع أحد الأعليين مسح الذي تحته فقطء هذا قول ابن القاسم 
في المسألتين» ومقتضى سماع أشهب: ألا يجب خلع الخفٌ الآخر في المسألتين» وقال 
ابن حبيب: لابد من خلعه في السألتین ذ فهي ثلاثة آقوال قد حصّلها ابن رشد في 
سماع آشهب. [شفاء الغليل: .]١5 5 /١‏ 

() زاد في نسخة (ك): ثلاثة أقوال. 


باب في الجلهارة 
ولا يمْكن الا نزع الخفف. 

(ووضع یناه على طرف آصابعه ويسراه تَحتهاویمرهما لکفبیه) أي: ودب في صفة 
ات أن یَضع يُمناه على أطرافٍ آصابع الرجل الیمنی؛ لقوله بَعْدَ: (وهل الیسری 
دك لك؟ أواليسرى فوقها تأویلان) ویضع الیسری تحتها وَيُورّهم”" حَدو الکعبین 
وهکذا آرامم ماه ول ین هم مج ح الیسری. الشيخ: والظاهرٌ أن اليُسْرَى 
كذلك؛ إذ لو خالفت لنّه عليه» وغذا قال ابن شبلون"؟: الیسری کذلك. وقال ابن 
ي زيد”” وغیژه: بل يجعل اليد الیسری على الرّجْلٍ الیسری؛ لأنه أَمْكَنُ» وإلى هذا 


ول ان لاد له اي ارون كريد يلي مد ی 
أي زید کن. وسمع ابن مسرور الحجام» وألف کتاب القصد. أربعين جزءا. . انظر 
ترجته في: ترتیب الدارك لعیاض: ۲۳۲ ۰۲ والدیباج لابن فرحون: : ۰۲۲/۲ 
وشجرة النور» لخلوف: ۱/ ۰۹۷ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ۱۱۰ . 

(۳) هو: آبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني» المتوفى سنة ۳۸۲ هب العروف 
مالك الصغير» نسبته إلى نفزة بالجنوب التونسی» تفقه بأبي بكر بن اللباد وابن العسال 
وإبراهيم بن محمد بن النذر وأحمد بن إبراهيم بن ماد القاضي» واستجاز ابن شعبان» 
والأمهريء والمروزي» وأخذ عنه من أهل القيروان آبو القاسم البراذعي صاحب التهذيب» 
واللبيدي» وآبو عبد الله ا لخواص» وغيرهم» ومن الأندلسيين أبو بكر بن موهب المقبري 
اول شرّاح الرسالة» وأبو عبد الله بن الحذاء» وغيرهما وألف "الرسالة" واختصر المدونة» 
وجمع في "النوادر والزیادات" ما في الأمهات من المسائل» والخلاف والأقوال» فاشتمل 
على جميع أقوال المذهب وفروع الامهات. . انظر ترجمته في الدارك لعیاض: 1 ۲ 
والديباج» لابن فرحون: : ۷۱ وشجرة النور» لمخلوف :۷۰ ۷ والفهرست لابن 
النديم» ص: ۰۲۸۳ وسير أعلام النبلاء للذهبي: ۱۷/ ٠‏ ۱۰ 


شرح بهرام الصغیر رالجرر في شرح الختجی 
آشار بالتًویلین» ولا حلاف أنه لو كرك هذه الصفات وعَمَمَ مس خی - أنه 
تجزئه. (وندب مسح أعلاه وأسفَلّه ) أي : ونون الجمع بين أعلاه وأسفله. ۱ 


۱ (وبطلت ان ترك أعلاه, لا آسفله قفي الوشت) نحوه في "المدو نة" قال فيها: ولا مجزئ 
ا aL‏ 
مس أعلاهما فقط وص - فَأَحَبٌ إل أن يُعِيدَ في الوقت( . وان مسح أسفله) 
وصل أعاد آبدا. 

فصل (فمه النیمم ) 


(يتيعم ذومري وسفر)اعلم أن التیمع مشروعٌ للفرض والنفلٍ”" لصاحب 
امرض ولن سافر سغرمُّاحاه واحترز به يمن سفر العصيان» کسفر الاب 
والعاقء فلا یبا هما على الأَصَحٌ عند‌نا. (ذو مرض وسفر) أي : ا 
َحَدُ الاشرین یبا له التيم لا مجموعها (وحاضر صح لجَارّة) يعني: 
وكذلك يتيمم الحاضرٌ الصحيح للجنازة إذا تعينت عليه الصلاة علیها كام إذا 
م يُوجد مصلل غیره» فان لم تتعين الصلاةٌ عليه ل [يبَحْ 4" له التيممٌ لها على 
الشهور. (وقرض فير جمعة) وكذلك یبا للحاضر التيمم للفرض غير صلاة 
احمعت وهو المشهبور. (ولايعيد)” وهو المشهور. (لآسنَة) [آي: فلا با 
(۱) انظ ‏ نات نف .٠5/١‏ 
ل تج انان راق انغ مابس تون ار رل رف 

لي ی 615. 


(4) (ولا يَعِيدٌ) أي لا يعيد حاضر الفرض الذي صلاه بالتيمم دا وجد الماء» فهو كقوله 
في "المدونة": ولا إعادة عليه إا توضأ بعد ذلك في وقتٍ ولا غبره» ومالك قول في 


يبا التیمم ها على الشهور]". ۱ 

ان مدموا ماء کافیا افو باستعماله مرضا وراه آوتأخربرم آوعطش 
محتَرممقه) أي: أن التیمم للمریض والسافر مشروط بأحدٍ آمرین: 

الاول: عدم ما يكفيهم من الاء لطهارتهم. وأَحْرَّى إذا عدموا الماءَ جملة. 

الثاني: لوف على النفس بسبب استعمالٍ الماء من حدوث مرض أو زیادته 
أو تأخر بْرْءِ أو عطش من له حُرْمَةٌ من معه كالآدميّ والدَابَّه واحتُرِرٌ به من 
نحو الكلب والخنزيزء فإنه لا يَدَعٌ الاء لأجلهماء بل یستعمله ولو أَدّى إلى 
قتله. (آوبطلبه تلف مال) أي : من لصوص ونحوها.(آو روج وقت) أي: وكذلك 
باح لهؤلاء التیمم إذا خافوا خروجٌ وقتٍ الصلاة إِنْ تَشَاغَلُوا به!". (كعدم 
مُنَاوِلِ آوْآنَة) أي: خافوا خروجه إما بسبب عدم من يناول الماء کا في 
المريض» أو لعدم آل إن ها الاء ون البشر ونحوهاه فالتشبيه لافادة 
الحكم . (وهل إن خاف قواته باستعماله؟ خلاف) يعني: وهل یبا لتیمم عند 
خوف فوات الوقت باستعال و ؟ وصور المسالة أن شخصا 
معه ماء بانای لکن ان ن استعمله خَرَجَ ج الوقت. وان د تيمم مدر كه فقال 


الحضري: أنه يعيد دا توضاً. [شفاء الغلیل: ۱/ ۱۵). 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 

(۲) َو روج وَفْتِ) يعني الاختياري: قال ابن رشد في رسم عبد استأذن من سماع 
عيسى: القول بأن من خاف طلوع الشمس تيمم: هو على القول بأن الصبح لیس شا 
وقت ضرورة» وأما عَلَ القول بأن لها وقت ضرورة - وهو الإسفار - فان يعالج 
طلب الاء ما ل يخف أن يسفر؛ لأن الذي لا يجد الماء ينتقل إلى التيمم إِذَا خشي أن 
يفوته وقت الاختيار. انتهى. وأمّا ما قاله ابن عسكر في "الإرشاد": من اعتبار 
الضروري هنا غير معروف. [شفاء الغلیل: ۱/ ۱۵۵ ]. ۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


انه احاجب: الشهور آنه 00 
واختاره التونسیٌ» وهو مقتضی الفقه؛ حفظاً للوقت» وذکر عبد الح" أنه 
لا تلف نی استعال لو لمن هو ين یدیه؛ فلهذا قال: (خلاف). 


(وجاز جِنَارَة, وستك ومس مصحف, وقراءة, وطواف, ورعتاه تيمم قرض أونفل إن 
یی تن تیم فرضٍ E‏ یل لك ابي سانا 

لجنازة' " والسنن کالوتر والعیدین والکسوفی" والاستسقای وم الصحف 
وقراءة القرآن والطواف وركعتيه والنفل. وأشار بقوله: (ان تأخرةت) 7" إلى أن 


(۱) قال ابن الحاجب: (وكذلك الحاضر الصحیح يخشى فوات الوقت على الشهور) 
انظر: ا لجامع بين الأمهات» ص: ۷۳. 

() (ك): ابن عبد الحق. 

[") قال الحبي: الجنازة: فيها لغتان بكسر الجيم وفتحها وكسرها أحسن وقيل لما ذلك 
لانها تجنر أي 7 تستر. انظر: شرح غريب آلفاظ المدونة» للجبّي» ص : 7 7. 

(4) الوتر: بفتح الواو ووقف التاء وهو الفرد الذي لا ثاني له. وبكسرها وهي لغتان. 
والتاء في اللغتین ساكنةء أهل نجد یفتحون, وأهل الحجاز يكسرون والوتر بكسر 
الواو لا غير طلبك الدم. انظر: شرح غريب آلفاظ المدونة» للجبّى» ص : 4" 

(5) الخسوف والكسوف: في الشمس والقمر قولان فصيحان. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجبي» ص : 08 

(0) (وجاز وش وعل مُضحفي ورا واف ورخطاة تشم رضي اؤ تذل 
ات ظاهره أن هذه الأشياء يجوز أن تصلى بعد الفرض والتفل بتیممها ۳ 
عند ابن الحاجب» الا أنه زاد عليه ذكر الجنازة وعتر عن ما دون الفرض من 
الصلوات بالسنة فتكون الرغيبة والنافلة أحرى. 

فإن قلت: : أما السنة فما دونها بعد الفرض فجوازها ظاهرء وكذلك بعد النفل» فقد ذكر في 
"النوادر" : عن ابن القاسم: أنه لا باس أن يوتر بتيمم النفل» وأما الجنازة إا تعيّنت 
فكيف يصليها بتيمم غيرها؟ وأما الطواف فقد أطلقه هنا كابن الحاجب وهو یقول 


باب في البلهارة 
جوارٌ إيقاع هذه الذکورات مشروط بأن تكون متأخرةً عن فِمْلٍ المَرْضٍ الذي 
تيمم له» وهو المشهور. 
( فرض آخر) آی: کا ا ا ا ال ا 
وهو الشهور. 
(وإن قْصدا) آي: الفرضین؛ يعني: بالنية في لتیمم. (وبطل الثاني ولومشترکة)" 


في "التوضیح": ينبغي أن يقيّد بطواف النفل» وقال ابن عرفة: ونقل ابن الحاجب 
الطواف بعد الفرض کالتفل لا أعرفه في واجبه فكيف به بعد النفل !. 

قلت: لعل قوله بعد هذا: (لا فرض آخر) أعم من أن يكون أحد الخمس أو جنازة تعينت 
أو طوافاً واجباء فيكون قيداً لا أطلق هنا في الجنازة والطواف» وليس في قوله بعد: 
(وبطل الثاني ولو مشتركة) ما يبعده ولابد» على ني لا أذكر الآن من صرّح بجواز 
التبعية في الجنازة لفرض أو نفل تعينت أم لا؟ 

فان قلت: قوله: (إن تأخرت)؛ [نا بحسن اشتراطه في تيمم الفرض لا تيمم النفل؟ 

قلت: يمكن أن يكون مفهومه بالنسبة لتيمم الفرض مفهوم مخالفة» وبالنسبة لتيمم النفل 
مفهوم موافقة يفرقه ذهن السامع» ول يصرح المصنف بشرط الاتصال وهو 
منصوص في سیاع أبي زيد» ولا يشترط نية النافلة عند تيمم الفريضة وقد ذكره ابن 
رشد. [شفاء الغليل: .]١50 /١‏ 

(۱) (لا قرش آكَرَ وان فصدا وبَطَلَ الثاني ولو مُشَْرِكَةٌ) أي: لا يصلي بتيمم فرض فرضاً 
آخر وان قصد الفرضين معا بالتيمم الأول فإن فعل بطل الفرض الثاني وأعاده أبداء 
وصح الأول» قال ابن عبد السلام: ولا يقال إنه لما نوی فرضين ولا يستباح به إلا 
فرض واحد صار كأنه تيمم غير مشروع؛ ؛ لان اللقصود الأهم من النية استباحة 
العبادة» وفعله فرضاً آو فرضین من لواحق التیمم وأحد الفرضین متفصل عدن 
الاخر والأول عبادة مستقلة بنفسها بخلاف من نوى في الذبيحة أن جهز حتی يبين 
الرأس» أي: فإنه ختلف فيه» وما ذكر من بطلان الفرض الثاني هو ظاهر قول ابن 
القاسم في ساع أبي زید» وهو قول مُطرف وابن ن الاجشون» وعل هذا اقتصر ابن 
. عرفة في عزوه» ونسبه في ۳ " لابن القاسم من رواية ابن الواز مطلقأء سواء 


شرح بهرام محر نمی فم شرن آزست 


تال ومد بد ولو کان الفرضان مشتركي لوق 


(لابنَيَُم لمستعب) هذا مقابلٌ لقوله: (بِتَيّمم قرض أُوْنَفْلِ), يعني ي: أنه جوز له 
صلاء الحنازة والس ومسّ الصحف‌والطواف" ورکوعه سر شیمم ارخا 


ال لا بتيمم الستکب کم لو تيمم للنوم أو لقراءة القرآن ظاهراء أو لخير ذلك 
ما هو مستحب فإنه لا يجوز له أن یل به جنازةٌ ولا سه أو غير ذلك ما هو جات 
بتيمم الفرض أو النفل» کم أنه لا يصَلٌ بوضوئه للنوم» [فكذلك تیممه] . (ولزم 
وله حکم الولاة هنا الوجوبٌ» كالمشهور في موالاةٍ الوضوءء وهو ال را 
باللزوم.(وقَبول هبةماء) أي: ويَلرَّمُه قبولُ هبة الماء إذا وهب له 

لا من)لوة ال هتا دون الگوّل. 

(وقرضه"" أي: 1 ل سَلَفِه إذا بل له ذلك كَذَلِكَ. (وآخده‌بلمن 


كانتا مشتركتي الوقت آم لا 

قال الباجي: وهو الذي يناظر عليه أصحابناء وقد نقل هذا في "التوضیح" وأشار بقوله: 
(ولو مشترکة) إلى قول أصبغ: إن كانتا مشتركتين أعاد الثانية في الوقت ولا أعادها 
آبدا؛ وعليه فقيل: العتبر الوقت الضروريء وقيل الاختياري» حكاهما ابن رشد في 
ساع أبي زيد. [شفاء الغليل: ۱5/۱ ]. 

(۱) في (ع)» (2): فلذلك عَمَّمَه. 

(۲) (أَوْ قَرْضْهُ) لا آعرف عند أحد من ما :نیا افرع الا أن ابن عبد 
السلام لا تكلم عَلَ من يبيع منه الاء بغير غبن» وهو حتاج لنفقة سفره وأنه لا 
یلزمه قال: وإن كان ملیا ببلده إلا أن يجد من یسلفه فیلزمه» وها نظائر. انتهی. 
فان كان الصنف لهذا آشار؛ فالضمير في قوله: (قَرْضْهُ) یعود على الشمن» وهو 
معطوف على الثبت لا المنفي» والعنی: ولزمه قبول سلف ثمن يشتري به الماء إِذَا 
بذل له و1 يعجز عن القضاء فة النة في ذلك وعَلَ هذا لو عطفه بالواو لكان 


باب في الطهارة 


اعتید لم يحتّح له) أي: فان لم ید الماء إلا بشرای وبیع بشمن الثل» ول يكن محتاجاً له 
- فإنه یمه حينئذٍ شراوّه» فلو زاد على العتاد یلم شراژه» وكذلك لو بیع بشمن 
المثل العتاد إلا أنه متاح له لنفقته. (وإن بذمقه) آي: فان وَجَدَ من يبيحه ا ماءَ بلمن في 
الذمة زمه شراؤه؛ لآنه قادرٌ عليه َأَشْبَهَ 0 هو واجد لثمنه. (وطنبه لكل صلاق) آي: 
ولزع طَلَبُ الماء لكل صلاة.(وان توهمه) أي: تَوَهّمَ وجود الماءِء فأما من يعتقد 
وجود الاء في حَدٌ لب أو يَظُنٌ أو يك -فهو أَوْلَ الب من عم( 
َو مدمه اي فإنه حينئذ يتيمم من غير طلب (طلبا لايَققَ به) أي: طَلَبَ الماءَ 
طلا لا ی يشت به. (كَرفْقَة قلیلة) أي : وکذلك یلزمّه طلب الاء من رفقة قلّتْ» و من 
وله إن کثرت الرفقة؛ رید: ما يَعْلَمْ أنهم يَبْخَلُونَ بالای فان عم ذلك منهم 
تيمم من غير سؤال.(ونية استباحة الصلآةونية بان کان) أي: وكذلك یلزمه أن 
ينوي بتيموه استباحة الصلاة إن كان ما حدت الأصغرّء وغذا قال: (ونية أكْبرَ 
إن كان) أي: فإن كان محدثاً الحدثٌ الأكبرَ فانه نویه مع استباحة الصلاة. (وَنَو 
تکررت) أي: نية التيمم من [المحدث]”" ات الأکب كا لو تيمم للجنابة ثم 
أَحْدَتَ حدثاً آصفن فانه لز مه أيضاً أن ينوي ثانا بتیموه ادت الاک وهو 


و 


ظاهر الَذهَب. 
7 وفع انحدث) ۳ اکن ع سیم للحَدَثِ هوا لشهو دپ #0 
أولى. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ١/1١‏ ). 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح۱) (ك). 
(۲) زاد في (ح١)‏ و(ك): ولا خلاف أنه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصی 
أيضاً نزغ خائّه؛ لأن التراب لا يَدْخْلٌ تحته [۹/ ب] فإن ل ینزغه - فال ذهب لا 
جر ه. (وصعید طَهُرَ) أي: ومن لوازم التيمم الصعيدٌ الطّاهرٌ واحترر بالطاهر من 
النجس؛ فانه لا یتیمم عليه ثم الصعید ما هو فقال: (كتراب» وهوالأفضل ولو 
فقل) ولا لاف في جوازه بالتراب. وأنه أفضل من غيره مع وجوده والشهور 
جواز التيمم به ولو نقل. (وثلج) َمل ني "النوادر" عن ابن حبيب” '' عن مالك 
جوارٌ التيمم على الثلح. (وَحَصْخَاض' " وفیها: جفف یدیه . روي بجيم وخاء) [قال في 
الدونة: ويتيمم على الفضخاض مما ليس بماء إذا لم يجد غيره ويجفف يديه] "ما 
استطاع ' انتهی. روي بجيم وخاء وجمع في الختصر" بينها فقال: يخفف وضع 
يديه ثم ثم جففه) قلیلا (وجص نمی كذا في "الجلاب": يجوز التیمم على الحص 
والثود رة" إن ل يطبحا". لأن الطبخ بخ رجهیا عن ماهيّة الصَّعِيدِه وكذلك الج لا 


(۱) هو: آبو مروان» عبد الملك بن حبيب بن سلیمان بن هارون السلمي» الطلیطلی» التوفی سنة 
4ه انتقل من طليطلة وأسرته إل البيرة ورحل سنة ۲۰۸ ه للمشرق فسمع من ابن 
الماجشون» ومطرف وإبراهيم بن النذر» وأصبغ» ثم عاد إلى الأندلس ليقوم على مذهب 
مالك آلف كتباً حساناً في الفقه وكذلك في التاريخ والأدب منها كتابه المشهور المسمى 
"الواضحة". انظر ترجمته في: الدارك لعياض: 5/ ۰۱۲۲ والديباج» لابن فرحون: ۸/۲ 
وشجرة النور» لمخلوف: /١‏ 5لاء وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ۱۱۲ . 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: 7/١‏ . 

aS E 

.)١ح( ما بين معکوفتین ساقط من‎ )٤( 

(۵) انظر: المدونة: ۰۱۸/۱ وتهذیب المدونة: ۱۲/۱ ۲. 

الا ان نتاس 
انظر: لسان العرت: ۰۱۰/۷ 2۰/۵ ۲. 

(۷) انظر: التفریع» لابن الجلاب: ۳۶/۱ 


باب في الطهارة 
جوز التيمم به. 

(وبه‌عدن غير تقد وجوهر ومنقول) یعنی: بُشترط في الشيمم غل العد نز ثلاثة 
شروط: أن یکون غير نقده وغيرٌ جوهر وألا یکون ما یتیمم عليه منقولا. 

قال في "التقیبد والتفسیم ۳ : مذهبٌ مالك ما حَالَ بَيْنَكَ وبينَ الارض فهو 
منهاء ویجوز التیمم على الحشيش وعلى جميع آنواع الارض وعلى المعادن» ولا جوز 
على شيء من الجواهر. انتهی. اللخمي: ويتيمم على الاارض وان لم يكن من جنس 
المعهود غالب کالکبریت والزرنيخ ومعدن دید والرصاص والنحاس وما أشبه 
ذلك قال: والمنوغ الترابٌ النجسء وما لا يقم به التواضع لله تعالى کالربرجٍَ 
والیَاقوت وتتر الب ونقار الفضة" وشبهه لايجورٌ به التيمم» ولو أدركته 
الصلاة وهو یه ول كذ سواه - جاز له أن تیمم على تلك الأرض. انتھی. 
(کشب, ومنج) التشبية في الصورق والحكم من قوله: (ومعدن) أي: أن الشبٌّ 
والح يُتيمم ما بهذه الشروط”". 

(ولمریض حانط تبن أوحجر) آي: يختص الریض بأن له أن تیم على حائط 
الب وا حجر إذا لم یذ من يناوله تراباً. (9 بعَصيرٍوَخَشَب) أي: فلا يتيمم ها 

(وفعله في الوفت) أي: يلرم التیمع ألا یتیمع إلا في الوقتِ فلا بصن قبل 
حول وقتٍ الصلاة. (قالآيس) أي: بسبب كونه لا يتيممٌ إلا في الوقتء فالآيسٌ 
(۱) كتاب التقييد والتقسيم» لابن رشد» نص عليه صاحب مواهب الجليل: ۱/ 541 . 
(۲) تبر الذهب هو الفتات منه. نقار الفضة جمع نقرة» وهي السبيكة. انظر: لسان العرب: 

۶6 قلت ولعله يقصد بنقار الفضة فتاتها ا في الذهب. 


(۳) (وملح) آقرب ما يعطيه اللفظ أنه معطوف عل شب وأنه آراد منع التيمم عَلّ 
النقول من الشب واللح وأمثالهما. [شفاء الغليل: .]٠١۸/١‏ 


«> شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


آول الوقت الختار» والَدة في وسطه والراجي آخره. (وفیها تأخيره) أي: وفي - 
الدونة أن الراجی یو خرٌ الغرب لغیب اش( 


تس یا 


الذراعين بعد مسح ما عداهما الفر اف الثالثة: الضربة 7 ل 


[فرخ في فندوبانه] 
(وندب تَسْمِيَةُ) أي: وفضائل التيمم ثلاثة: الأولى: التسمية» الثانية: مراعاةٌ 
الصفة على المشهورء الثالثة: البداءةٌ باليمنى» والباءٌ في (بظاهر)”" للإلصاق» 
وني اليسرى للاستعانة» ول المرفقين”” في محل الحال» تقديره: ويمسح ظاهرٌ 
اليُمَْى باليسرى موصلا إلى المرفقين. 


۱ .۲۰۹/۱ انظر: الدونة: ۰۱7/۱ وتهذیب الدونة:‎ )١( 

(۲) نص الختصر کاملا (وَْدِبَ وة و بظاهِر يناه يراه إلى ارقن ت مسح 
بان لاخر ِالْأصَابع ثم یر اه كَذَلِكَ). 

(۳) المرفقان: متهى الوضوء وآخر المضدين» وه الركزان ان بوک عليه 


المتوكيء. انظر: شرح غريب آلفاظ المدونة» للجبّي» ص: 17. 


باب في الطهارة 


فرغ فف مبطلانه] 
(وبطل بمبطل الوضوء وبوجود الْمَاءِ قبل الصلّاة) أي: وبطل التیمم بشيئين: الأول: 
أن كل ما بل الوضوء له الثاني: أن ید الم قبل الدخول في الصلاةٍ مع انساع 
الوقته وإلا صل بالتيمم على الصحيح. ۰ 
(لافيها) أي: لا بوجود الماء بعد دخوله في الصلاة. (إلانّاسيه) أي: ناسي الماء 
فيذكره في الصلاةء فإنه يقطع ويستعمله لتفريطه.(ويعيد المقصرفي الوفت) يعني: إن 
وجد الاء وأخرج به غير المقصرء وإعادة المقصر مذهب ابن القاسم. 
(وصحت إن لم یعد) هو مذهبُ ابن القاسم. (کواجده پقربه, أورَخله) أي: فيعيدان 
في الوقت لتقصيرهما في الطلب.(لإن ذهب رح يعني : وم جده ین الرحال» فإنه لا 
یعید"؟ في الوقت ولا غير (وخانف لص وسم ومریض دم منوا هذا كله خفوض 
ا كرا جيه آي: فيعيدون [في الوقتِ لتقصيرهم. ويعني بقوله: (وخائف 
لصأو سبع) مع مت تیه الا ون يتيقنه لم ی وعادمٌ الناول إن كان ما لا یتکرژ 
عليه الداخلون فلس فص وإلا فهو مقصر في الاستعداد لانه مأمورٌ به.(وراج 
قلم) يعني: [إِنْ ص1 آول الوقت ووَجَدَ غير الء الذي كان یجوم فإنه يُعيد 
في الوقتِ لتقصير يا ذ كان ورا بالتأخير کا تقدم. (ومتردد في لحوقه) أطلَىٌ 
الصنف في أمره بالاعادق وم يُقيده كالراجي» ومقتضاه أنه مأمورٌ بالإعادة إن وَجَدَ 
الما سواء قَدَمَ أم لاء وهو کذلك آما إن قَدّمَ فلا اشکال وأما إن لم یقدم ففي 
(۱) في (ع): يعيد لا. 


(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(۳) في (۱2): الصلاة. 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح الختص 


"الجواهر": لا إعادةً على من وم الصلاةً في الوقت المأمور بإيقاعها فيه إلا الشاك 
امتردد في إدراك ال في الوقت مع علوه بوجووه فيُعِيدُ في الوقتٍ لأنه كالم صر - 
أي: في اجتهاده- والخطی في ذلك» ولو نا لامك أن یظهر له أنه يبلغ الاء في 
الوقتِ”' انتهى. وأخرج به المصنف التردة في وجوده فلا إعادة علیه. (وَنَاس ذکر 
بعدها) أي: وناس للماء تيمم وصلى ثم ذكره بعد الصلاة» فإنه يُعيد في الوقت. 
رتمهم شري التشبيه لإفادة و الحَكم؛ أي: كما يُعيد في الوقت مَن 

تيمم إلى الكوعينء لا من اقتَصَرَ ۳ على ضربة لوجهه ويديه فإنه لا إعادة عليه 

(وکمتیمم على مصاب بول, وأول ل: بالمشكوك. وبانمحمّق) التشببه لافادة کم 
آي: امن غل صغ ایل فإنه يعيد في الوقتِ. وأرّل ذلك بالمشكوك 
ک| إذا خالطته [ ۰ ]/١‏ النجاسة وم [تظهر]”"» وهو تأویل أبي الفرج وغیره وقال 
عياض : ظاهرٌ الدونة أنه مق النجاسة؛ لقوله: آصابه بول(. (واْتَصرعلی الوفت) 
أي: أن الامام اقتصر هنا على الاعادة في الوقتِ مراعاةً لحلاف مَن ییقول: إن 
لارض راطفا (ونعمع دم ما« قبي ل موف وجماغ متسل ال لطول) هو 
کقوله في المدونة: ولا يط السافر امرآته كان على وضوء أم لا حتى یکول معهیا من 
الاء ما يتطهران به ثم قال: وان كانا متوضتین [فلا]”” يدخجلاعلى 
آنفیها ما نله إلى التیمم من فَبْلةٍ أو غيرها إذا عَم الما ونبه بقوله: (ل مطول) 


(۱) انظر : عقد اطواهر الثمینة: ۱/ ۵۷. 

(۲) في (۱2): یطهر. 

(۳) انظر : الدونة: ۰۲۰۹/۱ 

(6) في (ع): به جميعاً. وانظر: الدونة: ۱/ ۰۱۵۰ وعهذیب الدونة: ۱/ ۰۱۹۷ 
() في غير (۱2): فليس علیه| آن. 


باب في الطهارة 


على أنه إن طال أي له الوطءٌ للم شقة الحاصلة في تَرْكِه. (وان سي إِحدى 
الخمس؛ همم خمسا)يعني: ول يعلم ما الندسية منهاء ومعنى (تیمم خمساً) 
آي: وص لکل تيمم صلاةً ٠‏ من اخمس. (وقدم ذوماء مات ومعه جنب) أي : أنه 
نم صاحب افو زا مات هل من سر وان به اميت إلا أن 
حاف الجنبُ العطش فانه یمد عل صاحيه ویضمنٌ یمه قیمتّه للورشةه كم إذا 
كان شک بینهاه ویکون عليه قيمة نصيب الیت (وتسقط قط صلاة وقضازها بعدم 
ماء وصعید) هو قول مالك. 


فصل 
[فم الفسه غلم الجبيرة ) 

(ن خیف فس جرع- کالشیمم- مسح. شم جبِيرثه. شم مَصَابَتُهُ) أي: أن 
الجرح إذا ف عليه التلف إِنْ غيل تالا او عدوت مرض أو زیادشه أو 
تاخز بري وهو مراذه اه و اوه 
ري وَجَبَ سل الجرح» وهو كذلكء والا فعَلَ الجبيرة» فإِنْ م يق 
العصابة» وطذا عطفه بثمّ الشعرة Gee‏ 
جبيرةٍ وعصابة عائد على الجرح. (کفصد)" كأ و 
الفصادة. (ومرارق, وقرطاس صدغ) أي: وكذلك يمسحٌ على المرارة مَل عل 
[الظفْر]” “ والقرطاس يوضع م على الصدغ. (وعمامة خیف بنزعها) أي: وکذا 
يمسح على العمامةٍ إذا خاف ضرا أو زيادتّه بتزعها.(وإن بفسل) أي: وان کان 


فعل 


(۱) الفص: شن العزق. انظر: لسان العرب: ۳۳۲/۳. 
(۲) في (۱2): الضفر. 


ظ شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 
ذلك في غسلء وبال ب(إن) یل الوضوت أي: أنه , حُ على جميع ما ذکر 
في الوضوء والغسل. ظ 

(أوبلاً طهر, وَانْتَشَرَتَ)”" أي : وإن شّذَّتِ العصابة وغيئها على غير طهارة فل 
آن يَمْسَحْ علیها وان انتشرت. لأن ذلك من ضرورة لد (ن مج جل جسده) أي: 
أن المسح مشروط بکون جل ابحسد صحيحاً أو بکون" أقله صحيحاً ول بر 
غسلّه» أي: [غسل الصحیح] بالجريح؛ ومراده بالاقل هنا ما فوق اليد والرّجْلِ 
و الید والرجل- ا 
قال: (وإلافَمَرضْهُ لیم کآن قل جدا كيد) آي: وان مر سل الأقل الجريح - 
ل اتیمم رف لنضرر وامشققه یا لو َل الصحيخ جد ان يي منه الا او 
رل آو نحوّهماء وحاصل ما ده أن من به الجراځ إن كان جل جسیه صحیحاً 
مسح على جراجه» وان كان جُلّه هو ابخریخ ف ل يل لعل الصحيح إلا 
بضرر يَلْحَقٌ الجريح نفرضه التیمم» ون كان الصحيح متمیزا یمک غسله بلا 
ضر يَلْحَقُ الجريح - فاته يسه إلا أن یل الصحيحٌ جداً لد أو الرّجْلِء 
ومفهومٌ قوله: (ن مَنْ لل يق له إلا ید أو رِجْلٌ فمَرْضهُ التيممُ -أَنَهُ لو حالف َرْضَه 
بان غَسَلَ ما صح ومَسَحَ على ابراحة لا ته وهو كذلك. 

ون فعلأجز) راج إلى قول (ان خیف عسل جرح) ومُمرّعٌ عليه؛ يعني: فان 


(۱) (ون بل أو بلا طهر أو ار ات هكذا ينبغي أن یکون معطوفاء بأو کا في بعض 
النسخ. [شفاء الغليل: ۱۵۸/۱ ]. 

(۲) في (ك): أو یکون وني (ع): ويكون. 

(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ع). 


باب في الطهارة 


یه بسح اجرح وعسل فإنّهِ رنه (وان تَعَذَرَمَسهًا وهي بأَمْضَاءِ تیممه تَرَكَهَا وتوضا) 
أي :کا لو کانت في الوجه والید یدین - تَرَكها وغل ما سر اها. (وإلا فنالا یتیمم ان 
فاليا يزه كانت زعي اعقاو اليس اليل يدم وقیل: شيل امح 
فقط. وقيل و ی وتیل > م أي يفل 
راو ل رح ما رد تفن وها وت ,لاد 
بسقوطها تعزن اد ON‏ فلم يبق شرط الصلاة بالنسبة إليها.(وإن صح 
غسل) أي : فإذا صَحّ جرخه عَسَله إن كان في الأصلٍ مفسولا رأساًكان أو غير 
کا إذا كان عن جنابة ومسخ رأّه في الوضوی وین یکون ادن كذلك. 


(فصلء في الحيض والنفاس و الاستحاضة] 

(الحيض دم) عرف الحخيض با ذکره» فدم كالجنس» و(بنفعه) فصل يخرج به دم 
النفاس ونحوه و(من فَل من تحْل) يخرج بذلك دم الصغيرة واليائسة» وماذكره 
من أن الصفرة والكدرة حيض هو المشهورء كان وحده أو [في أيام حيضتها] ". 
(وأكثره لمبتدأة نصف شهر) أي: أن من ۸ يتقدم ها حيض من النساء إذا انقطع دمها 
لدون خمسة عشر يوما فإنها تطهر بذلك» فان تمادى بها ذلك فلا تزيد على خمسة 
عشر إذ أكثر دمها ذلك. (کَفَل الطهر) أي: أن أقل الطهر خسة عشر یوما: 
(ولمعتادة تنه نة استظهارا على کنر عادتها ما لم تجاوزه. ثم هي طاهر) العتادة هي 
التي تکرر منها الحيض وجرت لما عادة تنتهي إليهاء فإذا جاوز دمها ذلك 


(۱) في (ك): ویمسح. 
(۲) في (۰۱2 (ك): بأيام حيضها. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختس 


استظهرت بثلاثة أيام على أكثر عادتها مالم تجاوز نصف شهر وإليه يعود 
الضمير في قوله: (ما لم شجاوزه) فان جاوزته طهرت حينئذ» فان كانت عادتها 
اثني عشر يوماً استظهرت بثلاثة أيام وبيومين إن كانت ثلاثة عشرء وبيوم إن 
كانت أربعة عشر» وان كانت خمسة عشر يوماً فلا استظهار ومعنى: (علی کر 
عادتها) أا إذا اختلفت عادتها فإنها تستظهر"" على أكثرها وهو الذي رجع 
إليه مالك وهو المشهور. 

(ولحامل بعد ثلا أَشهرٍ النصف وجوه وفي ستة فَأَكثّر عشرون وما وتَحوهًا, وهل ما 
قبل الثلآئة كما بعدها أوكالمعتادة؟ قولان) مذهبنا أن الحامل تحیض» ومراده أنه إذا 
جاوز دمها عادتبا فا مکث بعد ات آششهر نصف شهر ونحوه وآل في 
(النصف) للعهد أي: نصف الشهر الذي تقدم من قوله:(لمبتّدأة نصف شهر) ۲ (وفي 
ستة) أي: ستة آشهر فأکثر مکث عشرین بوماً ونحوهاء [۰ ۱ ب]وأشار بقوله: 
(وهل ما قبل الثلاث2... إلى آخره) إلى أن الأشياخ اختلفوا في ذلك وإلى الأول ذهب 
الإبياني ول الثاني ذهب ابن يونس» وما ذكره من التفصيل هو قول ابن القاسم 
وهو لذهب.(وان تقطع طهر لفّت) تقطع؛ أي: تخلله دې ومعنی: (لفْت) أي: 
ضمت أيام الدم بعضها إلى بعض» فان حصل منها آکثر الحيض صارت بعد ذلك 
مستحاضة تختسل كلا انقطع وتصوم وتوطا. 


(۱) تستظهر: بظاء منقوطة - آي: تستفعل من الظهیر وهو البرهانء كأنها إذا زادت على ما 
عهدت من حيضتها ثلاثة أيام فقد برهنت على تام حیضتها. انظر: شرح غريب ألفاظ 
الدونة» للجبي» ص: ۲۱. 

(۲) في (م): ولعتادة وفي ستة. 


باب في الطهارة 


(على تفصیها) آي من 0 ف اشر ی بر موی 
سیف رعش اي أن المستحاضة إذا هتقو ورگ دید فإن 
كان ذلك بعد طهر تام كانت حائضاً حين رأته وهو معنی قوله: (حیض) وان 
كان ذلك قبل تمام الطهر ضم إلى ما قبله على ما مر. 

(ولا َستظهر عَلَى الأصح) هكذا روي عن مالك (والطهر بِجِمُوف أوقصة) أي: 
أن للطهر علامتین: إحداهما: الجفوف وهو خروج الخرق جافة من الدم 
والأخرى: القصة البيضاء وهو ماء أبيض رقيق يأ عقب الحيض كماء القصة 
وهو الجير. (وهي أبلغ)”" أي: القصة أبلغ من الجفوف لمعتادتهاء ومعتادة الجفوف 
على العكس. 

(فَتَنتَظرهًا لآخر المختار) أي: إذا قلنا بالانتظار فإن) ذلك لآخر الوقت المختار 
لا الضروري. (وفي الْمُبْتَداَةتَرَددُ) هو تردد في النقل؛ يعني: فب| هو آبلغ هاء فتقل 
ابن شاس عن ابن القاسم وغیره آنها إن رأت القصة تنتظر امحفوف"" ومثله نقل 
ابن حبيب» وفي النتقی أيضاً نحوه» وهذا نزوع من ابن القاسم إلى قول ابن عبد 


)١(‏ (عَلَ تفصيلهًا) أي: عَلَ التفریق السابق بين المبتدأة والعتادة واحامل ابتداءً وانتهاء. 
[شفاء الغلیل: ۱۵۹/۱ ]. 

() ب (ح۱) (ع): مساو. 

(۳) «والطهْر بجفوف و قَصَّةٍ وهي بل لعْتَادَتهَا) أي: فاذا رأتها 1 تنتظر الجفوفء فلزم 

۰ من ذلك ألا تنتظر زواها وقد قال ابن یونس: قال بعض شیوخنا في التي تری 

القصة: لا تنتظر زوالحاء ولكن تغتسل إِذَا رأتها؛ لأنها علامة للطهر. [شفاء الغليل: 
۱ ]. ۱ 

(6) انظر: عقد اطواهر الثمينة: /١‏ 5/. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 
الحكم» وقال الازري وافق ابن القاسم على أنها تطهر بالجفوفء ول يقل أنها تنتظر 
إذا رأت القصة ومثله نقل عبد الوهاب فلهذا قال: (تردد). 
ماه س عسوم شدي بره م 0 مه مع هه دم هه رع 5 
(ولیس عليها نظر طهرها قبل الفجربل عند النوم والصيح) أي: ليس على الحائض أن تقوم 
فتنظر طهرها قبل الفجر وإنم| عليها أن تنظر عند“ النوم وعند صلاة | 0 
وجوما. (وطلاقا) ظاهر. (وبء عدة) يعني : أنه يمنع من ابتداء العدة فيه. 


(ووطء فرج أو تحت إرَارِ)” " أي : أنه يمنع الوطء في الفرج وفبا دونه من تحت 
الازار على المشهور. (ولَوْبَعدَ نَقَاءِ وتَيَّمم) أي: أن وطأها منوع ولو حصل لما 
النقاء من الحيض وتيممت مال تغتسل بالماء. (ورفع حذثها ولَوْجَنَابَةُ) أي: إنبا 
إذا تطهرت حين ایض لرفع حدثها فإنه لا یرتفع» آما حدث الحيض فبلا 
خلاف» وأما حدث الحنابة فكذلك على المشهور. (ودخول مسجد) أي : ولكونها 
منوعة من ذلك فليس ها أن تعتكف أو تطوف لأنهما لا يكونان إلا في المساجد. 
(ومس مصحف) هو أيضا ما اتفق عليه والشهور أنها تقرأ القرآن» ولهذا قال: (لا 
قراءة) [أي: فلا تمنع منها]” © في غير الصحف خشية النسیان. 


)١(‏ في (م): قبل. 

(۲) في (م) و(ك): الفجر. ظ 

(۳) (ووَطْءَ فرج أو تحت ززار) ظاهره أنه يجوز له الاستمتاع بکل ما عدا ذلك منها حتی 
الاستمناء بيدهاء ولا أعلم أحداً من أهل المذهب صرح بذلك وقد صرّح بجوازه 
أبو حامد في "الإحياء". [شفاء الغليل: ۱۵۹/۱]. 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الطهارة 


فرع 

(الضاس دم) الدم كالجنس يشمل جميع ما يرخيه الرحم من الاستحاضة واحیض 
والنفاس. فقوله: (خرج للولادة) أخرج الاو وأشاربقوله: (ولوبین توامین) إلى ما إذا 
ولدت ولد وبقي في بطنها آخر فلم تضعه إلا بعد شهرين والدم بها متماد فان حکمها نی 
ذلك الدم حكم النفساء”'' ولزوجها رجعتها مال تضع الولد الآخر. 

(وَأَكثَرهُ ستون يوماً) أي: وأكثر دم النفاس ستون يوماً. (فان تخللهما فنماسان) 
فاعل تخلل ضمير يعود على أكثر النفاس» والضمير المثنى عائد على التوأمين؟ أي: 
فإن ولدت الثاني بعد أن مضی هما من ولادة الأول أكثر النفاس وهو ستون يوماً 
على ما مر فإنه يحكم هما نم نفاسان. (َقطعه ومنْعَهُ کانجیض) يعني: أن حكم 
النفاس إذا تقطع حكم الحيض» وكذلك يمنع موانع الحيض المتقدمة.(ووجب وضوء 
بهاد) قال أشهب عن مالك في الحامل ترى ماء آبیض: ليس عليها إلا الوضوء قاله 
عنه ابن القاسم كان في آخر الحمل أو أوله أو أوسطه. الأببري: لأنه بمنزلة البول؛ 
وعن مالك ليس بشیء وأرى أن تصلي به. 

ابن رشد: وهو الأحسن لکونه ليس معتاد؟"". وإليه آشار بقوله: (والأظهرتفيه) 
وآما ما خرج قبل الولادة من الدم لاجلها فقیل: حيض» وقیل: نفاس نقله عیاض. 


(۱) النفساء: مدود وبضم النون وفتح الفاء والسین. واا قيل لما نفساء لسیلان الدم 
والنفس: نفس الرجل» والنفس لعين يقال عنه نفست المرأة بفتح النون وک‌سر الفاء 
ونفست بضم وکسر الفاء آیضا وجمع نفساء آنفاس مثل عشّراء وأعشار. انظر: شرح 
غريب آلفاظ المدونة» للجبی» ص: ۰۲۱۰۲۰ 

(۲) انظر : البیان والتحصیل: ۱/ ۰۱۲۲ 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الخت 


باب في الصلاة 
لاوقات الصياة) 
اوقت اْمَْتَار) الوقت: مأخوذ من التأقيت وهو التحدید. وسمي الزمن وقتاً 
لتحدیده» وزوال الشمس ميلهاء والوقت ينقسم إلى اختياري وضروري وقضاء 
وبدأ بالمختار فقال: (إنَهُ لظهر من زوال الشمس لآخر القامة) (بفیر ظلالزوال) آی: آن 
الظل الذي زالت عليه الشمس لا اعتداد به في القامة بل يعتبر ظله منفرداً عن 
الزيادة. (وهوأول وقت العصر للاصفرار) ف أن آخر وقت الظهر بعينه هو أول وقت 
العصر ولا يزال ممتداً إلى اصفرار الشمس. (وَاشْتَرَكتا بقدراحداهما) لأنه لا كان أول 
هذه هو آخر هذه لزم اشتراکهم| في ذلك القدر وهو المشهورء وإذا فرعنا عليه فهل 
يقع الاشتراك في آخر القامة الاو بها يسع آحدهما وشهره سند وغيره» أو في آول 
القامة الثانية وشهره ابن عطاء الله وابن راشد ‏ وإليه آشار بخلاف. 


(۱) هو: آبو عبد الله» محمد بن عبد الله بن راشد البكري» القفصی التونسىء» المتوفى سنة 
۹ هب رحل ال الشرق فتفقه بناصر الدین الابياري تلمیذ ابن اج الارن 
في إصلاح کتاب "الجامع بين الأمهات". وتفقه أيضاً بضیاء الدین ابن العلاف» 
وشهاب الدين القرافي» ولازمه وانتفع به وأجازه بالإمامة في أصول الفقه وفي 
الفقه وكان المترجم عالما بالعربية وتعبير الرؤيا وغير ذلك. وكان يحضر عند الشيخ 
الإمام تقي الدين بن دقيق العيد في إقرائه ختصر ابن الحاجب الفقهي» وحج في سنة 
انين وست‌ائة ثم رجع إلى المغرب بعلم جم وولي قضاء قفصه من تآليفه: "الشهاب 
الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب" و"المذهب في ضبط قواعد المذهب" جمع فيه 
جمعا حسناء قال ابن مرزوق: ليس للالكية مثله» وكتاب النظم البديع في اختصار 
التفريع وغير ذلك. انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: ۱۳۳4/۱ ونيل 
الابتهاج للتنبكتي» ص: ۰۲۳۵ وشجرة النور» لخلوف» ص: ۲۰۷. 


باب في الصلاة 


(وللمفرب) أي: والختار للمغرب يدخل (بفروب الشمس) وليس ها الا وقت 
واحد قال في الاستذکار: وهو الشهور وقال في التلقین: مقدار آخره بالفراغ 
منها وکذا قال [۱۱/] ابن راشد”": ظاهر الذهب أنه قدر ما توقع فيه بعد 
الأذان والاقامة» وقال صاحب الارشاد: وان| مقدار فعلها بعد تحصيل 
و [وقال ابن عطاء الله : معنی الا تحاد بعد قدر مايتوضاً فيه ویوذن 
ويقيم» وإليه أشار بقوله: (بعد شروطها)]“. 

(وللعشاء) أي: والمختار للعشاء من غروب الحمرة الباقية بعد الشمس تدای 
ثلث الليل الأول وهو الشهور. (وللصبع) آي: والختار للصبح من حين يطلع 
الفجر الصادق ممتداً إلى الاسفار الأعلى وهو الشهور واحترز بالصادق وهو 
لنتشر من الكاذب الذي يطلع كذنب السرحان وبالأعلى أي: البين. (وهي الوسطّى) 
هو المشهور. (وإن مَات) أي: الکلف وسط وقت الأداء. لقوله: (بلا آداء) ومراده 
بالو سط ما بین مبدئه ومتتهاةة ومراده أنه آخر مع ظن السلامة ومات فجاة لقابلته 
لذلك بقوله: [(الأأَنَيَظَنَ الْمَوْنَ وعدم عصيانه هو التحقیق لأن التأخير جائز له 
ولا تأثيم بالجائر] '. 


(لا آن یظن اننموت) أي: في جزء ما من الوقت فإنه حيتئذ إذا أخر عنه الفعل 


(۱) انظر: الاستذكارء لابن عبد البر: ۰۲۹/۱ والتلقین» للقاضى عبد الوهاب: ۳۹/۱ 

(1) في نسخة: (ابن رشد) والمثبت هو الصحيح. وانظر: کلام ابن راشد في التوضيح: ۰۲7۱/۱ 
وانظر کلام ابن رشد على الواقیت في المقدمات الممهدات: ۱/ ۰0۷ وما بعدها. 

(۲) انظر: التوضيح: ۱/ .۲٠١‏ 

(6) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 


,هک شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


عصی اتفاقاً. (والأفضل لذ [تَقْدِيمُها مُطلقا)]”" أي: أن تقدیم الصلاة في آول وقتها 
أفضل للفذ على الاطلاق أي: ظهرا كانت أو غيرها. (وعلی جماعة آخره) أي : 
صلاته منفردا ول الوقت تفضل على صلاته في جماعة آخره. (وَللْجِمَاعَة تقدیم غير 
الظهْ) أي: والأفضل للجاعة تقديم ما عدا صلاة الظهر من سائر الصلوات 
كالعصر والغرب والعشاء والصبح والجمعة» وأما الظهر فتأخيرها إلى ربع القامة 
أفضلء والمراد بالقامة قامة الإنسان» وكل إنسان قامته أربعة أذرع بذراعه. (ویزاد 
لشدة الحر)”". ظاهر. (وفیها: ندب تأخبرا لعشاء قديلاً) قال في المدونة: آحب ال 
للقبائل تأخيرها بعد مغيب الشفق قليلا”". (وإن شك في دخول الوفت لم تجزی, ولو 
وقعت فيه) إن| لم تجزء ولو وقعت فيه لعدم الجزم بوجوبها والتردد في دخول وقتهاء 
ولأن الصلاة في الذمة بيقين فلا يبرأ منها إلا بيقين. 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱)» (ك). 

(۲) (ویرّاد لِشِدَةٍ الرٌ) احترز بشدة ار من مطلقه. قال في "التوضيح": كذا صرّح بقيده 
غير واحد وهذا هو التأخير للإبراد» ول يذكر هنا قدر الزيادة» وقد حصّل ابن عرفة . 
فيه أربعة أقوال: 

الأول: لنحو ذراعين. قاله الباجي. الثاني: فوقهیا بیسیر» حكاه المازري عن ابن حبيب. 
الثالث: ما 1 يخرج الوقت» حكاه اللخمي والمازري وابن العربي عن ابن عبد الحكم. 
الرابع: لا ينتهي لآخر وقتها. حكاه أبو محمد عن آشهب. 

وصوب الازري كونه لانقطاع حرٌ يومه المعين ما 1 يخرج الوقت. قال ابن عرفة: وهذا 

" یوجب اختلاف الوقت على الماعة. قال في "التوضيح": وقول ابن راشد وابن 
هارون: ظاهر الدونة أنه لا يزاد عل ذراع لیس بجيّد؛ لأنه في "الدونة" 1 يتكلم عَلَ 
الابراد وا نما تكلم على التأخير لاجتاع الناس كما فسّره الباجي. [شفاء الیل 
١ 0/١‏ ]. 

او ای مایا ود 


باب في الجلاة _ 

(والضروري بعد المختّار) أي: أن الوقت الضروری مبدژه من حين مخرج الوقت 

لختار وهو الاسفار الأعلى في الصبح إلى طلوع الشمس. 

(وفي الظَهْرَيْنِ) أي: الظهر والعصر إلى غروبهاء وفي العشاءين؛ أي: المغرب 
والعشاء إلى طلوع الفجر ومعنى الضروري أن أصحاب الضرورات إذا أوقعوا 
فيه الصلاة تكون آدای وغيرهم إذا أوقعوا فيه لا تكون أداء وهو اختيار اللخمي. 
(وندرك فيه الصبح ركعة لا أَقَلَ) أي: أن الصبح تدرك في وقت الضرورة بركعة 
قبل طلوع الشمس لا بأقل من ذلك وهو المشهور. 

(وَانْكُلَدام) أي: كل الصلاة أو کل الركعات إذا وقعت ركعة في الوقت 
الضروري والباقي بعده. (والظهرانوالعشاّانبصل رة عن الأولی) معطوف على 
(وَتدْرَكُفيه) أي: أن المشتركتين وهما الظهر والعصرء والمغرب والعشاء لا يدركان 
معا إلا بفضل؛ أي: بزيادة ركعة عن مقدار الصلاة الأولى منهم| وهو قول مالك. ظ 

(لاالأخيرة) أي: فإن لم يكن في الوقت سعة لفضل ركعة عن الأولى بل ضاق 
وم يسع إلا دون ذلك فالأخيرة هي المدركة منهماء وذلك لأن آخر الوقت لأخر 
الصلاتين اتفاقاً. (کحاضرسافر وقادم) التشبيه لإفادة الحكم؛ يعني: حكم مسائل 
الإدراك التقدمة ى) هناء وحاصله أن ما يدرك به الصلاة فيا سبق إن أدرك به في 


حضر كانت حضرية أو في سفر كانت سفرية» مثال ذلك في ا مغرب والعشاء لأن 
مسائل النهار لا صعوبة في فهمهاء وذلك كأن يسافر حاضر لأربع قبل الفجر 
فالعشاء سفرية لإدراكه في السفر فضل ركعة عن الأولى لأن التقدیر بها» فلو سافر 
لا دون ذلك فالعشاء سفرية أيضا لأن آخر الوقت مختص بالأخيرة» ومثال ذلك في 
القادم أن يقدم لأربع قبل الفجر فالعشاء حضرية لادراكه أيضا فضل ركعة عن 
الأولى» فلو قدم لا دون ذلك فحضرية لأن آخر الوقت للأخيرة.(وأثم) يعني: 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصی 
المكلف المدرك للصلاة في الوقت الضروري في المسألتين المشبه والشبه اء سواء 
أدركها فيه أو بعضها يأثم وان كان مؤدياً إلا لعذر وإثمه لأجل التأخير عن الوقت 
الختار. (بكفر) أي : أن العذر يحصل بسبب کفر» أصلاً كان أو ارتداداً والصا 
والإغماء والجنون والنوم والغفلة» وأشار بقوله: كحيض إلى أن التفاس کذلك» وأما 
السكر وهو زوال العقل بشيء من المحرمات فلا يسقط القضاء. (والمعدور[ وير كافر 
نقدرنه الطن) ]۱ يعني: : آن‌ما يقع به الإدراك في حق أرباب الأعذار مقدر بعد 
حصول الطهارة إلا في حق الکافر. (وان ظن |دراکهما فرکعَخرج انوفت قضی ال خبرة) 
أي :إذا زال العذر وقد بقي من الوقت بقية وظن أن يدرك الظهر والعصر أو الغرت 
والعشاء فشرع في الأولى فخرج الوقت فإنه يقضي الصلاة الأخيرة فقط. عیسه ° عن 
بن القاسم: فإذا صلى من الظهر ركعة فغربت الشمس فلیضف إليها ثانية ثم يسلم ثم 
يصلي العصر. (وإن تَطْهِرَفَاحْدَتَ) لما ذكر أن العذور غير الكافر يقدر له الطهر فرع عليه 
هذا وذكر ثلاث مسائل يجب فيها القضاء: 

الآولى: إذا تطهر ذو العذر فأحدث فظن أنه يدرك الصلاة بطهارة أخرى فشرع 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (۱2) (ك). 

(۲) هو: أبو حمد» عيسى بن دینار بن وهب القرطبيء المتوفى سنة ۱۲ ۲هب به وبیحبی بن 
يحبى انتشر علم مالك بالأندلس» سمع من ابن القاسم وله عشرون كتاباً في سماعه عن 
له تأليف في الفقه ب يسمى "كتاب المدية' ' کتب به إلى بعض الأمراء قال ابن عتاب 
وكتاب اخدار من كتاب الهدية» وكتب إلى ابن القاسم في رجوعه عما رجع عنه من 
كتاب أسد بن الفرات فيا بلغه وسأله إعلامه بذلك فكتب إليه ابن القاسم (اعرضه 
على عقلك ف| رأيته حسناً فأمضه وما أنكرته فدعه). . وهذا يدل على ثقة ابن القاسم 
بفقهه أخذ عنه ابنه أبان وغيره. انظر ترجمته في: ترتيب الدارك لعياض: 5/ 2٠١8‏ 
والديباج» لابن فرحون: ۰14/۲ وشجرة النور» لخلوف: /١‏ 515. 


باب في الصلاة 
في الطهارة فلم يدرك شيئا من الصلاة فإنه يقضي الصلاة. الثانية: إذا تطهر ثم تبين 
له عدم طهورية الماء فظن الإدراك بطهارة أخرى فشرع فيها فخرج الوقت فإنه 
RD‏ وي دن 
تستغرق ما بقي من الوقت فإنه يصلي النسیة۱۱1/ ب] ثم يقضي 

(وأسقَطً عذرحصل) أي: أن العذر إذا حصل في وقت ا فاا تسقط عن 
صاحبها إلا مع النوم والنسيان فلا تسقط با. (وأمرَصَبِي بها لسع وضرب لعشر) 
واضح.(وعفعففل)احتر ال من الفرض فإنه لا يكر" في وقت من الأوقات. 
وعبر بالنع لأنه ظاهر النهي الوارد في امحدیث “» وغالب عبارة الاصحاب 
الكراهة» والأصح ما ذكره في خطبة الجمعة» واحترز بخطبة الجمعة من خطبة 
غيرها فإنها لا قنع. (وکره بعد قَجْرِوَفْرْضِ مَصْرِء انس أن ترتفع قيد رمع, وتصلی 
مرب" الا ركعتي الفجر) يعني: : ویکره التفل بعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع 


(۱) يعني لا رواه البخاري ویره عَن ان عم قن قال: ال ول الله 42 : بدا طلسم 
اجب الشَّمْس قَدَعُوا الصَّلاَةَ عتی تَر و اعَابَ حاب الشمْس قَدَعُوا الصلاة 
ئی تیب ولا بایغ طوع امس ولا غزوبسه رطع یقت 
شیّطان» أخرجه في بدء الخلق» باب صِفة لیس وَجْنووه: ۳۰۹۹/۳ برقم 
(۳۰۹۹). 

(۲) (وتصّل الْخْربُ) . فيه تنبیه عل أنه لا يتنفل بعد الغروب. وقبل صلاة المغرب. قال 
ار ل خلاف بين أهل العلم أن الصلاة قد حلت بغروب الشمس؛ إلا أن 
صلاة الغرب قد وجبت بالغروب فلا ينبغي لأحدٍ أن يصلي نفلاً قبل صلاة الغرب 
قال: وهذا هو الأظهرء وقاله مالك؛ فاك آوجه: آحدها: ما للذرائم؛ لان ذلك لو 
أبيح للناس كثر ذلك من فعلهم» » فکان سبباً لتأخير المغرب عن وقتها الختار؛ أو عن 
أول وقتها عل مذهب من رأى لها وقتين في الاختيار. الثاني: ما روي أن النبي 46 قال: 
"بین کل آذانین صلاة ما عدا المغرب". الثالث: استمرار العمل من عامّة العلماء على 


شرح بهرام الصغير الجرر في شرح المختصر) 
الشمس قید" 'رمح» وبعد صلاة العصر إلى أن تصل الغرب وهذا هو المشهور» ونقل 
ابن يونس جواز رکعتین قبل ركعتي الفجر» وقيل: تجوز النافلة مال تەل 

فقوله: : (إلى أن ترتفع قيد رمج) راجع إلى مسألة الفجر. (وتصلی العفرب) هو 
راجع إلى قوله: (وفرض عصر) واعلم أن مراد المؤلف بی) حده من وقت الكراهة هنا 
ما عدا ما قدمه من وقت طلوع الشمس وغرويهاء ثم استثنى من قوله: لا رت 
الفجر). (والورد قبل انَْرض لفانم عثه) واحترز بقوله: (قبل صلاةالصیح) ما إذا صلاها 
فإنه یو خر ركعتي الفجر حتی ترتفع الشمس ویفوت الورد واحترز بقوله: 
(لقائم) مما إذا تركه اختتياراً فانه لا يفعله.(وَجِنَارَة وسجود نلاوق۲۱) يحتمل أن يكون 
معطوفاً على قوله: (إلأَركْعَنَي الْفَجْرِ) ویکون معناه: أن الجنازة وسجود التلاوة يجوز 
إيقاعه| في الوقت المذكور وهو مذهب المدونة” "» ويحتمل أن يكون معطوفاً على 


ترك الركوع في هذا الوقت. وأن النبي لم يفعله ولا أبو بكر ولا عمر إذ لو فعلوا 
ذلك لنقل عنهم. قال: وقد قال مالك أيضا: أدركت بعضهم يفعله. ويتخرّج فيها 
قول ثالث بالفرق بين الجالس والداخل. وقال اللخمي: یکره لتأخيرهاء ولا بأس 
به إلى أن تقام الصلاة لحديث البخاري ومسلم. [شفاء الغلیل: ۱/ ۱۱ 

() في(ح١).‏ (ع): قدر. 

(۲) «وجنازة وسجود تلاوة قبل !سار واضفرار) آي: فها جائزان» أمَا سجود التلاوة 
فعل مذهب "المدوّنة" و "الرسالة" وما الجنازة فباتفاق. وقد قال ابن عرفة ول 
ابن شاس وتابعیه منعهما بعد الصبح والعصر عن "الموطأ" وهم» بل نقل آبو عمر 
الإجماع على جوّازهما حينئذ. [شفاء الغلیل: ۱/ ۱1۲ ]. 

(۳) انظر : الدونة: ۰۲۲۳/۱ وتهذیب الدونة: ۰۳/۱ قال فیها: (ويصلى علیها بعد العصر 
مالم تصفر الشمسء وبعد الصبح مالم يسفرء فاذا أسفر أو اصفرت الشمس فلا ی صلوا 
حینئذ إلا أن مخافوا علیها). 


باب في الصلاة . 


القدر في قوله: (وكرة) أي: وكره نفل وسجود تلاوة وجنازة وهو مذهب الموطاً '. 
(وَقَطَعْ مُحْرمُ بوفت نَّهْي) أي: من أحرم بنافلة في وقت من أوقات النهي يقطع إذ لا 
يتقرب إلى الله بها بى عنه ولا قضاء عليه لكونه مغلوبا على القطع. (وجاژت پمرپض 
َروغنم) ظاهر. ظ ظ 

(كمقبرة وؤ لمشرك, ومبلة ومحجة ومجزرة)نآمنت من النجس)" اشتراط أمن 
النجاسة راجع إلى هذه الأربعة لا إلى ما ذكر قبلهاء فأما القرة فالشهور جواز . 
الصلاة فيها إذا كانت مأمونة من أجزاء الموتى ولو كانت لمشركين» وحجة الطريق 


)١(‏ انظر: الموطأ: ۱ برقم »)٥۳۹(‏ قال فيه: (إن عبد الله بن عمر قال: يصلي على 


الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهم)). 
(۲) (و رة عة وخر إن أت من النجس وإلا قلا عا عى الاخسن إن 
تتَحَقَّقَ) ظاهره نفي الاعادة في الثلائة رأساً عَلَ الأحسن إن 1 تتحقق النجاست 


۳ 


وهو خلاف ما شهره في "التوضیح" " من ثبوت الاعادة الوقتیة» ونصه: ان تیقن 
النجاسة أو الطهارة في الثلاث فواضح» ون ل يتيقن فالشهور أنه يعيد في الوقت 
بناء عل الأصل: وقال ابن حبیب: يعيد أبداً بناء عَلَ الغالب وهذا إِذًا صل في 
الطريق اخختياراً» وأمّا إن صلى فيها لضيق في السجد فإنه يجوزء نص على ذلك في 
"الدونة" وغيرها. 

المازري: ورأيت فيا علق عن ابن الكاتب وابن مناس - أن من صل على قارعة الطريق لا 
يعيد إلا أن تكون النجاسة فيها عينا قائمة . انتهى. 

وكذلك صرّح ابن بشير بمشهورية الاعادة الوقتية في الثلاث. فينبغي أن يحمل كلامه هنا 
عل نفى الاعادة الأبدية دون الوقتية على الأحسن؛ وعَلى هذا فدليل صيغة التفضيل 
آن ا اشات الاعادة الأبدية. وهو قول ابن حبیب؛ لكن انا قاله في العامد 
والجاهل» وأما الناسي ففي الوقت؛ وكذا نقله ابن عرفةء ولا يتجه حمل کلام الصنف 
هنا عَلَ ما علق عن أي موسی بن مناس وأبي القاسم بن الکاتب؛ لأنه خاص 
بالطريق. [شفاء الغليل: .]١77 /١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
يعني: اجادة الكثيرة المارين لا غيرها كالصحراء وجواز الصلاة فيهاء وفي المزبلة 
والجزرة إذا أمنت فيها النجاسة واضح. (وإلأَفَلاإِمَادَة) أي: فان لم تؤمن 
النجاسة في هذه الاربعة الأماكن وصلى فيها فلا إعادة. سند: ولا تلزم الإعادة 
أحسن حتى يتيقن أن موضع صلاته نجس» ومفهوم الشرط أنه إن تحقق نفي ظ 
النجاسة جازت الصلاة. 
مر لر ۰ 3 1 سرس ه ¢ ۱ ۶« 3 5 ۱ 

ذلك» وللصور. 

(وبمعطن بل ولوآمن) آي: العطن من النجس فإنها تکره فيه أيضاً. (وفي الإعادة 
ولان)" ' يعني: إذا وقعت الصلاة فيها فقال ابن حبيب: يعيد العامد والجاهل أبداً 


)١(‏ لوكرهت بکنیتقه ومذ لعله يريد آیضا: و يعد أبدا بل في الوقت؛ لأن حاصل المسألة 
على ما عند ابن عرفة: أن الصلاة تكره ه بالكنيسة العامرة اختياراًء فان تحقق نجاستها 
فواضح. والا فقال مالك في سماع آشهب: : يعيد في الوقت مال بضطر؛ فإن اضطر فلا 
یعید» وعليه حمل ابن رشد "المدونة' » وقال سحنون: یعید ني الوقت مختاراً كان أو 
مضطراء وقال ابن حبیب: يعيد الجاهل أبدأء وغيره في الوقت وان اضطر. انتهى. 

فانت ترى هذه الأقوال ليس في شيء منها نفي الإعادة الوقتية عن غير الضطره وحمل 
كلام المصنف على الضطر بعيد وأما الدارسة من آثار أهلهاء فقال ابن حبيب: لا 
باس بالصلاة فیها. ابن رشد: اتفاقاً إن اضطر لنزول بهاه والاً كره على ظاهر قول 
عمر. [شفاء الغليل: ١ "7/١‏ ]. 

( (ويمَعْطِنٍ إيلٍ و أمنَ» وني العَاتة فَلانِ)» وهذا أيضًمما يقرب من مساعدة التقول إل 
تأولناه عَلَ معنى» وني حدٌّ الإعادة الثانية قَوْلِانِ: الابدية والوقتية» فقد قال هو بنفسه في 
"التوضیح" : اختلف إِذَا وقعت الصلاة فيه؟ فقال ابن حبيب: إن كان عامداً أو جاهلاً 
آعاد آبدا وان کان ناسا أعاد في الوقت» وقيل: بل في الوقت مطلقاً. انتهی . 

وهو نقل صحیح ذکره في "النوادر ونسب الثاني لاصبغ وزاد: روی یحی بن يحبى عن 


باب في الصلاة 
والناسي في الوقت» وقيل: بل في الوقت مطلقاً. 

(ومن ترك فرْضاأحَْلِبَمَاءرَكْعَ بسجدتیها من الضروري) أي: أن تارك الصلاة لا 
يقر على ذلك ويؤاخذ ها اتفاقاًء واختلف في وقت " المؤاخذة» فالشهور آنا آخر 
الوقت الضروري» والشهور اعتبار قدر ركعة بسجدتیها. 

(وفتل بالسیف) الصنف: وهو ظاهر المذهب”". (حدا)" هو للشهو 
وقیل: كفراً. 

(وتوشال آنا آفعل) آي: آنه يقتل» ولو قال: أنا أصلي لأ لا فرق علی الذهب بین 
امتناعه قولا [وفعلا]”'' أو [امتناعه]" فعلا ىما لو وعد بهاوم يفعلها. (وصلی 
علیه غیرفاضل) آي: أن تارك الصلاة إذا قتل يصلي عليه غير آهل الفضل. (ولا 
بطمس قبره) كذا في ا لجو اهر ويدفن في مقابر المسلمين. (لآقائقة) أي: أن القتل 
نما هو بالنسبة إلى الوقتية وأما الفائتة فلا على الأصح وهو الراجح عند المازري. 


ابن القاسم: لو سلم من آن يخرج الناس فيه فلا بأس بالصلاة فيه. . انتهی» ومنه يصح 
نقل ابن عرفة -والله تعالی أعلم- - وال رواية يحبى آشار بقوله (ول و آمن) . [شفاء 
الغليل: .]١55 /١‏ 

)١(‏ في (ح١)‏ (ك): تلك 

(۲) انظر: التوضيح: 20 

(۳) (وفیل بالسیف حَدًَ) أي: ضربت عنقه بالسيف وكذا في سماع أشهب. وقال ابن 
العربي: قال متأخرو عل‌ائنا: لا يقتل ضربة بالسیف» ولكنه ينخس بالحديد حتى 
تفيض نفسه» أو يقوم بالحق الذي عليه من فعلهاء قال: : ومذا أقول. [شفاء الغليل: 
EEN‏ 

.)۱2( ما بين معکوفتین ساقط من‎ )٤( 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(1) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۱/ ۰۱۹۷ 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح الختجن 
(الجاحدگافر) يعني: إذا تركها جحداً فهو كافر مجمع عليه يستتاب كالمرتد مالم يكن 
منكر الوجوب قريب عهد بالإسلام أو من نشأ بالبادية» أو بموضع يظن به جهل 
ذلك فلا يكفرء ويريد: بالجاحد [من جحد]”'' وجويها ولو وافق على مشروعیتهاه 
وكذلك جاحد الركوع والسجود. أو قال: ركوعها وسجودها سنة. 


فصل [الاخان هالاقامة) 

(سن الْأذَانْ لجماعة) المشهور أنه سنة بشروطه الذکورة وقيل: فرض, وقيل: 
واجب في الصر مرة» واحترز بقوله: (لجماعة) من الفذ فإنه لایسن له بل 
یستحب. وبقوله (طلبت غیرها) من امماعة التي لا تنتظر غيرها كأهل الزوایا 
والربط ونحوهم» والصواب عدم استحبابه في حفهم. . وبقوله: (في فرض) بن 
الأذان [للنفل]”' ' فانه غير مشروع فیه. وبقوله: (وفتي) من الفائتة فان الآذان 
يزيدها تفويتاء بل ذكر اللخمي أنه يكره. 

(ولو جمعة) ظاهر» وأشار به إلى ما حكاه اللخمي: أنه سنة أو واجب. (وهو 
منى) أي: أن الأذان مننى”" التکب بر للحدیث. (والصلا خَيْرْمِنَالنّوم) 
وهو المتتهووو: 

[(مرجع الشهادتین) للحديث. (بأرقع مز صوته أوَلا) هكذا في الحديث وهو 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (۱). 

(۲) في (ع): في النفل. 

(۳) مثنی: أي انين اثنين ولم ينصرف مثنى للعدل الذي لزمه لأنه عدل عن اثنين» ومثنى 
لبي ریق 
* 

)٤(‏ انظر: الترجيع في الآذان ما أخرجه الترمذي وغيره عن أبي محذورة: أن رسول الله عله 


باب في الصلاة 


مذهب الدونة]". (مجزوم) أي: لأنه لم يسمع معرباً. (بلافصل) أي: والأذان 
حكمه أن لا يتخلله فصل إما كلاماً أو فعلاً» ولو كان الفصل”" إنما هو إشارة 


لكسلاه”712١/‏ أ] صدر من غيره أو نحوه ما هو واجب كإنقاذ أعمى أو صبي أو 
نوف تلف مال فرد بالاشارة. (وَبَنَى إن لم يَطل) يعني: إن حصل الفصل في الأذان 
برد سلام أو كلام غيره أو فعل فإن لم يطل بل كان زمنه يسيراً فإنه يبني» ومفهوم 
الشرط أنه يبتدئ إن طال. ظ 

فرع: فإن رعف"؟ في أذانه تمادى» فإن خرج لغسل الدم ابتدأء ولا يبني غيره 
على أذان الراعف. فرع: وان نكس أذانه استأنف. (غيرهقدم) يعني أنه يشترط في 
الأذان ألا يكون مقدماً على الوقت لأنه شرع إعلاماً بدخوله فإذا تقدم عليه خالف 


أقعده وألقى عليه الأذان حرفاً حرفاً قال إبراهيم: مثل آذاننا. قال بشر: فقلت له: أعد 

علي فوصف الأذان بالترجيع. قال أبو عيسى حديث أبي محذورة في الأذان حديث 

صحيح. أخرجه في أبواب الصلاة عن رسول الله عه » باب ما جاء في الترجيع في 

الأذان: ۳۲۲/۱ برقم (۱۹۱). 

قلت: وحدیت آي عذورة ل نان حدیث مشهوره را خر واحد من آصحابالستن 
والسانید» واکتفینا برواية الترمذي لا فیها من التصریح بالتررجیعء وله شواهد آخر 
عند غيره في ذکر الترجيع. ۱ 

(۱) انظر: المدونة: ۰۱۵۷/۱ وجهذيب المدونة: ۰۲۲۱/۱ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في (۱2): بفصل. 

(5) في (ح١):‏ ککلام. 

(۵) قال الجبي: الرعاف: دم يخرج بسرعة من الأنف لان أصل الرعاف السرعة يقال منه 

رعف بفتح الراء والعين ولا يقال رُعف. انظر: شرح غريب ألفاظ الدونة للجبّي 

ا 


شرح بهرام الصغير الجرر في شرح الختص 


أصل مشروعيته» فخرج الأذان للصبح بدليل» وبقي ماعداه على الأصلء وإليه 
آشار بو له: ال الصبح قبسنس اللَيْلِ) آی: أن الصبح يؤذن لها إذا بقي السدس 
الأخير من الليل على الشهور. 

(وصحثه بإسلام [وعقل وذكورة وبسُوغ]'2) هذه شروط الصحة التي لايجزئ 
الآذان بغيرهاء فأخرج ۳ الكافر فإنه لا يعتد بأذانه ابن الفاكهاني: [فإن 
أذن]” 2 كان منه إسلاماء وبالعقل المجنونٌ والسكرانء وبالذكورة المرأة لأن صوتها 
عورة» وبالبلو ع الصبي وفيه قولان كالقولين في إمامته في النافلة والمشهور أنه لا 
يۇذن ولا يوم الا من احتلم. 

وب ترتع فان تفن يعني: له یستحب أن یکون المؤذن 
متطه رآ وأن یکون صيتاً للانتفاع بأذانه وظهور الثمرة فيه آکش وغذا استحس أن يكون 
مرتفعا؛ لأنه أبلغ في ظهور الاعلام» وكره مالك آذان القاعد إلا أن یک ون مريضاً 
لنفسه ويستحب أن يكون مستقبلا [القبلة] " إلا لإساع. (وحکایته لسامعه لمنتهی 
الشهادتین) آی: ویستحب حكاية المؤذن لسامعه وينتهي إلى آخر الشهادتين. (مَثْنَى) 
أي: أن حاکي يكرر الشهادتين مرتين فلا بجع كه يرجع ون 

(ولو فلا مفترضا) أي: أنه يحكي [الأذان]“ ولو كان في صلاة نافلت وأا 
في الفريضة فلا. ان قذ) أي شنت انها آذان الفذ إذا كان مسافرا. (لا 


(۱) مین معکوفتین ساقط مرن (۱2)»( (ك). 

() في (۱2): قال: إذا. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ك). 

() في (ح۱): المؤذن. وقد جاء في الدونة:۱۵۹/۱: (قال مالك: إذا أذن المؤذن وأنت في 
الصلاة المكتوبة فلا تقل مثل ما يقول وإذا أذن وأنت في النافلة فقل مثل ما يقول). 


باب في الصلاة 


جَمَامَة) أي: كأهل الربط ونحوهاء اللخمي: والصواب عدم استحباب الأذان في 
حقها ومعنى (لم تطلب) أي: لم تدع غيرها للصلاة. (وجازآعمی) ظاهر” . (وتعلده) 
آي وخاز ایا ندادن و دوا ا ذنم وت تیم أن و دوا واخ بعد 
واحد» وطائفة بعد طائفة [ذا كان وقت الصلاة متسعاًء وغذا قال (ل العفرب) أي: 
فانه لا جوز ذلك وإلا آدی إلى خروج وقتها. (وَجَمعُهُم) أي: وكذلك جوز آن 
يؤذنوا جماعة [في فور]”" واحد بشرط أن لا يقتدي آحد منهم بأذان صاحبه» ولا 
يعتمد” على شيء من ألفاظه» بل كل على آذان نفسه. (واقامة) أي: يجوز أن يقيم 
الصلاة (غیرمن أذنَ) لما. (وحکایته قبله) أي: وكذا يجوز حكاية المؤذن قبله؛ آي: 
قبل تام أذانه. (وأجرة علیه ومع صلاة) أي: وجاز للموذن أخذ الأجرة على الأذان 
وحده أو عليه وعلى الصلاة معا قاله في المدونة””. (وَكُرِه علیها) أي: وكره أخذ 
الأجرة على الصلاة منفردة عن الأذان. (وسلام یه كَمَلب) الضمير عائد على الوذن 
وإنما کره السلام حینثذ؛ لأنه ذريعة لان يقطع آذانه وتلبیته» قال في الدونة: ولا یردان 
على من سلم عليه . الشراح: ولو بالاشارق نعم إذا فرغا من الأذان والتليية ردًا. 
(وإقامة راکب) نظر إلى أنه ينبغي أن تكون الإقامة متصلة بالصلاة. (أومعيد لصلاته) . 


(۱) آي: لما ورد في الحديث» فقد أخرج مالك وغيره: عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عله 
قال: «إن بلالاً ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» أخرجه في الوطاه 

كتاب الصلاة» باب قدر السحور من الصلاة: ۰۷۲/۱ برقم .)١51(‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في (۱2): في قول. 

(6) في (ح١):‏ يعتد. 

(۵) انظر: المدونة: ۰۱۲۰/۱ وتهذیب الدونة: ۲۳۰/۱ 

(7) انظر: الدونة: ۰۱۵۸/۱ وتهذيب الدونة: ۲۲۸/۱. 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح الختص 
أي: وكره إقامة معيد لصلاته (كَلَدَانِ)”'' معيد لأذانهء ويحتمل أن يكون (أو أذان 
معيد لصلاته). 

(وَُسَنَإِقَامَةُ) لا إشكال في سنيتهاء ومعنى (مُفْرَدٌَ) أي: يفرد منها ما عدا 
التكبير» وطذا قال: : (ونّي تَكْبِيرُها) ولا يقيم إلا لفريضة كانت وقتية أو فائتة» 
[وهذا قال: ولوقضاء](". 


(وصحت) أي : وصحت صلاة الفرض ولو ترکت الإقامة عمدا وبالغ 
ليدخل الساهى. 


(۱) (أَوْ مُعِيدٌ لصلاته كأذانه) أي: وكره إقامة معيد لصلاته كا كره أذان المعيد لصلاته. 
وقال ابن الحاجب: ولا يؤذن ولا يقيم من صلى تلك الصلاة فظاهرهما مشل ظاهر 
اللخمي أنه لا يؤذن للتي صلاهاء ولو كان ل يؤذن لها أولاً. وقد قال ابن عرفة: قال 
اللخمي عن آشهب: لا يؤذن لصلاة من صلاهاء ويعيدون الاذان والإقامة ما 
يصلواء ونقله آبو محمد والتونسي وابن یونس: لا ین لصلاة من صلاها وأذّن شا 
وروی ابن وهب: جواز آذن من آذن بموضع ول بعال -في آخره قنقل ابن عبد 
السلام منعه لأشهب وجوازه لبعض الأندلسيين: : وهم وقصور؛ a‏ نقل من 
ذكرناء ورواية ابن وهب. انتهی . 

يعني أن الوهم في نسبة امنع لأشهب» وإنما مفهوم تقل الأشياخ الثلاثة #۴ 
والقصور في عدم الوقوف على رواية ابن وهب» حتی أخذ الجواز من يد بعض 
الأندلسيين؛ ؛ مع أن رواية ابن وهب عند اللخمي وغيره فالأقسام ثلائة ثة: الأول: 
آذن ما وصلاها. الثاني: : صلاها ول يُؤذن اه وقد تناوهما کلام الصنف وفاقا 
لوطلاق اللخمي. . الثالث: أذن لها وم يُصلهاء وتمل کلام الصنف عليه غير سدید؛ 
لاتفاق رواية ابن وهب. ومفهوم نقل الثلاثة عن آشهب» وقول بعض الأندلسيين 
على جواز أذانه لها انیا ولا یعلم هم خالف فتدبره. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 
الغلیل: ۱۱۵/۱ ]. 

(۲) في (۱2): وطذا ولو كان قضاء. 


باب في الصلاة 
(وَإِنأَقَامَت الْمَرآَّسِرا فَحَسَنْ) دل هذا أن كلامه أولاً في غيرها وهذا هو المشهور, 
وقال في الجلاب: وليس على النساء آذان ولا إقامة. ابن القاسم: وان أقمن 
فخ . انتهی. وأما الآذان فلا يطلب منهن اتفاقاً. (وليقم معها) أي : أنه لا تحديد 
في قيام الصلي للصلاة حال الاقامة وهو بالخيار» قال في الدونة: وذلك على قدر 
قة الناس”" زاد في غيرها: ومنهم القوي والضعيف. 
فصل (فعه الرغاف) 
(شرط لصلاة طهارة حدث وخبث) پر ید. ایتداء دزا فيهأ حتی آنه لو حدث ٤‏ 
أثنائها عمدا أو سهوا أو سبقه الحدث بطلت صلاته» وکذا إذا سقطت عليه نجاسة 


آو رآها ف ثوبه أو بدنه أو في مكانه وهو في الصلاة . (وان رصف فَبلهَا ودام أخرلآخر 
الاختياري وصلی) !| قدم أن طهارة [ا-خبث] " شرط في صحة الصلاة فرع علیها هذه 
امسألةء ومراده أن من رعف قبل تلبسه بالصلاة ودام به ذلك فانه يؤخر الصلاة لآخر 
الوقت المختار. (أَوْفِهًا) الضمير في (فيها) و(أتمها) عائد على الصلاة» وني دوامه على 
الرعاف وني (لَهُ) على الوقت الاختياري» والمعنى: أن من رعف في الصلاة وظن 
دوام الرعاف إلى آخر الوقت الاختياري أتم الصلاة على حالته التي هو عليها. (وإن 


(۱) أقف عليه في التفريع» وقد عزاه أيضا الحطاب في شرحه: :۲ للتفريع؛ والكلام 
بنصه في المدونةء قال فيها: (قال مالك: ليس على النساء أذان ولا إقامة قال: وان أقامت المرأة 
فحسن) وهو في الدونة معزو إلى عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة 4 

(۲) انظر: تهذیب الدونة: ۰۲۳۱/۱ قال فيها : وینتظر الإمام بعد الإقامة قليلاً بقدر 
تسوية الصفوف. ثم إذا كبر قرأ ولا يتربص وليس في سرعة القیام للصلاة بعد 
الإقامة وقت وذلك على قدر طاقة الناس. 

(۳) في (ح۱)» (ك): الحدث. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 
عیدا أو جنارة) مبالغة في الصلاة التي یتمها إذا رعف فیها وظن الدو ۳ وعدم الدوام 
فيها یژول إلى الفوت. (أتمها) أي: مکانه ولا ینصرف. 

(إن لم يطخ فرش مسجد" أي: وأما إن لطخه ولو بنقطة فإنه يخرج ولا یتمها 
فيه» وأخرج بذلك ما لولم يكن فرش أو كان في غير مسجد فانه یت‌ادی. (وأَوما 
دخوف تاذّیه) أي: إذا قلنا لا يقطع لأجل الدوام فخاف أن يتأذى”" في ركوعه أو 
سجوده فلا مخلو؛ إما أن يخاف ضر را ببدنه [أو طخ[ کوب ]^ لا [جسده] 
ففي القسم الأول یومی بالرکوع والسجود باتفاق» وذلك كما لو خاف۱۲1/ ب] 
زيادة رعاف أو ضرراً بعینه وحکمه یومی باتفاق» وفي الثانية لا یومی باتفاق. (وان 
لمیظن)( آی: فإن لم يظن الراعف دوامه إلى آخر الوقت الاختياري وم يسل دمه 


(1) (أَمَهَا إن 1 يلَطْخْ فرش مَسجد) هذا الشرط لا بد منه» ولا أعرفه في هذا الفرع بعينه 
إلا للشرمساحي؛ فانه قال: فان علم أنه لا ینقطع فلا معنى لقطع صلاته التي شرع 
فيهاء وسواء كان في بيته أو مسجد ادا كان محصبأء أو تراباً لا حصير عليه؛ لأن ذلك 
ضرورة» فيغسل الدم بعد فراغه كا ترك الأعرابي يتم بوله في السجد. انتهى. فان 
كان في مسجد محصر وخشي تلویثه قطع. [شفاء الغليل: ۱۲/۱ ]. 

(۲) في (ك). (۱2): يتمادى. 

() ما پین معکوفتین ساقط مرن (ع). ۱ 

(4) (وأوْماً وف تأدیه أو تلطخ تیه لا جسیو) أي : ذا قلنا یتمها ولا يقطع» فانه يجوز 
أن یومی مخوف تأذي جسمه اتفاقاًء وشوف تلطخ ثوبه. قال ی "القدمات": 
إجماعاًء وحكى غيره قولين: لحرا ان ی 
الويماء فقال في ''تهذيب الطالب": يومئ للركوع من قيام وللسجود من جلوس» 
وأما الخوف من تلطّخ بدنه فلا يبيح له الإياء اتفاقاً؛ إذ الجسد لا يفسد. هذا تحصيله 
في «التوضيح». [شفاء الغليل: ۰۱۲۲/۱ ۱۱۷ ]. 

ان معكر ين سافط من لج 1 

1 (وَإِنَ [ ین ورَشّح لبیل يُسْرَاه) أي: الخمس العليا هذا ظاهر کلام الباجی 


باب في الصلاة 


ولم يقطر وهو معنى قوله: (ورَقحَ) فلا يقطع وليفتله بأنامله الخمس. (قإن ادن 

درهم فطع كان لَطَعَهُأوْخَشي تلوث مسجد) هذه هي الحالة الثالشة أن يسيل ويقطر 

ويتلطخ به وني معناه أن يخشى تلوث السجد. وإلى ذلك أشاربقوله: (قطع) واشترط 
خلاف ظاهر "المدؤنة"» بيه ابن عرفة فقال: وقول الباجي: عليا أنامل اليد اليسرى. 
وقوله عن ابن نافع: عليا الأنامل الأربع قليل» يقتضي قصره على يد واحدة» وفيها فتله 
بأصابعه وت فجاء بنضّ "المدوّنة" بعد كلام الباجي تنبيهاً على أن ظاهرها عدم 
الاقتصار عل يد واحدة ولذا قال أبو الحسن الصغير: فان تخضبت عليا أنامل اليسرى 
انتقل إلى عليا أنامل الیمنی» وقد قال الشارمساحي: وهو الذي يسميه المشارقة: جهول 
الجلاب. وقيل: وأصابع الیمنی كذا في نسختي بالواو على الجمع. 

وأما المصنف في "التوضیح" فإن) حكى عنه قولين في کون الفتل باليمنى فقط أو بالیسری 
فقط» ومثل ما للباجي لابن يونس عن مالك في الجموعة» وجعله ابن عبد السلام 
الذهب. فقال: وقالوا بأنامله الأربع مع أنه كالمتبرئ» قال في "التوضيح": أي يفتله 
بإبهامه وعليا أنامله الأربع. [شفاء الغليل: ۱/ ۱۱۷ ]. 

(۱) (فَِنَ راد عَنْ ركم قَطَمَ) جعل هنا الدرهم من حيز اليسير» وجعله ني المعفوات من 
حيّر الكثير حیث قال: (ودون درهم من 0 مُطْلَنَا) فجمع بين القولین» قال في 
"التوضیح يح" فإن زاد إل الوسطی قطع» > هکذا حکی الباجي» وحکی ابن رشد: أن 
الكثير هو الذي يزيد إلى الأنامل الوسطی بقدر الدرهم في قول ابن حبيب وأكثر منه 
في رواية ابن زياد. انتهى. 

وفهم ابن عرفة قول ابن رشد على التفسير للمذهب فقال: وأنامل غيرها كدم غيره» 
ويؤيده أن ابن يونس فسّر به رواية المجموعة السابقة» ونحوه لعبد الحق في النکت» 
ولغير واحد. 

(كأن أَطَّحَهُ أو یی توت مَسْجِلِ) آما إن لطخ الزائد جسده أو ثوبه فیقطع» وأما إن خشي تلوث 
مسجدء وكان المسجد مفروشاً فلا يجوز له الفتل أصلاً» بل يخرج من أول ما یرشح حكاه 
في "الذخيرة" عن سند بن عنان قال: وا شرع الفتل في المسجد المحصب غير اشروش 
حتی ینزل الأول في خحلال اتا ء. [شفاء الغليل: ۱/ ۱7۷]. 


شرح بهرام الصخير (الجرر في شرح الختص 


الزيادة [عن الدرهم] " لأنه حينئذٍ غير معفو اتفاقاء ومفهوم الشرط أنه إن لم يلطخه 
ولا خشی تلوث المسجد لا يقطعء وانما هو خبر بين القطع والبناء. (وإلاقنه القطع)”"© 
أي: فإذا كان خير فإن قطع فلا كلام وإن ۸ يقطع وأراد البناء فإنه يحرج لغسل الدم 
وإذا خرج خرج على حالة كونه مسك أنفه. (ن لمیجاوزآشربمکان ممکن قرب 
ويستدبرقبلة بل عثر ۲ , ویطا نجساء ویتکلم وتوسهوا) أي: أن البناء له شروط أربعة: 
منها: أن لا يجاوز الکان المکن إلى ما دونه فان جاوزه بطلت صلاته وان | قال: 
(قرب) مع قوله: (أشرب) لعل يتوهم أن المكان إذا تفاحش بعذه وهو بالنسبة إلى غبره 
آفرب أنه ييني ولیس كذلك بل یقطع. فإن لم يجاوز غير المکن ۸ یضره. ومنها: ألا 
يستدبر القبلة فان استدبرها بلا عذر بطلت صلاته وبطلبه الماء لا تبطل. ومنها: أن 
لا يطأ نجاسة فان وطئها وكانت رطبة بطلت صلاته اتفاقاً. 

ومنها: أن لا يتكلم عامد! أو جاهلاً فان تكلم بطلت صلاته باتفاق. 

(ولوسهوا) آي: فان تكلم سهواً بطلت. (إن كان بجماعة) أي: أن البناء المذكور 
مقيّد بأن یکون الراعف في جماعة» سواء كان !ماما أو مأموماء وغذا قال: (واستخلف 
الإمام) أي: كذاكر الحدث. (وفي بِنَاءِ انفد خلآف) يعنى: هل يكون حكمه كالإمام 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(۲) «والا فل القطع تب الْبتَاء) أي: فان 1 یرشح فقط بل سال أو قطر ولیتلطخ منه 
بكثير فالقطع مباح والبناء مندوب» تغليباً للعمل» هذا قول مالك» وعکس ابن 
القاسم تغليباً للقیاس؛ الا أنه قال: یقطع بسلام أو کلام فان ابتدأ ول یتکلم آعاد 
الصلاة حکاه في "القدمات" . [شفاء الغلیل: ۱۲۸/۱ ]. ۱ 

(۳) (ويستدبز بل بلا عذر) كذا صرح به ابن العربي وهو الفهوم من کلام اللخمي 
وسند. [شفاء الغليل: ۱۲۹/۱ ]. 


باب في الصلاة 
والمأموم في جواز البناء أم لا؟ خلاف في التشهير لابن بشير وابن شاس قالا: ظاهر 
الكتاب البتاء اک وقال الباجي: المشهور أنه لا يبني. 

(وَِذَ قّی) أي: وإذا اختار البناء فانه لا یعتد إلا بركعة كاملة بسجدتيها. (وأثم 
مَكَانَهُ) آي: أن الراعف إذا حرج لغسل الدم في غير الجمعة فإنه يتم في المكان الذي 
غسل فيه الدم (إن ظَنَفَرَاءَإمَامهِوَأمََقَه) الإتمام في مكانه ذلك» وسواء في ذلك تین 
إصابة ظنه أو خطته. (وإلا فالأ شرب) أي: وإن لم يمكنه الاتمام بمكانه أتم في الأقرب 
إلى المكان الذي غسل فيه الدم من الأماكن الصالحة للصلاة. 

(ولابِطتَا) راجع إلى الجميع؛ يعني: وان خالف ظنه ول يتم بمكانه الممكن فيه 
الإتمام حين ظن فراغ | غ إمامه [ولا]"؟ في قرب الم اکن إليه ذامٍیمکته فیه‌بل 
خالف ظنه ورجع فإنها تبطل ولو أصابء وهذا مالم يكن فا فيتم بمکانه مطلقا 
من غبر رجوع. (ورجع ان ظن يَقَاءَه) أي: وان ظن أن الامام باق في الصلاة (أوشك) 
في ادراکه ولو في التشهد فإنه یرجم على الشهور. 

(وفي انْجمعة تفا ول انجامع) أي: سواء ظن فراغ الامام أو إدراكه بقلیل أو 
كثير أو شك في إدراكه فانه يرجع إلى الجامع على کل حال؛ لأنه شرط فيهاء 
والشهور أنه يكتفي بأول الجامع فان تعداه بطلت. (والا بَطَلتَا)” أ أي: وان لم يرجع 


(۱) انظر عقد الجواهر الثمينة: ۰۱۱6/۱ ویعنیان بالکتاب: "الدونة". 

(0) في (۱2): إلا. اا 

(۳) (وإلا بَطَلَنَا) أي: بطلت الصلاتان الأولى غير الجمعة» إن ظن بقاءه أو شك ول يرجع. 
الثانية: الجمعة إن خالف فيها ما أمر به فلم يرجع للجامع أو رجع فجاوز أول الجامع؛ 
هذا أعم ما حمل عليه وأمّا مجاوزة ا مكان القريب الممكن في المسألة السابقة فلا يتناوله 
لتقدمه في قوله أولا: (وإلا بطلت). [شفاء الغليل: ۱۹/۱ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 
بطلتاء وضمير التثنية عائد على غير االجمعة سواء ظن بقاء الامام أو شك وعلى 

مظنا 

(وإن نم يتم ركعة في الجمعة ابتداً ظهر پاخرام) يريد: في أي مکان شاء. 

(وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام |مامه) هو قولمالك”2. ١لأفَبله)‏ أي: لا إن 
رعف قبل سلام مامه ثم سلم إمامه فانه لا يسلم ولکنه يذهب فيغسل الدم» ثم إن 
ی ات سک سر ات ی اذ هو 
عالم بفراغ ) الا مام. 

(ولا يبني بفیره) أي: ولا يبني في حدث ولا جرح ولاشيء غير الرعاف. 

(کظنه) التشبيه لإفادة الحكم وهو عدم البناء» والضمير في ظنه عائد على 


لرعاف والمراد كظن حصوله فخرج الظان فظهر له أنه ل يرعف أو وجد ماء؛ 
وبطلان صلاته هو قول مالك لأنه مفرّط ". (ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاآته)! '' يعني : 


(۱) قال في تبذیب الدونة ۰۲۰۱/۱ ۲۰۲: (وإذا رعف المأموم بعد فراغه من التشهد قبل 
ان وی رن ور ی 
الأموم سلم وأجزأته صلاته). 

(۲) (كظنه َحَرَجَ فهر هي كذا في آخر الصلاة الأول من "المدوّنة" تالف : ومن 
انصرف من الصلاة ة حدث أو رعاف ظن أنه أصابه ثم تبين أنه لا شيء به ابتداً. 
انتهى» ونقله عن غير "المدوّنة" قصورء وعليه: لو كان إماماً ففي صحة صلاة 
مأمومه. ثالثها: إن كان لا يمكنه علم كذي ظلمة. [شفاء الغليل: ۱۱۹/۱ ]. 

(۳) انظر المدونة: ۱/ ۰۱۹۳ قال فيها: (قال ابن القاسم: قلنا لمالك في الرجل يكون في 
الصلاة فيظن أنه قد أحدث أو رعف فينصرف ليغسل الدم عنه أو ليتوضاً ثم تبون له 

۱ بعد ذلك أنه لم يصبه من ذلك شيء؟ قال: يرجع فيستأنف الصلاة ولا يبني). 

(4) (ومَنْ ذَرَعَهُ نَيْءٌ 1 بط صَلاْه) . هذا الذي شهره ابن رشد في سماع أشهب من 

كتاب الصلاة قال: کا لا يفسد صیامه بخلاف الذي يستقيء ء طائعاً. انتهی. ` 


باب في الصلاة 


أن من غلبه القيء في الصلاة لا تبطل صلاته» قال ابن رشد في البيان: وهو المشهورء 
قال: واختلف قوله إن رده بعد انفصاله ناسياً في فساد صلاته» قال: وأما إن رده طائی؟ 
غير ناس فلا اختلاف أنه تفسد صلاته وكذلك صيامه' ". 

الصنف في تنبيهه: وعلى هذا فينبغي أن يقال إن كان القيء نجساً بطلت صلاته 
للامسة النجاسة على الشهور» وإن كان طاهراً فيفرق بين الناسي والعامد وأما 
لس" فقال في الدونة: إذا قل لا يقطع. 

(وإذا اجتمع ناء وقضاء لراعف) البناء عبارة عا فاته بعد الدخول مع الإمام 
والقضاء عبارة عا فاته قبل دخوله مع الإمام» هذا إن لم يدخل بعد ذلك مع الامام 
وأما إن دخل فمذهب الدونة أنه قضاء والمشهور وهو قول ابن القاسم أنه يقدم 


وكأنه حمل قوله في "المدوّنة" ومن تقيأ عامداً أوغير عامد ابددأ الصلاة حملة على غير 
الغلوب. وفي بعض المقيّدات أن نص "المد ونة" في هذا مشکل» إلا أن يريد الكثير أو 
النجس أو المردود بعد إمكان الطرح» وني بعضها أنه قيل لأبي الحسن الصغير: لعله أراد 
أنه إا ذهب للقيء لا يعود للبناء كما في الرعاف؟ فقال: صواب الا أن الشيوخ حملوه 
على خلاف ذلك. انتهى. ويعضد ما صوّبه قوله بعده: ولا يبني الا في الرعاف» وأن 
آشهب خالف فيه» وكذا نقول هنا: أن غير المغلوب مندرج في قول المصنف. ولا يبني 
بغيره» وصرّح به في السهو إذ قال: وبتعمد كسجدة أو نفخ أو أكل أو شرب أو قيء. 
وقد استوفينا النقول على هذه المسألة في وضعناعل "المدونة" المسمى ب"تكميل التقييد 
وتحلیل التعقيد". وبالله تعالى التوفیق. [شفاء الغليل: .]١19 /١‏ 

(۱) في (ك): عامدا طائعاً. 

(۲) انظر: البيان والتحصیل: /١‏ 41/7 . 

(۳) القلس: بتسکین اللام ویفتحها من سکن رد ديعو رد اج آرد لش لقلوس 
أي المطروح» كما يقال نفضت الشيء نفضاً وا منفوض مكو ی ور 
غير متغير وبلا طعام من موضة المعدة من البرد وشبهه وعند الفؤاق ونحو ذلك. انظر: 
شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي» ص : 16. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


البناء» وقال سحنون: إنه يقدم القضاءء وذكر الصنف من ذلك خمس صور: 

الأولى: أن يدرك الوسطيين أي: الثانية والثالشة معا وتفوته الأولى قبل 
دخوله ويرعف في الرابعة فيخرج لغسل الدم فتفوته أيضاً وقد دل على هذا 
قوله: (آدرک الوسطیین) أي: وفاته الطرفان الأولى والرابعة» فعند ابن القاسم يأتي 
بركعة بأم القرآن سرّاً لأنها الرابعة وهي ركعة البناء ويجلس على المشهور 
نها آخرة (مامه وان م تكن ثانية له ولو كانت ثانية لجلس اتفاقاء ثم يأتي 
بركعة القضاء بأم القرآن وسورة وجهر إن كانت جهرية وتلقب بأم 
الجناحين» وعند سحنون يأتي بركعة بأم القرآن [۱۳/ أ] وسورة بلا جلوس 
ثم بركعة بأم القرآن فقط. الصورة الثانية: أن تفوته الأولى والثانية ويدرك 
الثالثة وتفوته الرابعة برعاف» فعند ابن القاسم يأتي بركعة بأم القرآن فقط 
ويجلس اتفاقاً ثم بركعتي القضاء بأم القرآن وسورة بلا جلوس في وسطههما.ء 
وعند سحنون يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس ثم بمثلها ثم بركعة بام 
القرآن فقط. الصورة الثالثة: أن تفوته الأولى ويدرك الثانية وتفوته الأخريان» فعند 
ابن القاسم يأتي بركعة بأم القرآن [فقط ويجلس لانها ثانيته ثم بركعة بأم القرآن فقط 
ويجلس على المشهور لأنها آخرة إمامه ثم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة]" " وعند 
سحنون يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس ثم بركعتين بأم القرآن فقط وقد 
اشتمل قوله: (أوإحداهها)”" على هاتين الصورتين. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ك)) (ح۰)۱ وني (م): ويجلس على المشهور لأنها ثانية 
نفسه ثم يأتي بركعة ويجلس لانها رابعة إمامه ثم يأتي بركعة بأم القرآن وبسورة. . 

. (۲) «لراعف أَدْرَكَ الْوْسْطَيَيْنِ أو إحداثُمًا) يريد: وكذلك الناعس والغافل والزحوم 

ونحوهم إذا كانوا مسبوقين» ذكره ابن عبد السلام» فلو قال: لكراعف بزيادة الكاف 


الصورة الرابعة: أن يدرك احاضر من صلاة المسافر الركعة الثانية وتفوته 
الأولى قبل دخوله ویبقی عليه رکعتان لأن فرضه أربع» فالا ول قضاء والا خریان بناء 
وحکم هذه حکم الصورة الثالثة» وهذا حکم الصورة الخامسة وهي ما إذا فاتته الركعة 
الأولى من صلاة الخوف في الحضر وأدرك الركعة الثانية ثم مضى مع الطائفة الأولى 
تجاه العدو؛ لأن حكم الحضر في قسمهم''' طائفتين حكم السفر. 


فصل [فيّْ سثر الغورة] 

(هل سثرعورته بکثیف وان بإعارة", آوطلب) الضمير ني (عورته) عائد على 
مرید الصلاة ومعنی کلامه: أنه اختلف هل ستر العورة شرط في الصلاة أم لا؟ 
فعند ابن عطاء الل ه شرط فیها ومن واجبانها مع العلم والقدرة علی العروف من 
الذهب. وفي القبس: الشهور آنا ليست من شروطهاء وقال التونسي: هو فرض 
في نفسه» وقال ابن بكير وإسماعيل: هو من سننهاء وقال في "تبذیب الطالب" 
والقدمات " وتبصرة ابن حرز: اختلف هل ذلك فرض آم سنة؟ واحترز بکثیف 
[طاهر]”' من الثياب الرفيعة التي تظهر منها العورة فإنها کالعدم» وإنما قال: (وإن 
ی آوطلب) لاش و وان یله له لقن ل 


ہہ a‏ سار م رر 


ل [شفاء الغليل: ۱۷۰/۱ ]. 

() ي (ع): قسمه. 

(۲) (وإن باعارة) أي دون طلب؛ ولذا 7 يقل باستعارة وید كل لك عطف الطلب 
علیه. [شفاء الغلیل: ۱۷۱/۱ ]. 

(۳) انظر: القدمات المهدات: 1۱/۱ . 

)٤(‏ ما بین معکوفتین ساقط من (ع). 


شرح بهرام الجغیر رالجرر في شرح المختصر) 
الحرير مقدم على النجس عند الاجتاع وهو المشهور. 
(وهي من رجل وأمة وان بشانبة) أي : و حل العورة من الرجل والامة القن ومن 
فیها شاثبة حرية كالمكاتبة والمدبرة والعتق بعضها - من السرة إلى الركبة, ولا 
پدخلان. 
(وحرة مع امرأة) آي: وحکمها معها کالرجل. 
(ما بين سرورقبة) 7" راجع إلى السألتین معا آعنی مسألة الرجل والأمة 
ومسألة الحرة مع المرأة. (ومع أجتبي) آي: وعورة الحرة بالنسبة إلى الرجل الأجنبي 
ما عدا الوجه والکفین. (وأعادت لصدرهاء وأطرافها بوفت”" آي: وأعادت الحرة 
(۱) (بَيْنَ سُوَّةٍ ورُكْبَةِ) حقيقة البينية تعطي آنهیا غير داخلتین وهو الذي اختار من الحلاف 
في السائل الثلاث. ون كان بعضها آوکد زاد في "التوضیح": واعلم أنه إا خشى 
من الامة الفتنة وجب الستر لرفع الفتنة لا لأن ذلك عورة. [شفاء الغلیل: 
١ _ ۱‏ )]. 
۳( (وأَعَادَتُ لِصَدْرِمَاء وأَطْرَافِهَا بوَقتِ) يريد: وکذا لشعرها كا في "الدونة" 
والوقت في الظهرین للاصفرار» وني العشاءين الليل كلّه عَلَ مذهب "الدونة 13 
فان قلت: فلم سکت عن الشعر ا الوقت؟ قلت: لاأنه سیقول بعد: ا 
راهقت للاصفرار کو ان تَرَكَا نع وفیه تلویح ببیان الوقت لاتحاد الباب 


فائلة: ادن فيه ند عثرةللاصغوارهوعثرة لوب ور مر الها 


لوقت الاضفرار في عن طُفْرَانٍ بش قبلة مبينه 
ومطلق الشذر إلى الغروب لالعتجز عن طهر وكالترتيب 
ولا 3 ار 2 : بمب دع وه 1 2 إل 5 ۰۰ ۱ 5 1 


باب في الصلاة _ 


الصلاة لأجل بدو صدرها وأطرافها منها في الوقت. 
(ککشف أمة) أي: وهكذا حكم الأمة أا تعيد في الوقت إذا صلت مكشوفة 
الفخذ بخلاف الرجل فإنه إذا صلى مكشوف الفخذ لا يعيد وهو المشهور. (ومع 
محرم) أي: وعورة الحرة مع محرمها كولدها وأبيها وأخيها ونحوهم ما عدا الوجه 
والأطراف لا غبر. (وَتَرَى من الاأجبي) فاعل (شَرَى) عائد على المرة( 4 آي: وحکم 
المرأة فيم تراه من الأجنبي کحکمه فيا يراه من ذوات محارمه.. 
(وين الحرم أي: وتری من الحرم ما يراه الرجل من الرجل وهو 


أي: فصل الطهرین خمسة وهي: من توضاً بماء ختلف في نجاسته» ومن تيمم على موضع 
نجس» ومن صلى ومعه جلد ميتة ونحوه» ومن صلى بثوب نجسء ومن صل على 
مكانٍ نجس. 

وفصّل لبس بضم اللام» وهو اللباس لثلاثة وهي: الحرة ادا صلّت بادية الشعر أو الصدر 
أو ظهور القدمين» ومن صلى بثوب حریر» ومن صلى بخاتم ذهب. وفصل القبلة 
لائنین: من أخطأ القبلة» ومن صلى في الكعبة أو في الحجّر فريضة فهذه عشرة. 

وفصل مطلق العذر لسبعة وهي: الکافر یسلم» والصبي حتلم. تا ی ا 
والمصاب يفيق أو 2 والسافر يقدم أو عکسه» ومن صلى في السفر أربعاًء ومن 
عسر تحويله إلى القبلة. 

وفصّل الترتيب إلى اثنين هما: من صلى صلوات وهو ذاكر لصلاةء وتارك ترتيب المفعولات 

إلى العاجز عن طهر الخبث» کمن صلى بثوب نجس لا يجد غيره» فهذه عشرة. 

وفصّل مطلق السح لتسعة وهي: من تيمم إل الكوعين» وناسي الماء في رحلهء والخائف 
من سبع ونحوه» والراجي» والوقن إِذَا تيمم أول الوقت؛ واليائس إا وجد الماء 
الذي قدره» والمريض الذي لا جد مناولاً» والماسح عَلَ ظهور الخفين دون بطونبهاء 
والمستجمر بم ونحوه» والمقتدي بالمبتدع» فهذه عشرة» فالمجموع ثلاثون. 
وإطلاق الاعادة في جميعهم تغليب. [شفاء الغليل: .]11١ /١‏ 

() في (۱2): المرأة. 


شرح بهرام الصغير رالجرر في شرح الختجی 


ما عدا العورة. 

(ولا تطلب أمة بتغطية رآس) لقوله في الدونة: شأنها أن تصلي بغير قناع » سند: 
اختلف هل معناه أنها لا تندب إلى ذلك - وهو الأظهر - كالرجل» أو يجوز ها 
ذلك مع الندبء وهو اختيارالجلاب””". دم بو الضمير في 
(سترها) عائد على العورة» وهكذا قال اللخمي: إن سترها عن الملائكة 
مستحب. وهل يجب للصلاة؟ قولان» وأما ستر السوآتین عن أعين الناس 
فذلك واجب بإجماع. (ولأم ولد وصغيرة سثر واجب على السهرة) أي: وندب لام 
الولد والصغيرة التي تؤمر بالصلاة أن يسترا من جسدهما ما يجب على الحرة 
ستره» والمشهور أن المكاتبة كالأمة لا كأم الولد. (وأعادت إن راهقت للاصفرار 
ككبيرة إن ترکا القناع) ضمير (أعادت) عائد على الصغيرة» وضمير التثنية من 
(تركا) عائد على الصغيرة [والحرة]'". (ككبيرة) تشبيه لإفادة الحكم وهو 
الإعادة في الوقت» وشرط المؤلف لاعادة الصغيرة في الوقت - أن تكون 
مراهقة» كبنت إحدى عشرة أو اثنتي عشرة سنة مثلا" وأن تترك القناع» [وفي 
الكبيرة أن تترك القناع]. 


(۱) انظر: المدونة: ۱/ ۰۱۸۵ وهذیب الدونة: /١‏ ۲۹۶ 

(۲) انظر: التفریع لابن الجلاب: ۱/ ۰4۰ قال فیه: (وعورة الأمة کعورة الرجل» ویکره 
ها أن تکشف جسدها في الصلاة ویستحب لما أن تکشف رأسها). 

(۳) (وئیب سَْها بحْلوَة) آي: ونذب ستز العورة في غير الصلاة في الخلوة» وأمافي ۱ 
الصلاة فقد تقدّم ولا یلیق أن يحمل کلامه الا عَل هذا. [شفاء الغلیل: ۱/ ۱۷۳]. 

(4) في (ك): والکبيرة الحرتين» وفي (۱2): والكبيرة کاخریتین. ۱ 

(۵) في (ع): إحدى عشر وائنا عشر. 

(1) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


ومفهوم الشرط من قوله: (إنَرَاهَقَتَ) أنها إن لم تراهق وصَلّت بغير قناع لا 
تعيد» وهو ظاهر کلام اللخمي. (مصل بخریر) التشبيه لافادة الحكم وهو الأمر 
بالاعادة للاصفرار من المسألة السابقة» ويريد بذلك في الظهر والعصر وأما الغرب 
والعشاء فإلى الفجرء والضمير الستتر في (اثْقَرد) عائد على الحرير؛ أي: كما يعيد 
المصلى بالحرير وان انفرد بالصلاة به دون ثوب غيره» وأدخل بقوله: (وإن انفرد) ما 
لو صل به مجتمعاً مع غيره فان هذه أخحف. (أوبنّجس بفير) أي: فإنه يعيد بغير؛ أي: 
غير الحرير والنجس إذا صلى بأحدهماء وحاصله أنه إن صلى بأحدها لا يعيد 
بالآخر بل إن يعيد إذا وجد ثوب كَنّان طاهراً. (آوپوجودمطهر) أي: وكذا يعيد إلى 
الاصفرار إذا وجد مطهرا؛ يعني: ماءً مطلقاً يطهر به الثوب النجس فیا لو صلى 
بالنجسء وكذا يعيد إذا وجد مطهراً في لو صلى بالحرير وعنده ثوب نجس. (وإن 
فن عدم صَلاته وَصلّى بطاهر) هو مبالغة؛ يعني: أن من صلى بثوب نجس ثم وجد 
ثوباً طاهراً أو" ما يطهره به أنه يعيد إلى الاصفرار» وإن كان هذا الذي صلى بنجس 
ظن بعد ذلك قبل خروج الوقت - أنه لم بصل؛ وصل بثوب طاهر ثم ذكر بعد 
ذلك وقبل الاصفرار أنه كان صلى /١1[‏ ب] هذه الصلاة بثوب نجس - أنه يعيد 
اشا (لا عاجز) أي: لا العاجز الذي (صلى عرياناً)” 0 لعدم الساتر فإنه لا يعيد. 
(كفائتة) آي: كا لا يعيد من صل الفائتة بثوب نجس ثم وجد وبا طاهرا؛ لأن 
الاعادة في ذلك إنم) هي في الوقت وهو معدوم هنا لانقضائه بفراغها. ٠‏ 
() في (ع): (و). 
(۲) (لا عاجز صل عَرْيَانً) هذا قول ابن القاسم في سیاع عیسی: أنه لا یعید إن وجد 


وبا في الوقت. ول حك ابن رشد غيره» وقال الازري: الذهب يعيد في الوقت. قال 
ابن عرفة: وتبعوه. انتهی ول یتبعه الصنف. [شفاء الغلیل: ۱/ ۱۷۳ ]. 


شرح بهرام الصغير (لمدرر في شرح الختص 


(وکره معدد) أي: من الثياب يصلى فيه كالسراويل فانه يصف لتحديده. (لآ 
پریج) أي: لا حدد بسبب ريح فإنه لا يكره. (وافتقّاب امرأة) وجه الكراهة أنه من 
الغلوء قال في المدونة: والمنتقبة”'' والتلثمة لا تعيد”". (كَكَفتَكُم وشفر) التشبيه لإفادة 
الحكم. (لصلاة) أي: نما يكره ذلك إذا تعمد فعله لأجل الصلاة وكذلك الاحتزام. 
ور 

(ککشف مشترصدرا آوساقا) " التشبيه لإفادة الحكم وهو كقول مالك في 


الواضحة: وتاي اس اساي واي سا 
ضندرا ولا اتا 


(وصماء بستر) يعني . [۳ یکره اشت‌ال الصماء 1 الصلاة إذا كان ثم سير بمئزر 
أو غيره تحت الثوب الذي اشتمل به. (والا منعت) أي: وان لم يكن شم ستر غير 
الثوب المشتمل به فيمنع اشتمال الصماء]” © حينعذ. (کاخقهاء) التشبيه لإفادة الحكم 


(۱) النقاب: ما يقع على الوجه من الجبهة من القناع» واللثام ما يقع من القناع على الأنف 
دون الوجه والعينين» واللفام بفاء منقوطة ما يقع من القناع على الفم وحده وقد قيل 
أنه هو واللثام قبله بمعنى واحد والذي فسرت لك أحسنه. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجبی» ص: ۲۵. 

(۲) انظر : الدونة: ۰۱۸۵/۱ وتهذیب الدونة: ۳ 

(۳) کشفی مُشْئَرِ صَدْراً أو سَاقاً) يعني: أنه يكره لشتري الأمة کشف صدرها أو ساقها 
لتقلیب ذکره اللخمی عن مالك ى " الواضحة ": اله یکره للرجل أن یکشف من 
الأمة عند استعراضه إياها شیثاء لا معصباً ولا صدراً ولا ساقاء وفي بعض النسخ 
(مسدل) عوض (مشتر) والعروف في اللغة سادل من سدل ثلائیا. [شفاء الغلیل : 
۱ ۱۷۲ ]. 

.)۱2( ما بين معکوفتین ساقط من‎ )٤( 


باب في الجلاة MM‏ 


من قوله: (وإلا منعت). 

(لآسترمعه) قيد مع الاحتباء؛ أي: وأما إن كان معه ستر فيباح» والاحتباء أن 
بجلس ويضم ركبتيه إلى نحو صدره» ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ رکبتیه 
ويشده حتى يكون كالمعتمد عليه. 

(وعصی وصحت)”'" مذهب الجمهور أنه إذا صلى بالحرير مختاراً فإنه يعصي 
وتصح صلاته» وكذلك إذا صلى بخاتم ذهب» وقيل: تبطل ونقل الازري فيمن 
تلبس بمعصية في صلاته قولين» كما لو نظر عورة آخر" أو أجنبية أو سرق درهماًء 
وذكر سحنون في جميع ذلك البطلان. (وان تم یجد الا سترا لأحد فرجيه) فثلاثة 
آقوال» قيل: يستر القبل قاله في الكافي» وقيل: الدبر حكاه الطرطوشي” "» وقيل: 


سر ۳۳ 


3ے 


(۱) قال ابن غازي بعدها: (أو نَظَرَ حَرّماً) ظاهره: حتى عورة إمامه» وعورة نفسه خلافاً 
لابن عيشون الطليطلي» إذ نقل عنه ابن عرفة وغيره: أن من نظر عورة إمامه أو نفسه 
بطلت صلاته بخلاف غيرهما ما 1 يشغله ذلك أو يتلذذ به. انتهی. فقف على جعله النظر 
إل عورة نفسه محرماً وقادحاء إلا أن هذا في الصلاة» وأما في غيرها فغاية ما ذكر أبو عبد 
الله ابن ا لحاج في المدخل: أن من آداب الأحداث أن لا ينظر إلى عورته ولا إل الخارج 
منها إلا لضرورة. والله سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: ١/5ى»‏ ]. 

(۲) في (م) (ك): أخرى. 

(۳) هو: أبو بكر» محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليان بن أيوب الفهري؛ المعروف 
بالطرطوشي وبابن أبي رُندقة» التوفی سنة ١057ه‏ بالإسكندرية» صحب أبا الوليد 
الباجي ورحل للمشرق ودخل بغداد» وسمع من أبي بكر الشاشی» وأبي محمد 
الجرجاني» وعنه آخذ أبو الطاهر إسماعيل بن مكي وسند مؤلف "الطراز" والأقليثي. 
وحمد بن مسلم الازري والقاضی عیاض بالاجازة له تألیف منها: "سراج ارد 
و "ختصر تفسير الثعالبي"» و"شرح رسالة ابن أبي زيد"» وکتاب "بر الوالدین". انظر 
ترجمته في: الدیباج لابن فرحون: ۲/ ۰۲46 وشجرة النور لخلوف: ۰۱۲۶/۱ 
والانساب للسمعاني: ۰۲۳۹/۸ والغرب للمراکشی: ۲/ 4۲ والتقیید لابن نقطة 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختجی 
هو خير وقاله أيضاً في الكاني''”. (ومن عجزصلی عریانا) ظاهر. (قٍناجتمعوافي ظّلام 
فکالمستورین) أي: إن اجتمع العراة في ظلام صلوا الصلاة e‏ 
وركوع وسجود وتقدمهم إمامهم. 

(والا تمرقوا) أي : وان يكونوا في ظلام بل كانوا في بر أو ليل مقمر فا 
يتفرقون ویصلون أفذاذ”". (فَإنٍ تم يمكن) أي:]“ وان لم يمكن التفرق لخوف 
سباع أو عدو أو لضيق المكان (صلوا قياما غَاضْينَ) أبصارهم وركعوا وسجدوا 
امه في وسط الصف. 

ون لمت في سلاةبعع شوق راس وود ميان كوبا ستتر إن رب, وا 
هادا پوفت) أي: أن الأمة إذا آحرمت بفريضة مكشوفة الرأس أو الساق أو نحوه 
ما يجوز لما كشفه ثم آخبرت آنها أعتقت سواء كان العتق متقدماً على الصلاة أو 
فيهاء قال ابن القاسم: إن ل تجد من يناوا خاراً ولا وصلت إليه أو استترت في 
بقيتها ا تُعِدُ وإن قدرت على أخذه وم تأخذه أعادت في الوقت» وكذلك العريان 
يجد وبا. (وإن كان لعراة توب صلوا أفدَاذا . ولآحدهم ندب نه إعارتهم) أي: إذا اشترك 
العراة في ثوب وم يكن عندهم ما يواري العورة غيره فإنهم يصلون آفذاذاه فإن 
كان الثوب لأحدهم فقال سند: لا يجوز التعري» واستحب له بعد صلاته دفعه 
لغيره؛ إذ لا يجب عليه كشف عورته» قال: فلو أعاره لجماعة والوقت ضيق صلى 


ص: ۰۱۱۷ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 4٩۰ /١9‏ . 

(۱) انظر: الكافي في فقه آهل المدينة» لابن عبد البر: ۰۲۳۹/۱ 

(۲) أفذاذاً: جع فذء أي كل واحد منهم على حدة» وأصل الفذ القطع» فذذت الشيء أي 
قطعته. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي» ص: 0 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

)٤(‏ في (2). (ع): أعاد. 


باب في الصلاة 


من لا يصل إليه عرياناًء ويعيد إن وصل إليه في الوقت الموسع؛ يريد: فان وصل 
إليه بعده لم بعد. 


فصل [فمه استقبال القبلة) 

(ومعالامن استقبال مین الكعبة) أي: مسامتتها مع الأمن مطلوب (لمن بمكة) 
لقدرته على ذلك فإن خرج عن السمت بطلت صلاته» واحترز بالأمن من صلاة 
السايفة " ونحوها فانه يصلى للقبلة وغیرها. (فان شق قفي الاجتهاد نظر) أي: فان 
قدر من بمكة على استقبال عين الکعبة لکن بمشقة کما لو كان يحتاج إلى صعود 
سطح وهو شيخ كبير أو مریض فهل يجتهد أم لا؟ فيه نظرء قال في الجواهر: وقد 
تردد المتأخرون في جواز الاقتصار على الاجتهاد”". الشيخ: ووجه التردد أنه إن 
نظرت إلى 6 وهو منفي من الدين أجزت الاجتهاد. وإن نظرت إلى أنه قادر 
على اليقين لم تج له ذلك. 

(وإلا فالًظهر جهتها اجتهاداً)”" آي: وان لم يكن بمكة فالأظهر طلب الجهة 
للمجتهدین ونصب (اجتهاداً) على الحال؛ أي: في حال الاجتهاد. (كأن نقضت) 
أيأن الکعبة والعیاذ بالله لو نقضت ول يبق از یسامته الصلی فانه دن 


(۱) في (ك): السایف» وفي (م): المسافر» والسايفة هي: الجالدة. وتسایفوا: تضاربوا 
بالسیف. انظر: الصحاح للجوهري: ۶/ ۰۱۳۷۹ 

(۲) انظر : عقد الجواهر الثمینة: ۹۵/۱ قال فيه: (هل مطلوبه في الاجتهاد الجهة أو 
السمت والعین؟ قولان للشیخ أبي بكر والقاضی أبي الحسن). 

(۳) (والا فَالأَظْهَرٌ جهتها اجتهادا) ظاهره أن هذا الاستظهار لابن رشد. ول آجده له ني 
تیان ولا في "المقدمات". وان وجدته لابن عبد السلام» وهو ظاهر كلام غير 
واحد. [شفاء الغلیل: ۱۷۵/۱ ]. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختصر) 


(وبطلت إن خَائَفَها' '. وان صادف) ضمير (بطلت) عائد على الصلاة الفهومة من 
السياق» وفاعل (خالفها) المصلي الذي فرضه الاجتهاد في طلب جهة القبلة؛ يعني: 
فتبطل صلاته إن خالفها؛ أي: الجهة التي آذاه إليها اجتهاده» وان صادف القبلة 
حين خالف فإنها تبطل آیضا. (وصوب سفرقضر) أي: الجهة التي هو مسافر إليها في 
سفر القصی وهو مبتداً وبدل الخبر يعني: أن السافر يضرع" له استقبال جهة 
سفره الطويل [بالشروط المذكورة]”"» وذلك في حقه بدل عن القبلة» ويشترط في 
السفر أن تقصر فيه الصلاة» وإنما منع التنفل على الراحلة في الحضر والسفر غير 
البعيد لكونه يخل بالسجود فيومئ به. 

(لراكب دابة فقط) احترز بالراكب من الاشی» فإنه لا يجوز له التنفل عندنا لزيادة 
فعله عن الراکب. وقیّد الصنف براکب الدابة ليرج السفينة. روزن مطل مبالخة 
في راکب الدابة» والباء في (بمحمل) بمعنی في كقولك: زيد بالسجد؛ آي: يجوز له 
التنفل وإن كان راكباً عليها في حمل كالهودج مثلاً. (جدل) أي: عن القبلة فلا 
يصرف وجهه عن جهته ویوجه وجه دابته. (في ثفل) آراد به ما عدا الفرض؛ 
ولذلك بالغ بقوله: (وإن وقرا). 

(وان سهل الابتداء لها) مبالغة في جواز ترك الاستقبال للمتنفل” على الدابة؛ 
أي: يجوز له ذلك ابتداء ودواماً ولو سهل عليه [5 ۱/ أ] ابتداء النافلة [إلى القبلة]©) 


(۱) (وَبَطَلَتْ إن خَالَمَهَا) وجدت معلقاً عليه بخط شيخنا الفقيه الحافظ أبي عبد الله 
ار میاه ان خالفه أي: إن خالف اجتهاده. [شفاء الغليل: ۱۷۰/۱ ]. 

() في (ع): پسوغ. ۱ 

(۳) في (۱2): بالشرط المذكور. 

() في (م): للمستقبل» وفي (ع): للتنفل. 


(۵) ما بین معكوفتين ساقط من (ح۱). 


باب في الصلاة 
بأن تكون دابته غير مقطورة مثلاً ولا جموح. 

(لاسفينة) أي: فلا يصلي فيها إلا متوجهاء کل دارت دار معها إلى القبلة إن 
أمكن الدوران. (وهل إن أوماً)”'' يشير إلى أنه اختلف في مذهب المدونة” '"» هل هو 
محمول على ما إذا صلى إياءً في السفينة' " وأما إذا ركع وسجد فلا ويكون کالداب 
أو هو على إطلاقه ولو ركع وسجد؟ والأول لابن التبان» والشاني لابن أبي 
زيد” “. (وَلأَيُقَلَدَ غیره) أي: أن الجتهد لا يجوز له تقليد غيره؛ لأن قدرته على 


(۱) (وهَل إن ما و مُطْلَقا؟ تَأُويلانِ) قد يتبادر من لفظه أن التأولين راجعان للدوران 
ومفرعان عليه» وإنما هما في وجه منع النفل في السفينة إيماءً حيث) توجّهت به؛ وذلك أنه 
قال في " المدوّنة ": ولا يتنفل في السفينة إيماءً وحيث) توجهت به مشل الدابة. فترَدد 
الشيوخ في السبب الذي من أجله منم ذلك هل لكونه يصلي إياءَ؟ أو لكونه يصلي حيث 
ما توجهت به قال عبد الح في "التهذيب": ذكر عن ابن التبان أن ذلك لمن يصلي إيماءً 
كا شرط فأما من يركع ويسجد فیجوز له أن يصلي حیثا توجهت به» وخالفه أبو محمد 
وقال: ليست كالدابّة ولا یتتفل فیها الا إلى القبلة وان ركع وسجد. انتهی. 

وقد خرج منه أن التأويلين متفقان على أنه لا يجوز في مذهب "الدو نة" التنفل في السفينة 
ماع وقد صرح بذلك الشارمساحي فقال: وفي التنفل في المركب إلى غير القبلة 
للضرورة قَوْلانِ؛ لكن على الجواز لابد أن يسجد بخلاف الدابة فإنه یومی. انتهى. 
وعازة مش ما رض كداء لون ام اه را با الحم من أصوله فهم 
الثیء على غير وجهه. 

۱ وقد یمکن رذ کلامه إلى الصواب. بصرف التأويلين لجرد النع الدلول عليه بقوله: (لا 
سفینة). فتدبره. وباله تعال الترفیق. [شفاء الغلیل : ۰۲۱۷/۱ 

(۲) انظر: الدونة: ۰۲۱۰/۱ وهذیب الدونة: ۰۲۹۲/۱ قال فیها: (ولا يتنفل في السفينة 
ایماء حیشا توجهت به مثل الدابة). 

(۳) السفينة: ال رکب مشتقة من سفنت الشیء إذا قشرته فقيل ها سفينة لأنها تقشر وجه 
الماء. انظر: شرح غريب آلفاظ الدونت للجبي» ص: ۳/۸ 

(6) انظر: النوادر والزيادات: ۲۵۲/۱ . 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختصر 
الاجتهاد مانعة من ذلك؛ إذ التقليد فرع عن الاجتهاد وأما إذا خفيت عليه 
الأدلة فإنه يجوز له التقليد كا لولم يكن من أهل الاجتهاد. (ولا محرابا) أي: إذا 
كان البلد الذي هو به خراباً وليس به أحد, وأما بلد عامر تتكرر فيه الصلاة 
ويعلم أن الإمام نصب محرابه أو اجتمع على نصبه أهل البلد فإنه يقلد وهو 
معنى قوله: (إلاالمصر). 
(وان أعمى وسال عن الآدلّة) أي: ليس للمجتهد وإن كان أعمى تقليد غيره ولكنه 
يسأل عن الأدلة كسؤاله عن القطب في أي جهة وعن الكوكب الفلاني» ولا يحتاج 
هذا أن سان همل كنا (وقلد غیره) أي: وقلد غير المجتهد (مکلفا عارفا) والراد 
بغير المجتهد الأعمى العاجز والبصير الجاهل» واحترز بالمكلف من الصبي 
والمجنون فان يدانه وبالعارف من هل الذي لا علم عند وينغي أن يزاد 
عدلاً لیخرج الفاسق. 
(قإن لم يَجد)”" آي: فان لم يجد الأعمى العاجز والبصير الجاهل من يقلده و" 
لتبست القبلة على الجتهد تحير» فإنه يختار جهة ويصلي إليهاء وهو قول ابن 
عبد الحكم'”" قال: فلو صلى أربع صلوات يريد: لكل جهة صلاة لكان مذهباً 


() في (ع): يجدا. 

(۲) في (ك): (و). 

(۳) هو: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين الصري التوفی سنة ۲۱۶ صاحب 
اللكارجااك ی ای إل رااية لدعي بعر ونا وروي في اناك 
والليث بن سعد» وابن عيينة» وغيرهم. وروی عنه عبد الملك ابن حبيب» وابن الوّان 
والربيع بن سليمان. من آثاره ثلاث مختصرات في الفقه المالكي؛ كبير» وأوسط وصغير. 
انظر ترجمته في: ترتيب الدارك لعياض: ۰۳۱۳/۳ والديباج» لابن فرحون: ۰4۱۹/۱ 
شجرة النور لخلوف:۱/ ۰۵۹٩‏ وطبقات الفقهاء» للشيرازي» ص: ۰۱۵۱ والطبقات» 


باب في الصلاة 


حسنا وأشار إليه بقوله: (وَنَوْصلّى أربعاً نحسن واختير) آي: واختار اللخمي هذا 
المذهب. (وإن تَمَيَ غَطَأ) أي: أن من علم في الصلاة أنه استدبر القبلة أو جانبها فان 
بقطم إلا أن يكون أعمى أو منحرفاً يسيراً فا لا یقطعان» وينحرفان إلى القبلة 
وهو مراده بقوله: (قيستقبلاًنها) والباء في قوله: (بصلاة) للظرفية» والفاء في 
یقن للسبية؛ أي: فبسبب کون صلاتبم| صحيحة وما مضى منها معتد به 
ينحرفان إلى القبلة ويكملان صلاتب). (وبعدها أعاد) آي: وان تبين الخطأ بعد الفراغ 
من الصلاة فإنه يعيد (في الْوَفْت المختّار). (وهل يُعِيد النّاسي بدا خلاف) ذهب ابن 


يونس إلى أنه يعيد أبدأً» ابن رشد: وهو الأصح. وقال [في اليان]": المشهور أنه 
يعيد في الوقت"" وإلى هذا أشار بالخلاف. (وجارتسنة) أي: أنه يجوز له أن يصلي 
السنة في الكعبة لأية جهة كانت وكذلك في الحجر؛ لأنه جزء من البييت» وظاهر 
كلامه أن ذلك مطلق وليس کذلك. فإن الشهور لا يجوز من ذلك إلا النافلة [غير 
المؤكدة. (لأَفَرْضَ) يشير به إلى ما في المدونة» واختلف الأشياخ في تأويلها فحملها ابن 
يونس على الناسي لقول مالك فيها: کمن صلى لغير القبلة وهو لو صلى لغيرها 
[عامدا]”" أعاد أبد] ل وحملها عبد الوهاب واللخمي على ظاهرها وأن العامد 


لابن سعد: ۰۵۱۸/۷ والتاريخ الكبير» للبخاري: ۰۱4۲/۵ ومعرفة الثقات» للعجلي: 
۲ والجرح والتعديل: ۰۱۰۵/۵ وحسن المحاضرة» للسيوطي: ۰۱۹۱/۱ 

() في (ك): ابن التبان. 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۱ 1 قال فيه: (اختلف فيمن صل إلى غير القبلة مستديراً 
ها أو مشرقاً أو مغرباً عنها ناسياً أو مجتهداً فلم يعلم حتى فرغ من الصلاة» فالشهور في 
المذهب أنه يعيد في الوقت من أجل أنه يرجع إلى اجتهاد من غير يقين). 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(6) انظر : الدونة: ۰۱۸۳/۱ 


شرح بهرام الصغیر الجرر في شرح المختصر) 
كالناسي يعيد في الوقت [وهو]"'' معنى قوله: (وأول بالشنیان وبالإطلاق). (وبطل 
فرض على فظهرها) " أي: فان صلى الفرض على ظهر الكعبة بطل وأعاد أبداً. 
(كالراكب) أي: فان صلی فرضه على دابته بطل ويعيد أبداً بلا خلاف إذا كان على 
وجه الاختيار» وأما مع الضرورة فلاء وهذا قال: ل لانتحام. أو خوف من كسبع) أي : 
فان صلى الفرض على الدابة لضرورة المسايفة أو التحام الصفوف في الجهاد أو 
خوف من عدو أو سباع ونحوها فان فرضه لا يبطل. (وإن لفیرها) أي: لغير القبلة 
وقد تقدم. (وإن أمن أعاد الخانف پوشت) يريد: الخائف من السباع وغيرها بخلاف 
العدو فلا إعادة عليه 


)١(‏ في (ح١):‏ وهذا. 

(۲) (وبطل فرض عَلَ ظَهْرهًا) فيه ثلاث نكت: 

الأولى: : ظاهره ولو كان بين يديه قطعة من سطحها وهو صحيح» فإن أهل المذهب لا 
يفصلون في ذلك خلافاً لأ حنيفة. وله در ابن عرفة حيث قال: : ونقل ابن شاس 
عن المازري عن أشهب: : إن كان بين يديه قطعة من سطحها فكجوفهاء واتباع ابن 
الحاجب وشارحيه له وهم؛ إن نقله المازري عن أبي حنيفة» لا يقال إجراؤه عل 
اسمت بوجب بقاء جزه من سطحهاء والا فلا سمت؟ لأن شاذروانه منه فه واژه 

سمت. انتهی. 

وقد وقفت عليه في "شرح التلقين' ' منسوباً لأبي حنيفة لا لاشهب. وممن تبع ابن شاس في 
ذلك القرافي في ' أذخيرته". 

الثانية : : ظاهره أيضاً أن النفل عل ظهرها صحیح وفاقاً لابن الجلاب خلافاً لابن حبيب: 

الثالثة: : الفرض في مطمورة في جوفها أحرى بالبطلان» فقد قال في "الطراز' ': لو جوزنا 
الصلاة في الكعبة أو على ظهرها ل تجز في سرب تحتها أو مطمورة؛ لأن البيوت شأنها ‏ 
أن ترفع وليس شأنها أن تنزل؛ ولذلك حكمنا بأن سطوح المساجد كالمساجد في 
یقت با سر ای تسوبی کاس دی [شفاء 
الغلیل: ۱/ ۱۷۷]. 


باب في الصلاة 


(وَإلاَخَضْفَاضِ) [معطوف على قوله: (إلا لالتحام) أي: وبطل فرض راكب 
على دابته إلا لالتحام أو خوف أو لخضخاض]”". واحترز بقوله: (لأَيُطيقٌالنَزُول 
به) مما إذا كان يطيق ذلك فإنه ينزل ويصلي فيه لا على الدابة وقاله ابن حبيب» قال: 
ولیصل فيه قائ ويركع متمكناً ويومئ بالسجود أخفض من الركوع ويضع يديه في 
إيهائه على ركبتيه ويكون جلوسه قات)ً. (وْلِمَرَض وَيؤَديهًا علیها کالآرش) أي: أن 
المريض الذي لا يقدر أن ينزل عن الدابة لعلة به فإنه [يؤدي ذلك]" على الدابة في 
حالة يمكنه أن يؤديها عليها كا يؤديها على الأرض. (فلهط) أي: فإذا صلى المريض 
الفرض على الدابة وجّهها للقبلة. (وفیها کراهة الأخير) أي: فرض المريض [قال 
فيها: والشديد الرض الذي لا يقدر أن مجلس لا يعجبني أن يصلي المكتوبة في 
الحمل لكن ف الأرض] ". 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ك). 
(۲) في (ع): یومی كذلك. 
(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 
وانظر: الدونة: ۰۱۷/۱ وتهذیب الدونة: ۰۲۷/۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصن 


فصل [فرائض الصياة] 
(فرائض الصلاة تَكْبِيرَةٌ لاحرام وقیام نها الا لمسبوق فتأويلان) لا إشكال في فرضية 
تکبیرة الاخرام ولا في فريضة القیام لها لغير السبوق» وأما السبوق فقیل: لا تجب 
عليه وهو ظاهر الدونة( عند الباجي وابن بش وقیل: تجب» وان آحرم راكعاً 


[لاتصح]”'» وصرح عياض بمشهوريته. 

(وَإِنْمَايجَزِئٌاللهأكْبَر) أي: لا يجزئ من الإحرام في الصلاة إلا الله أكبر وهو 
مذهب الو 

(فٍن عجزسقط) أي: عجز عن النطق بالتكبير لجهله باللغة العربية سقط 
ويكتفي بالنية. (ونية الصلآة) معطوف على (تَكْبسيرَة) أي: من فرائض الصلاة أيضاً 
نية الصلاة. (المعيئة) احترازاً من الفرض المطلق إذ لا بد من تعبینه ظهراً أو عص ا 
أو غيره من الصلوات؛ والأول له عدم النطق فان : ق [بذلك]" ۸ یضره وهو 
معنی قوله: (ولَفْظُهُ واسع). 

(فإن تخل قاعقد) أي: تخالف نطقه مع نيته بأن یکون مثلا تلفظ بالعصر 


(۱) انظر : الدونة: ۱/ ۱ وتهذیب المدونة: ۱/ ۰۲۳۳ قال فيها: (وإن ذكر مأموم أنه نسی 
تکبيرة الا حرام» فان كان كبر للرکوع ونوی بها تكبيرة الاحرام أجزأته» وإن كان کبرها 
ول ينو بها ذلك تمادى مع الامام وأعاد الصلاة احتياطأء لأنما لا تجزئه عند ربیعةه 

- (۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(۳) انظر: المدونة: /١‏ ۰.۱۳۰۱ وتهذيب المدونة: /١‏ ۱ قال فها: (ولا يجزئ من الا حرام 
إلا قول: الله اک ولا من التسليم إلا قوله: السلام عليكم). 


باب في الصلاة 
ونيته الظهر فان العبرة بالعقد لا بالنطق. (وَالرفْض مبطل) المشهور أن رفض الصلاة 
مبطل كالصيام /١5[‏ ب] بخلاف الحج والوضوء. (کملاموظنه قت بِنَْلِإِن طالت . 
َورکع) [إلى آخره]”" آي: أن من سلم من اثنتين وأتى بركعتين بنية النافلة أن صلاته 
تبطل وهو العروف وكذا إن ظن أنه سلم فقام إلى النافلة وم يذكر حتى طالت قراءته 
أو ركع وهو الشهور. (ولا فلا أي: وإنلم تطل قراءته ول يركع لم تبطل صلاته؛ رید 
ويرجع إليها ويسجد بعد السلام. (كََنْلَميَظْلُهُ) أي: السلام بل اعتقد أنه في نافلة وهو 
المشهورء وفرق بين هذه والتي قبلها أنه هنا لم يقصد الخروج ولا اعتقده بخلاف تلك. 
(أوعرّبت) أي: فلا تبطل» وعزوبها هو الذهول عنها في أثناء الصلاة بعد اقترانها بأول 
الصلاة؛ إذلو شر ط استصحابها من آول الصلاة إلى آخرها لكان حرجا ومشقة. (آولم 
يَنواركمَاتَ) أي: وكذا لا تبطل إذا لم ينو عدد ركعاتها. 

(آوالاءوضده) أي: وكذا لا تبطل إذا لم ينو الأداء أو ضده وهو القضاء لاستلزام 
کون الوقتية أداء والفائة قضاء. (ونية افتداء المأموم) أي: من فرائض الصلاة نية اقتداء 
الأموم بصلاة |مامه فإن لم ينو بطلت. (وَجَارَنَهُ دشول على ما آحرم به الامام) ۲ 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) (وَجَارَ له ذخول على ما آخرم به الإِمَامُ) هذا - والله سبحانه أعلم ابو ييه 
الا وا لسن وا ناب 
أمّا الأولى فقال فيها اللخمي: أجاز أشهب في "كتاب محمد" أن يدخل عل نية الإمام وإن 
يعلم في أي صلاة هوء فقال فيمن صل مع الإمام وهو لا يدري أهو يوم الجمعة أو 
يوم الخميس؟ مره ما صادف من ذلك. وأصله إهلال عل وأبي موسى اش في 
حجة الوداع با هل به رسول الله 4 . 
وأما الثانية: فقال فیها ابن رشد في رسم القبلة من سماع ابن القاسم: : ولو دخل خلفهم 
۱ ينوي صلاتهم وهو لا یعلم إن كانوا مقيمين أو مسافرین لأجزأته صلاته قول 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصن 


هکذا" " ذكر اللخمي والعمدة” " في ذلك على ما ورد أن عليَاً آحرم في الحج با 

أحرم به النبي عله . (وبطلت بسبقها إن کشر) أي: بطلت النية إذا تقدمت على 
تكبيرة الإحرام إن بعد ما بینهما (وإل) فان تقدمت بيسير لاف والمذهب آنها 
تجزی"" عند ابين رشد وابن عبد الب( وغيرهبا خلافا لعبد الوهات 


واحداء وحجته حديث عل وأبي موسی المتقدم - رضي الله تعالى عنهماء وقال ابن 
عرفة: قوله: اقول وانخد . خلاف قول المازري وابن بشير في لزوم نية عدد الركعات 
قَوّلان. انتهى. 

وقد ذكره أبن يونس بزيادة بیان في الثانیة؛ وذلك أنه حکی عن آشهب عدم الاجزاء فیمن 
ظن الخميس جمعة جمعه وعکسه ثم قال ما نصه: "ولو أنه حين دخل نوی صلاة إمامه ما 
صادف من ذلك أجزأه» سحنون مثله"» وقال في مقيم أو مسافر دخل مع إمام لا 
يدري ما هو» ونوى صلاة إمامه: : أجزأه» وإن خالفه ويتم المقيم بعد المسافر ويتم 
المسافر مع المقيم. انتهى. . وقد أغفله ابن عرفة» واقتصر عل نقل اللخمي وابن رشد 
المتقدمين. [شماء الغليل: ۱۷۹/۱ ]. 

() في (۱2): على ما. 

(5) في (ح١):‏ العلة. 

(۳( أخرجه ابن حبان 2 صحیحه. کتاب احج. باب ال حرام : ۸۹/٩‏ برقم «(TVVY)‏ 
ولفظه عن علي بن أبي طالب أن رسول اله مكل خرج من المدينة حاّ وخ رجت أنا 

من اليمن قلت: لبيك إهلالا كإهلال النبي يه فقال النبي ع: «فإني أهللت 

بالعمرة واحج جیعا» وهو في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري ي وقد 
بوب البخاري بقوله: (باب من آهل في زمن النبي عل هلال التي ڪي 

() في (ح١).‏ (ك). (م): : لا تجزئ» والنفي غير مراد ولا صحيح فهي محزئة عند من ذكر 
الشارح» قال في التوضیح: : (اختار ابن رشد وابن عبد الير. .الا جزاء) وتأمل نص 
التفریع ال 

(۵) هو: : أبو عمرء يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» الأندلسي؛ 
المتوفى سنة 4٩۳‏ هب تفته بابن الفرضيي» وابن ن الکوي وغيرهما . وتفقه به جماعة؛ 
كأبي علي الغساني. وأبي العب‌اس الدلائي. من آناره: "التمهید و الاستذکار 


باب في الصلاة 


وامحلاب! ؟وابن أبي زيدء ولا خلاف في عدم الاجزاء إذا تأخرت. . (وفات تحة) أي: 
ومن فرائض الصلاة قراءة الفاتحة وهو النصوص. (بحركة لسان) لانه إذا لم يحرك 
لسانه مها فليس بقراءة. (علَ إِمَاموقَ) أي: لأن المأموم لا يطالب بالقراءة إلا استحبابا 
في السرية. ظ 

(وان لم یسمع نَفْسَهُ) هو قول ابن القاسم. (وقیام لها) أي: اختلف في القيام 
للفاتحة هل هو واجب لنفسه أو لأجلها؟ وفائدته لو قدر على القیام وعجز 
عن الفاتحة . (قیجب تعلمها ان مکُن) أي: فبسبب كونها واا فين الارن 
أمكن) يريد: إن اتسع له الوقت ووجد من يعلمه. (وان نسم يُمكنا فالمختار 
سقوطهما) أي: :فإن لم يمكن التعلّم لعدم من يعلمه أو لضيق الوقت أو لعدم قبوله 
حينئذٍ لذلك» وم يمكن الانتمام لعدم من يقتدي به فقيل: يسقطان أي: القراءة 
والقيام وهو اختيار اللخمي. ولدب فطل بَيْنَ تکبیره‌ورکومه) أي: [إذا فرعنا على 
القول بسقوط القراءة استحب أن]”" يقف وقوفاً ما يكون فاصلاً بين الركنين. (وهل 
تَحِبالْمَاتحَةُفِي كل رکعة و انجل, خلآق) الق ولان ني المدونة" لمالك» شهر ابن 


و"الكافي" . انظر ترجمته في: المدارك» لعیاض: ۱۳۷/۸ والدیباج لابن فرحوند: 
۲ وجمهرة أنساب العرب. لابن حزم» ص: : ۳۰۲ وجذوة القتکمس 
للحميدي» ص: 5 ۲ والصلة لابن بشکوال: VT /Y‏ ووفیات الأغيان؛ لان 
خلکان: ۲7۲/۷ -۰۷۲ وسير آعلام النبلاء للذهبي: : ۱۵۳/۱۸ . 

و 4 یب تكون ية مقارنة يدانه غير مشآخرة عنها أو 
ا وينوي الصلاة مع تكيرة الإحرام» ولا بجزشه ما قبل ذلك إلا أن یک وف 

EE EET 

(۳) في (ع): القدمات. وانظر المدونة: ۱/ ۰۱14۰۱۷۳ 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصن 


شاس الرواية ارا وقال عبد الوهاب: هو الصحيح من المذهب وهو 
رأي العراقیین» واختاره ابن عبد البر وجماعة من الأصحاب وهو الراجح من 
طریق النظر» والذي رجع إليه مالك هي الرواية الثانیق قال القراني: وهو ظاهر 
المذهب. (وان ترك آية منها سجد) أي: أن المصلي إذا ترك آية من الفاتحة فإن صلاته لا 
تبطل ولكن يسجد قبل السلام. (وركوع تفرب راحتاه فيه من ركْبَتَيَه) آی: ومن 
الفرائض الركوع في الصلاة والرفع منه» ولا خلاف في بطلان الصلاة إذا أخل به 
وأما الرفع فكالركوع على رواية ابن القاسم ولا كان الركوع له أقل وهو أن ينحني 
بحيث يستوي ظهره وعنقه وينصب ركبتيه ویضع كفيه عليه أشار إلى ذلك 
بقوله: (وندب تمکینهما منهما ونَصبِهمًا) أي: وندب تمكين راحتيه [من ركبتيه](") 
ونصب رکبتیه. ‏ 

(ورفع منه) أي : من الركوع وهوظاهر. (وسجود) أي : من فرائض الصلاة 
السجود والرفع منه ولا خلاف في ذلك في الذهب» وصفته أن یمکن جبهته وأنفه 
من الأرض والکفین وال رکبتین وأطراف القدمین. 

(وأعاد لترك أنفه پوفشت) أي: إذا اقتصر على السجود على جبهته وترك السجود 
على أنفه يجزئه ويعيد في الوقت على الشهور فإن سجد على الأنف دون الجبهة 1 
يجزته على المشهور. (وسن على أطراف قدمیه .ورکْیِیهکیدیه) يعني: ونين ال دهاز 
أطراف قدميه وركبتيه كما يسن على اليدين (عَلَى الأصّح). (ورفع:منْه) أي: من 
السجود وتقدم بيانه. (وجلوس لعلام) أي: من الفرائض والمراد بذلك القدر الذي 


)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۰٩٩ /١‏ قال فيه: (وتجب في كل ركعة على الرواية المشهورة). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 


باب في الصلاة 
يعتدل فيه ويسلم من الجلوس الأخير وما زاد على ذلك سنةء فلو رفع رأسه من 
السجود واعتدل جالساً وسلم كان ذلك الجلوس هو الواجب وفانته [الستة] 
ولو جلس ثم تشهد ثم سلم كان آنياً بالفرض والسنة. (وسلام) أي: من الفرائض 
السلام ولا يقوم مقامه أضداد الصلاة على الشهور.(عرفابآل) وصورته أن يقول: 
السلام علیکم. فلو نكّر؛ أي: نون فقال: سلام‌علیکم؛ فقال عبد الوهاب” ' وابن 
أي زيد: لا يجزته. وهو المشهورء وقال ابن القاسم وابن شبلون: مجزشه. (وفي اشتراط 
منسحية» قال أبن الفاکهاني : الشهور عدم الاشتراطه وقال صاحب الإشراف: إدا 
سلم بغير' "© تجدید نة لا عر ته ووافقه صاحب "الاستلحاق 0 وصاحب "الطراز". 
(وأجزاً في تسلیمة الرد :لام علیکم, وعلیکم السلام) قال في الدونة: وان شاء ال موم رد 
على الامام: عليك السلام وأحب إلي السلام علیکم*. (وطمأنينة) أي: ومن 
الفرائض الطمأنينة لحديث الأعرابي” » وقيل: بعدم فرضيتها وحكى القولين في 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 

222.37١ 1١/1١ انظر المعونة:‎ )۲( 

(۳) في (م١):‏ بعد. 

(4) انظر: المدونة: ۰۲۲/۱ وهذیب المدونة: ۰۳۰۸/۱ 

(۵) حدیث الأعرابي متفق علیه» ولفظ البخاري: عَنْ آبی هرر آن ول الله له دل 
لمنجت ندرج قصَلَ سل عل این َر وال «ازجغ فص نك 1 
2 ل» جع صلی کا صل نم جاء سل عل الین كل تال «ازجغ قصل رك 
صل تلن .قال ای بع پا فی ما غین عه یی َقَالَ با قنت إل 
الصلاة فک ثم فرع سر مَعَكَ من الْقرآن» د م ازگغ عتی تین رَاكِعاء م از 
کی کفتیل اھا نع اذ ی تین اجا عازن حٌى ی جالساء وال 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


الجواهر” "» قال: والمخلاف في وجوبها في سائر الأركان. (وَتَرْتَهأداء) أي: ومن الفرائض 
ترتيب الأداء وهو أن يكون القيام قبل الركوع والركوع قبل السجود والسجود قبل 
الجلوس. (واعتدال على الأصَحَوالأكْترْعلَى تنیه) معطوف على قوله: (وترنیب ذاء) ومراده 
أنه اختلف في الاعتدال في الفصل بين أركان الصلاة ففي [ختصر ابن الجلاب]!" أنه 
فرض والأكثر على أنه غير فرض» فمن ل يعتدل في رفعه من الركوع والسجود استغفر الله 
ول ر بعد روى ذلك عيسى عن ابن القاسم» وقيل: إن الإعادة عليه واجبة»وقال عبد 
الوهاب وحكاه عن ابن القصار: إن كان إلى القيام آقرب [جزآه] " وإلا فلا. 


لفرغ في سنن الصلاة) 
اس ا 


وخرج ج اللخمي قولاً بالوجوب وروي: ۳ فضياة لا توجب 53 وقي 
أي: ومن السنن القيام للسورة التي مع أم القرآن. (وجهرأقله أن يسع تشه ومن يليه) 


0 


یک فى صَلاَنِكَ کُلها» آخرجه البخاري» کتاب صفة الصلاة باب وجوب القراءة 
للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر: ۱/ ۲۱۳ برقم (۶ ۷۲ ومسلم کتاب 
الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ر کعة...: ۰۲۹۸/۱ برقم (۳۹۷). 

(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۰41/۱ قال فيه: (واختلف في عد الطمأنينة من الواجبات أو 
من الفضائل). 

(۲) في (ع): ختصرابن الحاجب. وانظر: التفريع: /١‏ ”/. 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من ((2). 

() قال في الدونة: ۱/ ۱۹۳ (قال مالك: وان قرأ بأم القرآن في صلاته كلها وترك ما 
سوى ذلك من القرآن فلم يقرأ مع ااا و : جزشه ویسجد 
سجدت السهو). ٠‏ ۱ 


باب في الصلاة 


أي: ومن سنن الصلاة الجهر في يجهر فيه» قال في المدونة: وهو أن يسمع نفسه 
[وفوق ذلك قليلا. 

(وسر) وكذلك من سننها السر فيا يسر فيه كأن يسمع نفسه فقط» وكذلك لو 
حرك لسانه بالقراءة ولو لم يسمع نفسه. (بمعلهها) أي: الجهر سنة في محل الجهر 
والسر سنة في محل السر. (وكل تَكْبيرَةإلا الإْرَام) معطوف على ما قبله» وقد اختلف 
في التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام» فقيل: جميعه سنة واحدة» نقله ابن زرقون" ' عن 
الأمريء قال: وهو الصواب وعليه جماعة الفقهاء بالأمصارء اللخمي: وقيل هو 
فضيلة» ابن رشد: وقيل التكبيرة الواحدة سنة' ". (وسمع الله لمن حمده) آي: هو سنة 
للإمام والفذ. (وکل تشهد) أي : ف 

(والجلوس الول) أي: سنةء قال الازري: روي عن مالك وجوب [الأخيرء 
واختلف في الجلوس الأول فالأكثر على أنه سنة» وذكر اللخمي قولا بوجوبه. 
(والزائد علی قَدْرِالسلآم) قد تقدم أن القدار ]۲ الذي يوقع فيه السلام من الجلوس 
الأخير هو الفرض وما زاد عليه سنة وهو معنى قوله: (والوّاند على قدرالسلام)؛ 


(۱) هو: أبو عبد الله حمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد بن عبد البر بن مجاهد الانصاری» 
الاشبیلی المتوفى سنة 0/5 ه يعرف بابن زرقون» وزرقون لقب جده سعيد بن عبد البر 
لقب بذلك لحمرة وجهه سمع باه وأبا عمران بن أبي تليد وأبا محمد الوحيديء وأبا 
الفضل بن عياض واختص به ولازمه كثيراً وكتب له أيام قضائه بغرناطة» وولي قضاء 
شلب وقضاء سبتة فحمدت سيرته وعرفت نزاهته وكان حافظا للفقه مبرزاً فيه. انظر 
ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: ۳۷۹/۱ والتكملة؛ للقضاعي: ۲/ 1۳ وبغية 
الملتمشنء للضنى ۱ ۱۱۱۱ 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۵۲۹/۱) والقدمات الممهدات: ۰۸۸/۱ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 
أي: على مقدار السلام. 
(منَ القّاني) أي: من الجلوس الثاني. (وَعَلَى الطمًأنيفة) أي: والزائد على مقدار ٠‏ 
الطمأنينة سنة. (ورة مد علی إمَامه) أي: ورد مأموم» أخرج به الإمام والفذ فان 
المشهور أن كل واحد منهم| يسلم واحدة فقطء والمشهور أن المأموم يسلم ثلاثاً 
واحدة عن يمينه» وعلى المشهور يني بالرد على إمامه ثم على يساره إن كان به أحد. 
(وَجَهربِتَسِْيِمَة التَخْلِيلٍ فَقط) نحوه في الدونة قال فيها: وسلام الرجال والنساء 
واحد يسمع نفسه ومن يليه ولا يجهر”"' جذا؟ قال مالك: ويخفي تسليمة الرد 
على من على يساره. (وإِن سلم على الْيَسَارِتُم تکلم نم تبطل) أي: المصلى أعم من 
موم أو غبره. (وسقوة) آي: سنة والإجماع على الأمر [بالسترة](؟. (لماموقذ) وقد 
خصصه لأن المأموم لا يؤمر بها. (إن خشي مرورا) فاعله مضمر عائد على كل واحد 
منهم| لا بعينه» واشتراط هذا هو المشهوره قال في التوضيح: ولا يؤمر إذا أمن الرور 
كما هو مفهوم الشرط. (بطاهر ابت فير شغ في غلظ رمح وطول ذاع) هذه أوصاف 
الشيء الذي یستر ‏ به واحترز بالطاهر من النجس كقصبة مرحاض ونحوه 
وبالثابت من السوط الجلد فانه یسقط على الأرض» واحترز بغير الشغل من نحو 
المرأة والدابة لخشية الفتنة أو لامکان ذهاب الدابة أو بوهاء وکذا إذا قابله رجل 
بوجهه أو استتر بحلق التحدئین؛ لآن حدیثهم یشغله عن صلاته واحترز بقوله 
(في غلظ رمح وطول ذراع) ما دون ذلك في الرقة والقصر. (# دابة) أي: لا يصلى إليها 
(۱) في (ع): ولا تجهر. 


(۲) انظر : المدونة: ۱ وتهذيب المدونة: ,. 


باب في الصلاة 
e e‏ ۱ ار ل ا 
لخشية ما ذكره. (وحجر واحد) معطوف على (دابة) ونحوه في المدونة» قال فيها: 
وأما أحجار كثيرة فجائز» فان لم يجد غير حجر واحد جعله يميناً و شمالا؟. 
انتهى. لئلا يتشبه بعبدة الأوثان. (وخط) معطوف على ما قبله؛ يريد: طولا أو 
عرضا قال في المدونة: والخط باطل(۳؛ أي: يخط الانسان خطّاً من المشرق إلى 
المغرب أو من القبلة إلى دبرها عند عدم السترة. (وأَجْنَبيَة) أي: فلا يصلي إليهاء قال 
لمحي ا ل 


چ سر ټ سر مر © مر 


ماه دوع ونصل توش) ای : آن ی الصل لا لوا یك 
مندوحة”" أو لاء وعلى كل من الوجهین فتارة یتعرض الصلي لمحل الرور أو لاه فإذا 
اجتمعت تلك تحصل فيها أربع صور. (وإنصات مد ولوسکت|مامه) ۲ أي: الانصات 


)١(‏ في (ع): إلا دابة. 

(۲) انظر: المدونة: ۰۱۹۸/۱ وتهذیب المدونة: ۰۲۸۰/۱ 

(۳) انظر : الدونة: ۰۲۰۲/۱ وهذیب الدونة: ۲۸۶/۱. 

.۷٤ /١ انظر التفریع:‎ )6( 

(۵) في (ك): مندوحة وفعل. 

(5) و(نصات مت ولو سَکّت إِمَامُُ) ظاهره أن انصات القتدي بالامام في الجهرية 
سثقء ولو کان [مامه من یسکت بین التکیبر والفاتحة آو بعد الفاتحق وهو حلاف ما 
له في "التوضیح" فإنه قال فيه ما نصه: والقراءة مع الإمام فیا يجهر فيه مكروهة. 
وهذا دا كان الإمام يصل قراءته بالتكبير» فإن كان الإمام من يسكت بعد التكبير 
3 ففی "المجموعة" من رواية ابن نافع عن مالك: يقرأ من خلفه في سكتته أم 
القرآن وان کان قبل قراهته. قال الباجی: ووجه ذلك أن اشتغاله بالقراء: أولى من 
تفرغه للوسواس وحدیث النفس» إِذًا لأ يقرأ الإمام قراءة ينصت لما ویتدبر معها. 
قال المصنف: وعَل هذا |ذا كان الإمام من يسكت بعد الفاتحة كم| يفعل الشافعية 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختصر) 


للإمام فيي يجهر فيه سنة» وعن مالك: إذا كان الامام من يسكت بين التكبير 
والفاتحة يقرأ من خلفه في سكتته الفاتحة. 


(وندبت إن آسر) آي: وندبت له القراءة إن أسر إمامه. (کرفع يديه) هكذا 
قال في الجواهر أنه فضيلة. (حينَ شروعه) أي : إنا يرفع يديه حين الشروع. 
وأما قبله أو بعده فلا. (وقطویل قراءة بصبح) أي: وندب تطويل قراءته في 
صلاة الصبح. (والظهر تلیها) أي: في القراء:. (وتقصیرها بمفرب وَعَصْرِ) 
أي : يندب تقصير القراءة في العصر والمغرب. (كتَوْسط بعشاء) أي : يستحب 
أن تكون القراءة في العشاء متوسطة؛ أي: ما بين الطول والقصر. (وانيِة 

عن أونّسى) أي: يستحب أن تكون الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى. 
(وجلوس آول) آي: وهكذا يستحب أن EE‏ الجلوس الأول أقصر من 
الجلوس الثاني» وغذا یکره الدعاء في الأول دون الثاني. (وقول مقتد وقذ) 
أي: وندب للفذ والمأموم وهو مراده بالقتدي أن یقولا: واو بت 
في الرفع من ال رکوع. 

(وتَسبِيحٌ) آي: وما یستحب أيضاً في الصلاة التسبیح في رکوعها وسجودها. 
ینف أي: وندب تأمين المصلي منفرداً ! إذا فرغ من قراءة الفانحة . (مطلقا) أي: 


5 . فظاهر ما في ' التوضیح 1 تجوز رواية ان ف ا وظاهر و جعلها 
لا وأشار ا بلو وقد تعر ابن عرف َل تقل هذ لرواية من طريق ابباجي. 
١6٠ /‏ ]. 

. 1٩۹/۱ انظر: عقد الجواهر الثمینة:‎ )١( 
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کانت قراءته مرا آو جهر ا واحترز بقوله: (مامبسر) ما |ذا جهر فانه ادر 
وآما المأموم فانه يؤمّن إذا قرأ سرا ولا یمن في اهر إلا إذا سمع قراءة الامام قاله 
في " الطراز" عن مالك واستظهره ابن رشد”'' وغذا قال: (ان سمعه على الأظهر). 
(واسرارهم به) أي: وندب إسرار الفذ والامام وال موم بالتأمين. (وقنوت) أي : 
تات وهاو 
(سرا) هو الشهور. (بصبح ققط) أي: أنه لا يقنت في الوتر على المشهور. (وقبل 
الركوع) هو الذي استحبه مالك في خاصة نفسه وهو الأفضل عندنا رفقاً 
بالسبوق. 
(ولفظه وهوالهم انا نستعینك إلى آخره) أي: وکون القنوت بهذا اللفظ 
مستحب. (وتخبيره في الشروع) أي : أن تكبير المصلي تب کرت عندالحركة 
والشروع في آفعال الصلاء الا في تكبيرة القيام من اثنتين تین فبعد أن یستقل. (والجلوس 
كله بافضاء الْيُسْرَى للأرض) أي : أن الجلوس على الهيئة التي ذکر مستحب» نص عليه 
في المدونة. 


(ووضع يديه علی رکبتیه بركوعه)”" آي: ويستحب للمصلى أن يضع يديه على 


(۱) انظر: لین والتحصیل: ١‏ . 


62 القنوت: على معنيين ين: الخشوع والطاعة. القنوت: إدامة الصلاة» ومعرى قول مالك: 
"القنوت 2 رمضان" أي إدامة الصلاة فيه باللیل. انظر: شرح غریب الفاظ المدونة. 
للجبى» ص . ۳۷ 


0 (ووضم یه عَلَ رکه يرَكُوعِو) يكفي عنه قوله قبل: (وندب تمكينهم)) 
ولذلك يوجد في بمض النسخ بإسقاط لفظ رکه 4 وخفض لفظ (وَضع) 
عطفاً عَلَ قوله: (بافضاء لیس ی فيكون من تمام صفة الجلوس وكأنه إصلاح. 
[شفاء الغليل: ١‏ ). 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الخت 


ركبتيه في الركوع. (ووضعهما[۱۵/ ب] حنوذتیه آوفربهی بسجود) [أي: وكذا 
يستحب له أن يضع يليه حذو أذنيه](") 2 سجوده أو قريباًمن ذلك. (ومجافاة رجل 
فيه بطنه فخذيه ومرفقيه رکبتیه) أي: وكذا يستحب للرجل في السجود أن مجانی» 
أي: يباعد بين بطنه وفخذيه وبين مرفقيه [وركبتيه وكذا بين مرفقيه] '' وجنبيه. 
واحترز بالرجل من المرأة فإنها تكون في صلاتها منضمة منزوية. (والرداء) أي: وكذا 
يستحب جعل الرداء على ا منكب في الصلاة وهو الراجح عند جماعة» وقال الأمبري: 
سنة. (وسدال پدیه) أي: وكذا یستحب سدل يديه في الصلاة؛ أي: ارساهیاه قال في 
المدونة: وكره مالك وضع اليمنى على اليسرى في الفريضة وقال: لا أعرفه [في 
الفريضة] " ولا بأس به في النافلة لطول القيام“» واختلف في تأويل المدونة» فقيل: 
ظاهره الكراهة في الفرض والنفل إلا أنه إن طال في النافلة جاز وهو قول صاحب 
البيان” '» وقال غيره: بل مذهبه الجواز في النافلة [مطلقا لجواز الاعتماد فيها 
من غير ضرورة» وال هذا آشار بقوله: (وهل يجوزالْقبض في النضل) أي: قبض 
الیسری باليمنى في النافلة]”'' إن طوّل أو مطلقا تأويلان» ثم قال: (وهل 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ك)» (ع). 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) انظر: المدونة: .١59 /١‏ 
(0) انظر: البيان والتحصيل: ۰۷۱/۱۸ ۰۷۲ والذي وقفت عليه هو سرد الآراء دون 
ترجيح من صاحب البيان. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)‏ وفي (م): (مطلقاً لجواز الاعتماد فيها من غير ضرورة» 
وإلى هذا آشار بقوله: (وَهَل يجُورٌ القَبْضُ في النفل) أي: قبض اليسرى بالیمنی في النافلة)» 
وني (ع): (مطلقًبموازالاعتماد فيها من غير ضرورةء ول هذا آشار بقوله: (وَهَلُ يجوز 
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کراهته) أي: واختلف أيضاً هل كراهة القبض في الفرض لأجل الاعتاد وهو 
تأويل”" عبد الوهاب أو خوف (اعتّاد) الوجوب أو مخافة أن يظهر من الخشوع 
ما لیس في الباطن وهو تأويل عياض. 

(تأوبلآت) راجع إلى التأويلين في المسألة السابقة مع هذه الثلاث. (وَتَهْدِيم يديه 
في سجوده) أي: إذا أهوى إليه. (وتأخبرهما عند القیام) تصوره ظاهر. (وعقده یمناه 
في تشهدیه ثلاث ,ماد السبابة والابهام) (الثلات) بدل من (يمناه) والعنی: أنه 
یستحب للمصلي أن يعقد من يده الیمنی أصابعه الثلاث وهو الخنصر والبنصر 
والوسطی ویمد السبابة والرهام. 

(وتّحرِيكهًا دائما) أي: ویستحب أيضاً أن يحرك السبابة دات)ء ابن الفاکهانی: 
ويشير بها يميناً وشمالآ كالمذبة”"» وأما اليد اليسرى فتبسط. (وتَيَامنَ بالسلام) آي: 
وما یستحب في الصلاة التيامن» قال في النوادر: ولو تياسر ثم تيامن لم تبطل > 
وقال ابن شعبان: تبطل. 

(ودعَاء بتشهد شان) أي: أن الدعاء بستحب في التشهد الثاني. (وهل لفظ 
انتقهد والصلاة على بيه عله سنة أو فضیلة؟ خلاف) آی: أنه اختلف في قوله: 
التحیات( ف ال آخعره آو ما آشبهه من آلفاظ الششهد هل هو ستة أو 

الْقَيْضُ) آي: قبض الیسری بالیمنی في النافلة. 
(۱) فى (ك): تأویلان. 
( في (م) و(ك): الدية و اذَه بکسر اليم ما يُذّب به الذباب ختار الصحاح: ۳۰/۱ 


(۳) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ /18. 
(6) في (ع): التحية. 


فضيلة» والذي ذهب إليه في الرسالة"'' أنه سنة وهو الشهور وذهب ابن 
الجلاب”' إلى أنه مستحب”"» واختلف أيضاً هل الصلاة على النبي عه 
سنة أو فضيلة؟ فالصحيح عند جماعة من الأشياخ أنها سنة» وشهر ابن عطاء 
الله نها فضيلة» وحكى اللخمي فيها قولاً بالوجوب وحكاه القرافي“ 


(۱) انظر: الرسالة» ص: 79. ۱ ۱ 4 

(۲) هو: آبو القاسم عبید الله بن احسن-ویقال: ابن الحسين- بن الجلاب البصري 
الامام الفقیه احافظ المتوفى سنة ۳۷۸ ه تفقه بالأبري وغيره. وکان من أحفظ 
اصحابه وآنبههم وتفقه به القاضی عبد الوهاب وغيره من الأئمة» له کتاب في مسائل 
الخلاف وکتاب "التفریع" في الذهب مشهور معتمد. انظر ترجمته في: الدارك 
لعیاض: ۰۷۱/۷ والدیباج لابن فرحون: 1۱/۱ شجرة النور الزكية: ۹۲/۱ 
طبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ۰۱۷۸ وسير أعلام النبلاءء للذهبي: ۱۲/ ۳۸۳ 
واصطلاح الذهب عند المالكية» لحمد إبراهيم علي» ص: ‏ ۲۳. 

(۳) انظر: التفریع: ۱/ ۷۲. 

(6) هو: آبو العباس» أحمد بن إدريس بن عبد الرهن بن عبد الله الصنهاجی. 
التي اران الي هانب الذي تون س هو إل الان 
وا مهه ونیا سل عنه عند تفرقة اا بمدرسة الصاحب ابن شکر 
فقیل : هو بالقرافة. فقال بعضهم: اکتبوه القرافي» فلزمته هذه النسبة» وقد أخذ 

عن العز ابن عبد السلام» وابن امحاجب وشرف الدین الكركي» وشمس الدین 
محمد بن إبراهيم الودريسي. وغيرهم. إليه انتهت او رو و 
مالك يَلندة. کر عن قاضي القضاة حي ادبن بي ذكر اهكان اَم الشافعية 
والمالكيّة على أن أفضل أهل عصرنا بالديار المصرية ثلاثة؛ القرافي بمصر القدیمقه 
والشيخ دا ضير الدين بن المنير بالا سکندرية والشيخ تقي الدین ؛ بن دقيق العيد 
بالقاهرة المُصِزّية» وكلهم مالكية خلا الشيخ تقي الدين فانّه جمع بين المذْهَبَيْن. 
انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: ١‏ » وشجرة النورء لمخلوف: 
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عن ابن للواز(» وإلى قوة الخلاف في الفرعين آشار بقوله: (خلاف). 

(ولا بسملةٌ فيه )" هكذا قال الباجي وغيره: ليست البسملة عند مالك من 
- سنة التشهد. انتهى. ونص الإمام أنه لا يعرف في التشهد بسم الله . (وجازت كتعوذ 
نفل) أي: وجازت البسملة في النافلة كالتعوذ فيها. 


[فرغ فكروهات الصلاة] 

(وکرها بقرض) أي: وكرهت البسملة والتعوذ في الفرض على المشهور. (كدعاء 
قبل قراءة)[أي: أن الدعاء قبل القراءة] يكره كما تکره البسملة والتعوذ في 
الفرض على المشهور. 

(وبعد فاتحة) أي: وكذا يكره الدعاء بعد قراءة الفاتحة؛ أي: وقبل قراءة السورة. 

(وَأَشْنَاءهَا وَأشْنَاء سورة ورکوع) أي: وكذا یکره الدعاء في أثناء الفاتحة وأثناء 
السورة التي يقرؤها بعدها وني الركوع على الشهور. (وَقَبْلَ تشد أي: وبعد 
احلوس» حكى في "جهول الجلاب" الاتفاق على كراهته. (وبعد سلام إمام) ق 


2۳۸3۳۸۰/۱ وتاريخ الإسلام» للذهبي: 115 . 

(۱) انظر : الذخيرة: ۲۱۸/۱ . 

(۲) في (ك): فیها. 

(۳) (وَلا بَسْمََة فية) أي: في التشهد. قال في "المدوّنة" قال مالك: ولا أعرف في التشهد 
یسم آله من آلحی مه كذا اختصره أبو سعيد وغيره بزيادة: امن الرَحی مه 
وأماالبسملة نی القراءة فقد نبه علیها بقوله: (وکرها بفرض). [شفاء الفلیل: 
۱ ۱۸۲ 

(4) انظر: الدونة: ۰۲۲۲/۱ وتهذیب الدونة: ۳۰۲/۱. 

(۵) في (ع): تعوذ نفل . 

(7) ما بين معکوفتین ساقط من (ع). 


شرح بهرام الصغير (الطرر في شرح الختصی ‏ 


وقبل”" سلام المأموم» وذكر ابن الطلاع الاتفاق على كراهته. (وَتَشَهِدولَ) أي 
وكذا یکره الدعاء بعد التشهد الأول. ظ 


(لا بین سجدتیه) أي: بين سجدتی الصلي فان الدعاء بینه| ا مكروه 
اا دینه ودنباه. 


ہر ټس س چ 


وق اقا بط هر ظاهر کل صاحب الكافي 
وغیره( ‏ وف "مجهول الاب" أنا تبطل؛ أن قوله: يأ فللان نداع» وكلام مع 
آدمي. (وكره سجود على تُوب) هكذا عن مالك في الوا ولا يريد خصوصية 
ثوب بعينه بل كل ما كان فيه رفاهية کالطنافس"" والبسط وثياب القطن 


)١(‏ في (ك): أي: وكذا یکره قبل. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). ۱ 

(6) يعني لما آخرجه البخاري عن أبي هر أن الي كله گان إا رفع ره من ارف 
الال الم أن عیاش أي ری الهم نج سلَمَةَبْنَ شام الم آنج 
ليد بن ی الهم آنج مستضعنین ین المؤمنين لش طن عل مر 
سوا ی و ی ك 
۸ برقم 4( 

(۵) انظر: الكافي» لابن عبد البر: ۰۲۰۸/۱ قال فیه: (فإن دعا راکعا فلا حرج ولو سمی 
آحدا يدعو له أو يدعو عليه لم یضره). 

() انظر: الدونة: ۰۱۷۰/۱ وتهذيب الدونة: ۳/۱ ۲. ۱ 

(۷) الطنافس جمع (طنفسة) وهي: الق وقیل: هي البساط الذي له کل رقيق» قال 
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[والکتان]() ونحو ذلك وهذا هوالمشهور. 

(ل حصبر, وترکه أحسن) أي: لا يكره؛ لأن الحصير” " لا يحصل معه رفاهية وان 
كان تركه أحسن؛ ليباشر بجبهته الأرض» وضذا مضی العمل على تحصيب 7" 
مسجدي مكة والدينة شرفه الله تعالی» وقد قال الكتتة: «يا ریا 7 عفر وَجْهَكُنٍ 
رض“ 

(ورفع مومن ما يسجد علیه) أي: ويكره إذا عجز عن السجود ونحوه أن يرفع 
لحبهته شيئاً يسجد علیه. (وسجود عَلَى كورعمًامته) نحوه في الدونة قال فيها: ومن 
صلى على كور العامة کرهته ولا يعيد” '» وقيده ابن حبيب بم إذا كان كالطاقة 
والطاقتين” '» واختلف هل هو تفسير أو حلاف؟ وهذا فيا شد على الجبهة؛ فان 


الجبي: الطنافس: جمع طنفسة» وهي لغتان: طفسة بضم الطاء ووقف النون وضم الفاء 
وطنفسة بكسر الطاء وتسكين النون وكسر الفاء» وهی ضرب من البَسُّط والأكسية. 
انظر: شرح غريب آلفاظ المدونة» للجبي» ص: 7. ۱ 

)١(‏ ما بین معکوفتین ساقط من (ع). 

(۲) الحصير: معروف» ویقال له حصير لأنه يّمنع عن الناس» واحصر احبس ومنه 
#وَجَعَلئَا جَهُمْ الکیرین حَصِيرًا4. أي محبساً. انظر: شرح غريب آلفاظ المدونة. 
للجبي ص: 5 7. ۱ 

(۳) حصب الوضع: آلقّی فيه الخصى الصَغار وفرشه باصبای واحصباء هي اخحصی. 
انظر: لسان العرت: ۰۳۱۸/۱ 

(4) آخرجه ابن حبان في صحيحه: ۲۱/۵ برقم (۱۹۱۳) بلفظ: (يَارَبَاحَ ترب 
وجهك» 

(۵) انظر : الدونة: ۱/ 1 5 

(0) وصف الشیخ علیش الطاقة وبینها بقوله:( 5 عزض الاش رطس 


ر 


ريح طب جنه ديك طاق و قفت ديك عل اه مره ِيَ تضصة ورن 
فتعصییتان وثادثا فتلاث وهکذا وله الامة كَوْرٌ لأا كَالْمَءَةِ في الاشیدارة فرذ 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المخقصن 


برز عنها” حتی منع لصوقها بالأرض لم يجز باتفاق (وطرف کم لاشك في 

كراهته وكذا طرف الثوب وما كان على الجسد. (وََقْلحَصْبَء من ظل له بمَسْجد) أي: 

وكذا یکره للمصلى أن ينقل احصباء "من الظل إلى الشمس لأجل السجود عليه 

وهو معنى قوله: (له)» وأشار بقوله: (بمسجد) إلى أن الكراهة في ذلك خاصة 
بالمساجد؛ لأنه يؤدي إلى تحفیرها" " ويؤذي الماشي والمصلي فيهاء وأما غير الساجد 
فلا كراهة فيه. (وقراءة برکوع آوسجود) لقوله ع: «جیت أن أقرأ راكعاً أو 
ساجدا(*. (وعاء خاص) أي: يكره اقتصاره على دعاء [خاص]”” في الصلاة أو 

عدد من التسبيحات. (أوبعجمية) أي: ويكره الدعاء بالعجمية. 
[(لقادر) أي: أن الكراهة مقيدة] ‏ بمن هو قادر على النطق باللسان /١51[‏ ] 

العربي وأما من لم يقدر على على ذلك فلا. 
(والتفات) أي: عن القبلة في الصلاة. (وتشبيك آصابع, وفرقعتها) أي: يكره 

ذلك في الصلاة. (واقعاء) أي: يكره الإقعاء”” ني الصلاة وهو أن يرجع على 
كانت التعصیبات عل الجبهة كطاقن و فالسجومکروة)انظر: فتح العلي المالك في 
الفتوی على مذهب الامام مالك: ۸ . 

() في (ح١)‏ و(ع): برز منهاء وفي (ع): نزعها. 

(۲) الحصباء: الحجارة الرقيقة. انظر: شرح غریب آلفاظ الدونةهلجّي ص: ۲۰. 

(۳) في (ع): تحقيرها. 

(5) أخرجه النسائي بنحوه» ولفظه: عن علي قال: نباني رسول الله عله ولا أقول نماكم 
عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن لبس الفدم والعصفر وعن القراءة راکعا. 
آخرجه في كتاب الزينة» خاتم الذهب: ۸/ ۰۱۳۷ برقم (۵۱۷۳). 

۱ في (۱2): طاهر.‎ )٥( 

() ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۷) الإقعاء: بکسر ال همزة ووقف القاف والد -هو قعود الرجل على دبره مقي| مقیما رکبتیه إلى 


باب في الصلاة 


صدور”" قدميه في الصلاة. (وَتَخَصر) أي: ويكره أن يتخصر في الصلاة أي: يضع 
يده في خصره. (وتَفمیض بصره) أي:كره أن يغمض بصره في الصلاة. (ورفعه رجلا) 
أي: یکره للمصلي أن يرفع إحدى رجليه؛ يريد: إلا أن يطول قيامه.(ووضع دم على 
أخرى) نص على كراهته اللخمي. (واقراثهها) أي: يكره للمصلي أن يقرن رجليه 
يعتمد علیهیا؛ لأنه من الصفد المنهي عنه» وفسره أبو محمد بأن يجعل حظه] من 
القيام سواء راتباً دائياً. 

)نی إنماكرهله ذلك؛ أي: في الصلاة لأنه مود لعدم الضبط 
وقلة الخشوع. 5 
(وَحَمَلُ شي بکم أوْهَم) نحوه في المدونة قال فيها: وأكره أن یصل وکمه حشو 
أو غبره "+ يريد: لأنه ما يشغله عن الصلاة» وقال آیضا: أكره أن يصلي وفي فمه 
درهم أو دينار فان فعل فلا شيء عليه" ". (وتژویق قبلة) همك ذا في اللدونة» وزاد في 
الأمهات: لان ذلك ما یشغل عن الصلاة ویلهی"" نظر ذلك عنها(؟. (وتعمد مصحف) 
أي: وکذا یکره أن يتعمد إلى وضع مصحف في الحراب ليصلي إليه» قال في الدونة: 


یه ی See ER‏ لل a ele‏ 
ولا خر فيه» قال: وإن كان ذلك موضعه ومعلقه" فلا بأس به » وعن هذا احترز 


وجهه كقعود الكلب وإقعائه. انظر: شرح غريب آلفاظ المدونة» للجبي» ص: ۲ 
)١(‏ في (ك): ظهور. 
(۲) انظر : المدونة ١ e‏ . 
(۳) الصدر السایق نفسه. 
(5) في (ك): ينهي. . 
(6) انظر: المدونة: ۰۱۹۷/۱ وتهذيب المدونة: .78٠١ /١‏ 
(5) في (ك): وفعله. 
(۷) انظر الصدر السابق. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختص 


بذکر" ' التعمد. (وعبث بلحية آوغیرها)رید: كخاتم في يده ونحوه» وقيل: لا باس 
بتحويل الخاتم في أصابعه كلها لعدد ركوعه خوف السهو. (كَبِنَاءِمسْجد غیرمریع وفي 
کره الصلاة به قَوْلانِ) أي: وكذا یکره بناء المسجد إذا كان غير مربع؛ لأنه لایمکن فيه 
تسوية الصفوف غالبا نص على ذلك ابن غلاب وغذا اختلف في كراهة الصلاة فيه 
کا نص عليه. 


(فصل في واجبات الصلاة] 

صلاة الفريضة واجب إلا أن يحصل معه مشقة فيسقط [أو لخوف المصلي](" 
بسبب القيام في الصلاة أو قبل دخوله فيها ضررأء والضمير في (خَوفه)”" عائد على 
الصليء وني (به) على القيام» وني (فهًا) على الصلاة. (كَالمّيمُم) يحدمل أن يكون 
المعنى: أنه لا حلاف فيه كما في التیمم» ويحتمل أن يريد أنه یسقط وف مرض أو 
زيادته أو تأخر برء ونحوه ک| تقدم في التيمم. 

روج ریج) معطوف على قوله: (شَرر) أي: فيسقط عنه القيام إذا اف 
ضررا أو خروج ريح نص عليه بعضهم فقال: إن من لا يملك خروج الريح عند 
القيام يسقط عنه القيام واستشكله سند [لأن هذا سلس]"" فلا يترك له الركن. 


() في (ع): بذلك. 

(۲) في (ح١):‏ ويجوز للمصلي 

(۳) نص الصنف في مختصره يب بترم وا إلا لكأو جف پو فيها. 
)٤(‏ يعني قول المصنف: (أو قبل صَرَّراً). 

(5) في (ح۱): بأن هذا تلبس. 


باب في الصلاة 


(ثم استناد) أي : فان لم يقدر على القيام مستقلا [استند؟(؛ أي : قام معتمداً على 
شيء يستند إليه. 

( لجنب وحانض) أي: فإنه لا يستند إليهما. (ولهما أعاد بوشت) أي : إن استند طما 
أو لاحده‌ما عاد الصلاة في الوقت. (ثم جلوس كذلك) أي: فإن لم يقدر على القيام 
مستندا انتقل إلى الجلوس وأشار بقوله: (كذلك) إلى أن له أيضاً حالتين: حالة 
استقلال» وحالة استناده وأنه لا يستند إلا عند العجز عن الجلوس مستقلاً فان 
استند فإلى غير جنب وحائض فان استند للأحدهما فک تقدم. (وتریح کانمتتفل 
وغیر سه بين سجدتیه) أي: إذا صلى جالساً تربع على الشهور ویغیر جلوسه بين 
السجدتین بأن يثني رجله الیمنی ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض كا في التشهد. 
(كَالْمَتَنَفْلِ) أي: أنه يستحب لمن صلى جالساً أن يتربع. ابن رشد: الاختيار للمصلي 
جالساً في النافلة التربع”". (ولوسقط قادرپزوال عماد بطلت) أي: فان استند قادر على 
الاستقلال وکان بحیث لو آزیل العماد - آي: الشيء الذي استند إليه - سقط فإن 
صلاته تبطل؛ لکونه ترك الاستقلال مع القدرة عليه وانتقل إلى ما هو دونه. 9 
کره) أي: وان كان لا بسقط بزوال العماد لم تبطل [إلا آنه ]۲ یکره له ذلك. (ثم ندب 
على يمن ثم آیس, ثم ظهر) اعلم أن مراتب الصلاة على قسمین: 

قسم واجب: وهو أربعة: القيام مستقلاً» ثم مستندا [والجلوس مستقلا ثم 
مستنداً]“. وأنه متى قدر على حالة وانتقل إلى ما هو دونها بطلت صلاته وتقدم 


)١(‏ في (ح١):‏ استقل. 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: .77١/١‏ 
(۳) في (۱2): لكنه. 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح المختصر) 


ذلك. والقسم الآخر مستحب: وهو الاستلقاء على الجنب الأيمنء ثم على الأيسر» 
ثم على ظهره» وهو معنى قوله: (شم شدب) أي: فإن لم يقدر على حالة من الحالات 
الأربع استحب له أن يبدأ بالجانب الأيمن؛ أي: ووجهه للقبلة ى) يوضع في لحده. 
فان م يقدر فعلى جبنه الأيسرء فإن لم يقدر فعلى ظهره وأخمصاه' ' إلى القبلة. (وأوما 
عاجزالا عن انقیام) " أي: أن العاجز يباح له الإيماء في كل حال إلا عند العجز عن 
القيام فإنه لا يباح له ذلك بل يصلي جالساً ويركع ويسجد”"» واحترز بالعاجز من 
القادر» فإنه لا يجوز له في الفرض اتفاقا. 

(ومع انجلوس آوما للسجود منه) 1 بعدم القدرة على السجود. (وهل 
يجب فيه الوسع ويجزئ إن سجد على أنفه؛ تأویلان) ذکر مسألتین» وأشار إلى 


(۱) الأحمض : باطنٌ لدم انار N aN‏ 

() (وأوماً جر إلا عَنِ الْقِيّام) أي: أن من عجز عن غير القيام من ركوع وسجود 
وجلوسء ول يقدر إلا عل القيام فإنه يومئ من القيام للرکوع والسجود قال في 
"المدوّنة": وان 1 يقدر إلا على القيام كانت صلاته كلها قياماً ويومئ بالسجود 
آخفض من الرکوع. [شفاء الغليل: ۱/ ۱۸۲ ]. 

(۳) قلت: هذا الحل مخالف لما عليه شراح الختصر. قال الخرشي في شرحه۱: / ۲۹۷: . 
وحل الشارح غير معقول» والصواب ما شرح به في شفاء الغلیل. 

(5) (ومَمَ الوس أَوْمَالِلِسّجُودٍ مِنُْ) آي: وان ] یقدر الا عَلى القيام مع الجلوس» فانه 
وم سچود من الجلوس» وم لکوع ررس له نالیم كالذي تم وقال في 
"المدونة" : وان قدر علی القيام ول یقدر عَلى الرکوع قام وأومأ لرکوعه ومد يديه إِلَ 
ركبتيه في ایمائه» ويجلس ويسجد إن قدر وال أوماً بالسجود جالساًء وظاهر قوله: 
(أومأ للسجود جالسا) أن ذلك في السجدتين» وبه قطع اللخمي» وهو الذي اعتمده 
الصنف فأطلق في قوله: (أوماً للس‌جود منه). وذهب آبو إسحاق التونسي النظار إلى 
أنه یومیع للسجدة ة الأولى من انحطاطه بعد الرکوع؛ لانه لا جلس قبلهاء فان تعذر 
جلس ثم أومأ بهاء وعزاه ابن بشير للأشياخ» وهو على الفلاف في الحركة إل 
الأركان. [شفاء الغليل: /١‏ ۱۸۲ ]. 


باب في الصلاة 
أن في كل واحدة تأويلين: 
الأولى: وهو أن الومی هل يجب عليه أن ينحني غاية وسعه من ذلك. وهو 
ظاهر ما في "مختصر" ابن شعبان وغيره أو لا يجب عليه أن يأي بغاية قدرته؟ 
والثانية: هل يجزئه السجود على الأنف أو لا؟ (وَهَل یومن بيديه آویضعهما على 
الار, وهوامختار) إشارة إلى ما وقع في ذلك من الاختلاف بين الأشياخ كاللخمي 
وأبي عمران وغيرهماء ونص اللخمي: وإذا كان المصلي يقدر على القيام دون القراءة 
صل قائ وإذا أومأ بالسجود يومئ بيده إلى الأرض» وني "النوادر" عن مالك: 
وإذا أومأ للركوع مد يديه إلى ركف . 
اللخمي: وإن كانت صلاته جالساً [17/ ب] فعل في الركوع مثل ذلك 
يجعل يديه على ركبتيه حين إيمائه للركوع فإذا رفع أزالهماء وإذا أومأ للسجود 
جعل يديه على اللأرض» فإذا رفع جعلها على ركبتيه. وقال أبو عمران: لا يفعل 
ذلك؛ لأن اليدين انیا یسجدان مع الوجه وإذا وما لم يباشر الأرض بوجهه 
وقاله ابن نافع» وذكر عياض الخلاف بين الشيوخ في يحتمله الكتاب في ذلك 
اللخمي عن مالك: ويحسر العامة عن جبهته حين إيوائه وقاله ابن شاس"" ول 
يحكيا في ذلك خلافاء وعلى هذا فيكون قوله: (تأويلان) راجع إلى مسألة الایما 
باليدين. (کخسر عمامته پسچود) استشهاداً لقول اللخمي وغبره. و(بسچود) 
متعلق بالمصدر وهو (حسر عمامته). 


(۲) انظر النوادر والزيادات: /١‏ ۲۵۵. 
(۳) انظر: عقد الجواهر الثمینة: .٠١١ /١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصی 
(وإن قدرعلی الکل, وان سجد لا يَنْهِض أَنَم رکعة ثم جلس) أي: وان كان المصلي 
يقدر على جميع أركان الصلاة إلا أنه إذا جلس لا یستطیع النهوض للقيام فانه 
يصلي الأولى قائاً بىالها وهو معنى قوله: (أَنَم رَكْعَة) ويتم بقية الصلاة جالساً. 
(وإن حف معذورانتمّل للأعلى) يعني أن من أبيح له الجلوس لعذر لا يقدر معه 
على القيام ثم وجد في نفسه قوة على القيام فإنه ينتقل إليه. (وإن جر اتحَة 
قانما جلس) أي: إذا عجز عن كال الفاتحة في حال القيام ولا يعجز عنها [ذا 
صلى جالساً فإنه يصلي جالساً ويقرأ الفاتحة. (وان نم يقدرإلا على نية, آومع 
إيماء بطرف. فَمَالَ وغیره لا تص» ومفتضی الْمَذْهَب الوجوب) يعني: فان عجز عن 
جمیع آفعال الصلاة وأقوالهاء ولم يقدر إلا على النية فقط أو عليها مع الإيماء 
بطرفه فقال المازري وابن بشير: لا نص في مذهبنا. المازري: ومقتضى المذهب 
فيم| يظهر أنه یومی بطرفه أو حاجبه كمذهب الشافعی( 


(۱) (وَإِنَ ليه قر الا عَلَ نی أو مع ياء بطرف» فقال وغنره: لا تصش ومقتَمّی الْمُذْمَبِ 
الْوْجُوبٌ) فاعل (قال) هو المازريء والراد ب: (غيره) ابن بشير وأتباعه» وقد جعله) 
ا ۱۰ متواردين على عل واحد ولیس كذلك؛ بل تکام ابن 
لایاء بالطرف» وس ختلف» ع مت : قف عليه إن شاء الله تعال من نصّهما. 

أما المازري فقال في "شر ح التلقين" ما نصّه: ذا يستطع الریض أن یومی برأسه للركوع 
ای ار كي بو ا 
مع النية» وبه قالت الشافعية» وقال أبو حنيفة: لا يصل في هذه الحال وتسقط. 

وأمّا ابن بشير فقال: أمّا العاجز فقد ذكرنا حكمه في التكبير والقراءة» وأمّا غيرهما من 
الأركان فإن عجز عن جميعها بالرض أو ما في معناه فلا خلو من أن يقدر عَلَ حركة 
بعض الأعضاء من رأس أو يد أو حاجب.. أو غير ذلك من الاعضای فهذالا 
خلاف أنه يصلي ويومئ با قدر على حرکته» فان عجز عن جميع ذلك سوى النية 


باب في الصلاة 
بالقلب فهل یصلی أو لا؟ هذه الصورة لا نص فيها في الذهب وأوجب الشافعي 
القصد إلى الصلاة» ومذهب أبي حنيفة إسقاط الصلاة عمن وصل إلى هذه الحال» 
وأمّا نحن فقد طال بحثنا عن الذهب فلم نجد فيها نضأ والذي ینتحله أصحابنا في 
المذاكرات ما قالته الشافعية» مع العجز عن نص أو دليل یقتضیه. والاحتياط مذهب 
الشافعي» والرجوع إلى براءة الذمة مذهب أبي حنيفة» ولا يبعد أن يختلف فيها 
المذهب إن وجد فيها نصّ. انتهی مختصرا. 

وسلك مسلکه غر واحد کابن احاجب اذ قال: فلو عجز عن كل آمر سوی نیته فلا 
نش وعن الشافعي وجوب القصد» وعن أل حنيفة سقوطه. وبعدما نقل الصنف 
في "توضیحه" کلام الازري التقلّم قال: وعلیه فقول ابن احاجب: عجز عن كل 
آمر سوی نيته ليس بجیّد؛ لأنه یقتضی أنه لو قدر على تحريك عينيه لزمته الصلاة بلا 
إشكال» وهو محمل عدم النض عل ما قاله الازري. انتهی. 

فقد جعل کلام الازري وابن بشير في معرض واحد» کا فعل في "ختصره » وشبهته في 
ذلك أا معاً نسبا الوجوب للشافعي والسقوط لأبي حنيفة» وأنت إِذَا تأملت ذلك 
بان لك أن الازري تكلّم عَلَ الذي يقدر على بعض الاییاء وذلك بطرفه أو حاجبه 
مع النية» ولی صرح بنفي وجوده في المذهب جملة» بل قال: مقتضی الذهب 
الوجوب. وابن بشبر صرح بأن القادر عَلَ الإيهاء بحاجب أو غيره لا خلاف - آي: 
في الذهب - أنه يصلي ویومی» وإنما نفی النص عن العاجز عن جميع ذلك سوی النية 
بالقلب» ول يقل مقتضی الذهب الوجوب. بل أقرٌ بالعجز عن دلیل یقتضیه. 

وما يزيد في بيان ذلك ما يأي إن شاء الله تعالی لابن عبد السلام من الاحتمال فيمن تحت 
المدم» ولله در ابن عرفة حيث فرّق بين المحلين» فعزا إلحاق الطرف بالظهر والراس ‏ 
للمازري قائلاً: وفيها الایماء بظهره أو رأسه المازري: أو الطرف لمن عجز عن غبره. 
وعزا نفي النص في العجز عن غير النية لابن بشير وأتباعه كا يأتي إن شاء الله تعالی. 

تكميل: ناقش المحققون من المتأخرين ابن بشير وأتباعه في نفي النص في مسألة العاجز 

عن غير النية» فقال العلامة أبو عبد الله بن عبد السلام إن عنى نص الدلالة - كا هو 

غالب اصطلاح الأصوليين - فهو كذلك؛ لكنه غير اصطلاح الفقهاء» وإن عنى أنه 

لان في المسألة - ولو عَلَ عادة الفقهاء في استعمال لفظ النص فيا أفاد من الألفاظ 


شرح بهرام الصغير رالجرر في شرح المختصن 


معنى مع الاحتمال المرجوح أو نفيه - فليس كذلك؛ إذ النصّ بهذا التفسير في کتاب 
ابن الجلاب إذ قال فيه: ولا تسقط عنه الصلاة ومعه شى من عقله ونحوه في 
"الرسالة". انتهی. 1 

قال غیره: ولابن بشير وأتباعه أن یمنعوا أن تکون هذه صلاة» ولعل سبب الخلاف بين 
الحنفي والشافعي: هل النية شرط؟ فلا تجب كسقوط الوضوء عنه بسقوط الصلات 
أو ركن؟ فتجب. وقال الامام ابن عرفة: قول ابن بشير ومن تبعه: لا نص في فاقد 
غير النية» والشافعي يوجب قصدهاء والحنفي يسقطها والأول أحوط -قصور؛ 
لقول ابن رشد. يعني في آول سماع أشهب. في القوم ینکسر بهم الرکب. فيتعلقون 
بالألواح ونحوهاء اختلف إن ل یقدروا عَلَ الصلاة أصلاً بإيماء ولا غيره حتى خرج 
الوقت. فقيل: إن الصلاة تسقط عنهم وهي رواية معن بن عيسى عن مالكِ في الذين 
يكتفهم العدو فلا يقدرون عَلى الصلاة» وقیل: إنها لا تسقط عنهم وعليهم أن 
يصلوا بعد الوقت» وهو قوله في "الدونة نه في الذين ينهدم علیهم البيت. 

قال ابن عرفة: والظاهر نص فقهي» وقال ابن عبد السلام أيضاً في قول ابن الحاجب آخر 
باب التيمم. وفيها: ومن تحت الهدم لا يستطيع الصلاة يقضي. إنم| ذكر مذهب 
"المدونة" هنا لأنه محتمل أن يؤخذ منه مذهب أصبغ في مسألة من 1 يجد ماءً ولا 
ترابً؛ لأنه في هذه ال حالة يحتمل أن يكون على غير طهارة ويستطيع أن يحرك أشفار 
عينيه وشبه ذلك. فیکون المانع و ل ا لير ار 
استطاعته للطهارة. 

وتحتمل المسألة غير هذاء أن یکون على طهارة ولا يكون قادراً عَلَ حركة المضطجع 
والمريضء لكن يقدر على ما دون ذلك» كال حركة بأشفار عينيه» فترك الصلاة على هذه 
الحالة فيقضيء ويحتمل أن يكون مذهبه في المريض الذي لا يستطيع الحركة البشة: 
القضاء ادا ترك الصلاة ة بقلبه» على ما هو ظاهر کلام ابن احلاب. ا 

وإنا اغترفا معأ من كلام ابن رشد في أول سماع آشهب» وني سماع أي زيد» وكل الصيد في 
جوف الفرا. وأما کلام المازري في الایماء بالطرف فقد تلقاه ابن عبد السلام وابن 
عرفة بالقبول» كا دل عليه ما تقدّم من کلامهیا؛ لكن تأمله مع كلام ابن رشد في 
الکتوف ومن انكسر به الرکب. فانهی| غير عاجزين عن الإيماء بالعيون والحواجب. 


باب في الصلاة 


سے مر مر مر © 


العين ۳ علم أنه أنه يؤدي ۲ الجلوس جاز و "إن عم أنه يؤدي إلى الاستلقاء 
امتنع» فان فعل أعاد أبداً» والفاء في قوله: (فیهید) للسببية» و(لجلوس) متعلق 
بمحذوف؛ آي: وجاز قدح عين مود محلوس. (وصحح عذره أيضا) يشير إلى ما أورده 
بعض الا شیاخ على الذهب من أن التداوي [مباح] " فينبغي أن لا يعيد. (ولمریض 
سر جس بطاهر, ليصلي عَلَيْه کالصحیح على الأرجج) (ولمریض) متعلق بمحذوف دل 
عليه ما تقدم والتقدیر: ويجوز لمريض ستر نجس بشيء طاهرء و في قوله: 
(ليصلي) لام العلة؛ أي: لأجل الصلاة. 

(ولمتَتَقَلٍ جلوس ولوفي آنتانها ان لم یدخل على الإتمام) آی: و جوز للمتنفل 
الجلوس مع القدرة على القيام ولو في أثناء الصلاة» ک| لو صلى ركعة قائ وأراد أن 
مجلس في الثانية إن ل يكن ملتزماً للقيام عند الدخول فيها. (لاَاضطجَاعٌ. وان ول(" 
أي: ليس له أن يتنفل مضطجعاً مع القدرة على ما فوقه اختتياراً وإن افتتحها به» وفي 
المسألة ثلائة أقوال: المنع للصحيح والمريض كا هو ظاهر إطلاق الصنف والفرق 
فيجوز للمريض فقطء والثالث اخواز شما. 


وبالله سبحانه التوفيق. [شفاء الغليل: /١‏ ۱۸۳]. 

(۱) فخت الآ منها الماع الفاسد. انظر: لسان العرب: 5/۲ ۵۵. 

(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ك). 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(4) (لا امْطِجَاعٌ ون أَوّلاُ) آي: ليس له الاضطجاع في النافلة وان دخل عليه أولاً 
وابتدآها به. [شفاء الغلیل: ۱/ ۱۸۷ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


فصل (فف قضاد الفائنة] 


۵ لو سے سے لي 20 


(فصل : وجب قضاء قائتة مطلقا) ۲۱ أي: أن الصلاة الفائتة يجب قضاؤها مطلقاً؛ 
أي: كثيرة كانت أو يسيرة وني کل وقت من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس أو 
غروما. ۱ ۱ 


(ومع ذکر ترتیب الحاضرتین) آي: ووجب مع الذكر ترتیب الحاضرتين کالظهر 
والعصر إذا نسیهیا ثم ذكرهما في الوقت فانه يبدأ بالظهر ثم العصر فلو بدأ بالعصر 
ناسياً صلی الظهر وأعاد العصر في الوقت» فان خرج الوقت فلا إعادة» الوقت في 
ذلك إلى غروب الشمس وفي الغرب والعشاء إلى طلوع الفجر فلو بدأ بالعصر 
ذاكرا للظهر صلى الظهر وأعاد العصر أبداً. 


() (وَجَبَ قضَاءٌ فان مُطلقا) أي: في حى العامد وغيره. ومن أسلم بدار ارب 
وغيرهاء والمستحاضة وغيرها. أما العامد فقال عياض: سمعت بعض شيو خنا 
يحكي: أنه بلغه عن مالك قولهٌ شاذةٌ بسقوط قضاء تاركها عمداًء ولا يصحٌ عنه ولا 
عن غيره من الأئمة سوى داود وأبي عبد الرحمن الشافعي» وخرّجه سند عَلَ قول 
ابن حبيب بتكفيره لأنه مرتد تاب. وأما الحربي يسلم فنقل المازري في قضاء ما تركه 
ببلد الحرب: الوجوب لسحنون والسقوط لابن عبد الحكم. 

قال ابن عرفة: لعله على نقل المتيطي في کون من أقرٌ بالشهادتين» وأبى التزام سائر القواعد 
بعد التشدیذ عليه مرتدا أو لا؟ فوّلان لأصبغ» والشهور به القضاء وأمّا المستحاضة» 
فنقل ابن رشد في قضائها ما ترکته جهلاً مدة استحاضتها ثلاثة آقوال: الأول: 
الوجوب ل "الدونة". والثاني: السقوط لابن شعبان» وظاهر سیاع أبي زيد رواية 
ابن القاسم. والثالث: تقضي الأيام اليسيرة دون الكثيرة. ابن رشد: وسألت شيخنا 
آبا جعفر ابن رزق عن رواية أبي زيد هذه فتأوها با بينها وبين خمسة عشر يوم 
ويتناول قوله: (مُطْلقاً). أيضاً الكثيرة واليسيرة وكون القضاء في جميع الأوقات. 
[شفاء الغليل: ۱/ ۱۸۷ ]. 
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(شَرْطاً)”'' منصوب على الحال من (ترتیب) وعاملها (وجب). (والفوانت في 
أنفسها) ' ۰ : ووجب ترتيب الفوائت في أنفسها. (ويسبرها مع حاضرة) آي: 
ووجب ترتيب يسير الفوائت مع الحاضرة وإن خرج وقتهاء وهو المشهور. (وهل 
ریخ و خمس؟ خلاآف) يعني: أنه اختلف في اليسير الذي يقدم على الوقتية هل هو أربع 
صلوات وهو ظاهر كلام صاحب "الرسالة"” "» وما زاد على ذلك كثير» ونقله في 
"النوادر" عن سحنون وهو ظاهر المذهب عند سند وجماعة» أو هو خمس؟ 
الازري: وهو مشهور مذهب مالك وقاله مالك نی "لمرو 


(۱) (ومَع ؤِكْرِ تَرْتِبُ حَاضِرَئَيْنِ شَرْطأً) الشرط هو الذي یلزم من عدمه العدم ولا 
یلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته» فیلزم من عدم ترتيب احاضرتین ع 
ام وی وس یب شب ی 
من قول مالك: بن ا عم ريرية عل ظهره جهاگ وكيا كر بومه امت 
قال ابن عرفة: خرّجه الباجي من رواية علي قال: ولابن القاسم نحوه ابن 
زرقون: هي خلاف نقل ابن رشد الاتفاق» فلعله 1 يقف عليهاء ومفهوم قوله: 
(مَعَ ؤِكْرِ) أنه غير واجب مَحَّ النسيان» فلا يعيد الا ني الوقت» وكذا صرّح به ابن 
رشد وغيره. [شفاء الغليل: .]۱۸۸/١‏ 

ر ۱ و 5 ۱ 2 6 

(۲) (والْموائتِ في أنْمسِهًا) 1 يصف هذا الواجب بالشرطية» فلا يلزم من عدمه عدم؛ فود 
لا يعيدها أصلاً ذاكراً أو ناسياء عَلَ ما مشى عليه المصنف إذ بالفراغ منها خرج 
وقتها . [شفاء الغلیل: ۱۸۹/۱ ] 

(۳) انظر: الرسالة» ص: ۳۹. ۱ 

)٤(‏ انظر: البيان والتحصیل: ٤/١‏ ۰ ونص السألة: (قال ابن القاسم فیمن نسي صلوات 
كثيرة فذکرها في وقت صلاة» إن كانت صلاة يوم وليلة فأدنى بدأ بها ثم صلى الصلاة 
التي حضرته وان فات وقتهاء وإن كانت أكثر من ذلك بدأ بالصلاة التي حضرته ثم 
قام فقضى ما فاته). 


شرح بجرام الجغیر (الدرر في شرح الختصی 

(فإن خالف ولوعمدا أعاد يوقت الضرورة) أي: إذا خالف ما آمر به بأن قدم 
الحاضرة على الفائتة اليسيرة» فأما مع النسيان فيعيد في الوقت وكذا مع العمد على 
الشهور. واختلف في الوقت» فالمشهور إلى غروب الشمس في الظهر والعصر ول . 
طلوع الفجر في الغرب والعشاء”". (وفيعادةمأمومه خلآق) يعني: أن الإمام إذا 
أمر بالإعادة لأجل الترتيب فهل يعيد مأمومه أم لا؟ ففي "المدونة": يعيد هو ولا 
یعیدون وقد كان يقول: يعيدون هم أيضاً في الوقت. آبو عمران: والأول أبين. 
ابن يونس: وقاله ابن القاسم وابن كنانة”' وابن دينار ومطرف وعبد الملك 
واستحسنه اللخمي» وشهر ابن بزيزة الإعادة» قيل: وهو الأقيس بناء على الارتباط. 
وان ذكر الیسیر في صلاةونو جمعذ قطع فد ومع ان رك" أي: أن المصلي إذا ذكر 
صلاة يجب ترتیبها مع ما هو فيه کا لو ذکر حمس صلوات أو أربعاً - على مامر - 
وهو لي صلاة فإنه يؤمر بقطع ما هو فيه إن لم یرکع» فان ركع شفعها؛ أي: كمّلها 
ركعتين نافلة وسلم» وهذا ظاهر الذهب. ولالك قول باستحباب القطع» وإذا قلنا 
بالاول فلا خلو إما أن يكون فذّا أو إماماً أو مأموما فان كان فذا فالشهور يقطع ما 


(1) (فَإِنَ حالف ولو عَمْداً أَعَادَ بوَفْتٍِ الضَّرُو ورَة) هذا راجعٌ ليسير الفوائت مَم الحاضرة: 
وما ذكر فيه هو مذهب "المدونة' » وقطع هنا باعتبار الوقت الضروري كا فعل ابن 
رشد» وقد حكى فيه اللخمي روايتين. [شفاء الغليل: ۱/ ۱۸۹]. 

(۲) هو: أبو عمرو» عثمان بن عيسى بن كنانة مولى عثمان بن عفان المتوق سنة ۱۸۵ه. 
أحد تلامذة الإمام مالك وهو من جلس في حلقته بعد وفاته. وكان مالك حضره 
لناظرة أبي يوسف عند الرشيد. انظر ترحمته في: الدارك لعياض: ۰۲۱/۳ وطبقات 
الفقهاء »» للشيرازي» ص: ۰ وتاریخ الإسلام للذهبي: ۲( 

٠‏ (") (ولو جمعة) إغياء في قطع الامام الذاکر ومأمومه. وقوله ثانياً: (ولَوْ جمْعَةَ) إغياء في تمادي 

المؤتمّ الذاكر وإعادته في الوقت ظهراً أربعاً. [شفاء الغليل: /١‏ ۲]۱۸۹. 


باب في الصلاة 


لم برکع» وان كان إماماً قطع ما هو فيه /١1[‏ أ]» وهل يسري البطلان للمأمومين أو 
يستخلف؟ قولان مالك قال مرة: لا یستخلف وهو الشهور ورواه عنه ابن 
القاسم وهو معنی قوله: (وإمام ومأمومه) فإن كان مأموماً تمادى مع إمامه ثم يعيد في 
الوقت وهو معنی قو له: (9 مت قیعید قیعید في الوقت) (وتوجمعة) أي: أنه یت‌ادی مع 
إمامه ویعید يرا وهو الذهب. کل بقع من فرب لاثم غیرها) أي: 
أن الفذ إذا صلی من الغرب ركعتين فإنه يكمّلها ولا يقطع» وكذلك إذا صلى من 
الرباعية ثلاثاً قاله مالك في "الدون 2"( . (وان جهل عَيْنَ مَنْسِبّة مطقاً صلی خمسا) 
یعنی: أن من نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدري ما هي فانه يصلي الخمس؛ 
إذ لا ترا ذمته الا ما؛ إذ هو مطلوب بتیقن براءة الذمة» ومراده بالإطلاق سواء 
كانت المنسية صلاة حض ية أو سفرية لبلية أو نهارية. (وان علمها دون پومها صلاًها) آي: 
فان علم بکونبا مثلاً ظهراً أو عصراً أو غير ذلك إلا أنه جهل یومها فإنه يصلي النسية 
فقط ولا عبرة بجهل اليوم؛ إذ لا يطلب منه تكرار الصلاة بحسب عدد أيام الأسبوع. 
(نَاويَنهُ) يعني: فإذا صلى تلك المنسية نوی بها يومها التي تركت منه وتبرأ بها ذمته. 
(وإنْنْسي صََةوتانِيتهَاصَّى سسا ودب تیم ظهر) أي: إذا نسي صلاتين متواليتين لا 
يدري ما هم فإنه يصلي ست صلوات يختم با بدأء والستحب له أن يبدأ بالظهر؛ لأنها 
أول صلاة صلاها جبريل بالنبي عليهما السلام”". 

(وفي تَالمتهًا آورابعتها َو خامستها كذل كيني بالمنسي) أي: فإن نسي صلاة 
وثالثتها وم يدر ما هماء أو صلاة ورابعتهاء أو هي وخامستها [فانه يصلي ست 
(۱) انظر: المدونة: ۰۲۱/۱ وتهذيب المدونة: ۰۲۹۷/۱ 
(۲) أخرجه آمد: ۱ ۳۳۳ برقم (۳۰۸۱)» وأبو داود: ۰۷/۱ ۱ برقم (۳۹۳)) 

والترمذی: ۰۲۷۸/۱ برقم »)۱٤۹(‏ وقال: حسن صحیح غریب. 


شرح بهرام الصغير (الضرر في شرح المختصن 


صلوات أيضاء وهو معنى قوله: (كَذلِكَ) أي: أن کم في نسيان صلاة وثالثتها ول 
يدر ما هي أو صلاة ورابعتها أو هي وخامستها]”" كالحكم في نسيان صلاة 
وثانيتها في القضاء عليه بست صلوات» إلا أن صفة القضاء ختلفة» ففي الأولى 
يصلي سنا مرتبة وفي هذه يبدأ بالظهر ويثني با منسي» وفي صلاة وثالثتها يثني 
بالغرب. ثم بالصبح» ثم بالعصر ثم بالعشاء الآخرة ثم بالظهر» وفي صلاة 
ورابعتها يثني بعشاء الآخرة ثم بالعصر ثم بالصبح ثم بالمغرب ثم بالظهر. وفي 
صلاة وخامستها يثني بالصبح ثم بالعشاء الآخرة ثم بالمغرب ثم بالعصر ثم بالظهر 
فقد خم في جميع الصور بالتي بدأ ها يني بالمَْسِي) جملة حالية ون یأت بها 

بالواو لكونها مصدرة بمضارع مثبت. . (وصلی انْخمس مرتین في سادستها وَحَادِيَة 
عشرتها) أي: فان كان النسي صلاة وسادستها أو صلاة وحادية عشرتها فانه يصلي 
الخمس مرتين؛ لا متمائلان"" من يومين كظهرين أو عصرين أو نحو ذلك 


ار سم لي سر عر 


وهكذا سادسة عشرتها وحادية عشرتها (وفي صلاتین من یومین معینتین لأيدرِي 
السابقّة صلاهمًاء اد الميتدأة ق يعني : وفي نسيان صلاتين يريد: معینتین [من 


يومين معینین]" لا يدري السابقة منها فإنه يصليهم| ويعيد المبتدآة؛ أي: فيصلي 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

( في (ك): متمائلات. وفي (ع): متائلتین. ۱ 

() (وفي صَلاتينٍ من یمن معنن لا يري السَّابقَةَ صَلاهَا هما وأَعَادَ البتَدَأه) تصوره ظاهن 
لا أن الذي يليق بفرض المسألة أن تكون معينتين بالتأنيث نعتاً لصلاتين لا ليومين» ولو 
قدمه مَع ذلك لكان أبين» ففرض المسألة أن الصلاتين معینتان كظهر وعصر إحداهما من 
يوم والأخرى من يوم آخرء ولا فرق عَلَ مختار المصتّف بين کون اليومين معينين كسبت 
وآحد» وکون| غير معينين» آما مَعَ عدم التعيين فباتفاق» وأمّا م مَع التعيين فعلى المشهور 
عل ما عند ابن الحاجب وغيره. [شفاء الغليل: .]١84 /١‏ 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


باب في الصلاة 


ظهراً ثم عصراًثم ظهراً وهذا هو الصحيح» وأجراه ابن شاس وغيره على الشهور 
من عدم اعتبار تعيين ایام" 

(ومع الشّكَ في انقّص ماد اثرکل حضرية سَفَرِيةَ) أي: فان شك مع ما تقدم في 
القصر بأن نسي ظهراً وعصر امن يومين معينين لا يدري السابقة منهما» وشك مع 
ذلك هل كان الترك لما في السفر أو في الحضر؟ فالصحيح”" أنه يصلي ظهرا 
حضرية ثم هي سفرية» ثم عصراً حضریةه ثم سفرية» ثم ظه رأ حضرية» ثم 
سفرية» [وهذا معنى قوله: (َاد افرکل حضرية سَفَرِيّة)]”" وان بدأ بالعصر فعل 
ذلك وختم بها (وَتلشاً ذلك سَبْعاا". وَربَعاً, ثلث مَشرَةَوَعَْساإخدَى وعشرين) 
يعني: فإن نسي ثلاث صلوات معينات من ثلاثة أيام معينة كما لو نسي صبحا 
وظهراً وعصراً من ثلاثة أيام لا يدري السابقة منها فإنه يصلي سبع صلوات؛ 


(۱) ضبطنا هذه الواضع على ما بين آیدینا من نسخ الشارح في قوله: : (معینتین) مونشا 
يعود على (صلاتین) وکذا هي في نسختینا للمختصر الخليلي» واستدرك ابن 
غازي المسألة حيث وقع تصحيف في نسخته لقوله: : (معينتين) صحفت ل 
(معينين) يعود على (يومين) قال: (قوله: (وني صَلائَيْنِ من یمن مُعَيْنَيٍِْ لا 
يدري السَابِقَةصلاهمًا وأعاد الْمُنِمَدَأَة) تصوره ظاهرء الا أن الذي يليق 
بفرض المسألة أن تكون معينتين بالتأنيث نعتاً لصلاتين لا ليومين» ولو قذمه مَعَ 
ذلك لكان أبين» ففرض المسألة أن الصلاتين معينتان كظهر وعصر إحداهما من 
يوم والأخرى من يوم آخرء ولا فرق عَلَ مختار الصنف بين کون اليومين 
معينين كسبت وأحد» وکونهبا غير معينين» أما مَعَ عدم التعيين فباتفاق» وأمًا 
مَعّ التعیین فعلى المشهور على ما عند ابن الحاجب وغيره. 

(۲) في (ع): الأصح. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ع). 

(6) في (ك): سبعاً وخمساً. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 
وضابط ذلك أن تضري”' المنسيات7) في أقل منها بواحدة ثم تزيدها واحدة 
فتضرب ثلاثة في اثنين بستة ثم تزيدها واحدةء فإذا صلى بدأ بالصبح ثم بالظهر 
ثم بالعصر ثم يعيدها ويختم بالصبح» وكذا لو بدأ بالظهر صلى بعدها العصر 
ثم الصبح ثم أعادها ثم ختم بالظهرء وكذا يصنع بالباقي كا إذا نسي صبحاً 
وظهراً وعصراً ومغرباًء فانك تضرب الأربعة في ثلائة ثم تزيدها واحدة 
فتكون ثلاثة عشرء فإذا كان المنسيات مس صلوات صنعت في الضرب كما 
تقدم. (وصلی في ثلاث مردَبة من یوم [ لا منم ایأونی)() يعني: فإن نسي ثلاث 
صلوات متوالیات من یوم]" " - يريد - وليلة ولا یعلم الأولى منهاء فإنه يصلى 
سبع صلوات مرتبة يبدأ بالظهر ويختم بالعصی وکذا يصلي ثمان صلوات [ذا 
نسي أربعاً ويصلي تسع صلوات إذا نسي خساً على ما تقدم» وعلی هذا فقوله: 
(سبعا وشمانیاً وتسعاً) معمول لقوله: (صلْی) وقوله: (آربها وخمسا) معمول 
لقوله: (سي) والتقدیر: وان نسي أربعاً صلى ثانياً وان انسی] سا صلى 


() ني (۱2) و(ك) و(م): یضرب. 

و( بالمسياتت: 

(۳) (وصَل في ثلاث مرب من یرم لا یلم الأولى سَبْعا وأزبعاً انا و سا شعاً) تصوره 
ظاهر» فإن قلت: ولِمَ سكت هنا عن صلاتين مرتبتین؟ قلت: لأنه ذکره ولا 
قال: : وان نسي صلاة وثانيتها صلى ستأ كا ذكر الواحدة إذ قال: وان جهل عين منسية 
مطلقاً صل خساً. . فضابطه أنه يصلي لواحدة خمسأء ثم كلما زاد واحدة في النسي 
زادها في المقضي» فيصل لاثنتين ستَه ولثلاث سبعاًء ولأربع ثانیا ولخمس تسعاً. 
[شفاء الغليل: .]١9٠ /١‏ 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

() في (ح۱): صلى. 


باب في الصلاة 
[تسعا](» ويحتمل أن يكون (أربعاً وخسا) منصوبين على إسقاط الخافض؛ آي: 
وني أربع يصلي نا وني خس يصلي تسعا. 
فصل (فم سجود السهو) 
(سَنَلسهُوونَ تكرر فص سنة مؤكدة ومع زيادة- سجدتان قبل سلامه) ا مشهور 
أن سجود السهو قبل السلام سنت وقيل: واجب. واختلف في حله» والشهور 


آنه پننوع» ففي'" ۱ لنقص ۱ ۷ - وان تکرر آو مح الزيادة: قبل 
السلام» ۴ الزيادة: بعده» والباء ٤‏ (بتقص) متعلقة بقو له: (لسهو) وهي 


للسببية؛ أي: بسبب نقص سنة» واحترز به من نقص الفرض فانه [لا 
یز که( ومن نقص الفضبلة فانه لا سجود لما (موْکدة) احترازا [۱۱/ أ] من 
غير المؤكدة» كيسير الجهر والاسرار والتشهد الواحد. (أومع زیادة) أي: لا فرق 
ين انفراد النقص أو اجتماعه مع الزيادة في ترتيب السجود القبلي» و(سجدتان) 
قائم مقام فاعل (سَنَّ) أي: سن للسهو سجدتان؛ والضمير الجرور في (سلامه) 
راجع للمصلي. (وبالجامع في الجمعة) أي: أن السجود إذا كان لنقص سنة في 
صلاة الجمعة فإنه لا يكون إلا في الجامع؛ لانه شرط فيهاء والسجود المذكور 
جابر للصلاة» فهو کجزء منها. (وأَعَادَ تَشَهدَهُ) أي: إذا سجد السجود القبلي 
أعاد تشهده ليقع السلام ثانياً عقب تشهده. (کترك جهر) مثال للسنة الواحدة 


)١(‏ في (ح١):‏ سبعا. 

(۲) في (ك): مع. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(5) في (ح١):‏ يجبر به. 


شرح بهرام الصغير الجرر في شرح المختصر) 
التي يسجد لما. (وسورة بفَرض) يد في الجهر والسورة واحترز بذلك من النافلته 
فان ترك الجهر مغتفر فيهاء وأما السورة فلا يضر تركها في النافلة". 
(والا فبعده) أي : ون يكن السهو بنقص سنة واحدة ولامع زيادة بل كان 
ا ل (كمتم لشك) يعني أن من شك في صلاته ول 
يدر أثلاثاً صل أم أربعاً فإنه مأمور أن يبني على الأقل ويأتي بها شك فیه» والمشهور 
أنه يسجد بعد السلام. 
(ومفتصر علی شفع شَكَأُْبهآمْوَشر)! 0 ای أشرع في الوتر أم هو 
في ثانية الشفع فانه يجعلها ثانية ویسجد بعد السلام ورين : فجهر 


(۱) (وتشهد؛ أي أن التشهدین کالتکبیرتین» یسجد لما قبل السلام وعَلّ هذا اختصر 

"المد نیو الواحدة لا یسجد له كما يأتي. وقد 
تعقب القرافي تصوير السجود للتشهدين قبل السلام بأن السجود دول 

السلام ذكر له قبل فوت عله فيفعل» وأجيب بتصويره حيث مجلس ثلاثاً في مسائل 
اجتماع القضاء والبناء. قال ابن عرفة: ولا يلزم ذلك من لفظ الأمهات. وطوّل في 
ذلك فانظره. وقرر ابن عبد السلام السؤال بأنه قبل السلام 1 يفت محل التشهد الثاني 
۱ فيبقى التشهد الأول عَلَ انفراده» والذهب أنه لا سجود عل من تركه وحده قال: 
وأجيب عنه بأن السجود إن كان لنقصان التشهد الأول مَع الزيادة الكائنة عن تأخير 
التشهد الثاني؛ إذ لا یقال: سها عنه إلا ادا تركه مُطْلّقاً أو آخره عن مکانه. [شفاء 
لخلیل: ۱/ ۱۹۰]. 

() (و ویر عَلَ فع سك موه آز بوثر) تصوره ظاهی ولا كان الحكم أن هذا 
الشاك یقتصر عل الركعتين المتيقنتين» فیسلم منهی عَلَ ما شفعه» ویسجد ثم بعد 
ذلك يستأنف الوتره عبّر عنه بالقتصی »كم آنه لما كان الذي قبله لا يقتصر عل 
المتيقن» بل يأتي بها شك فیه» وبعد ذلك يسلّم» عبر عنه بالمتمٌ» ؛ فحصل التقابل بين 
اللفظين في آوجز عبارة. [شفاء الغليل: ۱/ .]۱٩۱‏ 


باب في الصلاة 
في حله فانه یسجد بعد السلام؛ لأن الجهر فيه معنی السر وزيادة. (واستنکعه ۱ 
الشَك) آي: وکذا یسجد إذا استتکحه الشك؛ أي: داخله. 

(ولهي عن4)() أي: وأضرب عنه كما (ذا طوّل بمحل لم يشرع فيه ذلك 
الطول» كتطويله القيام بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين» والحاصل فيه 
أن ابن القاسم لا يرى السجود مطلقاً وسحنون يقول به مطلقا» وآشهب 


. يفرق بين ما شرع فيه الطول وغيره. ابن رشد: وهو أصح الأقوال'". وإليه 
آشار بقوله: (علی الأظهر). 

واعلم أن الشك مستنکح وغير مستنکح والسهو كذلك» وعلى الأول 
تكلم هناء وصورته أن يعتري الصلي الشك كثيراً بأن يشك هل زاد أو نقص 
ولا يتيقن شيئاً [يبني]!" علیه وحکمه أنه يلهو عنه ولا اصلاح عليه ولکن 
یسجد بعد السلام. 

والثاني: کمن شك أصلى ثلاثاً أو أربعاً وقد تقدم. والسهو الستنکح هو الذي 
يعتري الصلی كثيراً وحكمه أن يصلح ولاسجود والسهو غير الستتکح هو الذي 
لايعتري الصلی كثيراً وحكمه أنه يصلح [ويسجد] ' على حسب ما سها. 

ون هد َهْر) مبالغة في محل السجود البعدي» قال في الدونة: ولو بعد شهر. 


(۱) (وِيَ عَنْهُ) يجري فيه من البحث ما تقدّم عند قوله في الطهارة: إلا الستنکح ابن 
۱ القوطية: وفیت عن الشىء ومنه لهياناً: غفلت عنه. [شفاء الغليل: ۱٩۱/۱‏ ]. 

(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۰۲۸۸/۱ 

)٤(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ك). 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح الختص 


(بإخرام. وتشهد. وملام جهرا)الباء للمصاحبة في ابال" فيه وهو السجود 
البعدي. وهكذا قال في "املاب": وسجدتي السهو اللتين بعد السلام بإحرام 
وتشهد وسلام” ". (جهرا) حال من قوله: (وَسَلم) أي: ويجهر بسلام البعدي على 
المشهور. (وصع إن فد أَوَأحْر) يعني: إذا قدم السجود البعدي أو آخر السجود القبلي 
أجزأه ف الو ضعین. 

(لا إن استنکجه السهو) أي: داخله وكثر عليه وتكرر منه؛ المازري: ولا سجود 
عليه. (ويصلح) أي : یصلح صلاته؛ برید: ول یسجد لسهوه. (أو شك هل س" ) آی: 
ثم تبین]"" عدم السهو فلا سجود عليه. (أوْسَلُمْ) أي: شك هل سلم أم لا؟ فلا 
ا 


ا 


سے ق ع اس سس سم 


سجد و احدة منها٩‏ فانه يسجد و احده ولا ی عليه. (آوزاد سورة في 
آخرییه) أي: أن الشهور إذا قرأ في الأخريين”" بسورة [مع الفاتحة]( لا 
سجود عليه و کذا لو خرج من سورة لغيرها. (آوقاء غلبة آوقلس) أي: ولا 
سجود عليه إذا ذرعه القيء أو فلس. (ولا لقريضة) معطوف عل (لا ان 
() في (ك): للمبالغة. 

.٠١7 /١ انظر: التفريع:‎ )( 

(۳) في (ك): سها أو لا . 

"(4) في (م)» (ع):لم يتيقن. 

(4) في (ح١):‏ سجدتين 

(0) في (م): ولا سهو. 

(۷) في (ك)ء (ع): الأخرتين. 

(۸) في (ح١):‏ مع أم القرآن. 


باب في الصلاة 


استَنکحه) أي: ولا يسجد لفريضة؛ أي: تركها لأن الفرائض لا تجبر بالسجود 
ولا بد من الإتيان بها. (وَلاَغَيْرِمُؤكَدَة) أي: ولا سجود لسنة غير مؤكدة ومشل 
لغير المؤكدة بقوله: (كَتَشَهَد) أي: أن التشهد الواحد سنة لكن لا يسجد له 
تفت وكذا ما بعده؛ أي: فلا یسجد له» نص عليه ابن أبي زيد فقال: وان آسر 
إسراراً خفیا() أو جهر جهرا يسيراً فلا شیء علیه!*. وكذا إعلانه بالآية. ۲٩‏ 
(وإعادة سورةقَط )۳۱ آي: أن من قرأ في صلاته بأم القرآن على سنتها ثم نسي 
فقرأ في السورة التي معها جهراً في السرية أو سرا“ في الجهرية فإنه مأمور بإعادة 
السورة في اهر والسر ولا سجود علیه ونبّه بقوله: (فقط) على أنه لو جهر بالفاتحة 
والسورة معا نی محل السر أو العكس فانه يعيدهما ويسجد بعد السلام» وضمير 
التثنية في قوله: (لَهُمَا) راجع إلى الجهر والسرء واللام للعلة. (وتكبيرة) أي: التكبيرة 


(۱) في (م): خفيفاً. 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 705. 

(۳) (وعلان بک‌آیة) الذي ينبغي أن يحمل عليه أنه لیس تكراراً مَعَّ قو نداكلنة ور 
جهر أو سر)؛ لأن مراده بيسير الجهر والسر: ما 1 يبالغ فيه منهماء ولو كان ذلك ني 
كل القراءة» على نحو ماني "ختصر" أي محمد بن أبي زید» حسبا رجح في 
"توضيحه' نی فهم کلام این الماجب؛ ولکن یلزم علیه آن یکون سکت عر 
الإسرار بنحو الآية. [شفاء الغليل: .]١91١/١‏ 

(6) (وعاقة سُورَةٍ قط كجا) الذي فسّره به الشارح هو مراد المؤلف لا شك فيهء إذ به قرر في 
"التوضيح" کلام ابن الحاجب معتمداً عَلَ قول ابن عبد السلام» ورأى ني الرواية أن 
الزيادة المذكورة في السورة خاصة أخفٌ منها في مجموع أم القرآن مَعَ السورة. انتهى. 

وظاهر كلام ابن رشد وغيره: أن الفرعين معاً من أصل تلف فيه وهو زيادة القرآن في 
الصلاة من غير تفريق بينهما. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ 1۱۹۲. 

(0) في (ك): وأسرء وفي (ع): أو أسر. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجی 
الواحدة لا سجود لما. (وفي إبدالها بسمع الله لمن حمده أو العكس تأویلان) اختلف 
شراح المدونة في إذا جعل موضع "الله أكبر" "سمع الله من ده" أو جعل 
موضع "سمع الله لمن حمده" "الله أكبر" هل عليه سجود سهو أم لا؟ فمنهم من 
تأوها على السجود ومنهم من نفاه”". 
(وكا لإنارة تم وصلاح ردای أوسترة سقطت) هذا معطوف على قوله: (وَنَا 
لفريضة) أي: ولا يسجد لإدارة مؤتم واصلاح رداء أو إصلاح سترة سقطت (أو 
مشي صفین لسترة. أوفرجة, آودفع مار أوذهاب دابة وان بجنب, أو قهشرة 8" کمشی 
الصفین أو الثلائة؛ اي: لاحد هذه الأمور فانه خفیف ولا سجود عليه أي: مع 
کونه مأموراً به» ونحوه في ابن الجلاب: أن ما فوق الیسیر جدّاً يعني: من الشي» ان 


ی و یو ی نت 
”. انتهی 


دفعاً خفيفاً مشروع 


قال في "المدو نة": نة": ولا باس أن یمشی فیما قرب بين يديه [أو عن یمینه]! و 
عن شماله أو إلى خلفه يقهقر قليلا”". وإلى هذا أشار بقوله: (وَإنبِجَنْبِ[17/ ب] 


() انظر: الدونة: ۰۲۲۲/۱ وتهذيب الدونة: ۱ ونص التهذیب: (وان جعل موضم 
(لله أكبر) (سمع الله لمن حمده)؛ وموضع (سمع الله لمن حمدم) (الله أكبر) فلي رجع فلیقل كما 
وجب عليه فان ل يرجع ومضى» سجد قبل السلام كان وحده أو إماماً) . 

() في (ع): وإصلاح سترة. 

(۳( از کي صَفین) ظاهره آنه تحدید في السائل الاربع بعده. قوله: (وزن ب بجَنب» ار 
قهقرَة) صوابه: قهقری بألف التأنيث لا بتائه. [شفاء الغلیل: ۱/ ۱٩۹۲‏ ]. 

(5) في (۱): کانقلاب. 

() انظر: التفریع: ۱/ ۶ ۷. 

(1) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۷) انظر: الدونة: ۰۲۰۲/۱ وهذیب الدونة: ۱/ ۲۸۵. 


باب في الصلاة 
أوقهقرى) إذ هو راجع لقوله: (کمشی). والقهقرى مقصور: الرجوع إلى خلف 
ووجهه مستقبل أمامه. 

(وفنح علی |مامه إن وقف) أي: أن المأموم لا سجود عليه إذا فتح على إمامه [أي: 
لقنه القراءة]”" إذا وقف. (وسد فيه لتَنّاوْبِ) أي: ولا سجود عليه في سد فيه لتثاؤب أو 
e‏ 0 حاجة. ظ 


Pb br 


EEE ey 
هل يكون كالكلام فيفرق [فيه]”" بين العمد والسهو وهو قول مالك في‎ 
"الختصر " أو لا يبطل الصلاة مطلقاً وهو قول مالك أيضاً؟ وبه أخذابن‎ 
القاسم واختاره الأ ري واللخمي» وإليه آشار بقوله: (والمختار...إلى آخره).‎ 
(وتسبیح رجل أو امرأة لضرورة) أي: أن التسبیح من رجل أو امرأ أ لضرورة لا‎ 

سجود فیه. (ولا تصفقن) الشهور کراهة التصفیق(* طن. 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 

(۲) في (م): علیه. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2) (ك). 

(4) التصفیق: صوت الکف يقع على الکف ‏ ولذلك قالوا في الصفقة إذاقمت: صفقة ‏ 

' لأنهم إذا أتموا النکاح جعل النکح يده في يد الناكح » فکان ذلك عندهم دليلاً على تمام 

العقدة» فكان الكفان حين ذلك يصوتان» فقيل لام كل أمر من بيع ونکاح وشبههم| 
صفقة ک| أعلمتك» والتصفيق بالسين والصاد لأنها قبل القاف» ذكر في كتاب العين 
عن الخليل بن أحمد وله أن كل سين أو صاد تكون قبل قاف فإن السين في مكان 
الصاد في ذلك جائز والصاد في مكان السين أيضاً في ذلك كذلك. انظر: شرح غريب 
ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: 7 7. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(وکلام e‏ أن الكلام ست الصلاة لا سجود فيه ولا 


لا يب ان قاس یل رنه با وت مد ان 
الامام معتقداً للتمام كما في امحدیث. قال: وا ٍذ شك الامام» فحکی اللخمي 
والازري في ذلك ثلاثة آقوال: "الشهور أنه لا يجوز له أن يسأل المأمومين كان في 
صلاة أو انصرف منها بسلام ثم حدث له الشك بعد سلامه" هذا لفظ المازري. 
وعبّر عنه اللخمي بالعروف» ووجهه آنه مَحَ الشك خاطب بالبناء على اليقين» وقال 
أصبغ : يجوز السؤال بعد السلام خاصة وقال ابن عبد الحكم: يجوز قبل السلام 
وبعده. انتهى. وفي رسم إن أمكنني من سماع عيسى» وسئل عن الإمام يصلي بالناس 
فيجلس في ثالثة» أو يقوم إلى خامسةء فيسبح به فلا يرجع» فيكلمه إنسان من يصلي 
خلفه؟ قال: قد أحسن وتتم صلاته.قلت: وكذا لو سأل الإمام امت صلاته آم لا؟ 
قال: : نعم» كذلك أَيْضاً . قال ابن رشد: قوله: وکذا لو سأل الامام امت صلاته؟ قال: 
نعم» كذلك أَيْضاً. . ظاهره قبل السلام» وهو بعيد إذ لا ضرورة بالامام إلى السؤال 
قبل السلام هل أكمل صلاته آم لا؛ لأن الواجب عليه إِذَا شك أن يبني عل اليقين 
إلا أن يسبّح به فيرجع» فان سأهم قبل أن یسم أو سم عل شك فقد أفسد 
الصلاة» وان سلّم على يقين ثم شك جاز له أن یساهم» » فينبغي أن یعدل بالكلام عن 
ظاهره» ويقال: معناه إذا شك في إتمام صلاته بعد أن سلم عَلَ يقين» وذلك بخلاف 
الذي يستخلف ساعة دخوله» ولا علم له با صلى الامام فانه يجوز له السؤال إِذَا 1 
يفهم بالإشارة» على ما في سماع موسى بن معاوية؛ إذ لیس عنده أصل يقين يبني 
عليه. لتهى. 


اياي r‏ ی ا O‏ 
بعضهمء فثالئها تصح في سهو السلام من اثنتين فقطء» ابن حبيب لمن رأى في 
ثوب إمامه نجاسة: أن يدنو ويخبره كلاماً. سحنون: تبطل ولو كان لعدم إفهامه 
إشارة. انتهى مختصراً. وبهذا يظهر أن قيد السلام ليس في کل حلّ. وبالله تعالى 
التوفیق. [شفاء الغلیل : ۱ ۲ ]. 


باب في الصلاة 


يبطلها إذا كان بعد السلام كا 6 اعتقد 0 كمل صلاته فسلم. 

(ورجع |مام فقَط لعَدْنَينِ)”'' أي: أن الإمام يرجع لقول عدلين إذا لم يكن 
عل یفین. 

الا لكثرتهم جدا) أي: أنه لا يرجع إلى غيره إذا كان على يقين إلا أن یکثروا جذا 
بحيث يفيد خبرهم العلم فإنه یرجم إلى خبرهم ويترك اعتقاده. (ولا لجمد عاطس, 
أومبشر) أي: أن من عطس وهو في الصلاة فلا يحمد؛ يريد: فان فعل ففي نفسه. (أو 
مُبَشَر) أعم [من أن يكون]!" بخير أو شر فلا سجودلمذاء ويغتفر وان كان 
الستحب ترکه. (ولا لجائز, کانصات قل لمغبر) آي: فلا یسجد له ولا یو خذ من 


هذا أن ما قبله [غمر] جائز فان بعضه مأمور به» ولا أن الذي قبله مندوب» فان 
جمیعه لیس كذلك کالتنحنح وغیره» وإنا يريد: [التنبیه]"" على أن ما يذكره الان 
جائز غير مکروه» وهکذا في الدونة: ومن أنصت في الصلاة لخبر آخبره فان كان 
يسيراً جاز. (وترويح رجلیه) وهو أن یعتمد أحياناً على هذه وأحياناً على هذه. (وفتل 
مقرب تریده) آي: جائز و لا سجود علیه. (واشارة سلام أوحاجة) آي: ere‏ 


(۱) (وَرَجَع ام فقط لِعَدْلَينِ) ظاهره: وان [یکونا مأموميه كا عند اللخمي» وکانه الراجح 
عند ابن امحاجب؛ إذ قدمه ثم قال في مقابله: وقیل بشرط أن یکونا مأموميه» والشسوب 
للمدونة "آن ذلك مشروط بأن یکونا مأمومیه وقد قال ابن عرفة ف رجوع الشاك 
لعدلين ليسا في صلاته» وبنائه على حکم نفسه نقلان: الاول: ع ام 
امحلاب عن آشهب. الثاني: للمدونة" والعتبي عن ابن القاسم. انتهی. 

وقد یقال: إن تخصیص الصنف الامام فقط مشعر بكونها مأموميه» فیکون على مذهب 
"المدوّنة" الا أنه بعيد من کلامه في "التوضیح". [شفاء الغلیل: ۱/ ۱۹۵ ]. 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ع). 

(6) في (۱2): لنفسه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 
ولا سجود علیه (سلام) أي: سواء ابتداً هو بالاشارة به على غيره أو صدّرٌ السلام 
من غيره وأشار هو بالرد لأجله فإن ذلك يجوز فيهماء وتجوز الإشارة للحاجة أيضاً 
وهو الشهور في جميع ذلك"*. (لأَعَلَى مشمت) أي: [لا رد]" على مشمّت فإنه لا 


يشير بذلك إليه. 

ین لماوع 6۳ ال_شبيه لإفادة حكم وهوالجواز ‏ 
وعدم السجود. 

وال فكَالْكَلام) راجع إلى المسألتين» فيفرق فيه بين العمد وغيره وبين اليسير 
والكثير. 


(كسلام علی مفتَرض) أي : فيجوز» وأحرى على التفل. (ولالتبسم) أي : فلا 
يسجد لذلك ويغتفر أيضاًء ولا فرغ من ذكر الجائز وكان قد بقي عليه أشياء لا 
يسجد لها لكن الحكم فيها الكراهة عطفها بإعادة [النانی] ۳ لأنه كالمشير حیتذ إلى 
مخالفة هذا لما قبله ولم يحتج أن يقول ولا مكروه. (وفرقعة أصابع والتفات) أي: ولا 


(1) «وٍشارة لِسَلام) أي: لرد سلام» قال في "المدونة" ولرد شرا سده أو اسه 
والابتداء به ما انفرد به ابن الحاجبء قال ابن هارون: أر ذلك لغيره وتركه عندي 
أصوب» وقال ابن عبد السلام: وفي النفس شيء من الإشارة بابتداء السلام على أن 
الصنف قرره في "التوضیح" كأنه قبله. [شفاء الغلیل: ۱/ ۱۹۵]. 

(۲) في (ع) : للرد. 

»ك 

(5) (كَأَنِنٍ لوَجَع) صوابه: وكأنين بالواو عطفا عَلَ قوله: : كإنصات؛ إذ هو نما اندرج تحت 
قوله: (ولا خائز) وأمّا قوله بعد: (کسلام على مفترض) فلا یلیق به الواو؛ لانه مشبه به 
في الجواز فقط لاني الجواز» واسقاط السجود. [شفاء الغلیل: ۱/ ۱۹۵ ]. 

() في (۱2): الباقي. . 


باب في الصلاة 


سجود لفرقعة الأصابع في الصلاة ولا في التفاته فيها. 

(بلآحاجة) لأنه معها يكون من قبيل الجائز» ونبّه به على أنه إذا لم حاطب 
بالسجود مع عدم الحاجة فلأن لا يخاطب به مع الحاجة من باب أولى. 

(وتعمد بَْعمَابَيْنَأُسْنَانه) أي: فلا سجود عليه أيضاً في هذا. (وحك جسده) أي : 
فلا سجود فيه لنفته. (وذِكْرٍقَصّدَ التّفهيم به بمعله) ى) إذا وقف شسخص ببابه 
وهو يقرأ في صلاته بقوله تعالى: 9 أَذخلوما سَلَسِءَامِنِينَ [احجر:41] وقصد 
إفهامه بذلك والراد بالذكر کل مشروع في الصلاة قرآناً كان أو غيره» والباء في 
(به) للسببية» وني (معله) للظرفية» والضمير فيه راجع إلى الذكر. لا بطلت) أي: 
وان لم يكن الذكر واقعاً في عله بل جردا للتفهيم فان صلاته تبطل لأنه في معنى 
[المحادثة]”". (كَمَْحِ علی من لیس معه في صلاة علی الأصح) أي: وكذلك تبطل صلاة 
من فتح على من ليس معه في صلاة على آصح القولين» وهو قول ابن القاسم 
وسحنو ن. (وبطلت بقهقهة) تیه ره ان سانا (وتمادی المأموم إن لم يقدر 
على القرک) أي: أن المأموم إذا حصل له ذلك في صلاته فلا يخلو إما أن يكون قادرا 
على ترك القهقهة أم لاء فإن لم يكن قادراً على ذلك بل حصل له غلبة فإنه يتمادى 
على صلاته مع إمامه» وان فعل ذلك عامدا فلا يتمادى معه» ابن رشد: ولا خلاف 
في بطلان صلاته وصلاة من خلفه إذا كان عامداً ولا يتهادى عليها فا كان أو إماماً 
أو مأموم”"» اللخمي: واختلف في المغلوب فقيل: يقطع إن كان وحدهء وان كان 
مأموماً مضى وأعاد. ون كان إماماً فقال ابن القاسم: یستخلف من يتم بالقوم ويتم 
)١(‏ في (ح١):‏ المحاورة. 
(۲) انظر: البيان والتحصیل: ١7 /١‏ 25 وما بعدها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصی 


هو معهم ویعبدون ادا فر غوا. (کتکبیره للركوع بلآنية احرام)۲٩‏ اق فإن صلاته 
تبطل وهو مذهب اه والشهور أن المأموم يتتادى مع إمامه ویعید. (وذکر 
فائقة) هو كقوله في "الرسالة": ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه . 
(وبحدث) معطوف عل (وبطلت بقهقهة) وکذلك مايأتي بعده وهو ک| قال» وسواء 
حصل الحدث عمداً أو سهواً أو غلبة. (وبسجوده لفضیلة أو لتكبيرة) الاتفاق على أنه 
لا يسجد للفضائل» ابن عبد السلام: ونص أهل المذهب على أن من سجد قبل 
السلام لترك فضيلة أعاد أبدأً» وكذلك قالوا في [الشهور]" إذا سجد لترك تكبيرة 
واحدة؛ يريد: وكذلك إذا سجد لترك سمع الله لمن حمده ونحو ذلك. 


(۱) کیره روع بلا يه إخرام وؤكْرفَاَ) شبّه هاتين المسألتين بمسألة القهقهة في 
تمادي المأموم وقطع غيره؛ ولذلك 1 يعطفهم عَلّ قوله: (بقهة بقهقهة)» بل قرن الأولى 
بكاف التشبيه» وجرد الثانية من الباء» فلا و ا ری 
فقال: و(بحدث... إلى آخره)» وكرر الثانية» وان تقدمت في فصل الفواشت 
لجمع النظاتر الثلاث السياة بمساجین الامام البنية على الاستحسان رت 1 
الفائته ذكر الوتر في الصبح بدلیل قوله بعد: (وندب قطعها له لفذ لا موتم).. فقد 
آجاد ما شاء برد الله تعالى ضر محه» ولقد أحسن القائل: 

وم عایب لیلی ولْم یر وجْهَهَا قال لَه الجزمان حسبك ما فاتا 


[شفاء الغليل: ١‏ )]. 

(۲) انظر: المدونة: ۰۱۲۱/۱ وتهذيب المدونة: ۰۲۳۳/۱ ونص التهذیب: (وإن ذكر مأموم 
أنه نسي تكبيرة الاحرام» فان كان كبر للركوع ونوى بها تكبيرة الإحرام أجزأته» وان 
كان كبرها وم ينو بها ذلك تمادى مع الإمام وأعاد الصلاة احتياطاء لأا لا تجزئه عند 
ربيعة» وجزئه عند ابن السیب) . 

(۳) انظر: الرسالة» ص: 9". 

)٤(‏ في (ح١):‏ السهو. 


باب في الصلاة 


(وبمشفل عن فرض, وعن سنة يعيد في الوقت) “أي :أن المصلي إذاحصل له شيء 

یشغله عن فرض فی صلاتهفناتبطل وان شغله عن سنة آعاد نی الوقت. 
(ویزيادة[۱۷/ أ] ربع کرکفتین في الثنائية) أي: وكذلك تبطل الصلاة بزيادة 

أربع ركعات فيها إذا كانت رباعية كالظهر أو ثلاثية كالمغرب على أحد قولي ابن 
القاسم» ابن شاس: وهو الي 5 وكذلك تبطل بزيادة ركعتين اد كانت ثنائية 
كالصبح والجمعة. 

شاف اوه الا 

سس ت الرباعية لا تبطل إلا بزيادة آرسع فیها 


(۱) (ویمُشغل عَنْ قزض؛ وعَنْ سن ١‏ عبد في الوَفت) مشغل: اسم فاعل من آشغل 
رباعياًء وهي لغة رديئة» قاله الجوهري وابن ن القوطيةء ومثله ما تقدّم في السترة» قال 
في كتاب الطهارة من "المدونة": ومن ع آصابه حقن أو قرقرة فان كان ذلك خفيفاً 
فلیصل. وان كان ما يشغله أو يُعجّله في صلاته فلا یصلی حتى يقضى حاجته» فإن 
صلى بذلك أحببت له الإعادة أبداً» وكيحفظ ابن القاسم عن مالك في الغثيان شيئاً. 
فحمل عیاض الإعادة على الاستحباب. وقال الباجى: عن بعض الااصحاب: ما 
خف صل به وان ضمّ بين وركيه قطم» فان تمادى آعاد ني الوقت» وان شغله 
وأعجله فأبذاء وقال اللخمی: هذا والغثیان آو مایومه ان خف اتح زوا 
لهام وان صل به آجزآنه» وان آعجله وحفت شغل قلبه آعاد ی الوقت» وان ا کار 
كيف صل فأبداً. وعل هذه النقول اقتصر ابن عرفة. 

وقال ابن بشير: إن شغله عن الفرائض أعاد أبدأء وعن السنن ففي الوقت» ويجري على ترك 
السنن متعمداً أو عن الفضائلء لا شىء عليه. ابن عبد السلام: وهذا كلام لا بأس به في 
فقه المسألة. انتهی. وهو الذي اعتمده الصنف هنا. [شفاء الغليل: ۱۹۰/۱ ]. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۱/۱ ۱۲. 

(۳) في (م): ابن رشد. 

E‏ والشهور تبطل. 

(۵) (ویعَمد مسجت أو نفخ أو أكل» أو شرب أو یی و كلام ) التعمد منسحب 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختیص 
وكذلك الثلاثية» وأن الثنائية نا تبطل بزيادة ركعتين نیا ذلك مع السهوء وأما 
مع العمد فلا يشترط في البطلان ذلك القدر بل تبطل الصلاة بتعمد سجدة 
زائدة فيها أو ركعة ونحوهاء واختلف هل يلحق الجهل بالعمد وهو المشهور. 
أو بالسهو؟ على قولين. 

أي: وكذلك تبطل الصلاة بتعمد الأكل والشرب أو القيء فيها. (أوكلام) أي: 
وبتعمد الكلام فإنها تبطل» وسواء قل أو كثر إذا كان لغير إصلاحهاء ثم احروف 
ليست شرطاً بل لو ق کا حمیر أو نعق کالغربان فقال سند: تبطل. (وإن پکرأووجَب 
كإنْقًاذأعمى)مبالغة في الإبطال بالكلام. لا لاصلاحها) أي: إلا أن یک ون الک لام 
لاصلاحها (فیکشیره) أي: إن تبطل حینئذ بكثيره جذا. (وبسلآم. لِ. وشرب, وفیها: 
من سلم قبل تمام صلاته فأکل أو شرب فإنها تبطل قال في الدونة: ومن سلم من 
رکعتین ساهياً فانصرف فأکل وشرب ابتدأ وان لم یط ل". 


هكذا في رواية الباجي وابن المرابط” " بالوای ووقع في بعض الروایات ب(أو). 


على هذه الامور کلها؛ ولذلك أسقط فيها باء الجر بخلاف قوله: (وبسلام) وما 
بعده. [شفاء الغلیل: ۱۹۷/۱ ]. 
(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ع)» وفي (ك): أو للجمیع. 
(۲) انظر: المدونة: ۰۱۹6/۱ وتهذيب المدونة: ۰۲۷۵/۱ قال فيها: (وإن انصرف حين سلم 
فأكل أو شرب ابتدأء وإن لم يطل). 
(۳) هو: أبو الوليد» محمد بن خلف بن سعيد الري» الأندلسىء المعروف بابن المرابط» التوفی 
سنة ٤۸١‏ ه. فقيه» محدث. روى عن الطلمتكي والهلب ابن أبي صفرة ومحمد بن 
عباس القيرواني وغیرهم وولي القضاء بالمرية» وتوف بالمدينة» له شرح على صحیح 


باب فو الحلا 
وفي الدونة ما يدل على ما أشار إليه بقوله: (وفیها: نرب انجبر) فقيل: إن 
ذلك اختلاف من قوله» وقيل: لاء وفرق بأن الأولى مع السلام والثانية لا سلام 
فيها فهذا على رواية (أو). وأما على رواية الواو فلأن الأولى فيها أكل وشرب على 
الجمع» وهذه: أو شرب على الانفراد» واللام في (للسلام). (اوللجفع) - للعلة 
و(تأویلان) حبر عن قوله: (وهل اختلآف آولا). 
(وبانصراف لحدث ثم تبین تَیه) أي: أن المصلى إذا ظن أنه أحدث فانصرف من 

صلاته ثم ظهر أنه لم حدث فإنها تبطل لتفریطه. (کمسلم شك في الاشمام ثم ظهر 
الکمال على الاظهر) ۱ أي: أن من سلم شاكاً في تام صلاته ثم أيقن بعد سلامه أنه 
ای و وهو الأظهر» وقال ابن حبیب: 
صلاته تامة 0 
یلحق من الصلاة رکعة وسجد مع الامام لسهو ترتب عليه فان صلاته تبطل سواء 
كان السجود قبل السلام أو بعده. (والا سچد) أي: وآما إن لحق معه ركعة أو أكثر 
فإنه یسجد معه القبلی قبل قيامه للقضاء على المشهور. 

(ولو ترك إمامه) أي: أن المأمو م إذا أدرك مع الإمام ركعة فإنه يسجد للسهو 


البخاري. انظر ترجته في: ترتيب الدارك لعياض: ۰۱۸4/۸ والدیباج» لابن 
فرحون: ۰۲۰/۲ وشجرة النورء لخلوف: ۰۱۱۲/۱ والصلة لابن بشکوال: 
یر للضبي» ص: E‏ ۱ 

(۱) (مسَلّم شك في الإممام نع ظَهَرَ کیال عل الاطهر) تقدمت الاشارة إليه في باب 
الطهارة عند قوله: (وان شك في صلاته ثم بان الطهر ل یعد). [شفاء الغلیل: 
١/١‏ ]. 

(۲) انظر: المقدمات الممهدات: .۷٦/١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 

الداخل على إمامه ولو تركه الامام. (آولم يدرك موجبه) أي: وكذا يسجد المأموم إذا 
أدرك مع الإمام ركعة ول يدرك موجب السجود وهو الشهور. (وأخَرَاْبَعدي) أي: 
أن المأموم يؤخر السجود البعدي حتى يكمل صلاته ولا يسجد مع الإمام فإن 
خالف وسجد تشد فرت صلاته. ظ 

مهوت وق :ا رواه الدار قطني : «لا سهو على الوتم فان سها 
ال مام ذ فعلیه وعلى من خلفه)” " ومفهوم کلام المؤلف أنعليه السجود إذا سها نی 
[غیر]" " حالة القدوة» وهو كذلك لأنه کالتفرد ویسجد لسهو نفسه اتفاقاً. 

ویر قبي لت سئن وال لق هو راجع لقوله: (وبَطَلَت)[أي 
وبطلت]“ الصلاة أيضاً بترك السجود القبلى إذا كان موجبه ترك ثلاث سنن 


(۱) هو: آبو اسن عل بن عمرين آحد ين مهدي البخدادی» الدارقطنی» الشافعی» اا 
لمتوفى سنة ۳۸۵ ه سمع من أبي القاسم البغوي وابن صاعد» وخلق كثير بیغ داد والکوف 2 
والیصرة وواسط ورحل في کهولته إل الشام ومس وتوفي یداد له من اتتصایف 
"المختلف والوتلف في أسماء الرجال "غريب اللغة"» کاب القراءات» کتاب "السنن" 
و"المعرفة بمذاهب الفقهاء". انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطیب البغدادی: 4۰/۱۲ 
والأنساب» للسمعاني: ۵ والنتظم »لابن احوزي: ۷ ۱۸۳ ومعجم البلدان. 
لیاقوت: ۲/ 4۲۲ ووفیات الاعیان» لابن خلكان: ۳ وس آعلام النبلاء 
للذهبي: 59/١5‏ 6 والطبقات. للسبکی: ۳/ 41۲ . 

(۲) أخخرجه في کتاب الصلاةه باب ليس على القندي سهو وعلیه سهو الامام:۱/ ۳۷۷ 
برقم (۱) ولفظه: (عَنْ عَمَرَعَنِ الى َّال ليس على مَنْ خلف الإمام سَهوٌ تِن 
سَهَا امام و یه ول مَنْ لفه السّهُوٌوَإِنْ سَهَا من لت الومام فیس له مهو 
َالإمَامُ گافیه» آخرجه في کتاب الصلاةء باب ليس على القتدي سهو وعليه سهو 
الإمام: ۱ برقم (۱). 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


باب في الصلاة 


وطال» لا إن كان موجبه أقل من ثلاث وطال فانبالا تبطل. (فَلاسجود) أي: 
فبسبب أنها لا تبطل إذا كان ذلك أقل من ثلاث سنن وطال فإذا ذكر ذلك بعد 
الطول فلا سجود. 

(وان ذکره في صلاق ۲ أي: هذا السجود القبلی الذي هو عن ترك ثلاث سننء 
ومعنى: (وبطت) أي: وحُكِم ببطلان تلك الصلاة التروك منها السجود لطول مثلا 
فإنه حينئلٍ كذاكرها في هذه. 

(وإلا فکبعض. فمن فَرض إن آمال القراءة أوركع بطلت, وأتمالنفل وقطع غيره, وندب 
الإشفاع إن عفد رکعق)(۲ أي: وان لم تبطل لعدم طول مثلاً فكذاكر بعض صلاته؛ 
[أي: ویکون ذلك البعض فرضاء ثم بين حکم ذاکر بعض صلاته] " بقوله: (قمن 
فرض ان أطال القراءة) یی یعنی: أن من ذکر صلاة في صلاة فله آربعة أوجه؛ وذلك لآن 
الأولى لا تخلو ما أن تكون فريضة أو نفلت والثانية كذلك فأشار ال کون الأول 
فريضة بقوله: (قمن قرض إن طال القراءة أوركع بطلت). وإلى کون الثانية فريضة أو 


() (وان ذَكَرَه في صَلاةِ) الضمير الفعول في "ذَكَرَه" يعود عَلَ القبلي الذي عن ثلاث 
سنن بدليل قوله: (وبطلت)» وقد قال ابن يونس: إن كانتا قبل السلام وهماممالا 
تفسد الصلاة بتركهماء فكاللتين بعد السلام لا تفسد بذكرهما واحدة من الصلاتين. 
[شفاء الغليل: ۱/ ۱۹۷ ]. 

(۲) (قَمِنْ فرض ان أَطَالَ ار TS‏ م ال وفطْم غَيْرَهُ) ليس على 
إطلاقه» بل نص ابن يونس على أنه إن كان في بقية من الوقت أتمٌ التفل ركع أو 1 
يركع» وإن ضاق الوقت قطع إن ل يركع قال: ويصير کمن ذكر فريضة ذهب وقتها 
في نافلة وليس قوله: (وقطع غیره) أي: الفرض عل إطلاقه» بل قال ابن یونس: إن 
كان مَعَّ إمام تمادى فإذًا سلم أعادها. [شفاء الغليل: ۱/ ۱۹۸ ]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


شرح بهرام الجغیر (الطرر في شرح المختصر) 


نافلة بقوله: (وأتم النفل وقطع غیره) آي: غير الفرض فه| وجهان» ومعنى كلامه: 
أن الأولى إذا كانت فريضة وترك سجود السهو القبلی منها فذکره في صلاة آخری 
بعد طول القراءة أو الرکوع فانها تبطل وهکذا في الدونة. 

ثم قال: فان كانت الثانية نافلة أتمها وإنكانت فريضة قطعها إلا أن يعقد منها 
ركعة فيشفعها استحباباً ثم يصلي الأولى ثم الثانية وإليه أشار بقوله: (وندب الاشفاغ 
ان عفد ركعة). (وإلا رجع)" أي: وان لم يطل ولاركع رجع لإصلاح الأولى بلا 
سلام /١١/[‏ ت] آي: من الثانية لئلا يدخل عل نفسه زيادة أخرىء فإذا أصلح 
الأولى سجد بعد السلام» ثم أشار إلى الوجهين الباقيين وهي ما إذا كانت الأولى 
نفلاً والثانية فرضا أو نفلاً بقوله: (ومن تغل في قرض) أي: وإن ذكر السجود من نافلة 
في فريضة فإنه یتمادی عليها؛ أي: مطلق ا على المشهور. (كفي نَفْلِ) أي: [كذكره 
ذلك] من نافلة في نافلة فإنه يتهادى بشرط أن يطيل القراءة في الثانية [أو 
يركع]”"» ومفهوم الشرط أنه إن لم يطل القراءة ولا ركع فإنه [لا یتیادی]" وهو 
المشهور. (وهل بتعمد ترك سنّة ولا ولا مجود؟ خلآق) أي: وهل تبطل الصلاة بتعمد 


)إلا رَجَعَ بلااسَلام) يريد: وان كان مأموماً بخلاف الذي قبله وقد قال في 
"المدونة": قال ابن القاسم: وإن كانتا قبل السلام وهما من فريضة ومما تعاد بنسيانهم| 

الصلاة» فذكرهما بقرب صلاته في فريضة أو نافلة رجع إليها بغير سلام» كان وحده 
أو مَعَ إمام» هكذا اختصرهما ابن يونس» وهو أتمّ من اختصار أبي سعيد؛ ولمذا قال 
ابن عرفة: فرض في فرض فيها إن قرب سجد ولو كان مأموماً. [شفاء الغليل: 
١/١‏ ]. 0 

(۲) في (ح١):‏ وكذلك. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(6) في (ح١):‏ یتهادی. 


باب فو الصلاة 


ترك سنة» والأول في "البیان" قال: المشهور أنه يعيد بدا لأنه کالتلاعب( ؟ والثاني 
قال ابن عطاء الله: المشهور أنه لا يعيد صلاته ولا یسجد. 

(وبترک ركن وطال کشرط) أي: أنه إذا ترك ركناً من الصلاة وطال فإنها تبطل كا 
لو ترك شرطاً من شروطها مع القدرة عليه. 

(وتدارکه) أي : وتدارك الركن بالرجوع إليه بشرط أن لا يكون سلّم؛ أي: إن 
كانت الركعة أخيرة» وأما إنكانت غير أخيرة فشرط التدارك أن لا يعقد ركوعاً من 
التي تلیها . (وشورفع رأس) أي: واوا رع الرامن 


نت کرک فبالانحاء کسر وتکبیر مد وت "ی إلا أن يكون الرکن 
التروك رکوعا فانعقاد الركعة الثانية يفيت التدارك ویکون حیتلذ بالانحناء؛ آی: وضع 


اليدين على الرکبتین وهو كذلك» ووافق ابن القاسم آشهب على القول به هناء وني هذه 
لسائل التي آشار إليها بقوله: (كسر) إلى قوله: (وشويها) فهو تشبيه لإفادة کم وهو على 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۱/ ۰۱56 

(۲) وو رقم رس إلا للك رکو فبالانجناء كسورقه وتكبير عِيدِء وسَجْدَةٍ لاوق 
وذکر بَعْضٍِء وإِقَامَةِ مغرب عليه وهُوٌ 3 هذه ست نظائر وفي ضمنها أربع: فالسرٌ 
واحهر والتتکیس في ضمن السورة؛ ل: نهن أخففٌ منهاء فهن آحری أن یفتن بوضم 
الیدین على الرکبتین» وذکر السجود القبلی القادح ترکه في ضمن ذکر البعض كا 
تقدم فالجموع عشر. 

تنبيه : : قال في "التوضيح" : وقد بقال: لا نسم أن ابن القاسم یری هذا انعقاداًء وانما قال 
بالفوات لأحد أمرين: إِما فة ا متروك كترك السورة والجهرء وإمّا لعدم الفائدةه 
کمن ذكر أنه نسي ركوع الأولى وهو راكع» فإن رجوعه إل الأولى لا فائدة فيه إذ لا 
يصح له إلا ركعة» ألا ترى أنهم قالوا فيمن ترك الجلوسء وفارق الارض بيديه 
وركبتيه: أنه لا يرجع؛ مع كونه 1 تنعقد له ركعة بل هنا أولى؛ لأنه هنا قد تلبس بركن 
وتارك الجلوس 1 يتلبس ال الآن به. [شفاء الغليل: .]١9/ /١‏ 


شرح بهرام الصضیر (الجرر في شرح الختص 


حذف مضاف تقديره: كترك سر ولفظ "التوضيح"': ترك السورة» وفي معناه ترك السر 
أو اجه" انتهی. (وذكر بعض وإقَامَةمَْرب عله وهوبها)آي: وذکر بعض صلاة في صلا 
وهو أعم من أن يذكر” ' منها ركنا أوسجوداً قبلياًنص على هذه المسائل في "التوضيح" 
فقال: ووافق ابن القاسم أشهب على أن وضع اليدين عقد للركعة في مواضع منها: ترك 
سجود التلاوة» وترك السورة» وترك التكبير في العيدين» ومن نسي الركوع ولم يذكره إلا 
في ركوع التي تليهاء ومن أقيمت عليه المغرب وهو فيها قد مكن يديه من ركبتيه» ومن ترك 
سجود السهو قبل السلام من فرض أو نفل" ". 

(وبنَى إن قرب ولم یخرج من المسجد بإحرام, ونم تبطل بترکه, وجلس له علی 
الاظهر) * آي: إذا سلم ولم يطل فان لم خرج من السجد فإنه ييني على صلاته. 


(۱) انظر: التوضیح: ۰۱۹/۱ 

(۲) في (ك): پدرك. 

.57١ /١ انظر: التوضيح:‎ )۳( 

(5) «وجَلّس له عَلَ الأَظْهَرِ) أي: وجلس لأجل الإحرام ليأتي به في حالة الجلوس التي 
فارق منها الصلاة» على ما استظهر ابن رشد إذ قال في "المقدمات": نا الصواب أن 
يجلس ثم يكر فيبني» وبسط القول فيها عَلى ما يجب. وأما قول ابن الحاجب: وعل 
الإحرام ففي قيامه له ولا وعَلَ قيامه ففي جلوسه بعده» ثم ينهض فيتمٌ قَوْلانِ. 
فقال في "التوضيح": قوله: ففي قيامه نحوه لابن بشير وابن شاس» وظاهره أن 
القولين جاريان ولو كان جالساء قال ابن عبد السلام وابن هارون: وليس بصحيح 
وإنما القولانِ في حقٌ من تذکر بعد أن قام هل يطلب بالجلوس وهو قول ابن شبلون؛ 
لأا الحالة التي فارق عليها الصلاة» وهو الأصلء أو يجوز له أن يحرم وهو قائم؛ 
ليكون إحرامه بالفور» وهو قول قدماء أصحاب مالك وعلی القيام فهل يجلس بعد 
ذلك أم لا؟ قوّلان. وأما من تذکر وهو جالس. فإنه يحرم كذلك» ولا يطلب منه 
القيام اتفاقا والقول بأنه يكبّر ثم يجلس لابن القاسم والقول بأنه يكبّر ولا جلس 
لابن نافع» وأشار المازري إلى بنائهها عَلى الحركة إل الركن هل هي مقصودة آم لا 


باب في الصلاة 


واحترز بذلك ما إذا طال أو خرج من المسجد فإنه لا يبني. (بإحرام) أي: أنه إذا 

قرب ولم يطل جدا یرجم بإحرام» فان [ترك الإحرام]" '' لم تبطل صلاته وإليه آشار 

بقوله: (ولم تبطل بتركه). وإذا قيل بالإحرام فهل يجلس بعده ثم يقوم لتحصل له 

ابن نافع» وإليه أشار بقوله: (وجلس له علی الافظهر). 
(وأعاد تارك السلام التشهد. وسجد إن انحرف عن القبّة)”" أي: حيث أجزنا البناء 

لوجود شرطه وهو القرب فان ترك السلام يعيد التشهد» وهو قول ابن القاسم وان 

كان انحرف عن القبلة سجد لسهوه ومفهومه إن لم ينحرف سلم ولا شيء عليه 
وأنكر ابن رشد أن يكون ما نسب لابن القاسم في الذهب. ووهم من نقل ذلك عنه 
عرفة في صفة البناء طرقاً منها: ظاهر قول ابن بشير وابن شاس» وناقش ابن عبد 
السلام با يوقف عليه في كتابه. [شفاء الغليل: ۱۹۹/۱ ]. 

(0)في0م):طال. 00 

(۲) (وأعَاد تارك السّلام له وسَجَدَ ان الْحَرَفَ) يريد بعد طول لا يمنع البناءء فارق 
الوضع أم لاء وهذا أحد القولين» وقيل: لا يعيد التشهد. 

قوله: (وسَجَدَ ان الْحَرَفَ) أي: إن انحرف عن القبلة استقبل وسلّم وسجد بعد السلام 
وان أ يفارق الموضعء ولا طال الطول المذكورء فالشرط راجع للسجود لا للتشهد. 
فالسجود يجب بمجرد الانحراف بخلاف إعادة التشهدء هذا هوالمساعد 
للنصوص؛ فقد قال اللخمي: إن ذكره وهو بموضعه استقبل القبلة وسلم و يكن 
عليه أن يكبّرء ولا أن يتشهد» ويسجد لسهوه بعد السلام واختلف إذا فارق الموضع 
هل يكبّر؟ وهل يكون تكبيره وهو قائم أو بعد أن لس؟ وهل يتشهد ونحوه؟ في 
"التوضيح" مَعَّ أن لفظه هنا: يحتمل رجوع الشرط للآمرین كما يعطيه قوله في 
"التوضیح" في قول ابن الحاجبء فان قرب جدًاً فلا تشهد ولا سجود وإنما هذا إِذَا 
1 ینحرف عن القبلة. والله تعالی أعلم. [شفاء الغليل: ۱333۸ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخقصن ‏ 


وهو كذلك إن لم يقم من مكانه ولا فعل شيئاً يوجب عليه السجود. 

جع ارك ان جلوس الول ان تم ضرق لزغ بيديه وريه وَلآَسُجُو) 
تصوره ظاهر وما ذکره هو الشهور والشهور أن العامد کاخاهل. (والا قلا) 
آي: وان ذکره بعد أن فارق الارض بیدیه ورکبتیه فلا يرجع وهو الشهور 
ویسجد قبل السلام» وعل الشهور فمتی رجع لا تبطل صلاته والیه آشار 
بقوله: ا ب و وا ؟ يعني: أن 


سے سے سے مر ق 


(وسجد بعده) أي : آنه 5571111111 
کل لم يعقد ثالشّّه) أي: أن من قام في نافلة من اثنتين ساهياً فلیرجم مالم 
برقع فان رکع فقال فى الدونة : احب ان برجع ما برفع راسه ویسنجد 
بعد السلام". (والا كمل آربها) آي: وان عقد ثالثة النفل كمّل آربعاً كان في ليل 
أو نبار. (وفي الخامسة مطلقا) يعني: فان كان قیامه إلى خامسة فإنه يرجع مطلقا 
عقد ركعة أم لا. (وسجد قبله فیهما) أي: قبل السلام فیها؛ آي: في مسألة ما لو 
عقد ثالثة النفل وأكمله أربعاً ومسألة رجوعه فيه من ا امس 


SD‏ مومة) أي تبعه في القيام» وفي الرجوع بعد الاستقلال» ولو كان المأموم قد 
استقل» فإِذًا يقم المأموم حتى رجع الامام فأحری أن یبقی عل جلوسه» هذا هو 
الآتي عَلَ رواية ابن القاسم؛ حيث جعل فيها السجود بعدیّا» والجلوس معتدًأ به 
حسب| آشار إليه سند بن عنانء وقبله القرافي وتلميذه ابن راشد القفصي» والمصنف 
في "التوضيح"» ولم يعرج عليه ابن عرفة. [شفاء الغليل: ۲۰۱/۱]. 

(۲) انظر: المدونة: ۰۲۲۵/۱ وتهذيب الدونة: .7١57/١‏ 


Sos 


(۳) (وَسَجَدَ قبله فیهع)) أي : في مسألة الذي كمّل أربعاء ومسألة الذي رجع من الخامسة» 


باب في الصلاة 


مر چم سس © رم 


سر سے انح سر ري 
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شانهقه) أي: إذا أتى بركوع الركعة الأولى ونسي سجودها ثم آتی بسجود 
الثانية ونسی ركوعها فان ركوع الأولى لا جبر بسجود الثانية؛ أي: لأنه نوی 
مها الركعة الثانية فلا ینصرف إلى الأولى» أما لو نسي الرکوع من الأولى 
والسجود من الثانية لم [ينجبر]”" سجود الأولى بركوع الثانية اتفاقاً. 


وعليه اختصرها أبو سعید» واختلف في توجيهه في الأولى فقال الامبري وابن شبلون 
وأبو محمد: لأنه نقص السلام. وقال ابن مسلمة والقاضي إساعيل: لأنه نقص 
الجلوس» واختاره ابن الكاتب والقابسي واللخمي» ونقض اللخمي التعليل الأول 
بلزومه فيمن صل الظهر خمساًء قال ابن عرفة: برد باستقلال الركعتين في النفل ونفيه 
في خامسة الظهر ولا ينقض بأن السلام فرض» ولا ينجبر بسجود؛ لأن رعي کون 
النفل أربعاً يُصيّر سلام الركعتين كسنة» وفرع عَلَ كونه قبل أو بعد کون الأربع في 
فيام رمضان ترويحتين أو ترويحة» ويرد بأن المعتبر فيه عدد الركعات» وهي معتبرة 
مُطْلَقاَ وإلا أمر بالرجوع بعد الثالثة. انتهى. وتوجيهه في الثانية قريب من هذا. 
[شفاء الغليل: ۲۰۱/۱ ]. 

(۱) (وَسَجْدَة تخِلسٌ) أي: وتارك سجدة يجلسء ثم يسجدء هذا مختاره من القولين» وظاهره 
كان جلس أولا أو ا يجلس. وهو ظاهر إطلاق غيره» وقد قیّده في "التوضيح" به إِذا 1 
يكن جلسء قال: وأما لو جلس ولا خر من غير جلوس اتفاقا. انتهی. فتأمله مَعّ تعليله 
بقصد الحركة للركن. [شفاء الغليل: ۲۰۲/۱ ]. 

(۲) في (ح۱): يسجد. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجی 

(وبطل بأربع سجدات من أربع رکصات الأول) أي: أن من ترك أربع سجدات من 
أربع رکعات؛ أي: من كل ركعة سجدة من الرباعية فتصير الرابعة أولى» ثم يأتي 
بثانية بأم القرآن وسورة ويجلسء ثم بركعتين بأم القرآن فقط ويسجد قبل 
السلام لنقص السورة من الأولى. (ورجعت الثّانيَةُ أونى ببطلانها) أي: فبسبب 
بطلان الأولى تصير الثالثة ثانية والرابعة ثالثة. (لهدْوَاِمَام) هكذا قيده المصنف في 
كتابه فقال: وأما المأموم إذا بطلت عليه الأولى فان [الثانية لا تصير ثانية]() 
باتفاق؛ لأن ركعاته مبنية على ركعات إمامه. 


(وان شك في سجدة نم يَدرِه مجلها سجدها) أي: من أخل , بسجدة من صلاته محققاً 
نقصها إلا أنه لم يدر محلها فانه یسجد حینئذ. (وفي الأخيرةيأتي بركقة) يعني: فان 
حصل له ذلك في الجلسة الأخيرة فانه بعد أن یسجد السجدة يأتي بركعة وهو 
(وقيام لته بثلاف) أي: فان حصل له الشك في السجدة وهو في قياء 
الركعة الغالشة ا بثلاث رکعات؛ آي: بعد أن يسجد سحده. (ورابعته 
أنه ليس معه شيء حقق لا کمن ثم ین بركعين. نس نم 
يتبع, وسیح به , ذا : خيف عقده اموا , فَإِذًا جس قاموا كقعوده بشالشة) , يعنى . أن 
)١(‏ في (ك): الثالثة تصير ثانية» وفي (ح١)‏ و(م): ثالثته تصير ثانية. 
() في (ع): أي. 
(۳) (وَإِنَ سد مام واجدة وقاع لیب وس بوه فإذًا خيفف عقلهُ قَامُواء قدا جس 
وا کقخوده بكَالِئَة) أي : كما یقومون |ذا قعد في التي هى الثة في نفس الامر؛ 


لاعتقاده أنها رابعة» وسكت عن متابعتهم له في ترك احلوس على الثانية في نفس 
الأمر لاعتقاده أنها ثالثة لوضوحه. 


باب في الصلاة 
۰ تكميل: قال ابن عرفة ونقل ابن عبد السلام عن ابن القاسم: إن خافوا عقده سجدوها: 
أعرفه دون استحباب إعادتهم. انتهى» ويأي قول ابن القاسم. وقال في "التوضيح : 
وأصل هذه المسألة لسحنون يعني: في "النوادر" وفيها نظر؛ لاغبم متعمدون لابطال 
الأولى بتركهم السجود؛ ومن تعمد إبطال ركعة من صلاته بطل جميعهاء ولو قيل: 
|نهم یسجدون سجدة ويدركون الثانية معه فتصح لهم الركعتان - ما بعد. فان قيل: 
لا ی ی وه ء في حكمه وهماغير 
تزين؟ فالحواب: أما الخالفة فهي لازمة هم یْضا؛ لأن الامام قائم وهم جلوس. 
وأم القضاء في حکم الإمام فقد أجيز مثله في الناعس والغافل والمزحوم حوفا من 
ابطال الرکعت فكذلك هنا. انتهى 
وقد یفرق بأن الناعس ومن معه فعل السجدة ة آمامهم وهذا 1 يفعلها؛ عَل آن اس رش 
قال في رسم باع شاة من سیاع عیسی: إِذَا نسي الامام سجدة من الأولى فتبعه قوم 
عامدون وقوم ساهون وسجدها قوم وفاته فعلها فقد اختلف في الساجدین على 
ثلاثة آقوال: 
الأول: أن السجدة تجزيهم؛ وتصحٌ هم الركعة» فيجلسون في قيامه لرابعته حتی یسلم 
ببم» ويسجد قبل إن ذكر بعد عقد الثالثة وبعد إن ذكر قبله» وهو قول ابن القاسم في 
هذه الرواية» وهو أضعفها؛ وغذا قال: وأحب إل لو أعادوا الصلاة. 
الثاني: بطلان صلاتهم لاعتدادهم بالسجدق دمم إنا فعلوها في حكم الإمام ولخالفتهم 
إياه في النية في أعيان الركعات؛ لأن صلاتهم تبقی على بنیتها» وتصير للإمام ومن 
سها مه ار E E‏ وال اين اه وه قول أضمية. 
الثالث: أن السجود لا جزیم» وتبطل علیهم الرکعة ک) بطلت على الامام ومن معه 
ویتبعونه في صلاته كلها وتجزیم» حکاه ابن المواز» وعلى الأول لو ذکروا قبل فواتها 
فقال أصبغ: يسجدونها معه وأباه ابن القاسم والساهون كإمامهم» والتابعون له 
على ترك السجدة عالمين بسهوه قال في الرواية: إن صلاتهم منتقضة. ويتخرّج على ما 
. في " المواز اليو ع و سر ايد وو رادا ا 
عل مذهبه لا مجزئهم فعلها فلا یضّهم تركها: وأما إا سها الإمام عنها وحده فلا 
يخلو من خلفه من حالین: 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
الإمام إذا سجد سجدة واحدة وقام فلا يتبعه المأموم ويسبح به فإن رجع فلا کلام 
وإلا فإن خافوا أن يعقد الركعة التي هو فيها قاموا واتبعوه وكانت وق هم وله 
فإذا جلس بعد هذه الركعة التي يظن أنها ثانيته كان كإمام جلس بعد الأولى فلا 
یتبع ویقومون, و[هذا]"" معنى قوله: (كقعوده بثالثة) أي: نی ثالثة") فإذا قام إلى 
الثالثة في اعتقاده فإنهم يقومون - أي: يستمرون على القيام - ويتبعونه في بقية 
صلاته» فإذا جلس في الرابعة قاموا كإمام قعد في ثالثة ولم ينص على بقية حكم 


أحدهما: أن يسجدوا لأنفسهم. والثاني: أن يتبعوه على ترك السجدة عالمين بسهوه فأما إن 
سجدوا لانفسهم و1 برجم الإمام إلى السجدة حتى فاته الرجوع إليها بعقد الركعة 
التي بعدها فركعة القوم صحيحة باتفاق» ويقضي الإمام تلك الركعة بعينها التي 
أسقط منها السجدة ةني آخر صلاته» وهم جلوس ثم يسلّم بهم ويسجد بعد السلام. 
واختلف إذا ذكر الإمام قبل أن يركع فرجع إلى السجود: : هل يسجدون معه ثانية أم 
لا؟ على قولين. . وأمّا ان تبعوه على ترك السجود عالين بسهوه فصلاتهم فاسدة 
باتقاق. انتهی مختصراً. ۱ 

وقبله ابن عرفة وان كان المصنف استشکله في "التوضیح" عند کلامه على امام قام إِلّ 
خامسة وانیا قال ابن رشد: يقضي الامام تلك ال رکعة بعينها...إلى آخره؛ لأنه صار 
بمنزلة المستخلف المدرك. 

وقد ذكر اللخمي عن محمد نحوه: في إمام ذكر في تشهد الرابعة سجدة من الأولى» وكان 
ELE‏ نس و و E‏ وني 
"الأجو ة": أن الامام إ اذا شارکه القوم أو بعضهم في إسقاطها فهو کالفذ في البناء 
إلا فكالاموم في القساء؛ فاستشكال "التوضيح' ' غير صحيح» وقد لوح المصنف 
بمثل هذا بقوله فيم| يأتي الا أن يجمع مأمومه على ن نفى الوجب. وهناك ننقل عليه 
كلام ابن يونس إن شاء الله تعالی فقف عَلّ ذلك كله وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 
الغليل: ۲۰۲/۱ ]. 

() ما بين معکوفتین ساقط من (ع). 

(۲) في (ح۱) و(م) و(۵): ثانية. 


باب في الصلاة 


المسألة لأنه ظاهر ما ذكر. (قذا سم توا برَكمَة, ومهم أحدهم, وسجدوا قبله) أي : 
فإن لم يتذكر وسلم فلا يتبعونه في السلام ويأتون بركعة يؤمهم فيها أحدهم وهو 
الاصح". (وسجدوا قبله) أي: قبل السلام. 


وس اس سر و8 


3 اه هت 9 e‏ ےت ەع ودف ٴ 2 
(وإن زوحم تم عن ركوع أوتعس آونجوه) نحو الزحام أو النعاس: الغفلة 
والاشتفال بحل الإزار وربطهاء والسهوء قال في "البيان": كل ذلك 


| 
سواء . 


(۱) (قَّا سل انوا برکعة َأَمَهُمْ أَحَدَهُمْ) فک وان | آفذاذا أجزأتهم وکذافی 
"النوادر" عن سحنون. قال ابن عرفة واقتضاء قول ابن الحاجب أتم بهم آحدهم 
على الأَصَحٌ؛ وجوب ذلكء ومنعه لا أعرفه. انتهى. وقرره ابن عبد السلام فقال: 
وهل يتم بهم آحدهم؟ وّلان: 

أحدهما: وهو الآصَح الجاري عَلَ المشهور - أنه يتم بهم بناء عى أن الأولى إذا بطلت 
رجعت الثانية عوضاً منها فيكونون مؤدين. 

الثاني: أنهم لا يؤمهم أحدهم ويتمونها أفذاذاء بناء على أن الأولى إِذّا بطلت 1 ترجع الثانية 
عوضاً منهاء بل تبقى ثانية فيكونون قاضین؛ لكن المسألة من أوّهما انا هی مبنية على 
القول الأول المشهورء وأماعَلَ القول الثاني: فيتبعونه؛ لأن جلوس الإمام يكون لي 
مله وكذلك قيامه» ولا سجود أَيْضاً عَلَ هذا القول قبل السلام» وإنما يسجدون 
بعده لتحقق الزيادة في الركعة التي وقع الخلل فيهاء وأمّا على المشهور فالسجود قبل 
السلام لتحقق النقصان في السورة من ركعة والجلوس الوسط. انتهى. قال ابن 
عرفة: وتوجيه ابن عبد السلام القولين بكون الفائتة أداء وقضاء يريد بأن القضاء 
انع من الجماعات ما فات المأمومين دون إمامهم لا ما فات جميعهم؛ وتخريجه 
جلوسهم لجلوسه. وسجودهم بعد سلامهم عَلَ أن الأولى قضاء؛ لأنه في محلّه يرد 
با مرء وبأمها إن كانت قضاءً فلا سجود عليهم للزومية القضاء حمل الإمام زيادتهم 
قبل سلامه ولا زيادة شم بعده. [شفاء الغليل: ۱/ ۲۰۵ ]. 

(۲) انظر: البيان والتحصیل: ۳۲۱/۱. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختص 

(اتبعه في عير الأولَى مالم برقع" من سجودها) [أي: ركع واتبع الامامذا كانت 
هذه الركعة السبوق بها غير الاول ويتبعه مالم يرفع الامام من سجودها]" 
والعتبر السجدتان وأما الركعة الاو فلا يتبعوه فيها وليحكم عليه بفواتها. ( 
سجدة) هذا عطف على قوله: (وإن زُوجم) يعني: عن سجدة أو سجدتين - من 
باب أولى- وني معنى الزحام ما تقدم ذكره» ومعنی ذلك أن المأموم إذا زوحم 
أو نعس عن سجدة - يريد: أو سجدتين - فان ل يطمع فيها قبل عقد إمامه 
وهو رفع الرأس ووضع اليدين على الركبتين تمادى مع إمامه؛ إذ لا فائدة في 
رجوعه لكونه لم يحصل سوى ركعة على كل حال. ومفهوم كلامه أنه لو طمع 
فيها سجدها وهو كذلك. (وقضى ركعة) يريد: بسورة؛ لأنها أولاه وجهر فيها 
إن كانت الصلاة جهرية. 

وا مجودعلیه نت هذا راجع إلى الصورة الأولى؛ وهي ما لولم يطمع 
وتبع الإمام وقضی ركعة؛ يعني: فان تيقن هذا نقص السجدة ل يسجد؛ لأنه سهو 
في صلب الإمام والركعة التي آتی بها بقية صلاته» وإن لم يكن تيقن سجد بعد 
السلام لاحتال أن لا يكون نقص فتکون الركعة التي قضاها زائدة. 

إن شم ای تمالع ون غانف ناا 
بطلت فيهماء لا سهوا فيأتي انجالس بركعة, ویعیدها المتبع) أي: وان قام الامام إلى 
خامسة فمأمومه على آربعة آقسام: أوطا: من تیقن أن قيامه كان لغير موجب لعلمه 
أن الأربع رکعات التي صلاها لیس فیها خلل فهذا يلزمه أن یجلس» فان تبع الإماء 
بطلت صلاته. ثانیها: من تيقن أنه قام لوجب لعلمه أنه آخل بالفاتحة أو نسى 


0و 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


باب في الصلاة 


سجدة من الثلاث الأول. ثالثها: من ظن أنه قام لوجب. رابعها: من شك 
هل قام لوجب أم لا؟ ففي هذه الأقسام الثلاثة يلزم المأموم الاتباع» وهي 
داخله تحت (وإلا اثَبعه). (وان خالف عمدا بَطَلَتَ فيهما) أي: فان خالف من 
ظ وجب عليه الجلوس بأن تبع الإمام ومن وجب عليه الاتباع بأن جلس بطلت 
الصلاة في الصورتين معاً. (لأسَهُوَا) [أي: فان كان المأموم إن خالف سهوا 
فإن صلاته لا تبطل؛ لأنه معذور. 

یت[ الجالس برَكَة) أي: من كان حكمه الاتباع وجلس سهواً فإنه يلزمه 
الاتيان بركعة. (وَيْعِيدُهَا لت أي: وكذا يلزم من اتبع الإمام فيها سهواً أن يعيدها 
خراص الو 


(۱) (والا اتَبَعَهُ) أي: وان 1' يتيقن انتفاء موجبها اتبع الامام في القيام فشمل أربعة: 
متيقن الوجب» وان وظانْ نفیه الاك فیهیا؛ وقد هرجا آن الصنف 1 
یعتمد قول ابن الحاجب: ویعمل الظانْ عل ظنه؛ لقول ابن عبد السلام: انه 
خالف لقول الباجی: العتبر عند مالك في الصلاة اليقين أي: الاعتقاد احازم 
المانع من النقيض» سواءً كان لموجب أم لاء ول یرد اليقين اصطلاحاً. على أنه 
خرج في "التوضيح" قول ابن الحاجب على أحد القولين اللذين ذكرهما اللخمي 
فيمن ظن أنه صلى أربعاً هل حكمه کمن شك أصل ثلاثاً أم أربعاً أو يبني على 
الظن. [شفاء الغليل 1755/1 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(۳) (ويعِيدُها لبم أي: دا اعتقد صحة الركعات الأربع» وتبع الإمام في الخامسة سهوا 
يريد» ثم تبين أن إحدى الأربع باطلة» فإنه يعيد هذه الركعة على أصل الشهور وانما 
فرع ابن شاس هذا على ما دا قال الإمام: قمت لوجب. وكذا ابن الحاجب إذ قال: 
وني إعادة التابع الساهي ها قولان. [شفاء الغلیل: .]۲٠٠/١‏ 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختص 

(وان قال: مت لموجب. صحت لمن نزمه اتباعه وتبعه. ولمقّابله ان سیع) ۳ أي: فان 
قال الامام لمن اتبعه وم ج يجلسء أو لمن جلس ول یتبعه: نما قمت لوجب؛ لاني آسقطت 
الفاتحة أو نحو ذلك. فان الصلاة 7 نصح لمن لزمه اتباعه لکونه تيقن الوجب أو ظنه أو 
شك فيه وتبعه» ولقابله وهو من تيقن انتفاء الوجب وجلس لکن صحة صلاة هذا 
مقيدة بان یکون قد سبح بإمامه والا تصح. (کمتبع تَأول وجوبه علی انمختار 0 أي 
أن [من لم یلزمه""الاتباعلتيقن * انتفاءالوجب أو نحوه إلا أنه اتبع الإمام متأولاً 
وجوب الاتباع» فإن صلاته صحيحة على ما اختاره اللخمي. (لأَلمَنْلَزمَهُاَبَامُهُ في 
تفس الأمر, ولم‌یتبع) أى : فان صلاته لا تصیح 


(۱) (وَإِنَ قال قمث لُوجب. صَحث رن رماع وتبعف وَخُقَابله (ن سَبّح) أي: : لکونه 
يقن الموجب أو فنه أو ظن تفي أو شك فيه ظاهره صادف النقص في نفس الأمر 
أم لاء وقد قال ابن هارون: شرط بعض أصحابنا يعني: ابن عبد السلام في الظن 
والشك موافقة النقص في نفس الأمر» وهذا ليس ببين؛ لأنه لو ظنّ أن الإمام ترك 
سجدة من الأولى» أو شك في ذلك وتبعه في هذه الخامسة» ثم تيقن بعد السلام با 
كانت تامّة ) تبطل صلاته» وكون الساهي معذوراً نما هو باعتبار نفي بطلان صلاته 
لا باعتبار سقوط ما يجب عَلَيِْ إن كان بقي له شيء» وهذا لا خلاف فيه. وقوله: 
اب سبح ليس شرط التسبيح عند القائل به وهو سحنون خاصًاً يهذاء بل 
وكذلك إِدَا یقل الإمام قمت لموجب. [شفاء الغليل: ۱/ ۲۰۷]. 

(1) (كمتيٍ وَل وَجُوبَه لالخ صدق رضي الله تعالى عنه فيا نسبه للخمي ونضه 
في ' 'تبصرته ": وتبطل صلاة من اتبعه عمداً لا كان عالاً أنه لا يجوز له اتباعه» وان 
كان جاهلاً يظن أن عَلَيْهِ اتباعه صحت صلاته. [شفاء الغلیل : ۱/ ۰۷ ۳۰ 

(۲) في (ك): من یلزمه. 

(؟) في (ك): تیقن. 

() (لا ين آزمه ا ی ان )عنام عَلَيّهِ ابن المواز بالبطلان. 

فان قلت: وقد اختار اللخمي أَيْضاً الصحة في هذا الوجه فقال: والصواب أن تتم صلاة 


باب في الصلاة 

(ولم نج سبوقا علم بخامسيتها)“ أي: أن من سبقه الإمام بالركعة الأولى ثم 
قام معه في هذه عاما بأنها خامسة فا لا تنوب عن الركعة التي سبق بهاء وهو 
مراده بعدم الإجزاء. (وَهَلكَدَئكَإِنْ نم يعم أو تُجِزِمْإلا أن يجمع مأمومه على نفي 


الموجب؟ قولان) أي : وهل الحكم بعدم الإجزاء كذلك إن لم يعلم با خامسة 


من جلس وآ يتبعه؛ لأنه جلس متأولأ» وهو یری أنه لا يجوز له اتباعه» وهذا أعذر 
من الناعس والغافل» فما بال المصنف عدل عن اختياره فيه» وقد ذكر اختياره في 
الذي قبله؟ قلت: لا كان اختياره في ذلك موافقاً لأحد المنصوصين اعتمده فقال: 
قال فيه سحنون: أرجو أن جزيه وأحب إِلّ أن يعيد. وقال غيره تلزمه الإعادة» ولا 
كان اختياره في هذا رأياً له حالفاً للمنصوص عدل عنه لذلك» وتقییده لزوم الاتباع 
في نفس الأمر نبّه عَلَيْهِ ابن عبد السلام فقال: ولا یمکن أن يلزمه هنا الاتباع الا 
باعتبار ما في نفس الأمرء ویکون الأموم في هذا القسم جلس» وهو في نفس الامر 
يلزمه القيام» لكن جلس لاعتقاده الكمال أو لظنه وآ يصدق ظنه. انتهى. وما ذكر في 
الظن فعلى طريقة ابن الحاجب وكذا قيّده أَيْضاً في "التوضيح' "شين الأمواتاعا 
لابن عبد السلام» وإنما قال لا يمكن إلا كذلك؛ لأنه لو كان لزوم الاتباع هنا لتيقن 
الموجب ونحوه ما عذره اللخمي في الجلوس. فتأمله. ووم [شفاء 
الغلیل: 1۷/۱ 

(۱) (و1 جز مَسَبُوقاً عَلِمَ بخایسییا) أي: والحالة أن الامام قال: قمت لوجب. وأما إن 
1 يقل قمت لموجب فان الصلاة ة تبطل رأساًء نقله ابن يونس عن ابن المواز قائلا: 2 
اتبعه فيهًا من فاتته ركعة وهو يعلم أا خامسة» ول يسقط الامام شيئاً أبطل صلاته 
وان 1يعلم فليقض ركعة ويسجد لسهوه ه ک| يسجد إمامه. [شفاء الغليل: 
٠١8/١‏ ]. 

و ی و اي في الو جب" ؟ ی لان) اراد 

بنفى الموجب: نفي الاسقاط عن آنفسهم لا عن إمامهم» وقد اقتصر في "التوضیح" 
على أنه زن يعلم تجزيه عند مالك وابن الموازء والفرض أن الإمام قال: : قمت 
لوجب» والذي لابن يونس متصلاً بالنقل التقدم عن ابن المواز ما نصّه: "ولو قال 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الإمام: كنت أسقطت سجدة من الأولى أجزأت من اتبعه من فاتته ركعة» وأجزأت 
غيره من خلفه من اتبعه» إلا أن يجمع كل من خلفه عل نیم 1 يسقطوا شيعا إن 
أسقطها الإمام وحده» فلا تجزئ من اتبعه عامداً من خلفه ولا من فاتته ركعة وهو 
لا يعلم وليأت بها بعد سلامه وتجزيه ومن اتبعه عالاً بأنها خامسة من فانته ركعة أو 1 
تفته بطلت صلاته» وينبغي لمن علم من فانته ركعة أن لا يتبعه فِيهّاء ويقضي بعد 
سلامه» فان اجتمع الإمام وكل من خلفه عَلَ آنبم أسقطوا سجدة من الأولى أعاد 
هذا صلاتی ولو نسيها الإمام وحده دون من خلفه أجزأته صلاته لد قضى الركعة 
التي بة بقيت علیه. 

ان بونس: SE‏ اسقط المام ومن معه سجدة من EN‏ 
من فانته ركعة القيام معه في هذه الخامسة لأنها رابعة له؛ لأن الأولى سقطت عن 
الإمام وعمن خلفه. كا سقطت عن الداخلين» وسجد بهم لسهوه ه قبل السلام؛ لأنه 
زاد ونقص» فذا يتبعه فيا من فانته ركعة فقد أبطل عل نفسه» وأما من كان خلف 
الإمام» ول يسقط معه شيئاًء وانا أسقط الإمام وحده» فقد وجب عَلَ الإمام وحده 
قضاء تلك الركعة بعينها بأم القرآن وسورة» ويسجد لسهوه بعد السلام» ويكون 
کمن استخلف بعد أن فاتته ركعة» فلا يجوز لمن خلفه من فاتته ركعة أن يتبعه فيهًاء 
ولا يقضيها حتى يسلم الإمام بعد قضاء ركعةء وكذا فسّره محمد بن المواز في غير 
هذه المسألة. انتهی. 

وراجع ما قدمنا عند قوله: (وإن سجد إمام واحدة ل يتبع) عن ابن رشد واللخمي» ثم 
قال ابن يونس: قال ابن المواز: وكذلك لو أسقط سجدة من الثانية أو الثالشة والقوم 
معه وقد اتبعه هذا في الخامسة فذلك جائ: ئز له» ولکن يقضي الأولى التي فانته. وسواء ۱ 
اتیعه هاهنا وهو ام نها خحامسة EE‏ لأنها للإمام ومن معه رابعة. 

قال أبو محمد بن أبي زید: آراه يريك ولیس بموقن بسلامة ما درك معه فال ولو جلس نی 
الخامسة معهء ثم ذكر الامام سجدة لا يدري من أي ركعة فلا یسجد سجدة لا هو 
ولا من شك لشکه» ولا من فانته ركعة» ویسجد الامام لسهوه ه قبل السلام؛ الا أن 
یعلم أن السجدة من إحدى ال رکعتین الأخيرتين فلیسجد بعد السلام. [شفاء 
الغلیل: ۲۰۱۸/۱]. 


باب في الصلاة 


الإمام أو تجزئه إلا أن يجمع الإمام ومأمومه على أنه لم يسقط شيئاً فلا تجزئه 


ويقضيها؟ قولان. (وتارك سجدة من 2 أي : أن من ترك سجدة من 
[الأول أو الثانية أو الثالغة]" فلا تجزته الخامسة إن تعمدها؛ لأن هذا لاعب 
وان صلى خامسة ساهياً ثم ذكر سجدة من الأولى فالمشهور آنها تجزئه. 


599 وود ۳5 


ر ر ر ق 


الود بور ا ا وي 
واستقبال قبلة» وستر عورة وغير ذلك» إلا الإحرام والسلام فإنه| غير مشترطین 
فيها بخلاف الصلاة. 

(ومستمع فَط ان جلس لیتعلم) عطف على (قارئ) أي: ويسجد المستمع مع 
القارئ أيضاً بشر ط أن يكون قد جلس قاصداً باستماعه التعلم فلا يسجد السامع 
غير القاصد للاستاع ولا من جلس ليسمع القرآن لا لتعليه””. (وَنَوْتَركَ انارع) 


إن 
کے لس ار 


(۱) وار سخدو ین کل لا نه ا یس دق ل عضرن في هذا أنسب هم 
فى "الذخيرة" عن "الطراز" ونصه: "ویتخرج على هذا أي على الاتباع بالتأويل ! ادا 

تعد خا شين ابا آربم . قال ابن الاجشون: لا یضرّه. وقال ابن القاسم: إذا صلى 
خساً ثم ذکر سجدة من الأولى يأتى بركعة. . قال ابن الواز: لصواب الاکتفاء 
بالخامسة» ولد مت بها سهواً فأولى عمد نتهی. . فتأمل معه کلام الصنف نصا 
ومفهوماً. [شفاء الغليل: ۲۱۰/۱ ]. 

(۲) في (ع): الاأول والثانبة والعالة. 

(۳) (جَد بط اس بل حرام ولام قاری ومُسْعَوعٌ ق ط) احترز بقوله: : (فقط) من 
السامع غير المستمع» فهو کقول ابن عبد السلام: : |نبا یسجد الستمع لا السامع» وقول ابن 
عسکر في "الارشاد": ویسجد الستمع كالتالي لا السامع. . [شفاء الغليل: ۱۰۱/۱ ۲]. 


ظ شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختجی 


أي : أن للستمع إذاتوفرت فيه الشروط يسجد عند استاع السجدة ولو ترا 
القارئ السجود ها. 

(إن صلح ليؤم) أي: أنه يشترط أيضاً في تر تب" السجود على القاری والستمم 
أن يكون القارئ ذكراً بالغاً عاقلاً. (ولم يجلس ليسمع) أي: , یشترط في القارئ أن لا 
يكون قد جلس لیسمع الناس حسن قراءته. (في إحدى عشرة) متعلق بقوله: 
(سجد) أي: سجد قارئ ومستمع في إحدى عشرة» قال في "المدونة": : همي 
كيب و یی و ی و اده 
و(ألم تنزیل)» وصء و(حم تنزيل) عند قوله: إن ڪئم اه تعْبُدُوت 7#" 
[فصلت:۳۷]ء المصنف: والمشهور أن السجود في هذه الإحدى عشرة لا نی 
غیرها" "؛ ولهذا قال: (لاثّانية انحج والنجم والانشقان وَالقَلَم). 

(وهل سنه و قضیئ؟ خلاف) أي: أنه اختلف في حکم سجود التلاوة هل هو سنة 
ی تین سک ی 
قول ابن حبیب وغیره» واستقرآه ابن الکاتب(*) 


(وكبر َفض ورفع) فاعل (کبر) عاشد على كل واحد لا بعینه من القاری 


() في (۱2) و(ك) و(ع): ترتیب. 

(۲) انظر: الدونة: ۰۱۹۹/۱ وعهذیب الدونة: ۰۲۸۱/۱ 

(۲) انظر: التوضیح:۲/ ۰۱۱۶ ۱ 

(5) هو: آبو القاسمء عبد الرحمن بن محمد الکناني»القبرواني» عرف بابن الکاتب» التوفی 
سنة ۰۸ ه. أخذ عن ابن شبلون» والقابسي» رحل للمشرق واجتمع بأئمة جلة 
وبينه وبين أبي عمران الفاسي مناظرات في مسائل مشهورة» له تأليف كبير في الفقه. 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: ۷/ ۰۲۵۲ وشجرة النون لمخلوف: ۱۰۹/۱ 
والفكر السامي» للحجوي: ۲/ .7١5‏ 


باب في الجلاة 
والستمع وهو معطوف على (سجد) والتكبير لها في الصلاة» قال الصنف في تنبيهه: 
إنه متفق عليه» وأما في غير الصلاة فالذي اقتصر عليه في هذا الختصر هو الذي 
رجع | ليه مالك في الدونة؟ وهو المشار إليه بقوله: (ولولفیر صلاة). 
(وس: راتکه :تبون )لا كانت مواضع السجود قسمين 

سم ضر له ارس رقم هلف 
ان ءا عل ل الود فو گر تا مرف يوا وعو ق موضعين: 
الأول: سجدة (ص) والشهور آنها عند قوله تعالی: #وأتابت4» وقال ابن وهب: 
عند قوله: #مكامبي4. والثانی: في سجدة حم » فصلت. والشهور اجا عدن 
قوله تعالی: #إن کم هبوت * وقالابن وهب: عند قوله: لوهم لا 
يَسَعَمُونَ *”". (وکره سجود شکر, َولزلة) آي: ی 
أو مسرة» وکذا عند الزلزلة ونحوه في المدونة“ 


(وَجهرّيهَا)”' عطفت على قوله: (وكرة) والضمير الجرور بالباء عائد على 


(۱) انظر : الدونة: ۰۲۰۰/۱ وتهذيب الدونة: ۱/ ۰۲۸۲ قال في الدونة: (من قرأ سجدة في 
الصلاة فانه یکبر [ذا سجدها ويكبر إذا رفع رأسه منهاء قال: وإذا قرأها وهو في غير 
صلاة فكان يضعف التكبير قبل السجود وبعد السجود» ثم قال: أرى أن يكبر وقد 
اختلف قوله فيه إذا كان في غير صلاة). 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من الشرح الكبير على ختصر خلیل» للخرشي: ۰۳۵۱/۱ 

(۳) في (ك): يستكبرون. 

ا الدونة: ۱ ۲۶۳۰۱۹۷ وتهذیب الدونة: ۲/۱ . 

(0) (وجهُرٌ ميا بمَسْجِدٍ) ظاهره أنه يكره الجهر بالسجدة في المسجدء ول آقف على هذا 
منصوصاً لغبره, ولو كان هذا الکلام موخراًعن قوله: (وقِرَاءةٌ بتلْحِينِ) لأمكن أن 

یکون الضمير في قوله: "مها" عائد عَل القراءة» ویکون أشار به لما في رسم سلعة 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختی 
القراءة الفهومة من السياق؛ أي: وكره الجهر بقراءة السجدة في المسجد. 

(وقراءة بتلحين) أي : وكره قراءة بتلحين» وهو الذي يرجّع فيها كترجيع 
الغناء. (كجماعة) تشبيه لإفادة الحكم وهو الکراهة» ونص في "العتبية" أن 
مالكاً كره قراءة الجماعة في سورة واحدة. 


(وجلوس ته)۱) أي : ویکره ا ای ای رای فا 


ستاها من سماع ابن القاسم ونصّه: "وستل عن القراءة في المسجد؟ فقال: 1 يكن 
بالأمر القدیم» ونیا هو شيء أحدث 1ب يكن» ول يأت آخر هذه الأمة بأهدى ما كان 
عَلَيْهِ أوَهاء والقرآن حسن. 

قال ابن رشد: يريد التزام القراءة في السجد بإثر صلاة من الصلوات أو على وجه ما خصوص 
حنى يصير ذلك کان سنة؛ مثل مایفعل بجامع قرطبة إشر صلا الصبح؟ رای ذلك 
بدعة» وأما القراءة عَلى غير هذا الوجه فلا بأس بها في المسجدء ولا وجه لكراهتهاء وقد 
قال في آخر رسم المحرم من هذا السماع : ما يعجبني أن يقرأ القرآن إلآفي الصلاة والمساجد 
لاني الأسواق والطرق. ويأتي ما يشبه هذا العنی في رسم سن من هذا السماع وفي رسم ن 
يدرك من سیاع عيسى. انتهى. . وفي حمل كلام المصنف عليه بعد من وجوه لا تخفى» أو 
آشار به لما في سماع آشهب من طرد سعيد بن المسيب عمر بن عبد العزیزه وفيه احتهال آخر 
نذکره في التي بعدها. إن شاء الله تعالى. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۱۰]. 

(۱) (وجُلُوسٌ ها لا لیم ينبغي أن يكون شاملاً لجلوس المستمع إليه لا يريد تعلي 
وجلوس القاری» فقد نص عل کراهتها معا نی "المدوّنة" فقال: وكره مالك أن 
يجلس إليه لا يريد تعلیمأ؛ ویکره ه أن يجلس الرجل متعمداً لقراءة القرآن» وسجوده لا 
يريد تعلي» ومن قعد إليه فعلم أنه يريد قراءة سجدة قام عنه .فان قلت: قوله: (لا 
لتعلیم) بإسكان العين ا المدودة يعين أنه آراد القاريء. ولو آراد 
المستمع لقال لا للم بفتح العين وضم اللام الشددة؛ لما تقرر في التصریف نك 

تقول: تقول: علمه تعليأ فتعلم تعلأء فالتعلم مطاوع التعليم.قلت : هذا هو الأصل عند 
أهل اللسان. ولكن الفقهاء يتوسعون في الاستعمالء ألا تراه في النصّ الذي قدمناه 
عن "المدونة" نة" عبر فيهما معا بالتعلیم» ساكن العين مكسور اللام المدودة كما هي 
عبارة الصنف التي حكمنا ببشموها» وذلك فِيهًا أسهل؛ لإمكان أن يدعي فيا 


باب في الصا 
الثواس» ويكره أن يجلس القارئ يقرأ لغير ذلك وهو كذلك. 

(وأقيم انار في المسجد یوم حَمِيس أوغيره) نحوه في الدونة" ' قال الصنف في 
تنبيهه: لأن الغالب أن القصد في ذلك الدنيا. 


(وفي کره قراءة الجماعة على الواحد روایتان) هکذا قال سند: اختلف "" قول 
مالك ي قراءة الجماعة اغ شيخ واحد فأجازه ٤‏ "الا مره وکر هه 
مره وعابه. 
(واجتماغ لذهاء یوم عرفةٌ) هو راجع لقوله: (وکره) وهو كما قال ابن القاسم في 
"العتبية " عن مالك: وأكره أن يجلس آهل الافاق یوم عرفة للدعاء في الساجد. 
(a ۱ , 5‏ لتر اس ی و :5 5 ۱ 0 
ومقام الرجل في منزله أحب إل . (ومجاوزتها لمتطهر) أي: وكره للمتطهر مجاوزة 
السجدة إذا كان وقتاً تجوز فيه النافلة. (وإلاء هل یجاوزمحلها أوالآية؟ تأویلان) [أي: 
فان لم يكن متطهراً أو في غير وقت جواز فهل يجاوز محلها أي: محل السجدة أو 
الآية؟ فيها تأويلان]” . (واقتصارعلیها, وأول بالكلمة والآية) هو كقوله: في الدونة: 
القاريء هذا القصد بقوله قبله: (وجَهُرٌ با بِمَسْجِدٍِ) فتأمله. [شفاء الغليل: 
۱ ۲۱۲ ]. 
(۱) انظر: تهذیب الدونة: ۰۲۸۳/۱ 
الناس إليهم يقرئونهم» فكل رجل منهم یقری النفر یفتح علیهم. قال ذلك حسن. قال 
ابن القاسم ولا آری بذلك بأساً)» وانظر ما قاله في رسم وله حلف بطلاق امرآنه 
لرفعن آمرا: ۱/ ۰۲۷۹ 
(6) انظر: الدونة: ۲۷/۱ . 
(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ك)» (ع). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


وتكره قراءتها خاصة لا قبلها شيء ولا بعدها ثم یسجدها في صلاة أو في 
غرها() اختلف الأشياخ في ذلك» ذكر صاحب "النکت" عن بعضهم أن ذلك 
خصوص با إذا قرأ موضع السجدة لا الآية بجملتها؛ وحکی في "تبذیب 
الطالب" أنه یکره له قراءة حملة الایق قال الازري: وهو الاشبه؛ إذ لا فرق بين 
کلف اجه اوخل ا 

(وتعمدها بریضة َو خطبة) أي: أنه يكره تعمد قراءة السجدة في الفريضة أو في 
الخطبة؛ لآن النزول للسجدة يؤثر في نظام ° الخطبة. (لأَنْفْلٍ مطلقا) أي : لايكره 
قراءتها فيه سواء كان فذا أو نی جماعة يأمن التخليط أو لا يأمنه. (وان‌قرآهافي فزض 
سجد لا خطبةء وجهر|مام السرية”" وال اتبع) | ذكر أن السجدة يكره تعمد قراءتها في 
الفرض والخطبة خشي أن يت وهم أن حکم السجود مستو فيههماء فبّه على أن 
[/ آ] قارئها في الفريضة يسجد لا في الخطبة» وهو المشهور فيهاء وإذا قلنا 
بالسجود في الفريضة فإن كان إماماً والصلاة سرية جهر ليعلم المأمومين وان م 
يجهر وسجد فقال ابن القاسم: يتبع لأن الأصل عدم السهو. 

(ومجاوزها بيَسيرِيَسجد ویکثیریمیدها برض مانَمَيَنْحَنِوبِالنفْلِ في خانیته, 
قفي فعلها قبل الفاتحة قولان) أي: أن قاری السجدة إذا جاوزها بيسير فانه یسجد 
ون جاوزها بکثیر فإنه يرجع إليها فیقرژها ویسجد وکذا حکم المصلى یقرژها 
فان لم يذكرها حتى رفع رأسه من الركوع فان كان في فرض لم يعد إلى قراءتهاه وکذا 
إذا ذکرها منحنياء وإن كان في نافلة عاد إلى قراءتها في الثانية وسجد» واختلف 


.۲۸۲ /۱ انظر المصدر السابق:‎ )١( 
في (م): كلمات.‎ )( 

(۳) في (ك): قطاع. 

(4) في (م): السرية به. 


باب في الصلاة 
المأخرون هل يسجد قبل قراءة الفاتحة أو [بعدها] “على قولين: أوهما: لأبي بكر 
وان قصد سجدة التلاوة فانحط ها فبقى راكعاً سهواً فإنه يعتد بهذا الركوع من 
الصلاة وليس عليه سجود سهو لنقص نية الفريضة من هذا الانحطاط. 


سے ټس سے مر چ # 


"الجموعة" عن مالك أنه قال: إن سجد السجدة ثم سجد بعدها ثانية ا 
فليسجد بعد السلام وأنه لو سجد في آية قبلها يظن آنها السجدة فلیقرآها في باقي 
صلاته [ویسجد ا] " ویسجد بعد السلام. (قال: وأصل الْمَذْهب تکریرها ان کر 
حزباء لا لمعلم وانمتعم ول مرة) أي: أن الامام الازري قال في القاری يقرأ 
الس د ا سد قفا ایند انشا فان :وهو ال الس عندى " إلا 
أن یکون القاری من یتکرر ذلك عليه غالبا کالعلم والمتعلم فقال ابن القاسم: 
[يسجدانها]“ آول مرة ولا اعادة علیه| في تردادها. 

(وندب لساجد الأعراف قراءة قبل رکوعه) تصوره ظاهر ووجه الاستحباب أن 
یکون ال رکوع عقب قراءة. (وَلأَيَكفِي عنها رکوع) أي: إذا قصد بالرکوع السجدة لم 
تحصل له؛ لانه إن قصد بفعله الاتیان با عليه من الرکوع فقد آلغی السجدة 
وان قصد السجدة فقد أحاها عن صفتها وأزالها عن هیتتها '. 


(۱) في (ح١)»‏ (ك): بعد قراءتها. 

(۲) في (م): ویسجدها. 

(۳) في (ع): عند مالك. 

(6) في (ح١):‏ يسجد ا. 

(5) ولا يكي عَنها رُكُوعٌ) هو كقوله في "المدوّنة": ولا یرکع بها في صلاة ولا غيرها. 
ابن يونس؛ لأنه إن قصد بها الركعة فلم يسجدهاء وإن قصد بها السجدة فقد آحاضا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 

(وان ترکها وقصده صح وکره)۳ [الضمير في (تَرَكَهَا) عائد على سجدة 
التلاوة» وني (وقصده) عائد على الركوع]7"» ويريد بذلك عمداً لقابلته بقوله: 
(وسهوا) وقوله: (صح)ء أي: صح الركوع» وقوله: (وكرة) يعني: لتركه 
السجود المأمور به. (وسهوا اعتد به عفد مالك لا ابن انمّاسم. فیسجد ان اطْمَانَ 
به" أي: فان ركع ساهياً عن السجدة فإنه يُعتد به عند مالك وعلیه 


عن صفتهاء وذلك غير جائز. انتهی» وحكى ابن رشد في رسم 1 يدرك من سماع 
عيسى: أن ابن حبيب يقول: إن الركعة التي ركعها لصلاته تجزيء من السجدة قال: 
وعلى مذهبه في "المدونة" لا مجزئه ركوعه للصلاة عن السجدة فهو بمنزلة من ترك 
سجود السجدة ة يقرؤها ي الركعة الثانية في النافلة دون الفريضة. انتهى. وقال 
المازري: نحا ابن حبيب لجواز ركوعه لصلاته به» والمعروف منعه» ولعله رأى 
سجود الصلاة يغني عنه كالجنابة عن امحمعة انتهى باختصار. ابن عرفة: وفي 
"الذخيرة": وإن قصد بالركوع السجدة 1 تحصل؛ لأنه غيّر هيئتهاء وأشار ابن حبيب 
لل جواز ذلك. انتهى. والتحرير ما قدمناه عن المازري. والله تعالى أعلم. [شفاء 
الغلیل: ۱/ ۱۲ ۲ ]. 

(۱) (وإن ركا وقَصَده صح وكرة) زاد اللخمي: إن ی سجد الامام يسجد 
مأمومه.[شفاء الغلیل: ۱/ ۱۳ ۲] 

( ما پین معکوفتین ساقط من (ع). 

(۳) (وسَهوا اعتد به عند مالك لا ان لایم) هذا ركع ساهياً عن السجدة من أول 
وهلة» بخلاف الذي تقدم في قوله: (وَإنَ قَصَدَهَا فرگع سَهُواً اعْمَدّ بو)؛ فانه انا 
انحط للسجدة» فلما وصل إل حد الركوع أدركه السهو فبقي هناك راكعاً فهما 
مفترقان في الصورة» وذلك ظاهر من لفظه. وأما الحكم فالذي صوّبه ابن يونس: أن 
الذي يجري في هذه من الخلاف يجري في الأخرى الا أن المصنف كما تراه حكى 
القولين في هذه واقتصر في الأولى عَلَ الاعتداد. 

وقد حصل اللخمي فیها ثلائة آقوال فقال فيمن نسي سجود التلاوة في نفل: قال مالك في 
"العتبية": :لا ذكر وهو راكع يسفي عل رکوغه ولا يسجده وكذلك لو انحط 


باب في الصلاة 


فليرفء”' لركعته» وقال ابن القاسم: لا يعتد به. وعليه فيخر ساجداً ويسجد 
للسهو إن اطمأن في الركوع الذي فعله ساهيا عن السجدة. 
فصل (صلاة النافلة] 
(ندب تفْل) أي: النفل من حيث هو مستحب. (وتأكد بعد مَفرب) يعني: واک 
الندب لصلاة النافلة بعد الغرب [قوله (کظهر)]" آي: كا يتأكد الندب في طلبه 
بعد الظهر (وَفَبَْهَا) يعني: الظهر. قوله (تعصرِ) متعلق بقوله: (قبله) أي: کا يتأكد 


الندب في طلبه أيضاً قبل العصر. لا خد) راجع لجميع ما ذكر. (والضحى) عطف 
على قوله: (َُدبَنَفْلٌ). وكذلك ما سيأق من قوله: (وتحية مسجد)» (وتراویح) وهو 


ليسجد فنسي فركع فإنه يرفع للركوع وال فورفال انين بها السعره 
وإن كانت نيته في حال انحطاطه للركوع. وقال ابن القاسم: إذا كانت نيته للسجود فانه 
خر ساجدا؛ لأن ركعته تلك لا تجزيء عنه» ولو رفع منهاء يريد بخلاف من كانت نيته 
من أول الركوع» فإنه يمضي لت‌امهاه والقول أنه إا كانت نيته للرکوع يمضي لها أحسن؛ 
لأنه تلبّس بفرض فلا يسقطه لنفل» و1 يختلفوا فيمن نسي الجلوس حتى تلبّس بالفرض 
وهو القيام أنه لا يرجع منه إل امحلوس» والجلوس سنة مؤكدة تفسد الصلاة بتعمد تركه 
في المشهور من المذهب فناسى السجدة أولى» وأما إذا كانت نيته في الانحطاط للسجدة 
فان مالكاً ذهب إل أن الفرض أن يوجد راكعاًء فتمادیه عَلَيه بنية الامتثال للرکوع يجزيء 
عنه» وذهب ابن القاسم إلى أن الانحطاط للركوع فرض في نفسه فلم جز عنه 
الانحطاط بنية السجود؛ لأنه لتقل فلا يجزئ عن فرض. انتهی . 

فلو عكس المصنف لكان قد سلك طريقة اللخميء إذ رجّح في قاصد الركوع الامضاء ول 
يرجح في قاصد السجدة ة واحدا من القولين» كا تراه وطريقة اللخمي هذه تنحو لما ذكر 
ابن يونس عن أبي محمد بن أبي زيد. والله تعالی أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۱۳]. 

)١(‏ في (ع): فيرجع. 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (2). 


شرح بهرام الصغیر رالطرر في شرح المختصر) 


من عطف الخاص على العام وأكثر الضحى ثاني ركعات وأقله ركعتان. 

(وسربه نهار وجه لَيْلاً) راجع لقوله: (نَدِبَتَفْلُ) آي: وندب أيضاً أن يسر 
بالقراءة في النفل نهار وأن يجهر بها یلا 

(وقأکد پوشر) أي: يتأكد الاستحباب في طلب الجهر فيه؛ لأنه أرفع رتبة من 
المستحب. (وَتَحِيهُ مسجد) أي : وما يندب تحية المسجد؛ لقوله اظتقة: «إذا دحل 
أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس)”". (وَجَازَتركُمَار) يعني : التحية. 
(وَتَأَدتَ بِفَرْضٍ) أي: أن تحية السجد ليست مرادة لذاتها؛ بل المراد مها تمييز المساجد 
من غيرها من البيوت فلهذا إذا صلى فرضاً أجزأه عنها. (وبدء بها بمسجد الْمَدِينَة 
هَبلَ السلآم عليه علله) راجع لقوله: (شديب) أي: وندب بدء بالتحية» وهكذا في 
"العتبية" [عن مالك]!": ووسع له أيضاً البداءة [بالسلام علیه ٩‏ ل. وبالأول 
أخذ ابن القاسم“» وأما مسجد مكة فتحيته الطواف. (واَاع تفل به بمصلاه عكله) 
هو أيضاً راجع لقوله: (ندبَفل) ومعنى: (يه) أي: بمسجد المدينة؛ أي: ویستحب 
له أن يوقع التفل بمسجد المدينة في مصلاه اكتاقا. (وَالْمَرْضٍِ بالصف الأول) أي : 


۱ في (ع): أو جهر.‎ )١( 

(۲) متفق علیه أخرجه البخاري» ني أبواب المساجد باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين: 
۱ برقم (4۳۳)» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد 
بركعتين: برقم .)۷۱٤(‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

() في (ع): بالنبي. 

(9) قال في العتبية: (سئل مالك عن الرجل يدخل مسجد النبى اق بالمدينة» بأى شيء 
یبدا بالسلام على النبى القت أم بركعتين؟ قال بل بركعتين» وكل ذلك واسع. قال ابن 
القاسم: وأحب إلى أن يركع) انظر: البیان والتحصیل: ۱۸/ ۹6. 


باب في الصلاة @ 
ويستحب له إذا صلى الفرض أن يتقدم إلى الصف الأول . 
(وتحية مسجد مَكة الطواف) ظاهر. (وتراویج) راجع لقوله: (شدب) أي: وتما 
يستحب أيضاً صلاة التراويح للعمل المستمر. ظ 
(وانفراد بها ان م تعطل المساجد) أي: الانفراد مها في البيوت أفضل إن م 
تعطل الساجد فيكون القيام مها في المساجد حينئزٍ آول. (وَالْخَنْم فیها) هو أيضاً 
راجع لقوله: (تُدب) أي: ویستحب ختم القرآن في التراويح؛ يعني: قراءة جميع 
القرآن وليس بسنة. 
(وسورة تجزئ) أي: لو اقتصر رجل على سورة من أول الشهر إلى آخره أجزأه. 
(ثَلآتُ وَعشرون, ثم جعلت تسعاً ‏ وثلاشین) هو خبر مبتداً محذوف؛ أي: وهي 
ثلاث وعشرون ركعة؛ أي: كانت آولا كذلك يريد بالشفع والوتر» ثم جعلت 
تسعاً وثلاثين ركعة؛ أي: بالشفع والوتر. (وفف مسبوقها ثانیته) أي: السبوق في 


(۱) (وإِيقَاعٌ تفل به بمصَلاه لله » والزض بالصَّفٌ الأوّلٍِ) أي: بالصف الأول 
من مسجده اء وكذا هي المسألة لمالك في رسم نذر سنة من سماع ابن 
القاسم قال ابن القاسم: مصلاه اك هو العمود المخلق. قال ابن رشد: هذا 
خلاف قول مالك في "الجامع": أن العمود المخلق ليس هو قبلة النبي اقلا 
ولكنه أقرب العمد إلى مصلاه عله والأصل في النفل حديث عتبان بن مالك 
حيث صل النبي عله ببيته مرة واحدة؛ ليتخذه مصل. فمحل مواظبته الا 
آفضل. والأصل في الفرض نصّه الا عى فضل الصف الاو فهو أولى مما 
علم فضله بالدليل. ابن عرفة: في قوله في الفرض نظر؛ لأن فضل مسجده مَل 
أفضل من الصف الأول في غيره. انتهى. كأنه يعني أن ما زيد فيه خارج عنه. 
[شفاء الغليل: ۲۱۶/۱ ]. 

(۲) في النسخ المطبوعة: (ستا). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختصر) 


التراويح إذا دخل بعد أن صلى الامام ركعة من شفع فإنه إذا سلم الإمام قام فأتى 
بركعة مخففة وق الإمام. 


۳ 0 رك ه ی 4 2 و 5 )۱( 7 1 
(وفر اءة شفع ب :سبح , والكافرون, ووتر ب: إخلاص ومعودتين) 2 راجع لقوله: 


(۱) لوقراءة شفع بسح والکافزون ووثْر يإخلاص. ومُعَودَتَْنٍ إلا لن لَه زب فونه 
فیهیا) آي: ف الشفع والوتره وبالوقوف عل نقول الأئمة یظهر لك ما اعتمده 
الصنف فیهیا ما الشفع فحصّل ابن عرفة فيه ثلائة ثة آقوال: 

الأول: التزام السورتین مالك في کتاب ابن شعبان» وحکاه عیاض عن بعض القروین. 
الثاني: ما تیشر. لمالك في "المجموعة". الثالث: إن كان بعد تهجد فا تس وان اقتصر 
عَلَيِّ فالسورتان» وبه قيّد الباجي قول مالك في "الجموعة" وبه فسّر عیاض الذهب. 

ونحوه للمازري» فانه قال في "شرح التلقین": وقد كنت في سن الحداثة» وعمري عشرون 
عاماً وقع في نفسي أن القراءة في الشفع لا یستحب تعیینها دا كانت عقب تهجّد» وأن 
الاستحباب [نا یتوجه في حق من اقتصر على شفع الوتر» فأمرت من يصلي التراویح 
في رمضان أن یوتر عقب فراغه من عدد الأشفاع» ويأتي بجمیع العدد مقروناً بجزئه 
الذي یقوم به ويوتر عقبه؛ فتمالا الأشياخ الفتون حيتئذ بالبلد على إنكار ذلك. 
واجتمعوا بالقاضی» وكان من يقرأ علي ويصرف الفتيا فيا يحكم به إليّ» وسألوه أن 
يمنع من ذلك. فأبي عليهم إلا أن يجتمعوا لناظري على المسألة» فأبوا؛ فأبى» ثم اتسع 
الامره وصارت مساجدنا يفعل ذلك فيهاء فخفت اندراس ركعتي الشفع عند 
العوا م إن تخض في رمضان بقراءة» فرجعت إلى المألوف. ثم بعد زمانٍ طویل رأيت 
أبا الولید الباجي آشار إلى الطریق التي كنت سلكت من التفصیل بين من كان وتره 
واحدة عقب صلاة الليل» ومن 1 يوتر إلا عقب الشفع» اللهم إلا أن يكون آراد قيام 
المتهجدين في غير رمضان؛ لأن رمضان يجتمع الناس فيه عَلَ النفل» ويتبع فيه فعل 
السلف في الاقتصار على عدد معلوم» فيكون مخالفاً لا سواه من قيام الليل» فقد 
يمكن أن يقصد إلى ذلك. انتهى. 

واعترضه ابن عرفة فقال: نما قال ذلك الباجي تقيبداً لرواية ابن عبدوس لا تفسيراً 
للمذهب. بل تعلیلاً لمخالفة رواية التعيين» ولو ناظروه حجّوه: أما باعتبار الذهب» 


باب في الصلاة 
(ندب) آي: يستحب قراءة الشفع ب سبح اشر سو رَبَكَالأغل * ٤‏ الاول ور وی 


٠‏ فروايةالتعين آول؛ نا تقرر من ديل رد الطلق للمقيد: وأما باعتبار الدليل؛ 

فلحديث أب أنه عله كان يوتر بثلاث ركعات يقرأفي الأولى , ب: سبح سم رَيِكَ 

الأعَلى که [الاعلی:۱ ] وني الثانية ب: فل يتأي الک فزورت؟ [الكافرون: ]١‏ وفي 
الثالثة ب: «قل هو آله أحَدَ» [الاخلاص:۱ ]» والعلوم منه عله التهجد. انتهی. 

فلت ا ا سير د 
بنفسه على نفسه بعد کلامه الذي قدمناه. 

وأما الوتر فقال في "المدوّنة": كان مالك يقرأ فيا بأم القرآن و #قل هو آله أَحَد* 
والعوذتین» ولا يفتي الناس بذلك. واي 
الجموعة: إن الناس ليلتزمون في الوتر قراءة: ا 
ذلك بلازم وإني لا آفعله. 

قلت: وقول ابن عرفة: قال اللخمي: رجع مالك لقراءة الوتر بالفاتحة والاخلاص 
والعوذتین وهم نبا قال اللخمي: روي عن النبي له أنه كان يقرأفي الأولى ب: 
سبّح. وفي الثانية ب: الکافرون» وف الثالثة ب: الإخلاصء وروي أنه كان يقرأفي 
الأخيرة بالإخلاص والمعوذتين» وبهذا أخذ مالك في الأخيرة» وروي عنه في 
"مختصر" ابن شعبان أنه كان يقرأ في الأولى والثانية بمثل ما في الحديث الاول» ففهم 
ابن عرفة أن رواية ابن شعبان مرجوع عنهاء ولا يحسن أن يفهم الرجوع من قوله: 
(في الأخرة)» فليس مراده في الرواية الأخيرة كا سبق لفهم بعضهم. وإنما مراده في 
الركعة الأخيرة. قال: وروی يحيي بن إسحاق عن يحيى بن عمر لا تختص الوتر 
بقراءة» وقال ابن العربي في "عارضة الأحوذي في شرح الترمذي": يقرأ التهجد في 
الوتر من تمام حزبه وغيره ب: قل هو له اد فقط؛ لحديث الترمذي وهو أصح 
ون لدت وت ت الغفلة بقوم یصلون التراويح فإذا انته و 
للوتر قرآوا فیه ب: #قل هو آله أحَده والعوذتن. انتهی 

قلت: وني ترجمة محمد بن اخطاب من "الغنية" لعیاضء حدیث مسلسل بقراءة 
الاحلاص في كل ركعة من الشفع كل واحد من رواته یقول: تن 
حتی انتهمت الرواية لعیاض فقال مشل ذلك» وذکره ی ضاً ولد عیاض نی 
مناقب أبيه. [شفاء الغليل: ۲۱۵/۱ ]. ۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


۶ ص ووک کو 4# ,م 


آلکیرورت ۹4 في الثانية» وقراءة الوتر ب قل هوَآه اد و قل أغوذ برب 
ال و # قل اعود رب آَلئَاسِ 4 والعوذتین بکسر الواو. [۱۸/ ب](لالمن له 
حزب» فمنه فیهما) أي: صلاة باللیل فإنه يقرأ حینتذ فیهیا با قرأ ني حزبه. (وفقله 
لمنتبه آخر الیل هو أيضاً راجم لقوله: (قدب) أي: وندب فعل الوتر آخر اللیل لمن 
ينتبه وإلا قدمه؛ لأن في نومه قبله تغريراً بالوتر. (ولم يعده مقدم”" ثم صلی)( 
يعني : [أن من قدم وتره آول الليل ثم تنفل بعده ‏ یعده] ". (وجاز) أي: وجاز هذا 
[التفل]" بعد الوتر؛ يريد: إذا طرأت له نية التنفل بعد أن أوتر وأن لا يكون مخالفاً 
لاسنة.(وعقیب شَفْع)” ' هو عطف على (آخر الليل) أي: وندب أن يفعل الوتر آخر 
الليل وأن يفعله عقيب شفع ويكون ذلك الشفع منفصلا عن الوتر لكونه قد سلم 
منه. (إلا لافتداء بواصل) أي: بين الشفع والوتر [بلا سلام]"؟ أي: أن الاستحباب 
مقيد با إذا صلى وحده أو خلف من يفصل بسلام» وأما إذا صلى خلف من [لا 
يفصل] ' بين الشفع والوتر فإنه يتبعه على المشهور. (وكره ڪا وصل 


() في (۱2): آي: وا يعد اور مقدم له له - آي: الوتر - عن أن يفعل آخر الليل. 

(1) (و یمد دم ثم م صلی) عطف هنا عل اسم شبه فعل فعلاً ماضیا على حد قوله 
جل وعلا: #والعدیت با * فَالْمُورِيَتِ قد حا * قالغیرت صبحا * فَأَئْرَنَ بي فی4 
[العادیات: 6-۱ وقي عطفه ب: ثم إشارة لقوله في الصلاة الأول من "الدونة": 
ومن أوترفي السجد ثم آراد أن يتنفل بعده تربّص قلیلا» وان انصرف بعد وتره إِلّ 
بیته تتفل ما أحبٌّ). [شفاء الغلیل: ۲۱۸/۱]. 

(۳) في (م): لو قدم الوتر عن أن یفعله آخر اللیل ثم تنفل بعد أن آوتر ۸ يعد الوتر. 

() في (م): الفعل وهو التنفل. 

(۵) (وعَقِبَ شَفع) عطف عل قوله: (آخر الليل). [شفاء الغليل: ۲۱۸/۱]. 

(5) في (ح١):‏ بسلام. 

(۷) في (ح١)‏ و(م) و(ع): يوصل. 


باب في الصلاة 
الشفع بالوتر من غير سلام بينها. (ووشر" " بواحدة) ظاهر وهو مذهب 
المدونة”'"' المازري: ل يختلف المذهب في كراهة الاقتصار على ركعة في حق 
[المقيم]”" الذي لا عذر له وإن) [اختلف]”' في السافر ففي الدونة: لا يوتر 
بواحدة» وأجازه ابن سحنون. ظ 

(وَقرَاءةٌ نان من َير افتهاء الأول) أي: إذا صلى اثنان واحد بعد واحد في قيام 
رمضان أو غيره فانه يكره للثاني أن يقرأ [من غير]” ' المكان الذي انتهت إليه قراءة 
الأول؛ لئلا یتخیر كل منهما أعشاراً توافق صوته» ولأن الغرض سمع المصلين 
لجميع القرآن. ظ ظ 

(ونظر بمصحف في قرض) لأن ذلك مما يشغله غالبا وأجاز مالك ذلك في النافلة 
إذا ابتدأ القراءة في الصحف" وأما إذا افتتح القراءة في غير المصحف فلا وهو 
معنى قوله: (وَأَْنَاء نف لا أولّه). (وجمع كثير لتضل) أي : يكره [اجتماع]”" الجمع الكثير 
في صلاة النافلة [خشية الرياء. (أوبِمَكَانِ مشتهر) أي: یکره صلاة النافلة بمكان 
مشهور. (وإلآقاد) أي: وان ۸ يكن الجمع كثيراً وم يكن المكان مشتهرا]”” فلا كراهة 
لفقدان العلة. ظ 


() (ع): ووتره. 

(۲) انظر: المدونة: ۰۲۱۲/۱ وتهذيب المدونة: ۲۹۵/۱ . 
(5) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١):‏ غيره من. 

(7) انظر: المدونة: ۰۲۸۸/۱ وتهذیب المدونة: ۳۷/۱. 
(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 

(۸) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 


شرح بهرام الصغیر رالجرر في شرح المختجر) 


(وکلام بعد بح قرب الطلوع) أي: و ما يكره أيضاً الكلام بعد صلاة الصبح إلى 
قرب طلوع الشمس ولا يكره بعد الفجر وقبل [صلاة الصبح](. (وضجعة) أي : 
وما یکره أيضاً الضجعة في الوقت الذي ذكر وهو المشهور. (والوترسنة آکد. ثم 
عيد. ثم کسوف ثم استسفّاء) هذه [هي السنن عندنا وهي خس العیدان](؟ 
والکسوف والاستسقاء والوتن وانا عطف الصنف ذلك رقم ) اشارة ينه ل آن 
مراتب هذه السنن تتفاوت فآكدها الوتر ویلیه العیدان ثم ک ذلك. (ووقتّه بعدعشاء 
صحيحة) آي: أن وقت الوتر الا ختياري من بعد العشاء وبعد الشفق لطلوع لفجر 
واحترز بقوله: (صحیحة) ما إذا وقعت العشاء فاسدة فإنها کالعدم وبقوله: (شفق) من 
مثل الجمع ليلة الطر فان الشهور لا يجوز تقدیمه على ال شفق. (وضرورية للصیح) آي: 
آن وقت لضر ورة للوتر من طلوع الفجر إلى صلاة الصبحء وه و الشهور. (وندب 
قطمها له نم لا مُؤْتَم) أي: آن من نسي الوترفلم يذكره حتى شرع في صلاة الصبح 
فإنه يندب له أن بقطعها لأجله إذا كان فا فیصلیه ثم يستأئف صلاة الصبح وهو 
مذهب الدونة( وآما المؤتم فلا يستحب له القطع وله أن ی‌ادی. (وفي الامام 
روایشان)الروايةالأول لابن حبيب أنه يقطع مالم یسفر جد وکلام الصف يقتضي 
إطلاق القطع» والثانية لا يقطع وهو قول المغيرة» وروی الباجي فيه رواية بالتخيير بين 
القطع والتمادي. (وإن لَم يتسو الوفت لا لرَعْعَينِ[ ركه ]“) أي: أن من نسي الوتر أو نام 
عنه ثم استيقظ وقد بقي لطلوع الشمس مقدار ركعتين فانه يترك الوتر ويأتي 


)١(‏ في (ح١):‏ صلاته. 

(۲) في (ك): الخمسة هي السنن عنده وهی العيدان. 
(۳) انظر : الدونة: ۲۱۳/۱ . ۱ 

)٤(‏ ما بين معکوفتین زيادة من (ك). 


باب في الصلاة 
بالصبح وهو المشهور. (ل لثلاث) أي: فإن اتسع الوقت ثلاث فإنه يأتي بالوتر شم 
بالصبح. (ولخمس صلى الشفع ولو قدم) أي: فان اتسع لخمس ركعات صلى الشفع 
أيضاً؛ أي: الشفع والوتر [والصبح ويترك الفجر ولو قدم نفلاً بعد صلاة العشاء]. 
(ولسببع راد الفجر) آي: فان اتسع الوقت لسبع رکعات فاٍنه يصلي الشفع والوتر 
ورکعتي الفجر والصبح وهو مراده بقوله: (ادالفچر) أي: مع الشفع والوتر. (وهي 
رغیبة) أي: صلاة الفجر وكونها رغيبة هو مذهب مالك وبه قال ابن القاسم» ولالك 
أنها من السنن وبه أخذ آشهب وهو الصحیح عند ابن عبد البر» والرغيبة دون السنة 
وفوق الفضيلة والنافلة» والخلاف مبني على أن السنة هل هي ما فعله النبي وداوم 
تا و E‏ يظهره في جماعة. 

رف تفتقرلنیة تخمها) أي: أن صلاة الفجر تفتقر إلى نية تخصها [وعیزها]! ‏ وهو 
مذهب 5-1 ۱ (لأسُجَِوءإنْتَبَينَتَقدمإحرَابها لجر ©)أي: ی ی 
الفجر قبل طلوعه فانها لا جزه. (وَنَوبشَحَر) يشير بذلك إلى قوله في المدونة: ومن 
تحرى الفجر في غيم فركع ثم ظهر أنه رکعه| قبل الفجر أعادهما بعده'". (وندب 
الاشتصارعلی القاتحة) هو المشهور وهو قوله في المدونة. وعن مالك أنه يقرأ فيهم| بأم 
القرآن وسورة. (وإيقاعها بمسچد) أي: أفضل من فعلها في البيوت. (وثابت عن 
التحية) أي: هما ينوبان عن تحية السجد. 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(۲) في (۱2): ويزاد مع ذلك. 
(۳) في (ح١):‏ وغيرها. 
(5) انظر: تهذیب المدونة: /١‏ 595. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الخنت 


(وان فعلها ببيته نم يركع)[ أي: إذا فعل ركعتي الفجر في بيته لم برکم] أي: إذا 
آتی السجد بل يجلس من غير ركوع. (ولایقضی عير شَرضٍ إلا هي قلدزوال) لأن 
الفرائض ها مزية على غيرها من السنن والنوافل وأما ركعتا الفجر فتقضى إلى 
الزوال على الشهور. (وان أقیمت الصبح وَهُوبِمَسْجِد ترکها) أي: ودخل مع الجماعة في 


سے سے سے بر 


رکعة) [أي: وان أقيمت الصبح في المسجد وهو خارجه فإنه يركع الفجر يعني: 
خارج المسجد إن لم يخف فوات رکعة] ۰ [۱۹/] ومفهوم الشرط من كلام 
الصنف أنه إن حاف فوات ركعة لا يركعها وید خل مع الامام. (وهل الأفضل كثرة 
السجود أو طول القيام؛ قولآن) تصوره ظاهر. 


فصل [فمه صلاة الجفاغة ] 

(الْجَمَاعَة بفرض غير جمعة -سنة) المشهور ک| قال أن صلاة الجماعة سنق 
واحترز بالفرض من النوافل والسنن» وبقوله: (قير جمعة) من الجماعة فيها فانبا 
واجبة. (وَلا سَتَفَاضََ) أي: أن الجماعة لا تفاضل بکشرة ولا بغيرها. (وانْمایحْصل 
قضلها برعة) أي: لا يحصل فضل الجاعة بأقل من ركعة مع الامام. (وثدب من تم 
يُحَصَلْهُ ممص بِصَبِي) يعني: أنه يستحب لمن لم يحصل له فضل الجباعة بأن ل يدرك 
ركعة أو صلى منفردا أو صلى مع صبي ونحو ذلك أن يعيد في جماعة. (لاّامرة) أي: 
فان صلى معها لا يعيد لانه معها جماعة. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (۰)۱2 (ع). 


باب في الصلاة 


(أن يعيد مفوضا مأموما) راجع لقوله: (ندب) [أي: يستحب لن ۸ حصل له فضل 
الجماعة سواء صلى منفرداً أو مع صبي أن يعيد ليحصّل ذلك الفضلء و(مفوضا) 
حال من فاعل (يعيد) وكذلك (مأموما» وكونه ينوي التفويض هو الشهور. (ولو 
مع واحك) ‏ مبالغة فيمن يعيد معه. 

(غیر مفرب) راجع لقوله: (بعبد)]”' أي: يستحب [أن يعيد]”" في جماعة ما 
عدا الغرب والعشاء بعد الوتر وهذا هو الشهور. (قان آعاد ولم يعقد قطع) يعنى: 
فإن أخطأ وصلى المغرب فان لم يعقد ركعة قطع. (والا شفع) أي: فان عقد ركعة 
شفعها [بأخرى وسلم. . 

(وان أتم)”'' مبالغة في قوله: (وإلأشفع) آی: فان عقد ركعة شفعها بأخرى]“ 
وان صلى ركعتين سلم» وان أتم المغرب بعد أن صل الثلاثة” ' فإنه يشفعها 
نراعة. 

(ولوسلم آتی برابعة إن قرب) أي: فان كمل المغرب وسلم أتى بركعة رابعة إن 
(۱) ولو مَعَ وَاحِِ) عوّل في الاعادة مَحَ الواحد غير الإمام الراتب على "صاحب 

اللباب" وابن عبد السلام» وما كان ينبغي له ذلك؛ فإن الحفاظ 1 يجدوه في المذهب 

احاجت: تعاد مع واحل. لا أعرفه. [ شفاء الغليل: ۸/۱ ؟]. 
(0) ما بين معکوفتین ساقط من (ع). 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ع). 
(4) (وَإِنْ نع ولو سلم تى برابعة) جواب (إن) هو (أتى) و(لو) اغیاء. [شفاء الغليل: 

۱ ۱ ). 
(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱) (2). 
(5) في (2): الثالثة. 


شرح بهرام الصغير (الطرر في شرح الختج 


قرب» ومفهوم الشرط من كلام المؤلف إن بعد لا يأتي بشیء وهو المشهور. (وأعاد 
تم بمعيد) آي: أن من صلى خلف المعيد فإنه يعيد صلاته. اللخمي: وعلى القول 
بأنه ينوي الفريضة یوم ولا يعيد من ائتم به صلاته. (أبدا) هو المشهور. (أفدَاذا) 
مراعاة لمن يقول بصحة الصلاة. ا 

تین مد لأونی و قساذها أَجرأت)" أي: فإن أعاد ناوياً للتفويض کم ذكر 
ثم ذکر أنه م یصل الاو أو آنها وقعت فاسدة أجزأته الثانية. (ولابطال روع لداخل) 
أي: أن من كان إماماً في صلاة فأحس بشخص يريد الصلاة وهو راكع فلا يطيل 
الركوع لأجله. (والامام الراتب كجماعة) أي: فتسقط السنة [أو]7' فرض الكفاية» 
وأن من صلى وحده يعيد معه ولا يعيد هو في جماعة آخری» ولا تجمع الصلاة بعله 
في السجد الذي صل فيه إلى غير ذلك. (وَلا تدا صلابغد الاقَامة) أي: لا فرضاً 
ولانفلاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية)”" 
أي : احاضر ة» وظاهره النع وهو الظاهر. (وان أقیمت وهوفي صلاة قطع إن خشي قوات 
ركعة) أي: إذا أقيمت عليه الصلاة وهو في صلاة سواء كانت هي أو غيرها أو نافلة 
عقد ركعة أم لاء فإنه إذا حشى فوات ركعة يقطع. (وإلا ّم النافة أَوفْرِيطَة غَيره) 


)١(‏ (وإن تین عَدَمُ الأول أو فادها أَجْرَثْ) هذا الذي اقتصر عَلَيّهِ هو الذي نسبه ابن 
رشد لسماع عيسي وسحنون عن ابن القاسم» وهذا على إجراء المتأخرين غير لائق 
بقوله أولاً: مفوضا؛ فكأنه 1 يرتبن لذلك هناء وقد آشبعنا الكلام عَلَيْهَا في موضوعنا 
على "المدونة" المسمى ب: "تكميل التقييد وتحليل التقعيد" ومن الله سبحانه العون 
والتأييد. [شفاء الغليل: ۱/ ]۲٠۹‏ 

(۲) في (ح١):‏ (و). 

(۳) أخرجه مسلم في: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد 
شروع المؤذن: ۱/ 4٩۳‏ برقم (۷۱۰). 


باب في الصلاة 
َريضَة غیرها) أي: وأما إن ۸ خش فوات ركعة فلا خلو إما أن تكون نافلة أوفريضة:؛ ثم 
الفريضة إما أن تكون هي المقامة أو غيرها فان كان في نفل أتمها سواء عقد ركعة آم لا 
وإن كان في فريضة [غير المقامة فإنه يتمها أيضاً سواء عقد ركعة أم لاء وأما إن كان في 
فريضة] ثم أقيمت عليه التي هو فيها فأشار إليها المؤلف بقوله: (وإلاآً اصرق في الثّالئّة 
عنشفع) آي: وأما إن 1 تكن التي هو فيها نافلة ولا فريضة غير التي أقيمت عليه بل 
كانت هي إياها - يريد: وهي غير المغرب- يعني: وا حال أنه لم يخش فوات ركعة فإنه إن 
كان في الركعة الثالثة ينصرف عن شفع؛ أي: إن كان لم يعقدها يرجع إلى ا لجلوس فيسلم 
عن شفع كا لولم يقم إليهاء وان كان عقدها تمادى فأضاف إليها آخری وسلم عن 
شفع؛ أي: عن أربع رکعات. ابن القاسم: ولا يجعلها نافلة. 

(کالاولی إن عقّدها) تشبيه لإفادة الحكم؛ أي: كما أنه إذا كان في الركعة الأولى من 
هذه الصلاة فإنه يضيف إليها ركعة وينصرف عن شفع بشرط أن يكون قد عقدهاء 
ومفهومه أنه إن لم يعقدها لا ينصرف عن شفع وهو كذلك فإن المشهور يقطع الآن. 

(وَالْقَطعْ بسلام أَومُنَاف) أي: حيث قلنا يقطع فلا يكون القطع إلا بسلام أو 
بفعل منافٍ للصلاة» ومتى لم يفعل صار محرماً في صلاته وهو في صلاة فيبطلان 
معا فلا يكتفى بالرفض للاختلاف في تأثيره» [وينبغي]”" على القول بتأثيره [أن 
يصح](" له [هنا]' © إذا رفض فقط. (وإن أقیمت بمسجد علی محصل الْفَضْل وهوبه 
خرج ولم یصلها وا غیرها) الباء في الموضعين للظرفيةء والضمير المجرور بالباء عائد 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(۲) في (۱2): وينبني. 
(۳) في (ع): كأن تصح. 
(4) ما بین معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الخت 


على السجد. والمعنى: وإن أقيمت الصلاة في المسجد على من صلى في جماعة وهو 
الراد بمحصل الفضل وهو فيه فإنه يخرج ولا يمكث في السجد؛ لأن في ذلك طعنا 
عل و موش سا مسا واقة تدر 
النبي عه عن ذلك. 
(وَِلالَزْمَنَهُ کمن لم بصلها) ۳ أي: وإن لم يكن قد حصل له فضل الجماعة بأن 
يكون قد صلى وحده أو مع صبي فان الصلاة تلزمه حينئفٍ فيدخل مع الإمام 
۲ ل ۱ _- رام و فى هم رام 5 
ویکون حکمه في ذلك حكم من لم بصلها. (ویبیته يتمها) اي: وان أقيمت 
با مسجد وهو في بیته قد آحرم مها [۱۹/ ب] فانه یتمها. 
(وبطّت بافتداء من بان کافرا) آي: وتبطل الصلاة بمن ظهر کافرا بعد أن 
[صلوا ر ولو کانو ا عالمين فيعيدون أبداً. (أوامرأة) یعنی: أو باتتداء 
[بمن ظهر امرأة فإن صلاة القتدین بها باطلة على الشهور. (آو خنشی) أي : 
وبطلت باقتداء بمن ظهر]" خنشی؛ پرید. المشكل. صاحب الكافي: ولا 
تجوز [مامته بحال" ' وأما غير الشکل فان حکم له بالذكورية صحت ال صلاة 
أو بالأنوثة فالاعادة آبدا. (أومجنونا) لا حلاف في بطلان صلاة من اقتدی 
5 و فاسقا پجارحه)" ۱ آي: وتبطل الصلاة بالاقتداء بالفاسق بالجوارح» ابن 
(۱) (وإلا رم كَمَنْ لیْصَلهَا) من الواضح أن كلامه فيا یعاده فلا ترد عَلَيْهِ المغرب ولا 
() (ح١):‏ صلى. 
(۳) قوله: (غير) زيادة من (ع). 
(6) انظر: الكافي» لابن عبد البر: ۲۱۰/۱ . 
0) (أَوْ فاسقاً بِجَارِحَةِ) جعله أسوأ حالاً من البتدع الذي قال فيه: (وأعاد بوقت في 
کحروري)» وهذا عكس قول ابن يونس: الصواب الإعادة على من صلى خلف 


باب في الصلاة 


بزیزة: والشهور اعادة صلاة من صل لف صاحب كبيرة أرذا. 

(َومأموما» آي: وکذا تبطل صلاة من اتنم بمن ظهر أنه كان مأموماً. (آومحدثا 
ان تمد وحم مؤتمة) أي: وکذا تبطل صلاة المأموم إذا تعمد الامام الصلاة با دث 
سواء كان المأموم عالماً أو لاء ومفهومه أنه إذا كان الامام غير متعمد لا تبطل على 
لمأموم وهو كذلك لکن بشرط أن لا يكون المأموم عالماً بحدث إمامه کم أشار إليه 
بقوله: (اوعلم مُؤْتَمَهُ) أي: فإنها تبطل عليه تعمد الإمام الصلاة بالحدث أو م 
يتعمد وهو المشهور؛ لأن قاعدة الذهب: [كل صلاة]“ بطلت على الإمام بطلت 
على المأموم إلا في [نسيان]”" الحدث وسبقه» فأما الإمام فيعيد اتفاقاً عامدا كان أو 
ناسياً. (وبعاجز عن رکن) أي: وكذا تبطل الصلاة بالاقتداء بالعاجز عن ركن من 
آرکان الصلاة | أو السجود. (أوعلم) أي: عاجز عن 


شارب خر؛ لأنه من آهل الذنوب» ولا يكون أسوأ حال من البتدع؛ وقد اختلف في 

إغا د ا اة انتهی. مَمَ أن أبا العباس القباب قال: أعدل المذاهب أنه لا 

ا ل ار ی SS‏ 

على أمور الصلاة» وهذا مرتضى التونسي واللخمي وابن يونس. انتهى. 

وما كان ينبغي للمصنف أن يعدل عن المرتضى عند هؤلاء الأئمة إل تشهير ابن بزيزة» وما 
ذكره في المبتدع صواب؛ إذ هو مذهب ابن القاسم في "المدوّنة"» وللمصنف أن يقول 
بالوجب في جعل الفاسق أسوأ حالاً من المبتدع بالاعتبار الذي أشار إليه ابن عبد 
السلام: أن فسق الاعتقاد لا ينفي صدق الفاسقء ألا ترى أن كتب الصحاح في 
الحديث اشتملت عل جواز التحديث عن جاعة من هذا الصنف. وانا اجتنب 
المحدثون الرواية عمن كان من هذا ا لجنس داعياًإِلّ مذهبه» ومن يكن كذلك 1 
يجتنبوا الرواية عنه» بخلاف فسق الجوارح. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۲۰]. 

() في (۱2): کلما. 

(۲) في (۱2): بیان. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختصی ‏ 


علم كالجاهل بأحكام الصلاة. 

(لأكَانْقَامد”" بمثله فجائز) آی: لايقتدي بالعاجز عن ركن إلا أن يكون 
المأموم أيضاً عاجزاً عن ركن فتصح صلاته كالقاعد بمثله» وأدخل كاف التشبيه 
لیعم سائر صور العجزء فإن العاجز عن الركوع أو السجود يجوز له أن يوم مثله. 
(أوْبأميإِنوَجَدَفَارِئاً, آوشاری بكقراءة ابن مسعود, أوعبد في جمعة) أي : وبطلت 
الصلاة بالاقتداء بأحد هو لاء الثلاثة» أما بطلان صلاة المؤتم بالأمي فواضح إن 
كان المأموم قارئاً سواء وجد قارثاً أم لاء وان كان أميّاً ووجد قارثا ينم به فلا يجوز 
له أن يأتم بأمي» ومفهوم الشرط إن ۸ يجد قارئاً واتتم بأمي تصح؛ لأن ائتمام الأمي 
بالأمي صحيح» وأما الائتمام بمن يقرأ بالقراءة الشاذة [فنص في الدونة] ؟ على أنه 
يعيد أبدأء وكذلك منع في المدونة إمامة العبد ني الجمعة وقال يعيد ویعیدون .و 
صبي في فرض) أي : تبطل أيضاً بالاقتداء بالصبي في الفرض . (ویفیره صح وان نم 
تجز) أي: فان اقتدى به في النافلة صحت وان كانت لا تجوز ابتداء. 

(وهل بلاحن مطلقا أوفي الْمَاتحة, وبفیر ممیزبین ضاد وظاء؟ خلاف) أي : وهل 
تبطل الصلاة بالاقتداء بلاحن مطلقا؛ أي: سواء كان في الفاتحة أو غيرهاء أو نما 
تبطل إذا اقتدى بمن يلحن في الفاتحة؟ فيه حلاف» وهل تبطل أيضاً إذا اقتدى بغير 
میز بین ضاد وظاء أو لا تبطل؟ فيه خلاف. (وَأعَادَ بوفت في كَحَرُورِي)”” أي : وأعاد 


)١(‏ في (ك): كقاعد. 

(۲) في (ك): ليصح» وني (ع): ليعلم. 

(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(6) انظر: تهذیب المدونة: ۰۲۵۲/۱ ۲۵۰۳ . 

(۰) (وأَعَادَ بِوَفْتِ في کَحَروریٌ» دخل في قوله: (كَحَرُورِيٌ) العتزلي والقدري؛ ونحوهما 


باب في الصلاة 


القندي في الوقت فيا لو اتم بمبتدع كحروري ونحوه كالقدري. (وكُرَِأفْطَع وَأقّل) 
أي: وكره إمامة أقطع وأشل. (وأعرابي لقَيْرِه) أي : وكره إمامة أعرابي للحضريين 
وان كان آقرآهم لجهله بالسنة» وقيل: لداومته على ترك بعض الفروض كالجمعة. 
والأعرابي بفتح الهمزة البدوي كان عربيّاً أو عجميًاً. (وذوسلس وقروح لصحيح) أي : 
وكره إمامة صاحب السلس وصاحب القروح للاصحاء. 


(امامة من یکر) آي: وكره إمامة الرجل الذي يكره لكارهيه. 
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مر مر س اش ار سم 


ی سر مر يم رر ۵ ار م سے مر © ا (۶)۱ ۱ 
ورب حصي ؛ ومابون, وآغلف, ولد زِنى ‏ ومجهول حال, وعبد بفرض) أي: وکره 


من يشكل كونه کار وخرج به القطوع بكفره؛ ومثلهامازري بان : إنه سبحانه 
ليس بعالم تعالى الله عن ذلك - وخرج به أَيْضاً المقطوع بعدم كفره كذي هوى 
خحفيف» فاشتمل كلامه عَلَ أحكام الأقسام الثلاثة التي ذكر ابن رشد في رسم 
الصلاة الثاني من سیاع أشهب فإن قلت: فقد قال ابن عبد السلام إن أكثر المتكلمين 
على هذه المسألة» انا فرضوا الكلام فِيهًا في مبتدع كانت بدعته في الصفات. وبنوها 
عَلَ التكفير بالمآل» فلا معنى لذكر الحرورية هنا؛ إذ هم قوم خرجوا على عل -رضي 
لله تعالى عنه - بحروراء نقموا عَلَيْهِ قضية التحکیم وکفروا الناس بالذنب» ول 
يظهر منهم حينئذ بدعة في الصفات البتة. 

قلت: قد رده ابن عرفة برواية أي محمد وابن حبيب عن مالك من ائتم بأحدٍ من أهل 
الأهواء أعاد أبداً الا إماماً والياً أو خليفته عَلَ الصلاة؛ لأجل ائتام ابن عمر 
باحجاج ونجدة الحروري. وقال في "التوضيح": قد يجاب عنه بوجهين: 

أحدهما: أن ما ارتكبت الحرورية من التكفير بالذنب من أعظم البدع. 

والثاني: نقل ابن يونس عن مالك التسوية بين القدري وا حروري ني أنه لا بصلي خلفهیاه ثم ذكر 
الخلاف كما ذكر ابن الحاجبء فدل على أن ا جميع سواء. [شفاء الغليل: ۲۲۱/۱]. 

(۱) (وَترَنْبُ حصي ومَأبُونٍ رل وود زئی أو هول حال» وعَبْدٍ بفزض) آم 
الخصي وولد الزنا والعبد فلا إشكال فيهم» وأما المأبون فکذا ذکره ابن بشير وأتباعه 
كابن شاس والقرافی وابن الحاجب وشرّاحه» وأنكر ذلك ابن عرفة فقال: وتقل ابن 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


بشير كراهة إمامة المأبون لا أعرفه. وهو أرذل الفاسقين. انتهى. 

قلت: حمله ابن عرفة على أنه الذي يؤتى في دبره. وقد وقع في رسم الجواب من سماع 
عيسى أن أبا سلمة ابن عبد الأسد الذي كان زوج أم سلمة رأى رجلا مأبوناً بين 
يديه في الصلاة فاتقى ذلك. فكيف بإمامته؟ فلا يكون غيره من الفسقة أسوأ حالا 
منه. لكن الظاهر من كلام ابن بشير وأتباعه: أنهم 1 يريدوا هذا الفاسق الخبيث. 
فإن ابن بشير ذكر أولاً النقص المانع من الإجزاء وأدرج فيه الفسقة» ثم ذكر النقص 
المانع من الكمال» وذكر من جملته ما حط المنزلة ويسرع إليه طعن الألسنةء وقال: 
ينخرط في هذا السلك كراهة الائتمام بالمأبون والأغلف. وأبين منه لابن شاس إذ 
قال: ويكره أن يُتخذ ولد الزنا إماماً راتباه وكذلك المأبون والأغلف» وقيل: بجواز 
اتخاذهم أئمة راتبين إِذَا كانوا صالحي الأحوال في أنفسهم سالین من النقائص 
المتقدمة» وكذا علل ابن عبد السلام كراهة ترتيب المأبون» ومن معه بأنهم تسرع 
إليهم الألسنة» وربا تعدى الأذى إلى من ائتم بهم؛ وفي هذا كله دليل على أنهم 1 
يريدوا الفاسق البيّن الفسق الذي فهم ابن عرفة؛ وإنما أرادوا من هو آخف شأنا من 
ذلك» فإما أن يكونوا أرادوا الذي كان موصوفا بذلك» ثم تاب وحسنت توبته 
وبقيت الالسنة تتكلم فيه ما مضى. 

ولعل في هذا بعض الشبه بها حكى ابن حبيب عن مالك: لا يؤم قاتل عمد وان تاب» 
وربا يكونون أرادوا به التهم وهو أبين لمساعدته للغة العربية» وفي البخاري: "ما كنا 
نأبنه برقيه" وفيه: "نوا أهلي". وعل هذا حمله شيخ شيوخنا العلامة أبو عبد الله ابن 
مرزوق في كتاب "انتهاز الفرصة في محادثة عالم قفصة". 

وزعم الشارمساحي أنه عند الفقهاء الضعيف العقل» وكأنه عَلَ هذا أخف شأناً من 
المعتوه فقد قال في ساع ابن القاسم: لا یوم العتوه الناس. قال سحنون: فان آمهم 
أعادوا. قال ابن رشد: المعتوه الذاهب العقل. وقول سحنون تفسير؛ لأنه لا تصح 
منه نية فوجب أن يعيد أبدا من تتم به» وأما الأغلف وهو الذي 1 يختتن فقال في 
سماع ابن القاسم: لا يؤم. قال سحنون: فان فعل فلا إعادة على من ائتم به. 

قال ابن رشد: قول سحنون تفسيرء فلا يخرجه ترك الاختتان عن الاسلام» ولا يبلغ به مبلغ 
التفسیق. إلا أن ذلك نقصان في دينه وحاله؛ لأن الختان طهرة الإسلام وشعاره. 


باب في الصلاة 


ترتب أحد هؤلاء في الفرض؛ أي: یتخذ ماما راتباً في الفرائض وهو واضح. 

والمراد بالمأبون: ذو العلة في دبره لا الذي يؤتى فان ذلك فاسق باتفاق» وأما 
مجهول ال حال فهو الذي لا يعلم هل هو عدل أو فاسق. (وصلاة بين الأساطين) آي: 
الأعمدة التي في السجد. (أوَأمَامَ الإمَام) أي: قدامه [أجمع العلماء على أن الماعة لا 
يجوز أن يكون إمامها خلفها]” '. 

(بلا ضرورة) [قيد في السألتین أي : وکره صلاة بین الأساطین بلا ضرورة أن 
أمام الإمام بلا ضرورة]!". (وَافْتدَامنْبأَسْفَلِ السفیقة بمن پاعلاها)" " أي: وما 
یکره صلاة من بأسفل السفينة بمن بأعلاهاء ابن حبيب: فان فعلوا أعادوا في 
الوقت. (كَابِي شُبِيْسِ) إشارة إلى قول مالك: لا يعجبني أن يصلي على أبي قبيس 


وأما المجهول ا حال فروى ابن حبيب عن مُطرّف وابن الاجشون وأصبغ وابن عبد 
الحكم: : لا ينبغي أن یوتم بمجهول إلا راتباً بمسجد. ۱ 

وقال ني "الزاهي": : لا یژتم بمجهول. هذا نقل ابن عرفة وزاد: ان کانت تولية الساجد 
لذي هوی لا يقوم فِيهًا بموجب الترجیح الشرعي ل يؤتم براتب فيها إلا بعد 
الكشف عنه» وكذا كان يفعل من أدركته عالماً ديناً. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۲۲]. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) ما بین معکوفتین زيادة من (ح۱). 

(۳) (وافداء مَنْ بِأَسْمَلٍ السَفيَة به بِمَنْ بأَعْلامَا) کذا قال في "المدوّنة' ": ولا يعجبني أن 
يصلي فوق وهم آسفل. و قال ابن حبیب: ویعید الأسفلون في الوقت»› 
وقیل: انا ذلك لأن الأسفلين ربا 1 یتمکن لهم مراعاة فعل الإمام» وربا دارت 
السفينة فیختلط علیهم أمر صلاتبم. فليس ذلك کالدکان الذي یکون فيه مَع الا مام 
قوم وأسفل منه قوم» فافترقا قال آبو الحسن الصغير: یلزم هذا في العکس وقد جوزه 
في الكتاب. [شفاء الغليل: ۲۲۶/۱ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصی 
وقعيقعان بصلاة الإمام بالسجد ارام " [يريد: لأنه لا يمكن مراعاة فعله في 
الصلاة]؟. (وصلاة رجل بين نساء وبالعکس) أي : ونما يكره صلاة الرجل بان التتشاخ 
وصلاة المرأة بين الرجال. (وإمامة بمسجد بلا رداء) أي : ویکره لأئمة المساجد الصلاة 
بغير رداء. 
روو م 5 5 
(وتتفله بمحرابه!*) اي: ويكره لومام السحد ان یتنفل ٤‏ محراب المسجد. 
ماما مه مس ام يي e E‏ ۲ ۳ 
(وإعادة جماعة بعد الراتب وان أذن)" 'أي: يكره للجاعة أن مجمعوا في مسجل له إمام 
راتت بعد صلاة الإمام ولو أذن لهم الإمام في ذلك. [واحترز بالجاعة من الواحد؛ 


() انظر: المدونة: ۰۱۷۵/۱ وتهذيب المدونة: .٠٠١ /١‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). . 

(۳) في (ع): بمحراب. 

(4) «وعَاكة جمَاعَةِبَعْدَ الاب وا وان آَذنْ) احترز با عة من الفذه فانه لا یکره له آن 
بصلي صلاة في السجد قبل أن يصليها إمامه أو بعد ما صلاهاء ما یعلم تعمده 
مخالفة الإمام بتقدم أو تأخر فیمنع قاله اللخمي: وظاهر قوله: : (بعد الراتب) أن 
الصلاة ة إن يكن ما في المسجد إمام راتب فلا كراهة في جمعها فيه مرتين» وان كان 
لغيرها من الصلوات فيه إمام راتب» وهذا خلاف رواية ابن القاسم؛ لكنه رواية أشهب. 
واختاره اللخمي والازري وابن عبد السلام واعتمد في قوله: (وإن أذن) على ما عند 
سند» وهو خلاف ما قطع به اللخمي وهذا ينبنى على وجه الكراهة فقيل: لتفريق الجماعة 
فتعم فتعم الكراهة» وقيل: لئلا يتطرّقٌ أهل البدع بالتأخير ثم يجمعوا مَمَّ إمامهم» فيج وز إلا 
علمت البراءة من ذلك» وقيل احق الإمام فيجوز إا أذن. ودل قوله: (الرات) أن هذا 
في مسجد أو ما يقوم مقامه كالسفينة وغيرهاء وقد نص عل السفيئة في رسم الصلاة 
الثاني من سماع آشهب. قال ابن رشد: وليس بخلاف لما أجاز في "المدونة" أن يصلي 
الذين فوق سقفها بإمام» والذين تحته بإمام؛ لأا موضعان. وفي الذخيرة: قال صاحب 
"الطراز": يتنزل الکان الذي جرت العادة بالجمع فيه وان 1 یکن مسجداً منزلة 
السجد. وقاله مالك في "العتبية". [شفاء الغليل: .]١7 5 /١‏ 


باب في الصلاة 


فإنه لا یکره له أن يصلى بعد جمع الإمام» وبالراتب ما لو لم يكن له إمام راتب؟ فإنه 
يجوز به صلاة الجماعة بعد صلاته في المسجد]” ". 


(وََهُ انجعع ان جَمع غَيرْهُ قبله) أي: أن الإمام الراتب له أن يجمع الصلاة 
انا إذا جمع غيره قبله» إلا أن يكون قد أخر الصلاة كثيراً فلاء وظاهر كلامه 
سواء كان الذي جمع قبله من له عادة من ينوب عن الإمام إذا غاب آم لا 
(وخرجواء إلا بالمساجد لك أي: فان علموا بعد دخوهم المسجد أن 
إمامهم قد جمع خرجوا منه» لأنهم لا لم يبح هم الجمع بعد الإمام الراتب لم 
يكن في بقائهم في السجد فائدة» فیخرجون لغيره من المساجد التي لم يجمع 
فيها أو إلى التي ليس ها إمام راتب» [۲۰/] فيصلون فيه جماعة للفضل إلا 
أن يكونوا في أحد المساجد الثلاثة» أي: مسجد مكة» ومسجد المدينة» 
رمدت اتب فعا ا ا 


وق كرفو پمجد. وفيا جوز طرخهاخرجَه؛واسْشکل) أي: یکره قشل 


)١(‏ في (۱2): واحترز بالجماعة من الواحد فانه لا یکره هله صلاته في اماعة بعد صلاته 
في الممسجدء وبالراتب مما لو لم يكن له إمام راتب فإنه يجوز أن يصلي بعد جع الإمام. 
(۲) ور جواه إلا پاساج لاف فصن داد إن َحَلُوهَا) مفهوم الشرط آم 
ان يدخلوها جمعوا في غيرهاء وهذا مقصود من الصنف اعتاداً عل قول عیاض في 
"التنبيهات"» قال شیوخنا معناه: لمن قد دخل هذه المساجد لا لمن 1 يدخلهاء وكذا 
جاء مفسراً في "العتبية " في سماع آشهب وابن نافع. .قال مالك: : من 1 يبلغ مسجد 
الرسول مله حتى صلى أهله أنه يجمع تلك الصلاة في غيره. وهو ظاهر "المدونة"؛ 
لأنه إن تكلم عل من دخل. ونسب ابن رشد نحو هذا لابن لبابة» ورده بأن 
صلاة ۲۳ هناك إن كانت أفضل تر جحت طلقا إل فالعكس. [شفاء الغليل: 

.] ۲۲ ۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
البرغوث ونحوه كالقملة والبقة في اللسجد [وفي المدونة يجوز طرح ذلك خارج 
السجد" "ول يزل الشيوخ يستشكلون طرحها حية لأنه تعذيب للحیوان» وعن 
مالك: أن إلقاء القملة في الماء أو النار مت وفي الماء أحف إن كان لضر ورة. 

هؤلاء والجواز في الأعمى هو العروف وأما الخالف في الفروع الظنية فالمذهب 
جوازه وأما الألك. © فقال ابن حرز”“: أجاز مالك وابن القاسم إمامته لأن لکنته 
م تخیر یت وأما المحدود فنص على جواز إمامته في الاب إذا تتاب وحسن 
ال وی وجو یف یعس یله نض ابن الحاجب وغيره على 
الصبي بمثله فأجازها مالك في "العتبية". (وعدم لصا من على یمین الاسام ساره 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ع). 

(۲) انظر : المدونة: N‏ 

(۳) الألكن:من للع وهي عُجْمة في اللسان وه .والالک ن الذي لا بقیم العربية 
من عجمة في لسانه. انظر: لسان العرب: ۳۹۰/۱۳ 

8 هو: أبو القاسم عبد الرحين بن رز القيرواني سوق سنة 80۰ هف تفقه بشيوخ 
لقیروان: أبي بكر بن عبد الرحمن. وسمع من أي عمران» وأبي حفص العطار» وابتلي 

آخر عمره بالجذام. وله تصانيف: منها تعليق على المدونة» سیاه: "التبصرة" وكتابه 
الكبير المسمى بالقصد والإيجاز. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: ۰1۸/۸ والديباج 
لابن فرحون: ۲/ ۱۵۳ وشجرة النور» لمخلوف. ص: ۰۱۱۰ ومعالم الإيمان» لابن 
الدباغ: ۳/ ۰۱۸۵ واصطلاح المذهب عند المالكية» ص: ۲۸۸. 

() قال في التفريع: /١‏ 1۵ : (ولا بأس بإمامة... المحدود إذا كان عدلا). 

() انظر: الجامع بين الأمهات. ص: ٠٤١‏ . 


باب في الصلاة 
ا ڪڪ 
ِمَنْحَذْوَهُ) هو معطوف على قوله: (وجا) يعني: أنه إذا وقفت طائفة حذو الإمام - 
أي: خلفه - ثم جاءت طائفة فوقفت عن يمين الامام أو عن يساره وم تلتصق 
بالطائفة التى - خلف الامام فإنه جوز" 


() عم لمع من لاسام آز رهب ذو أشار بهذا لقوله في 
"الدونة": وان كانت طائفة عن يمين الامام أو حذوهني الصف الثاني أو الأول فلا 
بأس أن تقف طائفة عن يسار الامام في الصف ولا تلصق بالطائفة التي عن يمينه. وقد 
تعقبها آبو إسحاق التونسي بأن ذلك تقطیع للصفوف. وحمل ذلك ابن رشد في رسم 
شك من سیاع ابن القاسم على أنه بعد الوقوع» ويكره ه ابتداءً. وقال قبله في " المدونة ": 
ومن دخل المسجد وقد قامت الصفوف قام حيث شاء خلف الإمام أو عن يمينه أو عن 
بساره» وتعجٍ مالك من قال: یمثی حتى يقف حذو الومام. 

وقال اللخمی: يبتدأ الصف من وراء الامام ثم عن يمينه وشیاله حتی يتم الصف ولا 
ید بالثاني قبل تمام الأول ولا بالثالث قبل تام الثاني» وهو الذي یقتضیه قول مالك 
في كتاب ابن حبيب» وهو أحسن مما له في "المدونة"؛ لقوله عه "ألا تصفون كما 
تصف الملائكة عند رها" ثم قال: "یتمون الصف الأول ویتراصون ١‏ آخرجه مسلم. 

واختار المازري نحو هذاء وقال: لس ما تعب منه مالك في "المدرّنة" نة" ردا لما اخترناه في 
الصف الأول؛ لأنه انا تكلم في "المدونة نة" على رجل وحده جاء وقد كملت الصفوف. 

فرع: :ني رسم طَلْق ابن حبيب من سماع ابن القاسم» قال مالك: عع ا 
مروان بن الحكم حين طعنه اليهاني؛؟ فجعل مقصورة من طين وجعل فيها 
كان ادن ره N PVC RCA RR PEN!‏ 
أحياناً فالصفٌ الأول هو الخارج عنها اللاصق بهاء وإن كانت مباحة غير منوعة 
فالصفٌ الأول هو اللاحق بجدار القبلة في داخلهاء روي ذلك عن مالك. انتهى. 

ابن عرفة: رواه ابن وهب بزيادة: لا بأس بالصلاةفیّ . وتّقل بعض معاصري شيوخنا أنه 
لموالي للإمام مر وه وبحث عنه فلم يوجد. تفن 

وف "النوادر' ' قال ابن وهب عن مالك: لا بأس بالصلاة ةني المقصورة» وقال أبو الحسن 
الصغير: انظر ما حجر من المسجد نفسه هل تصلى فيه الجمعة مثل المقصورة؟ ؟ وقد 
كان القاسم بن محمد وعروة , بن الزبير وابن شهاب یصلون فيهاء واحتجٌ لهم بقوله 


۱ شرح بهرام الصغير (الطرر في شرح الختجی 

(وصلا رد غلف صف ولا ینب حد,وفو طامنهعا) معط وف أيضاً عل 
قوله: (وجاز) وهو ظاهر ونحوه في الدونة ففیها: ومن صل خلف الصفوف 
منفرداً فلا بأس بذلك ویقف حيث شاء ولا جذب أحداً فان فعل فلا يتبعه وهو 
خطأ من فعله وخطاً من جنبه» عیاض: ویقال جذب وجبذ". (واسرام ها بلا 
خبب) المراد بالخبب الحرولة» فيجوز الإسراع ها مالم مرول لآن البادرة للطاعة 
مطلوبةء وامرولة وإن كانت أسرع للمبادرة إلا أا تذهب بالخشوع والسكينة. 
(وقتل عقرب آوفارد بمسجد) هكذا نص اللخمي وغيره على الجواز وذلك لاذایته| 
ولأنه يجوز للحل قتلهه| في الحرم [وفي السجد ارام ۳ 

(واحضار صبي به لويذ هي أي : وکذا يجوز إحضار الصبي 


تعالى: #سوآء العیکف فیه والباد که [الحج: ۲۵]؛ لأن حق الناس في المسجد جیعا؛ 
فلیس لاح أن يختصٌ بشیع منه دون غيره. [شفاء الغلیل: /١‏ 71 ؟]. 

(۱) انظر: الدونة: ۱/ ۰۱۹۶ 

(1) (وصّلاة مقر خلت صف ولا يِخِذِبُ دا كذا في "المدو ونة"» وفي قوله: (ولا ذب 
أحَدا) دليل على أنه 1 يجد موضعاً في الصف كما صرح به في "التلقين". وفي معناه ماني 
رسم شك من ساح ابن القاسم فيمن قعد للتشهد فضاق به الصفٌ: لا بأس أن يتأخر عنه 
أو يتقدم» وقد رأيت بعض أهل العلم يفعله . وأما من خرج من الصف بلا عذر فقال ابن 
رشد: قال ابن حبيب: قد أساء ولا إعادة عَلَيّهِ. وروی ابن وهب عن مالك: عَلَيّْهُ الإعادة 
لقوله اكيت لأبي بكرة "زادك الله حرصاً ولا تعد" أي للركوع دون الصف والأظهر: 
للتأخر حتى تأتي وقد حفزك النفس. إذ 1 يأمره التق بإعادتها. . وطريقة ابن عبد السلام أن ۱ 
عدم جبذ المنفرد أحدا مبنيٌ على المشهور من صحة صلاته» وأما على القول بالبطلان 
فیجذبه لثلا تبطل كقول الخالف. وتبعه في "التوضيح' » وذلك يقوي أنه مراده هناء وما 
قدمناه أبين وأسعد بالتقول. . والله سبحانه أعلم. [شفاء الغلیل: ۱/ ۲۲۷]. 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(4) (وَإِحْضَارٌ صَبي به لا يَعْبَتْ ویکف دا ي) كذا في "المدوّنة نة"» وجلة لا یعبث صفة 


باب في الصلاة 


السجد بشرط أن لا يعبث ویکف عن العبث إذا نبي عنه فان كان لا یک مح 


النهی فلا جوز. وق به ان خصب. و تخت حصيره, ثم دم . [ ثم يساره]! "ثم بمینه یمییه . 


ثم آمامه)" يعني أنه يجوز لمن بالسجد إذا كان محصباً أن ييصق به فان ین 
كذلك فتحت حصبره يريد: المرة الواحدة أو الاثنتين لا أكثر» لأنه يؤدي إلى قطع 
الحصير واستقذار المسجد ولاستجلاب الدواب ثم قدمه أو يساره ثم عن يمينه ثم 
أمامه. (وخروج مُتَجَانَة لعيد, واستسقًاء وَشَابَة لمسجد) أي: ويجوز للمتجالة وهي 
المرأة الكبيرة التي لا تشتهى غالبا أن تخرج إلى صلاة العيدين والاستسقاء وللشابة 
أن تخرج إلى السجد. (وَلأَيُقَضى على ژوجها به) أشار به إلى ما في "تفسير" ابن 
مزين”" في المرأة الشابة تستأذن زوجها في الخروج للمسجد لا يقضى ها عليه 
بذلك وله أن يؤدمها ويمسكها. (واشتداء دوي سفن بإمام) أي : جوز لآهل السمن 
المتقاربة أن يقتدوا كلهم بإمام واحد. 


(وفصل مأموم بتهر صغير أو طرِيق) أي: أنه جور افتداء المأموم [بإمام ]۱ سنه ويه 


لصبي لا حال؛ لأنه نكرة. [شفاء الغليل: ۲۲۸/۱]. 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (م). 
0 ضبن خطبه أذ تت حور فم نت قدو از مک ما مه 
بنبغى أن يقرأ بجر قدمه عطفاً عَلَ حصيره» ونصب يمينه وأمامه عطفاً على تحت؛ 
رف عبارتهقلق [شفاء الغليل: .]۲۲۸/١‏ 

(۳) هو: أبو زكرياء يحيى بن ابراهیم بن مزین» المتوفى سنة ۲۵۹هب عالم بلغة احدیث 
ورجاله. من أهل قرطبة» وأصله من طليطلة» رحل إلى الشرق وطلب به العلم 
وروی عن مطرف والقعنبی» وأصبغ. وکان جده مول لرملة بنت عثمان بن عفان 
من آثاره: "تفس ا و" فضائل القرآن". انظر ترجته في: تاريخ علماء 
الأندلس» ترجة (۱۵۵۸) والاعلام: ۰۱۳۶/۸ ومعجم الولفین: ۰۱۸۲/۸ 

(5) ما بين معکوفتین زيادة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
۱ 5 ع قف كه م وو رو لاه م مه رق 5 5 

فاصل كنهر صغير أو طريق. (وعلو سأموم ولو یسطح. له که( اي: ان صلاة 
المأموم 2 مکان آعل من مکان الا مام جائزة ولو کان ls‏ صلاة الإمام على 
مكان أعلى من مكان المأموم فلا يجوز وهو مراده بالعکس. (وَبَطَلَتَ) هكذا قال في 
"المدونة" إن فعلوا أعادوا أبدا0". (بقصد إمام ومأموم به الكبر)”" أي : الارتفاعء 


ص 


(۱) (ولم موم ولو يطح لا عكا.ء ا : فلا يجوز يريد إلا لتعليم كصلاته له عل 
لته قاله عیاض وقبله أبن عرفة» وني البخاري أن مد بن حنبل احتجٌ به عل 
الجواز مطلقا). [شفاء الغليل: /١‏ 79؟] 

(۲) انظر : المدونة: /١‏ ۱۷۵. 

(۳) (وبَطَلتْ بقضد ٍمام ماموم پو اْكُِْ) هكذا في ؛ بعض النسخ بباء السببية لا بکاف 
التشبيه» وذلك أمثل أي: وبطلت الصلاة بسبب قصد الإمام والمأموم بالعلو الكبرء 
اه تكلم ألا ا سل من قصد الک فتوعه إلى جائز ومشوع فا (وَعلُوٌ 
شوم ولو يتح لا عكذسة)» ثم تكلم انآ قصدهما الک فقطع بالبطلان یه 
وذلك مستلزم لعدم جوازهماء وهذا الذي سلك تمكن تمشيته مَعَ بعض النقول. 

فأما ما ذكره ني الإمام فإليه ذهب أبو إسحاق التونسي فقال: ويب عليه 
وعليهم إا فعل ذلك عل وجه الكبرء وأما لو بدا يصلي لنفسه عل دکان» فجاء 
رجل فصل أسفل منه لجازت صلاته|؛ لأن الإمام هنا 1 يقصد الكبر» وكذا لد فعلوا 
ذلك للضیق. . انتهی» ونحوه للخمي في الذي ابتدأها وحده, وكذا حكى ابن يونس 

في الضيق عن سحنون ويحبى بن عمر قال: وأخذه فضل من قوله في "المدوّنة": 
لام يعبثون. وأما ما ذكره هني المأموم فقد حكى عبد ات في "التهذيب" أن بعض 
شيوخه نحى إل أن المأمومين لو قصدوا الكبر بعلوهم لأعادواء لعبثهم. انتهى. الا 
آن لاموم إذَا یقصد الکبر متفق على عدم بطلان صلاته» والامام إذا 1 يقصده 
ختلف فيه فقيل : : بعدم البطلان كما تقدم» وهو مفهوم کلام الصنف على النسخة التي 
اخترناها.و قيل: : بالبطلان؛ حماية للذرائع» وأخذاً بعموم النهي في الحديث» وهو ما 
في مسند ابن سحنون أن حذيفة بن اليهان قام يصلي عَلَ دکان فجذبه سلمان فقال ا 
أدري أطال العهد أم نسيت؟ آما سمعت رسول الله عله يقول: : "لا يصلي الإمام على 


باب في الصلاة 
والتشبيه لإفادة الحكم وهو البطلان. 

(لا بکشیر) هذا الاستثناء راجع لقوله: (لاعكسه) آی: إلا أن يكون ارتفاع 
الإمام نا هو بالشبر ونحوه فانه جوز" . (وهل یجوزان كان معالامام طانفة کفیرهم؟ 
تردذ) أي: هل يجوز ارتفاع الامام إذا كان معه طائفة أو لا يجوز؟ وأشار بذلك إلى 
ما ذکره ابن امحلاب من أن الإمام إذا صلى على مكان مرتفع ومعه طائفة من الناس 
جاز ذلك”"» وقال سند: ظاهر المذهب المنع كان معه جماعة أم لاء وقيد بعضهم ما 
في الجلاب بأن يكون الطائفة من سائر الناس احترازا ها إذا صلى [ومعه]"" 
آشر اف الناس فإن ذلك ما يزيده فخراً وعظمة. 

(ومسمع وَاشْتدَاء به) راجع لقوله: (جاز) أي: وكذا يجوز صلاة المسمع”ا 


والاقتداء به. 


(أويرؤية) يعنى: وكذا يجوز الاقتداء بالرژية أي: الأفعال من الامام أو المأموم. 


شيء أنشرٌ مما عَلَيْهِ أصحابه"؟ قال ابن بشير: وكأنه اكل أشار إلى ما آحدثه بنو أميّة؛ 
وكانوا يتخذون لأنفسهم مواضع مرتفعة يعلون مها عل الناس في الإمامة تكبرا 
منهم. [شفاء الغليل: ۲۲۹/۱]. 

(۱) (لا بک شِئْر) هذا مستثنى من قوله : (لاعكسه).؛ وهو تفسير لليسير الذي في 
"المدونة". قال ابن عبد السلام: أن القصود منه ظهور آفعال الامام للم‌آمومین 
ليقتدوا به كصلاة النبى عه على المنر انتهى. وعن ابن عرفة: أنه كان يطيل ذيل 
ماد | لقع زات بعك ولا ركه النانن فارشا الق 1۳۲۱۲۳۰/۱۰ 

(۲) انظر التفريع: ۱ ونصه: (ولا يصلى المأموم في أسفل والامام في علو إلا أن تكون 
مع الامام طائفة). 

(۳) في (ح١):‏ معه طائفة من. 

)0( المسمع هو: الذي يبلغ المأمومين انتقالات الإمام. انظر: إرشاد السالك» لابن 
عسكر: ص: ۳۵. 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح الختجی 
وحاصله أنه يجوز الاقتداء بسماع الإمام أو رؤية فعله أو ساع المأموم أو رؤية فعله. 

(وإن بدار) مبالغة في جواز الاقتداء بأحد هذه الأمور الأربعة وإن كان هذا 
المقتدي بدار واقتدی بمن هو خارجها يريد في غير الجمعة. (وشرط الافنداء 
نيّه) أي: أن صحة الاقتداء ها شروط أوها: نية الاقتداء للمأموم. 


(بخلاف الإمام) أي: فإنه ليس عليه أن ينوي الإمامة. (وَتَوْبِجَتَارّة) مبالغة في عدم 
إيجاب نية الإمامة على الإمام. (إلا جمعة وجمعاًء وحَوفا ومُسْتَخْلَفا: كَمَضْل الْجَمَاعَة, 
واختارفي الأخير: خلاف الأكثّرِ)”" الاستثناء راجع لقوله: (بخلاف الإمام)ء المصنف: 


(۱) (وشَرْطٌ الاقِْدَاءٍ نيته) قال ابن عبد السلام: كان بعض أشياخ شیوخنا يقول هذا 
الشرط لابد منه» ولكنه لا يلزم التعرض إليه بها يدل عَلَيْهِ مطا؛ بقة؛ إذ هناك مايدل 
عَلَيّه التزاماً كانتظار المأموم إمامه بالإحرام» ولو سئل حینشذ عن سبب الانتظار 
لأجاب بأنه مأموم. وما قاله ظاهر. انتهى.قال القباب: وهذا واضح وكلام المازري 
نص أو کالنصض في ذلك؛ لأنه قال ادا قارنت الأفعال الأفعال بقصد ذلك وتعمدٍ له 
فهذا معنى النية» ولابد من افتتاح الصلاة بها لئلا یمضی جزء من الصلاة ا تقصد فيه 
المتابعة» ولقد قال بعض الناس في معارضة ذلك: إن النية من باب القصد والارادات 
لا من باب الشعور والادراکات. وهذا الذي قاله لا معارضة فيه بوجه؛ لأن من جاء 
إلى السجد بقصدالصلاة» وقعد في المسجد ينتظر الإمام لا يقال فيا فعل: إنه 
شع ربمجيئه ال المسجد ول يقصده» أو أشعر بانتظاره الإمام وم يرده» بل قصد 
المسجد للائتمام وانتظر الإمام بقصد, وقام للصلاة وتبيأ للدخول فیها وبقي ينتظر 
الإمام» كل ذلك بإرادة وقصد. [شفاء الغليل: /١‏ ١7؟].‏ 

(۲) (إلا جمحَة وجمعاً وخوفاً ومُسْتَخْلَفً) مراده بالجمع: الجمع ليلة الطر لا کل جمع» وعند 
ابن عرفة في الاستخلاف نظر؛ لآن المستخلف كمؤتم به ابتداء لصحة صلاتهم 
ََذَاذاء ونحوه للقبّاب إذ قال: : هذا على القول بأنه لا يجوز هم إن يُتمّوا أفذاذاًء وهو 
قول ابن عبد الحكم. انتهی. وتام البحث فيه في: "تکمیل التقید وحلیل التعقید" 
الذي وضعناه على "الدونة". ۱ 

قوله: (گفضل اليَاعَةِ) ابن عرفة: يلزم عَلَيّْهِ إعادة من اشتم به غيره وك ينو الامامة في 


باب في الصلاة 
وعلى المعروف. أي: من عدم اشتراط نية الإمام الامامة» يستثنى من ذلك 
/۲١[‏ ب] مسائلء الأولى: الجمعة» الثانية: الجمع بين الصلاتين ليلة الط الثالثة: 
صلاة الخوف على صفتها؛ لأن الجماعة شر ط فيهاء الرابعة: الستخلف ليميز بين نية 
المأمومية والإمامة» والخامسة: فضيلة الجماعة فلا تحصل إلا لمن ينوي كونه إماماً 
أي: إذالم يكن إماماً اتب ابن محرز: نا على هذاء فان صلى منفرداً فائتم به رجل لم 
يحصل للإمام فضيلة الجماعة؛ وله أن يعيد في جماعة» وخالفه في ذلك اللخمي فرأى أنه 
يحصل له فضيلة الجماعة ولا يعيد وان ل ينو الإمامة» وهذا معنى قوله: واختار يعني 
اللخمي في هذا الفرع الأخيره يعني تحصيل فضل الجماعة خلاف ما عليه الأكثر. 
(وَمُسَاوَاةٌفي الصلاة) هذا ثاني شروط الاقتداء أي: أن يكون المأموم مساوياً للإمام في 
تلك الصلاة المؤتم به فيها أي: موافقاً له فلا يصلي ظهراً خلف من يصلي عصراً مثلاء 
ولا فرضاً خلف من يصلى نفلاً. (وإن باداءوقضاء) مبالغة في طلب المساواةء أي: وأن 
يتحدا في الأداء أو القضاء فلا يصلى أداء خلف قضاء ولا العكس. 

(وان بظهرین من یومین) هو عطف عل المبالغة أي: ويشترط أيضاً أن 
يتحدا في القضاء القتدی" فيه. (لا تفلا خلف قرض) أي: فيجوز. (ولا 
يَنْتَقلَ مُنْمَردْ لجَمَاعَة کالعکس) أي: |نبا لم يجز [لنفرد آن]"" ینتقل للجاعة 
ان نة الاقتداء فات ليا وهو أول الصلاة وأما العکس فهو [كون]” 


جماعة. انتهی. ونحوه لابن عبد السلام. [شفاء الغلیل: ۱/ ۲۳۱]. 


(۲) (إلا نفلاً حلف فرض) ابن عرفة: عَلَ جواز النفل بأربع أو ني سفر. [شفاء الغلیل: 
۱ ۲۳۲ 


)۳( ف (م): للمتنفا ۱ لاآن. 
€3 2 (م): قول. 


اف بيه قم فلا (قصم) أي: المأموم قال سحنون: يخرج من صلاة لاسام 
ویتم لنفسه. قال محیی بن عمر: یح‌ادی معه. (ومتابعة في إحرام وسلام فالمساواة) 
هذا ثالث شروط الاقتداء وهو أن يقع فعل المأموم تبعا لفعل إمامه آي: بعده 
في الاحرام والسلام لأن [السابقة]؟ نیا منافية للاقتداء وأما الساواة فیها 
فقد آشار لذلك بقوله: (قالمساواق) آی: مبطلة 

(وان شك في المأمومية مبطف) ۲۳ مبالخة في الابطال بالساواة في السلام» وأشار 
به إلى فرع منقول عن سحنون في رجلین اتم أحدهما بالاخره ثم نسیا قبل [الاکال 
من الامام] " منهیا فقال: إن سبق أحدهما بالسلام أعاد الصلاة وان سلا معا 
جرت على [اختلاف]" " آصحابنا في الساواة في الاحرام. 

(لا المساوقة) آي: ني الاحرام والسلام ومنهم من يعبر عنها بالملاحقة 
والمراد بها أن تکون آفعال المأموم تابعة لأفعال الامام وهو معنی ما قاله في 


)١(‏ في (ح١):‏ للاقتداء. 

(۲) في (م): المتابعة. 

(۳) (فَامُسَاوَاةٌ ون بسك في الَأمُوميّة. بل الشك في المأمومية قد يكون من أحدهما كما 
علمت» وقد يكون منهما کا فرض سحنون في رجلين ائتم أحدهما بالااخر» فشكا في 
تشهدهما في الإمام منهماء فان سلما معا فعلى ا لخلاف في المساواة» إلا أن المصنف 
اقتصر هنا على القول بالبطلان وان تعاقبا صحت للثاني فقط» ولو كان أحدهما 
بار امل السافر وأعاد وأتع اوا یعید» ولو نوی کل من الصلیین عتد 
الا حرام إمامة الااخر صخت صلاته) فذین» ولو نوی كل واحد منهبا حينئذ أن يأتم 
بالااخر بطلت صلاتبا معاً. [شفاء الغلیل: ۱/ ۲۳۲]. 

(6) في (ع): الائتام من المأموم. 

(6) ما بين معکوفتین ساقط من (ع). 


باب في الصا 


التتان : وان ابتداً تكبيرة الإحرام بعل الإمام فأتمها ةا بعذه أجزأه قولاً 
a aN FEO ۱۳‏ ال ۹ 

واحدا“. وحکم السلام في ذلك کحکم الإحرام' ". (كفيرهها) آي: كغير 
الاحرام والسلام؛ آي: فان الساوقة " فيه غير مبطلة» ولا ذکر آنها لا تبطل بذلك 
خشى أن یتوهم جوازه استدر که بقوله: (لکن سبقه ممنوع) آي: سبقه في غير 
الإحرام والسلام. (والا کره) أي: فإن لم يسبقه في غيرهما لكن ساواه فانه یکره 
والحاصل أن المأموم إذا اتبع الامام في آفعاله"" صحت صلاته» وإن سبقه في 
الإحرام أو السلام أو ساواه فيهم| بطلت» وإن سبقه في غيرهما منع ذلك أي: ولا 
تبطل [صلاته ]7 وان ساواه في غيرهما كره ذلك. 

(وأمر الرافع بعوده إن علم |دراکه قبل رفعه, لا ان خقض) ۳ أي: أن من رفع رأسه 
قبل إمامه يظن أنه رفع فانه يرجع ساجداً أو راكعاً ولا يقف ینتظره وان عجل 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۲/ 15. 

(۲) (لا المْسَاوَقَةَ كَمَيْرِهمَا) عبارة فِيهًا قلق؛ ولذلك ذكر لي عن بعض أص حابنا أنه قال: 
لمل صوابه كالسابقة لا غبرهما: فتصحفت الکاف بلا» ولا بالکاف» والباء بالوای 
فتأمله. [شفاء الغلیل: ۲۲۳۲/۱ 

(۳) في (م): الساوة. 

(4) في (ع): صلاته. 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

050 روا الرافع ِعَوْدِهِ ان عَلِمَ دراه قبل رفعه» لا إن ا الذي ظهر لي من نقوهم 
أنه إن علم إدراك الإمام فیما فارقه منه استوى في ذلك الرافع والخافض في الأمر 
بالعود ول تختلف الطرق في هذاء وإن) اختلفت طريقة الباجي وابن رشد واللخمي 
فيها إِذَا ل يعلم |دراکی بخلاف ما تعطيه عبارة الصنف. وقد أشبعنا الكلام في ذلك 
في: "تكميل التقييد وتحليل التعقيد" فقف عَلَيّه. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: 
77١/١‏ ). 


الإمام فرفع فلیت‌اد معه ويجزئه. الباجي: وإن علم أنه يدركه راکعا لزمه الرجوع 
[إلى متابعته]""" وهو معنی قوله: (إن علم|دراکه قبل رفعه) واختلف إن علم أنه لا 
يدركه» فعن مالك وآشهب لا يرجع» وقال سحنون: يرجع. وأما الخفض [قبله 
لرکوع]" أو سجود فانه غير مقصود في نفسه بلا حلاف في المذهب. وانا القصود 
5 ۶ ؟س | (۲) ۳ 1 
منه الرکوع والسجود. فان اقام بعد رکوع الإمام راكعا مقدار فرضه 
صحت صلاته إلا أنه قد آساء في خفضه قبل امامه» وهو معنی قوله: (لا ان 
اماع 98 ۱ ج ا O‏ ل ا مرح 
خفض) اي: فلا يؤمر بعوده. (وندب تقدیم سلطان ثم رب منزل والمستأجرٍ على 
المالك) إذا اجتمع جماعة في مكان واحد وليس في أحدهم نقص یقتضی منع 
إمامته أو كراهته کا ذكره آخر الفصل بقوله: (إن عدم تَقْص منع(" أوكره) 
فإنه یستحب تقديم السلطان على غيره من الرعية لأن في تقديم غيره عليه 
وهنا في منصبه وازراء به» وفی معنى السلطان نائبه. 

كم رب مَنْزْلِ) أي: ثم صاحب المنزل مقدم على [من حل] في منزله. 
(والمستأجر على المالك) أي: بقدم مستأجر النزل على الاك لأن المستأجر أحق 
بالنفعة والاستيلاء. (وإن عبدا) مبالغة في تقديم صاحب المنزل سواء كان مالكا أو 
مستأجراً. (كامرأة) أي: ك| أنه إذا كان رب المنزل امرأة فان حقها في ذلك لا يبطل 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) ني (ح١):‏ قبل الركوع. 

(۳) في (ع): قدم. 

() في (م): علم. 

(6) في (۱2): مانع. 

(1) في (۱2): رجل. 


باب في الصلاة 


أي: إذا اجتمع الفقيه وصاحب الحديث والمقرئ والعابد والسن, فالفقيه آولى» ثم 
الحدث. ثم المقرئ الماهر» ثم العابد» ثم المسن في الاسلام» نص على ذلك في 
"البيان"”". (ثم بنّسب) لأنه شرف يدل على صيانة الوصوف به. (ثُم بخلق) أي: 
هيئة حسنة؛ لأن الفعل والخير يتبع ذلك غالباً. (ثم پخلق) أي: خلق رضي لأنه من 
أعظم صفات الف 

(شم پلباس) لأن حسن اللباس يدل على شرف النفس [والبعد عن 
ااا 


(إن عدم“ فص مفع أوكره) أي: يشترط في التقديم هذه الصفات أن يكون 


(۱) قال ابن رشد معللاًالترتیب: (وإنما كان الفقيه أولى بالإمامة من المحدث وان كان 
أفضل منه لأنه أعلم بأحكام الصلاة منه. وإنما كان المحدث أولى بالإمامة من القری 
وان كان أفضل منه أيضاً لأنه أعلم بسنن الصلاة منه. وإن) كان المقرئ الماهر بالقراءة 
إذا كانت له الحال الحسنة أولى بالإمامة من العابد لأن القراءة ممضمنة بالصلاة 
ولیست العبادة مضمنة بها. ونیا کان العابد اول بالامامة من ذي السن لزيادة فضله 
عليه لكثرة قرباته. وانا كان ذو السن أحق بالامامة هن دون في السن لأن أعماله 
تزيد بزيادة سنه فهي زيادة في الفضلء فلو كان الأحدث سئاً أقدم إسلاماً لكان أولى 
بالإمامة منه إذ لا فضيلة في جرد السن. ألا ترى إلى ما في الحديث من تقديم الأقدم 
هجرة على الأقدم سناً). انظر: البيان والتحصیل: ۱/ ۰۳۵۵ .٠٠٠‏ 

(۲) في (ع): البشر. قلت: أشار صاحب منح الجليل: /١‏ 47": إلى أن تقديم الق على 
املق هو ما استظهره المصنف عن شیوخه لأن بعض الشراح خالف ماهنا في 
الضبط. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(4) يجوز فيه فتح العين وضمها. انظر: منح الجليل: ۱/ ۳۸۳. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


جمیعهم قد انتفى عنهم النقص الموجب لنع الإمامة أو للكراهة. (وَاستنَابَُ الناقص) 
معطوف على قوله: (وندب) أي: وندب لمن هو ناقص عن درجة الإمامة من ذكر 
كرب الدار مثلا إذا كانت الإمامة له أن يستنيب من هو أولى منه. [۲۱/ أ] (كَوشُوف 
ذکر عن يمينه) أي : وكذا يندب وقوف الذكر البالغ عن يمين الامام. (وَاثْنَينِ خَلْقَهُ) 
أي: فإن كان مع الإمام اثنان فإنه يندب لم أن يقوما خلفه. (وَصَبِي”" مق الْربة) 
أي: [من كان] '' يعقل القربة فحكمه كالبالغ فیقف عن يمين الامام إن كان 


وحده» ویقوم مع الواحد خلف الا مام. ۱ 
(ونساء خلف الجمیع) أي: ویندب أن يكون النساء خلف صفوف الر جال. 
(ورب الدایةآونی بمقنمه(؟) آی: إذا أذن لو ير كين معه انه أخير بطباعها» وهو 
دليل على أن الا فقه مدم.(ولاورغ, والعدل[وانعروالاب, وانعم على غیرهم)* راجم 
لقوله: (ندب) أي: فيقدم الأورع على غير الأورع والعدل]" على من لیس بعدل» 


افترعوا) آی: من خرجت قرعته تقدم» وهذا إذا كان مطلومهم حيازة فضل الإمامة 


(وكبر المسبوق لركوع آوسجود بلا اخرلا لجلوس) آي: أن السبوق إذا وجد 


(۱) مرفوع على الابتداء. 

(۲) ني (۱2): إن كان ممن. 

(0) في (ع): من مقدمها. 

(4) (وَالأَوْرَعٌ والْعَدْلُ وار والاب والَْم عَلَ غَيْرْهِمْ) لعلّ مراده بالعدل: الأعدل؛ 
لأنه قطع قبل ببطلان صلاة من ائتم بفاسق. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۳۳]. 

(9) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الصلاة 
الإمام ساجدا فإنه يكبّر للسجود أي: بعد تكبيرة الإحرام ولا نتظر الامام حتی 
یرفع» وكذا إذا وجده راكعاً فإنه يكير تكبيرتين» إحداهما للإحرام والأخرى 
للرکوع. ولا ینتظره حتی يرفع أيضاء وأما إن وجده جالساً في التشهد فإنه يكير 
تكبيرة الإحرام فقط بلا تأخير أيضاً ثم يجلس بلا تكبير» وإليه أشار بقوله: (لآ 
لجلوس) أي: فلا یکبر له. (وقام بير إن جلس في تانيّته) أي: وقام السبوق بتكبير 
وو وا و ی ی ین 
ل تکیر ۱ و یقو ۷۳۷ لأنه کف للصلاة. 

(وقضی القول وبنی الفعل) آي: فإذا قام السبوق لما بقي عليه فإنه یکون 
قاضياً في الأقوال وبانياً في الأفعال مثاله إذا آدرك رکعة من العشاء الآخرة 
فإنه يقوم بعد سلام الإمام يأتي بركعة بأم القرآن وسورة لأنها أول صلاته» 
ويجلس لاب انيته" »ثم بأخرى بأم القرآن وسورة ولا جلس ثم 
[برابعة]” '' بأم القرآن. 

(ورکع من خشي فوات رَكعَة دون الصف إن ظّن إذراكه قبل الرشع)”" أي: من جاء 
(۱) في (ع): ثانية بنائه. 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ع). 
(۳) (وَرَكُمَ مَنْ یی قَوَاتَ رَكْعَةٍ دون الصف ؛ إن ظَنَإِذْرَاكَهُ قبل الرّفع) الظاهر أن 
ضمير (إِدْرَاكَهُ) يعود على الصف. فهو كقوله في "المدونة' ': وحيث يطمع إِذَا دب 
راكعاً وصل إليه. ومفهومه إن 1 يظن يظن ذلك تمادى إلى الصف وان فاتته الركعة وهذا 
قول مالك واختاره ابن رشدء وأمّا قوله في "المدونة' ': وان 1 يرج ذلك آحرم مكانه 


فهو لابن القاسم واختاره أبو اسحاق التونسي وبسطه في رسم اغتسل من سماع ابن 
القاسم. [شفاء الغلیل: ۱599۸ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


فوجد الإمام راکعا فخشي أن تفوته الركعة برفع رأسه فإنه يركع بقرب الصف 
وحیث یطمع أن يدركه قبل الرفم (یدب كالصَفَين) آی: د" انين 
والئلائة ابن رشد: الركوع والدب جائز. 


(لآخر فرجَة)”" أي : تليه . (قائما أؤواكع)”” أي: توت له الحالة. (لا 


ساجداء أوجالسا) أي: فإنه لا يدب فيهم). (وان كبر لركوء' " ونوی بها العقّد, آوتواهماء 


او لم پنوهما أجزاه, وان لم ينوه ناسيا له تمادی المأموم فَقّط) فاعل (کبر. . ونوی) عائد 
على السبوق» وحاصل ما هنا آربع حالات. الأولى: أن یکبر للرکوع وينوي بها 
العقد - آي: تکببرة الاحرام - فتجزته. الثانية: أن ينوي بتلك التكبيرة الاحرام 
والرکوع ففي النکت: يجزئه. الثالثة: أن یکبر ولا ينوي الاحرام ولا الرکوع ففي 
آجوبة ابن رشد: أن صلاته تجزته. الرابعة: وهي قوله: (وان لم‌یشوه) أي: وان كبر 
وم ينو العقد ونیا نوی به الرکوع ناسياً للاحرام تمادی إن كان مأموماء واحترز 
بقوله: (فقط) من الامام والفذ فإن) یقطعان [ویبتدئان الاحرام] *. (وفي تكبيرٍ 
و 5 
السجود تردد) اي: إذاكبر للسجود ونوی به الم حرام فهل مجزئه ذلك كا في الرکوع 


(۱) يدب -بکسر الدال المهملة- : يمشى بسكينة ووقار. انظر: لسان العرب: ۱/ ۳۹۹. 

(۲) يدب كَالصّمَيْنِ لاخر فرجَة) سماها آخر بالنسبة لجهة الداخل لا لجهة الامام. [شفاء 
الغليل: /١‏ ۲۳۳] 

(۳) (قائ]ء أو رَاكعاً) خلاف ما دل عَلَيْه قوله قبله: إن ظنَ إدراكه قبل الرفع) من 
أن دبیبه لا یتصور الا نی الرکوع الا أن يريد أنه إن خاب ظنه دت قات]. 
فتدبره» وقد استوفینا ما فیه من الضلاف فل "تکمیل التقیید". [شفاء الغلیل: 
1/<[ ۱ 

)٤(‏ في (ع): للركوع. 

(9) في (ع): ویندب بالإحرام. 


باب في الصلاة 


وهو قوله في "المقدمات"”'", أو لا يجزئه ويقطع قاله ابن عبد السلام وهذا 
معنی(َذ) واتفقا على أنه إذا كبر للسجود ول يكبّر للإحرام ولا للركوع وم ينو 
إحراماً أنه لا يجزئه ويقطع ما ل يركع الثانية فان ركع" تمادى كبر للثانية أم لا. (وان 
لم یکبر استأتف) آي: فان ل يكر لاللإحرام ولاللركوع فان ذلك لا يجزئه 
ويستأنف الصلاة. 


فصل [فمه استخلاف الامام ) 

(ندب لامام خشي تلف مال, و تفس آومنع الإمَامَةَ لعجز, أوالصلاة برعاف. آوسبق 
إذا طرأ عليه أحد آمور ذکرت في هذا الفصل أن یستخلف على المأمومين من يتم 
هم وأشار إلى أن ذلك في ثلاثة أماكن: الأول: إذا خشى تلف مال كانفلات دابته 
ونحوها إن خاف علیها الضیاع» أو نفس كا خشية على صبي أو آعمی أن یقع في بثر 
أو نار» أو ذكر متاع خاف عليه التلف. 

الثاني: إذا طرأ عليه ما يمنعه الإمامة بعجزه عن ركن من أركان الصلاة 
كالركوع والسجود والقراءة في بقية صلاته. الثالث: إذا طرأ عليه ما يمنعه الصلاة 
من رعاف اوس حدث أو تذكره. (أوالصلاة) معطوف عل قوله: (الإمامة). وإن 
پرگوع, آوسجود) مبالغة في استحباب الاستخلاف أي: وان كان نا طرأ عليه العذر 
)١(‏ انظر: القدمات الممهدات:١/‏ 5لا» قال فيها: (وإن نوى بتكبير السجود 

الإحرام أجزأه). 
(۲) في (ع): كبر. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


شرح بهرام الجغیر (الجرر في شرح المختصر) 


وهو في الركوع أو السجود فإنه یستخلف حيئئلٍ فيرفع بهم من استخلفه الامام.. 
(ولا تبطل إن رقعوا پرفعه قبله) أي: ولا تبطل الصلاة على المأمومين إذا رفعوا برفع 
الإمام الأول قبل الاستخلاف. 

للم نم ِسَلف) معطوف على قوله: (وتُدِب) أي: وندب للمأمومين 
الاستخلاف إن تركه إمامهم, فلو ل يقدموا أحداً لكن تقدم أحدهم واقتدوا به فان 
صلاتهم صحيحة ويجزئهم ذلك. (وَلَوَأَشَارَتَهم [۲۱/ ب] بالافتظار) ۲ هذا مبالغة 
في حقهم يعني: أن الاستخلاف يستحب للمأمومين إذا تركه إمامهم» ولو آشار 
هم أن ينتظروه [إلى أن يرجع]'" من إزالة المانع. (وَاسْتَْلافالأشرَب) هذا أيضاً 
معطوف على (ثُدِب) أي: وكذا يستحب للإمام استخلاف من هو قريب من مكانه: 
وهكذا هو مروي عن مالك أن الإمام يستحب له أن يستخلف من الصف الذي 
يليه. (وترك کلام في کحدث) أي: وكذا يندب للإمام ترك الكلام في حدث أو رعاف. 
ونیا يشير لمن يتقدم» ولا شك في منع کلامه إن كان من لا تبطل صلاته. فان تكلم 
بان قال: تقدم يا فلان. ابن القاسم: فلا يضرهم وقد آفسد على نفسه في الرعاف 
أي: ولا تبطل عليهم لأنه بالطارئ خرج عن كونه إماماً. (وَتََخْرَمُؤْتَمَاً في العجز) 
آی: آن الامام إذا استخلف لطر العجز عن شيء من أركان الصلاة فإنه يتأخر عن 
مکان الامامة وينوي الاقتداء بالستخلف فيصر مأموماً. (ومسكأنفه في خروجه) 
وهو مرفوع بالعطف على (استقلاف) أي: ویستحب له إذا خرج أن يمسك آنفه 


(۱) ( ولو ار عم ِالانْتِظَارٍ) یقتضی هذا الإغياء أن عدم انتظاره مندوب» وهو خلاف 
قوله بعد: (كَعَوْدٍ الامّام لاعامهّا) والخلاف في الوضعین ولا یلزم أن يكون في الثاني 
هونا عَل الأود. والله تعالی أعلم. [شفاء الغلیل: ۱/ ۲۳6]. 

(0) في (ع): إلا أن يرفع. 


باب في الصلاة 
وذلك ليوهم أنه رعف وتنقطع عنه الظنون. (تَه إن شرب) هو مرفوع بالعطف 
على (استلاف)» والضمير في (تقدمة) عائد على الستخلف أي: يستحب له أن 
يتقدم إلى موضع الإمام ليحصّل الرتبة لكن بشرط أن يكون قريباً من محل الإمامة 
والا فلیکمل مهم في موضعه؛ لن المي الكثير منوع في الصلاة قالالمازري: 
ویتقدم على الهيئة التي صادفه الاستخلاف علیها فیتقدم الراکم راكعاً والقائم قائ) 
والجالس جالساً وهذا معنى قوله: (وإن بجلوسه). (وان تَقَّدم غَيْرهُ صحت) أي: أن 
الإمام إذا استخلف أحداً فتقدم غيره فانم م الصلاة صحت. (كَأَنٍ استضلف 
مجنونا ولم یشتدوا به) أي : لم يعمل بهم عملا يقتدوا به فيه» أما لو عمل بهم عملا 
واقتدوا به فيه فان الصلاة تبطل علیهم. (أوأتموا وحدانا. أو بعضهم., آویامامین) وهو 
عطف عل المسألة الشبه مها و[هو] قوله: (كآن استخلف مچنونا ولم یفتدوا به) 
فإنها تصح أي: وتصح أيضاً فيا لو وا غير الجمعة وحدانا أو بعضهم وحدانا 
وبعضهم بامام أو [أعوا)" بإمامين بأن قدمت كل طائفة إماماً. (إلا الجمعة) آي: 
فان لم يستخلفوا بطلت صلاتهم سواء عقدوا ركعة أم لا. (وَشَراً من انتهاء الآولي) أي : 
أن الستخلف یکمّل على صلاة الأول فيق رأ من حيث انتهى الأول في الجهر» وان ۸ 
يكن قرأ شيئاً افتتح القراءة من أوطا. (وابتدا بسرية, ان لم يعلم) آی: فان كانت 
الصلاة سرية فإن الستخلف يبتدئ قراءة أم القرآن» فإن علم - بآن يكون قد أخبره 
الامام بأنه انتهى بالقراءة إلى كذا أو قريباً یسمع قراءته - فانه يقرأ من حيث انتهی 
الأول كم في الجهرية. (وصحَتُهُ بإذراك اقب الرگوع) يعني: وشرط صحة 
الاستخلاف أن يدرك المستخلف ما قبل ركوع الركعة التي استخلف فيهاء فلو أن 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(۲) ني (ح١):‏ ائتموا. 


@ شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح الختص 


الإمام أحدث بعد الركوع وقبل السجود فلا یستخلف من لم يدرك معه 
تلك الركعة. 
کے ۳ 3 
الستخلف قد آدرك ما قبل الركوع فإن صلى لنفسه ولم يبن على صلاة الإمام أو بنی 
عليها إلا أنه استخلفه في الأولى أو [الثالثة] " فصلاته صحيحة. 
ولا قلا) أي: وأما إن ل يصل لنفسه ولا بنى في الأولى ولا في [الثالثة]“ وإنما 
بنى في [الثانية]” أو الرابعة فان صلاته تبطل. (گهود الامام لإشْمَامِهًا) التشبيه لإفادة 
الحكم وهو البطلان من قوله: (وإلافلآ) أي: أن الأول إذا عاد فأَتّمّ مهم الصلاة فإنها 
تبطل» لأنه بالحدث يخرج عن الصلاة فإذا عاد يصير المأمومون محرمین قبل 
الامام. (وإن جاء بعد العذرفكأجتبي) يعني: وان لم يدرك الستخلف شيئاً وبا أحرم 
بعد حصول العذر فلا يصح استخلاف هذا بالاتفاق وتبطل صلاة من ائتم به. 
(وجلس لسلامه انمسبوق) أي: أن السبوق من المأمومين حكمه إذا فرغ ا مستخلف من 
صلاة الإمام أن يجلس ولا يقوم للقضاء حتى یقضی المستخلف ما فاته إن كان 
(۱) (وصِحَتَهُ بإِذرَاك ما قبل الرکوع) أي: بإدراك ما قبل تمام الركوع. [شفاء الغليل: 
۳۳۹/۱ .- ۲ 
(۲) (وإلا فان صل لته و بتی الأول آو الال صَحَّتْ) حقه أن يفرع هذا عَلَ قوله: 
(وإن جاء بعد العذر فكأجنبي) كما فعل ابن الحاجبء وقرره في "التوضیح" وإلا 
فمن ل يدرك جزءا يعد به یستحیل بناژه بالأوق: 
تنبيه: هذا يرجع قول من قال: إن استخلفه على شفع صحت. وعَلى وتر بطلت. قال المازري: 
شفع الغرب كوتر غيرهاء وكذا اختصره ابن عرفة. [شفاء الغليل: 1/<[ 
(۰۳ 5) في (۱2): الثانية. 
(5) في (ح۱): الثالثة. 


باب في الصلاة 


مسبوقاً ويسلم فيسلم هذا بسلامه. (كأن سبق‌هو)آيعني: الستخلف و(سپق) بضم 
السين مكسور الباء أي: كما لو كان المستخلف مسبوقاً خاصة فان المأموم أيضاً 
المسافر, ویقوم فيره للْقَضَاء) أي: فإن المأموم لا يجلس هنا لسلام المستخلف. 
ومعنى كلامه أن الإمام المسافر إذا استخلف مقياً على مقيمين و" مسافرين جهلا 
منه أو لم يكن خلفه مسافر - فان المسافرين إذا كمّلوا صلاتهم يسلمون ولا 
يتتظرون الستخلف. لأن الستخلف دخل على ألا يقتدي بالأول في السلام» وأما 
القیمون فيقومون بعد انقضاء صلاة الأول لقضاء ما بقي عليهم أفذاذاً لكونهم 
دخلوا على عدم السلام مع الأول وهذا معنی(ویقوم غهره للقضاء) أي: غير المسافر 
وهو المقيم. (وإن جهل ما صلی) أي: إذا جهل الستخلف السبوق ما صی الإمام (آشار 
َأَشَارُوا) آي: المأمومين فان فهم فلا کلام (والاً سبح ه) فان لم يفهم بالتسبيح ول 
يجدوا بدا من الکلام کلمهم أو کلموه(*. (وإن قال للمسبوق : أسقّطت ركوعا عمل عليه 


(۱) (وَجَلَسَ لسلامه الُْسبُوقٌ كَأَنْ سبق هُوَ) عبارة فيا قلق؛ ولكن مراده معروف. 
[شفاء الغليل: ۲۳۵/۱ ]. 

(۲) الْمقیم بنیز کم قال الخرشي في شرحه: ۰00/۲ قال: الْمُقِيمِ باب عطف على 
الصَمِير الْمُضَافِ له "سام" مِنْ عبر إِعَادَةٍ الخافض. 

(۳) في (ع): أو. 

(6) (وَإِنْ جھل ما صلی مار فأَشَارُوا وإلا سبح به) قدّمت الاشارة على التسبيح؛ لأنها تحصّل 
القصود بمرة بخلاف التسبیح قاله ابن عبد السلام» زاد ابن شاس وابن امحاجب: والا 
تکلی فلعل الصتّف أسقطه قصداً إذ قال في "التوضیح": فيه نظر لما قدمناه في الکلام 
لإصلاحها. وكأنه 1يقف على ما في سماع موسى من إباحة الكلام في هذا إذا تعذر غيره. 
وقال ابن رشد: إنه الجاري على المشهور. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۳۹ ]. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختص 


من لم يعم خلاقه) فاعل (قال) ضمير يعود على (الإمّام)”'' أي: وإن قال الإمام 
الأول للثاني أسقطت ركوعاً - يريد: أو سجوداً - أو نحو ذلك مما تبطل به الصلاة 
عمل على قوله من لم يعلم خلافه من ظان أو شاك [1؟7١/1]‏ أوعالم صحة من 
المأمومِينَ لأن المسبوق لا علم عنده ولا ظن فأما من علم أن الإمام لم يسقط شيئاً ‏ 
يعمل على قوله. (وَسَجَدَ َبْلهُ) أي: أن المأموم في الأوْجُه التي يعمل فيها على قول 
الإمام إذا كمّل صلاة الامام فإنه يسجد قبل السلام لأن الأولى إذا بطلت تصير 
الثانية عوضاً عنهاء والثالثة ثانية كذلكء [والرکعة] ۲ المأتي بها بناءً يقرأ فيها بأم 
القرآن فقط. ۹ 

ان نم تَتمحض زيادة) أي: أنه يسجد قبل السلام إلا إذا غحضت الزيادة فإنه 
یسجد بعد السلام» کبا لو آخبره في الجلوس أن النقص من الثالثة وكان الستخلف 
أدرك الرابعة فقط وکذا لو استخلفه قبل رکوع الثانية وقال له: سقطت ركوعا 
ونحو ذلك. 

(بعد كمال صلآة إمامه) هو ظرف ل:(سجد قبله) وذلك لأنه موضع سجود 
إمامه. 


(۱) ون قال لِْمَسْبُوقٍ اسقط ژکوعا عول عَلَيِْ مَنْ یلم خلاقة) يشمل أربعة: عام 
الاسقاط وظائّه» وظان عدم والشاك ک| تقدم اط الإمام لخامسة. 
[شفاء الغلیل : ۲۳۱/۱ ] 

(۲) في (۱2): والرابعة. 


فصل [فمه صلاة السفر) 

(سن لمسافر) أي: أن المسافر إذا استکمل الشروط الآتية يسن له قصر رباعية 
وهو الشهور.(غیرعاص به) أي: بالسفر واحترز بذلك من العاصی بالسفر کالابق 
والعاق فانه لا یباح له القصر. (ولاه) أي: وغير لاه بالسفی واحترز بذلك من 
اللاهي بسفره كصيد الله و فالشهور أنه لا يقصر.(أَربْعَة برد) متعلق بقوله: 
(لمسافر) وهو على حذف مضاف آي: مسافة آربعة برد والبرید أربعة فراسخ» 
والفرسخ : ثلاثة أميال» والأربعة برد ستة عشر فرسخا وهي ثمانية وأربعون میلا 
والميل ثلاثة ة آلاف وخمسائة ذراع. 

(ولوبیجر) أي: لا فرق بين البر والبحر في مراعاة الأربعة برد وهو المشهور. 
(ذهابا) أي: يشترط في سفر القصر أن تكون الأربعة برد مسافة الذهاب خاصة من 
غير اعتبار الرجوع فيها ولا يشترط استقامة الطريق. (فصدت دفعة) أي: أن مسافة 
القصر لا بد أن تكون مقصودة دفعة واحدة فلو لم يقصد شيئاً م بقصر ولو جاوز 
مسافة القص واحترز بقوله: (دفهة) ما لو حرج إلى سفر طويل إلا أنه نوی أن 
يسير ما لا يقصر فيه الصلاة ثم يقيم أربعة أيام» ثم يسير ما بقي من المسافة فإنه لا 
يقصر في مقامهء ولا يلفق بعض الذهاب إلى بعض. (إن عَدَى ادي سین 
سك أي: أن البلدي لا يقصر حتى يجاوز البنيان والبساتين التي في حكمه: 
ولا عبرة بالمزارع وهو الشهور» وعن مالك إن كانت قرية جمعة حتى يجاوز بيوتها 
بثلاثة أميال الا فکالا ول ابن رشد: وهو تفسیر؛ وقال الباجي را هو خلاف 
وتووّلت الدونة على هذه الروایة وإليه أشار بقوله: (وتَولت ایضاً على مجاوزة 


)١(‏ نص المدونة: ۱ (قال مالك في الرجل يريد سفراً إنه يتم الصلاة حتی يبرز 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 
لاه آمیال بقرية الجمعة) أي: يريد لأن حقيقة السفر في هذا الباب وفي باب الجمعة 
سواء فك| أن الجمعة لا تسقط عمن هو دون ثلاثة أميال لأنه في حكم الحاضر 
فكذلك لا يقصر حتى يجاوزها. (وَالْعَمُودِي حلَنّهُ) العمودي هو ساكن البادية 
[والحلة] ‏ التي نصبها ليأوي إليها من شعر أو غيره» والعنی أن العمودي لا يقصر 
حتى يجاوز بيوت حأته. (وَالْفَصل غیرهما) أي: أن غير العمودي والبلدي يقصرإذا 
انفصل عن قریته» والراد به من هو ساكن بقرية لا بناء متصل بها ولا بساتين. 

(قصر) قائم مقام فاعل (سن) أي : سن لسافر إلى آخره. (رباعیة) ارام 
الغرب والصبح فاغها لا يقصران اتفاقاً. (وفنية, َوقانتة فیه) أي: لا ضرق بين أن 
تكون الرباعية مؤداة في السفر أو فائئة فيه ثم قضاها. (ان وتا له أي: أن المسافر 
يقصر بالشروط المذكورة [ولو کان]"نوتبا" معه أهله. (إنَى معل البدء) أي: أن 
المسافر إذا رجع إلى وطنه لا يزال يقصر حتى يأتي المكان الذي بدأ منه القصر [حين 
خروجه]“ فإذا أتاه أتم حينئذ. (لأَأَقَلَ) هذا راجع لقوله: (أربعة برد) أي: لا أقل منها 
فإنه إذا سافر لا يقصر إلا أن يكون مكيّاً أو نحوه. (الأكَمَكَي) أي: فإنه يقصر وان 
كانت السافة دون آريعة برد للسنةآ؟ وکنلك من دض مکة ولیس من آملها 


عن بيوت القرية؛ فإذا برز قصر الصلاة وإذا رجع من سفره قصر الصلاة حتی 
يدخل بیوت القرية أو قرا). 

(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). والجلَّة: جماعة بيوت الناسء واه جتمع القوم» 
وجمعها: حلال. انظر لسان العرب: ۰۱۱۳/۱۱ بتصرف. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۳) النوتي: الاح . انظر: لسان العرب: ۰۱۰۱/۲ 

(4) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 

. (0) في (۱2): مسافة آربعة برد. 


باب في الصلاة 
وكذلك أهل منى ونحوها. ظ 

(ولا راجع لدونهاء ولو لشي ء نسیه) أي: أن الراجع لوضعه لا يقصر إن كان دون 
مسافة القصر ولو لشيء نسيه وهو الشهور. (ولا صادل عن قصبر بلا عذرولا هانم. 
وطالب رمي) أي: أن من عدل عن السفر [القصير]”'' لغير عذر فلا يقصر وذلك 
بأن يكون الموضع الذي قصده له طريقان» إحداهما دون مسافة القصر والأخرى 
فيها مسافة القصر فعدل عن القصير بلا عذرء آما ان كان لعذر كخوف ونحوه فإنه 
يقصرء وأما ا هائم الذي لا يعزم على مسافة معلومة كالفقراء المجردين فإنهم لا 
يقصرون. [ولمالك]”' في الرعاة يتبعون الكلاً لواشیهم آنهم يتمون» وإليه أشار 
قوله: (ولا هنم وطالب رهي). لا آنیفنم فَطْمَالمَسَافَة قَبَلَُ) أي: أن كلا من اشائم 
والراعي لا يقصر الا إذا علم قطع السافة قبل منتهی سفره برید: وقد عزم عليه 
عند خروجه. (ولاً منقصل ینتظر رفقة) أي: أن من برز عن البلد عازماً على السفر 
إلا أنه ینتظر رفقة یسافر معها - فإن كان عازماً على السفر على کل حال سواء 
ساروا معه آم لا فإنه يقصرء وان لم یسر إلا بسيرهم فلا يقصر حتى يسيرواء وان 
كان متردداً فقولان والإتمام هو الأصل. (وقطعه دخول بنده) أي: أن المسافر إذا 
رجع إلى بلده ودخل [الببوت] " أو قارا فإنه يتمها ولهذا قال: (وقطعه) آي: 
وقطع القصر دخول البلد الذي له به زوجة أو هو ساكن به سواء كان له زوجة 
وخدم أو لم يكن» بخلاف ما إذا كان [غیر]" ساكن في البلد ولیس له به إلا خدم 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() في (ح١):‏ وحرم. 
(۳) في (۱2): أكثرها. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختصر) 


فقط فإنه لا يتم'"". (وإن بریج) أي : وان كان دخول بلده ان| هو بسبب ريح 
AT‏ 
لا مقوطر. كمكة رقض سکناها, ورجع ناویا السقر) أي: إلا أن یک ون هذا 
المقصر في السفر قد تقدم له استیطان [۲۲/ ب] ببلدة» وكان حين خر وجه منها هذا 
السفر الطويل رفض سکناها وحين رجوعه شا أيضا هو ناو أن يسافر ولا يقيم فيها 
إقامة معتبرق يعني: فإن هذا إذا رجع لا يكون دخوله لهذا البلد قاطعاً للقصر وانا 
يتمادى علیه. (وقطعه دخول وطنه) هذا أيضاً أحد مبطلات حكم القصرء والفرق 
بينه وبين ما قبله أن الأول رجع إلى محل استيطانه وهذا رجع إلى وطنهء أي: وقطع 
القصر أيضاً دخول الوطن بنفسه سواء كان في طرف البلد أو في صحراء. (أومكان 
زوجة) يعني: أن دخوله محل قراره وسكناه يقطع القص سواء كان له به زوجة أم 
لاء وأن دخوله مكان زوجة يقطع القصر سواء كان موضع قراره أو سكناه أو لم 
يكن» وني معنى الزوجة أم الولد والسرية التي يسكن إليهاء واحترز بقوله: (دخل 
بهافقط) ما لولم يدخل فإن موضعها لا يكون وطنا. 
(وان بريح غالبة) ظاهر مما تقدم. (ونية دخوله) هو راجع لقوله: (وقطمه دخول 
(۱) (وقَطَعَهُ دول بَلَدِِ) الدخول في هذه بالرجوع» وبلده الموضع الذي تقدّمت فيه 
إقامته» فهو عم من وطنهء بدليل الاستثناء» والدخول في التي بعدها الرور» ووطنه 
آخض من بلده. [شفاء الغليل: ۱/ 75؟]. 
(۲) زاد في (ح۱) (ك)» (م): (اختياراً أو). 
(۳) (وإِن بریح) الريح ني هذه ألجأته لدخول الرجوع وفي التي بعدها ألجأته لدخول 


الرور. [شفاء الغليل: ۳۳/۱ 


باب في الصلاة 


وطنه) [أي: وقطعه أيضاً نية دخول الوطن إلا إذا كان ليس بينه وبين وطنه] 
أربعة برد» فان كان بینهما مسافة القصر فلا تأثير لنية الدخول. (ونية اقامة أربعة أيام 
صحاح) أي: وقطع القصر أيضا نية إقامة أربعة أيام [أو العلم بإقامتها بالعادة کا لو 
علم من إقامة الحج بالعقبة أربعة أيام وهو الشهور]"" (صحاح) أشار به إلى أن 
الأيام لا يلفق بعضها إلى بعض فإنه لا [يعتد بیوم] " الدخول إلا أن يدخل فيه قبل 
الفجرء وهو مذهب ابن القاسم في سبع مسائل وقد نظمت: 
تليق اا ل ما وفيها خلاف فاعلمنها وآغلم 
يمين خیار" عهدة وعقيقة کراء وأسفار وبالعدة اخستم 
(وَلو بخلآله)””' مبالخة في القطع في إقامة الأربعة أيام أي: ولو كان ذلك بخلال 


سفره کما لو نوی أن یسافر بریدین ثم يقيم آربعة أيام ثم يسافر بريدين فان هذه النية 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ع). 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (م). 

(۳) في (۱2): يعد یوم. 

(6) في (ع): خیاره. 

)٥(‏ (ولَوْ بخلاله) هو کقول ابن امحاجب: وان كانت بخلاله. وقد جوز فيه ابن عبد 
السلام أن يكون تنبيهاً عَلَ ما دا خرج لسفر طويل ناويا لِسَيْرِ ما لا تقصر فيه 
الصلاة» ويقيم أربعة أيام ثم يسير ما بقي من المسافة فلا شك أنه يتم في مقامه. 
واختلف هل يتم في مسيره» وجُوز أَيْضاً أن يكون رفعاً لا يتوهم من أن نية الإقامة 
نیا تؤثر دا كانت في غير السفرء أما إِذّا كانت في أضعافه فلا أثر ها؛ لأنها حينئذ كأنها 
في غير محل. انتهى.فإن أراد هنا الأول؛ فقد أشار (بلو) إل خلافٍ مذهبي الا أن 
الثاني آمس بلفظه مَعَ أن الأول مستفاد من قوله فيما سبق: (قصدت دفعه). [شفاء 


الغليل: ۱/ ۲۳۷ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
قاطعة ويتم في مقامه. [إلاالْمَسَكَرَبِدارِالْحَرْب) أي: فإنه يقصر ولو نوی إقامة 
أربعة أيام]” . 
(أوالعلم بها عادة) معطوف على قوله: (ونية إقامة) أي: وما يبطل حكم السفر 
العلم بالإقامة عادة كا علم من عادة الحاج إذا نزل العقبة أو دخل مكة أن يقيم 
أربعة أيام» فان العلم بهذه الإقامة كاف في الابطال ولو لم ينو الإقامة. (ل9 الاقامة) 
أي: الجردة عن نية إقامة أربعة يام وعن العلم بها بالعادة فإنها غير معتبرة عندناه 
ولو طالت ولو كانت في منتهى سفره وهو معنى قوله: (وإنْ تأخْرَسمَه) أي: أنه 
يقصر ولو طال مقامه. 


(وإن نواها بصلاةشغع) أي: أن السافر إذا دحل في صلاة سفرية ثم عرضت له 


نية الإقامة فيها فإنه ينصرف عن ركعتين نافلة يريد ثم يبتدئ صلاة حضرية. 

(ولم تجز حضرية ولا سفریة) تصوره ظاهر. (وبعدها أَعَادَ في الوفت)أي: وان 
نوی السافر الاقامة بعد الصلاة آعاد في الوقت لا بعده. (وان افّدی مقیم به فكل 
على ستقه) أي: أن القیم إذا اقتدى بالسافر لاینتقل فرضه ويصير كل منهیا على 
سنته فيصلي السافر فرضه فإذا سلم أتى المقيم بها بقي من صلاته فذًا. (وَكُرِه) أي: 
وكره اقتداء المقيم بالمسافر. 

(کعکسه) أي: وكذا يكره اقتداء المسافر بالمقيم. (وتأكد) أي: تأكد معنى الكراهة 
في هذا دون ما قبله. (وتېعه)هو قول ابن القاسم» وقال أشهب: يتنظره حتی يسلم. 
(ولميعد) هوأيضاً قول ابن القاسم. وعن عبد الملك أنه يعيد في الوقت. 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 


باب في الصلاة . 


سر © عم 6 دج لس سس سر 


ع و ۳ e‏ 5 
[أي عمدا] " فأتمٌ أو دخل عليه ساهيا فأنَمّ فانه یسجد وهذا ظاهر بالنسبة إلى 
الصورة الثانية» لأن إتمامه فيها من معنى الزيادة» وأما في الصورة الأولى فلا یسجد. 
مام ل ام مه هم ۲ سه 5 ع ره 
(والأصح إعادته) آي: في الصورتين معا وسواء أتم عافد أ كاف شاه 
(کمأمومه پوقت) أي: أن المأموم أيضاً يعيد في الوقت إذا تبعه» والوقت في ذلك النهار 
كله وقال الإبياني' : وقت الصلاة الفر وضت أبن یونس: والاول أضوت والبه 
أشار بقوله: (والأَرجج الضروري). (إن تبعه, والا بطلت) أي: أن ما تقدم في حكم 
موم مقيد با إذا تبع إمامه» وأما إذا لم يتبعه فان صلاته تبطل وهو الأصح. (كأن 
قصرعمدا) أي: فان نوی الإتمام فقصر عمداً فان صلاته تبطل آیضاً كالمقيم إذا قصر 
[تبطل ]0 صلاته. (والساهي كَأَحكَام السهو) أي: فان نوی الإتمام فقصر سهواً جرى 
الأمر فيه على أحكام السهوء فيصير كمقيم صلى من الرباعية ركعتين ثم سلم فان 

إن طال بطلت وإن لم يطل فإن جبرها کمن نوی الإتمام فأتم. 

(۱) سقط من نسخة الشارح ما اعتمده ابن غازي في نسخته» وهو قوله: اد بََفت) وأقره 
عليه الحطاب في مواهب اخلیل: ۲ وكلام الشارح يرشح ما اختاره ابن غازي 
فتأمل کلام الشارح مع كلام ابن غازي» وقد تكلف الخرشي في شرحه له وجهاً وان كان 
كلامه يرشح ما أثبته ابن غازي وغيره من الشراح. 

(۲) (وان نم مُسَافِرٌ وی إتماما أَعَادَ بوفت) كذا في بعض النسخ وبه يصح الكلام 
ويكون قوله: (وان سَهُواً سَجَدَ) مستأنفاً. [شفاء الغليل: ۱/ ۲۳۷]. 

(4) في (ع): ناسياً. 


.۸۵ /١ البلدان:‎ 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر) 

(وکان آتم. ومأمومه) معطوف على قوله: (كَأَنَ قصرعمدا) [أي: فتبطل 
أيضاًء ومعناه أن من نوی القصر فأتمٌ هو ومأمومه عمدا]" فإن صلاته تبطل. 
(وسهوا أو جهلا قفي الوفت) أي : أن من نوی القصر فأتم جهلاً أو سهوا فانه يعيد 
في الوقت. 

(وسبح مأمومه) أي: فان أحرم الإمام على القصر فقام بعد اثنتين سهواً فان 
مأمومه يسبّح به ليرجع إليهم» فان رجع سجد لسهوه وصحت صلاته وان تمادى 
م يتبعوه کمن قام إلى خامسة وإليه أشار بقوله: (ولأيتبعه). (وسلم المسَافر بسلامه) 
أي: يصبر حتى يتم صلاته فيسلم معه. 

(وأكم فیرهبعدهَفذافا» أي: وأما غير المسافر وهم المقيمون فيتمون بعد سلام 
الامام أفذاذاً. (وأعاد[فقط بالوفت] ") آي: وأعاد الإمام وحده في الوقت وم يعد من 
خلفه لأنهم ل يتبعوه في سهوه. ظَنّهُ سَْرمَظَهَرَخلافهُأهَادَبَد) أي: أن من وجد 
جماعة يصلون» فظنهم مسافرين أحرموا بصلاة سفر» فدخل معهم على ذلك» ثم ظهر 
هم مقیمون؛ فإنه يعيد أبدأ» وهذا إن كان الداخل مسافرا وإليه أشار بقوله: (إنْكَانَ ‏ 
مسافرا). (کعکُسه) أي: إذا وجد جماعة في صلاة فظتّهم مقيمين فدخل معهم فظهر أنبم 
مسافرون أحرموا بصلاة سفر فإنه يعيد أبداً كا في التي قبلها. (وفي ترک[۲۳/ أ] نيّة 
الْقَصرِوالإِتمَامٍ تردذ) " يشير إلى أن الأشياخ ترددوا في المسافر إذا ترك نية القصر وفي 
غيره إذا ترك نية الإتمام هل يضر ذلك بهم أم لا؟ فقال اللخمي: يصح أن يدخل في 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(۲) في (ع): في الوقت فقط. 
(۳) (وفي ترك نية القصر والإتمام تَرَدّدُ)ُ هذا في حقٌ السافر لا المقيم كما قيل. [شفاء 

.]۲۳۸/١ الغليل:‎ 


باب في الصلاة 


الصلاة على أنه [مخير بین“ أن يتهادى إلى أربع أو يقتصر على ركعتين. الازري: وكأنه 
رأى أن عدد الركعات لا يلزم الصلي أن يقصدها في نيته وني "اللباب" إذا لم ينو قصراً 
ولا إتماما أنه يتم صلاته. وحكى ابن الحاجب في صحة صلاة من ترك نية القصر أو 
الا مام قولین» الشيخ: وم آقف لقا 

(وندب تفجيل الآوبّة والدخول ضعی) آي: یستحب للمسافر أن یعجل الرجوع 
إلى أهله إذا قضى مته من سفره» وآن یدخل صدر النهار ولايأتي آهله 
طروقاً لیلا. 


(۱) في (ك)» (م) (ع): بالخيار علی. 

(۲) يعني قول ابن الحاجب في الجامع بين الامهات» ص: ۱9۰ : (فیمن نوی القصر فأتم 
وعكسه قولان) قال الشيخ خليل في شرحه بعد أن أحال على قول ابن ا اجب : 
للع إن آم أو قَصَرَ هي الصّحَة قَوْلانِء کا لو جهل المسافر أمْرَ إِمَامِ أو اعتقد 
حَالَةٌ َظَهَرَ خلافهَاء ناء عَلَ أن ی عَدَدٍ الرَكَعَاتِ مُعْتَرَة م لا) الصورة الثالثة وهي 
أن يترك نية القصر ونية الإتمام سهواً أو متعمداًء والقولان اللذان ذكر لم أقف عليهما. 
انظر: التوضيح: .٠٤/۲‏ 

(۳) یشب لا آخرجه الشيخان البخاري: في كتاب النكاح» باب لا يطرق أهله ليلا إذا 
أطال الغيبة محافة أن یوم أو یلتمس عثراتهم: ۲۰۰۸/۰ برقم (44۹60 
و في الإمارت باب را ال رش لول يلاك ومن صفر: 
۸ ل را ۳۳ دادم أَحَدُكُمْ یلا قلا این تين أَهْلَهُ طروفا 
حَتَى تَسْتحِدٌ سح الْمُغِيبَةُ وَمَتَشِط الشَعِئَة). 


شرح بهرام الصغیر الجرر في شرح الختجم 


لفصل فف الجفخ] 

(ورخص له جَمْعٌالظهرَيْنبِيَر) هو راجع لقوله أول الفصل (سن لمسافر) أي: 
ورخص له جع الظهر والعصرء (بِيّو) هو على حذف مضاف أي: بسفر بر 
وأخرج به البحر» فإنه نص في "النکت" على أن المسافر فيه لا جمع( 

(وإن قصر) مبالغة في سفر البرء أي: رخص للمسافر في البر الجمع وإن كان 
سفره قصيراً [دون مسافة القصر]". (ولع یجد) عطف على المبالغة أي: وان لم يجد 
هذا المسافر في سفره فإنه أيضاً يرخص له أن يجمع. (بلآكره) متعلق بقوله (رخص) 
أي: أن الجمع للمسافر رخصة بلا كراهة. (وفيها فرط انج لإذراك أمْرمهم) أي: وني 
الدونة أنه یشترط في ابحمع في السفر الجد”" لاذراله آفر 

(بمفهل "نت به. ونویالرولبعد انفروب) متعلی بقوله: (جَع الظهْريْن), 


(۱) (وزخص له مانب أي : لا ببحر قال في "النکت": لأنا إن نبيح للمسافر 
في الب الجمع من أجل جد السير وخوف فوات أمرء وهلا غير موجود في المسافر 
بالریح. ای . فتأمل هل يلزم له أن من لا يشترط الشرطين في البر یبیج الجمع في 
البحر فیعارض قوله: (وإن قصر ولم يجد). [شفاء الغلیل: ۲۳۸/۱]. 

() ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). ۱ 

(1) قال في تهذیب الدونة: ۱/ ۲۸۷: (ولا يجمع السافر في حج ولا غبره» إلا أن ید به 

السير ویخاف فوات آمر فیجمع في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر). 

(4) المناهل: العلات. ولا يقال منهل إلا لموضع الاء لائه مأخوذ من نهل الرجل ینهل إذا شرب 
اماء أول ما يظفرٌ به فإذا آعاد الشرب فهو عال يقال منه تعلل بعد التهسل. انظر: : شرح 
غريب ألفاظ الدونة» للجُبّي» ص: 55 . 

وقال المواق: المناهل هي: المنازل التي في الفاوز على طريق السفر. انظر: كيم 
للمواق: ۲/ .١67‏ 


باب في الصلاة 


ومراده أن المسافر إذا زالت عليه الشمس وهو ل يرتحل» ونوى أنه ينزل بعد غروب 
الشمس أنه يجمع بين الظهر والعصر [حینت] ' قبل الرحيل. (وقبل الاصفرارٍأخْرَ 
اضر" آي: وان كانت المسألة بحاها إلا أنه نوی النزول قبل اصفرار الشمس 
فإنه يصلى الظهر قبل ارتحاله ويؤخر العصر إلى أن ينزل» لتمكنه من إيقاع كل صلاة 
في وقتها. (وبعده: خیرفیها) أي: فان نوی النزول بعد الاصفرار فإنه خير في إيقاع 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ع). 

(1) تنل راث په ووی لوغ لوب وبل الاضفرا خر العَضيَ ونفده 
خر حير فا هکذا في آکثر النسخ وهو الصواب. والضمیر من قوله: (فيهًا) يعود على 
العصر وفي بعض النسخ: ونوی النزول بعد الاصفرار وقبله آخر العصر وبعده خير 
فيهاء وکأنه إصلاح غر صاحبه ظاهر قول ابن الحاجب: فان زالت ونيته النزول بعد 
الاصفرار جمع مكانه» وقبل الاصفرار صلى الظهر وأخر العصر فان نوی 
الاصفرار فقالوا: ختّر. ولا ينبغي أن يحمل عَلَ ظاهره خلافاً لمن فهمه كذلك من 
شارحیه ووفاقاً لابن عرفة إذ قال: فان زالت بمنهله ونوى النزول بعد الغروب جمع 
به» وقبل الاصفرار لا جمع. وبینهیا. قال المازري: في جمعه نظر؛ للزوم کون الثانية في 
غير ختارها. اللخمی: يجوز تأخيره الثانية وهو آول. ۱ 

امازري: هذا عَلّ عدم تأثيم من أتحر إليه وال ففيه نظر. ابن عرفة: رده اللخمي بقوله: لا إثم 
للضرورة. ابن بشير: المشهور الجمع؛ وقيل يؤخر الثانية. وقول ابن الحاجب: قالوا محير. 
يريد: في تأخير الثانية إذ هو القول» ولا أعرفه لغير الشيخين. انتهی» ويعني بالشيخين: 
اللخمي والمازري المتقدمي الذكر. فقد اتضح لك من كلام ابن عرفة أنه نزل تخيير ابن 
الحاجب عَلّ ما بين الاصفرار والغروب» فحمل قوله: نوی الاصفرار عل جميع زمان 
الاصفرار الذي بين البياض والغروب, لا عى أوّل جزء من الاصفرار» فان ذلك غير 
معقول ولا تساعد عَلَيّْهِ التقول» فوجب لذلك أن يتأول أَيْضاً قوله: ونيته النزول بعد 
الاصفرار. بأن يقال: أي بعد انقضاء زمان الاصفرار وذلك بغروب الشمس. والله 
تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۱/ ۲۳۸]. 


شرح بهرام الصغير الجرر في شرح الختصی 


صلاة العصر قبل ارتحاله أو بعد نزوله. 

(وان ژالت راکب آخرهما ما إن نوی الاصفرارأوقبله) ‏ اي: فان زالت عليه الشمس وهو 
راکب فله آحوال: إن نوی أن ینزل عند الاصفرار فانه يؤخرهما إليه» وان نوی أن 
ينزل قبل الاصفرار أخرهما الیه(. 

وال قفي وفتیهما) أي: وان ل ينو النزول عند الاصفرار أي: ولا قبله وإن) 
نوی النزول بعده وقبل الغروب أو بعد الغروب فإنه يجمع بين الصلاتين جمعا 
صورياً فتقع الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها . من یبط وله أى: 
هل ينزل قبل الاصفرار أو عنده أو بعده فإنه يجمع الصلاتين في وقتيهها كما تق دم. 
(وكالمبطون)' " أي : : فیجمع بينهم| جمعاً صورياً . (وللصحيح فعله) أي : فعل الجمع بين 
الصلاتين جمعاً صوريًا. (وهل الْعشَاءان کذلك؟ قتأویلان) يعني: على قوله في الدونة ول 
يذكر مالك المرحلة عند المغرب والع‌شاء ' أي: لم يذكر الجمع إذا ارتحل بعد 
المغرب كما ذكره إذا ارتحل [بعد الزوال] ' أو قبله» وقال سحنون: الحكم متساوء 
فحمله بعض المتأخرين على الوفاق وأنه إنما ترك ذكر العشاءين اكتفاء ب ذكره 
في الظهرین» وحمله الباجي على الخلاف وعلل” ' ما فيها بأن ذلك ليس وقت 


١‏ (وَإِنرَاَت راب راء إن توى الاضفِرَار أ بل ا جاري على ما قدمنا أن يحمل 
الاصفرار على جميع ما بين البياض والغروب . [شفاء الغلیل: /١‏ ۲۳۹]. 

(۲) (وإلا ففي وَفْتيْهَا) أي : : وإن ينو التزول في جميع زمان الاصفرار ولا فيا قبله» وانا 
نوی النزول بعد الغروب فقط صلاهما في وقتبه| جمعاً صورياً لا جمع رخصةه إلا 
بالنسبة لتفويت الفضلية. [شفاء الغليل: ۲۳۹/۱]. 

(۳) المبطون: العليل البطن. انظر: مختار الصحاح» للرازي» ص: ۷۳. 

(6) انظر: الدونة: ۰۲۰۹/۱ وتهذیب الدونة:۱/ ۲۸۷. 

() في (ع): بعده. 

() في (ع): على. 


رحیل» ابن بشير: والأول أصح. 

(وقدم حَائْف الاغماء) أي: أن من خاف أن يغلب على عقله فله أن يجمع بين 
الصلاتين عند الزوال أو عند الغروب. (والنافض)”'' أي: وكذلك من به النافض 
يجوز له أن يجمع بين الصلاتين في أول وقت الا ول منهما. 

(والميد)" أي: وكذلك يجمع بين الصلاتين في أول وقت الأولى إذا خاف 
اليد إن نزل في الرکب. (ون سَلِمأَوْشَدَموَلَمَيَرتّحل آوارتحل قبل الرُوَال ونزل 
عنده فَجَمَع؛ عاد الَّانيَةَ بالوفت ) ذكر الشيخ كاه ثلاث مسائل إذا جمع فيها 
أعاد الصلاة الثانية في الوقت: 

الأولى: إذا قدم خائف الإغماء أو النافض أو الميد الصلاتين آوّل وقت الأولى 
ثم سَلِم أي: لم يذهب عقله. الثانية: إذا زالت عليه الشمس وهو بالمنهل فقدم 
الصلاتين ثم ل يرتحل. الثالثة: إذا ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فظن أنه جوز له 
ا لجمع“ حينئذٍ فجمع» والباء في (بالوقت) للظرفية. 

(وفي جع الْعشَاءَيْنْ) هو عطف على قوله: (رخص) أي: وكذلك رخص في 
الجمع بين العشاءين أي: الغرب والعشاء. (قَقَط) احترازاً من الظهر والعصر فإنه لا 
)١(‏ قال في المحكم. » لابن سيده: ۸/ 5 77: الحمى النافض التي تصحبها رعدة. بتصرف. 

وقال في المعجم الوسيط ۰ ۰ الحمى النافض:هي التي يحدث فيها نفض أو 

اصطكاك آسنان. 
(۲) الیّد:اضطراب الشىء وه یم د و ا ر اوا او اور قرت 


البحر» وهو بفتح الیم وسکون التحتية أي الدوخة. . انظر: لسان العرب. بتصرف: 
E/T‏ 


(۳) في نسخ المختصر: 000-89 
(4) زاد في (ع): ببر. 


شرح بهرام الصغير (الطرر في شرح الختص 


يجمع بینهم في المطر. (بكل مُسجد) أي: يجمع في كل مسجد بكل بلد. 

(لمطرٍأوطين مع ظلمة لاطي نِأَوَظلَمَة) تصو ره ظاهرء واعلم أنه إذا اجتمع المطر 
والطين والظلمة أو اثنان منهم جمع اتفاقاء وان انفرد واحد فان كان الظلمة لم جمع 
اتفاقا ون انفرد المطر جمع اتفاقاً نقله الشيخ في في "التبيين'”'"» وفي الطين وحده قولان» 
وظاهر المذهب امنع کا اقتصر عليه نص عليه الأزري وسند قال في "الذخيرة": 
وهو المشهور”"» وشهر صاحب "العمدة" الجوازء المؤلف: وليس بظاهر. 

ادن للمفرب كَانْعَادَة) أي: على المنارة في أول وقتها. (وأخرقلیلا) أي: یو خر 
ی و ی ی و ی ی ی الاج 
وهو الشهور. 


نج له .مر ۶ ۱ ۲ 5 A OEE e‏ مر اه ما کی ۱۱ 
(نم صليا) اي: الغرت والعشاء. [ولاء الا قدر] ادان منخفض بمسجد, واشامه) 


آي: یوال بین الصلاتین الا قدر أذان وإقامة. [(منخفضٍ بمسجد) هذا صفة الأذان 
للعشاء ليلة الجمع. (ولاً قففل بینهما ولم یمنعه)٩‏ أي : م یمنع مالك التنفل بين 
العشاءین]*. 


(ولا بعدهما) أي: لا يتنفل بعدهما يريد في المسجد قبل الوتر. (وجَازلمنرد 
بالمغرب يجدهم بالعشَاء) أي: أن من صل المغرب منفرداً ثم جاء إلى السجد فوجد - 


() الشيخ هو ابن رشد وكتابه هو التبيين والتقسيم. 

() قال في الذخيرة: ۲/ ۶ ۳۷: (والمشهور عدم اعتبار انفراد الطين). 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). قلت: وقو له: (ولاء) یک سر الاو دود أَيْ بلا 
فصل بيا . انظر: منح الجليل: 1۲۱/۱ 

(5) وهی : یمنع التنفل الجمع» وقاله في الذخيرة. [شفاء الغليل: 4/۱[ 

.)۱2( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )٥( 


باب في الصلاة 


الناس يصلون [العشاء]”" فإنه يجوز له أن يصليها معهم. (ولمعتکف پمسجد) أي : 
وجاز الجمع لمن هو معتکف[۲۳/ ب] بالسجد تبعاً للجماعة. (كَأَن اطع اله‌طر 
بقد الشُرُوع) أي: أن الجماعة إذا شرعوا في المغرب لوجود الطر فلا صلوها أو 
بعضها انقطع فان شم التهادي على الجمع؛ إذ لا يأمنون عوده» أما إذالم يشرعوا حتى 
انقطع فلا. (لاَإِنْهَرَهُوا) هذا مرّج من قوله: (وجاژلمنشرد) أي: فلا يجوز له الجمع إذا ‏ 
وجدهم قد فرغوا من العشاء إذ لا يدرك شيئاً من فضل الجماعة الذي شرع الجمع 
لأجلهء فب و خر العشاء إلى مغيب الشفق إلا في المساجد الثلاثة» مسجده الا 
ومسجد مكة» وبيت المقدسء فإنه يصلي فيها العشاء قبل مغيب الشفق. (ولاإن 
حدث السَبْببَعدَالأونّى) معطوف على قوله: (لا ان فرغوا) ومعناه أن القوم إذا صلوا 
المغرب فلم فرغوا منها وقع المطر وهو مراده بالسبب فإنهم لا يصلون العشاء. 
(ولًالْمرأةوالضعيف پبیتهما) أي: فلا يجو زلا أن يجمعا في بيتهما. 
(ولامنمرد بمسجد .کجماعة لا حرج علیهم) أي: لآن النفرد لا حرج عليه في إيقاع 
كل صلاة في وقتهاء وکذا جماعة الربط والتر ب والزوايا والمدارس إذ لا كلفة عليهم 
في ذلك. 


ظ فصل [فوه شروط الجضغة وسنتنها) 

(شرط الجمعة وشُوعْكُلهَا بالخطبة وت الظهر للفروب) لا حلاف أن الجمعة فرض 
عين» وشرطها أن تقع هي وخطبتها في وقتهاء فلو خطب قبل وقتها ثم صلى في وقتهاء 
أو أوقع الخطبة في الوقت والصلاة خارجه لم تصح» وقد اختلف في آخر وقتها ولا 
حلاف أن أوله زوال الشمس والشهور امتداده إلى [الغروب]"". (وهل إن آدرك ركعة من 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 
القصر؛ وصحح, ول ؟رویت علیهما) أي: احتلف هل يشترط في صحة إيقاعها قبل 
الغروب أن يكون إذا أوقعها أدرك ركعة من العصر قبل الغروب وإلا فلا تصح» وله 
الغروب] '' قدر ركعة على روايتين عن مالك رويت عليه المدونة”"”» والأولى رواية 
ابن القاسم [وقيل: حتى يبقى للغروب أربع ركعات بعد الجمعة وهو قول سحنون. 
وقيل: تصح مالم تصفر الشمس وقاله أصبغ]!". 
«باستيطان بند أوأخصاص”") أي : شرطها وقوعها كلها بخطبة مع استيطان 
وهو الأصح» ولا فرق على الأصح بين أن يستوطنوا بناء أو أختصاصاً لأن الوا 
مکن فيهماء بخلاف الخيم؛ إذ لا يمكن فيها التّواءُ غالبا وإليه أشار بقوله: (9 
خیم)» والفرق بينها وبين الخص أن ا لخص يشبه السكن» وهي تشبه السفر لانتقاشا. 
(وبجامع) أي: شرط ا لجمعة وقوع كلها بخطبتها في جامع وهو شرط فيها. (مجني) أي: 
من شرطه البنیان الخصوص على صفة المساجدء قال الباجي: فالبراح”" أو ذو بنيان 
فلا يجوز تعدده في البلد الواحد على المشهور مراعاة لفعل الأولين”". (والجمعة للعتیع) 
)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(۲) قال في تپذیب المدونة: ١/١‏ : (وإذا أخر الامام الجمعة» فإنه يصليها مالم تغرب 
الشمس. إذا أدرك من العصر ركعة قبل الغروب). 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح۱)» (م). 
(4) الأخصاص: جع حص وهو البيت الذي يَُقتُ عليه بخشبة على هيئة ال . انظر: لسان 
العرب: ۷ 
(۵) الثواءٌ : طول لام انظر: لسان العرب: 5/ ٠٠١‏ . 
() التراح : : بالفتح الم من الأرض. انظر: لسان العرب: ۰10۸/۲ 
(۷) (وبجَامِع مین مُنَحِدِ) شرط الاتحاد في البلد الواحد بيّن على الشهور قال ابن عرفة: 


باب في الصلاة 
أي: فإن أقيم بالبلد الواحد جمعتان فأكثر فالجمعة تصح لأهل الجامع العتيق دون 
غبرهم قال علم|ؤنا: ولو سبق في الفعل» وهو معنى(وإن تَأحْرَأداء) أي: الجمعة للعتيق 
وان كان أداء الجمعة فيه متأخراً عن غيره» [وضبط المصنف]”'' بالنصب ونصبه على 
التمييز من (تَآخَرَ). (لاذي‌بفاء خف) تصوره ظاهر. 

(وفي اشتراط سقفه وَقَصْد تأبیدها به واقامة الخس تردد) التردد في الثلاثة 
مسائل لعدم نص التقدمین؛ المسألة الأولى: آفتی الباجي أن السجد إذا انهدم سقفه 


لا تقام فيه المعتة» واستبعده ابن رشد. المسألة الثانية: إلى اشتراط قصد 
[إيقاعها]!'" فيه على التأبيد» ذهب الباجي وقال: لو أصابهم ما یمنعهم من الجامع 


لعذر ۸ تصح هم جمعة في غيره إلا أن يحكم لهم الإمام بحكم الجامع وينقل الجمعة 
إليه على التأبيد» ووافقه ابن رشد مرة وخالفه أخرى”". الثالشة: إلى [اشتراط 


کونه] "ما تجمع فيه الجماعة ذهب ابن بشير قال: وأما المساجد التي لا تجمع فيها 
فلا تقام فيها الجمعة» ومقتضى كلام الباجي مخالفته؛ فإنه لا قال: :إن الجامع شرط؛ 


وعَلَيْه لا يجوز إحداث الجمعة بقربها بثلاثة أميال اتفاقء وأجازها زيد بن بشر فيا 

زاد عَلَ ثلاثة أميال» واعتبر يحبى بن عمر ستة أميال واعتبر ابن حبيب البريد» ونقل 

ف فى "النوادر" الأول والثالث» وقول ابن الحاج: لكل قرية أن تُجْمعُوا ولو قربواء ولا 

نص في منعه: قصور. انتهی. وصححٌ الباجي الأول ل ا 

بعد هذا. [شفاء الغليل: 5٠ /١‏ ؟]. 

)١( ۱‏ في (۱2): وضبطه. 

لكاي (ح۱): : انتفاعها. 

(۳) انظر: کلام ابن رشد فی: البيان والتحصيل: ۳۰۶/۱ والقدمات المهدات: 
۱ ۰۱۰۲ والأسئلة والأجوبة: ۵۲۸/۱. 

(4) في (ع): إلى اشتراط کله. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 
قال: وإنما يوصف بأنه جامع لاجتماع الناس كلهم لصلاة الجمعة”". (وصحت 
برحبته) ضمير (صحت) عائد على الجمعة: و(رحبقه) عائد على المسجد يعني: آبا 
تصح في رحاب السجد وفي الطرق المتصلة به بأحد شرطين: إما ضيق السجده 
وإما اتصال الصفوف. وهو كذلك إن ضاق صحت. اتصلت الصفوف أم لا 
وإن اتصلت الصفوف وضاق فلا إشكال في الصحة؛ وان اتصلت ول يضق 
صحت أيض ا على المشهورء وأما إذا لم يضق وم تتصل فالشهور عدم الصحة وهو 
معنى (لا انتفيا). (كبيت القناديل) التشيبه لإفادة الحكم وهو عدم الصحة من 
قوله: (لا انتفها) أي: أن من صل في بيت القناديل لا تصح له الجمعة. (وسطحه) 
أي: فلا یصلی(۲" الجمعة في سطح الجامع فإن فعل ففي المدونة: يعيد أبدا آربعا 
ال شاس: وهو الشهور. ظ 

(ودار وحانوت) أي : وکذا لا يصلي الجمعة في الدور والحوانيت التي لا تدخل 
الا باذن. 


(1) (وفي اشتراط سَقفی وقضد تأبيدها بهِوَإِقَامَةِ نس ردد أما الاولان فمعروفان» 
و آما الثالث فقال ابن بشير: وقد سمعت أنه لا بد من أن یکون الصف دا | فيه الا 
أن تزیله الاعذار التي لا بد منها ۳ . ولا آعرفه لغیره» وعنه نقله في "التوضیح" 
بلا رد وك يذكره ابن عرفة. [شفاء الغليل: ۲۶۱/۱ ]. 

() في (ع): تصح 

قال في للدونة: 411/1 لقال مالك فيمن صل بوم الجممة على ظهر السجد بصا 
الإمام» قال: لا ينبغي ذلك ؛ لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد الجامع. قلت: فإن 
فعل؟ قال: يعيد وإن خرج الوقت أربعا). 

(4) انظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ ۰۱۲۲ ونصه: (اختلف في سطح الجامع هل حكمه 
حكمه فتصلى فيه الجمعة, أم لا؟ والشهور المنع من صلاتها فيه). 


باب في الصلاة 


(وبجماعة تنه تتقری‌بهم قرية بلاخد) هو عطف عل قوله: : (وبجامع) أي: وشرطها 
آبضا أن : تقع بجماعة» فلا حلاف في الذهب أن الجماعة شرط فيهاء والمشهور أنه لاح 


ها بل كل من تتقری مهم قرية يمكنهم المقام فیها صيفاً وشتاء آمنین غير مفتقرین لغيرهم 
تنعقد بهم الحمعة. 


(۱) (وبجَاعَة ری مم قري ولا بلا حَدٌ وإلا فكَجُور بانتَيٰ عَكَرَ) هذا هو الذي فهم 
الصنف من کلام ابن عبد السلام إذ نقل عنه في "التوضيح" أنه قال: والذي يتبين أن 
العدد المشترط نا يشترط في ابتداء إقامة الجمعة» لا في كل جمعة؛ لما في حديث العير 
أنه 1 يبق مَع رسول الله عله إلا اثنا عشر رجلا. انتهی . 

E Es 
جمعة؛ لا في حديث العير أنه ببق معه الاق إلا اثنا عشر رجلاً. انتهى.‎ 

وقد استفسره ابن عرفة فقال: إن أراد أن عدد الجماعة شرط كفاية فيها فلا قائل به وان 
أراد أنه شرط في وجوما لا أدائها فباطل؛ لأن ما هو شرط في الوجوب شرط في 
الأداءء وإلا أجزأ الفعل قبل وجوبه عنه بعده» ولا ينقض بإجزاء الزكاة قبل الحول 
بيسير؛ لأنه بناء عَلَ أن ما قارب الشىء مثله» وإلا أجزأت قبله مُطْلّقاء ولا بإجزائها 
للمرأة والعبد؛ لأنه مشروط بتبعيتها لذي شرط وجوب في فعله الشخصي. وان أراد 
صحتها باثني عشر قبل إحرامها أو بعد فها ما تقدم للباجي وابن رشد. انتهى. 
والذي للباجي أنه قال: رد أصحابنا قول الشافعي لا تنعقد الا بأربعين دون الامام 
بحديث جابر أنه ما بقي حين انفضوا معه عليه الصلاة والسلام الا اثنا عشر رجلا 
یقتضی إجازتها باثني عشر وإمام. والذي لابن رشد أنه لما ذكر في "المقدمات"' في 
إلغاء شرط بقاء الجماعة بعد إحرامهم واعتباره ال السلام أو إلى تام ركعة ثلاثة 
أقوال» ونسب الأول "للمدونة" ووجهه بقصة انفضاضهم للعير إلا اثنا عشر 
رخ فاشحذ قريحتك واحرق مزاجك ني فهم المصنف واستفسار ابن عرفة» فربكم 
EAA‏ اون E‏ 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 

(أولا) أي: أن القدر الشترط فيها نبا هو شرط في ابتداء إقامة الجمعة لا في 
f‏ ظ ظ 

(بلا حَد) تقدم' ". ولا فتجوزباشتی عشر) مقابل لقوله: (اول) آی: و کذا دوانتا 
تجوز باثني عشر (باقين لسلامها) أي: يشترط بقاژهم إلى أن تكمل الصلاة ابن 
شاس: وهو العو 1/۲[ (بإمام مقيم) أى: ومن شرط ا لجمعة أيضاً الامام» 
ولا إشكال فيه والشهور اشتراط كونه میا كا قال. (إلاالْخَليَة يمر بقرية جعَة) 
[أي: أن من شرط الامام كونه مقياً إلا أن يكون الخليفة يمر بقرية جمعة]" من 
عمله فلیجمع بهم. 

(ولا تجب علیه) آي: الجمعة وهو قوله في الدونة: ولا جعة على الامام 
السافر “. 


(وبفیرها تفسد عليه وعلیهم) أي : وأما إن مر الامام بغير قرية جمعة فجمع فإنها 


رواه آشهب وغيره» والصحیح: أن کل ما جاز تمامها به جاز انعقادها عَلَیّْه. انتهی. 

وقد آغفله ابن عرفة. رساو بس ای وی ون 

"القبير"؟ فلت : ببعده كونه ا يذكره في في "التوضيح مع أن صاحب القبس صح 

خلافه. والله تعالی أعلم. [شفاء الغلیل: ۳2۱/۸ 

(۱) انظر ما قاله في: (وبجاعة تَتَقَرّى...إلخ). 

(۲) قال ابن شاس: (وهل یشترط بقاءااعة إل کیال الصلاة؟ أو یکی انعقاد رة 
بهم؟ الشهور اشتراط ذلك إلى الكمال» كسائر شروط الاداء) انظر: عقد الجواهر 

ل 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (م). 
() انظر: تبذيب المدونة: .۳٠۸ /١‏ 


باب في الصلاة 


من خطب إلا لعذر يط رأ على الذي خطب كمرضه أو جنونه. (ووجب انتظاره لعذر 
قرب على الأصع) أي : أن الامام ا ا ا 
عليهم انتظاره على الأصح. 
(ویخطبتَین) أي: ومن شرط الجمعة أيضاً وقوعها بخطبتين قبل الصلاة 
المصنف في "تنبيهه": المشهور وجوب الخطبة وشرطيتهاء وعن ابن الماجشون آنا 
سنة [والشهور] وجوب الثانية كالأولى خلافا مالك في الواضحة. (هَبْلَ الصلآة) 
أي: لفعله الت . 
(ممًا تُسَمِيه الْعَرَبْ خَطْبَة) أي: أنه لا جزئه من ذلك إلا مايطلق عليه اسم 
الخطبة عند العرب وهو الشهور. (تحضرهما الجماعة) أي: أنه يطلب من الجاعة. 
برید: أي من بعضهم حضور الخطبتين. (وَاسَتَفْبَهُ ير الصف الاول) أي: فإذا خطب 
بحضور ال اعة استقبله منهم من هو في غير الصف الأول. (وفي وجوب فیامه لهما 
مر اس اف ۱ 5 : 
تردد) الصنف قلت ذلك لأن المازري قال: الخطبة شرطها القيام والجلوس بين 
الخطبتین " وقرره في الاکمال وم يعترض عليه» وقال في الإشراف: الذي يقوله من 
أدركنا من شیوخنا: إن القيام في الخطبة واجب بالسنةء فإن خطب جالساً كره له 
ان و ار ال 
(۲) ذکر مسلم في صحيحه باباً في کتاب الجمعة قال: باب وک بقل الملا وت 
ین من ات وساق حدیث ان عُمرَ ف قال گان روطب یوم 
مه قائ ثم لس نم يَقومُ . قال كا یعون الْيَوم. آخرجه في کتاب الجمعة باب 
ذکر الخطبتين قبل الصلاة برقم (۸۳) . وذکر عبد الرزاق في مصنفه عن بن جریج 
عن عطاء قال: "الخطبة یوم الجمعة قبل الصلاة " آخرجه في المصنف: «TY /Y‏ 


برقم (۱۳ ۵). 
(۳) انظر کلام الصنف في التوضیح: ۰/۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 
ذلك وأجزأه انتهى. والتردد هنا لعدم نص المتقدمين. 

(ولزمت المكلفالعرالدَكرَبلا مد اْمتوط) هذا شروع منه في ذكر شرائط 
الوجوب» وأخرج ب (المكلف) الصبي والجنون ولا إشكال في السقوط عنهماء 
والمعروف في المذهب عدم وجوبها على العبد ولا إشكال في عدم وجوبها على المرأة. 
وشرط من تلزمه أن لا يكون له عذر وسيأتي ذكر العذرء وأخرج ب (الْتوطن) السافر 
وكذا المقيم غير التوطن فإنه لا يلزمه إلا تبعاء والمتوطن هو المقيم بنية التأبيد. 

(وان بقرية نائية بکفرسخ) أي: أنه يشترط في إقامتها القرب بحيث لا يكون منها 
في وقتها على أكثر من ثلاثة أميال من المنار» فلهذا يلزم من كان منه على أقل من 
ثلاثة وهو المراد بالفرسخ ولو كان بقرية أخرى. والباء في (بکفرسخ) متعلقة 
بمحذوف؛ أي: منفصلة بکفرسخ» ونقل سند وابن عطاء الله الإجماع على وجوب 
السعي على من بالمصر وان كان من الجامع على [ستة]”'' أميال أو أكثر. (كأن أدرك 
المسافرالنداءقَبله) التشبيه لإفادة الحكم من قوله: (وَلَزِمَتَالْمُكَلْف) أي: يلزمه 
الرجوع ها إذا حرج مسافرا فأدركه النداء قبل قطع مسافة فرسخ من المنار. (أَوَصَلّى 
الظهر ثم هدم وب آوال عذره) هو عطف على قوله: (كَأَنْأركَ) يعني: كما لو صلى 
الظهر السافر ثم قدم'" أو صلى الظهر الصبي ثم بلغ أو صلى المعذور الظهر ثم زال 
عذره قبل صلاة الجمعة فإنها تلزمهم وهو كذلك. 

(لا بالإقامة الا نَبعاً) هذا ما احترز عنه بشرط الاستيطان لکنه ذكره ليرتب 
عليه هذه الصورة المخرجة بالاستثناء' " وهي ما لو كان ثم في البلد مستوطنون 
)١(‏ في (۱2): سبعة. 


(۳) في: (م): (ك): إذا صح الکلام. 


ا و ی 
تجب علیهم الجمعة فإن القیم حينئلٍ غير الستوطن تجب عليه تبعاً للمستوطن 
بخلاف ما لو کانوا كلهم مقيمين غير مستوطنین فإنها لا تجب علیهم. ‏ 


[فرخ في هندوبات الجهفة ] 

(وندب تحسين هیفة) أي: يستحب للجمعة تحسين الميئة والزينة وقص الشارب 
والظفر ونتف الإبط والاستحداد والسواك؛ لآن ذلك كله من التجمل المشروع. 
(وجمیل شياب. وطیب) أي: وكذا يستحب لبس الجميل من الثياب والطيب. (ومشي) 
أي: يستحب له المشى لا فيه من التواضع لله تعالى والاستكانة المطلوبة. (وتهجين 
التهجير هو الشی با هاجرة وضله التبكير. ابن الجلاب: والاختيار في إتيان الجمعة 
التهجير دون ار 

الباجی: قال النبي :امن راح في الساعة الاول...»۲7 الحدیث» روی ابن 
القاسم وأشهب عن مالك في العتبية: أن ذلك في ساعة واحدة وأن هذه أجزاء من 
الساعة السادسة وم بر التبكير ها. (وإقامة أَهْل السوق مطقا) أي: يستحب فيه ا أن 
يقام سائر أهل الأسواق في وقتها خيفة التشاغل عنهاء ومراده بالإطلاق من تلزمه 
الجمعة ومن لا تلزمه. (وَسََام خطیب) أي: يسلم على الناس عند خروجه لا بعد 
صعوده على المنبر. ظ 

(وجلوسه أولاً. وبيتهما) أي: وھا تچ چاو الطیب آولا؛ آي: عند 
(۱) انظر: التفريع» لابن الجلاب: ۱/ ۷۱۰۷۹ . 
- (۲) أخرجه مالك في الموطأء کتاب الجمعة» باب العمل في غسل يوم الجمعة: ۰۱۰۱/۱ 


برقم (۲۲۷). والحديث متفق علیه آخرجه البخاری: ۰۳۰۱/۱ برقم (۸۶۱)) 
ومسلم: /١‏ ۲ برقم (۸۵۰). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 
الخطبتين [وأن تكون الثانية أقصر] “. (ورفع صوته) أي: للإساع. (واستخلافه لعذر 
حاضرها) أي: ویستحب للخطيب إذا حصل له عذر أن يستخلف من كان حاضراً 
للخطبة كان في أثناء الخطبة أو بعد فراغها. (وقراءةفيهما) أي: وما يستحب 


للخطيب القراءة في الخطبتين. 
(وختم الثّانيَة بيففرالله لَنَا ولکم. وأجزاًاذکرو الله يذكركم) ظاهر ونحوه 
ف المدونة عن 


(وَتَوكو ی كقَوْسٍ) أي: یستحب للخطیب أن يتوكأ على قوس أو عصا. 
(وقراءة الجمعة) آي: وما یستحب أن يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة؛ أي: في 
الركعة الأولى. 

(وان لمسبوق) أي: أن من فانته الركعة الأولى يستحب له أن يقرأ فيها إذا 
قضى بسورة الجمعة. (وهل أتاك) أي : وكذا يستحب أن یکون قراءة الركعة 
الثانية هَل تاک حَدِي ت الَعَِيَة). (وأجارٌ في الثّانيَة سبح أوَالْمنَاقُونَ)[: ۲/ ب] 


أي: أن مالکا ككل أجاز القراءة في الركعة الثانية بسبح أو دا جَاءَك الْمُحَشِقُونَ#. 
(وخشوزمکاتّب. وَصَبِي, .ود مرآ وما يستحب في صلاة الجمعة حضور 
الکاتب والصبي والعبد والدبر إذا (أذن) السید للعبد والدبر. (وأخرالظهر راج زوال 
عفره) آي: أن العذور إذا رجا زوال عذره قبل صلاة الناس الجمعة يؤمر بتأخير 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ع). 

(۲) انظر: الدونة: ۰۲۳۱/۱ قال فیها: (ومن شأن الامام أن یقول |ذا فرغ من خطبته: 
یغفر الله لنا ولکم. فقلت: يا آبا عبد الله فان الأئمة یقولون الیوم اذکروا الله یذک رکم. 
قال: وهذا حسن) وانظر تهذيب الدونة: ۳۱۱/۱. 


باب في الصلاة 
الظهر إلى اليأس من إدراك الجمعة. 

(وإلا قله التَعجيل) وإن ل يرح زوال عذره كالمريض والمحبوس الآيس فله 
تعجیل الظهر. 

(وغیر انمعنوران صلّى الظهر مدرکاًلرکعة) من صلاة الجمعة (لم تُجْرِنْهُ) آي: 
صلاته التي صلاها لأن فرضه الجمعة وم يفعلهاء ومفهوم کلام الصنف أنه لو 
صل الظهر وکان لا يدرك منها ركعة لم یعدها وهو کذلك. (وا بجمح الظهر الاو 
عذر) أي: لا يصلي جاعة الظهر یوم الجمعة إلا صحاب"" الأعذار لثلا يتخلف 
أهل البدع عن حضور الجمعة ثم يجمعون. اون مام) الشهور أن إذن الإمام نی 
يا یس نها خوالش: 

(ووجبت إن منع وآمنا)آي: فإن لم يأذن هم الامام في |قامتها ومنعهم منها فإنه یب 
علیهم إن أمنوا على أنفسهم منه. لالم تَجِزِی) أي: وان | ينهاهم الامام عنها ولا 
منعهم منها [فصلی رجل منهم] "مت من یرنه تلهم سين 
تحل وما لا يحل لا يغني عن الواجب”" 


(۱) في (ع): صاحب. 
(۲) في (۱2): فيصل رجل بهم. 
(۳) (وَاسْتْؤْذنَ إِمَامٌ وَوَجَبّتْ إن مت وأمئواء ولا ز) رأيت في بعض الحواشي وأظنه 
ما فد عن شيخنا أبي عبد الله القوري أن قوله: (وإلا) راجع للشرط الأخير وهو 
| الأمانء (ول كَجْر) بفتح التاء وضم الجيم» من الجواز لا من الإجزاء والعنی: وإن 1 
يأمنوا 1 جز شم أن يقيموا الجمعة أي: للخوف على أنفسهم. انتهی» وهو أبين ما في 
"التوضیح" إذ قال فيه ما نصّه: "دا عطل الإمام الجمعة أو نهاهم عنها فقال مالك 
وابن القاسم: إِذّا قدروا على إقامتها فعلوا. هكذا نقل اللخمي ونقل غيره أن مالكا 
قال في "المجموعة": إن أمنوا أقاموها وإن كان على غير ذلك فصلى رجل الجمعة 
بغير إذن الإمام لا جزهم؛ يريد لأن خالفة الإمام لا تحل» وما لا يحل فعله لا يجزئ 


شرح بهرام الصغیر (الجرر في شرح المختصر) 


(وسنَعْسلٌمنٌصلَبالرواع)المشهور كا قال أنه سنة ولا يجو ز إلا بنية على المشهور 
والمشهور أيضا أنه لا يجزئ إلا متصلا بالرواح. (ولولَمتَْرَمَه) أي: أن غسل الجمعة يسن 
في حق من حضرها ولولم تلزمه كالصبيان والنساء والعبيد. (وأصادان تقنی" ونام 
اختبهارا) نحوه في الدونة قال فيها: وإذا تباعد أو تغذى أو نام بعدغسله آعاد غسله 
وقيّد عبد الحق النوم بأن يكون اختياراء وأما لغلبة فلا ينقض الغسلء وأما الغذاء فقال 
ابن يونس: قال ابن حبیب: هذا إن طال أمره وان خف لم يعد وهو معنی (ل لك خض). 
(وَجَازَتغَط) أي: أنه يجوز للداخل يوم الحمعة إلى ا لجامع تخطي رقاب الجالسين فيه (قبل 
جلوس' "القطبب)ع ل المدبر. (واحتباءفيها) أي: جون وهكذافي المدونة: لابأس 
بالاحتباء والإمام يخطب””. 


(وَكَلامْبَدَهَا) أي: أنه يجوز الكلام بعد الخطبة وقبل الصلاة. (وخُروجً کمخدث با 
الخروج من الجامع فإنه يجوز له أن يخرج من غير استتذان الإمام. (واقبال على ذكر 
عن الواجب. انتهى. 

وغالب الظن به أنه ما أراد في "ختصره" إلا ما ذكر في "توضيحه" وهو محتمل للنظر» وفي 
النفس منه شئ» وما نقله عن المجموعة محتمل للتأویل» وزاد اللخمي: وفرّق آشهب 
بين أن يمنعهم أو يكونوا من لا يمنع فصلوها بغير آمره واختصره ابن عرفة فقال: 
وفرّق أشهب بين منعه وسكوته. [شفاء الغليل: ۱/ ۶۳ ۲]. 

)١(‏ ضبطت في بعض المطبوعات بالدال الهملة» والصواب أنها بالذال المعجمة قال 
الدردير وه في شرحه: /١‏ ۳۸۵: (الغذاء بالذال المعجمة الأكل مطلقاًء وبالمهملة 
الأكل وسط النهار والراد الأول) وضبطها الشيخ عليش كذلك. 

(۲) انظر: المدونة: ۰۲۲۷/۱ وتهذیب المدونة: 4/١‏ . 

(۳) في (ع): دخول. 

(6) انظر: الدونة: ۰۲۳۰/۱ وتهذیب الدونة: ۳۱۱/۱. 


باب في الصلاة 


قل سرا مین وتعوذ) أي: يجوزء ونحوه في المدونة قال فيها: ومن أقبل على الذكر في 
نفسه شيئاً يسيراً والإمام خطب فلا بأس به وتركه آحسن "" وإنما جاز ذلك 
لخفته.(عند [ذكر] السَبّب) أي: يوسن عندما يدعو الإمام» ويصلي على النبي م 
عند ذكره ويتعوذ عند ذكر النار. (کجمد عاطس سرًا) هو كقوله في المدونة: : ومن 
عطس والإمام يخطب حد الله سای نفسه ولا يشمت غیره". 

(وتهي خطیب. أو أمره واجابته) أي: يجوز أن يتكلم الإمام في خطبته بأمر أو نمي 
وأن يجاب ولا يكون هو ولا من أجابه لاغيا. (وکره ترك طهرفیهما) أي: في 
الخطبتين وما ذكره من الكراهة» قال ابن الفاكهاني: هو الشهور. (والعمليومها) أي : 
وكره ترك العمل يومها؛ أي: يوم الجمعة» كذا صرح بالكراهة في الدونة وذلك 
لضاهاة آهل الكتاب في السبت والأحد» أصبغ: ومن ترك من النساء العمل يوم 
الجمعة استراحة فلا بأس به وأما استناناً فلا حبر فيه. (وبیع کعبد بسوق وفتها) أي : 
يكره» وشبه العبد المدبر والمرأة ونحوهما من لا تلزمه الجمعة. (وَتَنَفْلَإِمَامٍ قبَهَا) 
أي: يكره تنفل الإمام إذا دخل المسجد قبل صلاة الجمعة ولیرق المنبر ىا يدخل. 
(آو جالس عند الاذان) أي: يكره أيضاً لمن كان جالساً [ني المسجد]“ حين الآذان 
الأول أن يقوم بتنفل حيتئذ» وأخرج به الداخل حينئظٍ أو من كان في المسجد متنفلاً 
وطرأ عليه الأذان - فان هذا لا يكره له۱. (وحضورشابة) أي: وكره حضور شابة؛ 


(۱) انظر: الدونة: ۰۲۳۰/۱ وتهذیب المدونة: ۱۱۰۳۱۰7/۱ ۳. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(۳) انظر : الدونة: ۰۲۳۰/۱ وتهذیب الدونة: ۳۱۱/۱. 

(6) انظر : الدونة: ۰۲۳/۱ وتهذیب الدونة: ۳۱6/۱ 

(۵) ما بين معکوفتین زيادة من (ح١).‏ 

() (أَوْ ایس عِنْدَ الأدَانِ) محمول عَلَ آذّان غير الجمعة» وال ناقض ما يأتي من تحريم 


يريد: غير مخشية الفتنةء وأما إذا خشي منها الفتنة فان حضورها منوع. 

(وسفربعد الجر وجازقبله» وحرم بالزوال) ذكر له أن السفر على ثلاثة 
آقسام: قسم يكره» وهو السفر بعد طلوع الفجر إلى ما قبل الزوال وهو رواية ابن 
القاسم. وقسم يجوز وهو السفر قبل طلوع الفجر ولا خلاف في ذلك» وقسم يحرم 
وهو السفر بعد الزوال وهو العروف. (ککلام في خطبقیه ) التشبيه لافادة الحكم من 
قوله: (وحرم پالزوال) والکلام عندنا رم كم قال بکلام لا قبل ذلك کا في الوطاً عن 
ابن شهاب أن خروج الامام يقطع الصلاة وکلامه يقطع الكلام”"» قال في الدونة: 
وإذا قام يخطب فحينئظٍ يجب قطع الكلام واستقباله والإنصات ثم قال: ولا يتكلم 
أحد في جلوس الامام بين خطبتيه'"» وهو معنى قوله: (وبيتهما). (ولولفیرسامع) كذا 
ني الدونةه ويجب الإنصات على من لم يسمع مثلما يجب على من سمع(*. نو 
على المختار) يعني: أن الإنصات واجب ما م يخرج الإمام إلى اللغو فإذا لغا فليس 
[بواجب على الناس]” ' الإنصات إليهء اللخمي: وهو الصواب. 

(وكسلام, ورده) أي: فإنه يحرم ومعناه أن الداخل والإمام يخطب لا يسلم وإن 


سلم لا يرد عليه. (ونهي لاغ) أي : يحرم أن" يقول لمن لغا أنصت. (وحصبه) أي: 


ابتداء صلاة بخروج الإمام. [شفاء الغليل: /١‏ ۲66 ]. 

(۱) في (ع): خطبته. ۱ 

(۲) آخرجه في الموطأء کتاب الجمعةء باب ما جاء في الانصات يوم الجمعة والامام 
يخطب: ۰۱۰۳/۱ برقم (۲۳۳). 

.۳۱۱۰۳۱۰/۱ انظر: الدونة: ۰۲۳۰/۱ وتهذیب الدونة:‎ )۳( ٠ 

() انظر: الدونة: ۰۲۳۰/۱ وتهذیب الدونة: ۱۱/۱ ۳. 

(5) في (۱): بواجب على أحد. 

(5) في (ع): ولا. 


باب في الصلاة 


وکذا لا یرمی من لغا باحصباء. 

(آواشارة له) أي: للاغي لأن الاشارة إليهما بأن يصمتا بمنزلة من يقول هم 
أنصتا بترك الإنصات للخطبة. (وابتداء ضَلاَة بخُروجه) هو عطف على (کسلام) آي: 
وحرم أيضاً /١5[‏ أ] ابتداء صلاة بعد خروج الإمام على الناس» وأخرج بالابتداء 
ما لو خرج وهو في الصلاة فإنه لا يقطع للنهي عن إبطال العملء ولا خلاف في 
منم الابتداء في حق من هو في الجامع وأما الداخل فالمذهب لا يركع. لا یقطعان 
دخل) أي: إن دخل عليه الامام وهو في الصلاة فلا يقطعها. 

(وضبخ بیع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعة باذان ثان) أي: أن هذه الأشياء أو 

آحدها [يفسخ عقدها] ۲ إذا وقعت بعد الأذان [الثاني لا قبله ٩]‏ أي: الثاني فعلا 
وهو الذي يكون عند جلوس الإمام على انبر وعلم من قول المؤلف: (وفسیخ) أن 
حكم ذلك المنع ابتداء. (فإن قات فَالْقِيمَةُ حينَ القبض کالبیع الفاسد) أي: فان فات 
البيع في الوقت [المنهي]'" عن البيع فيه لزم المشتري القيمة حين قبض السلعة 
كما في البيع الفاسد» وهو قول ابن القاسم. (لا نکاح وهبة وصدقة) هذا مقابل 
الفسخ وهکذا قال ابن القاسم في النکاح يمضي بالعقد ولا يفسخ» قال: واهبة 
والصدقة [کذلك](. 


() ني (ح١):‏ تفسخ على كل. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(۲) في (۰)21 (م). (ع): للنهي. 
(5) في (ك)» (م)ء (ع): نافلة. 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 


[اغخار التخلف ضره الجفاعة] 

(وَصُْرتَوهَاوَالجَمَاعةشدَةوَحَِء ومر وَجُدام) هذا شروع منه كله في 
الأعذار التي تبيح التخلف عن حضور صلاة الجمعة والجماعة» فمن ذلك شدة 
الوحل وشدة المطر وشدة الجذام» والتحقيق الفرق بين ما تضر رائحته فتسقط 
وبين ما لا تضر رائحته فلا تسقط. (ومرض, وتمریض) أي: عذر ترك الجمعة أيضاً 
والجماعة - مرض وتریض؛ وما عطف عليه من غير اشتراط كونه شديداً ويكفي 
في ذلك مرض يتعذر معه الإتيان» أو يمكن ذلك بمشقة شديدة. وأطلق الصنف 
العذر بالتمريض ول يقيده كابن شاس بالقريب والزوجة والملوك؟ لأن الذي 
حكاه الباجي: مطلقاً. فقال: قال مالك: أو مريض يخاف عليه الموت» كما في 
التوضيح” "» وهو واضح إذا لم يكن له أحد يتكفل به» وصرح به اللخمي. 
(وإشراف قریب) آي: على الموت ونحو القريب الصاحب والزوجة والمملوك. 
(وخوف علی مالِ) هكذا قال الباجي: إن خاف أنه إن ظهر أن يأخذ السلطان ماله أو 
يخاف أن يسرق بيته أو حرق شىء من ماله فيجوز له التخلف. (أوحبس) يعني: 
تعدياً من سلطان في غير موضع حبس. اللخمي: ومن العذر أن يخاف سلطاناً إن 
ظهر عليه قتله أو عاقبه» قال سحنون: إن خاف غرياً أن يحبسه لم يسعه التخلف 
کان ملیا آو معدما قال ف "البیان": وان كان عدییاً . فیه نظر(". وقد تعقبه بعضص 


)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۰۱۲۸/۱ ونصه: (تترك لعذر التمریض أيضاً إذا كان 
الریض قريباً مشرفاً على الوفاة. وفي معناه الزوجة والملوك فإن لم يكن مشرفاً وم 
يندفع بحضوره ضرر لم يجز الترك» وان اندفع ضرر جاز). 

(۲) انظر: التوضيح: ۲/ ۰۸. 

(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۱/ ۲۸۳ . 


باب في الصلاة 


الشيوخ. انتهی. وكذا قال المازري: وتعقب بعض أشياخي قوله: وإن كان عدیم. 
وهو معنى قوله: (والاظهروالاصح, أو حبس مفسر). (وعري) أي: من الأعذار البيحة 
للتخلف العري. 

(ورجاء عفوقود) أي: أنه إن خثی إن ظهر على نفسه اللاك بسبب دم یترتب 
عليه وير جو بتخلفه العفو عنه فإنه يجوز له التخلف. (وأكل كوم ) أي: من أكل 
وم يوم الجمعة فإنه يجوز له التخلف عن الجمعة ولو (کریج عاصفة بلیل) هذا 
بالنسبة لصلاة الججاعة لا بالنسبة إلى الجمعة؛ إذ لا تكون ليلا. 

(لامرْس) أي: فليس ذلك بعذر للتخلف عن الجمعة والجماعة. (أوعمى) 
أي: ليس بعذر للتخلف عن الجماعات”''» ومراده: إذا كان يبتدي وحده أو 
يجد قائداً وإلا فلا شك في سقوطها عنه. (آوشهود عيد) أي: ولو وافق يوم عيد 
يوم الجمعة فإن من شهد العيد لا يسقط ذلك عنه الإتيان ثانياً للجمعة (وإن 
أذنَ) لهم (الامام) في ذلك المؤلف”": وهذا متفق عليه عندنا إن كان في الصره 
وأما إن كانوا بغيره فالمشهور ما في المدونة والواضحة أن ذلك لا يسقط أيضاً 
وإن أذن الإمام. 


)١(‏ في (ع): ثوم. 
۱ (۲) في (ع): الجمعة. 
6 2 (۱2) رك (م): الوقف. 


شرح بهرام الجصغیر (الدرر في شرح المختصر) 


فصل (فمه صلاة الخوف] 

(رخص لقتال جانز) أي: إيقاع الصلاة على الصفة التي ذكرها رخصة والقتال 
الجائز كقتال الهزيمة المباحة وخوف اللصوص والسباع والظن في ذلك کالعلم 
وأخرج بالجائز الممنوع فإنه لا [يرخص]”'' بسببه في صلاتها إذ العاصي لا يرخص 
له. (آمکن تركه لبعض) أي: أن إقامة هذه الصلاة على الوجه الآ مشروط بأن يمكن 
ترك القتال لبعض المقاتلين حتى يمكن التفرقة فإن لم يمكن وخافوا إن تشاغلوا 
بالصلاة دهمهم العدو وانهزموا صلوا على ما يمكنهم رجالا وركباناً كا سيأتي. 
(قسمهم وان وجاه انقبلة . أوْعلَ دوابهم) أي: رخص للمحاربين من المسلمين إذا 
أمكن ترك القتال لبعضهم أن يقسمهم الإمام قسمين - أي: طائفتين - ولو كان 
العدو في جهة القبلة وللمصلين”" أن يجمعوا على الدواب إن احتاجوا إلى ذلك”". 


(1) في (ح١):‏ يؤخر. 

() ني (ع): وللمسلمين. 

(۳) (قسْمَهم وان وجا بل هذا هو المشهورء قال اللخمي: واختلف دا كان العدو 
في القبلة هل يصلي بهم جميعاً أو طائفتین؟ فقال آشهب في مدونته: لا یفعل؛ لأنه 
يتعرّض أن يفتنه العدو أو يشغله. فان فعل أجزأه وأجزأهم. وني كتاب مسلم: أن العدو 
لا كان في القبلة صف النبي عله الناس خلفه صفين كبر وكبّروا معه» وركع وركعوا 
معه» ثم سجد وسجد الصف الذي يليه خاصة. ثم قام وقام الصف الذي سجد معه. 
وانحدر الصف المؤخر فسجدواء ثم قاموا وقدّم الصف الوخر وتأخر الصف القدم 
ثم ركع النبي عه وركع جیعهم معه ثم سجد وسجد الصف الذي يليه الذي كان 
مؤخرأء وقام الصف المؤخر في نحو العدو» فلم| قضى النبي تله الصلاة والصف الذي 
يليه» انحدر الصف المؤخرء فسجدواء ثم سم النبي لله مهم جيعاً. وهذه صفة حسنة 
ولیس يخشى فِيهًا ما يخشى إِذَا كان سجودهم كلهم معا. انتهی. ونقله أبوعمرفي ‏ 
"الكافي" عن بعض أصحابنا وقبله ابن عرفة. [شفاء الغليل: /١‏ 55 7]. 


باب في الصلاة 
(وعلمهم) أي: الإمام ما يفعلون. (وَصَلَى باذانواقامة) أي: أن صلاة الخوف لا بد 
فيها من الأذان والإقامة وفاعل (صلى) هو الإمام. 
(بالأونى في الثانية رکعة) أي: وصلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة في الصلاة 
الثنائية كالصبح وصلاة السفر القصورة. (والا فركعتين) أي: وان لم تكن الصلاة 
ثنائية بل كانت ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهرين والعشاء في الحضر فإنه يصلي 
بالطائفة الأولى ركعتين. (ثُم هام ساکتاً َوداعیا أَوَشَارِئاً في الشنّائية) بيان لكيفية ما 
۱ 5 ۱ نی ت لهاس rr‏ م 
یفعله الإمام في صلاة النوف. (وفي قيامه بفیرها تردد) آي: بغير الثنائیف ومذهب 
الدونة وهو الشهور أنه یتظر الطائفة الثانية في ذلك قائا أو جالسا وقول ابن 
وهب" وابن كنانة وابن عبدالحكم أنه یثبت جالساًء وهو قول مالك الأول. 
(وأتمت الأونى وانصرقت)[۵ ۲/ ب] آي: فإذا صلى بالطائفة الأولى ركعة في الثنائية أو 
ركعتين في غيرها أت ما بقى عليها من الصلاة [وسلمت]”'' وانصرفت وجاه 
العدو. (ثُم صلی بالشانية) أي: فإذا انصر فت الأولى وجاءت الثانية صلى الإمام بهم 
ما بقي من الصلاة ثم تشهد وسلم ثم يقضون لأنفسهم ما بقي ثم يتشهدون 
۷ ه. كان أحد أئمة عصره» تحديثاً وفقها. صحب مالكاء وسمع منه قبل ابن القاسم 
ببضع عشرة سنة» وكان مالك إذا كتب إليه في المسائل يكتب: إلى عبد الله بن وهب 
المفتي؛ وقال في حقه: عبد الله بن وهب إمام. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 
۳ والدیباج لابن فرحون: ۱ ۷۲ وشجرةالنورء لمخلوف. ص: ۰۵۸ 
وطبقات الفقهای للشبرازی» ص: ۰۱۲۷ والطبقات. لابن سعد: ۵۱۸/۷ والتاریخ 
الكبير» للبخاری: ۵ والجرح والتعدیل, لابن أبي حاتم: ۵ والتعدیل 


والتجريح» للباجي: 0/۲ . 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختج 
ويسلمون وينصرفون أماكنهم. 

(ووصلوبرممینآوبعض فا جاز) وهو ظاهر. (وإن لم يمك أخَروا لاخر الاختياري) 
هذا قسيم قوله: (أمكن) أي: وإن لم يمكن قسم الجماعة ولا تفرقهم کحال المناجزة 
والالتحام وقيام الحرب بين العدو وبينهم فإنهم يؤخرون الصلاة لآخر الوقت لعل 
أن يحصل لهم الأمن فيصلوا صلاة الأمن. (وصلواإيماء) أي: على خيوهم وغيرها. 
ان دهمهم عدویها) أي : آنهم إذا افتتحوا الصلاة آمنين ثم فاجأهم العدو في آثناتها 
فإنهم یکملونها على حسب الاستطاعة من إيماء وغبره. (وحل للضرورةمشي ورکض(, 
ون وعدم توجه وکلام و ماک مْطخ) أي : أن ذلك كله يجوز للضرورة إذا احتیج له 
وهو ظاهر. ون أمنوا بهأتمتاصلاةآمن) آي: فان انقطم الخوف في أثناء الصلاة أق وا 
الصلاة على صفة الأمن. (وبعدها لا |عادة) آی: فان کانوا نا آمنوا بعد الصلاة فليس 
عليهم إعادة. (کسواد ظن عدوا فظهر تَْیه) التشبيه لافادة الحكم من قوله: (وبعدها لا 
إعادة)» وهو كقول ابن شاس: ولو رأوا سوادا فظنوه عدوًا فصلّوا ثم تبن عدمه فلا 
إعادة» والسواد المراد به هنا ظل الشىء”". 

(وان سها مع الاونی سجدت بعد إكمالها) أى : وان سها إمام صلاة مع الطائفة الأولى 
- سجدت بعد إكمال صلاتها كان السجود قبلياً أو بعدیا. (وإلأسجدت القَبلي معه والبعدي 
بعد القضاء) أي: فان كان السهو إن! حصل مع الطائفة الثانية فان كان السجود قبل 


سحجدوه معه» وان كان ع ا سمل الإمام ولا یسجدون هم إلا بعد القضاء 
(۱) ال كن مثی الانسان برجلیه مخ ابول كن تحريك الرجل» ف ال كن 


الضرّت. انظر: لسان العرب: ۱۵۸/۷ . 


باب في الصلاة 


والحاصل أن الأولى إنما خاطب بالسجود إذا [سها]" ' الامام معهاء وأن الثانية 
تخاطب به مطلقاً فقوله: (والا سجدت) أي: الطائفة الثانيةء فحذف ذلك للدلالة 
عايه. (وإِنْصَلَّى في ثُلآشيّة أوربَاعِيّة يكل ره بت الاونی, وش [في 
الرباعية] کفیرهما عَلَى الأرْجَج) أي: إذا جهل الإمام فصلى في الثلاثية [أو]7”" 
الرباعية بكل طائفة ركعة فصلاة الأولى والثالثة في الرباعية باطلة» وأما غيرهما 
فصحيحة عند مطرف وابن الاجشون وأصبغ واببن حبیب» وباطلة عند 
سحنون؛ لأنهم خالفوا سنتهم ووقف الامام في غير محل الوقوف. ابن یونس: 
هو الصواب. الولف: وهو آظهر *. 

(وصجح خلاقه) هو قول ابن الحاجب» وأماغيرهما ف صحيحة على الأصح. وعلى 
الصحة فیجتمع في صلاة الطائفة الثانية والثالثة البناء والقضاء فبدا ابن القاسم بالبناء 


و سحو نبا 4 را 


(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (م). 

() في (ح١):‏ (و). 

() في (ع): ظاهر. 

(۵) انظر: الجامع بين الامهات» ص: ۰۱۱6 


شرح بهرام الصضير (الصرر في شرح الختصن 


فصل [ في صلاة الفيد] 

(سن لعيد ركان لمَأمُوراْجمعة) الشهور ال كا قال» وأخرج بقوله (لمآمور 
الجمعة) من لا يؤمر بها كالعبيد والنساء والسافرین؛ فإن المشهور آنهم لا يؤمرون بها. 

(من حل النَافئَة للزوال) هذا وقتها ولا تقضى”'"' بعده اتفاقاً. (ولاينادي الصلاة 
جامعة) نحوه في الذخيرة ولا ينادى لها: "الصلاة جامعة" ونص غير واحد أنه لا 
آذان ها ولا إقامة. 

(وافتتح بسبع تكبيرات بسالإحرام) [أي: أن الإمام] قبل القراءة یک بر في الركعة 
الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الاحرام» وفي الثانية خساً بغير تكبيرة القيام. (مواليا) أي: 
أن الإمام يوالي بين التكبير من غير فاصل؛ أي: يكون متتابعاً إلا بقدر تكبير من خلفه 
من المأمومين بلا قول. ظ 

(وتعراه موم نسم یسمع) أي: يتحرى”” ال آموم تكبير إمامه إن ل 
يسمع [وكبر] '. 

(وكبَّرنَاسيهإنْلَمْيْكَعْوَسَجَدَبَدَه) أي: إذا ذكر قبل أن يركع أنهلم يكبر كبر؛ 
لأن محله وهو القيام بات ويعيد القراءة على الأصح ويسجد بعد السلام. (وَإلا 


)١(‏ في (م): قضاء. 

(۲) انظر: الذخبرة» للقرافي: 1۸/۲ . 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). ۱ 

(4) قال امبي: فلیتحر ذلك: أي يطلب حقيقته من قوهم: فلان حريّ بکذا أي مستحق 
له. انظر: شرح غريب آلفاظ الدونة للجَبّي» ص: ١5‏ . 

(9) ما بین معکوفتین زيادة من (ع). 


باب في الصلاة 
تَمَاتَى)”" أي: إن لم يذكر ذلك حتى رفع رأسه من الركوع فإنه یتمادی ولا یرجم 
إلى التكبير؛ لأن محله قد فات وسجد قبل السلام؛ إلا أن يكون مأموماً فلا سجود 
عليه؛ لان الإمام يحمل ذلك» وهذه المسألة إحدى المسائل الست التي وافق ابن 


(ومدرك القراءةيكبر) أي: أن من وجد الإمام قد فرغ من التكبير وهو في القراءة 
بيان لكيفية ما يفعله المسبوق وعطفه بالفاء؛ لأنه سبب عا قبله؛ أي: وإذا قلنا 
فالشهور أنه يكر فإن كان أدرك القراءة في الركعة الثانية فإنه يكبر مسا ثم يكبر في 

لركعة التي يأني بها سبعاً بتكبيرة القيام. 
(وان فاتت تت قضی الاونی بست[ وهل بقَيْر القيام؛ تأویلان](۳) 7" ضمير (قَاتَت) عائد 

على الركعة الثانية؛ أي : وان أدرك الملأموم الامام بعد رکوع الر کعة الثانية فانه يقضى 

الأولى بست» لكن هل هذه الست غير تكبيرة القيام أو بها؟ في ذلك تأويلان على 

(۱) (والا تمادتى) أي : لاح عراس ری لوو سر . (شماء 
الغليل: /١‏ ۲۵] 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ع). 

(۳) (وِنْ ات کی الأول بسث وهل بر ایام تأویلان) ظاهره أن تكبيرة القيام 
" موجودة وان الا هل هي معدودة أم لا؟ وليس كذلك بل التَأوِيلان في 
وجودها کا في یت | » فمن أثبتها فقیاساعل مدرك تشهد غيرها في قيامه 
بالتكبير وإن كان مكرراً م مع الإحرام ؛ ليصله بابتداء القراءة» ومن أسقطها فلأن معه 

ha الو‎ as 
واللخمي والازري وابن رشد في س اع عیسی وعياض في التنبيهات. والله تعالى‎ 
۱ .]۲ 0/۱ آعلم. [شفاء الغلیل:‎ 


شرح بهرام الصغیر رالجرر في شرح الختجم 
المدونة والأول لصاحب البيان والثاني لعبد الحق واللخمي. 

(وندب إحياء نيلته) أي: ويستحب إحياء ليلتي العيد؛ أي: الفطر والنحر. 
(وغسل) وا يستحب في العيدين الغسل وهو المشهورء وقیل: سنة. (ویغدالسبع) 
۰۱ ]اي : ویستحب آیضا آن پکون الغسل بعد صلاة الصبح. (وتطیب وشزین, 
وان فرصل) أي : واستحب آیضا التطیب والتزین بالثیاب الجديدة”" لمن یقدر عل 
ی يي سبي ا لآن الزينة ها 
والعيد لليوم. 

(ومشي في ذهابه) أي : وما یستحب في الخروج إلى العيد الثی في الذهاب لا في 
الرجوع. لأنه في الذهاب عبد ذاهب إلى ربه فينبغي له التذلل بخلاف الرجوع 
لفراغ القربة. 

(وفطر قبله في الفطر, وتأخيره في الشجر)۲۱ الضمير في (قبكه) عائد على 


() قلت: نص المدونة الذي اختلف الشراح في توجيهه: (فإذا قضى الامام صلاته قام 
فكبر ما بقي عليه من التكبير ثم صلى ما بقي عليه كا صلى الإمام)» ونص أبي سعید . 
البراذعي في اختصاره له: (ومن فاتته صلاة العيدين فيستحب له أن يصليها من غير 
إجاب» ومن أدرك منها الجلوس كبر وجلس. ۰ ثم یقضی بعد سلام الإمام باقي 
التکبیر والصلاة). انظر: الدونة: ل یت ۳۳/۱ 

e‏ : الجيدة. 

(۳) (وتأخد خِيرهُ في التحر) كذا صرح باستحبابه في "التلقين" وإيّاه تبع ابن شاس وابن 
ا لحاجب» وقد قبله المازري» وزاد لیکون آوّل طعامه من لحم أضحيته» ونحوه 
للخمي» وزاد عن ابن شهاب يأكل من كبدهاء والعجب من قصور ابن عرفة إذ قال: 
ونقل ان احاجب استحباب ترکه في الاضحی لا آعرفه» بل فى الدوّنة» و"الوطا" 
لا يؤمر بذلك في الأضحى» آبو عمر: ظاهره التخيير» واستحب غبره ترکه حتى 


باب في الصلاة 
الذهاب وهو ظاهر. (وخروج بعد الشمس) أي: و ما يستحب في العيدين الخروج 
بعد“ طلوع الشمس. 

(وتکبیرفیه حیفنذ لا قبله) أي: أنه یستحب التكبير في خروجه بعد الشمس لا 
قبله» ونقله عن مالك وفهم اللخمي الدونة عليه" ولالك في "البسوط " جوازه 
بعد الشمس وقبلها. ابن عبد السلام: وهو الأولى» وإليه آشار بقوله: (وصجح 
خلافه). (وجهر به) ا بالتكبير؛ يعني : ويستحب أيضاً الجهر بالتکببر. (وهل لمجيء 
الإمام أو لقیامه للصلاة؟ تَأويلانِ) الأول للخمي قال: يكبر في خروجه إلى المصلى وبعد 
أن يأتي الإمام حتى يأخذ في الصلاة» وهو المستحسن في ا مذهب» ورواه ابن وهب 
عن مالك والثاني: لابن يونس» قال: ویکبر في الصلی حتى يخرج الإمام للصلاة 
فإذا خرج قطع. (ونَحَْهأضْحِيْتَهُ بالصلی) آي: وما يستحب في العيد أن ينحر الإمام 
أضحيته في المصلى؛ يريد: في عيد النحر. (وإيقَامُهًا به لا بمكة) أي: ومما يستحب - 
إيقاع صلاة العيد بالصل إلا بمكة» فان الأفضل فيها أن تكون في السجد. (ورفع 
يديه في أولاه‌فقط) أي : ومما يستحب أيضاً صل العيد أن يرفع يديه في التكبيرة 
الأولى وهي تكبيرة الإحرام فقط ولا يرفع يديه فی| عداها من التكبيرات. 
(وقراوتها بکسیح, وَالقمْس) نحوه في المدونة» وقد ثبت أن النبي لله كان يقرؤهما 


يأكل من أضحيته. انتهى. [شفاء الغليل: ۲۱/۱]. 

)١(‏ ني (ح١):‏ قبل. 

(۲) قال في المدونة: /١‏ 50 ؟: (والتكبير إذا خرج لصلاة العيدين يكبر حين يخرج إلى 
المصلى» وذلك عند طلوع الشمس...). 

(۳) انظر: الدونة ۲۶/۱ قال فيها: (قال مالك: ويقرا في صلاة العيدين #وَآَلشْمْسِ 

وها [الشمس:١]‏ وسح آسْمَ ری الأغلى4 [الأعلى:١]‏ ونحوهما. 


شرح بهرام الجخیر (الكرر في شرح الختص 


في العيدين' '". (وخطبتان كَالْجمعَة) أي: وندب خطبتان في العيد كما في احمعته 
وليس مراده بالتشبيه في الحكم» وإنم| مراده أن يخطب خطبتين ويجلس في الأولى 
وني وسطهم| بعد كال الأولى» ويفعل فیهیا كا يفعل في الجمعة. (وسماعهما) أي : 
وندب ساع اخطبتین. (واستقباله) أي: وندب أيضاً استقبال الامام والله أعلم. 
(وبعدیتهما وأعیدتا ان قدمتا) أي: أنه يستحب أن تكون الخطبتان بعد الصلاة فلو 
بدا یا أعادهما استحباباً. (واستفتًاح بت تم په لا خد) أي : ویستحب في 


سے سر سن ار قن 


لم يؤْمَريها) لما ذكر أولاً أن صلاة العيد مسنونة لمن تلزمه الجمعة ذكر هنا حكم 
غيرهم في إقامتهاء وذلك كأهل القرى ونحوهم من لا تلزمهم الجمعة»فذكر أنه 
مستحب فقط . (أوفاتته) هعذا قال ي المدونة: ومن فاتته صلاة العيد مع الا مام 
استحب له أن يصليها من غير امجاب(. 
(وتكبيره إثْرَ خمس عشرةقريضة) أي: ويستحب التكبير في أيام التشريق [إثر](" 
خمس عشرة صلاة ها صلاة الظهر من يوم النحر» وآخرها صلاة الصبح من 
اليوم الرابع وهو آخر أيام التشريق يكبر في الصبح ويقطع في الظهر هكذا قال في 
الدونة*" وهو الشهون قال أشهب: ولو كان عليه سجود بعدي فلا يكبر حتى 
یفرغ منه» وهو معنی(وسجودها البعدي) أي: سجود الفريضة. (من ظهریوم التحر) 
(۱) أقف عليه وفي مسند البزار: (عن ابن عباس فق » أن ای عله كان يقرأ في العیدین 
بلعم یس اون کی و «والشيْس وَضخحلهًا») أخرجه في مسند ابن عبامر #قظا: ۲/ ۰۱۵ 
() انظر: المدونة: ۰۲/۱ وتهذيب الدونة: ۳۳۰/۱. 
(۳) في (ك)» (م6» (ع): في دبر. 
(6) انظر: المدونة: 4/1 وتهذيب المدونة: 0 


باب في الصلاة 
تقدم معناه. (لآنَافنَة) أي: أنه لا يكبّر بعد النوافل»[وهو المشهور] '. 

(وَمَقْضِيّة فيهًا مطلقا) [أي: أنه لا يكبر بعد الفاتدة]”" إذا قضاها في أيام 
التشريق» ومراده بالإطلاق سواء كانت الفائتة من غير أيام التشریق فقضاها أو 
فائتة فيها فقضاها فيها [أيضاً]”"» آما لو قضاها بعد أيام التشريق فلا يكر 
اتفاقاً. (وَكَبرَنَاسيه ان قرب) أي: أن من نسی التكبير فان كان بالقرب رجع فكبر 
وان بعد فلا شیء علیه وان سها الإمام عنه كبر المأموم» وهو معنى (وَالْمَؤْتم إن 
ترکه إمامه). (ولفّظه وهو: الله أكبر. ثلآشا) أي: ولفظ التكبير هذا المخصوص 
مستحب(؟» وهو أن یکر کیا قال فی المدونة ثلاث تكبيرات متواليات” ". (وإن 
قال بعد تببرتین لاله لا الله) كذا في الختصر : أنه ست کلیات: الله أكبر الله 
أكبر لا لَه إلا الله والله آک الله کر وَل الْحَمْدُ. (وکره تفل بمصلی قبله أو 
بَعْدَهَا) أي: للإمام والمأموم وهو العروف. (لا بمسجد فيهما) أي: ني العيدينء 
فلا یکره التنفل قبل الصلاة ولا بعدها إذا صلا في المسجد وهو كقوله في 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(5) في (م): يستحب. 

(6) انظر: الدونة: ۰۲۸/۱ وتهذيب المدونة: ۳۳۲/۱ 

(5) الختصر يعني به ختصر ابن عبد الحكم للمدونة» ك أشار لذلك الخرشي تلميحا 
حيث قال: لهذا في صر ابن درا م)» ول آقف عليه في هذيب المدونة 
للبراذعي» وقال في الرسالة» لابن أبي زيد ص: ۰ إن جمع مع التكبير تهليلا 
وتحميدا فحسن يقول إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر 
وله الحمد). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


المدونة: وإذا صليت” ' في السجد جاز التنفل قبلها وبعدها وفي المصلى لا قبل 


۲ 
ولا بعد ۵ 


[فصلء في صلاة الکسوف والكسوف ) 

(قصل :و مودي ومسافر میج مزه)الذمب با سنة كما قال في 
"التهذیب": ويصليها أهل اضر والقری والسافرون زاد في "الأم": وأهل 
العمود. وتقيبده المسافر بأن لا جد سيره نحوه في "الدونة ‏ قال فيها: إلا أن مر(" 
بالمسافرين السير. 

أبو الحسن: أي: فلا يصلونها وتصليها المرأة في بيتها. (لكسوف الشمس رکعتّان) 
أي: سن لكسوف الشمس صلاة ركعتين على الهيئة المذكورة. (سرًا) المشهور أن 
قراءتها سرا | قال. (پزیادةقيامین ورکوعین) أي: في الثنائية العهودة والمشهور 


م ص هو سار 


القمر وصلاتها كسائر النوافل ركعتان ركعتان حتى تنجل. (جهرا) أي: يقرأ فيه 
جهرا؛ ابا إن تفعل لیلا. (پلا جمع) أي: انا تصلى أفذاذاً وهو المشهورء قال في 
الذخيرة: والشهور آنا تصل في البيبوت”. (وندب في المسجد وقرا یرو گم 
موالياتها في انقیامات» ووفظ بغدها) يعنى: في صلاة کسوف الشمس» وأما صلاة 


() في (ع): صليته. 

(۲) انظر: المدونة: ۰۲۸/۱ وتهذیب المدونة: 771/١‏ 
(9) في (ح۱)» (ك)» (ع): یعجل. 

() انظر: المدونة: ۱/ ۰۲۲ وتهذیب المدونة: ۳۲۵/۱. 
(۵) انظر : الذخرة: 1۳۰/۲ . 


خسوف القمر فالشهور صلاتها في البیوت كا تقدم» وظاهر الذهب كا قال آنبا 
یستحب إيقاعها في السجد ليل وکذا قال جاعة: أنه يقرأ فیها في القیامات 
الأربع بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة» واستحب الوعظ بعدها؛ لأنه عقيب 
الا بای جر ره ی میت رکوعا طویل کال بو 


ی کے کے ص 


كالركوع؛ وهوالشهور نا قاعد) أي : rea‏ 
ذلك ى) إذا طلعت الشمس مكسوفة (وَتُدْرَكُالرَكْعَةُ بالركوع) أي : الرکوع الثاني 
ولا يشترط في إدراك الركعة إدراك الركوعين» وذلك؛ لأن الركوع الأول سنة 
والثانی هو الفرض 
(وَلا تُكَرَّر) یعنی: الصلاة إذا فعلت واستمر کسوف الشمس وكذلك في القمر. 
(ون انجنت في نها قفي إِنمَامهًا کالنوفل قولان)"" قال سحنون: يتم على هيئة 
النوافل» وقال أصبغ: على هيئتهاء قال بعضهم: ولعل معنى الثاني في الهيئة دون 
التطويل. 
الولف: وأطلق بعضهم هذين القولين» وقيدهما ابن زرقون با إذا انجلت بعد 
ركعة بسجدتيهاء وأما إذا انجلت قبل ذلك فقولان بالقطع وإتمامها كالنوافل. 
(وقدم فرض خيف فَوَائُه , ثم کسوف, ذم عید) يقدم الفرض إن خيف فواته على 
(۱) في (ع): ليلاً تنجلي. 
(۲) (و ركع كَالْقِرَاءَةٍ وسَجَدَ گالرکوع) ابن عبد السلام: : وينبغي أن تكون الإطالة في 


1۲۷/١ E be و‎ LS EEE 


4 ابن عرفة با ادا تم شطرهاء وإلا فقال ابن زرقون: یر: یقطعها وقیل: تتها 
نفلاً. [شفاء الغلیل: ۱/ ۲۷]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الكسوف» نص عليه ابن احاجب" » لكن قال في "التوضیح": لعله يريد الجنازة» 
والا م يتأت على الشهور(" » وفي "الذخرة": ة :إن اجتمع كسوف وجمعة قدمت 
سةد خرف فا وذ أن مسق رقم ال اکر 

والجمعة إلا أن يضيق وقتها(”. انتهی 

عبد الحق: وان اجتمع كسوف واستسقاء وعيد وجمعة» فيبدأ بالكسوف ل ثلا 
تنجلي الشمسء ثم بالعيد ثم بالجمعة» ويترك الاستسقاء ليوم آخر؛ لأن يوم العيد 

يوم تجمل ومباهاة والاستسقاء ضد ذلك. 

فصل [فثن صراة الاستسقاف] 
(سن الاستسقًاء) مذهب الجمهور أن صلاة الاستسقاء سنة. (لزرع) أي أن 
الاستسقاء شرع للمحل والجدب والحاجة إلى حياة الزرع. (أَوَشُربِ) يعني: لحيوان 

آدمئًا كان أو غيره. واللام فيه للعلة؛ أي : لأجل زرع أو شرب. (بنهر, أوغيره) أي: 

سبي تخلف : مر أو مطر أو عيون ونحوها . (وإن بسفینة) أي : أنه لا فرق في ذلك 

بين من في القرى والصحاري وبين مَنْ في السفينة إذا حصل لهم شيء من الأمور 
السابقة. (رکفقان جهرا) هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: سن صلاة الاستسقاء وهي 

ركعتان يقرأ فیهما جهراً. 

(وکرران تأخر) أى : وكرر الاستسقاء إن تأخر السقي. (وخرجوا ضحى مشَاةٌ 
ببذلة' 7 وَتحَشع) آي: : وخرجوا ضحی ليصلُوها في المصلى ويخرجون مشاة بثياب 


(۱) انظر: ا لجامع بين الأمهات ص: 178 . 

() انظر: التوضيح: ۲/ 97. 

(۳) انظر: الذخيرة: ۳۱/۲ . 

(5) البذّلَُ: ما يمتهن من الثياب في الخدمة» والفتح لغة. انظر: الصباح المنير: ١ /١‏ 5. 


باب في الصلاة | 


بذلة غير مظهرين زينة بسكينة ووقار متواضعين متخشعين خائفين وجلين. 

(مشَایغومتَجالة وصبية) لا حلاف في خروج من يكلف بالصلاة من الرجالء 
ويجوز إخراج العبيده ولا تمنع المتجالة» ولا من يعقل من الصبيان» وأما النساء 
والبهائم ومن لا یعقل من الصبیان فالشهور آنهم لا خرجون . (لأمَن لأيعقل منهم) 
أي: من الصبيان . (وبهيمة وحانض) أي : أن خ روجهم غير مشروع. يوني 
أي : من اخروج الیها. (وانفرد لا بیوم) آي: إذا قلنا خرجون وهو المشهورء فا 
يخرجون في يوم خروج الناس ويكونون معزولين عن المسلمين في ناحية» ولا 
ینفردوا بيوم عن المسلمين خشية أن يسبق قدر بسقیهم؛ فيفتن ضعفاء المسلمين 
بذلك» وهو الشهور. (ثم خطب کالعید) المشهور أنه خطب بعدهاء ولذلك عطفها 
بشم» والشهور أنه يخطب لما ك| قال ويجلس في آوضا. 

(وَبَدَلَالتكبيرَبالاسْتففَارِ) أي: مجعل عوض التكبير في خطبة العيد الاستغفار 
في خطبة الاستسقاء. (وَبَانَةَ في الدهاء آخرَالثّانِيّة) أي: أن ا خطيب إذا أشرف على 
فراغ الخطبة الثانية استقبل القبلة وبالغ في الدعاء. (شم حول رداءه)" المشهور 
التحویل لكن بعد الفراع من الخطبة وهو مذهب المدونة. (یمیفه ساره" بلا 
تنكيس) أي: يجعل ما على يمينه على يساره ولا بجع ل آعلاه أسفله» وهو المراد 


(۱) (نُمّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ) ظاهره تأخير التحويل عن الدعاء وهو خلاف مالي "المدونة" 
ال و غر ها [شفاه الغليل ۰۲۲۶/۸/۱۰ 

(۲) انظر: المدوّنة: ۰۱۲۲/۱ وتهذيب الدونة: ۳۲۸/۱: وفيها : (استقبل القبلة قائ 
والناس جلوس» فحوّل ما على يمينه من ردائه على یساره» وما على يساره على 
یمینه.... ثم يدعو الامام قائأ والناس جلوس) وانظر: الرسالة» لابن أبي زید» 
ص: ۲ ۵. 

(۳) في (ع): بیسراه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


بالتتکیس وهذا هو الشهور. (وَكَذَا الرجال فقط) أي: أن الرجال يحولون مع 
الامام وأخرج بقوله: (فقط) النساء فإنهم لا حولن وذلك لثلا يتكشفن. 
(فعودا) أي: الرجال» أما الإمام فقائ). (وندب خطبَة بالآرض) أي: لأنه محل 
تواضع وخشوع لا محل رفعة. (وصیام ثلانْة آبام قبله» وصدقة) أي: وکذلك 
يندب صیام ثلاثة أيام قبل يوم الاستسقاء والتصدق. " 

(ولايأمربهما ما۲" آي: بالصيام والصدقة. 

(بَلَبتَويَة ورد تبقة:") أي: فإن الإمام يأمر بم (وَجَارَتَْمُلقبََاوبَعْدَهَا) هو 
الشهور وقیل: لا کالعیدین. (واختاراقامةً غير المحتاج[بمحله ] " لمحتاج) أي: أن 
اللخمي اختار من نفسه لا من خلاف فقال: وان آراد الخصوبون أن يقيموها 
للمجدوبين فهو مندوب لقوله تعالى: #وَتَعَاوَكُوا على لیر والگقوی * 
[المائدة: ؟] ولقوله ای امن اسْتطَاعَ نکم ینم اه اه فلیفعل)۲۷1/ أ] قال 
المازري: في ذلك نظر؛ لانه لم يقم على صلاتهم دلیل» ET‏ 
إليه وإليه آشار بقوله: (قال: وفيه نظر). 


(۱) ولا یرب الإمَامٌ) تصريح بأن الصوم والصدقة لا يأمر بهم الإمام بعد تسليم 
ندا هناء ولا أعلم من صرح بذلك غيره» بل ظاهر کلام اللخمي والمازري 
وأتباعهما كابن شاس وأبي الحسن الصغير وابن عرفة: أن الصدقة مندوب إليها 

. ويأمر بها الإمام» وهل الصوم كذلك؟ قَوْلانٍ. والندب وأمر الامام فیما يعطيه قوة 
كلامهم متلازمان. [شفاء الغليل: "8/١‏ )]. 

() في (ع): تابعة. 

(۲ ما پین معکوفتین ساقط من (ع). 

(4) آخرجه مسلم» کتاب السام باب اشیخیّاب الَو من الْعَيْنِ وَالنَمْلَةِ وا َة 
وار : ۶ برقم (۲۱۹۹). 


باب في الصلاة 


فصل [فص الجنائز] 

- خلاف) أي: أنه اختلف ني غسل الميت هل هو واجب أو سنة؟ وكذلك حکم 
الصلاة عليه» والذي ذهب إليه عبد الوهاب وابن محرز وابن عبد البر وجوب 
غسله وهو الظاه وشهّر ابن بزيزة السنية» وعليها اقتصر ابن یونس» وحكاها ابن 
أي زيد وابن الجلاب. 

بط هو الشهور وأجاز ابن شعبان غسله پا الورد والقرتفل بناء على أن 
غسله تعبد أو للنظافة» وآشار بقوله: (ولویزمزم) إلى الخلاف الواقع في غسله بماء 
زمزم فإن ابن شعبان قال: لا یخسل به ميت ولا نجاسة. آبو محمد: ولا وجه له عند 
مالك وأصحابه. وأما الصلاة عليه فقیل: هي فرض» نقله ابن حرز واللخمي عن 
ابن عبد الحكم» ونقل ابن يونس عنه عن سحنون آنا فرض كفاية» وإليه ذهب 
صاحب الرسالة وعبد الوهاب""» وقال أصبغ: هي سنة. ابن حرز: والوجوب هو 
الأظهر. (کدفنه وكفنه) التشبيه فيه) لإفادة الحكم وهو الوجوب وهو كذلك. 
(وَتَاَرَمَا) أي: غسل الیت والصلاة عليه فمن ثبت له التغسيل ثبتت له الصلاة. 
(وغسل کانجنایة) أي: فيو ضا أ و لا انع E‏ 

(تعبداً بلآنيّة) کون الخسل تعبداً هو ظاهر الذهب كا قال ابن أبي زید» ولا 
يحتاج إلى نية وان قلنا إنه للتعبد؛ وإنما التعبد يحتاج إلى نية إذا كان ما یفعله في نفسه. 
(وقلم الرَوجَانِ) أي: الزوج مقدم في غسل زوجته إذا مانت على سائر الأولياء؛ 


(۱) انظر: التلقين» للقاضى عبد الوهاب: ۵۰1/۱. 
(۲) في (ع): أيضاً. 


وكذلك هي إذا مات الزوج لما ورد أن علا غسل فاط تفف(. 

(ان صح النکاح) أي : أن تقدیم أحد الزوجین مشر وط بأحد آمرین ¿: إماكون 
التكاح صحيحاء وسواء دخل أم لاء وإما کونه فاسداً مما يفوت بالدخول وقد 
دخل بها كالفاسد لصداقه» واحترز بذلك من الفاسد لعقده الذي لا يفوت 
بالدخول. فان أحد الزوجين ليس له فيه تغسيل الآخرء وهذا معنی(الا آن شوت 
فاسده). (بالقضاء) ر اجع لقوله: (وقدم الروْجَانِ) أي : أنه يقضى لأحد الزوجين 
بذلك على الأولياء إذا حصل بینهم تنازع. (وان رقهقاً آذن سهده) أي: أنه یقضی ”° 
لاحد الزوجين بذلك ولو كان رقيقاً أذن له سیده [في الغسل]”". (َوقلّپاء) أي: 
في التكاح الصحيح. (أوبأحدهما عیب) أي: أن أحد الزوجين يغسل الآخر ولو كان 
بأحدهما عيب من جنون أو جذام أو برص أو داء فرج» قال ابن عات: إن كان 
العيب بالحي لم يغسل وان كان بالميت ففیه ' تنازع. (أووضعت بعد موته) أي: أن 
الزوجة يثبت لها حق التقدم ولو وضعت ما في بطنها بعد موت زوجهاء وقاله ابن 
حبیب» وزاد عليه ابن أبي زيد: ولو تزوجت"" قال ابن حبيب: وأحب ال إذا 
نکح آختها آن لا يغسلهاء وإليه آشار بقوله: (والأحب تفیه ان تز تروج أختها). (أو 
تزوجت غیره»( أي: وكذلك الأحب أن المرأة لا تغسل الزوج إذا تزوجت غيره. 
(۱) أخرجه البيهقي في السنن الکبری. كتاب الجنائزء باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت: 

e برقم‎ ۳۹۹/۳۳ 


() في (۱2): یفتقر. 

() ما بين معکوفتین زيادة من (ع). 

)٤(‏ في (م): فقد. 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .۵4٩/۱‏ 

0 او زر خر ار لقوك و أحبّ ال ألا تخسله؛ لانه قد حرم علیّه 
تزوجها أن لو كان ذلك طلاقاء وکان حياً. [شفاء الغلیل: ۲٩/۱‏ ]. 


باب في الصلاة 
وتقدم عن ابن حبيب جوازه. (لارجهیة) أي: فليس ها حكم الزوجة في الخسل» 
ومذهب المدونة وهو المشهور أن المطلقة طلاقا رجعيئًا لا تغسل مطلقها ولا 
يغسلها”". (وکتَابیة) أي: فلا تغسل زوجها المسلم إلا إذا كانت بحضرة المسلمين؛ 
لأا لا تؤمن عليه فأما إذا ماتت فلا يغسلها زوجها المسلم. 

(واباحة الوطم نموت برق ثبیع سل من الجانبین) أي: جانب المرأة وجانب 
الرجل" فيَغْسّل السيّد أمته [القن]" سواء كان يطؤها آم لاء والدبرة وأم الولد. 
وتغسله هي أيضاً بخلاف المكاتبة والعتق بعضها والمعتقة لأجل» ولا يقضى للامة 
والمدبرة على الأولياء اتفاقاء وإذا قلنا بالتغسيل فالمشهور يستر كل منهیا عورة 
صاحبه إلا أن يحتاج الغاسل فيه إلى معونة غيره فيستر حينعفٍ بلا خلاف. (ثم 
فرب َولیانه) أي: فان لم يكن أحد هن ذكر قدم الأقرب فالأقرب على ترتيبه في 
الولاية. (ثم آجتبي. ثم امرة محرم) فان لم يوجد من أوليائه أحد فالأجانب من 
الرجال إن كان الميت رجلاً ومن النساء إن كانت امرأة» فإذا لم یوجد آحد من 
الأجانب وكان الميت رجلا فامرأة من حارمه على المشهور. 


(ومل تستره أو عورته؟ تأویلان) أي: أنه اختلف في المرأة إذا غسلت رجلا من 
محارمها هل تستر جسده كله أو تستر عورته فقط؟ وهما تأويلان على المدونة لانه 
قال فیها: ومن مات في سفر لا رجال معه ومعه نساء فیهن ذات غرم منه فلتغسله 
E TET‏ ففال اللخمی: معناه تستر جميع جسده وهو نی الأمهات کذلك. 


(۱) انظر : الدونة: ۲۰/۱ قال فيها: (أرأيت الرجل إذا طلق امرأته بطلقة يملك الرجعة 
فات آتغسله؟ قال: لا وتهذیب الدونة: ۳/۱ ۳. 

(۲) في (ع): السید. 

(۳) ما بين معکوفتین زيادة من (ع). 

(6) انظر: هذیب الدونة: ۰۳۶۳/۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


واختصره الختصرون على لفظه. ولابن القاسم مثله. عياض: وتأوله بعض 
شيوخنا؛ أي: يسترن عورته على ما قال في الختص وهو الأصح في العنی؛ لأن 
النظر إلى جسده عليهن [غير ممنوع]”". 

(ثم یمم لمرفقیه) أي: فإذا عدم جميع من ذكر يممت الأجنبية وجهه 
۷ب ] وذراعيه إلى مرفقيه وهو المشهور. (کصدم السماء) أي: في العدول 


25 
(وتقطیع انجسد وتّلیعه ۳) يريد: إذا كان فاحشاً ىا قاله مالك فيمن وقع 
عليه جدار فتهشم. (وصب عَلَى مجروح من - ماء کمجدوران نَم يُغَفْتَرَلْعُهُ) 
احترز بقوله: (آمکن) مما إذا | يمكن صب الاء عليه فإنه ينيم وحاصل ما 
ذكره أن الجدور"" والمحصوب والمجروح وذا القروح ومن تهشم تحت الهدم 
وشبههم إن أمكن تغسيلهم غسلوا وإلا صب عليهم الاء إن آمکن» فان زاد 
آمرهم على ذلك وخشي من صب الماء تزلع أو تقطع ونحو ذلك يُمّمُوا. 
(والمرأة فرب امرآة ثم أجنبية) هذا عطف عل قوله (ثُمَأَضْرَبأَوْلِيّائه) أي : 
وأما المرأة نم يكن ها زوج أو كان وامتنع من تغسيل أو غاب فالقدم في 
تغسيلها إن| هو النساء [يلٍ ذلك منها] " أقرب امرأة [فأقرب امرأة]””, البنت 


() في (م): ممنوع. 

(۲) المُرَلع: الذي قد انقشر جلد قدمه عن اللسحم. ومعناه أيضا التشققء والراد 
التسلخ. انظر: لسان العرب لابن منظور: ۳۰۹/۲ ۱ 

(۳) الجدور: الذي آصابه امحدري بالجيم مضمومة والدال مفتوحة والراء مکسورة. 
انظر: شرح غريب آلفاظ الدونة للجَبّي» ص: ۰۱۹ 

(6) في (۱2): من ذکر فیها. 

() ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


باب في الصلاة 


وبنت الابن [للمرأة]”'' بمنزلة الابن وابنه للرجل» فان لم يوجد أحد من 
قارا النساء فلتغسلها امرأة أجنبية وإن كانت كتابية. (ولف شعرهاء ولا یضفر) 
هو كقول ابن القاسم: ويعمل بشعر المرأة ما أحبوا من لفه [قال: وأما] ٠‏ 
الضفر فلا أعرفه. (ثَُم محر فَوقَ تُوب) أي: فان لم توجد أجنبية أيضاً غسلها 
رجل من حارمها من فوق ثوب. (ثَُم یمعت لکوعیها) أي: إن لم يوجد أحد 
يغسلها ممن ذكر وهو كذلك؛ لأنه لم يبق بعد هؤلاء إلا الرجال الا جانب فييمم 
الرجل”" وجهها وكفيها إلى الكوعين. (وستر من سرته لركبتيه) ستر بضم 
السين على البناء لما ل يسم فاعله؛ أي: وستر من الميت من سرته لركبته وهو 
معطوف عل قوله: (وفُسل كَانْجَنَابَة)» وهذا في غسل الرجل للرجل والمرأة 
للمرأة [والزوجین]“ وغيرهم» وتقدم الكلام فيه. 

(وَإنْرُوَجً) [مبالغة في الميت]”” آي: أن الزوج أو الزوجة إذاغسل أحدهما الآخر 
يستره من سرته إلى ركبتيه. (وركنها النية وأريع تکبیرات) شروط صلاة الجنازة كغيرها من 
الصلوات وذكر المؤلف أن آرکانبا أربعة: النية» والتكبيرات الأربع؛ والدعاء 
والسلام. وتكلم هنا على الثلاثة الأول وسيأي الكلام على السلام» وترك الكلام 
على الركن الخامس وهو القيام فأحاله على ما قدمه من لاف في حكم صلاة 
الجنازة» فعل القول بوجوبها لا يصح جالساً إلا من عذر وعلى أنها سنة تجركه”أ 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
في (۱2): وقال أما.‎ )۲( 

(۲) في (۱2): رجل. 

(4) ما بین معکوفتین ساقط من (ع). 
(۵) ما بين معکوفتین زيادة من (۱2). 
(7) في (م): جزئها. 


۱ شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 
جالساً. فقوله: (رکنها) أي: آرکان صلاة الجنازة» (القَمّةُ) أي: الرکن الأول: النية 
وحكمها فيها حكم سائر الصلوات. ظ 

(وأربع تکبیرات) أي : الركن الثاني: أن يكبر فيها أربع تكبيرات. (وان ژاد نّم 
ینتظر) أي: : أن الإمام إذا زاد على أربع تكبيرات قطع الآموم ولا ينتظره ولا يتبعه. 
عاونا بال ابعة على المختار) هو الركن الثالث؛ لانه ال حض عليه غير 
مرة" “ولا يستحب دعاء خصوص بل يدعو با تيّسر له ثر كل تكبيرة من التكبيرات 
الأولء واختلف هل يدعو إثر التكبيرة الرابعة أم لا؟ قال سحنون: ویدعو ثم یسلم» 
وقال ابن حبيب: یسلم عقب التكبير من غير دعاء واختار اللخمي الأول وقال: 
حمل التكبيرة الأخيرة حمل ما قبلها من التكبير و[يتعقبها]'" بالدعاء. (وان والاه) 
ای: وان وای التكبير وم یدع أو سم(" بعد ثلاث - برید: آو اين - فان انصلاة 
تعاد عليه [أي: إذا طال دالا ملمابقيوذارجع ليكمل فليرجع بغير تكبير لخاد 
يزيد في عدده] 5 . (وإن دفن 3 فعلی القبر) أى : أما لو دفن فيعاد على القبر كمن لم يصلٌ 
عليه وهو مذهب جمهور أصحابنا ومذهب الرسالة" » وهو معنى قوله: (وان‌دفن 
فعلى القبر)"". (وتسليمة خفیفة) هو الركن الرابع؛ أي: وتسليمة خفيفة للإماء 


(1) آخرج أبر دود وغيره عن آي هريرة قال: : سمعت رسول الله عله یقول: : لإا لشم على 
میت قَأخلصوا له الذعاء آخرجه في اب ال از باب الدعَاء لِلْمَيِّتِ: ۸/۲« 
برقم (۰)۳۱۹۹ وحسنه الألباني. 

() في (۱2): یتغلبها. 

(6) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 

(۵) انظر: الرسالة» لابن أي زید» ص: ۰۵۷ ونصها: (ومن دفن ول یصل عليه وووري فانه 
يصل على قبره). - 

(1) قد أطال الشرّاح الكلام على هذه المسألة من کون الصنف كذ جرى على غير مشهور 


باب في الصلاة 


والآموم. (وسمع الامام من د لیه) قال في الدونة ق اللإماء یسمع نفسه ومن بلیه وان 
الأموم یسمع نفسه فقط قال: وان أسمع من يليه فلا بأس به”". (وصبر المسبوق 
که أي: إذا أدرك الامام بحال التکبیر فإنه یکبر معه وان آدرکه في غير حال 
التكبير فإنه لا یکبر بل يصبر حتی إذا كبر الامام كبر معه. (ودعط) آي: فان سلم 
الامام تدارك السبوق ما و a‏ (ان تركت) له اخنازة. (والا 
وَانَى) أي: وان 7 تترك له فإنه يأتي با فاته من التكبير نسقاً متوالياً . (وکشن بملبوسه 
لجمقة) أي: يكفن في أحسن ثيابه التي كان يستحب له أن يلبسها لصلاة الجمعة. 
(وقدم كَمَوُونَة الدفن على دين غير المرتهن) أي : أن الكفن يقدم كمؤونة الدفن على 
الدين إلا أن یکون برهن فلا يقدم» ففي الحلاب: ومن کفنه رهن فالرتهن أحق ٠‏ 
به لتقدم حقه حال الحياة. (تَوْسْرع) أي: يلزم الكفن ولو سرق من رأس المال 
مقدماً على الديون. َم إن وج وضور إن ققد اين أي: فان وجد الكفن 


المذهب» وكلام الشارح ليس ببين في المسألة ولا يخرّج كلام المؤلف على العروف في 

المذهبء وقد تعقبه الواق وغيره وعرض الدسوقي للمسألة كما هي عند الشراح» 

وحاصل المسألة يعود إلى أن كلام المصنف هل يعود إلى من لم يصل عليه أصلاً أو صلي 

عليه صلاة ناقصة» وكلامه يخالف ما لابن يونس فيمن دفن بصلاة غير تامة وعلى الثاني 

الف ما لابن رشد فيمن لم يصل عليه رأساء وهو قريب ما للخمي. 

قال الدسوقي: إن لصف جرى على مختار اللخمي فاه في التوضيح بعد أن نقل ا لحلاف 
المتقدّم قال: والظاهر آنه لا يخرج مطلقاً ويصلي على القبر كما هو اختيار اللّخميّ 
٠‏ لإمكان أن يكون حدث من الله شيةٌ قال لکن لا ينبغي له اء تیار لحم 
وَاسْتِظْهَارِهِ وت الْمَنْضُوضٍ. 

قلت: والعجب من ابن غازي فا أنه ترك المسألة ولم يعرض ها. 

FA ES 

(۲) انظر: التفريع» لابن الجلاب: ۰۲۷۱/۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


السروق بعد أن عوّض؛ أي: بعد أن كفن ایت بغيره ورث إلا أن يكون على ايت 
دين فيكون للغرماء. (کأکل السبع”" الميت)”" أي : وكذا يرجع الكفن ميراثاً إذا أكلت 
لسباع الميت [يريد] " إذا لم يكن على الميت دين. (وهوعلی الْمنْفقٍ[بِقرَابَة]!) أي: أن 
الكفن ومؤونة الدفن تابع للتفقة على الأقارب وعلى الرقيق» فيجب على الأب تكفين 
الولد والعكس» ويجب على السيد تكفين عبده. (لأروْجِية)”” أي: فلا يكون كفنها 
تابعا لتفقتها فلا يجب على الزوج تكفينها ولو كانت فقيرة. 

ور من بيت الْمال) أي: وكفن الفقير من بيت المال وان ل يكن بيت مال أو 
كان وم يتوصل له فعلى المسلمين كسائر فروض الكفاية. 

(وندب تحسین نه [۲۸/ أ] بالله تعالی) أي: يستحب للمريض تحسين ظنه بالله 
تعالى لقوله القة: لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله”". (وتقبيلة منْدَإِخداده) 
أي: یستحب أن يوجه للقبلة عند إحداد نظره وشخوص بصره لا قبل ذلك. 

(على یمن ثم ظَهِر) أي: يستحب توجيهه على شقه الأيمن فان ل يكن فعلى 


(۱) السّبع: مأخوذ من سبعت اللحم إذا قطعته. انظر: شرح غريب ألفاظ الدونةه 
للجبي ص: 47 . 

:- (كأكلٍ لسع اميتَ) نقله المازري عن ابن العلاء البصري وزاد -وكأنه عن القابسي‎ )١ 
ولو خیف نبشه کانت حراسته من رأس اال وقد آغفل ابن عرفة همذین الضرعین.‎ 
.]۲ ۹/۱ [شفاء الغلیل:‎ 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 

(4) ما بین معکوفتین ساقط من (ع). 

.]۲۵۰/۱ (لا رَوْجیةَ) هو بیاء النسب عطفا على قرابة أو رق. [شفاء الغلیل:‎ )٥( 

(1) آخرجه مسلم» کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى 
عند الموت: ۶ برقم (۲۸۷۷)» ولفظه: «لا يه يَعُوَنَ أَحَدُكُمْ إلا وُو میسن 
الط اف روج 


باب في الصلاة 


ظهره ورجلاه إلى القبلة. (وتَجنب حانض وجنب له) أي: ويستحب أن لا يقربه جنب 
تكرهه اللائکة. 

(وتلقینه الشهادة) أي : ويستحبف أن يلقن الشهادة» ابن الفاكهاني: ومراد الشرع 
والأصحاب الشهادتان معاً (لا إله إلا الله محمد رسول الله). (وتقمیضه) أي: وما 
الأسفل مع الأعلى بعصابة ويربطها من فوق رأسه. (إذَا قضی) عائد على الأمرين 
أي: انا يغمض ويشد ييه إذا قضى. (وتليين مفاصله) أي: ونما يستحب تليين 
مفاصل الميت (برفق) فبرد ذراعيه إلى عضديه ويمدهماء ويرد فخذيه إلى بطنه 
ويمدهما ورجليه إلى فخليه ثم يمدهما. 

(ووضع تقیل على بطنه) ' أي : وما يستحب أيضا وضع شيء ثقيل على بطن 
اميت كسيف أو حديدة أو سكين أو غيرهاء فإن لم يكن فطين مبلول. (وإسراع 
تجهیزه) أي: وكذا يستحب أيضاً الإسراع في تجهيز الميت. (إلاَالْفَرِقَ) أي: فإنه 


(۱) (وَسَنُ لَيْه) نقله ابن عبد السلام عن غير الذهب. فقال ابن عرفة: قد ذكره سند» 
ولا يعزه لغير الذهب» وتعليل ابن شعبان إغماضه خوف دخول الماء عينيه يؤكد شد 
لحبيه. [شفاء الغليل: ۲۵۰/۱ ]. 

(۲) (ووضغ تقيل على بَطْنِ) ابن عبد السلام: وقع في المذهب تجعل حديدة على 
بطنه» ونص الشافعية عَلَ معناه قالوا: لثلا يسرع انتفاخ بطنه. فقال ابن عرفة: لا 
أعرفه في المذهب بل نقل ابن المنذر إباحته عن الشعبي والشافعي. [شفاء الغليل: 
۱ ]. 


شرح بهرام الصغير الجرر في شرح الختجی 


يستأنى بتجهیزه ابن حبيب: فإنه ربم| غمر الماء قلبه فیفیق. (وَللفُسلٍ سدرٌ) أي: ومما 
يستحب للغسل أن يكون بسدر. (وتجریده ووضعه علی مرتفع) أي : وما يستحب - 
تجريد الميت من ثيابه للغسل للغسل» والأكمل أن يحمل إلى موضع خال ويوضع على سرير 
وتستر عورته» وكذلك المرأة مع النساء. (وایقاره) أي: وما يستحب أيضاً أن يكون 
الغسل وترأ إلى سبع غسلات فان لم يحصل الإنقاء زيد في غسله من غير استحباب. 
(کالکفن لسبع) أي : : و کذلكث الحكم في طلب الوتر في الكفن إلا أنه لا يزاد فيه على 
السبع لأنه سرف. (ولم بعد) أي : أن الميت إذا خرج منه بعد غسله نجاسة لا يعاد 
غسله ولا وضوؤه بل تغسل النجاسة فقط. (وعصربطنه پرفق) أي: ویستحب 
للغاسل عصر بطن الميت برفق لأنه فعل السلف"؟. 

مالعاو في مرجي بق أي: ويستحب صب اما في غسل اضر 
وهكذا قال آشهب أنه إذا عصر بطنه يؤمر من يصب الاء ألا يقطع مادام ذلك یخسل 
ما أقبل وما أدبر» اللخمي: ويلف على يده شيئاً كثيفاً. (وله الافضاء ان اضطر) أي: 
وللغاسل الإفضاء بيده للفرج من غير خرقة ليغسله إن احتاج إلى ذلك لا إن لم يجحستج. 
(وتوضفته) أي: وما يستحب أيضاً توضتة الميت. (وتهدآسنانه ونفه بخرقة) أي: 
ويستحب ذلك قال ابن شاس: بخرقة مبلولة”". (وإِمَانَهَأسه پرفق لمضمضة) أي: إذ 
لاايمكن المضمضة إلا على هذا الوجه. (وعلم حضورغیره‌عین) أي: ومما یستحب أيضاً 


(۱) آخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: ۲ هي كتاب الجنائز» في عصر بط یت :عن إِبِرَاهِيمَ 
وابن سيرين والحسن. قالوا: بعص فصن میب عض أرَفيقفي الأول اة وأخرج عن 
عا بن الأشود عن مجاهد, قال: حشرت وتر تسل مشاه قَقَالَ: انفشو فضا وله 
تعض روه فانک م ۾ لا رون ما رح في الْحَضْر. وأخرج ابن المنذر في الأوسط عن ابن سبرین» 
والنخعي» والحسن البصري ومالك یقولون: یعصر بطن الیت. ۱ 

() انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: ۰۱۸۱/۱ 


باب في الصلاة 


ألا يحضر مع الغاسل إلا من يعِينهُ. (وکافورفي الآخيرة) أي: ويستحب جعل كافور في 
الغسلة الأخيرة. (وَنُشّف) أي: ويستحب أن ينشف الیت إذا فرغ من الغسل. 


(وَاغْتسَالُ فَاسله) أي: ومما يستحب أيضاً لغاسل ا ميت أن يغتسل بعد فراغه. 

یاف الْكَفَن) أي: ويستحب أيضاً بياض الكفن على غيره من الألوان. 
(وتجمیره) أي: ويستحب أيضاً تجمير الكفن واستحب بعضهم أن يكون 
بالعنير. (وعدم تَأَخْرِه عن الفسل) أي : ويستحب عدم تأخير الكفن عن الغسل . 
(وَالرَيَادةُعَلَى الواحد) أي: ويستحب أيضاً في الکفن الزيادة على الشوب 
الواحد» يريد: مع القدرة» وقوله: (وَلايُقْضَى بِالرَئِدإِنْشَح) به (الوارث) لأن 
الستحب لا يقضى به. (إلأأَن يوصي) أي: بالزائد كني (ثلثه). (وهل الْوَاجِب شوب 
َوه سر اولبقي مه خلاف)۳ 

الشیخ: ظاهر کلامهم أن ستر جميع بدنه واجب» وفي "التقييد والتقف‌سیم" آن 
الزائد على ستر عورته سنة” '". 
(ووشره) أي : ويستحب وتر الكفن» أي: كونه وتراً (وَالاثْنَان على الواحد) ٠‏ 


(1) (وعل الاج وت يسيك أو سر الْعَوْرَة الاقي ش؟ خلاف) سلّم ني "التوضيح" أن 
الأول ظاهر كلامهم ونسب الثاني ل: "التقیید والتقسیم" ومقتضى كلامه هنا: أن 
الخلاف في التشهير» وقال ابن عرفة: قال أبو عمر وابن رشد: الفرض من الكفن ساتر 
العورة» والزائد لستر غيرها سنة» وقال ابن بشير: أقله ثوب يستره كله. انتهى. وصرح ابن 
بشير بنفى الخلاف منه وأنه بخلاف الحيّ. [شفاء الغليل: 1/١‏ 

(۲) انظر: ا 7/7 . 5 

(۳) في (ع)» (ك): قوله: (وَالإثَْانِ على الوّاحد) قال المؤلف في شرح الوسط: (إن الاثنين آول 
من الثوب الواحد). فلعل أصل النسختين واحد» ولو صحت الزيادة وکانت من أصل 
النص لثبت ما قاله محمد خلوف: (الصغير كان طرراً جعه الاسحاقي فجاء شرحاً 
مستقلا). انظر: شجرة النور الزكية: ۰۲۳۹/۱ ۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختیس 
أي: ویستحب التكفين في الثوبين على الثوب الواحد لژن الاثنين أست”. (واللاکة 
على الاریعة) وإن) كانت الثلاثة آول من الاربعة لأن فيها الستر والوتر (وتقمیصه, 
وتعميمه وَعَدَبَةُ) آی: : ویستحب لضا تتميص الیت وتعميمه ویار من یمه 
قدر الذراع ذؤابة تطرح على وجهه» وكذلك يترك من خمار ال و( » وروي عن 
مالك: أن أبلغ الأكفان وأحبها خسة أثواب قميص وعمامة ومتزر ودرجان» وهو 
معنی قوله: (وأررق ولقافتان). (والسبع للمرة) يعني: أن المخمسة أثواب التي ذكرها 
نما هي مستحبة للرجل» وأما المرأة فالستحب في حقها سبعة آثواب 

(وحنوط داخل کل لقَاقَة) ای ویستحب حنوط آومحله] " داخل كل لفافة. 

(وعلی قطن یلصق بمفافته)آي: ويجعل عل المنافذ قطن عليه كافور شم يلف 
الكفن عليه. (والكافورفيه) أي: وكون الكافور في الحنوط مندوب أيضاً؛ لأنه مع 
کونه [۲۸/ ب] طيباً يشِدٌ الأعضاء ء. (وفي مساجده وحواسه ومراقه) هذا عطف 
على (داخل کل لاقّة) والمساجد موا< ضع السجود الأعضاء السبعة» والحواس: 
الآذنان والعینان والفم والاثف. والراق قال عياض: بفتح الميم وتشديد القاف ما 
رف من جلده كالمغابن وهو مجمع الوسخ الابطین [ومراجع ال رکبتین](" وعكن 
لبطن. (وان معرما ومعتدة) مبالغة فيمن بحنط أي: یستحب الحنوط للميت وان كان 
را رة (ولا یتولیاه) أي: ولا یتو التحنيط حرم ولا معتدة. (ومشي مشیع. 


7 قال الجبي: امخمار: كل ما خر رأسها أي غطاه» مشتق من من رقع شارت 
وهو الشجر؛ ؛ لان الشجر يستتر به» والخمر على هذا الوجه داء یصیب من الخمرة. 
. انظر: شرح غريب ألفاظ الدونةه للجُبّيء ص: ۱۵. 

() ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

() ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 


باب في الصلاة 


وإسراعه , وَتَقَدمَهُ) أي : ويستحب المي في" تشييع الجنازة» واستحب انشا 
إسراع الشی في التشييع» واستحب تقديم المشيع إذا كان ماشياً. (وَتَأَْرُراكب) أي: 
واستحب أيضاً تأخر الراكب وراء الجنازة ليخفف عن الناس. (وامرأة) أي: 
واستحب تأخير النساء وراء الجنازة ولیک وراء الركبان. (وسترها بقبة) الضمير 
عائد على المرأة» والمراد هنا المرأة الميتة أي: ويستحب أن يجعل على المرأة [إذا جعلت 
في النعش قبة تسترها عن الناس سواء كان]” في حضر أو سفر إذا وجد. 


)١(‏ ني (ح١):‏ (و). 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغیر (الصرر في شرح المختصن 


فصل في صفة صلاة الجنازة والدفن] 
(ورفع الیدین بأوتى التكبير) أي : ويستحب رفع اليدين في التكبيرة الأولى فقط. 
(وابتداء بحمد. وصلاة على نَبِيه علیه الصلاةٌ والسلام) أي: أنه يستحب 
الابتداء بالحمد وهو الثناء على الله تعالى والصلاة على النبي علله. (وإسرار 
دعاء) أي : ويستحيب إعاو اتدعاء لآنه آوقع في النفس من الجهر. (ورفع 
صَفيرِ علی آکف) ا يستحب حمل الصبي على ال" کف . (ووقوف |مام بالوسط 
ومنكبي المرأة) أي: ویستحب في موقف الامام أن يكون وسط الرجل» 
ومنكبي المرأة وهو المشهورء والباء في (بالوسط) بمعنى عند أي: عند وسط 
الرجل ومنكبي المرأة. (ورأس الْميت ع يمينه) أي: فإذا وقف الإمام للصلاة على 
الجنازة يكون رأس الميت إلى جهة يمينه. (ورفع قبرکشبر مسنما) أي: واستحب أن 
يرفع القبر عن الأرض شبراً أو نحوه. ولا يرفع أكشر [من ذلك ليعرف به](" 
أشهب: أحب إلي أن يسنم القبر. وقبره الك وقبر أبي بكر وعمر مسنمة» 
ابن امحلاب: يسطح ولا يسنم لأنه الك سطح قبر ولده إبراهيم” "'» وقبور 
)١(‏ ي (۱2): وذلك ليفرق به. 
() الذي وقفت عليه في التفریع» لابن الجلاب: ۲۷۲/۱: (ولا تجصص القبور ولا تبنى 
ار ۲/ 7۹ او توت E‏ 
وقبور الهاجرین والأنصار مسطوحة). 
قلت: وقوله: قاله: (ش) يعني به الشافعي» يحول كاب "لام له قال فيه: (وَيُسَطُحُ 
ال وکََِك بَلَعَنَا عن النبي عله انهم لح راهيم اه .. قال الشافعي: وروی 
عن النبي لله أنه وش على قر راهيم ان نه ووضع عليه حصا ابا لا گت : 
لا عل قب سح وقال بع الناس يسن مار مره اْمهَاجِرِينَ وَالْأَنَصَارٍ عِنْدَن 


باب في الصلاة 
الهاجرین مسطحة. 
(ونَوونت أيضاً على کراهته فیسطْح) أي: توولت الدونة على كراهة التسنیم وعلى 
استحبابه""» ویدل عليه قوله: فیسطح أي: فبسبب كراهة التسنیم یسطح إذ لا خلو 
ذلك عن أحد الأمرين» وممن تأولها على الكراهة اللخمي» وتأولها غيره على 
الإباحة» القاضي: والعروف من مذهبنا جواز التسنيم بل هو سنة. (وحَفُو قريب فيه 
ثلآثاً) أي: ويستحب لمن كان قريباً من القبر أن يحثي فيه ثلاث حثيات من التراب. 
(وتهيئة طعام لأهله) أي: ومما يستحب أن يا لأهل الميت طعام مالم يكن 
اجت‌اعهم للنياحة وشبهه . (وتعزیه) آی: ويُستحب أيضاً تعزية أهل الميت» وهي 
امحمل على الصيبة بوعد الاجر والدعاء ۲ للمیت وللمصاب. (وعدم عمقه) أي: وما 
یستحب عدم تعمیق القبر. (واللحد) أي: واستحب اللحد يعني على الشق وهو 
کذلك إن أمكن» واللحد أن يحفر للمیت تحت ارف(" في حائط قبلة القبر. 
جع فيه على يمن )أي : واستحب ضجع الميت في ده على شقه الأيممن 
مقلا . (وتدورك ان خولف بالحضرة) أي: بأن جعل على شقه الأيسر أو لغير القبلة 
ولم يطل» فإنه يتدارك ويحول عن حاله» والطول عند ابن القاسم وأشهب وسحنون 
يحصل بالفراغ من دفنه» فإن لم [يواروه وألقوا]" عليه يسيراً من التراب فليحول 
مُسَطَّحَةٌ قُبُورُهَا). انظر: الأم» للشافعي: ۰۲۷۳/۱ بتصرف. 
)١(‏ في (ح١):‏ ساقطة. 
(۲) نص المدونة الذي يشير له المصنف قوله فيها: (قال مالك: أكره تجصیص القبور 
والبناء عليها وهذه الحجارة التي يبنى علیها). انظر: المدونة: ١‏ . 
12 الجرف. 
(6) قوله: با ضبطه الشيخ عليش فقال: (بِضَمٌ اليم ونح لاف وَالْمَاءِ مقلا أَيْ 


يعولا وجَهُه للقيلة) . انظر: منح الجليل: ۵۰۱/۱. 
)٥(‏ في (۱2): يوار وألقي. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


إلى ما ينبغي» وهو معنی(با لحضرة). (كتنكيس رجليه) أي: ک| لو جعلوا رجليه في اللحد 
موضع رأسه فإنه أيضا يتدراك بالحضرة» وهو كذلك. (وکترك الْفْسلِ) أي: وان ذكروا 
أنه لم سل فإن لم يخرجوا من القبر أخرج وغسل وان واروه ترك ولا ينبش. 

(ودفن من اسم بمقبرة الكقار) هو مجرور بالعطف عل: (وکترك الفسل)» أي: 
(وکدفن من آسلم بمقبرة ار ما لمعف الَفیر) واشتراط عدم خوف التغير شر ط في 
هذا الأخير فقط وهکذا في "العتبية" من سماع عیسی سل ابن القاسم عن نصرانية 
أسلمت ثم ماتت ودفنت في مقابر النصارى فقال: تنبش وتغسل ويصلى عليها إلا 
آن تکون قد رت 

دپ ثم وج , ثم قرند. ثم آجر. ثم فصب وسن شرب آونی من الَّابُو) هذا 
عطف على قوله: (واللخد وضجع فيه), أي: واستحب أيضاً سد اللحد مبذه الأشياء 
عل الترتیب الذكورة وهکذا قال ابن حبیب: آفضل ما یسد باللبن ثم اللوح شم 
القرمود ثم الآجر ثم امحجارة ثم القصب ثم سن التراب» وسن التراب أولى من 
التابوت. انتهی. (وجارَ غسل امرآةابن. کسبع) آي: وجاز أن يغسل النساء ابن سبع 
سنین وشبهه. (ورجل کرضیعة) أي: وکذلك يجوز للرجل أن يغسل الصبية الرضيعة 
اتفاقا؛ واختلف فی) عداها فان كانت من تطیق الوطء ‏ یخسلها اتفاقاً وفيها ينه 
قولان» مذهب ابن القاسم أنه لا یخسلها خلافاً لأشهب وابن أي زيد”"» والاول 
آحبْ إلينا. (والْمَاء المَسَكُنْ)”" أي: مجوز. 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۲۵۹۱/۲. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۵۵۳/۱. 

(۳) (وَااء المسخرة) هو کقول اين املاب: لا باس أن یفسله بالاء السخن. اب عرفة: 
وهو ظاهر الذهب. انتهی. وني "الزاهمي": ويغسل بالماء السخن إن احتاجوا إلى 


باب في الصلاة 


(وعدم الدلك لکشرةالموتی) 5 مجوز. (وتکضین بملبوس) ٩[‏ 1/۲[ أى: يجوز 
التکفین با ملبوس من الثياب» وكذلك يجوز بالثياب ال صبوغة بالزعفران أو 
بالورس”" لیا من الطیب. (وحمل غی رأریهة) أي: وکذلك يجوز أن يحمل الميت 
مبتدع)" آی: يجوز أن يبتدئ في حمل نعش [الميت]”" بأي ناحبة شاء» قال في 
الدونة: وقول من قال يبدأ باليمين بدع 2 مرو نجل وان نم خش من 
منها الفتنة في جنازة من ذکروا وشبههم قال اللخمي: خروح النساء على ثلانة 
آوجه: متجالة فلها امخروج وان كان [الیت] " أجنبياء وخشية الفتنة: فلا تحرج 
مطلقاء واختلف في الشابة التي لا يخشى منها الفتنة فیجوز ها الخروج في الزوج 
[والأب والولد والأخ]“ وما آشبه ذلك. (وسبقها) أي: و جوز سبق الجنازة إلى 
القر. (وجلوس قبل وضعها) أي: يجوز الجلوس عند القبر قبل أن توضع الجنازة عن 
ذلك. وقال الازري: قال آشهب: واسع غسله بالاء سخناً و باردً. قلت: فعزو ابن 
عرفة التخیر لابن شاس» قصور. [شفاء الغلیل: ۱ ۲۵۲]. . 
(۱) الورس: صبغ یمیل إلى الصفرة وفیه رائحة طيبة. انظر: شرح غريب آلفاظ الدونة 
للجبي» ص . i:‏ ۱ 
(۲) (وَامْعيّنُ مُبْتَدعٌ) هو كقوله في "المدوّنة". وقول من قال: يبدأ باليمين بدعة. وان كان 
آشهب وابن حبیب لا يلان ذلك. [شفاء الغلیل: ۱/ ۲۲ ]. 
(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 
(6) انظر: الدونة: ۰۲۵۳/۱ وتهذیب الدونة: ۳۳۱/۱. 
(6) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختصر) 


آعناق الرجال. (وفقل وان من بدو)“ أي: يجوز أن يحمل اميت من موضع إلى موضع 
ومن الحضر إلى البادية والعكس يدفن فيه. (ویکی"" عفد موته) أي: يجوز البكاء على 
الميت [عند موته]1" وبعده بالشرطين المذكورين» وهما عدم رفع الصوت. وعدم 
قول القبیح. 

(وجمع أموات بقبر لضرورة) أي: يجوز أن يجمع في القبر الواحد ميتان 
فأكثر للضرورة. 

(وولي القبلة الأفضل) أي : إذا جمعوا في قبر فيجعل الأفضل ما يلي القبلة.(َوبصلاة) 
هذا معطوف عل قوله: (وجمع أموات يقبر)» آي: أو جمعهم بصلاة يعني : فيجوز. 

يلي الإمَام) أي: في الصلاة (رَجُلْ قَطفلُ) أي: حر ثم طفل. عفصي نی 
كذلك) كذلك راجع إلى الثلاثة» وهم العبيد والخصيان والخناثى أي: أن هذه الأشياء 
إذا اجتمعت جعلت على هذا الترتيب» ويكون رجال كل صنف الأحرار مقدمون 


(۱) (وتَقَلُ ون مِنْبَدُو) حاصل ماني "النوادر" في ذلك عن ابن حبيب: لا بأس بحمله 
من البادية للحاضرةء ومن موضع لآخر؛ مات سعيد بن زيد وسعد بن أبي وفاص ‏ 
بالعقيق فحملا للمدينة. ورواه ابن وهب» وروی علي: لا بأس به للمصر إن قرب. 
انتهى» ول يزد ابن عرفة عَلَيْهِ فتأمل معه الإغياء في عبارة المصنف. [شفاء الغليل: 
١/١‏ ). 

e‏ الكبير: ٤١١/١‏ : (بکى) بالقَضر. .أن اكان برَفْع 
تل یسَمّی بگی بالقصر بل بُگاءٌ بل . قال الدسوقي معقباً و الق 
بين الْمَفُصُورٍ وَالْمَمْدُودٍ هي أَحَدُ قَوْلَيْنٍ 5 ۹0 وَالْقَوْلُ الاخر مامتان 
هو الي في الْقَامُوسٍ فَإِرْسَالُ الدموع وا گان برع صَوْتٍ آز بذونه یال 
e‏ 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


باب في الصلاة 


على الأطفال» والأطفال الأحرار مقدمين على البالغين الأر قاء منه» وأطفاله الأرقاء 
مقدمون على الأحرار البالغين من غيره» وكذلك على هذا الترتیب. والحاصل 
التقديم بها هو معتبر من الفضائل وهي ثلاثة: الذكورية والحرية والبلوغ» 
والنقائص مقابلاتهاء والأنوثة أخصها لأنها نقص لازم بخلاف الصغر والرق» 
والرق أخص من الصغر لأن الصغر محقق زواله مع الحياة بخلاف الرق» وهي ستة 
عشر مرتبة لأنها أربعة أصناف كل صنف له أربعة مراتب» فيقدم الرجال البالغون 
الأحرار ثم الصغار الأحرار ثم العبيد البالغون ثم العبيد الصغار ثم يقدم الخصيان 
کذلك» ثم الختئى كذلك ثم النساء كذلكء ويقدم با خصال الدينية فإن تساووا في 
الفضل رجح بالسن فإن تساووا أقرع إلا أن يتراضى الأولياء على الامر. 

(وفي الصف أَيْضًا الصّف) أي: ويجوزء وحاصله أن الجنائز إن كانت أصنافاً فعل بها 
ما تقدم وان كانت صنفاً جاز فيها ذلك» وجاز فيها أيضاً أن يجعل صفاً واحداً ويقف 
الإمام عند أفضلهم وعن يمين المصلي الذي يليه في الفضل رجلا اللفضول عند رأس 
الفاضل ومن دونه) في الفضل عن شماله رأسه عند رجل الأفضل فان كان رابع دون هذه 
الثلائة جعل عن يسار رأسه عند رجل الثالث في الذكر» وهل هذا مختص بالصنف الواحد 
وهو مقتضی ماني الجواهر واللخمي أو لا؟ وهو ظاهر ما في البيان” ۴۳ 

ره ولا خد) أي: ویجوز وليس في ذلك حد ولا وقت مخصوص. 

(وکره: حلق شعره. وقلم ظَفْرِه) أي: یکره حلق شعر الميت وتقليم أظفاره. 
(وهوبدعة) من فعله. (وضم معه ان فعل) آي: فان فعل با ميت ذلك فحلق رأسه أو 
عانته أو قلم آظفاره ضم معه في آکفانه نص عليه سند. وكذلك ما سقط من . 


(۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة: ۱ والبیان والتحصیل: ۲/ £0 . 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح امختجر 


جسده من ذلك. 


(ولاً تنكأ قروحه ويؤحَذ عفوها) أي: لا يعصرها ويأخذ ما يسيل منها ماهو 


(وقراءة عند موته [کتجمیر الدار)" هو عطف على قوله: (وَكُرِ) أي: وما یکره 
القراءة على الميت عند موته (كتجمير الدار) أي: عند موته] أما تجمير الكفن أو 
التجمير عند غسله ليزول ما هناك من الروائح فيج وز. (وبقده؛ وعلی قبرو)() 
عطف على قوله (وقراءة) عند موته أي: ومما يكره القراءة على الميت بعد موته وقبل 
الدفن وعلى القبر وهو الشهور وذلك لانا مأمورون بتدبر القرآن وبالتفكر في 
أحوال الموتى؛ فآل الأمر إلى إسقاط أحد العملين» أما لو أوصى بالقراءة على قبره 


(۱) ولا تنكأ فرح ويُؤْحَذُ عَفْوْهَا) مثله للجلاب قال الشارمساحي أ ي: أزيل ما 
عَلَيّْهَا من الدم والقيح مما تسهل إزالته. انتهى. 

والعفو في اللغة: الفضل» ومنه قوله تعالى: #خذ افو [الأعراف: ۱۹۹] أي: ما سهل 

من آموال الناس» وعفا آي: فضل» وزاد من قوضم: ا و ات قاله ابن 
عطية» وآنشد قول حاتم الطائي: 
دي العفو مدي تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حین أفضب 

(۲) (وقِرَاءَةٌ عند مَوْتِهِ کتَجُمیر الذار) كراهة القراءة والتجمیر عند احتضاره هو قول 
مالك في سیاع أشهب. قال ابن رشد: واستحبه| ابن حبیب. زاد ابن يونس عنه 
استحباب الروائح الطيبة. [شفاء الغلیل: ۱/ ۲۵۳]. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 

(4) (وَبَعْدَمْء وعَلَ قره) ابن عرفة» وقبل عیاض: استحباب بعض العلاء القراءة عل 
القر؛ حدیث احریدتین وقاله الشافعي. انتهی» وفي "الاحیاء": لا بأس بالقراءة عل 
ارون امات اسن لسرن ممعم ا مس اتف ادا 
۱ ۲۰۳]. 


باب في الصلاة 


نفذ كالوصية بالحج للاختلاف فیها. 

(وصياح خنفها, وقول استففروالها) أي: وم يكره أيضاً الصياح خلف الجنازة 
وقول القائل استغفروا ها. (وانصراف عنها بلا صلاة) أي : وما یکره الانصراف عن 
ا لجنازة من غير [أن يصلى علیها] (آوبلا إذن إن لم یطولوا) أي: وما 
يكره الانصراف عن الجنازة إذا صحبها بعد الصلاة عليها بلا إذن أهل 
الميت قبل أن توارىء إلا أن يطول ذلك فينصرف قبل الاذن. (وحملها بلا 
وضوع) ۲ أي: أنه يكره حملها بلا وضوءء ويريد: إذا فعل ذلك لينصرف إذا 
بلغت. (وادخاله بمسجد) آي: وما يكره أن يدخل الميت في المسجد. 
e‏ وما یکره اميه ولو کان 
(وتفسیل جنب[ 7 ۹ نی وم ۲ عليه جنابة أن یخسل الیت 
(کسقّط . وتجنیطه . وتسیته. [وصلاة علبيه, ودنه بدار) التشبيه لافادة احکم من 
قو له: (وتَفْسیل جنب)آي: ک| یکره تغسیل ل وتسمیته]"" وال صلاة 
عليه ودفنه في الدور. 


9 ۲ 0 
ا wo PE‏ اله حلها عَلَ غير 
وضوء. . [شفاء الغلیل: ۱ ). 

(۳) في (۱2): قوله . 

(5) السقط: الولد يطرح قبل تمامه» وفيه ثلاث لغات سقط وسّقط وسقط بكسر السين 
للجبی» ص: 3 ۳ 

 .)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )٥( 


8 شرح بهرام الصغير (الیدرر في شرح الختج) 

(ولیس عيبا بخلآف الكبير)”' أي: فان دفن السقط في الدار لا يكون عيباً يو جب 
الرد إذا بیعت. وأما الكبير فلا إشكال أن دفنه في الدار عيب فيها. (لا حانض) مقابل 
لقوله: (تفسیل جنب) أي : بخلاف الحائض أي: فإنه لا یکره أن تغسل الميت. 

ولا قاضل على بذعي أَوْمُظه رِكَبِيرَة) أي: يكره ذلك ليرتدع من هو بمثابته من 
بدعته أو إظهار ما هو عليه من الكبائر. (والامام عَلَى مَنْحَدهُ الْشَثْلُ) أي: وكذا یکره 
للؤمام الصلاة على من حده القتل» واحترز بقوله: (من حَدهُ الْقَثْلُ). ما إذالم يكن 
ذلك كالقاذف والزاني البكر إذا أقام علیه) ا لحد فماتا من ذلك فإنه يصلى علیها. 
(بقود) أي: بأن يكون قد قتل غيره قتلا يوجب القود وهو القصاص فإذا حكم 
الإمام بقتله فلا يصلى عليه. 

(وخد) أي: كقتل الزاني أو الساب أو تارك الصلاة ويصلي عليهم| الناس دون 
الإمام. 


م وم هو اس برع دقرا م ل ور و مر لهي 
(وإن تولاه الناس دونه ) أي: دون الإمام. (وإن مات قبله فتردد) فإن مات من 
وجب عليه القتل قبل أن يقيم الإمام عليه الحد أو القتصاصء فتردد الأشياخ في 


)١(‏ (وَلَيْسَ عَیبا) أي: ليس دفن السقط في الدار عيباً فِيهّاه وكذا نص عَلَيّه ابن يونس عن ابن 
سحنون عن مالك قال: لأن السقط ليس له حرمة الموتى؛ إذ لا يصل عَلَيْه ولا یورث» ‏ 
أكره ذلك. قال ابن سحنون: والقياس جواز الانتفاع به لجواز بيعه. 

وفي "التوضيح": القَوْلانِ في كونه عيباً حكاهما ابن بشير» والمنصوص لالك: ليس بعيب. 
انتهى. وهو صحيح» ول ينقل ابن عرفة القولين إلا من طريق ابن بشبر» وكذلك هما 
في كتاب "التنبيه" لابن بشير» من غير تنبيه عَلَ نص ولا تخريجء الا أنه قال: (وهما 
منژلان عَلَ الخلاف الذي في جواز دفنه في الدورء ففي قول بعضهم: في كلام 
الصنف نظر. نظر. [شفاء الغلیل: ۱/ ۲۵6]. 


باب في الصلاة 
- صلاة الإمام عليه وعدم صلاته» فذهب اللخمي إلى أن الإمام وأهل الفضل 
والخير لا يصلون عليه ليكون ردعاً لغيره من الأحياء» ونص آبو عمران”' على أن 
الامام يصلي عليه. (وتکفین بحَرِيرٍ)”" أي: وما يكره التكفين [في ثياب الحرير. (آو 
نجس) وكذلك يكره التكفين في الثوب النجس. (وکاخضر, ومعصفَرٍ) أي: ونما يكره 
التکفین] ۲ بكأخضر ونحو الأخضر الأزرق والأسود. (آمکن غْيره) هو شرط في 
الكراهة في الحميع» [وأما إن لم يمكن] ' فيجوز جميع ذلك. (وزبادة رجل على 
خمسة)" 'أي: يكره أن يزاد الرجل في كفنه على خمسة آثواب. (واجتماغ نساء لبکی 
وان سزا) أي: یکره اجتماع النساء لذلك لأنه مود إلى رفع أصواتهن وإلى النياحة 
المنوعة. (وتکبیرتعش, وقرف بحرير) أي: يكره إعظام النعش وأن يفرش فيه قطيفة 
حرير أو قطيفة مراء . (واتباعه بتار) آي: یکره آن یتسم الميت بنار كمجمرة 
ونحوها. (ونداءبه بمسجد أوبابه) أي: وكذا یکره أن ینادی بالیت في المسجد أو 
على بابه: ألا إن فلانا قد مات (لا بكحلق بصوت غفي) أي : فلا یکره ذلك. (وقيام 
له أي: للميت عند الرور به وهو مکروه. (وتطيين قبرآوتبپیضه) أي: وكذا 


() ني (۱2): ابن عمران. 

(۲) وكين بخریر). اللخمي: وجنسه الكتان والقطنء وني "النوادر" عن ابن حبيب: 
ماجاز حیاته. ابن عرفة: فیدخل الصوف. [شفاء الغلیل: 1١‏ ]. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (۱2): وان لك یکن. 

(0) (وَزِيَادةُرَجُلٍ عَلَ عَمْسَةٍ) 1 أر من صرح بکراهته» وأخذه من قول ابن حبيب: : أحب 
ال مالك خمسة أثواب. لا يلزم. [شفاء الغليل: /١‏ ۲5۵]. 

(7) (وقِيَامٌ لها) تصریح بكراهة القيام للجنازة وظاهره ملق والذي لابن رشد في مسماع 
موسی: أن القيام كان مأمورا به للجنائز في ثلاثة مواضع: 

أحدها: من كان جالساً فمرّت به أن يقوم حتى تخلفه. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختص 


یکره تطيين القبر أو تبييضه' “. (وبناء عليه أو تحویزوان بوهي به حرم, وجازلنتمییز) 
أشار رحمه الله تعالى إلى أن البناء على القبر على ثلاثة آقسام: 

مكروه: وهو ما إذا كان البناء لغير المباهاة ولم يقصد به التمييز» ومثله التحویز. 

وحرام: وهو إذا ما قصد به المباهاة والتفاخر. 

وجائز: وهو ما إذا كان بقصد التمييز خاصة 

(کحجر أوخشبة بلا بلا نق نقش) التشبيه في الجواز أي: فإن وضع على قبر صاحبه أو 
قریبه حجرآو ا بلا نقش ليعرفه بها فلا بأس بذلك» واحترز بغير ا منقوش مما 
إذا وضع عليه حجرأ منقوشاً أو خشبة مكتوباً عليها فانه يكره. 


والثاني: من اتبع جنازة أن لا يجلس حتى توضع. 

والثالث: : من سبق الجحنازة إل القبرة فقعد ينتظرها أن يقوم إِذَا رآها حتى توضعء ثم نسخ 
ذلك كله بها روي أن رسول الله عه كان يقوم للجنازة ثم جلس وأمرهم بالجلوس. 
وروي أنه فعل ذلك مرة» وكان يتشبه بأهل الكتاب» فلا نبي انتهی» وأما القيام عَلَ 
الجنازة حتى تدفن فلا بأس به» والقول بنسخه ليس بصحيح» وقد فعله علي بن أبي 
طالب» وقال: قليل لأخينا قيامنا عل قبره» وقال ابن حبيب: إن نسخ من القيام في 
الجنائز الوجوب. فمن جلس ففي سعة» ومن قام فمأجور. انتهى. 

ففهم هنا ابن عرفة في حكم القيام قولين: أحدهما أن وجوبه» نسخ للإباحة» وهو ظاهر 
ظاهر كلام غير واحد» ولعل المصنف استروح الكراهة من قوله: فلا مي عنه الي 
انتهى» أو مما في "النوادر" عن على بن زياد: أن الذي أخذ به مالك أن يجلس ولا 
يقوم» وهو أحبٌ إِليّ. فرع: كره في سباع ابن القاسم أن يتبع الرجل الجنازة حاسراً 
بغیر رداء» ابن رشد: ومن هذا العنی ما یفعل عندنا من تبييض الولي على ولیّه. ابن ۱ 
عرفة: ونحوه عندنا تسویده. [شفاء الغلیل: ۲۵۵/۱ ]. 

(۱) في (م): تجصیصه. 


باب في الصلاة 
(ولا يعس هید معترك فقّط) أخرج بقوله: (قط) شهيد غير المعترك فإنه يغسل 
ويصلى عليه وهم تسعةء المطعونء والغريق» وصاحب ذات انب" والبطون» 
والحريق» وذو الهدم» والغريب والمرأة هوت بجمع» واختلف في معنى نموت 
بجمع» فقیل: بالنفاس» ابن عبد البر: وهو الأشهر عند الا کشر وقيل: با حمل 
وقيل: البكر تموت بااع» وقيل: تموت حاجة بمزدلفة» وا معترك موضع القتال» 
وعلم من قول الصنف: (ولأيقسل) أنه لا يصلى عليه لما نص عليه أول الباب بقوله: 
(وَتَلارمَا). (ولویبلد الإسلآم) أي: لا يغسل ولو قتله العدو في بلاد الإسلام. 
(أوْلَميقَاتل) أي: لا يغسل وظاهر كلامه ولو كان نائ هو كذلك على الأصح. 
(وان أَجِنّب) أي: أن الشهيد لا يغسل ولو كان جنباً وهو في "النوادر" عن 
أشهب وعبد الملك» وقال سحنون: يغسل ویصل عليه » قيل: والأول هو 
الأقرب» وإليه آشار بقوله: (علی الأحسن). (لا إن رفع حياً وان أُنْفدّت مقَاتله) أي : 
فان رفع من المعترك حيّا ثم مات فإنه لا يكون له حكم الشهيد بل يغسل ويصلى 
عليه» وكذا إن رفع حيّاً منفوذ المقاتل وحبي حياة بينة كاليوم وشبهه فإنه يغسل 
ويصلى عليه» وأما إذا لم يحي حياة بينة بعد إنفاذ مقاتله» وم يبق فيه إلا ما يكون من 
غمرة الموت» ولم يأكل وم يشرب فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه» وإليه آشار بقوله: 
(لاالمغمو. ظ 
(ودفن بشيابه ان سترته» ولا زید) أي: ودفن شهيد العترلك بثیابه دون كفن وهذا 
(۱) ذات الجنب: قرحة أو قروح تصيب الانسان داخل جنبه ثم تفتح ویسکن الوجع 
وذلك وقت املاك ومن علاماتها الوجع تحت الاضلاع وضیق النفس مع ملازمة 


الحمى والسعال وهی في النساء آکثر. انظر: عون العبود: ۸/ ۰۲۱۲ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۰۲۷/۱ ول أقف على قول عبد اللك. 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 


بشرط أن تستره وإلا فيزاد ما يستره. (بشُف سوه وه قل تمفها) الباء في 
(بشُّف) للمصاحبة كا هي في (بشيّابه) أي: ودفن بخف وقلن‌سوة ومنطقة قليلة 
الثمن» قال في "العتبية": ولا تنزع عنه المنطقة إلا أن يكون لها خطب”"” ابن 
القاسم: ولا ينزع عنه الخاتم إلا أن يكون نفيس الفص» وهو معنى قوله: (وخاتم 
قل فص ) اى قل تمن فصه آي: فانه لا ينزع» آما إن كان بفص ثمين فإنه ینزع 
والشهور أن الدرع من السلاح والسلاح ينزع اتفاقاء وإليه آشار بقوله: (لا درع 
وسلأح). (ولاً دون الجل) هذا معطوف على قوله: (ولأيقسلشهيد) أي: ولا يغسل دون 
ا لجل إذا لم يوجد من جسد الميت إلا ذاك. (ولامحكوم بکره)[۳۰/ أ]أي: ولا یخسل 
من هو حکوم بكفره صغیرا کان آو کبیرا کا إذا اشتراه من العدو أو وقع في سهم من 
الغنم فیات. (وإن صغيرا ارتد) أي: عن الاسلام وكان ولد مسلم فانه أيضاًعحكوم 
بكفره ولا یصل علیه» قال في المدونة: ومن ارتد قبل البلوغ لم تؤكل ذبيحته ولا 
يصلى عليه . (آوتوی‌به سابيه الإسلام, إلا أيسلم) أي: فلا يغسل ولا يصل عليه إلا 
أن يسلم وهو كقوله في "المدونة": ومن اشتری صغيرا من العدو أو وقع في سهمه 
وني معناه أو سباه فمات صغيرا لا يصلى عليه أو نوی به مشتريه الاسلام إلا أن يجيب 
إلى الاسلام بأمر یعرف وهذا إذا كان كبيرا یعرف ما أجاب إليه. انتهى. 

قالوا: والراد بالكبير المميز كان معه أحد أبويه أم لا صار في سهمه أو اشتراه أو 
توالد عنده من عبيده. (كأن آسلم ور من آبویه) التشبيه لإفادة الحكم من قوله: (لاآن 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۱۰/۲ ۲. 

() يجوز في فاءها الفتح والكسر. انظر: لسان العرب: ۱۱/۷ . 
(۳) انظر: المدونة: ۰۲۵۲/۱ وتهذيب المدونة: .7794/١‏ 

(6) انظر: هذیب الدونة: ۳۳۸/۱. 


باب في الصلاة 


2 


يسلم) آي: افإنه يغسل ویصل عليه كما لو أسلم صغيراً من أولاد الكفار و ۳۰ 
من آبویه ومات فانه یغسل ویصی عليه. (وان اختَلطوا عسوا وكُفَنُواء ومیزالمسلم 
بالنّيّة في الصّلاة) أي: فان اختلط السلمون مع الکفار ول یعرفوا فلیخسلوا ويصلى 
عليهم أجمع وينوي بصلاته السلمین منهم. (و9 سقط لم یستهل) ولا يغسل سقط م 
يستهل ولا يصلى عليه» وكرر هذا الفرع ليرتب عليه ما بعده من فروعه. (لوتحرك 
او عطس, أَوْبَالَ, أورَضع)”" أي: أن ذلك لا يكون دليلاً على الحياة ولاايحكم له 
بحكم الحي إلا إذا استهل صارخاً. (إلأنْ تَتَحَققَالْحَيَاةُ) أي: بأن يرضع رضاعا 
محققاً أو يحيا حياة معلومة بطول الکث فيكون كالصراخ. 

(وغسل دمه, ولف بخرقةء وووري) أي: وغسل دم السقط ولف بخرقة ولا 
بحنط وووري. 


(۱) في (ح١):‏ آو. 

(۲) (وئو رل أو عَطَسَء أو ال أو رَضَعَ) في "التوضيح": الشهور عن مالك أنه | 8 
تمرك أو عطس أو رضع لا يحكم له بالحياة. ابن حبیب: ولو أقام يتنفس يوماًء ویفتح 
عينيه ما يسمع له صوت. وفيه نظرء وأشكل من ذلك قول يحبي بن عمر: ذاآقام 
عشرين يوماً أو أكثر» ول یصرخ ثم مات فلا يسل ولا يصلى عَلَيْه لأن امیت يتغير في 
أقل من ذلك» ويسير الحركة لا يعتبر اتفاقاًء وكثير الرضاع يعتبر اتفاقاً. وقطع المازري 
بأن الرضاع لا یکون الا من حيّ وآنکره غبره. ابن الاجشون: والبول لا یدل عل 

حياة؛ لاحتمال أن يكون من استرخاء. انتهى. وقال ابن عبد السلام: ينبغي أن لا يلحق 

العطاس بالرضاع اليسير؛ لأن العطاس يرجع إل حركة» وهو خروج هواء محتقن. 
والرضاع وان قل معه ضربٌ من التمييزء وذلك مستلزم قطعاً للحياة» وكذا قبل ابن 
عرفة قول المازري» وإلغاء الرضاع تشكيك في الضروريات» وقطع بأن البول لغو 
وزاد عن اللخمي وعبد الحقّ عن عبد الوهاب: أن طول المكث كالاستهلال: : خلااف 
ما حکی ابن حارث عن ی بن عمر. [شفاء الغلیل: ۱/ ۲۲۵۷. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح افختجم 

(ولايصلى على قَبْرٍ. الا آن یدقن بغیرها) أي: بغير صلاة. (وَلاَغَائْب) أي: ولا 
يصلى على الغائب الميت وهو الذهب. (ولا تکرر) أي: إذا صلى على اميت فلا 
تكرر الصلاة عليه وان لم يقبر» وكلامه أولا فيمن قبر. (وَالْأوَنَى بالصلاة وصي 
رجي خيره) يعني: إذا أوصى الميت أن يصلي عليه إمامٌ فالوصي أولى إن كان من 
ترجى بركة دعائه. (ثم الْخَدِيفَة) آی: فيقدم على الأولياء لقوله اعتل: « لا 
یمن أحدكم بسلطانه» ". (9 فرعه» الا مع انخطبة) أي: أن نائب الخليفة إذا 
حضر مع الولي فإنه لا يقدم على الولي إلا أن يكون صاحب الخطبة. (ثُمَ آقرب 
العضبة) أي: فإن لم يوجد الخليفة ولا نائبه الذي له الخطبة قدم الأقرب من 
عصبة الميت فلا قرب على ترتيب الولاية في النكاح. (وأفْضل ولي, ولَوولي 
امرأة) أي: والأولى بالصلاة أفضل ولي يعني: إذا تعددواء وهو يشمل ما إذا 
اتحدت الجنازة أو تعددت بدليل قوله: (ولوولي امر) وهو المنقول عن مالك 
أنه إذا اجتمعت جنازة رجل وامرأة وكان ولي المرأة أفضل أنه يقدم على ولي 
الرجل المفضولء آما إذا كان ولي الذكر أفضل فلا خلاف في تقديمه. (وصلّی 
النساء دفعة) أي: إذا لم يكن ثم من يصلى على الميت إلا نساء صلین عليه أفذاذاً, 
واختلف هل يصلين دفعة» واستظهره الشیخ» وللمذا اقتصر عليه أو يصلين 
واحدة بعد واحدة وصححه ابن احالجب؟() وطذا فال: (وصحح ترتبهن). 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الساجد ومواضع الصلاق باب من أحق بالامامت ۱/ 4715 
برقم (0۷۳). ولفظه: «. ولا یمن الرّجُلُ الرّجُلَ فى سَلْطَانِهِ ولا بقع فى بیته على 
تکرمته لابدنه 


(۲) انظر: الجامع بين الأمهات» ص IAT:‏ وعبارته: و۲ ورذا یکن إلا نسا لت اند 


و 


٠‏ عل اصح واحدة بعد وَاحِدَةٍ عل الأصَحّ). 
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(والْقبر حبس) أي : أن الميت إذا دفن صار قبره حبساً فلا يباع و(لایمشی عليه) 


ولا يتصرف فيه بوجه غير الدفنء (وَلايُنْبَشُ مادام به) إلا إذا كان القبر أو 
ه من الكفن مغصوباً وشح ربه به أو نسي معه مال في القبر» وإليه أشار 
بقوله: (إلأأَنْيَشْعَ زب کف عُصبة أو قبر بملكه آونسي معه مال) (بملكه ) الباء بمعنى 
فی» آي: توا توص 

(وان ان بما یملك فيه الدفن بقي) أي فان كان القبر التعدی بالدفن فیه 
جب نش لا لك قافن ام ؟ 
فان الیت یبقی ولا ينبش» وفیما یلزم في ذلك أربعة آقوال: الأول -وعلیه 
اقتصر الشیخ- با ی ات و ی ی 
(وعنیهم قیمته). 

وه ماع رانحته وحربنه) أي: وأقل القبر ما منع رائحة الیت وحرسه من السباع. 

(ویقرعن مال کفر) البقر عبارة عن شق الجوف. ومعنی کلامه أن من ابتلع مالا 
ثم مات فإنه ينظر فيه» فإن كان مالا كثيراً شق شق عنه وأخرج والا فلاء وسواء كان 
الال له أو لغيره» واختلف في حد یسبره» فقیل: : هو دون ما فيه الزكاة» وقيل: دون 
ربع دینار ولو لم يشهد بالال الذي في بطنه إلا شاهد واحد. فأجراه آبو عمران على 
الخلاف في القصاص بالشاهد مع اليمين» ابن یونس: : والصواب البقر لانه اقلا 
هی عن إضاعة المال”"» وإليه أشار بقوله: (ولوبشاهد ويمين). (لا عن جنين) آي: 
(۱) لقن آن علیهم حفر قبر آخر مثله. . الثالث: ن علیهم ال منهیه الاب : أن عليهم 

الأكثر. انظر: التوضیح: ۲ وشرح الزرقان: E‏ 


(۲) آي: : لما أخرجه الشيخان عَنْ الْمُغيرَة بن شغبة قَالَ: قال الب عله : ِن الله کر 
عَلَيْكَمْ مه وق لاب وَوَأدَ الاب وعتماً ات وگره لحم قیل وَقَالَ وکذرة 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصی 


تسس تسس 
فإنه لا يبقر بطن الحامل عنه إذا ماتت وهو الشهور. هت ایضاً علی الْبَقّرإن 
رجي) أي : وتؤولت الدونة أيضاً على جواز بقر بطن الحامل عن الجنين إذا 


(وإن قدرعنی إخراجه من محله فعل) هكذا قال مالك في البسوط اللخمي وهو 
مما لا يستطاع. (وَالنْص دم جَوَازِأكله لمُضْطَر) أي: أن النصوص في المذهب أن 
المضطر لا يأكل من ميتة الآدمي شيئاء وقيل: يأكل» ابن عبد السلام: وهو الظاهر: 
وإليه أشار بقوله: (وصحح أكله ایضا). 


ع ااه َ3 2 E‏ ا E OE E‏ ا فيه 
(ودقنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم, ولا يستقبل بها فبلتنا ولا قبلتهم) 


وال وَإضَاعَةَ الْمَالِ» أخرجه البخاري كتاب الاستقراض وأداء الدیون والحجر 
والتفليس» باب ما ينهى عن إضاعة المال:7/ ۸6۸ برقم (۲۲۷۷) واللفظ له 
وأخرجه مسلم كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة...: 
۳ برقم .)۵٩۳(‏ 

)١(‏ لفظ المدونة: (ولا یتر عل اة إذا كان جنيتها يضطرب في نها انظر: 
المدونة: ۱/ .١87‏ 

(۲) (وَدُفِنَتْ مُشْركَة حلت من ما ِمَعَبرَجهِمْ) مراده بالمشركة: الكافرة. سواءً كانت 
مباحة الوطء وهي الکتابیت 5 كانت غير مباحة الوطء كالوثنية ثنية إذَا أسلم واطئها 
بعدما أحبلهاء فلو قال: كافرة لحرر العبارة. قال ابن عرفة: ونقل ابن غلاب عن 
المذهب: تدفن بطرف مقبرة المسلمين» وهُم. انتهی. 

فإن قلت: نا يلي دفنها آهل دينها بمقبرتهم» كا صرح به في "النوادر" وغيرها فما فائدة 
قول المصنف: (ولا تستقبل قبلتنا ولا قبلتهم)؟ وإنا وقع هذا في "المدوّنة" عن ربيعة 
في المسلم يواري أباه الكافر. قلت: كأنه احترز به من قول بعض العلماء: يجعل 
ظهرها إلى القبلة؛ لأن وجه الجنين إلى ظهرهاء عَلَ أن في التعبير عن هذا المقصد ببنه 
العبارة بعد. والله تعال آعلم. [شفاء الغلیل: ۲۵۸/۱ ]. 
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هو كذلك [0/ أ] ففي المدونة: وإذا مات كافر بين مسلمين لا كافر معهم 
كفنوه بشيء وواروه» وقال الليث وربيعة: ولا يستقبل به قبلتنا ولا قبلتهو'" 
انتهی. ونص ابن حبيب أنه إذا ماتت ذمية حامل من مسلم أنها تدفن مع أهل 
دينهاء قال: وانما ولدها عضو منها حتى يزايلها نقله ابن يونس» ونا لم نستقبل 
به قبلتنا لأنه لیس من أهلهاء ولا قبلتهم لأنا لا نعظمها. (ورمي میت البعر به 
مُكَفَناً) أي: أن من مات بالبحر يغسل ويكفن ويصلى عليه وإن طمع في إدراك 
البر قبل تغيره انتظر به البر ليدفن» وأما إن كان البر بعيداً أو خافوا عليه التغير 
فإنه يرمى في البحر مستقبل القبلة منحرفاً على شقه الأيمن» قال ابن حبيب: 
وتشد عليه أکفانه» قال ابن القاسم وأصبغ: ولا يثقل رجلاه بشيء ليغرق لانه 
ربا ألقاه البحر إلى البر فيدفن» قال سحنون: يثقل بشیء إن قدر» فلو ألقاه 
البحر إلى البر فحق على من وجده أن يدفنه. (ولاً یهدب ببگاء َم یوس به) أي : 
أن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه إلا إذا أوصى بذلك بأن قال: إذا مت فابكوا 
علي... ونحو ذلك. 

روا رک ملع لولیه الكافر) أي: إذا مات مسلم فلا يوكل إلى وليه الكافر في 
شیء من أموره في غسله ولا غیره» وأما سيره معه ودعاژه له فلا نمنعه منه. (ولا 
سل مسلم ابا كافراً) نحوه في المدونة" وليس الأب بشرط بل وكذلك ابنه وأخاه 


(۱) انظر: الدونة: 951/1 وبذیب الدونة: ۱/ 0۳۶۳ ۰۳۹5 

(۲) انظر: الدونة: ۰۲۲۱/۱ وتهذیب الدونة: ۱/ ۳۶۳. ولفظ الدونة: (قال مالك: لا 
بش الل والده إذا مات الوالد کافرآ؛ ولا یتبعه ولا يدخله قبره إلا أن يخشى أن 
یضیع فیواریه). 


ومعنی یواره أي: يدفنه. (والصلاة أحب من النضل اد قام بها الفیران كان جارأو 
صالحا) أي: أن الصلاة على الجنازة أحب إلى مالك من صلاة النافلة والجلوس 


الاول: أن يقوم بالجنازة غيره لأنها إذا م يقم بها غيره تعينت عليه حینئذ. 


الثاني: أن يكون ممن له حق جوار أو ترجى بركته لصلاحه. 


RF 


باب في الزكاة 
باب في الركاة 

(تَجِبْ رَكَاة نصاب اللَّعَمٍ) الزكاة في اللغة: النمو والزيادة» وني الشرع: عبارة 
عن مال مخصوص يؤخذ من مال خصوص إذا بلغ قدراً محصوصاً في زمن 
خصوص يصرف في جهات صوصة وهي واجبة بالكتاب والسنة 
والإجماع» وتجب بخمسة شروط: الإسلام, وال حرية» وملك النصاب» ومرور 
الحول فیما لا يخرج من الأرض» ومجيء الساعي في الماشية» وعدم الدين في 
العين. والمأخوذ منه الزكاة ثلاثة أنواع: ماشية» وحرثء وعين. (تصاب): 
احترز به ما إذا كان عنده دون النصاب فإنه لا خاطب بزكاته. (الفعم): أراد 
به الإبل والبقر والغنج”". 


(۱) قلت: قد فسر الحبي يات بعض الألفاظ الخاصة بزكاة النعم» قال كلت ولد الناقة أول 
ما ينتج يقال له: ریم وجمعه رباع فإذا اشتد شينًا قيل له: هبع وا لجمع هباع فإذا اشتد قيل 
له فصیل» فإذا اشتد قيل له خوار وذلك ام السنة» فإذا جاء في الثانية قيل له ابن محاض 
[لأنه حين فصل عن أمه حقت أمه بالمخاض] فإذا دخل في الثالثة قيل له: ابن لبون لأن 
أمه ترضع غيره فهي ذات لبن» فإذا دخل في الرابعة فهو حق والأنثى حقة لأنه يستحق 
أن حمل علیه فإذا دحل في الخامسة قيل له: جذع» فإذا دخل في السادسة قيل له ثني. 
فإذا دخل في السابعة قيل له رباع» فإذا دخل في الثامنة قيل له سديس وسدس في احمع» 
فإذا دخل في التاسعة قيل له بازل» فاذا دخل في العاشرة قيل له: خلف» فإذادخل في 
إحدى عشرة سنة قيل له بازل عام» فإذا دخل في اثنتي عشرة سنة قيل له بازل عامین 
كلما زاد على ذلك من السنين سنة إلى تلك الزيادة تقول بازل ثلاث عشرة سنة بازل 
أربع عشرة سنةء تقول كذلك ما زاد حتى إذا هرم قيل له عود وهو آخر أسماله. انظر: 
شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي ص: ۳۷. 

وولد البقرة حين تضعه ذكرًا كان أو أنثى عجل وعجول والأنشى عجلة وعجولة» فإذا 
تمت له سنة قيل له: تبيع» فإذا تمت له سنتان قيل له جذع» فإذا تمت له ثلاث قيل له 


شرح بهرام الجغیر «الطرر في شرح المختصجر) 


(سملك) الباء للسببية فلا يجب في غير المملوك كالمال المغصوب بالنسبة 
للغاصب والودع والملتقط بالنسبة إلى الحافظ. (وحول) ظاهر. (کملا() أي: اللك 
والحول؛ فلا يجب في ملك غير كامل كالعبد» إذ لسيده في كل وقت انتزاعه» ولا 
فيها حال عليه بعض حول؛ بل لا بد من حول كامل. (وان معلوقة وَعَامئَة) مبالغة في 
النعم المأخوذ منها الزكاة. (ونتاجا) أي: تؤخذ عنها الزكاة كانت وحدها أومع 
الأمهات لقوله في المدونة: وإذا كانت الغنم سخالاً أو كانت البقر عجاجيل كلها 
والابل فصلاناً كلها وني عدد كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة كلف ربا أن 
يشتري ما یجزئه"". (لآمنْها ومن الوحش) أي: كان النتاج متولداً من النعم والوحشء 
وصورته أن يضرب فحول الظباء في إناث المعز» أو العكسء أو البقر فإنه لا يجب 
یا يتولد منها زكاة. (وضمت الْفًاندة له ,وان بل حوله ببيوم) الضمير الجرور باللام 
عائد على النصاب أي: إذا آفاد ماشية بشراء أو هبة أو غير*ماء وکان عنده نصاب 
فإنها تضم له" وتزکی لحوله وان كان إن آفادها قبل حول ذلك النصاب بيوم 
واحد. وهذا بخلاف فائدة العين فإنها إن صادفت نصاباً قبلها استقبل بها حولاً 
وبقي كل مال على حوله. (ا لاقل) مقابل لقوله: (وَصْمْتِالْفَائدَةُنَهُ) آی: لا إن 
كانت الماشية التي عنده أقل من نصاب فإن الفائدة لا تضم إليه وإنم| يستقبل 


ني» فإذا تمت له أربع سنين قيل له رباع فإذا تمت له حمس سنين قيل له سديس ولا 
يقال له سدس کا قيل في ولد الناقة» فإذا قت له ست سنين قيل له صالغ لا اسم له 
إلا ذلك. انظر: شرح غريب ألفاظ الدونة للجبّي» ص: ۳۷. 

(۱) قوله (كَمَلا) بفتح اليم على الأفصح فيه كا آشار لذلك الشيخ عليش. انظر: منح 
الجليل: ٤/۲‏ . 

(0 انظر: الدونة: ۰۳۵۲/۱ وهذیب الدونة: /١‏ 5406. 

() في (م): إليه. 


باب في الزكاة 
بالجميع حولاً كالعين. 

(الإبل في کل حَمْسِ ضَائتَةٌ) أي: أن الإبل لا زكاة فيها حتى تبلغ خمساً فإذا بلغتها 
كان فيها شاة من الضأن» و(ضالة) بتقديم الياء على النون مهموز ممدود. 

(إن نم یکن جل نم الب انعر أي: إن لم يكن جل غنم البلد المعز فنما عليه 
ضائنة( سواء كان غنمه ضأناً أو معزا وإليه أشار بقوله: (وإن خَالَقَنَه) ومفهوم 
الشرط إن كان جل غنم البلد المعز تؤخذ المعز وهو كذلك إن كان غنمه معزاً اتفاقا» 
وكذا إن كان غنمه ضأناً على الشهور اعتباراً بجل غنم البلد الاس مهبم 
أي: إذا أخرجه عن خمسة أبعرة بدلاً من الشاة الواجبة. (الی خمس وعشرین, فبنت 
مخاض) هذا متعلق بقوله: (في کل خمس) يعني أن وجوب شاة في كل مس من 
الابل ينتهي إلى خمس وعشرین فلا يخرج حيئئذ الا الابل» ففي الخمس والعشرین 
بنت خاض. (فإن لم تكن له) حالة کونبا (سليمة فابن لبون) ۱ الشیخ: وقلت: 
سليمة لأنه لو كان في ماله بنت مخاض لا تجزی فهي کالعدم. 


م 0 7 مر ن ر7 ۳ ا ص تم سے هاس سے لت رن 1 فك ع عه سر وهس 
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(وفي ست وثلاثين بنت لبون وست وأربعين حفة , و حدی وستین جذعة , وست وسبعین بنا 


)١(‏ الضائنة: حين تضعه أمه ذكراً كان أو أنثى سخلة وجعها سخال» وبهمة وجمعها بهم. 
فإذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه فهو حمل وخروف ورخل» والأنشى خروفة 
ورخلة هكذا فإذا تمت له سنة قيل له كبش والأنثى نعجة فإذا تمت له سنتان قيل له 
جذع وللأنئى جذعة فإذا تمت له ثلاث سنين قيل له ثني» فإذا تمت له أربع سنين قيل 
رباع» فإذا تمت له مس سنوات قيل له سديس ولا يقال له سدس کم قيل في ولد 
الناقة فإذا تمت له ست سنين قيل له: صالغ لا اسم له بعد ذلك. انظر: شرح غريب 
ألفاظ المدونة للجبي» ص: ۰۳۸ 

(۲) إن نکن له یمه قَابْنُ لبُون) احترز بالسليمة من المعيبة. [شفاء الغليل: 
۹/۱[ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


لبون, وإحدى وتسعينَ مان وَمَائَةوحْدى وعشرین إلى تس وعفرین تلبت 
لبون, الخیار للساعي). (وست وَأربَعِينَ) أي : وی کل ست وأريعين ؛ دم كذلك لاخره» 


تقدر حرف الجر وتصوره ظاهر, ولا خلاف أن في مائة وعشرین حقتين وآن في 
مائة وئلائین حقة وبنتي لبون» واختلف في ما بين العشرین والثلاین من إحدى 
وعشرین إلى تمام [تسعة]" " وعشرينء قال في القدمات: الشهور عن مالك تخيير 
الساعي بين أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون» وقیل: حقتان» وقیل: ثلاث بنات 
لبون» وعلی الشهور من أن الساعي خير“ فاعلم أن القائلین بالتخییر اتفقوا على 
أنه خير ۱1 ۳/ أ]إذا وجدا أو فقداء واختلفوا إذا وجد أحدهما فقال ابن او از( 
بالتخییر. قال الشيخ: وال قرب خلافه للأمر بالرفق بأرباب الواشی» وإليه شار 
بقو له: (وتمین آحدهما منفْردا). 


(۱) في (۱2): سبعة. 

(۲) انظر القدمات المهدات: ۱۱۳/۱ . 

(۳) هو: آبو عبد الله» محمد بن إبراهيم بن زياد السكندريء العروف بابن الوازه اموق 
سنة ۲۱۹ ه: تفقه بعبد الله بن عبد الحكم» وعبد الملك بن الماجشون. وأصبغ بن 
الفرج» ويحبى بن بكير» وروی عن ابن القاسم وكان المعول عليه في الفتوى بمصر 
واعتزل في آخر عمره له المصنف الحافل المعروف به النسوب إليه قال عياض : قصد 
إلى بناء فروع أصحاب المذهب على أصوطم في تصنيفه... لأن غيره انا قصد لجمع 
الروايات» ونقل منصوص الساعات» ومنهم من تنقل عنه الاختيارات في 
شروحات أفردهاء وجوابات لمسائل سئل عنهاء ومنهم من كان قصده الذب عن 
المذهب فيا فيه الحلاف. انظر ترجمته في: ترتيب الدارك لعياض: 5/ ۰۱۲۷ 
والديباج» لابن فرحون: ۰۱۱۲/۲ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ۰۱۵4 ومرآة 
الجنان» لليافعي: ۲/ ۶ وشذرات الذهب. لابن العماد: ۰۱۷۷/۲ والأعلام 
للزركلي: 87/5 . 


باب في الزكاة 


(ثُمَ في کل عشریتفیرانواجب) أي: بعد المائة والثلاثين» مثاله: في مائة وثلاثين 


حقة وبنتا لبون» فإذا زادت عقر ة آزیلت واحدة من بنات اللبون وعوضن عنها حقته 
فإذا زادت عشرة صارت الجميع حقاقاً شم [ذا زادت عشرة جعل عوض الحقاق 
بنات لبون وزيادة واحدة ففي مائة وأربعين حقتان» وبنت لبون» وفي مائة و خسن 
ثلاث حقاق» وفي مائة وستین آربع بنات لبون» ثم كذلك. 

(وبنْت المخاض الموقیة سنة, ثم كذلك) أي: ثم إذا وفت سنة ثانية صارت بنت 
لبون» ثم إذا وفت سنة ثالثة صارت حقةء ثم ذا وفت سنة رابعة صارت جذعة؛ 
قال عیاض: الإبل سنة تحمل وسنة تربي» فبنت الخاض التي كمل سنها [سنة لأن 
آمها]) حينئذ خض في بطنها الجنين أو صارت في حکم الحامل إن لم تحمل» فإذا 
كمل سنها سنتين وضعت أمه وأرضعت فهي لبون وابنها التقدم ابن لبون فإذا 
دخل في الرابعة فهو حق والأنثى حقة لانهی| استحقا أن يحمل علیه| واستحقت 
الأنثى - أي: بنتها- أن يطرقها الفحل. 

(الْبَقَر في کل ثلاشین تبیع ژوسنتین, وفي آربعین مسَة دات ثلآث) لا حلاف في أن 
الواجب في البقر في كل ثلائین تبیع وفى سنتین» وني کل أربعين مسئّة وفت ثلاث 
سنین» وضابطه کا تقدم في الابل ففي کل ستين تبيعان» فإذا زادت عشراعوضص 
عن آحدهما مسنة فاذا زادت عشراً جعلا مسنتين» فإذا زادت عشراً كان الواجب 
ثلاثة أتبعة ثم کذلك. 

(ومائة وعشرین كانمي الابل) قد علم ما في مانتي الابل ما تقدم بقوله: (وفي کل 
خمسین حقَة وفي كل هی بفت لبون) فالذي فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون وأما 


(۱) في (۱2): سنة لازالتها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختی 
حكم الأخذ ثالثها: إن وجدا خی الساعي والا خير رب المال. ورابعها وهو 
الشهور: يخير الساعي إن وجدا أو فقدا لا إن وجد أحدهما وفقد الآخر فإنه بر 
رب المال» فالائة والعشرون من البقر كالمائتين من الابل لإمكان عدّها بالأربعين 
والثلاثين وفيها أربعة أقوال كم في تین من الإبل وهو الواضح 

(الْقَنَم في أربعين شا جدع أوجدعة) لا ورد نی احدیی( 

(جذع أو جذعة) هو الشهور في أقل ما يجزئ في الزكاة من ضأن أو معز والراد 
بقو له: (ولومعزا) واضح ما تقدم. (دُوسَنَّة) 2 الجذع من الضأن آو العز أربعة 
آقوال: ستة أشهرء وثانية» وعشرة» وسنةء وهو الشهور. (وفي مالّة وإحدى وعشرين 
شاتان , وفي مانتین وشاة ثلاث وفي آربعمائة آریع, ثم لكل مانة شاف) نصوره ظاهی 
وکذا ورد في احدیت(؟ 

(ولزم الوسط) أي: فلا تؤخذ کرائم الأموال كالأكولةء والفحل, والعرجاء 
وذات اللبن لا في الصحيحين من النهي عن ذلك ولا شرارها کال سخلة 


(۱) امحدیث آخرجه مالك في الموطأء کتاب ال زکاق باب صدقة الاشیة: ۱/ ۲۵۷ برقم 
(249) وأخرجه آبو داوده کتاب الزكاة» باب في زکاة السائمة: زوم 
(۱۰۷۲)» ولفظ أبي داوده عن علي 4 قال زهير أحسبه عن النبي ع 1. 
لحتني ا Aa‏ بشع تشد یس علیت يها ؛ وماق 
صَدَقَة العنَم.. 

(۲ انظر ما أحلا عليه فى الحديث السابق. 

(۳) إشارة إلى حديث ابن عباس لكا عن النبي الله أنه قال لمعاذ بن جبل حين بعشه إلى 
اليمن: « : «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فإذا جنتهم فادعهم إلى أن یشهدوا أن لا إله إلا 
الله ون محمداً رسول الله فان هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
خس صلوات في كل يوم وليلة فان هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض 


باب في الزكاة 


والتيس والمعيبة وإن| يؤخذ الوسط. 

(وَنَوَانْفَرَه الْخيارأو الشرار) مبالغة في أخذ الوسط وهو قوله في المدونة: إذا 
كانت خياراً كلها أو شراراً أن الساعي لا يأخذ منه شيئا بل يكلف ربها أنيأتي با 
يحزته وهو المشهور”". (إلأأَنْيَرَى الساعي أَخْدّ المعيبة - لآالصفيرة -) هو كقوله في 
الدونة: وإذا رأى الساعي أن يأخذ ذات العور أو التيس أو امرمة آخذها إن كان 
ذلك خبرا له» ولا ناخد من هذه الصعار ع" 


ام ا كر وو ۳ ر مر زر ۶:۱ واه 2 ی وف 5 0 ۲ 
(وضم بخت' " لعراب وجاموس" " لبقّر, وضأن لمعز) أي: وَضم بخت لعراب 
وجاموس لبقر» وضم ضأن لمعز لصدق الاسم في الجميع وتقارب المنفعة. 


وس لمم هس 


(وخْير الساعي إن وجبت واحدةوتساويا) أي: إذا اجتمع نوعان من الضأن أو المعز أو 
غيرهما وتساويا كعشرين ضائنة ومثلها معزاء أو ثلاثين وثلاثين» فان الساعي 


عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوا لك بذلك فإياك 
وكرائم آمواهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». 

متفق عليه» أخرجه البخاري في: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في 
الفقراء حيث كانوا (7/ 55 ۵) برقم »)١575(‏ ومسلم: كتاب الایمان باب الدعاء 
إلى الشهادتين وشرائع الاسلام: ۱/ ۳۷ برقم (۱۳۰). 

(۱) انظر : المدونة: 7/١‏ 705. 

(0 انظرالمصدر السابق نفس الصفحة. 

(۳) البخت: أعجمي مُعَرَّبٌ» وقيل: عَرَِيّ وهي الابل الراسازيّة. 
قال الجبي البَخت: جنس من الابل» واحد الجواميس جاموس. والبخاتي واحدها 
بُختي: ويقال في ابمع بخاتي على تخفيف الياء وبحذف التنوين ويثبت في النصب 
أيضاً وهو جنس من الإبل أيضاً. انظر: لسان العرب» لابن منظور: ۰4/۲ وانظر: 
شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي» ص: 7. 

(6) الجواميس: جنس من البقر. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي» ص: 5 ۳. 


شرح بهرام الصغير رالطرر في شرح الختجر 
يخير في أخذ واحدة من الضأن أو المعز. (والا فمن الاكشر)”"' أي : فإنلميتساويا 
كعشرين ضائنة وثلاثين معزا أو بالعكس فال حكم أن تؤخذ الشاة من الأكثر 
[مطلقا]”" وهو الشهور. 

(وشنتان من کل إن تاویا) معطوف على قوله : (إن وجبت واحدة) أي : ادا وت 
الصنفان وجبت ثنتان فان تساوی الصنفان كإحدى وستين ضائنة 0 معزا أخذ 
من کل شاة» وكذا إن يتساويا (أوالآقل نصابا غیروقص) كائة ضائنة وأربعين معزا 
أو بالعکس وهذا مذهب ابن القاسم. (وَإلأهَالآكُثر) أي: فان لم یتساویا وكان 
الأقل وقصا ' كائة ولحدى وعشرين ضائنة وأربعين معزا أو بالعکس أوكات 
الأقل دون عدد الزكاة کثلائین مع مائة فإن الشاتين تؤخذان من الأكثر. (وثلاث 
وتساويا فمنهما. وخیر في الثّالنّة) آی: وان وجست ثلاث شياه وتساوى الصنفان 
أيضاً فإنه یو خذ منهما آي: من ال صنفین شاة شاة ويخير الساعي في الثالشة. (وَإلا 
فكذلك) آي: وإن لم یتساویا وکان في الأقل عدد ال زكاة وهو غير وقص كائة وسبعين 
وأربعين أخذ من الأقل شاة وان لم يكن فيه عدد الزكاة أو كان فيه إلا أنه وقص 
كماتتين وشاة ضائنة وأربعين معز أو العكس - فان الحكم للااکش ويؤخذ منه جميع 
لواجب. وهو مذهب ابن القاسم. (اَتبرفي الاب رک مانّة) أي: موجب 
الشاة الرابعة فاکثر أي: ما فوقها وهي الخامسة والسادسة والسابعة وکذلك 


(۱) في (م): فالاکثر. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۳) الوّقَضٌ ما بين الفریضتین وقال الجوهري: الَقّص نحو أن تبلغ الابل كمسا ففیها 
شاة ولا شيء في الزيادة حتی تبلغ عشراً ف بين امس إلى العشر وَقَصٌ. انظر: لسان 
العرب: ۰۱۱۹/۷ 
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[يعتبر]”'' كل مائة إن كانت المائة الرابعة أو الخامسة أو غيرهما من النوعين فینظ 
فان كان أحد النوعين أكثر غلب حکمه وان تساويا خير الساعي» مثاله: 
ثلاثانة وربعون ضایئنة وستون معزا[۳۱/ ب] یو خذ ثلاث من الضأن ومن 
العز واحدة؛ لأنا بعد الثلاثمائة انا ننظر إلى كل مائة بمفردها. (وفي أربعين 
جَامُوسا وعشرین بر َه) أي: فيؤخذ من كل نوع تبيع لأنه لما أخذ تبيعاً من 
احاموس سقط ما يقابله وهو ثلاثون والفاضل فيه) بغير زكاة عشرة والبقر 
عشرون» والحكم في مثل هذا للأكثر فتؤخذ الأخرى من البقر. 

(ومن هرب بایدال ماشية أخدَبِرَكَاتهًا) آي: أن من أبدل باشيته أخرى أو بعوض أو نقد 
هروباً من الزكاة فان الزكاة لا تسقط عنه بذلك» ويؤخذ بزكاة الاشية ار مها معاملة له 
بقیض قصده. (ولوقبلالحول على الأرجج) مبالغة في وقت امروب. وذلك أن ابن الكاتب 
قال: نا يعد هارباً إذا باع بعد الحول لا قبله. ابن يونس: ولیس بصواب؛ لأن بيعها بعد 
امحول قبل مجيء الساعي كبيعها قبل حوفا إذ حوغا جيء الساعي» فلا فرق» وإليه آشار 
بقوله: (على الأرجح). (وبنى في راجعة بعيب آوفلس) أي : 1 من باع ماشية فأقامت عند البتاع 
مدة ثم ردها على البائع بعيب أو فلس المبتاع قبل دفع الثمن» فرجعت له بعد مدة فإنه يني 
على ما مضى من الحول الكائن قبل بيعها إذ كأنها لم تخرج عن ملكه. 

ابن سحنون: وان رجعت إليه بعد تام الحول زكّاها مکانه. (کمبدل ماشية 
تجارة. وان دون نصاب بعین) آي: فانه أيضاً يبني على حول الأصل لأن ماشية التجارة 
كسلعة من سلع التجارة ولا فرق بين کون الاشية نصابا أو دونه. (آوئوعها) يريد: 
کبخت بعراب”' أو العكس» وكذلك الضأن والعز فإنه في ذلك كله يبني على 


() في (۱2): لعشر . 
(۲) العراب هي الابل العربية اخالصة والبخت هي: الابل الخُراسائيّة تج من بين 
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حول الأصل وسواء كانت الأولى نصاباً أو دونه. (ونُولاستهلآك) أي: أن من كانت 
له ماشية فاستهلكها رجل فأخذ منه ماشية شية من نوعها فإنه يبني على حول الاصل؛ 
لأن أخذ الماشية في الاستهلاك کالبادلة. 

(كنصاب قنية) إن! قيّده بالنصاب لأنه إذا أبدل ماشية القنية وهي دون 
نصاب بعين فإنه يستقبل بالعين حولاء قولاً واحدا وآما إذا كانت تصاباً 
فأبدها بعين فإنه يبني على حول الأصل. 

(لا بمخالفها) أي: فإنه يستقبل بالثانية حولاً كإبدال غنم ببقر أو إبل. (أو 
راجعةء بإقالة) أي: وكذلك يستقبل بالماشية إذا باعها ثم أقال منها البتاع لأن 
الإقالة هنا ابتداء بيع. 


(أوعينا بماشیة) أي: وكذلك یستقبل بالاشية حول إذا آخذها لاع 
عين [ذهب] ۲ أو فضة. 

(وخلطاء الماشية کمالك. فیما وجب من قدر وسن وصذف) ‏ يعني: أن 
حکم خلطاء الاشية کحکم الالك الواحد فیا وجب عليه من قدرء کثلائةه 
لكل [واحد]”" آربعون» فیجب علیهم شاة» ومن سن كاثنين لكل واحد 
مب ورين یل یلع ون مسب انون ين لواحد ثانون ‏ 2 
معزأء ا آربعون ضائنة فعلیها شاة من العز. 


عربية وفالج. انظر: لسان العرب: ۱/ ۰۵۸۷ ۰٩/۲‏ 

(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۲) (منْ قدر وسن وصنف) من آمثلته مسألة "المدونة": إذا كان لأحدها خس عشرة 
ومائة من الإبل» وللآخر خمسء فأخذ منها الساعي حقتين ترادا قيمتهما على أربعة 
وعشرين جزءاًء عَلَ صاحب الخمس جزء» وهو ربع السدس» وما بقي فعلى الآخرء 
ولولا الخلطة لأخرج صاحب الخمس شاة. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۲۰]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
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(نَنُويَتَ) أي: أنه يشترط في زكاة الخلطاء على الوجه المذكور نية الخلطة» أي 
يكونا قصذاها . (وكل خرمسللم) أي: ود پشترط أيضافى أخذ الزكاةمن الخلطاء أن 
يكون كل منهما حرّاً مسل)؛ فان كان بعضهم رقيقاً أو كافراً فان المسلم يزكي ماشيته 
حينئذ على حكم الانفراد على الشهور. (ملَكَنِصَابا) [أي أنه يشترط في زكاة الخلطاء 
أيضاً آن یکون كز من اطا قد ملك نصاباً حال عك سول فلو لریکمل لکل 
نصاب فلا زكاة عل الشهور]. 

(بعول) الباء للمصاحبة» آي: ملك نصاباً مصاحباً حول أي: لول يحل الحول 
على ماشية أحدهما فإنهم| لا يزكيان زكاة الخلطة بل يزكي من حال حول ماشيته 
زكاة 2 ظ 
۳ أن ۳ كامالك الواحد إن 97 الخلطة واجتمعا ر 
ومراح, ومبیت, وراع. وفحل) وهو قول ابن القاسم قال: يعتبر منها ثلاثة فأکش 
- وقيل: يكفي الراعي؛ والراح موضع اقامتها. . 

(بذنهما) آي: يشترط في اتخاذ الراعي إذن المالكين. (وفحل پرفق) أي: يكون 
الفحل يحصل به الرفق» وهو كونه يضرب في الجميع؛ وسواء كان ملكا لجميعهم 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) (بولْكِ. أو مَْمَعَة) راجع للماء وأخواته؛ لا للماشية كا توهّم بعضهم. [شفاء الغليل: 
۱ ۲۲۰۰ 

(۳) قال ابن القاسم: هم خلطاء ء إذا اجتمعوا في جله - وان افترقوا في الوجه الواحد منه - کم 
فسر لي مالك لا یکونون خلطاء إلا أن يجتمعوا في جل ذلك. انظر: بان و 
لابن رشد: 49/7 5. 
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أو لواحد. (وراجع المَأَخْودْ منه شريكه) أي: أن الساعى إذا أخذ من أحد الخليطين ما 
وجب علیهیا فإنه يرجع على صاحبه بنسبة عددي ماشيتهماء فإذا كان لأحدهما 


خمس من الإبل وللآخر تسع منهاء وأخذ الساعي الشاتين الواجبتين من صاحب 
التسعة» فإنه يرجع على الآخر بخمسة أجزاء من أربعة عشر جزءاً من الشاتين وهو 
المشهورء وكان مالك آولا يقول: على كل واحد شاةء ثم رجع إلى هذاء والخلاف 
مقيد با إذا كان الوقص من طرف واحد. وإليه آشار بقوله: (وَلَوانْمَرِد وقص 
لأحدهما) فأما لو كان من الطرفين کست وتسع فلا خلاف أن الشياه الثلاث 
مقسومة عل ال عل صاحب الست خساهاه وعل صاحب التسم اذ 
أخماسها وکل ذلك بالقيمة ك| قال (في القيمة) آي: راجع شريكه في القيمة بنسبة 
عددم]|. کول الساعي لخد من نصاب تهما) أي: أن الساعي إذا أخذ شا وجميع 
الاشية نصاب کعشرین وعشرين» أو كان لأحدهما نصاب وللآخر دون نصاب؛ 
وزاد الساعي لأجل الخلطة. ک| لو كان لأحدهما مائة من الغنم» وللآخر إحدى 
وعشرون أخذ منهما شاتين» وقد علم أنه لا شىء عليه) في المسألة الأول وفي 
المسألة الثانية على صاحب المائة شاة فقط» فإن كان أخذ الساعي بتأویل فإنه) 
یتراجعان لأن أخذه بتأويل [۳۲/ أ] يشبه حكم الحاكم وهو لا ینقض. (لا 
غصبا) أي: فإن كان الساعي قصد الخصب ب أخذ في الشاة أو في الزائد في االمسألة 
الثانية فلا تراجع» وكذا إذا كان مجموع الماشية دون نصاب [الماشية]!'' كخمس 
عشرة شاة لكل واحد ومن أخذت منه الشاة مصيبة نزلت به. (وذو تمانن خالط 
بنصفيها ذوي ثُمانين, أوبنصف فَعَطْدًا أربعين, كالخَليط الواحد عليه شَاة وعلى غيره 
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نصف). ذکر مسألتين: 
الأولى: إذا كان له ثانون من الغنم» خالط بأربعين منها صاحب أربعين. 

بنصفي الثانين. 
(ذوي ثمانين) أي: صاحبي ثانين» ومذهب ابن القاسم أن الخليطين كالخليط 

الواحد بناء علی آن حلیط اخلیط خلیط فالواجب شاتان عل صاحب الثیانین 

شاة» لآن له نصف الاشية وعلى کل واحد من خلیطیه نصف شاة. 
الثانية: إذا خالط من الثانين بأربعين رجلا له آربعون» فان على صاحب 

الثانين شاة وعل الآخر نصف شاة» وهذا مذهب عبد اللك وسحنون. 

ومذهب المدونة خلافه NT‏ 
(بالقيمة) هو الشهور لأنه ذا وجب جزء تعين آخذ القيمة لضرر الشر کة. 

(وخرج الساعي, ولوبجدب) أي: أن خروج الساعي في الصيف حين طلوع الثريا 

E ۳ 5 (۲) 1 ۱ 5 5‏ و ۸ و و 

بالمجر أي: مع الفجر والمشهور أنهم يخرجون سنة الحدب. (وهوشرط وجوب) 

(۱) انظر: الدونة: ا 0 

)۲( (وخرّجَ المَاعي» ولو ب بجَذب ب طُلوعَ ات ِالْمَجْرِ) كذا 5 "الدونة » وتعقبه ابن عبد 
السلام بأنه ملزوم لاسقاط عام بعد نحو ثلائین سنة . قال: : والصواب البعث أوّل 
الحزم؛ لأن الأحكام نیا هي متعلقة بالعام القمري لا الشمسي. ابن عرفة: يرد بأن 
البعث حينئذ لمصلحة الفریقین؛ لاجتاع الناس بالمياه» لا أنه حول لكل الناس؛ بل كل 
على حوله القمري. فاللازم فيمن بلغت آحواله من الشمسية ما تزيد عليه القمرية 
حولا كوه في العام الزائد کمن تخلف ساعیه لا سقوطه. وني "التوضیح": علق مالك 
الحكم هنا بالسنین الشمسية خلافاً للشافعي؛ وان كان يؤدي إلى إسقاط سنة في نحو 
ثلاثين سنة؛ لما في ذلك من الصلحة العامّة. [شفاء الغليل: .]۲٠١ /١‏ 


شرح بهرام الصغير (لجرر في شرح الختص 
آي: أن الساعي شرط في وجوب زكة الماشية إن كان ثم سعاة ويمكنهم الوصول 
والا وجبت بمرور الحول. ۱ 

(وقبله پستقبل الوارث) أي: إذا مات رب الاشية بعد الحول قبل جيء الساعي 
فان الوارث لا يخاطب بزکاتها حینئذ ویستقبل مها حولاً. (ولاً تب ان آوصی‌بها) آی: 
أن رب الاشية إذا أوصى بها ثم مات فإنها لا نبا بل تکون من الثلث غير ما 
(وَلا شجزی) متعلق بقوله: (وقبله) أي: وإذا أخرجها قبل مجيء الساعي لا تجزئ. 
همعط الضمرر في رور عائد على الساعي 
والضمير المجرور بالباء عائد على الماشية» والتشبيه لإفادة الحكم وهو الاستقبال 
من قوله: (یستقبل الوارث) يعني إذا مر الساعي بإنسان فوجد ماشيته ناقصة عن 
النصاب ثم رجع وقد كملت فانه يستقبل حولا؛ لأن حول الاشية انا هو مرور 
الساعي عليها بعد الحول. (قإن تَخَلْفوأَخْرِجَت) هکذا قال اللخمي, إذا تخلف 
السعاة لشغل أو أمرلم يقصدوا فيه تضييع الزكاة» فأخرج رجل زكاة ماشيته 
أجزأت. وقال عبد الملك: لا تجزئ. اللخمي: والأول آحسن وإليه أشار بقوله: 
(علی المختار). (والا عمل على الزيد والنقّص للماضي) هذا مقابل لقوله: (وأخرجت) وأما 
إن تخلف الساعي ولم خرج ثم آتی فوجدها زائدة أو ناقصة فإنه یعتبر الآن هذه 
لزيادة أو التقصان فیا مضی من السنین بتبدئة العام الأول ثم بالثاني ثم بالثالث 
وهكذاء وإليه آشار بقوله: (بتبدئّة العام الأول) ومثال وجدانها زائدة لو تخلف عنها 
وهي آربعون آربع سنین» ثم جاء فوجدها آربعیائة؛ فالشهور أنه يأخذ منه ست 
عشرة شاة اعتباراً للزائد فييا مضی من السنین وهو الشهور ومثال وجدانها ناقصة 
لو خلف وهي مائتان آربعة آعوام فصارت اثنين وأربعين فانه يأخذ لثلاثة أعوام 
ثلاث شیاه ویسقط ما عليه من العام الرابع لنقص ما بيده عن التصاب» وهذا معنی 
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(إلأَأَن یلص الخد النْصَاب) فيعتبر, وأما (أوَالْصَفَةَ) فيريد به نقص سن الزكاة کا لو 
فر أو تخلف عنه الساعي وعنده سبع وثلاثون بعيراً شلاث سنينء فإنه إذا أخذ 
السنتين نقص عن بنت اللبون» وهذا هو المشهورء أعني: اعتبار التقص في النصاب 
أو في الصفة. (كتخلفه عن هَل فکمل, وصدق) أي: [أن الساعي إذا غاب عنه وماشيته 
دون النصاب كثلاثين مثلا من الغنم ثم جاء فوجدها]” ' بعد أربعة أعوام ستين 
شاة فإنه لا يأخذ إلا عن الأعوام التي كمل النصاب فيهاء وهو قول مالك وابن 
القاسم زاد الباجي في قوطیا: وهو مصدق في ذلك. (ل9 ان نقصت هاربا) أي: لا إن 
نقصت ماشية ال هارب فإنه لا يصدقء كا لو فر - وهي ثلاثائة - ثلاث سنين نم 
وجده الساعي وهي آربعون شاة فإنه يأخذ منه عن كل عام زكاة ما فر به على 
الک‌ال كالعامين في هذا المثال» فيأخذ منه ست شیاه عنهماء ويأخذ منه شاة عن العام 
الثالث؛ لأنه تبين صدقه فيه. (وَنْ وت له لكل مَاضيه) الضمير المجرور باللام عائد 
على المارب» أي: وان هرب بماشية وهي قليلة ثم وجده الساعي وقد زادت فإنه 
يأخذ عن كل عام بها كانت عليه ماشيته. مدق لول أي: يبدأ بالأخذ للعام 
الأول ثم للثاني ثم للثالث. 

(وهل یصدق قولان) أي: هل يصدق وهو قول سحنون» أو لا؟ وهو قول عبد 
الملك» أما لو قامت له بينة عمل علیها. (وان سل فَنَقَصَت آوزادت, قانموجود ان لم 
یصدق) أي: وان سأل الساعي رب الاشية فأخبره وغاب عنهاء ثم زادت بولادة أو 
نقصت بموت فأصبح فعد عليه فإن كان لم يصدقه فالوجود يعني: فالمعتبر ما 


وجد اتفاقا؛ وان كان قد صدقه» ون معنی التصدیق أن بعد علیه ولا يأ دفلا 
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يخلو ما أن يزيد أو ینقص؛ ففي النقص العتبر الموجود أيضاً كما قال الشيخ 
1ب ىا لو ضاع جزء من العين قبل التمكن فلا زكاة عليه على المذهب. 
وعلى الشهور فقال ابن المواز: لا فرق في النقص بين أن يكون بموت أو بذبح مال 
8 ع 3 7 ن اس سا 


ويريد به قول ابن الحاجب: وفي الزيادة طريقان ما صدقه فيه وقولان"؟. وقد 
ذکرهما ابن بشير فهو تردد في النقل» وقول ابن الحاجب: وقولان. أي: وطريقة فيها 
قولان» أحدهما: أن المعتبر ما صدقه فيه» والثاني: أن المعتبر ما وجد”". 

(وأخد اواج بانماضي) اخوارج هم الذين يرون ما يراه الخارجون على ع لي 
ابن أبي طالب قله فأما إن امتنعوا من دفع الزكاة أعواماً ثم قدر علیهم فا" 


الأداء) أي : أداء الزكاة. 


(إلأ أن يخرجوا لمنعها) هذا مستثنى من تصديقهم» أي: أن تصديقهم في الأداء 
مشروط بأن لا يكونوا قد خرجوالمنع ال زکاةه وأما لو خرجوالمنعها لم يصدقوا. 


(۱) انظر: الجامع بين الامهات» ص: ۱۷ ۲. 
۴ ۱ 


باب فو اند 


أفرغ زكاة الحبوث] 
(وفي خمسة آوسق فاکثر) راجع لقوله: آول الباب (تجب زكاةنصاب النعم) اى 
وتجب في خمسة أوسقء (من حب.. لاخره) متعلق ب (خمسة أوسق) و(نصف عشره) هو 
الخبر والتقدير» ويجب في خمسة آوسق فأکثر من حب وئمر نصف عشره. (وإن 
برض خُراجیة) مبالغة أي: كانت أرضًا خراجية أو غيرها. (ف وستمالة رطض) ۲۳ 
بدل من خمسة أوسق» ویرید بالطل البغدادي هکذا قال ابن الجلاب: مبلغ 
لنصاب وزنًآلف وستائة رطل بالبخدادی"» وآما مبلغه کیلا فقال الصنف: انه 


ينه از اوه تفت وی 


(مانَةُ وتمانيةٌ وعشرون درهما مكِياً) هو خبر مبتدأ حذوف تقدیره وهی يعني 
لرطل الشرعي ا اا وعشرون درم مكيل انا اعتبر بالدرهم الکي فا 
خرجه النسائي قال رسول اه اْكْيَالُ عَلَ مِكْيَالٍ هل لد ينه وَالْوَرْنُ عَلَ 
ورن هل مک 


(۱) (آلف وستائة رطل) مبني على أن وزن المد رطل وثلث» وهو المشهورء قيل: بالماء 
وقیل: بالوسط من اأ قاله ابن رشد في آجوبته: وفي ماع آشهب من کتاب ركاة 
الحبوب» ومثله لابن عبد البر. [شفاء الغلیل: ۲۱۱/۱ ]. 

(۲) انظر: التفریم: ۰۱۹۹/۱ 

(۳) الذي وقفت عليه في التوضيح: ۱۵6/۳ يي o‏ 
ان وأربعين بمد معبّر عل مد النببي 452 فوجد ستة آرادب وثلث إردب وريخ 
اردب بإردب القاهرة ومصر) اه. ۱ 

(:) آخرجه النسائى في سننه ۷ ۸4 برقم (4044): وصححه الألباني وأخرجه 
البيهقي في سننه عن ابن عمر موصولاً: ۳۱/5 برقم .)٠ ٩6۲(‏ وأخرجه أيضاً: 
عبد بن هید في مسنده: ص: ۰۲۵۲ برقم(۰)۸۰۳ والطبراني في المعجم الكبير: 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

(كل عون وس حب من مُق الشعير) أي: كل درهم منها مسون حبة من 
الشعير المطلق» أي: تكون الحبة متوسطة غير مقشورة وقد قطع من طرفها ما امتد 
وخرج عن خلقتها. 

من وی( فيجب في القمح والشعير بلا خلاف» وفي الشّلت”" إلا على 
قول شاذ» وني [العلس] على الصحيح» وني الأرز والدّخن”" والذرة وفي 
القطاني”“ على المعروف. وفي الزيتون والجلجلان”' على المشهورء ولا خلاف في 
وجویها ل الت والزییب ملحق يهم و وأخرج بقوله: (قط) الفواک». می 
متعلق بقوله: (من حبّ) وأخرج به ما لو كان الحب في سنبله أو مدروساً غير منقی 


۲ برقم (۱۳44۹). 

() ين حت وت نقط) كانه أدرج الزبيب في التمر فإنها متفق عليههاء قال بن عرفة: 
وني غيرهما الثها تجب في التين فقط. انتهی» وأما الزيتون فمن ذوات الزيوت التي 
ذكرها بعد. [شفاء الغليل: ۱/ ۲۱۱]. 

(۲) الشّلْتُ: ضرب من الشعير وقيل هو الشعير بعينه وقيل هو الشعير الحامض. انظر: 
لسان العرب» لابن منظور: /١‏ 40. 

(۳) الدّخن هو: اماوزس وهو حت يشبه الذرة أو آصغر منها. انظر : توت ا 
وط ۳ والمصباح الثر ۹۷/۱ 

(4) قطان هي الحبوب التي تُدّخَرُ كالمّص والعَدّس والباقلى والرمس والدخن 
والأزز ابا والفرد يَطُنيّة وقیل: ی سبب تسمیتها آن خارجها من الأرض مثل 
حارج الثياب المَطْنيّة ویقال لها تزرع كلها في الصيف وتدرك في آخر وقت الحر. 
انظر: لسان العرب» لابن منظور: ۲/۱۳ 7. 

(9) الجلجلان: هو السمسم في قشره قبل أن يحصدء وثمرة الکزبرة. انظر: لسان العرب» 
لابن منظور: ۱۱۷۱/۱۱ 


() (متقی) أي: حلص من تبنه وصوانه. يريد إلا قشر ما مختزن بقشره من علس أو آرزه 


يدل عَلَيّه ما يأي. [شفاء الغلیل: ۱/ 1۲ ۲]. 


باب في الزكاة 


فإنه لا يعتبر منه النصاب على هذه الحالة بل يؤخر إلى زمان التنقية» فالوجوب 
يتعلق بيوم احصاد والإخراج يجب يوم التنقية. (مقدرالجقاف) وان ل يجف متعلق 
بقوله: (وتمر) وهو من باب اللف والنشر» ويعني بالتقدير هنا التخریص. 

(وان نم یجف) مبالغة في التقدير أي: يخرص ولو كان بلحاً لا [تمرا]”" أو عنباً 
لا يزبب فلیخرص. (نصف عشره)”'" بيان القدر المخرج من زكاة الحبوب والثار 
وهو نصف العشر إن سقي بآلة الدواليب والعشر فيا يسقى سيحاً. (كَزَيْتَمانَه 
یت" آي: أن الزيتون الذي له زیت يخرج من زيته على حكم ذلك فان لم يكن له 


0 “D4 
(0)(مُقَدَرَ ا لحقافي) ابن عرفة: النصاب من عنب بلدنا ستة وثلائون قنطاراً تونسيًا؛ لأنها‎ 
يابسة اثنا عشرء وهي خسة آوسق. انتهی. قلت: ونحوه حفظت في عنب لمطة عن‎ 
شيخنا الحافظ أبي عبدالله القوري» عن الشيخ أبي القاسم التازغدري: آن نصابه ستة‎ 
وثلاثون قنطاراً فاسيًا. ابن عرفة: وني کون المعتبر من الزيتون كيله يوم جداده» أو‎ 
بعد تناهي جفافه قَوْلانٍ الأول: نص اللخمي عن المذهب. والثاني: لابن يونس عن‎ 

ات نم [شفاء الغلیل: ۲۲/۱]. 

(۳) (كَرَيْتِ ما لَه زَيْتّ) هو نص "المدوّنة" وخلاف قوله في الرسالة: فإن باع ذلك أجزأه 
أن يخرج من ثمنه إن شاء الله. وعل الخلاف فهمه ابن عرفة. 

قوله: (وفول خر أي: فإذًا باعه جاز له إخراج زكاته من ثمنه وهو قول مالك في 
"الموازية"» خلاف ما ني رسم يسلف من سباع ابن القاسم من كتاب زكاة الحبوب» 
من أنه نبا يخرج مله يابساً بالتحري» كبيع الحائط إِذَا آزهی. قال ابن رشد: والفرق 
بينهما على ما في "الموازية" أن تمر النخل والكرم انا يشتريه المشتري ليبسه» فهو 
یتقص من ثمنه تذلك» بخلاف الفول فا أعطی الساکین من ثمنه فلم یبخسهم 
شيئاً. انتهی. فانظر على هذا أعناب لطة فان الغالب فيا أنها لا تشتری للتیبیس 
وقد نقل اللخمي عن مالك في "الوازية": أن من باع عنبه کل یوم وجهل خرصه 
فانه خرج من ثمنه» وهو خلاف ظاهر "المدؤنة"» وأمّا ما لا يصلح للتیبیس کعنب 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 


الذي يباع أخضر. (إن سقي بالة وإِلاهَالعشر) هذا شرط في جميع ما تقدم» أي: أنه إن 
بخرج نصف العشر من الخمسة أوسق فأكثر من الحب أو التمر» أو من زیت ماله 
زيت» أو ثمن ما لا زیت له» أو ثمن ما لا مجف أو ثمن الفول الأخحضر - بشرط 
أن تكون هذه الأشياء قد سقيت بآلة کالذلاء ونحو ذلك وأما إن ل تسق بآلة وإنما 
كان سقيها بمطر أو سيح أو من عروقها فإنها حينئذ الواجب فيها العشر 
بحكميها”". (ولو اشتري السيح أو أَنْفَقَ علیه) مبالغة في إيجاب العشر ولو كان 
اشترى السيح للزرع أو أنفق عليه حتى أجراه إلى زرعه. (وإن سقي بهما فعلس 
حكميهما) عائد على الآلة والسقى بغير آلة» أي: وان تساويا فعلى حكميهماء 
أي: يؤخذ ثلاثة آرباع العشر وهو الشهور. (وهل بقلب الأكثّرٌ خلاف) أي: إذا 
سقي بالوجهين إلا أن أحدهما أكثر فهل يكون الحكم للأكثر والاقل تابع له 
وشهّره ابن شاس"" أو یکون كل متها عل حکمه وشهره نی "الارشاد"؟ 
(وتضم القطاني)" الشهور أن القطاني تضم وهي: البسيلة» والفول» 


فاس ومکناسة دا بلغ نصاباًء أو أضيف ل يكمّل النصاب فقد اندرج في قوله: (وما 
لا جف). [شفاء الغلیل: ۲۰۲/۱ ]. 

(۱) في (ع): (وقد تقدم ذلك). 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۱/ ۰۲۲۰ ونصه: (ولو اجتمع السقیان على تساو وجب أداء 
ثلاثة آرباع العشر وقیل: ینظر إلى ما حيي به الزرع» فيعلق الحكم علیه. وإن كان 
أحدهما أكثر واعتبر في المشهور). 

(۳) (وتضّم الْمَطَاني) زاد في البيوع: ومنها كرسنة» وقال ابن عرفة في سماع القرينين: إنها 
من القطاني. ولابن رشد عن ابن حبيب هي جنس. وفي "البسوطة" عن ابن وهب 
ويحبي بن يحبي: لا زكاة فِيهّاء وصوّبه ابن زرقون وابن رشد؛ لها علف. وقال ابن 


۱ والحمص. واللوبيا واطلبان» والعدس» والترمس. (كقمح, وشعبر وسلت) أي: 

(وان ببلدان, إن زرع آحدهما قبل حصاد الآخَرِ) أي: أنه لا فرق في ضم هذه 
الأنواع بين أن تكون مزروعة في بلد واحد أو أكثر بشرط أن يزرع الثاني قبل 
حصاد الأول. (فیضم الوسط تهما)" أي: إن فرعنا على أن المعتبر زراعة الثاني قبل 


الجلاب وأبو محمد ني "المختصر": لا زکاة ني الحلبة. فرعان: الاول: ذکر ابن 
الجلاب في القطاني البسيلة. قال الباجي: وهي الکرسنة ول ينكره ابن عرفة. وفي 
"التوضیح" إنكاره بأن البسيلة متفق عَلَيْهَاه وقد اختلف في الكرسنة» وقال ابن 
جماعة في "مختصره": البسيلة هي البسیم وقيّدنا عن بعض شيوخنا أن هذا النوع 
المسمى بالبسيلة والبسيم هو المسمى عندنا بكرفالة. الثاني: ذكر ابن الجلاب أيضا 
الاش. ابن عرفة: قال أبو عمر في "الکانی": هو حب الفجل» وعطف ابن الجلاب 
یه حبٌ الفجلء يأباه» وقال بعضهم: هو الجلبان الأخضر المعروف عندنا بتونس 
بالبسيم» وقال الجوهري: الماش حب وهو معرب أو مولد ول یذکره ابن يده 
وقال الرازي الطبيب عن ابن جناح: هو حب أصغر من اللوبيا له عين كعينهاء رأيته 
بقرطبة جلب ها من الشرق» وعن غير ابن جناح هو حب مدور شبه العدس. [شفاء 
الغلیل: ۲۱۳/۱ ]. 

(۱) (یْضَم الوط ا) أي: عَلى البدلية لا عَلَ المعية؛ وغذا زاد بعده: (لا ول الب 
ولعل هذه الزيادة 1 تثبت عند من حمل کلام الصنف عَلى العية؛ وآقرب ضابط في 
الباب قول ابن شاس: إن كان الزرع في ثلاثة آزمنة» فإن زرع الثالث قبل حصاد 
الأول ضمٌ الكل بعضه إل بعض» وان زرعه بعد حصاده وقبل حصاد الثاني وجبت 
الزكاة» إن كانت إضافة کل واحد من الطرفین منفردا ال الوسط تکمل النصاب. ول 
تجب إن كان لا يجتمع من جموعه| معه نصاب. 

وني الوجوب إِذَا كمل النصاب من اجتماع الوسط مَع الطرفین جميعاً ويكمل بضم 
أحدهما منفرداً إلى الوسط خلاف » وقد أجراه الشیخ آبو الطاهر على الخلاف ني 
خليطي شخص واحد هل يعذان خليطين أم لا؟ . انتهى . وقد استوعب ابن عرفة 


شرح بهرام العضیر (امدرر في شرح الختیی 


حصاد الاول» فلو كان له زرع في ثلاث آراض زرعت الأولىء» ثم الثانية قبل حصاد ‏ 
الأولى» ثم زرعت الثالثة قبل حصاد الثانية وبعد حصاد الأولى» و م يحصل في كل 
واحدة إلا آقل من نصاب. لکن في مجموعها أو ائنین[۳۳/ آ]منها النصاب - فان 
لوسط يضم لكل واحد من الطرفین» فلو كان الأول وسقاً والثاني وسقين والثالث 
ثلائة أوسق زُكّي الوسط مع الثالث» ولو كان بالعكس زَكَاهُ مع الأول مراعاة 
لحق الفقراء ولو كان كل منهما وسقين فلا زكاة» وحاصله أنه يعتبر الوسط مع 
الأول والثاني فان اجتمع منهی| نصاب زكاة والا فلاء وهذا معنى وضمه لم|. (لا 
ول الث) تصوره ظاهر. (لا علس وَدْن" دوي أجْنَاسَ) هو راجع لقوله: 
(مَقَمَحِ وقعیر وسنت) أي: فيضم بعضها إلى بعض [ولا تضم لعلس ولا لدخن 
ولا لذرة ولا لأرز]”"» والشهور أن هذه الأشياء الأربعة التي ذكرها أجناس. 
(والسمسم, وَبِزْرَالْفْجلِء وامرطم كالزيتّون) التشبيه لإفادة الحكم أي کالزیتون لأنه 
يخرج من زيته. 

(لاَالْكَنَانِ)”" على حذف مضاف تقديره لا بزر الكتان أي: بخلاف بزر الكتان 


طرف المسألة فعليك به . [شفاء الغليل: ۱/ ۲۲6 ] 

)١(‏ قال الصاوي في شرحه: (ُخن) بضَمٌ ال الْمْهْمَلَدِوَسُدُونٍ ااء الْمُعْجَمَةِ: حب 
صَخِيرٌ وق حَبٌ الْرْسِيم طَعَامُ السّودَانٍ. 

(۲) في (م): ولا يضم العلس ولا الدخن ولا الذرة ولا الأرز. 

(۳) (ا الكَمَانِ) كذا في سماع ابن القاسم: أن لا زكاة في بزر الكتان. قال ابن رشد 
ولأصبغ في "الموازية" أن الزكاة فيه. فروع: الأول: ألحق اللخمي بذوات الزيوت 
بزر السلجم بمصرء والجوز بخراسان لاتخاذ زيتهما للأكل. الثاني: قال ابن عرفة: 
العروف ألا زكاة في العسل» وذكر ابن حارث عن ابن وهب وجو ما فیه فتقل 
القرافي عن سند: لم يختلف المذهب في سقوطها ني العسل؛ قصور. الثالث: قال 


باب في الزيكاة 


فلا تجب فيه ولا في زيته. (وحسب قشرالارزوالعلس) أي: يحسبان ويسقطان عند 
اعتبار [الأوسق]” '. (وما تصدق به واستا ستأجرقتا) أي: هذان يحسبان آیضالکن 
ليؤخد منهما زكاته). 

(لأأكُل دابة في درسها) أي: فلا يجب عليه. (والوجوب بإفراك الحب, وطیب الثمر) 
أي: ويتعلق وجوب الزكاة بالحب إذا أفرك وبالثار إذا طابت. (فلاشيء على وارث 
قبلهما لم یصره نصاب) أي: إذا مات الموَرّث قبل إفراك حبه وطيب ثمره لم يكن 
على الورثة زكاة إن لم يكن في حصة كل واحد نصاب بخلاف ما إذا مات بعدهما 
و صار لكل نصاب. 

(والرَكَاة على انبانع بعذهما) أي: بعد الطیب أو الإفراك. (إلاًأن یعدم" أي 
إلا أن يعدم البائع فإن الساعي يأخذ من البتاع على البائم بقدر ذلك من الشمن. 
(وَالنَمَقَهُ علی الموصى له المعين بجزء) أي : أن من آوصی لشخص معین کزید أو 
عمرو ونحوهما بجزء من ثمره أو زرعه كالربع والثلث وما أشبه ذلك؛ فان النفقة 

اللخمي فيا يجنى من الجبال وغيرها من زيتون وعنب مما لا مالك له لا زكاة فيه أول 

ی عَلَيْهِ وخدمه وأحياه زكى ما يجنى بعد ذلك؛ لتملكه بالإحياء. 


(1) (وحسب ة قفر الأزز والعَلَس) أشار به لقول القرافي: العلس يختزن في قشره کالارز 
فلا یزاد في النصاب لأجل قشره» وكذلك الأرز قياساً عَل نوی التمس وقشر الفول 
الأسفل خلافاً للشافعية. انتهی . وقول من قال أي: عساد توت کین صسع 
[شفاء الغلیل: ۱ ۱ ]. 
(۲) في (۱2): الوسق 
(۳) (إلا أن يُعْدمَ فَعَلى المُشْئري) يريد إن وجد عنده الساعي الطعام بعینه» ثم یرجم 
الشتري على البائع بقدر ذلك من الثمن كما في "المدونة". إلا أن أبا إسحاق التونسي 
لا علله قال: الأشبه عَل هذا أن يضمن المشتري الطعام إا أكله فانظره. ه. [شفاء 
الغلیل: ۲۲۲۲/۱ 


شرح بهرام الصضیر (الدرر في شرح المختصر) 


من سقي وعلاج يلزم الموصى له لأنه بمجرد الإيصاء والوفاة يستحقه ولو فيه 
النظر والتصرف التام» واحترز ب(المفین) من المساكين والفقراء وبالجزء ما لو 
أوصى له بکیل معين فان النفقة فیهیا على الميت» وإليه آشار بقوله: کل 
(وانما یخرس التمروانعنب) للحاجة إلى أكلهم| رطبین إذا آزهیا وحل بيعه) لا 
قبل ذلك ولا يخرص غيرهما على [الأشهر]. (إذا حل بیههما) قال بعضهم: وعلیه 
فيخرص إذا طاب بعض الحائط مالم يكن باکورا [كالبيع]”'» ومعنى(وَاخْتَلَقَتَ 
حاجة أهلهما)”' , يعني إلى ذلك من أكل أو هبة أو صدقة أو غير ذلك. (نَخْلَة نَخْلّة) 
هذه صفة ت الخرص؛ وكان نخلة نخلة لأنه أقرب إلى ال رز. (باسقّاط تقصها) أي : 
يسقط الخارص من كل نخلة ما يظن أنه ینقص منها إذا جف ثمرها أو زبيبها. 
.۰ (لاسقطها)أي:أنالخارص لا يسقط عنه ما يرميه المهواء لأنه قد يكون وقد لا 
يكون ولا يترك شم شيء للأكل والفساد. (وَكَقَى الْواحد) يعني: ا خارص الواحد 
لأنه حاكم. 
(وإن احْتَلفُوا, فَالأعرف) أي: فان وقع التخريص من ثلاثة فصاعداً في زمن 
واحد. واختلفوا في مقدار ذلك. فالمعتبر قول الأعرف إن کان فان لم يكن بأن 
تساووا في المعرفة فإنه يؤخذ بقول الجميع من كل واحد يعني: بنسبة عددهم 
كثلث إن كانوا ثلاثة أو ربع إن كانوا أربعة. (وإن آصابقه جانحة اعتبرت)* أي : 


(1) في (ح1): الشهور. 

)في (ك) و(ع) و(م): على البيع. 

(۳( (وَاختَلقَت ا أَمْلِهَ]) ليس بشرط؛ فلو قال لحاجة آهله| لكان أصوب .[شفاء 
و ۳۱۲/۱ 


(4) (وان آصایته غات ت اغبرَتْ) ابن عرفة: روى آشهب في الجموعة: إن فسد كرمه 


باب في الزكاة 


لو خرّص الخارص ثم أصاب الثمر جائحة اعتبرت يعنى: بان يسقط. وهذا 
بالاتفاق» ثم إن بقي نصابٌ زكاه وإلا فلا على المشهور. 


(وان رادت على تخریص عارف قالاأحب الإخراج)”"' آي: فان وجدت الثمرة زائدة 

على ما قال الخارص العارف فان الزكاة تخرج عا وجد. قال في الدونة: ومن 

خرص عليه أربعة آوسق فوجد خمسة آوسق فأحب إلى أن يؤدي لقلة اصابة 

Ee . 0۳‏ : ا 

على الوجوب وإليه آشار بقوله: (وهل على ظاهره أوالوجوب؛ تأویلان). (وأخذ من 

الْحَبّكَيْفَكَانَ”" کالتم روما مین ولا قمن آوسطها) آي: أن الزكاة تؤخذ من 
بعد خرصه فلا شيء عَلَيّهِ. ابن القاسم: ولو بقي منه دون نصاب. وعلى قول ابن 
الجهم: يزكّي ما بقي. الباجي: ويُصدّق في الجائحة» آبو عمر: ما یبن كذبه» وان 
اتهم آحلف. ابن القاسم: وجائحة ما بیع إن 1 توجب رجوعا ملغاة والا سقطت 
زكاة ما آسقطته واعتبر ما بقی. انتهی» وهذه الاخبرة في سیاع حبي. [شفاء الغلیل: 
0١‏ . ۱ 

(۱) (وان رات عَلَ ريص عارف فَالأَحَبٌّ الإخرّاُ) سكت عن النقص كابن يونس» 
فإنه ما ذكر الخلاف إلا إذا وجد أكثر ما خرص عَلَيّه» وذكر ابن الجلاب الخلاف في 
الزيادة ثم قال: فان نقص الخرص 1 تنقص الزكاة» ومقتضی قوله في "الجواهر" 
وقیل: يلزمه إخراج الزكاة» ولا يصدّق في النقص - أن الخلاف جار فيهماء واعتمده 
ابن الحاجب فقال: ولو تبين خطأ العارف ففي الرجوع إلى ما تبين قوّلان. وأما قوله: 
والمشهور أنهم |ذا تركوه فالعتبر ما وجد. فقال ابن عرفة: لا أعرفه؛ ونحوه في 
"التوضيح". وما مزيد کلام في المسألة. [شفاء الغليل: .]١ 11/1١‏ 

(۲) انظر: تبذیب الذونة: ۰۶۷۵/۱ 


(۳) (وَأَخَلَ من ات كيف گان) کذا قال ابن احاجب: ويؤخذ من اب كيف كان 


وبعضه رديئاً. قال وفي الاتفاق نظر؛ لقول ابن الجلاب: وتؤخذ الزکاة من وسط 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح الختیص 
ا لحب على أي حال کان» وإن كان كله نوعاً واحداً أخذت منه أونوعين فمنهی وان 
كانوا أنواعاً ختلفة فمن أوسطها. (كيفكان) أي: كان طيباًكله أو رديئاً كله أوبعضه 
طيب وبعضه ردیء نوعا كان أو أنواعاً. (گالتمر) أي: ک) أنه يؤخذ من التمركيف كان. 
إذاكان التمر نوعا أو نوعین, وأما إن كانت آنواعه أكثر فانه يؤخذ من آوسطه(. 


الثار والحبوب الضموم بعضها إل بعض» ولا يؤخذ من أعالي ذلك ولا من أدانيه. 


نعم نص اللخمي وابن شاس على ما قاله. نتهی» و يزد ابن عرفة على أن قال: 
ويؤخذ من ا لحب كيف كان وان اختلفت آنواعه فمن کل بقدره. [شفاء الغلیل: 
۷۱ ۳۱]. 


(۱) (كَالتَمْرِ نَوْعاً أو تَوْعَيْنِه وإلا فمن أَوْسَطِهًا) من الواضح أن هذا التفصیل قاصر على 


التمر دون اب الذي قال فيه: (کیّف كان)؛ ولذلك عدل عن النسق للتشبيه على 
غالب اصطلاحه کا بيّنا في صدر الكتابء فحَمْلٌ كلامه عَلَ ما فهم في "التوضيح" 
عن ابن الجلاب لا يصحٌ» والضمير من قوله: (أَوْسَطِهًا) يعودعَلَ الأنواع بدلالة 
السیاق ثم ظاهر كلامه أن التمر دا كان نوعاً واحداً أخذ منه كيف كان جيّداً أو 
رديئاً أو وسطأء وان كانا نوعين أخذ منهما كيف كاناء وان ]يكن نوعاً ولا نوعين بل 
كان أنواعاً أخذ من أوسطهاء ول أر هذا التفصیل على هذا الوجه لأحد. وإنم 
المساعد للنقول قول ابن الحاجب: وفي الثار» ثالثها المشهور إن كانت مختلفة فمن ٠‏ 
الوسطء وان كان واحداً فمنه. وهذا الثالث مذهب الكتاب لا أنه قيّده في 
"التوضیح" فقال: وهذا دا كانت الأنواع متساوية» وان كان أحدها أكثر كثرة 
ظاهرة فقال عيسى بن دينار: يؤخذ منه. قال في "الجواهر": ولأشهب: أنه يؤخذ من 
کل واحد قسطه. واعلم أنه في "الدوّنة" انا ذكر أنه يؤخذ من الوسط مَحَ الاختلاف 
في الثلائة الانواع وآما إن اختلف النوع عل صنفين فقال في "الجواهر": آخذ من 
کل صنفی بقسطه. ولا ینظر إلى الأكثر» وقال عیسی: إن كان فیهّا أكثر أخذ منه. 
انتهى. فان کان بجوم في "ختصره" عل ما فهم في "توضیحه" عن "الجواهر" فعبارته 
غير وافية به. وبالجملة فکلامه في الکتابین مفتقر إل فضل تأمل فانظره. تنبیهان: 
الأول: قال آبو إسحاق التونسي النظار: لعل ابن القاسم آراد أنه متى أخذ من كل 


باب في الياة 
(زكاة النفد) 

(وفي مانّتي درهم شرعي. و مشرین دینارا فَأَكثّر أومجمع منهمًا ب بالجزء ربع 

العش "اي: والواجب في مائتی سی درم إلى آخره» (ربع العشر) هو الخبر. والمراد 


صنف من التمر ما ینوبه شق ذلك لاختلاط ما نی امحائط فأخذ من الوسط ولو كان 
لا مشمّة في ذلك لا نبغي أن يأخذ من کل صنف بقدره. انتهی فإن لاحظ الصنف 
هذا فا النوعين بالنوع لخفتهاء فلفظه یقبله؛ ولکنه خلاف ظاهر إطلاقاتهم 
الثاني: عند اللخمي أن الزبیب كالحبّ, وعند ابن بشير أنه کالتمر فقبله) ابن عرفة 
معا ويدل عَلَ الأول رواية ابن نافع: أما الزرع والزبيب فمنه وقاله عبد الملك كذا 
نقل ابن یونس وغبره. [شفاء الغلیل: ۱/ ۲۲۷]. 

(۱) (وني مائتي ي دزهم قرع أو عشرین دینارا) هذا الدرهم هو السمی درهم الکیل؛ 
لأنه تقدّر به مكأييل الشرع من أوقية ورطل ومد وصاع؛ حکاه ابن راشد القفصي 
عن بعضهم» وقد ذكر المصنف قدره قبل هذا إذ قال: : "کل درهم خسون وس حبّة 
من مطلق الشعير"» ومنه يعلم أن الدينار اثتتان وسبعون حبة» إذ الدينار مشل 
الدرهم وثلاثة آسباع مثله» والدرهم سبعة آعشار الدینار؛ فان الدرهم من وزن 
سبعة کما في "الرسالة . 

قال ابن عرفة: : وقول العزفی: قول ابن حزم: "وزن الدرهم الشرعي سبع وخمسون حبة 
وستة أعشار وعشر العشر ووزن الدينار ائنتان وثانون حبّة وثلاثة أعشار حبّة حنةل 
خلاف الإجماع - صوابء واتباع عبد اسن يعني : : الأزدي صاحب "الأحكاء" 1 
وابن شاس وابن الحاجب له وهمء ومعرفة نصاب کل درهم أو دينار غيرهماء بقسم 
مسطح عدد النصاب العلوم وحبّات درهمه أو ديناره على حبات المجهول نصابه 
والخارج النصاب. انتهى. 

قلت: فالدرهم الجاري الآن بمدينة فاس» وعملها الذي هو من ضرب ثانين في الأوقيةء 
من أواقي الفضة الجارية بهاء وزنه سبع حبّات من الشعير الوسط وهو نصف سدس 
متقال الذهب الجاري بهاء فالمثقال إذاً أربع وثمانون حبَّةء فإِذًا أخذ المسطح القائم من 
ضرب نصاب الفضة المعلوم في حباتِ درهمه. وهو عشرة ة الألف وثمانون فقسّم على 


شرح بهرام الجغیر رالجرر في شرح الختجی 


بالدرهم الشرعي هو الدرهم ا مكي» ومعنی قوله: (ومجمع منهما) أي: أنه إذا كان 
عنده مائة درهم من الفضة ومن الذهب عشرة دنانی أو مائة وحمسون وخمسة 


دنانير» أو خمسة عشر ديناراً وخمسون درهما وجب في کل منها ربع عشره ونحوه 
في المدونة” . وأشار بقوله: (بالجزء) إلى أنه يجعل كل دينار في مقابلة عشرة فلهذا 
يجب عليه الزكاة إذا كان معه مائة درهم وعشرة دنانیرآو مائة وعشرة دراهم وتسعة ۱ 
دنانير لا إن كان معه مائة وتسعة دنانیر تساوي مائة» قیل لأبي عمران: لم كان 
صرف دینار الجزية وال زكاة عشرة دراهم؟ فقال: لأن صرف الدینار كان حين 
التقویم عشرة۳۳1/ ب]ء وکان صرف النکاح وغيره من نظائره ائني عشر. 
ومعنى قوله: (فأكثر) أي: وما زاد على ذلك قل أو کثر آخرج منه ربع عشره ما 
أمكن. (وإن لطفل, آومچنون) أي: أن الزكاة في النقدين» يريد: واحرث والماشية 
واجبة وإن كان لطفل صغير أو مجنون. 

[(أوتقصت, أوبرداءة أصل أو) إضافة معطوف على ما قبله» أي: أن الواجب في 
المائتي درهم والعشرين ديناراً ربع العشر» ولو كان لطفل أو مجنون] » أو نقصت 


حبات الدرهم» وهي سبعء كان الضارج ألفاً وأربع مائة وأربعين» وهي مبلغ 
E‏ الثانيني المذكور. فذا قشم على الشانین كان الخارج نمانی عشرة 
أوقية فضية فاسية» فهو النصاب بهذه الأواقي. 

وإذا أخذ السطح القائم من ضرب نصاب الذهب المعلوم في حبوب دیناره وذلك ألف 
وأربع ماثة وأربعين فقسَم عل حبوب المثقال الفامي» وهي أربع وثمانون» كان 
ارج سبعة ة عشر مثقالاً وسبع المثقال» وهو نصاب الذهب بالمثاقيل الفاسية. 

وكذا أخذنا هذا كله عن شيخنا الفقيه الحافظ الحجّة أبي عبد اله القوري» ثم امتحناه 
ا وبالله سبحانه أستعين. [شفاء الغليل: ۲۱۹/۱ ]. 

(١)انظر:‏ الدونة: ۲۰۱/۱. 


(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ك). 


باب في الزكاة 
نقصانا لا [يحطها ]۱ بسبب [قدرها كالحبة]”'' ونحوهاء أو رداءة أصل أي: كانت 
رديئة من أصل معدنهاء أو إضافة كا مغشوشة. 

(وراجت کَکاة)(" هو شرط في الوجوب أي: أنها إذا نقصت نقصاناً لا يحطها 
بأن تكون قد راجت [برواج الوازنة] أو الخالصة وجب فيها الزكاة كغيرها من 
الکاملة وا لخالصة [ومعنی راجت آى: [تجوز بجواز الوازنة]7*. 


(والا خسب اخالص) هو راجع إلى المسألتين الأخيرتين» وهو ما إذا نتقصت 
برداءة أصل أو باضافة أي: وان حطها حطيطة بینة حسب ما فيها من الخالص قل 
أو كثر ويخرج عنه وهو المشهور» سواء كان مساويا أو أقل أو أكثر ويخرج عنه. 
وعليه فيعتبر ما فيها من النحاس اعتبار العروض. (إن تم املك وحول غير المعدن) 
أي: يشترط في وجوب الزكاة أن يكون النصاب مملوكاً ويشترط تام ذلك املك 
(۲) في (م): قد رها كالمائة. 
(۳) وراجت ککاملة) أي: وجازت کجواز الكاملة. الجوهري: راج الشيء يروج نفق. 

اا مس کل شيء وت روح 

الرديئة من أصل العدن, إذ لا يشترط مساواتها في النفاق للجيدة الاصل» وهذا من 

الاجمال الذي يفرقه ذهن السامع كما أن قوله: (وإلا حب الْحَالِضٌ) قاصر على 

الضافة. [شفاء الغلیل: ۱ ۲۷۰ ] 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
وأخرج العدن من الحول لعدم شرط الحول فيه وم خرج المعشرات لأنه 
قدم أن الوجوب فيها بإفراك الحب وطيب الثمر. 

(وتعددت بتعدده في مُودَعَة) الضمير في (تعددتة) عائد على الزكاة وني 
(بقهدده) على الحول» و(مُودَعَة) صفة [لحذوف ۲( أي: من كانت له عين 


مودعة عند شخص ثم قبضه بعد أعوام فإنّهِ يزكيه بتلك الأعوام الماضية 
لأنه قادر على تنميته والتصرف فيه. (ومتجرفیها بِأَجْرٍ) أي: وكذلك تجب 
زكاة العين المدفوعة لمن يتجر فيها بأجر للأعوام الماضية قبل القبض لأنه 
كالوكيل عنه. (لا مفصوبة) أي: فان زكاتها لا تجب إلا لعام واحد وهو 
الشهور. (ومدفولة) أي: إذا دفنها ربها ثم وجدها بعد أعوام فإنه لا يزكيها 
للاعوام الماضية وإنا يزكيها لعام واحد. (وضانعة) أي: أن العين الضائعة 
تلتقط ثم تعود إلى ربها بعد آعوام فإن زكاتها لا تتعدد بتعدد الأعوام» وإن) 
يزكيها لعام واحد. (ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان) أي : أن من دفع 
مالا لغيره ليتجر فيه وأن ما حصل من الربح للعامل ولا ضان عليه في 
تلف منه وقبضه ربه بعد أعوام فإنه لا يزكيه لكل عام مضىء وان يزكيه 
لعام واحد كالدين قاله ابن القاسم. ظ 


(1) في (ح١)‏ و(ك) : لوصوف. 


باب في الزکاة 


[فرخ في فالا توب فيه الزكاة] 

(ولا را في عین فقط ورثت, إن َم يعم بها ونم توشف لا بعد حول بعد قسمها أو 
قبضها)() أي: أن من ورث مالآ ولم یعلم به أو لم يوقفه الحاكم [له فإنه لا زكاة عليه 
ولو أقام أعواماً إلا بعد حول من يوم قبضه» وكذا عند ابن القاسم إذا علم به ول 
يوقفه احاکم] ۲ صغيراً كان أو كبير””» واختلف إذا أوقفه احاکم فالشهور أنه لا 
زكاة عليه إلا بعد حول من قبضه وان كان بعيداً. واحترز بقوله: (فقط) من الحرث 
الوروث قبل بدو صلاحه والماشية الموروثة فانبا يزكيان من غير قيدي الإيقاف 
والعلم لأن النماء حاصل فیهیا. 


(۱) (إن يَعْلَمْ با أو 1 وقّف) مفهومه خالف للمدونة إذ قال: فيها: ودا باع القاضي 
دارا قوم ورئوهاء وأوقف الثمن حتی يقسم بينهم؛ ثم قبضوه بعد أعوام فلا زک 
عليهم فيه إلا بعد حول من يوم قبضوه. 

اللخمي: أسقط الزكاة لا كانوا مغلوبين على تنمية ذلك المال» وان كانوا عالمين به» وكان 
موقوفاً بإيقاف القاضي» ثم قال فِيهًا: وكذلك من ورث مالآ بمكانٍ بعيد فقبضه بعد 
سنین فلیستقبل به حولاً بعد قبضه وان بعث في طلبه رسولاً بإجارة أو بغير إجارة 
فليحسب له حولاً من يوم قبضه رسوله. فيزكيه» وان كان 1 يصل إليه بعد. ابن 
عرفة: فقوله فِيهًا: إن قبضه رسوله بعد أعوام فحوله من يوم قبضه يدل على إلغاء 
علمه به. انتهى. 

فقول صاحب "الشامل": ولو أقام أعواماًء أو علم به» أو وقف له عَلَ المشهور؛ أحسن 
من عبارة المصتف. [شفاء الغليل: ۲۷۱/۱ ]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) قال ابن القاسم: ولا يُرْكّي عن الصغار قبل القَسم. وليأتنف هم الحول بعد القسم. 
انظر: النوادر والزیادات» لابن أبي زيد: ۲/ 5؟7١.‏ 


فهل ينزل وقفه هیا منزلة وقفه لأحدهماء الشهور لا. (وقبضها)ٍشارة إلى تعميم 
الحكم بالاستقبال فيهاء وني [وجوه] المسألة المتقدمة وقبض رسوله کقبضه. (ول٩‏ 
موصی بتفرقتها) هو عطف عل قوله: (ولا را في مَيْنِ فقط ورگت) أي: أن العين 
الوصی بها لتفرق على الفقراء أو غيرهم لا زكاة فيها وإن حال عليها احول في يد 
من قبضها ليفرقها لها خرجت عن ملك رتها بمجرد موته» ولا خاطب بزكاتها 
من صارت إليه إلا بعد حول من قبضها لأنها فائدة. 

(ولا مال رقيق) معطوف على ما قبله» ومراده بالرقيق: القن" ومن فيه علقة 
رق» أي: فلا زكاة فيه على الرقيق ولا على سیده» وشمل لفظ المال [العين و]») 
الحرث والماشية» فان عتق استقبل حولا بالنقد والماشية كا لو انتزعه سیده وأما 
ا لحرث فعلى الخلاف فيم يجب به من إفراك الحب وطيب الثمر. (ومدین) أي: إن 
كان مديناً بعين أو عرض حال أو مؤجل» وهذا في العين الحولي» وأما العدن 
والماشية والحرث فلا يسقط زكاتها الدين. 


(وسكة؛ وصياغةء وجودة)””' معطوف على ما قبله» ويعنى: أن هذه الأشياء لا 


(۱) في (م): أنه لا. 

() في (ح١):‏ وجه. 

( الب القنّ: الذي ملك هو وأبواه. انظر: لسان العرب: 44۱/۱۰ 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (م). 

(0) ویک وصِيَاعَةء وجودة) أمّا السّكة والجودة والصياغة المحّمة فملغاة باتفاق» 
۳۳ الصياغة الجائزة فعلى المشهور. [شفاء الغليل: ۲۷۱/۱ ]. 


باب في الزكاة 


تزكى قيمتها وهو کذلك. أما المسكوك فلا خلاف أنه لا يلتفت إلى قيمته بل إلى 
وزنه» وكذلك التبر" والمكسور إن تصور فيه زيادة قيمة» وأما المصوغ إن كانت 
الصياغة غير مباحة فلا يعتير قيمتها بلا خلاف وان كانت مباحة فقولان, لأن 
الأشهر إلغاؤها. (وَحُلَى ) معطوف على ما قبله أي: فلا زكاة فيه آیضاء أي: إذا كان 
جائزاً لاتخاذه يدل عليه قوله: (إلأمحَرَمَاللمْس) وأن يكون اتخذه للباس. (وإن تکس) 
أي: لا زكاة في الحلي ولو تكسر وحبس لاصلاحه. (إنْلَم يتهشم) هو شرط في 
التكسير أي: وأما لو تكسر الحلى وتهشم حتى لا يستطاع إصلاحه إلا بعد سبكه 
فهذا یز کی إذا حال عليه الحول[5 ۳/ أ] بعد کسره کالتبر. (ولم ينو عدم إصلاحه) هو 
شر ط ثان» واحترز به من مقابله» ونقله سند فقال: ولو حبسه مكسراً ول يرد إعادته 
فقال مالك: يزكيه كل عام. 2 

(أَوْكَانَ لرَجُلِ) معطوف على قوله: (وإن تکسر) أي: ولا زكاة في الحلي وإن 
تكسرء أو كان لرجل» أي: اتخذه قنية لمن يجوز له لبسه من زوجة ونحوهاء وأما إذا 
اتخذه للتجارة ففيه الزكاة.(أوكراء) أي: فلا زكاة فيه وهو الشهور. (إأَمُحَرّمالبْسِ) 
هذا تحرج من قوله: (وخلي وان تکسر) أي: لا زكاة فيه إلا أن يكون حرم اللبس فإن 


زكاته واجبة وهذا ما لا خلاف فيه. 


(َوْمعَداً لعاقبة) أي: أنه اتخذ لحاجة إن عرضت له» فإن زكاته واجبة وهو 
۱ 5 ۲ ی 2 ِ 

الشهور, وهذا الحكم فیا إذا اتخذ لمن یصدقه لامرأة إن تزوجها على الشهور وإليه 
(۱) التبر: من الذهب والورق والتّحاس مالم تدخله سكة ولاصّنِع منه حلي ولا آنية» ولا 


دخلته صنعة» لأن أصل التبر الشىء الکسور ومنه قوله كك: ۶ تثبیرا» أي: أهلكنا 
ومزقنا. انظر: شرح غريب آلفاظ الدونف للجبي ص: .٠٤‏ ۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصی 
شار بقوله: (أوصداق) وأما (أومنويا به التجارة) فمعناه أنه إذا اتخذ الحلي ونوى به 
التجارة فإنه يجب عليه زكاته. (وإن رصع بِجَوهَرِ) أي: أن اي تجب فيه الزكاة وإن 
كان منظوماً با جواهر أو غيرهاء ثم نه بقوله: ور الزن ان نع بلاضرر ول 
تحرى) على أن اليل على ضربین» ضرب يمكن نزعه بلا ضرر» وضرب بضررء 
فالأول يزكى كل عام ما فيه من العين إن كان مقدار النصاب أو عنده من العين ما 
يضيفه له يريد: ويزكي الجوهر الذي فيه زكاة العروض من إدارة واحتكار 
وغيره» والمشهور في الثاني وهو مذهب المدونة””: أنه یتحری ما فيه من النقد فيزكي 
تحرياً کل عام والجوهر كما تقدم. 

(وضم الريح لأصله) شرع له يتكلم في نماء النقد وهو ربح وغلة وفائدة 
فالربح يضم لاصله أي: يزكى حول أصله وسواء کان أصله نصاباً أو دونه ى) لو 
كان عنده دينار فأقام عنده أحد عشر شهراً ثم اشترى به سلعة مثلاً باعها بعد شهر 
بعشرين فإنه يزكي الآن. (کفلة مُكُتَرىَ للتجارة) آی: أن غلة الشيء المكترى للتجارة 
تضم ول الأصل. (ولوریح‌دین لا عوض له عفده) أي: أن الربح يضم لأصله ولو 
حصل في سلعة اشتراها بدين لا عوض له عنده. (وَلِمَنْفَق بعد حوله مع آصله وشت 
الشراء) "[أي: أن الربح میت م للال المنفق بعد أن حال عليه 
ا حول مع أصله. 


(۱) نص تهذيب الدونة: ۱/ 40۱۰6۰۰: (ومن اشتری حلياً للتجارة وفيه الذهب والف ضة 
والیاقوت والزبررجد واللؤلؤ فحال حوله وهو غير مدير زکی وزن الذهب والورق, ولا 
يزكى امحجارة حتی يبيع). 

(9) وق بعد عزله مَعَ َضله وقت الشراء) أي : بعد الشراء كا عبر به في "الدونة" 
وهو متعلق بمنفق؛ إذ هو اسم مفعول. [شفاء الغلیل: ۱/ ۲۷۲ ]. 


باب في الزكاة 

(وَاستَقبَنَ]”" بِقَائدَة) لا حلاف أن الفائدة يستقبل بها حولاً من يوم القبض. 
(تَجَدَدَتَ, لا عن مال) أي: (كعطية) أو ميراث أو ثمن [ما] تجدد عن مال غير 
مزكى»كثمن سلع القنية» فاحترز بذلك عما يتجدد من المال الزکی كثمن سلع 
التجارة فإنه يزكى حول الأصل. (آو غیرمزکی) أي: وكذلك يستقبل بالفائدة 
اللنجددة عن مال غير مزکی. (كَُمَِمْقَلَ) أي: كدمن عرض مقتنی. (وَتضَم نَاقِصَة 
وان بعد نام" آي: وتضم الفائدة الأولى حالة كونها ناقصة ون بعد تمام حولها 
ناقصة إلى فائدة ثانية أو ثالثة إن نقصا معا عن نصاب. (ل بعد حولها)“ [أي: أن ما 
تقدم من]” 'ضم أحد الفوائد إلى ما بعدها إذا كانت الأولى دون النصاب» أو هي 
وما بعدها دونه نما هو إذا لم تكن الأولى قد حال حولا كاملة وجرت فيها الزكاة 
فأما إذا كملت وجرت فيه الزكاة» ثم نقصت فانها تبقى على حولماء وكل فائدة 
حصلت بعدها فإنها تبقى على حول نفسها كانت نصابا أو دونه. 

(كَانْكَاسَة و۲6۷ أي: أن الأولى إذا نقصت بعد جريان الزكاة فيها تبقى على 
حو لها ى) لو كانت كاملة آولاً من غير نقص. (وان تقصتا)“ أي: وان نقص مجموع 
الفائدتين عن نصاب فتجر فیهی| فحصل فيه أو في أحدهما ربح يكمل به النصاب ‏ 
عند حول الفائدة الأولى أو قبل حوهاء فان كل مال يبقى على حوله. 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
في (ك) و(ع) و(م): مال.‎ )۲( 
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مہ سے اهو 


(۳) «وضَء لَاقصَة ون بَعْدَ تمام) آي: وإن نقصت بعد تام النصاب قبل حوها. 
(5) (إلا بعد حَوْيا کال ي: إلا أن تتقص بعد حوها كاملة ويها مَحَ ما بعدها نصاب. 
(0) ما بین معكوفتين ساقط من (۱2). 

(1) الْکاملّة أَوّلاً) أي: كالكاملة لأوّل وهلة بقطع النظر عن غيّرها. 

(۷) (وَإِنْ تَقَصَنَا) أي: رجعتا بعد التمام إل ما لا زكاة فيه كا في "المدونة". 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


وقض ربحهِمًا)”'" أي: إذا حصل في الفائدتين ربح فإنه يفص عليه بالنسبة أ 
فیزگی كل ربح مع أصله. (وبعد شهر شنه) أي : اج احمل دحل لزل يشير 
فإنها تنتقل ويصير حوطا منه وتبقی الثانية على حوهاى| كانت. 

(وعند حول الثانية) أي: فان حصل الربح عند حول الفائدة الثانية أوبعده رجع 
حولم معا منه وکذا لو [تجر] "فیهما فحصل ربح لا يدري من أي الفاشدتین هو فان 
الاول تضم إلى الثانية أيضاً ويصير حوهم| معامن حول الثانية» وا حاصل أن الربح !ما أن 
يكون قد حصل عند حول الاول أو قبله وفي هذين تبقى كل فائدة على حوضا وإما 
[بعد] " حوغما وهو مراده بقوله: (وَبَعْدَشَهْرٍ) أي: بعد حول الأولى بشهر وقبل حول 
الثانية فان الأولى ترجع منه والثانية على حوضاء وأما عند حول الثانية آوبعده فمنه وكذا 
في مسألة الشك فإن الأولى تنتقل إلى الثانية” . (وان حال حولهط) أي: وان حال حول 


(۱) (وَفض رِبْحُهَُا) يريد: إِذَا خلطاء فإن 1 يخلطا زكّى کل واحد بربحه كما قال ابن 
وق 

(5) في (ح١):‏ ربح. 

() في (۱2): یبقی. ۱ 

(4) (أَوْ سك فيه لابَ) نا یتصور هذا والله تعالى أعلم - في الناقصتین من أصلهیا لا في 
الراجعتين للنقص بعد التمام» ففي کتاب محمد بن سحنون: من آفاد حمسة عشر 
دینارا؛ ثم بعد ستة آشهر آفاد ثلائة دنانیر فخلط المالين» ثم أخذ من جلتهیا ثلاثة 
دنانیر فتجر فیها» فربح ستة دنانیی وقسم الربح على المالين» فناب المال الأول خمسة. 
فصار ربحه إل ما فيه الزكاة فلیزگه حوله» والثاني حوله إن كان هذا الربح قبل أن 
یضمها حول آخرهماء ولو ضمهیا حول آخرهما قبل الربح يرجعا إل حولين» 
وییقی حوغما واحداء ولو تجرني أحد المالين» فربح فيه ستة دنانير ثم يدر أا هو 
فليزكهما على حول آخرهماء ولا یفضه بالشك؛ فقد يزكي الأول قبل حوله. (كَبَعْدَهُ) 
أي: فينتقل إلى حين الربح. والمسألة مبسوطة في رسم.الثمرة من سماع عيسى. [شفاء 


باب في الزکاة 


الفائدة الأولى فأنفقهاء ثم حال حول الثانية ناقصة عن النصاب فلا زكاة إذ لم يجتمعا 
في الملك وكل الحول» واتفق على عدم الزكاة إذا كان أيضاً أنفق الثانية أو م يحل 
حول الاول المنفقة وعلى وجوبها إذا حال حول الثانية كاملة» والضياع کالانفاق. 
(وبالمتجدد عن سّع التجارة) معطوف على (بفاندة تجددت) آي: وكذلك يستقبل 
بالمال المتجدد عن سلع التجارة . (بلا بیع) يحصل ف لل الدور المشتراة 
للتجارة وغلة العبد المشترى كذلك وکتابته. (وثمرة مشتّرى) أي: [مشترى ]1 
للتجارة وهو الشهون وهذا بشرط ألا يحصل فى ذلك ما تجب الزكاة في عينه. (إلا 
المؤبرة) أي: أنه إذا اشتری أصولاً للتجارة وفيها ثمرة مؤبرة أو اشترى غنا 
للتجارة عليها صوف قد تم يوم عقد البيع ثم جر الثمر أو جز الصوف فباعه فإنه لا 
يستقبل بذلك لأنه كسلعة[4 ۳/ ب] ثانية اشتراها للتجارة فيزكي ثمنه كالأصل. 
(وان اکتری وزرع للتجارة زکی) أي: إذا كان الأمران وما الاكتراء والزرع للتجارة فانه 
يزكي الخارج كحول الأصل إذا باعه» يريد: وكان الخارج دون النصاب بدليل 
قوله: (وإن وجبت رَكاةفي عينها)» واختلف هل يشترط مع ذلك أن يكون البذر أيضاً 
للتجارة أم لا؟ فذهب ابن شبلون وأكثر القرويين إلى اشتراط ذلك وحمل ابن 
يونس المدونة" عليه» وذهب أبو عمران إلى عدم اشتراط ذلك» وهو ظاهر 
المدونة» وصوب بعضهم ما ذهب إليه ابن شبلون» وإليه أشار بالتردد. (لاإن لم يكن 
أحَدَهُمًا للتجارة) ضمير التثنية راجع إلى الاكتراء والزرع» أي: إذا كان الزرع لقوته 
مثلاً لا للتجارة والأرض ها أو كان الزرع للتجارة دون الأرض فإنه يستقبل بثمن 


الغلیل: ۲۷۳/۱ ]. 
() في (۱2): وکذلك الثمرة تشتری. 
(۲) انظر: نص المدونة /١‏ ۰ وتهذيب المدونة: ١‏ . 


شرح بهرام الصغير الجرر في شرح الختصی 


الزرع حول وهو اللشهورء وسواء نوى القنية أوم ينو شین لاصل لقن (وإن 
وجبت رَكَاة في عینها كى ثم زکی امن لحول التزكية) الضمير في (عینها) عائد عل 
الغلة الفهومة من السياق» يعني: فان وجبت زكاة في عينها زکاها من نفسها ثم إذا 
باعها أدى زكاة الثمن بعد حول من یوم زکی [الغلة]”'' وهو الشهور. 
[زكاة الدیر ] 

مینکن أصله ْنا بيده عرض تجارةوشبض مین و 
بهبة ".و إحالّة كمل تشه , ولوتلف الْمُتّم) يعني: أن الزكاة تجب في الدين بشروط 
منها: أن یکون أصله بيده عینا أو عرض تجارة أي: احتكارء ومفهومه أنه إذا لم 
يكن أصله عينا بيده أو عرض تجارة فإنه لا يزكيه وهو كذلك [كعرضص]”' المراث» 
ومنها أن يقبض عيناً فلو قبض عرض اً لم تجب فيه الزكاة إلا أن يكون صاحبه مدير 
وسواء كان هو الباشر لقبض الدين أو وهبه لشخص وهو على المديان أو أحاله به 
فإنه یز که على حكم دينه» ومنها أن يكون المقبوض قد تم بنفس الاقتضاء نصاباً 
كا لو اقتضى عشرة دنانير ثم عشرة أخرى أو اقتضى العشرين دفعة واحدة: ولا 
فرق بين أن تبقى العشرة معه حتى يقبض العشرة الأخرى أو تكون قد تلفت قبل 


(1) في (ح١):‏ القنية. 
)۲( العَرَضٌ: اخطم ال ومتاعها. وأما لکش سکیف ات لین من َع لیا 


وأثأثها وابشمع عروض فل عَرْضٍ داخل في العَرّضٍ ولیس كل عَرَضٍ عَرْضاً. انظر: 
لح العروس» وی ۱٩۱۱۱۱۰‏ 

0 وَلَْ )أي لغير من هو هلا قبض الوهوب كقبض الوامب» وجعله إغياء 
للقبض يدل على مراده؛ فان الموهوب للمدين لا قبض لواهب فيه أصلا. [شفاء 
الغليل: ۲۷۶/۱ ]. 

() في (م): کعوض. 


باب في الزكاة 
ذلك لأن العشرتين قد جمعه| الحول والملك. 

(أو بقًائدة جمعهما ملك وحول) معطوف على (كمل پنفسه) آي: لا فرق بين أن 
يكون النصاب قد تم بنفس الاقتضاء أو , بفائدة [أي: بعین]" "من فائدة و جمعهم 
أي: الدين والفائدة ملك وحول کما لو [اقتضی] عشرة دنانير في المحرم؛ ثم 
اقتضى من دينه عشرة أيضاً في المحرم الثاني أو بعده. (آویمعدن) أي: وكذلك لو تم 
النصاب بمعدن على اختيار المازري. 

(لسنة من أصله) أي: أن الدين ولو أقام عند المدين أعواماً متعددة فإن|يزكيه 
لسنة واحدة من حين أصله آی: ای ل . (وتوقربتا بتأخبره)' "هذا مبالغة 
في قوله (لِسَنّة)؛ أي: أن الدين یزکیه ربه لسنة واحدة [من آصله] "ولو فر من 


الزكاة بتأخيره أي: بعد قبضه من المدين. (ان كان عن كهبة آوآرش)" ' أي: يشترط في 


)١(‏ في (ح١):‏ يعني. 

() في (م): اقتضى. 

(۳) (وَلَوْ قر خی و) هذا الإغياء في دين الحتکر قال ابن عرفة: ولو آخره فاژا ففیهٌا 
زكاة لعام واحد» وسمع أصبغ ابن القاسم: لكل عام. اتتهى.فما نسب للمدونة هو - 
والله تعالى أعلم - قوله فِيهًا: ومن له دين على ملي يقدر على أخذه منه» أو علی مفلس 
لا يقدر على أخذه منه» فأخذه بعد آعوام؛ فإن) عَلَيّهِ زكاة عام واحد. هكذا اختصرها 
أبو سعيد» وليس بصريح في الفرار» وما نسبه لسیاع أصبغ كأنه الذي أشار إليه ابن 
الحاجب بقوله: وعن ابن القاسم ما يؤخر قبضه فراراً وخولف ومخالفه أصبغ 
راويه» ولكن راجع موضوع هذا الساع في الأصل وتأمله. [شفاء الغليل: 
.]١ 75/١‏ 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (م). 

(0) (إِنْ كان عَنْ كهبة أو آزش) هذا الشرط أحال المسألة عن وجههاء وقريب منه في 
"التوضيح"؛ وذلك أن الكلام مفروض فیا يزكى لعام واحد ما مضی» فخرج منه 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختصی 


ذلك أن يكون من ميراث أو هبة أو صدقة أو آرش جناية أو مهر امرأة أو ثمن 
خلع. (لا عن مشترى للقنیة) ۱" آي: فإنه يزكيه لكل عام مضی» ومعناه: أن الدين إذا 


ترك ربه قبضه فراراً من الزكاة وكان عن عرض مشتری للقنية» وباعه لأجل فانه 


الأقسام الأربعة التي ذکر ابن رشد ني "القدمات" في دين الفائدة ذ خر واا 
[شفاء الغليل: ۱/ ۲۷۶ ]. 

)١(‏ (لا عن مُشَْرَى للقنیق وبَاعَهُ أجل َلكُلٌ) أي : لا إن كان الدین عن مشتری بناض 

عنده للقنية؛ وباعه لأجل» فأخر قبضه فرارًفإنه يزكيه لكل عام قاله في "القدمات" 

ونصه: "إن كان عن ثمن عرض اشتراه بناض عنده للقنية» فهذا إن كان باعه بالنقد 
تجب عَلَيّْهِ زكاة حتى يقبضه» ويحول عَلَيّْهِ ا حول بعد القبض» وان كان باعه 
بتأخيره فقبضه بعد حول زكاة ساعة يقبضه» وإن ترك قبضه فراراً من الزكاة زگاه لما 
مضى من الأعوام» ولا حلاف في وجه من وجوه هذا القسم. انتهى. 

وهو غریب. وقد نبّه الشيخ آبو الحسن الصغير عل أنه حلاف ظاهر کلام ابن يونس؛ بل 
خلاف ظاهر قوله في "الدو نه" : : وان كانت عروضا أفادها با ذكرناء أو اشتر تراها 
للقنية دارا كانت أو غيرها فقيضهاء ثم باعها بعد أحوال فمطل بالثمن سنين» فلا 
زكاة عَلَيّهِ فيه ولا في ثمنها حتى يقبض الثمن» ثم يستقبل به حولاً بعد قبضه 
جره لعام واحد. ذ ظاهره باعالعروض بالنقد آوبلتأجیل» وأئه یستقبل الصول 
ییا 

وأما عدم قصد الفرار فیدل عَلَيّهِ قوله: مطل فبحثه في ذلك في "التوضیح" ضعیف. وقد 
قبل ابن عرفة قول ابن رشد. وجعله في المؤجّل طريقة تقابل طريقة اللخمي فقال: 
وحول ثمن عرض القنية الخال من يوم قبضه اتفاقاًء وني ا مو جل طريقتان: 

الأول للخمي: في كونه كذلك أو من يوم بيعه قَوّلان: الأول: للمشهور والثاني لابن 
الاجشون والمغيرة. 

الطريقة الثانية لابن رشد: : إن ملك بغير شراء بناض فان فان أخره فراراً تخرّج عل 
القولین» وزكاته لكل عام عَلَ قولين وإن ملك بشراء بناض فحوله من يوم بيع» وإن 
آخره فراراً زگاه لكل عام اتفاقا . [شفاء الغلیل: ۱/ ۲۷]. 


باب في الزكاة 
يزكيه لكل من الأعوام الماضية. 

(وعن إجارة أو عرض ماد شولان) ) آي: إذا كان الدين مرتباً عن إجارة أو كراء أو 
مك حون ا ی 
الاعوام]( وقيل: لسنة. (وحول انمتم من التمام) أي: إذا اقتضى من دينه دون 
النصاب ثم اقتضى بعد ذلك ما يكمل به النصاب» فان حول الأول وهو (الْمََُ) 
اسم مفعول من يوم اقتضى تام النصاب فيزكيهم| جميعاً ساعتئذ. (لاإن نقص بعد 
انوجوب) الضمبر في (ْقّص) عائد على (المتّم). أي: فلا يكون حوله حينئذ من التما» 
وصورة ذلك لو قبض من دينه نصابا فزكّاه ثم قبض من دينه دون النصاب فزكّاء 
ثم حال الحول الثاني وليس في الأول نصاب» ولكن یم النصاب به وبالقتضی ثانيا 
ا زی 9 تي يا 

شتا فاخرفاشتر ی یکل سلعة باه بِعشرِينَ: ان باعهما معا أ وإحداهما 
بعد شراء الأخرى کی ال ربعین ولا آحدا وعشرین)" "يعني: أن من له دين لايملك 
غيره أو يملك ما لا يكمل به النصاب فاقتضى منه ديناراً ثم ديناراً خر واشتری 
بكل واحد منهم| سلعة باعها بعشرين في وقت أو وقتين. (قإن باعهها) أي: لبيعهم 
ثلاث حالات: 2 

الأولى: أن يبيعهما معاً فإنه يزكي الأربعين. الثانية: أن يبيع إحداهما بعد شراء 

)١(‏ في (۱2): لماضي العام وفي (م): لما مضى من الأعوام. 
(۲) (وان اقَتَهَى دیتاراً فآخر) المسألة اقتصر فیها عل ما عند ابن الحاجب» وقد 


نوّعها ابن عرفة إل إحدى عشرة صورة» وحرر عزو الأقوال فِيهّاء فعليك به إن 
کک فارع اشر 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح الخنجی 


الأخرى» وسواءً بدأ بیع الشتراة أولاً أو أخر. الثالثة: أن يبيع إحداهما قبل شراء 
الأخرى فانه يزگي إحدى وعشرين. (وضم لاختلآط أحواله آخرلآول, عَكْس الْقَوَائْد) 
يعني: أن الحكم في اختلاط أحوال الاقتضاء يعني التباسها أنه يضم الآخر منه إلى 
الأول مثاله: لو اقتضى [آولا]؟ في المحرم نصاباً ثم صار یقتضی قليلاً قليلاً إلى 
رجب» ثم نسي في الحول الثاني حول كل مال فإنه يجعل حول الجميع من المحرم 
احتياطا للفقراء عكس ال حكم في الفوائد فان المشهور ضم الأول منها إلى الآخر. 
(والافتضاء لمثله مطلقاً) هو راجع [۳۰/ أ] لقوله: (وضم) أي: ويضم الاقتضاء 
للاقتضاء مطلقاً وتضم الفائدة للمتأخر عنهیا من الاقتضاء ولا تضاف لما قبلهاء 
ومراده بالإطلاق سواء تقدم أو تأخر بخلاف الفوائد كما تقدم» وأوضح ذلك 
بقوله: (قإن اق مسب حول فم مقا ًا بد حولهاء گم افلضی عفر 
زکی العشرتین) ولا إشكال أنه إذا اقتضى ألا خمسة دنانیر ثم استفاد عشرة دنانير 
فحال حوها عنده ثم نفقها ثم اقتضی عشرة آخری أنه يزكي [العشرتین] " الفائدة 
والعشرة التي اقتضی بعدهاء لانها تضم لا بعدها ک| علمت ولا تزکی الخمسة 
الأو لى لآن الاقتضاءين ' يكمل بهما النصاب والفائدة التي بعدها لا تضم إليهاء 
فان اقتضى خمسة أخرى زكى الخمسة الأولى معهاء وإليه أشار بقوله: (والاوئی إذا 
افْتَضى خمسة) أي: وزكى الخمسة الأولى أيضاً إذا اقتضى خمسةء يريد: مع ما اقتضى 
لأن الاقتضاءات حصل من جموعها نصاب فقد خو طب بز کاتها. 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


باب في الزكاة 
[زكاة الغروض) 

نیقی مت هي مین ماو بي جع یه 
غلة أو قنية علی المختار, والمرجج)7 هذا شروع منه في زکاة العروض» 
ولا حلاف في سقوط الزكاة عن عرض القنية» وأما عرض التجارة فیزکی» 
والتجارة قسیان: إدارة واحتکار وبدأ الصنف بالاحتكار وشرط في تعلق 
ال کاة بعرض الاحتکار ستة شروط: ظ 

الاول: أن لا یکون في عينه زكاة احترازاً من نحو نصاب الاشية فان 
زکاته من عينه فلا یعدل عنه إلى غبره. الثانی: أن يملك بمعاوضة فلا زکاة في 
عرض الميراث وافبة. ۱ 

الثالث: أن تكون نيته به أحداً من ثلاثة لا بعينه وهي التجارة خاصة أو التجارة 
مع الغلة أو التجارة مع القنية» فان عدمت نية التجارة فلا زكاة» سواء نوی القنية 
خاصة أو لم ينو شيئا فان الأصل فیه القنية» وأما إن نوی التجارة والغلة أو نوی 
التجارة والقنية فأشار الصنف إلى وجوب الزكاة فيه بقوله: (آومع نية عَلة آوقنية 
على المختار وانمرجع) أي: القول الذي اختاره اللخمي ورجحه ابن یونس» وأما 
نية التجارة والغلة فمن باب أولى أن يقال فيهم| بمختار اللخمي وابن يونس. (لآبلا 
نيّة) أي: لا إن ملك العروض بلا نية أصلاً فلا يزكي لأن الأصل كونه للقنية. (أو 
ية قنهة) أي: ولا يزكي أيضاً إن نوی به عند شرائه القنية. (أوغلة) أي: ولا يزكي 
(1)١عَلَ‏ الْختاره والُرّجّح) یرجم للتجر مع القنية كا في "التوضیح" وأمّا التجر مَم الغلة 

فهذا الحكم فيه أبين» فكأنه قطع به من غير أن يحتاج للاستظهار بقول من اختاره» وهو 

اللخمي» وأما ابن يونس فلم يذكره أصلاً. [شفاء الغليل: .]۲۷١ /١‏ 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 
أيضاً إن كان نوی به أن یستغله كا لو نوی كراءه. (أوْهُهًا) راجع لنية القنية والغلةه 
أي: ولا يزكي إن كان نوى به القنية والغلة معاً. 

(وكان كأصلهء أوعينا)“ هذا هو الشرط الرابع في زكاة عرض الاحتكار وهو 
أن يكون أصله إماعرض تجارة وهو معنى قوله: (وَكَانَ كأصله) وإما عيناً فلو كان 
أصله عرض قنية استقبل بثمنه. (وإن قل) مبالغة في العين التي هي أصل العرض» 
أي: لا يشترط أن يكون نصاباًء بل يزكى إذا باعه كالدين وان كان أصله أقل من 
نصاب. كم لو كان عنده دينار فأقام عنده ستة أشهر ثم اشترى به عرض احتكار ثم 
باعه بنصاب بعد أشهر فإنه يزكي على العروف. (وبيع بعين) هذا هو الشرط 
الخامس فلو باعه بعرض فلا زكاة. 

(وإن لاستهلاك) مبالغت يعني: أنه يزكي إذا باع عرض التجارة بعين ون كان إن 
أخذ العين لأجل أن شخصاً استهلك له هذا العرض فأخذ منه قيمته عيناً فإنه 
ی زکیه إن مضى للأصل حول. (فَكَالديْنِ) راجع لقوله: (وإِنَمَيْرَكَى عرض لا را في 
عیفه), يعني: فإذا حصلت فيه الشروط فقلنا يزكي فکالدین آي: فيزكي وله أو 
أحواله زكاة واحدة. 

(ان رصد به السوق) '' هو الشرط السادسء أن يمسكه إلى أن يجد فيه ربحاً 
جيداً» احترز به من المدير فإنه لا يرصد الأسواق بل يكتفي بالربح القليل وربا باع 
بغير ربح. 
(۱) (أَوْ كَانَكَأضْلِ) هذا عكس التشبيه» والوجه أن يقول: وكان أصله كهو. 
(0) (ان رَصَدَ ل اه نه ه السّوقّ) لا خفاء آن هذا الشر ط خاص بقوله: "فکالدین" بخلاف ما 


قبله من الشروط كنية التجر فإنها تع عروض الحكرة والادارة. نات 
۸۱ ۱۷۷ ]. 


باب في الزكاة 


(والا ی عینه) أي: وان لم يكن كذلك بل كان مديراً يبييع عروضه [بالسعر]"" 
الحاضر ثم يخلفها بغيرها ولا ينتظر نفاق سوق ولاغيره کا يفعل آرباب الحوانيت 
ونحوهم - فإنه يزكي ما عنده من العين» ثم قال: (وَدَيْنَهُ لد نحال انمرجو) أي: 
وكذلك يزكي عدد دينه بالشروط المذكورة وهو الشهور واحترز بالنقد من 
العرض وبا حال من المؤجل فإنه يزكي قيمتهم| وبالمرجو ما لو كان على معدم فإنه 
كالعدم. (والا قومه) أي : وإن عري الدين عن هذه القيود أو عن بعضها فإنه يزكي 
قيمته» وكيفية تقويمه أن یرم بعرض ثم العرض بنقد حال؛ لأن الدين لا يقوم الا 
بها يباع به وأما غير المرجو فلا يزكى أصلا. 

(ولوطعام سلم) مبالغة في تقويم العرض» وهو قول أب بكر بن عبد الرحمن» وصوبه 
ابن يونس. (كسلعه) التشبيه لافادة الحكم وهو التقويم» أي: أنه يقوم دينه العادم 
للشروط المذكورة كا يقوم المدير سلعه التي يديرهاء وبالغ في تقويم سلع المدير بقوله: 
(ولوبارت) اللخمي : وهذا إذا بار الأقل» وأما إن بار النصف أو الأكثر أو جميع ما بيده 
تقوم قولا واحدا. 


(لآ ان نّم يرجه ) أي : فلا يقو مه لانه کالعدم. (آوکان قرضا) أي: إن الدین ادا 
كان قرضا لا يقوم لانه لم يكن للنماء ء. عیاض: وظاهر 101001 ب آيزكي 
جمیع دیونه من قرض أو غیره» وإليه أشار بقوله: (وَوولت ایضا بتقویم القرض). 

(وهل حوله للأصل, او وسط منه ومن الژدارق؟ تأویلان) آي: أنه اختلف هل یعتر 
حول الدیر من حين زکی الأصل [أو ملکه]" أو من حين الإدارة» أو يجعل له 
حولا وسطاً من الأصل والادارة كما لو ملك نصاباً في المحرم ثم أدار به عروضاً في 


)١(‏ في (ح١):‏ بالبيع. 
(۲) مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


رجب؟ فقيل: أول حوله المحرم» وهو الراجح عند جماعة» وقیل: أوله رجب. 
وقال في المدونة: يجعل لنفسه شهراً من السنة يقوّم فيه عروضه”"» وحمل الباجي 
الدونة على أن أول حوله حين زكى الأصل أو ملكه”"» وحملها اللخمي على أن 
يجعل لنفسه حولاً وسطا. (ثُم زیادته مقا بخلآف حلي التعری) أي: فلو قوم المدير 
عرضه ثم زاد ثمنه على القيمة ألغى ذلك الزائد» بخلاف حلي التحري أي: الحلي 
النظوم بالجواهر إذا تحرى زنة ما فيه من النقد ورَكّى ثم فصل بعد ذلك» فوجدّت 
زنته أكثر مما تحرى فإنه يزكي ذلك الزائد لأن الخطأ قد علم فيه قطعاً. 

(والقمح والمرتجع من مقلس, والْمكَانَبْيعْجِرْكَفيُرِه”” الضمير في غيره عائد [إلى 
كل من الثلاث] “ لا بعينهء أي: أن القمح عرض كغيره» ولا يريد خصوصية 
القمح بل وكذلك نحوه من الحبوب والثار التي تتعلق بعينها ال کات وأما السلعة 
المرتجعة من المفلس فنص في المدونة” ‏ أنها ترجع إلى أصل التجارة فتزکی لحول 
أصلهاء وكذلك نص فيها على ثمن المكاتب إذا بيع بعد أن عجز فإن عجزه ليس 


۰1۰۷ /۱ انظر: المدونة: ۰۳۱۱/۱ وتهذیب المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النتقی» للباجي: ۰۱۰۲/۱ . 

(۳) (وَالْقَمْحُ وَاْرتجَمْ من مُمَلّسِء والْکَائب يعجر كَمَبِِ) ظاهر أن القمح غير مقصود ۱ 
لذاته» وأنه كقول ابن الحاجب: والقمح ونحوه عرض بخلاف نصاب الماشية. 
والراد: أن الحبوب والثار التي تتعلق الزكاة بعينها بمنزلة غيرها من العروض في 
أحكام الحكرة والإدارة. 

وني بعض النسخ: والفسخ عوض القمح» والراد به ما فسخ بيعه من السلع فرجع لبائعه. 

(4) في (۱2): إلى المزيد لاأن كلاً من الثلاثة. 

(0) نص تهذيب المدونة: ٠7/١‏ 5: (ومن اشتری عبداً للتجارة فكاتبه فاقتضى منه مالاً ثم 
عجز أو ارتجع من مفلس سلعته أو أخذ من غريمه عبداً في دينه أو ابتاع دارا للتجارة 

۱ فاغتلها ثم باعهاء فان ذلك كله يرجع إلى أصله للتجارة). 


باستئناف ملك جدید. 


(وَانْمَهَنَ انمدار للاختکار, وهما للقنيّة بالنية) أي: أن العرض إذا اشتراه ربه بنية 
الإدارة ثم نوی به الاحتکار فانه ينتقل بذلك ويجوز له بحكم الاحتکار» وكذلك 
ينتقل إذا اشتراه بنية الادارة أو بنية الاحتكار إلى القنية إذا نواهاء وهو الشهور. (لا 
العكس) أي: أن العرض إذا كان للقنية فإنه لا یتقل بالنية لا إلى الادارة ولا إلى 
الاحتکار وهو الشهور. 

(ولوکان أولا للقجارَة) إشارة إلى أنه إذا اشتری العرض بنية التجارة ثم عرضت 
له نية القنية ثم نوی ه1 بعد ذلك التجارة آیضا أنه لا ينتقل عن حکم القنية كا 
لو كان أولاً للقنية. (وان اجتَمع دار واحتکاروتساویا: وا خنکر رل عَلَى حُکمه) 
آي: أن رب العروض إذا كان يجمع فيهما بين الادارة والاحتکار» فیدیر البعض 
وجتکر البعض وتساويا فان ما كان للإدارة یقوم کل عام ويزكى» وما کان 
للاحتکار يزكى بعد البیع لعام واحد» وأما إن احتکر الا کثر فمذهب ابن القاسم ما 
قال هنا أن كل نوع يبقى على حکمه. (وإلا فانجمیع للإدارة) آي: وان لم يتسا 
النوعان ولم يحتكر الاکش يريد: وإنما احتکر الأقل فان الجميع یقوّم ويزكى على 
حكم الإدارة. (ولا تقو الأواني) أي: التي أدار فيها البضائع كأواني [العطر]”" 
والزيت ونحوهما. ظ 

(وفي تقويم الکافر لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن قولان) يعني: إذا كان المدير 
كافراً فأسلم وأقام يدير بعد ذلك حولاً فهل يقوّم ويزكي أو لا زكاة عليه حتى يبيع 
هذه العروض ويستقبل حولا بثمنها قولان؛ الأول لابن عبد الحكم» والشاني 


(۱) ما بین معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(۲) في (-۰)۱ (ك): الفطر. 


شرح بهرام الصغير رالجرر في شرح المختصر) 


(وانقراض انحاضر یزکیه ربه إن دارا(" أوالعامل)”" يعني: أن العامل في القراض 
إذا كان موافقاً حال ربه بأن یکونا مدیرین لا بیدیه| من العروض. قال: رب المال 
یقوم ما بيده من العروض وما بيد عامله ويزكي جميع ذلك زكاة واحدة. (من غیره) 
عائد على تزكية ربه وهو الذهب. أي: أنه يزكيه من عنده لا من مال القراضء 
ومعنى قوله: (أوالْعامل) يعنى: أو أدار العامل خاصة ومعنى إطلاقه» أنه يزكيه على 
حكم الدار كان أقل أو أكثر أو مساویا لا بيد ربه حتک را [آو مدیرا]. (وصبران 
غاب فيزكي لسنة افص ما فیها) هذا هو الذي احترز عنه بقو له: (الحاضر) ويعنى به 
أن حکم القراض الدار الحاضر في البلد يزكيه ربه بالتقویم کل سنةء وأما إن كان 
العامل غائباً ببلد آخر بحیث لا یعلم ربه حال ماله بيده فان ربه يصبر بزکاته حتی 
یر جع» قال اس رشد: بلا خلااف مدير كان أو غير مدیر(*. (قيزكي لسنّة الْمفَصل) 
يعني: إذا صبر وحصل فصله من العامل فانه يزكي لسنة الفصل ما حصل. (وسقط 
(۱) (والْقراض الى از که إن أَدَارَا) هذا آحد القولین في الحاضر عند اللخمي 
وغره» و يذكره ین رشد أصلا» وت قال في "القادمات"' ال ی 
ومن "الدونة" ومن سباع عیسی و" الواضحة" ثم قال: فإِذًا رجع إليه ماله بعد 
آعوام زكى لكل سنة قيمة ما كان بيده من المتاع» وذکر نحو ما بعد هذا في الغائب. 
N‏ ۳۷۷/۱ 
682 (أو الْعَامِلُ) أي : آو آدار العامل و حده وهر مساعد لما ذكر قبل في اجتاع إدارة 
واحتکار» بخلاف اطلاقه فيا يأتي. [شفاء الغلیل: ۱ ۷ ]. 


(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 
(6) انظر: القدمات المهدات. لابن رشد: ۱/ ٠١۹‏ . 


باب في الزكاة 
مارد قبلها) أي: ولا تعتبر الزيادة التي حصلت قبل الانفصال. (وإن نَقَص فلکل ما 
فیها) أي: وان كان الال فيها قبل سنة الفصل من السنين ناقصا اعتبر أيضاً فيزكي 
لكل سنة ما حصل فيها. (وآژید وأَنْقص) أي: وان كان المال [فبا]" قبل سنة الفصل 
في بعض السنين أقل من سنة الفصل وني بعضها أكثر (فضي بالنقص على ما قبلّه) 
فزكى الناقصة وما قبلها على حكمها وزكى الزائدة على حكمها. 

(وان احتکرا. أو العامل فكالدين) ضمير التثنية عائد على العامل ورب المالء 
أي: وان احتكر العامل في مال القراض ورب الال في بقية ماله فحكمه كالدين لا 
زكاة فيه حتى يرجع إليه» فان رجع إليه بعد أعوام زكاه لعام واحد» ومعنى قوله: 
(أوالعامل) يعنى: أو احتكر العامل خاصة فان الحكم أيضاً كذلك» وظاهر إطلاقه 
یقتضی سواء۳۹1/ أ] كان هذا الحتکر أقل أو أكثر أو مساويا لا بید ربه مدارا أو 
ليس کذلك. بل المراد ما لم يكن أقل فانه حيشذ يتبع الأكثر. (وعجت زکاة ماشية 
القراض مطلقا) مراده بالإطلاق سواء کان القراض حاض | آو غاا ببلد آخر 
بالاتفاق لأن الزكاة متعلقة بعینها فیخرج منهاء وكذلك الثار والزرع ثم في بعد 
الفاصلة ثلائة آقوال» مشهورها بحسب على رب المال» والیه آشار بقول»: (وحسبت 
(۱) في (ح١):‏ فيها. 
(۲) وإِنٍ احتكراء أو الْعَاِمِلٌ فَكَالدَيْنِ) أفاد هذا التشبيه فائدتين: 

إحداهما: أنه لا يزكي قبل رجوعه لبد ربّه بانفصال» ولو نض بيد العامل خلافا 

| م اللخمي. والثانية: أنه إن) يزكي بعد الانفصال لسنة واحدة وعَلَيْهِ اتتصر في 

"المقدّمات". وأمّا اطلاقه في احتکار العامل فغير مطابق لما قدم في اجتماع إدارة 

وحكرة» وعل ذلك أجرى ابن محرز وأبو اسحاق التونسى الحكم في إدارة أحدهما 


واحتکار ال خر ولابن بشیر وابن عبد السلام وابن هارون وابن عرفة نی ذلك 


یه وأما عبيد القراض فتخرج أيضاً زكاة الفطر عنهم ثم هل تسب على 
رب المال [كزكاة]” ' الماشية» وإلى ذلك يشير بقوله: ( وهل عبيده كذلك, أو تُلقَى 
كَالنَفَقَة؛ تأویلان) لأن ابن حبيب» نص على أنها تلغى كالنفقة» وأنها فارقت زكاة 
الماشية» لانها تزكى من رقابها بخلاف الفطرة. 

قو لغ" فلإ قبي وکا رميات ول 
ربه بربحه نصاب) أي: إن ما بخص العامل من الربح يزكيه رب المال بشروط خسة: 
الأول: أن يقيم بيده حولا فان تفاصلا قبل الحول فلاء وسواء كان ما نابه قليلاً أو 
كثيراً لأنه كالأجير فهو مضاف إلى ما بيد رب المال» والشرط الثاني والثالث والرابع 
أن يكونا مسلمين حرين لا دين عليهما لأنبه| عند عدم هذه الشروط الثلاثة لم یکونا 
من أهل الزكاة» ثم أشار إلى الشرط الخامس بقوله: (وحصة ره بربحه نصاب) آي: 
وآن يكون في المال وحصة ربه من الربح ما فيه الزكاة. 

(وفي كونه شريكا أوأجيرا خلاف) اضطرب الأشياخ في المشهور في كونه أجيراً أو 
شريكاً فقالوا: المشهور أن زكاة ربح العامل عليه إذا بلغ نصاباً وهو مبني على أنه 
شريك» وقالوا آیضا: الشهور إذا قصر عن النصاب تكون زكاته على رب المال؛ 
وهو مبني على أنه أجير» والمنصوص أيضاً أن العامل إذا كان من أهل الزكاة دون 
رب المال فلا زكاة في نصيبه وهو مبني على أنه جر ولهذا قال (خلاف). 


() في (۱2): كرب. 

(۲) (ورْكَيَ ِبْحُ الْعَامِلِ) أي: وزی العامل ربحه» وحمل كلامه عَلَ القول بأن ما بخص 
العامل من الربح يزكيه رب المال غير صحيح» والشروط المذكورة تأبى ذلك وفيه 
ثلاثة أقوال مستوفاة في "المقدّمات" فرع: في "النوادر" عن سحنون: إن تسم حول 
مال القراض بيد العامل و1 يشغل بعضه زکی مكانه. [شفاء الغليل: ۱/ ۲۷۸]. 


(ولا تسقط رکاة حرث ومعدن وماشية بدین) إن) 1 فتقظ كاناها دک ا ا 
آموال ظاهرة ويأخذ الأئمة زکاتها قهرأ» ومن شأن التفوس كراهة ذلك. ولو 
أسقطها الدین لاحتال الناس في إسقاط المأخوذ على هذا الوجه» ومذهب ابن القاسم 
أيضاً لا تسقط زكاة ذلك عن مال الفقود والأسير لما ذكرنا حملاً لأمرهما على الحياة 
ويزكى ذلك على ما هو عليه . (وإن ساوى مابيده) أي: أن الدين لا يسقط الزكاة على 
العدن والحرث والماشية عن المفقود أو الآسير أو المدين وإن كان مدينا بمساو اء كا 
لو كان عنده أربعون شاة وعليه مثلهاء أو عليه مس من الابل [وبیده]"" مثلها أو عليه 
خسة أوسق وبيده مثلهاء أو عليه عش رون ديناراً وأخرج من العدن مثلها. 

لا فطرِعَنَْبْد یه )اي إذا كان [عليه عبد وله عبد]”" فلا زكاة 
فطر عليه. (بخلآف العين" , ولودین رّكاة, مج آوکمهر*) هذا راجع لقوله: (ولا 
تَسْقطُ) آی: بخلاف العين فان زكاتها تسقط بالدين وبالفقد وبالأسر ولو كان 


(۱) انظر : المدونة: ۳۲۸/۱. 

(۲) في (ح١):‏ وعلیه مثلها. 

(۳) في (۱2): وعلیه عبد. 

(۶) (بخلاف الْعَيْنِ) أي: فإن الفقد والأسر والدین مسقطات لزكاتها. [شفاء الغليل: 
۳۷۹/۱ ۱ 

(۰) (أَوْ كمَهْرِ) هذا مذهب "الدونة" خلافا لابن حبیب. انظر : الدونة: ۹/۲ ۲۵. 

فإن قلت: ما الذي يدخل تحت كاف التشبيه؟ قلت: قال ابن عبد السلام: ربعا كان هذا 
المعنى في بعض الديون للزوجة أو للأب على الوند ما لا يطلب إلا عند موت أو 
مشارة؛ لكن قال ابن عرفة: وجعل ابن بشبر وتابعه كملع القولین الدین العتاد 
بقاژه في الذمة إلى الأجل البعید.کالهر يقتضي وجود القول الثاني في غير الهر ولا 
آعرفه» وقول ابن رشد وغيره: الهر نحلة لاعن عوض یمنع لحوق دين غيره به 
انتهى. وتابع ابن بشير هنا هو ابن الحاجب دون ابن شاس. 


رجا اون اك وا تن ی دش در 
عطف على قوله: (بخلاف العين) آي: وکذلك هذه الأمور أيضاً تُسقط زكاة العین» 
وحاصله أن النفقات بالنسبة إلى إسقاط الزكاة ثلاثة أقسام الأول: نفقة الزوجة» 
وهي تسقط مطلقاً قضي بها أم لا لأنها عوض عن الاستمتاع. والثاني: نفقة الولدإن 
حكم بها حاكم آسقطت. وان يحكم بها؛ فمذهب الدونة أنها لا تسقط خلافاً 
لاشهب» لكن قيّد بعض القرويين قول ابن القاسم في الولد ب إن كانت نفقته قد 
سقطت بیسر حدث له ثم ذهب فرجعت النفقة علیه»فأما إن لم يتقدم للولد يسر قط 
فالامر كما قال آشهب. عبد الحق: فقول أشهب على هذا التأويل ليس بخلاف. 
وعندي أنه حلاف فلا فرق على قول ابن القاسم» وإليه أشاربقوله: (تأويلان) 
فلا ول لبعض القرویین» والثاني لعبد الحق. القسم الثالث: نفقة الوالدين إن ۸ يقض 
بها لم تسقط اتفاقأء وإن قضى بها فمذهب الدونة أنها لا تسقط. ظ 
الشيخ أبو عمران: معنى ما في الكتاب أنه لم يقوما بطلبها عند القاضي وأنفقا 

على أنفسهم| من مال وهب لما أو تحيلا فيه ولو استسلفاه لسقطت به الزكاة» وعلى ` 
الإسقاط بالسلف حملها ابن أبي زید " وقال آبو الحسن: قال أبو عمران: اتفق ابن 


0 بين معكوفتين ساقط من (خ١).‏ 

(0) (ومّل ان تقد م يشر شْوٌ؟ تأویلان) ذكرهما عبد الح في النكت. ER‏ 
۷4/۱[ 

(۳) انظر: المدونة: ۳۲۸/۱. 


.٠١١ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 


باب في الزكاة 


القاسم وأشهب إذا تسلف الأبوان بعد الفريضة فان الزكاة تسقط بذلك عن الولد. 
فلهذا شرط المصنف في الاسقاط بها الحكم وان تسلف. (ل9 بدین کشارة آوهدي) 
هكذا قال ابن رشد": لا حلاف أعلمه في المذهب أن دين الكفارة لا يسقط 
الزكاة. انتهی. والهدي كالكفارة. 
انا أن یکون عنده معشر زكي أو معدن) "۲ هذا الاستثناء راجع لقوله: (بغلاف العین) 
أي: أن العین تسقط زکاتها بالدین إلا أن يكون عنده من هذه الاشیاء على صفاتها 
المذكورة ما يقابل الدين كله أو بعضه فإنه يجعل دينه فيه إن قابله ويزكي [العين كله. 
والا جعل ما یقابل الدين منهافی الدین» وجعل بقية الدین في ما بیده من العین 
وو بقية العین. (معرزکي) العشر ما له تعلق بالعشر أو نصفه. (رُكي) أي : 
وکذا لو م یز که لأنه يصير کالعرض. (أومغدن) أي: فیجعل أيضاً في الدین؛ والراد 
معدن العين وأما غيره فعرض. (أوقيمة كتابة) [۳/ ب] الشهور جعل الدین في 


قيمة الكتابة» فإن كانت بعرض قومت بالعين» وإن كانت بالعين قومت بعرض ثم 


(۱) كذا فيا بين أيدينا من النسخ» ول أقف عليه عند ابن رشد وجعله الدسوقي في 
حاشيته ۱/ ۰4۸۳ من كلام ابن راشد القفصی, قال: (قال في الزضیح تقلا عن ایس 
رَاشِدٍ...) ورجعت إلى موضعه من التوضیح فوجدته منقولا من الولف غير معزو 
قال في التوضيح: ۲ (إذا كان عليه دين من كفارة لم تسقط الزكاة بلا خلاف 
أعلمه في المذهب) وتابع الشيخ عليش المؤلف أيضا فجعله من كلام ابن رشد. انظر: 

منح ابحلیل: ۲/ ۰۷۲ 

9 وق م گر E‏ فأحرى إن 1 يزك» وفي معنی العشر الماشية» فلو 
قال: إلا أن یکون عنده نعم أو معشر وان زكياء كان أبين وآشمل. .[شفاء الغليل: 
۸۰/۱[ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (۱2). 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجم 


قوم بالعين. (أورقبة مدبر) أي: يجعل دينه في رقاب مدبريه. (أوخدمة معتق لاجل) 
أي: وكذا يجعل دينه في خدمة العتق إلى أجل أي: على غررها. (أؤمخدم) أي: وخدمة 
عبد خدم أي: فيجعل آخذ الخدمة من دينه في قيمة الخدمة تلك الدة» ويجعل من له 
مرجع الرقبة دينه في قيمتهاء على أن يأخذها المبتاع إلى تلك المدة» وهذا معنی قوله: (أو 
رقبته لمن مرجعها له) وهذا هو المنصوص. (آوعندددین حَل) المشهور أنه يجعل الدين 
الذي عليه في الدين الذي له» وعلى الشهور فان كان حالا على ملي روعي عدده» وان 
كان مؤجلاً على ملي روعيت قیمته» وهو معنى (أَوْقِيمَةمرجُو). 

(أوعرض حل حوله) الشهور أنه يجعل دينه في العرض الذي عنده» وقال ابن عبد 
الحكم: إنما يجعل الدين في العين على المشهور فيراعي في العرض أمرين: الأول: أن 
يكون حال حوله عند ربه» وأشار إلى الأمر الثاني بقوله: (إنسيع) وهو أن يكون 
العرض ما يباع مثله في الدين احترازاً من ثياب جسده وثوبي جمعته إذا لم يكن لها 
قيمة فان ذلك [لا]”'' يباع في الدين. (وقوم وفت الوجوب)”" أي: أن العرض المذكور 
نما تعتبر قيمته وقت وجوب الزكاة وهو آخر الحول سواء زادت أو نقصت. (على 
مفلس) أي: ويشترط في العرض أن يكون مما يباع [على المفلس]”" کدار ها قيمة أو 
ثوبي جمعته إذا كانت لها قيمة وكسلاحه وخاتمه. (لا آیق وان رجي) فإنه لا يجعل في 
الدين. (آودین لم یرج) مثل أن يكون على معدم فإنه كالعدم وهو الشهور. (وإن 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(9 ِن بي قرع وَفْتَ اجرب عَلَ مُمَنْسِ) وجه الكلام: إن بيع عَلَ مفلس 
وقوّم وقت الوجوب. وإنما حرّفه ناسخ المبيضة» وكثيراً ما يقع له مثل هذا . واللّه 


تعالى أعلم. 


باب في الزكاة 


وهب الدين أو ما یجعل فيه , ونم يحل حوله) آي: أن المديان إذا وهب له ما 
عليه من الدين أو وهب له عرض يجبعل فيه الدين ول يحل حوله عنده فلا 
زكاة علبه. ۱ ۱ 
(آومر لکموجر نَفْسَه ثلاث سنین بستین دينارا حول) آی: أن من آجر نفسه ثلاث 
سنين أو داره بستین دینارا فقبضهاء فمر حول فلا زكاة عليه ففاعل (مر) هو 
(حول). و ثلاث سنین) معمول لو جر والباء متعلقة باسم الفاعل» والتقدیر: أو مر 
حول لِكمُوَّجْرِ َفسَه تلا سِنينَ بستين ديناراً فلا زكاة عليه في الجميع. لآن 
عشرين السَنة التي مرت به لم يتحقق ملكه ها إلا الآنء والأربعين الباقية دين عليه 
وليس عنده ما يجعل فيها. (قلآ رَكَاة) جواب على المسائل الثلاثة. 
(أَوْمدِينُ مئة. له مال مُحرميّةء ومَانَةرَجَِية يري ااولی) فقط وهي الُحرَميّة 
وا ويجعل الدين في الأخرى فلا يزكيها عند حوضا لتعلق الدين بها وهو 
الشهور. (وزکهت عين وقمَت للسلف)(" إذا آوقف رجل دنانير أو دراهم بقصد 
السلف. فقال مالك: تزکی لأنہا على ملك رما فتزکی كلما حال علیها الحول”". 
(نبات. وجیوان. و نله علی مساجد. أوغَيْر معينين) التشبیه لافادة الحكم من 
(۱) (ول یل حول)بنطبق على هبة الدین» وهبة ما جعل فيهء وان آفرده لأن العطف بأو. 
(۲) (وَزُْكْيَتْ عَيْنَّ وت لِلسَّلَفي) كذا في کتاب ال زكاة الثاني من "الدوّنة". 
(۳) انظر : الدونة: ۱/ ۰۳۸۰ 
(4) (كَتَبَاتِ) هو کقوله في "الدونة": وتؤدى الزكاة عَلَ الحوائط الحبسة في سبیل الله» أو 
عَلَ قوم بأعيانهم أو بغير أعيانهم. 
قوله: (وحَيَوَانٍ» ونَسْلِهِ) هو كقوله في "المدوّنة": ومن حبس إبلاً في سبيل الله لیحمل 
عَلَيْهَا أو عَلى نسلها ففي ذلك الزكاة» ثم قال: وإن آوقف الدنانير أو الماشية لتفرّق في سبيل 
الله أو عَلَ المساكين أو لتباع الماشية ويفرّق الثمن فلا زكاة في| أدرك الحول من ذلك. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الخئجی 


قوله: (وزكيت مین) أي: كا يزكى النبات الموقوف والحيوان الوقوف ليفرق أو 
الوقوف نسله لآخره» يعني: ويعتبر في زكاته جملته والا إن حصل لكل نصاب 
وهو كذلك يزكي النبات الوقوف على مسجد أو مساجد إن كان في جملته نصاب 
وان‌ناب كل مسجد وسق» وكذلك يعتر الجملة أيضاً [ذا کانت وقفاً على غير 
معينين بلا خخلاف كالفقراء والمساكين. (كعليهم)”' أي: يزكي الجملة إذا كانت وقفا 


(عَلَ مَسَاجد أو عير مین يعني فاد وقف النبات عَللَ مساجد أو قوم غير معينين 
كالفقراء وبني تميم زكي على ملك ربه الحبس له سواء تولى تفرقته بنفسه أم لا 
حصل لكل مسجد أو لكل شخص نصاب أم لاء إا كان المجموع نصاباً بخلاف ما 
بعده. تكميل: قال ابن عرفة: وفیا حبس على الساجد طرق. التونسی: ينبغي زكاتها 
على ملك ربهاء فتضاف لأصل ماله. اللخمي: قول مالك زكاتها على ربا للعمل» 
والقياس» قول مكحول لا زكاة فيها؛ لأن الميِّت لا يملك» والمسجد لا زکاة عليه 
a‏ 
هی 

وقول التونسی: تضاف لأصل ماله يريد إا كان حي كالمسألة المذكورة في "المقدّمات". 
وقد أغفل ابن عرفة قول عبد الح في "التهذيب": أعرف في الال الوقوف لإصلاح 
المساجد والغلات المحبّسة في مثل هذا اختلافا بين المتأخرين في زكاة ذلك. 
والصواب عندي أن لا زكاة في کل شى يوقف على ما لا عبادة عَلَيْهِ من مسجد... 
ونحوه. وق ی | و"التقبيد" . [شفاء سر ۱ ۲۸۰ ]. 

(۱) (كَعَلَيْهِمْ إن تو الاك تَْرقَتَهُ) أدخل آداة الجر على أداة الججرّ؛ إيغاراً للاختصاره 
ومثله قول الشاعر: 

غدّث من یه بَعْدَّما نَم نها تصل ون قَيْضٍ بزیزاء مجهل 

والضمير في (علیهم) يعود على العینین» والعنی: کالوقوف على قوم معینین کزید وعمر 
وخالد إِذَا تولى المالك تفرقته بنفسه. فانه آیضاً يزكى عَل ملكه. وان 1 ينب کل واحد 
منهم نصاب. والشرط مقصور على ما بعد الکاف عَلَ غالب اصطلاحه الذي نبهنا 


باب في الزكاة 
على معينين كزيد وبكر وعمرو بشرط أن يكون المالك تولى تفرقتها وسقيهاء وأما 
إذا كانوا يسقون ويكون النظر لهم فالعتبر الأنصباء على المشهورء وإلى هذا أشار 
بقوله: (وإلا إن حصل لكل نصّابٍ)”'' أي: وان كان موقوفاً على [معينين فالعبرة] با 
ينوب كل شخص بمفرده فان حصل له نصاب زكى والا فلا . (وفي إلحاق ولد فلان 
بانمعینینآوغیرهم فَولآن)”" أي : :إن كان الوقف على ولد فلان هل يحمل ذلك على 

حمل المعينين أم لا على قولين قائمين في الدونة" 0 
(وانما يُرَكَى معدن عَيْن) [حصر]”'' زكاة المعدن في كونه عيناً وهو كذلك. 

ففي الدونة لا زكاة في معدن النحاس والرصاص والحديد وشبهه”" . (وحكمه 

للإمام, ولو برض معين ؛ إلا مملوكة لمصالح قلَهُ) اعلم أن مواضع المعدن خمسة اما غير 

ملوك لأحد فحكمه للإمام بلا خلاف, وإما ملوك لغير معين في آرض العنوة 

فكذلك على المشهورء أو لمعين فيها فکذلك. وظاهر كلام ابن يونس أن ما كان في 

آرض العنوة حكمه للإمام مطلقاً باتفاق» ولكن حكى اللخمي وغيره الخلاف في 
عَلَيْه في صدر الكتاب. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۸۲]. 

(۱) (وإلا إن حَصّل لكل نِصَابٌ) أي: وان [یتول المالك تفرقته زكى إن حصل لكل 
واحد من المعينين نصاب» وهذه طريقة اللخمي. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۸۲]. 

(۳) (وفي اي ود فلان لین أو غَيرهِمْ قَوْلِانِ) أي: فمن ألحقهم بالمعينين فصّلء ومن 
ألحقهم بغيرهم [يفصّل عل ما تقدَّم فيهماء فتفريع القولين عَلَ القسمين في غاية المناسبة» 
لیس بمستغنى عنه كه قيل» وعليك ب "القدمات" فقد أنقن فيا هذا الاب 

. 8/١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

(0) (وإِنَّا یکی مَعْدِنْ عَبْنِ) هو نص المدوّنة؛ فنقله عن التبصرة والطراز قصور. ۱ 

(۷) انظر : الدونه: ۱/ ۰ ۲ وتهذیب الدونة: TA‏ ۵ ۷ 


ذلك» وإن كان في أرض الحرب فحكمه أيضاً ا ا وجميع هذه ه الأقسام دا داخلة 
تحت كلامه وأفادت البالغة أن غير المملوكة [أو الملوک] لغير المعين يكون 
الحكم فيها للإمام من باب آولی» ولا كانت أرض الصلح مخالفة لذلك أخرجها 
بقوله: (إلا مملوكَة لمصالح قلَهُ) 5 أن المعدن إذا وجد في ارذ ض الصلح فإن حكمه 
للمصالح . (وضم بقية عرقه ؛ وان ترا خی العمل) أي : أن العرق الواحد يضم بعضه بعضه إلى 
بعض وان كان العمل متراخياً أي: مسترسلاً على هيئة العامل» ولیس الراد 
بالتراعي ۳۷1/ ] أن يعمل تارة ویبطل تارة فانه لا يضم بعضه إلى بعض. 

(ل معادن) آي: فلا يضم ما خرج من معدن لعدن آخر إذا کانا في وقتین» وأما 
مع اتحاد الزمن فانه يضم أحدهما إلى ال خر. (ولا عرق آخر) أي: لا يضم. (وفي ضم 
قاندة حال حولها) أي: إلى ما حرج من العدن. (لَذ) جواب عن هذه وعن ما 
بعدهاء ومراده أن الاشیاخ ترددوا فیمن كان عنده مال حال حوله وقبل أن يزكيه 
آخرج من العدن دون نصاب أو كان الأول دون التصاب فحال حوله ثم آخرج 
من العدن ما كمل به التصاب. هل بذ يضم إلى ما خرج ما بيده آم لا؟ والذي ذهب إليه 
للخمي الضم» وعلی قول سحنون لا ضم قياس على قوله في المعدنين» ونسب ابن 
يونس القول بالضم لعبد الوهاب قال: وهو خلاف الدونة. (وتَعلقَ الوجوب باخراجه 
آوتصفیته) أي: وني تعلق الوجوب إلى آخره» قال آبو الحسن عند قوله في الدونة: 
ولا زكاة فيها خرج من المعدن من ذهب أو فضة حتى يبلغ وزنه ما فيه الزكاة”". قال 
بعض الشيوخ: معناه بعد التصفية وهو ظاهر. 

قال الباجي: يتعلق وجوب الزكاة بانفصاله من المعدن وان يتعلق بتصفية 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الزكاة 
الإخراج [وفائدة الخلاف في) أنفق قبل التصفية هل يحسب عليه آم لا؟ 

(وجازدفعه بأجرة غير نقد على أن المخرج]”'' للمدفوع له)”" آي: أنه يجوز لرب 
العدن دفعه بشيء معلوم يؤديه العامل ويكون ما يخرج منه للعامل بمنزلة من 
اكترى أرضا بأجر معلوم وعلى هذا لا يجوز أن [يكري]"" بذهب أو فضة كم لا 
يكري الأرض بطعام ولا با خرج منها في الشهور. وقال ابن زرقون: ولا خلاف 
في الجواز إذا استؤجر العامل بأجرة معلومة وما يخرج منه لربه فتكون زكاته حينئذ 
معتيرة على ملك ربه. ظ 

(واعثبر منك کل) أي: أن العامل إذا كان متعدداً فان الزكاة معتبرة بالنسبة إلى ما 
يخرج لكل واحد بانفراده» فان حصل له نصاب وهو من أهل ال زكاة زكاه وإلا فلا. 

(وفي بجزء کالقراض قولان) يعني: أنه اختلف في دفعه لعامل يعمل فيه بجزء 
الت أو النصف | ما انفق علیه من الاجزاء علل قولین» والقول با بحواز مالك وابن 
القاسم واختاره فضل بن سلمة» ونسبه اللخمي لعبد الملك» والقول بالنع لاصبغ» 
واختاره ابن الواز وهو قول أكثر الأصحاب. (وفي ندرته الخمس. كالركاز) أي: وني 
ندرة العدن وهي ما [يوجد]“ فيه من ذهب أو فضة خالصاً غير محتاج إلى تصفية- 


لعا بين يعكر في شافط من لج ١١‏ 

(۲) (وجار فة جر عبر تفر وعل أن الخو ج دوع » صوابه كما قيل: وجاز دفعه 
بأجرة وبكراء بغير نقد على أن الخرج للمدفوع له» وآقرب منه وجاز دفعه بأجرة 
وبغير نقد عَلَ أن الخرج للمدفوع له» ولعل الصنف كذلك قاله» فحوّل الناسخ الواو 
عن حلهاء والتصور بعد الإصلاح ظاهر. [شفاء الغليل: ۱/ ۲۸۳]. 

(۳) في (ح١):‏ یکون. 

(5) في (ح١):‏ یخذ. 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختص 


ا لخمس كا هو [الواجب] “في الركاز' " وهو المشهور. 

موف اهلي) أي: والركاز وفن ا جاهلية خاصةء والکنز يقع على دفن 
الإسلام ودفن الجاهلية. (وإن بشك) أي: كا لوم يظهر عليه علامة تدل على أنه ٠‏ 
من دفن الاسلام أو الجاهلية وبحث عنه فلم يظهر له آمارة وشك فيه. ابن عبد 
السلام: فقالوا يحمل على أنه من دفن الكفر يكون لواجده وعليه الخمس”" 
انتهی . فان وجدّت علامة إسلام أو كفر عمل عليها (آوقل) أي: أن الركاز لا 

بشترط فیه آن یکون نصباباً بل ين وان قل وهو الشهور. (آو عرضا) آی: آن 
Unis aie AL ES‏ 
العين» والأحسن أن يكون (عرضا) منصوباً على أنه خبر كان المحذوفة. (أووجده 
عبد أوكافر) أي: ليس من شرطه أن يكون واجده من أهل الزكاة بل لو وجده 
فقير أو كافر أو عبد خسه. (إلا لبر نَة أَوْعَمَلِ في تخلیصه فقط) هو 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۲) ال رکاز: مأخوذ من ركز الشيء إذا آثبته فقيل لهذا ركاز لأنه ما أثبت. انظر: شرح 
غريب ألفاظ المدونة» للجِبّى» ص : 0”. 

(۳) انظر: التوضیح خلیل: 7/1 

(4) (لا لكر فآ عَمَل في تخلیصه فَقَطْ» فَالَّكَاةُ) هذه عبارة غير حررة» ویظهر 
ذلك بالوقوف عل نص "المدونة" وكلام الناس عَلَيّهّاء ففي "المدونة": الرکاز دفن 
الجاهلية ما ل يطلب بهال» وفيه الخمسء ٠‏ قال مالك: ناله بعمل أو بغير عمل» وقال 
أيضاً مالك في موضع آخر: سمعت آهل العلم يقولون في الرّكاز: انا هو دفن 
الجاهلية ما 1 يطلب بال» ول یتکلف فيه كبير عمل. فأمّا ما طلب بیال» وتکلف فيه 
كبير عمل» فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركازء وهو الأمر عندنا انتهى. فقال 
عياض: في هذا له بعضهم على الخلاف لما قبله في الرّكاز» وحمله بعضهم على أن 
کلامه في هذا [نا هو في العدن لا في الرکاز وأنه لا يختلف في الرّكاز كيف قيل إن فيه 


باب في از 


[استثناء]؟ من وجوت امس آي: نی الركاز امس الا أن یک ون بنفقة أو 
عمل كبير» وأما إن حصل آحدهما فالزكاة. (في تخلیصه فقط)" هكذا قال ابن 


امس انتهی. 

وعَلَ الخلاف حمله اللخمي» فمعنى قوله عى هذا: فليس بركاز أي: حكماء وأمّا تسمية 
الرّكاز فباقية عَلَيّه غير أنه يزكى ولا يخمّسء وعَلَ الوفاق حمله ابن يونس» وأنه إنم) 
آراد أن يبين صورة الرّكاز وصورة العدن حسبا في التقیید. ۱ 

ولا اختصر ابن الحاجب المسألة قال: وآما الرکاز فعلاء الدينة على أنه دفن الجاهلية» 
يوجد بغير نفقة ولا كبير عمل. فان كان أحدهما فالزكاة. انتهى. 

وهل هو مَمٌ أحدهما ركاز أو معدن؟ حرره ابن عبد السلام فقال: يعني أن علاء الدينة 
يفسرون الرّكاز با ذكر» وهو معنى مافي "الموطأ" و"المدؤنة"؛ لكن معناه عند شیوخ 
المذهب أن النفقة والعمل الكبير هما نفقة ال حفر والتصفية لا نفقة الحفر خاصة» 
وذلك خاص بالعدن. والحاصل أنهم ميّزوا العدن بلازمه وهو كثرة العمل؛ وقال 
بعضهم: إن التحديد بهذا دليل على إخراج الندرة عن المعدن ني الحكم. وإلحاقها 
بالرّكاز. انتهی. ظ 

فأنت تری اين عبد السلام قد سلك مسلك من مل "الدوّنة" عل الوفاق مستدلا 
باعتبارهم التصفية الخاصة بالعدن فإن الدفين تتخلل أجز اءه تراب فیحتاج ال 
تصفية» و بهذا یظهر لك ماني عبارة الصنف من الإشكال؛ فانه فرض الکلام في 
الرّكازء وشرط أن تکون الوونة في التخلیص الذي هو التصفية» وحمل الاستثناء عل 
الانقطاع حتی یرجم للمعدن تعشف» ویوجد في بعض النسخ في تحصيله عوض 
تخليصه وهو آمثل» وان كان كالحشو. [شفاء الغلیل: ۱/ ۲۸۳]. 

() في (۱2): الشهور. ۱ 

(۲) (فقط) فان كان راجعاً لتخلیصه فقد علمت ما فیه» وأما إن كان راجعاً لكبير النفقة 
والعمل معا فهو كالحشوء وان كان راجعاً لأحدهما لا بعینه من حيث العطف بأو 
فهو مساعد لا ني "التوضیح" من آنهما غير متلازمین؛ إذ قد يعمل مدة طويلة هو 
وعبيده ولا ينفق نفقة كثيرة. 

وقال ابن عبد السلام: المعتبر إما النفقة وإما كبير العمل» وأحرى إذا اجتمعاء على هب 


شرح بهجرام الصغیر (الدرر في شرح الختجی 


عبد السلام: ليس المراد بالنفقة وكبير العمل ما يتعلق بالإخراج بل هو حمول على 
نفقة الحفر والتصفية انتهی "*. وليستا بمتلازمين إذ قد يعمل مدة طويلة هو وعبيده 
ولا ينفق نفقة كبيرة. ۱ 

(وکره حفرقبره.والطلب فیه) الضمير في قبره عائد على [الجاهلي أي وکره حفر 
قبور]" الجاهلية والطلب فيها. (وباقیه لمالك الآرضء ولو جيشا) أي: [وباقي] ° 
الركاز بعد [التخميس] لمالك الأرض التي وجد بهاء يريد: آرض المسلمين 
المملوكة لمعين وأرض العنوة إن وجده أحد من الجيش أو ورثتهم وأرض الحرب 
وأرض الصلح إن لم يكن الواجد رب الدار. (وَإلأَفوَاجِده) أي: فإن وجده في موات 
أرض المسلمين أو فياني العرب. (و9 دز امصَابِحين”” ققهْم) إلا أن يكون الذي 
وجده من المصا حين هو رب الدار فإنه يكون له. (ودفن مسلم آوذمي لقَطف) أي : 
بعلامة ظهرت ومراده بكونه لقطة أنه يعرف على [سنة]”'' التعريف في اللقطة, 


متلازمان. وقال ابن عرفة: لفظ "المدوّنة" الأخير كالموطأ: ما لب بال وكبير عمل 
فغير ركاز عطفاً بالواو» ويتعارض مفهوما نفیهیا معا واثباتهیا معاء ونقل اللخمي 
الأخير معطوفاً بأو وَعَلَيْه قول ابن ب كان أحدهما فالزكاة. [شفاء الغليل: 
1/١‏ ). 

(۱) انظر: التوضيح» لخليل: / ۵ وهوفياتوضیح غیر معزولانعبد الم کما عند 
الشارح هنا. 

ا 

(4) في 0 ان 

(5) (إلا دفنَ الصَامحِينَ) هكذا في بعض النسخ بالاستثناء من غير واو؛ عن اا 
لا الاستثنائية لا تعطف عَلى المركبة من شرط ونفي. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۸]. 

(5) في (ح١):‏ نفسه. 


باب في الزكاة 


ومال الذمي محترم كحرمة مال المسلم. 
0 (ومَالْفَظَه البحر كَعَْبّر- فلواجده بلا تخمیس) (لفظه) أي: طرحه من جوفه على 
شاطثه کالعنبر واللوْلوٌ فهو لواجده ولا خمس. 
فصل [فه مصارف الزكاة] 

(ومصرفهًا : فقبر, ومسكين وهوآحوج) أي: أن مصرف الزكاة فقير ومسكين وما 
ذكر معهم ما يأتي من بقية الأصناف الثانية الواردة في آية الصدقات. والمشهور أن 
الفقراء والمساكين صنفان» ويمتاز الفقير من المسكين بشدة امحاجةء ثم اختلف في 
أي الصنفين هي فالمشهور آنها في السکین» وقيل: في الفقير» وقيل: إن يمتازان بن 
المسكين لا يسأل والفقير يسأل» وقیل: إن المسكين لا يعلم به بخلاف الفقير» وهذا 
يدل على أن المسكين [أحوج]”'' ك| قال: (وهوأحوج). 

(وصدقاء الا لریبة) أي: وصٌدق الفقير والمسكين إذا ادعيا الفقر والمسكنة ما 
يكن ظاهر كل منه| يشهد بخلاف ما ادعيا. (ان أسلم) أي: أنه يشترط في كل من 
الفقير والمسكين الإسلام فلا يعطى الكافر إلا إذا [۳۷/ ب] كان من المؤلفة أو 
جاسوساً (وتَحور) أي: ويشترط فيهما أيضاً ا لحرية فلا تصرف الزكاة لعبد أو لام 
ولد أو مدبر أو معتق لأجل أو معتق بعضه لنم موسرون بساداتهم. ‏ 

(وعدم كمَايَة بقلیل أوإنفاق أوصنعة) أ ومما يشترط فها أيضاً عدم الكفاية» 
إما أن يكون معه شیء قليل لا یکفیه أو له من ينفق عليه دون كفايته؛ أو له صنعة 
لا تكفيه ولا تقوم بحاله. (وَمََم له وانْعطلب)" أي: وما يشترط 


(۱) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(1) (وعَدم بو ام وامُلّيِبٍ) مثله في "قواعد" عياض» وقال في "الوكال" : قال 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختص 
فيها أيضاً أن لا يكونا من بني هاشم ولا من بني عبد المطلب. (کهسب على 
عدیم) التشبیه لإفادة الحكم وهو عدم الا جزاء من قوله: (وعدم بنوة) أي : 
کا يشترط عدم حسب دين له على عدیم من الزکاة» ومعناه لا يجوز أن 
يكون له دين على معدم فيحسبه من زكاته. 

(وجازلمولاهم) أي وجاز أن يعطي الزكاة ول بني هاشم ومولل بتي 
الطلب. (وقادر على الکسب) آي: أنه يجوز إعطاء الز كاة للقادر على الکسب. (ومالك 
نصاب) آي: وكذا يجوز أن يعطي ال زكاة لمالك النصاب. 

(ودفع آکثرمفه) آي: وکذا يجوز أن يعطي الفقبر من الزكاة أكثر من النصاب. 
(وكفاية سنة) أي: وكذا يجوز أن يعطي الفقبر كفاية سنة. (وفي جوازدفها لمدین ثم 


الشافعي: آله َيه هم: بنو هاشم» ویدخل مدخلهم بنو الطلب أخي هاشم دون سائر 
بني عبد مناف؛ لقوله عَلَيّهِ السلام: "نحن وبنو الطلب شىء واحد" ولقسم النبي اك 
هم مَع بني هاشم سهم ذوي القربی دون غبرهم ونحی إل هذا بمض شیوخ 
المالكية. انتهی. وهو غريب في الذهب حتی إن ابن عرفة 1 یذکره بخصوصه إذ قال: 
وفي الال آربعة: 

ابن القاسم ومالك وأكثر آصحابه: بنو هاشم. 

عیاض عن آشهب: بنو قصی. 

الباجي واللخمي وابن رشد عنه: بنو غالب. 

عياض وقیل: كل قریش. انتهى. ۱ 

كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان به فمن كان من 
ولدفهر فهو قرشي. ولو قال المصنف: وعدم بنوة هاشم لا الطلب ری على 
المشهور. ووافق قوله بعد: (غير هاشمي). [شفاء الغليل: "1/١‏ ). 


باب في الزكاة 
أخذها- تردد) “ابن عبد السلام: ا يدفع الزكاة ة لشخص ثم يأخذها من 
دين له علیه. لشیخ لا سا ل ا ررس له 
(وجاب. ومفرق حر ال عالم که يرهاشهي, وگافر) هو عطف على قوله: (ومصرفها) 
وهذا الصتف الثالث العاملون عليهاء والشهور أ نهم جباتها ومفرقوهاء ویشترط في 
العامل أن يكون حرًا عدلا عالاً بحكم الزكاة غير هاشمي وكافر» فلا يجوز استعمال 
عبد ولا کافر فيها إذ لا حق هیا في الزكاة» إن استعملا رجع عليه با أخذاه وأعطیا . 
أجرتهها من الفيء. (وإن عَنِيًا) مبالغة في العامل أي: إن العامل بالشروط المذكورة جوز 
أن يعطى من الزكاة ولو كان غنياء وقاله اللخمي وغيره. ودی به) أي: العامل لأنه 
الحصل لها فهو القدم على غيره. 

(وأَخَدَ انققبر وصفیه) أي: أن العامل إذا كان فقيراً فإنه يجوز أن يأخذ من الزكاة 
بوصف العمل والفقر. ( ول يعطى حارس الفطرةمنها) ظاهر. (ومؤّل ف کافر لیسلم) 
هذا هو الصنف الرابع وهم المؤلفة قلوهم؛ ووصفهم بأنهم كفار يعطون ليسلموا 


(۱) (وني جَوَازِ دیما كَدِينٍ ثم أَخَذِمًا تردد) هذا ال لسدم نص التقدمين قالابن 
عرفة: وقول ابن عبد السلام: لو أعطاها إياه جاز أخذها منه في دینه» خلاف تعليل 
الباجي رواية ابن حبيب منع إعطاء الزوجة زوجها فإنه کمن دفع صدقته لغريمه 
يستعين بها على أداء دينه. ابن عرفة: الأظهر إن أخذه بعد إعطائه بطوع الفقير دون 
تقدم شرطه أجزأه» وكرها كذلك إن كان له ما يواريه وعيشه الأيام وإلا فلا کا قال 
في "الدو نة" في قصاص الزوجة بنفقتها في دين عَلَيْهَاه وبشرط كما 1 يعطه. انتهسن» 
وني "التوضيح 3 2 مَحَ التواطؤ فلا ينبغي أن يقال بالإجزاء لأنه کمن 1 يعط شيئا 
ولو فصل مفصل فان كان لا يمكنه الأخذ أصلاً فلا جزئ؛ وان كان يأخذ بلا مشقة 
آجزآه. وإن كان يأخذه بمشقة كره. [شفاء الغليل: ۱/ ۲۸۷ ]. 

(۲) في (م): (لا يجوز)» وانظر کلام الشيخ في التوضيح: 747/7. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر) 
وهذا هو الصحيح. (وحكمه باق) هكذا قال ابن بشير وغيره أن الصحيح بقاء 
حكمهم» لكن انیا يعطون إذا احتيج إليهم. (ورقیق) هذا هو الصنف الخامسء 
ومعناه أن الرقيق يشترى من الزكاة فيعتق وهو المشهور. (مُوْمِنْ) لأن الزكاة 
تقوية للمسلمين فلا يقوى بها كافر. (ولوبعیب) هو قول ابن القاسم» وقال 
أصبغ بعدم إجزاء العیب. والأول أظهر لأن المعيب أحوج للإعانة. (يعتّق 
منْها) أي: الرقيق بشراء من مال الزكاة» فيعتق على المشتري كما تقدم. (لا عد 
حریة) فيه احترز به من إعانة المكاتبين. (وَوَلأَوْهُ للمسلمین) أي: وولاء الرقيق 
المعتق من الزكاة للمسلمين. (وإن اشترطه له آوفك أسيراً تميجزه) أي: إذا 
اشتری [الرقبة] على أن يعتقها عن نفسه ل يجزه وكذا إذا افتك بها أسيراً م 
يجزه عند ابن القاسم. (ومدین) هو الصنف السادس الغارمون» وهم مدانو 
الآدميين. (ولو مات) أي : أن الغارم یعطی منها وان مات قضي منها دينه. (يحبس 
فيه) أي: يشترط في الدين الذي يقضى من الزكاة أن يكون من الديون التي 
يحبس فيها من هي عليه أي: دينا يحبس فيه» واحترز به ما لا يحبس فيه كدين 
الزكاة والكفارة. (لآفي قساد) أي: يشترط في تلك المداينة عدم الفسادء فلو 
تداين في فساد كالزنا وشرب الخمر والقمار فلا يعطى منها. [(ولا لأخذها) أي: 
ويشترط أيضاً أن لا يكون قد تداين لأخذ الزكاة؛ فان كان كذلك فلا يعطى 
منها]". (إلا أن یتوب) راجع إلى قوله: (لآفي فساد) أي: فان تاب فانه يعطى. 
(إن أعطى ما بيده) أي: أن الغارم إذا كان معه من العين ما يوني بعض دينه لا 
يعطى شيئا حتى يدفع الذي بيده ثم يعطى من الزكاة ما بقي. 


(۱) في (ح١):‏ الرقيق. 


باب في الزكاة 

(وفضل غيرها) أي: غير العين إذا كان له شيء غير العين وفيه فضل أن لو بيع 
واستبدل غيره فلا بد من دفع ذلك الفاضل بعد الاستبدال. (ومچاهد) هو الصنف 
السابع» فيصرف في آلة الجهاد وللمجاهد ولو كان غنيًا. (كجاسوس) هو تشبيه لإفادة 
الحكم من قوله: (ومسجاهد) أي: يصرف منها للجاسوس لأنه ساع في مصالح 
المسلمين (9 سورومرکب) أي : ارا سي سو ير 
مركب للغزو ولا أجرة نواتية. 

(وغریب) وهو الصنف الثامن؛ وهو المراد بابن السبيل» والصحيح أنه الغريب» 
ويعطى بثلاثة شروط: أن لا يكون في سفره في معصية» وأن يكون فقيراً بالوضم 
الذي هو به وان كان غيًا ببلده» وأن لا يجد من یسلفه» وإلى هذا آشاربقوله: (محتّاج 
ایوس في یر فصية وم يجد ملفا ووي يبلد). 

(وَصدْقَ) أي: إذا ادعى أنه ابن السبیل فانه یصدق. (وان جلس نزعت منه کفاز) أي: أن 
ابن السبیل إذا أخذ من ال زكاة ما يحمل به لبلده فلم یفعل فإن ذلك ينزع منه» ون 
آخذها لیغزو بها ثم جلس انتزعت منه أيضاً لأن الغزو في معنی العاوضة فان لم يوف 
به ردت. (وفي ارم يسني شردد) أي: ذا أخذ منها شيئاًليقضي به دینه فاستغنی قبل 
الدفع فهل ينزع ۳۸ أامنه أم لا ؟ تردد اللخمي ٤‏ ذلك لانه قال: في ذلك إشكال» 
ولو قيل: ينزع منه لكان وجيها. 

(وندبَإبَارانمُضْطَرَ) آي: يستحب في تفريق الزكاة إيشار المحتاج. (دون عموم 
الاصناف) آی: فلا یستحب تعميمهم عند التساوي. (والاستنّابَة) أي : ومما يستحب 
في تفریق الزكاة الاستنابة خوف الحمدةه وقد تجب الاستنابة إذا علم من نفسه محبة 
الحمدة أو یداخله الریاء أو يجهل الصارف والستحق. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


(وکره له حینند تخصیس قریبه )۲ أي: وحيث كانت الاستنابة مستحبة فيكره 
حينئذ للمزكي إذا تولاها تخصيص قريبه» والمراد بالقريب هنا من لا تلزمه نفقته 
ولا كان جارياً في نفقته» وأما إن كان الغير هو الذي تولى إخراج زكاته ودفع 
لقرائب المزكي فإنه لا کراهة اتفاقا نص عليه ابن زرقون. (وَهَلْيُمْنَعمْطاءزَوجَة 
زوجاء أويكره تأویلان) اختلف الأشياخ في قوله في المدونة» قال ابن القاسه”": ولا 
تعطي المرأة زوجها من زكاتهاء' " هل هو محمول على النع وإليه ذهب اللخميء أو 
الكراهة وإليه ذهب ابن القصاره على تأويلين. 


(وجاز|خراج ذهب عن ورق. وعکسه) يعني: أنه يجوز أن يخرج فیما وجب عليه من 


(۱) (وکرء لَه حبذ نَخْصِيصٌ قریبه) أي: وكره حين الاستنابة للنائب تخصيص قريب 
المالك المستنيب» هذا ظاهر لفظه ومفهومه أن النائب إن 1 يخص قريب المالك بل 
أعطاه كا يعطي غيره فإنه جوز فكأنه يرجع إلى قوله في المدوّنة: ولا بأس أن يعطيهم 
من يلي تفرقتها بغير آمره كا يعطي غيرهم إن كانوا ها أهلاً بعد أن قال: وأما من لا 
تلزمه نفقته من قرابته فلا يعجبني أن يلي هو إعطاءهم» ولعل المصنف سكت عن 
هذا لأنه أحرى. 

وتحصيلها عل طريقة ابن عرفة: أن في إعطاء المالك قريباً لا تلزمه نفقته أربعة آقوال: الكراهة؛ 
لرواية ابن القاسم. والجواز؛ لرواية مُطرّف. والاستحباب لرواية الواقدي. والرابع: لا 
تجزی لمحد ولا لولد» وتجوز لذي أخوة أو عمومة أو خؤولة» لأي محمد عن ابن حبيب. 
وأن غيره إذا ولي صرفها فقال الباجي: يجوز إعطاؤه القريب اتفاقاً. وقال أبو محمد عن 
ابن القاسم: لمن ولي صرف زكاة غيره إعطاء قرابته بالاجتهاد. انتهى. 

وقوله: "بالاجتهاد" في قوة قوله في "المدونة": كا يعطي غيرهم. فلا خالفه مفهوم کلام 
الصنف. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۲۸۸/۱]. 

(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(۳) انظر: المدونة: ۵/۱ ۳. 


باب في الزكاة 
الزكاة» الذهب عن الورق والورق عن الذهب. (بصرف وفته مطلقا) أي: سواء 
نقص عن الصرف الأول آم لا وهو الشهور والصرف الأول هو دينار بعشرة. 

(بقيمة السكة) أي: وان وجب عليه جزء دينار مسكوك في زكاته فان وجده 
مسكوكاً أخرجه وان م يجده كذلك وأراد أن يخرج ورقا فان يخرج قيمة ما وجب 
عليه مسك وكأ وان أراد أن يخرج ذهباً أخرجه مع قيمة سكته أي: على أنه مسكوك: 
وهو معنى(بقيمة السكة ولّوفي نوع" والباء للمصاحبة. (ل صيافة فیه)" الضمير 
الجرور بفي عائد على النوع» أي: لا صياغة في النوع فإنه لا [يخرج] " قيمتها كا 
لو كان عنده مصوغ وزنه مائة دينار مثلا وبصياغته يساوي مائة وعشرة وأراد أن 
يزكي بذهب فالشهور يخرج عن المائة فقط. 

(وفي غره تردذ) “أي: وني غير النوع إذا أخرجه تردد هل يخرج قيمة الصياغة 


() (بقِيمَةٍ مه السكة لشکة ون ئۇع) أي : ولو في نوع واحدء كه لد أخرج ذهباً غير مسكوك 
دوو هرا ا و یو 
خلافاً لابن حبیب» وإليه أشار (بلو)؛ ومفهوم قوله: (في نَوْع) أنه لو كان في نوعين 
فأخرج الورق عن جزء الدینار المسكوك ول يوجد مسکوکاً لاعتبر قيمته مسكوكاً 
من باب أحرىء فهو كقول ابن الحاجب: وإِذًا وجب جزء عن عن المسكوك؛ ول یوجد 
مسكوكاء وأخرج مكسورًا فقيمة السكة عَلَ الاح كما لو أخرج ورقاً. [شفاء 
الغليل: ۲۸۹/۱]. 
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اقم عل ره کر اء یل ۱ ). 
(4) (وفي عبرو ر أي: وفي ارام رای عر اتعارع رَد فهو کقول ابن 
الحاجب: فان أخرج ورقاً عن مصوغ جازء وقلنا إنها ملغاة ففي اعتبار قيمتها قولانِ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر) ‏ 


رم جر سر 6 


أم ل۷؟(لا کسرمسکوك, الا لسبك) هذا خرج من قوله: (وجازاخراج ذهب عن ورق). أ 
لاكسر مسكوك فإنه لا يجوز إلا لسبك فيجوز للضرورة والحاجة إلى ذلك. 


(ووجب نيتها) لها عبادة متنوعة إلى فرض ونفل» وحكمة إيجاب النية التمييز 
بين مراتب العبادات أو بين العادات والعبادات. (وَتَفْرشَتَّاء بموضع الوجوب) أي : 
ووجب أن تفرق بالموضع الذي وجبت فيه ولا يجوز نقلها عنه» فإن لم يجد في بلد 
الوجوب أو ما يقاربها من البلدان من يدفعها له» أو وجد وفضل من المال فضلة أو 
كان غيرهم أحوج منهم نقل ذلك وما فضل إلى الأحوج وهو الرادبقوله: (إلا 
لأعدم فَأَكثّرهَا له) أي: إلا أن يكون بعض البلاد أشد حاجة من بلد الوجوب فان 
أكثر الزكاة ينقل إليه» وفي المدونة أن ما فضل ينقل إلى أقرب البلدان". (بأجرة من 
اليء) أي: أن الزكاة إذا نقلت فان الامام يكري عليها من الفيء. (والا بيعت واشتري 
مقلها) [أي : ييا أو م يمكن نقلها بيعت واشتري مثلها] '' في موضم 
الوخراج . (كعدم مسد مستحق) أي : وكذا الحكم إذا لم يوجد في بلد الوجوب أو قربه 

مستحق. (وقدم لیصل عفد الْحَول) أي: وحيث قلنا بنقلها فإنها ترسل اجن حوض 

بمقدار ما یکمل حوطا عند وصوضا (وان شدممعشرا أودينا أوعرضا قبل قبضه أو 
نقلت لدونهم, آو دفعت باجتهاد لفیر مستّحق, وتعذر ردا لا الإمام, آو طاع بدفعها لچاثر 
في صرفها أوبقيمة: َم تجز)؛ (لم تجز) جواب الشرط يعني: أن الحكم في جميع 
بش المسائل السبع عدم الاجزاء الأولى: إذا قدم زكاة معشر» آی: ما يزكى بالعشر ‏ 

لابن الکاتب وأبي عمران وألف القبیلان فيها بناء على أن الورق کالطعام في جزاء 

الصيد أو لا حق للمساکین في الصياغة. 
(۱) انظر: الدونة: ۳۳۲/۱ وتهذيب الدونة: 57/١‏ 5. 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 


باب في الزکاة 


أو نصفه وهو الزرع ونحوه قبل وجوبها لم يجزه» نص عليه ابن العربي الثانية 
والثالثة: إذا [زكى الدين]”'' بعد الحول وقبل قبضه (أوعرضا) يعني عرض احتكار 
بعد الحول وقبل البيع فإنه لا جزته» ثم أشار إلى الرابعة بقوله: (ونقلت لدونهم) أي: 
لدون أهل بلد الوجوب في الحاجة فإذا كان فيها محتاجون ونقلها لمن هو دونهم في 
الاحتياج لم يجزه» ثم أشار إلى الخامسة بقوله: (آودفعت باجتهاد لفَيْرِمُسْتَحق) أي: 
فلا جزئه إذا دفعها لغني أو كافر وتعذر آخذها منهم ون اجتهد في دفعها وهو 
المشهور. ابن رشد”؟: وهذا إذا دفعها مولاء أربابهاء وأما إذا دفعها هم الإمام 
فإنها تجزی» ولا غرم عليه ولا على ربا لأنه محل اجتهاد واجتهاده نافط' وإليه 
أشار بقوله: (ا الامام) ثم أشار إلى السادسة بقوله: (أوطاع بدفعها لجائر) أي: 
إذا دفع زكاته طوعاً للامام الجائر في صرفها لم یجزه» وأما لو أكرهه عليها أجزأه 
على المشهورء وهذا لو علم أن الامام أخذها ليصرفهاء وأما إذا علم أنه أخذها 
لنفسه فلا مجزته» واحترز بقوله: في صرفها ما إذا كان [إن1]”" يجور في آخذها 
أي: بأن يأخذ أكثر ما وجب لأنه يعدل في صرفها فإنه يجزته. (أوبقيمة) 
إشارة إلى السابعة يعني: أو طاع بدفع القيمة فإنه لا يجزئه. (لاإن أکره أونقدت 
لمثلهم أو قدمت بکشهر في مين وماشیة) أي : فيجزئ في جميع ذلك» ومعنى (لا 
إنأكره) أي: على دفع القيمة على المشهور. 

(اونقلت لثلهم) يعني: لو نقلت الزكاة من موضع الوجوب إلى بلد آخر مساوية . 


() ني (۱2): زكى العين» وفي (ع): كان الدین. ۱ 

(۲) كذا في) وقفنا عليه من خطوطات النص» ونسبه خليل في التوضيح لابن راشد» 
انظر: التوضيح: ۲/ ۳۵۸. 

(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (لجرر في شرح الختصر) 


في الحاجة فإنها تجزی" وهو المشهور. (آوشدمت بکشهرفي عین [۳۸/ ب]وماشیة) 
يعني: أن ما تقدم من عدم الاجزاء في تقدیم ال زكاة نا هو بالنسبة إلى الزرع أما 
بالنسبة للعين والاشية فیجزی وهو الشهور وقال ابن نافع: لا جزی ولو بساعةه 
ورواه ابن وهب عن مالك. ابن یونس: وهو الأقرب وغيره استحسان. واختلف 
في حد الوقت الذي يجزئ فيه» فقال ابن المواز: اليوم واليومان ونحو ذلك وقال 
ابن حبيب: لا يجزئه» وقال ابن القاسم في رواية عيسى: الشهر ونحوه» وقال مالك 
في البسوط: الشهران ونحوهما”". 

(قإن ضاع المقّدم فعن الباقي) أي: فإن قدم زكاته فضاع ذلك المقدم قبل وصوله 
إلى مستحقه أخرج الزكاة عن الباقي» يريد: إذا كان نصاباً فأكثر. (وإن تلف جزء 
نصاب) أي: تلف النصاب أو جزؤه قبل الحول ول يتمكن من الاخراج أو بعد 
الحول وم يفرط سقطت عنه» أي: ل يخاطب ما ثانياً. (کفزلها فضاعت) أي: أنه إذا 
عزل زكاته عند حوها. ومعنى (فضاعت) أي: من غير تفريط سقطت عنه. (لا ان 
ضاع أصلها) أي: لا إذا أخرجها بعد حوها وم یفرط فضاع الأصل أي: المال المزكى 
فانه يجب عليه دفعها. (وضمن ان آخرها عن الحول) اي: [أخى ]0 زكاة ماله بعد 
حوها بأيام يسيرة فهلکت فانه یضمنها. 

(آودخل عشره مقرطا) آی: وضمن أيضاً إذا أدخل عشره مفرطاً في دفعه فضاع " 
فانه یضمنه فان لم یفرط فلا ضیان علیه» وهو معنی قوله: (لامحصناً). وأما (وإلا . 
قتردذ) أي: وان ۸ یتحقق الوجه الذي أدخل عشره وعزله عليه هل على جه 2 
التفریط أو التحصین؟ فقیل: يضمن» وقیل: لا یضمن. 


() انظر: البیان والتحصیل. لابن رشد: ۱۰/۲ ۳. 


باب في الزكاة 


(وأخدت من تركة المیت) أي: إن مات قبل إخراج زكاته أو أوصى بہا فانبا تؤخذ 
من تركته من رأس ماله. 

(وکره ون بِقتَالوأدبَ) أي: أن من امتنع من أداء ما عليه من الزكاة فإنها تؤوخذ 
منه كرها إن قدر عليه فإن لم يقدر عليه إلا بقتال قوتل على أخذها منه ويحسن أدبه إن 
كان الوالي يقسمها وإن كان على غير ذلك فلا برض له. (ودفعت للإمام العدل) أي : 
يجب دفع الزكاة للإمام العدل في أخذها وصرفهاء واحترز بالعدل من الجائر» وبالغ 
بقوله: (وان عيْناً) لأنه اختلف في دفع العين له على قولين: أحدهما: أن يتولى هو 
إخراج ذلك بنفسه. والثاني: وهو مذهب المدونة يدفعها للإمام» وهذاإذا م يطلبها 
الامام فان طلبها فلا يحل منعه منها(". (وإن غر عبد بحرية فَجِنَايَةٌ على الأرجح) أي: إذا 
أتى إلى من يصرف الزكاة فقال: إني حر فدفعها إليه ثم ظهر أنه عبد فإنها تكون في 
رقبته كالجناية» يريد: إذا أتلفهاء وقيل: تكون في ذمته لأن هذا متطوع بالدفع. ابن 
وض : والارل أضوت: لأنه لم يتطوع إلا لا أعلمه أنه حر ثم غره» وإليه آشار بقوله: 
(على الأرجح) وأما إن كانت باقية بيده فإنها تؤخذ منه. 

(وَرَكى مسافرما مَعَهومَاَاب) آی: إذا حال الحول على ماله ومعه بعضه في سفره 
وبعضه غائب عنه في بلده فإنه يزكي ما معه وماغاب عنه إن ل يكن وکل أحدأفي 
الإخراج ولا ضرورة تلجی إلى عدم الإخراج بالموضع الذي هو فيه واحترزبقول»: (إن 
نکن مخرج) ما لو وکل من يخرج عنه زكاته» فإنه لا يؤمر بالإخراج اتفاقاً لتلا يلزمه 
الإخراج مرتينء وبقوله: (ولَآَضَرورة) مما لو كان عليه في الإخراج ضرورة بموضعه لكونه 
محتاجاً إلى شيء يوصله إلى بلده فإنه يصبر حتى يرجع ولا يؤمر بالإخراج حيتذ. 


(۱) يجوز فيه ضم الکاف وفتحهاء کا نص عليه صاحب منح اخلیل: ۹۹/۳۲ 
(۲) انظر: الدونة: ۲۵/۱ ۳. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجی 


فصل [فم ركاة الفطر) 
(یچب بالسنّة مغ المشهور وجوبها لقول ابن عمر: فرض رسول الله بل 
صدقة الفطر”"» وعلى الشهور فالشهور أنها واجبة بالسنة» وقيل: بالقرآن. (صاع) 
العروف من المذهب أن قدرها صاع في جميع ما تجب فيه. (أوجزؤه) إشارة إلى قول 
سند: إن من قدر على بعض الصاع أجزأه على ظاهر الذهب. والضمير في (عنه) 
عائد على المكلف المفهوم من السياق لأن الوجوب لا بد له من مكلف يتعلق به. 
(فضل عن فوته ووت عیاله) أي: أا تجب على من عنده قوت یومه معها ان کان 
وحده أو قوته وقوت عياله إن كان له عيال. وان بتسلف) ای وإذا كان محتاجاً 
ووجد من يسلفه تسلف وأخرج. 
(وَهَل اول ية العيد أَوْبِمَجِرِه. خلاف) أي: وهل يتعلق الخطاب مها بأول ليلة 


(۱) (يحِبُ بالسّنَةٍ صَاعٌ أو جُزوَه) الظاهر من لفظه أنه أراد بجزء الصاع ما يجب على 
مالك جزء من رقيق» وقد فسّر قدره بقوله بعد: (والمشترك والمبعض بقدر الملك)» 
ونحوه لابن عرفة حيث حذ زكاة الفطر إذًا أريد به المصدر بأنها: إعطاء مسلم فقير 
لقوته يوم الفطر صاعاً من غالب القوت. أو جزژه السمی للجزء القصور وجوبه 
عَلَيْه قال: ولا ينتقض بإعطاء صاع ثانٍ؛ لأنه زكاة كأضحية ثانية» والا زید مرة 
واحدة» وحذها ادا أريد بها الاسم بآنها: صاع من غالب القوت. أو جزءه المسمى 
للجزء القصور وجوبه عَلَيْهِ یعطی مسلا فقيراً لقوت یوم الفطر. انتهی. 

ولا یبعد هذا الحمل قوله: (عنه)؛ لعطفه عَلَيّه (وعن كل مسلم)ء ولو آراد الاشارة لقول 
ا من قدر على بعض الزكاة أخرجه عَلَ ظاهر الذهب. لكان الانسب أن يقول: 
أو بعضه عوضاً من قوله: : (آو جزژه). [شفاء الغليل: /١‏ ۲۹۰]. 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الزکاة باب فرض صدقة الفطر: 0۷/۲« 
RD‏ بور دي اموا 
والشعير: ۲ برقم .)۹۸٤(‏ 


باب في الزكاة 


العيد وهو غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان وهو المشهور عند ابن 
الحاجب” '' وجماعة من الأشياخ أو نا يتعلق الخطاب بها بطلوع فجر يوم العيد 
وهو الشهور عند الأمبري؟ 

ابن العربي: وهو الصحيح. (من آغلب القوت)”" أي: من قوت المزكي أو البلد 
الوودر كي ا رلا PgR‏ 
قوت راي 1 

(من معشر) وهو متعلق أيضاً بالحذوف المذكورء والمراد بالعشر القمح والشعير 
والسلت والأرز والذرة والدخن والتمر والزييب. (أوأقط) هکذا روى ابن القاسم 
عن مالك آنها تخرج من الأقط والثانية المذكورة. (غَيْرٍعلّس) هو الشهور. (ل نات 
ُیره) أي: إلا آن یقتات غير ما ذکر کالقطاني والتین والسویق واللحم واللبن فانه 
مجزی الإخراج منه» وهو الشهور. (وعن کل مسلمیمونه) هذا معط وف على قوله: 
هه » أي: يخرج زكاة الفطر عنه وعن كل مسلم يمونه» واحترز بالسلم من الكافر 
فانه لا خرج عنه شيئا وقال: (یِموفه) لا جاء: «أدوا الزكاة عمن تونون»۳*. (َرابة) 


(۱) انظر: الجامع بين الأمهات» ص: ۲۲۹. 

(۲) (مْ آَغُلَب الْقُوتِ) أي: من آغلب قوت البلد لا قوت المؤدي» بدلیل ما ذکر بعد من 
ندب اع خا من و ت الاعسن؛ وجرازها سن فوته الادون. [شفاء الغلییل: 
۳۹۱/۱ 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 

(6) أخرجه البيهقي في سننه» کتاب الزكاة» باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره من 
تلز مه مونته من آولاده: برقم (۷6۷۱)» وأحرجه الدارقطني» کتاب زکا: 
الفطر : ۲ NON‏ (عَنْ جفقر بن شب عن یو أن 
رَسُولَ الله عله فرص رَكاة الْفِطر على ار وَالْعَبد الک ای من تونون. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر 


أي: كالآباء والأولاد. 


(آوژوجیة) هو الشهور. (وإن لاب) أي: وان [كانت]" زوجة أبيه إذا كان فقيراً 
لانبا تبع للأب. [۳۹/ أ] (وخادمها) أي: وكذلك يخرج زكاة الفطر عن خادم 
الزوجة» وظاهره كانت زوجته أو زوجة أبيه. (آورق) آي: کعبیده وإمائه ومدبره 
ومعتقه إلى أجل وأمهات أولاده. (ولومکاتبا) هو الشهور. (وآبقارجي) لأنه بالاباق 
لا خرج عن ملکه واحترز عن غير الرجو فإنه كالعدم فلا زكاة عليه. (ومبيعا 
بمواضعة أوخيار) أي: وكذلك يخرج زكاة الفطر عن أمة باعها على المواضعة أو عن 
أمة أو عبد باعها بالخيار. (ومغلها) أي: وكذا يخرج السيد زكاة الفطر عن العبد 
المخدم» وسواء طالت المدة أو قصرت. 

(إلا لحرية قعلی مخدمه) أي : إذا قال لعبده: اخدم فلاناً مدة كذا ثم أنت حر 
فان زكاة فطره على من له الخدمة لأن نفقته عليه. (والمشترك, والمبعض بقّدرالملك) 
صورة المشترك کا لو كان عبد بين ثلاثة لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه ولآخر 
سدسه» فالمشهور يجب على كل بقدر نصيبه» وصورة المبعض كى) لو كان نصفه 
معتقا فالشهور يجب على السيد نصف صاع. (ولاً شيء على العید) ويصدق كلامه 
على فرع آخر» وهو ما إذا اش وی سي يي 
العید. (والْمشتَرى قاسدا على مشه مشتريه) ظاهر؛ لأن ضانه على مشترر به. (وندب|خراجها 
بعد جر قبل الصلآة) الذي تقدم وقت وجوبها وهذا وقت استحباب إخراجها. 
(ومن قوته الأحسن) آي: ویستحب أيضاً كونها من قوته الأحسن. رب القع 
أي: ویستحب أيضاً غربلة القمح. (9 لش [أي: ویستحب آیضا غربلة القمح 


(۱) ما بين معکوفتین زيادة من (۱). 


باب في الزكاة 


إلا الغلث]" آي: فيجب ولا يجزئ المسوس الفارغ بخلاف القديم المتغير الطعم. 
(ودفها لزوال ففْرِورق -يَومَهُ) أي : إذازال الفقر عن شخص أو الرق في يوم العيد 
بأن حصل له فيه يسار أو عتق فإنه يستحب له دفع الزكاة وإخراجهاء وذلك 
لحدوث القدرة والحرية بعد وقت الوجوب. (وللامام العدل) أي : متحت نضا 


دفعها للومام العدل خوف المحمدة والثناء. (وعدم زیادة)" أي : ويستحب عدم 
الزيادة على الصاع الواحد للمسكين الواحد. (واخراج المسافر) أي: یستحب» قال 
في الدونة: یدیها السافر حيث هو وان آداها عنه أهله ادا (ودفع صاع 
لمساکین) هو عطف على (وجازاخراج أهله عفه) أي: وجاز أن يعطي الرجل زكاة 
الفطر عنه وعن عياله مسكيناً واحداً وزكاة نفسه وحده لساکین. (ومن قوته الأدون إلا 
لشّح) هر عطف على (وجاز)» يعني: إذا اقتات الأدون لغير شح ان كان ذلك لعسر 
جاز إخراجه منه. (واخراجه قبله بکالیومین) أي: أنه يجوز إخراج زكاة الفطر قبل يوم 
العيد بيومين أو ثلاثة. (وهل مطقا و لمقرق تأویلان) اختلف في قوله في الدونة: فإن أداها 
قبل ذلك بيوم أو بيومين فلا بأس به*» هل ذلك على إطلاقه؟ أي: سواء كان رها هو 
التولی لتفرقتها أو الامام وإليه ذهب اللخميء وأن ذلك إذا دفعها لمن يتولى الصدقة 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) (وَعَدَمُ زياد الظاهر من اقتصاره على هذه العبارة أنه يشير لقول مالك: : لا يؤديها 
ناد الاک بل بمَد ِمُدَّه يللله. فان أراد خيراً فعلى حدته. قال القراني: سدا لذريعة تغيير 
القادیر الشرعية. ولو آراد عدم زيادة السکین على صاع واحد لقال مثلاً: وعدم 
زيادة مسکن» وسیقول في الحائزات ودفع صاع لساکین واصع لواحد. والله تعالى 
أعلم. [شفاء الغلیل: ۲۹۱/۱]. 

(۳) انظر: المدونة: /١‏ ۰۳۸۵ وهذیب المدونة: ۱/ ٤۸١‏ . 

(8) انظر المصدر السابق نفس الصفحة. 
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ليفرقها على الفقراء» وإليه ذهب ابن یونس» قال: ومن حمل ذلك على ظاهره يلزمه أن 
يقول: يجزته لو أخرجها من أول الشهرء وذلك لا يجوز لأنه أخرجها قبل 
وجوبها. (ولاًتعقَط بمضي زمنها) نحوه في المدونة. قال: إن أخرها الواجد فعليه 
قضاؤهالماضي السنين بخلاف غير الواجد فلا قضاء. (وَإِنمَا نع لخرمسم 
فقير)إن) لم تدفع للعبد لأنه غني بسيده» وأما كونه مسلیا فلأنها قربة والكافر لیس 
من هل القرب والغني يتعين عليه إخراجها لغيره. 


4ع ¢ 


(۱) انظر : تهذیب الدونة: ۱ 1۸۲ . ۱ 


باب في الصيام 0ع 


باب في الصيام”" 

(يثبت رمضان كمال شعبان أوبرؤيَة عدلین) أي: ينبت دخول رمضان بأحد 
أمرين ما كمال شعبان أي: بعد ثلاثين أو شهادة عدلین» والمشهور اشتراط کونه| 
حرين ذكرين. 

(وتوْبصَوبِِصرِ) هو مبالغة في الثبوت بالعدلين» وهو المشهور. نم یرد 
ثلاثین صحوا كذبا)” “ أي: وعلى المشهور فإذا قبلا وعد الثلاثين فلم ير في الصحو 
ليلة إحدى وثلاثين فقال مالك: هما شاهدا سوء, اللخمي وغيره: يريد أنه قد تبين 
كذبب] لأن الحلال لا يخفى بعد كمال العدة. (أومستفيضة) عائد على الرؤية من قوله: 
(أوبرؤية عدنَينِ), والمستفيضة هو الخبر التتشر المحصل للعلم أو الظن القریب 
منه. (وعم, إن نق بهما عنهها) فاعل عم حذوف والراد به ا لخطاب» والضمير المتنى 
في الموضعين عائد على الشهادة والاستفاضة والمعنى: وعم الخطاب بالصوم سائر 
البلاد إن نقل بالشهادة أو الانتشار عن الشهادة أو الانتشار فهي أر بع صوره 
وا کم فيها واحد على المشهور. 

(9 بمُنْفَرو)”" أي: أن الواحد إذا نقل عن أحد الأمرين لا يلزم به الصوم عمن 


(۱) الصوم: أصله الوقف ومنه صام النهار إذا وقفت الشمس في كبد السماء فقيل الصائم 
لوقوفه عن الأكل والشرب والجماع وغير ذلك. انظر: شرح غريب ألفاظ الدونةه 
ll‏ 
(۲) (قإن ل ير بَعْدَ لائین صَحُواً كُذْبَا) ليس بمفرع على شهادة الشاهدين في الصحو 
والصر فقط كا قيل» بل هو آعم من ذلك. [شفاء الغلیل: ۱/ ۲۹۲]. 
(۳) (لا بمُنقرد) يحتمل أن يريد به لا بإخبار منفرد عن رؤية نفسه» وهذا جار على 
المنصوص في الذهب الا أنه بعيد من لفظه ويحتمل أن يريد لا بنقل منفرد عن 
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ك 


(لاكأهله) أي فاذا آخبر الواحد آهله أو اینته البكر آو نحوهم ۳ يلزمهم 
الصوم بقوله: إذا كان نقله عن الرؤية المستفيضة أوالإمام الثابت ذلك عد لاعن 
الشاهدين. 

(وَمَنَ لاعتفا نهم بأمرِه) عطف على المستثنى» أي: ويلزم أيضاً من لا يعتني 
إمامهم بأمر املال أو لا إمام شم آلبتة أن يصوموا بنقل النفرد. (وَعَلَى دا و مرجُو 
رفع رؤيته .والمغتان وغیرهها)۲؟ آی: يجب على النفر دعدلا أو مرجوا رفع رژیته 
لرجاء انضیام آخر فتكمل الشهادة» وأما غيرهما فقال ابن عبد الحكم: يجب عليه 
رجاء أن ينتشر» وقال عبد الوهاب: ليس عليه ذلك لأنه يضع من نفسه لغير فائدة» 
آشهب: [۳۹/ ب] إن لم يكن حاله منكشفاً وأشبه أن يقبل فعلیه» أي: الرفع» وإن 
كان منکشفاً فأحب ذلك له. قال اللخمي: والأول أبين. 


(وإن قروا فَالْقَضَاءِ والْكفارة) أي: أن العدل والمرجو وغيرهما إذا رأى املال 


۱ الشهادة أو الاستفاضة وهذا هو الظاهر من لفظه إلا أنه جار على غير الشهور فقد 

احتلف في نقل ثبوته بخبر الواحد فأجازه أبو حمد» وحکاه عن أحمد بن میسر وأباه 
آبو عمران الفامي وقال: انیا قاله ابن میسر فیمن بعث لذلك» ولیس كنقل الرجل 
لأهله؛ لأنه القائم عليهم» وصوّب ابن رشدء وابن يونس قول أبي محمد وآنه لا فرق 
بينه وبين نقله لأهله. ول حك اللخمي والباجي غيره هذا تحصيل ابن عرفة» وزاد: 
وتقل ابن الحاجب الخلاف في نقله لأهله لا آعرفه. [شفاء الغليل: ۱/ ۲۹۲ ]. 

(۱) (وعَلَ عَذل مَرْجُوَرَفعُرُوْيته) ظاهره ولو علم الرجو جرحة نفسه» وکذا في 
"النوادر" عن آشهب. قوله: (والْختان وعَبْرهما) يوهم كما قيل أن اللخمي اختار 
وجوب رفع غير العدل والرجو ونیا اختار قول آشهب باستحبابه. قال ابن عرفة: 
ونقل ابن بشير بدل استحبابه وجوبه لا آعرفه. [شفاء الغلیل: ۱/ ۲۹۲ ]. 
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وحده فأفطر فإن عليه القضاء والكفارة إذا أفطر منتهكا لحرمة الشهر بلا خلاف. 
واختلف إذا تأول» کمن ظن أنه لا يلزمه الصوم برؤيته منفردأء والشهور وجوب 
الكفارة خلافاً لأشهب» وهو ظاهر كلام اللخمي» وقال ابن يونس: بعد قوله في 
الدونة: فإن أفطروا فالقضاء والکفارة" '؛ لأنه لما لزمه الصوم بإخبار غيره عن رؤيته 
وهي مظنونة كان برؤية نفسه أولى» فحَمّل المدونة على ظاهرها وأن عليه الكفارة 
مطلقا وحمل قول أشهب على الخلاف» وظاهر کلام اللخمي أنه تقييد. ٩(‏ 
بمنجم) "هو مقابل لقوله: (يَثْبتَرَمَضَانَ) بكذا لا بقول المنجمين فانه لایت به 
تفاقا. (ولا يفطر منفرد پشواي) أي: أن من انفرد برؤية هلال شوال لا يباح له الفطرء 
وهل يجوز خفية إذا أمن الظهور أم لا؟ المشهور النم سدا لذريعة المتهاونين. ( 
بمبيع) أي: إلا أن يحصل له عذر مبيح كالسفر والمرض والحيض فإنه يفطر. 
(وفي تلفیق شاهد اوه لاخرآخره) لفظ اد مرا هگا وعد يقي الت 
أي: إذا شهد واحد برژية هلال رمضان وآخر برؤية هلال شوال» يعني: وبينه) 
ثلاثون یوما لا تسعة وعشرون یوماً فهل تلفق الشهادة فیفطر الناس أو لا؟ في 
ذلك تردد» لأن يحبى بن عمر" ‏ قال: ۸ یفطر بشهادتهیا؛ وقال غبره: یفطره 


(۱) انظر: الدونة: ۰۲۱1/۱ وتهذیب الدونة: ٠ .۳١١/١‏ 

(۲) (لا بِمْنَجّم) هو في مقابلة فونه ليت رصان بکعال شَعْبَانَ... إلى آخر الثلاثة). 
وهو مما يؤيد الاحتمال الثاني الذي ذكرنا في قوله: (لا بمنفرد) فتديره. 

تكميل: قال ابن بشير: وقد ركن بعض أص حابنا البغداديين ال أن الإنسان إذا تحقق عنده 
بالحساب إمكان الرؤية رجع إليها مَمَ الغيم» وهذا باطل. قال ابن عرفة: لا أعرفه لالك» 
بل قال ابن العربي: كنت أنكر على الباجي نقله عن بعض الشافعية لتصريح أئمتهم بلغوه 
حتى رأيته لابن شریح» وقاله بعض التابعين. [شفاء الغليل: ۱/ 97 7]. 

(۳) هو: أبو زكرياء يحبى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني» الأندلسي» الأموي» المتوق 
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واختلف في الأصح منهما. 

(وفي تومه بكم انمغالف بشاهد تردذ) أي: وني لزوم الصوم بحکم المخالف 
مذهباً إذا حكم به بشهادة شاهد واحد لكونه مذهبه» فهل يلزم مخالفه ذلك 
كالمالكي مع الشافعي؛ لأن حكمه وافق محل الاجتهاد أو لا یلزم؛ لأن ذلك فسوی 
وليس بحكم؟ قال ابن رشد: لم يسع أحد تخالفته؛ وقال القرافي: لا يلزم المالكي 
لصوم لاه فتوی ليس بحكم» وتردد فيه ابن عطاء الله. (تَرّدة) أي: أن الشيوخ 
ترددوا في الفرعين المذكورين. 

(ورؤيته نَهَارا للقَابيَة) أي: إذا رأى الحلال قبل الزوال فالأصح أنه للقابلة» وان 
رأى بعد الزوال فالاتفاق أنه للقابلة. (وان ثبت تهارا أمسك, وإِلأكَفْرإن انتهك) أي : 
وجوباً لثبوت رمضان ويجب ولو كان أفطر» ويجب القضاء لعدم النية الجازمة فإن 
كان منتهکاً فالشهور وجوب الكفارة» ومفهومه: أنه لول يتتهك لا كفارة عليه 
وهو كذلك. 


سنة ۲۸۹ ه نشأ بقرطبة وسمع بها من ابن حبيب» ومن سحنون بإفريقية» وبمصر 
من ابن بکی وسكن القيروان» واستوطن سوسا في آخر عمره له مصنفات عديدة 
منها كتاب "الرد على الشافعى" وكتاب "اختصار المستخرجة" الشسمی بالمتتخبة. 
وكتاب الرؤية. وكتاب "الوسوسة". وكتاب "أحمية الحصون" وكتاب "فضل 
الوضوء والصلاة". وكتاب النساء. وكتاب الرد على الشكوكية. وكتاب الرد على 
المرجئة. انظر ترجمته في: ترتيب الدارك لعياض: /٤‏ ۳۵۷ والديباج» لابن فرحون: 
۲ وطقات الفقهاء للشبرازی» ص: ۰۱۲۱۳ وعلاء إفريقية» للخشني» ص : 
۶ وتاريخ ابن الفرضی: ۲ وجذوة القتبس. للحميدي» ص: ۰۳۰ 
وبغية اللتمس» للضبي: 0 ۰ ومعالم الایمان للدباغ: ای و نت 
النبلاء» للذهبي: 57/1 4. 


باب في الجیام 


وان مت ونم بر فصبیحنه یوم الشك) آي: أن يوم الشك الذي جاء النهي 
عن صیامه هو أن تکون السیاء مغيمة ليلة لائین وم تثبت الرژیا فصبيحة هذا 
هو یوم الشك. 

(وصیم عادة وتطوعاً: وقضاء) آي: يجوز صوم يوم الشك [عادة]() کمن 
جرت عادته بصوم يوم الاثنين فوافقه» الشهور جواز صومه تطوعاًء وکذا يجوز 
صو مه قضاء. 

(وکفارت ولنذرصادف) أي: ينذر يوماً فیوافقه لا أن ینذره من حيث إنه يوم 
الشك فان ذلك لا یلزمه لأنه نذر معصية. (لا احتیاطا) أي: فإنه لا يجوز. (وندب 
إمساكه ليتحقق) آي: یستحب [الإمساك]” "عن الأكل يوم الشك لیتحقق بأن يأتي 
أحد من الأسفار» فان ارتفع النهار ول يظهر شىء من ذلك أفطر الناس. (لآلتَركية 
شاهدین) أي: لا يستحب الإمساك حيتذ. (أوزوال عذرمباح له الفطرمع العلم 
پرمضان) أي: وكذا لا يستحب له الإمساك إذا زال عذره وكان عذراً يباح له الفطر 
مع العلم برمضان كالحيض يزول في آثناء النهار» وكذلك النفاس والسفر والجنون 
والصبا ويباح هم التهادي على الأكل. (كَمُضَطَر) أي: إلى شرب أو أكل فإذا زالت 
ضرورته من العطش والجوع فإنه لا يطلب بالإمساك بل يجوز له الع‌ادي على 
الأكل والشرب اختياراً. (فقادم وطء رَوْجَة طهرت) أي: بسبب إباحة تمادي من زال 
عذره على الأكل جاز للقادم من السفر إذا وجد امرأته طهرت من حيضها في ذلك 
اليوم أن يطأها نهار قدومه. (وَكَفلِسَانِ) هو وما يليه عطف على قوله: (وشدب) آي: 
)١(‏ في (ح١):‏ عبادة. 
(۲) في (۱2): الكف. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح امختج 


وكذا يندب كف اللسان في الصوم عن الفحش من القول واشذیان. (وتعجیل فطرٍ 
وتأخبر سعور) أي : ويستحب. (وصوم بِسَفَرٍ) أي : وما یستحب أيضاً الصوم للمسافر لمن 
قوي عليه. (وان علم دخوله بعد الْفَجِرِ) أي: أن المسافر يستحب له الصوم في السفر ولو 
علم أنه يدخل وطنه بعد الفجرء وان قال: عم لثلايت وهم أنه إذا علم بذلك 
يجب عليه الصوم لكونه دخل وطنه آول النهار فلا رخصة له [فدفع]" ذلك التوهم. 
(وصوم عرفة إن لَمْيْحْجَ) أي: وكذا يستحب صوم يوم عرفة إن ل يكن حاجًا في ذلك 
العام. (وَعَشْرِي اْحِجّة) أي: وما یستحب صوم عشر ذي الحجة. 

(وعاشوراء وتاسوعاء) أي: وكذا یستحب صوم يوم العاشر من حرم وصوم يوم 
التاسع منه. (والمحرم, ورجب, وَشَعْبَانَ) [نص عليه اللخميء ولفظه: والأشهر 
المرغب في صيامها الحرم ورجب وشعبان]”". (وإمساك بقية انیوم لمن سم 
وقضاوه) أي: وکذا يستحب لن سلم [أثناءه]0" أن يمسك بقية يومه ویستص له 
قضاؤه. (وتعجيل القضاء) أي: وكذا يستحب أن يعجل بقضاء ما عليه من الصوم» 
ولا خلاف أنه لا جب قضاء رمضان على الفور بل يستحب. (وَتَتَابعَهُ ككل صوم نم 
يرم تتایعه» هو كذلك لأنه آقرب إلى البراءة» قال في المدونة: ويستحب أن يت ابع 
امسر ا E EE‏ ا E EL‏ 
فرقه أجزأ.” . (وبدء یکصوم تمتع, إن نم يضق الوقت) أي : وکذا یستحب [ 0/۰ 
البداءة بصوم التمتع لمن عليه صوم هدي وقضاء رمضان إذا اتسع الوقت لیصل 
(۱) في (۱2): فرفم. 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 


(۳) في (۱2): آثناء النهار. 
)٤(‏ انظر: المدونة: /١‏ 228 وتهذيب المدونة: ۱ . 


باب في الصيام 


صومه بها كان صامه في ا لحج» فإن رهقه رمضان الثاني قضى الأيام التي عليه منه شم 
صام للهدي بعد ذلك لأن تأخير القضاء يوجب كفارة. 

(وفدية لهرم أوعطش) أي: ارم إذا ألجأ صاحبه إلى الفطرء وكذلك العطش فإنه 
يستحب له الفدية لأجله| على [المفطر]”'". (وصوم فلا من کل شهر) أي: ویستحب 
صیام لائة أيام من كل شهر. (وکره کونها البیض) آي: بتعمد صیامها خافة أن مجعل 
صیامها واجبا. 

(كَسنّة من شوال) معطوف على قوله: (وكرة)ء وكذا یکره صیام ستة أيام من 
و 

وق نج وعنك ثم یمجه) أي: وكذا یکره للصائم ذوق ما ذكرء وهو ظاهر. 

(ومداواة حفرزمقه) أي: وكذا يكره للصائم مداواة ما [أحصل]7" له من الحفر 
زمنه» أي: زمن الصوم فأما في اللیل فلا یکره. (لا لخوف ضور) أي: خاف إن أخر 
مداواته إلى الليل يحصل له الضرر فانه لا یکره له ذلك بارا. (وتذریوم»کرر) أي : 
وكذا یکره له أن ینذر صوم يوم بوقته» لکن یصوم إذا شاء ویفطر إذا شاء. (ومقدمة 
جاع فة وفكر, إن علمت السلامة؛ وال خرمت) مق دمات الجاع كالفكر والنظر 
والقبلة والباشرة واللاعبة إن علمت السلامة معها من مني ومذي کرهت على 
المشهور مطلقا؛ وان علم تفي السلامة حرست» وان شك في السلامة فقولان: 
الظاهر منه| التحریم احتیاطا للعبادة» وهذان القسیان الأخيران دخلا في قوله: 
(وإلاً حرمت). (وحجامة مریض قَقَط) أي: يكره يعني: وأما الصحيح فالمشهور 


(۱) في (ح۱): الفطر. 


ظ شرح بهرام الصغير الطرر في شرح المختصن 
جوازها له. (وتطوغ [ قبل نذر أوقضاء)] “ أي: یکره لمن عليه قضاء رمضان أو 
بعضه أن یتطوع بالصوم قبل أن يقضي ما عليه وقبل أن یصوم ما عليه من النذر. 

(ومن لأيُمكنُه روية ولا غیرها كَأَسي رِكَمُلَ الشهور) آي: أن الأسير ونحوه من 
محبوس وتاجر ببلد العدو إن لم تمكنه رؤية ولا غبرهاء آي: استخبار من ثقة 
كمّل الشهور ثلائین ثلاثين» آما إن اشتبه ذلك فحکمه حکم الطلوق فیعمل 
على ما تقدم. 

(وان التبست وظن هرا صامه) أي: فان آشکل عليه آمر الشهور بالتباسها فان ظن 
شهراً صامهء ولعل مراده بالالتباس عدم التحقیق ولا فلا لبس مع الظن. (والا 
تغیر) " أي: وان يحصل عنده ظن ولکن تساوی الأمران عنده وم يجد آمارة [يستند 
إليها]”” ول يستطع الوصول إلى الظن بوجه تخیر شهراً وصامه وهو الصحیح. 

(واجزا ماب ده بالع ند( له( أوبقي علی شکه: وفي مصادفنه ‏ 


(۱) ما بين معکوفتین زيادة من (۱2). 

(۲) (والا تَحيَر) |نما عدل عن قول ابن احاجب: یتحری؛ لأنه ناقشه في "التوضیح" بأن 
فرض المسألة أنه فاقد للظن فکیف یتحری؟ قال: وإنما مراده يتخيرء فأطلق عَلَيْهِ 
التحزي لعدم اللبس. [شفاء الغلیل: ۱/ ۲۹۶]. 

(۳) في (۱2): يستدل مها. 

(4) (وأَجْرَا مَابَعْدَهُبِالْعَدَهِ) أي: یعتبر عدد آیام رمضان؛ فلو وافق شوالا ۸ حسب يوم 
العيد» ثم إن كانا كاملين أو ناقصين قضى یوم واحدا وهو يوم العید. ون كان 
رمضان ناقصاً وشوال كاملا 1 يقض شيئاًء وان كان العكس قضى يومين» وكذلك 
إن صادف ذا الحجّة ل يعتد بيوم النحرء ولا بأيام التشريق» ثم ینظر إلى ما بقي. 
[شفاء الغليل: /١‏ 945؟١].‏ 

(0) (لا قَبْلَهُ) أي: فلا يجزته إن وافق ما قبل رمضان سواءً كان ذلك في سنة واحدة أو في 
آکشر» وذلك متفق عَلَيّهِ في السنة الواحدة» واختلف فيا زاد عَلَيْهَا فقيل هو كالسنة 


باب في الصيام 


شردد)"آي: فان تخر فلا يخلو من أربعة أوجه: الأول: أن يصادف شهرا بعده 
فیجزئه باتفاق. الثاني: أن ی صادف شهرا قبله كان يصادف شعيان فلا جزئه. 
الثالث: أن يبقى على شکه فلا مجزثه عند ابن القاسم. الرابع: أن يصادفه. 


الواحدة في عدم الاجزاء وعَلَيْه درج الصنف حيث أطلق» وقيل: يقع الشهر الثاني 
قضاءً من رمضان الأول والثالث قضاءً عن الثاني ثم كذلك. قال ابن عبد السلام: 
وأجراهما بعضهم على الخلاف في طلب تعيين الأيام في الصلاة» والأقرب عدم 
الإجزاء قياساً عَلى من بقي أيّاماً يصلي الظهر مثلاً قبل الزوال» وقد يفرق بأن أمارات 
أوقات الصلاة أظهر من أمارات رمضان» وفرض الصلاة متسع الوقت فالخطی 
مفرّط. [شفاء الغليل: ۲۹۶/۱ ]. 

(۱) (وفي مضه ترد أي: فإذا تبين له أنه صادف رمضان الذي قصد صومه ففي 
إجزائه رد وذلك أن اللخمي قطع بإجزائه كأنه الذهب. وقال ابن رشد في رسيم ا 
يدرك من سماع عیسی: لايجزيه على مذهب ابن القاسم. ويجزيه عل مذهب أشهب 
وسحنونء فاستشكله في "التوضيح" مَعّ حكايته في "البيان" و"المقدمات" الاتفاق 
على الإجزاء دا صادف شهراً بعده. قال: وينبغي أن يكون عدم الإجزاء فیما بعده 
أولى و قد ذکر في "النوادر" الاجزاء عن ابن لاتم( اد قرب 95 وجزم صاحب 
"الاشراف" به ثم قال: وفيه خلاف. انتهى فليتأمل. 

وذكر ابن عرفة أنه ل يجد لابن القاسم ما نقله عنه ابن رشد من عدم الإجزاء إذا صادفهء 
ثم استبعد أن يكون أخذه من قوله في سماع عيسى: ؛ يعيد كل رمضان صامه إِذَا 1 يدر 
قبل رمضان صام أم بعده؛ مَعّ نقله عنه أنه إن بان أنه بعده أجزأه. قال بل ذكر الشيخ 
أبو محمد سیاع عيسى بزيادة فليعد كل ما صام حتى يوقن أنه صادفه أو صام بعده. 

ونقل عياض عن ابن القاسم في "العتبية" كابن رشد» وخرّجه عل قول مالك من صام 

يوم الشكٌ لرمضان فصادفه ل يجزه» ويرد بأن نية تعيين مبهم علم امتناع عدمه أقوى 
من نية حتمل لا يمتنع عدمه. انتهی. يعني : : أن رمضان في فرض المسألة مبهم علم 
امتناع عدمه في السنة إذ لا بد من وجوده ياء فنية تعبينه أقوى من نية الاحتياط 
لصوم يوم الشك. فإنه محتمل وجوده وعدم وجوده؛ لأنه لا يمتنع عدمه بحيث لا 
يكون من رمضان أصلاً وهو فرق نبيل. [شفاء الغليل: ۱/ ۲۹۵]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر 


ابن رشد: فلا يجزئه على مذهب ابن القاسم والذي نقل في النوادر عن ابن 
القاسم الاجزاء في| إذا صادفه» ولعل الاجزاء فيه أظهر منه إذا صادف ما بعده. 
والإجزاء أيضاً هو الذي ذكره صاحب الإشراف ثم قال: وفيه خلاف ول هذا 
أشار بالتردد فهو تردد في النقل. (بالعند) هو المشهور أنه يعتبر بالعدد. (وصحته 
مُطلقا بنية)”" أي: وصحة الصوم بنية لقوله التقة: ان الأعمال بالنيات»”". (مبَيتَة 
آومع الفجر)" أي: فلا تصح نبارا. (وفت نية لما يجب تتابعه) أي: كصيام رمضان 
وصیام كفارة الظهار والقتل والنذر الذي [آوجبه]" على نفسه متتابعاء ومراده أن 
النية الواحدة تكفي في کل [صيام] ' يجب تتابعه كالأمور التي ذکرت وهو 


(۷) (و اد ماک نة ىة مبيتة) فهم من الإطلاق أن عاشوراء كغيره وهو الشهور. [شفاء 
الغليل: ۹/۱ 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري: في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله ه: ۱/ ۰۳ برقم (۱)» وأخرجه مسلم في کتاب الإمارة» باب قوله :نا 
الاعمال بالنية»: ۳/ ۰۱۵۱۵ برقم .)۱٩۰۷(‏ 

(۳) (أؤ مَعَ الْمَجْرِ) هذا قول عبد الوهاب. خلاف رواية ابن عبد الحكم أنها لا تجزی. 
قال ابن عرفة» وصوّب اللخمي الأول بها حاصله : كل ما جاز للأكل حتى الفجر 1 
قب الامساك الا معه» والاول د ؛ لآية # حن يبن [البقرة: ۰]۱۸۷ وحديث: 
"حتی ينادي ابن أم مکتوم" ؛ فإنه لا ينادي حتی یطلع الفجر وکل ما يجب 
الامساك إلا مقارناً للفجر ل تجب النية الا کذلك. لعدم فائدة تقدّم النية عَلَ النوي» 
وتبعه ابن رشدء ويرد بأن ظاهره حصر وجوب النية في القارنة وهو خلاف الاجماع» 
وبأن أول جزء من الامساك واجب النية کسائره» وکل ما كان كذلك لزم تقدم نیته 
عَلَيْهِ؛ لأنبا قصد إليه» والقصد متقدّم على القصود والا كان غير منوي. [شفاء 
الغلیل: ۲۹۱/۱ ]. 

(4) ما بين معکوفتین زيادة من (ح۱). 

(6) في (۱2) و (2) و (ع): عبادة. 


باب في الصيام 
الشهون وهذا في حق الحاضرء وأما المسافر فلابد من التبييت كل ليلة» [والمريض 
ملحق بالمسافر. (لامسرود ويوم معين, ورویت علی الاكتفَاء فیهما) أي: فلابد من التبييت 
كل ليلة]''" لمن كان يسرد الصوم ومن نذر يوماً معيناً يصومه في بقية عمره کالائنین 
[والخميس أيضاً]!"» وقيل: يكفي في ذلك النية الواحدة | حاقا ها بصيام رمضان وقد 
وقع هذا في رواية الدونة. (لا إن انقطع تتابعه یکمرش, أَوسَفَرِ) هو مقابل لقوله: (ورویت 
على الاكتفًاء) آی: بخلاف هذا فإنه لا يكتفى فيه بالنية الأولى. 

(ومّاء) معطوف على قوله: (بنية) أي: صحة الصوم مطلقاً بنية ونقاء من 
الحيض والنفاس يريد جميع النهار. (ووجب ان طهرت قبل القجر) أي: آن الحائض 
والنفساء إذا طهرت قبل طلوع الفجر فإن الصوم يجب عليها في ذلك اليوم وأشار 
بقوله: (وان لحظة) إلى أنه لا يشترط في الزمن أن يكون متسعاً للاغتسال. (ومع 
الْقَضَاءإِنَ شكت) هو كقوله في المدونة: وان أصبحت وشکت هل طهرت قبل الفجر 
أو بعده فلتصم يومها ذلك وتقضیه "» ومعناه ووجب الصوم والقضاء إن شكت. 
(وبعقْلِ) هو عطف أيضاً على قوله: (وبفیة) وهو من شروط الصحة. (وإن جن ولو 
سنين كثيرة) أي: أن من ذهب عقله بجنون ثم عاد إليه ولو بعد سنين كثيرة فإنه 
يقضي ما مضى له من الصيام في حال جنونه؛ وإليه أشار بقوله: (قَالقَضَاء) هو 
جواب عن مسألتي الجنون والإغماء الاتية. 

(أوأَغمي يوما أوجله وله ونم يسم آوله فَالْقَضَاءء لا ان سم ونونصقه) هذه المسألة 
الثانية» وهي مسألة المغمى عليه» وقد أشار إلى أن الغمی عليه له ست حالات: 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) في (ح١):‏ دائ)ً. 
(۳) انظر: تهذیب المدونة: ۱/ 8809. 


شرح بهرام الجغیر (الطرر في شرح المختصر) 


الأولى: أن يتهادى به الاغاء اء من قبل طلوع الفجر إلى الغروب وهو معنی 
قوله: (یوما). 

الثانية: أن يتمادى به أكثر النهار وهو مراده بجله. 

الثالثة: أن یت‌ادی به نصف النهار ثم يفيق النصف الآخر. 

الرابعة: أن يتادى به آقل النهار ول یسلم آوله» وال حکم هذه الاربعة 
آشار بقوله: (قَالْقَضَاء) ومعنی (ولم سم أَوله) أي: طلع عليه الفجر وهو مغمى 
عليه ثم آشار إلى ا حالتين الباقيتين بقوله: (لا إن سم [4۰/ ب] ولونصه) أي: أن 
الفجر إذا طلع وهو صحيح ثم أغمي عليه أقل النهار أو نصفه فلا قضاء ولا 
غلاقاق الأول نص علیها غیر واحد من الشیوخ, وما ذکره ن الات هو مذهب 
المدونة» واستحب له أشهب القضای ومذهب الدونة الاجزاء في النصف إذا كان 
أول النهار سالا لا إذا طلع الفجرء وهو معنى قوله: واتفق في إذا كان الإغماء أقل 
النهار وأوله سالم» وهو ظاهر کلام اللخمي. 

(وپترك جماع) هو راجع لقوله: (وصحته) أي: وصحة الصوم أيضاً بترك الجماع 
آی: الامساك عنه وعن (خراج‌مني, أومذي, آوشيء) فان خالف في شىء من ذلك 
وجب عليه القضاء والکفارة على تفصیل يأتي» وقال عن: (إخراج) وم يقل خروج 
لیسقط بذلك الاحتلام فانه لا يفسد إجماعا. (وایصال متحلل) هو خفوض بالعطف 
على (ويترك جهاع) آي: وصحته آیضا بترك إيصال متحلل من طعام آوشراب أو 
إدام مائع أو جامد» واختلف في الحصاة والدرهم ونحوهما ممالا یتحلل منه في 
العدة شيء» فقال عبد الملك: له حکم الطعام وقال ابن القاسم: لا قضاء عليه إلا 
ربماون انسیا لان الحصاة تشغل السدة 
اشفا ما وه تنقص کلب الجوع. وإليه آشار بقوله : (وایصال متعال أو یره على 


. انمتار). (لمعدة) 1“ متعلق بایصال أي: إيصال متحلل وغیره لعدت». (بحقنّة 
بمائع) أي : بسبب حقنه من مائع. (آو حلق)" معط وف على قوله: (لمعدة) آي: 


(۱) من هنا يبدأ سقط من (ع) إلى قوله بعد: (فوقف به أجزأه). 

(1) (يْعدَة بحقتةٍ اني آو علتی, وان من آثفی ا وعن) الظاهر آن قوله: رو َلت) 
معطوف كل معلْة؛ فکآنه اعتبر فا یصل من الأسفل باحقنة ما یلیه وهو العدةه 
وفيها يصل من الاعالي ما يليها وهو الحلق» ف) جاوز ما يليه كان أحرىء وهذا وان م 
يساعد عبارة غيره فإليها يرجع في المعنى» ويحتمل عَلَ بُعَدٍ أن يكون معطوفا على 
حقنة كاه قال: سواء كان وصوله للمعدة بسبب حقنة أو بسبب مرور عل حلق. 

تنبیهات: الأول: حکی ابن حبیب في کتاب الطب عن جاعة من السلف: كراهة الحقنة 
لغير ضرورة غالبة؛ لأنها شعبة من عمل قوم لوط قال: ورواه مُطرّف عن مالك و 
"الختصر" روی ابن عبد الحكم عن مالك: ليس بها بأس. قال في "التوضیح : 
ظاهره خلاف ويمكن حمل الأخير على الضرورة فيتفقان. 

الثاني: ا نوع الصتّف الأعالي للمنفذ المتسع والضيّق» ول يفعل ذلك في الأسافل» دل عل 
أن ما يقطر في الإحليل ليس كالحقنة في الدبر كما صرح به بعد هذاء ومثله في 
"المدوّنة". قال ابن عرفة: ونقل ابن الحاجب القضاء فيه لا أعرفه. الثالث: يتناول 
قوله: (أو عين) كل ما يكتحل به من أثمد أو صبر أو غيرهما كا في "المدونة ‏ . الرابع: 
قال في الذخيرة من اكتحل ليلا لا يضره هبوط الكحل في معدته نها فان سلم فهو 
خلاف ما يأتي في الاستياك بالجوزاء ليلآ» والفرق سهل. الخامس: إِذَا علم من عادته 
أن الکحل أو نحوه لا يصل إل حلقه فلا شيء عَلَيّهِ قاله اللخمي. . السادس: قال آبو 
الحسن الصغیر: هذا أصل في کل ما يعمل في الرأس من الحناء والدهن وغيرهماء وفي 
"التهذيب" عن السليمانية: من تبحر بالدواء فوجد طعم الدخان في حلقه يقضي 
يوماء بمنزلة من اكتحل أو دهن رأسه فوجد طعم ذلك. انتهى. والقصد منه دهن 
الرأس. ابن الحاجب بخلاف دهن الرأس» وقیل: الا أن يستطعمه. ابن عبد السلام: 
خلاف في حال "التوضیح": ل أر الأول. وعد عياض في "قواعده" دهن الرأس من 
المكروهات فقال: القبّاب لا يجوز عَلَ الشهور أن يعمل على رأسه حناء أو غيره ِد 
علم بوصوله لحلقه» ويكره عل قول أي مصعب وعَلَيّهِ مشى في "القواعد . 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختص0 
وإيصال متحلل أو غيره إلى المعدة أو الحلق. (وإن من نف وا وعین) أي: أنه لا 
فرق على المشهور فيا يصل إلى الحلق بين أن يكون قد وصل من منفذ واسع كالفم 
أو غيره كالأنف وما بعده. (وبخور) هو معطوف عل (مْتَحَللٍ) أي: إيصال متحلل 
أو غيره أو بخور. (وقيو» وبلفم) أي :وصحته بترك إيصال شیء من ذلك إلى حلقه. 
واحترز بقوله: (آمکن طرحه) مما إذا لم يمكن ذلك فإنه يكون ن كحكم مافي المسدة من 
الطعام أو الصدر أو الرأس من البلغم. (مطلقا) أي: [سواء كان عمداً أو سهواً. 

(أوغالب من مضه‌ضة أوسواك)”'' راجع لقوله: (وإِيْصَالِ) أي: وصحة الصوم بترك 
إيصال» والمراد أن وصوله إلى الحلق مبطل. (وقضی في الرض) مراده بالفرض هنا 
رمضان والواجب غير المعين مطلقا] "" سواء فعل شيئاً من هذه الفطرات التي 
ذكرها عمد و واجباً كان أو احا أ و راما أو فعلها نسياناً أوجهلا أو غلطاً في 
الحساب أول الشهر أو آخره. وكذلك الخطأ عند طلوع الفجر أو غروب الشمس 
الذي ذكره بعد هذا. 

ون بصب في حَلْقه نما کمجامعة نانمة) هو كقوله في المدونة: ومن أكره أو كان 
ناا فصب في حلقه ماءٌ في رمضان أو نذر أو ظهار أو في صيام كفارة القتل أو في 


السابع: قال سند: لو حك أسفل رجليه بالحنظل فوجد طعمه في فيه أو قبض بيده 
عَلى الثلج فوجد برده في جوفه فلا شيء عَلَيْه. [شفاء الغليل: ۲۹۷۱/۱ ]. 

(۱) (أَوْ غالب من مَضْمَضَةٍ) ينبغي أن يكون تقدیره: أو وصول غالب لا إيصال غالب؛ 
لأن الغلبة تنافي الایصال دون الوصول إذ هو أعم. قوله: (أو سواك) هذاهو 
الصحيح وقال ابن حبيب: : من جهل أن يمج ما اجتمع في فيه من السواك الرطب 
فلا شيء عَلَيّهِ. قال الباجي: وفيه نظر؛ لأنه يغيّر الريق وما كان بهذه الصفة ففي 
عمده القضاء والكفارة» وفي التأول والنسيان القضاء فقطء ويأتي الكلام عَلَ الجوز. 
[شفاء الغليل: ۲۹۸/۱]. 

() ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الصيام 


صيام متتابع أو جومعت نائمة في رمضان فالقضاء ء في ذلك كله بلا كمارة» 
ويصل القضاء في ذلك بیا كان من الصوم متتابعا” ( . الشيخ: والقضاء في ذلك 
كله على المعروف. 

رکه َاكًا في َج رد “عطف على (كمجامعة). والتشبيه فيه) 
لإفادة الحكي » ابن الحاجب: ومن شك في الفجر ناظراً دليله فثلا نة» التحریم 
والکراهة والاباحة» فان أكل فعلم بطلو عه فالقضاء مطلقا؟» آی: ا 
معتقداً عدم طلوعه أو شاكاً. ابن الحاجب: ولو طرأ الشك فالمشهور القضاء فإن 
شك في الغروب حرم الأكل اتفاقاًء فان أكل وم یتسین فالق ضاء“. (ومن لم ینظر 
له اشتَدَى بِالْمُسْنَدلَ) الضمير في دليله عائد على الفجرء والمراد أن الشاك تارة 
يكون ناظراً دليل الفجر وقد تقدم» وتارة لا ينظر وهو المراد بهذا الکلام» وأشار إلى 
أن من هذا شأنه يقتدي بالمستدل. (والا اخقاط) أي: وإن لم يكن فيه أهلية الاستدلال 
ولا وجد من يقلده احتاط بترك الأكل. (إلأَالْمُعِيْنَ لمرض, أَوْحَيْضٍ َونسیان)" هذا 
رج من قوله: (وَقَضَى في الفرض) ولعله منقطع لأن المراد بالمعين الواجب غير 
رمضان» أي: ولا يقضي في الواجب المعين إذا أفطر فيه لعذر من مرض أو حيض 


(۱) انظر: المدونة: ۰۲۷۸/۱ وتهذیب المدونة: ۳٩۱/۱‏ 

(0) (وَكَكْل ان القَجِْ) سكت عن الشك في الغروب لاله آحری. . [شفاء الغلیل: 
1۳/۱ 

(۳) انظر: الجامع بين الأمهات ص: ۰۲۳۹ 

(6) في الأصل (كان)»» وأثبت ما في (م)؛ لانه أصوب ویتاشی مع السیاق. 

(6) انظر المصدر السابق نفس الصفحة. 

0) (إلا ال برض أَوْ حيْضٍء أَوْ ین اتبع في النسيان تشهير ابن الحاجب» وقد 
وهمه ابن عرفة وشهر القضاء. [شفاء الغليل: ۱/ ۲۹۹]. 


شرح بهرام الصغير الطرر في شرح الختجصی 
أو نسيان لأن اللتزم شيءٌ معينٌ وقد فات وهو المشهور. (وفي النَفْلِء بالعمد 
الحرام)” هو معطوف على قوله: (وقضی في الْفَرْضٍ) يعني: وآما في التفل فانا 


)١(‏ (وَني الل اعد ارام وؤ بطلاق بت إلا وجو گواییبه شخ ون یت 
ظاهره أن الإغياء والاستثناء راجعان للقضاء وذلك لا يصح فيجب صرفه) 
لتحريم تعمد الفطر في التفل» والمعنى: أنه يحرم عَلى المتطوع تعمد الفطر لغير عذر 
من مرض ونحوه. فيخالف من آمره بذلك» ويحنث من حلف علیّه ولو كانت يمينه 
بطلاق الثلاث لا أن يكون ذلك لوجه كحنانة والديه وأمر شيخه. 

فإن قلت: ولأي خلاف أشار (بلو)؟ 

قلت: جاءت الرواية عن مُطرّف في "النوادر" أنه يحنث الحالف عَلَيّْهِ بالله مُطلقاً 
وبالطلاق والعتق والمشي» إلا أن يكون لذلك وجه واجب كطاعة أبويه إن عزما عَلَ 
فطره ولو بغیر يمين» زاد ابن رشد: إن كان رقة عل لادامة صومه. انتهی» فاختلف 
المتأخرون من الفاسیین في معنی قوله: (الا أن یکون لذلك وجه) فحکی عن أبي 
الفضل راشد أنه قال: الوجه أن یقصد بيمينه الحنانة» كأنه رده لما ذکر بعده في 
الأبوين» ومنهم من قال: الوجه أن يكون يمينه آخر الثلاث فلا بجنثه فلع المصنف 
أشار (بلو) لخلاف هذا الثاني» وعَلَيُهِ فقوله: (كوالد وشيخ) تمثيل عَلَ طريق التفسير 
للوجه؛ وليس بتشبيه لإفادة حكم في فرع آخر, هذا أمثل ما نقدح لي في الوقت في 
تمشيته» مَحَ أن كلام مُطرّف ينبو عن هذا الحمل» »على أنه لا يرفع الإشكال بالکلية» 
بل يبقى فيه من المناقشة أن يقال: هذا ينتج أن الإفطار لعزيمة الوالدين والشيخ ليس 
بحرام؛ ودا أ يكن حراماً فلا قضاء عَلَيْهِ عملاً بقوله: : (وفي ال بِالْعَمْدٍ الحَرَام) 
ولیس كذلك بل لا بد من القضاء کم بت في كلام عیاض. . واه تعالى أعلم. 

وأما إلحاق حرمة الشيخ بحرمة الوالدين فعزاه في في التوضیح" لابن غلاب ويشبه أن 
يكون منزعاً صوفيًاء ى) حكى في الشات الذي قالوا له : كل معنا. فقال: إن صائم. 
فقال أبو يزيد البسطامي دعوا من سقط من عين الله. 

على أنه جاء عن عيسى بن مسكين» ال ا صوم تطوع 
یط : ثوابك في سرور أخيك المسلم بفطرك عنده أفضل من صومك ول 
يأمره بقضائه. فقال عیاض: : قضاؤه واجب» و1 یذکره لوضوحه. ابن عرفة :هذا 


باب في الجیام 
يقضي إذا كان فطره عمداً حراماء احترازا من النسیان والحيض والرض 
والاکراه وشدة الجوع والعطش وهو يخاف [منه حدوث]" " الرض أو زیادته أو 
طول مدته. (و بط بت) أي: أن القضاء واجب في الفطر العمد الحرام ولو 
كان بسبب حلف بطلاق قاطع للعصمة. 

(إلالوجه كوالد) وهو معنی قول ابسن حییب: وان حلف على الصائم رجل 
بالطلاق أو العتق أو ا لمشي وشبهه فليحتثه ولا يفطر إلا أن یکون لذلك وجه ویجنشه 
في اليمين بالله» وإن حلف هو لیفطر کنر إلا في آبویه یعزمان عليه فأحب إلي أن 
بطیعهیا» وان لم يحلفا إذا كان رأفة منهیا لإدامة صومه. (وشهغ) هكذا قال ابن 
غلاب: إن حرمة شيخه في ذلك كحرمة الوالدين. (وإن لم يحلفا) أي: الوالدين 
والشيخ. (وَكَفَرَانَ تعمد) أي: وکفر في الفرض إن تعمد [الفطر]!"» ولا حلاف أن 
الأكل والشرب والجماع على سبيل الانتهاك موجب للكفارة. (بلا تأویل قريب 


خلاف ظاهر المذهب يعني إباحة الفطر قال: ونقل بعض الشيوخ عن شيوخنا عن 
الشيخ الصالح الفقيه أبي علي الحسن الزبيدي أنه قال لصائم متطوع حضره طعام 
ماعة : كل ونعلمك فائدةء فلا أكل آخذ بأذنه وقال له: دا عقدت مَع الله عهداً فلا 
تنقضه. ابن عرفة: لعلّه علم منه عزمه عَلَ الفطر تأولاً. [شفاء الغليل: ۲۹۹/۱]. 

(۱) في الأصل (معه تجدد) وأثبت ما في (م)لانه أصوب . 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(۳) (بلاتأیل قریب وجَهُل) المتأول هو: المستند إلى شبهة والجاهل هو: الذي لا يستند 
إل شيء. قال اللخمي: اختلف في الجاهل فجعله ابن حبيب كالعامد فقال في الذي 
يتناول فلقة حبة: إن كان ساهياً فلا كفارة عَلَيْه وان كان جاهلاً أو عامداً كان عَلَيْهِ 
القضاء والكفارة» والمعروف من المذهب: أن الجاهل في حكم المتأول ولا كفارة 
عَلَيْ؛؟ لاله[ يقصد انتهاك صومهء ولو كان رجل حديث عهدٍ بالاسلام يظن أن 
الصيام الإمساك عن الأكل والشرب دون الجاع 1 تجب عليه كفارة إن جامع. . [شفاء 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجصم 
إشارة إلى أن الفطر تارة لا يكون عنده تأويل البتة بل منتهكاً حرمة الشهر وتارة 
متأولا تأويلا بعیدا؛ وتارة تأويلاً قريبًء والمنتهك يكفر بلا حلاف» وكذلك ذو التأويل 
البعيد على تفصيل يأتي» وأما ذو التأويل القريب فلا كفارة علیه» ولا كان الجهل ملحقا 
بالنسيان في عدم الكفارة. قال (وجهل) أي: أنه إذا آفطر جاهلا فلا كفارة عليه. (في 
رضان) متعلق بقوله: (وكَفْرَ) وأشار بقوله: (فقط) إلى أن الكفارة خاصة برمضان دون 
غيره وهو المشهور. (جماعاأَورَفْعَ نية تَهساراً) معمول لقوله: (ان تعصد) أي: وكفر إن 
تعمد جماعا ونحوه» وهو مبني على أن ا ماح نسيان لا يوجب الكفارة وهو المشهور 
وكذلك الکره والأصح أن رفع النية هار توجب الكفارة. 

(آواکلاآوشربابقم فقط) أي: وکفر إن تعمد أكلاً وشرباً. (ققَط) احترزبه ممايصل من 
نحو الأنف والاذن فانه لا یکفر فيه على الشهور. (وان‌باستياك بجوء) ۱ آي: إن استاك 


الغلیل: ۳۰۰/۱]. 

(۱) (ون باستیالك بِجَوْرَاءَ) تقدم عند قوله: (آو غالب من مضمضة أو سواك) ما صوبه 
الباجي: أن السواك الرطب المغيّر للریق في تعمد ابتلاعه القضاء والکفارة» وني 
التأويل والنسیان القضاء فقط وهذا لا مختض بالجوزاء نعم هي أشدّ من غيرهاء 
حتی ذکر عن أبي محمد صالح عن بعض ثقات شيو يوخه أنه وقف لابن لبابة أو غبره 
على أن من استاك بالجوزاء في رمضان ليلا وأصبح على فيه فعَلَيّهِ القضاء وإن استالك 

000 بالنهار فَعَلَيّهِ القضاء والكفارة. انتهى. ٠‏ 
وقد وقفت في النسخة الكبرى من نوازل ابن الحاج على ما نصّه: قال ابن عتاب: وما لا 
يجوز الاستياك به سواك أهل زماننا هذا المتخذ من أصول الجوز» فمن استاك به في 
ليل أو نار فعَلَيّهِ القضاء. انتهى. 

يعني : لا جوز للرجال كا قال أبو عمرين عبد البر وأنكره بن العربيء ومن الغريب ما كب 
لي به شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري أن شيخنا الفقيه أبا محمد عبد الله 
العبدوسي أفتى: أن من تسخر بالنبات المسمى بالحرشف فأصبح صبغه عَلى فيه بمنزلة 


باب في الصيام 


ہا نارآ [4۱/ أ] وان استاك مها ليلا فأصبحت على فيه لزمه القضاء فقط 

(أومنيا وان بإدامة فکس) أي : وكذا يكفْرٌ إن تعمد إخراج مني» يريد: ولو بقبلة أو 
مباشرة أو إدامة فکر. (إلأأَن یخالف عادته على الم‌ختار) أي: فان استدام النظر أو 
وا و اي وس و تي 


ايام 


ا سبي 

فليقض فقط( فظاهره الإطلاق» وقال القابسبى”": إن تعمد النظر فأنزل فالقضاء 

والكفارة» وتأوله عبد الحق على الوفاق» وقال ابن يونس: ويظهرلي أنه خلافء 

اي وقول القابسی هو الصحيح. (بإطعام مین كينا لكل مد. وَهوَالأفضل أو 
من استاك بالجوزاء ليلا * وهذا اللفظ عند أهل اللغة نتم الحاء المهملة والشين السجمة 
ذكره الزبيدي في "لحن العامة" وغيره. [شفاء الغليل: .]١ ١١ /١‏ 

(۱) في (ح١):‏ التفكر. 

(۲) انظر: المدونة: ۰۲۷۰/۱ وتهذيب المدونة: ۳۵۳/۱. 

(۳) هو: أبو الحسن» علي بن محمد بن خلف العافري» القيرواني» المعروف بابن القابسي» ‏ 
الفقيه التکلم الإمام في علم الحديث وفنونه وأسانيده» المتوفى سنة ۲٠٤ف‏ سمع من 
الإبياني» والغسالء والدباغ» والحجام» وكان ته أعمى لا يرى شيئاً وهو مع ذلك من 
أصح الناس كتباً وأجودهم ضبطاً وتقييداً» تفقه عليه أبو عمران الفاسي وروی عنه أبو 
بكر عتیق السوسی» وأبو دعر ابن الحساريء وابن سمحان» وأبو عمرو ابن العتاب» 
وابن محرز» وابن سفيان» وأبو حفص العطار وابن الأجدابي» وله مؤلفات كثيرة بديعة 
مفيدة منها: كتاب "الممهد في الفقه"» وكتاب "أحكام الديانة"» وكتاب "النقذ من شبه 
التأويل": وكتاب "النبه للفطن من غوائل الفتن "» وكتاب "مناسك احج"» وكتاب 
"ملخص الوطاً". انظر ترجته نی: ترتیب الداراه: ۲ یاج این فرحون: 
۲ وشجرة النور لخلوف: ۱/ ۹۷. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصو 


صيام شهرین. أوء عتق رقبة) هو راجع لقوله: وکفّر) والمشهور آنبا على التخيير في 
الثلاثةء أي : : وكمّر بكذاء وقدم الإطعام لأنه الأفضل على المشهورء يريد بالنسبة إلى 
الحرء وأما العبد فإن تكفيره بالصوم إلا أن يضر بالسيد إلا أن يأذن له السيد في 
الاطعام. (كالظهار) أي: في متابعة صوم الشهرين» وكون الرقبة كاملةء غير ملفقته 
مؤمنة» سليمة» محررة» وسيآق. 


(وعن أمة وطتها) أي: وکفر عن نفسه وعن أمة وطئهاء وان طاوعته لأن 
مطاوعتها كالإكراه بالرق بخلاف الزوجة؛ وغذا قال: (أوزوجة آکرهها). (نيابةء قلا 
يصوم, ولا يعتق عن أمته) أي: فبسبب ما یفعله من الکفارة عن أمته أو زوجته یاب 2 
عنهم| فلا یکفر عنهیا بالصوم إذ لا یصوم آحد عن غيره» ولا یعتق عن الأمة لأن 
الولاء له وأما الزوجة فیعتق عنهاء وحاصله أنه یکشر عن نفسه بأحد الأمور 
الثلاثة» وعن الزوجة بالعتق أو الا طعام» وعن الأمة بالاطعام فقط 

(وإن اسر آي: إن عجز الزوج عن الکفارة فقامت المرأة بها عنه فان صامت 
فلاشیء شا علی» وضذا قال: (ن نم تصم)( وان آطعمت عنه أو أعتقت 
[رجعت] “عليه للأقل من قيمة الرقبة قبة التي أعتقتها أو بکیل الطعام "» فإن كانت 
قيمة الطعام أقل من قيمة الرقبة رجعت عليه بقيمة الطعام؛ فإن كانت قيمة الرقبة 
أقل رجعت عليه بقيمتها. 


(۱) (وَرَجَعَتْ ان تم بلاق من الرقبة. كَيْلٍ الطّعَام) كان حقّه أن يزيد وثمنه كما 
قال عبد الحق في "النکت" وابن محرز. [شفاء الغليل: ۲/۱[ 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في الشرح الوسط لبهرام: (ثم بين كيفية الرجوع. قال : بالأقل من الرقبة وكيل الطعام 
أي بأقل من قيمة الرقبة التي أعتقتها أو مكيلة الطعام. ..(. 


(وفي تَكُفيره عنها) أي: أنه اختلف إذا قبل امرأته مكرهة حتی آنزلاء هل یکشر 
عنه وعنها أو عنه فقط؟ وإلى الأول ذهب ابن أبي ركد ويس وإلى الثاني 
ذهب القابسي وابن شبلون» وعلیه) القضاء وهما تأويلان على المدونة ". (وفي 

۱ تكفيرمكره رجل ليجامع قولان) يعني أنه اختلف فيمن أكره غيره على أن يجامع امرأة 

هل يجب على فاعل الاکراه كفارة عن غبره آم لا؟ قولان» ابن عبد السلام: 

[والأقرب]!" سقوطهاء برید: لأنه متسبب وا مكره مباشر. (19 ان آفطرناسیا, ونم 

فتل 9 بغد نقجر سر فربه شیم یل آوسافردون نقصر. أورأى َو نهارً) 

هذا هو التأويل القریب الخرح بقوله أولاً: (وکران تعمد بلا تأویل قریب) أي: إلا 

في هذه السائل أي: فلا یکفر من تعمد فیها موجبات التکفیر فظن الإباحة» فان 
التأويل فیها قریب» ودل على ذلك بقوله بعد هذا: (بغلاف بعید التأويل)» وذکر 

للقریب ستة صور في الکتاب منها آربع: 
الأولى: إذا كان ناسياً وظن البطلان فأفطر ناسیاء والشهور سقوط الکفارة» آما 

إن أفطر مع علمه بعدم جواز الفطر فالکفارة عليه اتفاقا. الثانية: من انقطع حیضها 

قبل الفجر وم تغتسل قبله. أشهب: وكذلك الجنب. الثالثة: من قدم ليلا وظن أن 
من شروط الصوم أن يقدم قبل الليل. الرابعة: المسافر دون القصر أو الراعي على 

أميال يسيرة فيفطر يظن الاباحة. الخامسة: - ألحقها ابن القاسم بهذه الأربع - 

(۱) ما بین معكوفتين انفردةت به (ح١).‏ 

(۲) انظر: المدونة: ۰۲۲۸/۱ وجذیب الدونة: ۳۵۲/۱ ونص التهذيب: (..فإن قبّل امرأته 
في رمضان قبلة واحدة فأنزل فعلیه القضاء والکفارة» ون كان من المرأة مثل ذلك فعليها 
القضاء والکفارة وان آکرهها فالکفارة عليه عنه وعنهاء وعلیها القضاء). 

(۳) في (۱2): والاظهر. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختصر) 


وهي: من رأى هلال شوال بعد الزوال. السادسة: جعلها في العتبية من التأويل 
القريب وهي إذا تسحر قرب الفجر وظن عدم الإجزاء فأكل”". (قَظنُوا 
الإباحة) أي: ظنوا أن العذر القائم مبيح للفطر» واحترز به من أفطر من هؤلاء 
مع علمه بأن الفطر لا يجوز فإنه یکفر بلا خلاف. 

(بخلآف بعید التأوبلء كَرَاءِولَميُقْبلء ور می شم حم أَوْلِحَيْضٍ شم حَصَلَأَوْ 
حجامة أو غيبة)”" أي : : بخلاف ذي التأويل البعيد يفطر يظن الإباحة فإنه يكف 
ومثل له بخمس صور في الكتاب» منها صورتان هما ما آشار إليه) ابن القاسم 
بقوله: كل ما رأيت مالكا يسأل عنه وله تأويل قال: لا کفارة إلا المفطرة على أنبا 
تحيض فتفطر ثم تحيض والفطر على أنه يوم اه يفطر ثم بحم » وأما من رأى 
هلال رمضان ول يقبل فأفطر ظانًا أن حكم رمضان لا یتبعض في حكم الکلفین» 
والشهور وجوب الكفارة» وأما من احتجم فظن البطلان فأفطر فقال أصبغ: هذا 
تأويل بعیده وأما الغتاب يفطر يظن البطلان بالغيبة» فنص ابن حبيب على إلزامه 
الكفارة. (ولزم معها القضاء)“ أي: كل من لزمته الكفارة فالقضاء واجب عليه 
ولازم له واشترط المؤلف في ذلك کون الكفارة له» احترازاً ما لو كانت لغيره ک| 
لو وطی أمة أو أكره زوجة فانه یکفر عنهیا ولا يقضي عنهم| بل بقضیان عن 


(۱) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: ۲/ ۳۵۰. 

(۲) (أوْ تَسَحَرَ قرب نضه في سماع ابي زيد وسئل عن رجل تسخر في رمضان في الفجره ۱ 
فظن أن ذلك اليو م لايجزئ عنه صیامه» فأكل متأولا؟ قال: یقضی یوما مكانه ولا 
كفارة عَلَيْه. قال ابن رشد: هذا بيّن مثل ما في "المدونة" وأغفل ابن عرفة هذا السماع. 

(۳) انظر: المدونة: ۲۷۷/۱ . 

(4) «ولرع مَعَهَا الْقَضَاءٌ إن كَانَثْ لَهُ) أي: للمکفر احترازاً من کفر عن غبره من أمة 
وزوجه وغيرهما. [شفاء الغليل: .]7١7 /١‏ 


باب في الصيام 


> اتقام في الشطووبدوبيها آي 5 لز e‏ ي انطرع کا ا و 


سي" .- ی صر ملي يي 


۱ موي و ويا ا 
بعوض غلبة. 

(وغبار طريق, او دقيق, آوکیل, آو جبس) آي: لا قضاء في غبار الطريق ولو 
جاوز إلى جوفه وکذا لا قضاء في غبار الدقیق ولا في غبار كيل قمح أو غيره» 
أو غبار جبس. 

(لصانعه) أي: أن الحكم في ما تقدم [51/ ب] انا هو بالنسبة إلى صانع 
الدقيق و ما بعده. 
دهن جائفة» وهو كقوله في المدونة: وان قطر في إحليله دهنا أو استدخل فتائل 
أو داوى جائفة بدواء مائع أو غير مائع فلا شيء عليه" ' لأن ذلك لا يدخل 
مدخل الطعام والشراب» ولو وصل إليه مات" من ساعته. والإحليل: بکسر 
ا همزة» ثقب الذكر من حيث يخرج البول. (ومني مستنکج أومذي) هو معطوف 
على قوله: (ولا قضاء) يريد: لأن في القضاء مشقة وحرجا [ولأنه]”” غالبا حين 
القضاء لا ينفك عن ذلك. 

(وََرْعٍمَأكُول أو شروب اوفرع طُلُوم افج“ أي: وكذا لا قضاء عليه [إذا طلع 
(۱) انظر: المدونة: ۰۲۷۰/۱ وتهذيب المدونة: /١‏ 505. 
اللا E‏ 
ع د ی ی موی و 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 
الفجر]" " وهو آكل أو شارب. فألقى ماني فيه من الطعام, أو طلع الفجر وهو 
يجامع فنزع حين علم» وهذا إذا كان يعتقد ولا بقاء الليل فأما مع علمه بطلوعه 
فلا. (وجاز سواك کل النهار) تصوره ظاهر. (ومضمضة لعطش) أي: وجازت مضمضة 


لعطش للضرورة التي تلجى إلى ذلك ولا وجه لتخصیصها بالعطش بل لا تکره 


لحر ولا لوضوء ولا لغيرهما. 
(وإصباح بجنابة) أي: وعجوز. (وَصَومدَهْرٍ) أي: يجوز إذا كان يفطر يومي العيد 
وأيام منى. 


و ققط) أي: وكذا يجوز صيام يوم الجحمعة مضرد (فطربمقر قرش 
فيه قفويو فِيه) مو عطف عل قوله: (وجَاَ) أي: وجاز لفط في سفر 
القصر بشروط ثلاثة: أن يشرع فيه وأن لا يسافر نهاراً بل قبل الفجر وآن لا ينوي 
لصوم في السفرء وقد أشار إليها بقوله: (شُرع فيه بل الجر ولم ينوه فيه) فاحترز 
الأول مما إذا لم يشرع فيه فلا يجوز الفطر اتفاقاً فان أفطر فالقضاء والكفارة» وأما 
الشرط الثاني والثالث فاحترز ما لو نوی في السفر أو سافر هارا فلا يجوز إفطاره 
على الأصح» فلو اختل أحدهما وأفطر فنص في الدونة على القضاء وهو المراد 
بقوله: (وإلاقضى). (وَنَوتَطُوعاً) هكذا في المدونة ولفظها: ومن أصبح في الحضر 
ااي اا ۱ ۳ 
كان لعذر فلا قضاء عليه وإلا فليقض”". الشيخ: وهو المشهور. (وَلأَكَفَارَة إلآأن 


تب وی اه مب /۳۰۳ 
)١(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(۲) انظر: الدونة: ۳۷۳/۱ وتهذيب المدونة: 0/١‏ ,. 


باب في الجیام 
پنویه بسفر) “هو عطف على قوله: (ولا قضاء) يعني: فإن اختل أحد الشروط 
المتقدمة» فانه يقضي ولا کفارة علیه» إلا فيا إذا نوی في السفر الصوم ثم أفطر. 
(کفطره بعد دخوله) التشبيه لإفادة الحكم وهو وجوب الكفارة من قوله: (إلأَنَيَنُوَه 
بسمّر). ومعناه أنه إذا أفطر بعد دخوله إلى أهله بارا فعليه القضاء والكفارة كان 
فطره آول النهار أو آخره» لأنه قد زال البیح وسقط تلبسه به. 
يجوز له الفطر بالمرض إذا خاف تماديه أو زيادته أو حدوث مرض آخره قال ابن 
القاسم: والذي يصيبه الضر من الخواء في رمضان فهو مرضء فإذا بلغ منه ما 

(ووجب ان خاف فلآكا, آو دید أَذى) فاعل (وجب) ضمير مستتر عائد على الفطر 
آي: ووجب الفطر على الصائم إذا خاف بصیامه افلاك أو الأذى الشدید. 

(کحامل, ومرضع) التشبيه لافادة الحكم ما قبله أي: فیجب عليه الافطار» أي: 
إن خافتا على ولديه| املاك أو شدید الاذی» وم يقل على آنفسه اکتفاء بم قدمه 
من قوله: (ووجب ان خاف فلآكا)» فان معناه على نفسه» فيؤخذ حکم خوفهیا على 
أنفسه| من ذلكء ومعنی (آوغیره) أي: لا یقبل الولد غيرها وعدم إمكان 
الاستتجار لعدم المال أو لعدم من تستأجر وني وجوب الفدية عليها أي: الحامل 


والرضع. 


۳ 7 ار ان ا وی ر جر 5 ر و 2 0000 4 ۰ ۰ ۰ 8 
(۱) (و لا کفارت إلا أن ينو به د كفطره بَعْدَ ذخوله) كأنه شبّه الأضعف الذي يخالف 


فيه آشهب بالأقوى الذي یوافق علیّ واستوفى مَعَ ذلك ذکر الفرعین الشصوصین؛ 
فلهذا ا يستغن عن ذکر الأحری. [شفاء الغلیل: ۱/ ۳۰۳]. 


شرح بهرام الصغير الدرر في شرح الختص 

ابن الحاجب: ثالثها المشهور على المرضع دونهاء ورابعها على الحامل إن خافت 
على ولدها دونهاء وخامسها إن كان قبل ستة أشهر” ". (والأجرةفي مال الوند) أي: 
إذا كان له مال. ظ 

(ثم هل في مال الأب. أومالها؛ تأویلان) أي: فان لم يكن للولد مال فهل يبدأ بعال 
الأب وإليه ذهب اللخمي والتونسی» أو بال الأم وإليه ذهب سند. (وَالْقَضَاء 
بالعدد) أي: ويجب القضاء بالعدد لأنه معطوف على فاعل يجب وهو الفطر. 
(بالقد) أي: فإنه يجب قضاء عدد ما أفطر مطلقاً سواء صام في أول الشهر أو في 
أثنائه. (برْمنٍ أبيح صومه) الباء بمعنى في» ومعناه أن كل زمان يباح فطره وصومه. 
( غير رمضان) يحل لقضاء رمضان فلا یقضی في العيدين للإجماع على تحریمهیا ولا في 
الثلاثة أيام التي بعد يوم النحر» واحترز بغير رمضان من المسافر في رمضان فان زمن 
رمضان بالنسبة إلى هذا مباح فيه الصوم وغير واجب» لکن لا يصح له أن يقضي فيه 
لأن رمضان لا يقبل غبره. (وتمامه ان ذَكَرَفَضَاءَ) أي: جب أيضاًء والضمير في 
(وتَمامه) عائد على القضاء وصورة المسألة أن يظن أن عليه يوماً فيصبح صان 
ليقضيه ثم تبين له أنه كان قضاه» فقال ابن القاسم: يجب عليه إتمامه» وقال أشهب: 
إن أفطر فلا شىء عليه. (وفي وجوب قضاء لقَضاء خلآق)”' الشیخ: شهّر ابن الحاجب 


۱ .۲ ۳ انظر: الجامع بين الامهات ص:‎ )١( 

(۲) (وفي وَجُوب قَضّاء الْقَضَاءِ خلاف) قال في "التوضیح": القَوْلانِ جاریان في الفرض 
والتفل نقلهیا عبد الق في "التهذیب" وابن يونس ونحوه لابن عرفة» خلافاً لابن 
عبد السلام في تخصيصه الخلاف بقضاء التطوع على ظاهر كلام ابن الحاجب» وأنه لا 
يقضي في قضاء رمضان إلا يوما واحداء ثم صوب ابن عبد السلام عدم التعدد لما 
يلزم عَلى طرد التعدد لو أفطر في قضاء أحد اليومين أن يقضي أَيْضاً يومين» وفي اليوم 
الثاني كذلك» ویتضاعف هذا با لا يقوله هذا القائل؛ فرده ابن عرفة بقول ابن رشد 


باب في الصيام 


في باب الحج عدم القضاء فقال: المشهور أن لا قضاء في قضاء رمضان" وني 
الوجيز لابن غلاب أن المشهور أن عليه قضاء القضاء. (وأذب “ المفطر عمدا, إلا أن 
يَأتي تانبا) أي: ويجب أيضاًء وكذا ضبطه المؤلف بضم الباء» فيكون معطوفاً على 
فاعل يجب وهو الفطر هكذا قال سند وغيره أن مالكا قال: تجب العقوبة على من 
تعمد الفطر إن ظهر عليه» وأما إن أتى مستفتياً فلا. (وإطعام مده عليه الصلاةٌوالسلام 
لمفرط في قضاء رَمَضَانَ[ 41 / أ] لمثله : عن کل یوم لمسكين) أي: يجب آیضا لأنه 
معطوف على فاعل مجب. ولوجوبه ثلاثة أسباب» فوات فضيلة الوقت كالحامل 
والرضع» وبدل من الصوم كالشيخ والعاجز» وتأخير القضاء عن وقته ولا 
خلااف إن أخره بلا عذر لذلك أن عليه الإطعام. (وإطعام) أي : ووجب اطعام قدر 
مده الا على من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان مثله عن كل يوم 
لسکین» وهذه هی الكفارة الصغری. (وَلأَيعَْد بالرَائد) أي: على المد إذا دفعه من 
عم عد سس ع و 
في ساع نحيي : وود oe‏ ا 
أيام» الیوم الذي کال دن تب في ذمته بالفطر في رمضان. أو بالفطر متعمداً في التطوع. 
ويوم لفطره في القضاء متعم دأ یوم لفطره هف قضاء القضاء متعمداً. 
ل بای يا ساي ل ا 
"تهذیب الطالب" ما يؤذن بعدم التعدد. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۰۳]. 
)١(‏ انظر: التوضيح: ۲/ 5 47. 
() في النسخ المطبوعة وأكثر الشروح بصيغة الفعل (وَأَدّب) قال الخرشي في ضبطه معللا 
دو ّدب - بِضَمٌ لاء - کون عفطوفا عل فَاعِلٍوَجَبَ لدم 
ا . وقد تعقبه 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 
كثيرة لمسكين واحد ولكن مدا لكل مسکین» فلو دفع أكثر من مد اعتد بمد 
فقط 7 . (ان آمکن فقضاوه بشعبان) هذا قيد في وجوب الإطعام. (ل ان اتصل مرضه)" 
أي: ووجب [طعام ]۲۱ قدر مده الكل على من فرط في قضاء رمضان حتی دخل 
عليه مثله بشرط إمكان القضاء في شعبان فلم يقضه. بخلاف ما إذا اتصل به 
المرض من رمضان الأول إلى رمضان الثاني فإنه معسذور ولا فدية عليه ومفهوم 
قوله: (إن أمكَنَ قضاژه بشعبان) آنه لولم يمكن قضاء فيه لا يلزمه إطعام سواء أمكن 
قضاؤه قبل ذلك أم لا 


(مع القضاء أو بعده) اي: انا جب الإطعام عند أخذه ٤‏ الم ضاء آو بعده والراد ۱ 
القضاء ٤‏ العام الثاني. (ومندوره) أي : ووجب صوم منذوره. والضمر عائد عل 
الصوم والعنی أنه إذا نذر أياماً وجب عليه صومها. (والأكثّرإن احتمله لفظه) 


(۱) انظر: المدونة: ۰۲۸۶/۱ ونص ما وقفت عليه: (قلت: وكيف الطعام عند مالك؟ 
فقال: مدا مدا لكل مسكين. قلت: فهل يجزئه في قول مالك أن يطعم مدين مدين لكل 
مسكين فيطعم ثلاثين مسكينا؟ فقال: لا مجزئه ولكن يطعم ستين مسکیناً مدا مدا لكل 
مسكين) وني التهذيب: ۳۹۹/۱: (ولا يجزيه أن يطعم ثلاثين مسکیناً مدين مدين). 

(۲) (لاإنِ انَصَلَ مَرَضْهُ) هذا أحرى من مفهوم الشرط قبله» ثم لو قال عذره لكان أولى؛ 
لأنه عم ولا حصّل ابن عرفة الخلاف في المسألة قال: ففي کون القضاء على الفور 

۱ أو التراخي لبقاء قدره قبل تاليه بشرط السلامة أو م مطلقا» الثلائة» وأخذ ابن رشد 
من قوغما في الوت الأول آظهر من أخذ اللخمي منه الثلاث إذ لا یلزم من عدم 
الفدية عدم الفور ففي قول ابن الحاجب: لا يجب على الفور اتفاقاً. نظر. انتهی. وأما 
ابن عبد السلام فقال: هو كا قال متفق علیه؛ وإنما الخلاف في الباب على الخلاف 
یمن خر آدء الواجب الوشع فیات في آخر الوقت هل یموت آنب ما٩‏ :تفا 
الغلیل: /١‏ ۳۰6]. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


معطوف أيضاً على فاعل يجب» أي: ووجب عليه صوم الأكثر إذا نذر صوم 
شيء له أقل وأكثر وكان لفظه يحتمل كل واحد من الأمرين ولم يكن له نية 
تخصیص أحدهماء كما لو نذر صوم شهر فإنه يجب عليه أن يصوم الأكثر وهو 
ثلاثون يوماء لأن الشهر يصدق على ثلاثين وعلى تسعة وعشرین؛ آما لو بدا 
بافلال أجزأه وان كان ناقصاً باتفاق» وهو مفهوم (إن نم يبدأ بالهلال) واحترز 
بقوله: (بلانية) ما لو خرج لفظه مقروناً بها فإنه يلزمه ما نوی كان قليلاً أو كثيرً 
صام با هلال أو بغيره. (وَابْتدَاءسَنَة, وقضی مال يصح صَوْمُهُ في سَنَّ) أي: أن من 


نذر صوم سنة غير معينة أو حلف بصوم سنة كذلك فإنه يبتدئها من حين النذر 
يو E‏ و ی یبای کي وین 
النحر وأيام منى. (إلأ آن یسمیها. أَوَيَمُولَ هذه وينوي باقیها, فهو فهو" ولا یلم 


(۱) لا أَنْ تیاه یو عذه وينوي باقیهاه قَهُوّ) أي فالباقي هو الواجب له 
فالضمير يعود على الباقي» ويجب أن يعطف ينوي بالواو لا بأو کا في النسخ التي 
وقفنا یاه فا اشتمل كلامه إلا عَلَ مسألتين» وما یوضح ذلك اقتصاره في 
التوضيح عليهما ناقلاً قول اللخمي: فان قال: لله علي أن أصوم هذه السنة فان سّاها 
کسنة سبعین - صام ما بقي منها قل أو كثر ولا قضاء عَلَيه عن الماضي؛ وان قال: 
هذه السنة وك يرد استثناف السنة من الآن فالقیاس أن لا شيء عَلَيْهِ الا صیام ما بقي 
منهاء كالأول. 

وقال مالك في "العتبية" فيمن حلف وهو في نصف سنة إن فعل كذا وكذا فعَلَيّهِ صوم 
تیا یا وو قينا بات می یی ساب 1۳0 مار 
شهرآ وني هذا نظر؛ لأن قوله: سین یقتضی التعریف» وهو بمنزلة من قال: له 
عل أن أصلي هذا اليوم» فليس ع1 لها صلاة ما بقي منه. انتهی. . `۰ 

وفي رسم بع من سباع عیسی قال أبن القاسم: : من قال لله عليّ صيام هذه السنة وهو في 
سنة ست وثانين» وقد مضى نصفها فعلیّه صیام اثني عشر شهراً. قال ابن رشد: لا ۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر 
الْقَضَاء)”'' أي: فان كانت السنة معينة باسمها كقوله: سنة سبعین» ونح و ذلك أو 
بالإشارة إليها كقوله: هذه السنة» أو ينوي باقي السنة فإنه يصوم ما سمىء أو أشار 
إليه أو نوی يفطر من ذلك يوم الفطر ويام النحر ويصوم آخر أيام التشريق» قال في 
الدونة: ولا قضاء عليه فيها ولا في رمضان إلا أن ينوي قضاء ذلك”. (قهو) أي 
فالحكم لزوم ذلك. (بخلاآف فطره لسفر) أي: فان القضاء واجب عليه ول يجعل 
السفر عذراً يسقط القضاء. 
2111110 
مجب. د يعني أن من نذر صوم يوم قدوم فلان» ففلان إن قدم ليلا وكانت [لبل2]* 
غير عيد لزم الناذر صيام صبيحة تلك الليلة وهو كذلك. (والافل) أي: فلا شىء 


أن يكون أراد ما بقي من السنة فتكون له نيته قال ذلك مالك في سماع أشهب من 
كتاب الطلاق» فمضی الصنف على الرواية دون قياس اللخمي» وقال ابن عرفة في 
قياس اللخمي: یر بأن ابتداء السنة متأتِء فحملها عل بعضها مجاز مَحَ يسر 
لحقيقة؛ وابنداء اليوم من حين الإشارة متنع» فیحمل عل بعضه مزا [شفاء 
الغلیل: ۱ ۳.. ۱ 

(۱) (ولا يلر م الْقَضَاءُ) آي: قضاء ما لا يصح صومه لذلك» فالألف واللام للعهد. 

فان قلت: : هلا حملته على ما هو آعم من هذاء فأدرجت فيه قضاء أيام الرض والحيض؟ 
قلت: قوله فی| تقدم: (إلا ایض أو حَيِض أو نِسَيَانٍ) يغني عن إعادته هناء 
وان كان قوله بعد هذا (بخلاف فطره الكثر) اه والامر قریب. [شفاء الغليل: ‏ 
5 ]. 

(۲) انظر: المدونة: ۰۲۸۱/۱ وتهذیب المدونة: ۱/ ۳۱۷. 

(۳) (إن قَدِمَ لَيْلهَ غَبْرَ عِيدِ) لو آدخل الکاف على عيد لكان أعمّ. [شفاء الغلیل: 
1/۱[ 

)٤(‏ في (م): صبيحة. 


باب في الصيام 


عليه ويدخل تحته أمران: الأول: ما لو قدم ليلة عيد. الشاني: ما لو قدم ار 
والشهور سقوط القضاء لأن وجوب القضاء ءمشروط ودب الوجوب آو تدم 


سببه وکلاهما متتف في قدومه نهاراً. 


00 1 1[ 2111110110 
أي: ووجب صيام أيام الأسبوع لمن نذر صيام يوم منها ونسيه وهو قول سحنون. 
اللخمي: وهو القياس لأنه شاك في كل يوم هل هو النذو وهل يجوز له فطره أم 
لا؟ والبه آشار بقوله: (علی اْمغتّار). (ورابع النحر لتاذره, وان تعیینا) أي: وكذلك 
هب صیام یم رایع من آخر بام ریت عل من نله وس مه وکا 
تبعاً لصوم ذي الحجة. 

(لآسابقيه) أي: لا سابقي اليوم الرابع وهما ثني النحر وثالثه فان صیامها على 
من نذرهما لا يجب. (لأَلمتَمتع) أي: فيج وز له صیامهم. (لأَتَتَابِعِ سَنَةأُوشَهِرٍأو 
أينّام) أي: فإنه لامجب أي: إذا نذر صوم سنة أو شهر أو أيام ول ينوالتشابع 
فالمشهور أنه لا يلزمه التتابع. 

(وان نوی بره‌ضان في سمَره غیره. و قضاء الخارج) أي : من سافر في رمضان درا 
يباح له به الفطر فصام في سفره ذلك ونوی به التطوع لم يجزه لتعيين الوفت. 
وكذلك إذا صام رمضان قضاء عن رمضان الخارج لا يجزئه عن واحد منه|ء 
وأشار بقوله: ونوا وََذْرا) إلى من صام رمضان ونوى به فرضه ونذره (لم یجز 
عن واحد منهما)"" وهو النصوص 
(۱) (وان نَوَى بِرَمَضَانَ في سَمَرِه عبر او قَضَاءً ا ارج أو تا وتذرا تج عَن وَاحِدٍ 

مِنْهُّ)) حص السفر لأن الحضر آحری» وعبّر بقوله: (غيره)؛ ليندرج النذر والكفارة 


ر 


والتطوع» فاشتمل كلامه بالنص» ومفهوم الوافقة على عشر صور» خمس في السفر: 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 


(لم یجز هن واحد منهما) جواب للمسائل الثلاث. (وليس لامرآقیهتاج هار 
تطوع با إذن). (یحتاج) نص سند وابن عطاء الله على أنه إن) علیها استتذانه إذا ظنت 
حاجته إليهاء وآما إن تیقنت أنه غير محتاج إليها فما عليها أن تستأذنه انتهی. وأم 
الولد والسرية كالزوجة بخلاف أمة الخدمة وذكور العبيد فلا إذن له عليهم إلا إذا 
أضعفهم عن [57/ ب] الخدمة» ومن صام منهم فليس له أن يفطر من تلقاء نفسه. 
وأطلق الشيخ التطوع وم يقيده بالصوم حتی يدخل فيه نافلة الصلاة» وأخرج 
بالتطوع الفريضة مطلقاً فليس له منعها من رمضان ولا من قضائه» ولامن تعجيل 
حجة الفريضة بخلاف تعجيل الصلاة المفروضة آوّل الوقت. وليس له أن يفطرها 
بالأكل ونیا حقه في الاستمتاع. ظ 


خخ 


النذر والكفارة والتطوع وقضاء الخارج والتشريك ومثلها في الحضرء هذا ظاهر لفظه 
وعهدة نصوصها عَلَيْهِ وجلها تضمنه "توضيحه" في فصل القضاء وفصل البیحات. 
فإن قلت: ل ترك مذهب "المدوّنة" في قضاء الخارج إذ قال فِيهًا: "یه قضاء الآخر" 
فروي بكسر الخاء وفتحها؟ قلت: لقول ابن رشد: عدم الإجزاء عنهما هو الصواب 
عند أهل النظر» وصححه ابن عبد السلام وغيره. 
فرع: دا بنينا على هذا القول فقال ابن الواز: يكفّر عن الأول مدّا لكلّ يوم ويكفر عن 
الثاني كفارة العمد في کل يوم. آبو حمد: يريد الا أن يعذر بجهل أو تأويل. وقال 
أشهب: لا كفارة عَلَيّهِ؛ لأنه صامه و يفطره. أبو محمد: وهو الصواب. [شفاء 


.]"١5 7/1١ الغليل:‎ 


باب في الاعتكاف 


[باب في الاغتكاف] 

(الاعتکاف نافلة) هذا كقوله في الرسالة: والاعتكاف من نوافل الخير' '". 
وهوالمشهور. ظ 

(وصحه لمطم ممیزب‌طّق صوم) أي: أن صحة الاعتكاف إن تحصل للمسلم 
المیز خاصة دون غيره فتصح من الصبي والمرأة والعبد ومن فيه عقد حرية. 

(بطق صوم) متعلق بقوله: (وصه) أي: ويشترط في صحته للم سلم المميز 
كونه بمطلق صوم» ويعني بالإطلاق سواء كان الصوم واجباً کرمضان أو منذورا 
على حدته» ولا يشترط کون الصيام للاعتكاف. (ولوئش) هکذا ضبطه المؤلف 
بضم النون وكسر الذال» أي: أنه لا يشترط کون الصوم له ولو كان الصوم قد نذر. 
(ومسجد) هو مجرور بالعطف على بمطلق صوم فلا يصح في غير المسجد. 
(الا لمن فرضه الجمعة)”" أي: فلا يكون إلا في المسجد الذي تقام فيه 
الجمعة وأخرج بقوله: (فرضه الجمعة) المرأة والعبد ومن هو على ثلاثة أميال 
فصاعداً من ا جامع فإنه لا يشترط في حقهم ذلك. (وتچب به) احترازاً ها 
إذا نذر ما لا تأخذه فيه الجمعة» فإنه يعتكف في أي مسجد شاء. (قالجامع) 


(۱) انظر: الرسالت» ص: ۱۳ . 

(۲) (ومَشجد) معطوف على (صوم) لا على (مطلق)؛ ولذا 1 يعد الباء آي: وصحته 
بمطلق مسجدء خایها كان أو غير جامع بدلیل الاستثناء بعده. [شفاء الغلیل: 
۰۸/۱[ 

(۳) (لا يَِنْ مَرْضّهُ امه وتجب به) أي: وهي تجب في زمان الاعتكاف» فالباء ظرفية 
وغتوويها لات کان زف اانه ر ا جال ات و او ی اا 
كأنه قال: والحالة هذه. [شفاء الغلیل: /١‏ ۳۰۸]. 


أي: فلا يجوز إلا فيه» فالباء في به بمعنی مع» والضمير الجرور بها عائد على 
الاعتكاف. والمعنى لمن فرضه الجمعة ونوى اعتكافاً يجب معه الجمعة» أي: قبل 
انقضاء زمنه فلا يعتكف إلا في الجامع الذي تقام فيه الخطبة. (مما تصح فيه 
الجمقة) أي: فیجوز أن يعتكف في رحابه بخلاف سطحه وبيت قناديله وبيت 
الخطابة والسقاية. (والاً حرج وبطل) أي: وان ل يعتكف هذا في الجامع واعتكف 
في غيره فأتت الجمعة حرج اتفاقاً وبطل اعتكافه على المشهور. 

(کمرض آبویه)" التشبيه لافادة الحكم وهو البطلان من قوله: (والا حرج وبطل). 
وهذا نص ابن القاسم أنه يخرج لعيادة آبویه إذا مرضا ویبتدی اعتكافه» ورأى ذلك 
واجبا عليه لبرهماء قال: ولا خرج نازتهیا» وهو معنی(لا جقازتهها) أي: (مها) فإنه 
لا خرج» ومفهومه أنه إذا مات أحدهما والاخر حي فإنه يؤمر بالخروج لا خشی 
من عقوق الحي وغضبه عايه. (وکشهادةوان وجبت, وود بالمسجد. أوتنقل عنه) ۲۲ 


(۱) (كَمَرَض بو لا جارعم مَعاً) في سباع ابن القاسم: يخرج لرض أحد آبویه» وني 
"الموطأ": لا يخرج جحنازتهما. وفرّق الباجي بأنه) إِذَا كانا حيين لزمه طلب مرضانه| 
واجتناب سخطههما فيجمع بين الأمرين بر أبويه بالخروج [لیهیا والإتيان باعتكافه بأن 
يبتدأه» ولا يلزم عَلى ذلك ترك حضور جنازتم)؛ إذ لا يعرفان حضوره فيرضيههم| 
ذلك. ولا يعلمان بتخلفه فيسخطههماء فاعترض بأن ذلك من حقوقههماء وألزم عَلَيْهِ 
الخروج إِذَا مات أحدهماء فإن عدم خروجه له يسخط الآخر. كذا ني "التوضيح". 
وغايته أنه إلزام لا نص فالتزم هنا ذلك فقال: "لا جنازت) معاً" و1 يقل ذلك في 
مرضهیا إذ لا فرق بين مرضهیا معاً ومرض أحدهماء ول یعرج ابن عرفة على الإلزام 
فضلاً عن الالتزام. [شفاء الغليل: ۳۰۸/۱]. 

() (كَشَهَادَةِ) كذا هو بإسقاط الواو راجع للمنفي في قوله: (لا جنازتها) أي: لا 
بخرج لجنازتبا كا لا يخرج للشهادة يدل عَلَيّهِ: ولتؤد بالمسجد. [شفاء الغليل: 
۳4/۱[ 


باب في الاعتكاف 


أي: فإنه يبطل اعتكافه لخر وجه لأداء الشهادة وهو كذلك» ففی "اللباب" قال 
مالك: لا خرج لادءالشهادة عند سلطان ولا غبره ولکن بودیا نی السجد. سند: 
وهذا بن لأن عذره يبيح له التخلف» وینظر السلطان أي: فإما آخره إلى انقضاء 
آجله أو آرسل من ينقلها عنه. 

(وكردة) أي: فإنها مبطلة» وهو عطف عل: (كمرض أبويّه) لأن الردة نقيض 
شرطه وهو الاسلام. (وکمبطل صوعه) آي: فیطل الاعتکاف لبطلان شر طه. 
(وکسکره لیلا) أي : یی تا وظاهره كان سکره من حرام أو من شيء 
أصله مباح. 

(وفي إلحاق الكبائر به تأویلان) آي: في بطلان الاعتک اف ا ولا إشكال أن 
لکباثرالبطلة للصوم کالزنا وشرب الخمر نهاراً مبطلة للاعتکاف لبطلان شرطه» 
وأما الکباثر التي لا تبطل کالکذب والزور والقذف والسرقة والغصب وغيرهما 
بودي و و ی 
وت هذا نا معطوف على س ی بت 559 ۲ 52 ذكر 
ونحوه في المدونة قال فيها: وان جامع في ليل أو نهار ناسا أو قبل أو باشر”” أو لس 
فسد اعتكافه وايتدأه0") 


(۱) نص ما وقفت عليه لابن شاس في عقد الجواهر الثمينة: /١‏ 777: (فأما لو صدرت منه كبيرة» 
فإنها تبطل الاعتكاف عند العراقيين» وان لم تبطل الصوم» كالقذف وشرب الخمر ليلاء ولا 
يبطل الاعتكاف بذلك عند المغاربة). 

(۲) باشر: براء - يريد أنه يدخل يده إلى جسم من يحل له من النساء متلذذا . انظر: كه 


غريب ألفاظ المدونة. للجبي» ص : 11 
(۳) انظر: المدونة: /١‏ ۱ وتهذيب الدونة: ۱ / . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أبو الحسن: يريد إذا وجد اللذة أو قصدها وم يجدهاء واحترز بقبلة الشهوة ها 
إذا قبل صغيرة لا تشتهى أو امرأته لوداع أو نحوه وم يقصد لذة ولا وجدها. (وإن 
لحانض) يريد: أو مرض. (ناسية) أي: لافرق في ذلك بين أن تكون عالمة 
بالاعتكاف حين القبلة والباشرة ونحوها أو ناسية له. (وان آذن لعبد أوامرأة) أي: أن 
من آذن لعبده أو امرأته في نذر الاعتكاف فنذراه ليس له منعهم| من الدخول فيه ولا 
المنع إن دخلا فيه» وكذلك إذا أذن ما في فعل الاعتكاف فليس له قطعه عليهم) إذا 
دخلا فيه. (كقيره) الضمير فيه عائد على النذرء تشبيه لافادة الحكم من قوله: (فلا 
مَفْعَ) وهل له الرجوع بعد الإذن في النفل وقبل الدخول - وهو مفهوم الشرط من 
كلام المؤلف- وهو قول [ابن شعبان]”"» أولا؟ وهو اختيار اللخمي. (تَمت ما 
سبق مله أوعدة) أي: أن المعتكفة إذا طلقها زوجها أو مات عنها فإنها لا تخرج إلى 
العدة حتى تكمل اعتكافها ثم تتم ما بقي من عدتباء فان سبقت العدة الاعتكاف 
بأن طلقت أو توفي عنها قبل الدخول فيه تمادت على عدتها وليس ها اعتكاف حتى 
تحل» والحاصل أنه ينظر إلى السابق منهم| فيراعى» وحكم الإحرام حكم 
الاعتکاف[4۳/ أ] ويراعى أيضاً السابق منه ومن العدة» فان خالفت فدخلت في 
الإحرام بعد الطلاق أو الموت فإنه ينفذ في الإحرام وهي عاصية. 
. (لاآن شجرم) فاعل (شحرم) ضمير مستتر عائد على كل واحدة [لا]" بعينها 
من المعتكفة والمعتدة. (وإن بعدةموت)" يريد به - والله تعالى أعلم - أن كلا من 


() في (م): ابن شاس. ول أقف عليه لابن شاس. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (إلا أن رم ون بعِدَةِ مَوْتِ فده ويَبَطُلٌ) الفاعل (بتحرم) ضمير يعود على 
المعتدة المدلول عَلَيّهَا بقوله: (أو عدة) وإنما غيّاها بعدة الوت؛ لأنبا أشد من عدة 


عاد ا تسس سین 


الطلاق لما یلزم فِيهًا من الاحداد والفاعل بینفذ یعود على الاحرام» والفاعل 
ب(یبطل) یعود على لفظ ما من قوله: (وأقت ما سبق منه أو عدة) و(ما) واقعة على 
العدة؛ لأنها السابقة في هذه الصورة فظاهره أن العدة تبطل برمتها» ولیس هذا 
بمراد؛ وٍنا يبطل منها مبیتها في بيتهاء فالکلام بحذف مضاف. آي: يبطل مبیت ما 
سبق وهو العدة - هذا عَلّى النسخ التي فيها یبطل بالیاء المثناة من آسفل . 
وني بعض النسخ تبطل بالمثناة من فوق» فالضمير للعدة وهو أيْضاً بحذف مضاف أي: 
ویبطل مبیت العدة» وسبك کلامه: إلا أن تحرم العتدة وان كانت في عدة موت فینفذ 
إحرامها بعد وقوعه» ون كانت عاصية في إنشائه بعد العدة فتخرج فيه ویبطل مبیت 
. عدتهاء فهو مطابق لقوله في باب: العدة: (أو أحرمت وعصت)» وهذا معنى ما لأبي 
عمران الفاسی» وقد اعتمده أبو الحسن الصغير فقال في قوله في كتاب العدة وطلاق 
السنة: (وأما ذا أحرمت فلتنفذ قربت أم بعدت): ظاهره وجبت العدة قبل الا حرام 
أو بعد ما أحرمت. 
والجواب فيهم| واحد إلا أنها إن أحرمت وهي معتدة تكون عاصية قاله أبو عمران قال: 
وتعتد بقية عدتها بعد الرجوع إن بقي منها شىء وأما المعتكفة تحرم بالحج فیلزمها ما 
آحرمت له من الحجّ؛ ولکن لا تخرج إلى احج حتی ينقضي اعتکافها. ۱ 
قال أبو عمران: والفرق بين العتدة والعتکفة: أن العتدة لا تبطل با مخ عدتها كلهاء ولا 
تخل بجمیع شروطهاء وإنما تخل بوجه منها وهو القام في الوضع الذي تعتذ به فقط 
والعتکفة يخل اج بجميع شروط اعتكافهاء إذ لا يصح الاعتکاف إلا ني الساجد 
ذا حرجت إلى اج زال عنها حکم الاعتکاف وهي في الحجٌ تبتدی عدتهاء ولا 
مخل حجها بعدتها كإخلال حج المعتكفة باعتکافها؛ لما وصفناه. انتهی. 
فان قلت: ‏ یعرج هنا عَلَ أن المعتكفة إِذَا آنشأت الاحرام بعد الاعتکاف تتم اعتکافها. 
قلت: دا كان معنی کلامه: لا أن تحرم العتدة فمفه وم الصفة أن العتکفة إِذَا أحدثت 
الاحرام بخلاف ذلك. 
فان قلت: ظاهر ما اعتمده آبو الحسن الصغ من قول أب عمران أنه حالف لقول ابن 
رشد في رسم مرض من سیاع ابن القاسم دا سبق الطلاق أو الوت الاعتکاف أو 
الاحرام 1 يصح ها أن تحرم ولا أن تعتکف حتی تنقضي العدة لأنها قد لزمتها فليس 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختص 


العتدة [والمعتكفة]” ' إذا خالفت وأحرمت أن الإحرام ينفذ ويبطل الاعتكاف. 


(وَنْمَنَعَ عبده را قعلیه إِنَعَقَقَ) أي: إذا نذر العبد اعتكافا بغير إذن سيده 
فمنعه السيد منه بقي في ذمته ومتى عتق قضاه سواء كان نذره معيناً أومضموناً 
وليس للسيد أن يسقطه بخلاف الدين. (ولا یمتع مكاتب يسيره) أي: يسير الاعتكاف 
الذي لا ضرر فيه على السيد. (ولزم یوم إن نذرلیلة) أي: إذا نذر اعتكاف ليلة لزمه 
يوم وليلة. (ل9 بعضیوم) أي: فلا يلزمه شيء. (وَتَتَابْعَهُ في مطقه . ومنوبه حين 
دخوله)” ر اجع لقوله: (ولزم) أي: ولزم التابع فيا إذا نوی اعتكافاً مطلقاً أي: 


لما أن تنقضها. 
قلت: نا قال 1 يصح ها أن تحرم» أي تبتدئ الاحرام» و1 يتكلم عى ما إِذًا خالفت. 
ووقع منها الاحرام وهو الذي زاده بو عمران و هذا يرجع قوله في "التوضيح" 
ويحمل قوله في البيان: لا يصح. عل معنى: لايجوز. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: 
۱ ۳. 

() في (۱2): والطلقة. ۱ 

(۲) (وَمَنْويُهُ جين ذخوله كَمُطْلَقٍ انوّاره لا هار قط قباللفظ ولايَلْرَمُ فيه حیتیذ 
صَوْمٌ) أي: ولزمه الاعتكاف المنوي الذي ليس بمنذور وقت دخوله فيه» كما يلزمه 
مطلق الجوار بالدخول أيضاً بخلاف الجوار القیّد بالنهار فقطء فإنه لا يلزم إلا 
باللفظ ولا يلزم حينئذ فيه صوم. قال في "الدونة": والذي يجب به الاعتكاف أن 
يدخل معتكفه وينوي أيامأء فا نوی من ذلك لزمه» وان نذر أيّاماً يعتكفها لزمته. 
والجوار كالاعتكاف إلا من جاور نهاراً بمكة» وانقلب اال أهله فلا يصوم فيه. 
ولا يلزمه بدخوله» ونيته إلا أن ينذره بلفظه. عياض : الجوار بالكسر والضم» من 
الجاورة. ابن يونس: وانا كان يلزمه ما نوی من الاعتکاف بالدخول فيه بخلاف 
من نوی صوماً متتابعاً فلا يلزمه بالدخول فيه الا الیوم الأول منه؛ لأن الاعتكاف ‏ 

. ليله ونهاره سواء فهو کالیوم الواحد وصوم الأيام التتابعة یتخللها اللیل» فصار 
فاصلاً بين ذلك. وان يشبه الصوم جوار مكة الذي ینقلب فيه في اللیل إلى منزله؛ 


باب في الإعتكاف ری 


غير مقيد بتتابع ولاغيره لأن من سنته التابم» أما إذا نوی التتابع أو نوی عدمه 
حين الدخول لزمه ما نوی من ذلك. (كَمُطْق الجوار,لا النهار قط قباللفظ) التشبه 
لإفادة الحكم وهو المنوي حين الدخول» والجوار: الجاورة وهو بضم الجيم 
وكسرهاء وحاصل كلامه أنه على قسمين: إن أطلقه كان كالاعتكاف سواء يلزم فيه 
الصوم وإذا دخل ونوى شینا لزمه. وان قيّده بأن يجاور نهاراً وينقلب إلى أهله سيلا 
فلا یلزمه بدخوله ونيته إلا أن ينذره بلفظ ولا يلزم فیه صوم. 00 


(وفي يُوم, دخوله تأویلان) الأول: لابن يونس قال: لا يلزم الجوار بالدخول فيه 
إلا اليوم الأول» وحمل المدونة على ذلك قال: وكذلك إن دخل في اليوم الشاني لزمه 
کالصوم. الثاني لأبي عمران قال: لا يلزم اليوم الأول أيضاًء قال: والفرق أن الصوم 
لايتبعض والجوار يصح في بعض اليوم كالذي ينوي تطويل القراءة ثم يقصرهاء 
ويوم منونا ضبطه الشيخ. (وإثيان ساحل لنَاذْرِصَومِ به مطلقا) أي: وكذا يلزم إتيان 
ساحل لمن نذر صوماً به سواء كان الموضع الذي هو فيه أفضل من موضع القصد 
أو العکس وهو مراده بالإطلاق» والساحل مثل عسقلان والاسكندرية. 
(وانمساجد الَّكّ) أي: ولزم إتيان الساجد الثلاثة وهي مسجد مكة والمدينة ویست 
القدس لمن نذر أن يعتكف فيها وأشار بقوله: (فقط) إلى أن هذا الحكم خاص بها 
فلا يتعدى غيرهاء وطذا قال: (وإلاً قیموضعه) أي: فان نذر ذلك بغير هذه المساجد 
كمسجد الفسطاط”' أو غيره من الساجد فانه يعتكف بموضعه لقوله اللقة: لا 


لكون الليل فاصلاً. [شفاء الغليل: ١١/١‏ ۳]. 
(۱) الفسطاط: مكان وهو أيضاً القبة والمظلة ونحو ذلك. انظر: شرح غريب آلفاظ 
المدونة» للجبی» ص: .١9‏ 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح الختصر) 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟. 

(وکره أكله خارج الُسجد) أي : يكره للمعتكف أن يخرج فيأكل بين يدي المسجد. 

(واعتكاة غَيْرَمُضي) أي: وكره أن يعتكف غير مكفي» قال في المدونة: ولا 
يعتكف إلا من كان مكتفياً حتى لا يخرج إلا لحاجة الإنسان» فإن اعتكف غير 
للمعتكف أن يخرج من المسجد لنزله» يريد: إذا كان مسكوناً وفيه أهله لأن المنزل 
مظنة العوائق» ابن نافع عن مالك: وإذا قرب منه کرهت له دخوله لحاجة الإنسان 
إلا أن يكون غير مسكون. 

(واشتفالهبعنم وکقابته وان مصحفا ان کلر). (نْكَثْرَ) شرط في الجميع» وكذا صرح به 
ابن الحاجب أنه يكره اشتغاله بالعلم وکتابته مالم جخف""» وفي الدونة: أيجلس جالس 
لعلم ویکتب؟ قال: لا إلا الشيء الخفيف والترك أحب اي *» وقال ابن القاسم عن 
مالك: إنه يكره للمعتکف أن یرقع ثوبه أو یکتب الصاحف. 

(وفعل غهر نکر وصلاةوتلاوق) أي: أنه يكره له أن يفعل غير هذه الثلاشةه قال في 
القدمات: مذهب ابن القاسم الاقتصار على الصلاة وتلاوة القرآن والذكر” ©. 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري: في أبواب التطوع باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والدینة: ۳۹۸/۱ برقم (۰)۱۱۳۲ ومسلم کتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: ۲/ ۰۱۰۱6 برقم (۱۳۹۷). 

(۲) انظر: الدونة: ۰۲۹۹/۱ وتهذيب الدونة: ۳۷۹/۱. 

(۳) انظر: الجامع بين الامهات ص: ۸ ۲. 

.۳۸۱/۱ انظر: الدونة: ۱/ ۰۲۹۳ وهذیب الدونة:‎ )٤( 

() انظر: القدمات المهدات: ۱/ ۲ ونص ما وقفت علیه: (الاعتکاف في الشرع: 
الإقامة على عمل مخصوص دون ما سواه في موضع خصوص وقراءة القرآن وذکر الله دون 


(كعيادة وجتًازة) التشبيه لافادة الحكم وهو الكراهة أي: وكذا یکره للمعکتف 
أن يعود مريضاً أو يصلي على جنازة ولو انتهی إليه زحام المصلين. (وصعوده لتأذین 
بمنارٍ آوسطح)"آي: وکذا یکره أن يصعد للأذان على النار أو السطح (وترتبه 
للإقامة) أي: وكذا يكره للمعتكف أن يقيم الصلاة مع المؤذنين لأن ذلك عمل» 
وني بعض النسخ (للإمامة) وهو واضح لأن ذلك ربا يشغله عن بعض شأنه. 
(وإخراجه لحكومة ان لم یلد به) هكذا روى ابن نافع عن مالك في المدونة أنه لا ينبغي 


ما سوى ذلك من أعمال البرء وهو مذهب ابن القاسم لأنه لا يجيز للمعتكف عيادة الرضی 
ولا مدارسة العلم ولا الصلاة على الجنائز» وإن كان ذلك كله من أعمال البر). 

(۱) (وَصُعُودُهُ لأذَانٍ بعتار أو سَطْح) ظاهره جواز دان المعتكف بلا صعود ومثله 
استقراء عياض من "المدوّنة" والمصنف من كلام ابن احاجب. وقال ابن عرفة في 
دنه في السجد طريقان: الأول للخمي: أنه جائز. الثانية لعياض: إن كان يرصد 
الأوقات أو يؤذن بغير معتكفه من رحاب المسجد فيخرج إلى بابه کره والا فظاهر 
"الدونة" جوازه وكرهه في "العتبية"» وقال فضل بن مسلمة: اختلف قول مالك 
فيه. عياض: وهذا يشعر بالخلاف في جرد الأدّان. وقال اللخمي: لا باس أن يقيم في 
مکانه» ويختلف في سعيه وتماديه بالإقامة ال موضع الإمام فكره ذلك في "المدونة", 
ويجوز عَلَ أحد قوليه في "المدوّنة" في إباحة صعود المنار» ثم قال: في سعيه في 
الإقامة: واسع؛ لأن له أن يطلب فضيلة الصف الأول فلا يضره أن يكون حينئذ في 
إقامة. [شفاء الغليل: ۳۱۲/۱]. 

(۱) ره مام مفهومه أن الإمامة بات تب لا تكره» والذي في "الرسالة": ولا 
بأس أن يكون إمام المسجد. ظاهره م مُطْلَّقَاً ومثله للخمي» وزاد: اقتداءٌ بالنبي عله أنه 
1 یستخلف في حين اعتکافه. و "التنبیهات" عن مطرف: له أن یم وعن ابن 
رضاح عن کون : لا يجوز أن یوم في فرض لا نفل. ثم قال: إن كان لا يمشي مَع 
المؤذنين فلا بأس. وف "الإكال" : منع سحنون في أحد قوليه إمامته في فرض أو 
نفلء والكافة على خلافه. [شفاء الغلیل: ۳۱۲/۱]. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجر 
لقاض إخراج المعتكف لحكومة» إلا أن يتبين أنه نا اعتكف لددا فيرى فيه رأيه» فان 
أخرجه القاضي في دين أو حد بطل اعتكافه؛ ابن نافع عن مالك: إذا أكره أحب إلي 
أن يستأنف وان بنى أجزأه. (وجاژ: إقراء فرآن) كذا نص في ا جلاب أنه لا بأس أن 
يقرئ غيره القرآن إذا كان في موضعه”'". ثم عطف المصنف على ذلك الجائزات 
فتال: (وسلامه علی من بقربه) كذا قال في المدونة: لا يعود مريضا إلا أن يصلي إلى جنبه 
فلا باس أن یسلم عليه . (وَتَطَيبَه) کذا قال في الدونة: أنه لا بأس أن یتطیب. ابن 
وهب عن مالك: ولا یکره للمعتكفة أن تتطیب وتلبس الحلي””". 

(وأن ینک وینکح بمجلسه) أي: وجاز أن يعقد نکاح نفسه أو نکاح وليته» وقید 
بأن يغشاه في مجلسه وبأن لا يطول التشاغل به» واحترز بقوله: (پمجلسه) ما لوقام 
لیتزوج أو لیزوج فإن ذلك مکروه أو مفسد. (اخلهذ) خرج لکفسل جمعة ظفرا أو 
شاریا) کذا نص سندء أنه يجوز له أن یقلم أظفاره ویقص شاربه ویتف إبطه ويحلق 
عانته في بيته إذا خرج لكغسل الجمعة؛ لأنه من كمال التنظف ومتعلق بالغسل» 
ومقتضى كلام المؤلف أنه يجوز له ا خروج لغسل الجمعة فالجنابة آحری. (وافتظار 
غسل ثوبه آو تجفیفه) أي : يجوز وإن كان قد خالف الأولى حين دخل ولم يعد وبا 
آخرء قال في المدونة: ولا ینتظر غسل ثوبه ولا تجفيفه ویستحب أن یتخذ ثوبا غيره 
ليأخذه ویدع ثوبه إذا أصابته جنابة!*. 


(ومكنه ليل العيد) هذا وما عطف عليه /٤۳[‏ ب] بعده راجع لقوله: (وندب 


.18/ /١ انظر: التفريع» لابن الجلاب:‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة: ۰۲۹۳/۱ وتهذيب المدونة: /١‏ ۳۸۱۰۳۸۰. 
(۲) انظر: المدونة: ۰۲۹۶/۱ وتهذیب المدونة: ۳۸۱/۱. 

(5) انظر: الدونة: ۰۲۹۲/۱ وتهذیب الدونة: ۳۷۹/۱. 


باب في الإعتكاف 


اعداد وبه”") أي: ندب له أن يبيت ليلة العيد في المسجد إذا كان آخر يوم من 
اعتكافه ليمضي من صلاة العيد إلى بیته. (ودخوله بل الغروب وصح إن دخل قبل الْفَجِرِ) 
أي: ويستحب أن يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة يوم ابتداء اعتكافه. 
ولا خلاف في الإجزاء حينئذء كما أنه لا خلاف في عدم الإجزاء إن دخل بعد 
الفجرء فلو دخل بعد الغروب وقبل الفجر فالشهور أنه يجزئه كما قال. (وَاعتكَاف 
عشرة) أي: وبستحب أن يعتككف عشرة أيام لا أقل. (وباخر المسجد) أي: 
ويستحب أيضاً كون الاعتكاف بآخر المسجد. 

(ویرمضان) أي: ويستحب کون الاعتكاف برمضان» ويستحب أيضاً أن يكون 
في العشر الأوخر منه. (للَيئَة لَْدِ) أي: لاجل ليلة القدر التي تكون غالبا فيه 
والباء في المواضع الثلاثة المتقدمة للظرفية. (وفي کونها بالمام آوبرمضان خلاف) آي: 
أنه اختلف هل ليلة القدر تكون في السنة كلها أو زمنها رمضان» شهر ابن غلاب 
کونا في رمضان» وذكر صاحب "المقدمات" أن مذهب ابن مسعود وغيره أنها 
تکون ني العام کله ونصه بعد أن حكى الخلاف في زمنها قال: القول الثالث آنا 
ليست في ليلة بعينها وأنها تتقل في الأعوام وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد 
وأكثر أهل العلم وهو أصح الأقوال وأولاها بالصواب؛ لأن الأحاديث تستعمل 
على هذا والجمع بينها أولى» ثم قال: فتقول الأغلب أنها [ تختص] في انتقاها 
بالعشر الا وسط والعشر ا اي والغالب اا تکون من الاوسط لبلة سبع عشرة 


أو ليلة تسع عشرة» ومن العشر الأواخر في الاوتار فمن ضعف عن تحريها في 


)١(‏ في مطبوعة المختصر والشروح: ثوب. 
(۲) في (ح١):‏ تخفى. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختصر 


العشر الأوسط تحراها ني العشر الأواخر» فان ضعف تحراها في أوتاره””. 
(والمراد بكَسَابعَة ما بقي) يعني الذهب حمل قوله الا في التاسعة والسابعة 


(۱) انظر: القدمات المهدات. لابن رشد: ۱۲۷۰۱۲۲/۱ . 

(۲) (وارَادُ كَسَابعَةِ مَابَقِيّ) في هذا ثلاث طرق: 

الطريقة ة الأولى لابن عطية: قال: هي مستديرة في أوتار العشر الأواخر من رمضانء هذا 
هو الصحيح المعمول عَلَيّهِه وهي في الأوتار بحسب الكمال والنقصان في الشهر 
فينبغي لرتقبها أن يرتقبها من ليلة عشرين في كل ليلة إلى آخر الشهر؛ لأن الأوتار مَعَ 
كال الشهر ليست الأوتار مَعَ نقصانه» وقال رسول الله عله "لثلائة تبقى لخامسة 
تبقى لسابعة تبقى" وقال: "التمسوهافي الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة" 

قال مالك: يريد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين. قال ابن حبيب: يريد مالك إِذَا كان الشهر 
ناقصاً. فظاهر هذا أنه احتاط في كيال الشهر ونقصانه» وهذا لا تتحصّل معه الليلة 
الابغيارة العشر کله. ظ 

الطريقة الثانية لابن رشد: في "القدمات" قال: اختلف في قول النبی عَْله: "فالتمسوها في 
التاسعة والسايعة وا فا مسة" قیل: نبا معدودة من آول العش وأن المراد بذلك في 
الخامسة والسابعة والتاسعة؛ لأن الواو لا ترتب» فالتاسعة ليلة تسع وعشرین» 
والسابعة ليلة سبع وعشرین» واخامسة ليلة هس وعشرين» وقیل إنها معدودة من 
آخر العشر وآن التاسعة ليلة إحدى وعشرین والسابعة ليلة ثلاث وعشرین» 
والخامسة ليلة حمس وعشرین وال هذا ذهب مالك في "المدوٌ نة" ودلیله أن الاظهر 
في الواو الترتیب. ولا يختلف نقصان الشهر وكاله؛ لأن من حسب ذلك على نقصان 
الشهر عذ التاسعة والسابعة والخامسةء ومن حسب ذلك على كمال الشهر ل يعد التاسعة 
والسابعة والخامسة وقال: معنى ذلك "لتاسعة تبقی ولسابعة تبقى وللخامسة تبقى". 
وحسابه على نقصان الشهر آظهر؛ لأن الشهر تسعة وعشرون يوماًء واليوم الثلاثون لیس 

من الشهر بتيقن» قد يكون وقد لا يكون, ولا يحتمل أن يكون النبي عله أراد أن بحسب 

لح اد ی صا رآ خی ی 
سب على کماله لكان ذلك منه حضاً عَلَ التهاسها في غير الأوتان وانما هو حض 
على تحرّيها في کل وتر عَلَ ما جاء في غير هذا الحديث» ولو أراد أن جیسب على ما 


والْخا سة على أن اراد الراد لسبع بقين» فالتاسعة ليلة إحدى وعشرین» والسابعة ليلة 
ثلاث وعشرين» والخامسة ليلة خس وعشرين. (وَبَنَى برَوَال اغمای أوجنون) كذا في 
لمدونة" أن العتکف يخرج إذا جن أو أغمي عليه أو أصابه مرض يمنعه الصوم أو 
كانت امرأة فحاضت أو أتى عليه يوم العيد وهو معتكف فإذا زال عذره أو مضى 
يوم العيد يبني. (كَأَن منع من الصوم) ۱ تشبيه لا فادة الحكم والباء في فوله: (بزوای) 
للإلصاق أي: فيرجع الرض حين يفيق والحائض حين تطهر. (وخرج) أي: إذا 


ینکشف عَلَيْهِ الشهر من نقصانه وتمامه لكان قد أمر بم لا يصح الامتثال به الا بعد 
فواته» فلم يبق لا آنه أراد أن بحسب ذلك عل نقصانه إلا أن يقال إنه عه أيهم مراده 
من ذلك لتلتمس الليلة في جميع ليالي العشر وهو بعيدء إذ لابد أن يكون لقوله عيله: 
"التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة" زيادة فائدة على قوله: "التمسوها في 
العشر الأواخر". 

على أن ابن حبيب ذهب ال تحزیها في جميع ليالي العشر على نقصان الشهر وکاله» وروي 
ذلك عن ابن عبّاس أنه كان يحيي ليلة ثلاث وعشرين وأربع وعشرين. وقال أيضا: 
نبا لسبع بقين تمامأء يريد لسبع بقين عل تمام الشهر وهي ليلة أربع وعشرين التي 
كان يحييها. ` 

الطريقة الثالثة: با في أشفاع هذه الأفراد قال ابن العري في "القبس": ادعت ذلك 
الأنصار في تفسير قوله: "اطلبوها في تاسعة تبقي" قالوا هي ليلة اثنتين وعشرين» 
وقالوا نحن أعلم بالعدد منکم. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۱۳]. 

(۱) أخرجه البخاري كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر: 7/١١/اء‏ برقم (۱۹۱۷). 

(۲) انظر : دونة 01١‏ تمبذيب الدونة: ۱/ ۳۷۷. 

(۳) (کأن منم من الصَّوْم يَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ) عن هذا عبر ابن الحاجب بقوله: ولا 
معه العا ف دون السجد کالریض ان يوه را اشن تضرج شم تار . وبه 
تفهم صورة المسألة. وبالله تعالى التوفیق. [شفاء الغلیل: ۱/ ۱۵ 1]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 
حصل له شيء مما ذكر من الأعذارء وإتيان يوم العيد عليه إذااكان غافلاً وإلا 
خوطب وليه. ظ 

(وعليه حرمته) أي: أن المريض والحائض إذا خرجا تكون حرمة الاعتكاف 
عليه) باقية» ويتجنب في خرو جه ما يتجنبه في معتكفه من الجاع ومقدماته وغير 
ذلك. ظ 

(وان أخره بطل) الضمير في (آخْره) عائد على البناء (بَطَلَ) أي: الاعتكاف. أي: 
فان أخر البناء عن زوال عذره بطل اعتكافه ويبتدئه. (إلأَلَيئَة العيد ویومه) أي: فان 
الاعتكاف لا يبطل بتأخيرهما بعد زوال العذر وهو الشهور؛ وعليه فلو صح 
المريض ليلة العيد فلا يأتي السجد حتى يمضي العيد. (وان اشترط سقوط الْقَضَاءِ لم 
يفده) يعني: إن اشترط ا معتكف أولاًإن حدثت له ضرورة توجب القضاء فلا 
قضاء ل يفده لأنه غير ما مضى عليه المسلمون من ستته. ٠‏ 


26 ¢ ¥ 


باب في الحج 
[باب في الحح] 
فرض العو“ وسنة الغفرة'" 
(فرض الح وسنت انعمرةّمرة) آما فر ضص احج فلا اشکال شبه» وأما العمرة 


فالشهور أا سنة» (موة) متعلق بالحج والعمرة (وفي فوریته وتراخیه لخوف المُوات 
خلآف) آي: أنه اختلف هل الحج على الفور؟ وهو الذي حکاه ابن القصار عن مالك 


وتابعه العراقيون» وشهّره صاحب الذخيرة” " وابن بزيزة» أو على التراخی؟ وإليه 
ذهب اللخمي والباجي وابن رشد والتلمساني"" وشهره ابن الفاکه اني في شرح 
الرسالة في باب الأقضية» وضمرر (وفي قوریته) عائد على الحج. (لخوف الفوات) 
متعلق بقوله: (وقراخیه) أي: وان قلنا بالتراخي فهو مقيد با إذا لم خش الفوات. 
فان خشيه فلا حلاف في فوريته» قال سحنون: وهو ستون سنة» وقيل: هو [مقيد 


لز مر 


بظن]” ' العجزه وربا اختلف باخحتلاف الاشخاص بکثرة الرض وقاته. (وصحتهما 


(۱) الحج: القصد -بفتح الحاء - والحج بكسر الحاء القوم الحجاج وا حجة بفتح الحاء الفعلة 
الواحدة من الحج» والحجة أيضاً اللحمة التي يتعلق بها القرط من الآذان» والحجة بالضم 
البرهان» واحج -بالفتح آیضا - القطع حججته حجاً قطعته قطعًاء والحجة بالكسر أيضًا 
السنة. التلبية -على وزن تفعلة - هي الإجابة» وأصل ذلك من آلب فلان بالوضوع إذا 
آقام به فمعنی لبيك أي إقامة بعد [قامة بين يديك» وهي آیضا للزوم الشيء والداومة عليه. 
انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي ص: 4۰ . 

(۲) قال ابن غازي: للمصنف یله تأليف عجيب في مناسك اج أجاد فيه ما شاء. 
انظر: شفاء الغليل: ۰۲۱۸/۱ 

(۳) انظر: الذخيرة» للقرافي: ۳/ ۰۱۸۰ 

(6) انظر: المقدمات الممهدات: ۱/ .١97‏ 

(5) في (ح١):‏ معنا بظن» وی (م): مغيا يظن. 


شرح بهرام الجغیر رالطرر في شرح الختصی 


بالإطلام) يعني : صحة الحج والعمرة بلطم آی: :هو شرط في الصحة ولا 
يشترط في صحته| غيره. (فيحرم ولي عن رضیع) أي : فبسبب كون الإسلام شرط 
صحته صح من الصبي والجنون» ومرم عنه الولي إذ يصح منه احج وإحرامه عنه 
أن ينوي عنه الإحرام ويكون بإحرام الولي عنه محرماً. ظ 

(وجرد قرب انحرم) أي: ويجرد الصبي قرب الحرم. (وَمُطْبّقٍ) أي: فيحرم عنه 
الولي ویجرده ولیس كالصبي في تأخبر التجرید والمطبق: هو الجنون الذي لا 
يميز بين السماء والأرض ولا بين الانسان والفرس. (لامفعی) أي: فلا يحرم عنه 
ماطترا Aga‏ 
فوقف به أجزأه. 

(والمميزيإذنه) أي: وأما المیز فإنه يحرم عن نفسه من الميقات بإذن وليه حرا 
كان أو عبداً. (والا له تحلیله) أي: وان أحرم المميز بغير إذن وليه فللولي تحليله ولا 
سیم إن كان يرجو البلوغ أو العتق [ليحرما بالفريضة]'". (و9 قضاء) يعني: على 
الحر إذا حلله الولي بعد إحرامه. (بخلاف الْعبد) يعني: فعليه القضاء إذا أعتق. (وأمره 
مقدوره ولا ناب عنه إن قبلها) أي: وأمر الول الطفل بفعل ما يقدر عليه؛ وقاعدته أن 
كل ما يمكن الصبي فعله فعله بنفسه وما لا يمكنه فعله فإن قبل النيابة فعل عنه 
والا سقط وأشار إلى ما لايقبل النيابة بقوله: (لا:كَتَبِيَة, ورکوع). (وأحضرهم 
المواقف) الضمير في (أحضرهم) عائد [5 4/ أ] على الصبي والجنون والمغمى إذا 
طرأ بعد الإحرام والمواقف كعرفة ومزدلفة ومنی. (وزيادة له علیه ؛ إن خيف 


(۲) في (ع): للمحرم بالفريضة وفي (م): ليقع فرضاً. 


باب في الحج 


سس وس تير 


ضَيْعَة) آي: أن زيادة النفقة على الطفل إذا خاف عليه الول الضيعة بتركه كما لو 
كانت في الحضر - ربع درهم في الیوم» وفي السفر نصفاً أودفع عنه بالزيادة ضرراً. 
ول قولِه) أي: وان لم بخف عليه ضيعة فزيادة النفقة على وليه» وهو مستثنى من 
قوله: (إن خیف ضيعة) ولا إشكال مع تساوي النفقتين. ظ 
(کجزّاء صید, وفديّة بلا ضرورة) تشبيه لإفادة الحكم» وهو کون هذا على الول 
وهو الأشهر عن مالك وقيل: إن ذلك في مال الطفل» وقيل: إنها كزيادة النفقة 
والفرق للأشهر أن الولي مضطر للخروج به لا إلى إحرامه» فكأنه هو الذي أوقعه 
في الغرم» واحترز بقوله: (بلا ضوورة) مما إذا احتاج الطفل إلى دواء أو طبيب فعل به 
ذلك وفدى عنه في مال الصبي قاله ابن شا . (وشرط وجويه کوقوعه فرضاً حرية 
وتکلیف وفت إحرامه) يعني: ما يشترط في وقوعه فرضاً يشترط في وجوبه» وذلك 
الحرية والعقل والتكليف بأن يكون بالغاً عاقلا مسلأء فلا يجب عن من فيه بقية 
رق» ولا على غير المكلف كالصبي والجنون وهما أيضاً شرط في سقوط الفرض» 
فلو أحرم [العبد]" أو [غير الکلف]"" كان ما فعله نفلا لا يجزئ عن الفرض. 
(بلانيّة تفل) أي: لأنه إذا نوی بحجه النفل لا يجزئه عن حجة الفرض كسائر 
العبادات إذ لا ينقلب النفل فرضا. (ووجب باستطاعة) ضمير وجب عائد على 


)١(‏ نص ابن شاس الذي يستدل به المؤلف: ۱/ ۲۹۰: (ولو طيب الولي الصبي. فالفدية 
على الولي؛ إلا إذا قصد المداواة» فيكون كاستعمال الصبي) ونص الختصر مشكل 
عرض له الشراح فطالعه في: مواهب الجليل للحطاب: ۰44۱/۳ ومنح الجليل» 
للشيخ عليش: 7/7 11. 

(۲) في (۱2): الغير. 

(۳) في (م): المميز المكلف. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح ال مختصن 


احج. (بإمكان الوصول بلا مشقة مه عظمت) هذا شروع منه في بیان الاستطاعة» وهي 
إمكان الوصول للبیت [وفعل الناسك بغير مشقة فادحة تلحقه في باطنه أو 
ظاهره بأن يحتاج إلى السؤال أو الاعادة له أو إلى المشي أو ركوب القتب ولا 
یقدر]" " على ذلك إلا بمشقة عظيمة؛ ولا يعتبر مطلق المشقة والا سقط الحج 
على أكثر المستطيعين. 

(وأمنٍ على نفس ومال) آما الأمن على النفس فلا شك فيه وأما المال فان كان من 
لصوص فكذلك؛ لأن ذلك مود إلى ضياع النفس من غير فائدة» ون كان من 
صاحب مكس فان كان ما يأخذه غير معين أو معيناً مبجحفاً سقط الوجوبء فإن 
كان غير مجحف فقولان: أظهرهما عدم السقوط وإليه آشار بقوله: (إلالأخذ ظالم 
ما قل) . (لأَينَكَ) يعني: يشترط في الظام أنه إذا أخذ شيئاً لا ینکث بعد ذلك. 
(ونوبلا زد وراحلة لذي صنعة) متعلق بقو له: (بإمكَان الوصول) أي: أنه يشترط في 
الاستطاعة الزاد والراحلةء وقال سحنون: يعتبر» وسئل مالك عن الاستطاعة هل 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۲) (لا لا َال ما قل لا یکت عَلَ الأَظْهَرٍ) الظهور راجع لنفي السقوط بأخذ ما قل 
لا لعدم التكث؛ فان الظام دا عرف بالتکث لا ختلف في السقوط وقد ونجه ابن 
يونس القول بالسقوط بأنه لا یمن أن يخفرهم» والقول بعدمه بأن الغالب عدم 
خفره. قال آبو اسحاق: وهذا آشبه وبه قطع اللخمي في القلیل وزاد أن ظاهر کلام 
عبد الوهاب أنه لا یسقط بكثير لا يجحف. 

وأما ابن رشد فلم آجده له في "القدمات" ولا في "البیان" ولا ني "الأجوبة". ولا عزاه له 
ابن عرفة ولا المصنف في "مناسكه" ولا نی "توضيحه"؛ وإنها قال في قول ابن 
الحاجب: "وني سقوطه بغير المجحف قَوٌلانِء أظهرهما عدم السقوط": وهو قول 
الأبري واختاره ابن العربي وغيره. [شفاء الغليل: ۳۱۱/۱]. 


هي الزاد والراحلة؟ فقال: لا والله واحد يجد زاداً أو راحلة ولايقدر على السير 
وآخر يقدر أن a‏ راجلا ورب صغير أجلد من كبير. (كأعمى بقاند) اي: أن 
الأعمى إذا كان قادرا على المي ووجد من يقوده على ا لمشي كالبصير في الوجوب. 
(وإلا اعتبر المعجوزعنه منهما) الضمير في (منْهِما) عائد على الزاد والراحلة» أي 
فإن لم يكن له صنعة يقوم به ولا قدرة له على ا مشي اعتبر في حقه الزاد والراحلة أو 
أحدهما إن وجد الا واذا وجد أحدهما وفقد الآخر سقط وهذا كم قال 
اللخمي وغيره: إن الاستطاعة على أربعة أقسام» وإن ل يكن له صنعة بسفره ولا 
قدرة له على المشى اعتبر في حقه الزاد والراحلة» وان كان له صنعة [يتعيش ا 
في سفره وهو قادر على المشي لم يعتبر في حقه وباقي التقسیم واضح من كلام 
الصنف. وان يشمن ولد زنا) كذا قال مالك: لا بأس أن يحج بثمن ولد الزنا. (أوما 
يبا على الْمفلس”') يعني: فان لم یستطع ا لحج إلا بثمن ما يبيعه عليه [سلطانه في 
الفلس]"" فيكون به مستطيعا ويلزمه بیعه. 
(أوْبافْتصَاره) يعنى: إذا كان معه ما یکفیه في سفره لکن إذا سافر يبقى فقيرا لا 
شيء له فإنه يجب علیه» وهو المشهور. (أوترك وده للصدقّة) أي: وكذلك يجب 
احج على مستطيعه وإن أدى لترك ولده للصدقة. (إن لم یخش هلاگا) هذا قيّده في 
)١(‏ في (م) زد واخر يقدر أن بني 
() في (ح١):‏ يتمعش 
() :بش اليم وفع الغاء راللام مثقة أي المدين الذي حكم بخلع ماله وقسمته 
على غرمائه بحسب ديونهم لتوفية بعض الدين الذي عليه. انظر: منح الجليل: 
.١146 ۲‏ 
(5) في (ح١):‏ السلطان في التفليس. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر) 


ین بان لا يخشى عليهم اف '» وأما لو خشي لقدمهم قال: وهذا على أنه على 
الفور» وأما أنه على التراخي فلا شك في تقديم الولد. (لا بلین) يعني: لو بذل له 
مال قرضاً لا يجب عليه الحج لأن الدين يمنع الحج. (أوعطية) يعني: إذا لم يكن له 
مال وبذل له ما يحج به لم يلزمه قبوله عند الجميع. (أوسؤال مطلقا) أي: سواء كانت 
عادته السؤال أو لاء كانت العادة إعطاءه أو لاء فأما من ل يكن عادته السؤال وهو 
لا يقدر إلا بالسؤال ففي البيان: لا حلاف أنه لا يجب علیه*. واختلف هل يباح 
له أو يكره» وكذلك أيضاً الاتفاق فيها إذا كانت العادة عدم الإعطاء» وأما إن كانت 
عادته السؤال والعادة إعطاؤه ففي ذلك روايتان: روى ابن القاسم السقوط وهو 
ظاهر ا مذهب. (واعتبر مایرد به) هو كقول اللخمي أن المعتبر ما يوصله إلا أن يعلم 
أنه إذا بقي هنالك ضاع وخشي على نفسه فيراعي ما [يبلغه]”'' ويرجع به إلى أقرب 
المواضع مما يمكنه العيش فيه وإليه أشار بقوله: (إن خشي ضییاعا). 
(والبحركالبر) أي: في وجوب السفر فيه للحج على من لا سبيل له غيره. 
ا 0 اقوف على النفس أو الانين 
(۱) انظر: البيان والتحصیل: /٤‏ ۰۷۲ ونصه: (قوله: ويترك ولده في الصدقة معناه إذا من 
- علیهم الضيعة ولم خش علیهم الهلاك إن ترکهم لأن الله آوجب عليه نفقتهم في ماله 
كا أوجب عليه الحج فيه» فهما حقان لله عز وجل تعينا عليه في ماله؛ فإذا ضاق عنهبا 
ولم حمل إلا أحدهما وجب أن يبدأ بنفقة الولد لثلا بهلکون لأن خشية الملاك عليهم 
يسقط عنه فرض الحج... | ه). 
(۲) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: ۰۱۱/۶ ونصه: (. .. وأما إن كان عيشه من غير 


السؤال وهو يقدر أن يتوصل إلى مكة بالسؤال فلا احتلاف في أن ذلك لا يجب عليه). 
(۳) في (ح١):‏ يسلفه. 


باب في الحج .. 


الحاج في مناسکه: نا يجوز ركوب البحر للحج إذا كان يوفي بصلاته ولا يعطلها 
ولاینقص من فروضهاء وإن كان يعرض له [ميد]”"' یمنعه من الصلاة لم يلزمه بأن 
يأني بفرض يسقط له فرضاًء وفي الذخيرة: ولو كان لا يجد موضعا لسجوده لضيق 
إلاعلى ظهر أخيه قال مالك: لايركب””". (وَالْمَراَةُكَالرجل) أي: في جميع ما تقدم 
والا في) سيذكره. ۱ ظ 

(إلآ51 4 / ب] في بعيد مشي ورکوب بحر) النق ول عن مالك كراهة المشي ههن 
لأمبن عورة في مشيهن إلا المكان القريب مثل مكة وما حوهاء وا منقول عن مالك 
أيضاً كراهة سفر النساء في البحرء وقيد عياض ما وقع لمالك بما صغر من السفن 
لعدم الأمن حيتئذ من انکشاف عوراتهن لا سي| عند قضاء الحاجة» قال: وركوبين 
فيه| كبر من السفن وحيث يخصص بأماكن يستترن فيها جاز» وإليه أشار بقوله: (إلا 
آن تَختص بمکان) فتنتفي الكراهة. (وَزِيَادَةمَحْرمِ روج نَهَا)”" للحديث: «لا تسافر 


(۱) في (ح١):‏ فيه ما. 

(۲) انظر: الذخيرة للقرافي: ۱۷۱/۳ . 

(۳) وزياکةعرم) مراده بالزيادة أنه زائد عل ما ذكر في الرجل» كما قال ابن الحاجب: 
والمرأة كالرجل وزيادة استصحاب زوج أو ذي حرم لا أن ابن امحاجب صدّر به 
المستثنيات» فكان أمكن» فلو قال المصنف وصحبة حرم لكان أولى. 

تنبیه: قال في "التوضیح" : الحرم یشمل النسب والصهر والرضاع. لکن کره مالك 
سفرها مَعّ ربيبها؛ إما لفساد الزمان لضعف مدرك التحريم عند بعضهم» وعل هذا 
فيلحق به سائر حارم الصهر وحارم الرض وإماخا ينما من الخدارة سارها ا 
تعريض لضيعتهاء وهذا هو الظاهرء وقد صرح ابن الجلاب وصاحب "التلقين" 
بجواز سفر المرأة م مَعٌ حرمها من الرضاع في باب: الع [شفاء الغليل: 
۳۱۷/۱[ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


روز ول لهاتم ایح قمع عل ادر 
عند عدم الزوج والحرم» وهو الشهور ففي المسألة ثلائة آقوال: قیل: لا تسافر إلا 
إذا كان معها رفقة مأمونة كانت صرورة '" أو لاء وقیل: تسافر مع الرفقة 
والشهور تسافر في الفريضة خاصة ابن حبيب: وسواء كانت شابة أو عجوزا 
ونقل صاحب "الإكىال" الاتفاق على المنع في غير الفريضة. 

(وفي الاکتضاء بنساء آورجال, أوبالمجموع تردد) أي: إذا قلنا بجواز سفرها في 
الرفقة الملأمونة في الفرض وهو الشهور» فهل يكتفى في الرفقة بمجرد النساء أو 
لجرد الرجال أو لا بد من مجموعه)؟ في ذلك تردد» وأشار به إلى تردد الشيوخ في 
قول مالك لاه قال في الإكمال: ونقل عن الشيوخ [الحلاف] في فهم قول 
مالك: تخرج مع رجال ونساء. هل معناه أنه لا تخرج إلا به أم في جماعة من أحد 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الاستئذان» باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال 
والنساء ۰4۷۹/۲ برقم »)١1777(‏ ولفظه: «عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال: 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي حرم 
منها» وله شاهد في الصحيحين, البخاري» في أبواب تقصير الصلاة» باب في كم 
يقصر الصلاة» ۳۰۸/۱ برقم (۳۲ ۰ وأخرجه مسلم: كتاب احج» باب سفر 
لمرأة مع حرم إلى حج وغيره: 307 يرقم ۰6۱۳۳۸ ولنظ البخاري «عَنْ اي 
هريرة ذه قال: قال النبي عت : ا يل لامرن باه لیم الجر أن تفر 
وير یوم وب لیس مَعَهَا حرمَة 

(۲) الصَّرورَةٌ: بالفتح الذي لم حج وهذه الکلمة من النوادر التي وصف بها المذكر 
والونث. انظر: الصباح المنير: ۰۳۳۸/۱ 

(۳) في بقية النسخ: الاختلاف . 


باب في الحج 


الجنسين؟ قال: وأكثر ما نقله أصحابنا عنه اشتراط النساء. (وصضح [بالحرام 
وعصى)] آي: وصح الحج بالمال الحرام؛ [وعصى]”" فاعل ذلك» وقال: 
(بالحرام)ء ليشمل الغصب والسرقة والاختلاس» وإنما قال: (وصح) ول يقل: 

سقط ليشمل الفرض والنفل. (وَفْضْلَ خج علی مرو ال لوف كذا في البيان» قال: 
قبل لمالك: الحج أحب إليك أم الغزو؟ فقال: الحج إلا أن تكون سنة خوف » 
وسئل ابن أبي زيد عن التفضيل بين الحج والغزو فقال: ا لحج [لا يشوبه] ' شيء 

من الرياء. (ورکوب ومُقَبْ) معطوف على قوله: (وفضل»» أي: أن الركوب لمن قدر 
عليه أفضل من المشي لحجه اف راکب '» ولأنه أمكن في أداء ما يلزم من 
الفرائض. ومقتب معطوف على : (وفضل)» أي: أن المقتب أفضل من المحمل 


(۱) (وصحٌ با رام وعَصَى). آنشد المصنف في مناسكه لبعضهم: 
إا حَجَجْت بمال أضلّةُ شخث ما حجَجت وَلَكِنْ حَبت العير 


قال ابن جماعة الكناني في "رقائق احج" قیل: إنه لأحمد بن حنبل» وبعده: 

لا یقبل الله إلا كل طيبة ماكل من حح بيت الله مبرور 
وشحت ب: ضم الحاء على إحدى اللغتين» وهما قراءتان. [شفاء الغليل: ۲۱۸/۱]. 
(۲) في (۱2): في الحرام ويمضي. 
(9) في (۱2): : ویمضی. 
)٤(‏ انظر: البيان والتحصيل: ۱۳/ ۳۳ . 
() في (۱2): الا بشوبة. 

(1) آخرج البخاري في صحیحه. کتاب الحج» باب الحج على الرحل: ۲ برقم 
(۵ 66 ۱) (عَنْ امه ن يله بن آلس قال حح آنش عل زخل وین جي 
وعدت أن ول عكر ج عَلَ رخ وَكَانَتْ رَامَِكَهُ . وقال البيهفي في سننه 
الکری: 4 باب من اختار لوب فيه ن زا ال لام دّحَءِ ون 

سول الله عل که حح راکب نی کل ما صتم و 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


لفعله ای 29 . 


(وتطوغ وليه عنه بفیره) معطوف أيضاً قال في المدونة: من مات وهو صرورة 
وم یوص أنه يحج عنه وآراد أن یتطوع بذلك عنه ولد أو والد أو زوجة أو آجنبي 
فلیتطوع عنه بغير هذا هدي عنه أو یتصدق آو یعتق"" وانما كانت هذه الا شیاء 
أولى لوصوفا إلى الميت من غير خلاف بخلاف الحج. (واجارة ضمان علی بلاغ) 
معطوف أيضاء یعنی: أن الاجارة وان کرهها مالك مطلقاً فالمضمونة أحب إليه؛ 
لأنه إذا مات حوسب با صار له وأخذ البقية من تركته فهو أحوط. (قالمضموئة 
قرو أي: أن ۳9 PAN‏ 
وان ة مطلقة فإنها تتعين [لأن المضمونة أحو lh,‏ 

(َميقًات السميت) تشبيه لإفادة الحكم وهو التعیین» يعني: إذا م یمین الیقات في 
الإجارة تعين على الأجير الإحرام من ميقات الیت. (ولَهُ بالحساب إن مَاتَوَنوبِمَكة) 
ضمير (4) عائد على أأجير الضان» يعني: لو مات أجير الضمان فله بحساب ما 
سار على قدر صعوبة الطريق وسهولتها وأمنها وخوفهاء وبالغ بقوله: (ووبمکة) 
ليفيد ما نقل عن ابن حبيب أنه إذا مات بعد دخول مكة تكون له الإجارة كاملة 
وضعّفَ. (آوصد) أي: وكذا الحكم إن صد فانه يعطى بحساب ما سار. (الَاء 


لاحن ری ل مجح كاب الع باب الحج على الرحل: :عن 
اه له آن ال لله ب . بعت مَعَهَا آخاها عد الرَّحْمَنِ فَأَعْمَرَهَا ون التنویم 


وَحمَلَهَا عل قتب. 
(۲) انظر : الدونة: ۱ ۸ وتهذیب الدونة: 1/5 . 


(۳) ما بين معکوفتین زيادة من (۱2). 


باب في الحچ 


لقابل) أي: وللأجير البقاء على حكم الإجارة للعام القادم إذا فاته المج بمرض أو 
صد. (واستؤج ر من الاْتهاء) أي: أن الأجير إذا مات أو صد واحتيج إلى الاستئجار 
فإنه يستأجر من مكانه من حيث انتهی الأول”'". 

ول یجوژاشتراط. هد دمع علیه) أي: على الأجيرء ونه بقوله: (كهَذي شم 
إلى أن هدي القران وجزاء الصيد وفدية الأذى كذلك لأن اهدي مجهول. (وَصح إن 
نمیعین انعام.وتفین الأول) أي: كا في سائر عق ود الإجارة إذا وقعت مطلقة فإنها 
تصح وتحمل على أقرب زمان يمكن وقوع [الفعل] ' فيه وهو العام الأول فان م 
يحج في أول سنة يلزمه أن يحج بعدها. (وعلی عام مطلق) آي: وكذا يصح العقد على 
عام مطلق في غير سنة بعينها. 

(وعلی الجعالة) وكذا يصح العقد على الجعالة» وهو أن یوجر نفسه على أنه إن 
وق باحج كان له جمیع الأجرة» والا فلا شی ء له (وحج علی ما فهم) أي : من حال 
الوصي من ركوب دواب وغبرها. (وجنی نوی دینه ومشی) أي : ولا یقضی ہا دينه 
ويسأل الناس وهذه جناية» وان آراد الیت أن يجج عنه بیاله. المصنف» وکان 
شیخنا یله يقول: ومثل هذا الساجد ونحوها يأخذها الوجیه ثم یدفع منها شيا 
قلیلاً من ينوب عنه فأرى الذي آبقاه لنفسه حراما لأنه اتخذ عبادة الله متجرا ول 
يوف بقصد صاحبها إذ مراده التوسعة ليأ الأجير بذلك وهو منشرح الصدر. 
قال: وأما من اضطر إلى شىء من ذلك فإني أعذره". 
(۱) في الشرح الوسط لبهرام: (العلم به يستأجر مكانه من حيث انتهى الأول). 
(۲) في (ح١):‏ العقد. 
(۳) المؤلف يعني بالصنف خليلاً اث وشيخنا في كلام خلیل كاله يعني به الشيخ آبا . 

عبدالله المنوفي. فقد قال في التوضيح: ۱ (وكان شيخنا رنه الشهير بأبي عبد الله 


شرح بهراء الصخير (الضرر في شرح الختیسن 


ہہ ن و سر سمس 6 


كََيْرِه) آي: أن القسم الثاني: إجارة البلاغ» ثم فسر ذلك بقوله: (اعطاء) 
يعني: والبلاغ إعطاء الأجير ما ينفق منه بدأ وعوداً للعرف مشل [الكعك]”" 
والخل والزيت واللحم المرة بعد المرة والثياب والوطاء واللحاف فإذا رجع 
رد ما فضل ورد الثياب. ظ 

(وفي هدي [0 ٤‏ / أ] وفدية نم يتعمد موجبهها) أي: أن أجير البلاغ إذا وجب عليه 
هدي أو فدية فان لم يتعمد موجبه) فهما في مال الميت وان تعمد فذلك في ماله. 

(ورجع علیه بالسرف) أي: أن الأجير إذا تعدى في النفقة غير العرف كما لو 
اشترى هدية أو غيرها ما لا تعلق للحج به أو عمل وليمة فإنه يرجع به عليه. 
(واستمران فرغ) ضمير (استمر) عائد على الإنفاق» أي: فرغ المال» يعني: إذا فرغ 
الملل من كثرة المؤن فانه لا يرجع ويمضي ونفقته عليهم مستمرةء لأن العقد باق 
وأحكامه باقبة» وإطلاق المصنف یقتضی سواء فرغ قبل الإحرام أو بعده. (أوأحرم, 
ومرض) أي: فتكون له النفقة مدة إقامته في الإحرام ولو طال الزمن لأنه على ذلك 
تعقد الإجارة» وهذا مقيد با إذا لم يكن العام المستأجر عليه معيناء وأما المعين 
[فتنفسخ ] » وسواء مرض أو صد بعدو أو فاته اج لخطأ العدد. (وإن ضاعت 
قَبله) أي: قبل الإحرام رجع الأجير وله النفقة في رجوعه فإن تمادى بعد الضياع 
فلاشیء له في ذهابه. (والا فتفقته على آجره) أي: وان لم تضع إلا بعد الإحرام 


انوني). صرح به في آول الکتاب» ثم كنى عنه بعد ذلك. وله فيه كتاب عني فيه بذكر 
مناقبه. توفي المنوفي راث عام ٩(‏ 4 لاه ) على ما عرض له ابن فرحون. 

)١(‏ ني (۱2): النعل. 

(۲) في (ح١):‏ فتفسخ. 


باب في الحج 


فالنفقة على الأجر» ویت‌ادی على حجه سواء كان للميت مال أو م يكن لأن 
الآجر خطی في تركه الاجارة المضمونة. (إلأأن بوصي بالبلاغ؛ قفي بقية ثلثه) 
هذا مستثى من قوله: (فََفَمَنَهِ على آجرٍه» يعني: أما إن أمرهم أن يستأجروا عنه 
على البلاغ فيرجع في بقية ثلثه إن لم يقسم باتفاق» وإن كان قسم فعل الاختلاف 
في الذي يوصي أن يشتري عبدأً من ثلثه فيعتق فا شترى وم ينفذ العتق حتى مات 
العبد وقسم المال فقيل: يشتري عبداً آخر من بقية الثلث» وهو ظاهر مافي 
المدونة» وقيل: لاء واختصر المؤلف على الأول. (وأجزاً ان شدم علی عام الشرط) 
آي: أجزأ الحج إن قَدّم على العام المشترط مثاله: لو استؤجر على سنة معينة 
فحج قبلها جزته کا لو قدم الدين. 

(و ترک الزيَارة ورجع بقسطها) أي: لو استوجر على احج والزيارة فحج ول يزر 
فإنه يجزئ ويرد من الأجرة بقدر مسافة الزيارة. (آو خالف افرادا لقيره) متعلق بقوله: 
(أجزأ)» والضمير في (خالف) عائد على الأجيرء أي: لو اشترط الورثة على الأجير 
الإفراد ولم يكن الميت أوصى به فخالفه الأجير بأن قرن أو تمتع وهو معنی قوله: 
(لفیره أجرا)» واحترز بقوله: (إن لم يَشْتَرِطْه الْمیت) ما لو اشترط الميت الإفراد 
فخالف الأجير فان ذلك لا يجزئ» وإليه آشار بقوله: (وإلأَهَلا). مت بقران أو 
عكسه, آوهما بإفراد) تشبيه لإفادة الحكم» وهو عدم الإجزاء فيا لو اشترطه الميت» 
يعني: أن الأجير إذا شرط عليه التمتع فأبدله بقران أو شرط عليه القران فتمتع أو 
التمتع فأفرد [أو القران فأفرد]”'' وكان الميت اشترط ذلك فإنه لا جزشه. (أوميقاتا 
شرط) "آيعني: أو شرط عليه ميقاتاً فأحرم من غيره فإنه لا يجزئه ويرد المال في الحج 


)۲( (أو ميقاتاً ثرط) هو في حيز النفیات فان جر فبالعطف على ما بعد الكاف. وإن 


شرح بهرام الصغير رالطرر في شرح الختصی) ‏ 
المعين إن فاته. (وفسخت إن مین الصام. أوهدم)7' أي: وفسخت الإجارة فيا لو 
استأجر على عام معين فلم يأت با حج في ذلك العام المعين» وفهم منه هیا لو دخلا 
على عام غير معين لم تنفسخ» وبه صرح ابن عبد السلام» وآشار إلى آنب لو دخلا 
على السكت أن الإجارة تنفسخ كا لو عينا العام. 


۵ ٠. ۰ 1 ۲ ۶ )۲( ای وه م ديه ده‎ o 
(كفيرهء وقرنء أوصرفه لنفسه)' أي: لو استأجر على عام غير معين وشرط‎ 


نصب فبإضمار فعل ولا يصح عطفه عل إفراداً؛ إذ هو في حيّز المثبتات. [شفاء 
الغليل: ۳۱۸/۱]. 

(۱) (وَفْسِحَّتْ إِنْ عيّنَ الْعَامُ وعدع) أي: وفسخت الإجارة إن عين العام وعدم فيه 
اج فالضمير في عدم للحجّ. والواو الداخلة عَلَيّهِ واو العطف أو واو الحال على 
تقدير: قد» والدليل عل أن هذا مراده أنه قال في: "مناسکه" واختلف إذا عينت 
السنة» هل تتعين وتنفسخ الإجارة بعدم اج فِيها أم لا؟ فاقتصر هنا عَلى القول بأنها 
تتعين ادا عینت. [شفاء الغلیل: ۳۱۸/۱]. ۱ 

(۲) (كعَبِْهِ) أي: كا تتفسخ إِذَا تولى الفعل غير الأجير. قال في "توضیحه" لما ذکر 
القولين في تعلق الفعل بذمة الأجير: قد يخرج عليهما موت الأجير في الطريق» فعلى 
تعلقها بنفسه تنفسخ. انتهى. وأقرب منه لعبارته هنا قوله في "مناسکه"» وعل 
التعيين فتبطل لغیره. .. ظ 

فان قلت: يغني عن هذا قوله بعد: (ولَزِمَهُ اج بتفْيو). قلت: هذا أصرح في الفسخ. ٠‏ 

فان قلت: لعل مراده وفسخت إجارة حالف الميقات المشترط إن عين العام وعدم العام 
أي: فات كغيره أي: كحجه في غير العام العین؛ فإن ذلك لا يمنع من فسخ الإجارة. 

قلت: هذا المحمل ربا يعضد بمطابقته لما في "الذخيرة" إذ قال فِيهًا ما نصّه: "ولو شرط 
یه ميقاتاً فأحرم من غيره فظاهر الذهب لا يجزيه ويرد امال في اج المعين إن فاته. 
وقال الشافعي: لا یرد وان أحرم من الأقرب؛ لأن القصود هو الحجٌ. لنا القياس على 
ما دا استؤجر لسنة معينة فح في غيرها. ولكن الحمل الأول آظهر لمحاذاته لما في 
"مناسکه"» فیفسر كلامه بكلامه؛ ولان استعال لفظ عدم فوات الحج أمكن من 
استعیاله في فوات العام» ثم غير الأجير يشمل نائبه وأجير الوصي الخالف لن عينه 


باب في الحج C2‏ 


عليه الإفراد فخالفه فلا يخلو إما أن يخالفه إلى قران أو إلى تمتع» فإن خالفه إلى قران 
انفسخت الإجارة» وهذا معنى قوله: (كفيرِه, وقرن) يعني كغير المعين أو صرفه يعني 
لو آحرم عن الیت ثم صرفه إلى نفسه لم يجزه عنهم| ولم يستحق [الأجرة]" . 

(وَأَعَادإِنتَمَقّ) أي: فان شرط عليه الإفراد أو القران فتمتع لم تفسخ لكن 
يبقى إلى العام القابل فيعيد ک| شرط عليه بخلاف ما لو قرن. 

ول [تَيغ]!" إن ام من تفسه یمین و برجع للميقات. ْم 
اميت قیجزنه؟ شأویلان). [يعني: لو استأجر عن احج في عام معين فاعتمر عن نفسه 
وحج عن البت من مكة فهل يجزه ذلك أو لا يجزه إلا أن يرجع فیحرم من 
الميقات؟ تأويلان]”" على المدونة“ ذهب بعضهم إلى أن الاجارة تنفسخ في العین» 
ويلزمه أن يحج عنه من موضع الاستئجار لا من الیقات» وقال ابن يونس: أرى إن 
رجع فأحرم من ميقات الیت أنه يجزئ لأنه تعد منه فأحرم عن نفسه. (ومنع استنَابَ 
صَحِيح في قرض) هو من باب إضافة المصدر إلى فاعلهء والعنی: أن الصحيح لا يجوز 
له أن يستنيب غيره ليحج عنه في الفرض. (والا کوه) أي: وان استناب العاجز ني 
ذلك والصحيح في النفل كره له ذلك» سند: والمذهب كراهتها في الصحيح في 
التطوع وان وقعت صحة الإجارة» واختلف في العاجز هل يجوز استنابته؟ وهو 


الیت. وعَلى الثاني حمل ابن راشد قول ابن امحاجب. فان قلنا يتعين بطلت لغيره. 
وهو ظاهر والله تعالی أعلم. [شفاء الغليل: ۳۱۹/۱]. 

)١(‏ في (ح١):‏ به الإجارة. 

(۲) في (ح١):‏ يفسخ. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) انظر: المدونة: ۰4۸7/۱ وتبذيب المدونة: ۵۸۵/۱. 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح الختصر 


مروي عن مالك. أو يكره؟ وهو المشهور. (کبدء مستطيع به عن غهره) أي: أنه يكره 
للمستطيع أن يبدأ با حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. (واجارة نفسه) هذا هو 
الشهور. (وَنَفَدَت الوصية به من الشث) أي: أن الاستنابة وان كانت مكروهة فإنها تنفذ 
إن أوصى بها وهو المشهور. (وحج عَنْهُ حجع ان وسع, وَشَالَيْحَح به) أي: أن الميت إذا 
أوصى أن يحج عنه بمال حج عنه حجج متعددة إن وسع المال الموصى به ذلك إذا 
قال في وصيته مج به أي بمجموعه. (لأمنْهُ) يعني: لو أوصى أن يحج عنه من ثلشه لم 
يزد على حجة لأن من للتبعيض. (والا قمیراث) استثناء من قوله: (ان وسع) يعني: 
وان [يسع]”'" الثلث أن يحج به حجج بل كان يشبه أن يحج به حجة واحدة فإنه 
يرجع الباقي ميراثاً. 

(كُوجوده بأقل) آشار به إلى مسألة المدونةء ولفظها إذا قال: حجوا عني بأربعين 
دينارا ففضل منها فضلة أو رضي الأجير بثلاثين فان الباقي يرجع ميرانا” '» وكذا 
لو تبرع رجل فحج عن الميت جانا فان المال يرجع ميراثاء وإليه أشار بقوله: (أو 
تطوع غیر۵[6 / ب] (وهل ال أن يمول يجح عني بِكَذَا فحجع؟ تَأوبلآن) عائد إلى قوله: 
. (کوجوده) بأقل» يعني: وهل يعود الباقي ميراثاً مطلقاً سواء قال يحج عني فلان أو 
رجل بهذا الأربعين أو لم يقل فلان ولا رجلء أو لا يعود الباقي ميراثاء إلا إذا قال 
يحج بها عني فلان» وأما إن قال يحج عني بها وسكت ول يسم أحدا فتنفذ جميعها في 
حجج؟ تأويلان. (وففع انعسمی. وان رد ّى أجرته لمعین یرت فهم | مط اوه نه)آي 
أن الميت إذا عين شخصاً فقال: يحج عني بكذاء فانه یعطی له الجميع» ولو زاد على 


۱ (۲) انظر: المدونة: ۱ وتمذيب الدونة: ۰۸/۱ 
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مقدار أجرته لأنها وصية له» وليس له أن يقول: أحجواغيري وادفعوا إلي الزائد. 
لأنه إنا وصى له بشرط الحج» وهذا إذا كان غير وارث وأما الوارث فلا يزاد عن 
النفقة والكراء شيئاًى) قال سند وإليه أشار بقوله: (لأَيَرِعُ), أي: دفع الجميع لغير 
وارث وإنا قال: (فهم اطاوه لَه) لأنه إذا لم يفهم من لفظ الوصي أو فهم غير ذلك 
ل يزد على أجرته یت( يور وله یسم زید إن یر بأجرة مشه لب شم 
شریص) أي: إذا عين اميت شخصاً بح عنه ول يسم قدر ما یعطی» فأبى الشخص 
أن يحج عنه بأجرة مثله» فإنه يزاد له فوق تلك الأجرة مقدار ثلثها» فإن رضي فلا 


کلام» وإلا تربص قليلا لعله يرضى بذلك» واحترز بغير الوارث من الوارث» فإنه 
لا يزاد على نفقته وكرائه. وبقوله: (ولم یسم) ما إذا سمى قدراً يحج به عنه فإن رضي 
بذلك القدر أو بدونه دفع له ورجع ما فضل ميراثاء وان يرض ۸ يزد على ذلك 
شيئاً واستأجروا من يحج إن كان اميت صرورة والا رجع با مال ميراثا. 

(ثُم أوجر للصرورة ققط. رد وصبي, وإن ام( أي : آن الصر ورة وهو الذي م 
يحج إذا آوصی بالحج فانما یستأجر له مسلم حر بالغ يجج عنه» لیکون حجه منزلا منزلة 
حج الميت» فان أوصى أن يجج عنه عبد أو صبي أنفذ ذلك. وأشار بقوله: (فقط) إلى أن 
غير الصرورة إذا حج عنه عبد أو صبي فلا بأس بهء وأشار بقوله: )یی قول 
في المدونة: وتحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة '". 

(ونم يضمن وصي دقع هما [مجتهدا) ضمير (لَهُمَا) عائد على الصبي والعبد» يعني: إن 
(۱) (ئ أوجر لِلصَّرْورَةٍ قط َر عب وصیی) عطفه ب(ثم) يعطي أنه من تام ما قبله. 


(۲) انظر : المدونة: 251/١‏ وتهذیب المدونة: ٤‏ .. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


ظن الوصي أن العبد حر والصبي بالغ فدفع ما" وقد اجتهد لم يضمن. 

وان لم بوجد بما سمی من مکانه حج من انممکن) أي: فان يوجد من يحج عنه با 
سمی من امال من مکانه أي: من مکان ا موصي فانه يحج عنه من( حبث أمكن 
يعني: وا حالة أنه لم يسم مكاناً حج عنه. (ولوسماه)؟ يعني: ولو سمی الکان الذي 
يحج عنه منه فكذلك يحج عنه من حيث آمکن» إلا أن يمنع من ذلك لكونه نما راد 
أن يجج عنه من موضعه فيكون ميراثاً. له احج بئفسه) أي: ولزم الأجير أن 
يحج عن الموصي بنفسه. 

(لا الإشهاد الا أن يعرف) أي : فلا يلزمه أن يشهد على نفسه أنه قد حج عن الميت» 
الا آن یکون العرف جری بالإشهاد على الإحرام فانه بصار إليه. (وام وارثه 
مقامه)۲۲ أي: وقام وارث الموصي مقامه في تعين من يعينه بحجه يريد: وک ذلك 


.)١ح( ما بین معکوفتین ساقط من‎ )١( 

() في (۱2): مکان یمکن أن يستأجر له منه من. 

(۳) قال ابن غازي بعدها: (إلا أن یت فمبراث) إشارة لما ذکره ابن رشد في رسم 
الجواب من سیاع عیسی: أن آشهب وأصبغ قالا: حج منه من حبث وجد لا أن 
یقول: لا جج عني إلا من كذاء كأن الصنف حمله على التفسيرء ول يذكر هذه الزيادة 
في "توضيحه" ولافي "مناسكه". [شفاء الغليل: .]7٠١ /١‏ 

(6) (ولَزِمَه احج بتفْسِهِ) ظاهره وإن 1 يعينه الميت بنص أو قرينة حال من صلاح أو علي 
وهو الذي استظهر به في "مناسكه". [شفاء الغليل: 7١ /١‏ ۳]. 

(۵) (وَكَامَ وَارِنهُ مَقَامَهُ في مَنْ يده في حجة) الأظهر أنه يشير به لقول القرافي في 
"ذخيرته": ولو كان اج مضموناً لا معيناً مثل قوله: من يأخذ كذا في حجة ثم 
مات الآخذ و1 يحرم» قام وارثه مقامه كسائر الإجارات؛ فإن مات بعد الإحرام 
فللوارث أن يحرم إن 1 تفت السنة العينة أو فاتت غير المعينة» ويحرم من موضع 
شرط المستأجر أو من ميقاته» ولا حتسب با فعل مورثه. 
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يقوم وارث الأجير مقامهء إذا كان الحج مضموناً لا معينا. (ولا یسقط قرض من حح 
عله وله اجر لفق والدعاء) أي: أن من مات وعلیه فريضة الحج فإنها لا تسقط 
۱ بحج غبره [عنه]”'' وإنما للمحجوج عنه آجر النفقة إن آوصی أن یستأجر من ماله 
على ذلك وان تطوع عنه غيره بذلك فله أجر الدعاء وفضله. (ورکنهما الاحرام) أي: 
ورکن الحج والعمرة الا حرام. 
(ووفته لنحج شوال لا خر الحجة) آي: ووقت الاحرام للحج شوال وذو القعدة 
وذو الحجة بكماله» وغذا قال: (لآخرالحجة). وهو الشهور وقال ابن عبد الحكم: 
آخره عشر ذي الحجة» وفائدة الخلاف تعلق الدم بتأخير الافاضت. (وکره قبله) أي : 
أن الاحرام با لحج قبل شوال مکروه لكن إن أحرم انعقد على الأشهر. (كمكانه) 
ل ۶ u‏ 2 ب 5 
أي: كما یکره له أن يقدم الإحرام على الميقات. (وفي رابغ تردد) اشار بالتردد لعدم 
نص المتقدمین» لأنه قال في تعليقه: إن شيخه حكى عن بعض شيوخه أن الإحرام 
من رابغ من الإحرام آول الميقات وأنه من أعمال المحفة ومتصل ببهاء وقال الشيخ 
ابن احاج: إنه مكروه ورآه قبل الجحفة” '". (وَصح) أي : االإعرار جيم ما نقدم من 
تقدیمه عل زمانه وعل مکانه رن رابغ. (وَللعمرة أبدا انا لمحرم بجع فلتّخلله) هر 
معطوف على قول»: (ووقه للخج) آي: الاحرام الزماني للعمرة جميع السنة إلا 
الحرم بالحج فإنه منوع منه إلى أن يحل من حجه. (وكره بعدهما وقبل شُروب الرابع) 
وقال الشافعي في الجديد: مایق GS‏ 
اولي ل ده إحراماء وإنا ناب في بعض الأفعال. انتهى» وکاه يقدول: 0 
مي مي وي 1/۱[ 
(۱) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(۲) انظر: التوضيح: . 


شرح بهرام الجغیر «الجرر في شرح الختجر 
آي: وکره الإحرام بالعمرة بعد التحللین وقبل غروب الشمس من الیوم الرابع من 
أيام التشريق. (ومکافه له لمهم مَكّة) أي: ومکان الاحرام للحج للمقیم - مک 
وسواء كان من أهلها أو مقي بها وقت الاحرام» واحترز بقوله: (له) ما إذاكان 
الاحرام للعمرة. (وندب المسجد) أي: وإذا آحرم من مكة فالستحب أن يحرم من 
السجد. (کغروج ذي النفس لميقاته) الراد بصاحب النفس من اتسع له الوقت 
من أهل الافاق إذا كان بمكة وأراد الإحرام بالحج» فالستحب له أن يخرج إلى 
ميقاته فيحرم منه. (وَتَهّا وللقران اللحل) أي: والميقات المكاني للعمرة وللقران 
للمقيم بمكة» وسواء كان من أهلها أو من الوافدين كالمجاورين - الحلء أي: 
طرف ال حل ولو بخطوة. ظ 

(والجعرائة [أونى, شم التنعیم) ظاهر. (وان لم یخرج أعاد طوافه وسعیه بعده 
وآهدیان حلق) هذا ما يدل على أن الاحرام لها من الحرم صحیح] 111 4/ أ] لکن 
شرط صحة فعلها أن يتقدمه الضروج إلى ا حل [فلهذا لو طاف أو سعی قبل 
خروجه إلى الحل ]1 " خرج إليه ثم عاد إلى الطواف والسعي بعده أي بعد الخروج 
للحل, لکونه| وقعا بدون شرطههماء وإن حلق أعاد الطواف والسعي أيضاً وأهدى 
لكونه حلق وهو حرم. (وإلا ما دُوالْحلِيمَة, والجحفةء وینملم. ورن وذات عرق) 
هذا راجع لقوله: (و‌کانه» ومقابل لقوله: (وللقهم» يعني: وأما الآفاقي فميقاته 
المكاني للحج والعمرة ذو ال حليفة للمدني» ولأهل الشام ومصر الجحفة, ولأهل 
اليمن یلملی ولأهل نجد قرن» ولأهل العراق ذات عرق» للحديث” ". 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


)۳( الحديث متفق عليه. البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة: 
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(ومسکن دُونّهًا) يعني: أن من [منزله]”'' بين الميقات ومكة فميقاته منزله» فان 
تعدى المنزل فهو کمن تعدى المبقات. (وحیث حاذى واحدا) أي: أن من ۸ يمر من 
أهل الآفاق بميقات فإنه يحرم إذا حاذى ميقاتاً. (أومر) يعني: أن كل من له ميقات 
فمر بغيره فإنه يلزمه أن يحرم منه كالمصري يمر بيلملم أو العراقي بنجد. 

(ونَوببَحْرٍ) يعني: أن من سافر بالبحر من أهل مصر وشبههم فليحرم إذا حاذى 
الجمحفة ومن كان له ميقات حاذى ميقاتاً أحرم منه وليس عليه أن يأتي الميقات. 

(إلاأكمصرٍ: يهر بانحيفة. فهوأونَى) هذا مستثنى من قوله: (أوْمَرَ) ومعناه أن من 
حاذى ميقاتاً أو مر به ولو بالبحر فإنه يلزمه أن يحرم منه إلا الشامي والمصري 
وا مغربي يمرون بال حليفة فليس عليهم الإحرام منها لأن ميقاتهم وهو الجحفة بين 
أيديهم لكن الأولى هم أن يحرموا من ذي الحليفة. (وإن لجیض رجي رفعه) يعني: أن 
الحائض إذا مرت بذي ال حليفة وترجو أن يحصل لما الطهر قبل الجحفة فإنها لا 
تؤخر إحرامها إلى الجمحفة» والأولى ها أن تحرم من ذي الحليفة؛ واختلف في المدني 
المريض هل يرخص له في ترك الاحرام إلى الجحفة؟ فحکی محمد عن مالك: لا 
ينبغي له أن يتجاوز الميقات في| يرجو من قوة وليحرم فإن احتاج إلى شيء افتدی» 
وقال أيضا: لا بأس أن یو خر للجحفة ابن بزيزة: وهو الشهور للصرورة 
اللخمي: والأول أقيس. (کٍخرامه آونه) أي: أول الميقات, والتشبیه لافادة الأولى 

00/۲ برقم (۱8۵۲) ومسلم: کتاب الحج» باب مواقيت الحجة والعمرة: 

۲ برقم (۱۱۸۱)» ولفظ مسلم: عن ابن عباس قال وَفْتَ رَس ول الله ل 

ال المديئةِ ذا ا ية وال السام إل وال ند رد نَ المتازل وال الم 


للم ا هنن ون آتی هن نع هن من راد الْحَح وَالْعُمرَةَ من كَانَّ 
دوهن فمن أ وا آَل مک ون ناه 


۱ شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 
آي: الافضل له أن يحرم من آول الیقات. (وإزالة شعثه) آي: قبل الاحرام والعنی 
أنه یستحب للمحرم أن يزيل شعثه قبل |حرامه» بعض الاشیاخ: يقلم آظفاره 
ویزیل ما على بدنه من الشعر الذي يؤمر بإزالته لا شعر رأسه» فإن الأفضل إبقاؤه ‏ 
طلباً للشعث في الحج. (وترك اللفُظبه) يعني: ومما يستحب عند الإحرام ترك 
التلفظ با يحرم به» والنية أحب إلى مالك من التسمية» وروي عنه كراهة اللفظ. 

(والماربه إن تم برد مكة. أوعَعَبد فلا خرام یه . ولا دم وان آخرم إلا الصرورة 
المستطیع. فتأویلان) يعني: أن انار بالیقات إذا لم يرد مکة بل جاوزه حاجة دون 
مكة؛ أو كان مريداً إلا أنه من لم يخاطب بفريضة الحج کالعبد والصبي فلا إحرام 
على واحد منهم ولا دم» لأن الحج غير متوجه على العبد والصبي ونحوهم؛ فإن 
أحرموا بعد ذلك فلا دم أيضاً إلا أن يكون الذي أحرم بعد الیقات صرورة 
مستطيعاًء واختلف في وجوب الدم عليه» قال مالك في المدونة: ومن تعدى الیقات 
وهو صرورة مستطيع ثم أحرم فعليه لدم“ عياض: واختلف في تأویله فقيل: 
معناه إذا جاوزه وهو يريد الحج ثم أحرم بعده» فأما إن جاوزه غير مريد الحج فلا 
دم علیه» وإليه ذهب أبو محمد» وقيل: معناه سواء جاوزه وهو يريد الحج أو لا 
وإليه ذهب ابن شبلون وزعم أنه ظاهر الكتاب هنا إذ لم يقل وهو يريد احح أو 
غيره» وال هذا الاختلاف أشار بقوله: (إلاالصرورة المستطيع, فتأویلان). 

(ومریدها ان تردد و عاد لها لأمر, فكذلك) أي: ومريد مكةإن كان مترددالما 
كالمتسببين في ا حطب والفاكهة ونحوهما أو عاد لامر عرض له فليس عليه إحرام 
وهو معنى قوله: (فکذلك). (واا وجب الاخرام, وَأَسَاءِ تارکه, ولا دم) أي: وان لم يكن 


(۱) انظر: تهذیب الدونة: ۵۰۹/۱. 
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يأتي عليه فان ترك الإحرام وجاوز الميقات حلالاً فلا دم عليه» وأساء من أي 
الافاق كان قاله في ادر ۹ و قال: إذا مب كد تن ولا وب نولي ار 
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ال والعمرة ر رجع ی من یاه وان قرب من مكة ولا دم عليه وسواء 
جاوز الميقات عالماً بمنع المجاوزة أو جاهلاًء وإليه أشاربقوله: (وان علم).(ما لم 
يَعَفْقَوْتاً. فالدم) أي: أن الرجوع إلى الميقات قبل أن يحرم مقيد با إذا لم خف فوات 
ا لحج» وأما إن حاف فواته فإنه يحرم من مكانه ولا يرجع إلى الیقات وعليه دم. 
(کراجع بعد إحرامه) أي: وكذلك يجب الدم أيضاً على من رجع بعد أن جاوز الميقات 
بغير إحرام ثم أحرم وان قرب. (ولوأفسد, لافات) أي: أن الدم لا يسقط عنه بعد 
ترتبه ولو فسد حجه بخلاف ما إذا فات فإنه يسقط عنه. (وإِنمَايَْعَقَد بالنية)!"" 
أي: أن الإحرام لا ينعقد إلا بنية مقرونة بقول أو فعل ک) سيأتي. (وإن خالفها 
لَفظه)" أي: أن الاحرام ينعقد با تقدم وان خالفها لفظه» کم إذا نوی الحج وتلفظ 


(۱) انظر الصدر السابق: ۱/ ۵۱۲ 
(۲) (وإنَّا ينْعَقِدُ بالئيّة) مامه في قوله: (مَعَ قول أو فعل تعلقا به) وهذه طريقة ابن بشير 
وآتباعه قال ابن عرفة: وفيه بمجرد النية طرق. الازري وابن العربي وسند: ینعقد 
بها. اللخمي: كاليمين ما. ابن بشير: الذهب لا ینعقد بهاء وفي "الدونة": من قال: 
آنا حرم يوم أكلم فلاناً فهو يوم يكلمه محرم. : فقول ابن عبد السلام: 1 أر لمتقدم في 
نعقاده بمجرد النية نصا - قصور. [شفاء الغليل: ۱/ ۳۲۲]. 
(۳) (ونْ اما لَفْظ ولا دع) يشير به لقول ابن شاس: : ولو اختلف العقد والنطق 
فالمعتبر العقد. وروی ما يشير إِلَ اعتبار النطق» فروی ابن القاسم فیمن أراد أن يهل 
با لح مفرداًء فأخطأ فقرن أو تكلم بالعمرة» : 1 فليس ذلك بشیء وهو على حجه. . قال 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 
بالعمرة أو العكس. (ولآدم) أي: لا دم عليه لمخالفة لفظه وعدم مطابقته لنيته. (وإن 
بجماع)”'' متعلق بقوله: (ينعقد) والباء للمعية يعني أنه ينعقد منه الاحرام وهو 
يجامع» ويلزمه التمادي والقضاء. (مع ولو فل تا به) متعلق بقوله: (بالقيّة) أي: 
الم حرام والدخول في النسك بالنية مع قول متعلق به كالتلبية أو فعل كالتوجه 
للطريق» ومقتضى كلامه أن الإحرام لا ينعقد بمجردل1 4/ ب] النية» وبه صرح 
اللخمي وابن بشير وابن شاس (. (يينَأوآِهُم) يعني: ينعقد الإحرام بالنية سواء بين ما 
أحرم به كما لوعين حجًا أو عمرة أو آبهم يعني: دخل في الإحرام على سبيل الإبهام 
ونحو ذلك إلا أنه لا يفعل شيئا إلا بعد التعيين فإن طاف قبل التعيين فقال في الذخيرة: 
الصواب أن يجعله حجا ويكون هذا طواف القدوم" وفي الموازية: أحب إلي أن يفرد 
والقياس أن يقرنء وإليه أشار بقوله: (وَصرَقَهُ لجع وانقیاس لقران). 


في "العتبية": ثم رجع مالك فقال: علي دم وقاله ابن القاسم» زاد المصنف في 
"مناسکه": ولعلّه لا حصل من الخلل بعدم المطابقة» والأول أقيس» ولابن يونس 
عن "العتبية" قال مالك: عَلَيهِ دم. ويقع في بعض نسخ "النوادر" محوقاً له قاله ابن 
عرفة وابن عبد لسلام» وزاد فإيجابه الدم كالدليل على اعتبار القران» إذ لا موجب له في 
الظاهر الا ذلك ثم جوز احتمال عدم الطابقة وغير ذلك» وذكر المسألة في رسم صلي 
ارا من سماع ابن القاسم» ول يذكر فیها رجوعاً. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۲۲]. 

(۱) (وإن بچاع) هذا راجع لقوله: (وانا ينعقد بالنية) يعني أنه ينعقد بالنية» وان وقعت ۱ 
في حال الماع وکذا قال سند. وزاد: ویلزمه التيادي والقضاء قال القرافي: وني 
كلامه ما يدل على أنه متفق عَلَيّهِ بين أهل المذهب. 

تنبيه: : سلم الصنف هذا مَعَ أنه يقول: اا لالد مما من قوق او 
تعلّقا به» فتأمله. [شفاء الغليل: /١‏ "71"]. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ 717/4. 

(۳) انظر: الذخيرة: ۳/ .۲۲١‏ 


باب في الحج 
a OE‏ ل رن 1 
(وان نسي ققران, وئوی الجج)" "فان آحرم بشیء معين ثم نسیه فلم يدر اهو حح 
أو عمرة أو قران فإنه ينوي الحج ویعمل على القران احتیاطا فیط وف ویسعی 
ويهدي ویعتمر بعد ذلك لاحتمال أن یکون إن آفرد آولا؛ وإليه آشار بقوله: (وبرق 
مه قَط) آي: من احج وأما العمرة فيأني بها. (کشکه آفردأَوتمتع)" تنظير أي: إذا 


(۱) (وَإِنْ یی فَقِرَانُ وتی اج وبری منه فقّط) آي: دا آحرم بمعین ثم نسي ما آحرم 
به آهو عمرة آم إفراد أم قران؛ فانه يأخذ بالأحوط فیعمل على أنه قران» فإن كان 
الواقع في نفس الأمر العمرة فقد انطوى عَلَيّهَا اج وإن كان الواقع الإفراد 
فصورته وصورة القران واحدة» وإن كان الواقع القران فهو المأتي به» ثم لا يقنع بهذا 
حتى يحدث نية اب الآن ليتمٌ القران» إن كان الواقع في نفس الأمر هو العمرةه 
فيكون على هذا التقدير قد أردف الحج على العمرة قبل الطواف» وهو معنى قوله 
ونوى الحج.فم| ذكر من العمل عل القران قاله آشهب. وما ذكر من زيادة إحداث نية 
اج قاله أحمد بن مُيسّرء واختاره آبو إسحاق» وقال ابن يونس: صواب. وقال ابن 
بشير: هو نفس قول أشهب. ظ 

وقال اللخمي هذا لمثل المدنيين» خروجهم مرة للعمرة ومرة للحجء وأما المغربي فلا 
يعرف غير الحجٌ» وأما قوله: (وبرئ منه فقط) فظاهره أن ذمته لا تبرأء وان جاء بهذا 
الاحتياط إلا من الح دون العمرة» وکأنه عل هذا فهم قول ابن الحاجب: عمل على 
ا لح والقران. إذ قال مفسراً له: أي يحناط لهماء بأن ينوي اج إذ ذاك ويطوف 
ويسعى بناءً عَلَ أنه قارن» ويهدي للقران ويأتي بالعمرة لاحتمال أن يكون انا أحرم 
أولاً بعمرة. وتبعه في "الشامل" فقال: ولو نسي ما أحرم به نوی اج وتمادى قارنا 
فطاف وسعى» وإِذَا أتم اعتمر. انتهى فليتأمل. [شفاء الغلیل: ۱/ ۳۲۳]. 

(۲) كسك فرد أو قََّم) ليس بمثال لأصل المسألة؛ فإن الذي قبله نسي ما أحرم به من 
كل الوجوه. وهذا جزم أنه يحرم بعمرة ولا قران» وشك هل أحرم بالإفراد أو 
التمتع» فإنم| شبّهه به في الأخذ بالاحوط ونحو هذا لابن عبد السلام في تشبيه ابن 
الحاجب» فيحتاط بأن يطوف ویسعی لاغها يشترك فيههما اج والعمرة ولا يحلق 
لاحتمال أن يكون أحرم بح فيكون حلاقه قبل رمي جمرة العقبة» ثم عَلَيْهِ هدي 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
شك هل أحرم بإفراد أو تمتع أي: بعمرة فإنه أيضاً يحرم بالحج لاحتمال أن 
يكون أولا أحرم بعمرة فإن شك هل أفرد أو قرن تمادى على نية القران وحده. 
قاله اللخمي. 

(ولفا عمرة عليه : كَالثّاني في حجتین و عمرتین) الضمير في عليه عائد على الحج 
أي: أن العمرة الداخلة على الحج تلغى كالحج الداخل على مثله أو العمرة الداخلة 
على مثلهاء والأقسام الأربعة لا يصح منها إلا إدخال الحج على العمرة كما سيأتي» 
ومعنى لغا أن الثاني لا ينعقد ولا يقضى. (ورفضه) معطوف على قوله: (ولفا) أي : 
وكذلك يلغي رفض احج فلا آثر له على الشهور. (وفي کخرام ند تردذ) أي: إذا 
أحرم بما أحرم به فلان وهو لا يعلمه ففي منع ذلك وجوازه تردد وأشار به لتردد 


المتأخرين ٤‏ النقل. فإن سند وصاحب الذخيرة قالا:إنه قوز فتن اتنس 
وحكى في الفهم عن مالك منع الاحرام بما آحرم به الغير. (وثدب إفراد) أي: أنه 
أفضل من القران والتمتع قال في الدونة وهو أحب إلي!"» وهو الشهور. (ثُم قران) 


لتأخير الحلاق؛ لاحتمال أن يكون في العمرة. 

قال ابن الحاجب: وينوي الحجٌ. قال ابن عبد السلام: يعني بعد فراغه من السعي ثم 
قال: وهذا لا يحتاج إليه باعتبار قصد براءة الذمة؛ لأنه إن كان في نفس الأمر في حج 
فهو متا عَلَيّْهِه وان كان في عمرة فالمطلوب انا هو تصحيحهاء وقد حصل جميع 
أركانها وإنما أمره بذلك ندباً ليوني ما نواه إن كان قد نواه وهو التمتع؛ لأنه حینشذ 
يكون قد أتى بأحد جزئي التمتع وهو العمرة» وبقي الجزء الآخر وهو الحجّ؛ ولهذا لا 
فرض اللخمي المسألة فيمن شك هل أفرد أو اعتمر؟ ل يذكر إنشاء الحجٌ» وتبعه عل 
ذلك غير واحد. [شفاء الغليل: /١‏ 75 7]. 

.۲۲١ /۳ الذخيرة:‎ :رظنا)١(‎ 

(۲) انظر: المدونة: »5٠٠ /١‏ وتهذيب المدونة: ۵۰۰/۱. 


باب فو الحج 


أي: أنه يل الافراد في الأفضلية شم التمتع يليه. (بأن يحرم بهما وشدمها) هو بيان 
لكيفية القران وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا أي: ويقدم العمرة في نيته على احج 
لارتدافه عليها دون العکس. (آویردفه بطوافها) هو أيضاً نوع ان من أنواع القران 
وهو أن يحرم بالعمرة آولا ثم يردف احج على العمرة في طوافهاء يريد: أو قبله. (إن 
صحت) يشير به إلى أن الحج لا برتدف على العمرة الفاسدة. (وکمله, ولا يسعى)”"' 
أي: أنه إذا أردفه في الطواف على العمرة الفاسدة فإنه يكمله ولا يسعى. 
(وتَفْدَِمُ) أي: العمرة في الحج فلا يبقى لها فعل ظاهر تختص به. (وكره قبل 
الركوع)”" أي: وكره الإرداف قبل ال رکوع» وأما بعده فلا إرداف. (وَصَح بعد 
سفي) ضمير (صح) عائد على الإحرام؛ قال في الدونة: وان أحرم بحجة بعد ما 
سعى وقد كان خرج للحل فليس بقارن لأنه أردف الحج بعد تمام العمرة 
وعليه دم تأخير الحلاق”" والمكي وغيره في هذا سواء؛ أي: في دم تأخير 
الحلاق» وإليه آشار بقوله: (وحرم الحلق وآهدی لتأخيره). 

(وََوْفعلَهُ) [أي: أنه لا یسقط اهدي المترتب عليه بسبب تأخير الحلاق إذا حلق ‏ 


(۱) (وکمَلَ ولا يَسْعى) أي: إِذَا أردفه في طواف العمرة الصحيحة فإنه يكمل الطواف 
ولا یسعی؛ لأن من أنشأ اج من مكة لا يسعى إلا بعد طواف الإفاضة. [شفاء 
الغليل: .]٠٠ /١‏ 

(۲) (وكرة بل الرّكُوع لا بَعْدَُ) النفي راجع للإرداف فهو مقابل لقوله: (أو يردفه 
بطوافها) وليس براجع للكراهة» فقد صرح في "المدوّنة" أن من أردف اج بعد أن 
طاف وركع وا يسع» أو سعى بعض السعي كره له ذلك فان فعل مضی على سعيه ثم 
يحل ويستأنف الحجٌ. قال يحبي بن عمر: إن شاء. 

(۳) انظر: المدونة: ۲۱۱ وتمذيب المدونة: .٠/١‏ 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصن 


في حالة إحر 20 (ثم تمتع) أي ي: أن التمتع يلي القران في الفضيلة. (بأنيحج 
بعدها) أي: والتمتع أن يفرد العمرة ويفرغ منها في أشهر الحج ثم يثني الحج بعدها. 
(وإن بقران) أي: لو أتى بعمرة وفرغ منها ثم أحرم بحجة وعمرة معا فانه يكون 
متمتعاً قارا اتفاق ويجب عليه هديان للتمتع والقران. (وشرط دمهما) أي: وشرط 
وجوب دم القران ودم التمة آلا یکون الاي بذلك من حاضري السجد الحرام 
فان كان حاضرا أسقط عنه فيهماء ولا خلاف أن أهل مكة وذي طوی حاضرون. 
(وفت فعلهما) أي: فعل النسكين اج والعمرة. (وان بانقطاعبها) أي: أن المنقطع 
بمكة کالجاور في سقوط الدم كأهلهاء وكذلك من كان بها وخرج بنية تجارة أو 
غزو أو غير ذلك وم يرفض سكناها فان خروجه لا يؤثر في حضوره وسواء كان 
من أهلها أو غيرهم. (لا انقطع بقيرها) أي: أن أهل مكة إذا انقطعوا بغيرها من 
البلاد لا يكون لهم حكم أهلهاء وحكمهم في وجوب الدم كسائر الآفاقين. (آوشدم 
بها ينوي الإقامة) أي: أن ا حكم فيها أيضاً كذلك. 

(وندب لني آهلین) أي: وندب هدي التمتع لمن له أهل بمكة وأهل بغیرهاه 
وكان يقيم مرة هنا ومرة هناء وقدم معتمراً في آشهر الحج. وظاهره سواء تساوى 
سكناه فيهم| أو تقارب وعن آشهب أن العبرة بالذي يكثر سكناه به فإن کان يسكن 
بمكة أكثر فلا هدي وإلا فليهدي» واختلف هل هو تفسير وإليه ذهب اللخميء أو 
خلاف وإليه ذهب التونسي» وإليه أشاربقوله: (وهل إلا آن يقيم بأحدهما کر 
یت تأويلان). (وحع من عامه)" معطوف على قوله: (وَشَرْطدَههمًا) أي: الشرط 
)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (م). 


(۲) (وحَح مِنْ عامه) الأوجه فيه أن يكون مصدراً منوناً مرفوعاً عطفاً على قوله: 


باب في الجچ _ 
الثاني من شروط الدم في حق کل من القارن والتمتع أن يحج القارن أو التمتع من 
عامه» وهذان الشرطان يشترك فيه القران والتمتم ویختص التمتم بشروط 
أحدها: [ولشمتع]۱ وهو عطف على قوله: (وشَوط) أي: ومن شروط 
[التمتع]”" أن لا يعود إلى أفقه» وهو المراد ببلده أو مثل أفقه في البعد فإن عاد سقط 
دم ال تع قال في المدونة: ولا يكون متمتعاً إذا رجع إلى افيه أو مشل أَقْقِه وتباعد 
من مكة ثم [حج]!" وظاهره كان هب جاز6۷1/ أ] أم لاء وإليه آشار بقوله: 
(ولوبالحجاز). 

(لا آقل) أي: فان ر- جع إلى دون أفقه في البعد فانه لا یسقط عنه الدم وهو 
لر ظ 
(وفقل بعض ركنها في وفته) أي: الشرط الثاني أن [بحصل] “ بعض ركن العمرة 
في آشهر الحج وهو الراد بوقته» ولا يشترط إيقاع جمیعها بل لو آحرم بها في رمضان 
وأکملها في شوال كان متمتعا؛ واحترز بقوله: (بعض‌رکنها) من الحلاق فانه إن م يبق 
غبره وأوقعه في آشهر الحج لا يكون متمتعاً. (وفي شرط کُونهما من واحد شرید) آي: 
هل يشترط في دم التمتم أن یکون الحج والعمرة عن واحدء إما عن نفسه أو عمن 
استنابه أو يكون متمتعاًء ولو أحرم بأحدهما عن نفسه والآخر عن غيره تردد» أشار 
لردد ی القل شهر از اخاجب الاوله وحکی ابن ضاس الراك وا بار 
قائلهیا ولم يشهر شيئاء وذكر في الوازية الثاني ونحوه نی الدونة. (ودم الَمتع يجب 
)١(‏ ني (۱2): وللمتمتع. 
() في (۱): المتمتع. 
(۳) في (م): رجع. وانظر: تهذیب المدونة: ۵۰۱/۱. 


(4) في (ح١):‏ يجعل. 
۱ () انظر: تهذیب المدونة: ۱ 286 قال فيها ال وش شدي 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


بإحرام الحج وأجرَا قبله) أي: أن وجوب دم التمة يتعلق بإحرام |الحج لا قبله وان 
أخرجه قبل الإحرام بالحج أجزأه. 

(ثم الطواف تهما سبعا) هذا عطف على قوله: (وركنهما) أي: الركن الثاني من 
أركان الحج والعمرة الطواف سبعة أشواط. (بِالطهرَينِ) أي: بطهارة الحدث 
والخبث. (والسقر) أي: ستر العورة وإنما كان ذلك شرطاً في الطواف لأنه عندنا 
كالصلاة» وطذا كره مالك له أن يحسر عن منكبيه فيه وآن يغطي فمه وأن تتقب 
المرأة. (وبطل بحدث بناء) أي: وبطل البناء في الطواف إذا حصل فيه حدث لفقدان 
شرطه وهو الطهارة» وكذا إذا أحدث في السعي. (وجعل البهت عن بساره) هذا 
الواجب الثاني من واجبات الطواف. وهو أن يجعل البيت عن يساره» فلو طاف 
والبیت عن يمينه م يجزه وهو کمن لم یطف» رجع إلى بلده آم لا. (وخروج كل البدن عن 
الشافروان) وهو أيضاً من واجبات الطواف» وهو وما قبله معطوفان على المجرور 
وهو قوله: (بالطهريْن) ومعنی ذلك أنه يجب عليه أن یطوف وجیع بدنه خارج عن 
شاذروان البيت» وهو البناء ای الذي في جدران البيت وأسقط من 
[أساسه]! "ول يرجع على استقامته . (وستة تة أَذْرع من الحجر) أي : : وخروج بدنه عن ستة 
أذرع من الحجر وذلك لأن القدر الذي من البيت منه مقدار ستة أذرع. 


ل مر يم إن 


(وَنَصب المقبل قامته) أى : إذا قبل الحجر فيثبت رجليه ثم يعود منتصبا کا کانه 
ولا يجوز آن يقبله ثم يمشى وهو مطأطأ الرأس» لثلا يوقع بعض الطواف وليس 


الميت ضمن الالء لأنه أشرك في عملهم غير ما أمروه وعليه دم القران)» وعقد الجواهر: 
۱ ۷ والجامع بين الامهات» ص: 4 ۰۲ ونصه: : (والتمتع أن يفرد العمرة ثم احج 
20 ولوجوب الدم خمسة شروط... الراب بع أَنْيَكُوَا عَنْ واحد على الاشهّر). 

(۱) في (۱2): آسه. 


باب فو الحو 


جنيع بدنه خارجا عن البيت. (داخل المسجد) هو الواجب الرابع أن يقع الطواف 
داخل السجد فلو أوقعه خارج المسجد لم يجزه بلا خلاف. (ولاء) هو الواجب 
الخامس أي: وما يجب في الطواف الموالاة» فإن فرقه بطل ولهذا قال: (وابتدا إن قطع 
ِجِنَارَةأَونَفَقَة)» وهو كقوله في المدونة: ومن طاف بعض طوافه [ثم خرج]”'' فصلل 
على جنازة أو خرج لنفقة نسیها فليبتدأ الطواف ولا يبني” ". 
وأما إذا ذكر بإثر ذلك فإنه يبني» وهو كقوله في المدونة: ومن طاف في أول دخول 
مكة ستة أشواط ونسی الشوط”' السابع وصلى الركعتين وسعى فإن كان قريبا 
طاف شوطا واحدا وسعى وان طال أو انتقض وضوؤه أو ذكر ذلك في طريقه أو 
بلده رجع فابتدأ الطواف من أوله وركع وسعی(*. (وقطعه للفَرِيِضَة) هو كقول 
مالك لا يخرج من طوافه لشىء إلا لصلاة الفریضة" '. 

(وشدب کال الشّوْط) يعني: لقاطع الط واف للفريضة:؛ قال في الذخيرة: 
والستحب أن يخرج على کمال شوط عند ا حجر فإن خرج من غيره قال ابن حبيب: 
يدخل من موضع خرج فإن بقي من الطواف شوطان مها إلى أن تعتدل 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) انظر: الدونة:۱/۱ ۰4۲ وتهذيب المدونة: ۵۲۹/۱. 

(۳) الشوط: الطلقة الواحدة. والاشواط الطلقات. انظر: شرح غريب آلفاظ الدونة 
للجبی» ص: ۱. ۱ 

(6) انظر : الدونة: ۱ وتہذيب الدونة: ۲۸/۱ ۵. 

(۵) انظر : الدونة: ۰4۲۱/۱ وتهذيب الدونة: ۲۹/۱ ۵. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص ‏ 


الصفوف(". 


(وبَنَى إن رعف) ۳ آي: أن الراعف |ذا غسل الدم ثم عاد فإنه يبني على ما فعل 
من طوافه. (أوْعَلمَ بنّجِس) أي: وكذا إذا طاف وني ثوبه أو بدنه نجاسة ثم علم بها 
فإنه ینزعها ويبني» فإن لم يعلم بها حتى فرغ من طوافه لم يعد قاله في المدونة» قال 
فيها: کمن صلى بذلك ثم ذكر بعد الوقت" "» ابن المواز: وان صلى بذلك الركعتين 
أعادهما بالقرب إن لم يتتقض وضوءه» فإن انتقض وطال فلا شيء عليه كزوال 
الوقت وإليه آشار بقوله: (وأعاد رعتیه بالْقُرب). (وَعَلَى الأقل إن شَك) متعلق بقوله: 
(وَبِنَى) أي: أن من شك هل طاف أربعة أشواط أو خمسة فإنه يبني على الأقل وهو 
الربع ويلغي المشكوك كالصلاة» ومثل هذا إذا ما شك هل أكمل طوافه أو بقي 
عليه منه شيء» فإنه يعمل على المحقق عنده ويلغي المشكوك. 

(وجازبسقانف لزحمة) هو كقوله في الدونة: ومن طاف وراء زمزم أو في 
سقائف السجد من زحام الناس فلا بأس به" . (والا آعاد) مستثنی من قوله: 
(لرّحمَة) يعني فان طاف في السقائف لغير زحام من حر يجده أو غير ذلك أعاد 
الطواف. (ولم يَرجع له) أي: فان طاف في السقائف لغير زحام لم يرجع لإعادة 
الطواف من بلده ولا دم عليه. 

(ووجب کالسمي قبل عَرَفَةَ إن أَحْرَم من الْحل ولم پراهق) أي: أن طواف 
القدوم واجب كوجوب السعي قبل عرفة على من أحرم من الحل ولم يكن قد 
(۱) انظر: الذخيرة» للقرانی: ۱۳۹/۳ . 
(۲) (وبتّی ان رَعَفَ) لو قال: كإن رعف. بزيادة الكاف لكان أعم فائدة. 


(۳) انظر: الدونة:۱/ ۲۷ وهذیب الدونة: AA‏ 
)٤(‏ انظر : المدونة: 1١‏ ۷ وتهذيب المدونة: ./١‏ 


باب في الحج 


رهقه الوقت أي: أتى في آخره بمقدار لا يسع ذلك وما ذكره من وجوب 
طواف القدوم هو الشهو واحترز بقوله: (أَحُرّم) [4۷/ ب] من الحل ما إذا 
آحرم من مكة فإنه لا يجب عليه طواف قدوم ولا سعي قبل عرفة» واحترز 
بقوله: (ولم یراهق) ما إذا جاء مراهقا فانه مخرج لعرفة ویترك طواف القدوم 
ويؤخر السعي للإفاضة ولا دم علیه. 

(ولم پردف بحرم) لأنه إذا آردف الحج عن العمرة فيه فان طواف القدوم 
ساقط عنه. 

(والاً سعی بعد الإقاضة) أي: وان آحرم من الحرم أو آردف فيه أو قدم مراهقا 
أخرٌ سعيه حتی یوقعه بعد طواف الافاضة» فلو قدم السعي قبل عرفة ثم ۸ يعده 
حتی برجع إلى بلده أجزأه وعلیه دم وقاله في المدونة» والیه آشار بقوله: (الا دم إن 
قدم وتم يعد) أي: قدم السعي وم يعده حتی رجع إلى بلده» وأما المراهق إذا قدم 
الطواف والسعي ثم آدرك فلا شىء علیه. لأنه آتی با هو الأصل في حقه. (ثم 
السعي سبعاً بَيْنَ لصف وانمروة () (شم) عطف على قوله: (ورگنهها) أي: الركن 
الثالث من آرکان الحج والعمرة السعي» وعطفه بثم ليفيد الترتيب. (سهها) أي : 
سبعة آشواط. (منْهُ الْبدء) آي: من الصفا ابتداء السعي فلو بدأه بالروة ألغاه. 


(۱) الروة واحدء وجعها مرو وهی احجارة حجارة كلها إلا أن الرو من احجارة شبیه 
الرغام مُلس صفر تضيء كأنها تدهن بالزیت. والیم في مروة مفتوحة والراء 
ساكنة. ۱ 

والصفا: الحجارة اللس والحجارة التي توجد في بطن الأرض عند حفر البئر. وانما قيل 
للصفا والمروة هذا الذي قيل من هذا الذي ذكرنا. انظر: شرح غريب ألفاظ الدونق 
ال ص: 4٩‏ ۰ ۵ . 


شرح بهرام الصغیر (الجرر في شرح الختجی 


(مرة واعود أخرى) أي: يبدأ منه أول مرة ويعود منه إلى المروة أخرى فیحصل 
الختم بالمروة» فإذا سعى سبعة أشواط يكون قد وقف على الصفا أربع وقفات وعلى 
المروة كذلك. 

(وصحنه بتَمَدمِ طواف) أي: انه ترط في صحة السعي أن يتقدم بين يديه 
طواف» فان وقع من غیره ‏ ضرم واختلف هل من شرط ذلك الطواف آن یک ون 
ا قال ابن عبدالسلام: وإليه یرجع مذهب المدونة» وهو المنصوص في الذهب 
آولا؛ وهو ظاهر كلامه هناء وهو أيضاً ظاهر المدونة لقوله: وإذا م ينو بطوافه 
تطوعا ولا فرضا لم يجزه سعيه إلا بعد طواف ينوي [فریضته] ' ثم قال: فان رجع 
إلى بلده وتباعد وجامع النساء أجزأه وعليه دم" والدم في هذا خفيف فتخفيفه 
الدم يقتضي عدم شرطيته وإلى ترتب الدم أشار بقوله: (والا فدم) أي : ون م ينو 
فرضية الطواف فعليه دم أي: إذا رجع إلى بلده وتباعد وجامع النساء. 

(ورجعان تم یصع) أي: أن الحرم إذا طاف في عمرته بغير وضوء أو نسيه أو 
شرطاً منه بعد أن حلق فإنه يرجع حراما أي: محرماً لأنه م يتحلل ويحلق لأنه حلق 
أولا في غير محله. (وافتدی لعلقه) أي: ويفتدي من الحلق المتقدم لأنه أوقعه وهو 


(۱) (مِنْهُ الب مره والْعَوْدُ أُخرَى) كأنه بجوم بهذا عَلَ إفادة حكمين أحدهما: أن الابتداء 
من الصفا. والثانية: أن البدء شوط والعود شوطء فكأنه قال: منه البدء في حال كونه 
مرة ثم استأنف فقال: والعود إليه مرة آخری فالعود مبتدأ وأخرى خبر» وهو كقوله 
في "المناسك": يعد البداءة شوطأء والرجعة شوطاً فذلك أربع وقفات على الصفا 
وآربع على الروة. [شفاء الغلیل: ۳۳/۱ ۱ 

(۲) في (ح١):‏ فرضیته. 

(۳) انظر: الدونة:۱/ 4۲۵ وتهذیب الدونة: ۵۲۹/۱. 


باب في الحج 


حرم. وان رد سقیه بع فقارن) أي: وان كان أحرم بعد سعيه بالحج فإنه يصير 
قارناً لأنه آردف الحجّ على العمرة قبل صحة طوافها ويجب عليه دم القران. 
(کطواف القدوم إن سعی‌بعده وَافْتَصَرَ) أي: وكذا حكم طواف القدوم إذا بطل 
وقد سعى بعده مقتصراً أي: | يعده بعد طوافه فإنه يرجع إلى السعي» وهو جار 
على الشهور من اشتراط الطهارة في الطواف. (وَالإقَاضَةُ إلا أن يَتَطوعَ بعده) أي : 
وكذا يرجع لطواف الإفاضة من بلده إذا بطل بأن يكون طاف على غير وضوء 
أو نسيه أو بعضه قال في الدونة: إلا أن يكون قد طاف بعده تطوعاً فيجزئه عن 
طواف الافاضة؟. ظ 
ابن يونس: [يريد]”'' ولا دم علیه وإليه آشار بقوله: (ولادم) وما ذکره من أن 
التطوع زئ عن الواجب في الحج هو المشهور. (علا لا نساء وصید, وکره الطیب) 
هو منصوب على الحال وصاحبها حذوف دل عليه السياق والعامل فيها رجع. 
والعنی ورجع الذي فسد طواف قدومه أو إفاضته حلالاً إلا من النساء والصيد 
والطيب. (واعتمر) آي: إذا رجع إلى مكة فلا يدخلها إلا بعمرة وقاله في الدونة. 
(وَالأكْكرَإن وطن) يشير به لقوله في المدونة: وجل الناس يقولون لا عمرة عليه إلا أن 
بط "» أي: أن الأكثر يشترطون الوطء في وجوب العمرة. (وللْحَحٍ حضور جزء عرفة) لا 
ذكر ما يكون ركنا في الحج والعمرة بقوله: (وركُْهُمًا.. لآخره)» ذکر ما یمتاز به احج 
عن العمرة فقال: (وَللْحَعٌ) أي: الركن الرابع من أركان الحج الوقوف وقال: (حضور) ‏ 


(١)انظر:‏ المدونة: ۰4۲۵/۱ وتهذيب المدونة: /١‏ 0۲۷. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) انظر: المدونة: /١‏ 75 5» وتهذیب المدونة: 0١‏ وقوله: (إلا أن يطأ) ۸ أقف عليه 
في نص المدونة» والتهذيب. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 


يقل ورف یکره من ورف اي عل أي وجه ان ابص 
ذلك بالروره (جزءعرقة) قال في الجلاب: ليس لوضع من عرفة فضیلة" انتهى 
- وهي كلها موقف. (ساعةًلِلة الشحر) إشارة إلى أن الوقوف نار ليس ركنا ويجبر 
بالدم على الشهور. (ولومران نواه) آشار إلى أن من مر بعرفة ليلة النحر يجزئه ذلك 
ولول يلبث بها إذا عرف أنها عرفة ونوى الوقوف بها. 

(وْبِإِعْمَاءِ قبل الزوال) أي: أن من أغمي عليه قبل الزوال فوقف به بعرفات 
أجزأه وهو الشهور لأن الإغماء إذا طرأ على الإحرام لا يضر باتفاق» وقد دخلت 
ية الوقوف في نية الإحرام» ولذلك يجرئ [النائم]”"» ونبّه بقوله: (قبل الوال) على 
أن الإغماء لو كان بعد الزوال أجزأه من باب الأولى. (وَأَخْطَاً انْجَم بقاشر) الراد 
بالجم الجاعة الكثيرة» وفسّر ذلك بعضهم هنا بجماعة أهل الوسم» ومعناه أن أهل 
عرفة لو أخطأوا كلهم فوقفوا یوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة فإنه يجزئهم. 
وأشار بقوله: (فقط) إلى آنبم لو وقفوا الثامن لا يجزتهم وهو المشهور في المسألتين. 
( الجاهل [کبطن عرئّة])7" آي: فلا يجرئ الجاهل بعرفة كوقوفه ببطن عرنة» فإنما ‏ 
يجز الجاهل لأنه لا بد من علمه بعرفة [58/ أ] ليشعر بالقربة» وإنما لم يجز الوقوف 
ببطن عرنة لقوله ا19: «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة»!* ولأن عرنة 
في الحرم ولا جل الوقوف فيه» وبطن عرنة هو السجد الذي يصلي الامام فيه» وإليه 


(۱) انظر: التفریع: ۱/ ۲۲۷. 

() في (۱2): القائم. 

(۳) في (ح۱): کیظن عرفة. 

(6) آخرجه مالك في الوطاٌ: کتاب الحج» باب الوقوف بعرفة والزدلفة: ۰۳۸۸/۱ برقم 
(۸1۹). 


باب في الحج 


. أشار بقوله: (وأَجرَآ بِمَسْحِدهَا بکره) أي: وأجزأ الوقوف بمسجد عرنة مع كراهة. 
(وصلی ولو قا يشير به إلى أن من قرب من عرفة قرب الفجر فذكر صلاة إن 
صلاها طلع الفجر وفاته الوقوف ون مضى إلى عرفة فاتنه الصلاة والمشهور أنه 
يصلي ولو فاته الوقوف. (وَالسلَّةُ هسل مُقَّصلَ) أي: السنة في الإحرام غسل متصل به. 
(ولانم) أي: سواء تركه عمداً أو نسياناً. (وندب بالمدیَة للحليفي) أي: أن من كان 
ميقاته من ذي الحليفة كأهل المدينة فإنه يستحب له أن يغتسل في المدينة. 

(ولدخول غير حائض مكة بطوی وللوقوف) أي: أن اغتسالات الحج ثلاثة: واحد 
للإحرام كا تقدم والثاني لدخول مكة» والثالث للوقوف بعرفة» وذلك مسنون 
لكل من عقد الإحرام على نفسه إلا الحائض فإنها لا تغتسل لدخول مكة إذ لا 
يصح منها الطواف ومثلها النفساء. (ولبس |زارورداءوتعلین) يريد: الرجل. (وتقيد 
هدي ثم اشعاره) أي: أن من أراد أن يحرم ومعه هدي تطوع فإن السنة في حقه أن 
يقلده ثم يشعره إن كان ما يشعر ثم يصلي ركعتين عقيبه ثم يحرم ليقع الإحرام إثر 
نافلة ليكون له صلاة تخصه. فلو أحرم عقيب فرض أجزأء وإليه أشار بقوله: 
(والرض مجن) أي: عن النافلة وهذه هي السنة الثالشة. (يجرم الراكب إذا استوى 
والماشي إذَا مشی) والفرق أن الراكب لا يركب في الغالب إلا للسير والماشي يسعى 
في حوائجه فشروعه في الذهاب كاستواء ال خر على الدابة. (وتلبية) هذه هي السنة 
الرابعة من سنن الإحرام وهي التلبية» والسنة الخامسة أن يجدد التلبية عند كل 
صعود وهبوط وحدوث حادث وخلف الصلاة فرضاً أو نفلاً وملاقاة الرفاق وإذا 
سمع ملب» وإليه آشار بقوله: (وجددت لَفیر حال وف صلاة. 


(وهل لمكة أو لطواف؟ خلاف) آي: أنه اختلف ف أي موضع يكف عن التلبية. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 

ففي الدونة حين يبتدئ الطواف. وفي الرسالة يقطع إذا دخل مكة” '» وشهره ابن 
بشير» وغذا قال: (خلآف). (وإن ترکت آوله قدم إن طال) هو كقول ابن القاسم: ون 
توجه من فناء المسجد ناسيا للتلبية كان بنيته محرماً فان ذكر من قرب لبى ولا شيء 
عليه وان تطاول ذلك أو نسيه حتى فرغ من حجه فليهرق دما”". (وتَوسط في علو 
صوته) أي: أن المحرم إذا لبى يتوسط في صوته فلا يرفعه ارتفاعا يعقر حلقه ولا 
يخفيه جذا بحيث لا يسمعه من هو قريب منه أو من يليه وهذا في حق الرجل» وأما 
المرأة فالسنة في حقها أن تسمع نفسها فقط. (وفيها) أي: في التليية والعنی أنه 
يتوسط أيضاً فلا يكثر منها لئلا يؤدي إلى الضجر وعقر الحلق ولا يسكت حتى 
تفوته الشعيرة» ولكن تارة وتارة. (وعاودها بعد سعي) لما ذكر ا لحلاف في قطعها هل 
هو بدخول مكة أو هو بدخوله في الطواف» أشارإلى أن ذلك مغيا بغاية» وهو 
فراغه من السعي» فإذا فرغ منه عاودها على نحو ما تقدم. 

(وان بالمسجد) أي: مسجد مكة ومسجد منى لقول مالك: لا ترفع الأصوات 
في شيء من المساجد إلا في المسجد الحرام» ومسجد منى لأنها مواضع الحح 
بخلاف غيرها(”". (لرواح مصَلّى مَرفة) أي: إذا عاودها بعد السعي فلا يزال كذلك 
إلى رواح مصلى عرفة وذلك إذا زالت الشمس وراح» يريد: الصلاة. (ومعرم مكة 
نبي پالمسنجد) أي: أن الحرم من مكة سواء كان من أهلها أو من غيرهم يلبي في 
المسجد الحرام أيضاً. 
(۱) انظر: المدونة: ۳۹۷/۱ والرسالت ص: ۷۳. 


(۲) انظر : المدونة: ٠۹ /١‏ وتهذيب الدونة: ۱/. 
(۳) انظر: هذیب الدونة: ۰4۹۸/۱ 


باب في الحج 
تر نييقات وقائت عع بحر ومن الجعرَائة انیم بوت) أي: یوت 

مک ومراده أن من أحرم بعمرة أو أحرم بالحج [ففاته]1'' بحصر مرض أو عدو 

أو خروج وقت فتحلل منه بعمرة فان آحرم من الواقیت قطع التليية آوائل الحرم 
لبعد المسافة» وإن آحرم من الجعرانة أو التتعیم قطع إذا دخل بیوت مكة لقرب 

المسافة. (وللطواف الْمَشي) أي : السنة للطواف المثى وذكر أن سننه أربع هذه أولاها. 

(والا شدم) أي: ومن لم يمش بل ركب فالدم لقادر أي على قادر واحترز. بقوله: (لم 

يعده) ما إذا أعاده فإنه يسقط عنه الدم. (وتقبيل حجر بقم) أي: السنة الثانية تقییل 
الحجر الأسود والضمير في (َوله) عائد على الطواف. (وفي الصوت فولآن) قال ابن 
وضاح: يضع فاه عليه بغير صوتء وقال أبو عمران هذا ضيق أي لا فرق بين 

الصوت وعره. (وللزحمة نمس بيد ثم عود ووضفا علی فيه ثم كب" أي : وان ۸ 

يقدر على تقبیل الحجر للزحمة مسّه بيده فان لم يقدر فبعود أو نحوه ولا يستلمه بيده 

مع القدرة على تقبيله» ولا بعود مع القدرة على استلامه بيده» فإن لم يستطع شيئا 
ی ۳۳ ۱ 1 ۲ 

من ذلك كبّر ومضی على طوافه" *. هل إذا استلم بيده أو بعود یقبلها وهو 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) (وَلِلرَحَةِ لش بی ثم ود وضعاً عل فیه ثم كَيرَ) مقتضى عطفه التكبير بثم أنه لا 
يأتي به إلا عند تعذر ما قبله» وعل هذا مل. فعل هذا لا جمع بين الاستلام 
والتكبير» وكأنه نسبه في "التوضیح" لظاهر "المدوّنة" ولیس كذلك» بل قال فيها: 
ولا يدع التکبیر كلما حاذاهما في طواف واجب أو تطوع. وفي الرسالة: ویستلم الرکن 
كلما مر به کا ذکرنا ویکبر. وكذا في غيرهما. تکمیل: في بعض نسخ ابن احاجب: 
بخلاف الرکنین اللذین يليان الحجر فانه يكبّر فقط» هکذا بزيادة التكبير. فقال ابن 
عرفة: وقول ابن الحاجب: یکتر لما لا أعرفه. [شفاء الغلیل: ۱9992۸ 

(۳) زاد في (ح١)‏ بعده: (وهو معنى قوله: ثم كبر أي: وكبر ومضى على طوافه عند عدم 


مذهب الوازية أو لاء هو مذهب الدونة والیه أشار بقوله (ووضها على فیه) أي: 
من غير تقبیل. (المَاء لا خد) أي: أن السنة الثالشة الدعاء ولیس بمحدود. 
(ورمل رجل في القّلائٌة الأولِ) أي: السنة الرابعة[4۸/ ب] الرمل في الط واف في 
الأشواط الثالشة الأول» وأخرج المرأة بقوله: (رجل) فانه لا رمل علیهن في 
طوافهن ولا هرولة في سعیهن. والرمل: أن يشب في مشیه وثبا خفیفا لیس 
بالشدید هز منکبیه ولا دم في ترکه. 

(ولَؤْمريضاًء وبا خلا) أي: يرمل بالصبي والریض إذا طیف ها 

(وللز م2 الطاقة) أي: إذا زوحم الطاتف رمل طاقته. (وللسفي تقییل انحجر) 
هذا عطف على قوله: (والسسلة) أي: والسنة للسعي تقبیل الحجر الأسود أي حين 
فراغه من الطواف وخروجه له. (ورقیه علیهما) أي: السنة الثانية أن يرقى على 
الصفا والروة بحيث يرى الكعبة منه ويقف النساء آسفله| وليس عليهن أن 
يصعدن إلا أن يخلو فيصعدن أفضل لمن. (واسراع ین الأخضرين قوق الرمل) أي : 
السنة الثالثة وهي الاسراع بين [الميلين]7'' الأخضرين يريد الرجال دون النساء. 
بو إسحاق: ويسعى بینهیا سعياً هو أشد من الرمل حول البیت. (ودعاء) هي السنة 
الرابعة بلا حد كالطواف. ظ 

(وفي منرت لطواف ووجوبهما تَردد) لا حلاف في مشروعيتهم| ولا في عدم 
ركنيتهماء وا الخلاف هل يجبان مطلقاً وهو اختيار الباجي» أو هما سنة مطلقا وهو 
قولعبدالوهاب”"؟ وقال الأبهري وابن رشد: حكمهم) حكم الطواف في 

القدرة على استلامه بشيء مما ذکرنا). 
(1) في (ح١):‏ العين» وفي (ع): البير. 
(۲) انظر: المعونة» للقاضي عبد الوهاب: ۳۷۰/۱. 


اب فو الحو 


الوجوب والندب. فأشار بالتردد هنا لعدم نص التقدمین. (وندبا کالاحرام 
بالكافرون والإخلاص) لما تكلم عن الواجبات والسنن تكلم هنا على المستحب» 
وضمير (شُدب) عائد على ركعتي [الطواف أي: استحب فعلهم) بالكافرون أي: 
في الركعة الأولى والإخلاص في الثانية كا استحب ذلك في ركعتي]”'' الإحرام. 
(وبالمقام) أي: ويستحب أن يصليهما بالقام إن قدر على ذلك وإلا صلاهما 
حيث شاء ما خلا الحجر. (ودعاء بِالْطتَرْم) أي: ويستحب إذا فرغ من طوافه 
ودعائه وصلاته أن يقف با لتزم للدعاء والملتزم ما بين الركن والباب» ويقال 
للملتزم أيضا المتعوذ. 

(واستلام سججر وانيماني بعد لول ۲۱۳۱ أي: يستحب ذلك بعد الشوط 
الأول وأما الأول فإنه مسنون. (وافتصارعلی تلبية الرسول) أي: أن الاقتصار على 
تلبية الرسول له مستحب وهي :لبيك الم لك لا شر ريك لَك سكن 
الْحَمْدَ والنعمةٌ لك والملك لك لاشر بك لك»(*. ردول مک نها آی: وها 


(۱) ما پن معکوفتین ساقط من (ع۱) 

(۲) في (ع): الأقل. 

(۳) (واشتلام جر والْيوانٌ بَعْدَ الأوّلِ) آي: بعد الشوط الأول منهیا معأ فإنه سنة وكذا 
في "الجواهر" وإليه ردني "التوضیح" مافي "المدونة" من القطع باستلامها في 
الشوط الأول والتخيير فیا بعده منههما على أن الصنف سقط له ذكر الياني في السنة. 
[شفاء الغليل: ١07/١‏ ؟]. 

)۷۳۰( أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحج» باب العمل في الإهلال: ۳۳۱/۱ برقم‎ )٤( 
وهو متفق عليه» آخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التلبية: ۱/۲ برقم‎ 
ومسلم» كتاب الحج» باب التلبية وصفتها ووقتها: ۲ برقم‎ »)۱6۷( 
.)۱۱۸۶( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
يستحب دخول مكة نهارا. (والبيت) عطف على قوله: (ودخول) أي: أنه يكون 
بارا کدخول مکة. سند: یستحب دخول البیست. (ومن كانتي عطف م 
قوله: (ودخول مَكة) وهو مفتوح الکاف مدود مهموز [غیر]؟ منصرف لأنه علم» 
والثاني مضموم الکاف [منون]" " مقصور أي: ویستحب دخول مكة لمن أتى من 
طريق الدينة من کداء الثنية التي بأعلى مكة. (والمسجد من باب بني شیبة) "ان 
استحب ذلك لأنه من قبالة البيت. 

(وخروجه من كدى) أي : ایو ال 

(ورکوعه للطواف)”” أي: أنه یستحب لمن طاف قبل الغروب وصل الغرب قبل 


(۱) (والْبيْتِ) أي: وندب دخول البيت» زاد في "مناسكه" وليحذر أمرين: 

أحدهما: أن بعضهم وضع في وسط البيت مساراً أسموه سرة الدنياء وحملوا العامة على أن 
يكشف أحدهم سرته ثم يضعها عَلَيّه ورب فعلت ذلك المرأة الجسيمة. 

والثاني: أنهم وضعوافي الجدار المقابل للباب شيئا سموه العروة الوثقی» وهو عال يقامي 
عَلَيْهِ العوام مشقة حتى يصلوا إليه» ويركب بعضهم فوق بعض» وربا كان ذلك بين 
النساء والرجال - قاتل الله فاعلهم! -ونبهنا على هذاء ون كانا قد بطلا في هذا الزمان 
والحمد لله؛ خوفاً أن يعاد. [شفاء الغليل: ۳۲۸/۱]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(6) (والشجد من باب بني شَیة) زاد في "مناسكه": ويستحب أن يستحضر عند رؤية 
البيت ما أمكنه من الخشوع والتذلل. وعن الشبلي أنه غشي عَلَيِّهِ عند رؤية البيت 
فأفاق فأنشد: 

مذو دارم وات فحث عابفاء الدُمُوع فِي الآمَاقٍ 


۱ (0) (ورکُوغه لِِطَّوَافِ بَعْدَ ارب قبل ملِه) تصوره ظاهرء وصيغة العموم في الطواف 
هناء وفي قوله قبل: (وق 23 تكعتان للطراف آو وجویها قرذة): تقتضي شمول 


باب في الحج 
ركعتي الطواف أن يبدأ بركعتي الطواف قبل أن يتنفل. (وبالمسجد) أي: وها 
يستحب أيضاً إيقاع ركعتي الطواف في ال مسجد الحرام. (ورمل محرم من كالدَنْصم [أو 
بالإقاضة لمراهق) أي: أن الحرم من التنعیم ]۱ والجعرانة أو الطائف للإفاضة إذا 
كان مراهقاً يستحب له الرمل. 


طواف التطوع. وقد بنى القرافي في "ذخيرته" على هذا نكتة بديعة فإنه قال: قال 
اللخمي: ويركع الطائف لطواف التطوع كالفرض» فان 1 يركع حتى طال أو انتقض 
وضوءه استأنفه» فان شرع في أسبوع آخر قطعه وركع» فان أتمه أتى لكل أسبوع 
بركعتين وأجزأه؛ لأنه أمر اختلف فيه» ومقتضی المذهب أن أربعة أسابيع طول تمنع 
الا صلاح وتوجب الاستئناف. 
ثم قال القرافي: فهذا الکلام من اللخمي وإطلاقه الاجزاء ووجوب الاستئناف یشعر بأن 
الشروع في طواف التطوع یوجب الإتمام كالصلاة والصوم. وهو ظاهر من المذهب 
وکلام شيوخه» ول هذا تکون السائل التي يجب التطوع فِيهًا بالشروع سبعا: 
ا لحج» والعمرة» والصلاة والصوم والاعتکاف. والائتمام والطواف ولا يوجد ها 
امن وقول المالكية: يجب تکمیله حمول على هذاء وقد نصوا عل أن الشروع في 
تجديد الوضوء وغيره من قراءة القرآن وبناء المساجد والصدقات... وغيرها من 
القربات لا يجب إتمامها بالشروع فيها اتام 
وأنشد شيخنا الاستاذ آبو عبد الله الصغم قال: E‏ 
أنشدنا الإمام ابن عرفة: 
صَلاةً وصَومٌ ثم حح وغضرة عُكُوف طواف وائتِمامٌ تحْما 
وفي غیرها كَالْوَقْف والطفر حَيَرَن قمن شاء فلیقطغ ومن شاء ثَمَمَا 
يعنى بالوقف: بناء الأوقاف کالساجد والقناطر والسقایات وحفر الابار.. وغير ذلك 
لا آن ما نسب القراني للخمي من آن مقتضی الذهب: أن آربعة آسابیع طول: فیه 
نظر حسب| بسطناه في: "تکمیل التقیید وتحليل التعقید" وحسبي الله ولا آزید. [شفاء 


الغلیل: ۳۲۸/۱]. 
)١(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 


ِ شرح بهرام الصغیر (الجرر في شرح المختصن 

(لا تَطَوعٍ ووداع) أي : فلا يرمل فيههما. (وکثرة شرب ماء زمزم)7 أي : وممايستحب 
كثرة الشرب من ماء زمزم والوضوء منه ما أقمت بمكة. (وتَقَله) أي: وكذا 
يستحب نقل ماء زمزم من مكة إلى غيرها من بلاد المسلمين. 

(وللسعي شروط الصلآة) عطف على قوله: (وندب) أي: ويستحب للسعي شروط 
الصلاة من الطهارتین وستر العورة وأما استقبال الکعبة فغبر كدو واستحب 
مالك لمن انتقض وضوءه أن یتوضاً وييني وإن لم یتوضاً فلا شيء علیه. (وخطبة بعد 
ظهرالسایع بمكة واحدة یغبربالمتاسك) الضمير في (خطبة) عائد على الحج ولا 
حلاف عندنا آنها ثلاثة: الأولى بالسجد ارام یوم السابع بعد صلاة الظهر على 
المشهورء والشهور آنها واحدة وذلك مستلزم لعدم الجلوس في أثنائها. 

(یغبر بالمناسك) آي: يعلم الناس ویرشدهم فیها إلى مناسکهم وما يصنعون 
في خروجهم إلى منی وصلاتهم بها الظهر والعصر والغرب والعشاء ومبيتهم ليلة 


(۱) (وكَدْرَةُ شرب ماء زَمْرَمَ وتفَلَهُ) معطوفان عَلَ الندوبات لا على النفي قبلهماء آما 
شربه فذکره غير واحد» وي "الذخيرة" عن ابن حبیب: استحب الا کثار من شرب 
ماء زمزم والوضوء منه ما آقام به. قال ابن عباس: ولیقل إِذَا شرب: اللهم إن 
أسألك علا نافعاً وشفاءٌ من كل داء قال: وهو لما شرب له وقد جعله الله تعالى 
لإسماعيل الق ولامه هاجر طعاماً وشراباً. انتهي. 

ومن الغرائب ما حدثنا به شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري الکناسی قال: حدثنا 
الحاج أبو عبد الله بن (غزوان) الکنامی أنه سمع الإمام الأوحد الرباني آبا عبد الله 
البلالي بالديار المصرية يرجح حديث "الباذنجان لما أكل له" على حديث: "ماء زمزم 
لا شرب له". قال: وهذا خلاف العروف» وأما نقل ماء زمزم ففي "مسلك السالك 
في عمل المناسك" لقاسم بن أحمد الحضرمي الطرابلسی: يستحبٌ أن يتزود منه إلى 
بلده؛ لما في الترمذي عن عائشة ‏ رضي الله تعالي عنها -آنبا كانت تحمل من ماء 
زمزم. وتخير أنه عليه الصلاة والسلام كان يحمله. [شفاء الغليل: 57١/١‏ )]. 


باب في الحج 


عرفة وصلاتهم الصبح صبيحتها بمنى وغدوهم إلى عرفة إذا طلعت الشمس 
ويحرضهم على النزول بنمرة. 

(رخروجه لمِنى شَدرَما يدرك بها الظهر وبیاثه بها وَسَيرهُلعرََة بعد الطلوع, وترُونه 
پنمرة) هذا عطف على قوله (وندب) وهو ظاهر ما تقدم. (وخطبتان بعد الزوال) أي: 
في يوم عرفة» وإنما قال: (خطبتان) لأنه يجلس في وسطها بلا خلاف ويعلم الناس 
فيها صلاتهم بعرفة ووقوفهم ودفعهم ومبيتهم في مزدلفة وصلاتهم فيها 
[ووقوفهم] ' با مشعر الحرام والدفع منه ورمي جمرة العقبة والحلق والتقصير 
والنحر وطواف الإفاضة. والشهور أنها بعد الزوال» وأما الخطبة الثالشة وهي التي 
تقع بمنى يوم الحادي عشر فالشهور أنه لا يجلس فيها ويعلم الناس فيها حكم 
مبيتهم وكيفية الرمي وما يلزمهم بتركه أو بعضه وحكم التأخير والتعجيل إلى غير 
ذلك. (ثُمأَذْنَ) أي: بعد فراغ الإمام من خطبته. 
واضح. (وَدُمَاء تضرع لفرُوِ) أي: فإذا فرغ من الصلاة أخذ في الدعاء والتضرع 
إلى غروب الشمس ثم يدفع بعد ذلك. (ووقوفه بوضوء. ورکوبه به) معطوف على 
فاعل (شدب)» أي: وما يستحب أيضاً وقوفه بعرفة متوضتاً أي: ليكون على أكمل 
ا لحالات» وكذلك يندب له الركوب لأنه الا كذلك وقف. (ثم قيام إن لتقب) 
أي: أن رتبة القيام تلي رتبة الركوب في الفضل ثم الجلوس يليه) في ذلك فلا يجلس 
مع القدرة على القيام وهذا قال: (للَب) أي: فيجلس حبنشذ. (وَصَلاَتُهُ بِمُؤْدَلقَة 
العشاءین) أي: وما يستحب أيضاً صلاة الحاج بمزدلفة ليلة النحر ا مغرب والعشاء. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 
(وبیاته بهَا) أي: بالمزدلفة» ولا خلاف أن السنة النزول بمزدلفة والمبيت بها فان 
نزل بها ثم دفع أول الليل أو وسطه أو آخره وترك الوقوف مع الامام أجزأه ولا دم 
علیه. (وان لمپفزل فالدم) هو قول مالك وغيره: ولا يكفي في النزول إناخة البعير 
بل لا بد في ذلك من حط الرحال. (وجمع وقصر) أي: المصلي بمزدلفة والقصر للسنة 
وإلا فليس بمسافة القصر في حق المكي ونحوه. (لا فها) ظاهر لأنهم حاضروها. 
(كمِنَى وَعَرَقَة) تشبيه لإفادة الحكم وهو من الاقتصار الحسنء يعني: أن أهل کل 

مكان يتمون به ويقصرون في| سواه» يتم أهل مزدلفة بها ويقصرون في عرفة ومنی» 
ظ ويتم أهل عرفة بها ويقصرون في منى ومزدلفة» ويتم آهل منى بها ويقصرون في 


6 لس ص سس ص سس 


إيقاع العشاءين خاص بالقادر على السير مع الناس» وأما مع العجز عن ذلك فانه 
يصليه) بعد الشفق حيث كان من الأماكن. (ان تقرمع الامام) [هكذا قبده في 
ل 

(وإلاً كل لوشته) استثناء من قوله: إن نفر مع الإمام]”" آي: وان لم يقف 
مع الامام بل وقف بعد دفعه فانه يصلي كلا من العشاء والغرب لوقتها. (وان 
قدمتّا علیه آعادهها) أي: فان صل الغرب والعشاء قبل مغيب الشفق من 
عجز عن إدراك الناس أو لم یعجز يريد ونفر مع الامام فانه يعيدهما. 
(وارتجاله بعد الصبح مُقَنّساً) أي: وما یستحب لمن بات بالزدلفة أن پر تحل إلى 
المشعر الحرام بعد صلاة الصبح في أول وقتها فإذا جاء إليه وقف مبتهلا 
. بالدعاء والذكر إلى الاسفان وإليه أشار بقوله: (ووقوفه بالمشعر الحرام يكر 
(۱) انظر: الدونة:۱/ 4۳۲ وتهذيب المدونة: /١‏ 055. 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الح 
وَيَدْمُولإسْفَارِ). وأشار بقوله: (وَاسْتقْبَانُهُ ببه) إلى ما قال سحنون ويكون 
وجهك إذا وقفت أمام البيت. والضمير المجرور بالمصدر يحتمل عوده على 
البيت» أي: واستقبال البييت عند الوقوف بالمشعرء ويحتمل عوده على 
۱ الواقف أي: واستقبال الواقف بالمشعر الحرام الكعبة» وأما الضمير المجرور 
بالباء عائد على الشعر لا غير» والباء للظرفية وهي بمعنی عند آي: عند 
الشعر. (ولا وفوف بعده)۳؟ أي: الاسفار قصداً لخالفة المشركين. 

بل الصبع) أي: صلاة الصبح لأنه خلاف السنة. (واسراع ببعن مخسر) أي: وها 
یستحب أيضا الاسراع في بطن محسر وهو قدر رمية حجر وسواء كان راکبا أو ماشیا. 


6م مام 


ذكر منى لأا من لازمها. (وإن رأكبا) مبالغة أي: برمي جمرة العقبة حين وصوله 
قبل وضع رحله على حالة راكباً أو ماشياً. (والمشي في غهرها) يعني: أن الأفضل في 
غير جمرة العقبة الشی. (وَحَلَبها یر نساء وصید وکره الطیب) اعلم أن للحج تحليلين 
أصغر وأكبر» وتكلم هنا على الأصغر وهو رمي جمرة العقبةء [أي: أنه إذا رمى جمرة 
العقبة]" حل له كل شيء كان عليه حراماً ما عدا ثلاثة آشیاء اثنان يتجنبهم| على 
سبيل الوجوب وهما النساء والصید. والثالث على سبيل الكراهة وهو الطیب. فإن 
تطيب فلا فدية على المشهورء والتحلل الأكبر طواف الإفاضة وبه يحل ما بقي. 
(وتكبيرة مع کل حصاة) معطوف على الندوب أي: يستحب التكبير مع كل حصاة. 
(وتتابعها) أي: ویستحب. (ونقطها) أي : وكذا یستحب لقط الحصاة التي يرمي بها ظ 
وهو أولى من كسرها للسنة» وله آخذها من منزله بمنی إلا جمرة العقبة فان 
(۱) ولا وقوف بَعْدَه) أى: بعد الاسفار. [شفاء الغلیل: ۳۳۱/۱]. 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). ۱ 


نی ونوا القاسم وغیره اعنها مس الزد دلفة. وج ین یر 
معطوف على قوله (وندب) ولا شك أن الذبح قبل الزوال أفضل مما بعده وأنه 
مقدم على الحلق» وغذا قال (وطلب بدتته) أي: إذا ضلت منه. (43) أي: للزوال 
ليقع الحلق بعد نحرها. (ثم حَلقُه) لا كان السنة الرمي ثم النحر ثم الحلق وتکلم 
على الأولينء ذکر الثالث وعطفه بشم ليفيد الترتیب. أي: أن تأخبر الحلق عن 
النحر هو الأفضل. قال في المدونة: ومن حلق رأسه بنورة عند الحلاق أجزأه") 
وإليه آشار بقوله: (ولوپفورة) وأشار بقوله: (إن عم رأسه) إلى أن ذلك يجري جری 
الحلق وكا لا يجزئ على المذهب إلا حلق جميع الرأس فكذلك لا يجزئ إذا طلا 
بعضه بالنورة دون البعض أو طلا الجميع إلا أنه لم يذهب من الشعر إلا بعضه 
وبقي البعض591/ ب] ولو القليل منه. 
(والتقصیرمجز) ی ب أن كلاق للرجل أفضل,» ویکفیه لتقصبر وال ا ستتها 

التقصير ويكره لها الحلاق. (أخُدَ َدْرَالأَمكة) | أي: أن المرأة إذا قصرت شعرها تأخذ 
من أطرافه مقدار الأنملة» يريد: أو فوقها أو دونها قليلاً من جميعه» وأما الرجل فانه 
يجزئ من قرب أصوله. (كُم يُفيض) أي: بعد الرمي والحلق والنحر وهو التحلل 
الثاني وهو الأكبر وهو طواف الافاضت. ولهذا قال: (وحل به مابقي) أي: وحل 
بطواف الافاضة ما بقي محرما عليه من النساء والصيد أو مكروها من أنواع الطیب» 
ثم أشار بقوله: (إن حلق) إلى أنه إذا طاف الإفاضة ولم يحلق لا يتم له التحلل» ولهذا 
قال: (وان وطن قبله قدم بخلآف الصید) أي : فان تأخير الحلاق لا يمنع من قتله ولا 
یوجب جزاء على الشهور. 


(۱) انظر: الدونة: ٠ /١‏ 55» وتهذیب الدونة: 7/۱ ۵۵۲. 


باب في الحچ 


(كتأخير الحلق لبلده) تنظير لما يجب فيه الدم أي : فإنه مهدي أيضاً من أجل ذلك. 
قال في المدونة: وسواء كان ناسيا أو جاهلا ويحلق أو يقصر فان حلق بمكة في أيام 
التشريق أو بعدها أو في أيام منى فلا شيء عليه”". (أوالإقاضة لنمحرم) أو للتنويع 
فيها يجب فيه الدم» أي: وكذلك يجب عليه المدي إذا خر طواف الإفاضة إلى أن 
حرجت أشهر الحج ودخل الحرم. (ورمي کل حصاةآونجمیع ليل وان لصغير لا يخسن 
الرمي) معطوف على ما يجب فيه الدم» يعني: أن من آخر رمي جمرة من ا لجار 
وسواء جمرة العقبة وغیرها أو آخر جميع الرمي إلى اللیل فعلیه دم وسواء الرجال 
والنساء والصبيان» وغذا بالغ بقوله: (وإن لصغير)ء واحترز به من الذي يحسن فانه 
يرمي عن نفسه وإلا فالدم على من أحيجه' ". 

(آوعاجز) تنويع في المبالغة أي: ومشل الصغير الذي لا يحسن الرمي في 
وجوب الدم لأجل تأخير الرمي عنه إلى الليل المريض العاجزء واحترز من 
القادر» وقال في المدونة: وإذا قدر على حمل المريض وهو يقوى على الرمي 
ووجد من يحمله حمله ورمى بيده ولا يرمي في كف غيره ويرمي عنه. وان ل 
يقدر على حمله أو لم يستطع رمى عنه. انتهی"" أي: من قد رمى عن نفسه. 
وإليه آشار بقوله: (ویستنیب) كالمغمى عليه. 

(فَيَتَحرَى وفت الرمي ویکیس) أي: فاذا استناب من رمى عنه فإنه يتحرى وقت 
رمي ناثبه ويكبر لكل حصاة تكبيرة واحدة. (وأصاد ان صع) أي: فإن صح ما بینه 
(۱) انظر : الدونة: ۰46۱/۱ وهذیب الدونة: 7/۱ ۵۵۱. 


(۲) في (ع): أحمه. 
(۳( انظر: المدونة: ۱ وعهذيب المدونة: 1/5 . 


شرح بهرام الصغیر (الجرر في شرح الختصی 


بن قروب اقبي من آخر آیام الرمي أعاد ما رمی عنه كله في الأيام الماضية 
وعليه الدم. 

(قبل الْفوات) يعني (بالفروب من) اليوم (الرابع) يفوت الرمي فلا یقع عليه 
القضاء ولا أداء وإليه ينتهي وقت القضاء ووقت الأداء يأتي من كلام المصنف. 
(وَقَضَاء کل إِنَيْه) أي: وقضاء كل ا لجار إلى غروب الشمس من اليوم الرابع 
(والليل فَضَاء) هو المشهور. 

(وحمل مطیق» ورمی, وَلأَيَرْمي في کف قَيْره) ظاهر ما تقدم من لفظ المدونة 
وإذا قدر على حمل المريض إلى آخره. وقال بإثر ذلك والمغمى عليه في الرمي 
کالریض (. 

۱ (وتقديم الحلق و الافاضة على الرمي) هو معطوف على ما مجب فيه الدم آي 
وكذلك يجب عليه الدم إذا قدم الحلاق على الرمي أو قدم الافاضة على الرمي. 

(لا إن خالف في غير) أي: وان لم يقدم الحلق ولا الافاضة على الرمي بل قدم 
الثاني على الأول فنحر قبل الرمي أو الثالث على الثاني فحلق قبل النحر فالأصح لا 
شيء عليه. (وعاد للمبیت بمنی قوق العقبَة ثلآثاً) هذا راجع لقوله: (ثم یفیض)آي: فإذا 
أفاض يوم النحر عاد إلى منى ليبيت فيها ثلاث ليال والأفضل الرجوع على الفور. 
(فوق العقبة) ظاهرء لأن ما دونها ليس من منى ولا يجوز فيه المبيت. (ثلآشا) معمول 
لحذوف أي: ويبيت ثلاثاء وحذف التاء منه” لأن الراد ثلاث ليال. (وان ترك جل 
ية قدم) أي: فإذا ترك المبيت بمنى جل ليلة فعليه دم. (أوْنَيََيْنِِنَ تفجل) راجع 
() انظر: المدونة: ۰1۳۸/۱ وتهذيب المدونة: ۵۵۸/۱. 


(۲) أي من قوله (ثلاثا)» كا هو معروف في العدد من الخالفة تذكيراً وتأنيثاً فيها بين الثلاثة 
إلى التسعة. 


باب في الحج 


لقوله: (ثلآشاً)؛ والعامل فيه حذوف والتقدير وعاد للمبیت بمنى ییست مها ثلاث 
یال إن لم یتعجل أو ليلتين إن تعجل ولو بات بمكة. (أَوْمَكيا) أي: أنه لا فرق في 
التعجيل بين ا لمكي والآفاقي» وعن مالك في ذلك قولان. و(مکیا) هذا يصح أن 
يكون خبر کان الحذوف والتقدير يعود للمبيت بمنى ثلاثا إن لم يتعجل أو لیلتین 
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إن تعجل ولو بات بمكة أو كان مكيا. 


(قبل الْفروب من الشاني) متعلق بقوله: (إن تعجل)» واحترز به مما إذا غربت عليه 
الشمس من منى قبل تعجيله فإنه حیتگذ لا يباح له التعجيل لان الليلة انا آمر 
بالقيام فيها لأجل النهار فإذا غربت فكأنه التزم رمي الثالث. (فیسقط عله رمي 
الشالث)" هذا ما لا إشكال فيه وإلا فلا معنى للتعجيل. (ورخص لراع بعد الْعقّبة أن 
بنصرف. ويأتي اثالث فيرمي لليومين) أي : أنه يجوز لرعاة الإبل إذا رموا حمرة العقبة 
أن يخرجوا من منى إلى رعيهم ويقيموا ليلتهم وغدوهم ثم يأتوا من الغد في اليوم 
الثالث من يوم النحر فيرمون لليوم الذي مضی [ ٠‏ 5/ أ] ولليوم الذي هم فيه ثم 
يتعجلوا إن شاءوا أو يقيموا إن شاءوا أو يقموا. 


َ6 م 0 لد و ۶ وم / ۲ ۲ 
(وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة) [معطوف ......................... ان 


(۱) (فيْسْمَط عَنْهُ رَمْيُ الثالِثِ) كذا ذكره ابن المواز رواية عن مالك قال أبو حمد: وقول 
ابن حبیب: يرمي له إثر رميه للذي قبله. خلاف قول مالك وأصحابه. [شفاء 
AR)‏ 

0 تیش )جات الرخص ف الحديث في دم الصعفة في 
یک م ی 
غاب القمر" ثم خرّج من سالم كان عبد الله بن عمر یقدم ضعفة آهله فیقفون عند 
الشعر الحرام بالمزدلفة بلیل فیذکرون الله ما بدا هم» ثم يرجعون قبل أن يقف الامام 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


وقبل أن يدفع» فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر» ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا 
رمووا الجمرة» وكان ابن عمر يقول: أرخص في آولشك رسول الله ع4. وعن ابن 
عباس: بعثني النبي له من جمع بليل. وعنه آنا من قدم النبي له ليلة المزدلفة في 
ضعفة آهله. ۱ 

وعن عبد الله مولى آسیاء عن آسیاء آنها نزلت ليلة جمع عند الزدلفة فقامت تصلي» فصلت 
ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لاه فصلت ساعة ثم قالت: يابني هل 
غاب القمر؟ قلت: نعم قالت فارحلوا فرحلناء فمضینا حتی رمت الجمرة ثم 
رجعت فصلت الصبح بمنزضا فقلت ها: يا هنتاه ما آرانا إلا قد غلسنا فقالت: يا بني 
إن رسول الله يله آذن للظعن. وعن عائشة قالت: استأذنت سودة النبي عه ليلة جمع 
وکانت ثقبلة ثبطة فأذن ها. وعن عائشة آیضا: نزلنا الزدلفة فاستأذنت النبی له سودة 
أن تدفع قبل حطمة الناس» وکانت امرأة بطيئة فأذن اء فدفعت قبل حطمة الناس 
وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلأن أكون استأذنت رسول الله یه كما 
استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. وخرّج مسلم عن أم حبيبة: أن النبي عي 
بعث بها من جمع بليل. وأكثر هذه الأحاديث في الدفع من مزدلفة إل منى» وهذا هو 
المطروق عند أهل الذهب كا قال في "الدونة": ويستحبٌ للرجل أن يدفع من 
الشعر الحرام بدفع الإمام لا يتعجّل قبله» وواسع للنساء والصبيان أن يتقدموا أو 
يتأخروا. وأما الدفع من عرفة إلى الزدلفة فهو الذي تعطيه عبارة الصنف إذ قال: 
(للمزدلفة) ول يقل من المزدلفة» وهو غير مطروق عند أهل المذهب حتى قال 
سحنون معللاً للفرق: لأن النبي تله قدّم ضعفة بني هاشم من الزدلفة و1 یقدمهم 
من عرفة؛ فدل أن الوقوف بعرفة ليلا فرض. انتهى. 

فلعلهم 1 يأخذوا بحدیث ابن عمر» وردوه بالتأويل إلي هذاء ولئن شْلم ما قاله الصنف» 
فلا بد أن يقيد بأن يكون تقديمهم بعد إدراك جزء من الیل واللام في قوله: 
(للْمُرْدَلمَةِ) لانتهاء الغاية تتعلق بتقديم أو بالرد» ولعلنا تعدينا هنا طورناء وجهلنا 
قدرنا فلنمسك العنان. والله تعالى المستعان. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۳۲]. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


باب في الحج 


ومن يشق عليه ذلك عند رجوع الناس من عرفة إلى مزدلفة. (ورك التحصيب لير 
مقتدی به) آي: أنه يجوز ترك النزول من المحصب وهو الأبطح حيث المقبرة من 
مكة بمن لا يقتدى به» وهو معطوف على ما قبله. 

(ورمی کل یوم الَّلَث) هذا عائد لقوله: (وَعَاد لْمبیت) وقوله: (كل يوْم) أي : 
من أيام الليالي المذكورة» ومعنى الثلاث أي: الثلاث جمرات. (وختم بالعقبة) 
أي: وبدأ بالتي تلي مسجد منى. (منَ وال للفروب) هذا وقت الأداء من غير 
جمرة العقبة يوم النحر. 0 

(وَصحَنّه بحجر) أخذ يعد شروط صحة الرمي. (بِحَجَر) أي: يشترط كونه 
حجرآ ولا يختص بجنس بل ما يسمى حصی حجراً أو رخاماً. (کخصی العذف) 
اف مې به بالأصابع فقو او لال اجن سا وا توافت 


(۱) (وصِحَتهُ حجر گحضی اف ورني وإِنِْمُتَتَجْسِ عَل الجَمْرَق ون أَصَابْتْ 
راهن عبت وة لا وکا وان أَطَارَتْ غَبْرَمَا شاه ولا طبن ومَمْدِنٍ) أي: 
وشرط صحة الرمي أن یکون بحجر لا بغيره وآن یکون الحجر مثل حصی الخذف في 
انراز یی ق ا ا هينب 
ویجزی الحجر وإن كان متنجساًء وأن يقع الحجر عَلى الجمرة» ولا يشترط أن يصيب 
أصل آرض الجمرة بل يجزئ وإن وقع على ما عَلَيْهَا من ا لحصی» کا يجزئ إِذا آصابت 
غير الجمرة بشرط أن تذهب بقوة الرمي» ولا تجزئ إذا وقعت دون الجمرة كا قال: 
(لا دونها وان آطارت غيرها من احصیات). 

أي: للجمرة ولا جزی الطین والعدن. وفي "الذخيرة": ظاهر الذهب منع الطین والعادن 
التطرقة كالحديد وغبر التطرقة كالزرنيخ» وقاله الشافعي وابن حنبل» وقال آبو حنيفة: 
يجوز بکل ما هو من الأرض» وسلم منع الدراهم والدنانیی وجوّزه داود الظاهري بکل 
شىء حتی بالعصفور الیت. انتهی. وانما شققت کلام الصنف هناء وان 1 يكن فيه 
إشكال لسقوطه من بعض نسخ الشارح. [شفاء الغلیل: ۰۳۳۶/۱ 


شرح بهرام الصغیر (الطرر في شرح الختجم 


في قدرهاء فقیل: مثل النواة» وقیل: دون الأنملة» ويكره الحجر الکبیر لأنه يؤذي 
الناس» وهو مجزئ عند الجميع» ويكره الصغير مثل الحمصة ولا يرمى به لأنه 
كالعدم. (ورمى) أي : يشترط الرمي» قال في المدونة: وإن وضع الحصاة وضعاأو 
طرحها لم زه . (وان بمتنجس) هو الذي نقله ابن الحاج عن مالك أنه مجزشه. (على 
الجمرة) الباجي: الجمرة اسم لموضع الرمي» سميت بذلك باسم مايرمى فيهاء 
والجار امحجارة» سند: جمرة العقبة جبل معروف والجمرة اسم للكلء وقي المدونة: 
وإن رمى حصاة فوقعت قرب الجمرة فإن وقعت في موضع حصى الجمرة ولم تبلغ 
إلى الرأس أجزا". وان وقعت دون الجمرة وتدحرجت إليها أجزأه وان شك في 
وصوها الظاهر عد الإجزاء. (وان أَصَابَت غَيْرَهَاء إن ذهبت بِقُوة) هو كقوله في 
الدونة: وان وقعت في المحمل فنفضها صاحب المحمل لم تجزه ولو أصابت 
الحمل ثم ذهبت بقوة الرمية الأولى حتى وقعت في الجمرة أجزأه”". (لآدوتها) 
اي: لا دون موضع الجمرة. (وان أطارت غیرها لها) أي: وإن وقعت دون الرمي 
على حصاة فطارت الثانية في الرمي لم جزه» وکذلك لو رمي في غير الجمرة قصداً 
فوقعت فيها لعدم النية» ولو قصد الجمرة فتعدتها | تجزه لعدم الإيصال ولو 
تدحرجت من مكان عال إليها لم تجزه. 

(ولاً طين ومعدن) ظاهر المذهب النع كالحديد والزرنیخ. 

(وفي إِجَرَاءِماوَشَفَبِالْبنَاء تردد) آشار بالتردد هنا لعدم نص المتقدمين في إجزاء 
(۱) انظر: المدونة: ۰1۳۹/۱ 


(۲) انظر: المدونة: ۰۳۲/۱ وتبذيب المدونة: ۵۵۶/۱. 
(۳) انظر المصدر السابق نفس الموضع. 


باب في الحج 
ما وقف بالبناء» فذهب الشبخ خليل [المكي]”" إلى عدم الإجزاء لأنه حالف 
للسنةء وكان شيخ المصنف يميل إلى الإجزاء لأن البناء متصل بالجمرة. 
[(ویترتبهن)] لما قدم أنه يرمي كل يوم لثلاث جمرات ذكر حكم الترتيب بينهن؛ 
ولذلك أعاد الضمير عليهن» وجعل الترتيب شرطأ في الصحةء ولذلك أعاد فيه 
حرف الجر لأنه معطوف على قوله: (وصجته بحجر) وهذا بالنسبة إلى الأداءء وسيتكلم 
على ما خرج وقته» وعلى هذا فلو نسي الأولى أو الوسطی أعاد ما بعدها على الشهور. 
(وأعاد ما حضربعد الْمَنْسيّة) مثاله لو نسي الجمرة الأولى من ثاني النحر ورمى لليوم 
الثالث ولليوم الرابع فان يأتي بالمنسية والجمرتين اللتين بعدها ني يومها وأعاد ما 
حضر بعد ذلك. أي: الفعولة في اليوم الرابع ول يعد ما بینهما أي: بين المنسية 
وامحاضرة وهو جار الیوم الثالث لخروج وقته» والضمير في (بعدها) و(يومها) عائد 
على المنسية» وأخرج بقوله: (يومها) جمرات اليوم الثالث في الشال الفروض وهو 
مراده أيضاً بقوله: (فقط). (وندب تَتَابعه) أي : تتابع رمي احصی. 

فان رمی بحَمْس خمس اعد بانخهس الأول) يعني: فيكمل الأولى ثم يرمي الثانية 
بسبع ثم العقبة بسبع» ومعناه أنه ذكر ذلك في يومها ولا شيء عليه لأنه رمى في 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (م)» وفي (ع) مصوبة في هامش المخطوطة بخط مغاير 
(المالكي). 

قلت: وخليل هنا يعني به خليلاً ا لكي من شیوخ صاحب الختصر وشيخ المصنف يعني به 
الشيخ المنوفي الذي مضی الکلام عليه» قال في التوضیح: (ويحمل کلامه على ما إذا رمی ۱ 
البناء ثم وقعت على الحصى» وأما لو وقعت في شقوق البناء ففي إجزاء ذلك نظر؛ لأنه 
خالف للسنة» وسيدي خليل الذي بمكة 4 يفتي في ذلك بعدم الاجزاء ورأيت من 
شيخنا ميلاً إلى الاجزاء). انتهى. انظر: التوضيح: ۱/۳ ۳. 

(۲) في (ح١):‏ وترتبهن. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختص 
وقت الأداء وأما لو خرج فإنه يلزمه الدم. (وان لم در مَوْضعٌ حصاة اعد بست من 
الاولسی) يعني : لو نسبى حصاة من إحدى الثلاث وتذكر من يومه أو من الغد فإنه 
يعتد بست في الجمرة الأولى ويكتفي برمي حصاة وهذا هو الشهور. (وأجزا عنه 
وعن صبسي) مثل أن برمي عنه بسبع ثم يرمي عن الصبي بسبعء أو بالعکس» ثم يفعل 
في الجمرتين الأخيرتين هكذاء فقال المصنف يجزئه. (ولوحصاة حصاة) يعني: أن 
الشهور الإجزاء ولو رمى عن نفسه حصاة ثم عن الصبي حصاة فكذلك إلى آخره. 
(ورمي لب آول یوم طلوع الشّمس) هذا راجع لقوله: (وندب) وكذلك ما بعده أي: أنه 
يرمي جمرة العقبة يوم النحر» وهو الراد بأول يوم طلوع الشمس وهذا هو الأفضل 
فيها. (ولا اش الزوال) أي: وأما غير العقبة فالا فضل أن يأتي بها عقيب الزوال قبل 
صلاة الظهر. (ووشوفه إِثْرَالأُونيِنِ قدرإسراع سورة الْبَمَرَة) معطوف على قوله: (وندب) 
أي: وندب الوقوف إثر رمي الجمرة الأولى والوسطى قدر ما يقرأ القارئ المسرع 
سورة البقرة وأما جمرة العقبة فلا يقف عندها. (وَتَيَاسْرِهُ في القّانيّة) أي: وم يندب 
أيضا تياسر الرامي عند الجمرة الوسطی» وهو مراده بالثنية فإذا رماها انصرف منها 
ذات الشمال إلى الجمرة التي في بطن المسيل فيقف أمامها ما يلي يسارها ووجهه إلى 
البيت. (وتجصیب[۵۰/ ب] الراجع) أي: وما يندب للراجم من منى إلى مكة أن 
ينزل بالمحصب ليصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ابن حبيب: وهذا في 
غير التعجل وأما التعجل فلا. (وطواف الوداع) أي: وما يندب أيضاً طواف الوداع 
لن خرج إلى نحو الجبحفة”'' من المواقيت الآفاقية. (لأَكَالقَِّْم) أي: فإن خرج 
(۱) الجحفة: بضم الجيم ووقف الحاء غير منقوطة هي الميقات وكان اسمها في الجاهلية مهبعة 


فسكنها قوم فأتاها السيل فاجتحفهم أي أهلكهم فسميت الجحفة بذلك. انظر: شرح 
غريب آلفاظ الدونة للجبى» ص: ٤۲‏ . 


باب في الحج 
لنحو التنعيم فلا يندب في حقه الوداع لقرب المسافة إلا أن ينوي الإقامة في الموضع 
الذي خرج إليه فإنه يودع. 

(وان صَفيراً) أي: أنه لافرق في طواف الوداع بين الصغير والكبير. (وتأدی 
بالإقاضة والعمرة) أي: إذا طاف للإفاضة ثم حرج من فوره أو طاف للعمرة ثم 
مقهقرا وهو أن يرجع ووجهه في خروجه للبيت ثم يمشي إلى خلفه إلى أن يتوارى 


(وَبطََبإقَامة بعض یوم بم لا بشفل خَفّ) أي: فإن ودع شم أقام بمكة يوماً أو 
بعضه فإنه يطوف ثانياً لبطلان الأول بخلاف ما إذا باع أو اشترى بعض حوائجه 
في ساعة لأنه من ضروریات السفر. (ورجع له إن نم یخف فوات أصحابه) أي: ورجع 
لطواف الوداع إذا تركه إن لم يخف فوات أصحابه الذين يسير بسيرهم. 

(وخبس نكري واولي لحیض أَوْنفَاسٍ قذره) أي: أن المرأة إذا حاضت أو نفست 
قبل طواف الإفاضة أو الوداع فإنه حبس الكري على أن يقيم بسببها لأجل طواف 
الإفاضة لا الوداع مقدار حيضها ونفاسها مع الاستظهار وهو معنى قوله: (قدره)» 
الباجي: وعلى الحبس فيحبس عليها أيضاً من كان منها ذا محرم إذ لا يمكنها أن 
تسافر مع غيره من الأجانب» وسواء في ذلك المحرم والزوج. (وید ان آمن) أي : 
فأما إن لم يكن آمنا کزماننا فلا [(والرفقَة في کون" أي: وكذا تحبس الرفقة 
. (۱) الكَرِيّ - بفتح الكاف وكسر الراء وتشديد الياء هو الحمال على دوابه وعلى عنقه. 

انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي ص: 55 . 
(۲) (والوّفْقَةُ في كَيَوْمبْنِ) في "الموازية" عن مالك إن كان مثل يومين حبس كرأ ومن 

معه وان كان أكثر فكريها فقط. [شفاء الغليل: /١‏ 70 7]. 


شرح بهرام الصغير «الجدرر في شرح الختصر) 
لأجل المرأة نحو اليومين فإن كان عذرها يزيد على ذلك فلاء ونقله في الذخيرة 
ورواه عن مالك](" . 

(وکره رمي بمرمي په) آي: أنه يكره أن يرمي الجار بالخصى الذي رمي به. 
وشهره ابن بشیر. (كَأَنيُقَالَ لقاضة طواف الرَيارة) أي: کا يكره أن يرمي بمرمي 
به كذلك أن يسمي طواف الافاضة بطواف الزيارة. (آوژزنا قبره) اليل أي: وما 
یکره قوله: زرنا قبر النبي له . (ورقي البيت َو یه أوْعَلَى منبره عَلِيْه الصّلاةٌ 
والسلام بتَعل)”" أي : وما یکره أن يرقى بيت الله الحرام أو يصعد على ظهره أو على 
منبره ال بنعل. 

(بخلاف الطواف والحجر) آي: فلا يكره بالنعلين والخفين قاله مالك. واحجر 
کالطواف على الشهور. (وإن قصد بطوافه نضسه مع محموله نم یجز عن واحد منهها) آي: 
أن من حمل في طوافه مريضاً أو صغيراً ونحوهما ونوی بذلك الطواف عنه وعن 
محموله فانه لاجزی عن واحد منها وهو الشهور. (وأَجِرَاً السعي عنهما آی: عنه 
وعن محموله إذا نوی ذلك عنهی| معا لخفة آمر السعي. (کمجمولین فیهما) أي: في 
الطواف والسعي ومعناه: أن من حمل صبین أو أكثر في الطواف والسعي ينوي 
بذلك عنهی فإنه يجزي عنهی في العبادتین. 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح ۱). وانظر: الذخيرة: ۳/ ۲۷۲. 

0 «وَرُقي الْيْتِء أو عَلَيْه أو يِه علي الصلاةٌ والسّلام بتَْلِ) رقي الیست صعوده؛ 
وعَلیّه أي : عَلَ ظهره» وكأنه عبر بالرقي دون الدخول ليشعر باجتناب النعلين في 
ابتداء الصعود له أو لظهره أو للمنبر. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۳۵ 
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باب في الحچ 


فصل [فمه معظوراث الإحرام] 
(حَرْمَبالِخرام على لمرة لیس فشاز) هذا هو المشهور. (وستروجه لا لستر) أي 
وکذلك يحرم علیها أن تستر وجهها في إحرامها فان فعلت افتدت إلا أن تکون 
قصدت بذلك الستر عن الناس» فان فعلت ذلك حر أو برد افتدت. (بلا غرزوربط) 
يعني: يشترط عدم غرزها بابرة أو نحو ذلك وربطها. (والا قفلایة) يعني: فلو سترته 
لا لقصد الستر أو غرزته بإبرة ونحو ذلك أو ربطته افتدت. قال في الدونة: وإن 
رفعته من آسفل وجهها افتدت لأنه لا يثبت حتی تعقده بخلاف السدل” . (وعلی 
الرجل مخيط بعضو) أي : ويحرم بالإحرام على الرجل لبس حیط يريد: باعتبار ما 
خبط له» سواء كان مصنوعاً على قدر البدن أو على عضو منه فلو ارتدى بالقميص 
جاز لأنه لم يلبسه باعتبار ما خيط له. 
(وَن بّسْح) أي: أن لا فرق في ذلك بين أن يكون مخيطاً أو صنع نسجاً على هيشة 
مايخاط كا يوجد في بعض البرانس بغير خياطة. (أوررأوعقد) الزر معروف» 
والعقد هو أن يعقد الثوب أو يخلله عليه لأنه في معنى المخيط وزاد ابن الحاجب: 
لتلبيد" وهو أن يصنع من اللبد قميصا بغير خياطة. (كغاتم) التشبيه لإفادة 
الحكمء أي: كما يحرم على الرجل لبس الضاتم وذلك لانه أشبه بإحاطة الإصبع 
المخيط» ويجوز الخاتم والسوار والعصائب للمرأة لآن لباس المخيط يجوز لها. 
(وقباء وان نَم یدخل كما) وكذلك يحرم على الرجل لبس القباء فان فعل وإن لم يدخل 
يديه في كميه افتدى لأنه في معنى اللباس. ظ 


(١)انظر:‏ الدونة: 57/١‏ 5» وهذیب المدونة: .0919/1١‏ 
(۲) انظر : الجامع بين الأمهات. ص: ۲۸۵ . 


رجه زوس ی PE OOS‏ 
إحرامه فیهیا. (بما یهد ساترا) احترازاً ما سیذکره من جواز توسده وستره بيده 


(كطينٍ) تشبیه لافادة الحكم» وقاله سند ولفظه: وإذا لطخ رأسه بالطین انتدی 
تقليده به ولو كان ذلك لغير عذر. (واحتزام آواستثضار)"" أي: وکذا لا تجهب الفدية 
في الاحتزام واللاستثفار. (لعمل فقط) هو قيد في قوله: (واحتزام) أي: إن لم يكن 
لعمل افتدى. 
(وجازخف فطع اسم من كب ققد تغ)لترل ا84 ) الاح د لا تمد تَعْلَيْنِ 
یس امن يطعا أَسْفََ من الْكَعْيَئْن)”". (آوغلوه قاحشا) نحوه في الدونة 
قال فیها: ولیشتر النعلین وإن زيد عليه [في]” ' الثمن يسيراء وأما ما تفاحش من 
الثمن فا عليه أن e‏ (واتََاء مس آوریح بید) عطف على قوله: (وجاز) ای 
وكذا يجوز للمحرم اتقاء الشمس والريح بيده لأن مثل هذا[١‏ 5/ أ] لا يعد ساتراً. 
رخا ات ند ندال سیف تاد سا 
الغليل: I‏ 
(۲) متفق عليه: آخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب: 
۲ برقم ))١574(‏ وأخرجه مسلم» في اج باب ما يباح للمحرم بحج أو 
عمرة» برقم (۱۱۷۷). وهذا لفظه. 
- (4) انظر: عهذیب الدونة: ۱/ ۰4۹۷ 
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(وَتَْبيم ظَفْرانْكَسَرَ) أي: أنه يجوز له أن يقلم ظفره إن انکس وكذا لو انکسر له 

۱ بقميص بأن يضعه على ظهره أو يأتزر به؛ لأن مثله لا يعد لبساً باعتبار ما خيط له 

(وفي کره السراویل روايَتَانِ)”" آي: أنه اختلف في السراويل هل يكره لبسه 

للمحرم أو لا؟ على روايتين الباجي: ووجه الكراهة عندي قبح الزي كا يكره لغير 
لع لق عه اس مر مر 5 5 

المحرم لبسه مع الر داء. (وتظلل ببناء وخباء) اي: وجاز له ان يستظل بالبناء والخباء 

وأن يدخل تحت السقف والخيمة والشجرة ونحو ذلك. (ومحارة لا فیها) آي: 


(1) (وفي كَراهة السَّرَاوِيلٍ روايتان) هذا من ام قوله: (وارتداء بقميص) فالمعنى: وفي 
كراهة الارتداء بالسراويل روايتان» وكذا صرح به في التوضيح. وقال في المناسك: لو 
ارتدى بقميص أو قباء جاز» وكذلك السراويل» وروی عن مالك كراهة الارتداء 
بالسراویل لقبح الزي» فلم یصرح بأن الأول رواية» وهذا آقرب لقول الباجي» 
وروی محمد إباحة جعل القميص ومافي معناه عل كتفيه» وجعل كميه أمامه. 
وروايته كراهة الارتداء بالسراويل إنا هي لقبح زي السراويل عنده» ککراهته لغيره 
لبسه مع رداء دون قمیص. انتهی باختصار أبن عرفة. 

تتميم: في النوادر روی حمد: من يجد مئزراً لا یلبس سراویل ولو افتدی وفیه جاء 

النهي وروی ابن عبد الحكم: یلبسه ویفتدی. انتهی بلفظ ابن عرفة» وخرج مسلم 
عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يله وهو يخطب یقول: "السراویل لمن جد 
الإزار والخفان لمن 1 يجد النعلين" وقال مالك في الموطأ في السراويل: ل يبلغني هذاء 
قال ابن عبد السلام: وعندي أن مثل هذا من الأحاديث التي نص الامام على أنها ۸ 
تبلغه إدا قال أهل الصنعة أنها صخت فيجب علی مقلدي الإمام العمل بمقتضاها 
كهذا الحديث» وحديث إذن الإمام لأهل العوالي إِذَا وافق العيد الجمعة» فقف على 
مامه في أصله. [شفاء الغليل: ۳۳۱/۱]. 


وجاز الاستظلال بالمحارة” :20 وما في ماه إن يكن داخخلاً فيها فان كان فيه 
فظاهر المذهب النع» وأما الثوب الجعول على عصا أو عود فلا يجوز الاستظلال 
به للراکب قو لا واحدا. 


(قفي وجوب الفدية خلاف) أي: فان استظل داخل الحارة أو نحت وب موضوع 
على عصا أو نحوها فانه يفتدي وجوبا وقیل: لاء وحکی آبو إسحاق وابن عبد 
البر الأول عن مالك وکذا نقله اللخمي في الحارة. (وحمل لحاجة وفقربلا تجر) 
أي: وجاز الحمل للحاجة يريد على الرأس إذا كان راجلاً كما قال في الدونة» قال 
فيها: مثل خرج فيه زاده أو جرابه""» واحترز بذلك مما إذا حمله لغير حاجة فإنه 
يفتدي» وكذلك لو كان غناً فحمله بخلاف أنه يفتدي» قال في المدونة: ولا أحب 
عي سو سقط ولا یتجر فیا يغطي به رأسه في 
(حرامه" » آشهب: إلا أن یکون عيشه. (وإبدال توبه آوبیعه بخلاف نله الا لجس 
فبالماء فقط) هذا کقوله في الدونة: وجائز أن يبدل ثوبه الذي أحرم فيه أو أن يبيعه. 
وأكره أن يغسل ثوبه أو ثوب غيره [خيفة قتل الدواب]“ إلا أن يصيب ثوبه نجاسة 
فيغسله بالماء وحده لا با حرض» زاد في رواية الدباغ: فإن فعل افتدی"؟ 1 (وبَط 
جرحه) أي: وجاز له أن يبط جرحه ويفقأ دمله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك. 


(۱) الْمَحَارَةٌ: ب بقح اليم یل الحَاج. انظر: الصباح المنير: ۱/ ۰۱۵۵ 

(۲) انظر : المدونة: 5/1 ی( 

(۳) انظر: تهذیب الدونة: ۱۰۱/۱ . 

(4) ما بين معکوفتین زيادة من (۱2). 

(0) انظر: الدونة: ۰40٩/۱‏ وعهذیب المدونة: ۱/ ٩۹۷‏ ۵. 

(7) من هنا يبدأ سقط من (ك) إلى قوله بعد: (...قتل الدواب» وغذا إذا تحقق). 
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(وحك ما خَفي برفق) أي: وكذا يجوز له أن يحك ما خفي من جسده كرأسه وظهره 
برفق» قال في البيان عن مالك: ولا يشد في حك ذلك وله ذلك فيا يراه' '". ون 
أدمى جلده لأنه إذا شد مع عدم الرؤية ربا أتى على شىء من الدواب. 

(وفصد) أي: وجاز له الفصادة يريد وقطع العرق إن احتاج إلى ذلك؛ وهو 
كقول مالك: ولا یکره له الفصادة إلا لشد العصائب. فان فعل وجبت عليه 
الفدية» وإليه أشاربقوله: (إنْلَمَيَعْصِبْهُ). (وَشَد مِنْطَفَةلنََقّتهِ علی جلده) أي: فان 
شدها لا لنفقة بل للتجارة أو لم يكن له نفقة» أو كانت النفقة لغيره فإنه لا جوز 
واحترز بقوله: (عَلَى جنده) مما إذا ربطها على إزاره فإنه لا يجوز له أيضاً ويفتدي في 
جميع ذلك. (وإضاقة تفه غیره) أي: وجاز له أن يضيف نفقة غيره بعد شد نفقة 
نفسه وليس له أن يبدأ شدها بنفقة الغير. 

ولا فیة) أي: وإن خالف في آمر ما تقدم وجبت عليه الفدية. 

(کعصب جرحه آورأسه) أي: ففيه الفدية سواء فعل ذلك لضرورة أو لا. 

(آو لصق خرقة, کدرهم) أي: إذا لصق على جرحه خرقة قدر الدرهم فأكثر 
افتدى وأما الصغيرة فلا شیء عليه لعموم ا حرج. ( لا ذَكَرِ) ضمير 
(فْها) عائد عل الفرقة وهو نحو قول مالك ق العتبية والوازية: ولا باس أن 
يتخذ خرقة يجعل فیها فرجه عند النوم» وهو بخلاف لفها عليه للمني والبول 
(۱) ۸ آقف عليه في البيان والتحصیل. واستشکله في هامش (ع) وقال: لعله في الفروق» ول 

آقف عليه في الفروق» وي التوضیح: ۳/ ۰٩۱‏ قال: (قال مالك: لا يشد في حك ما 

خفي من جسده وله ذلك فيا يراه» وان آدمی جلده)» ونسبه المواق في شرحه: 


جسده ولا بس في ذلك فیا رآه من جسده). انظر: التفریع: .7١7 /١‏ 


شرح بهرام الجغیر رالدرر في شرح الختجر 


(۱) 


هذا يفتدي 

(أوقطنة باذنیه , آو قرطاس بصدغیه) أي: فالفدية. (أوترك ذي له ذهب“ 
يعني: لو آضاف نفقة غيره ثم ذهبت نفقة نفسه فإنه يرد نفقة غبره فان ذهب 
صاحبها وهو عام افتدی» وهو معنی قوله: (شَرْك ذِينَفقَة) أي: وان يتركه كما لو 
كان غير عال فلا شيء عليه. 

(أوردهًا نه) أي : ويفتدي أيضاً إذا ترك ردها له وصاحبها حاضر. (ولمرآة خز 
وحلي) هذا معطوف على قوله: (وجال) أي: ويجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الخز 
والحلي والحريرء لأن حكم المرأة في الإحرام كحكمها قبله في اللباس إلا في مستر 
وجهها وكفيها. 


مر بیان والتحصیل: ۳ ۱ 

(۲) أو قُطْنةِ اديه قال في الکتاب: ی ار کر 
افتدى كان في القطنة طيب أم لاء وعلله ابن يونس بأنه محل إحرام . [شفاء الغليل: 
۳۳۷۱ 

(۳) (أَوْ ترك ؤِي تَفَقَةِ دَهَبَتْ » أو رَد ل4) الترك والرد معطوفان بالجرٌ على قوله: 
(کعصب جرحه) فهیا ما تجب فيه الفدية. والثانی منهبا بحذف مضاف أي: أو ترك 
ردها له والراد بذي النفقة: صاحبها الذي أودعهاء وكأنه قال: وتجب الفدية بترك 
مودع النفقة الذي ذهب قبل أن ترد له» وبترك ردّها له إن يذهب والفرض في 
الحالتين أن نفقة الحرم التي كانت هذه تبعاً ها نفدت. وأشار به لقول اللخمي: فان 
فرغت نفقته رد الأخرى إلى صاحبهاء فان تركها افتدى وان ذهب صاحبها وهو عالم 
افتدی» وان ا يعلم فلا شيء عَلَيْه ويبقيها معه. وقد قال ابن القاسم فيمن أودع 
صيداً وهو حلال» فأحرم وقد غاب صاحبه فلا يرسله ويضمنه إن فعل» وكذلك 
النفقة قبلها بوجه جائز ثم غاب صاحبها فجاز أن يبقيها عنده» ولا يخرجها ال غير 
وقال ابن عرفة: يرد قول اللخمى بقدرته على جعلها حيث حفظ تجره. [شفاء 
الغلیل: ۳۳۸/۱]. ۱ 
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(وکره شد مته بعضده و قغنه) نحوه في المدونة» ابن الحاجب: ولا ية على 
الشهور(. (وكب رأس على وسادة)" آي: ویکره للمحرم کب وجهه على الوسادة 
من الحر بخلاف خده عند النوم. (ومصبوغ لمقتدی به) أي: ویکره للإمام ومن 
یقتدی به لبس ثوب صبغ با عدا الورس والزعفران» وآما ما صبغ بالورس 
والزعفران فانه ممنوع. (وشم کریهان) أي: ویکره للمحرم أن يشم الريحان ومافي 
معناه كالورد والياسمين والبنفسج. 

بان به طیبا) أي: أن المحرم يكره له الکث بمكان فيه طيب كموضع 
العطارين» ويكره له أيضاً أن يخرج في رفقة معها أحمال الطيبء وإليه أشاربقوله 
(واستصحایه). (وَحجامَةٌ با عشر) أي: وكره له أيضاً الحجامة بلا عذر خشية قل 
دواب جسده فلو حصل له عذر فلا كراهة. (وَعَمْس رَأس) أي: وكره له غمس 
رأسه في الماء خيفة قتل دوابه» فان فعل أطعم شيئاً. (أوْتَجْفِيفُهُ بشدة) أي: إذا سل 
رأسه یکره له أن يجففها بشدة مخافة قتل دوابه [ ۵۳/ ب] ولو جففه برفق لا خشی 
معه القتل ل يكره. (وَتَظَرّبمِرآة) إن) كره له ذلك خشية أن یری شعثاً فيصلحه. 
(ولبس مَرَآة شَبَاء مُطلقاً) أي: وما يكره أيضاً لبس المرأة القبای حرة أو أمة؛ لأنه 
يصفهن» ومراده بالا طلاق في الإحرام وغيره. 

(وملیهما دهن النعيّة والرآس) ا تكلم أولاً على ما يحرم بالإحرام بالنسبة إلى 
(۱) انظر: المدونة: ۰۶۷۱/۱ وتهذيب المدونة: ۰1۰۱/۱ والجامع بين الأمهات. 

ص: ۲۸۷ . 
(۲) (وَكَبّ رس عل وسَاة) يريد کب الوجه» وبالوجه عبر في التوضیح والناسك. 


وأصل المسألة في رسم باع غلاما من ساع ابن القاسم وزاد فيه: وآماوضع خده 
عَلَيّهًا فلا بأس به. [شفاء الغليل: ۳۳۹/۱]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختص) 


لمرأة وبالنسبة إلى الرجل» تكلم هنا على ما يحرم على كل منهم| فلا يجوز للرجل 
ترجيل لحيته ولا رأسه بالدهن. وكذلك المرأة لا جوز شا أن ترجل شعرها بالدهن 
سواءً كان مطيباً أم لاء لما فيه من الزينة» ولا فرق بين الأصلع وغيره كما قال(. 
(وابانة ظفر) أي: وكذا يحرم على كل من الرجل والمرأة قطع الظفر فإن فعل 
أحدهما ذلك ناسياً أو جاهلاً اقندى. (آوشغر) أي: وكذا يحرم عليه أيضاً إبانة 
الشعر فإن فعل أحدهما ذلك ناسياً أو جاهلاً افتدی. 

(ووسخ إلا سل يديه بمزیله) أي: وكذا يحرم عليه إزالة الوسخ عنهی إلا إذا 
كان غسل يديه بها يزيل الوسخ كالحرض والمنطمي”' فلا شيء عليه لأنه محل 
ضرورة وكذلك ما عطف عليه من تساقط الشعر في الوضوء أو الرکوب. وإليه 
آشار بقو له: (وتساقط شعر لوضوء آورکوب) ی فلا شيء عليه في ذلك. (ودهن الجسد) 
آی: وكذا يحرم على الرجل والمرأة دهن جسدهما أي: سواء كان مطيباً أم لا وعليهم) 
الفدية في ذلك (ککف ورجل بمطیب) أي: باطنههما احترازا من ظاهرهما فان فيه 
الفدية. (بمطيب و قیر علة) إشارة إلى أن لدهن الجسد والكف والرجل [ثلاث 


(۱) يشير ما قاله الصنف في التوضيح في شرح كلام ابن الحاجب (وَالَضْلَعُ وتا 
قال: أي : في منع دهن الرأس إلحاقا له بالغالب) انظر: التوضيح: ؟/ .A0‏ 

(۲) الحرض: قیل: هو الأشنان تغل به الأيدي على أثر الطعا» وحکاه سیبویه ا حزض 
بالاسکان. المي ضرب من لنبات یس به» وفي الصحاح یس به الرأس قال 
الأزهري: هو بفتح الخاء ومن قال خطوي بکسر الخاء فقد لحن. انظر: لسان العرب: 
۷ 0177 و185/15. وقال الجبي: الحرض: بضم الحاء غير النقوطة وبوقف الراء 
وضمها هو الاشنان. والخطمي: بفتح الخاء وتسكين الطاء وهو الخبازي» والجاشي. 
الصوف المتشجر جدا إذا درس صارت له رغوة تغسل بها الرژوس وها لعابة وهو 
الغاسول. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: ۰4۱  .44‏ 
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صور: الأول] : الجوازء وهو الدهن بغر طيب لعلة به من شقوق ونحوها ولا 
فدية. الثانية: النع وهو دهنهم) بمطيب لغير علة ويفتدي إن فعل. والثالثة: النع ولو 
مع علة على أحد القولین» وهي التي أشار إليها بقوله: (ولها قولآن) أي: وان دهنه| 
لعلة بمطيب ففي ذلك قولان. [(افتصرت] '' علیهما) أي: أن المدونة اقتصرت على 
قولين ففيها عند البراذعي وإن دهن قدميه وعقبيه من شقوق فلا شيء عليه وإن 
دهنه| لغير علة أو دهن ذراعيه أو ساقيه لیحسنه) لا لعلة اقندى”' وعند ابن أي 
زمنين لیحسنهیا أو من علة افتدى» فحمله) على الوجوب مطلقاً. 

(وتطیب بکورس) ۱" أي: ويحرم علیها أن يتطيبا بالمؤنث من الطيب وهو ما ظهر 
ريحه وأثره کالزعفران والمسك والكافور والورس» ولو بطلت رائحة الطيب لم يبح 
لأن حكم المنع قد ترتب فيه والأصل استصحابه» وإليه أشار بقوله: (وان ذهب 
ریحه) فنجب الفدية باستعمال ذلك ولو لضرورة كحل كما قال: (و لضرورة کحل) 
آي: فإن اکتحل لأجل ذلك ول يكن فيه طيب فلا فدية وان كان فيه طيب افتدی. 
(ولؤفي طعام) أي: ففيه الفدية وهو الشهور ومراده في الطعام هنا غير المطبوخ في 
النار» وأما الطبوخ فلا شیء فيه وسنذكره. (آولم یعلق) إذا مس الطيب المؤنث فلم 
يعلق» وكذا لو علق وأزاله سريعاً فعليه الفدية. إلا شارورةسدت) أي: فإنه لا فدية 


فيهاء وکذلك ما یذکره بعده من [العطوفات]" " ومراده أن من حمل قارورة ۱ 


. في (ع): ثلاثا الأول.‎ )١( 

(۲) في (۱2): اختصرت. 

(۳) انظر: تهذیب الدونة: 1۱/۱ . 

(4) الوَرّس: شیء أصفر..إذا أصاب الثوب لَوْنّه. انظر: لسان العرب: 5/ 4 ۲۹. 
(5) في (ح۱): الطعومات. 


شرح بهرام الجغیر رالطرر في شرح الختجر) 
مسدودة الفم في حال إحرامه لا فدية علیه؛ إذ لا رائحة لها حیشذ» وألحق به 
فارة”"' السك غير المشقوقة. (ومُطبوخا) آی: طعاماً مطبوخا يريد للطیب» 
والشهور لا فدية فيه ولو صبغ الفم. (وبَاقيا مما قبل إحرامه) أي: لا فدية فيه. 
لأن الفدية إن) تجب لإتلاف الطيب وهو محرم» وهذا أتلفه قبل إحرامه وإنم| بقي 
منه الرائحة. (ومصيبا من لقاء ريح آوغیره» هذا أيضاً داخل في الاستثناء اعلم أنه 
لا فرق فيم| يوجب الفدية بين أن يفعل عمداً أو سهواً أو لضرورة أو جهلاً؛ وان 
علي كا دكره سس ظ 

(َوَغَيْرِه) أي: أو ألقى غيره الطيب عليه أو كان الطيب من خلوق الکع 2( 
فلا شيء عليه في ذلك كله ثم المصيب إن كان يسيراً فهو خير في نزعه.(ول1) أي : 
وان كان كثيراً فلا بد من نزعه» وإن تراخی في ذلك فعليه الفدية. (كتفطية رأسه 
تائما) التشبيه لافادة الحكم ونائ حال أي: غطى رأسه حال كونه نائ) فكذلك لا 
شيء عليه إلا أن یتراخی فيلزمه. ظ 

(ولا شُحَلَق أيَامَ الح ویّام العطارون فيهًا من المسعی) الضمير نی (تُهَلَقُ) 
عائد على الكعبة» وني (فیها) عائد على أيام الحج» وانما لا تخلق أيام الحج 
لكثرة المزدحمين عليها. 


۱ 630 للشلک: نافجتك قال عمرو بن بحر: فارة السك تکون بناحية گت یصینها الصیاد 
فیعصب شرّتها بعصاب شدید وسرتها لا فیجتمع فيها دمها ثم تذبح فإذا سكنت 
قور السرة الْعَصَرة ثم دفنها في الشعير حتی یستحیل الدم الجامد مسكا ذكيّاً بعدما كان 
دما لا یرام ن. انظر: لسان العرب: ۵/ 57 . 

(۲) خلوق الکعبة: بفتح الخاء ونقطها وضم اللام» وهي الغالبة من السك وشبهه. انظر: 
- شرح غريب آلفاظ الدونة للجبّي ص: 44 . 


باب في الحج 

(وافتدى انمنقي انحل إن لم تَنْرَمه) (الملقي) فاعل ألقى الطيب على النائم أو 
لوب في تغطية الرأس» أي: أن النائم إذا بادر في النزع فلا تجب عليه فدية وتجب 
على الملقي وان لم یبادر | يلزم الملقي» وهو معنى قوله: (إن لم تَلْرّمه). (بلآصوم) آي: 
فان لزمت الفدية الملقي فلا يصوم لأنه في معنى الصوم عن الغير. (وان نم یجد) 
أي: الفاعل ما ينسك به أو يطعم افتدى الحرم وهل ذلك واجب أو مندوب؟ 
تولان. (كأن حلَقَرأْسَه) آي: كا يفتدي المحرم النائم إذا حلق الحل رأسه. (ورجع 
بالأقل) أي: وإذا وجبت الفدية على الملقى الحل إطعام أو نسك فكان عدياً وآمرنا 
بها الحرم وافتدی فإنه یرجع على الملقي بالاقل من النسك أو من الطعام إن افتدی 
بأحدهماء وأما إن افتدی بصیام فلا رجوع له عل اللقي إذ لائمن له. (وعلی 
لمخم انملقي فدیتّان علی الازجع) هذا سيم قوله: [۵۲/ ]فد انملقي انحل) 
يعني: وان كان اطلقي محرماً فعليه حيث لا فدية على الحرم فديتان» فدية لسه 
الطيب» وفدية لتطییب النائم» وهو قول القابسی» وقال ابن أبي زید: ليس عليه غير 
فدية» ابن یونس: وقول القابسی أصوب. وإليه آشار بقوله: (علی الأرجح). 

وان حَق حل مرا بإِذْنِ) المراد با حل غير المحرم أي: إذا حلق حلال شعر حرم 
بإذنه فإن الفدية على المحرم دون الحلال» وان فعله بغير إذنه مكرهاً أو نائ فإنها على 
الفاعل» وإليه أشار بقوله: (ولأَفْلَيْه).(وَنْحنَقَمُحِمرَأسحِلأطْهم) هذه عکس 
التي قبلهاء ومعناها أن الحرم إذا حلق شعر رأس الحلال فإنه يطعم» قال مالك في 
المدونة: يفتدي» وقال ابن القاسم: يطعم شيئا من الطعام”'"» واختلف الأشياخ هل 
قول مالك في الفدية محمول على الحفنة وأنه وفاق لقول ابن القاسم وإليه ذهب 


(۱) انظر : المدونة: ۱ ۶ وتمبذيب المدونة: 5/١‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجم 


التونسی» أو هو خلاف والفدية على ظاهرها وإليه ذهب اللخمي والباجيء وإلى 
هذا أشار بقوله: (وهل حفنه أوفدية تأویلان). 

(وفي الظفر الواحد, لأَلإمَاطَة ای حَفْنَةُ) أي: وني تقلیم الظفر الواحد لغير 
إماطة الأذى حفنة من الطعام» واحترز بقوله: (لآلإماطة) مما إذا كان للإماطة فإنه 
يفتدي على الشهور. 

(کشعرة آوشعرات) أي: وكذا يطعم اذا زال" "من جسده شعرة واحدة أو 
شعرات متعددة لغير إماطة الأذى. (َ 2 َو قملات» وطرخها) أي: وكذا يطعم 
حفنة إذا قتل قملة واحدة أو قملات وکذا إذا طرحهاء لأن ذلك مود إلى قتلها. 
(وطرخها) أي: وكذلكء فخذف الخبر لفهم العنی. (كَحَلْقَ مهرم لمثله موضع 
الحجامة) آي: إن حکم الحرم إذا حلق لحرم موضع الحجامة حکم ما تقدم -في 
أنه يطعم حفنة من الطعام لمكان]”'" قتل الدواب وشذا إذا تحقق أن لا دواب فلا 
شيء عليه لأنه انا آزال شعراً من جسد غيره فلا شيء عليه فیه» وإلى هذا آشار 
بقوله: 9 َن تفع تفي القهل) فعل الحجوم الفدية لکونه حلق قبل التحریم. 
(وتقريد بعیره) أي: وکذلك الحكم في الحرم إذا قرد بعبره أي: آزال عنه القراده فإنه 
يطعم حفنة من طعام بيد واحدة. (لا کطرح عة َوبَرَهُوتُ) آي: فانه لا شیء عليه في 
طرحها. (والفدية فیما بترفه به آویزیل اذى کقص الشارب ور ول قمل کثر) آي: 
أن الفدية تجب في كل ما يحصل به الترفه أو یزول به أذى» کقص ال شارب أو حلق 
العانة أو نتف الابط أو الآنف وكذا تقليم الأظفار للإماطة أو قتل ماكثر 


)١(‏ كذا بالمخطوطة. ولعل الصواب: أزال. 
(۲) إلى هنا ينتهي ما سقط من (ك). 


باب في الحج 
من القمل. 


(وخضب يكحناء) أي: وكذا تجب الفدية في ا خضب بالحناء وشبهه» يريد كان في 


رأسه أو لحيته أو غيرهما من جسده فان خضب جرحه في أصبعه ونحوه برقعة فإن 
كانت كبيرة فعليه أيضاً الفدية» وإليه أشار بقوله: (وإن رشّعة إن كبرت) ونه به على أنها 
إن صغرت لا شيء عليه فيهاء وحكم الحرمة تخضب يديها أو رجليها أو رأسها أو 
طرف أصابعها بحناء حكم الرجل في الفدية. (ومجرد حمام) اختلف في وجوب 
الفدية بغسل المحرم في الحمام» ففي المدونة: إن تدلك وألقى الوسخ وجب عليه 
وإلا فلا" وقيل: تجب بمجرد التدلك ولو لم ينق الوسخ [وحكاه اللخمي 
وروی آنها تجب بمجرد الغسل وان لم يتدلك ولم ينق الوسخ] "2 وهذا اختيار 
اللخمي وغيره لأن صبّ الماء الحار على الجمسد مظنة إزالة الوسخ. وال اختيار 
اللخمي آشار بقوله: (علی المختار). 

(واشعدت ان ن الإبَاحَة, و تمد موجبها بور أو نوی التَكْرَارَء آو شدم انشوب 
علی السراویل) آي: أن الفدية تتعدد بموجبها إلا في هذه المسائل الأربعة: 
الأولى: أن یظن الاباحة ابتداء أو یعلم وجوب الفدية باطرة الأولى ویظن إباحة 
الاستع‌ال انا واا 

الثانية: أن يفعل ذلك في فور واحد كأن يلبس ويتطيب ويقلم أظفاره ويقتل 
القملة دفعة من غير تراخ. الثالثة: أن يفعل ذلك ناویا التكرار» برید: ول اها 
(۱) انظر: المدونة:١/‏ ۰47۱ وتهذيب المدونة: .0٥۹۷ /١‏ 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الجغیر رالجدرر في شرح الختج 
الرابعة: أن لا يحصل بالفعل الثاني نفعا زائداً على الأول كأن یلبس الشوب أو لا 
ثم [یلبس السراويل]”' أو العامة بعد القلنسوة أو الحبة بعد القمیص. ۱ 
(وَشَرْطهَا في الس افتفاغ من خ رو برد إن تزع ماه وفي صلا شَوْلآنِ) أي: 
وشرط الفدية بسبب اللبس أن يحصل به الانتفاع من حر أو برد ومذا لو نزعه 
مکانه لا شيء علیه. واختلف إذا صلى به صلاة ول يبطل» فقیل: لا شيء عليه 
وقیل: يفتدي» والیه أشار بقوله: [(وفي صلاة قَولآن). (ونم یم إن عل لهذر) 
يعني: أن وجوب الفدية لا یستلزم وجود الائم بل کل من وجبت عليه 
الفدیة]" إن فعل موجبها لعذر من مرض أو حر أو برد لم يكن عليه إثم وکان 
عليه الفدية فقط وان لم يكن لعذر فعلیه الائم والفدية. 
(وهي نسك) أي : ونسك لا هدي» والفرق بینها وبين اهدي أن اهدي على 
الترتيب وأنه ختص بزمان ومکان یفعل فيهماء وأن الصوم یدخل بعض آفراده على 
سبیل النيابة کالامداد في [إطعام]” " جزاء الصيد والشسك بخلاف ذلك. (بشاة 
فأعلى) بیان لقوله: (نسك) أي: والنسك شاة أو بدنة أو بقرة. (آواطصام) أي: أن 
فدية الأذى على التخيير [للآية والحديث ] قال في المدونة: والإطعام ستة 
مساكين مدان لكل مسكين بمد النبي يله من عيش أهل [ذلك]" البلد من بر أو 
شعير”'". وإليه آشار [۵۲/ ب] بقوله: (كَالْكَمَارَة). (َوصیام اد وتوآیام منی) هو 


() في (م): لا يلبس السروال. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(4) في (م): ثلاثة. 

(9) ما بين معكوفتين زيادة من (۱2). 

() انظر: الدونة: ۳۲۶/۲ وتهذيب الدونة: ۰۲۷/۱ 


باب في الح | 


مذهب الدونة» وفي الموازية: وهو مکروه لأا لم تقيد بالحج كالهدي ورأى آنا 
منهي عن صيامها. (وَنَمْيَخْقِص برَمَانٍأَوْمَكَانٍ) بل يفعل كلا من الثلاثة متی شاء من 
الأوقات وحيث شاء من البلاد مكة وغيرها. 

(9 نينوي بالذَيْح الذي فَكَحْكْمِه) استثناء من قوله: (ولم یختص... لآخره) 
يعني: إلا أن ينوي بالنسك اهدي فيكون حكمه حكم المدي في اختصاص 
نحره بمنى إن وقف بعرفة أو مكة إن لم [يوقفه ربه والجمع]” ' بين الحل 
وا حرم وغير ذلك. ظ 

ول جر غَدَاء وعشاء) لاب لم يبلغا المدين بخلاف اليمين بالله لأن الواجب في 
اليمين مد وهما أكثر. (ان لم يبغ مدين) هكذا ذكر في النوادر عن أشهب وحمله 
الصنف وغيره على الوفاق» قال في النوادر: وإذا افتدى لشيء قبل أن يفعله ثم فعله 

(والجماع وَمقَدَمَاتُهُ) هذا معطوف على قوله: (وحرم علیهما دهن اللحية والرأس). 
أي: ويحرم أيضاً على الرجل والمرأة الجاع ومقدماته من القبلة والمباشرة للذة 
والغمزة وشبهها. (وأفسد مطلقاً) فاعل (أَفْسَد) هو الجاع. والمعنى أن الجاع يفسد 
الحج إذا وقع قبل التحليل ولا فرق عندنا بين أن يطأ عمداً أو نسياناً في الفرج أو 
امحل المكروه من رجل أو امرأة كان معه إنزال أم لاء وإليه آشار بالإطلاق. 
(کاستدعام مني وان بنظر) أي: ومما يساوي الجاع في إفساد احج استدعاء المني ولو 
بنظر. (إن وفع قبل اوقوف هطق بده إن وقع بل افاضة وعقبة یوم ادنحر آوقبله) أي: 
أن الفساد مشروط بأن يقع قبل الوقوف بعرفة أو بعده إن وقع قبل طواف الإفاضة 
(۱) في (م): يوقف بدون الجمع. 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 5 70. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 
ورمي جمرة العقبة يوم النحر أو قبله أي: ليلة المزدلفة» والمشهور في القسم 
الأول من هذه الأقسام الأربعة الإفساد. واختلف في الجميع على أربعة أقوال. 
اس ی بش سس سا ما ی يدهب 
المدونة. (والا قهدي) أي : وان م يقع الوطء قبل الوقوف ولا بعده وقبل 
الإفاضة والرمي يوم النحر أو بعده بل وقع قبل الافاضة وبعد جمرة العقبة أو 
بالعكس أو قبله| بعد يوم النحر فانه لا يفسد وعليه المدي. (كَإِنْرَالٍ ابتداء 
وإمذّائه) أي: فان فيه الحدي ولا يفسد الحج. (أوقبلته) يريد: مع عدم الإنزال 
أي: فإن فيه اهدي واحح تام. 

(ووقوعه بعد سعي في عمرته) أي: أن وقوع الوطء في السعي وقبل الحلق في 
العمرة موجب للهدي أيضاً من غير إفساد إذ لم يبق من آرکانبا شىء لأن الحلق 
ليس برکن» فإن وقع الوطء قبل السعي أو في آثنائه فسدت العمرة وإليه آشار 
بقوله: وال قسدت) أي: العمرة إن وقع الوطء في السعي أو قبله. (وَوَجَبَإِنْمَام 
المفسد) أي: أن الحرم إذا أفسد حجه أو عمرته بالوطء أو غيره فانه يجب عليه أن 
يمضي على ذلك المفسد حتى یتمه كا لولم يفسد. لا قهوعلیه, وان آحرم) أي: وان 
لم يتمه فهو عليه باق ولو أحرم بحجة القضاء أو عمرة القضاء. (ولم بقع فَضَاؤْه إلا 
في ثالثه) أي: فان لم يتم الفاسد وأحرم لقضائه في السنة الثانية منه فهو على ما 
آفسد ولا يكون ذلك قضاء عنه ولا یقع على هذا قضاؤه إلا في السنة الثالشة. 
(وَقورِيّةُ الْقَضَاءِوِن تطوعا) أي: وما يجب عليه أيضاً أن يقضي ما أفسد من حج أو 
عمرة على الفور وهو القضاء للحج في العام القابل» ولا یژخره عنه فان آخره 
(۱) في الشرح الوسط لبهرام: (وقال ابن وهب وأشهب: إن وطء يوم النحر بعد الإفاضة 

وقبل الرمي أفسد). ِ 


باب في انس 


عصى وقضی في| بعده» وأما العمرة فيقضيها بعد التحلیل من فاسدها لأنها تقع في 
جميع السنة وسواء كان الحج الذي أفسده فرضاً أو تطوعاً. (وقضاء القَضَاء) أي: 
وما يجب عليه أيضاً قضاء الق ضاء ومعناه إذا أحرم قضاء عم أفسد ثم آفسد 
القضاء ثانياً فإنه يلزمه أن يحج حجتین |ٍحداهما قضاء عن الأصل والثانية قضاء عن 
الممسد وهو المشهور. 0 

(ونَحرهدي)”'" أي: كا أنه يجب عليه حجة ثانية بسبب إفساده [القضاء] » 
كذلك يجب عليه هدي آخر مع اهدي الأول. (واشحد. وان تکررلضساء) أي : واحد 
المدي وان تكرر الوطء لأجل تعدد النساء يريد: أو في امرأة واحدة. (بخلآف صيد 
وَفديّة) أي: فان الموجب يتعدد بتعدد موجبه. (وأجزاًإن عجل) أي: وأجزأ هدي 
الفساد إن عجل قبل القضاء. 

(وثلاة إن فد شَارناً ثم فاته وقضى) فإن أحرم بحجة وعمرة فأفسدها ثم فاته 
الحج فان عليه ثلاثة هداياء واحد عن قرانه» والثان عن فساده» والثالث عن فواته. 


(وعمرة ان وقع قبل رکعتي الطواف)”" آي: وكذا يجب عليه أن يأتي بعمرة إذا وقع 

(۱) (وبّخْرٌ هَدي في القَضَاء) أي: ويجب عَلَيْهِ مَعَ قضاء الفسد من حجٌ أو عمرة نحر 
هدي في زمان قضائهاء لا في زمان فسادهماء وهذا هو المشهور. قال في مناسكه: 
ليتفق الجابر النسكي والجابر المالي. [شفاء الغليل: ۳۳۹/۱]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (وعَمْرَةٌ إن وق قبل رَكْعَتِي الطَوّافٍ) هذا في غير الفاسد. فلو وصله بقوله قبل هذا: 
(وإلا فهدي). لكان أنسب. قال في التوضيح: إا 7 نقل بالافساد فلا خلاف أن عَلَيْه 
هدیا واختلف في العمرة على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن عَلَيْهِ عمرة كان وطوه قبل الطواف أو بعده. قاله ابن حبيب. 

الثاني: لا عمرة عَلَيْهِ كان قبل الطواف أو بعده. وهو قول القاضي إسماعيل. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصن 
منه الوطء قبل الطواف أو بعده في محل لا يكون مفسداً وهذا هو الشهور. 
(وإحجاج مكرهته وان نکحت غیره) أي : ووجب على الکره إحجاج مكرهته وإن 
طلقها ود نکحت غيره أو كانت أمة. (وعليها إن أعدم ورجعت) أي: فان لم يكن مع 
الزوج ما يحجها به وجب عليها أن تحج عن نفسها وترجع عليه إذا أيسر. 
رم امه راع ¢ 2 و و م م مه راع 
القضاء إلى أن يحل منها. 
(ولايراعى زمن إحرامه) أي: فيجوز لمن أحرم آولا بالحج من شوال أن يحرم 
بحجة القضاء يوم التروية أو غير ذلك. (بخلاف میقات إن شرع) أي: فليس لمن أحرم 
أولاً من ذي الحليفة مثلا أوغيرها من المواقيت المشروعة [أن يحرم [۵۳/ أ] بحجة 
القضاء]” ' إلا من موضع إحرامه فلو أحرم قبل الميقات فليس عليه أن يحرم إلا ممن 
الثالث: وهو الشهور ومذهب المدوّنة إن كان قبل الافاضة أو قبل بعضهاء كما لو نسي 
شوطاً أو قبل ركعتي الطواف فَعَلَيّهِ العمرة» وإن كان بعد ذلك فلا عمرة عَلَيْهِ. 
انتهی. 
قال ابن عبد السلام: واستضعف القاضی إساعيل قوضم في الشهور: يأتي بالعمرة لیکون 
الطواف في إحرام صحیح؛ بأن هذا الاحرام الثاني يوجب طوافاً غير الطواف الأول 
فالمأتي به آخراً غير الذي في الذمة وما في الذمة غير المأي به فلا يجزئ عنه» وفيه نظر؛ 
فإنه دا كان سبب الاحرام الثاني نیا هوجبران الأول فلا نسلم أنه أوجب طوافاً غير 
الطواف الأول. 
وقال ابن عرفة: وتضعيف إساعيل له بأن عمرته توجب طوافها فلا يصح ها وللإفاضة 
معاء یرد بأن الطلوب إتيانه بطواف في إحرام لا ثلم فيه لا بقيد أنه طواف إفاضة. 
[شفاء الغليل: /١‏ °[ 
(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (م). 


باب فو الحم 


الميقات لأنه أحرم من مکان لم يشرع منه الاحرام. (وان تعداهفدم) فلو لم يحرم ثانيا 
من الميقات بل تعداه فإن عليه في ذلك الدم. (وأجزا َم من فراد) أي: أنه إذا أفسد 
حجا مفردا فقضاه متمتعاً أنه يجزئه أي: لأن التمتع إفراد وزيادة. (وعکسه) أي : 
وكذا يجزئه إذا قضى إفرادا عن تمتع. 

(لأقران عن |فراد) أى: فان ذلك لا مجزئه على المشهور. (أوتمتم) آي: وكذالا 
يجزئ قران عن تمتع» أي: لأن القارن يأتي بعمل واحد للحج والعمرة معا والمتمتع 
يأتي بعملين. (وعکُسهما) أي: فلا جزئه أن يقضي إفرادا عن قران أو تمتعا عن قران. 

(ولم ینب قَضَاءْ تطوع عن واجب) أي: أن من تطوع بحج قبل الفرض ثم 
آفسده بالوطء فانه يلزمه قضاژه وم ينب له ذلك عن حجة الاسلام إذا نوی 
به ذلك» لآن حجة القضاء مترتبة في ذمته وعلیه حجة الفرض» وحجة واحدة 
لا جزی عن حجتين. 

(وکره حملها للمجمل) آي: أنه یک ره للمحرم أن يحمل زوجته آو غیرها 
للمحمل» قال في کتاب حمد: وإن الناس یتخذون سلال» وال هذا آشاربقوله: 
(ولذلك اتّخْدّت اسلالم) أي: لأجل الکراهة المذكورة. (وروْیه ذراعيها) أي: وکذا 
زک له أذيرى فراعي الرأة 


و 


شعرها) 9 و کذا که الفتوى في أمور النساء. NES‏ ۳ 


(۱) (وعَرم به وبا رم من تخو المديئة أزبعة أميَال أو سا لنویم» ومن اراق اه 
لفط ومن رسمه وین جد ره أنيال لاجر لخدي یت سيل ال 


4 27 مس 


دونه عرض بری) فيه تنبيهات : الأول: الأوجه رفع أربعة وما بعده من الاعداد على 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح المختصن 


وحرم بالإحرام - يريد للحج والعمرة - التعرض إلى قتل صيد بري وان 
كان متأنساً. 
(وإن تأنس آولم يؤكل) احترز بالبري من البحري فان صيده للمحرم جائزه وأما 


ع ور م سر 6م 


اما . (من تحوالمدینة نار از خیم ومن العراق تُمَانِيَةُ للمقطع, 
ومن عرق تة ومن جدة عَشَرَةٌ لاخر الْحديبية. ويقف سيل الجل دوه ) هو كقوله في 
لمدونة: وحده مما يلي المدينة نحوا من أربعة أميال إلى متتهى التنعيم» وما يلي العراق 
مانية أميال إلى مكان يقال له القطع» ومما يلي عرفة تسعة آمیال» ومما يلي طريق اليمن 


تقدير مبتدأ حذوف أي: حده كذا؛ فهي جمل معترضة بين الفعل والفاعل» ويجوز 
جرّها على البدلية من الحرم» ونصبها عَلَ الظرف لحرم فلا اعتراض. الشاني: هذا 
التحديد في النوادر ونقله عن المدوّنة وهم أو تصحيف. الثالث: زاد في النوادر 
ومن جهة اليمن سبعة ال أأضاة» وهي بالضاد المعجمة على وزن: قناة» وكأن 
المصنف رأى أن التحديد بالأربعة كافي. الرابع: حدد ثلاثة منها بالتنعيم والقطع 
والحديبية» ول يذكر موضعاً لجهة عرفة؛ لأا ا لحد بنفسها إذ هي في طرف الحل 
حسب) آلع به في قوله: (كبطن عرنة). النامس: نبه بقوله: أو خمسة على قول 
الباجي: سمعت أكثر الناس يقولون مدة مقامي بمكة: أن بينها وبين التنعيم خمسة 
أميال. السادس: قال الباجى: الذي عندي أن بين مكة وعرفة انية عشر ميلا وهو 
نجو ما بين مكة وال حدييبة وین مكة وابفترانة وین مكة وحنینه هله مسافات 
متقاربة» ولو كان بين مكة والحديبية ع عشرة أميال ل يكن بين مكة وجدة ما تقصر 
فيه الصلاة» وقد قال مالك: إن بینهیا ثانية وأربعين ميلاء وإنما يقع الخلاف 
لاختلاف الناس في حرز قدر الیل والذي حكى ابن حبيب أنه آلف باع وکل باع 
من ذراعين» وأهل الحساب وكثير من الناس يقولون: الباع آربع آذرع فتفاوت 
الأمر. [شفاء الغليل: ۶۱/۱ ۳]. 


باب في الجچ | 


آل ی موضع بقال له ا وا بل جدة عشرةآمال ال معي ا 
قال: والحديبية في الحرم (" قال ابن القاسم: سمعت أن الحرم یعرف بأن لا جيء 
سيل من الحل فیدخل الحرم وان خرج السيل من الحرم إلى ا حل وهو يجري من 
الحل فإذا انتهى إلى الحرم وقف. ولم يدخل الحرم الا سيل الحرم" وإليه أشار 
بقوله: (وقف یل الجل دوه ). (وتعرض بري) تقدم بيانه. 


(وطیر ماء وجزاه وبیضه) ۳۱ أي: وکذا يحرم عليه أن يتعرض لطير الماء أو 


(۱) کذا فيا بين أيدينا من حطوطات الکتاب معزوّا للمدونة» وم أقف علیه وعزاه 
الواق لابن شاس» وهو صحیح انظر: عقد الجواهر: ۰۳۰۱/۱ وکان الأولى عزوه 
للنوادر كا نبه ابن غازي» انظر النوادر والزیادات: ۰۲ قال فیه: (ومن کتاب 
ابن الموزء لغير واحد من أصحابنا: أن حد الحرم بای ا 
أميال» إلى منتهى التنعيم... إلخ). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ۰۵۰۲ وعقد الجواهر الثمينة: ۳۰۱/۱. 

(۳) (أَوْ طَبْرَ مَاءِ) يجوز جره بالعطف على بريّ كأنه غير داخل في مسیاه ونصبه عل أنه 
خبر كان محذوفة معطوفة على فعل الشرط قبله» وهذاعلى أنه داخل في مسمى 
البري» وکل منهما معقول باعتبار. واه تعی آعلم. قوله: (وجروه 2 یتعین 
عطفه) عَلَ بري» وعود ضمیر یه علَْ والجرو: بجیم وراء مهملة وواوء آطلقه هنا 
عل الصغير من کل بري» تبعاً لابن شاس إذ قال: ويحرم التعرض لاجرائه وبيضه. 
والأجراء بالراء الهملة جمع جروء وآما أهل اللغة فاحرو عندهم مثلث الجيم ولد 
الکلب والسباع قاله الجوهري» ومن ضبطه هنا بالزاي العجمة وال همز أو ضبط 
جمعه في الجواهر بالزاي العجمة فقد صحف تصحیفا فظيعاء وبالفرخ عبر عنه ابن 
الحاجب. [شفاء الغلیل: ۱/ ۳۶۲]. 

(5) قوله: زط ام وه وتلق لیس قطمي القرمة فا بين یدنا من خطوطات 
الکتاب فقوله: (وجزأه) تحتمل (وجروه) على ما آشار له ابن غازي» وقوله 


لأجزائه أو لبيضه فان أصاب ف شيئاً من ذلك وجب جزاژه. بيده آورفشته) 


هذا قريب من قوله في المدونة: ومن أحرم ومعه صيد بيده يقوده أو في قفص معه 
فليرسله ثم لا يأخذه حتى يحل فان أرسله من يده حلال أو حرام لم يضمن 
شيئا لأن ملكه زال عن الصيد بإحرامه. وإليه أشار بقوله: (وژال ملکه عنه) 
وهو الشهور. (لا ببیته) أي : e‏ من أحرم وفي بيته صيد أن پرسله ‏ 
ولا شیء عليه وقاله في المدونة”» واختلف هل هو على اطلاقه - وهو رأي 
ابن يونس-» أو هو مقید با ذا لم يحرم [من بيته فان أحرم من بيته وجب عليه 
أن يرسله كا قال في القفص. وال هذا أشار بقوله: (وهل وان آحرم منه) أي: من 


(لأجزائه) يحتمل أن يقرأ (لأجرائه) على ما أشار له أيضًاء وقد أثبتنا ما وجدناه 
آقرب لا عهدناه في خط الناسخ» وقد قلت في تعليقنا على كلام ابن غازي في 
تحقيقنا لكتابه: (ناقش بعض شراح المختصر ابن غازي یله في دعواه تلك. 
زرده يحضي طايه قال الخرئي في شرحه: (وصَبَط ابن غازي وه الا 
واْواو أيْ آَلاده ۳ عه قَوْلَه: (وبَيْضَة)؛ لاله دا حرم التعرض لِبَيْضهِ 
قأَخری جَروه فَدَعْواهُ آن نُسْحَةَ جُزؤه بالزّاي الْمُعْجَمة وافنز: صت 
منوعة) انظر: شرح الخرشي» للخرشي: 1/۳ وني شرح الزرقاني مناقشة 
للشارح أيضاء انظر: شرح الزرقاني على ختصر خلیل: ۷/۲ 0. 

وقال في مواهب الحليل: (وجُرْؤُهُ) دا نی غَالِبٍ النسخ پاراي والَْمرَق وضو نحو 


3 و ور 


ره في الْمَئَاسِكِ: (ويَرُمُ التَعَرّض لِأَبْعَاضٍ الصَّيْدِ ويسضه) الْتَهَى. وفي التاج 
والاکلیل (وجُرْؤُه وص ابن قاس: یرم امه ض لِأَجْرَائِهِ ویضو) انظر: 
مواهب الجليلء للحطاب: 6/ ۲۵۰. وقد قال القراني من قبل في الذخبرة: 
۳ : (ويحرم التعرض لاأجزاته وبیضه) فهي عبارة الصنف. 

() انظر: الدونه: ۰46۸/۱ وتهذیب الدونة: 1۱/۱ . 

(۲) انظر: الدونة: 4۷/۱ وتهذیب الدونة: 1۱/۱ . 


باب في الحج 


بیته أو بشرط أن لا بحرم منه؟ (تَأُويلآن). 

ظ (فاَيَسْتَجِد مه( أي : فان آبقی الصید بيده بعد إحرامه حتی 1 فليس له 
أن يتملكه وهو معنی قوله: (فَلاَيَسْتَجِد ملكه) وحتمل أن يريد أن الحرم لا يجوز له 
في حال إحرامه استحداث ملك الصيد. (ولآيستودعه)”' أي: ولا جوز للمحرم 
أن يأخذ صیدا وديعة عنده لغره فان استودعه وجب عليه إرساله وضمن لربه 
قيمته» ولو أحرم وبيده صيد وديعة رده لصاحبه إن وجده فإن لم جد صاحبه أبقاه 
بيده» وإليه آشار بقو له: (ورده إن وجد مودعه والابشَی) قال في المدونة: وإن أرسله 
ضمن. (وفي صحّة شرائه )نا هو بعد الوقوع والا فقد حكى ابن عبد البر 
الإجماع على عدم جواز شراء الحرم الصيد في حال إحرامه؛ آي: فلو تعدی 
واشتراه فهل شراؤه صحيح أو فاسد؟ قولان. (لا الق ونْحیة والعرب مطلقاً. 
وربا وحدةٌ)””' هذا مستثنى من قوله: (حَرمبالإخرَام بالحرم تعرض) أي: إلا ما 


(۱) ما پین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۲) (قَلا يَسْتَجدٌ مِلْكَهُ) أي: فبسبب تحريم تعرضه للبري لا حدث ملکه في حال إحرامه 
بوجه؛ لما في الصحيح من حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله يليه مارا 
وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان» فرده عَلَيّه رسول الله .قال فلا رأى رسول الله عه 
ما في وجهي قال: "نا لم نرده عليك. إلا آنا خرم". [شفاء الغليل: /١‏ 4۳ ۳]. 

(۳) (ولا پستودعه) ید ينبغي أن یکون بضم الياء وفتح الدال مبنیٍا للنائب وهو الناسب 
لقوله في اتوضیح: ولو استودعه إياه حلال وهو محرم كا يجز له أن بقبله منه» وان قبله 
وجب عَأَيْهِ إطلاقه وغرم لربه قیمته . [شفاء الغلیل: ۱/ ۳۶۳]. ۱ 

(4) (ورَدَهُ رَد مُووِعَهُ ولا َقي) ليس مفرعاً على ما بله؛ إنما هذا فیمن كان مودعا 
عده یل احرامهشآحرم وهو حنده وال ترضیح ‏ شا . [شفاء الغلیل: 
۳۳ 

(0) (إلا مار ةَ واخَيّةَ والَْقرَب) في الذخيرة: يلحق بالفأرة ابن عرس وما يقرض 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختص0 


ورد في الصحيحين ما يباح قتله في الحل والحرم وهي الفارة وما معهاء وقد روي 
أنه ا قال: ١خمس‏ فواسق [یقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب 
والفأرة والكلب العقور»" ". (مطلقا) أي: أنه لا فرق في الفأرة والحية والعقرب بين 
الصغير والكبير لأن صغيرها]” '' يؤذي ككبيرها. 

(وفي صغيرهما خلآف) أي: صغير الغراب والحدأة» والمشهور قتله لعموم 
احدیث. 


الباجي: وم ختلف قول مالك في الاسد والفهد والنمر أنه يجوز قتلهم» 
واختلف قوله في الذئب» فروی عنه إباحة ذلك وعنه منعه» وإليه آشار بقوله: 
(كذئب)”". (إنكبر) آي: أن الذئب الذي روي عن مالك باباحة قتله انا هو إذا كان 


الأثواب من الدواب» ویلحق بالعقرب الزنبور والرتيل. انتهی وقد صرح في التلقین 
بجواز قتل الزنبور وقال ابن امحلاب: يطعم إِذَا قتله. ولینقل ابن عرفة شيئاً من 
هذا إلا قول أبي عمر: لا شيء في الزنبور یدفع لأذاه. [شفاء الغلیل: ۱/ ۳ ۳]. 

(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري: في آبواب الاحصار وجزاء الصید» باب ما یقتل الحرم 
من الدواب» ا ا ل حي يال 
وك واس وا تا برس اليم : عن 
و ی مش وان بقل نيال والخرم الحَيَة 


فرب لقع و لا ی یت 


(۳) (و او 1 كذِئْبِ إن كَيْرَ) دل كلامه أن الراد بالكلب: العقور. في الحديث: 
السبع العادی دون الكلب الانسی» وفیه طریقان: 

الأول للخمي وابن مشي وابن شاس وابن ااج أن الذهب اختلف ني ذلك 
فالشهور منه أنه كل عادٍ من السباع والشاذ آنه الکلب الإنسي. 

الثانية لابن عبد السلام: أن الذهب كله على دخول السباع تحت هذا اللفظ وان ا لحلاف في 


باب في الحج 


كبيراً؛ لأنه الذي يحصل منه الأذى غالبا وأما الصغير فلا يقتل على مذهب 
لمدونة” . (کطیر خيف, الا بققله) أي: وكذلك يقتل الطبر إذا عدا عليه وخاف من 
أذاه» ولا يندفع إلا بقتله. 

(وورّهاً لحل بخرم) أي: وكذلك يجوز [۵۳/ ب] للحلال أن يقتل الوزغ في 
الحرم وفهم من تخصيصه جواز القتل للحلال أن المحرم يمنع من ذلك. (كَأَنْ عم 
الجراد) أي: ولا يستطاع دفعه قال في الختصر ولا شىء على من أصاب منه حینشذ 
شيئا ولو أطعم شیثا من الطعام كان أحسن. (واجتهد) أي : في التحفظ منه. (وإلا 
ققیمته)" آي: وان لم يكثر اطراد ولا مشقة فيه فعليه ضانه إذا قتله وهو المراد 


دخول الکلاب قال: وهو عکس ما نقله م اا رر واحتج في الذخيرة لعدم 
إرادة الکلب الانسي بأنه لا تعلق له بالاحرام منعا ولا إباحة؛ ولو قتله الحرم ولیس 
بعقور فلا شیء عَلَيّهِ کا لو قتل حماره» فدل ذلك عل أن الراد التنبيه على صفة العقر 
للوجودة في غيره. ولا أن كان الذئب مختلفاً في قتله لکونه أضعف السباع مقل به فقال: 
(کذئب)؛ ليبين أن الذي اختاره من الخلاف قتله وهو الذي صحح ابن رشد. 

والفاعل ب: (كبر) ضمير يعود على عادي سبع» فمفهوم الشرط أن الصغير من السباع لا 
يقتل» وبه صرّح في الدونة ولا يصح أن يرجع قوله: إن كبر للذئب فقط إذ لا قائل 
باختصاصه بالتفريق بين صغيره وكبيره» وغاية ما قال ابن عرفة: وفي قتل الذئب 
ثالثها إن عدا عَلَيّه. فإن قلت: فأين ما قررت في مقدمة الكتاب من قاعدته في رجوع 
القيود لما بعد الکاف؟ 

قلت: نا ذلك فيا كان تشبيهاً لافادة حكم في غير جنس المشبه لا تمثيلاً ب ببعض أفراده 
كهذا. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ 45 ۳]. 

.5 59/7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) (وإلا فقَیمَتة وني الْوَاحِدَةِ عفن هو كقول ابن الجلاب: وفي الجرادة حفنة من 
الدا مارك الجا ی عن العم 

قوله: (گذود) يشير به لقوله في الدونة : واذا وطيء الرجل ببعيره ء على ذباب أو نمل أو ذر 


بالقيمة. (وفي الواحدة حفْة) آي: من الطعام بيد واحدة وهو معنی قوله في الوازية: 
قبضة. (وإن في قوم) أي: إذا انقلب عليه في نومه فقتله فعلیه جزاژه. (اْجزّاءبقله. 
الجزاء بقتل الصيد وإن كان السبب في ذلك حصول مخمصة ومجاعة» وأشار بقوله: 
(وجهل ونسییان) إلى أن الجهل والنسيان والعمد في قتل الصيد وإتلافه واحد. يريد: 
إلا في الائم. (وتکور) آي: أن الجزاء یتکرر بحسب تکرار الوجب وهو الشهور. 
(کسهم مربانعرم) آي: وكذلك يجب الجزاء على من رمی صيداً وهما في الحل إلا أن 
السهم قطع هو أطراف الحرم ثم حرج إلى سل فقتل الصيد فيه. (وكلب تعین 
معا الحرم ثم خرجا منه فأدركه في الحل فقتله فیه» وقيّد الجزاء با إذا لم يكن للكلب 
طريق سوى الحرم كا قال تعين طريقه لأن الرامي حينئذ منتهك حرمة الحرم؛ فإن 
فقتلهن فليتصدق بشیء من الطعام. قال في كتاب محمد: قبضة من طعام» قال محمد: 
بحكومة فان أخرجها بغر حكومة آعاد» وقال ابن رشد: ظاهر المدوّنة أن لا حكومة 
في الجراد» وفهم من تشبيه الصنف أن لا فرق بين النوم واليقظة. . 
تنبيه: قال الجوهري: الحفنة ملء الكفين من طعام مخالف لقول مالك في مسألة القمل من 
المدوّنة الحفنة ملء يد واحدة» قال هناك المصنف في مناسكه: والقبضة دون الحفنة. 
[شفاء الغلیل: ۱/ ۳۵]. ۱ 
(1) «وکلب تَعَيّنَ طریَهٌ» أي: إِذَا كان الرجل والصید معا نی احل فأرسل عَلَيْهِ کلبه 
فتخطی الکلب وحده إلى الصید طرف الحرم فقتله في الحل» فالجزاء إن 1 يكن 
للكلب طريق سوى الحرم» وتبع في هذا القيد ابن شاس وابن الحاجب» وساوى 


اللخمي بين السهم والكلب في الخلاف» واختار فيهما جواز الأكل وعدم الجزاء. 
[شفاء الغليل: ۱/۱ ۳]. 


باب فو الحج 


إذا كان محرماً أو هو في الحرم ومعه کلب أو جارح يصيد به فانفلت من يده فقتل 
صيدأء وقد كان قصر في ربطه أولاً فعليه امسزاء وان لم يقصر فلا شىء عليه. (أو 
أرسل بقربه فقتل خَارِجَه)”'' الضمير في (بقربه) و(خارجه) عائد على الحرم ولا بد من 
حذف في كلامه. ومعناه كذلك يجب عليه الجزاء إذا أرسل خارجه بقرب الحرم 
فدخل ثم حرج فقتل الصيد خارجه لاله متهك حرمة الحرم. (وطرده من خرم) هذا 
وما بعده معطوف على قوله: (والجزاء بققله)ء أي: ويجب الجزاء بطرد الصيد من 
الحرم إلى الحل» يريد: إذا كان الصيد لا يمكنه النجاء بنفسه لاه أخرجه من مأمنه 
وعرّضه للتلف. فان كان ينجو بنفسه فلا شيء عليه. (أورمي منّه) أي: وكذلك يجب 
الجزاء إذا كان في الحرم فرمی صيداً في [الحل]”" أو العكسء وهو معنی (وله) 
آي: ورمى من احل للحرم. (وتعريضه للتلف) أي: کا إذا نتف ريشه فیات أو حبسه 
فیات أو یعذبه فهلك. (وجرحه ولم تَتَحَفقَ سلامته) ک| إذا جرحه وغاب عنه أما إذا 
آنفذت مقاتله فلا حلاف في الجزاء؛ لاله حيتئذ في حکم الیت» واختلف إذا أيقن 
لحاقه بنقص فالشهور لا شيء عليه» وإليه آشار بقوله: (ولوبفقص) آي: ولاشيء 
عليه إن حقق سلامته ولو مع نقص. (وکرران آخرج لشك نم تُحْققَ موشه) أي: فان 


(۱) أو سل بقزبه ققَتَلَ حَارِجَهُ) أي: أرسل كلبه في ا لحل على صيدٍ في الحل» وذلك 
بقرب الحرم فأدخله الكلب في الحرم ثم أخرجه فقتله في الحل» فيجب فيه الجزاء 
آیضاء ولا يؤكل» وكذا هو في المدوّنة» وإِذّا جعلنا قوله: (خارجه) حالاً من فاعل 
قتل كان أدلّ عل هذا التقدير من جعله ظرفاً له» وكأنه قال: فقتله حال كونه خارجاً 
به من الحرم بعد دخوله» وقد وى ابن عرفة بهذا وزيادة في أوجز عبارة فقال: لو 
أرسل كلبه عل قريب من الحرم فقتله به أو بعد إخراجه منه وداه وبقربه قَوَلانِ. 
[شفاء الغليل: 57/١‏ ۳]. 

(۲) في (م): الحرم. 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح الختجر 


خرج صيد وغاب عنه وم يتحقق سلامته فأخرج جزاءه وهو على شك ثم ثبت أنه 
مات [بعد الإخراج]”'' فإنه يخرج ثانی وهو مراده بالتکرار» [واقتضی]"" كلامه 
أنه لو بقي على شكه لم يكن عليه جزاء ثان. کلم اْشترکین) أي: وكذلك يتكرر 
الجزاء إذا اجتمع على قتل الصيد اثنان فأكثر ويكون على كل واحد جزاء كامل وهو 
المشهور. (وباسال لسبع) أي: وکذا يترتب الجزاء على من أرسل كلباً أو بازيا على ما 
يجوز قتله كالسبع والنمر والذئب ونحو ذلك فقتل صیدا. (آونصب شرك نه) أي: 
وكذلك يترتب عليه الجزاء إذا نصب شركا للسبع ونحوه فوقع فيه صيد فعطب. 
(وبمَئْلِ غلام أمربإفلاته فظن الََّْْ) هذه مسألة المدونة وهي إذا أمر الحرم عبده أن 
يرسل صيدا كان معه فظن العبد أنه أمره بذبحه فذبحه فعلى السيد الجزاء» قال فيها: 
وان كان العبد محرما فعليه الجزاء أيضاً ولا ينفعه خطؤه”". 

ون مب ليد فيه آوْل؛ وی" وهل وج وب الجزاء على السید 
مشروط بأن يكون هو المتسبب للعبد في أخذ الصيد وإليه ذهب ابن الکاتب قال: 
وأما إن صاده العبد بغير إذنه فلا شىء على السيد إذ لم يفعل إلا خيرا أو ذلك مطلقا 
وإليه ذهب ابن حرز. ظ ظ 

(وبسبب وَنَواتََقَكَفَرَه قمات) هذا هو السبب الاتفاقي وهو أن لا يقصد إلى 
قتل الصيد البتة وإنما اتفق هلاكه من غير شعور كا إذا رآه الصيد ففزع فیات أو فَرٌ 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) انظر: تهذیب المدونة: 1۱۹/۱ . 

(4) (وعل ان تسیب السّيّدٌ فيو أو لا؟) يجوز تشدید واوه على الظرف واسکانها 
عل العطف. 


باب في الح زا 


فعطب فعلیه الجزاء قاله ابن القاسم” » وقال آشهب: لا شیء عليه آبو إسحاق: 
وهو الصواب. واختاره این الوز وهو آظهر» ولا نکون حرمته اعظم من حرما 
الآدمي. وإليه أشار بقوله: (والأظهّر والاصح خلاقه) أي : خلاف قول این القاسم. 
(کفسطاطه وبثر لماء) أي : فإنه لا جزاء عليه بسیبه) (ودلائة مرم و حل) أي: وكذا 
لا جزاء على من دل غبره على صيد فقتله سواء كان الدال حراماً أو حلالا. (ورمیه 
علی فرع له بانحرم)"؟ آي: وکذا لا جزاء على من رمی صيداً على فرع في ا حل 
E‏ 
(و بحل وشجامل قمات په نله أي: وا لاچ ام عل ف می صان 
الحل فتحامل حتی دخل الحرم فمات فيه إن كان آنفذ مقتله وهذا ما لا إشكال فیه. 
اللخمي: اختلف إذا لم ينفذ مقتله» قال آشهب: یک ل» [4 ۵/ أ] وقال أصبغ: 
لا يؤكل ولا جزاء عليه» قال: وقول آشهب آبین؛ لأنه إنا مات من تلك الرمية”" 
با حضرة فکانت مقتلا وال هذا أشار بقوله: (وکذا ان نم ينفذ علی المختار). (آو 


(1) انظر: المدونة: ٤٤۷/١‏ وتهذيب المدوئة: :10/1 

(۲) (ورَمْيه عل فرع صله بانخرم) هذا مذهب المدوّنة أنه لا بأس بصيده فلا جزاء فيه 
وهي آخر مسألة من کتاب الضحاياء ابن عرفة : ونوقض مذهبها بمذهبها في مسح ما 
طال من شعر الرآس وجواب عبد ات باتصال طرف الشعر وانفصال الصید. برد 
بأن التناقض بين محله وطرف الشعر. ويجاب بأن متعلق السح الشعر من حيث کونه 
نابتاً بالرأس» ومتعلق الصید الحيوان من حيث حیزه الحل» وهو حیز حيّزه ولذا قال 
محمد في العكس: يقطع ولا يصاد ما عَلَيِّ. انتهی. وقال محمد في الأولى: یصاد ما 
رلا یقطع. [شفاء الغليل: ۱/ ۳۷]. 

(۳) الرمية: د بفتح الراء وکسر الميم وفتح الياء وتشديدهاء هي الدابة التي تصادفها بالسهم 
ی قا ت کی المع الراك وسکین ار او حدة من 
الرمي. انظر: شرح غريب آلفاظ المدونة» للجْبّي ص: 09. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر 


آمسکه بيرسله له مُحْرِم) يريد: وعلى المحرم الجزاء واحترز بقوله: (لرسله» ها 
إذا أمسكه للقتل فإن عليه الجزاء» وبقوله: (مسعرم). ما إذا قتله حلال فان الجزاء على 
المسك والیه أشار بقوله: (وِلأفعَيّه). (وغرم انحل لَه القل) فان أمسكه للقتل 
فقتله حلال فعلى القاتل القيمة ما لم تكن أكثر من ابسزاء. (ولقشریکان) 7 آي: 
وإن آمسکه للقتل فهما شریکان أي: في الجزاء. 

(وما صاده محرم و صيد له مَيْتَةُ) أي: فلا يأكله حلال ولا حرام. (کبیضه) 
آي: کبیض الصید فانه إذا أخذه الحرم أو آخذه من آجله فهو ميتة» لا یژکل 
محلال ولا حرام. 

(وفيه انم عم وآكل) هو مقيد با إذا صيد للمحرم يعني: فان صید 
لأجل الحرم فعلم به وأكل فان عليه الحزاء. (لا في أكلها)”' أي : أكل اليتة أي: 
فلا يترتب عليه في أكلها [جزاء ثان]”" وهو المشهور. (وَجَازَمَصِيدُ حل لحل) لا 
إشكال في ذلك إذا صيد ني غير الحرم ولا باس بأكل المحرم من لحم صيد صاده 
الخلال لنفسه أو لحلال. 


(۱) «وللقئل شَرِيكَانِ) أي: وان أمسكه حرم للقتل فقتله حرم فهما شريكان؛ فعلى كل 
واحد منهم| جزاء كامل. [شفاء الغليل: ۱/ 541]. 

(1) (لا في أكْلِهَا) إشارةلما ذكر في المدرّنة أن ما صاده المحرم فأدى جزاهه وأكل منه ‏ 
يكن عَلَيِْ جزاء آخر ولا قيمة ما أكل؛ لأنه أكل لحم ميتة. 

فان قلت: وقد دخل في قوله: (لا نی أکلهَ) ما صيد للمحرم آیضاًحکمه بأنه ميتة» وقد 
قال: (وفیه الجزاء إن علم وأكل)؛ فهذا تناقض. 

قلت: على أكله الجزاء عند ابن القاسم من حيث أكله» وهو یعلم أنه صيد لحرم لا من 
حيث كونه ميتة فلا تناقض إذ 1 يتواردا عل محل واحدء كما أن ما صاده محرم فأكله 
فيه الجزاء من حيث صاده لا من حيث أكله. [شفاء الغليل: ۱/ ۷ ۳]. 

٤ (۳)‏ (م): جزاءان. 


باب في الحج 


(وإن سبحرم) أي: أن الحكم ٤‏ ذلك اخواز وان كان الذي صيد من أجله. يريد: 
آن جرم يعد ذك. (وتيعه بعرم ماصيد بهل) E‏ للمحرم ايدو في احرم ما 
صد ٤‏ الحل.(وليس الأوز والدجاج بصيد) أي : فيجوز للمحرم وغيره أن يذبحه ٤‏ 

۱ ااي رمم ع 9 ہر ص اص إأيء م وھ برسم 
الحرم وغبره. (بخلاف الجمام) أي: فإنه مما يطير. (وحرم به)" ۲ أي : بالحرم. (قطع ما 
ينبت بنفسه) أي: من عادته أن یطلع من غير #- آدمي ومعالحة. (الا الاذخروالسنا) 
أي: فلا يحرم قطعهی معناه ولا يكره. (مایسفبت) أي: فلا يحرم قطعه أيضاً كشجر 


(۱) (وحَرَْ به فطع مایت بنَفْسِهِء إلا الإِذْخِرٌ والسّنَا) كذا في المدوّنة وغيرهاء والإذخر 
نبت معروف طيب الرائحة قاله في التوضيح» والسنا - مقصور- نبت يتداوى به. 
قاله الجوهري. قال ابن عبد السلام: استثنی الإذخر في الحديث» وزاد أهل المذهب 
السنا لشدة الحاجة إليه» ورأوه من قياس الأحرى؛ لأن حاجة الناس إليه في الأدوية 
أكثر وأشد من حاجة أهل مكة إل الإذخر» وهو أقرب من إجازة بعضهم اجتناء 
الكمأة» وإجازة الشافعي قطع الساويك. زاد في الدونه: وجائز الرعي في حرم مكة 
وحرم الدينة في الحشيش والشجر وأكره أن جتش في الحرم حلال أو حرام؛ خيفة 
اراي ا تحر لحر راد سام مر بطر مرا نی 
عليهم» وأكره لهم ذلك» ونهى النبي يله عن الخبط وقال: "هشوا وارعوا". 

قال مالك: اهش: تحريك الشجر بالمحجن ليقطع الورق ولا يخبط ولا یعضد. ومعنى 
العضد الكسر. ابن عبد السلام: الأقرب أن كراهة الاختلاء وهو حصاد الکلا 
الرطب على التحريم» وهو ظاهر الحديث» وعَلَيّهِ ينبغي أن يحمل كلام مالك» ولیس 
في قوله: (لکان دوابه) دليل على أن الكراهة على بابها؛ لأن مقصوده أن النهي عن 
الاختلاء معلل بخيفة قتل الدوابء إذ لو كان أخذه ممنوعاً مُطْلَّقَاً ما جاز الرعي. 

ابن عرفة: مقتضى قول أبي عمر: أجمعوا عَلى أنه لا يحتش بال حرم إلا الإذخرء وأنه لا يرعى 
حشيشه إذ لو جاز لجاز احتشاشه.- عدم وقوفه على نص المدؤنة أو نسيانه» وقول 
الباجي: السنا عندي کالاذخر و آر فيه نصًا لأصحابنا و1 يزل ينقل للبلاد 
للتداوي ول ينكره أحد قصور؛ لنص المدوّنة عَلَيّهِ والاتفاق عل نقله لا يدل على 
جواز قطعه؛ لاحتمال كونه مما يسقط بالريح والمطر. [شفاء الغليل: 58/١‏ 7]. 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


ا ا اع ا 
as‏ وأشاربقوك (ون نم يعائج بل e‏ الا بستنبت فاتفق آنه 


کے کے ات کے ا 


ONO ا‎ 


(۱) (ولا جَرَاءَ كَصَيْدِ ادي َْنَ ا رار وشجرها بریدا في برید) تبع في هذا التحديد هنا 
وفي المناسك قول ابن حبيب الذي حكاه ابن عبد السلام عنه ولم جرره» ونص ابن 
عبدالسلام: وحرم المدينة هو ما بين الحرار من الجهات الاربع في طرف العمران» 
وقال ابن حبیب: تحريم رسول الله عله ما بين لابتي المدينة نما ذلك في الصید. وآما 
في قطع الشجر فبرید في برید» وحكاه عن مالك وهو يحتاج إلى زيادة نظر. انتهی. 

على أنه عزاه في التوضیح لابن حبيب وغيره» والذي في النوادر عن ابن حبيب حزم 
رسول الله له ما بين لابتي المدينة بريداً في بريد "لا يعضد شجرها ولا خبط ". 
انتهی وعَلیّه اقتصر في الجواهر والذي في شرح جامع الوطاً من النتقی قال ابن نافع : 
NE RR‏ يعاد فيه سيت ررم تلع اتير عنها عل 
بريد من كل شق حوها كلها. انتهی. 

وقبل ابن عرفة ما في النوادر والمنتقى» والذي في جامع مختصر الدونة لأبي حمد: وحرم 
النبي يه ما بين لابتي المدينة وما حرتان قال مالك: لا يصاد الجراد بالدينة ولا 
بأس أن يطرد عن النخل. وقيل: إن حرم المدينة بريد في بريد من جوانبها كلها 
انتهی. وني الا کال قال ابن حبيب: تحريم النبي ميه ما بين لابتي المدينة نما ذلك في 
الصيّد خاصة. وأما في قطع الشجر فبريد في بريد في دور الدينة كلهاء بذلك أخبرني 
مطرف عن مالك وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن وهب. 

وقد ذكر مسلم في بعض طرقه: "أني أحرم ما بين جبليها". وني حديث أبي هريرة وجعل 
اثنا عشر ميلاً حول المدينة حمى» وهذا تفسير لما ذكره ابن وهب ورواه مُطرّف عن 
مالك وعمر بن عبد العزيز. [شفاء الغليل: ۹/۱ ۳]. 


باب في الحج 
شجر حرم مكة ولا جزاء فيه كم أنه لا جزاء في شجرهاء والأصل في تحریم صيد 
المدينة او المع آنه ال قال: ی اما تسش بن لإي المديئة أذ 
فطع عِضَاهُهَا أو يُقتَلَ صَيْدُهَا)”'' أي: بين ا حرار الأربع» وإليه أشار بقوله: (بين 
الحرار)» ابن حبيب: إن هذا في الصید. وأما في قطع الشجر فبريد في بريد وإليه 
آشار بقوله: (وشجرها بریدً في برید) والشهور أنه لا جزاء في صيد المدينة. (والجراء 
بحكم عدلین فقیهن بذلك) آي: لا يشترط أن يكونا فقيهين بجميع أبواب الفقه. 
والأصل في ذلك قوله تعالی: کم يه دا عَدَلٍ یکمک [المائدة:40]. (مله من النْعم) 
الضمير عائد على الصيد أي: والجزاء مشل الصيدء والراد ما قاربه في الصورة 
والقدر ولهذا كان في النعامة بدنة لقربها منها صورة وقدراه فإنلميوجد مثله ي 
القدر والصورة فالقدر کاف. (أَوْإِطْهَامٌ) أي: أن ذلك على التخيير. (بقيمة الصید) 
أي: أن المقرّم هو الصيد القتول لا عدله» فيقال: كم يساوي هذا الصيد الذي 
وجب فيه الجزاء؟ فإذا قيل عشرة أمداد من الحنطة أعطي ذلك للفقراء. 

(یوم القلف) أي: نا تعتبر القيمة يوم التلف. (بمحله) أي: محل الاتلاف إذا 
كان هناك قيمة فان لم تكن قيمة فالمعتبر أقرب الأماكن إلى محل الاتلاف» وإليه أشار 
بقوله: (والافبقربه). (ولا یز بغیره) يعني: أنه مطلوب ابتداء بأن يخرج بمحل 
التقويم فإن آخرجه في غيره فمذهب المدونة عدم الاجزاء» ومذهب الموطاً 


الاجزاء” 0 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه كتاب اج باب فضل المدينة ودعاء النبي َه فيها 
بالبركة...: ۲/ ۰4۹۲ برقم (۱۳۳). وقوله: «لأحرم» في رواية مسلم «آحرم». 
(۲) انظر: الموطأ: ۰۳۸۷/۱ وتهذیب الدونة: ۱۲۸/۱ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص ‏ 
( اند علی مد لمسكين) أي: لا يجرئ ذلك وهو ظاهر الموطأء والدونة(. 
او لکل مد صوم يوم وکمل لکسره) هكذا قال في المدونة: وإنا وجب في كسر 
المد يوم لأنه [لا يمكن]”' إلغاؤه» ولا یتبعض الصوم فلم يبق إلا جبره 
بالاکمال كالأيان في القسامة. (الْعامة پدنة) آي: ففي النعامة بدنة لأن البدنة 
تقارب النعامة في القدر والصورة. (والفیل بذات سنامین) وكذلك في الفیل بدنة 
ذات سنامین وهي البدنة الخراسانية. 
(وحمارالوحش, وبقره بَِرة) أي: ني كل من حار الوحش وبقر الوحش بقرةه 
وكذلك في الابل بقرة. (والضبع والعلب شاة) أي: وني كل من الضبع والثعلب شاة. 
(کعمام مَكة) آي: فان فيه شاة فإن لم توجد الشاةه فقال مالك وعبد الملك: لا 
بخرج [طعاما] " بل يصوم عشرة أيام. (والجوم) آي: وک ذلك في حمام الحرم شاة 
دخو ورن 
[(وَيمَامِهِمًا)]”'' آي: وني يمام مكة والحرم شاة» وني الدونة: والیمام 
مثل ام ظ 
(بلآحكم) آي: فلا يحتاج في حمام مكة والحرم ولا في يهامه إلى حکم حکمین 
كغيرهما لأن ذلك من باب الديات التي يقرر حكمها فیقتصر على ما ورد. 


(۱) انظر: الموطأ: ۳۵۵/۱ وتهذیب المدونة: /١‏ 579. 
() في (۱2): يمكن. 

(۲) في (۱2): شيئا. 

(6) في (ح١):‏ ييامه. 

(6) انظر: المدونة: ۰4۵۱/۱ وتهذيب المدونة: 1۲۹/۱ . 


باب في الحو 

(ولنحل وضب وآرتب ویربوع وَجَمِيع الطیر القيمَة طعاما) أي: والواجب في 
حمام الحل وما ذكر معه القيمة طعاما. (والصفير وَالْمَرِيض والجميل كقيره) أي : 
فان الصغير من الصيد کالکبیر» والمريض كالسليم» والجميل كغيره أي: في 
الثلاثة يريد وكذلك الأنثى كالذكر. 

(وقوم لربه ذلك معها) أي: من قتل بازاً معلا أو غيره ما فيه منفعة شرعية 
فإنه يقوم لربه بم فيه من المنفعة فيعطي القيمة على ما هو عليه ويخرج الجزاء. 
وإليه أشار بقوله: (معها) أي: مع القيمة التي وجبت جمعاً بين حق الله وحق 
الآدمي وهو الشهور.[ ۵/ ب] ۱ 

(واجتهد. وان روي فيه قبه) الضمير في الموضعين عائد على الجزاء» وأحدهما 
متعلق ب(اجتهد) والآخر ب (روي) أي: أن الحكمين يجتهدان في الجزاء وإن روي فيه 
مارويء قال في الدونة: ولا يكتفيان في الجزاء بم روي وليبتدءا بالاجتهاد ولا 
يخرجا باجتهادهما عن آثار من مضى” '"» يريد: مثل أن يخرجا عما وجب فيه القضاء 
ببدنة إلى شاة أو بالعكس. - ظ 

(ونه آن ینتقل الا نيتم وین" أي: إذا خيره الحكان في المثل أو الاطعام 
أو الصيام فاختار أحدهما فحک| عليه ثم أراد بعد الحكم أن ينتقل إلى غيره فله ذلك 
وهو مذهب المدونة» قال فيها: وان حکما عليه بالجزاء فأراد بعد حكمه| أن یرجم 

إلى الطعام أو الصيام فحك| عليه به هما أو غيرهما فذلك له" واختلف هل ذلك 

. ۱۳/۱ وتهذیب المدونة:‎ »5 55 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 


(۲) (إلا أن يُسَاوِيَ سِعْرَهُ فتأویلان) حقه أن يوصل بقوله: ولا يجزئ بغيره. [شفاء 


الغليل: ۳۵۱/۱]. 
(۳) انظر: المدونة: 5١‏ وتهذيب المدونة: 5١‏ . 


یعرفه ولو آنا حک/| عليه بالجزاء من النعم أو الطعام وعرف مبلغ ذلك لزمه ول 
يكن له أن یعدل إلى غيره» ابن حرز: وخالفه غيره من شیوخنا وحملوا ما في الكتاب 
على ظاهره» وإليه أشار بالتأويلين. 


(وإن اخقلفا ابقدئ) أي: إذا حکا ثم اختلفا فیا حکا به فان غيرهما يبتدئ 
الحكم حتى يجتمعا على أمر واحد وليس له أن يأخذ بقول أرفعهاء ويجوز إذا 
ابتدأ غيرهما أن يكون أحدهما أحد الأولين. (والأولى کونهما بمجدس) أي: ليطلع 
كل منهی| على حكم صاحبه. 

(ونقض إن تبین انْطا) آي: ونقض حکمهیا إن تبين خطأهما كا إذا حک) بشاة 
فيا فيه بدنة أو بقرة أو العکس. (وفي اجنین والبیض عشردیة الأم) أي: الواجب في 
اجنين عشر دية أمه» وكذلك حكم البيض. (ولوتعرك) أي: الجدين. (ودیتها إن 
استهل) أي: والواجب في الجنين إذا استهل دية أمه أي: جزاؤها. (وغيرالفدية 
والصيد مرشب) قد تقدم أن فدية الأذى وجزاء الصيد على التخيير» وأشار بهذا إلى ما 
عداهما ما وجب كتعدي الميقات أو ترك الجمار أو المبيت ليلة من ليالي منى أو لترك 
طواف أو غيره فعلى الترتيب. 

(هذي ودب ایلقبَر) هذا بیان کون هذه الأمور على الترتیب» أي: فبسبب ذلك 
طولب أولا بإخراج هدي» والأولى أن يكون من الابل أو البقرء لأن المقصود كثرة 
)١(‏ الجنين: فعيل بمعنى مفعول» أي: مجنون» أي مستور» من جننت الشيء إذا سترته» 


ولا يقال له جنين إلا ما دام في بطن أمه. انظر: شرح غريب ألفاظ الدونة للجبّي» 
ص: ٤۲‏ . ۱ ۱ 


اب فو الح O‏ 


اللحم للفقراء بخلاف الأضحية. (ثم صيام ثلآثة) أي: فان لم جد ا مهدي صام 
ثلائة آیام. 


(من اخرامه) أي: من حين إحرامه با حج إلى يوم النحر. (وصام آیاممنی بنقص 
بحع إن تدم على الوشوف) ۲ أشار بهذا إلى أن موجب الهدي إن كان سابقا على 
(۱) (مُمَ یام اة یام من إِحْرَامِهء وصَاء یام تى بص بِحَجٌ إن نع عل الْوقُوفٍ). 
يحتمل أن یکون قوله: (تَفص) من باب التنازع یطلبه صیام وصام فیکون مراده: أن 
کون النقصان قبل الوقوف بعرفة يحتمل أن يكون شرط في آمرین آحدهما: کون 
صوم الثلاثة من إحرامه إل يوم النحر. والشاني: كونه إِذَا فاته ذلك صام آیام منی» 
ويحتمل أن يكون متعلقاً بصيام فقط وكأنه عَلَ هذا لما أن قال: (وصيام ثلاثة أيام من 
إحرامه) فبين البداية» قيل له: فأين الغاية؟ هل هي يوم عرفة أو يصوم أيام منى. فأجاب 
بالتفصیل قائلاً: وصام أيام منى بنقص بحح إن تقدم على الوقوف. ويرججح هذا الثاني 
أن من كان نقصانه يوم عرفة فما بعده يستحيل أن يصوم لذلك قبله فلا يحتاج لذکره الا 
أن قوله: (بحجّ) يكون فيه عل هذا قلق» واحترز به من العمرةء وما أبين قول ابن 
الحاجب: فان كان عن نقص متقدم على الوقوف كالتمتع والقران والفساد والفوات 
وتعدى الميقات صام ثلاثة أيام في اج من حين يحرم باطخ إلى يوم النحرء فإن آخرها 
إليه فأيام التشريق» ثم قال: وان كان عن نقص بعد الوقوف كترك مزدلفة أو رمي أو 
حلق أو مبيت بمنى أو وطئ قبل الإفاضة أو الحلق صام متى شاء وكذلك صيام هدي 
العمرة» وكذلك من مشى في نذر إلى مكة فعجز.وانا اعتمد ابن الحاجب قوله في 
الدونة: وإنما يصوم ثلاثة أيام في احج كما ذكرنا في التمتع والقارن ومن تعدى ميقاته أو 
أفسد حجه أو فاته الحجّ» وأما من لزمه ذلك لترك جمرة أو لترك النزول بالمزدلفة فليصم 
متى شاء وكذلك الذي يطأ أهله بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة؛ لأنه إنما يصوم إذا 
اعتمر بعد أيام منى» ومن مشى في نذر إلى مكة فعجز فليصم متى شاء؛ لأنه يقضي في 
غير حج فكيف لا يصوم في غير حج. أبو الحسن الصغير: أي يقضي مشيه أماكن ركوبه 
في غير إحرام قبل الميقات» ويحتمل أن يريد يقضي مشيه في عمرة إِذَا أهم يمينه أو نذره 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الوقوف كالتمتع والقران والفساد والفوات وتعدي الميقات» فإنه يصوم ثلاثة 
أيام في الحج من حين الإحرام إلى يوم النحر فإن أخرها إلى يوم النحر صام أيام 
التشريق وهي الثلاثة» وهذا معنى قوله: (وصام یام منَى بنقص) أي: بسبب نقص 
حصل في الحج. (وسبعة لد رجع من منى) لقوله تعالى: لوَسَّبَعَةِإِذَا رجح 
[البقرة: ]١95‏ أي: من منى. 

وم تجن لمت على وقُوفه) يعني: إذا صام الأيام السبعة قبل وقوفه بعرفة لا 
تجزئه لأنه صامها قبل وقتها. (كصوم آیسرقبله) أي: وكذا لا يجزئه الصوم إذا أيسر 
قبل الشروع فيه. (آووجد مسلفا لمال پینده) هو كقوله في الدونة: ومن وجد من 
یسلفه فلا يصوم ولیتسلف إن كان موسر اه (وندب الرجوغ لَه بعد يَومَيْنِ) أى : 
أن من وجد الهدي قبل أن یستکمل الأيام الثلاثة فانه یستحب له الرجوع إلى 
المدي. (ووقوفه به المواقف) آي: واستحب له أن یقف باهدي الواقف وهي عرفة 
والمزدلفة والشعر الحرام. 

اجنین ان في جع) أشار بهذا إلى أن للهدي محلين أحدهما منى وال خر 
مک وإن شرط اهدي الذي ينحر بمنى أن يقف به عرفة وأن يكون في حج وأن 
ينحر في أيام منى. 

عياض: فمتى انخرم شرط منها لم يجز النحر بمنى» يريد: نبا ينحر بمکت وإليه 


كذلك كما نص عَلَيّهِ في كتاب النذور. انتهى. ثم اعلم أن ما سلكه ابن الحاجب هو 

إحدى الطرق الثلاث» وقد حصّلها في التوضيح فتأملها فيه لعلّك تستعين ماعل حل 

ما عقده هنا. والله تعال أعلم. [شفاء الغليل: ۳۹۱/۱]. 
() انظر: المدونة: ١5 /١‏ 5» وهذیب المدونة: ۵۷۸/۱. 


باب في الحج 


أشار بقوله بعد: (وإِلا فمَكَُ). (ووقف په هوأوتَائبه كهو)”" أي: لا فرق بين أن یقف 


با هدي بعرفة ربه أو نائبه» ثم نبه على أن النائب هنا مقيد بأن يكون قد أذن له أن 
يوقفه عنه”" وأقامه مقام نفسه بقوله: كهو. (بأيامها) عائد على (مفى)» والباء فيه 
للظر فبت اي في أيام منی وهو أحد الشروط السابقة ة. (والافمکة) تقدم بيانه . (وأجرا 
نأخرج لحل) أي: أن من فاته وقوفه بالهدي بعرفة فانه ینحر بمكة بعد أن يخرج به 

من الحرم» يريد: إذا اشتراه من الحرم» وأما لو اشتراه من الحل فانه يجزته ذلك. (کأن 
وف به فضل مقلداً ونحر) " يعنى ي: أن ادي إذا أوقفه صاحبه» فضل بعد ذلك وهو 
مقلد فانه يجزئه وینحر أي: , بمنى إن وجده في أيام منى وإلا فبمكة. (وفي العمرة 


(1) وت به رهگ ينبغي أن يكون مراده بالنائب من ناب عن ادي إإما 
باذنه كرسوله» وإما بغيره کمن وجد ال هدي ضالاً مقلداً فوقف به» فان وقف به عن 
ربه أجزأه» وكأنه لهذا أشار بقوله: (كهو) أي مثله في النية حيث 1 يصرفه لنفسه 
وهذا تأويل ما في الدوّنة على ما ارتضاه ابن عبد السلام» خلاف ما حملها علي ابن 
يونس» على أن لفظ النائب يحرز هذا المقصد؛ لأنه ظاهر فيمن نواه عنه» فيبقى قوله: 
(كهو) زيادة بيان. 

وقد وقع في بعض الطرق أنه أراد بقوله: : (كهو) مثله في كونه حرماًء و آر من اشترط هذا 
بل قال ابن عبد السلام سواءٌ كان الذاهب به حلالاً أو حراماء له حمل قول ابن 
الحاجب: وان كان حلالا وقبله في: التوضیح.فان قلت: فقد زاد فيه يحتمل لو كان 
الفاعل حلالاء كما لو قتل بعد الإحلال صيداً في الحرم.قلت: لا يلزم من صرف 
كلام ابن الحاجب لهذا المحمل الثاني أن لا يكون الأول صحيحاً في نفسه. والله تعالى 
أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ 01 1]. 

(۲) زاد في (ح۱): بمكة. 

(۳) (كَأَنْ وق په فش ملد وئجز) نحر معطوف على وقف وأشار بهذا لقوله في 
"الدو ون ": ومن آوقف هدیه بعرفة ثم ضل مته فوجده رجل فنحره بمنی؛ لأنه رآه 
هدیا فو جده رن منبحورا أجزآه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر 


ن اي: واغدي الواجب ن العمرة ینحر بمكة بعد کیال السعی بالروة ونحوه 
في الدونة» ولفظها: ومن اعتمر في آشهر الحج وساق هديا معه وطاف لعمرته 
وسعى فلينحره إذا تم سعيه ثم يحلق أو يقصر ويحل”". (وإن أردف لخوف فوات أو 
o‏ وعم لال ع دس 5 ي 2 

لحيض؛ أجزأ التطوع لقرانه) ' يعني: أن من ساق هدیا تطوعاً لعمرته ثم خشی إن 

تشاغل بعملها فاته الحج أو يخشى الفوات لحيض فنیا حر مان بالحج» ویصیران 

قارنين» ومجزئه| ذلك لقرائهبا . (كأن ساقه فيها ثم حت بن هابه) أي: وكذلك يجرئه 

الهدي إذا ساقه في العمرة ة ثم حج من عامه عن متعته. 
(وتژونت ایضا بمًاإِذَا سيق لسَمتع) هو تأويل عبد الحق وغيره تأول القول 

بالإجزاء على ذلك. (واْمندوب بمكة المروة) يعنى: أنه يستحب لمن نحر هديه بمكة 

أن يعدل عن الروة. (وكره تخر غیره كالأضحية) أي : أن الأولى للمهدي أن يل نحر 
قرو ای ادا خی ی له أن يستنيب غيره فيها فإن 

Ka 

RA‏ و ع ووو 

- 3 
التحللین» فکان کمن شارف على فراغ العبادة» فلزمه احدي لذلك؛ فاخرج من 

() انظر: الدونة: ۰10۹/۱ وتهذیب الدونة: ۵۲۱۳/۱. 

(۲) (وان أَزْدَفَ وف قَوَاتِ أو يض جرا لوغ لرانه) تصوره ظاهرء وآشار 
بمسألة ایض لقوله فى الدونة: قال مالك فی ارا دخلت مكة بعمرة ومعها هدي 
فحاضت بعد دخوها مكة قبل أن تطوف فإنها لا تتحر هدیها حتی تطهر ثم تطوف 
رصعي ونس ری زو كات یبد الى رخافت ارات را سح 
الطواف لحيضتهاء هلت با مخ وساقت هديا وأوقفته بعرفة» ولا تنحره إلا بمنی 
وأجزآها راما وسبیلها سبل من قرن. [شفاء الفلیل: ۳9۶/۱ 


باب في الحم 


رأس ماله» ومفهوم قوله: (إن رمی الْعقّبَة) أنه لو مات قبل رميها لا شيء علیه» وهو 

الشهور لأنه لم حصل له شيء من التحللين» وهذا إذا مات بعد الوقوف بعرفة فلو 

مات قبله فلا شيء على ورثته. 
(وسن انجمیع وَعَيْبهُ كالضحية) أي: أن السن المطلوبة في الأضحية يطلب هنا في 

الإبل والبقر والغنم» ون العيب الذي لا تجزی معه الأضحية لا يجزئ معه احدي. 
(والمعتبر جين وجوبه وتقلیده) أي: أن العتبر من السن والعيب انا هو حين 

وجوب الحدي وتقليده. ولهذا قال في المدونة: ومن قلد هديه وأشعره وهو لا يجزئه 

لعيب به فلم يبلغ محله حتى زال ذلك العيب لم يجزه» وعليه بدله إن كان مضمونا 
ولو قلده سالا ثم حدث له ذلك قبل عله أجزأه”'"» وإليه آشار بقوله: لاجر 
علد بِعيْب وََوْسلم, بخلآف عَكْسه). (إن تقطوع) به أي: إذا قلده سلا ثم تعيب فإنه يجزئه 
في التطوع» يريد: وعليه بدله في الواجب إن كان مضموناً. (وأرشه وثمنه) أي: أنه 
يجعل ما يأخذه من آرش هدي التطوع في هدي إن بلغ والا تصدق به وكذلك 

ثمنه إذا استحق فرجع بثمنه. 
(وفي انش یِستعین به في غیره) أي: وان كان اهدي واجباً استعان با يأخذه في 

ثمن هدي غيره. (وَسُنَِظْعَارْسُمهًا من الأيْسر للرقبة مسمیا وتَطلِيد)”" لا إشكال أن 

(۱) انظر: المدونة: ۰4۱۱/۱ وتبذيب المدونة: /١‏ 059. 

(۲) (وسَنّ إِشْعَارٌ سُنْوِهَا من الأَيْسَر لِلرَقبَة) الاشعار: شق يسيل دما قاله ابن عرفةء 
والسنم - بضمتين - جمع سنام كقذال وقذل فلا يتعدى الإشعار امم و(من) ي 
قوله: (من الایسر) للبیان وأشار بقوله: (للرقبة) إلى أن خط الاشعار یکون في 
السنام من جهة العجز لجهة الرقبة» وذلك هو العرض قال في الدونة والاشعار 
في الجانب الأيسر من آسنمتها عرضا إلا أن اللام من قوله: للرقبة تعطي أن 
الابتداء من جهة العجزء وانا ذکره الباجي وغيره من جهة المقدم» كا درج عليه 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


التقليد والاشعار من سنة اهدي في الابل إذا كان لها أسنمة» وقد ورد عنه الا أنه 


كان إذا أهدى قلد هديه وأشعره بوجهه للقبلة ويقلده بنعلين ويشعره من اليس 
وكان إذا طعن في سنام هديه قال بسم الله والله آکبر""" وهذا هو الشهور والمشهور 


ابن الحاجب وعبارته في الناسك خير من هذه إذ قال: والاشعار أن یشق من 
سنامها الأيسر وقيل الأيمن من نحو الرقبة إل المؤخرء وقيل طولاً قدر أنملتين 
أو نحو ذلك. انتهى. وني النکت قال أبو بكر الأببري: إنها قال إن الإشعار في 
الشق الأيسر؛ لأنه يجب أن يستقبل بها القبلة ثم يشعرهاء فإذًا فعل ذلك كان 
وجهه إلى القبلة متى أشعرها في شقها الأيسرء وإِذًا أشعرهافي الأيمن 1 يكن 
وجهه إِلى القبلة» وذلك مكروه. انتهى. 

ولعل ابن عرفة 1 يقف عليه إذ عزاه لمن دون الأبهري فقال: وجّه الباجي كونه في 
الأيسر بأنها توجّه للقبلة ومشعرها كذلك فلا يليه منها إلا الایس وابن رشد: 
بأن السنة کون المشعر مستقبلاً يشعر بيمينه» وخطامها بشماله» فإذًَا كان كذلك 
وقع في الایس ولا يكون في الأيمن إلا أن يستدبر القبلة أو يشعر بشماله أو 
يمسك له غيره. ابن عرفة: |نا يصح ما قالا إن أراد توجيهها للقبلة كالذبح لا 
رأسها للقبلة. انتهى فليتأمل. 

تنبيه: قال اللخمي: قال مالك: عرضاً. وابن حبيب: طولاً. قال ابن عرفة: 1 أجد لغويًا 
فشر الطول إلا بضد العرضء ولا العرض إلا بضد الطول. وقال البيضاوي في 
ختصره الكلامي: الطول البعد الفروض آولاء وقيل: أطول الامتدادين المتقاطعين 
في السطح» والأخذ من رأس الإنسان لقدمه» ومن ظهر ذوات الاربع لأسفلهاء 
والعرض: العروض ثانيأء والامتداد الاقصی والأخذ من يمين الإنسان ليساره 
ومن رأس الحيوان لذنبه والطول والعرض كهيئتان مأخوذتان مَعَ إضافتين. قال: 
فلعل العرض عند مالك كنقل البيضاوي وهو الطول عند ابن حبيب كما مر 
فيتفقان. [شفاء الغليل: /١‏ 04 "]. 

(۱) ۸ أقف عليه مرفوعاء إنما وقفت عليه في الموطأ موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهیاه 
ولفظه: (عن عبدالله بن عمر: أنه كان إذا آهدی هدیا من المدينة» قلده وأشعره بذي 


باب فو الحو 


أنه من الرقبة للمؤخر. (وندب تعلآن بنبات الأرض) أي : یستحب لن قلدهديه آن 
يعلق في عنقه نعلين وأن [یکین](؟ الحبل من نبات الأرض. (وَشَجدِيئّه)!'' أي: وما 
پستحب بلیل افدای . والستحب عند مالك شق الجلال عند الأسنمة إلا أن تكون 
مرتفعة عن الأسنمة» وإلى هذا أشار بقوله: (وشقهاإن نم ترتفع) ۲ [أي: فان 
ارتفعت فلا]*. 

(وفدت ابر ققَط لا بسَمة) أي: أن البقر إن ل يكن له سنمة فليس شا إلا 
التقليد. وان كان ها أسنمة آشعرت آیضاً لانبا حیشذ تشبه الإبل. (لاَالْقَنَم) أي: 


الحليفة يقلده قبل أن يشعره» وذلك في مكان واحد» وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين 
ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة..). أخرجه في 
الموطأء كتاب الحج» باب العمل في الهدى حين يساق: /١‏ 77 . 


)١(‏ ني (ح١):‏ ليس. 
(۲) والتجليل بأن يجعل عليها شيئا من الثياب بقدر وسعه. انظر: شرح الخرشي على مختصر 
با ا ۱ 


() مها إن ترتیغ) أي: وشق الجلال» وهي جمع جُل بالضم إن 1 ترتفع قيمتها 
حتى يكون في شقها إضاعة المال. قال مالك في رسم الح من سماع أشهب: : من أمر 
الناس أن تشق ابحلال عن أسنمتها وذلك يحبسه عن أن یسقط وما علمت أن أحداً 
كان يدع ذلك الا عبد الله بن عمر فانه يكن يشق» ول يكن يحلل حتى يغدو من 

منى إلى عرفات فيجللها وذلك إن كان يجلل الجلال الرتفعة والأناط المرتفعة قیل: 

وإنما كان يفعل ذلك استبقاءً للثياب. قال: نعم فأحبّ إلي ذا كانت الجلال المرتفعة 
ألا بش منها شيئاًء وان كانت ثياباً دون فشقها أحبٌ ال 

. وقال ابن يونس عن ابن الواز قال مالك: حب إلينا شق الجلال عن الأسنمة إن كانت 
قليلة الثمن كالدرهمين ونحوهماء وأن لا تشق المرتفعة استبقاء هاء وقال القابسی: إن 
کان لكل رفیعاً ترك شقه؛ فهو آنفم للفقراء. [شفاء الغلیل: ۰]۳۵۹/۱ 0 

.)۱2( ما بين معکوفتین زيادة من‎ )٤( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


فلا تشعر ولا تقلد. 

(ولم يؤكل من تذر‌ساکین عین مطلقا) أي: أن المعين من الهدي نذراً للمساكين لا 
يجوز الأكل منه مطلقاً أي: سواء بلغ محله أم لا. (عَكْس الجميع) أي: فیجوز من جميع 
اهدایا مطلقا؛ يريد: إلا ما يستثنيه بقوله: (إلأََذْرانَم يعين) وعل هذا فيؤكل من 
هدي وجب عليه لنقص في حج أو عمرة كهدي التمتع والقران [وتعدي]"" 
الیقات وترك الرمي أو المبيت بمزدلفة أو منى أو ترك الطواف وشبه ذلك 
والمشهور في هدي الفساد كذلك» وحيث جاز له الأكل من اهدي فله أن 
يطعم الغني والقريب ويكره للذمي» وإليه آشار بقوله: (قَنَهُ إطعام القن 
وانریب. وکره لذمي). ترا نم یمین وني وَاْجَرَام بعد المعل) أي: إلا نذر 
المساكين الذي لم يعين وفدية الأذى وجزاء الصيد فإنه لا يؤكل منه بعد الحل» 
يريد: وأما قبله فله ذلك وقد علم أن هذا مخرج من قوله: (عَكْس الجميع) أي : 
فإنه يأكل من جميع اهدایا إلا هذه الأشياء الثلاثة بعد محلها فلا يأكل منها وله 
بعده فلا بأس بالأكل منه لأنه غير مضمون وليس عليه بدله فإن أكل منه 
أبدله. (تَلقَى قلادته بدمه وَيَخَلَى للفاس) آي: إن هدي التطوع إذا عطب قبل 
محله فان هديه ينحره ثم يلقي قلائده في دمه ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه. 
(کرسوله) الدشبيه لإفادة الحكم» أي: إن حكم الرسول في الأكل من الهدي 
والتصدق وفي إلقاء القلائد والتخلية بين الناس وبينه كصاحبها. 


وم في فير رابغ شيم که موی أي: أن صاحب اضدي لا 


() في (م): وهدي. 


باب فو لح _ 


كان معه فأمر أحداً بأخذ شيء من الهدي الذي لا يجوز له الأكل منه فانه يضمنء 
وكذلك إذا أكل منه» وأما الرسول يأمر بذلك أو يأكل منه فلا يضمن لأنه 
أجنبي. (يَدلَهُ) هو معمول ل(ضمن)أي: ضمن بدله. (ول الا تذرمساکین عین, 
فَقَدرأكله؛ خلآف) أي: هل حكم البدل عام في نذر المساكين المعين وغيره» والذي 
شهره ابن الحاجب أن عليه في ذلك قدر ما أكل وهو قول ابن القاسم في المدونة. 
وشهر في الكافي وجوب البدل".(وانغطام وانجلال كَائلّحْم) أي: فليس له أن 
يأخذ شيئاً من ذلك ولا يأمر بأخذه في ا هدي الممنوع من أكل لحمه. فان آمر 
أحداً بأخذ شيء من ذلك أو أخذ هو شيئاً رده وإن أتلفه غرم قيمته لفقراء وان 
م يكن ممنوعاً من أكل مه فله ذلك. 

(وان سرق بغد حه جرا قَبله) يريد: اهدي الواجب وأما التطوع فلابدل على 
صاحبه وان سرق قبل الذبح [۵۵/ ب] وقاله في المدونة”". أبو الحسن الصغير: 
وه الاک المعين کالتطوع. (وحمل ولد ی مر ثم عَلَيهَ وال قلا) أي: أن من 
آهدی ناقة آو ة أو شاة فولدت معه فانه حمل ولدها عل غیرها ٍن وجد ما 
يحمله علیه فإن لم يجد مله عليها فإن لم يمكن ذلك لضعفها أو خشية هلاكها - 
فلابن يونس: ويتكلف حمله من ماله وان باعه أو نحره فعليه بدله هدیا کبیرا 
واجباء وقاله ابن القاسم» وقال أبو عمران: إذا م يستطع حمله على حال نحره بذلك 
الموضع ويصير كهدي تطوع عطب قبل محله إذا كان في فلاة أو حضر ولا جد من 


(۱) انظر: الجامع بين الامهات» ص: ۳۰۳ والدونة: ۱ 6۳ ۶ وتهذیب المدونة: /١‏ 2055 
والكافي» ص: ۱۱۳ . 

(۲) قال في الدونة: ۱ ۲ :كل هدي تطوع مات أو ضل أو سرق فلا بدل على صاحبه) 
وانظر: تهذیب الدونة: ۵۱۸/۱. 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح المختصن 
يحتفظ به ولايرتجي حياته وال هذا آشار بقوله: (هبن نم یمکن ترکه ليشت 
کاتطوع) [أي: فكهدي التطوع] وهذا كله إذا ولدت قبل التقليد أو الاشعار 
فإنه يستحب له ذبح ولدها معها لأا كالأضحية إذا ولدت بخلاف ما إذا ولدت 
بعد التقليد والإشعار فإنه يجب لتعين أمه بذلك. ظ 

(وَلا یشرب من اللبن وان قَضَلَ) إنا لم يشرب منه لأنه خرج من ملكه بالتقلید 
والإشعار بخروج الرقبة» ولأن في شربه من ذلك نوعاً من العود في الصدقة. 

(وغرم؛ إن أضر بشربه الام آواوند موجب فعله) ظاهرء قال ابن القاسم: فان أضر 
بولدها حتى مات فعليه بدله ما يجوز في امدي. (وندب عدم رکوبها بلا عثر) أي: وأما 
مع [العذر]" فلا. (وَلاَيَمرَمُ الشرُول بعد الراحة) أي: فإذا ركبها لعذر فلا يلزمه 
النزول إذا زال تعبه أو استراح. (ونحرها قَائمَةأَومعفُونَة)”" أي: وكذا يستحب نحر 


ل ا 

() في (۱2): الضرر. 

(۳) (وتخرها قَائِمَة أو مَعْقَولة) قيل: د یعنی أنه یستحت نحر البدنة قائمة على قوائمها 
الأربع» أو معقولة يدها الیسری قائمة عَلَ ما بقي من قوائمها. انتهى. وكأنه جوم 
على محاذاة قول ابن الحاجب: وينحرها صاحبها قائمة معقولة أو مقيدة. إذ المقيدة 
قائمة على قوائمها الأربع إلا أن إحدى يديا قرنت للأخرى بالقید» والأصل في 
الصفتين القراءتان في قوله تعالى: #قاذكروا اشم له علا صَوَآفَ) [احج: 77] 
وقرئ: #صوافن4 قال ابن يونس عن ابن حبيب: معنى صواف أن تصف أيديها 
بالقيود وقت نحرهاء وقرأ ابن عبّاس: صوافن وهي المعقولة من كل بدنة يد واحدة 
فتقف على ثلاث قوائم» فخيّر بینهما ابن الحاجب. 

والذي وقع في الموازية عن مالك: الشأن نحر البدن قائمة مقيدة اليدين للقبلة ولا يعقلها 

الا من يخاف ضعفه عنهاء وفي الأمهات قال مالك: الشأن نحرها قياماً. قلت: 
معقولة أو مصفوفة اليدين؟ قال: لا أقوم على حفظ ذلك الان» ولا بأس بنحرها 


باب في الحج 


البدنة قائمة على قوائمها الأربع أو معقولة يدها الیسری قائمة على ما بقي من 
قوائمها. (وأجراً ان دج غیره مقلد!) يريد: أن غير الهدي إذا نحر عنه هديه أجزأ عن 
صاحبه إذا كان مقلدا وأما غير المقلد فلا. 

(ولونوی عن نفسه إن غلط) أي: وكذا يجزئ ما ذبحه غيره عنه ولو نوی 
ذلك الذابح عن نفسه» إذا كان فعله ذلك غلطاً بخلاف المعتدي؛ لأن الغالط 
قد قصد القربة. 

(وَلاَيشْتَرَك في هدي) أي: تطوعاً كان أو واجبأء وكذلك النذر والجزاء والفدية 
وأهل البيت في ذلك والأجانب سواء. (وان وجد بعد تحر بده تحر إن فد) أي: أن 
مدي إذا ضل عن صاحبه وأبدله ثم وجده بعد نحر البدل فإنه أيضاً ينحر الضال 
إن كان مقلداً؛ لأنه قد تعين بالتقليد؛ فان وجده قبل نحر البدل نحرهما معا إن كانا 
مقلدين» وإليه آشار بقوله: (وقیل نحره حرا ان لد . (وإلا بيع واحد) فان وجد الأول 
قبل نحر الثاني وکانا معا غير مقلدین أو الأول مقلداً دون الثاني أو العکس فان له 
أن يبيع واحداً منهماء برید: غير مقلد ويذبح الأخرى أو ینحره» وكذلك إذا نحر 
البدل ثم وجد الأول وكان غير مقلد فله بيعه. 


معقولة ان امتنعت واختصره آبو سعیدء والشأن آن تنحر البدن قياماء فان امتتعت 
جاز أن تعقل. فقال ابن عرفة: قول ابن احاجب: قائمة معقولة أو مقيدة» وفي 
الذبائح: نحر الابل قائمة معقول وقبول ابن عبد السلام وابن هارون له لا آعرفه. 
إلا ما نقله ابن رشد عن بعض العلاء قائمة معقولة. [شفاء الغلیل: ۱/ ۳۵۷]. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصن 


فصل (فص مهانع الح 
والغفرة بغد الا عرام ] 
(وان مه عنو) أي: من الكفار. (أَوْقْنَةُ) أي: من المسلمين. (أوْحَبْسٌ لأ بحَق) 
أي: حبس ظلاً فان يحل حيث كان من المواضع؛ والباء في (بَح أوْعْمرَة) للظرفية 
أي: أن النع في تمام الحج والعمرة سواء. (إن لم هنم به)"'" أي: إنا يجوز له التحلل 
إذا لم یعلم بالعدو آي: بأن كان طارتاً بعد الاحرام أو متقدما وم یعلم. اللخمي: أو 
علم وكان يرى أنه لا یضره» قال: وان علم أنهم يمنعونه لم يحل يريد: لانه ألزم 
نفسه ذلك مع العلی محمد: وكذلك إن شك فمنعوه لم يحل إلا أن يشترط ذلك. 
(وأيس من زواله قبل قوته) يعني: أنه لا يجوز له التحلل إلا بعد اليأس من زوال المانع 
يريد: إما بعلم أو غلبة ظن» وان كان يرى أنه يذهب قبل ذلك أو شك أمهل حتی 
يصير إلى وقت إن ترك لم يدرك فيحل. (ولادم) أي: ولا هدي عليه بسبب التحلل 
المذكور وهو الشهور. (بتحرهديه وحلقه) أي: اا و 
(ولا دم ان آخره) أي : إن أخر [الحلاق]". 
(ولیلزمه طَرِيقَ مخوف) هو كقول عبد اللك: إذا منع العدو الطریق فليس عليه 
أن يسلك في طریق آخر بالاتفاق حيث لا يسلك بها ولا برکب الخاوف وان 1 
يكن إلا هذا فهو حصور وان وجد طريقاً مأمونة معلومة وهي أبعد فليس 
- بمحصور إن بقي من المدة ما يدرك فيها الحج. (وَكُرِإِبمَاء, إحرامه إن شارب مكة أو 


(۱) (ٍن ليم به) أي بالنع وأيسر من زواله أي: زوال المنع» فهو أعم من العدو. [شفاء 
الغليل: /١‏ /750]. 
(۲) في (ح١):‏ حلاقه. 


باب في الح _ 


دخلها) ‏ أي: أنه يكره لمن فاته الحج بأحد الأمور السابقة أن ييقى على إحرامه إذا 


بدا له أن يتحلل فله ذلك مالم تدخل أشهر الحج فإن دخلت فلا. لها يمضي 
موممتع) أي: فان تحال بعد دخول أشهر الحج من العام الثاني فهل يمضي تحلله أم 
لا؟ ثلاثة أقوال وكلها منصوصة لابن القاسم, قال أولاً: يمضي تحلله ويصح. ثم 
قال: ولا يمضي تحلله» وقال أيضاً: یمضی ويكون متمتعاء فقوله: وهو متمتع من 
ام القول الثالث. (ولا بسقط عنه القرض) أي: أن الفريضة لا تسقط عن المحصور 
إذا تحلل من إحرامه. (ولم يَفْسد بوط إن نَم پنوالبقاء) أي: أن من جاز له التحلل 
فلم يفعل حتى أصاب النساء لم يفسد حجه إذا نوی التحلل» وان نوی البقاء على 
إحرامه لقابل فسد حجه وقضی. (وانوقف وحصرّعن ابیت فحجه تم ولیهل) أي: أن 
من حصر بعد وقوفه بعرفة فقد تم حجه ولا يحله من إحرامه إلا طواف الافاضته 
وعلیه لجميع ما فاته من رمي ا لجار والبیت بالمزدلفة ومنی هدي واحد» کمن ترك 
ا لجار كلها ناسياً حتی زالت آیام منی فحجه تام وعلیه هدي واحد ". (وَإِنَ حصر 


(۱) (وکره إثقائهة (خرامه إن قارب ما ان راد بعده (أز دخلا وان كان آحری لغلا 
يتوهم تحریم إبقاءه إن دخل. [شفاء الغلیل: ۱/ ۳9۸]. 

(۲) (كَنِسْيَانٍ الجميع) كذا اختصر ابن الحاجب نص الدوّنة» وسلمه في التوضیح» ونقل 
بعده قول ابن رشد: ولو قیل إِذَا نسي الرمي والبیت بمزدلفة بالتعدد ما بَعَدَ لتعدد 
انتهی. واختصرها آبو سعید: کمن ترك رمي الجمار كلها ناسیا حتی زالت آیام منی. 
واختصرها ابن يونس وعلیه لجميع ما فاته رمي اجار والبیت بالزدلفة ومنی هدي 
واحد» کمن ترك ذلك ناسياً حتی زالت أيام منی. [شفاء الغلیل: ۱/ ۳۵۸]. 


شرح بهرام السغير ابر في شرن المختصن 


من الإقاضة أو فاته الوقوف بقیر كمرض أو خطا عدد أو َوْحَبْس بِحَقَلَمْيَحلَإلابففل مرم“ 
ا أن من حصر عن طواف الافاضة أو فاته الوقوف بغر الاشیاء السابقة بقة کا لو 
مرض حتی فرغ الناس من حجهم» أو حصل [الخطأ]؟'" في العدد ففاته الوقوف 
لأجل ذلك أو حبس سلطان أو غيره بحق كدين ثبت بطريقه فانه لايحل إلا بفعل 
عمرة» فيطوف ويسعى ثم يحلق ويكفيه إحرامه الأول» وضذا قال: (بلاإحرام) ثم 
قال: (ولا يکفي قدومه)۱" أي: فان كان أول ما دخل مكة طاف للقدوم فلا يكفيه 
ذلك لأنه لم ينو به التحلل. (وحبس هدیه[۰/ أ] معه إن لم یخف علیه) أي: أن 


(۱) (وإِن خصر عن الإقَاضَة او فان لوف بير كَمَرَضٍ و حَطَ عد زبس بحق 
یل إلا بل عُرة بلا إخْرَام) ما ذكر في الحصر عن الافاضة تبعه عَلَيْهِ صاحب» 
الشاملء وم أر من قال إن الحصر عن الافاضة لا يحل إلا بفعل عمرة بل لا يحل إلا 
بالافاضة. وهو داخل في قوله أولا: (وإِنْ وَقَْفَ وخصرّ عن ابیت فَحَجَهُ تم ولا 
یل إلا بالإفاصة) فتعين أنه تصحیف؛ وان تواطأت عَلَيّهِ النسخ التي وقفنا عَلَيّهَاء 
وصوابه: وان حصر عن عرفة فقط» وبهذا يوافق قول اللخمي وغيره: إن صد عن عرفة 
خاصة دخل مكة وحل بعمرة. ويؤيده أنه ذكر في توضيحه ومناسكه أن حصر العدو 
ثلاثة أقسام: عن البيت وعرفة معاء وعن البيت فقط. وعن عرفة فقطء وبم| صوبناه 
يكون قد استوفى هنا الثلاثة كا فعل ابن الحاجب وغيره ونصّه في المناسك: المحصر عن 
عرفة فقط لا محل إلا بأفعال عمرة» يطوف ويسعى» ولا يكتفي بطواف القدوم والسعي 
بعده عَلَ المشهور؛ لكونه 1 ينو یا التحلل خلافاً لعبد اللك وما ذكره في خطأ العدد 
قيّده ابن عبد السلام فقال: وهذا دا علموا اليوم الأول من الشهر ثم نسوه. وأما إِذًا كان 
بسبب رؤية ال هلال فقط. فقد تقدّم حكمه |ذا أخطأ أهل الوسم وتبعه في التوضيح 
وباقي كلامه ظاهر التصور. [شفاء الغلیل: /١‏ 54؟]. 

(۲) في (ح١):‏ الغلط. 

(۳) (ولا يفي قَدُومُهُ) أي: لا يكفي طواف القدوم وسعيه المتصل به کا تقدم من نصه 
في المناسك. [شفاء الغليل: .]"7٠ /١‏ 


باب فو الح 


المريض إذا كان معه هدي فإنه يحبسه [معه]”'' رجاء أن يصح فينحره بعد 
بلوغه محله» فان خاف عليه لطول مرضه أو نحوه بعثه إلى مكة [لينحر بها]'". 
وانیا جعلنا اا ایی لاأنه کذلك ف الدونة 7 ولانه هو الذي 
يحبس هدیه معه» وأما من آحصر بعدو فانه ینحر هدیه حيث کان. (ولم يجزه 
عن قوات) آي: إن قلده أو آشعره قبل فوات الحج لا جزئه عن هدي الفوات 
سواء بعشه إلى مكة أو ترکه حتی أخذه في صبيحته لأنه وجب بالتقلید 
والإشعار لغير الفوات فلا يجزئه عن الفوات. 

(وخرج للحل إن أحرم بحرم أو آردف) أي: أن من فاته الوقوف وقد أحرم بالحج من 
الحرم أو أردفه في الحرم لا بد من خروجه إلى الحل» لیحصل له في إحرامه الجمع 
بين الحل والحرم. 

(وآخردم القوات للقَضَاء) إن) أمر بالتأخير ليتفق الجابر النسكي والجابر ا مالي قال 
في المدونة: ولا ينحر إلا في حجة القضاء بمنى فإن فعل وحج أجزأ عنه' ". 


. ما بين معكوفتين ساقط من النسخ الأخرى‎ )١( 

(۲) في (م): لینحرها. 

(۳) قال في تهذيب المدونة: ۱/ 0۸۲ قال فيها: (وإذا كان من المحصر بمرض هدي حبسه 
حتى يصح فينطلق به معه» إلا أن يصيبه من ذلك مرض يتطاول عليه ويخاف على 
الهدي فلیبعث به ينحر بمکة). ۱ 

(4) الذي وقفت عليه في المدونة: ۱/ 47 5: (فإن اعتمر بعد ما فاته حجه فنحر هدي فوات 
حجه في عمرته هل يجزئه؟ قال: أرى أن يجزئه في رأبي» وانما رأيت ذلك لأنه لو هلك 
قبل أن يحج أهدي عنه لكان ذلك» ولو كان ذلك لا يجزته إلا بعد القضاء ما أهدي عنه 
بعد الموت) وفي تهذيب المدونة: ۱/ 0١‏ «ومن فاته الحج فلا يقدم هدي الفوات» وإن 
خاف الوت. ولا ينحره إلا في حجة القضاء بمنى» فان اعتمر بعد أن فاته الحج فنحر 


ون سد كم قات أؤبالتكس ون رة انحر كل أي: 1 آي: أن من آفسد حجه 


بوطء أو غيره ثم فاته أو فاته أولاً ثم آفسده قبل أن يتحلل بعمرة التحلل أو 
فيها فإنه يتحلل ويقضي الحج في قابل ولا يلزمه قضاء العمرة» وإليه آشار 
بقوله: (وقضاه دوتها) لأما ليست عمرة في الحقيقة وانما هي تحلل بطواف 
وسعي بدليل عدم تجديد الإحرام لها وعليه هدي للفساد وهدي للفوات. (لا 
دم قران ومتعة لْمانت) أي: فان اتفق الفوات والفساد لقارن ومتمتع فلا شىء 
عليه للقران الفائت ولا للتمتع الفائت ویکون عليه ثلاث هدایا: للفساد. 
والفوات. وللقران» أو التمتع الشان. ( بضید لمرش أَوْغَيْرِهِ نيّةُ الشعال 
بحصوله) أي: أن الریض إذا شرط عند إحرامه أنه متی حصل له عجز یتحلل» 
أن تلك النية لا تفيده ولو حصل العجز ولا یتحلل» وکذلك المرأة إذا شرطت 
عند الاحرام أنها إذا حاضت تحللت فلا يفيدها ذلك. (9 یْجُوردفع مال لحاصر 
ان کفر)" آي: أن الکافر إذا حصر السلمین عن الحج أو عن دخول مكة لا 
يجوز أن یعطی مالا ليمكنهم من ذلك لا فيه من الذلة» وفهم من قوله: (إن 
كَفَرَ) أن ذلك يجوز ان كان مسل). (وفي جوازانقتال مطلقاً شردد)( أي: أنه 


هدي الفوات في عمرته أجزأه) فتأمله مع قول المؤلف: (فإن فعل وحج آجزا). 

(۱) (ولا جور دَفْع ما خاصر إن كَمَرَ) بهذا قطع ابن شاس» أنه لا يعطاه إن كان كافراً؛ 
لأنه وهن. وقال سند: یکره إعطاء الحاصر كافراً أو مسلا؛ لأنه ذلة. قال ابن عرفة: 
والأظهر جواز إعطاء الكافر ووهن الرجوع لصده آشد من عطائه. انتهی. فليتأمل. 
[شفاء الغليل: ۱/ ۱۰ ۳]. 

(۲) (وفي جوا الْقِتَلٍ مُطْلَقاتَرَدة) آشار بل لا في توضيحه وقال ابن عرفة: وقتال 
الخاصر البادئ به جهاد ولو كان مسلم)» وني قتاله غير باد نقلا سند وابن الحاجب مَع 
ابن شاس عن الذهب. والأول الصواب إن كان الحاصر بغير مكة, وان كان بها 


اختلف في جواز قتال الحاصر مطلقاً أي: مسلا كان أو کافرا فقیل: لا يجوز نا 
في الصحيحين من أنه ال قال: يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمها الله يوم 
خلق السهاوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل 
القتال فيه لأحد قبلي وم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة” 2. 


ابن هارون: والصو اب جواز قتاله» وفي الكافي: خير في القتال وعدمه*. 

و #موم ر or‏ ا 5 5 75 

(وللولي منع سفيه كزوج في تطوع) أي: أن للولي أن يمنع السفيه من احج» 
قال مالك: ولا يحج إلا بإذن وليه إن رأى وليه ذلك نظرا آذن والا فلاء ثم 
قال: وكذلك المرأة مع زوجها يريد: في التطوع کم قال هناء ومعنى ذلك أنها 
إذا أرادت أن تتطوع بالحج أو العمرة فان لزوجها منعها من ذلك ويجب 
عليها أن تطيعه» فان أحرم السفيه بغير إذن وليه والمرأة بغير إذن الزوج فله 


فالأظهر نقل ابن شاس لحديث: "نا أحلت لي ساعة من نهار" وقول ابن هارون: 
الصواب جواز قتال احاص وأظنني رأيته لبعض آصحابنا نصا وقد قاتل ابن 
الزبير ومن معه من الصحابة الحجّاجء وقاتل أهل الدينة عقبة» يرد بأن الحججاج ظ 
وعقبة بدءا به» وكانوا يطلبون النفس» ونقله عن بعض آصحابنا لا أعرفه إلا قول 
ابن العربي: إن ثار أحد فِيهًا واعتدى على الله قوتل» لقوله تعالى #حَتَى يُفَجِلُوكُمْ 
فيه* [البقرة: ]۱٩۱‏ وني المدوّنة: إن ألجئ المحرم لتقليد السيف فلا بأس به. [شفاء 
الغلیل: ١ /١‏ ۳]. ۱ 

(۱) متفق علیه: آخرجه البخاری: آبواب الا حصار وجزاء الصید. باب لا يحل القتال 
بمکة: 1۵۱/۲ برقم (۰)۱۷۳۷ ومسلم: کتاب الحج» باب حریم مكة وصیدها 
وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام: 4۸/۲ برقم (۱۳۰۳). 

(۲) انظر: الكافي» لابن عبد البر: 40۰/۱ قال فیه: (وآما من آحصر بعدو غالب من فتنة 


._شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


التحلل» وال أشار بقوله: (وان نم یادن قلَهُ التّحَلل) أي : فان م يأذن له من له 
المنع فله حلیلها. (وعلیها الْمَضاء) آي: وعل المرأة القضاء پر ید . ۰ إذا أذن الزوج 
أو زالت العصمة بخلاف السفيه فانه لا قضاء عليه إذا حلله وليه. (كفبد) أي: 
فانه ادا آحرم بغر ادن سیده فله حلبله وعلیه القضاءء پرید: ادا أذن سيذه أو 
عتق وهو الشهور. 

(وأثم من لم یقبل) أي: فان ۸ یقبل من أمر بالنع من الاحرام من سفیه 
أو عبد أو زوجة فانه يأثم. (وله مباشرتها) آي: وللزوج مباشرة زوجته 
وإكراهها على ذلك لأنها متعدية بمنعها من مباشرتها. (كَفَريضة قبل 
الميقات) أي: أن المرأة إذا أحرمت بالفريضة قبل الميقات المكاني والزوج 
معهاء أو الميقات الزماني فله تحليلها ومباشرتها لتعديها في تقديم الإحرام 
ومنع الزوج من حقه. وقده اللخمی با إذا حرج معهاء وأما ادا حرجت 
دوه آو و ی وأحرم معها فلیس له حلیل ولا مباشر ة) ونبّه بقوله: (قبل 
الميقات) على أنها إذا أحرمت بعد الميقات ليس له تحليلها. (و إلا لا ان دخْل) 
أي: أن الزوج إذا آذن ها في التطوع أن تحرم فليس له تحليلها إذا دخلت في 
الحج» كذلك العبد وغيره إذا آحرم بإذن وليه ویقضی لما على الزوج والسيد 
وغيره» واحترز بقوله: إن دخل مما ذا آراد الرجوع في الاذن قبل الإحرام» 
فنص مالك على أن له ذلك في العبد. وقال سند: ظاهر الكتاب ليس له المنع 

۲ م قر وم قوع امس ول سام ه نهر م 

بعد الاذن وان لم بحرم. (ولدمشتري إن لم يعدم رده لا تحديله) آي: أن العبد 
المحرم إذا باعه سیده فليس لشتریه أن يحلله من إحرامه وانا له إن شاء أن 
پرده على بائعه. 


باب في الحج 


(وان آذن فَأفْسَدَهُ نَم یره رذن للْقَضَاءِ على الأصّح) أي: أن السيد إذا أذن لعبد 
في الإحرام فأحرم ثم أفسده بجماع أو غيره فإن السيد لا يلزمه الإذن ثانياً قاله 
آشهب وصويّه ابن الواز» وقال أصبغ: يلزمه لأن ذلك من آثار إذنه. (وما لزمه 


منعه , إن أضر به في عمله) هكذا قال ابن شاس”''» ومراده بالخطأ أي: إذا قتل 
عدا تفیل او فدية لإماطة أذى من ضرورة أو فوات حج بغير عمد. 


9 3 % 


(۱) أي اخراج الفدية . 


(۲) انظر : عقد الجواهر الثمینة: ۳۰۵/۱. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


بات فمف الدكاة 
[فصل في كيفية الذكاة] 
(الدکاة: قطع ممیزیناکح تمام الحلقوم والودجين) أي : أن صفة الذبح قطع 
نمام احلقوم والودجین» وظاهره عدم اشتراط قطع الريء وهو الشهور 
و (الحلقوم) جری النفس» (والودجین) عرقان ف صفحتي العنق» والمريء عرق 
أحمر تحت الحلقوم وهو مجری الطعام والشراب. (ممیز) احترازاً من الصبي 
الذي لا يميز ومن الجنون والسکران[۵۱/ ب] لافتقار الذكاة إلى النية» 
وبقوله: (من المقدم) إلى أن شرط الذكاة أن تکون من القدم وان ذبح من القفا 
أو من جانبي العنق لم تؤكل. (بلاً رفع قبل الَمام) احترازاً ما إذا رفع آلة الذبح 
قبل تمام الذكاة ثم عاد فأجهز فانها لا تؤكل على تفصیل في ذلك» ولا خلاف أنه 
إذا طال بعد الرفع ثم آعاد آنا لا تؤكل إذا كانت قبل العود على حال لو ترکت 
علیها لم تعش» [وأما إن كانت تعيش لو ترکت فانها تؤوكل]”' لأن الثانية ذکاة 
مستقلة. (وفي النّحْرٍ طفن بلبة)! ى وصفة اا ا ا ا ا 
(0) (وفي ار بلج خن هل يقتصر بالتحر عل اللبة دون ما عداها كما قال 
الصنف أم لا؟ ويصمٌ فعلها فيا بين اللبة والمذبح» والأول هو مذهب آکثر الشیوخ: 
الباجي وابن رشد.. وغیرهما. والثاني: مذهب ابن لبابة واللخمي» واحتج اللخمي 
. بقول مالك: ما بين اللبة والمذبح مذبح ومنحر فإن ذبح فجائز» وان نحر فجائه 
فأخذ منه أن النحر لا يختصٌ باللبة» وقال ابن رشد: معناه عند الضرورة كالواقع في 


مهوات إذا لم يقدر أن ينحره إلا في موضع الذبح نحره فيه» وكذلك إن لم يقدر أن 
يذبحه الا في موضع النحر ذبحه فيه» وهو بين من قوله في المدونة وصححه ابن عبد 


باب في الذكاة 


بآلة الذبح في لبة المذكى» وفي المدونة: ما بين اللبة والمذبح منحر ومذبح. فإن 
نحر فجائز وان ذبح فجائر' '" اللخمي: ولا يكفي الطعن في الحلقوم لبقاء 


قر 


الحياة بعد شقه. (وشهر ایضا | الاکتفاء بنصف الحلقوم)” "هو قول ابن القاسم وابن 


السلام: واللبة حل القلادة من الصدر من كل شیء. قاله الجوهري. 

قال اللخمي: ۸ يشترطوا في النحر قطع الحلقوم والودجین؛ كا قالوا في الذبح وعليه 
اقتصر ابن عرفة ووقع للخمي أن النحر قطع الحلقوم مع ودج واحد ثم أشار بعد 
إلى ما يقتضي أنه لا بد من قطع الودجين جميعاً. وظاهر كلام ابن عبد السلام أنه 
جعله اختلافاً من قوله. وقال ابن عرفة: اما أراد اللخمي التفصيلء فان كان فیما بين 
اللبة وا مذبح كفى قطع ودج واحد وان كان في اللبة قطعه) معاً؛ لأنهما بجمعهما.قال 
ابن عرفة: وظاهر قوله في الرسالة: والذكاة قطع ال حلقوم والأوداج لا يجزئ أقل من 
ذلك - أنه كالذبح. انتهی» فحمل الذكاة على الجنس وهو هنا بعيد للزوم عقر 
الصيد. [شفاء الغليل: ۱/ ۱۲ ۳]. 

(۱) انظر: لدونة: ۱/ ۰۵4۳ وتهذيب الدونة: ۳۹/۲ 

(۲) (وڈ شهر أيْضاً الاكْيِمَاءُ يضفي ا قوم والْوَدَجَْنِ) هذا من تام الکلام على الذبح؛ 
ولفظ: (الْوَدَجَيْنْ) معطوف على لفظ: (نِصف) لا على لفظ: «الخحلقوم) والمراد 
الاكتفاء بنصف الحلقوم مع قطع جميع الودجين. قال في النوادر: قال ابن حبیب: إن 
قطع الأوداج ونصف ال حلقوم فأكثر أكلت» وإن قطع منه أقل 1 يؤكل. 

وفي العتبية عن ابن القاسم في الدجاجة والعصفور إذا أجهز على أوداجه ونصف حلقه أو 
ثلثيه فلا بأس بأكله. وقال سحنون: لا حل حتى يجهز على جميع الحلقوم والأوداج. 

قال ابن عبد السلام: فابن القاسم وابن حبيب متفقان على أن بقاء النصف مغتفر» وقال 
سحنون: لا يغتفر منه شىء البتة» وبعض من لقيناه يقول: لا يلزم ابن القاسم الذي 
اغتفر بقاء نصف الحلقوم في الطير أن يقول مثله في غير الطير؛ لما علم عادة من 
صعوبة استئصال قطع الحلقوم من الطبر وسهولة ذلك من غير الطیر» ایب 
عندي اغتفار ذلك؛ لقوله عَكلله: "ما أ: نهر الدم وذكر اسم الله فكل' ' قال في التوضیح 
قيل وهو المشهور. وتبعه في الشامل فقال: وشهر أَيْضاً إجزاء نصف ال حلقوم. [شفاء 
الغليل: ۳۱۳/۱]. 


۱ شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 
حبیب خلافا لسحنون. (والودجین) أي: ونصف الودجین. 

(وان سامریاً "و مجوسیاً فصر راجع إلى قوله: (ممیزیشاکع) أي: تصح ذكاة 
المیز الذي یناکج وان كان سامريًا أو مجوسيًا تنصر. (وَدْبَْلقَفْسه سح" هو قيد 
فيمن تصح ذكاته من الکتایین وغيرهمء” "» واحترز بذلك مما إذالم يذبح لنفسه بل 
ذبح لمسلم» ومما إذا ذبح ما لا يستحله. (وان أكل الميتّة إن ثم يفب) أي: أن ذكاته 
تصح وان أكل الميتة كالفرنج ولا بد من عدم غييته عليها. (لأَصَبِي ارت أي: فإن 
ذییحته لا تؤكل. 

(وذيع 7" لصنم) آي: وکذلك لا يؤكل ما ذبح لصنم. (وْغَيْرِحل نه ان بت 
بشرعتا) آي: وکذلك لا يؤكل ما ذبحه الكتابي ما یری أنه غير حلال له إن ثبت 
تحريمه عليه بشرعنا كذي الظفر وهو الشهور. (وإلأكره) أي: وان ثبت تحریمه لا 
بشرعنا بل باخباره فانه يكره من غير تحريم کالطریفة"*. (كجزارته) أي: فإنها تک ره 
وسواء كان ذلك في الأسواق أو للمسلمین في بيو تم فانه لا ینصحهم. (وبیع) أي : 
وکذا یکره أن یکون بياعاً أو صيرفيًا في الأسواق وحتمل أن یکون مراده أنه یکره 
أن يباع له يء من الانعام التي یذبحها لعيده ك| قال في العتبية: ویروی عن مالك 


(۱) السامرية صنف من اليهود ینکرون البعث نقله ابن عرفة. مواهب الجليل لشرح 
ختصر الخليل: ۶/ ۳۱۷. 

(۲) في (ع): لنفسه| استحله. 

(۳) في (م): (واحترز بذلك ما هو قيد فیمن تصح ذکاته من الکتابین وغیرهم)؛ ولعلها من 
زیادات الناسخ. 

(4) الذبح بالکسر: ما يُلْبَحُ من الاضاحي وغيرها من الحيوان» وبالفتح الفعل منه» والراد 
الاول. انظر: لسان العرب: ۰1۳۱/۲ ۱ 

(۵) وهي فاسدة الرئة الملتصقة بالظه كا فسرها الشراح. انظر: شرح الخرشي: ۳/ 1. 


باب في الذكاة 


إجازته» ثم قال فيها: قيل لمالك: أيكري المسلم الدواب والسفن إلى أعيادهم قال 
تجنبهم أحب إلي» ابن رشد: وهذا كا قيل إنه مکروه لیس بحرام” '» وإليه أشار 
بقوله: (وإجارة لعيده). (وشراء ذبعه) أي: وكذا يكره الشراء من ذبيحته. تسف 
من خمروبیع به, لا خذه قضاء) هو كقوله في المدونة: وإذا باع الذمي خمراً بدينار 
كرهت لسلم أن يتسلفه منه أو يبيعه به شيئاً أو يأخذه هبة أو يعطيه فيه دراهم 
ويأخذه أو يأكل من طعام ابتاعه الذمي بذلك الدينار» ويجوز أن يأخذه منه قضاء 
لدين كا أباح الله آخذ الجزية منهم. (وَشَحْمِيَهُودي) هو الشهور. 

(وذبج لصليب, آوعیسی) أي: ومما يكره أيضاً أكل ما ذبحه الكتابي للصليب أو 
لعيسى اكثلا. (وقبول مقصدق به لذلك) أي: وكذا يكره للمسلم قبول ما يتصدق به 
الذمي عن موتاه لأنه يعمل تعظياً لشركهم. (وذكاة غفقی وحصي وقاسق) أي: وكذا 
یکره ذكاة هذه الثلاثة. (وفي نج کتابي دمم فَولاِ) أي: في الصحة وعدمها وهما 
لالك» وينبني عليهم) إباحة الأكل وعدمه. (وجرح مسلم) هذا أحد أنواع الذكاة وهو 
العقر والكلام فيه يتعلق بثلاثة أركان الصائد والصيد والمصيد به» فقوله: (مسلم 
ممیز) إشارة إلى الصائدء واحترز بالمسلم من غيره فلا يصح من الكتابي على 
الشهور ولابن المجوسي قولا واحدا. (معیز) احترزبه من الصبي الذي لا يعقل 
القربة والجنون والسكران لاحتياج الصيد إلى نية» واحترز بقوله: (جوع) مما إذا 
مات من الخوف ونحوه فإنه لا يؤكل. (وحشيا) إشارة إلى الصيد وهو الوحش 
العجوز عنه» واحترز به من الإنسي فانه لا يؤكل بالعقر. 


(وان تَأنْسَ) آي: ثم ند بعد ذلك وغذا كان قوله: (عَجَرَعَلْهُ) قيداً في جميع ذلك. 


(۱) انظر: البیان والتحصیل: 77 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصن 
(لا پعضر) أي: في [تحصیله] ۱ » وظاهره أنه لو كان يقدر على إمساكه بلا مشقة 
فإنه لا يؤكل الا با يؤكل الانسی وهو كذلك لأنه مقدور من غير كلفة فأشبه 
الإنسي.(لأنْعَِشَرَه) أي: إذا ندت الإبل أو البقر أو الغنم فإنه لا تؤكل بالعقر.(و 
شرب يكَعْفّرة7"”" أي: أن ما وقع في حفرة ونحوها من النعم لا يجوز أكله بالعقر 
وهو المشهور. (بسلآح محدد, وحیوان علم) إشارة إلى الركن الثالث» وهو ما يصاد به 
من سلاح أو حيوان. والباء في قوله: (بسلاح) متعلقة بقو قوله: (وجرح) أي : : ومن 
شرط الجرح أن يكون بسلاح محدد أو حيوان معلم» واحترز بالمحدد من مشل 
البندق والشرك والحبال إلا أن يأخذه مجتمع الحياة ويذكيه» وكذلك العصا 
ونحوهاء وإنما اشترط في الحيوان التعليم لقوله تعالى: لوَماعلْمَثم نارح 
مُكلِيينَ4 [الائدة:٤]‏ ابن حبيب: والتكليب التعليم لقوله :| إِذَا أ رْسَلْتَ کلب 
لمع “» فذكر التعليم؛ ولا ختص ذلك بالكلب بل كل ما يقبل التعليم كذلك 
ولو سنوراً أو ابن عرس» واشترط في الدونة في التعلیم آمرین: أن ينزجر إذا زجر 
() ي (۱2): تخليصه. 
() في (ح۱): E‏ : بكهوة وأثبتنا ما یرشحه کلام الشارح. 
(۳) و تردّی بِكَهُوٌةِ) آي: في مثل هوة فالکاف للتشبیه واهْوّة ة بضم الحاء وتشدید الواو. 
وقال الجوهري: المهوة» الوهدة العميقة والأهوية على: أفعولة مثلهاء والهوی 
والمهواة: ما بين الجبلين ونحو ذلك. انتهى. والهواة بفتح الميم وجمع المهوة موی 


بالضم» قال شيخ شيوخنا أبو زيد المكودي في مقصورته: 
وأنت يا نفس شغلت بالهوى حتى وقعت منه في قعر هوى 
وفي بعض النسخ: بکحفرة» والعنی واحد. [شفاء الغلیل: ۱ ۳]. 
)٤(‏ متفق علیه: آخرجه البخاری» کتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر 
الإنسان:١/‏ الاء برقم )2 ومسلم كتاب الصيد والذبائح ومایوکل من 
الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلمة: ۳/ ۰۱۵۲۹ برقم (۱۹۲۹). 


باب في الذكاة 


وأن يطيع إذا أرسل”"» واعترض بأن الطير لا ینز جر. (بإرسَال من‌یده) "لا ذكر أن 
شرط الجارح التعليم نبّه على أنه لابد مع ذلك أن يرسله الصائد من يده فلو 
انبعث من غير إرسال لم يؤكل ما قتله» واختلف إذا انبعث بنفسه ثم أتبعه ربه 
بالإشلاء””' هل يؤكل ما قتله وهو قول أصبغ أو لا وهو المشهور؟. 

(بلا ظهور تراک) أي: ويشترط في أكل ما قتله الجارح أن يكون على انبعائه من 
حين أرسله ربه إلى أخذ الصید» فلو أرسله ربه فاشتغل بأكل ميتة أومع 
کلب[۵۷/ أ] آخر وقف معه ثم انبعث انیا حتى أخذه فإنه لا يؤكل؛ أما إذا أرسله 
على جماعة فقتل منها واحداً فان اشتغاله بالأول لا يضر في جواز أكل الشاني» وإليه 
أشار بقوله: (وَو تلد مصیله) والفرق بين هذين الفرعين أنه في الأول اشتغل 
بخلاف ما أرسل عليه ولا كذلك هناء شم آشار إلى بقية الأمور التي لا تضر في 
الصيد ولا تؤثر في عدم أكله بقوله: (أوأكل) أي: الجارح من الصيد فإنه لا يضر. (أو 
نم پر بقارآوغیضة) أي: أن الصائد إذا ير الصيد لاختفائه عنه في غار أو غيضة 
فأرسل عليه ا جارح فقتله أنه لا يؤكل» المازري: وهو المشهور. 

(أَوَنَم بظن نوعه من انمباح) أي: أن الصائد إذا آرسل جارحه على صيد وم يظن 


جنسه ولا تحققه من أي أنواع الباح هو يريد: مع علمه بأنه ليس بمحرم فانه لا 


(۱) انظر : المدونة: ۱/ ۰۵۳۲ وتهذیب المدونة: ۹/۲. 

- (۲) (بإِرْسَالٍ من بُده) آي: فان آرسله وهو في غير يده 1 يؤكل ما فتله؛ لهذا رجع مالك في 
الدونة قال ابن القاسم فیها: وبالاول آقود. يعني الجواز الرجوع عنه. [شفاء 
الغلیل: ۰۶/۱ ۳]. 

(۳) إشلاء الكَلْب " هو عند الناس إغراؤه بالصيد وبغیره ما تريد أن حمل علیه» وذلك 
غلط وانا إشلاء الکلب أن تدعوّة إليك» أدب الکتاب لابن قتیبة: ۹/۱. 


شرو بهرام الصفیر (الهدرر فى شن افختیعن 


يضر وهو الشهور. 

(آوظهر خلافه) أي: وكذلك يصح إذا ظن نوعاً من الباح فأرسل عليه فإذا 
هو نوع غيره من المباح. (ل إن ظفه حَرَامً) أي: فإنه لا يؤكل إذا قتله الجارح ولو 
ألفاه مباحاً. 

(أَوأَحَدَ غير مزسل علیه) أي: مثل أن يرسله على بقرة وحشء فأخذ مار وحش 
OE‏ ييا اا اه 
لايرى غيره ونوى ما صاد سواه فليأكل” . (أولمد يَتَحفَقَ المبيح في شركة غیر) أي : 
وكذا لا يؤكل الصيد إذا ل ي يتحقق ایح لأكله كم إذا شترك مع المبيح لأكله ما 
أعان على قتل الصيد من أحد الأمور التي يذكرهاء لأن الأمر إذا دار بين التحريم 
والحلّية غلب التحریم» ثم أشار إلى الأمور التي لا يؤكل معها فقال: (كَمَا) أي: أن 
الجارح إذا لجأ الصيد حتى دخل معه الماء ثم أخذه وقتله وهوفي الماء» أو رمی 
سه على طبر فوقع فيه فمات داخل الماء» أو وقعت البهيمة في الماء فلم يقدر 
صاحبها أن يذبحها إلا ورأسها في الماء أن ذلك لا يؤكل. 

شرب بمسه‌وم) أي: رماه الصائد بسهم مسموم فإنه لا يؤكل. نب مَجُوسي) 
أي: ولا يؤكل الصيد إذا اشترك في قتله کلب مسلم وكلب مجوسي إذا كان 
المجوسي هو المرسل له وأما لو أرسله المسلم من يده وهو معلم فان الصيد يؤكل 
وهو كذبحه بسكين الجوسی. (أو هشه ما قدرعلی خَلآصه منه)" أي: أن الصيد إذا 
(۱) انظر: المدونة:١/‏ 6 ۵۳ وتهذيب المدونة: ۲/ ۱۳. 
۳ بهو تا َر عل لا )يمن أن ما قدر على خلاصه من الجارح فل 


يخلصه وذکاه في حال نبشه له لا يؤكل؛ لعدم تحقق البیح» وعلى هذه فرع نظاثر 
الشركة في التوضیح و ذلك بيّن في الدونة قال فیها: ولو قدر على خلاصه منها فذكاه 


باب في الذكاة 
مات من نبش الجارح والصائد يقدر على خلاصه منه فلم يفعل» ويحتمل أن تكون 
الباء بمعنى مع» والضمير فیه» وني (منْه) - عائد على الجارح» وفي (خلاصه) على 
الصيدء ولا بد في كلامه حينئذ من حذف. والتقدير ولا يؤكل الصيد إذا اشترك في 
قتله ذكاة الصائد مع ہش الجارح المقدور على خلاصه منه» واحترز بذلك مما إذا لم 
يقدر على خلاصه منه وم يفرط حتى مات بنفسه فإنه يؤكل إن تبه الجارح. (أو 
أغرى في الوسط)( أي: أن الكلب إذا انبعث على الصيد بنفسه ثم أغراه الصائد بعد 
ذلك فإنه لا يؤكل» وهو المشهور. 

(آو تراخی في اتباعه) أي: أن الصائد إذا تراخى في اتباع الصيد حتى قتله 
الجارح لا يؤكل إلا أن يعلم أنه لا يدركه ولو جد في أثره فإنه يؤكل» وهذا معطوف 
على قوله: (لاإن ظفه حراماً)» وكذلك ما بعده. (آوحمل الالة مع غیر) أي: وكذا لا 
يؤكل الصيد إذا فرط الصائد في عدم ذكاته حتى مات بنفسه بأن وضع آلة الذبح في 
مكان يحتاج معه إلى طول» کا إذا كانت مع عبده أو في خرجه وإنم| يطلب منه 
جعلها في كمه أو خفه وحزامه ويده. (أوبات) أي: عن صائده ثم وجده من الغد 
فيه آثر جارحه [أي: وجد فيه سهمه وهو ميت. (أوصدم) أي: وكذلك لا يؤكل 


وهو في أفواهها تنهشه فلا تؤكل إذ لعله من نهشها مات إلا أن يوقن أنه ذکاه وهو 
مجتمع الحياة قبل أن تنفذ هي مقاتله فيجوز أكله» وبئس ما صنع. [شفاء الغليل: 
۱ ۰۶ ۳]. ۱ ۱ 

(۱) (أَوْ أغْرَى في الْوَسَطِ) آي: في أثناء الانبعاث وني بعض النسخ: أو إغراء بالصدر في 
الوسط عطفاً على نظائر الشركة وهو ما يمكن أن ينخرط في سلكهاء وما نوقش به 
من أن الإغراء مبيح لا حظر تعسَّف. وفي بعضها أو أغرى بالفعل الماضي كما بعده 
عطفاً على قوله:لا إن ظنه حراماً فهو خارج من نظائر الشركة وهو الطابق لما في 
التوضيح إذ 1 يعدّه فيها منها. [شفاء الغليل: /١‏ 16 7]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


الصيد إذا مات من صدم الكلب أو الجارح]”'' أو صدمه جبل من خوفه أو مات 
من عض الكلب من غير جرح» وآما إن جرحه حتى أدماه فإنه يؤكل. 

ظ (آو قصد ماوجد)”'" أي: لم يقصد شيئاً معینا أي : لايؤكل. (أوأرسل ثانيا) أي 
وكذا لا يؤكل إذا أرسل عليه جارحا فأمسكه ثم أرسل عليه انیا فقتله الثاني. 

(أواضطرب فارس ولم یر الا آن ينوي المضطرب”". وغیره: [فتأویلان) أي: وكذا 
لا يؤكل ما قتله الجارح إذا اضطرب فارسله ربه وم یظهر له صيد إلا أن ينوي 
الصائد الضطرب عليه وغیره]"" فإنه احتلف فیه» فقیل: یکل» ابن رشد: وهو 
معنی ما في المدونة في الذي يرسل کلبه على جماعة من الصید وينوي إن كان وراءها 
جماعة أخري ل يرها فيأخذ مالم ير أنه يأكله» قال: ومن الناس من حمل ذلك على 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (م). 

(۲) (أَوْ قَصَدَ ما وَجَدَ) يشير به لقول ابن عبد السلام: وأما الإرسال على غير معين ولا 
محصور كإرساله على كل صيد يقوم بين يديه فلا خلاف في المذهب أن ذلك لا يجوز. 
انتهی» وممن صرح بنفي الخلاف فيه الباجي والازري وابن شاس. 

فان قلت: ما الفرق بينه وبين قوله في الدونة: وإن أرسله على جماعة لا يرى غيرها ونوى 
إن كان وراءها غيرها فهو عليها مرسلء فليأكل ما أخذ من سواهاء وكذلك إن 
أرسله على صيدٍ لا یری غيره ونوى ما صاد سواه فليأكل ما صاده. 

قلت: فرق بينهما الصنف بأن ما في المدونة تبع للصيد الرتي» وجعل خلاصة كلام ابن 
عبد السلام قاعدة وهي: إن كان الصيد معیناً أكل كان المكان محصوراً أم لاء وإن 1 
يكن الصيد معيناًء وكان المكان محصوراً كالغار والغيضةء فثالئها الفرق بينهماء وان ل 
يتعين الصيد ولا انحصر المكان 1 يؤكل باتفاق» يريد وتبع المعين كالمعين. [شفاء 
الغلیل: [1٥/۱‏ 

(۳) (إلا أَنْ يَنْوِيَ الضطَرَبَ) بفتح الراء أي: as E‏ 
النائب عن الفاعل. [شفاء الغليل: ۳۹۱/۱]. 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )٤( 


باب في الذكاة ۱ 


الخلاف أنه لا يصح أن ينوي في إرساله سا يره'". والأول أظهر. (ووجب نیتها) 
الضمير عائد على الذكاة التي هي ذبح ونحر وعقر آي: ووجب قصد الذكاة على 
كل تقدير» فلو رمی بحجر أو غيره ول ينو الاصطياد أو ضرب شاة أو غيرها لا 
بريد -- ۳ ۳9 فانه لا کل (وتسبية إنذكر آي قي وب اع الثلاشة. 
APE‏ ی و O‏ 
وهذا قال: (وَجَارَضَرورَة)”". (إلاَالْبَقَرَ) أي: ووجب في الإبل النحر وفي غيرها 
الذبح مع القدرة] إلا البقر فيجوز فيها الأمران والمستحب الذبح. 

(كَانحديد. وِحْدَادُه) أي: وندب ذبح البقر كا يندب الذكاة با دید وکا يندب 
إحداده» أي: سنه لأنه أخف على الذبيحة. (وقيامإيل)“ أي: وما يستحب في نحر 
الابل أن تكون قائمة لأنه أمكن للمذکی» يريد: معقولة لئلا تنفر فلا يستطيع ردها. 

(وضجع ذیح على ايسر وتوجهه وایضاح الْمَعلَ) الذبح بكسر الذال وهو ما يذبح» 
آي: وما يستحب في الذبح ضجعه على شقه الأيسر» لأنه أمكن للذابح وأن يكون 
إلى القبلة ورأسه مشرق» وأن يأخذ بيده اليسرى حلقه من ای الأسفل بالصوف 
وغيره فيمده حتى تتبين البشرة وهو معنى (ایضاح العل). (وقري ودجی صيد 
[01/ ب ]نفد مقتله) أي: وما يستحب للصائد إذا أدرك الصيد منفوذ المقاتل أن 
يفري آوداجه. فان لم يفعل وتركه حتى مات أكله ولا شيء عليه. 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: */ 770 . 

(۲) (وجَارًا للم ورَة) بألف التثنية هو الصواب. [شفاء الغلیل: ۳۱۱/۱]. 
(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). ۱ 

(6) (وقیَامْ الابل) تقدم البحث فيه في الحج. [شفاء الغلیل: ۳۱۱/۱]. 


۳ جواز زالذبح بالعظم والسن, أو ان افصلا أو بالعظم, ومنعهما. خلاف) أي: : وف 


جواز الذبح بالعظم والسن مطلقاً وهو قول مالك عند ابن وهب» واختاره بن 
القصار, أو جوازه بها إن انفصلا لا إن اتصلا لأنه بش وخنق وهو قول بن حییب 
عن مالك. ابن رشد: وهو الصحیح" » أو انا يجوز ذلك بالعظم دون السن وهو 
أيضاً عن مالك قال في الإكمال: وهو الشهور أو يمنع الذبح با مطلقا وهو أيضاً 
قول مالك الباجي: وهو الصحيح. 

(وحرم اصطياد مأکول, لا نية الذكاة) أي: لا بنية الذكاة المطلوبة في المأكول لأنه 
من باب العبث. (لا بکغفزیر فیجوز) أي: أنه جوز اصطياد الختزير ونحوه ما لا 
يؤكل بنية قتله لا غیر» نص عليه اللخمي. (كَدَكَادَمًا يؤل إن آيس منه) الت‌شبیه 
لصح وهو جولز للیج» وهو مذهب این القاسم؛ وقیل: ابا يعقر لبلا 
يتوهم إباحة آکله. 


فصل في الكراهة في الذكاة ) 
(وکره بح بدورحضرة) أي: وكذا یکره للجزارين أن يجتمعوا حول الحفرة 
ويذبحوا حوها كانوا جاهلين أو عامدين وهو المشهور. (وسغ و قطع قبل الموت) 
أي : وكذا یکره سلخ الذبيحة أو قطع شىء منها قبل موتها. (کقول مضح) أي: وكذا 
ء 5 هر ي وم مر موم ل لمك بر ےر سو 
يكره للمضحى ان يقول عند دذكاة اضححيته (اللهم منك وإليك).(وتعمد إبانة رأس) 
أي: وكذا يكره لذابح أن يتعمد في ذبحه قطع الرأس لما فيه من التعذيب. ابن 
القاسم وأصبغ: ولو قصد ذلك ابتداء آکللت. وقال مطرف وابن الماجشون: لا 
۱ تؤكل وتأول قوله في المدونة: ومن ذبح فترامت يده إلى أن أبان الرأس أكلت وإن م ظ 


(۱) انظر: البیان والتحصیل: ۳/ ۳۰۲ 


باب في الذكاة 


يتعمد ذلك على قولين”"' كما أشار إليه» وفهم ذلك من قوله آیضا لأن معناه أن 
المدونة تؤولت على الكراهة. (وَتُؤُوِدَتَ أيضا على عدم الأكل) ولو ۸ يقل آیضا لأوهم 
أمهالم تؤول إلا على عدم الأكل فقط. (ودون نصف أَبِينَمَيتَةُ, ال الرأس) أي: أن 
الكلب والبازي إذا قطع عضواً من الصيد دون النصف من يد أو رجل أو فخذ أو 
جناح فیات منه قبل أن يدرك ذكاته لم يؤكل وهو ميتة» وكذلك إذا ضرب شاة أو 
بقرة أو نحوها فانقطع منها قطعة فإنها ميتة لا تؤكل ولو نوی بها الذكاة» وأما 
الرأس فليس بميتة وتؤكل معه لأنه مقتول لا محالة» وهذا الذي أشار إليه نا هو إذا 
أبان الجزء أو انفصل أو كان في حكم المباين كالمتعلق بالجلد أو باليسير من اللحم؛ 
وان كان ما تجري فيه الروح على هيئة أكل جميعه. (ومك الصيد المبادر) أي: أن 
الصيد إذا رآه جماعة فبادر آحد منهم فأخذه» أو بادر غير من رآه فأخذه فإنه يملكه؛ 
لأن الصيد إن) يملك بوضع اليد عليه لا بالرؤية. (وان تََارَعَ قادرون فبینهم) أي: أن 
كل واحد منهم متمكن من أخذ الصيد وان) حكم به للجميع رفعاً للنزاع ولأن 
ات E‏ 

(وان تد ولومن مة مشترفاني) آي: أن الصيد إذا ند من ربه آي: :همرب منه 
سواء ملکه باصطیاد أو شر اء فانه یکون لمن اصطاده ثانياً إلا أن یکون قد تأنس عند 
الأول وم یلحق بالوحش فإنه يكون لاگول» وإليه آشار بقوله: (9 | تاس ونم 

(واشترک طارد مع ذي حبالَة قصدها ولولاهما لم یقع. بحسب فعلیهما) آي: إذا نصب 
)١(‏ انظر: تهذيب المدونة: ۲/ ۲۹. 


(۲) ندٌّ: على زنة شد - أي: صار شريدًاء ند الثور إذا استوحش: انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجبي» ص: 2 . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجم 


شخص ما يصيد به من شبكة أو شرك أو فخ وهو مراده با حبالة» وني معني ذلك ما 
ينصب من حفرة ونحوها للصيد فطرده شخص آخر قاصدا أن يقع في الحبالة 
ونحوهاء ولولاهما -أي: الطارد والحبالة - ليقع الصيد فانب| - أي: الطارد 
وصاحب الحبالة - يشتركان فيه بحسب فعلهماء فإذا قيل أجرة الناصب تساوي 
درهماً مثلاً وأجرة الطارد تساوی درهمين كان لصاحب الحبالة الثلث وباقيه للطارد 
[وهو الشهور]. 

(وإن تم يقصد وأيس مه فربها) أي: وإن لم يقصد الطارد الحبالة وهو على إياس 
من أخذ الصيد فهو لرب الحبالة» قال عيسى: قلت لابن القاسم فلو لم يكن طرد 
الصيد إلى المنصب إلا أنه أتبعه حتى وقع فيه» فقال: إن كان الصيد قد انقطع منه. 
وذهب الصيد حيث شاء فسقط في ذلك المنصب فهو لرب المنصب» وان كان 
[أعياه]“ وأشرف على آخذه فهو كشيء حازه لقدرته عليه حيث أضعفه فوقع في 
النصب أو في دار رجل فهو [للطارد]”" دون صاحب المنزل» وإليه أشار بقوله: 
ال pep‏ 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ج١).‏ 

() في (م): أعاده. 

(۲) في (م): للمطرود. 

(4) (إلا أن لایر ا قَلِرَيّمَ) سقط (لا) في كثير من النسخ وهو فساد وخالف 
للمدونة اذ قال فيها: : ومن طرد صيداً حتى دخل دار قوم فان اضطره ههو أو 
جارحه إليها فهو له وان 1 یضطروه وکانوا قد بعدوا عنه فهو لرب الدار وفي 
بعض نسخ هذا الختصر: إلا أن يضطره کلفظ الدوّنة وهو آول؛ لأن الطرد 
یوهم الاختصاص با كان مقصوداً بخلاف الاضطرار» بدلیل نسبته في الدونة 
للجارح. [شفاء الغلیل: ۱۱/۱ ۳]. 


باب في الذكاة 
بعض شيوخه قولين فيمن طرد صيده إلى دار رجل فأخذه فيهاء فقيل: هو للطارد 
لأن الدار لم تتخذ للصید» وقيل: هي کالنصب» وصوب الأول لأن الدارلم تعمل 
لذلك والمنصب عمل للصيدء وإليه أشار بقوله: (إلا أن لا يطردة ها قلربها) إلى 
أنه إذا تبع الصيد ولم يقصد دخوله للدار وانا دخلها هو من غير أن يلجئه 
الطارد إليها فلا شيء فيه للطارد وهولرب الدار.(وَضَمِنَ مارأمكنته ذَكَاتّه, 
وَتَرِك)”' أي: أن من رمى صيداً وأرسل عليه جارحه فمر به انسان فأمكنته 
ذكاته بأن يكون معه آلة الذكاة أو نحو ذلك فتركه حتى مات فإنه يضمن ذلك 
للصائد. أي: ولا يؤكل لأنه تنزل منزلة ربه في تعيين الذكاة» وربه لو أمكنته 
ذكاته ففرط حتى مات لا يأكله فكذلك هذا. ظ ظ 
(کترك تخلیصه مستهلك من نفس آومال پیده) أي: أن من رأى ما يستهلك من 
نفس أو مال لغيره وهو يقدر على خلاصه [۵۸/ أ] فتركه حتى هلك فإنه یضمنه 
والباء في (بيده) متعلقة بتخليصه وهي للظرفية. (آوشهادته) أي: أن من شهد 
لشخص بحق على آخر وجحده المديان حقه وهو قادر علي تخليصه له بشهادته 
فتركه حتى فات بموت الغريم ونحوه فإنه يضمن ذلك. (أو بإمساك وثيقة) أي: 
لغيره حتى فوت ما فيها على صاحبهاء وكذلك إذا قطعها كا قال: (أوتقطيعها). 
(وفي قشل شاهدي حقترنذ) أي: إذا قتل شاهدي حق فضاع الحق بسبب ذلك هل 
(۱) (وضون مَارٌ أَمْكَنْهُ ذَكَاتَةٌ وترّكَ) هذا خاص بالصيد؛ قال اللخمي: ولو مر بشاةٍ 
يخشى عليها الموت» فلم يذبحها حتى ماتت 1 يضمن؛ لأنه يخشى أن لا يصدقه رها 
فیضمنه وليس كالصيد؛ لأنه يراد للذبح» على أن اللخمي اختار في الصيد نفي 
الضمان قال: وان كان يجهل أن ليس له أن یذکیه؛ كان أبين في نفي الغرم. [شفاء 


الغليل: ۱۷/۱ ۳]. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختصن 
يضمن الحق كا في تقطيع الوثيقة أو لا يضمنه. لأنه قد لا يقصد الإبطال 
لعداوة بينه وبين الشاهدين» ابن بشير: وهو أدنى مرتبة من تقطيع الوثيقة 
لأن هذا لم يتعد على نفس الشهادة وإنا تعدى على سببها فلا شك أنه أضعف 
من الأول. (وترك مواساة وجبت بِخَيْط لجائقّة, أو فَضْلَة طَمَامِ آو شراب لمضطر) 
أي: وما یکون الحكم فيه أيضاً الضیان بترك الواساة الواجبة بأحد" الأمور 
الذکورة» وذلك بأن يكون شخص قد حصل له جرح جائفة أو غيرهاء 
فيمنع آخر ما يخيط به ذلك فيؤدي إلى هلاكه أو يضطر شخص إلى فضلة 
طعام [أو شراب" عن صاحبه فيمنعه ذلك حتى هلکه جوعاً أو عطشا 
وإنا قال: (لمضطر) ليشمل الآدمي وغيره من حيوان أو زرع ونحوه وان 
قال: (فضلة طعام]” ' آوشراب) لأنه لولم يفضل عن ربه بل كان هو أيضاً 
مضطر لذلك فإنه لا يضمن. (وعمد وخشب قيقع انجدار)" أي: ويجب أيضاً 
عل من عنده عمد أو خشب وقد اضطر جاره ال إقامة جداره بسذلك فمنعه 
ذلك حتی سقط الحدار. 

وله ان إن وجد) أي: أن من تعين عليه دفع شىء من الأمور المذكورة إذا دفعه 
لن وجب دفعه له فإنه يجب له ثمنه على آخذه» ابن يونس: ولا يشططوا عليهم في 
الثمن» وقال آشهب: إذا لم يكن معهم ثمن لاشيء عليهم وهو وفاق وذكر 
اللخمي خلافاً: هل يتبعون بالثمن إذا أيسروا أم لا؟. (وأكل انْمدکی, وان یس من 
(۱) في (ع): بأمور. 
(۲) في (م): فضلة ماء. 


(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(4) (وعَمّدٍ وخشب) لعل العمد عندهم تختصض بغير الخشب كالحجارة. 


باب في الذكاة 


حیانته) ' المذكى تارة يكون قبل الذكاة معنا وار ی فالژول لا إشكال 
فيه مع سيلان الدم أو غيره كما سيأتي» والثاني إن كان غير ميئوسا منه عملت فيه 
الذكاة أيضاً كالصحيح» وان كان میئوس فكذلك قاله في الموطا”'' ولا بد فيها من 
اعتبار ا حركة فان تحركت حركة بينة وسال دمها أكلت» وکذا إن لم يسل على 
المنصوصء واختلف في وقت مراعاة الحركة» فقيل: إن ذلك بعد الذبح» وفیل: 
حين الذبح» وقيل: يكفي ذلك بعد الذبح أو معهء ول ذلك آشار بقوله: (بتحرك 


(۱) (وَأَكِلَ الُدکی» وان ايس من حبانه ِتحرلٍ وی مُطْلّقاً وؤ َيل هم إن صَحتْ) 
معنی مطلقاً سواء كانت صحيحة أو مربضة أم مصابة باحق ونحوه إن 1 ينقد 
مقتلها» ویدل أن هذا مراده بالا طلاق تقییده سيل الدم بالصحتة فالتحريك كاف 
في الثلاثة فإذا انضم إليه سیلان الدم له يزده لا خبرً؛ وأما سیلان الدم وحده فلا 
يكفي إلا في الصحيحة وهذا حاصل ما في القدمات على أنه آجری النخنقة 
ونحوها إذا تحركت ول يسل دمها على الخلاف في المأيوسة غير المنفوذة المقاتل» 
قال: لأن دمها إذا 1 يسل حين الذبح فقد علم آنها كانت لا تعيش لو تركت؛ لأن 
انقطاع الدم ان يكون بانقطاع بعضها من بعض وذلك ما لا يصح معه حیاةه 
واحترز بالتحرك القوي من الضعيف. 

قال ابن اكَوَّازْ: دليل استجماع حياتها حركة رجلها أو ذنبها أو طرف عينها. قال ابن 
حبيب: أو استفاضة نفسها في جوفها أو في منخريهاء وعبّر عنه ابن رشد بكونه في 
حلقها قال: وحرکة الارتعاش والارتعاد ومذ ید و رجل آو قبضها ملغاة اتفاق اب 
عرفة: في إلغاء القبض نظر. اللخمی: إلغاء الاختلاج افیف وحركة العین أحسن؛ 
لأن الاختلاح یوجد بعد الوت وحركة الرجل والذنب آقوی من حركة العین؛ لأن 
خروج الروح من الأسافل قبل الأعالي. [شفاء الغلیل: ۱/ ۳۲۷]. 

(۲) لعله يعني ما قاله مالك في الموطأ: (وقد سئل عن شاة تردت فتكسرت فأدرکها صاحبها 
فذبحها فسال الدم منها ول تتحرك فقال مالك إذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف 
فليأكلها). انظر: الموطأ: ۲/ ٤۹١‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


قوي طقا)آي: سال معه دم أم لاء وخرج [عدم]”" أكلها إذالم يسل من المنخنقة 
وأخواتهاء ولا عبرة بسیل الدم فیها على انفراده بخلاف الصحيحة فان سیلان الدم ۱ 
فیها كاف وحده وغذا قال: (وسیل دم إن صعت) آي: وکذلك غبره من العلامات 
التي يستدل مها على الحياة. (إلاالْموفُودَة وما معها الْمَنْفُودةَالْمَقَاتلِ) نا كان کلامه 
أولا يوهم أن الميئوس منه يؤكل بالذكاة ولو أنفذت مقاتله أخرج منه ما ذکره هناء 
والراد ب(الْمَوفُودَة) وما معها أي: النخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل 
السبع» فا منخنقة ما مات بحبل ونحوه [من الخنق] » والموقوذة: المضروبة بحجر 
أو خشبة أو نحوهاء والتردية التي تردت من شاهق أو في بشر أو حفرة فهاتت. 
والنطيحة: التي نطحتها أخرى فماتت» وما أكل السبع أي: ما أكل السبع منه 
وقوله تعالی: إلا مادم [الاندة:۳] أي: ما أدركتم ذكاته منها قبل موته على رأي. 
أو هو منقطع على معنى: لکن ما ذكيتم من غيرهاء فإنه يؤكلء ولا خلاف أن 
الذكاة تعمل فيما علمت حياته من ذلك. كا آنها لا تعمل فيا أنفذت مقاتله على 
أحد القولين» وقيل: تعمل إن كان المقتل في غير حل الذكاة. (بقَطع شَُاع؛ وتشر دماغ 
وحشوة وفري ودج وب مصران) ۳۱ هو إشارة إلى الأمور التي اتفق على أنها مقاتل 


() ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

۱ تفاس ی ی هن 

(۳) (بقطع نخاع. وتثر دماغ وحشوق وفزي وَج وتفب مُضْرَانِ) مفهوم قوله: (قطم 
ُخَاعٍ) أن شقه ليس كذلك؛ وقد خرّجه ابن عرفة على القولین الآنيين في شى الودج» 
ومفهوم قوله: (وتثر وِمَاغْه وححشْوّة) أن شدخ الرأس دون انتشار الدماغ وشق 
الجوف» دون قطع مصران» ودون انتثار شيء من الحشوة» غير مقتل؛ وكذا صرّح به 
عبد الحق» ويحبي بن إسحاق عن ابن کنانة- دمغ الرأس مقتل» وقد روي عن ابن 


باب في الذكاة. 


القاسم: أكل م: الکو 

ابن عرفة: فجعله اللخمي قولاً بإعمال الذكاة في منفوذ المقاتل» وجعله عياض قولا بآنه 
غير مقتل» ومفهوم قوله: (وَقَرَي وَدج) أن قطعالودجین معا غر مشترط في كون ذلك 
مقتلآء وقد صرح عبد ال بن قطع الودج الواحد مقتل» والفري إبانته کله» فظاهره أن 
البعض ليس کذلك. وقد قال ابن الواز: قطع بعض الأوداج والحلق مقتل» ومفهوم 
قوله: (وثقب مصران) أن القطع أحرى. وفي التنبيهات: أما فري الصران وإبانة بعضه 
من بعض فمقتل لا شك فیه بخلاف شقه؛ لأنه لا يلتئم بعد انقطاعه بالكلية ويتعذر 
وصول الغذاء إلى ما بان منه» وتتعطل الأعضاء تحته» ولا جد التفل مخرجا من داخل 
رف فيهلك صاحبه. انتهی.وذکر آن بعض حدّاق الاطباء تلطّف لصران قن طولا 
فجمع طرفي الشق» ووضع علیها النمل» فلا شبکت فيه) قطع أسافلهاء فبقیت 
رؤوسها شابکة في الطرفین. فالتأما بإذن الله تعالى. 

وأطلق المصنف في المصران اتباعاً للأكثر» وقد خصّه ابن رشد بالأعلى» وصححه عياض» 
وفهم من عطف بعضها على بعض أنها متغايرة» وفي التنبيهات عد شيوخنا قطع 
المصران وانتثار الحشوة وجهين» وهما عندي راجعان لشيو واحد؛ لأنه ذا قطع أو 
ذفن انتفرت للقيو 

وقول بعض شیوخنا: انتثارها حروجها عند شق الجوف عنهاء یرد بأن جرد شق الجوف 
غير مقتل اتفاق وكذا انتثارها لمشاهدة علاجها بردّها وخياطة الجوف عليها. 

ابن عرفة: قوله: ليس مجرد انتثارها مقتلاً. إن أراد جرد خروجهاء فمسلم؛ وليس هذا 
مراد الشيوخ به» وإن راد ولو زال التصاق بعضها ببعض أو التزاقها بمقعر البطن. 
منعناه؛ وهذا هو مراد الأشياخ به» وما ادعاه من العلاج انا هو في الأول لا في هذاء 
وبالضرورة إن هذا مباين لقطع الصیر ولا تلازم بینهیا في الوجود. وليحيي بن 
إسحاق عن ابن كنانة: لا يؤكل ما خرجت آمعاژه» وفهم من اقتصار المصنف على 
هذه الخمسة أن ثقب الكرش ليس منها. 

وقد حكى ابن رشد عن شيوخه قولين في صحيحة وجد كرشها بعد ذبحها مثقوباً قال: 
نزلت في ثور» فحكم ابن مكي بفتوى ابن حمدين بطرحها بالوادي دون فتوى ابن 
رزق بأكلهاء وبيان ذلك لمن يشتريهاء فغلبت العامة أعوان القاضي لعظم قدر ابن 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختصن 


وهي خمسة: الأول: انقطاع النخاع وهو المخ الأبيض الذي في وسط فقار العنق 
والظهر» الثاني: انتشار الثالث: الحشوة» الراببع: فري الودجين. الخامس: 
انفتاق الصر ان . (وفي ۵ شق لودج قولان) يعني آنه احتلف ٤‏ سق الودج هل هو مفتل 
وإليه ذهب بعضهم» أو ليس بمقتل وإليه ذهب ابن عبد احکم؟ الباجی: واختلف 
في اندقاق العنق من غير انقطاع نخاعه» فروى مطرّف عن مالك أنه من القاتل» 
وروی عنه ابن القاسم أنه ليس بمقتل حتى يقترن به انقطاع النخاع» وإليه أشار 
بقوله: (وفيها أكل ما دق عنقه. آوما علم أنه لا يعيش ان لم يَنْحَعهًا). 

(وکاةالجنین بذكاةأمه إن تم بشعر)" آي: أن البهيمة المأكولة إذا ذکیت فخرج 


رزق عندهم. فأخذوه من آیدیهم وأكلوه» وهو الصواب لا تقدّم. 

يعني أن خرق آسفل المصير حيث الرجیع غير مقتل لبقائها به زمانا تتصرّف. ابن عرفة: 
ويؤيده نقل عدد التواتر من كاسبي البقر بافريقية» أنهم یثقبون کرش الشور لبعض 
الأدواء فيزول عنه به» وقول ابن عبد السلام: إنه محل الطعام قبل تغيّره خلاف تعليل 
ابن رشد صحة قول ابن رزق ولعله يريد کال تغيّره. [شفاء الغليل: /١‏ 18 ۳]. 

(۱) (ودَكَاةٌ این بدا هنم بشَعرِ) مفهوم الشرط إن 1 يتم بشعر يؤكل» وهو 
الذهب. قال ابن عرفة: وقول ابن العربي في القبس عن مالك: إن 1 يتم خلقه فهو 
كعضو منها ولا يذكى العضو مرتين» ظاهره أن قول مالك عنده أكله وان 1 يتم 
خلقه دون ذكاة» وذكر في العارضة عن مالك كنقل اللجاعة. واختار هذا لنفسه. 

فوائد: الأولى: قال ابن عرفة: ظاهر الروايات وأقوال الشيوخ أن المعتبر نبات شعر 
جسده لا شعر عينيه فقط خلافاً لبعض أهل الوقت. وفتوى بعض شیوخ شيوخنا. 

الثانية: في سماع أشهب: إذا خرج ميتاً يمر المدية على حلقه ليخرج دمه قال في سمع أبي زيد: 
ركض ببطن أضحيتي جنينها بعد ذبحهاء فتركته حتى آخرجته ميتاً فذبحته وأكلت منه. 

الثالثة: في أكل المشيمة» وهي وعاء الجنين ثلاثة أقوال: 

الأول: الحليّة؛ لقول ابن رشد في سماع موسى من كتاب الصلاة: السلا وعاء الولد وهو 

كلحم الناقة المذكاة. الثاني: تحريمها؛ لجواب عبد الحميد الصائغ. 


باب في الذكاة 
من بطنها جنين ميت فانه يؤكل عملا بقوله اظْتتفة: «ذكاة الجنين ذكاة آمه» » يروى 
برفع ذكاة الثاني وهو الأصح. والعنی تحصل بذكاة آمه» ويروى بالنصب على 
معنى ذكاة الجنين أن يذكى مثل ذكاة آمه» ثم حذف مثل وما قبله وأقيم المضاف إليه 
مقامه» فيفتقر اجنين إلى الذكاة في هذا دون الأولء وأشار بقوله: (إنْنَم بشعر) إلى 
أن الحكم الذي ذكره مشروط بکمال خلقه ونبات شعره وان لم تجر فيه حياة لم تنفع 
فيه ذكاة أمه» ولا يؤكل وإن جرت فيه حياة» فإن ذكيت أمه فخرج ميتا أكل. (وإن 
خرج حيا كي ؛لأنْيْبَادرَفَيفُونَ) إن) يذكى في هذه ال حالة لأنه استقل بحكم نفسه 

قاله اللخمي إلا أن يسبقهم بنفسه من غير تفريط فلا بأس به. (وذكي اْمزلق) أي: 

البقرة ونحوها إذا أزلقت ولدها فانه ينظر فان كان مثل ذلك بحيا ويعيش لم يكن 

بأكله بأس إذا ذكى» ون كان مثله لا يعيش لا یوکل وان ذکی وان شك في آمره 

فكان مثله [۵۸/ ب] يعيش ومثله لا يعيش لم يؤكل وان ذكي. فقوله: (إن حيسي 

مه" يدل على الوجهين الأخيرين وهو أنه إن ل يحيا مثله أوشك في أمره لا 

الثالث: إن حل أكل الجنين بذكاة أمه وتم خلقه ونبت شعره حلّت» ولا فلا لبعض شیوخ شیوخ 
ابن عرفة وقد حصلها هذا التحصيل. يَخَلنْةُ. [شفاء الغليل: ۳۷۰/۱]. 

(۱) أخرجه: أبو داود: کتاب الذبائح» باب ما جاء في ذكاة الجنين: ۰۱۱6/۲ برقم 
(۲۸۲۸)» وأخرجه: الترمذي» كتاب الأطعمة عن رسول الله عله ؛ باب ماجاء في 
ذكاة الجنين: 5/ ۰۷ برقم (۱2۷). قال الترمذي: قال أبو عيسى هذا حديث حسن 
صحيح وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد» والعمل على هذا عند أهل العلم 
اللاو عات 

(۲) (وذكيَ رل ان > و ابن رشد: وئیس الذي ل تسحقق حا كبرو علسم 
نها لا تعیش لتقدم تقرر حیاا دونه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


يذكى ولا يؤكل وهو واضح. (وافتقرتحوالجراد لها بمایموت به) نحو اراد مالا 
نفس له سائلة» والشهور افتقار الجراد ها أي: للذكاة» والمشهور أنه لا يكفي أخذه. 
وقيل: يكفي إذا أخذت حية» وعلى المشهور إذا فعل بها ما يزهق به روحها بسرعة 
کقطع رأسها وإلقائها في النار أو الماء ا حار فإنه ذكاة بلا خلاف» وهذا على مذهب 
المدونة" ' إن لم يزهق به بسرعة كقطع أرجلها أو أجنحتها أو إلقائها في الماء البارد. 
وإليه أشار بقوله: (ولَولَمْيعجل مَقَطع جَنَاٍ). 


* د 


.7١ /۲ انظر: المدونة: ۵۳۷/۱ وتهذیب المدونة:‎ )١( 


باب في الباح من الطهام 


باب [فمه الفباح من الطاغام ) 

(اْمْبَاحُ طعام طاهر) أي: أن الباح من ساثر الا طعمة هو الطاهر؛ فلا يؤكل من 
ذلك ما هو نجس بنفسه أو بمخالطة نجس له فیطرح جیعه إن كان مائعاًء وما 
سرت فيه خاصة إن كان جامدا. ظ 

(وَالْبَحْرِي) أي: أن البحري يؤكل جميعه سواء مات حتف أنفه أو بسبب مسلم 
أو جوسی» طفا”" أو رسب وطذا قال: (وان میقا). ويؤكل ولو وجد في بطن طير 
الماء أو بطن حوت. كان له شبه في الب أم لا. 

(وَطَيْروتَوجلآنَة7") لا إشكال أن الطير كله مباح ولو أكل الجيف. (وذا مخاب) 
ابن شاس: والطير كله مباح ذو المخلب وغيره' ". 

(وَنَعَم) لا إشكال في إباحتها. والراد بالنعم: الإبل والبقر والغنم» جلالة كانت 
أو غيرهاء وهو الشهور. 

(ووحش نم یفترس) أي: ومما يباح أكل الوحش الذي لا يفترس 
كالظباء وبقر الوحش و مرو وَغيره مما لا یعدی واحترز بذلك مما ترس 
كالأسد والنمر والفهد والضبع"" والرٌ الوحشي» ومذهب الموطأ تحريم 
(۱) طفا على الماء: أي عام على وجه الماء وارتفع عليه. انظر: شرح غريب ألفاظ الدونةه 

للجيي» ص: 517 . 
ظ (۲) الجلالة: التي تأكل الغائط والعظام وشبه ذلك من الأقذار. الرخم والنسور: كلها نسور 
ولكن يقال للبيض منها رخم وللسود منها قشاعم وكلها نسور. انظر: شرح غريب 


ألفاظ المدونة» للجبى» ص: ۹ 
(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ 4۰۲ . 


(4) الضبع: بفتح الضاد وضم الباء ونقطها من أسفل - هي أم عامر وهي مبنية على 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح افختصر) 


ذلك 0 ۰ وقیل: ذلك مکروه» وهو ظاهر المدونة» ولابن حبيب: الفرق بين ما يعدو 
كالأسد والنمر خر وبين ما لا يعدو كالضبع والثعلب والذئب فیکره. 

(كيربوع, وخلد ووبر, ورب وفنفد, وضربوب) الیربوع: أكبر من الفأر رجلاه 
أطول من يديه عكس الزرافة. والخلد: فأر أعمى. والوبر: دويبة صغيرة أصغر 
من السنور. والأرنب: دابة قدر اممرٌ في أذنيه طول. والقنفذ: حيوان ذو شوك 
لطیف. والضربوب: حيوان ذو شوك كالقنفذ الكبير» والتشبيه بين هذه الأشياء 
وما قبلها يحتمل أن يكون في مجرد الإباحة» ويجحتمل أن يكون في الإباحة وعدم 
الافتراس. قال في المدونة: ويجوز أكل الضب والأرنب والوبر والخلد 
والضرابيب والقنفذ”". 

(وحية آمن سههَا) أي: وما يباح الحية إذا من سمها. (وَخَشَاشَأرْضٍ) أي: وكذا 
يباح أكل خشاش"" الأرض وهوامها. (وعصیو) أي: وكذا يباح شرب عصير 
العنب» وكذا نقيع الزبيب وجميع الأنبذة ما تشکز من غير توقبت بزمان ولا 
هيئة. (وفقَاغ وسوبيا) أي : وكذا يباح. (وعقید أمن‌سکُره)" أي: وكذا يباح العقيد 

الكسر مثل حضاجر وقتام مبنية على الكسر أيضاء وجيأل غير مصروفة ووزنها 

فيعل» وهي معربة والذكر منها ضبعان» وهي عرجاء خلقت إحدى رجليها ناقصة 

وهي من السباع» وهي تترصد فشلة امار فتقتلعها فتأكلهاء والضبع أيضاً السنة 

الشديدة. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجْبّي ص: 1۲ . 


(1) ذكرالباجي ذلك في المتتقى في شرح حديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع. . 
(۲) انظر : المدونة: ۱ ۷۱ وتهذيب المدونة: ۲/ . 


وی الزنبور وهو ذکر النحل. انظر: سيت و 
للجبي» ص: ٠‏ 
)لير كذ في بعض الخ بش الزات عل ملاحظة اه رم 


باب في الباح من الطعام 


وهو العصير يغلي حتی ینعقد. 

(وَلِلضَرُورَةمَايَسُه)”'" آي: وما يباح في حال الضرورة فقط ما يسد الرمق من 
لمبتة إلا ما يستثنيهء وحد الضرورة خوف الهلاك على النفس» وأشار بقوله: (ما 
يَسْد) إلى أن الذي بباح من ذلك ما يسد الرمق. وني الجواهر: لا ی در بسّد الرمق 
بل يشبع ويتضلع” ". وقال ابن حبيب: ساس وبي 
كانت نادرة اقتصر على سد الرمق. وفي الرسالة: ايفين ویتزود ؟. ابن الفاكهاني: 
وهوالمشهور. فقوله هنا غير المشهور (مَيْرَآدَمي وه رال قْصّة) أي: الذي يباح 
للمضطر كل ما رد عنه جوعاً أو عطشاء يرفع الضرورة أو يخففها كالأطعمة 
النجسة واليتة والمياه النجسة وغير الآدمي والخمرء إلا لإساغة الغصة. (وقدم 
ليت على خفزیر) أي: أن المضطر إذا وجد ميتة ولحم خنزير فإنه يقدم اليتة على 
الخنزير؛ أي: لأنها تحل حية» والخنزير لا يحل مطلقاً. 

(وصید لمجرم) أي: إذا وجد الحرم الصيد والميتة أكل الميتة. (لا لجمه) أي: لحم 
الصيد؛ فإنه يقدمه على اليتة. (وطعام غهر) " أي: فان وجد اليتة وطعام الغير أكل 
طعام الغير إذا أمن أن بعد سارقاً. (وقاتل عليه) هو نحو قول ابن شاس: وإذا ظفر 
بطعام من ليس بمضطر فليطلبه منه بثمن في ذمته ویر له حاجته إليه» فإن أبى 
استطعمه فان أبى أعلمه أنه يقاتله علیه فان امتنع منه غصبه منه» فان أبى دفعه 


يتناول العصير وما بعده. [شفاء الغليل: ۳۷۲/۱]. 

(۱) (وَلِلهَّرٌورَةٍ ما يَسُدٌُ) لعله ما يشبع» فصّحّف. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۷۲]. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ .5٠7‏ 

(۳) انظر: الرسالة» ص: .8١‏ 

ظ (4) (وَطَعَامِ عَبْرِ) بالجر عطفاً على قوله: (لا مه أي: فلا یعدم اميت على طعام الغير إن 
1 يخف القطع. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۷۲]. 


شرح بهرام یکی یی فق شرح ای 


جاز له دفع المالك وإن آدی إلى القتل» ویکون دمه حیتتذ مهدوراًء ولو قتله الالك 
وجب القصاص ° ۱ 


(والمحرم النجس) هذا قسيم قوله: (اُبَاحُ) ولا خفاء في تحريم الأطعمة 
النجسة جامدة أو مائعة. (وخنزیر) متفق على نحريمه. (ویفل وفرس وحمار) 
الشهور تحريمهم. 

(ولووخشیا دج )ی أن لحار الوحشي إذا تأنس فانه يصير كا حار الاهلی. 

(والْمَْروهُ سبع وضبع عب وذذب وهر وان وخشیا) ۱" تقدم بيانه عند قوله: (ووخش). 
(وفیل) فيه ثلاثة آقوال: الاباحة والکراهة والمنع. (وکنب ماء وخنزيره)“ حکی في 


(۱) انظر: عقد الجواهر الشمینة: ۰۰۳/۲ 

(۲) دجن: على وزن ضربء أي آقام بين الناس ویقال دجن ورجن إذا أقام كله على وزن 
ضرب. انظر: شرح غريب ألفاظ الدونة للجَبّي» ص: 59 . 

(۳) (وَالمْكرُوهٌ سَبّعٌ) لا ذكر ابن عبد السلام هنا تأويل بعض المتأخرين نميه ال عن 
أكل كل ذي ناب من السباع على أنه من إضافة المصدر إلى الفاعل؛ فيكون كقوله 
تعالى: #وَمَآ اکل أَلسَبّعُ 4 وضعْفه آورد حكاية ظريفة عن خديمين بالمسحاة لا 
يظن ها العلم أعطى أحدهما صاحبه يسير جبن» فقال الآخذ: عطية القوم على 
آقدارهم فقال العطي: صدقت. فقال الآخذ: ليس هذا مذهب سيبويه» يعني: أن 
حمل المصدر كعطية على الإضافة إلى الفاعل هو الراجح عند سیبویه وهذا بین فيا 
صرح فيه بذكر الفاعل والفعول معأ فقف على الحكاية بطوضا في شرحه كََث. 
[شفاء الغليل: ۲/۱ ۳۷]. 

(4) (وَكَلْبٌ مَاء وخنزیره) كذا نقل الباجي كراهتهما عن ابن شعبان رواية عن مالك قال: 
وبه قال ابن حبیب. ونقل أبو عمر عن الليث: لا يؤكل إنسان الماء. [شفاء 


.]۳۷۳ /١ الغليل:‎ 


باب في الباح من الطعام 
اخلاب الكراهة. (وشراب خليطين ونبد یکدباء) أي : وممايكرهشراب 
الخليطين وما نبذ بكدباء» والمزفت» مالم يسكر. 

(وفي كره القرد والطين ومنعه شَولآنِ) آما القرد فحكى في الجواهر عن الباجي 
کراهته» وعن ابن المواز تحريمه”". وحكى في الجواهر عن محمد كراهة أكل 
الطین وعن ابن الاجشون تحریمه(". 


2 N ع‎ 


(۱) انظر: التفريع: ۳۱۸/۱. 
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ 6۰۰ ۰1۰۱ 
(۳) انظر الصدر السایق: ۰۰/۲. 


شرح بهرام الصغیر (الطرر في شرح المختصن . 
باب [فيّ الضحية وااغقیفه] 
(سن لحر یر خاج) الشهور أن IE‏ (لخُر) من 
العبد فإنه لا خاطب بهاء وفهم من کلامه أن من كان بونّى مِنْ أهلها وغيرهم 
ول يحج في عامه ذلك أنه يكون مخاطباً بہا. (لا شجعف) أي: بباله. فإن كانت 
تجحف لم خاطب بها. ظ 
(وإنيتيما) أي: لوجود السبب فيه؛ فیخاطب الولي بالأضحية عنه. ومن ولد 
٤‏ أي الأضحى فإنه يضحي عنه. (بجدّع ضأن, وني معز وبقر وإبل) [09/أ] الباء 
متعلقة ب(سن) آی: لا تم نك لته إلا هذه الأسنان وهي الجذع من الضأن. 
والثني ما سواه. 
(ذيستةء وثلآث, وخمس) هو من باب اللف والنشر؛ الأول للاول» والشاني 
للثاني» والثالث للثالث. فقوله: (ذي‌سفة) إشارة إلى سن الثني من العزء (ثلاث) 
إشارة إلى سن الثني من البقر» (وخمس) إشارة إلى سن الثني من الابل» والشهور أن 
الثني من العز ما أوفى سنةء ومن البقر [ما أوفى]”' ثلاث سنين. والصحيح أن 
الثني من الإبل ابن مس سنين» واختلف في الجذع من الضأن والمشهور أنه ابن 


(۱) قال اعبي: بقال: آضحیة: بضم الهمزة وتسكين الضاد وكسر الحاء وتشديد الياء 
وجمعها أضاحي بتشدید الیاء آیضاء ومن خفف الياء في الواحد قال أضحية على 
البناء الأول غير أن الياء مخففة» ويقول في الجمع أضاح بلا ياء في الرفع واخفض 
وتثبت في النصب. ومن قال في الواحدة أضحاة على وزن أرطاة قال في الجمع: 
أضحى كما تقول أَرْطى والأرطى شجر له ظل بارد. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجبّي» ص: .6١‏ 

(۲) في (ح١):‏ ابن. 


باب في الضحية والعقيقة 


سنة. (بلاً شرك إلا في الأجرِوإن أكْثّرَمنَ سبعة) أي: أن الأضحية لا يجوز فيها الاشتراك 
إلا الرجل في خاصة نفسه يشتري أضحية فيشرك أهل بيته ومن في نفقته الساكنين 
معه في الأجر فلا بأس به. قال في المدونة: وإن كانوا أكثر من سبعة آنفس(. (إن 
ی E SO‏ هم 24 5 5 
سکن معه وقرب له وأنفق عليه وان تبرعا) يعني : أنه يشترط فيمن جوز إدخاله في 
يكون من آقاربه. الثالث: أن يكون من ينفق عليه وان تبرعا. وعليه فیجوز إدخال 
الجد والجدة إذا کانوا في عياله. (وإن جه‌اء) ابن بشير: لا حلاف في جواز الأضحية 
(ومكسورة شَرنِ) أي: يجوز؛ لأنه ليس نقصاً في الخلقة. (لاَإنْأَدْمّى) أي: فلا جوز. 
(كبين مرض. وجرب. وبشم. وجنون) هذا لقوله اكتت: أربع لا تجزئ في الضحايا 
«لعوراء لب عَوَرُهَا والمريضة الب مرها والعر جاء الب لها( وَالْمَجْفَاءُ 
التى لا تنقى)”". واحترز بقوله: (بهن) من المرض الخفيف ونحوه فانه لا اثر له 
ولا تجزی الجربة إذا كان ذلك لها مرضاً؛ يريد: إذا كان ذلك يعم جميع جسدهاء 
(۲) في (ع): ظلعها. قلت: والظلع: بفتح الظاء وسكون اللام وبفتح» أي عرجها. انظر: 
تحفة الأحوذي: 6 . 
(۳) أخرجه بنحوه مالك في الموطأ: كتاب الضحاياء باب ما ينهى عنه من الضحايا: 
۲ برقم (۱۰۲4). ۱ 
۲۳ برقم (0۹۱۹) والحاكم في الستدرك: ۰180/۱ برقم (۱۷۱۸) قال 
اخاکم: هذا حديث صحیح ول يخرجاه لقلة روایات سلییان بن عبد الرهن وقد 
آظهر على بن الدینی فضائله واتقانه ولهذا الحديث شواهد متفرقة بأسانید صحيحة 
ول خرجاها» وساق بعض شواهده. ۱ 


واليه آشار وله (وجرب) أي: وب جَرب ومکذا ل0 إذا كان بشمها با 
والا فلا. عياض: وهی التى تصيبها التخمة. وأما المجنونة فقال الباجي: لا نص 
فيهاء ورآه كالمرض. 

(وهزّال) أي: أنها لا تجزئ إن كان هزاها بَا وهو معنى قوله القيقة: 
«وَالْعجحْمَاءُ التى لا ننقى) آي: لا مخ في عظامها لشدة هزاها. وقال ابن حبيب: 
هي التي لا شحم فيها. (وعرج) أي: یی عَرّج» وهو معنى قوله الكقتل: «البين 
الغنم فإنه لا يمنع الإجزاء. 
عينيهاء فان كان على عينها بياض على الناظر لا يمنعها النظرء أو كان على غير 
الناظر لم يمنع الإجزاء. قاله مالك. (وفافت جزء غير خصية) المراد به ما خلق بغير يد 
أو رجل أو نحوهما أو خلق ناقص عضو أو قطع له عضو ينقص اللحم إلا نقص 
الخصية» فإذا نقص منه عضو ما عدا الخصية فانه لايجزئ؛ لنقصان اللحم. 
(وَصَمَعَاء) أي: الصغيرة الأذنين إلا أنه إن كان صغراً فاحشاً لا تجزئ معه» ولمهذا 
قال: (جفا) أي: لأا إن لم يصغر جدًا فلا يَمْتعان الإجزاء. (وذِيأم وحشية) أي: آنا 


لا جزیع با كان متولدا من إنسى ووحشي ولو کان آبوه من الانعامی ومفهوم كلامه 


(۱) في المخطوطات: (البشیمة) وهي خطأء وصوابها بشمة كما أثبتنا . والبشمة: من 
الم وهو تمه على الذَسَم» وري بَشِمَ الیل من كثرة شرب اللبّن حتى یی 
سحا قَيّهلك..وقيل: هو أن يكثر من الطعام حتى يَكْرَُه. انظر: لسان العرب: 
7 . 

(۲) كذا نی اللأصل» والحديث ورد ب(ظلعها). 


باب في الضحية والحقيقة 
أن الأم لو كانت من النعم أجزأء وهو اختيار ابن شعبان. 

(وبتراء) أي: لا تجزی وهي المخلوقة بغير دنب. (ویکماء) آی: لا تجزی. 
وهي: فاقدة الصوت من آمر عادي. (وبخراء) أي : لا نجرى. وهي: التي يبقى 
فيها تن الفم 

(ويابسة ضرع) أي: لا نجزى. فان أرضعت مضه جاز (ومشقوقة أذن) أي : لا 
جزی مالم يكن يسيراً فانه يجزئ. (وَمَكْسُورَة سن یر اقا رآ کیر) قال في 7 
إن سقطت لاثغار أجزأت بلا خلاف» ولكبر لا تجزئ بلا خلاف. (وذاهبة ثلث 
َنب لأَذن) آي: أن ذهاب ثلث الذتب فصاعداً يمنع الإجزاء بخلاف ثلث 
الأذن فإنه لا يمنع. 


(م دبع الإمَام لآخر القالث) أي: أن وقت الذبح من حين يذبح الإمام في المصلى 

إلى آخر اليوم الثالث من يوم النحرء ودل كلامه أنه لو ذبح قبل الامام لا يجزئه ولو 
ساس وب اس ولتت م مه ع و ام اص هاس 5 

بعد صلاة الامام» وهو الصحيح. (وهل هوالعباسي, أوإمام الصلاة؟ قولان) ۲۰ آشار 


(۱) (وَهَل هُوَ الْعَبَّايِئٌ َو ام الصَّلاةِ؟ قَوّلان) قال ابن عبد السلام في قول ابن 
الحاجب: والإمام اليوم العبامي أو من يقيمه يعني: حيث ذلك. ولذلك قيّده بقوله: 
اليوم وهذا لا إشكال فيه إذا كان هو متونٌٌ الصلاة وكذلك من یقیمه» وهو الأمير 
إذا كان أَيْضاً يتولى الصلاة بنفسه. فان كان يتولى الصلاة غير الأمير فظاهر كلام ابن 
رشد أن المعتبر هو إمام الصلاة» وهو الظاهر؛ لأن الولاية على الصلاة تستلزم 
الولاية على تابعها كسائر الولايات. 

قال اللخمي ما معناه: رای ولپ رايع زان اهز ل لین E‏ 
في بلدهم کمن لا مام هم فیتحرون ذبح آقرب الأئمة الذين آقامهم أمير المؤمنين ‏ 

إليهم. وفیه نظر؛ لأن التصوص في الذهب نفوذ آحکامهم وأحكام قضانهم. وقیل 
لعثمان رضي الله تعال عنه وهو حصور: إنه يصلي للناس [مام فتنة» وآنت إمام 


__ شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


تن إل أنه العباسي أو اه وقال ابن رشد هو الذي يقيم دود والجمعة 
والأعباد(. 


(ولا پرای قدره) أي: لا يراعى مقدار الوقت الذي يذبح فيه الامام أضحيته 


العامة» فقال: إن الصلاة من أحسن ما یفعله الانسان فإذا أحسن الناس فأحسن 
معهم» وإذا آساژوا فاجتنب إساءتهم. 

وقال ابن عرفة: في کون العتبر إمام الصلاة أو إمام الطاعة طریقان لابن رشد 
واللخمي ثم رد اعتراض ابن عبد السلام على اللخمي بنفوذ أحكام التغلبین 
وقضانهم بعدم إمكان غير ذلك وإمكان تحزي وقت الإمام غير التغلب كا لو 
كان وأخر ذبحه اختیارا» قال: واستدلاله بقول عثمان ينتج عکس ما ادعاه؛ لأن 
البغي إساءة اجاع ولاسی| البغاة على 7 فوجب اجتناب الاقتداء بالبغاة 
لل ساءتهم. انتهى. وهذا تعسف. 

ثم قال ابن عرفة: وصريح نض المدؤنة مع سائر الروايات بأقرب الأئمة» وكون اتب 
إمام بلد من ذبح عن مسافر لا إمام بلد المسافر ظاهر في كونه إمام الصلاة؛ لامتناع 
تعدد إمام الطاعة؛ وعليه لا يعتبر ذبح إمام صلاتها إذا أخرج السلطان أضحيته 
للذبح بالمصلى ک/ عندنا؛ لأن إخراجه دليل على عدم استنابته إياه في الاقتداء بذبحه 
خلافاً لبعضهم. انتهى. 

بسي يب اا 
بو آبو الحسن الصغير بتعدد عماله» وما نسبوا لابن رشد وقع له في رسم شك من سماع 
ابن القاسم ونصّه: والمراعى في ذلك الإمام الذي يصلي صلاة العيد بالناس إذا كان 
مستخلفاً على ذلك. [شفاء الغليل: /١‏ 7/5 ]. 

(۱) الذي وقفت عليه من کلام ابن رشد قوله في البيان والتحصيل: ۳ «والراعی 
في ذلك الم مام الذي يصلي صلاة العید بالناس | اذا كان مستخلفا على ذلك). وقوله 
في السائل: 7/ ١‏ 84: (.. ذبح الأضاحي» هل هي معتبرة بذبح الامام الذي تؤدى 
الآخر إليه الطاعة» أو إمام الصلاة؟ فقال: العتبر في ذبح الاضاحي لاسام الذي 
يصلى بالناس» لأن اللأضحية مرتبطة بالصلاة). 


باب في الضحية والهقيقة 
في اليوم الثاني والثالث بخلاف الأول. (وأعاد سابقه) أي: أن من ذبح قبل صلاة 
الإمام أو بعد صلاته وقبل ذبحه آعاد. (إلاَالْمْتَحَرَيأَهْرَبَإِمَام) أي: أن الحكم 
الذكور خصوص بمن هم [مام [أما غبرهم]() فیتحرون صلاة أقرب الأئمة 
إليهم وذبحه فيذبحوا بعده كا قال في المدونة» فان تحروا فذبحوا قبله آجزآهم» وهو 
الشهور" ". (کأن لم یبرزها) آي: وکذا يجزئه الذبح قبل إمامه إذا لم یبرز الإمام 
أضحيته وتوانی من غير عذر بعد وصوله إلى منزله بشرط أن يكون بح في وقت 
لو برز الامام أضحيته وذبحها كان ذبحه بعده» وإليه آشار بقوله: (هدره)" أي : 
قدر الزمن الذي يذبح فيه الامام أن لو ذبح. 

(وبه اظر روا آي: فان أخر بسبب عذر من جهاد عدو ونحو ذلك 
انتظر مال برح وقت الصلاة بزوال الشمس. (والتهارشرط) أي: فلا جزی 
الذیح ليلاً. 


(وندب ابرازها) أي: پستحب لاح مام آن پرز أضحيته ؛ اقتداء به اک 0 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). ٠‏ 

(۲) انظر: الدونة: ۰۵87/۱ وهذیب المدونة: ۳۱/۲. 

(۳) (وَتَوَانَى بلا عذر قَذْرَهُ) فاعل (تَوَانَى) ضمير الإمام» و(قَدْرَهُ) ظرف [(توانی) أي: 
وتوانى الإمام بلا عذر قدر زمان الذبح المعتاد حتى انصرم. [شفاء الغليل: 
3/١‏ ]. 

(4) (وّبه اَْظِرَ لِلزّوَالِ) ظاهره استمرار الانتظار لحصول ال زوال» ولفظ ابن رشد في 
رسم شك من ساع ابن القاسم: فإن أخر الذبح لعذر من اشتغال بقتال عدو أو غيره 
انتظروه ما 1 يذهب وقت الصلاة بزوال الشمس. واختصره ابن عرفة كلفظ 
الصنف فتأمله. انتهی. [شفاء الغلیل: ۱/ ۳۷۵]. ۳ 

(6) لما روی آبو داود وغيره: عَنِ ان عُمَرَ أن لس كله كاد ینبم أضحیته بالفصلی 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر) 


(وجید) أي: ويستحب أيضاً في الأضحية ابحید؛ إذ لا نزاع في أفضلية الأكمل 
على غيره. (وسالم) أي: من العيوب التي يجزئ معها الأضحية؛ كيسير المرض» 
وكسر القرن غير الدامي» والشق اليسير في الأذن» أما العيوب التي تمنع الإجزاء 
فمراعاتها واجبة. ظ 
(وغیر خرقاء ورقاء, وقابلة. ومدابرة) أي: وكذا يستحب فيها أن تكون خالية 
من أحد هذه العيوب الأربعة» والخرقاء: الثقوبة الأذن» والشرقاء: المشقوقة الأذن 
واللقابلة: التي قطع مِنْ دا من قبل وجهها ورك ماه فإن فطع [۵۹/ ب]مِنْ 
قفاها فهي الدابرة. (وسعین) الشهور استحباب تسمينها. (وذكر) أي: على الأشى 
والأقرن أفضل من الأجم» وكذلك الأبیض أفضل من غبره ول مذا قال: (وأقرن, 
وأبيضء وفعل) أي: ویستحب على الخصي. ثم قال: (ن نم یکن الْحَصي أَسمَنَ) فإن كان 
الخصي أسمن من الفحل فهو أفضل. (وَضَأْنمطَلَقَا) آي: أن الضأن فيها أفضل من 
غيره» ومراده بالاطلاق ذكورها وإناثها وخصيانها. (ثم مهز) أي: أن المعز أفضل 
من البقر والابل؛ يريد: أيضاً مطلقاً ذكرها وأنثاها وخصیانبا. (ثم هل بقروهو 
سكا “أي: ثم اختلف هل البق رأفضل من الابل وهو قول ابن 


: أخرجه في كتاب الضحاياء باب الإِمَام 58 بَحُ بالْمُصَلَى‎ EI 
.)۲۸۱۱( برقم‎ ۲ 

(0 ( لب وف فیلات سوب ان رشد فسات هدیم ار 
على الابل وإليه آشار بالأظهر. ووجه عکسه في رسم مرض من ساع ابن القاسم: 
بأن الابل آعلی ثمناً وأكثر لحاً. إلا أن تفضیل الغنم خرج بدلیل السنة؛ اتباعاً لفداء 

الاح 908 بلج عظیم؛ وصزح ابن هرفة بسشهوریة وله ولا املم من شهر 
الثاني. [شفاء الغليل: 11/۱ 


باب في الضحية والعقيقة 


الجلاب وعبد الوهاب” ‏ أو الابل أفضل وهو قول ابن شعبان» وهو خلاف في 
حال هل البقر أطيب لام الإبل؟ والأول أظهر. ثم ذكور كل جنس أفضل من 
خصيانه» وخصيانه أفضل من إناثه» وإنائه أفضل من ذكور الجنس الذي يليه في 
الفضلء ثم كذلك إلى آخرها وهي اثنا عشر مرتبة أعلاها ذكور الضأن وأدناها 
إناث الإبل. (وترك حلق) أي: وكذا يستحب لن آراد الأضححية أن لا يقص شعره 
ولا يقلم ظفره إذا هَل ذو الحجة حتى يضحي. (وضحية على صَدَقَة وعتق) أي: وما 
يستحب تقديم الأضحية على الصدقة والعتق» وهو المشهور. قال في المدونة: ولا 
يدعها أحد ليتصدق بثمنها”” . ابن حبيب: وهي أفضل من العتق؛ لآن إحياء 
السنن أفضل من التطوع. 

(وذبحها بيده) أي: ویستحب له ذبح أضحيته بیده؛ اقتداء به E:‏ 

(وللوارث اناذها) أي: أن من مات عن أضحيته فان وارثه يستحب له أن 
یذبحها؛ تنفيذاً لقصد الیت» ولا خلاف فبه. (وَجَمْعْأكل وَصَدَقَة وِعْطَاء بلا خد) أي: 
وما يستحب للمضحي أن يجمع بين الأمور الثلاثة وهي: أن يأكل من أضحيته. 
ویتصدق منهاء ويعطي أصحابه من غير تحديد ثلث أو غيره» فإن اقتصر على 
أحدهما أو ائنین منها فقد ترك الافضل. (واليوم الآول أَفْضَل, وهل جميعه أو إنَى الروال؟ 
() انظر: التفريع» لابن الجلاب: ۳۰۳/۱ والمعونة» للقاضي عبد الوهاب: /١‏ ۰4۳ قال 

فيها: (وأفضلها غنم» ثم البق ثم الابل). 
(۲) انظر: المدونة: /١‏ ۰۵6۷ وتهذیب المدونة: ۲/ ۳۷. 
الا آخرجه بو دود E‏ الزن اننع يذ بح ویک 


تتشت ريق ر متهي أخر جه في: ا 
الضحايا: ۲/ ٠ ٤‏ ا برقم .)۲۷۹۴٤(‏ 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختص 


َوْلان. وفي َفْضَلِيّة ول الثّالثعَلَى آخرٍالثّانِي تَردذ) لا خلاف أن ما قبل الزوال من 
أول يوم أفضل مما بعده» واختلف هل ما بعد الزوال منه أفضل مما قبل الزوال من 
اليوم الثاني وهو ظاهر ما هنا؛ إذ جعل اليوم الأول أفضل مما بعده على الإطلاق 
وإليه ذهب ابن الواز وصاحب الرسالة”""» أو ما قبل الزوال [من الثاني أفضل ها 
بعد الزوال من الأول وهو قول مالك في الواضحة؟ واختلف هل أول اليوم 
الثالث وهو ما قبل الزوال]7" أفضل من آخر اليوم الثاني من الزوال إلى الغروب 
وإليه ذهب ان رة ود و روود اه 1 و الثاني أفضل من 
وبي سس ماب 
كالجزء منها؛ أي: يصنع به ما يصنع بلحمها. 
(فمه الكراهة فف الضمية والفقيقة | 

(وكرة جر صُوفهًا بل الم يَْبْتَ لیع) ۱ أي: وکره جز صوف ال ضحية 
قبل الذبح إن ل يكن بين الجز والذبح مقدار ما ينبت فيه صوفها لأن فيه نقصاً 
من جماها. ظ 


(ولم ينوه حين أخذها)“ آي: أن ذلك مقيد با إذا م ينو عند أخذ الشاة أن يجز 


(۱) انظر: الرسالة» لابن أبي زید» ص: ۷۹ قال فيها: (وأفضل أيام النحر أوها). 

(۳) انظر : القدمات المهدات: ١‏ ,. 

(4) (وگره جز وف يتبث للذبي) نو قال : وکره جز صوفها قبل الذبح إن ل 
(0) ووه حي تدا مفهومه أنه لو نوی سین أخذ الشاة أن يز صوفها قبل الذبح 
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صوفهاء وأما إذا نواه فلا. (وبیعه) أي: وكذا یکره له أن يبيع ذلك الصوف؛ 
لأن ما فعله نَقّص مِنْ کاها. (وشرب لجن) أي: ويكره له شرب لبنهاء وظاهره 
كان ها ولد آم لا 

(واطعام کافر) أي: ويكره أن يطعم الكافر منها؛ لأنها قربة» وهو المشهور» وعن 
مالك التخفيف في الذمي دون الجوسی» ونحوه لمطرف وابن الماجشون» ومن قال 
بالإباحة إن) هو بالنسبة إلى من يكون في عياله» وأما البعث إليهم فلا يجوزء وقاله 


أصبغ عن ابن القاسم» وجعل ابن رشد محل الخلاف إذا بعث بعث إليهم» وأما إن كانوا 
في عياله فلا خلاف في الإباحة” "» وإليه وما قبله أشار بقوله: (وهل ان بعث له آووئو 
في عیاله؟ تردد). 


(والتقالي)”" أ أي: وكذا یکره التغالي في الأضحية. (وفعلها عن میت) لأنه م يرد 
عن النبي اكتتا. (كعتيرة)” " أي: وكذا يكره العتيرة. (وإبدالها بدون) أي: وكذا یکره 


| نالو توج يعن آخذها انويع الذي قال ابن عرفة:‎ ak 
شرط مناقض لحكمهاء ونصه: وفي قبول ابن عبد السلام ما وقع في بعض آجوبة عبد‎ 
احمید: من اشتری شاة ونیته جز صوفها لینتفع به ببیع وغيره جاز له ولو جزه بعد‎ 
ذبحها نظر؛ لأنه إن شرطه قبل ذبحها فذبخها يفيته» وبعده مناقض لحكمهاء فیبطل‎ 
.]۳۷/۱ على أصل الذهب في الشرط النانی للعقد. [شفاء الغلیل:‎ 

.۳ ۲ /۳ انظر: البیان والتعحصیل:‎ )١( 

(9) (والتغالي ِيهَا) كذا في سماع ارت ابن رشد: لأنه يؤدي إلى المباهاة. اللخمي: 
استحبٌ اسْتِفرَاهَهًا لقوله تعالى: وه بح عَظِيم4 , وبالقياس على قوله له 
"أفضل الرقاب أعلاها ثمناً" ابن عرفة: ظاهره خلاف الأول إلا أن يحمل على 
التغالى بمجرد الباهاة. [شفاء الغليل: ۱/ ۳۷۷]. 

(۳) (کعتیرة) ابن یونس: العتيرة الطعام الذي یبعث لأهل الیت. قال مالك: آکره أن 
يُرْسَلَ للمناحة طعاما. انتهی. والکراهة في سماع آشهب من الجنائز. قال ابن رشد: 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح افخنجر) 


ابدال الأضحية بدونها» ولا يبدا إلا بخير منها أو بمثلها. (وإن لاختلاط قبل 
الذَيْح) أي: وكذا يكره إبدالها بدونها”'' ون كان السبب في ذلك اختلاطها قبل 
ذبحهاء بل يستحب له أن يبدا با يساوي الأفضل من الختلطین, فان كانا 
متساويين فلا كلام. 


(وجاز أَخذ العوض إن اختلطت بعده)”" أي: أنه يجوز لمن اختلطت أضحيته بعد 
الذبح أن يأخذ عوضها على الأحسن. اللخمي: عن يحبى بن عمر في رجلين أمرا 
ی يصعي وو بيج ياوا د 


سے ر اي يا تيا 


ای ون ی و 


ویستحت لغير مناحة لقوله اللتقة: اصنعوا لآل جعفر طعاما؛ ولذا جعله الصنف في 
الجنائز مندوبا. وفي "ختصر العین": العتيرة شاة كانت الجاهلية يذبحونها 
لأصنامهم. زاد امحوهري: في رجب ولیس ذلك بمراد هاهنا. [شفاء الغلیل: 
1۳۷۷/۱ ۱ 

() في: (م): كل الدج 

(۲) (وَجَار أل الْعَوَضٍ | ان اختَلّطَث بَعْدَهُ عل الأَحْسَن) أشار ب(الأحسن) لقول ابن 
عبد السلام: وانمواز آفرب؛ لأن مشل هذا لا یقصد به العاوضة؛ لأبا هر 
ضرورية كشركة الورثة في لحم أضحية موروثهم» وقال ابن عرفة: ولو اختلطت 
ضحیتا رجلین بعد ذبحهی آج زآتهیا؛ وني لزوم صدقتهیا مما وجواز آکلهیا إياهما قول 
يحبي بن عمرء وتخريج اللخمي. ول مك المازري غير الأول» وکذا عبد الحق. 
واعترضه فقال: لا أرى المنع من أكلهاء وهي شركة ضرورية كالورثة في أضحية 
موروثهم. ابن بشير: لو اختلطت أضحية أو جزء منها بغيرها ففي إباحة أخذ 
العوض قَوْلانِء فظاهره نیا منصوصان. انتهی کلام ابن عرفة مختصراً. وبالاول 
قطع ابن يونس» وفرق بينهما وين مسألة الورثة بان کل واحد منهم ورث جزه 
معلوماً فيأخذه منها وهو تمییز حق. 
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العادة کا سیذکر وتارة تکون بلفظ كما قال هنا. (إن أسلم) آشار إلى أن الضحية 
يشترط في النيابة فیها أن یکون النائب له ذ لا تصح استنابة الذمي. (وَنَوْلَم 
بصل) أي : أن المسلم تصح استنابته وان كان تاركاً للصلاة. (آونوی عن نفسه) آي: 
أنها تجزی عن صاحبها ولو نوی بها الثواب عن نفسه. 

(أوبعادةكقريب) هذا هو الضرب الثاني وهو الاستنابة بالعادة کمن ذبح أضحية 
ولده أو والده أو أخيه أو نحوه وکان من عادته القيام بذلك. (والاقَر) أي: فإن لم 
يكن الذابح قريباً لرب الأضحية فذبح بغير إذنه ففي ذلك تردد بين الأشياخ؛ هل 
يكون حكمه كالقريب وإليه ذهب اللخمي» أو ليس حكمه كالقريب وهو مذهب 
المدونة”''؟ وظاهر کلام ابن بشير أن القريب لا خلاف فيه وأن في غيره قولين. (لا 
إن لط) أي: من ذبح أضحية غيره معتقداً أنها [۲۰/ أ] أضحيته فلا تجزئ عن ربها 
اتفاقاً ولا عن الذابح على الشهور. (ومنع الببيع) أي: بيع شيء من لحم الأضحية أو 
جلدها أو شعرها أو غيره. ابن المواز: ولا يتصدق بلحمها على من يعلم أنه يبيعه. 
(وان دیع قبل الاسام) هذا وما بعده على سبيل المبالغة؛ أي: أن الأضحية لا يجوز بيع 
شيء منها ولو ذبحت قبل ذبح الامام. 

(آوتعیبت حَانَة الذيج) أي: ى) لو جاءت السكين في عينها ففقأتها أو ضربت 
برجلها فانکسرت ونحوه» ونص ابن حبيب على عدم البیع كا قال هناء وكذلك 
أيضاً قال التونسی في حق من ضحى بمعيبة جهلاً أو وجد بها عيباً بعد أن ضحى 
بهاء وإليه أشار بقوله: (أوَذَبَح عيبا جِهلاً). (والاجارة) أي: وكذا يمنع إجارة الجلد ک| 
يمنع من بيع اللحم وهو الصحيح. (والبدال) أي : وكذا يمنع بدل الجلد بجلد آخر 


. ٤١ /۲ انظر: تهذیب المدونة:‎ )١( 


شرح بهرام الصغیر (الجرر في شرح المختصن 


لا لمتصدق عليه) أي: فانه لا یمنع من ذلك وهو الشهور. (وفسغت) أي 
العقدة من بیع أوإجارة أو بدل؛ يريد: إذا عثر على ذلك [مع قيام اللحم والجلد أو 
غيرهماء ورد الم في الببع» والبدل في البدل» فإن ل یعثر على ذلك]( حتی فات 
تصدق بالعوض في الفوت» والتصدق عند ابن القاسم مقید بها إذا لم یتول البیع غبره 
بغير إذنه» وإليه آشار بقوله: (ان لم یقول غیره بل فْن) فأما إذا تولاه غیره من آهله أو 
عياله ولم یعلم بذلك ولا أذن فيه وفات الثمن فلا شیء عليه ونص عليه في العتبية» 
وقيده في البيان ب| إذا صرفوه فيا له عنه عنى» قال: وأما إن كانوا استنفقوه فا يلزمه 
۱ ما لا بدٌ له منه ولا حیص له عنه فعليه أن يخرجه من ماله ويتصدق به؛ إذ لا فرق بين 
ذلك وبين أن يجد الثمن قائ) بعینه؛ لأنه إذا لم یفعل ذلك فکأنه قد أنفقه هو؛ إذ قد 
وفر به ماله" إليه أشار بقوله: [(وصرف فيما لأَيلرّمه) وهو منون مجرور عطفا على 
قوله: (بلاإِأن) إذ عدم التصدق مقید بهما] " معا 

(کارش(" عيب لا یمتع الإجرّاء)”' التشبيه لافادة الحكمء وهو التصدق به 
فقط. من قوله: (وتصدخ بالعوض). (وانما تجب بالنذر والذیع) آتبی ب(اشما) 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۳/ ۳۸۰. 

7ب محرا رائط بن ۳۱1 

(4) الازش - بفتح ال همزة وإسكان الراء -هو الثمن. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
لي ص: 40. ظ 

)٥(‏ رش عَيْبٍ لا یمن الإرَا) كذا هو فيها وقفنا عليه من النسخ بإثبات لا؛ فيكون 
العنی: وتصدق بالعوض في الفوت كالتصدّق بأرش عيب لا يمنع الإجزاء ويظهر 
من كلام المصنف أنه عنده بإسقاط (لا) راجعاً لمفهوم قوله: (ان ل يتَوَلٌ. ۰ ال 
آخره. [شفاء الغليل: 7/١‏ ). 
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لتفید احصر؛ آي وا تجب بنية ولا تسمية ولا غیر ذلك» والشهور آنيا لا 
تتعين إلا بالذیح أو بالنذر. 


سر سر ای سر 


(ف شزا زیت قبله) أي: فبسبب أنها لا تجب إلا با ذكر لا تجزئ إذا 
تعيبت الضحية قبل ذلك تعيباً يمنع الاجزاء. (وصع بها ما شاء) أي: بجميع 
الأضحية؛ لأنها لم تجب» ولا يناقضه قوله في| تقدم: (ومنع البیع) وان تعيبت قبل 
الذبح؛ لْحَمْلِ ذلك على ما لو اطلع عليه بعد الذبح» فلو كان العيب لا تجزئ به 
واطلع عليه بعد الإيجاب فأما هي فلا تجزی ويمنع بيعهاء وأما أرش العيب 
يأخذه فإنه يصنع به ما شاء ويبدل ضحية مكانها إن كان في أيام النحرء فإن فاتت 
فلا شيء عليه. (کجبسها) التشبيه لافادة الحكم أي: فإن| أيضاًيَصَْمٌ بها ما شاء. 
(الأ أن هذا آثم) أي: الذي حبس أضحيته» بخلاف ما لو ضلت حتى فات الوقت 
فإنه إن وجدها في أيام النحر فليذبحها إلا أن يكون ضحى بده فلييصنع بها ما 
شاء وكذا إن لم يضح ببدها ووجدها في غير أيام النحر فليصنع بها ما شاء. 

(ولنوارث الْقّسم) يؤخذ منه إثبات إرث الضحية؛ إذ ليس يُقَسَمُ الا ما ورثوه. 
ويؤخذ من قوله: (وَلّودْبعت) إثبات الارث وجواز القسم قبل الذبح وهو كذلك. 

(ا بیع بهده في دين) أي: فليس للوارث ذلك. والضمير في (بعله) عائد على الذبح. 

واعلم أن الأضحية تباع في الدين ما م تذبح فإذا ذبحت ل نع وَمَنْعٌ المصنف 
هنا الوارث من بيعها في الدين نیا مراده به إذا كان الدين للوارث وإلا فغير الوارث 
أيضاً من له الدين ممنوع من ذلك إذا طلبه. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح امخت 
(الفقيقة] 

(وَنُدبَدَيْعُاحدَة تُجْزُِ ضَعِيّةُ) هذا شروع من الشيخ في الكلام على العقيقة 
وهي اسم لما يذبح» وهي مستحبة كا قال. (واحلة) أي: لكل من الذكر والأنشى؛ 
فلو ولد له توأمان عق عن كل واحد بشاة. (تجزی ضحية) أي: فلا تجزئ من غير 
الأجناس التي تجزی فيها من النعم. (في سابع الولآة) ظرف للذبح ولا خلاف في 
ذلك عندنا أن وقتها السابع لکن لو فات قفي السابع الثاني والثالث خلاف. 
والشهور الفوات. (تهارا) أي: فلا جزی ذیحها ليلا كالأضحية على الشهور. 
(وألغي يومها إن سبق بِالْفَجِرِ)”'' الضمیر في (یومها) عائد على (الْولاة) يعني: آن یوم 


#9 وق ۱ 0 ۳ وم 
(1) (وآلغِي یومها إن سبق بالفجر) الضمير النائب في (سبق) یعود على الولود الدلول 
عليه بالولادة» وآغفل الصنف حکم الختان والخفاض والتسمية» وذکر في الجنائز 
كراهة تسمية السقط. 
فائدة: قال في الاکال: فقهاء الأمصار على جواز التسمية والتكنية بأبي القاسم والنهي 
ابن عرفة: دخل الشيخ الفقيه القاضى أبو القاسم بن زيتون على سلطان بلده أمير إفريقية 
المستنصر بالله أبي عبد الله بن الأمير أبي زكريا فقال له: 1 تسميت بأبي القاسم» وقد 
صح عنه اق3: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي؟ فقال: نما تسميت بكنيته له و1 
أتكن بهاء فاستحسن بعض شیوخنا هذا الجواب. انتهى. 
و ۱ ٠‏ 
بتكنية الصبي. قيل له: لم كنيت ابنك بأبي القاسم؟ قال: ما فعلته بل أهل البیت ولا 
بأس به. ابن رشد: قوله: لا بأس بتكنية الصبي. يدل على أن تركه أحسن؛ لما يوهم 
ظاهره من الإخبار بالكذب؛ إذ لا ولد للصبي» وليس فيه إثم؛ لأن القصد ترفيعه 
بذلك دون الإخبار. انتهی» وجوازه مستفاد من قوله عَلله: أبا عمير ما فعل النغير. 
وفي رسم شك من الساع المذكور: كره مالك أن يسمى الرجل بجبريل وأ يعجبه وتلا: 
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الولادة إن سبق بالفجر فكانت الولادة بعد الفجر فإنه يلغى ولا يعد من السبعة 
الأيام وهذا هو المشهورء ومفهوم الشرط أنه إن مب يسبق اليوم بالفجر بل كان 
مسبوقاً ا قبله آنه لایلغی ویعتد به» وهو کذلك. 


(والتصدق بزئة شعره) أي: وندب التصدق بزنة شعر الولود ذهبا أو فضه 


لإ أو لاس باتزهیع؟۹ الاية. 

ابن رشد: لأنه سبب لأن یقول: جاءني البارحة جبریل ورأيت جبریل» وآشار عل جبریل 
بكذا وهذا من الکلام الستشنع. 

وفي الحديث: "لا تسم غلامك رباحاً ولا أفلح ولا یسارا آو قال بشیرا". بقال: تم 
فلانٌ؟ فیقال: لا؛ فأحری هذا ولیس شىء من ذلك حراماًء ولکن ترکه أحسن. 
وجاء بالآية حضّاً على الاقتداء بهم في ترك التسمية بذلك. انتهی. فقول ابن عرفة: 
روى الباجي: لا ينبغي بجبریل قصور. وني ساع أشهب: لا ينبغي بياسين .أبن 
فك : للخلاف في كونه اس لله تعالى أو للقرآن أو هو بمعنى. 

ابن عرفة: مقتضی هذا التعلیل الحرمة. 

وفي الاک‌ال: کرهها الحارث بن مسکین بأساء الملائكة. وفي الدارك: تقدم رجل لخصومة 
فقن ارت ین کن تناو اه را ناسمه سراف قال :ل شارت ا ت 
بهذا الاسم وقد قال علله: لا تسموا بأسماء الملائكة؟ فقال: و سمي مالك بن نس 
بالك وقد قال الله تبارك وتعالى: تاوا يَسَلِكُ لِيَقض عَلَيَا رَبْلكَ4؟ ثم قال: لقد 
تسمى الناس بأسماء الشياطين فا عيب ذلك؛ یعنی: الحارث -اسمه- فإنه يقال: هو 
اسم ابلیس. ۱ 

ابن عرفة: يرحم الله الحارث في سکوته؛ والصواب معه؛ لأن حمل النهي في الاسم 
الخاص بالوضع أو الغلبة؛ كإسرافيل وجبريل وابلیس والشياطين» وأما مالك 
وامحارث فلیسا منه؛ لصحة کونهیا من نقل النكرات اللأشخاض العينة علاماً صن 
اسم فاعل مالك وحارث کقاسم. انتهی. والعمدة في الفرق الاتباع فقد تسمّى كثير 

من الصحابة بمالك والحارث ول ينكره. [شفاء الغلیل: ۳۷۹/۱]. 


لفعل السلف. (ولطخه بدمها) آي: وكذلك یکره لطخ الولود بالدم. (وخقانه یومها) 
أي: وکذا يكره ختان المولود يوم العقيقة وهو السابع» ویک ره أيضاً ختانه یوم 
الولادة. ۱ 
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باب فف الیمین 


(اليمين: تَحة تحقیق ما لم يجب) أي: اليمين الوجبة للكفارة تحقيق مالم يجب با 
ذكر» وا مراد بتحقيق مالم يجب تحقيق مالم يثبت؛ آي: يتحقق بثبوته وهو ما يحتمل 
الموافقة والخالفة؛ أعني: ار واحنث. فلو قال: والله لأحملن الجبلء والله لأشربن 
البحر كان يميناً؛ لأن حمل الجبل أو شرب البحر لا يتحقق ثبوته» ولو قال: والله لا 
أحملن الجبل» أو والله لا أشربن البحر. لم يكن یمینا؛ لأن عدم مله الجبل وشربه 
البحر متحقق الشوت. ودخل في قوله: (مالم‌یچب) المکن ك: والله لأدخلن 
اما مور ار ا 
وخرح به الواجب ك: والله لأموتن» فليس بیمین؛ لأن الواجب متحقق [۱۰/ ب] 
بنفسه» والراد أيضاً ب: تسین ما مب الستقبل کیا متعلق بیمینه من 
فعله أو من فعل غيره» كانت على نفي وهي صيغة الب والاثبات [وهي صيغة 
الحنث]”"". (بذكر اسم الله َوصفقه) أي: ویکون التحقیق الذکور بذکر اسم الله أو 
صفة من صفاته» والراد ضبط اليمين الذي تتعلق به الکفارة لا جرد حقيقة الیمین» 
وأخرج بهذا الحلف بالنبي والکعبة والخلق» وقوله: إن فعل فهو ببودي أو نصراني» 
أو بريء هو من الله أو نحو ذلك فلا كفارة في الحنث فيه» ولا خلاف في جواز 
الحلف بأسماء الله تعالی» سواء دلت على الذات فقط أو مع صفة كقوله: والّه 
والرحمن» والعزيز. وأما صفاته فالعروف جواز ا حلف مها. 

(كبالله. وهالله, یم الله) هذه أمثلة لما يحلف به. قال في الجواهر: الألفاظ التي 
يحلف ها قسمان أحدهما تجريد الاسم الحلوف به كقوله: والله لا فعلت. والااخر 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح امختجر 

زيادة متصلة عليه وهي الحروف في نحو: تالله وبالله وأيم الله أو مشصلة وهي 

الكلمات نحو: أحلف وأقسم وأشهد” ". 0 
(ها الله) آي: ها الله يمين أيضاً کقوله: تالله ونص غير واحد عل أن وَأ 3 

الله يمين. 
(وَحَقَ الله) أي: يمين ولا فرق بين أن يقول: والله» أو وحق الله. ذلك كله يمين. 
(والعزیز) هو من أسماء الله تعالى» وكذلك الرحمن الرحيم والسميع والعليم 

وغير ذلك كلها نف والالف واللام فيها للكمال لا للعهد ولا للعموم؛ ومشال 

الحلف بالصفة. 
(وَعَظَمته . وجلآله . وإرَادته, وكفَائته. وكلآمه) أي: أن هذه الكلمات نما نکر 

لانها من صفات المعاني كالسميع والبصيرء وأما الكفالة فهي التزامه فيرجع إلى 

خبره وخبره كلامه» وهي أيضاً من صفات المعاني. (واشَرآن, والمصحف) المشهور 
الكفارة فيهماء ولا فرق على المشهور بين أن جلف بالمصحف أو بالقرآن أو بسورة 
منه أو بآية» وفي العتبية عن ابن حبيب: لزوم الكفارة بالتوارة والإنجيل”". وهو 

جار على المشهور. 
(وان قال آردت وثفّت بالله) أي: إن الحالف إذا قال: أردت بقولي بالله وثقت بالله 

.۳ ۳/۲ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه في العتبية هكذاء إنما وقفت عليه في كتاب النذور الثاني» مِنْ كاب الصّلاق 
من مَسَائل نوازل سَئل عنها سحنون» ونصها: (قيل لسحنون: أرأيت من حلف 
بالتوراة والإنجيل في كلمة واحدة عليه كفارات أو كفارة واحدة؟ قال عليه كفارة 

واحدة). انظر: البيان والتحصيل: ۳/ ۲۲۸. 


ثم ابتدأت فقلت: لأفعلن أنه يوكل إلى دینه فیقبل قوله. (لا پسبق لسانه)''' أي: فانه 
لا ین إن ادعاه» ويحتمل أن یکون مقابلاً لقوله: (تحقیق ما لم‌یجب) أي: إن كانت 
اليمين نما وقعت على سبق لسان إلى شيء غير القصود فانها لا تنعقد عليه في ذلك 
وهو اختيار اللخمي. (وكعزة له وأمانته) هو معطوف على قوله: (كبالله) وكذا في 
الدونة أن قوله: وعزة الله وكريائه وقدرته وآمانته» أو لعمر الله”". أيهان تكفر. 
(وعهده, وعلي عهد الله) قال ابن حارث: اختلفوا إذا قال: وعهد الله ففي المدونة تجب 
الكفارة”"» وقال الدمياطي: لا تجب» واتفقوا على وجوب الكفارة إذا قال: علي عهد 
الله. (إلأأنْيْرِيدَ المخلوق) راجع لجميع ذلك. قال في التوضيح: واعلم أن الكفارة إن 
تجب فی: وی ی E‏ نت 
في عباده من العزة والأمانة لقوله تعالی: #سبَحَنَ رَيِكَرَ تٍالْعرُة# [الصافات:۱۸۰] فلا 
كفارة» نص عليه آشهب. ولا يجوز حينئذ التحالف با( . (وکاحلف, وأقسم. وآشهد) 


(۱) ( لا بس بسبّق لسَانه) الظاهر أن مراده بسبق اللسان کمراد ابن الحاجب وغیره» وهو أن یسبق 
اللسان للفظ مر غبر عقد کقوله: بل وا ولا واه وف هذاتَوّلان: الشهور مافي 
المدوّنة أنه ليس بلغی وذهب إسماعيل القاضی والأمبري إلى أنه الراد بقوله تعالی: لا 
يا خد کم له بل وق یم که . واختاره اللخمي وابن عبد السلام وابن ن أبي جمرة» وإليه 
كان یمیل شيخ شیوخنا الفقیه المحدّث أبو القاسم العبدوسي. درو بح 
کلام الصنف على الشهور؛ بناءً على رد النفي لحكم السألة التي قبله آول من حمله على 
القول الثاني؛ بناء على رد النفي لقوله: (بذکر اسم الله) على أن يكون التقدیر: اليمين 
تحقيق ما 1 يجب بذكر اسم الله لا بسبق لسانه» ولذلك اقتصر بعد على تفسير اللغو بم 
يعتقده فظهر نفيه. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۱/ ۳۸۲]. 

(۲) انظر: المدونة: ۰۵۷۹/۱ وتهذيب المدونة: ۰۹۱/۲ 

(۳) انظر: الدونة: ۰9۷۹/۱ وتهذيب الدونة: ۹۱/۲. 

(6) انظر: التوضیحء لخليل: ۳/ ۰۲۸۵ 


همعط ف یار : (كبالله). وکذا في المدونة ونصها: ا آشهد أو آقسم 


أو أحلف ألا آفعل كذا فإن أراد بالله فهي آیمان» وإلا فلا شىء علیه» وان أراد أعزم 
ألا أفعل كذا لم يكن هذا يمينا إلا أن يقول: أعزم بالله فهو يمين”". (إن نوی بالله) 
أي: بلفظ الله» ومفهومه أنه إن لم ينو بالله لاكفارةء وهو كذلك إن قصد بغير الله 
وهو المشهور فيا إذا لم يقصد شيئاً. 

(وفي أعاهد الله فَوْلآنِ) اللخمي: العهد على أربعة آوجه تلزم الكفارة في وجه 
وتسقط في وجهين واختلف في الآخر فان قال: علي عهد الله ففيه الكفارة» وان 
قال: لك علّ عهد الله أو أعطيك عهداً فلا كفارة علیه» واختلفوا إذا قال: آعاهد 
الله؛ فقال ابن حبيب: عليه كفارة يمين» وقال ابن شعبان: لا كفارة عليه لأنه لم 
يحلف بالعهد, إذ قوله: (أعاهد الله) عهدٌّ منه. وليس بصفة لله. انتهی والوجه 
الأول تقدم من كلامه. وهذا هو الختلف فیه والوجهان الآخران أشار إليهما 
بقوله: (لاد: لك علي عهد. آوأعطيك عهدا) وهوراجع لقوله: یمین تجقیق مالم 
یچب...ک: بالله لابّك...إلى آخره) فان ذلك لیس بيمين يوجب الكفارة» شم عطف 
على هذا قوله: (وعزمت علييك بالله, وحاش الله وماد الله) أي : فلیست هه انها 
یمان توجب كفارة. ففي المدونة: وان قال لرجل: أعزم عليك بالله إلا ما فعلت 
كذا فيأبى فهو كقوله: أسألك بالله لتفعلن فامتنع فلا شیء على واحد منهم)””". 
التونسی: والأشبه في معاذ الله وحاش الله أهم ليسا بيمين. (والله راع أوكَفيل) أي : 
إذا قال: الله علي راع أو كفيل فليس في ذلك كفارة. (وَالنبسي وَالَْعبَة) ظاهر؛ لأن 
الكفارة إنا هي في اليمين بالله أو بشىء من أسمائه وصفاته» وآما الحلف بذلك 


(۱) انظر: المدونة: /١‏ ۸۹۰« وتبذيب الدونة: 2۸ 
(۲) انظر: المدونة: /١‏ ورم ۱ وتهذيب الدونة: ۷/۲ 


ابتداء فقال اللخمي: الحلف بالخلوقات کالنبي والکعبة هنوع ومن فعل 
فلیستغفر الله. (وکَاْغق, والاماتة )7 . (وهویهودي) أي: أنه لاشیء على 
القائل: إن فعل کذا فهو .بودي أو نصراني أو مشرك أو إشارة إلى صفات 
لأفعال. ابن یونس: الصفات علی ضربین فصفات ذاته تعالی کالعلم والقدرة 
والکلام» وصفات آفعاله كالخلق والرزق والاحیاء والاماتة""" فلا کفارة على 
من حلف بشیء من صفات آفعاله بل ولا يجوز الحلف ببابريء من الله أو من 
الاسلام أو من النبي وما آشبه ذلك الا أنه یستغفر. (وغموس بأن شك آوظن) 
جرور بالعطف على قوله: (لا بنك علي عهد) وتقدیره: ولا بغموس؛ آي: 
وکذلك لا تجب الکفارة باليمين الغموس وهو [الحلف على ]” " تعمد الکذب 


(۱) في نسخة (م١):‏ الأمانة. 

(۲) قلت: ما عقب به ابن غازي على الشارح في قوله (الإماتة) مردود بها وقفنا عليه من 
النسخ» فهي على ما رآه ابن غازي صواباً» ولعل تصحيفاً وقع في نسخته فأجأه إلى 
تعقبه» وقد وقع ذلك في نسخة من نسخ الكتاب. 

(۳) (و کال وَالإِمَانَ) الإماتة -بكسر الهمزة وبتاءين آخره- ضد الإحياء. قال ابن 
يونس: لا كفارة على من حلف بشیء من صفات أفعاله تعالى كالخلق والرزق 
والاحیاء والاماتق وأما لو قال: واخالق والرازق والحبی والمیت. فهذا حالف 
بالله فعليه الكفارة» وان كانت تسمیته تقتضي صفات الفعل. انتهی. 

ولا ضبطه الشارح الأمانة بفتح ا همزة وبالنون قبل آخره فرّق بينه وبين آمانة الله التي 
تقدمت بأن ذلك مضاف لاسم الله» وهذا غير مضاف» وثبت على ذلك في الشامل 
ول أقف على هذا التفریق لمن يوثق به بل قال في الذخیره: آمانة الله تعالى تكليفه؛ 
لقوله تعالى: نا عَرَضَْا آلأمَائةَ عَلَ آَلسّمَوتٍ وآلازض؟». وتكليفه كلامه القديم. 
[شفاء الغليل: /١‏ ۳۸۲]. 

(4) في نسخة (ح١):‏ الأمانة. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الجغیر (الددرر في شرح الختجر 


أو على غر 

(وحلف[۱۱/ ]پل تبین صدق, ویستففر الله أي: حاف ظل أو شاک في آمر ثم 
بعد ذلك تبين صدقه؛ آي: أن الأمر ک| حلف عليه" . (وان قصد بكالعزى التعظیم 
فكفر) يعني: أنه يحرم الحلف بنحو اللات والعزی والطواغيت» وان قصد الحالف 
تعظيم هذه كف 

(ولا لفو) معطوف عل (وغموس). (علی ما یعتقده فظهر تشیه) أي : ولا کفارة ٤‏ 
لخو يمين وهو أن جلف على شيء يعتقده ثم يظهر خلافه. وهو الشهور وقیل: انه 
ما یسبق إليه اللسان من غير قصد ك(والله) وب(لا والله). (ولم يفد في غير الله) أي : 
أن اللغو الذي هو الحلف على ما يعتقده الحالف فتبین خلافه لا يفيد في غير اليمين 
بالله» فلا يفيد في طلاق ولا عتاق. (کالاستفناء بإن شاء الله) [التشبيه لإفادة الحكم من 
قوله: (ولم يفد في غير الله) أي: وكذا لا يفيد الاستثناء بان شاء الله]”" في غير اليمين 


(۱) زاد في ص (15/ ب) في مخطوطة (ك): (قال في الوسط: وهو أعم من أن قصده الكفارة). 

(۲) (بلا تن صِدْقٍ) مفهومه: لو تبين صدقه 1 تكن يمين غموس» وهو التبادر من قوله 
في الدونة: قال مالك: ومن قال: والله ما لقيت فلاناً أمس وهو لا يدري ألقيه أم لا 
ثم علم بعد يمينه أنه کا حلف بر وان كان على خلاف ذلك أثم؛ وكان كمتعمد 
الكذب فهي أعظم من أن تكفرء وعلى هذا المعتبر حملها ابن امحاجب. 

قال ابن عبد السلام: وعليه حمل ابن عتاب لفظ العتبية في| يشبه مسألة المدوّنة» وحمل غير 
واحد من الشيوخ لفظ الدونة على أنه وافق البرّ في الظاهر لا أن إثم جرأته بالإقدام 
على الحلف شاکا سقط عنه؛ لأن ذلك لا يزيله إلا التوبة» وهو ظاهر في الفقه إلا أنه 
بعيد في لفظ المدوّنة. انتهى. وعن حملها على موافقة البر لا نفي إثم الحلف على 
الشك» وان كان دون ثم التعمد أبو الفضل عیاض. قالابن عرفة: وهو خلاف 
قول محمد في الحالف على شك أو ظن إن صادف صدقاً فلا شىء عليه» وقد خاطر. 
وقال اللخمي: الصواب أنه آثم. [شفاء الغليل: /١‏ ۰۲۳۸۳ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في اليميد 


بالله. ان قصله) أي: الاستثناءء وأخرج ما ذا لم يقصد كا لو تلفظ به سهوا أو كان 
es‏ 


2 


تون ال لا ناا قري iA‏ 
اختلف في إحاقه به؛ ففي العتبية قال عيسى: قوله: إلا أن يريد الله غير ذلك ثنيا 
قال في البيان: وهو صحيح للمساواة في العنی» قال: وهو قول ابن القاسم. وفرق 
أصبغ فلم ير ذلك ثنياء ورأى قوله: إلا أن يقضي الله ثنياء قال: ولا وجه له. وقال 
ابن القاسم في العتبية: فيمن حلف على أمر ليفعلنه إلا أن يقضي الله أو يريد الله - 
ليس ثنياء وقال عيسى هو ثنيا. قال في الببان: وقول عيسى هو القياس والنظر 
الصحيح؛ لأن قضاء الله ومشینته هو إرادته فلا فرق"". وإليه أشار بقوله: (على 
لاظهر) بصيغة الاسم(. (وأقاد با في الْجَمِيع) ال راد (يكإلا) أدوات الاستثناء 
كغير وسوى وحاشا وخلا وليس ولا یکون ونحو ذلك. ومراده ب (الجمیع) آي: 
جميع الأیمان» وفاعل (َفاد) " ضمير يرجع للاستثناء» أي: وآفاد الاستثناء في جميع 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۰۱۷۰/۳ وقوله: (ثنيا) أي استشناء. 

(۲) (كإلا نا لله أو يريد أو يقْضِيَ عَلَ الأَظْهّر) أي: في الأخيرين» أشار به لما في رسم 
آوصی من سماع عیسی من کتاب النذور: ومن حلف: لا فعل كذا إلا أن يقضي الله أو يريد 
غيره فليس استثناءٌ. عیسی: هو في اليمين بالله استثناء. ابن عرفة: فحمله ابن حارث» وابن 
رشد على الخلاف في اليمين بالّه واختار قول عیسی» وظاهر النوادر حمل قول ابن القاسم 
على اليمين بالطلاق؛ فلا یکون خلافا والأول آظهر؛ لساعه إياه في الأیمان بالطلاق: من 
قال لامرأته: إن فعلت کذا إلا أن يقدر الله فأنت طالق إن فعلت حنث. انتهی. فقف على 
تمامه في رسم إن خرجت . [شفاء الغليل: /١‏ ۳۸6]. 

(۳) (وَأَقَاد بكلا ني الججتويع) أي: في جميع متعلقات اليمين مستقبلة وماضية؛ كانت اليمين 
منعقدة أو غموسا وكذا لابن عبد السلام. [شفاء الغليل: .]١85 /١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
الایمان إن وقع بأدوات الاستثناء» ثم أشار إلى أن ذلك مشروط بثلاثة شروط: 
الأول منها: أن يكون متصلاً من غير قطع إلا لضرورة فان قطع لسعال أو عطاس 
أو تثاؤب فإن ذلك لا يضر وإليه أشار [بقوله: (إن اقص الا لعارض)”". الشانی: أن 
ينوي الاستثناء فلو لم ينوه ل يفده» وإليه أشار] ‏ بقوله: (ونُوى الاستثتّام). 

(وقصد) " لا بد مع نية الاستثناء أن يكون قد قصد به الإخراج أو الدفع» 
فلذلك لو نوی به التبرك لم یفده» ولا يشترط أن يكون قبل اليمين ولا قبل تمامها. 
الثالث: أن ينطق بالاستثناء فلا تکفی النية بمجردهاء وإليه آشار بقوله: (نْطقّ به) 


(۱) (إِنِ انَصَلّ) شرط في الاستئناء بان شاء الله وبإلاء وأخواتها. [شفاء الغليل: 
5/١‏ ). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (۱2). 

(۳) (وَنوَى الاشیثتای وَقَصَد) كأنه جوم على ما حرر ابن عبد السلام أن الاستثناء بان لا 
بد أن يكون القصود به حل اليمين وما آشبه ذلك» وأما إن جری على اللسان من غير 
قصد كما قال في العتبية: إذا تكلم به هجا -فإنه لا ينتفع به» وكذلك إذا تكلّم تبرّكاً؛ 
لأنه على مضادة حل اليمين کما دل عليه قوله تعالى: #وَلَا تقولن لِشَأئَء إن اعل 
یلک غَدا » إلا أن يَسَآءَ آل وکا في الصحيح: "إن سليمان اكت لو قال إن شاء 
الله لت مراده" وكيا روى ابن عباس أن الرسول التق قال ثلاثا: "والله لأغزون 
قريشاء ثم قال: إن شاء الله" فهذا وأشباهه مما یقصد به التبرك هو تأكيد لقتضی 
اليمين على الضد من الاستثناء الذي يبوب له الفقهاء. انتهى. 

وقد ظهر أن هذا خاص بالمشيئة» وأن الصنف 1 يقنع بقوله أولاً: (كالاستئناء بان شاء 
الله) إن قصد خلاف عادته في الاختصار. وفي سماع أشهب: إن كان هجا كقوله تعالى: 


ولا تقو آن لِسََىَء نی فال ذلك عدا »إل أن ياء له لد خلن آلْمَسَْجِدَ الْحَرَام» لم 
يخن شيئاً. وني النوادر عن حمد: وکذا إن كان سهواً أو استهتاراً. ابن عرفة: وتفسير ابن 
عبد السلام كونه هجا بأنه غير منوي وكونه للتبرك بقوله تعالى: #ولا تقولن شای 
خلاف سماع أشهب. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۸۶]. 


باب في اليمين 


أي: بالاستثناء» وأما قوله: (وإن سرا بحركة لسان) يعني: أنه لا يشترط الجهر به بل 
يكفي من ذلك حركة اللسان. 

(ل نیز في يمِينهأولاَالزُوجَة في: لحلل عي حرام) قد تقدم أن النية لا 
تكفي في الاستثناء على الشهور وذكر هنا أن النية في الحاشاة كافية» ولهذا كان 


قوله: لا آنیهزل... إلى آخره) مرج من قوله: (وَتَطَقَ) أي: إلا أن يعزل في يمينه 
[أولاً فتكفيه النية» ومعنى العزل الإخراج قبل اليمين وهو ا معبر عنه بالمحاشاة» 
قال القرافي: ولا حلاف أن النية كافية في الحاشاةء]" وحكى الباجي الخلاف في 
ذلك فقال: يجزئ احالف في الحلال علي حرام حاشاة امرأته دون نطق هذا هو 
الشهون والمشهور کما علمت متعاكس ف الاستثناء والمحاشاة» فإن الاستثناء بالنية 
المشهور أنه لایفید» والمشهور في المحاشاة الإفاد د 


(۱) عابي معکوفتین سافط من (ع). 
(۲) (إلا أن يَعْزِلَ في یمبنه لالج في ا خلال عَنَ حرام وهي الْحَاشَاة) ابن محرز: 


ا سے ب ا کر 


انا فرق الفقهاء بين الاستثناء والحاشاة لاختلاف معناهما؛ فا كان بابه ایقاف حکم 
اليمين كلها أو جلها ورفع حکمها فذلك ما لا يصح فيه الاستثناء ماس هی 
ينطق به اعتباراً بعقد الیمین» بل هذا آکد؛ لأنه حل وایقاف وقد حتاط في أصل عقد 
اليمين فيلزم بالقلب من غير نطق. وما كان بابه رفع الحكم عن بعض ما يتناوله 
اليمين أو إيقافه» رت فان كان من آول ما حلف عَرَلَهُ في نفسه وعلق اليمين بم 
سواه فذلك له؛ لأن ذلك القدار الذي عزله ما انعقد فيه يمين ولا تعلق به به حكمهاء 
وهو الذي يسميه الفقهاء محاشاة» وان كان 1 يعزله في أصل عقده بل علق يمينه 
بجميع الأشياء المحلوف عليها ثم استدرك بالاستثناء بعضها فلا ينفعه الاستثناء هنا 
حتى يحرك به لسانه؛ لأنه إن| يريد حل ما قد انعقد بيمينه وإيقاف حکمه وذلك ما 
لا يصح الا بالنطق» وسواء كان استثناٌه بإلا أو غيرها من الألفاظ التي تتناول 
البعض. انتهى. وقال ابن عبد السلام -بعد أن أشار إلى بعض كلام ابن محرز -: 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختصی 

(وفي الشذرالمبهم وانیمین والْكَفّارَة) في النذر مبتدأوماعطف [عليه 
مبتدأ] ''» والخبر قوله إطعام؛ يعني: أن في كل فرد ما ذكره الكفارة والمراد بالبهم 
نحو قوله: عل نذر» أو لله علي نذر أو حلف بذلك فحنث فإن عليه كفارة يمين 
وكذلك: علي نذر لا كفارة له إلا الوفاء به. (واليمين) أي: إذا قال: علي يمين إن 
فعلت كذا ولا نية له فعليه کفارة يمين. 

(وَالْكَفَارَة) أي: إذا نذر الكفارة وأطلق لزمه كفارة يمين. 

(والمنعقدة عى ربن قت وت و حذث بان ان نم آفل) أحرج به 
اللغو والغموس واستغتی بذکر صيغتي البر وصيغتي الحنث عن ذکر حقيقته|؛ 
لانه إذاكان صيغة البر لا فعلتء أو إن فعلت علم أن البر هو أن يكون حالف 
بحلفه موافقا لما كان عليه من البراءة الأصلية» وكذلك یعلم من صيغتي الحنث أن 
يكون الحالف بحلفه مالفا لا كان عليه من البراءة الأصلية. (إن نَم يُؤَجْلَ) شرط فى 
قوله: (أوْحِفْ) ومفهومه أنه إذا أجل لا يكون يمينه حينئذ منعقدا على حنث» وهو 
كذلك؛ إذ هو على برإلى ذلك الأجل. (طعام مَشَرَةِمَسَاكِينَ هو أحد أنواع 
الکفارات الاربع» وهو واضح لنص الاية الكريمة” ". (لکل مد أي: لكل مسكين 

وهذا ظاهره أنه قصد تفسير قاعدة الذهب في هذا - لا أنه اختيار له حالف فيه 


نصوص الذهب. فقف على بقية کلامه وکلام ابن عرفة. وبالله تعالى التوفیق. [شفاء 
الغلیل: ۱/ ۳۸۵]. ۱ ۱ 
(۱) (وني التّذْر هم هذا مستأنف وهو خبر مقدم ل: "إطعام". [شفاء الغليل: 
71/١‏ ). 
(۲) في (۱2): في ليستبداً. ۱ 
(۳) يعني قوله تعالى: لا یا جذ کم الله لوق میم ولیک یو گم يما عقدثم امن 
فكفرَثَهإطعَام ره میک ینس ما نیون هیک شوه ری ركبو نز 


من العشرة مد ولا حلاف أن المد كاف في مدينة النبي عْ. قال في الدونة: وأما 
غیرهم فیزیدون على المد بحسب الاجتهاد”' '» قال آشهب: بزاد عليه ثلشه» وقال 
ابن وهب نصفه. ابن عبد السلام: ولیس بخلاف لقول مالك في اعتبار الزيادة في 
غير المدينةء والیه آشار بقوله: (وندب بغير المدينة زيادة ثلثه أونصفه). 

رطان ی منم)تنویع في خصلة الاطعام هو معطوف على قوله: (مد) أي: 
ورطلان من الخبز وشيء من الودام. (کشبعهم) أي : فانه يجزئ وان لم يبلغ مدن 
وإنما يشترط الد إذادفع إليهم الطعام. (أؤكسوتهم) هو النوع الثاني من خصال 
الكفارة وهي أربعة؛ الثلاث الأول على التخيير وهي الإطعام والكسوة والعتق» 
والرابع مُرتباً بعدها وهو الصوم» فلهذا عطف هذا على الإطعام بأو لتفيد التخيير 
كما هو نص الآية الكريمة. قال في الدونة: وم جزه إلا ما تحل الصلاة فيه شوب 
للرجلء ولا تجزی عمامة وحدهاء وللمرأة درع وخمار” ". ولا يشترط في الكسوة أن 
تكون من وسط ما يكسو به أهله. وإليه أشار بقوله: (للرجل شوب» وللمرأة درع 
وخمار). (والرضیع كانكبير فیهما) أي: ني الإطعام والكسوة. 

قرب هو النوع الثالث المخير فيه من الكفارة. (کالظهار) أي: يشترط 
[/ ب] في الرقبة ما يشترط في الظهار وسيأتي في الظهار. (ثم صوم ثلةآیام) هو 


سيد قَصِيَامُ تلح یامد لت کفرة یم کم ذا حََفْشره [المائدة: .]۸٩‏ 

(۱) انظر: الدونة:۱/ ۰۵٩۹۱‏ وتهذيب المدونة: 91//7. 

(۲) في (ح١):‏ مدا. 

(۳) انظر: المدونة: ۰۵۹7/۱ وتهذیب المدونة: ۰۱۰۷/۲ 

قال الجبي: درع المرأة هو قمیصها الأعلى أو ثوا الأعلى. انظر: شرح غريب آلفاظ الدونة 
للجبي» ص: .١5‏ 


شرح بهرام الصغیر رالطرر في شرح الختج 


النوع الرابع وهو مرتب بعد الثلائة التي قبلها؛ إذ شر طه العجز عنهاء ولذلك عطفه 
بشم كما هو نص الآية الكريمة. (ولا ری مَه) آي: الکفارةء ويعني: بالتلفیق أن 
یکون بعضها كسوة وبعضها إطعام» وعدم الاجزاء هو الشهور. (ومکررلمسکین) 

أي: ولا جزئ مکرر دفعه لمسكين واحد فیجب استیعاب عشرة مساکین. 

(وناقم شرن لکل نطف نیک ون بقي؛ تیان أي: ولا یج زی 
ناقص؛ أي: مد ناقِصٌ لسکین كا لو أطعم عشرین نصفاً نصفاً إلا أن يكمل؛ آي: 
لعشرة فيجزئه» واختلف شراح الدونة هل من شرط التكميل بقاء ما دفعه إليهم 
بأيدههم إلى حين التكميل آم لا على تأويلين كا ذکر. (4 تَرُْهُ) أي: نزع الناقص 
من المساكين في المثال المفروض ليكمل إن أعلمهم أنه كفارة وكان قائ بأيديهم 
وعلم أنه ذلك» وهذا بشرط أن يقرع؛ لأنه ليس أحدهم أحق بالانتزاع من الا خر 
ومن أفات الطعام منهم لم يرتجع عليه بشىء. (وجَازَلنَانِيَة ان آغرج ولا کره) لا ذكر 
أنه لا جزئ المكرر لمسكين واحد وكان معناه أنه من كفارة ذكر ما إذا كان تكرار 
الدفع للمسكين لكفارة ثانيةء ونص على جوازه بشرط أن يكون قد آخرج للأولى؛ 
أي: قبل وجوب الثانية وهو كذلك بلا خلاف. قاله ابن بشير. انتهى. وأما إن 
وجبت قبل الإخراج فإنه يكره. ابن أبي زيد: لثلا تختلط النية في الكفارتين» وأما إن 
خلصت النية في كل كفارة فجائز» وصوبه أبو عمران. 

(وان کیمین وظهار)مبالغة في الكراهة. وكذا قال في المدونة: لا يعجبني أن 
يدفع لمسكين مین من كفارتين وان اختلف موجبهما كيمين بالله وظهار. 
(وأَجَرََت بل حفله) أي: لو كفر بعد يمينه وقبل حنثه أجزأته الكفارة وأما قبل 
اليمين فلا تجزئ اتفاقاً. 


(ووجبت به إن لم) ئ أن كفارة اليمين نجب بالحنث. (يكره ببر) أي: في يمين 


هو فیها على برٌ؛ یعنی: أن الکفارة إن| جب بالحنث إذا لم يكره مطلقاء أو أكره ولکن 
كانت يمينه على حنث» وأما إن كانت يمينه على بر وأكره على فعله فلا حنث. 


(وفي علي آشد م أَحَدََحَدُ علی آحد بت نیمات وعتشه. وصدقة بششه وشي بمَع 
وكفارة) في المسألة قولان: أحدهما لابن وهب عليه كفارة يمين» والثاني لابن القاسم 
قال: إن لم يكن له نية لزمه طلاق نسائه وعتق رقيقه والصدقة بثلث ماله والمشي إلى . 
الكعبة» ولا كان من جملة ما يترتب على قائل ذلك عنده الطلاق الثلاث الذي قطع 
العصمة وعتق جميع رقيقه آشار بقوله: (بت من يمك وعتقه) آی: بت طلاق من 
يملك عصمتها من الزوجات وعتق من يملك رقبته”'" من الأرقاء وقوله: (بحج) 
أي : في حج؛ يريد: أو عمرة. وأراد بقوله: (وكقارة) أي : کفارة یمن. (وزيد في 
الما يذرمني صوم سَنَة: إن اعتید حلف به) يعني: أن ما ذکره آنفامن أنه يلزم'" 
القائل: علي أشد ما أخذ أحد على أحد يلزم القائل]" - الأيمان تلزمني» ويلزمه 
أيضاً زيادة على ذلك صوم سنة إن اعتاد الحالف اليمين بذلك» ويحتمل أن يكون 
المعنى: إن اعتيد الحلف به؛ أي: في تلك الجهة التي بها حالف" 


)١(‏ في (ع): رقيقه. 

(۲) في (ع): يلزمه. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) (وَزِيدَ في الأيّان: یرم صَوْمُ سَنَة إنِ اْتِيدَ خلف به) أي: وزيد على بت من يملك 
وعتقه وصدقة ثلث ماله» ومشي بح وكفارة -إن جرت العادة باليمين به. وفيه 
تات : 

الآول: ظاهره أنه إن لب يكن في ملكه رقيق ل يلزمه عتق عتق» خلاف قول الباجي: إن يكن له 
رقيق لزمه عِنْقُ رقبة؛ إذ قال ابن زرقون: هو غير معروف. وَقَبِلَ ابن عرفة قول ابن 
زرقون وقال في التوضيح فيه نظر؛ لما في الجواهر عن الطرطوشي أن المتأخرين أجمعوا 
أنه إن 4 يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجر 
ل a‏ ل ۲ 0 
(وفي لزوم شهري ظهار تردد) انیا لم يقل: وني كفارة ظهار لأنه يوهم [أنه عليه]” 
رقبة أخرى غير ما ذكر من العتق أولاًء وليس كذلك» بل ۸ یوجبوا عليه إلاصوم 
شهرين متتابعين. وكان أبو محمد لا يوجب في ذلك كفارة الظهار» وحكى ابن 
عتاب عن بعضهم إيجابهاء واستشكل ابن زرقون وغيره إيجامها. ابن رشد: بأنها انیا 
لزمته في الظهار لكونه أتى بلفظ الظهار وهو منکر من القول وزور وهذا اللفظ 
بعينه لم ينطق به. قال: وإن كان مرادهم أن هذا اللفظ استعمل مكان لفظ من ألفاظ 
الأيهان فيلزمه أن يعزل زوجته حتى یکفر» ولا يلزمه الكفارة حتى يعزم على العود. 
ولهذا الاضطراب أشار بالتردد. 
ور ر ورن : 
عليه؛ لأن الملل والمحَرّمَ هو الله تعالى» وإنما حزمت الزوجة لأن تحریمها طلاقهاء 
وكذلك الامة إن حرمت لأنه عتق ها ومحرم وطؤها إلا بنكاح لكن نا يكون ذلك 
وى يسو ی وو بو و 
الغالث: خصص الذي باح دناسر وکنا فشر كلام ین الحاجب سندلا بقل أ 
بكر بن عبد الرحمن: يلزمه من كل نوع من الاأیمان أوعبهاء فک| لزمه اج ماشياً 
دون العمرة لزمه طلاق الثلاث دون الواحدة» مع أن ابن رشد قال في رسم أوصى 
من سماع عيسى من النذور: المثي في حج أو عمرة. الرابع: مقتضى قوله: اعتيد مبئا . 
للمفعول: أن المعتبر عادة بلاد الحالف کبا اختاره ابن عبد السلام -لا عادة الحالف 
فقط کا قال ابن بشير وأتباعه» وإلا وجب طرده في بقيتها. الخامس: إنالم يقل ولا 
نية #خصص اكتفاءً بقوله بعد: مضنت ب ا [شفاء الغليل: ١//ام ١‏ |. 
CD0‏ آن ثم. 


في الأمة بشرط أن ينوي بذلك عتقها. فقول الشیخ: (في غیرالزوجة وال لفو) وأما 
فيه| فیعتبر بشرطه. 

(وتکررت ان قصد تکررانحنث آوکان العرف کعدم كرك الوثر, و نوی کشارات) آي: أن 
الکفارة تتکرر في آماکن منها: إذا حلف ألا یفعل کذا ونوی تکرر الحنث بفعله 
وتکررت الکفارة لانه يصير بمنزلة من قال: کل ما فعلته فعلي كفارة» وکذا إذا 
حلف على زوجته لا حرجت إلا باذنه» فان م ينو تکرر الحنث فکفارة واحدة. 
ومنها: إذاكان العرف في الحلوف عليه التکرار کمن عوتب في ترك الوتر فحلف 
لا آترکه» وكذا لا آشرب الخمر في المدينة النبوية؛ لآن قصده اجتناب شربها في كل 
وقت لشرف الوتر والمدينة» ون على التكرار في الذخيرة. ومنها: أن يكرر اليمين 
على شیء واحد ویقصد تعدد الکفارة» وهو معنی قوله: (آو نوی کشارات) أي : 
باليمين فتتعدد» ولا حلاف فیه ک| لا خلاف في الاتحاد إذا قصد التأكيدء فلو قصد 
الانشاء دون التعدد والتأکید فالشهور اتحاد الکفارة كان في مجلس أو مجالس. (أو 
قال: لا و69( هو عطف على قوله: (إنْفَصَدَتَكَررَانْحِنْكُ) ومراده إذا قصد بالعطف 
یمینا آخری غير الأولى؛ مثاله أن من حلف لا باع من فلان كذاء فقال له آخر: وآناه 
قال: والله ولا أنت - فکفارتان إن باعها منه| أو من أحدهما" فکفارة واحدة. (أو 


(۱) أو قَالَ: لا وّلا) أي: أو قال مجاوباً: لا واه ولا آنت لمن قال له: وأنا ما حلف: لا 
بعت سلعتي من فلان ونصّها في كتاب ابن يونس عن ابن الموّاز: رمن حلم لا باع 
سلعته من فلان فقال له آخر: وأناء فقال: لا والله ولا أنت فباعها منهها جميعاً فعليه 
کفارتان» وفي الطلاق طلقتان» ولو باعها من أحدهما ثم ردها عليه فباعها من الثاني 
فعليه كفارتان» وقاله مالك وابن القاسم: ومن قال: SCG‏ 
فلان: فكفارة واحدة تجزئه؛ باعها منهها أو من أحدهماء وردّها عليه فباعها أَيْضاً من 
الآخر فهم سواء. [شفاء الغليل: ۳۸۸/۱]. 

(۲) زاد في (م): فرد عليه فباعها من الثاني» ولو حلف لا باعها من فلان قباعها 


شرح برام السضير (الضرر في شرح الختیسن 


حلف أن لا یحفث) أي: فإنه تتكرر الكفارة» کمن حلف ليفعلن شيئاًء فقيل له: 
ستحنث» فقال: لا والله لا أحنث - آن عليه كفارتين» واحدة لحنثه في يمينه 
ليفعلن» وأخرى لحنثه في يمينه لا أحنث. (أوبالقرآن والمصحف والكتاب)”'' أي : 
أن من حلف بالقرآن[571/ أ] والمصحف والكتاب أن لا يفعل فحنث أن عليه 
ثلاث كفارات عدد المقسم به. (أو دل لفظه بجمع أو بكلمًا آومهما) أي: وكذلك 
تتكرر الكفارة إذا دل لفظ الحالف على ذلك إما بصيغة جمع أو بكلا أو مهما أو 

ما أشبه ذلك. 
ثم شرع فيا لا تتعدد فيه الكفارة وذلك أربع مسائل فقال: (لامتى ما) أي: فلا 

تتكرر فيها الكفارة» ومعناه أن من قال: متى ما كلمت زیدا قعل كفارة يمين أو نحو 

ذلك فکلمه مرة بعد مرة فإن الكفارة لا تتكرر. (ووالنه شم واللّه) أي: إذا قال: والله 

ثم والله لا فعلت كذا ثم فعله فان عليه كفارة واحدة. (وإن قصده) أي: التكرار؛ 

ومراده: أن اليمين إذا کررت على شىء واحد لم تتعدد. وإن قصد التكرار على 

الشهور مالم ينو كفارات» ولا فرق بين أن يكون المحلوف به اس من أسمائه تعالى 
أو صفة. (الَْرآن والتَورَاةوَالإنْجِيلِ)”' أي: إذاقال: والقرآن والتوراة والإنجيل لا 
متهن آو من آحدها. ظ 

(۱) (أَوْبِالْقرْآنِ وَافْضْحَفِ والکتاب) قطم هنا بتعدد الكفارة» وهو عند ابن رشد ظاهر 
قول ابن القاسم في رسم أوصى مِنْ سماع عيسى قال: لاختلاف التسميات» وان كان 
المحلوف به واحداً وهو كلام الله تعالی القديم» وهو خلاف ما ذكر ابن يونس عن 
ابن الوّاز وابن حبيب أن كفارة واحدة تجمعها. [شفاء الغلیل: /١‏ ۳۸۸]. 

(۲) (وَالْقَرْآنِء وَالتَوْرَاق وَالإنْجيل) قطع هنا بعدم التعدد. وكذا قال سحنون في نوازله: 
وقد صرح ابن رشد بأنه خلاف ظاهر ساع عيسى الذي فوقه» و1 ينقل ابن يونس 
في الفرعين إلا كفارة واحدة. وقال آخرٌ كلامه: لأن ذلك كله كلام الله عز وجل وهو 
صفة من صفات ذاته» فكأنه حلف بصفة واحدة؛ فعليه كفارة واحدة باتفاق فان 


باب في اليمين 


فعلت كذا فحنث فليس عليه غير كفارة واحدة. 


(ولا کلمه عدا وبعده ثم غدا) أي: إذا قال: والله لا كلمتك غدا آو بعد غد ثم 
قال: والله لا کلمتك عدأ ثم كلمه غدا. ابن یونس: فعلیه کف ارة واحدة؛ لأن هذا 
نما کرر اليمين في کلامه في غد کا لو کرره فبهما جميعاً فقال: والله لا کلمتك غدا 
ولا بعد غد فکلمه في غد أو بعد غد فإن| عليه كفارة واحدة بخلاف ما لو قال: 
والله لا کلمتك غداً» ووالله لا کلمتك غدا أو بعد غد فکلمه غداً لزمه کفارتان 
ثم إِنْ کلمه بعد غد فلا شيء علیه ولو ل يكلمه غداً وكلمه بعد غد فانا عليه كفارة 
واحدة» وان قال: والله لا كلمته غداً والله لا كلمته بعد غد فكلمه في اليومين فعليه 
كفارتان» وان كلمه في أحدهما فعليه كفارة واحدة. (وخصصت نية الحالف, وقیدت 
إن نافت وساوت)”'' يعني: أن نية حالف تفيده في آنا تخصص العام وتقيد المطلق؛ 


قلت: فما وجه تفريق المصنف؟ قلت: كأنه لما رأى الملنصوص ف الثانية الاتحاد ا" 
يمكنه العدول عنه» وعول في الأولى على ظاهر قول ابن القاسم وإن خالف نص 
غيره؛ لتقديم أهل المذهب ابن القاسم على غیره» مع أن مدرك الحكم في المسألتين 
واحد» وكثيراً ما يفعل مثل هذا لتبقى الفروع معروضة للنظر. والله تعالى أعلم. 
[شفاء الغليل: /١‏ ۳۸۸]. 

(۱) (وَحَصَّصَتْ ني احالف وید إِنْ ناقَّثْ وَسَاوَتْ) في هذه العبارة قلق؛ لأن النية 
التي تنيف -أي: تزيد- والتي تساوي- أي: تطابق- ليست مخصصة ولا مقيدة» 
وانا المخصصة والمقيدة التى تنقص؛ فالوجه أن يقال: واعترت نية الحالف إن نافت 
او ساوت» والا خصصت وقیدت 4 ] قال القاغی ف تلقینه: تعمل عل اة 
كانت ما یصلح أن يراد اللفظ بها -کانت مطابقة له أو زائدة فيه أو ناقصة عنه- 
بتقييد مطلقه أو تخصیص عامّه» ثم قال: وذلك كال حالف: لا آکل رؤوساً أو بیضا أو 
لأسبح في تبر أو غدیر فان قصد معنی عاماً وعبّر عنه بلفظ خاصء أو معنی خاصا 

۱ وعتر عنه بلفظ عام حکم بنيته إذا قارنها عرف التخاطب كالحالف: لا آشرب لفلان 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الخئجر 
آحد ميدی ا وقال: ردت فلا آ: ی وه جاربة وژوب هس 
مساة بذلك وقال: أردت الامة أو كانت زائدة وهو المراد بقو له: (تافت) آو كانت 


ناقصة وهذا إذالم يحلف في وثيقة حق أو كانت على يمينه بينة. 

(في الله وغیرها کطلاق) أي: أن هذا الحكم جار في اليمين بالله وغيرها من 
الطلاق والعتاق والشي والصدقة. (ککونها معه في لآ يروج حياتها) أي: فإن نيته 
مقبولة في القضاء والفتياء مثاله: أن جلف لزوجته بطلاق من یتزوج في حياتها 
أو یکون ذلك شرطاً في نکاحها قَتَبِينُ منه» ثم یتزوج ویقول: نویت ما كانت 
تحني فیصدق. 


(كَأَنْ ات فذاهر لفظه. کسمن ضأن في: لأ کل سمناء ول مه )۱ الدشبيه 


ماءً یقصد قطع الن فانه يحنث بکل ما ينتفع به من ماله. وکذا: لا لبس ثوباً من غزل 
زوجته یقصد قطع الن دون عين الحلوف علیه. 

وشن عبارة التلقینانتحلها صاحب ابخواهر (عجابا هه وحوها دندن ابن عرفة ذقال: 
والنية إن وافقت ظاهر اللفظ أو خالفته بأَشدٌ اعتمرت» والا فَطَرقٌ. ۱ 

قلو قال الممتف: وحصصت نيةالمالف وقیدت کان نافت آو ساوت بزبادة الکاف 
والعطف بأو لكان آمثل. فإن قلت: لعل قوله: (نافت) من باب النافاة مفاعلة من 
النفي فيرجع لعنی النقص» وتکون الزيادة والطابقة آحری بالاعتبار» والساواة على 
هذا بمعنى المعادلة في الاحتمال من غير ترجیح)؛ أي : آمکن أن یقصد باللفظ الصادر 
عنه ما ادعى أنه نواه» وأمكن أن لا يقصد على حد سواء ويشفع له حاذاة قول ابن 
الحاجب: فان تساويا قبلت» وينعشه عطف ساوت بالواو دون أو» ويكون معنى 
قوله بَعْدّ: (كإن خالفت) كأن 1 تساو. قلت: لو ]يكن في هذا من التكلّف إلا 
استعمال المنافاة التي هي الضادة في مثل هذا العنی لكان كافياً في قبحه, ولولا خشية 
السآمة لطرقنا فيه احتالا آخر. والله تعالی أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۸۹]. 

(۱) (کطلاق ککوها مَعَهُ في لا یتح حاتجا گان الم ظاهر لَفْظِهِ کسنن صأن ی في لا 


باب في الیمین 


ر 


لافادة الحكم» ومراده: اَن مَنْ حلف: لا آکل سمناً ثم قال: نویت سمن ضأن. 
أو لا أكلم زيداء ثم قال: نویت شهرآ. فانه يُصَدَّقٌ في الفتيا لا في القضاء وان 
خالف ظاهر لفظه. 

(وکتوکیله في لا بسیعه. ولا یضربه) أي: أن من حلف لا باع عقده أو لا 
یضربه فأمر غيره فباعه أو آمره بضربه وقال: نویت أن لا آبیعه بنفسی أو لا آضربه 
بنفسي فانه بصدق بالفتيا دون القضاء. (إلَلمرَاقعَةوبَيَئَة, و شرارفي ملق وق 
فقط) أي: فلا تفيده النية حیشذ» والعنی أن النية تخصص العمومات وتقيّد 
الطلقات إلا أن یکون ثم مرافعة أو بينة أو إقرار فیا يقضى عليه فيه باحنث وهو 
الطلاق والعتاق فقط دون سائر القَرّبٍ. ظ 

(أَو استُحلفمُطلقاً في وثيقة حَقَ) أي: وكذلك لا تنفعه نة إذا كان مُستحافاً في 
وثيقة حق وسواء كان الحلف بالله أو بغيره» وهو الراد بالإطلاق. 

(لاإرادةميكَة, آوکذب في : الق وحرة و رام ون بمَنوی) أي: فلا تنفعه نيته 
مطلقاً لا في الفتيا ولا في القضاء ومعناه إذا قال: امرأتي طالق» أو جاريتي حرة» 


اکل سَما) أربع تشبيهات مختلفة الحهات: 

فالأول: تمثيل لقوله: (وغيرها) وهو تنبیه بالأعلى على الادنی. 

والثاني: تمثيل للنية اللخصصة لعموم اللفظ. 

والثالث: تشبيه للنية المخالفة القريبة» التى يفصل فيها بين القضاء والفتياء بغير المخالفة المقبولة 
مطلقاً» ومنه يظهر أن قوله: (إلا مرافعة) راجع لما بعد هذه الكاف فقط على القاعدة التي 
أسلفناكها في مقدمة الكتاب» مع أنه عطف عليه الاستحلاف الذي هو أعم. 

والرابع: وهو قوله: (كسمن ضأن) تقثيل للمخالفة القريبة؛ ولذلك قابله بالمخالفة البعيدة 

إذ قال: (لا إرادة ميتة...) إلى آخره» وهو بخفض إرادة عطفاً على سمن. والله تعالى 

آعلم. [شفاء الغلیل: ۳۹۰/۱]. ۱ 


0 شرح بهرام الجغیر رالچدرر في شرح اطختجر) 


وقال: ل:آردت ورض الو ماتت» راض الآ قال لزوجت: أنت حرام؛ وقال: 
أردت الكذب فانه لا يصدق في شيء من ذلك. فقو له (في : طالق وحرة) راجع إلى 
مسألة ا ميتة» وفي (حرام) إلى مسالة الكذب؛ من باب اللف والنشر. (ثُم بساط 
یمینه) أي: وان ل يكن له نية ُظِرَ في ذلك إلى بساط اليمين فَيُحْمَلُ على مقتضاه من 
حنث أو بر إذا كانت اليمين مما ينوى فيها. 

شم رف قولي ثم مَقْصد لو أي: إذا لم يكن له نة وليس ثم بساط لت يمينه 
على العرف القولي» فإن لم يكن فعل القصد اللغوي» فإن فقِدَ أيضاً فعلى المقصد 
الشرعي. 

و نم تک نز بسو فوم حواري أوسرقة) إن 
تعذر فعل المحلوف عليه لتفريطه والفعل غير مؤقت حنث باتفاق» فإن بادر فلم 
يمكنه فکالوقت. والمؤقت تارة يكون تعذره عقليًا كموت ایام المحلوف بذبحه 
وستأتي» وتارة يكون تعذره شرعیا کمن حلف ليطأن الليلة زوجته فيجدها حائضا 
آولییعن الوم جاریته فیجدها حاملافنهینث وهو مذهب الدونته وتارة یک ون 
مره ای :العاف یلیس ناه دا بر ق آو تنسب رتس لته 
يحنث» وهو مذهب الدونة. 

(9 وت حمام في : بح أي: فإنه لا یجنث» هذا هو التعذر العقلي؛ وهو 
أن جلف ليذبحن حمامة يتیمه أو ولده فتموت قبل ذلك؛ لأن الذبح حیشذ متعذر 
عقلآه والمنصوص عدم الحنث. (وبعزّمه على ضده)”'' معطوف على قوله: (بفوت) 
)١(‏ (وبعزمه على ضده) قال في الدونة: ومن قال لامرأته: أنت طالق واحدة إن 1 أتزوج 

عليك فأراد ألا يتزوج عليها فليطلقها واحدة ثم يرتجعها فتزول یمینه» ولو ضرب 

أجلاً كان على بر وليس له أن يحنث نفسه قبل الأجلء وإنما يحنث إذا مضى الأجل وآ 


. أي: وکذا یجنث بالعزم على ضد ما حلف عليه سواء كانت یمینه على بر أو حنث. 
قال في الدونة: ومن قال لزوجته: أنت طالق إن لم أتزوج عليك فعزم على عدم 
التزويج طلقها وراجعها ویر بر( ۲. (وبالشبیان ان أطلق) أي: فان حلف ألا يفعل شيئاً 
ثم فعله ناسياً فإنه يحنث وهو العروف من الذهب» واحترز بقوله: [۲۲/ ب] (إن 
اطلق) ما لو قيّد ک: والله لا آدحل الدار عمداء أو لا أدخل الدار إلا أن آنسی 
فالاتفاق على أنه لا يحنث بالنسیان. 

(وبالبعض عكْس البر) أي: ويحنث إذا حلف لا یفعل کذا ففعل بعضه كما لو 
حلف: لا آکل رغیفاً فأكل بعضه ولو لقمة؛ لأن ذلك البعض قد حلف عليه ألا 
یفعله وهذا هو المشهورء وأما بالنسبة إلى [البر] " كما لو حلف لیأکلنه فلا يبر إلا 
بالجميع انما اقا قد اف لیفعانه؛ إذ کل جزء محلوف علیه. (وبسویق آو لبن في: 
لأاكل لا ماء) أي: إذا حلف لا آكل فشرب سويقاً أو لبناً حنث بخلاف الاء وفي 
لوا و اا 


يفعل ما حلف عليه. 

قال ابن رشد في رسم 1 يدرك من ساع عيسى من كتاب الظهار: المشهور فيمن كانت 
يمينه على بر فحلف -آن لا يفعل فِعْلا- بطلاق أو مشي أو عتق أو ظهار أو غير ذلك 
ما هو غیر معین ما عدا الیمین باه آنه لا جوز آن یطلی ولا آن يمشي ولا آن بخن 
ولا أن یکفر عن ظهاره ولا أن یصوم قبل أن محنث» فان فعل شيئاً من ذلك قبل 
الحنث 1 جزئه» ولزمه أن یفعله مرة آخری إن حنث. انتهی بتلخیص جامع الطرر. 
وبه يفسر كلام المصنف. [شفاء الغليل: .]١91١ /١‏ 

(۱) انظر: تهذيب المدونة: ۰۱۰۱/۲ 

(۲) في (۱2): الحنث. 

(۳) انظر: البیان والتحصيل: ۰۲۱۱/۳ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

(وذواق ثم بصل جوقه) عطف على قوله: (لا ماء) وتقديره: ولاذواق» والمعنى: ظ 
أن من حلف: لا آكل لم يحنث بالاء إذا شربه ولا بذواق الطعام إذالم يصل جوفه 
واحترز به ما إذا وصل إلى جوفه فانه يحنث. (وبوجود ار في نيس معي غیره لمتسلف 
لاآقلَ) أي: وكذا يحنث إذا حلف يِنْ سأله رص كمس عشر مَثَلاً: لیس معي إلا 
عشرة فوجدها أحد عش ولا يحنث إذا وجدها تسعة؛ لأن المقصود في العادة: 
ليس معي إلا عشرة فا دون» وهو معنى قوله: (لأقّل). واعلم أن کل ما عطف 
عليه بالباء في هذا الباب فهو للحنث» وكل ما عطفه بلا فهو لعدم الحنث. (ويدوام 
ركوبه ولبسه في : لآ آرکب ولا آلبس) أي: وكذا يحنث إذا حلف لا أركب الدابة وهو 
راكب عليها أو لا لبس الثوب وهو لابس له إذا تمادى على ذلك بناء على أن 
الدوام كالابتداء. قال في الجواهر: وإن نزل عن الدابة أو نزع الشوب مكانه فلا 
شىء عليه . (لآفي کدخول) أي: فإنه لا يحنث بدوامه إذا كان داخل داره 
وحلف لا أدخلها وهو المشهورء ومثله ما لو قال لحائض: إذا حضت أو لطاهر 
إذا هرت أو لحامل إذا لت فعيّ صدقة دینار أو والله لا أدخلن الدار فلا 
يلزمه ذلك إلا بحيض مستأنف. ومثله إذا طهرت لطاهر وإذا حملت لحامل» 
وإليه أشار بکاف التشبيه» وأما لو كان العلق طلاقاً كقوله: إذا حضت فأنت 
طالق تنجّز على المشهور. 

(وبدابة عَبْده في دابته) كذا قال في المدونة أن من حلف لا أركب دابة فلان 
فركب دابة عبده حنث إلا أن تكون له نیة. (ویجمع الاسواط في: لأضربنه کذا) أي : 
(۱) انظر: عقد الجواهر: ۲/ ۰۳۵۵ ونصه: (من حلف على ركوب دابة أو لباس ثوب» وهو 


راکب ولابس: أنه ینزع وينزل). 
(۲) انظر : المدونة: ۱ وتهذيب الدونة: ۸ ۱۰ 


باب في اليمين 


وحنث بجمع الأسواط وضربه فيا لو حلف ليضربن عبده مثلاً كذا من العدد. 

(وبنجم الحوت وبیضه وعَسل الرطب في مطلقها) أي: وكذا يحنث إذا حلف لا آكل 
لحا فأكل لحم الحيتان» أو لا آكل بيضاً فأكل بيض السمكء أو لا آكل عسلاً فأكل 
عسل الرطبء فمراده بقوله: (مطتقها) أي: مطلق كل جنس ما ذکر؛ فاللحم مطلق 
واضافته إلى الحيتان أو غيره تقييد له وكذلك البيض مطلق. والعسل كذلك 
ويتقيدان بالإضافة إلى الحيتان والرطب أو غيرهما إلا أنيكون له نية أو ليمينه 
بساط فيحمل عليه. 

(وبكعك وخشکنان وهريسة واطریة ۲ في خبز) أي : وكذا يحنث بأكل الكعك 
أو الخشكنان أو الإطريةإذا حلف لا آکل چا (ل9 عکسه) أي: إن حلف لا آکل 
کعکا أو خشکنانا لمعبو ا ارم 
والأول آعم. 

(وبضان ومفز وديكة ودجاجة في عنم ودجاج) أي: أن من حلف لا آكل غناً فانه 
يحنث بأكل لحم الضأن والعز وان حلف لا آکل دجاجاً فانه يحنث بأكل لحم 
الدجاج والديك ولايحنث بأحدهما إذا حلف على الآخر؛ آي: إذا حلف لا آكل 
الضأن فانه لايحنث بأكل لحم العز ولا العكس» أو حلف لا آكل لحم ديك فإنه لا 


(۱) الخشكنان: بفتح الخاء العجمة وسکون الشين العجمة وکسر الکاف اسم آعجمي 
معناه كعك محشو بسکر والهريسة: بفتح اللهاء وکسر الراء طعام متخذ من قمح ولحم 
بطبخهی|ا حتی یمتزجا ثم یعرکونب| بعصا غليظة ال رآس حتی يصيرا كالعصيدة 
ويأكلونها بالسمن... إطرية: بکسر اهمز وسکون الطاء الهملة وكسر الراء تلیها 
مثناة تحتية مخففة طعام كالخيوط من دقیق قيل هي التي تسمی في زمننا بالشعيرية 
وقیل بالرشتة. قاله في منح الجليل: ۵٩/۳‏ باختصار وتصرف. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختص) 


يحنث بأكل لحم الدجاجة ولا العكسء وإليه آشار بقوله: (لأبأحدهما في آخر). 
(وبسمن استهلك في سویق) أي : وکذا يحنث إذا حلف لا آکل سمناً فأكله مستهلكاً في 
سويق. قال في المدونة وغيرها: إلا أن ينويه حالصا ”'". سحنون: وإن حلف أن لا 
يأكل زعفراناً فأكل طعاماً فيه زعفران حنث ول يُنْوَ؛ٍ لأن الزعفران هكذا يؤكل؛ 
وإليه أشار بقوله: (وَبِرَعْفَرَانٍ في طعام). وأما قوله: (لأبكَفَل طُبِعٌ) فيشير به إلى أن 
من حلف لا آكل لا فأكله في طعام طبخ فيه فإنه لاايحنث وهو المشهور. قال في 
المدونة: إلا أن ينوي" ولا ما طبخ بخل» والفرق بين الخل والسمن أن السمن 
يمكن إخراجه من السويق وال بعد طبخه لا يمكن إخراجه. 

(وباسترخاء لها في لآ قبلتك آوقبلتني) الاسترخاء: المطاوعة؛ أي : وحنث 
أيضاً با لو حلف لا بل امرأته واسترخی لها حتی بت بخلاف ما لو قبلته من 
ورائه أو ضاجعته وهو نائم في یمینه: لا ضاجَعتك. قال فیها: وان كانت يمينه إِنْ 
ی أو ضَاجَعْتَني حنث بكل حال . انتهى. سواء استرخى لما آم لا قاله 
عياض» ويحنث اتفاقاً لأنه حلف على فعل الغير. (وبفوارُریمه في : لا ارفك أو 
قارفتني إلا بحقي) [اعلم أن قوله: لا فارقتني إلا بحقي]7'' يحنث فيه بالفرار اتفاقاً 
سواءٌ قرّطَ أم لاء وكذلك قوله: لا فارقتك إلا بحقي ففر بتفريط من الحالف» وأما 
لولم يفرط فالشهور الحنثء قال فيها: إلا أن يكون قوله لا آفارقك كالقائل: لا 


(۱) انظر: الدونة: ۰10۰/۱ وتهذیب الدونة: ۰۱۱۱/۲ 
(۲) انظر الصدر السابق نفس الصفحة. 
(۳) انظر: الدونة:۱/ ۰1۱۲ وهذیب الدونة: ۱۲/۲. 
(6) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


باب في اليمين 


أتركه إلا أن یف أو أغلب فلا شیء عليه(" . 

(وإن أَحَالَه) مبالغة أيضاً في ا لحنث» وهكذا في الدونة أنه لو أحاله على عریم له 
جنث( فلو حلف لا فارقه[۱۳/ 11 وله علیه يرا و 

(ويالشحم في اللجم لا لس ) يعني: ويحنث بأكل الشحم في حلفه: لا آکل 
اللحم ولا يحنث بأكل اللحم في لو حلف: لا آکل شحمأء ووجهه أن الشحم يتولد 
من اللحم. (ویفرغ‌في: لا آکل من ك هذا الطلع [آوهذا الطلع]۲) آي: ويحنث بالفرع؛ 
يعني: إذا حلف على ترك الأصلء وليس هذا خاصاً بالطلع وإنما ذکره کالثال وهذا 
أتى بكاف التشبيه» بل وكذا: لا آكل من هذا القمح أو اللبن أوغيره فأكل الفرع 
کبشر الطلع وخبز القمح وسويقه ومرقة اللحم فإنه يحنث,. وکآنهم رأوا أنه لا 
عرف وأتى باسم الاشارة [ومن فكأنه قصد أن لا يأكل شیثاً من الأبعاض التي 
امج عي ب ب " فالشهور 
الحنث الفرع للإشارة | ة إذا قال هذا. 
يحنث بالفرع في هاتين الصيغتين» وما إذا قال: لا آكل الطلع. أو لا آكل طلعا؛ 
لعدم إتيانه بمن للتبعيض أو اسم الإشارة المخصصة إلا في سة أشياء: الشحم 
من اللحم» والنبيذ من الزبيب» والعصير من العنب» والمرق من اللحم؛ والخبز من 
القمح» وآن ما سوى ذلك لايحنث به إلا أن يقول: مِنْهُ أو تكون لهنية أو سبب» 


(۱) انظر المصدر السابق» نفس الصفحة. 
(۲) انظر السابق» وذ الدونة: ۲/ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 
(4) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح الختجر) 
وسواء عرّفَ أو نکر أو أتى بلفظ إشارة فقال: هذا اللحم. وقد نُظِمَثْ فقيل: . 
أمراق لحم وخبزقمح بيذتمرمعلزهيب 
وشحم لحم ع صير كرم يكون حت شأعلى المصيب 

الشيخ: ومذهب ابن القاسم أنه ینوی في الخمسة” ". ظ 

(وبما أنبتت بت الْحنْطَةإِنْنَوَى امن لا لرداءة أو لسوء صنعة طعام) أي: ويحنث با 
ذكره» وهو في الدونة ففيها: وان حلف لا يأكل من هذه الحنطة أو من هذا الطعام 
فلا يأكل ما اشتری من ثمنها من طعام ولا ما أنبتت الحنطة إن نوی المن» فإن كان 
لشيء في الحنطة من رداءة أو سوء صنعة في الطعام لم يحنث بأكل ما ذكرنا"". 
(وبالحمام في ابیت) يعني: أن من حلف لا أدخل بي" أو لا أدخل على فلان بيت 
حنث بدخول احمام. (آوبیت جاره) آی: ا کے ی 
على جاره فوجده عنده حنث. 

(أوبیت قعر) یعنی: لو حلف لا آدخل بيتاً حنث بدخول بيت شعر. (کهبس) 
التشبيه لإفادة الحكم؛ أي: يحنث فيا ذکر كما يحنث بدخوله الحبس الکره عليه 
بحق» وأما ظل)ً فلا يحنث اتفاقاًء وقيّد الإكراه يو خذ منه حنث الطائع من باب 
أولى. (لا بمسجد) أي: فإنه لا حنث بدخوله إذا حلف لا دخل بیتا. (وبدخوله عليه 
متا في بیت یملکه) أي: وكذا يحنث إذا حلف: لا دخل على فلان في بيت يملكه. 
فدخل عليه میا قبل أن یذ 


(۱) انظر : التوضيح: ۰۳٩/۳‏ وقوله: (وقد نظمت) نسبه في التوضيح للذخيرة» وانظر: 
الذخيرة: ۱/4" . 

(۲) انظر: الدونة: ۰1۰۰/۱ وتهذیب الدونة: ۰۱۱۰/۲ 

(۳) في (۱2): حماماً. 


باب في اليميق | 


(لآبدخول محلوف عليه إن تم پنوانمجامعة) أي: فان كان الداخل هو 
المحلوف عليه؛ أي: دخل بيتاً فيه الحالف» [فإن امسالف]؟ لا يحنث إلا أن 
ينوي أن لا يجامعه في بيت. (وبتَكفينه في: لته حیاته) أي: أن من حلف لا 
نفع فلاناء فیات فكفنه فإنه يحنث, وكذا لو حلف لا يؤدي إليه حقاً ما عاش؛ 
فکفنه قال مالك: يحنث. 

(وبآكلٍ من تركته قبل قسها في : لا أكلت طعامه ان أوصى آوکان مدينا) أي: إذا 
حلف أن لا يأكل من طعام رّجل فیات فأكل الحالف مِنْ تركته قبل القسمة فحتثه 
بن القاسم اکن عليه دين أو أوصى بوصية؛ قال في في "المجموعة": وإن م يكن 
الدین 2 فیط وهذا مالم تكن له نية فيقبل» ومفهوم الشرط عدم الحننث إذالم يكن 
دين ولا وصية» وهو کذلك اتفاقا. (وبکتاب إن وصل أو رسول في : لا لمه)! "أي آن 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۲) (وبكتاب إن وَصَلَ وَقَرَأ هكذا في بعض النسخ بزيادة (وقرأ) آي: وقرأه الحلوف 
عليه بلسانه» وبهذا یک ون مطابقاً لفهوم قوله: (لا قراءته بقلبه) أي: لا قراءة 
الحلوف عليه بقلبه دون لسانه» وهکذا جاء عن آشهب أن الکتاب إذا وصل إلى 
الحلوف عليه فقرأه رة بقلبه ول يقرأه بلسانه فلا يحنث. واحتجٌ على ذلك بأن من حلف 
أن لا يقرأ فقرأ بقلبه» 1 يحنث. قال ابن عبد السلام: والظاهر أنه يحنث إذا قرأ 
الكتاب بقلبه؛ لأن المقصود من ترك المقاطعة قد حصل كا لو تلفظ بقراءته. وقال 
ابن حبيب: إن وصل الكتاب إلى المحلوف عليه فقرأ عنوانه حنث. فان ۸ يقرأه وأقام 
عنده سنين 1 يحنث. اللخمي: ولا وجه لهذا؛ لأنه نا يحنث بالمكاتبة؛ لأنها ضربٌ من 
المواصلة يرفع بعض المقاطعة؛ فلذلك يقع بنفس وصول الكتاب إلى المحلوف عليه 
وإن 1 يقرأه. قال شيخ شيوخنا الفقيه النظار أبو القاسم التازغدري: فقول أشهب 
التقدم أبعد من هذا وأحرى بالاعتراض» وني التوضيح وإذا كان الظاهر عند 
اللخمي ال حنث بأخذ الكتاب وإن 1 يقرأه فلأن يكون الحنث في مسألة آشهب فيا إذا 
قرأه بقلبه أولى» فلو اقتصر الصنف على قوله: (وبکتاب إن وصل)» وأسقط ذكر 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختجر) 
من حلف لا كلم فلاناً فكتب إليه كتاباً ووصل له» أو أرسل له رسولاً فانه يحدث 
فيهماء وقاله مالك وابن القاسم» وهو المشهور . (ولم ينتوفي الكتاب في انعتق والطلاق) 
أي : أن مالك تاه و احالف في الكتاب لح الزوجة والعبد؛ إذ اليمين المذكورة 
في الكتاب في العتق والطلاق بدليل قوله: (يُنَو) إذ لا يقال ذلك الا فيا يقضى به 
علیه» وأما ما بينه وبين الله تعالى فله فيه نيته وان كانت خخالفة لظاهر لفظه. 
(وبالاشارةله) أي: و ا ا ا كان العا فا 
سميعاً أو آصم. 


(ویکلامه ولو لم يسمعه) يعني : وحنث أيضاً فى: لا أكلمه بكلامه ولو لم یسمعه 
وأما إن سمعه فظاهر» وأما إن كان بینهما مكان بعيد بحيث لا يتأتى السماع فيه فلا 
يحنث اتفاقاً. 

(لقراءته بقلبه) أي: اباس ا 
لايحث. ٠‏ 

(آوقراءة أحد عليه بلاَإِذْن) أي: أن الحالف لا يحنث بکتابه إذا قرأه أحد على 
الحلوف عليه بلا إذن وهذان الفرعان لا يلتتمان مع قوله: (ویکتاب إن وصل) فإنه إذا 


القراءة بالقلب واللسان لكان أسعد بظاهر المدونة وأجرى مع اختيار أهل النظرء 
ونص ما في النوادر وكتاب ابن يونس قال أشهب: وان ارتجع الكتاب بعد أن وصل 
إلى الرجل وقرأ منه بقلبه و1 يقرأه بلسانه فلا شیء عليه. ففهمه الأئمة كابن عبد 
السلام وابن عرفة والمصنف على أن المحلوف عليه هو الذي قرأه كا تقدم ولا يصح 
إلا هذاء ولا يلتفت لمن رده للحالف الذي كتبه؛ لأن ذلك لو كان يعتبر الحنث بنفس 
كتبه إذ ذاك قراءة بقلبه. 

قوله: (أَوْ رَسُولٍ) يريد: إن بلّغه الكلام» قال أبو الحسن الصغير: فلو يبلغه الرسول 1 

يحنثم إلا أن يسمعه الحلوف عليه حين أمره فيحنث. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۹۲]. 


باب في اليمين 


حنث بالكتاب إذا وصل للمحلوف عليه فأحرى أن يحنث إذا قرأه بقلبه أو قرئ 
عليه» فتأمله؛ إذ عدم الحنث هنا أولى' ". (ولا بسلامه عليه بصلآة) كذا في الدونة 
ففيها: ومن حلف لا يكلم زيدا فام قوما فيهم زيدا فسلم من الصلاة عليهم» أو 
الم ل وو ربب سر 
مثل هذا کلاما؟. 
(ولا كتاب الْمَحلُوف یه وَلْْشَراً) لا حلاف في عدم الحنث بكتاب المحلوف 
عليه إذالم يقرأه ا لحالف کم قال» واختلف إذاقرأه كما أشار إليه بلوء فقال ابن 
القاسم في الوازية: يحنث. وقال أيضاً في العتبية والمجموعة: لا ينث »وهو 
لأشهب وصوبه ابن المواز» وإليه أشار بقوله: (عَلْى الأضوب). وأشار (بانمغتار) 
لاختيار اللخمى لهذا بعد أن حكى القولين فإنه قال: وعدم الحنث أحسن؛ لأنه إن 
حلف لا كلمته ولم جلف لا كلمني» وقال: وكذلك لواجتمع معه وكلمه ول 
يجاوبه لم ينث 
م ساس م ° د 2 فل دد ٥ے‏ لم اس سم واس م 5 
(ونسسلامه ]۳ ب ]عليه معتقدا اله غيره.اوفي جماعة إلا أن یحاشیه) اي: 
ويحنث أيضاً إذا حلف أن لا يكلم رجلاً فكلمه وهو يظنّه غيره حنث» وكذا لو 
(۱) (وَلا قراءة أحد عَلَيْهِ بلا إِذْنِْ) الأقرب أن يحمل على ما إذا كان الحالف لما كتب 
الكتاب بدا له فأمسكه أو رماه أو هى حامله عن إيصاله للمحلوف عليه فقرأه 
شخص عل المحلوف عليه من غير إذن الحالف فان الحالف لا محنث. 
وقد نقل في النوادر ما يشبهها فقال: ولو قال الحالف للرسول: اقطع كتابي ولا تقرأه أو 
رده إليَّ فعصاه وأعطاه للمحلوف عليه فقرأه فلا يحنث ک| لو رماه راجعاً عنه بعد أن 
كتبه فقرأه المحلوف عليه. انتهى فمسألتنا أحرى. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۹۳]. 
(۲) انظر: مهذيب المدونة: ۲/ ۱۱۲ 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: ”/ 5 :". 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح امختصن 


سلم على جماعة وهو فيهم فإنه يحنث علم به أو لاء إلا أن يحاشيه» ولو مر به في 
جوف الليل فسلم عليه وهو لا يعرفه حنث. (وبفتج علیه) أي: على 
الحلوف عليه ألا يكلمه» والمعنى أنه يحنث إذا سمع المحلوف عليه يقرا 
ووقف في قراءته ففتح عليه. (وبلا علم إذنه في نا تخرجي الا پإذني) هو كقوله 
في المدونة: فمن قال لزوجته: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني فأذن لها في سفر 
أو حيث لا تسمعه وأشهد فخرجت بعد إذنه وقبل علمها بالإذن فهو 
حانث؟؛ لأن الباء في بإذني للسبب وهي قد خرجت بغير سبب إذنه. 


(وبعدم علمه في لأعلمنه)”" , یا يعني: أن من حلف لِرَجُلٍ إن عم كذا عة به 
او امن شير انرو ره لحرت سوا ا 13 
و(أنّهُ علم) راجع للمحلوف له. (وان پرسول) أي: وحن ث إذالم يعلمه بنفسه ولا 
الأشياخ اختلفوا في قوله في المدونة: لم يبر حتى يعلمه”" هل هو على إطلاقه» أو 
مقيد با إذا م يَعْلَمبعِلُم الحلوف علیه وأما إذاعلم بعلمه فلا يحنث. وإلى الأول 
- ذهب أبو عمران» وإلى الثاني ذهب اللخمى. 

(آوعلم وال ان في حلفه لأول في نظر) هو كقوله في المدونة: وان حلف رجل 
(۱) انظر: تهذیب المدونة: ۰۱۱۸/۲ 
(۲) (وبعدم (علامه) کذا هو الصواب بمصدر الرباعي» وکذا ود (واعلام وال ثان) 

[شفاء الغلیل: ۱/ ۳۹6]. 


(۳) انظر: تهذیب الدونة: ۲ ونص الدونة: ۱ ,ومن حلف لرجل إن علم 
کذا وکذا لیعلمنه أو لیخبرنه» فعلیاه جميعا لم يبر حتی يعلمه أو يخبره). ۱ 


باب في الیمین 


الام طوعاً لتو ری آمر کذا لرفعتّه الیه» آو حامر قوماً آن لا مخر جوا الا 
بإذنه فات الأمير أو عزل فلیرفع ذلك إلى مَنْ وَل بعده فلا خرج القوم إلا باذنه إذا 
كان ذلك من الأول نظراً وعدلا”'.اتتهى. (في نظر) متعلق ب١حلفد)؛‏ أي: إذا 
حلف لأمر هو نَظَرٌ للمسلمين فان لم يكن نظراً؛ أي: في شیء من مصالح السلمین» 
وإنما هو شيء لنفس الأمير فلا يحنث بعدم علمه إياه. (وپمرهون في : لا شوب لي) أي : 
وحنث بثوبه المرهون عند غيره فا لو حلف: لا ثوب لى» قال في المدونة: إن كان 
الدين كفاف [الرهن]”'' لم يحنث إن كانت تلك نيته» وان لم تكن له نية حنث كان 
فيه فضل عن دينه أم امنا 

(وبالهبة والصدقة في: ل أعاره وبالمکس, وئوي) أي: وكذا يحنث في حلفه: لا 
أعاره بالهبة والصدقة وكذا يحنث بالعکس؛ أي: إذا حلف لا وهبه أو لا تصدق 
عليه فأعاره» وينوى في جمیع ذلك. (إلآفي صدقة عن هبة) أي: إذا حلف لا وهبه 
فتصدق عليه فإنه حنث» ولا يُنَوّى؛ يريد: وكذلك العکس؛ لأن الهبة والصدقة 
متقاربان. (ويِبِقَاءِ ولوليلاافي: لأسکنت) كذا في المدونة ففيها: ومن حلف لاا سكن 
هذه الدار وهو فيها خرج مكانه وإن كان في جوف الليل فإن آخر إلى الصباح حنث 
إلا أن ينويه فيجتهد إذا أصبح في مسکن, وان تغالی"" في الكراء أو وجد مالا 
يوافقه فلينتقل إليه حتى يجد سواه» وإلا حنث” ' 
(۱) انظر: تهذیب المدونة: .١71//7‏ 
(۲) في (۱2): الرهون. 
(۳) انظر: تبذيب الدونة: ۲/ ٠٠١‏ . 


(6) کذا نی نصس الدونة» ولعل الصواب بنءالفعل للمجهول» آو تقدیر رنه 
(علیه) وكذا هی نصها عند المواق في شرحه: ۰۳/۳ ik‏ ۱ 
(۵) انظر: الدونة: ۰1۰۳/۱ وتهذیب الدونة: ۱/ ۰۱۲۷۳ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


(لآفي: لأَنْتَقلن) أي: فإنه لا يحنث بالبقاء وان| يؤمر بالانتقال» ومراده: إذا 
أطلق وأما لو قيّد يمينه بزمن ومضى حنث» نعم هوعل بر إليه. (ولبخزن) أي: 
وكذا لايحنث في الخزن إذا حلف لا سكن؛ لأنه ليس سکنا. (وافتقل في:[ساکنه 
عما كانا]). ‏ (بهنه الدار)”" متعلق بقوله: (أساكنه) والباء فيه للظرفية؛ أي: 
وانتقل الحالف في قوله: (لأَأسَاكَتَه) في هذه الدار عم كانا عليه. (أوضربا جدارا) أي : 
أن الحالف: لا يساكن فلاناً - لا خلو حاله معه حين اليمين من أمرين: إما أن 
يكونا في دارين» أو في دار واحدة؛ ففي الأول يؤمر بالانتقال فقط عا كان عليه 
وفي الثاني يخير في ذلك وفي ضرب جدار بينهما. 


(۱) ما بین معكوفتين في (م): لا أساكنه عم| كان. 

(۲) (وانتقل في: لا ساکته عا كَانَا) أي: فان كانا في بلد وظهر أنه قصد الانتقال عنه 
وجب عليه ذلك» وان كان معه في قرية فکذلك آیضاء وإن كان في حارة انتقل عنهاء 
وکذا الدار والبیت» وهذا معنی ما في المدوّنة وغيرهاء وهو ما نظر فيه إلى القاصد 
والسبب الحرك للیمین» وقاله ابن بشير. [شفاء الغلیل: ۱/ 45 .]١‏ 

(۳) (أَوْ كَرَبَا جذاراه وَلَوْ جَريداً بذه الدّار) عطفه بأو تنبيهاً على أنهم| إذا کانا ساکنین في 
دار فامالف خیر في الانتقال وضرب ادان وهذا قول ابن القاسم ف ادرت وام 
مالك فکره الجدار فیها وآشار ب(لو) خلافین: آحدهما: الخلاف في الحاجز إذا 41 يكن 
بناء وثيقاً باحجر ونحوه بل كان من جريد النخل وشبهه. 

والثاني: الخلاف في إجزاء الحاجز إذا عين الدار فقال: هذه الدار مثلاً ک| تلفظ به 
المصنف. أما الأول: فبالجريد فسّرَ ابن حرز المدوّنة خلافاً لابن الاجشون وابن 
حبيب. وأما الثاني: فقال ابن عرفة والمصنف: ظاهر قوله في المدونة سی‌ها أم لا 
إجزاء الحاجز في المعينة» وهو خلاف قول ابن رشد في سماع أصبغ: لو عيّن الدار لم 
يبر بالجدار. وقد سبقها لهذا أبو الحسن الصغير وزاد: إذ المساكنة التي هي مفاعلة 
يزيلها الجدار بخلاف السکنی. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۹۵]. 


اب فو يمد 


(ولوجریدا) أي: إذا قلنا بالاكتفاء فهل يكفي كونه جريداً أو لابد من 
كونه مبنًا؟ 

قال ابن عبد السلام: ظاهر کلام الأكثرين الاكتفاء بالجريد. (بهذه الدار) أي: 
الساكنين فيها حين اليمين. (وبالزَيَارة إن فص اي لا لول عیال) ي شير لقوله في 
الدونة: وان حلف لا ساكنه فزاره فليست الزيارة بالسكنى وینظر إلى ما كانت عليه 
يمينه فان كان لما يدخل بين العيال والصبيان فهو آحف( قال بو اسحق: يريد: 
فلا يحنث؟ ان ذلك سي لیس بموجود فياليارة ولو آقامعنده علی هذا أياماء ۱ 
ثم قال فيها: وإن آراد التنحي فهو أشد. أبو اسحق: يريد: فيحنث. 

(إن لم يكثرها تهارا, ويبت بلا مرض) أي: أن ما ذكره من عدم الحنث بالزيارة 
إذا كان الحلف لما يحصل بين العيال مشروط بأن لا يكثر الزيارة هارأ ولم يست 
ليلا بلا مرضء فأما إن طال التزاور فمذهب مالك وابن القاسم الحنث. 
واختلف في الطول فقیل: ما زاد على ثلاثة أيام» وقيل: هو أن يكثر الزيارة نهاراً 
أو يبت ليلاً بلا مرض. (وَسَافْرَ الْقَصرّفي: لأسافرن) النصوص كما ذكر أنه إذا 
حلف لأسافرن لابد من مسافة القصر. 

(ومكث نصف شهر) أي: في النهايةء وهو قول ابن القاسم قال: لو رجع بعد 
خمسة عشر يوماً! جنث والشهر آحب إل وإليه أشاربقوله: (ودب كماله). 
(كَأَنْتَقَنّ) التشبيه لإفادة الحكم؛ أي: کا أنه لو حلف: لأنتقلن فمكث نصف شهر 
قبل رجوعه وتکملة الشهر مندوب. (ولو بابقاء رحله) هذاراجع لقوله: (وببقاء 
ولولهلا) أي: فیحنث ولو كان نا أبقى رحله فقط وانتقل بأهله» وهو الشهور. 


(۱) انظر: الدونة: ۰1۰۳/۱ وتهذیب الدونة: ۰۱۱۶/۲ 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختصن 

(لا بكمسمار) وکالسیار الوتد والخشبة وما آشبه ذلك؛ أي: فلا يحنث إذا أبقاه. 
وهو الشهور وقاله ابن القاسم في الموازية» وزاد ابن وهب في العتبية: إذاكان لا 
يريد العود إليه” '» وتنازع الأشياخ هل يوافقه ابن القاسم على ذلك أم لا؟ وظاهر 
كلام ابن رشد أنه يوافقه» وظاهر كلام غيره أنه لا يحنث مطلقا[14/ أ] على قول 
ابن القاسم. وال هذا وما قبله أشار بقوله: (وهل إن وى عدم صَودِه؛ تَرددُ). 
(وباستحقاق بعضه, أو عيبه بعد الآجَل) أي: أن من حلف ليقضين فلاناً حقه إلى أجل 
فقضاه إياه فاستحق بعضه؛ يريد: أو كله أو وجد فيه دراهم نحاس أو رصاص 
فقام عليه بعد الأجل فإنه يحنث. 

(وسیع فاسد فات قبله. ان نم تف كان تم يفت على انمختار) أي: إذاحلف 
لیقضینه حقه إلى أجل فباعه به بیعاً فاسداً» أو فاتت السلعة قبل الأجل با يفوت به 
البيع الفاسد وليس فيها وفاء بالدين حنث؛ لكونه لم يقضه. وهذا معنى قوله: (إن 
لم تف) ومفهومه: أنها إن وفت أو كانت قيمتها مساوية لا يحنث وهو كذلك» فلو 
لم يفت حتى مضی الأجل وهو مراده بقوله: (كَأَن لمیشت) فقال سحنون: يحنث. 
وقال أشهب وأصبغ: لا جنث قال اللخمي: وأرى إن كان في قيمته وفاء بالحق أن 
لايحنث. وإليه أشار بالختار. 

(وبهبته له) أي: إذا حلف ليقضينه دينه فوهبه له الطالب يبي وان كانت 
يمينه مؤقتة حنث إذا مضى الأجل قبل القضاء واختلف إذا غاب الحالف فقضى 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۰۲۳۰/۳ في سماع عبد امالك بن الحسن» ونص المسألة: 
(وسئل عن رجل حلف ليتتقلن من منزله فترك شيئاً في بیته مشل الزير والوتد 
والفخار؛ قال ابن وهب ان كان تركه وهو لا يريد الانصراف إليه فلا حنث عليه 
وان كان نسيه فأراه حانثاً). 


باب في اليميد 


عنه بعض أهله من ماله أو من مال الحالف؛ فقال ابن الاجشون: يبر» وقال ابن 
القاسم: لا یبر. وهو أبين إذا تأخر عن القدوم للقضاء عمدا والیه آشاربقوله: (أو 

(أوشهادة بيئة بانقضاء إل بدفعه ثم آغنه) أي: أن من حلف لغريمه ليقضينه حقه. 
ثم شهد له عدلان بالقضاء لا ينتفع بذلك في اليمين حتى يقضيه ثم يرده» وإليه أشار 
بقوله: (إلا بده ثم آخنه) (9 ان جن, ودقع الْحَاكم نه) يعني: لا حنث ومعناه: أن 
الحالف إذا جن فقضى عنه الامام في الأجل بر فإن ل يقضه حتى مضى الأجل لم يحنث 
عند ابن حبيب وحنث عند آصبغ» وإليه أشار بقوله: (وان لم يدقع فقولان). 

(وبمدم قَضَاءِ في عد في: لأَفْضِيَنَكَ دا یوم الجمعة, ويس هو) أي: إذا قال 
الحالف: والله لأقضينك حقك غداً يوم الجمعة وليس غداً هو يوم الجمعة فإن ل 
يقضه في غد حنث. 

(لا إن قَضَى قَبَلهُ بخلآف: كله أي: قبل الأجل أو اليوم المحلوف عليه ونحوه 
في الدونة: ومن حلف ليقضين فلاناً حقه غداً فقضاه اليوم بر ولو حلف ليأكلن 
هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث؛ إذ الطعام قد بخص به اليوم والغريم ا 
القشراء 

اللخمي: ولو كان عنده قصد الطل بتأخيره إلى غد فعجله حنث. (ولاًإنباعه 
به عرضا) أي: يساوي الدين» ففي الدونة: قال مالك: ولو باعك بالحق سلعة 
تساوي الدین ‏ يحنث”". (وَبَرَإِنَ غاب بِقَضَاوكيل تَقَاضٍ أَوْمُفُوض) أي: أن من حلف 
لیقضین فلاناً حقه إلى أجل کذا فغاب رب الدین وخشي حالف فوات الاجل 
(۱) انظر: الدونة: ۰1۰۷/۱ وتهذیب الدونة: ۰۱۱۹/۲ 
(۲) انظر : الدونة: ۱/ ۰0۱۲ وتهذيب الدونة: ۲/ ۰۱۲۵ 


شرح بهرام الصفیر (الجرر في شرح الختص 


فدفع احق لوكيل الغائب فإنه يبر سواء كان وكيل تقاض" أي: وكله ليقتضي 
ديونه [أو وكيل تفويضء وأما وكيل الضيعة ففي المدونة: وان قضی وكيلاً له في 
ضيعته ول يوكله رب ال حق بتقاضي دیونه] " أجزأه. عياض: ظاهره كان بالبلد 
سلطان أو م يكن وعلى هذا الظاهر اختصرها بعضهم» واختصرها آخرون أنه لا 
يبر بدفعها إليه إلا عند عدم السلطان أو الوصولء وحكى محمد القولين. وإليه 
أشار بقوله: (وهل ثم وكيل ضیعة أن عدم الحاکم وعنیه الآكثرٌ: تأویلان). 

(وبرت في الحاكم) أي: وحيث دفع للحاكم ما عند عدم الوكيلين أو الثلاثة 
على التأويلين المتقدمين فإنه يبرأ من الدين ويبر في يمينه» سواء كان عد لا أو مجهول 
ا لحال» وهو معنى قوله: (إن لم يُحَقَقَ جوره) ودخل فيه أيضاً ما لو كان معلوم الجور 
وم يعلم بذلك فإنه أيضاً يبرء ومعنى قوله: وال بر) وهو مفهوم الشرط أنه إن تحقق 
جوره وخشي منه أكل الال بر في يمينه ول یرآ من الدين» وهو كذلك. (کجماعة 
المسلمین یشهدهم) هو تشبيه لإفادة الحكم من قوله: (ولایُ) أي: كا أنه عند تحقق 
جور الحاكم يشهد جماعة المسلمين على إتيانه بالحق ويبر في يمينه لامن الدین» وني 
معنى تحقق جور الحاكم عدمه بالكلية أو تعذر الوصول إليه. 0 

(وله يوم ويله في : رأس الشهر أوعندرأسه أوَإذًا استهل) يتضح هذا بلفظ المدونة 
وهو: من حلف ليقضين فلاناً حقه رأس الشهر أو عند رأسه أو إذا استهل فله یوم 
وليلة من أول الشهر فإذاغربت الشمس ب يقضه حنث” " وإن قال إلى رمضان أو 


مفوض. ي شفاء الیل ۱۳۹۹/۱ 


o > ص‎ 


اي ا آذإ از شیاه گنت تسین وهو من نمر 


باب في الیمین 


إلى استهلاله فإذا انسلخ شعبان واستهل الشهر ول يقضه حنث” . (وبجعل شوب 
قبَاء, أَوْعمَامَة في: لل ألبسة) نحوه في المدونة ففیها: وان حلف ألا يلبس هذا الشوب 
فقطعه قباء أو قمب‌صاً آو سراویل أو جبة ولبسه حنث إلا أن یکون کره الأول 
افا ا 

(ولاً وضعه علی فرجه) أي: فإنه لا يحنث إن وضع الشوب المحلوف على لبسه 
على فرجه؛ لأن هذا لا يعد لبساً. (وبدخوله من باب غُيرفي: لا آدخله) نحوه في الدونة 
ففیها: وان حلف ألا يدخل دار فلان فدخل بيتاً سکنه فلان بکراء أو آقام على 
ظهر بيت منها؛ حنث» وان حلف لا یدخل من باب هذه الدار أو من هذا الباب 
فَحُوّلَ الباب عن حاله أو أغلق وفتح غيره فان دخل منه حنث إلا أن يكون الباب 
دون الدار اما لضیقه أو الجوار أحد فلا يحسث”". (وبمکتری‌في: لا آدخل لفلان) 
يعني: فان حلف أن لا أدخل لفلان بیتاً فاکتری فلان بيتاً فد خله فانه يحنث؛ لانه 
بمنزلة ملکه؛ إذ البیوت تنسب لساکنیها. 


(وَبَكلٍ من وند دقع له محلوف علیه» وان نم یعلم ان گات تفه علیه) هک ذا قال 
فيهاء ونصها: قال مالك: وان حلف لا يأكل لرجل طعاماً فدخل ابن ا حالف على 
الحلوف عليه فأطعمه خبزاً فخرج به الصبي لأبيه فأكل منه الأب ول یعلم 
حنث”. وقال سحنون: لايحنث؛ لأن الابن قد ملك الطعام دون الاب. 
61 /ب] وقال بعض الأشياخ: إن كان الأب معدماً م جنث والا حنث؛ لأن 


المختصر وما بعده شرح له. 
(۱) انظر: الدونة: ۰1۱۲/۱ وتهذیب المدونة: ۰۱۲/۲ 
(۲) انظر: تهذیب الدونة: ۰۱۱۹/۲ 
(۳) انظر : الدونة: 1۰5/۱ وتهذیب الدونة: ۰۱۱۷/۲ 
(6) انظر : الدونة: ۰1۰7/۱ وتبذیب الدونة: ۰۱۱۸/۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


الأب إذاكان معدماً لا يلزمه نفقة ولده فقد ملك الابن ذلك» بخلاف الموسر فإن 
نفقة ولده تلزمه إلا أن يقول: نفقة ابني تلزمني فليس لأحد أن حمل عني شيئا 
منها. قال: وهذا معنی قول مالك حکاه ابن یونس وإليه آشار بقوله: (ان كانت 
نفقته علیه) أي: إن كانت نفقة الولد على الأب. 

(وبانکلام أبداً. في : لا کلم الأيّام) يعني: أن من حلف لا أكلم فلاناً الأيام فإن 
يمينه تتناول سائر الأزمنة الستقبلة» فلو كلمه في أي زمانٍ كان منها حنث. (أو 
لشهور) يعني: وكذلك لو حلف: لا أكلم فلانا الشهور فإنه لا يكلمه بدا ومتی 
كلمه حنث؛ يريد: وكذلك السنين؛ لأنه جع محلى بأل؛ فيفيد العموم. اللخمي: وان 
حلاف ل اکل الأيام لم يكلمه الأبد. (وَتْلآكةَ في: كَأنّام) أي: فلو نكرها فقال في 
یمینه: لا كلمته اما أو شهوراً أو سنيناً فإنه يجزته من ذلك أقل الجمع وهو ثلاثة 
قولان)"" معناه: أن الحالف لبهجرن فلا ناه قيل: يجزئه ثلاثة أيام وهو معنى: 
(كذلك) حملا ليمينه على الحجران الشرعي» وقیل: يلزمه شهر وهي في الموازية. 
(وَسَنَةُ في حين, وزمان, وعصر. وَدَهْرِ) وهو مذهب المدونة» قال فيها: ومن حلف ألا 
يفعل شيئاً إلى حين أو زمان أو دهر فذلك كله سنة(". ابن شاس: وما يسلك به 
مسلك این العصر إذا كان منكرا" “. (ويما یضیغ, آوبفیرنسانه في: لأتَرَوَجَنَ) عر 
بالحنث عن عدم الب والعنی: أن من حلف ليتزوجن فإنه إذا تزوج زواجاً يفسخ 


(١)(ومّل‏ كَذَلِكَ في لاجر أو شَهْرٌ قَوْلِانِ) أي: إذا حلف ليهجرنه؛ وأطلق فقيل: 
تكفيه ثلاثة أيام» وقيل: شهر. [شفاء الغليل: ۱/ 797]. 

(۲) انظر: تهبذيب المدونة: ٠١٤/۲‏ . 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ٤‏ ۲۵. 


باب في الیمین 


ل ا 
مؤجلة أو مضى الأجلء وإلا تزوج أخرى وَبَرٌء وانما قال: (وبما یفسخ) وم 
يقل: فاسدا؛ لأنه إذا كان فاسداً يمضي بالدخول ودخل فيه فإنه يبر به» فان لم 

۱ ين أوكان ما يفسع أبدا م بيرة مراعاة للشرعي من ذلك (وبضمان الوجه 
في : : آَتکفل ان نم يَشْثَر رط عدم الفرم) نحوه في المدونة» ففيها: ومن حلف ألا 
يتكفل بال بدا فتكفل بنفس رجل حدث حنث؛ لآن الكفالة بالنفس كفالة بالمال 
الا أن يشترط وجهه بلا مال فلا يحنث” "١‏ وهذا مفهوم قوله: (إن لم یشترط 
عدم الْفرم) أي: فان اشترط ذلك لم يحنث. 


(وبه لوكيل في: لأأَضْمَن له ان كان من تاحیته) ضمير (به) عائد على (بضمان) 
المذكور في المسألة السابقة؛ أي: وحنث بالضان لوكيل....إلى آخره ونحوه في 
المدونة» ففيها: ومن حلف أن لا يتكفل لفلان بكفالة فتكفل لوکیله» وم يعلم به 
فإن لم يكن الوكيل من سبب فلان وناحيته لم يحنث الحالف”". عياض: وظاهره: 
أنه متى كان مِنْ سببه لم يراع عم احالف به» وهو مسر في الواضحة ولابن 
القاسم في المجموعة مثله. وفي الموازية خلافه لمالك وآشهب وإنما يحنث إذا علم 
الخالف أن المشتري من سبب المحلوف عليه» وذهب بعضهم إلى أن ما في الوازية 
وفاق للمدونة. القاضي: والظاهر من الكتاب خلافه» وإلى هذا آشار بقوله: (وهل إن 
عم تأویلان). وله : ماه اه لفيري, لمغبرفي: لیسرنه) هذه أيضاً مسألة 
المدونة» ففيها: ولو أسر رجل إليه سا فأحلفه ليكتمنه» ثم أسره الي لآخر فذكره 


(۱) انظر: المدونة: ۰1۱۰/۱ وتهذيب المدونة: ۰۱۲۱/۲ 
(۲) انظر المصدر السابق. 


بهرام الصغیر (الجرر في شرح افخت 


الآخر للحالف فقال له الحالف: ما ظننته أنه آسره لغيري حنث" ؟ فالضمير 
في: (بقوله) عائد على الحالف. وفي: (ما ظنشه) على الحلوف له» وفي: (قَانَهُ) 
و(لَهسرنّه) على الأمر الذي حلف على كتمانه» واللام في: (لمغْبر) متعلق 
(مقوّله) أي: وحنث الحالف بقوله لمن آخبره بذلك الأمر: ما ظننت قاله 
لغيري إذا أحلفه على ک‌انه. 

(وباذهبي الآن إثْرَ: لا کلمتك حتى تفعلي) ‏ ي: أن من قال لزوجته: أنت طالق إن 
كلمتك حتى تفعلي كذا فإنه يحنث بقوله ها إثر ذلك: اذهبي الآن؛ لأنه كلمها قبل 
أن تفعل ذلك. (ولیس قوله ل آبالي بدء) لمَوْلِآخَرَفي لا اکلمك حتّی تبدآني) هذه 
مسألة العتبية قال فیها: عن ابن القاسم فیمن حلف لآخر بالطلاق لا کلمتاك حتی 
تبدأني» فقال له الآخر: إذاً والله لا أبالي فليس ذلك بتبدشة("» وهو مشل قوله في 
مسألة الأخوين حلف كل منهبا لا كلم الآخر حتى يبدأه» وقيل: إن يمين الثاني 
تبدئة بالكلام ثم يبدأه الأول فقد انحلت يمي نها . (وبالإقَانة في لا ترك من حقّه 
شيا إن تم شّف) يعني: إذا باعه سلعة ثم حلف لا ترك من حقه شيئاً فأقاله منها فإن لم 
تف تلا» السلعة بالئمن حنث» ومفهوم الشرط: أا إن كانت فيها وفاء لا ينث 
وهو كذلك. (لأَإن أَخْرِالُمَنَ على المفتّار) أي : فان حلف لا ترك من حقه شیا فان 
لا محنث بتأخيره. اللخمي: وقیل: منت والاول آین. 

(ولا إن دقن مالا قم يجده شم وجده مَكَانَهُ في أَخَذْتيه) أي: أن من دفن مالا في 


مكان ثم بحث عنه فلم يجده فحلف على زوجته أَحَذْيَيِهِ شم وجده في المكان 


(۱) انظر: الدونة: ٠٠/١‏ وتهذيب الدونة: I‏ 
(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۰۱۳۸/۲ 
(۳) انظر تفصیل المسألة في التوضیح: ۲/ ۳۳ 


الذي دفنه فيه فانه لايحنث» وهذا هو الشهور. (وبترکها عالماافي: لا خرجت لا 
بإذني)”'' کذا في اللخمي لکن بتقييد ولفظه: إن قال: لا خرجت إلا بإذني فرآها 
تخرج فلم یمنعها حنث على مراعاة الألفاظ إلا أن تکون له نية. انتهی نصه. (لا ان 
آذن لامرفزادت بلاعلم) برید: ماني الدونة» ونصها: وان حلف لا يأذن شا إلا في 


0 سا‎ KEN 
يحدث؛ لأن ذلك بعد إذنه7")‎ 

أبو الحسن: يريد: إلا فينم يناك فيتركها فإنه يحنث. (وَبِعوده لها بعد بملك 
آغرفي: ل سکن هذه ادا رذن هنه[10/ ]ان نم نوم دام له) كذا في الدونته 
ففیها: وان حلف ألا یسکن هذه الدار أو قال: دار فلان هذه. فباعها فلان فسکنها 
ا حالف في غير ملکه حنث» إلا أن ينوي ما دامت في ملكه' ". انتهمی. فالباء في: 
(بملك) للظرفية» والضمير في: (لَهُ) عائد على الحلوف علیه. (لا دارفلان) هو مقابل 
لقوله: (9 آسکن هذه الدار)؛ أي: لا إن قال في يمينه: لا سکن دار فلان ول یقل: 
هذه وكذا في المدونة» ولفظها: ولو قال: دار فلان» ول يقل هذه فباعها فلان 
فسكنها الحالف في غير ملكه لم يحنث إلا أن يكون نوی ألا يسكنها بدا . 


(1) (وبترکها الا في: لا حرجت إلا باذنی) أي: إذا حلف لما لا حرجت إلا بإذني فرآها 
. تحتفل للخروج فترکها فإنه يحنثء ولا یکون ترکها مع العلم إذناً. . قاله اللخمی» 
ونصه: وان قال لا حرجت إلا بإذني فرآها تخرج فلم یمنعها حنث على مراعاة 
الالفاظ الا أن تکون له نية. [شفاء الغلیل: ۳۹۱/۱]. 

(۲) انظر: الدونة: ۰1۰۷/۱ وتهذيب الدونة: ۱۱۹۰۱۱۸/۲. 

(۳) انظر : الدونة: ۰1۰6/۱ وتهذیب الدونة: ۰۱۱۵/۲ 

)٤(‏ انظر الصدر السابق. 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح المختصر) 


ل ا ل و ال سمس 


ابن يونس: لانه كره عینها إذا قال: هذه ولا يزول اليمين بانتقال اللك إلا أن 
ی و ی بویت 


جر هوس وس Jo‏ ۵ 


وو ر اد ترا قیلعتسن 
قو له: لا دارفلان) أي: ولا بعو ده اء أي : فسکنها إن كان حلف على السکنی» آو 
یدخلها إن كان حلف على الدخول. وکان العود فيه بعد أن خربت الدار وصارت 
طريقاً فإنه لا حنث» ونحوه في الدونة» ففیها: ومن حلف لا یدخل هذه الدار 
فهدمت أو خربت حتی صارت طريقاً فدخلها ل يحدث. وان دخلها مكرهاً! 
يحنث إلا أن يأمرهم بدلك فیحنت( . 

ولما كان العود في كلام المصنف أعم من الطوع والاکراه وم في صور الإكراه 

ما يحنث فيه كا ذكره في الدونة فيا إذا أمرهم بحمله وإدخاله فلذلك قيّد الشیخ 
كلامه بما عداها فقال: (إن لمییآمربه) فأخرج ما إذا أمر وأدخل صورة الطوع 
وصورة الإكراه من غير أمر وهو لا يحنث فيهم|. (وفي لا باع منه. آوله بالوکیل إن كان 
من ناحيته. وان قال حين البیع: نا حلفت فَمَال؛ هولي. شم صح أَنّهُ ابتاغ له حَنثوَلَزِم 
(۱) (ولا ان ریت وَصَارّث طریقا نیم به) أي: إن 1 يأمر الحالف بتخریبها حتی 
صارت طریقاء هذا هو التبادر من لفظه على آنا ا نقف عليه هکذا لغیره؛ وانا ذکر 

هذا في الدونة فيمن دخلها مكرهاً بعدما بنیت فقال: وان حلف أن لا یدخل هذه 

۱ الدار فتهدمت وخربت حتی صارت طريقاً فدخلها يحنثء فإن بنیت بعد ذلك فلا 
يدخلهاء وان دخلها مکرها يحنث. إلا أن يأمرهم بذلك فیحنث ویحتمل أن يكون 
الصنف فهم أن معنى ما في المدوّنة : إلا أن يأمرهم بالهدم والتخريب. وفيه بخد. وال 


تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۱/ ۳۹۷]. 
(۲) انظر: المدونة: ۰1۰۵/۱ وتهذيب المدونة: .١١1//7‏ 


باب في الیمین 
الْمَيْع) يتضح ذلك ب ذكره في المدونة ولفظها: وان حلف ألا يبيع لفلان شيئاً 
فدفع فلان ثوباً لرجل فأعطاه الرجل للحالف فباعه ولم يعلم فإِنلم يكن 
[الرجل من سبب] فلان وناحيته مثل الصديق» أو من في عياله ونحوه لم 
يحنث» وإلا حنث» وكذلك إن حلف ألا يبيع منه فباع من اشترى له ول يعلم؛ 
فان لم يكن المشتري من ناحية فلان ولا من سببه لم حنث» وإلا حنث ولو قال 
له عند البيع: إني حلفت ألا أبايع فلاناء فقال له: نم أبتاعٌ لنفسي» ثم صح بعد 
البيع أنه ابتاع لفلان لزم الحالف البيع ول ينفعه ذلك» وحنث إن كان المشتري 
من ناحية فلان"" فقوله: (وان ال حينَ البیع) مبالغة. (وأجراً تأخير الوارث في: 
الآ ُوَخْرَنِي) أي: إن كان كبيرأ» وسيأتي حکم الصغی وکذا في الدونةه 
ففيها: وان حلف لرجل لأقضينك حقك إلى أجل إلا أن تشاء أو تؤخرني 
قات الطالب فانه جزئه تأخبر ور تہ إن کانوا كار" انتهی. اين الواز: کے 
یقضی ورثة الحلوف ویبروا فیجزثه تأخيرهم؛ إذ هم بمنزلته. 

(لآفي دخولدار) کذا نی الدونة» ففيها: وان حلف بطلاق أو غيره أن لا 


0 1 : ۰ 5 1۳5 E 
يدخل دار زید أو لا يقضينه حقه إلا بإذن [محمد](" فهات [محمد]! الميجزهإذن‎ 


(۱) في (۱2): المشتري من ناحية. 

(۲) انظر : المدونة: ۰1۱۱/۱ وتهذيب المدونة: ۲/ ٠١١‏ . 

(۳) انظر: تهذیب المدونة: ۰۱۲۸/۲ 

(4) (لا في دخول دار) آشار به لقوله في الدوّنة: وان حلف بطلاق أو غيره أن لا يدخل 
دار زید أو لا يقضيه حقه إلا بإذن محمد فیات محمد ل يجزه إذن وارثه إذ لیس بحق 
يورث فان دخل أو قضاه حنث. [شفاء الغليل: ۱/ ۳۹۷]. 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )٥( 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ورثته إذ لیس هو بحق يورث فان دخل أو قضاه حنث”“. انتهى. فقال ابن ال مواز: 
وان أذن له فلان فدخل فلا يدخل ثانية إلا بإذن» فان مات صار کمن حلف لا 
دخل منها إلا أن يقول: قد أذنت أن يدخل كلما شئت فصح. (وتأخيروصي بالْظر 
ولادين) هذا حكم الصغير؛ أي : وأجزأ أيضاً تأخير الوصي... لآخره. والذي في 
الدونة أنه جزئه تأخير وصيه إن كان ولده أصاغر ولا دين عليه ". انتهی. ول يذكر 
(نظر) أبو الحسن: لكن في كتاب الوصايا إجازة تأخير الوصي إن كان على وجه 
النظر”". (وَتَأَخير مریم ان أَحَاطوآَبْراً) كذا في الدونة ولفظها: ويجزكه تأخير غريمه 
إن أحاط الدين بماله على أن يبرئوا ذمة الميت”". انتهى؛ أي: يبرئ الغرماء. (وضي 
بره في: لها وطتها حانضاء وفي: تَا فعَطَمَتهَا هرة, فش جوقها واکنت. وبع 
قسادها)" شار بهذا إلى أنه احتلف فیمن حلف ليطأن زوجته فوجدها حائضاً على 


() انظر: الدونة: ۰1۱۶/۱ وتهذیب الدونة: ۰۱۲۷/۲ 

(۲) انظر: تهذیب الدونة: ۱۲۸/۲. 

(۳) قوله: في کتاب الوصاياء أي من الدونة» ونص المسألة:(ولا يجوز للوصي أن يؤخر 
الغريم بالدين إن كان الورثة كباراًء وان كانوا صغاراً جاز ذلك على وجه النظر لهم؛ ول 
مجز ذلك غيره) انظر: المدونة: ۳۳/۱ وتهذیب المدونة: /٤‏ 47 7. 

(6) انظر: عهذیب المدونة: ۰۱۲۸/۲ ظ 

(5) (أَوْ بَعْدَ قَسَادِهَا) ليس من تام مسألة افرة؛ وإنما هي مسألة ثالئة في أكل الطعام 
الحلوف على أكله بعد فساده. والقَوْلانٍ فيها عن ابن القاسم في رسم إن أمكنني من 
سماع عيسى» وذكر اللخمي فيها عن مالك: الحنث» وعن سحنون: ال واختار 
الحنث لوجهين: 

آحدهما: حمله على العادة» والعادة أن يؤكل غير فاسد. 7 

والثاني: أنه إذا فسد ذهب بعضه» ومن حلف على شيء ليأكلنه 1 يبر إلا بأكل جمیعه. فان 


باب في اليميد 


قولین» والقول بأنه پر به لابن الواز وسحنون» وعدم البر لابن دینار وأصبغ بناء 
على حمله على مفهوم اللفظ لغة أو شرعاء وعلى أن المنوع شرعا منوع حسّا أم لا 
وفي: لَتَأكلَهَا) أي: أن من حلف على امرأته لتأكِنَّ هذه الب ضعة من اللحم 
فخطفتها هرة فشقت جوفها وأكلتها فاختلف فيها أيضاً على قولين؛ فالقول في البر 
حكاه في التوضيح عن ابن القاسم فإنه حكى عنه الحنث إلا إن لم يكن بين آخذ 
الهرة ويمينه قدر ما تأخذهاء ول المستثنى منه أشار بقوله: (إلآآن تَتَوانَى)”'" أي : 
فیحنث. والقول بالحنث إذا م تتوانی لم أقف عليه» وأما القولان فيا لو ترکت 
الحلوف عليها حتى فسد ثم أكلتها فحكاهما اللخمي وغيره بالحنث مالك قال: 
لأنه خرج عن حد الطعام» وعدمه لابن القاسم» وقال اللخمي: أرى أن يحنث 
لوجهين للعادة في أكله غير فاسد ولأنه يذهب بعضه ولا حصل الب إلا بالجميع. 
(إلاأن تتوانی) أي : راجع إلى مسألة ال هرة. 

(وفیها: الْحنْثُ بأحدهما في لا کسوتها ونيته الجمع واستشكل) يعني: أن في الدونة 
ف ا حالف آن لا یکسو امرآته هذین الشوبین ونیته آن لایک‌سوها اھ اجا 
فکساها أحدهما فهو في ذلك حانث» واختلف الاشیاخ في الاعتذار عنه؛ فقیل: 
معناه أنه حلف لا کساها إياهما مجتمعين ولا مفترقين» ولو نوی جعها لم جنث 
بأحدهماء وقال ابن عبد السلام: يَمْكِنْ أن یوجه با تقرر أنه يحنث بالبعضء وإليه 
أشار بقوله: (واستشكل). [75/ ب] 


كان خبزاً رطباً فيسس فذلك أخف؛ لأن جميعه موجود. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۹۸]. 
(۱) (إلا نوی أي: إلا أن تتراخى المرأة في قبوها من الزوج حتى خطفتها امرة. قال 
في سماع أبي زيد من كتاب: الأیمان بالطلاق: وإن توانت قدر ما لو أرادت أن تأخذها 
وتخررعاندو ا فلت ور ااك ناه اللي 1047 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح الخنجر) 


فصل [في النذر) 

(النشرالتزام مسلم کلف) النذرلغة: الالتزام. وأركانه ثلائة: الم وصيغة ٠‏ 
الالتزام» ومايَلرَُ؛ فالملتزم هو السلم الکلف كما قال فلا يلزم نذر الکافر ولا 
لصبی ولا الجنون. 

(ولوغضبان) هو منصوب؛ | إذهو خبر كان الحذوفة واسمها؛ أي: ولو كان 
اللتزم غضبان» وهو العروف. (وان قال؛ الا أن يبدو لي. آوآری خیرا منه بخلاف: إن شاء 
فلان قبم‌شیفته) هو مبالغة في اللزوم فان معنی قوله: (الفشر..ایل آخره) أي: النذر 
اللازم. واعلم أن الاستثناء بمشيئة الله لا يفيد الا في النذر البهم دون غبره من 
النذر؛ لأن البهم كاليمين بالله؛ إذ فيه کفارة یمین وأما مشيئة غيره تعالى في النذر فا 
ذكره المصنف نحوه في المدونة» قال فيها: ومن قال: عَلَّ الشي إلى مكة إلا أن يبدو 
يآ وآری کیا ین ذلك لزمهالشي ولا یفعه استناه ولو تال في جلك إن شاء 
فلان م یلزمه حتی يشاء فلان7". . 

ابن يونس: يريد: إلا أن يبدو لي في الفعل» وكذلك الطلاق والعتق. 

(وَِنْما ينرم به ما ندب ک؛ لله علي, أوَعَلَي ضحية) فيه إشارة إلى صيغة الالتزام وما 
يلزم بذلك» فأما صيغته فنحو: لله علي كذا من حح أو صدقةٍ أو صلاة أو صيام أو 
اعتكافٍ أو ضحية أو غيرها من لب وأما ما يلزم به فأشار إليه بقوله: (مَاتدِبَ) 
فأخرج الواجب الأصلي كصوم رمضان ونحوه من الواجبات؛ إذ هو لازم بغير 
النذرء والمحرم کالزنی والقتل وشرب الخمرء وَلايَلْرَمُهُ مائَدَّرَمِنْ ذلك. (وندب 
المطلق) أي: الذي يوجبه الإنسان على نفسه ابتداء شكراً لله تعالى. (وکره الْمكرر) 


(۱) انظر: الدونهة: ۱ ۶ وتهذيب الدونة: ۲/ .Ao‏ 


باب في النطر 
آي: كما إذا نذر صوم كل خيس أو كل اثنين أو نحو ذلك مخافة التفريط في الوفاء 
به. واختلف في النذر المعلق على شرط كقوله: إن شفى الله مريضي أو نجاني من 
كذا أو رزقني كذا فَعَلَّ الثی إلى مكة أو صدقة كذا أو نحو ذلك هل هو مكروه 
وإليه ذهب الباجي وا وشابي آو لا وإليه ذهب صاحب البيان”'' وإلى هذا أشار 
بقوله : (وفي کره المعلق تر دد) (ولزم البدنة بنذرها) أي: أن مَنْ تَدْرهدي بدنة؛ أي : 
سواء كان نذرها معلقا و لا فانه یلزمه اخراجها له تعالی. 

(قإن عجز فبقرة) أي: فان لم يكن عنده بدنة ولا قدر ثمنها فإنه يخرج بقرة 
وهو الشهور. 

(نم سبع شیاه ۵ آي: فان عجز عن البقرة آخرج سبع شیاه من الغنم وهو الشهور. 

(9 غهر) أي: فان عجز عن الغنم لم مجزئه الصیام بوجه. (وصیام يثغر) أي : 
ولزمه صیام بغر من الثغور کعسقلان والاسكندرية؛ آي: إذا نذره ولو كان الناذر 
من مكة أو المدينة. 

وه حي یمینه إلا أن یس فما بقي بمالي في کسبیل الله) أي: ولزمه إخراج 
ثلث ماله حين صدور يمينه في قوله: (بمالي في ك: سبيل الله) وأدخل كاف 
التشبيه على (ك: سبيل الله) لأنه لا فرق بينه وبين مالي ندز أو صدقة أو هدي أو 
لوجه الله أو في سبيل الله . نص عليه ابن شاس. 


(لا أن ينقص قثلث ما بقي) أي : إلا أن ينقص ماله بين اليمين والحنث فلا يلزمه 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۳۱۳ قال فيه: (أن يربط النذر بحصول شىء أو ذهابه؛ 
كقوله: إن شفى الله مريضيء أو دفع عني شر كذاء فعلي كذا وهو مکروه)» والبيان 
والتحصیل: ۰۱۳۷/۳ ونصه: (ونذر جائز وهو النذر المقيد بشرط يأتي). 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۱۲/۲ ۲. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


إلا ثلث ما بقي» كانت يمينه على بر أو حنث. (وَهُوَاْجِهَاد وَالرََاطْبَمَحَل خيف) 
أي: والسبيل هو الجهاد والرباط بمحل يخاف فيه من العدو كالسواحل 
والثغور» ومالم يكن محل خوف فليس برباط. (وأنْفق عليه من غيره) أي: إذا قال: 
مالي في ك: سبيل الله. وقلنا يلزمه الثلث فاحتاج أن يبعث به فإنه ينفق عليه من 
ماله» وقاله مالك وابن القاسم. ۱ 

9 لمتصق به على معين فانجبيع)''' راجع لقوله: له حینیمینه)يعني: أن 
القائل: مالي في ک: سبیل اله. إنها جزثه الثلث إذا لم يكن تصدق به على معين ك لو 
قال: مالي صدقة أو هبة للمساکین أو للفقراء أو حلف بذلك فحنث. أو قال: هو 
هدي أو في سبیل الله» وأما لو تصدق به على معين کقوله: صدقة لزید ونحوه فانه 
یلزمه إخراج الجميع لزید مثلا. 

(وكَررَِنأخْرَج) أي: إذا حلف بصدقة جميع ماله فحنثء أو قال: في السبيل 


(۱) (إلا لِتصَدْقِهِ به عل مُعيّنِ فَالجَمِيمٌ) الضمير في (به) للمال» وهذا الفرع في النوادر 
والنكت» وفیا عزاه أبو الحسن الصغير وتبعه في التوضيح. وفي بعض النسخ: 
(كتصدق) بالكاف فيدخل تحت الكاف من نذر صدقة ماله فظنّ لزوم جميعه 
فأخرجه. ثم أراد الرجوع في ثلثيه بعد صيرورته بيد الغیر فهو شبه التتصدق على 
معين ِن هذا الوجه, وهذا الفرع وان يكن مذکورا في مشاهير الكتب فعليه حمل 
ابن راشد قول ابن الحاجب: فلو آحرجه ففي سير د رمقل امرضيع بان 

۱ المأخوذ من كلام ابن بشير. انتهی. 

ولفظ ابن بشير: اختلف الذهب فیمن تصدق بجمیع ماله هل یمضی فعله آم لا؟ ثم قال 
بعد کلام:... وإنما الخلاف التقدم إذا آخرج جمیعه هل یمضی فعله أم لا؟ وله ابن 
عرفة على الصدقة الجردة من النذر والیمین» وبه فشر ابن عبد السلام کلام ابن 
امحاجب. ولیس هذا شبه المعين في الصورة؛ فلا یندرج تحت الکاف. [شفاء الغلیل: 
۸/۱[ 


باب في النذر 


ونحوه وأخرج الثلث. ثم حصل له سبب آخر أوجب إخراج ثلث الباقي فإنه 
يخرج ثانياً وثالثء وهو م: متفق عليه» وإذالم يخرج الأولى إلا بعد أن حنث الثانية -وهو 
مفهوم الشرط - فقولان» قيل: بجزئه ثلث واحد» وهو قول مالك في الواضحة» 
وفیل: حرج أولاً ثم انا ثلث الباقي» وهو قول ابن القاسم. (وما سمی وان معيناً ی 
على الجمیع) ‏ يعني: أن ما تقدم أنه يلزمه ثلث ماله نا هو إذالم يسم شيئاً ولا ین 
وأما إذااسمى جزءً ک| لو قال: نف مالي أو ثلاثة أرباعه صدقة لله أو في السبيل أو 
للمساكين مثلاً أو ع عبدي فلان أو داري أو بعيري أو فرمي أو 
نحو ذلك صدقة لزمه إخراج ما م2 سَمّى أو عَيِّنَ وان آتی على جميع ماله؛ أي :كان 
ذلك هو ماله کله» وهو الشهور. 

(وبعث قرس وسلاأح لمحنه إن وصل وان نم يصل بیع وعوض) آي: أن مَنْ نَذَّرَ إعطاء 
فرس في السبیل أو سلاح أو شیء من آلات الحرب» فإن كان يمكن وصول ذلك 
إلى محل جهاد بعثه بعينه» وإن لم يمكن أن يصل فإنه يباع ویعوض هناك بثمنه بشيء 
من نوعه إن فرساً ففرس وان سلاحاً فسلاح من نوعه أي: مثله. (كهدي) آي: 
وكذلك اهدي يلزم بعثه إلى عله إن أمكن وصوله» ولا بیع وعوض من جنسه إن 
بلغ» ولا فرق على المذهب بين كونه معيباً أو سلياً؛ لأنه ما م يُهْكِنْ وصوله صار 
كأنه غير مقصود العين. وأشار بقوله: (وتومعيبا) إلى المبالغة في نذر اهدي المعيب؛ 
أي: ولو كان |نما قال: لله على إهداء هذه البقرة العوراء أو العرجاء أو نحو ذلك ها 
لا دی فهو كنذر الصحيح على الأصح» ويلزمه بعثه إن كان يصلء وإلا بيع 
(۱) (وَمَا سَمّى ون مین ئی عل ا جویع) (مَا م سَمّی) معطوف على فاعل (لَزْمَ) وجملة 


(آتی عل الخويع) صفة لمعين» وجعل المعين غاية لأنه الذي يمكن إتيانه على الجميع. 
فالجزء ولو کثر کتسعة أعشار آحری. [شفاء الغليل: ۳۹۹/۱]. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختصی 


وعوض. (وَلَهُ فيه ادا بيع الابدال بِالآفْضَل) أي: ني امدي وأشار به إلى الفرق 
بين الهدي [171/ أ] وغيره ما هو كالفرس وآلات السلاح» ومراده أن امدي 
إذا لى يصل وبيع يجوز أن يعوض مِنْ جنسه. ويجوز أن يبدل بالأفضل فيبتاع 
بثمن البقر بل وأما الفرس ونحوه فلا يجوز تعويضه. (وإن كان کوب بیع) 
أي: فان كان الذي التزمه مما لا دی كالثوب والعبد ونحوهما باعه وعوض 
بثمنه هديأء قال فيها: إن لم يبعه وبعثه فلا يعجبني ويباع هناك ويشترى به 
هدیا( وهو معنى قوله: (وکره بَعَنه وأهدي)”". (وهل اختلف هل يقومه اوا“ 
ندیا, أو التقويم إِذا کان بیمین؟ تَأُوِيلآتَ)”' أي : وهل اختلف في انذور وهدیه 


ا الدونه: ۱ وتہذيب الدونة: ۸۹/۲ 

00ران )منیا یسم فاعلهفهرآعم من آن E‏ توب آو غیره 

(۳) ذکر ابن غازي أن قول e‏ 0ه زتريه عل لاب ابتداء) يقتضي أن يضبط 
أولا بتشديد الواو» ولكن قول الشارح بعد: (آو لا تدبا) معناه: أو لا يقوم على طريق 
الندب) يقتضي أن ضبطه عنده کا هنا مركب من (أو) و(لا) كما قرره ابن غازي أولا 
وليس مشدد الواو. فضم كلام الشارح إلى كلام ابن غازي یتضح لك ماقررناه. 
ویبعد ضبط ابن غازي. ۱ 

(8) «وَمَل اختلفت هَل موم و لا آولا تذباه و التَفَوِيمُ لا گان بیمین؟ تأوبلات) کلام 
مد کر فيه (هل) مرقين» قابل کل واحدة من بأو الماطفة ولا یه غل طریق 
التلفيف كأنه قال: وهل اختلف آم لا؟ فقيل له: في أي شیء ۾ ا 
يقومه عل نقد نفسه أم لا؟ فقيل له: إذا قنابترك التقويم فعلى أيّ وجه؟ فقال: ندب 
ثم كمل بالتأويل الثالث. فقال: أو التقويم إن كان بيمين. هذا ما انقدح لي في تمشيته 
ولعلّك ينقدح لك أجلى منه. على أن استعمال (أو) معادلة ل (هل) فيه ما فيه عند 
أهل اللسان» إلا أنه شائع بين الفقهای وهذا المختصر مشحون به» وبعد فهمك 
اللفظ لا يخفاك تنزيل كلام الشيوخ علیه» وما جرى في عبارة الشارح من قوله: (هل 
يجوز أن يقومه على نفسه ابتداء۶؟) يقتضى أنه يضبط (أوّلاً) الأول بتشديد الواو ظرفاً؛ 


باب في النطر 


ما لا بهدی أيجوز له أن يقومه على نفسه ابتدا؛ والأولى له عدم التقویم بل يبيعه 
ویعوض بثمنه» أو يفرق بين أن یکون التزامه بسبب يمين فله التقویم وإلا فلاه 
تأویلات ثلاثة» ومذهب الدونة أنه يبيعه ویعوض بثمنه» وظاهر ما في کتاب احج 
والنذر جواز تقویمه على نفسه وإخراج قیمته وهو مذهب العتبية» واختلف 
الأشياخ في فهم الوضعین؛ فذهب آکشرهم إلى أنه اختلاف قول وهو التأويل 
الأول» وذهب جماعة إلى أنه وفاق» منهم صاحب البيان فانه قال: ما في العتبية 
مفسر لا في المدونة”''» وهذا والله أعلم التأويل الثاني في كلام الشيخ المشير إليه 
بقوله: (آولا ندبا) لأن معناه: أو لا يقوم على طريق الندب؛ لأنه على هذا أعني: رد 
المدونة إلى ما في العتبية يكونان”" متفقين على أنه مخير وإذا ثبت التخيير كان الأول 


لتفسيره إياه بقوله: (ابتداء). والله سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ 4۰۰ ]. 

(۱) انظر كلام ابن رشد في البيان والتحصيل: ۱۳/ ۰۳۰۵ ونص المسألة عنده قال: (... 
لالك في رسم القبلة من سباع ابن القاسم من كتاب النذور» فيمن قال بشيء من 
ماله دابة أو عبداً أهديك. إنه خير في ثمنه أو قيمته» فذهب بعض أهل النظر إلي 
أن ذلك خالف طذه الرواية» ولا في المدونة من أنه إن أهدى عبده يخرج بثمنه 
هداياء لأن الظاهر منه أنه لا يجوز له أن يمسكه. ويخرج قيمته من أجل الرجوع في 
الصدقة ىا قال في هذه الرواية. 

والذي أقول به:إنه لا اختلاف في شىء من ذلك»وانا اختلف الجواب في ذلك لافتراق 
المعاني. فإذا أودى ما أهدى بعينه» أو جعل في السبيل ما ينتفع به في عينيه» ل يجز أن 
يمسكه ويخرج قيمته» وإذا أهدى ما لا ہدی بعینیه» وانما سبيله أن يباع أو يشترى 
بثمنه هدی» جاز أن يمسكه ويخرج قيمته» وإذا جعل في السبيل ما لا ينتفع بعينه فيه» 
وهو يمكنه أن يدفعه کا هو لمن يبيعه وينفقه في السبيل» كره له أن يمسكه ويخرج قيمته 
من ناحية الرجوع في الصدقة؛ ولم ير ذلك حراماً إذ ينتفع به الذي أعطيه في السبيل 
بعینه ولابد له من بیعه). ۱ 

(۲) في (۱2): کوننا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


عدم التقويم والمصير إلى البيع» والتأويل الثالث لبعض القرويين حمل على ما وقع 
من جواز إخراج القيمة على أنه كان بيمين وما وقع من بيعه على أنه بغير يمين. (فبإن 
عَجَرَعوض الأدنَى ثم لحَرَنَ الععبَةِيُصْرَفَفيبًاإنَاحْتَاجَت) أي: فإن عجز ثمن ما لا 
دی عن قيمة بدنة أو بقرة عرض أدنى المهدي» وهو شاة يشتريها من مكة أو 
غيرها فان لم يبلغ ثمن شاة فقال في الدونة: يبعثه إلى خزنة الكعبة ينفق عليها”'". إن 
احتاجت. والخزنة جمع خازن وهم أمناء الکعبة. (وإلأَمُصَدق به) أي: وان ل تج له 
الكعبة تصدق به. 

(وأعظم مالك أن يشرك معهم غيرهم ؛ لأنها ولايةٌ منه عليه الصلآةٌوالسلآم) هذا ليس 
من النذر في ىء» وهو جواب عن سؤال مقدر كأن قائلاً قال: هل يجوز دفع ذلك 
إلى غيرهم ينفقه على الكعبة؟ فقال: أعظم مالك ذلك ثم استدل بأن ذلك ولاية 
منه ال إذ دفع المفاتيح لعثان بن طلحة. (والمشي لمسجد مكة وَنَولصَاة) أي: وكذا 
يلزم الثی إلى مسجد مكة لمن نذره ولو لصلاة» قال في الإىال: ومن قال: لله علي 
صلاة في أحدها-أي: في المساجد الثلاثة - وهو في غير بلادها فعليه إتيانماء وان 
قال: ماشياً فلا يلزمه ا لمشي إلا في حرم مكة خاصةء وأما المسجدان فالمشهور عندنا 
أنه لا يلزم الشي إليهما ويأتيها راكباً. (وخرج من بها وأتى پعمرة) أي: أن من كان 
بمكة فنذر المثي إليها أنه يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة. (كَمَكَة أوالبيت آوجزنه) هو 
أجزاء البیت كبابه أو ركنه أو شاذروانه”' فإنه يلزمه» وأما غير ذلك كعرفة ونحوها 
(۱) انظر: تهذیب الدونة: ۲/ .۸٩‏ 


(۲) الشاذروان: بفتح الذال من جدار البيت ارام وهو الذي ترك من عرض الأساس 
خارجا؛ ویسمی تأزیرا؛ لأنه کالازار للبیت. انظر: الصباح المنير» للفيومي: ۱/ ۳۰۷. 


باب في النذر 


فلا؛ أي: فلا یلزم ذلك وإليه أشار بقوله: (لاغیر). 
(إن لم ينوئسكا) هو استثناء من قوله: (لأَغَيْر) أي: أن من قال: علي المشي إلى 

موضع كذا وليس من المواضع التي يلزمه المثي إليها فلا يلزمه في ذلك إلا أن ينوي 
أحد النسكين: الحج والعمرة فانه يتعين عليه الإتيان ماشياً ويدخل محرماً با نوى. 
(من حَيْكُنَوَى) هذا ما لا خلاف فيه إن كانت له نية وان ل تكن له نية ففي النذر من 
حيث نذر باتفاق وني الیمین من حيث حلف. فقوله: (من حِيث قوی) أي: في 
الصورتین» وكذا من حيث نذر في النذر. 

(والا حلف) أي: وان تكن له نية فمن حيث حلف» وهو الشهور. 

(أومثله إن حنث به) آي: فان كان مکان الحنث غير مکان الحلف إلا أنه مثله في 
المسافة فإنه یمشی من حيث حنث» قاله اللخمي. (وَتَعَيّنَ محل اعتيد) أي : إذانذر 
الثي من بلد أو حلف به فلا يتعين عليه أن يمي من موضم خاص منه إلا أن 
يكون عادة الناس جارية بالشی منه فيتعين الشی منه.(ورکب في الْمَنْهلٍ ولحاجة) أي : 
اهنا التزم المشي إلى القربة.. ۱ 

(کطريق فربى اعتیدت) أي: وكا له أن يركب في النهل فكذلك الطريق القربی 
فان له الثی منهاء وقيده الباجي بأن تكون كلها معتادة فلو لم تكن معتادة لم يكن له 
الشی منها. 

(ويحراً اضطر لَه لا اعتید على الأرجع) (بجرا) منصوب عل المفعولية ل (ركب) 
التقدم فالعتاد الركوب في البحر کمن حلف ب قبرص ونحوها والضطر له [إن 
نذر في جزيرة]” '' فأما الضطر له فلا کلام فيه» والعتاد ذهب إلى رکوبه آبو بكر بن 


(۱) ما بين معكوفتين في (ح١):‏ أن يدور في مصر. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
عبد الرحمن”''» وذهب أبو عمران إلى أنه لا يركب منه إلا المضطر إليه فقط قال 
ابن يونس: وهو الأقرب.وإليه أشار بالأرجح. (لتمام الافاضة وسعيها) لا تكلم على 
. مبدأ الشی تكلم على منتهاه وذكر متتهاه في الحج آخر طواف الافاضتةء وأمافي 
العمرة فآخر سعيها؛ أي: تمام سعيها. ظ 

(ورجع وأهدى إن رکب کشیرا) أي: أن من لزمه ا لمشي فركب فيه كثيراً فإنه یرجم 
ویمثی أماكن ركوبه وعليه هدي. (بحسب المسافة) أي : بحسب قرب المسافة 
وبعدهاء فقد يكون يسيراً في النظر كا لو ركب دون يوم لكن لقرب المسافة يكون 
كثيراء أو [قد]''' يكون بالعكس کمن مشى من إفريقية ونحوها فرکب فوق 
اليومين. (أوالمناسك والإفاضة) أي: وكذا[77/ ب]يرجع ومدي إذاركب 
المناسك والافاضة ألحقه بالكثير وان كان يسيراً. 


(تحوا ۲ ۱ ۲ ومن هو دونه بخلاف من بَعَدَتَ داره كإفريقية. (قابلا 
فيمشي ما رکب) أي: [أن من أمر]“ بالرجوع فانا ذلك في العام القابل» فیرجم 


(۱) هو: أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الخولانيء القيرواني» الإمام» الفقيه» ا لحافظ المدوفى سنة 
۲ ه. شيخ فقهائها في وقته مع أبي عمران الفاسی» تفقه بابن أبي زيد» وأبي الحسن القابسي 
ولزمه وانقطع إليه وسمع من شیوخ إفريقية» ومصر کالقفال وأبي بكر عتيق بن موسى 
وغيرهماء وانتفع به الناس وكان أصحابه نحو المائة والعشرين كلهم يقتدى بهم وتفقهوا عليه 
كابن محرز والتونسي والسيوري وأبي حفص العطار وأبي محمد عبد الحق وابن بنت خلدون 
وغيرهم. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعیاض: ۰۲۳۹/۷ والدیباج» لابن فرحون: 
۱ . وشجرة النور» لخلوف» ص: ۰۱۰۷ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 2١6١‏ 

.019 /۱۷ ومعالم الإيهان» للدباغ: ۰۱۲6/۳ وسير أعلام النبلاء للذهبي:‎ ٠ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (نَحْوٌ الْضري) هو فاعل رجع. [شفاء الغلیل: ۰۰/۱ 4]. 

(6) في (۱2): إن آمر. 


باب في النطر 


ویمشی في حج أو عمرة الأماكن التي رکب آولا. (في مش المعين) فیرجع رما با 
كان محرماً به آولاء فان آحرم ثانياً بعمرة وقد كان أولاً رما بحح لم يجزئه بلا 
خلاف وليس ذلك في العكس. 

(واناقه الْمَخَالفَهُ) أي: فان يعين أولاً وانا نذر مشياً مطلقاًولم يسم حجاً 
ولاعمرة ثم مشى محرماً بإحداهما فعجز فان له جَعْلَ مَشْيهِ الشاني في غير ما كان 
الأول في حج أو عمرة» وهو مراده بالمخالفة. (إن ظن ولا در وال مشی مقدوره 
وركب وآهدی فقط)" راجع لقوله: (ورجع) يعني: أنه نا يؤمر بالرجوع مَنْ كان خال 
اليمين يِن أنه یمثی جميع الطريق وعجز وأما لو علم من نفسه أنه لا يطيق ذلك 
إما لكبر أو لضعف جسم أو نوی أنه لا یمثی إلا ما يطيقه ولو كان شاباً -فلا 
رجوع علیه» ولکن يمشي أولاً قدرته ویرکب ودي فقط. (کأن قل ولو قادرا) أي : 
الرکوب. وهو قسیم قوله: (إن ركب کشیرا) والتشبیه لافادة الحكم ما قبله؛ أي: كا أنه 
إذاكان رکوبه قليلاً حکمه كذلك لا يؤمر بالرجوع لمشي آماکنه ولکن [يهدي ]۱ 
فقط ليسارة التروك ولزمه هدي لنقصه ذلك الشی» ومعنی هذه البالغة أن هذا 
حکم الرکوب القلیل ولو كان عن غير عجز. 

(کالافاضة فقط) آي: [لا برجم ثانً] " |ذا رکب فيهاء ولذا قال في الدونة: فإذا 
مشی حجه كله ورکب في الافاضة فقط أو مرض في طريقه فرکب الأميال أو 
(۱) (گالافاصَة فقّط) كذا ذكر في الدونة أنه إذا مشی في حجّه كله ورکب في الافاضة فقط 1 

" يعد ثانية وآهدی. قال ابن حرز: معنی قوله: ورکب في الافاضة: رکب في رجوعه من منی 
إلى مکة. آبو الحسن الصغیر: أي: في سيره إلى الافاضة من منی إلى مكة . 


(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح افختجم 


البريد أو اليوم ومشى البقية ل يعد ثانية وأهدى”". (وَكَهام هین) أي: فإنه لا یرجم 
ثانية ولو كان قد ركب كثيراً وانا هدي فقط. (وليقضه)" أي: العام المعين إذا فاته. 
(آولم‌یقدر) أي: على الرجوع ثانياً لیمشی ما رکب» وهو معطوف على ما ذكر فيه 
ا و (وكإفريقي) 

يعني: ومثل من لم يقدر على الرجوع ثانيً من كان بلده بعيدا كإفريقية ونحو ذلك» 
فإنه اه لا رجوع عليه ويهدي فقط”". 


(وکان فرقه ووبلاً عش أي: الشی؛ يعني: فإنه كذلك أيضاً الرجوع ساقط عنه ‏ 
ومبدي فقط ومراده بالتفرقة [تفرقة]”' الزمان بأن يطيل المقام في [إتيانه]“ أي : 
فان كان ذلك لضرورة أو عدم رفقة أجزأه الثی اتفاقاًء وهو كذلك» وني حكم 
ذلك الإقامة المعتادة كالركب المغربي يقيم بمصر شهراً أو نحوه لیا الخروج 
وكالإقامة بالعقبة فإنهم نصواعلى أن مشل هذا لا يضره. (وفي لزوم الجميع بمشي 
عَمَبَة وركوب أخرى تَأويلآن) أي : أنه اختلف إذامشى عقبة -أي: مرحلة- وركب 


(۱) انظر: الدونة:۱/ 170 ۰ وتهذیب المدونة: ۲/ ۸۲. 

(۲) (وَلْيقضه) لا ذکر أن من رکب في العام المعين لا يرجع بِيّن أن من [یمش فيه أو مشی 
وتراخى حتى فاته لا بد له من قضائه؛ يريد: إذا فاته لغير عذر. قال ابن بشير: إن 

ال في الطریق حتیجاوزه العام لین فد نم ای باز ادا ءعل 
اصل الذهب. 

قال ابن عرفة: ومقابل العروف في قول ابن احاجب: على العروف لا آعرفه وترکه 
لنسيان أو عذر كالصوم والاعتكاف كذلك. [شفاء الغليل: 7/۱ 4۰۱]. 

(۳) (وَكَإِفْرِيقَيٌ) بالواو عطفاً على قوله: (كَأنْ قل)» فهي إحدى النظائر التي يجب فيها 
المدي بلا رجوع. [شفاء الغلیل: ۰۱/۱ 4°[ 

.)۱2( ما بین معکوفتین ساقط من‎ )٤( 

(۵) في (۱2): آثنائه. 


باب في النخر 
أخرى هل يلزمه ثانیا أن يمشي الطريق كلها أو يمشي موضع ركوبه فقط؟ والأول 
قول مالك في الموازية» والثانى في الواضحة وهو ظاهر المدونة. (والْهُدي واجب) أي : 
وحيث ما ذكر من هدي في مسائل الركوب لناذر المشى فإنه واجب إلا في مسألة 
من شهد الناسك راکباً ومشی الطريق كلها فهو نی حقه مستحب(. (ولو مشی ۱ 
الجبيع) مو مبالغة فيا مه آي“ ۳ ور باعل یت 
تشه لى: فلو ند 9 الذي احرم به في لش لزمه إقامه كب في 
سائر صور الفساد. (ومشى في قضانه من المیقات) أي: إذا قضى الحج لم يلزمه المشى 
فيا قبل الميقات؛ لأنه قد مشاه أولآء والفساد لم يتسلط إلا على ما بعد الإحرام. 
(وان فاته جعله في عمرة وركب في فَضَائه) أي: فلو كان الفوات عوّض الإفساد 
فإنه يجعل مشيه في عمرة بن يتحلل بها ويمشي فيها إلى تمام السعي ثم يقضي نذره 
ثم يحتاج إلى أن [یقضی]" الحج على حكم الفوات» وله الركوب فيه إلى أن يصل 
إلى مكة» وكذلك له أن يخرج إلى الناسك راكباً. (وإن حح ناویا تذره وفرضه مفردا أو 
قارا أَجرَا عن النذر) هذه المسألة صورتان: الأولى: أن يحج مفرداً وينوي بذلك الحج 
(۱) (واهذي وَاجب إلا فِيمَنْ سهد الاك قَتَدْبٌّ) أي: واحدي المذكور واجب سواءً كان 
ما يجب معه الرجوع» أو ما لا يجب معه الرجوع إلا فيمن شهد المناسك راكباً فإنه 
مندوب. قال ابن یونس: في هذا قال ابن الْواز: قال مالك: وهدي أَحب ال من غير 
|جاب» ول یره في ا هدي مثل من عجز في الطریق. ابن یونس: يريد: عجزاً يو جب عليه 
العودة فيه آم لا. قال ابن القاسم: لأن بعض الناس 1 یوجب عليه العودة في المشى إذا 


بلغ مكة وطاف ورأى أن مشيه قد تم وأرخص له في الركوب إلى عرفة» فلذلك عندي 
ل یوجب عليه مالك امحدي. [شفاء الغليل: .]5٠ ١/١‏ 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح ال مختصن 
فرضه ونذره. والثانية: أن محج قارنا ينوي العمرة للشذر» والحج للفرض وفیها 
آربعة آقوال» والشهور أنه جزئ عن النذر فقط في الصورتین. (ول ان نَم ید رحجا! 
تأويلآن) أي: وهل الاجزاء عن النذر في الصورتين مطلقاً أو بشرط ألايكون قد 
نذر حجاً معيناً تأويلان: الأول لابن الوازه والشاني لبعضهم. (وعلس الصرورة جعله 
في عمرة ميحج من مکی انقور) أي: آن من ترا ال مکة آو حلف فحنث 
وکان صرورة - آي: لم يحج حجة الاسلام- فإن عليه أن يجعل مشيه إلى مكة في 
عمرة ثم يحج من عامه حجة الإسلام ولايؤخره إلى العام القابل» وأماغير 
الصرورة فهو خبر. 

(وعجل الاحرام في أَنَا محرم أو أحرم إن ید بیوم کذا) يعني: أنه يتعين عليه الإحرام 
على الفور فِي قوله: (أنا رم أو میم أفْعلُكَذَا) إذا فعله؛ اا د 
محلها الفور وعقيب السبب الذي علقه عليه “. 

(کانعمرة مطلقاً إن َم بعدم صحایة) [717/أ] أي: إذا قال: أنا محرم بعمرة فإنه 
يتعين عليه أن يحرم بها على الفور إن لم يعدم الرفقة» ومعنى الاطلاق؛ أي: سواء قيد 
بيوم كذا أو لاء فإنه یعجل الإحرام'". 


( اج أي: النذور غير المقيد بيوم كذا كقوله: إن فعلت كذا أو کلمت فلاناً 


عل الإخزاى: نا رم أو خرن كيد يوم كذَا) هذا شامل للحج والعمرة. 

(۲) (كَالْعْمْرَةِ مُطْلَقَا) مراده بالإطلاق ضد التقييد؛ لاندراج المقيدة فيا قبل» فلو قال: 
مطلقة لكان أبين» وربما صح كسر اللام من قوله: (مطلقا) على أنه حال من مضاف 
محذوف؛ أي: كناذر العمرة حال كونه مطلقاً غير مقيد» ومبذا تعلم أن قوله: لا احج 
خاص بالمطلق دون المقيد» وأن كلامه قد اشتمل على أربع صور: حج وعمرة 
مقیّدان» وحج وعمرة مطلقان. [شفاء الغلیل: ۱/ 0۲ ]. ۱ 


باب في النذر 

فأنا محرم بحجة؛ أي: فإنه لا يلزمه التعجيلء وفي الدونة- كا قال بعضهم - أنه إن 
كلمه قبل أشهر ا حج لم يلزمه أن يحرم بالحجة إلى دخول أشهر الحج» قال فیها: إلا 
أن ينوي أنه حرم يوم يحنث فيلزمه ذلك وان كان في غير أشهر الحج" . (إن وصل 
امن خیش یصل) ۲ هو للشيخ أبي محمد قيد قوله في الدونة في الحج: إنه يؤخر 
إحرامه لأشهره بمن كان يصل مِنْ بلده في أشهر الحج» وأما إن كان لا يصل فهذا 
يلزمه الخروج والاحرام قبل آشهر الحج من حيث حنث. ابن يسونس: يريد: يلزمه 
الإحرام في وقت يصل فيه إلى مكة ويدرك الحج لا قبل ذلك» وعن القابسی: يخرج 
غير حرم فأين ما أدركه احج آحرم. ابن يونس: وقول أبي محمد أولى وإليه أشار 
بقوله: (على الأظهر)" ". (والمشي) يعني: ولا المشى فإنه لا يعجله؛ أي: إذا قال: لله 
علي الشي فلا يجب عليه الإتيان به على الفور كما في الإحرام. (وَلاَيَنْرَم في مالي في 


(۱) انظر : الدونة: ۱ وتہذيب الدونة: ۸ ۰ 

(۲) (وَإلا من حَيّْث يَصِلْ عَلَ الأَظْهَر) 1 أقف عليه لابن رشدء بل لابن یونس» ومثله 
لابن عبد السلام إذ قال: قيّد قوله في المدونة: لا يلزمه إحرام الح الا في أشهر الحج 
با إذا أمكن وصوله إلى مكة من موضع الحلف إن خرج في آشهر الحج. فهذا هو 
الذي له التأخير بالاحرام» وأما إذا كان لا يصل إلى مكة إذا خرج من موضع امحلف 
فهذا يجب عليه الخروج قبل أشهر الحج» ثم اختلف هل يخرج محرماً قبل آشهر الحج 
أو يخرج حلا للا فادا دخلت عليه أشهر الحج أحرم سواء وصل إلى الميقات أم ب 
حمل؟ لأن المنذور هو الإحرام بالعمرة أو اج لا الخروج إليهماء فإذا وجب تعجيل 

(۳) قول الشارح: (ابن يونس: وقول أبي محمد أولى وإليه أشار بقوله: (عَلَ الْأَظْهَر). 

قلت: فيه أن المصنف خالف قاعدته أو ذهل عنهاء لأن الظهور يشير به لابن رشد وليس 
لابن يونس» فعلى هذا كان الأولى أن يقول: (على الأرجح) لا (على الأظهر). 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح المختصن 
الكعبة آوبابها)"آي: لا يلزم القائل بذلك شىء من كفارة يمين أو غيرهاء وقاله في 
المدونة فيمن قال: مالي في رتاج الكعبة”". أي: بابها. (أَوْكُل ما أَكْتَسبَهُ)”" أي: وكذا 
لايلزم القائل كل ما أكتسبه في الكعبة 


أو بامها أو نحو ذلك شیء ولو عين مدة أو مكاناً لزمه ثلث مايكتسبه إليها 


(۱) (ولا یرنه مالي في الب أَوْبَاا) فاعل يلزم ضمير يعود على النذر معلقاً وغير 
معلق» ويأتي التفصيل في التي بعدها. [شفاء الغليل: /١‏ 4۰۳ ]. 

ا المدونة: ۷۱ وتهذيب الدونهة: ۲/ ۹۳. ۱ 

)او گل ما یب أي : وکذا لا یلزمه شیء إذا قال مثلا : كل مال أكتسبه صدقة إن 
کلمت فلاناً. قال ابن رشد في رسم إن أمكنني من سماع عیسی: إذا حلف بصدقة ما 
معد یس ی اي جر لو وت 

ة ما أو في بلد ما ولا وأما إذا قال: کل مال آملکه إلى كذا صدقة إن فعلت کذا 

زاو و من أجل أن لفظة آملك تصلح للحال والاستقبال» فعلى تخليصه 
للاستقبال قَولان: 

آحدهما: لا شىء عليه. والثاني: يلزمه إخراج جميع ما يملك إلى ذلك الأجل. 

وعلى له على الحال والاستقبال معأ ثلاثة أقوال: 

أحدها: يلزمه إخراج ثلثه الساعة» وجميع ما يفيده إلى الأجل. والثاني: ثلثها. والثالث: 
ثلث ماله الساعة فقط» وهذا كله في اليمين. 

وأما إذا نذر أن یتصدق بجميع ما يفيده أبداً فيلزمه أن يتصدق بثلث ذلك قولاً واحداه 
وأها زا نذر آن یتصدق ی اجل آو ف بلد لزمه اراح ماري ذلك 
قولاً واحدا؛ لقوله تعالى: وفوا بالعقود6» ۰ «#وَاوفوا بهد آل ۰ لويم من عَنهَدَ 
آل #إيُوفُونَ باذ ر وقوله :"من نذر أن يطيع الله فليطعه" وان كان ينص . 
في المدونة وغيرها على التفرقة في هذا بين النذر والیمین؛ فالوجه عندي حمل هذه 
المسائل على اليمين دون النذر» وإنما يستويان في صدقة الرجل بجميع ما يملك من 
لال؛ لقوله الا لأب لبابة وقد نذر أن ينخلع من جميع ماله: "يجزيك الثلث من جميع 
ذلك". انتهى مختصراً. وقد قبله ابن عبد السلام وابن عرفة» وبه يفسر كلام الصنف 
هنا. [شفاء الغليل: ٠7 /١‏ 4]. 


[أو] في الکان عند ابن القاسم. (آوهدي لقيرمكة)" أي : فلا يلزمة أينضا؛ يعني: 
إرساله لغير مكة بل بنحره بموضعه. (أومال غمیران نم یرد ان ملکه) آي: وکذا لا 
شيء عليه ف التزمه من مال غيره» وسواء كان الا هدى أو لاء وأما إن التزمه 
ونوى إن ملكه فإنه يلزمه إذا ملك على المشهور. 

(أوعلي نحرفلان ولو قریبا إن لم یلفظ بالهدي أَوَينْوِأَوَيدْكُرمَصَامبرَاهيم) أي: 
وكذا لا يلزمه شيء إذا قال لله علي نحر فلان إلا أنه إن كان أجنيا فإنه لا يلزمه شيء 
مطلقاً على الشهور؛ لأنه معصية؛ وان كان قريباً وم يذكر اهدي ولا نواه ولا ذکر 
المقام فلا شيء عليه» أما إن قال: لله علي هدي فلان فإنه يلزمه هدي على الشهور 
واحترز بقوله: (أُويَفُوه) مما ذا نوی احدي فإنه يلزمه بلا خلاف» وبقوله: (أوینگر 

مقام إبراهيم) ما إذا ذكره أو ذكر شيئاًمِنْ مواضع مكة أو منى فإنه يلزمه الهدي» 

مثل أن يقول: لله علي أن أنحر ولدي في مقام إبراهيم أو في مكة أو ني منى» أو إن 

فعلت كذا فعلّ نحر ولدي في بعض هذه الأماکن» وهو المشهور. (والأحب حیقنذ 
كَنَدْرِالهدي بَدنَهُ ثم بِقَرَة) أى : والأحب حين وجود لفظ الهدي أو نيته أو ذکر مقام 

إبراهيم أن مهدي من الإبل فإن لم يجد فمن البقر فان لم يجد فمن الخنم. (كتذر الهدي) 

أي: مطلقاً؛ أي: فان الأحب یدنه ثم بَرق). 
(كنذرالحفاء) أي: وكذا لا یلزم من نذر أن يمشي حافياً شیء؛ لأنه لا قربة فيه. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) (أو هدي لِعَيْرِ مَكَه) ما للمدونة فيه واللخمي وابن عبد السلام معروف. قال ابن 
عرفة: ونذر شيء لميت صالح معظم في نفس الناذر لا أعرف فيه نضَّاء وأرى إن قصد 
جرد کون الثواب للميت تصدق به بموضع الناذر» وإن قصد الفقراء الملازمين لقبره 
أو زاويته تعيّن لهم إن أمكن وصوله لهم. [شفاء الغليل: ٠/١‏ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر) 


والأحب له الهدي استحباباً ویتعل. (أوْحَمَل فلان ان نوی التعب) هكذا نص ي المدونة 
على القائل: آنا أحمل فلاناً إلى بيت الله إن أراد إتعاب نفسه وحمله على عنقه حج 
ماشياً ویهدی(. ابن يونس: والحدي على الاستحباب. (والاً رکب وحج به بل هدي) 
آي: ون ير [تعاب نفسه ولا حمله عل عنقه رکب وحج ج بالرجل معه ولا هدي 
عليه» وقاله في الدونة ثم قال: وان أبى الرجل أن يحج حالف وحده راكبا 
ولا شیء عليه في الرجل. 

ولا : علي انمسیروالدهاب, والرکوب لمکة) أي: أن من قال: إن کلمت فلانا 
فعلّ المسير أو الذهاب أو الرکوب إلى مكة, زاد في الدونة: أو الاتبان أو الانطلاق 
قال: ولا شىء عليه في جميع ذلك » ومعنى لغا بطل. (وطلق المشي) أي: يلغيه؛ إذ 
لا یلزمه شيء» ومطلق الثی كقوله: لله علي المشي وم يقل لمكة ولانوی شيئاً. 
(ومشي لمسجد وان لاعتكاف) أي : ولغا أيضاً [قوله:] " عل مشي مسجد ولا یلزمه 
شیء کناذر مطلق المشي التقدم» ودخل حکم نذر الصلاة في کلامه لبالغته 
بالاعتکاف. والراد بالسجد هنا غير الساجد الثلاثة؛ لأنه قدم الکلام على المسجد 
احرام» وسيأق ي الکلام على مسجد المدينة وإيلياء. 

(إلا القريب جدا فقَولان تحتماهما) آي: المدونة» ومراده أن المسجد ۷ نوی 
الإتيان إليه إن كان قریباً جدًا فان فيه قولین» والدونة محتملة یا( وظاهرها عند 
اللخمي وابن يونس أنه لا شیء عليه» وقال أبو حمد: إن كان قريباً جذا كالأميال 
(۱) انظر: المدونة: ۰8۷۲/۱ وتهذيب المدونة: ۲/ .۸٤‏ 
(۲) انظر: الدونة: ۱/ ۰۵7۲۷ وتهذيب المدونة: ۰۸۱/۲ 
(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 


(6) انظر: الدونة: ۵۵/۱ وتهذیب الدونة: ۰۸۲/۲ ونص التهذیب: (ولو نذر الصلاة 
في غيرهما من مساجد الأمصار صلى بموضعه ول يأته). 


باب في النذر C2‏ 


اليسيرة أناه ماشياً وصل فيه ك] التزم. (ومشي للمدیة آواینیاءان لم ينُوصلاة 
بمسجديهما) أي: ولغا قول الناذر: عل ا لمشي للمدينة وإيلياء وما ذكره هو المشهور 
. أنه لا يلزمه الشی» وإن نوی الصلاة بها أو سماهما أتاهما راكبء وهو مذهب المدونة 
ونصها: ومن قال: لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو بيت 
القدس فلا یأتیهیا حتى ينوي الصلاة في مسجديه| أو یسمیه| فيقول: إلى مسجد 
الرسول عله أو مسجد إيلياء وإن ل ينو الصلاة فيه فلي أت راكباً ولا هدي عليه 
وكأنه لا سماهما قال: لله عل أن أصلى فيهما انتتهى''' فمعنی قوله: (فهرکب) أي: إذا 
نوی الصلاة با أو ساهما فیأتهیا ويركب. (وهل إن کان پبعضهاء ول لكونه بافضل؟ 
خلاف) أتى بضمير الجمع لیدخل مسجد مكة؛ يعني: وهل الحكم لزوم إتيان آحد 
الساجد لناذره مطلقاً وإن كان [/71/ ب] ساكناً في بعضهاء أو نا يلزم ذلك بشرط 
أن لا يكون ساكناً في الأفضل ويلزم إتيان الآخر؟ في ذلك خلاف؛ قال ابن بشير: 
الظاهر من المذهب أنه يلزمه الإتيان إلى أحد هذه المساجد وإن كان الموضع الذي 
هو فيه أفضل من الموضع الذي التزم ا لمشي إليه وصححه ابن الحاجب. وذکر ابن 
الحاجب أن المشهور الثاني؛ أي: إن كان في مفضول والتزم الأفضل لزم به» وان 
كان بالعكس ل يلزه وهذا القول حكاه اللخمي وم يذكر سواه. (وَالْمَدِينَهُ أفضل 
ثم مكة) يعني: ثم بيت المقدسء ولا خلاف أنه مفضول بالنسبة إليهماء واختلف في 
مكة والدينة ما عدا موضع قبره اقلا فالإجماع على أنه أفضل بقاع الأرض» ‏ 
والمشهور من المذهب أن المدينة أفضل ثم مكة. 
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(۱) انظر: المدونة: ۱ .٥ ٠‏ وتهذيب المدونة: ۲/ .Ao‏ 
(۲) انظر: الجامع بين الامهات ص: ۸ ۲. 


شرح بهرام الصغیر (الطرر في شرح الختجی 


باب في الجهاد 


الجهاد مأخوذ من الجهد الذي هو التعب. وقصر في الشرع على إتعاب النفس 
في مقابلة العدوء ومرتبته عظيمة في الشرع. (الجهاد) مبتدأء وخبره (فرض كفّاية). 
. (في‌آهم جهة) أي: إذا لم يتيسر للإمام بعث الأجناد أطراف البلاد بدأ بالأهم 
فالاهم. (كل سنة) هكذا نص ابن عبد البر فقال: يجب على الامام إغزاء طائفة إلى 
العدو في كل سنة يخرج معهم بنفسه أو يخرج معهم نائبه لیسْلموا أو یعطوا 
الجزية”'". (وإن خاف مجاربا)" أي: لا يشترط في الجهاد أمن الطريق بخلاف الحج. 
(كَزِيَارَة انکعبة) ۲ أي: في كل سنة» هكذا نقل [الشاذل ]7 وغيره أن زيارتها في كل 
سنة فرض كفاية فلا يجوز ترك الناس كلهم زيارتها في عام من الاعوام إلا من عذر 
لا يستطاع معه ذلك. (قرض كقَايَة) هو خبر البتداً الذي هو الجهاد. (ولومع‌وال 
جافر) مبالغة في وجوبه» وهذا هو الأشهر أنه يجب مع ولاة الجور. 


(۱) انظر: الكاني» لابن عبد البر: /١‏ ”22.5573 

(۲) (وَإِنْ تحاف مُحَارباً) أي: فلا يسقط بالخوف من المتلصصين. قال في "الجواهر" بعدما 
ذکر مسقطات الوجوب: وت حرف هرمن هیضق ' لأن قتاهم 
آهم. قال الشیخ آبو إسحاق- يعني ابن شعبان- ال و هقی انسیا اجر 
بالجهاد من الروم. أي: فإذا كان قتا هم نفس الجهاد 1 یتصور أن يعد مسقطاً له؛ لانه 
بقتالهم يؤدي ما وجب عليه من الجهاد. ونسج الصنف هنا على منوال الشيخ عبد 
الغفار القزويني الشافعي إذ قال في كتابه "الحاوي في الفتاوي": الجهاد في أهم جهة 
ون خاف من التلصصین كل سنة مرة كزيارة الكعبة فرض كفاية» ثم ذكر النظائر. 
[شفاء الغليل: ٠0 /١‏ 5]. 

(۳) (كَزِيَارَةِ الْكَعْبَةِ) أي: إقامة الوسم ولعلّه إن أفرده عن نظائره التي بعذ؛ تنبيهاً على 
أنه لا يسقطه خوف المحاربين. [شفاء الغليل: 4٠5 /١‏ ]. 

(4) في (ح١):‏ التادلي. 


باب في الجها ود 

(عَلَى کل حرذکر مكلف قنادر) متعلق بقوله: (فرض كفاية) واحترز بالحر من العبد» 
وبالذکر من الأنثى» وبالکلف عن الصبي والجنون وبالقادر عن العاجزه ف انم لا 
يخاطبون بالجهاد. (کانقیام بعلوم الشرع) آي: فانه فرض على الكفاية» أي: المتعلقة 
بفروع الدين کعلم الفقه وأصوله. (والفتوی) والقيام با فرض كفاية» يعني: كا 
عن المسمین) 7" هو على حذف مضاف. آي: دفع ا(لضرر آي: أن القيام بدفع 
الضرر عن المسلمين من اطعام الجائعين وستر العورة إذا م تف الصدقات بسد 
امحاجات ول يكن في بيت المال ما یعطونه يكون فرضا على الكفاية في حق 
الواجدين. (والقَضاء) أي: من فروض الكفاية لا فيها من مصالح العباد ومن فصل 

: ۰ ۲) ره » ی ل من 2 

المخصومات ودفع التهارج” " وإقامة الحدود. (والشهادة) أي: من فروض الكفاية لما 
فيه من مصالح الناس بالنسبة إلى التحمل أو الأداء”". 

(والإمامة) أي: من فروض الكفاية لا فيها من المصالح في حماية الاسلام والقيام 
بأمر الجهاد في غير ذلك. (والأمر بالمعروف) أي: فإنه من فروض الكفاية. 

(والحرف المهمة) أي: وكا حرف الهمة فان القيام ها فرض كفاية» وهي مابه ‏ 
[یقام] " المعاش كالبيع والشراء والصنائع الحتاج إليها حتى امحجامة ونحوها. 


(۱) (وَالدَّرْءِ عن اخُسْلِوِينَ) الدرء مصدر درأ+ أي: دفع» ويكون بالحجج وبالسيوف؛ ولذا 
قال في الحاوي: ودفع الشبه والضرر عن المسلمين. [شفاء الغليل: 1/١‏ . 

(۲) التهارج: قال ابن منظور: النکاح والتسافد ولعل المقصود الفتن والقتل وهي معان 
اختصت بامرج. انظر: لسان العرب» لابن منظور: ۳۸۹/۲. 

(۳) (وَالشَّهَادَةِ) أي: تحملها وأداؤها. قال في الحاوي: وتحمل الشهادة وأداؤها. 

(4) في (ح١):‏ قوام. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختصن 

(ورد السلآم) ظاهر. (وتجهیز انمیت) أي: فرض كفاية» وقال: (نجهین) ليعم 
الغسل والتكفين والصلاة والدفن. (وقك الأسير) أي: [السلم]" فرض كفاية» 
وهكذا قال ابن بشير: الشهور العلوم من أقوال العلماء وجوبها على الكفاية إلا أن 
يتعين فيجب على الأعيان. (وَتَعَينَبِمَعْءِ العدووان علی امرآة) يعني: أن الجهاد وإن 
كان فرض كفاية فيتعين في حالتين: الأولى: أن يفجأ العدو قوماء أي: يأتيهم فجأة. 
وسواء نزلوا بهم أو قاربوا بلدهم؛ يريد: وفيهم قوة لقوله: (وعلی شربهم إن عجزوا) 
[أي: وعلى النازلين قرمهم إن عجزوا]!'”". ٠‏ (وعلی من بشّربهِم)أي: حتى يكتفواء 
ومراده مالم يخف من يليهم معرة العدو فإن خافوا ذلك بأمارة ظاهرة فليزموا 
[القام في أماكنهم] ". (وإن علی امرآة) كذا نص ابن شاس أن المرأة والعبد حینشذ 
بلزمهم الخروج» وذلك لتعيين المدافعة عن النفس والبضع" ". 

(وبتعپین الإمَام) هذه الحالة الثانية أن يعين الإمام طائفة فيتعين عليها. 
ودين حل کوالدین في فرش كفاية: بحر و خطر) أي: أن الجهاد يسقط بالعجز 


(۱) ما بین معكوفتين زيادة من (۱). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (وَتَعَينَ بِمَحْءِ الْعَدُو وَإِنْ عَلَ امْرَأَة) أي: تعين على کل من أمكنه وان كان امرأة 
والعبد آحری» وقد نص عليهما في "الجواهر" وقبله في "التوضیح"» وعلى هذا فلا . 
يمتنع أن يكون قوله: (وعلى قربهم) عطفاً على قوله: (على امرأة) فيدخل في الاغیاء 
ويجوز عطفه على محذوف فلا يكون داخلاً فيه. [شفاء الغليل: ٠5/١‏ 5]. 

(4) ما بین معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(۵) انظر: عقد الجواهر» لابن شاس: ۱۱۰/۱ ۳. 

() (كَالْوَالِدَيْنٍ في فرض كِمَايَةِ خر أو حَطَر) كذا في النسخ التي وقفنا عليها ولعل 


باب في الجهاد 


الحسي وبالوانع الشرعية [فالأول]'' کالصبا والجنون والأنوثة والعمى والعرج 
والفقر» وهو العجز عن السلاح والركوب عند ا حاجة إليه ونفقة الذهاب والإياب. 
وذا قال: وعجز عن محتاج له» وأما الوانع الشرعية فكالرق ومنع صاحب الدين 
- ومنع الوالدين لأن العبد ليس له جهاد بغير إذن سيده» واحترز بحلول الدين من 
المؤجل فان رب الدين ليس له المنع من ذلك ولاعن سائر الأسفار فان كان يحل في 
غيبته وكل من یقضیه» وان حل ول يقدر على قضائه فله السفر بغير إذن رب المال 
وللوالدين المنع ولا يبلغ الجد والجدة أن يلحقا بهاء وسفر العلم الذي هو فرض عين 
ليس شا منعه منه فإن كان فرض كفاية فليتركه في طاعتهماء وف المنع من ركوب 
البحار والبراري الخطرة وحيث لا خطر لا جوز هه النع» وإليه أشار بقوله: 
(کوالدین في فرش كفَايّة)[بسبب سفر]!" پبخر أَوْعَطر). ‏ - 

(لجد) أي: فليس له منع ولا حق له. (والکافرکفیره في غيره) أي: أن الأب 
الكافر كا مسلم في غير الجهاد ومن فروض الكفاية» قال سحنون: وله المنع من 
الجهاد إلا أن يعلم أن منعه ليوهن الاسلام. (وذعوا للإسلآم ثم جزية) اختلف في 
الدعوة فرأى بعضهم أن المذهب كله على وجويها فيمن بعدت داره» ورأى غيره أن 
الذهب على ثلاثة أقوال: الوجوب وعدمه والوجوب في من بعدت داره فقطء 


صوابه كتجر ببحر أوخطر: بالكاف الداخلة على تجر بالتاء ا لمثناة من فوق والحيم من 
باب التجارة ثم إن الباء الداخلة على بحر ضد الب فيكون موافقا لقول ابن شاس 
وللوالدين المنع» وسفر العلم الذي هو فرض عين ليس لما منعه منه» فان كان فرض 
كفاية فليتركه في طاعتهماء وضا المنع من ركوب البحار والبراري المخطرة للتجارة؛ 
وحيث لا حطر لا جوز لها المنع. [شفاء الغليل: 1/۱ 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) ما بین معكوفتين زيادة من (۱2). 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختصن 


3 أا وإذا وجبت الدعوة فإنا يدعون إل الإسلام جملة من غير ذكر الشرام إلا 
أن يسألوا عنها فيبين لهم وکذلك الجزية مجملة بلا ترتیب ولا تحدید إلا أن بل 
عنها فتبین شم والدعوة کما قال على الترتیب؛ يدعوا إلى الإسلام أولا فان أجابوا 
والا دعوا إلى الجزية. 

یمین ولا قوقلوا) أي: إن) الدعوة مع الجيش الكبير الآمن أو الأماكن 
التي لا بخشی على السلمین من العدو فيهاء فإن لم يكن كذلك قوتلوا من غير 
eT‏ . (وقتلوا؛ إلا المرآة؛ إلآفي مقَاتلتها. والصبي والمعتوه ؛ کشیغ قان وزمن, 
وأعمى, وراهب منعزل بدير أو صومعة بل رأي) اقا إلى من يجوز قتله من الكفار من 
غيره» وحاصله: أن جيع الکفار يقتلون إلا سبعة: المرأة والصبي ومن بعدهما. 
(وفتلوا) مبني للمفعول» والضمير فيه یمود على الکفار لقوله: (ودُعوا إلى 
الإسلام) فأمّا المرأة فلا تقتل إذا لم تقاتل» وأما إن قاتلت فانها تقتل» و(في) من قوله 
(في مَقَاَلتِهَا) سببية» وإذا شك في بلوغ الصبي كشف عن مئزره» واعتبر إظهار 
شعر عانته» وأما المعتوه وهو الضعيف العقل فلا يقتل إذ هو أخفٌ حالا من المرأة. 
اللخمي: ولا يقتل المجنون إلا أن يفيق أحيانا ويجن أحياناً. ومذهب المدونة أن 
الشيخ الكبير الفاني لا یقتل . اللخمي: إلا أن يعلم من له الرأي والتدییر على 
السلمین وإن| قال: (كشيخ) وم يعطفه بالواو كغيره لأن عدم قتله وقتل من بعده 
- مشروط بعدم الرأي» ولهذا كان قوله: (بلارأي) قيداً في الأربعة» ونص صاحب 
الجواهر على أنه لا يقتل الزمن ولا الأعمى إلا أن يكون ذا رأي وتدبير مخشی 
(۱) رشعل یوم عمل الرجوع اة ول الدعوةء وي معا ا[شفاء یل 


.]) 6 ٠/١ 
. ٤۹٩ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 


باب في الجهاد 
آذیته | وحاصل کلامه في الراهب أنه لا یقتل بشرطين: الأول: الانقطاع عن أهل 
ملته حسا بأن يكون منعزلا عنهم في دير أو صومعة أو دار أو غار والشاني: أن 
ينقطع عنهم بالعنی بحيث لا يخالطهم في رأي ولا يعينهم بتدبير ومشورة» فإذا 
حصل الشرطان فالمشهور ترك قتله. 

(وتّرك لهم الكفَايَةٌ ققط) أي: للرهبان؛ لأن المراد بالراهب امحنس» ويحتمل أن 
يعود الضمير إلى السبعة الذين سقط عنهم القتل وقوله: الكفاية فقط» هو الاشهر 
وقیل: يترك هم آمواشم کلها. (وَاسْتَفْمَرَفَاتُهم: کمن لم تبلفه دخوة) ضمي ر (قاتلهم) 
عائد على من تقدم استثناژه من المرأة والصبي والعتوه وغیرهم ممن تقدم؛ يعني: أن 
من قتل من نبي عن قتله فان قتله في دار الحرب قبل أن يصير مغن) فليستغفر الله 
ولا شيء علیه» وان قتله بعد أن حيز في المغنم فعليه قيمته بجعل الامام ذلك في 
المخنم. (كَمن لم تبلفه دعوة) تشبيه لإفادة احکم أي: كما أنه إذا قوتل من لم تبلغه 
دعوة قبلها فقتلوا أو غنمت أموالهم وأولادهم لا شيء على المسلمين من دية ولا 
كفارة. (والراهب والراهبة حران) أي: وإذا قلنا بعدم قتله| فهم) حران لا یسترقان؛ 
وني کلامه تنبیه على أن الراهبة لا تقتل. 

(بِقَطْعمَاءِوآنَة) متعلق بقوله: (وفتلوا) أي: أن الکفار یقتلون بکل نوع من 
آنواع الحرب کقطع الاء عنهم وإرساله علیهم ورمي بالجانیق وضرب بالسیف 
وطعن بالرمح وشبهه من آلة القتال» فقوله: (و) معطوف على قوله: (بقطع) آي: 
یقتلون بقطع ماء وآلة. 

(وپشار)" آي: ویقاتلون بالنار إذا لم يمكن غیرها وخیف منهم واشترط في 


(۱) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: ۱/ ۳۱۸۰۳۱۷ 
(۲) قال ابن غازي بعد الفقرة السابقة: قوله: (وّبتاره ِن لَيُمْكِنْ عَيْدْهَاء يكن فیهم 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجم 


جواز قتاضم بها شرطان: ۱ 

الأول: أن لا یمکن غيرها وخیف منهم]" * واحترز به ما لو آمکن غیرها 
فإنهم لا یقاتلون بها. 

والثاني: أن لا یکون فیهم مسلم احترازاً ها لو كان فیهم مسلم» فقال ابن 
یونس: لا خلاف آنهم لا جرقون ولا يغرقون. (واٍن بسفن) مبالغة في جواز قتلهم 
بالناره وهو كذلك» قال ابن رشد وابن زرقون: ا لحلاف في قتاهم بها ان هو إذا 
كانوا في حصن, وأما إن كان العدو في سفينة فلا خلاف في جواز رميهم بالنار وإن 
كان معهم النساء والصبيان لأنهم إن لم يرموا بالنار رمونا مها 

(وبالحصز بفیر تحریق وتفریق مع ذرسة)”" يعني: وأما إن كان العدو 
[متحصنین]"" فإنه يجوز قتاهم بكل شيء ما عدا الحرق بالنار فلا يجوز قتاهم يها 
إذا كان فيهم ذرية» [يعني:] ' أو نساء فيجوز قتالهم بقطع الماء عنهم وبالالات 
وسائر أنواع السلاح ولو كان فيهم النساء والصبيان» فان كان معهم ذرية أو نساء 


مُسْلِمٌ» ون سّمْنِ) لعل هذا الإغياء راجع للمفهوم؛ أي: وان أمكن غيرها أو كان 
فيهم مسلم 1 یرموا بهاء وان كنا نحن وهم في السفن» وجاء بلفظ سفن مجموعاً 
تنبيها على کون الفريقين في سفن. 

(۱) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(0 انظر: البيان والتحصيل: ۳/ ۲۹. 

(۳) (وَبِالْحِضْن بعر حرق ریق مع ذرٌيّة) كأنه عَرّف الحصن بعدما نکر السفن تنبيهاً 

على أن الحصن خارج من الإغياء. [شفاء الغليل: ۱/ 10۷]. 

(4) في (ح١):‏ صن. 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )٥( 


باب في الجهاد 


فأربعة أقوال: جواز الحرق ورميهم بالجانیق لأصبغ» ولابن القاسم: لا يفعل بهم 


شىء من ذلك وقال ابن حبيب: يغرقون ويرمون ولا يحرقون؛ وني المدونة: يرمون 
ولايغرقون”"» وعليه اقتصر الصنف. والفرق بين الرمي والحرق والتغريق أن 
الرمي لا يعم جميع من في ا حصن بخلافهم|. 

(وان تسوا بدرية ترکوا؛ لا لخوف) كذا قال في الجواهر: آنهم لو تترسوا 
بالنساء والذرية ترکناهم إلا أن يخاف من ترکهم على المسلمين فيقاتلونهم 
وان اتقوا هم . 

(وبم‌سم نم یشصد الرس ان نم یخف علی اَذ المسلمین) كذاني الجواهرء 
ونصها: ولو تترس کافر بمسلم لم يقصد الترس ون خفنا على آنفسنا فان دم المسلم 
لا یباح با لخوف» فان تترسوا في الصف -ولو ترکناهم لازم السلمون وعظم 
الشر وخیف استتصال قاعدة الاسلام وجمهور السلمین وأهل القوة منهم - 
وجب الدفع وسقط مراعاة آمر الترس”". والراد بالترس أن يجعل الکفار السلمین 
بين أيديهم یتقوا هم من ضرب السلمین کالترس. 


)انكل نف ۵۱۲/۲ 
(۲) انظر : عقد الجواهرء لابن شاس: ۱۸/۱ ۳. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


زفي فايحرم في الججاد) 

(وحرم بل سم) المتقول عن مالك الكراهة. (واستعائة بمشرك | لخدمّة) أي: أن 
الاستعانة بالمشركين تحرم أيضاً إلا إذا كان خادماً للمسلمين. (وارسال مصحف لَهُم) 
أي: وما يحرم أيضاً إرسال المصحف للمشركين خشية [58/ ب] الإهانة. (وسفر 
به لأرضهم) أي: وكذا يحرم السفر بالمصحف لأرض المشركين مخافة أن يناله العدو 
ولا فرق بين أن يسافر به مع جيش كبير آمن أم لاء بخلاف المرأة فإنه لا يحرم السفر 
بها في اليش الكبير الامن» ولهذا قال: (كمرأةإلا في جیش آمن) إذ الاستثناء عائد 
إليها فقط» والفرق أن الصحف قد یسقط والمرأة تتتبه على نفسها. (وفرار؛ إن بل 
المسلمون النصف) أي: وما يحرم أيضاً الفرار من العدو إن بلغ المسلمون النصف 
من عدد الكفار” . (ولم يبلقوا اثني عشرآلفا) آي: أن ما تقدم من أن الكفار إذا زاد 
عددهم على ضعف علد المسلمين لا يحرم الفرار مشروط ب إذا لم يكن المسلمون 
قد بلغ عددهم اثني عشر ألفا أما إذا بلغوا ذلك فلا يجوز الفرار وان زاد العدو على 
النصف لقوله اللفلة: «لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة)7". 


سام لا صلم مش م و مراع 5 
(إلا تحرفا وتحيزا إن خیف) أي: أن الفرار لا يجوز إذا كان عدد المسلمين نصف 


(۱) (وفراژ إن بل الْسْلِمُون التضف و1 يعوا ان عَشَرَ ألفاً) الجملة الثانية راجعة 
لفهوم الأولى» والمعنى: وان قصر المسلمون عن النصف وأ يبلغوا اثني عشر ألفاً 
جاز الفرار» وبهذا يصح معنی الکلام. [شفاء الغلیل: ۱ ۶۰۷ ]. 

(۲) هذا جزء من حديث آخرجه أحمد في مسنده عن ابن عباس: ۲۹۹/۱ برقم 
() والبيهقي في سننه: 9/ ۰۱۵۷ برقم (۱۸۲۲۲). وآبو يعلى في مسنده: 


۵ برقم (۲۷۱6) وقال الشیخ الألباني: صحيح» انظر: صحیح الجامع» 
حدیث رقم (۳۲۷۸). 


باب في الجها ود 
عدد العدو أو بلغوا اثني عشر ألفا إلا متحرفا أو متحيزاء والتحرف: هو الذي 
يظهر من نفسه الانهزام للعدو ولیس قصده ذلك» والتحیز: هو الذي برجع إلى 
أمير الجيش أو جماعة بشرط القرب وأما إن بعدوا منه فلا يجوز. (إن خيف) آي: فلا 
يجوز الانحیاز الا عن خوف. (والْمثة) آي: وكذا حرم المثلة. 

(وحمل رأس لبلد آووالی) أي: يحرم قال في الجواهر: ولا يجوز حمل رژوس 
الكفار من بلد إلى بلد ولا حملها إلى الولاة. (وَخِيَانَةُ آسیی) أي: وحرم ومعناه إذا 
اؤتمن الأسير طائعا لم تجز الخيانة. (ولوعلی نفسه) تنبیه على أنه لا فرق بين النفس 
والمال» وخرج بقوله: (ؤْتُمِنَ طَائعاً) أمران: ما إذالم يؤتمن أو أكره على الاشتمان 
فیجوز له فيها الخيانة. (والفلول) أي: وحرم» والغلول اصطلاحا: الخيانة من الغنم 
ونقل غير واحد الإجماع على تحريمه» وعده بعضهم من الكبائر. 

(وَأُدبَإنَ ظهر علیه) قال ابن القاسم وغيره: أنه يؤدب [الغال]"" ولا رق 
رحله ولا یمنع سهمه واحترز باشتراط الظهور عليه ما لو جاء تائبا فإنه يؤخذ منه 
ولا يتكل لأن التعازير تسقط بالتوبة. ظ 


(وجازأَخذ محتاج نعلا وحزّماًوابرة) لما عد من الحرم الغلول أتبعه ذكر أمور 
[جائزة]”" أخذها خشية توهم حرمته على الإطلاق» وكذا قال في المدونة: لا بأس 
لمحتاج أن يأخذ من الغنيمة جلودا يتخذ منها نعالاً أو خفافا أو لاکفهم وهي 
البراذع يعني حزما ". 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(۳) انظر: المدونة: ۵۲۲/۱. 


ظ شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختص 

ابن رشد: أما ما لم يكن له من هذا كله ثمن كالإبرة ونحوها فله أخذها اتفاقا؛ ظ 
احتاج أم لا" . (وطعاما وان نَعما وملفا) كذا في الدونة لا بأس بأخذ الطعام والعلف 
من الغنيمة والبقر والغنم ليأكله بغير إذن الإماء”". (كَمُوبِ, وسلاح, وذابة لیرد) 
التشبيه لافادة لحكم وهو الجواز لكن هذا مقيد بأن يأخذها e‏ قال» وأما 
بنية التملك فلا يجوز اتفاقاً. 

ورد الْفَضْلَإنكَثْر) يعني: أن ما فضل للمجاهد مما أييح له حنه إن كان كثيراً 
رده إلى الغانم وإن كان يسيراً جاز له أكله وما حد اليسير. ابن القاسم: إنه جنس ما 
لا ثمن له أو ثمنه الدرهم وشبهه'". (فان تعذرتصدق به) أي: فان تعذر رد الفضل 
الكثير بأن تفرق الجيش تصدق به وهو الشهور» كالمال الذي ۸ يعرف له مالك. 
(ومضت الْمْبَادلَهبَيْنَّهُ) هو كقوله في الدونة: وان أخذ هذا لحا وهذا عسلا وهذا 
طعاما فتبادلوه فلا بأس به. وكذلك العلف” “. (ويبكدهم اقامة الْحَد) أي: وجاز 
للإمام إقامة الحدود في بلاد العدو» کم تقام في بلاد الإسلام» وسواء كان حق الله 
تعالى أو آدمي. (وتخريب وقطع تخل وحرقإن أنكى آولم ترج) أي: وكذا يجوز 
للمسلمين إذا دخلوا بلاد العدو أن يخربوا منازههم وأن يقطعوا أشجارهم ونخلهم 
[يحرقوها]” “ لأنها من التضبيق علیهم» وهذا إذا كان فيه نكاية هم» وان لم يكن فيه 
نكاية هم فإن ل يرج ذلك البلد أن يحصل للمسلمين جاز ذلك وان رجي والحال 
(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۲/ ۵۲۳. 


(۲) انظر: المدونة: ۰۲/۱ وتبذيب المدونة: ۲/ . 


(۳) انظر: البيان والتحصيل: ۵۰۰/۲ ۵. 
(6) انظر: الدونة: ۱ وتېذیب الدونه: ۳۲ ۷. 


باب في الجهاد 
أنه لا نكاية فيه لم يجز التخریب والقطع والحرق لأنه حينئذ محض مفسدة. 

(والظاهر أنه مدوب کعکسه) يشير به إلى قول ابن رشد» قال: وتوقف مالك في 
المدونة في الأفضل من ذلك وتأول الآية على أنه لا بأس بالقطع» والأظهر أن القطع 
و د يس ی رز 
تصير للمسلمین فیکون التوقف عن القطع والتحریق والتخریب نس ین 2 
معنی قوله: (كَعَكْسه). 

(ووطء آسبر زوجة. أوأمة سمتا) آي: ويجوز للأسير السلم وطء زوجته أو أمته 
إن تيقن سلامتهیا من وطء العدو ". (وذبح حیوان وعرقبته واجهازعلیه) أي: وجاز 
ذبح ما قدر عليه من الحيوان ببلاد العدو وعرقبته وال جه از عليه وهو الشهور. 
(وفي انحل ان کرت ولم يقصد عسنها روایتان) النحل با حاء الهملت وه و کالاستتناء 
من قوله: (وتغریب) يعني: وهذا في غير النحلء واختلف في [تلاف النحل على 
روایتین» وحکاهما الباجي فقال: روی ابن حبیب عنه جواز ذلك [فیه]" ‏ وروی 
غيره أنه ی 

رن کْوت) هذا القيد ا أشار به إلى أن محل الخلاف إذا كانت كثيرة 
بحيث [یکون لهم في ذلك نكاية» وآما إن كانت يسيرة بحیث]" * لانكاية فى 
إتلافها فانها تترك. 


(۱) انظر: البیان والتحصیل: ۸/۲ ۵. 

(۲) (وَوَطْءٌ سر زَوْجَةَ وَأَمَةٌ سَلِمَنَا) كذا في بعض النسخ؛ أي: سلمتا من وطء الحربي. 
[شفاء الغلیل: 0۸/۱ ]. 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(4) ما بين معکوفتین زيادة من (۱). 


إلا تلا فعل ا ذلك ولا ۳۷ الخلاف. و إن أكلوا 5 ر اجم 
لقوله: (وذبح حیوان) أي: وأمّا إن كانوا من آكلى الميتة فان الحيوان يحرق بعد قتله. 
واحترز به ما لوكانوا غير آكلي اليتة إن علم آنهسم لا يعودون إلى الحيوان إلا وقد 
[خثر]”'' فان في المدونة: لا تحرق”". (کمتاع عجرَّعَن حمله) أي: ک) أنا إذا عجزنا 
عن حمل متاع نحرقه أو نتلفه بغير الحرق» وسواء كان من أموالهم أو من أموالناء 
وغذا قال: كمتاع فإنا نتلفه لئلا ينتفع به العدو. (وَجَعل الديوان) هو بفتح اجيم أي: 
وكذا يجوز جعل الديوان» ويروى أن أول من دون الدواوين عمر بن الخطاب. 
(وجعل من قاعد لمن يخرج عنه إن کانا بدیوان) أي: إذا عين الإمام بعشا فأراد من أمر 
بالخروج أن يقعد ويجعل لمن يخرج عنه [للغزو]!" جعلا فإن ذلك جائز بشرط أن 
يكونا من ديوان واحد. (ورفع صوت مرابط بالتكبير. وكره التطريب) أي: يجوز 
وهكذا في المدونة» ونصها: وجائز التكبير في الرباط والحرس وعلى البحر ورفع 
الصوت بالليل والنهار» وأكره التطريب”. انتهى. والتطريب: صوت يشبه المغاني» 
وأصله الطرب. (وققل عبين وان أمن) أي: يجوز قتل العين وهو الجاسوس ولو قدم 
بآمان» وكذلك الذمي يتبين عندنا أنه [جاسوس] فلا عهد له ویقتل إلا أن ينوي 
(۲) انظر: المدونة: /١‏ 4 ۷ وتهذيب الدونة: ۸۱ ٍِ۷. 
)€( انظر: المدونة: ۰۵۲7/۱ وتبذيب المدونة: ۲/ ۷۳. قال الجبي : التطريب ف الأذان: شبه 
الغناء وأصل الطرب خفة تصيب الرجل عند شدة الفرح وشدة الحزن. انظر: 


اي من 7 7. 


باب في الجهاد 


الإمام استرقاقه. (والمسلم كَالزّنْدِيق) أي: فان تبين أن المسلم عين فهو كالزنديق 
يقتل ولا يستتاب. (وقبول الإمام هديتهم) أي: وما يجوز للإمام قبول هدية الكفار. 
(وهي له) أي: واهدية للإمام خاصة: (إن کات من بعض) الكفارء واللام في 
(لكقرابة) للعلة. أ لأجل قرابة بينه وبين المهدي أو نحوها كالمكافات أو 
شبه ذلك ها دل أنه لخاصته. (َيء ان كَانَتَ من الطاغية. إن نم یل 
بلده)) وهو معتی قول ابن رشد: واختلف |ذا اتی الاممر الد من 
الطاغية أو غيره من العدو وقبل أن يدرك بلاد العدو» وحکی الداودي أنها 
له والصحیح الشهور آنبا تکون فيئا لجميع السلمین» ومفهوم الشرط أنه 
إن دخل بلاد العدو لا تکون فیتا؛ وهو كذلك. 


(وفتال روم وترك)(" اي: وها جوز قال هاتین الطائفتین» والشهور اا 
[جواز] قتال الحبشة إذا امتنعوا من الاسلام. (واحتجاج علیهم بقرآن وبعث کاب 


(١)(وَقْ‏ ِن كادَتْ من الطغِيَةه ِن َيَدْحْل )اي وامدية فيء لا تحمس إن كانت 
من الطاغية للإمام إن 1 يدخل الإمام بجيش المسلمين بلد الطاغية» مفهومه: فان 
دخله فليست بفيء ولكنها غنيمة تخمس. ار ١٠/١‏ ة). 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۲/ 045. 

۱ (۳) (وَقِتَالُ وب و النوب: الحبشة بضم النون. قال ابوهري: النوب والنوبة 
عيدو EN‏ . ابن عبد السلام: وحکی ابن شعبان عن مالك: لا 
تغزى الترك ولا الحبشة لآثار وردت في ذلك ۸ يخرجها أصحاب الصحيح» فمن 
صحّت عنده خصص بها العمومات الدالة على قتال جميع الکفار» ومن 1 تصح 
عنده أو صخت ولكن حمل النهي عن قتاشم على الإرشاد إلى أن قتال غيرهم في 
ذلك الزمان أولى رأى أن قتالههم في هذا الزمان مباح كقتال غيرهم من الكفار. 
[شفاء الغليل: 04٩/۱‏ ]. 

.)۱2( ما بين معکوفتین زيادة من‎ )٤( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


فيه كالآية) أي: وما يجوز أن يحتج على الكفار بالقرآن وأن يبعث إليهم بالكتاب فيه 
آيات من القرآن. 

(وافدام الرجل علی كثير إن لم يكن لیظهر شجاعة) أي: وما يجوز إقدام الرجل 
الواحد على العدو الكثير والجيش الذي يوقن أنه يقتل بشرط أن يؤثر فيهم 
نكاية» وهو مروي عن مالك وعنه کراهته قاله في البيان ". ابن عبد السلام: 
والظاهر من أقواله الجواز بشرط أن يعلم في نفسه من الشجاعة ما يكون عنها 
نكاية العدو وان قتل بشرط أن تتمحض النية لله تعالى لا لاظهار شجاعة ابن 
رشد: والصحيح الجواز» وإليه أشار بقوله: (علی الأظهم) وأما إذا كان قتاله 
ليشتهر أو ليظهر شجاعته فإنه لا يجوز. 

(وانتقال من موت لا خر) أي: إذا تساوت الأحوال عند المغلوب في العطب 
جاز له أن ينتقل من موت إلى موت وهو الشهور ومذهب المدونة قال فيها: 
وإذا حرق العدو سفينة للمسلمين فلا باس أن يطرحوا أنفسهم في البحر لأنهم 
فروا من موت إلى موت (وَوَجَبَإِنْ رجا او طولها) ضمير وجب عائد 
على الانتقال لموت آخر. 

(حيَاَأَوْطُونَهَا) أي: فيا يتتقل إليه. (کامّظرفي الأسْرى بقَفلء آومن, آوفناء أو 
جزيّة, أواسترقاق) التشبيه لإفادة الحكم لقوله: (ووَجَبإِنْرَجَا حَيَاةً) أي: يجب على 
الإمام أن ينظر في الأسرى بخير هذه الأمور بحسب المصلحة بالاجتهاد ومتى 
وجد فيها الأحسن تعين» وحاصله: أنه حير بين القتل والابقاء فان قتل فلا 


(۱) انظر : البیان والتحصیل: ۰:/۲. 
(۲) انظر: المدونة: ۱ ۳ وتهذيب المدونة: 7 . 


باب في الجهاد ۱ 
تفصيل؛ وان أبقى خير في أربعة أوجه: 

المن» والفداء» وضرب الجزية» والاسترقاق. اللخمي: فان منّ عليه لم يجز 
له أن يحبسه عن الذهاب إلى بلده» إلا إن يكون اشترط أن [تبقى ]” ' عليه 
الجزية» فان أبقاه للجزية لم يجز له أن یسترقه» ويجوز أن يفادي به برضاه وان 
أبقاه استرقاقا جاز أن ينتقل معه إلى الجزية والمن والفداء وان أبقاه للفداء لم 
ينتقل للجزية ولا للرق الا برضاه. 

(ولا یمنعه حمل بمسلم) أي: لا يمنع من الاسترقاق کون المرأة حاملا من مسلم 
لكن لا يرق الولد إلا أن تكون حملت به في حال كفره ثم سبيت بعد إسلامه 
فا لحمل سبي» وهذا معنى قوله: (ورق إن حملت په بکش). (والوفاء بما تح لَنَابِه 
بَعضْهُم) أي: وكذا يجب الوفاء لبعض العدو بالشىء الذي فتح لنا به الحصن أو 
القلعة مثل أن يقول: آمنوني على نفسي وأولادي أو نحوه على أن أفتح لكم فإذا 
فعل ذك وجب الوفاء با دخل علیه. 

(وبأمان الامام مطلقا) أي: وكذا يجب الوفاء لمن آمنه الامام أو مير الجيش لأنه 
قديرى المصلحة [للجيش] في تأمين العدو أو بعضهم» إما مطلقاً أو مقیدا إما 
زمانا أو مكانا أو صفة» ويلزم الوفاء به في جميع ذلك كان بمال أو بغير مال» وهو 
مراده با طلاق. 

(کانمبارزمع قرنه) أي: فانه يجب الوفاء با بارز علیه» وكذلك قال في 
الجواهر: إنه يجب على البارز مع قرنه الوفاء بشرطه» فإذا أثخن السلم وقصد 


() ب (ح١):‏ للمسلين. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


١ 34‏ 
تلفيعه منعناه( 


(ون أمین بإذنه فتل معه) أي: البارز الکافر بإذن نفسه قتل ومن أعانه» وكذا 
قال في الجواهر: ولو خرج جماعة لإعانة الكافر باستنجاده قتلناه معهم وإن كان 
بغير إذنه لم نتعرض له 

(ولمن خرج في جماعة لمثلها إذا فر] من قرنه الإعائة) [59/ ب] نحوه في النوادر 
ونصهاء قال سحنون: ولو أن ثلاثة أو أربعة بارزوا مثلهم جاز معونة بعضهم 
بعضا مثل أن يفرغ أحدهم من صاحبه من الكفار فلا بأس أن يعين أصحابه. 

(وأجبروا على کم من نو عى حم إن كان دومرف الْمَصَلَحةَونَاَطَرَامَم) 
کذا في الجواهر. ونصها: وإذا حصرنا آهل قلعة فنزلوا على حكم رجل صح إذا 
كان الرجل عادلا عاقلا بصيرا بمصالح القتال» وان حكم بقبول الجزية أجبروا 
عليه ولو حكموا فاسقا صح ويتعقب الإمام حکمه» فإن رآه نظرا والا رده وتولى 
هو الحكم با يراه نظرا وإلا ردهم إلى مأمنهم» ولو حكموا ذميا أوامرأة أو صبيا أو 
عبدا وهم عالون به لم يجز حكمهم» ويحكم الإمام با يراه ی 
المسلمين أو بذمي وهو أعلى فلا حجة هم. 

(كتأمين یره افلیما) التشبيه لإفادة الحكم من قوله: (ولا نظرالامام) لأنه ليس 
لغير يد من آحاد ناس ۷ بعقد ا الال لیم فان و 3 بونج خير ٤‏ 
0 غير إقليم كشخص أو عدو س باه لابقع اه 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳۲۵/۱. 
(۲) انظر المصدر السابق: ۲۵/۱ ۳. 


باب في الجهاب > 


عليه بل إن وقع مضى؟ تأويلان على المدونة» وظاهر المدونة هو الأول» [قال فيها: 
ويجوز أمان المرأة والعبد والصبي إن عقل الأمان” 2 وجتمل يجوز إن وفع وهو 
نص ابن حبيب]”' قال: لا ينبغي التأمين لغير الإمام ابتداء» ولهذا اختلف الشيوخ 
في مل كلام ابن حبيب على الوفاق للمدونة أو على الخلاف» وقال الشيخ هنا: إن 
الأكثر على الأول. (منْمُؤْمِنِ) متعلق بقوله: (قهل یجوزآويمضي) أي: التأويلان إن 
هما في أمان المؤمن المیز بخلاف الذمي والخائف منهم فلا أمان یاه (مُمَيزْ) أخرج 
به غير المميز بجنون أو صغر وهو كذلك» واختلف في غيرهماء كما أشار بالمبالغة 
بقوله: (ولَوْصّغِيرا أوامرأةأورقًا) وهو مبالغة في قوله: (مُمَيزْ) واعتبار آمان هؤلاء 
هو الأشهر. (آو خارجا على الإمام) كذا نص سحنون: أن أمان الخوارج لأهل 
الحرب جائز. (لأذْمَه) عدم اعتبار مان الذمي هو الأشهرء وأما الخائف منهم 
فكذلك لا يعتبر أمانه» قال ابن القاسم: إن أمنهم الأسير بالتهديد فلا أمان هم 
وان قالوا: تؤمننا ونخليك فهو آمان(؟. (وسقَط القَنل) أي: وإذا حصل الأمان 
العتبر سقط القتل على ا حربي المؤمن ولو أمن بعد الفتح؛ وقال: (وَنَوْبَعدَ الْمَنْجِ) 
ليدخل حكمه قبل الفتح» وهو كذلك القتل ساقط كما قال» لكنه مقيد بم إذا ل 
(بلفظ, آواشارةمفهمت) ٩‏ نحوه في الوا الباجي : التأمين لازم بكل لسان 
(۱) انظر: الدونة: ۵۲۵/۳ وتهذيب الدونة: ۰۷۲/۲ 
(۲) ما بين معکوفتین زيادة من (ح١).‏ 
(۳) انظر : النوادر والزیادات: ۳/ ۰۸۱ 


(5) (بفظ أو إِشَارَةِ مُفْهِمَةِ) متعلق بسقط. [شفاء الغلیل: 40۹/۱]. 
(۵) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۳۲/۱. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


فهمه المؤمن أم لاء فإن أراد المؤمن منع الأمان فظن الحربي أنه راد التأمين فهو 
استسلام وقد لزم الأمان بذلك الاستسلام» قال: وحكم الإشارة حكم العبارة 
لأن التأمين معنى في النفس» فكلا بين به فهو كالكلام انتهى. وإذا عرفت هذا 
فليس الراد بقول الشیخ (مفهمة) حصول الفهم. (ان لم‌یضر) أي: الأمان» وهذا 
الشرط راجع لوجوب الوفاء بالأمان المتقدم ذكره بقوله: والوفاء بأمان الإمام 
كتأمين غيره إقلي) إلى آخره» ونص على هذا الشرط في الجواهر فقال: وشرط الأمان 
أن لا یکون على المسلمين ضرر فان أمّن جاسوساً أو طليعة أو من فيه مضرة لم 
ينعقد» ولا تشترط المصلحة بل يكفي عدم المضرة ةني صحة الأمان» وحكمه أنه إذا 
انعقد كففنا عنهم وعن ما يتبعه من أهل أو مال إن شرط ذلك. 

(وان َه حَربي فجاء أَونَهَى الاس عَنْهُ فقصوا َو تسوا أَوْجَهِلُوا) الضمير في 
(ظنه) و(عنه) عائد على الأمان. يع يعني أن الحربي إذا توهم الأمان أو نمي 
الناس عن الأمان بأن نهاهم لاسام فأمنوا عصياناً أو نسیانا أو جهلاً فأتى 
إلينا الحربي معتمداً على ذلك فلا يجوز قتله ولا استرقاقه» بل يخير الإمام في 
إمضاء هذا الأمان أو رد الحربي لمحله. وفي ابن الحاجب: لمأمنه”'". ابن راشد: 
وصوابه إل حیث أمن بل إل حت کان قبل السأمین» فقول الشیخ: لحله 
يحتمل لمحل الامان ویجتمل لمحل الحرب. 

(أَوْجَهلَإِسَلامَهُ) وهو مبني على الأشهر من أن أمان الذمي غير معتبر» يعني: لو 
جاء الحربي بأمان ذمي وقال: ظننت أن الذمي الذي آمننی مسلم وعلمت أن آمان 


(۱) ني (۱2): الأمان. 
(۲) انظر: الجامع بين الامهات ص: ۱۰ ۳. 


باب في الجهاد 
النصراني غير لازم» وهو معنی فوله: (آو جهل اسلامه) آي: إسلام المؤمن» وجعل 
الشیخ حكمه كأمان المسلم عصيانا للامام أو جهلاً أو نسياناً. ۲۱ (لا امضاءه أمضي أو 
رد لمله) أي: لا إن قال: علمت أنه ذمي وجهلت إمضاء أمانه فظننت أن أمانه 
جائز فإنه لا أمان له. 

(وان أخذ مقبلاً بارهم, وشال: جنْتَأَطَلبالآمَانَ آوبارضناء وقال: ظتنت آنکم لا 
تعرضون اجر) (أخد) مضموم امزة على البناء لا لم یسم فاعله» والضمير المستتر 
فيه عائد على الحرب» ونصب (مقبلا) على الخال من أخذ» ومعناه أن الحربي إذا أخذ 
ببلد العدو وهو مقبل إلينا فقال: نما جئت أطلب الأمان فإنه يرد إلى مأمنه. ابن 
القاسم: والرومي إذا نزل بساحلنا تاجرٌ قبل أن يعطى الأمان فيقول: ظننت آنکم 
لا تعرضون لتاجر حتى يبيع فإما قبلت منه أو رددته إلى مأمنه”"". 

(أوبيتهها)أي: بين أرض المسلمين وأرض العدوء ويعني أنه إذا انفصل من 
أرضه ولم يدخل أرضنا. 

(رد لمأمنه » وان قامت فَرِينَة فعَليهًا) أي: فإن قامت قرينة عل صدق ماادعاه أو 
کذبه عمل عليهاء ک| إذا ظهر آنهم تجار أو متلصصون» ابن یونس: ولا خلاف أنه 
إذا لم يكن معهم تجارة وتبين کذبهم وقد انکسرت مراکبهم ومعهم السلاح أو 
ینزلون للعطش بغير آمان [۷۰/] أنهم فيءٌ ویری فیهم الامام ريه من بيع أو قتل 
أو فداء ولیسوا لمن وجدهم ولا مخمُسون. 
(۱) (أَوْ هل ٍسلامه) آي: فان جهل عدم إسلامه؛ وفي بعض النسخ أو ظنّ إسلامه» 


وهو أبين. 
(۲) انظر: المدونة: 001/1. 


شرح بهرام الجغیر رالدرر في شرح افختجی 
(وان رد بريح, فعلی آمانه حتی یصل) أي: أن من نزل بتجارة أو نحوها مستأمناه 
فباع واشتری ثم أخذ في الرجوع إلى بلده فردته الریح قبل وصوله فهو على آمانه 
حتی یصل. 
(وان مات عندتا فماله فيء إن نم يكن معه وارث ولم یدخل على التجهيز) أي: فان 
مات الحربي الذي قدم إلينا للأمان ولا وراث معه (ولم یدخل على التجهيز) أي: 1 
يقدم لأمر ثم یعود بل كان قصده الاقامة (فماله فيء) أي: لبیت مال المسلمين» فان 
كان معه وراث فاله وديته له إن قتل» وسواء قدم على الاقامة أو على التجهيزء ون 
قدم على التجهیز فلا حق للمسلمین في ماله ولا ديته بل یوصل ذلك إلى بلاده 
لوارثه» وإليه أشار بقوله: (والا رس مع دیته لوارثه »۰ [(ولقّاتله ان أسرشم فتل) آی: 
وماله یکون لقاتله إن حارب السلمین فأسر ثم قتل. (والاآرسل مح‌دیته لوارشه)]۲۱ 
أي: ماله مع ديته» وهو تصریح بمفهوم الشروط التقدمة فیدخل فيه ما [ذا دخل 
على الإقامة ومات أو قتل وكان معه وارث. وأما إذا دخل على التجهيز ومات أو 
قتل فالحكم ک| قال: إن ماله وديته لوارثه» آما إذا مات في غير معركة وم يؤسر 
فالحكم كذلك يكون لورثته. (كوديعقه) أي: فإنها ترد إلى ورثته أو له يعني إذا تركها 
وذهب لبلاده. (وهل وان فتل في معركة آوفيء قولان) أي: وهل الحكم في الوديعة 
كذلك؟ سواء مات أو قتل في معركة فترد أو نا ترد لوارشه إذامات» وأما إذاقتل 
(۱) (وینْ مات لته اله یهن ین[ هار ول عل اجه ولا زيل 
مَعَ دته لوارثه كوديعة وَهَل وَإِنْ قیل في م مَعرکة» او فَْءِ؟ ولا وله ِن یر نم 
لیخ هلا کلام نی السخ ی وات عل ی 


() ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


باب في الجهاود 


فهي فيء قولان» حكاهما ابن يونس» الأول: لابن القاسم وأصبغ أنه يبعث بواله 
الذي عندنا لورثته» والقول الثاني لابن حبیب. قال: إن قتل في معركة فهي فيء لا 
خمس فیه» قال: لأنه لم [يوجف]” " علیه. 

(وكرة لیر المالك اشتراء سلعه) يعني بهذه المسألة أن الحربيين القادمين إلينا 
بأمان ذا كان معهم أموال مسلمين قدموا بها یک ره لغير أربابها اشتراؤها على 
الأظهر. (وفاتت به وبهبتهم لها) أي: فإذا باع تلك السلعة فإنها تفوت بالبيع وليس 
لرمها أخذهاء وكذلك إذا وهبوها فإنها تفوت باهبة على ربها. 

(وانتَزع مَاسرِقَ, ثم ميد به لبلدنا على الْأَظهرٍ) أي: لو سرق الحربيون القادمون 
إلينا بأمان شيئا وذهبوا به ثم عادوا به إليناء ابن الحاجب: فثالثها إن عاد بذلك 
غيرهم ل ینزع " لكن قال في البيان: الأصح نزعه" ". فلهذا قال الشيخ: ثم (عيد) 
مبنيا ما م يسم فاعله ونص في المدونة على أنه يقطع إن سرق. (9آخرارمسلهون قدمو 
بهم) هو مقابل لقوله: (وَانْفَرمٌ) أي: بخلاف ما قدموا به من الأحرار المسلمين فإنهم 
لا ینتزعون من آیدیهم» أي: بالشمن» فيكون معناه لا جبرون على بيع وإن كن إماء لم 
يمنعوا من وطئهن. (ومَلَك باسلامه عير الحر المسلم)”' أي: إذا أسلم الحربي النازل 
عندنا بأمان تحقق ملکه لا بیده من آموال السلمین ما عدا الأحرار السلمین وکان 
() في (م): خف . 
(۲) انظر: الجامع بين الامهات » ص: ۳۷۰. 
(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۰۱۹۱/۶ 
(6) (وَمَلَكَ پاشلامه غَيْرَ ار السلم) إنما قال: غير الحر السلم» ول يقل غیرهم مع تقدم 


تقدیم ذکر الأحرار السلمین لئلا يتوهم أنه لا یملکهم إلا ذا قدم بهم» وأن الضمير 
یعود على الموصوف مخصصا بصفة القدوم. [شفاء الغلیل: ۱ ۶۰ ] ۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
مالكا لذلك اتفاقا تأليفا هم على الإسلام» وأما الأحرار السلمون فالمشهور انتزاعه 
ولو أسلمواعليهم لأن ا حر لایسترق. ‏ 

(وفديت ام الود ومتق المدبر من تت سیده. وق لاجل بعده) أي: أن سيد آم 
الولد يفديها من الستأمن بقیمتها لقوة شبهها با حرة» وأما إن كان بيد الستأمن الذي 
قد أسلم مدبر أو معتق لاجل فإنه يكون فيه كالمالك المحقق الملك وليس لسيدهما 
خيار» فإذا مات سيد المدبر عتق من ثلث سيده إن حمله الثلث» فان كان على السيد 
دين يستغرقه كان رقيقا للمستأمن وان لم يكن لسيده مال غيره عتتق [عليه]”'' ورق 
ثلثاه» وكذلك إذا انقضى أجل العتق لأجل عتق آیضا وهو معنى قوله: (ومعتّق 
لاجل بعده ونا يتبعون بشيء) أي : وعتق المعتق لأجل بعد الأجل ولا يتبعون بعد 
العتق بشیء لأنه نما ملك الخدمة. 

(ولا خيار للوارث) يعني بالنسبة للمدبر بموت سيده وعليه دين يستغرق جميع 
ماله فإنه يسترقه من هو بيده ولا يكون للوارث خيار. (وحد ژان وسارق) يعني أن من 
زنا بها غنم أصحابه أو سرق منه فإنه يحد إن زنى ويقطع إن سرق كان له سهم آم 
لاء وهو الشهور واحترز بقوله: (وان حيرَانْمَفقَم) ما لو كان ذلك قبل الحوز فلا 
يحد» قال في التوضیح: ولا يقطع من سرق قبل حوز المخنم باتفاق. (ووفمّت الآرض: 
کمصر, والشام والعراق) أي: أن ما غنم من الأرض القريبة المشهور أنها توقف ک| 
وقفت مصر والشام والعراق. (وخمس غیرها) أي: وخس غير الأرض من سائر 
أموال الغنيمة من عين وعرض ونب وسلب. (إن أوجف عليه) يعني إنم| یمس 
ذلك إذا أوجف عليه وهو الغنيمة» أي: أخذ بسبب قتال» وأما إن ۸ يوجف عليه 


() في (ح١):‏ ثلثه. 


باب في الجهاد 


وهو الفيء فأشار إليه بقوله: (قخراجها واللخمس وَالْجِرْيَة)”'' أي: فخراج الأرض 
إذا وقفت» وسواء فتحت عنوة أو صلحا وا خمس. أي وخمس الغنيمة والجزية. 
قال في المدونة: والخمس والفيء' '' سواء جعلان في بيت المال ويعطى منه 
أقرباؤه الكل بالاجتهاد(؟. ٠‏ 

(لآله عليه الصلاةٌوالسلام, ثم للْمصالح) أي أن [آمر ]۱ ذلك لنظر الامام يصرفه 


لأقربائه الا باجتهاده. ابن يونس: والاصح أنهم ذووا القربى ويوفر نصيبهم 


(۱) (فَحَرَاجَهَاء امس واعْرية لاله لله ثم لِلْمَصَالِح) الأصل في تبدية آله لله ما 
حكى ابن حبيب: أن عمر بن الخطاب له لا كثر المال دون العطاء ديواناً وقال: ابدؤوا 
بقرابته له ثم بالأقرب فالأقرب منه حتى تضعوا عمر حيث وضع الله وابدأوا من 
الأنصار بسعد بن معاذ والأقرب فالأقرب منه» فقال العباس: وصلتك رحم يا أمير 
المؤمنين فقال: يا أبا الفضل لولا رسول الله له ومكانه الذي جعله الله فيه كنا كغيرنا من 
العرب انب تقدّمنا بمکاننا منه» فإن 1 نعرف لأهل القرابة منه قرابتهم 1 تعرف لنا قرابتنا. 
وكان عمر بن عبد العزيز بخص ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها كل عام باثني عشر لف 
دينار سوى ما يعطي غيرهم من ذوي القربی. وقد أشبع ابن عرفة الكلام في هذا الفصل 
مع الاختصار. [شفاء الغليل: ۱۱/۱ ]. 

(۲) الفيء: الرجوع إلى ما كان منه الانبعاث. وهو عرفا ما حصل من الكفار بلا قال سا 
بالجلاء أو بالمعالجة على جزية أو غيرهما قال بعضهم سمي بالفيء ء الذي هو الظل تنبيها 
على أن أشرف أعراض الدنيا يجري جری ظل زائل ومنال حائل انظر: التعاریف» 
للمناوي» ص: ۵1۸ . 

قلت: وقد عرفه ا لجبي بأنه: الرجوع» ولا يكون الفيء إلابعد الزوال لاه ظل رجع من جانب 
إلى جانب وهو مهموز مفتوح الأول ساكن الثاني. انظر: شرح غريب آلفاظ الدونةه 
للجبّی» ص: ۰۲۲ فهو التعريف اللغوي الذي يكون في باب الصلاق دون الجهاد. 

(۳) انظر : المدونة: ١٠١ /١‏ وتهذیب المدونة: ۲/ 1۲. 

(6) ما بين معکوفتین زيادة من (ح۱). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
لنعهم من الزكاة.انتهى. ثم في مصالح المسلمين. (وبدی من فيهم المال ونقل للأحوج 
الأكثّر) كذا قال مالك في المدونة: إنه ينظر إلى البلدان» فإن تكافأت في الحاجة بدی 
بالذين فيهم المال حتى يغنوا من الفيء وما فضل أعطاه غيرهم أو أوقفه لنوائب 
ا کو ی سبي ب دعس ای 
ذلك الال". 

(وَتَفلَ من [۷۰/ب] السلب) ضمير (منه) عائد على (الخمس) أي: وليس هو من 
أصل الغنيمة لأن الأربعة أخماس [ملك للغازین]» والنفل لغة الزيادة» وشرعا 
زيادة من الغنيمة على السهم» عبد الوهاب: أو هبة لمن [لیس] "من أهل السهم. 
(لمصلحة) أي: يراها الإمام لتشجيع أو حارس أو جاسوس أو غير ذلك مما يؤدي 
الامام اجتهاده إليه. . 


ہہ © ماس سم سم 


(ولم یجزان لم ینقض القتال :دمن َل قتیلا قله السلب,) آي: أن الإمام لا يجوز له 
قبل أن يفرغ من القتال أن يقول من قتل قتیلا فله سلبه؛ لأن ذلك يبطل نية 
المجاهدين ويؤدي إلى أن بعضهم يلقي نفسه للهلاك لغرض دنيوي وهو منهي 
عنه» فأما بعد الفراغ من القتال فذلك جائز. 

(ومضی إن لم يبطله قبل المفتم) أي: أنا إذا فرعنا على عدم الجواز في الوجه 
الأول فقال ذلك الامام فإنه یمضی لأنه حكم با اختلف فيه العلماء إلا أن ينص 
۱0 

(وللمسلم - ققَط - سب اعتيد لا سواروصلیب وعین) احترز بالمسلم من الذمي 
() انظر: المدونة: ۰۳۸/۱ وتهذیب المدونة: ۱۳/۲ . 
(۲) في (۱2): ملكت للغانمین. 
(۳) في (م): هو. ‏ 


باب في الجهاد 


ونحوه فإنه لا سلب له» يريد: إلا أن ينفذه الإمام ولا يرده» فلو قال من قتل كافراً 
من المسلمين فله سلبه فقتله ذمي فلا شيء له بإجماع للشرطء واحترز بقوله: 
(اعتيد) ما ليس بمعتاد» ففي ابن الحاجب: أنه لا يكون له فيه ما ليس بمعتاد من 
سوار وتاج وطوق وصلیب. وكذلك العين على الشهور". انتهی. (وَدَابَةُ) يحتمل 
أن يريد غير المعتاد كالمجنبة أو البغلة» وإلى ذلك أشار بقوله: (لآسوار) إلى آخره”". 
(وان لم يُسمع) أي: أن الإمام إذا قال: من قتل قتيلا فله سلبه» فسمع ذلك بعضص 
ا لجيش دون بعض أن السلب يكون للقاتل وإن لم يسمع 

(أوتعدة) أي: القتول فإن سلب الجميع للقاتل. وأشار بقوله: (إن لم یل 
قتيلا) إلى أن الحكم المذكور مشروط با إذالم يقل الإمام لرجل إن قتلت قتيلا فلك 
سلبه» فأما إن قال له ذلك فقتل اثنين أو أكثر فٍنا له سلب الأول فقط» وهو معنى 
قوله: (والقالاول) أي: فسلب الأول له فقط”". (ولم‌یکن لكامرآة, إن نم اتل) 
أي: أن قول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه لا يتناول المرأة» وليس لما من السلب 
شىء إلا إذا قاتلت» ابن يونس: إلا أن يحكم ها بذلك فيمضي» ويحتمل أن يكون 
مراد المصنف ما نقله ابن يونس عن ابن المواز أنه إذا قال الإمام: من قتل قتيلا فله 
سلبه» فليس له سلب من قتل من لا يجوز له قتله من امرأة أو صبي أو زمن أو 
بابر و سير ب وله سلب كل من يجوز قتله 
)١(‏ انظر: الجامع بين الأمهات» ص: E‏ 
0 ایب ون ودا لا يريد بدابته فرسه الخد للقشال عليه ا الشفاء: 

. 4 ١ 


(۳) (وَتَعَدَهَ إن يُعَيُنْ قاتلا هكذا هو الصواب. ومعنى تعيين القاتل أن يقول لرجل: إن 
0 قتلت قتيلاً فلك سلبه ى) فرض ابن يونس وغيره. [شفاء الغليل: ١7 /١‏ 5]. 0 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح افختجر) 
انتهى. والراد بكاف التشبيه إدخال الصبي والراهب ونحو ذلك"*. 

(کالامام. إن لمي منکم أويخص نَفْسَه) هذا التشبيه راجع لقوله: (وللمسلم -فقّط 
سلب) أي: کا أن للإمام سلب من قتله لکن بشرط أن لا يكون قد قال من قتل 
قتيلا منكم فله سلبه» فإنه ليس له سلب من قتل في مبارزة أوغيرها لأنه آخرج 
نفسه بقوله: (منگم)» وبشرط أن لا يكون الامام قد قال إن قتلت قتيلا فلي سلبه فلا 
شيء له لما خص نفسه”". 

(ونه البفلة إن فَالَ: : على بفل)۲ ۲ أي : وإن قال الإمام: من قتل قتيلاً على بغل فهو 
له فكانت بغلة فهي لقاتله لا إن كانت بيد غلامه فإنها حيكذ تكون للجيش لا 
للقاتا “. 


(۱) ( ويك لِكَامْرَأَوه إن تُقَاتلْ) معطوف على الجملة من قوله: (اعتيد) أي: وللمسلم 
فقط سلب اعتيد ول يكن لكامرأة» وأشار به إلى قول ابن يونس عن سحنون, وإذا 
قال الأمير: من قتل قتیلا فله سلبه فليس له سلب من قتل من لا يجوز له قتله من 
امرأة أو صبي أو زمن أو راهب. الا أن يقاتل هؤلاء فله سلبهم؛ لإجازة قتلهم؛ وله 
سلب كل من يجوز له قتله. [شفاء الغليل: ۱/ .]٤١١‏ 

9 (كَالإِمَامء إِنْ ل يقل مِنَكُمْ) تشبيه راجع لقوله: (وللمسلم فقط سلب اعتيد) ولا 
يصح إلا ذلك. [شفاء الغلیل: ۱/ 4۱۲]. ۱ 

(۳) (ولَه هن قال عَلَ بَغْلٍ) آشار به لما نقل أبو محمد في "النوادر" ونصه: "وإن 
قال: من قتل قتيلاً على بغل فهو لهء فكانت بغلة فهي له ولو شرط على بغلة يكن 
له إن كان بغلاء وان قال: على مار فكان على أتان فهى له ولو قال على أتان أو على 
حمارة فكان على حار ذكر أ يكن له» وكذلك يفرق في البعير والناقة". انتهى بلفظه. 
[شفاء الغليل: ۱۲/۱ ]. 

(5) قال ابن غازي بعد الفقرة السابقة: قوله: (لا إِنْ كَانَتْ بِيَدِ غلامه) آشار َبضاً لما في 
"النوادر" ونصّها: "وإذا قال الإمام: من قتل قتيلاً فله فرسه» فقتل رجل علجاً 


باب في الجهاد 

(وَسَمَالأرْبعَة رمسم ماقل بالغ خاضر) لماذكرمصرفالخمس بقوله: 
(فَخَرَاجِهًا.. إلى آخره) قال هنا (وقسم الأريعة) أي: الأربعة أحماس الاخس ویشترط 
فيمن تقسم له أن يكون متصفا هذه الصفات الذکورة» ولم يذكر الشيخ الذکورق 
والذهب اشتراطها وعدم الإسهام للنساء ولعله اكتفى بذكره الأوصاف بصيغة 
التذكير وأنه لو ذكرها مصادر [كاحرية]”'' لاحتاج إلى ذكر [وصف]”" الذکورة. 
فهذه ست أوصاف من اجتمعت فيه أسهم له اتفاقاًء ومعنى حاضر أي الوقيعة, 
وأطلق الشيخ لأنه يسهم للحاضر قاتل أو لم يقاتل. 

(كتاجر وأجير) فإنه يسهم لما. (إن قاقلا) أي: ولو كان خروجه) بنية التجارة 
فقط أو للإجارة فمتى قاتلا سهم میا وأما نية الغزو فسواء كانت هي الأصل 
والتجارة والإجارة تبع أم لاء فيشمل صورتين إذا كانت نية الغزو هي المقصودة 
وإذا كانت هي والتجارة مقصودتين. 

(لآضدهم وَنَوْفَاتَُوا) أي: لا ضد ا حر والسلم والعاقل والبالغ والحاضر فإنه لا 
يسهم لهم وهو كذلك. ولو قاتلوا مبالغة في عدم الإسهام. 

الا لصبي قفيه إن أجيزوقاكل خااَف) يشير به إلى أنه اختلف في الصبي غير 
الطیق فإنه لا يسهم له اتفاقاء والمطيق المشهور لایسهم له وهو ظاهر الدونة" 
وعلى ذلك حملها اللخمي وغيره لإطلاقه فيها عدم الإسهام له» وقال الباجي: لم 
يعتبر مالك عدم البلوغ في الاسهام وقال في الرسالة: ولا لصبي إلا أن يطيق 


راجلا وله فرس مع غلامه فلا يكون له فرسه حتى يكون معه يقوده. [شفاء الغليل: 
LITA‏ 

() في (ح۱): كالجزية. 

(۳) انظر: المدونة: ١‏ ۵ وتهذيب الدونة: ۲/ 1A‏ 


شرح بهرام الصغير (الذرر في شرح الختجر) 


القتال ويقاتل فيسهم له'''» وقال ابن الفاكهاني: الظاهر من المذهب إذا بلغ مبلغ 
لقتال وحضره أسهم له» وال هذا آشار بقوله: (خلاآف). (ولا یرس لهم) الضمير 
عائد على الأضداد وكذا نص في المدونة بعد أن ذكر أنه لا يسهم لصبي ولا امرأة 
ولاعبد أنه لا یرضخ هم وكذا لا یرضخ للذمي”"» والرضخ هو مال تقديره إلى 
رأي الامام یصرف إلى العبد والنساء والصبيان حيث قلنا لا يسهم””". (کمیت قبل 
اللقاء) التشبيه لإفادة الحكم من قوله: (لآضدهم) آي: فانه لا شیء له بخلاف الیت 
بعد اللقاء وقبل الغنيمة ليسهم له قاتل أم لا 

(وآعمی, وآعرج. وأَشَلّ) عطف على (كَمَييت)» //١[‏ أ] وهکذا صرح ابن بزيزة أن 
الشهور عدم الاسهام للأعمى والمقعد والأقطع والاشل والأعرج. 

(ومتخلف لحاجة ان لتق بالجیش) أي: ولتخلف أي: فلاشيء له أيضاً 
ومفهوم الشرط أنه [ذا تخلف اجة تتعلق بالجيش أنه يسهم له 

(وضال ببدتاء ون بریع, بخلاف بندهم) أي: فلا شىء له أيضاً وفي الضال عن 
احیش مطلقاً ثلاثة أقوال: الأول: يسهمله مطلقاً الثاني: لا یسهم له مطلقاء 
الثالث: الفرق» وهو الشهور لا یسهم للضال ببلد الاسلام ویسهم للضال ببلد 
العدو حصول التکثبر ببلد العدو. (وإن بریج) مبالغة في الاسهام له إذا ردته الريح 
من بلاد العدو لتحقق الغلبة بالریح. (ومریض شهد کفرس رهیص) معط وف على 
[القدرة نی ]۱ قوله: (بخلآف بندهم) أي: وبخلاف هؤلاء فانه یسهم شم یضاه 
(۱) انظر: الرسالة» ص : .۸٤‏ 
(۲) انظر : الدونة: ۱/ 0١۹‏ . 
(۳) (ولا بصخ كُمْ) قال في "الدونة": ولا یسهم للنساء والصبیان والعبید إذا قاتلوا ولا 


يرضح لهم. [شفاء الغليل: ۱ ۶۱۳ ]. 
(5) ما بين معکوفتین زيادة من (ح١).‏ 


باب في الجهاد 


ومعنی: (مریض شهد)» أي: ابتداء القتال وهو مريض ول يزل كذلك إلى أن هزم 
العدوء [والمشهور]” ' في الفرس الرهيص أنه يسهم له والرهصة مرض في باطن 
حافر الدابة من حجر تطؤه مشل الوقرة”". (آومرض بعد أن شرف على القنيمة) أي : 
وكمرض حصل بعد الإشراف على الغنيمة فإنه غير مانع من الاسهام ومعناه أنه 
خرج صحيحا وم يزل كذلك حتى قاتل أكثر القتال والإسهام له متفق عليه 
ويدخل في قوله: (وإِلا ولا( أربع صور: الآول: أن جرج من‌بلاد الإسلام 
مريضاً ولا يزال كذلك حتى ينقضي القتال» وحكى اللخمي فيها الخلاف» قال: 
وأرى أن لا شيء له إلا أن يكون له رأي وتدبير. الثانية: أن يخرج صحيحا ويمرض 
قبل الدخول لبلاد الحرب. الثالثة: كذلك ويمرض بعد دخوله. الرابعة: آن يخرج 


(۱) في (۱2): والتصوص. 

(۲) (أو مَرض بَعْدَ أن شرف على الْعَنمَةِ) معطوف بأو التي لأحد الشيئين على (شهد) 
فهو في موضع الصفة لمريض وكلامه قريب من قول ابن الحاجب: والمريض بعد 
الاشراف على الغنيمة يسهم له اتفاق» وكذا لو شهد القتال مریضا. [شفاء الغليل: 
”/١‏ :]. 

(۳) (وإلا فقَوّلان) أي: وان 1 يشهد المريض القتال» ولا مرض بعد الإشراف على 
الغنيمة فقولان فشمل أربع صور: الأولى: أن يخرج من بلد الإسلام مريضا ولا 
يزال كذلك حتى ينقضي القتال. الثانية: أن يحرج صحيحا ويشهد ثم يمرض قبل 
الدخول في بلاد الحرب. الثالشة: كذلك ويمرض بعد دخوفا. الرابعة: يحرج 
صحيحاً ويشهد القتال کذلك. ثم يمرض قبل الإشراف على الغنيمة. وحاصل كلام 
ابن بشير اخلاف في الجميع. أما إن خرج مريضاً ثم صح قبل دخول بلاد الحرب أو 
بعد دخوها وقبل القتال أو بعد ذلك» وقبل الإشراف فإنه يسهم له. ولا تدخل هذه 
الصور ني كلام الصنف؛ لأن كلامه في حصول المانع لا في زواله» وبنحو هذا فشر في 
"التوضيح" قول ابن الحاجب: "وإلا فقولان" تبعا لابن عبد السلام. [شفاء 


الغليل: ۱۳/۱ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجن 
صحيحاً ويشهد القتال كذلك ثم يمرض قبل الإشراف على الغنيمة» [وحكى ابن 
بشير الخلاف في الجميع لأنه حكى في المريض أربعة أقوال: أحدها: يسهم له وان 
حرج مريضاً. الثاني: لا يسهم له إلا بعد شهود القتال والاشراف على الغنیمة]" 
الثالث: إن مرض وقد ابتداً القتال وم يشرفوا على الغنيمة أسهم له والا فلا. الرابع: 
إن كان المرض قبل الحصول في [حد]" أهل الحرب لم يسهم له وان كان بعد 
الحصول آسهم له. (وللفرس مشلا فارسه) هو كذلك يسهم للفارس سهم كالراجل 
ويسهم للفرس سهیان. (وإن بسفيقة) مبالغة في الإسهام للفرس» أي: يسهم 
للفرس سهان وان لم يقاتل عليه بأن كان في سفينة. 

(أوبرذوناً. وفجینا وضغیر يُقَدَرْبهًاعَلَى الْكَرِوَالفَر)ُ معط وف على المبالغ به 
ونصب ذلك على الخبرية للكاف المحذوفة» أي: للفرس سهان وإن كان بسفينة أو 
كان برذونا إلى آخره» والبراذین " هي الحافية الخلقة العظيمة الأعضاء وامجین 
الذي أبوه عربي وأمه من البراذين”. (يَُدَرِهًا علس الْكَرِوَالفَرُ شرط ني الإسهام . 
وما ذكره في الصغير نص عليه ابن حبیب. الباجي: ولو دخل بفرس صغير فكبر 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) في (۱2): أخذ. 

(۳) قال الحبي تاه البراذين: خساس الیل لأنها من الخيل» يقال: کل برذون فرس 
وليس كل فرس برذوناً. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجُبّي» ص: 01. 

(4) (أَوْ بردون وَمَجِيناً) قال ابن حبيب: البراذين هي العظام. قال الباجي: يريد: الجافية 
الخلقة العظيمة الأعضاء» وقال غيره: البردون ما كان أبواه نبطيين» فان كانت الام 
نبطية والأب عربیاً كان هجیناء وإن كان بالعکس كان مفرقاًء ومنهم من عکس هذا. 
ابن الجلاب: وذكور الخيل وإناثها سواء. انتهى. ورواه ابن عبد الحكم عن مالك 
نقله الباجي. [شفاء الغليل: ۱6/۱ ]. 


باب في الجهاود 


وصار یقاتل عليه آسهم له یوم بلوغه حد الانتفاع به. (ومریض رجي» ومجبس) أي : 
فیسهم هیا أيضاء أي: أنه یسهم للضعیف لاه یرجی برژه» ونص الازري على أنه 
من قاتل على فرس حبس أنه يسهم له فالسهیان للمقاتل علیه» آماعلی أن السهمین 
للفارس فواضح. وأما على أ ) للفرس فلأن الحبس لما حبس هذا الفرس 
وأخرجه عن ملکه صار قاصدا [تسلیم]"" حرکاته وما یک ون عنها. (ومفصوب من 
القنيمة أومن غهر الجيش) أي: إذا غصب فرساً وغزا عليه أسهم للفرس فإن كان 
لفرس من الغنيمة فسهماه للغاصب أي: في غنيمة آخری» وكذلك إن كان 
مغصوبا من غير الجيش» واختلف إذا غصبه من غان وهو مراده بقوله: (ومنه) 
فقال ابن القاسم سهماه لربه. (لا آعجف. آوکبیر) أي: فليس له إسهام. 

(لأينتَفَع به) راجع لكل واحد لا بعينه من الأعجف والكبير ولا خلاف أنه لا 
يسهم للبغال والإبل والحمير'". (وشان) المشهور أنه لا يسهم للفرس الثاني» وأما 
الثالث فلا يسهم له اتفاقاً. (والمشترك للم‌قاتل ودقع آجرشریکه) أي: الفرس المشترك 
بين اثنين إذا غزا عليه فسهم|ه للمقاتل عليه وعليه أجر نصيب شریکه فان شهدا 
القتال عليه معا فلکل واحد مقدار ما حضر عليه من ذلك وعليه نصف الأجرة. 
(والمستند لنجیش: کهو) يعني إذا خرجت سرية من الجيش أو واحد منهم وغنمت 
كالجيش فا غنمه الجيش دخلت فيه السرية وما غنمته السرية قسم عليها وعلى 
امیش جميعه لأن بقوة الجيش غنمت. وسواء خرجت بإذن الإمام أو بغير إذنه. 
فان خرجت ابتداء فالغنيمة ها خاصةء وأشار إلى الخارجة من البلد بقوله: (والا 
)١(‏ في (ح١):‏ تسهيم. 
(۲) قال ابن غازي بعد الفقرة السابقة: قوله: (كبَغْلٍ وَبَعِيرِ) والحمار أحرى. ابن العربي: 

ولا یسهم للفیل. وقبله ابن عرفة. [شفاء الغلیل: ۱/ .]٤٠١‏ 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختصر) 


ه). (كمقّصص) أي: وان لم يكن ثم جيش يستند إليه بل خرجت جماعة أو رجل 
متلصص حتى غنم فإنه يختص بالغنيمة وحده ثم إن هذا الضارج إن كان مسلا 
خمس ما غنم وقسم عليهم ما بقي على سنة الغنائم إن كانوا جماعة» ولا فرق عند 
ابن القاسم بين العبد واحر ولمذا قال: (وخمس مسلم ولو بدا علی انأصح) وأما 
الذمي فيترك له ما غنم من غير تخمیس, وإليه أشار بقوله: (لأَذمّي) شم عطف عليه 
قوله: (ومن عمل سرجا أو سهما) أي : وكذلك لا تميس على من عمل بدار اخرب 
سرجاً أو برى سهیا معناه ویک ون له ". (والشأن الْقَسم ببلدهم) أي: والسنة التي 
مضى عليها السلف أن تقسم الغنائم ببلد العدو لأن ذلك أحفظ للغنيمة. (وهل 
يبيع ليقسم؟ فَولآنِ) يعني: أنه اختلف هل يبيع الإمام العروض ويقسم أثمانهاء أو 
يقسم [۷۱/ ب] العروض على قولين: الأول لسحنون. والثاني لابن الواز. (وأفرد 
كل صنف ان آمکن على الارجج) '' هو كذلك» قال اللخمي وابن يونس: اختلف في 
السلع» فقيل: تجمع في القسم ابتداء» وقيل: إن [حمل]”" كل صنف القسم بانفراده 

لم يجمع عليه ولا جمعت وهذا أحسن وأقل [ضررا]“. 
(وَخذ معین - وان ذمیا - ما عرف له قَبكه مجان ونه ملکه) أي إذا وجد في 

(۱) (وَمَنْ ول سه أو سَرْجاً) عبارة "المدونة": من نحت سرجاً أو بری سهاً أو صنع 
مشجباً بلد العدو فهو له» ولا يخمس إذا كان يسيرا . [شفاء الغليل: /١‏ 516]. 

1 (وَأفِ كل نب إن ناربج الذي اختار هذا هو اللخمي لا ابن يونس؛ ؛ مع 
آنه قال فى "التوضیح" اها قال اللخمي وابن یونس: احتلف في السلع» ةل تجمم 
في القسم ابتداءً» وقیل: إن حمل کل صنف القسم بانفراده ۸ بجمع والا جمع. وهدا 
أحسن وأقل غرراً. انتهی. فا وقع للمصنف في "التوضیح" وهنا وه م أو تصحیف أو 
هو كذلك في نسخته عن ابن يونس. [شفاء الغليل: /١‏ 4۱9]. 


(۳) في (۱2): حصل. 
(4) في (۱): غرراً. 


باب في الجهاب 
الغنيمة مال مسلم أو ذمي بعینه وعرف بطریقه الشرعي أنه له وكان ذلك قبل 
لقسم أخذ بغیر عوض» وهو معنی قوله: (مُجاناً). الازري: ويحلف أنه ما باع ولا 
وهبه | قال هناء وهذا إذا كان ربه حاضراً فإن كان غائباً فقال حمد: إن كان مله 
إلى ربه خيراً له فعل ذلك وأخذ منه الكراء وان يكن له أرفق لربه بیع ونفذ 
الومام فيه البيع وليس لربه غير الثمن حینئذ. 

(ولم يمض قعمه) يعني ولو قسم الوالي المال الذي قد عرف لشخص معين إما 
جاهلا بالحكم أو متأولاً بقول بعض أهل العلم فإنه لا یمضی إلا أن يكون متأولة 
وعدم إمضاء قسمه هو قول ابن القاسم وابن حبيب» وقال سحنون: يمضي» وذكر 
ابن الحاجب ثالثا أنه يمضي إن تأوله لا إن جل قال ابن عبد السلام: وهو 
مختار الأشياخ» وهذا قال: (إلاًلتَأول على الأحْسَن). 

(لآ إن لمیتعین) هذا مقابل لقوله: (وأخذمهين) أي وأما إن عرف أنه لمسلم أو 
ذمي ولكن لم يعرف عينه فإنه لا يكون الحكم کا لو عرف عينه يعني بل يقسم وهو 
الشهور. (بخلآف اللقْطّة) أي: فإنها توقف. ابن راشد: بلا خلاف. 

(وبیعت خدمة معتق لجل ومدجر. وكتَابٌَ) أي إذا قلنا بالمقتصر عليه من بيع المال 
الذي لم يعرف مالكه بعينه فكان من جملة المال معتق لأجل أو مدبر أو مكاتب أو أم 
ولد فإنه تباع خدمة المدبر والمعتق لأجل لآن خدمتهم| ملك لسيدهماء وفي كلامه 
إشارة إلى أن المكاتب لا تباع خدمته وإنم| يباع منه ما بقي منه لسيده وهو الكتابة أو 
ما بقي منها لأنه أحرز نفسه وماله» ثم إن أدى ماعليه للمشتري عتق وولاؤه 
للمسلمين وان عجز رق لمشتريه. (9 آموقد) أي فلا تباع خحدمتها إذ لیس فيها 
لسيدها إلا الاستمتاع. 


)۱( انظر: الجامع بين السات صن 11 ۳ 


ظ شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح الختجی 

(وله بعده َغذه بشعنه) هذا قسيم قوله: (ماعرف قبله) أي وان عرف أنه مال 
معين بعد القسم فان له أخذه بثمنهء أي بالقدر الذي قوم به في الغنيمة وسواء دخله 
زيادة أو نقص. (وبالأول إن تعدد) أي وأما إن تعدد الثمن بأن بیع مرارأ فانه يتعين في 
أخذه أن يكون بالثمن الأول» وصرح ابن عبد السلام بمشهوريته. (وأجبرفي‌أم 
الود على القَمَنْ) أي: إذا قسمت أم الولد جهل بأنها أم ولد وظن أنها قن فإن 
سيدها يجبر على فدائها بالثمن» أي بما وقعت به في المقاسم وان كان أضعاف قيمتها 
ولاخيار له» وأما إن قسمها وهو يعلم آنها أم ولد وجهل الحكم فإن هذه يأخذها 
رمها بغير ثمن اتفاقاً. 

(واتبع به ان آعدم) أي: وبعد خطابنا للسيد بالفداء فإن كان موسراً أخذ منه 
وان كان معسراً اتبع به.(لاآن َموت) أي قبل أن يعلم بها فإنه لا يرجع على سيدها 
بشيء» وكذلك إن مات سيدها لأنها تصير حرة. له فداء مفتق أجل ومدبر لحَالهما 
وترکهما مسلما لخدمتهما) يريد: أن كلا من العتق لأجل والدبر إذا لم يعلم به وظن 
أنه قن فقسم ثم جاء سيده فإنه يخير سيده بين أن يفديه با وقع به في القاسم أو 
يسلمه فان فداه رجع إلى حالته الأولىه وهو معنى قول الشيخ (مجالهما) وان 
أسلمه سيده كان إسلامه لخدمته خاصة ولا یتناول رقبته» وهو معنی قوله: 
(وترکهما مُسلماً لخدمَتهمًا) يخدم من هو بيده أو [بأجرة ويحسب له ما أخذه] في 
القاسم فإن أوفى ذلك في حياة سيده رجع لسيده وصار کمن [افتكه]”'' وان مات 
قبل الاستيفاء فأشار إليه بقوله: (فان مات سيد المدبر قبل الاستيفاء ؛ فحر إن حمله 
ال و تبع بما بقي) أي إذا مات سيد المدبر فإما أن يخرج من ثلشه أم لاء فان خرج 


(۱) في (ح١):‏ يؤاجره ويحبسه له مما أخذه به. 
() ني (۱2): افتداه. 


باب في الجهاد 
حكم بحريته وع با بقي. هموي شوم في کته" هو 
تشبيه لإفادة الحكم من قوله: (واقبع قیعضي) واختلف في اتباعهم| بعد الاتفاق على 
حريتهماء والاتباع مطلقا لأشهب» وعدمه مطلقا لمالك وابن القاسم وسحنون» 
وثالثها الفرق لابن القاسم أيضاً إن عذرا كصغير أو كبير قليل الفطنة كثير الغفلة» 
أو عجمياً يظن أن ذلك [إرقاق]1''لم يتبعاء وإن نودي عليه فسكتا بلا عذر اتبعا 
إن لم جد المشتري على من يرجع. (ونحمل بغضه رق باقيه ولا خيار للوارث بخلاف 
الجناية) هذا مفهوم الشر ط من قوله: وان مات سيد المدبر قبل الاستیفاء فَحْرإن حه 
الثّلث) أي: وأما إن حمل بعضه خاصة عتق منه حمل الثلث ورق باقيه» وهل یتبع 
الجزء العتيق بها ينوبه؟ القولان» وأما الجزء الذي ل يعتق فقال ابن القاسم: یسلم لمن 
هو في يده ولا يخير الورثة في إسلامه وفدائه مما ينوبه كا يخيرون في ذلك في الجناية 
إذا جنى الدبر وأسلمه سيده للمجني عليه» وقیل: و 
(وان آدی المکاتب ثمنه فعلی حاله لقن نم أو شدي) آي إذاقسم الکاتب قبل 


(۱) قال ابن غازي بعد الفقرة السابقة: قوله: (کمشلم وَذمي فيا وَل يُعدَرَا في شکوع 
بأَمْرِ) آي: قس) واحال ای لا عذر میا ل السکوت ولس بمستأنف. [شفاء الغلیل: 
LOT‏ 

(۲) في (۱2): : رق. 

(۳) (وّلا خيّارَ ار بخلاف الْنَاية) كذا لابن القاسم في کتاب "الدیر" والفرق 
على ما قال بعض الشیوخ أن الشتري في الغانم انا اشتری الرقبةء فالسيّد لما أسلمه 
فقد آسلم له ما اشتری وهو الرقبة» وقد آل الأمر إليها فلا رجوع بخلاف اجناية فان 
الجني عليه لیدخل إلا على الخدمة» فإذا صار الأمر إلى الرقبة فهو شيء آخر وفيه 
نظر؛ لأنه مبني على أن السيد في الغنيمة انا أسلم الرقبة» والحق أنه أسلم ما كان 
قادراً على إسلامه وهو الخدمة» فإذا أسلمها فقد استوت المسألتان قاله ابن عبد 
السلام» وزاد في "التوضیح": إلا أن يلاحظ كونه دخل ابتداء على ملك الرقبة. 
[شفاء الغليل: ۱۱/۱ 5]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
العلم بأنه مكاتب ثم علم فقال ابن القاسم كالمصنف أنه يقال له: أذ ما اشتراك هذا 
به كما يقال له: أد الجحناية؛ فإن أداه رجع مكاتباً وان عجز كان ذلك عجزاً عن 
الكتابة كا في الجناية أيضاً [۷۲/ أ] ويخير سيده بين أن يسلمه عبداً أو يفديه عبداً. 
(وعلی الاخذ إن علم بملك معین درك تصرف َيه أي على كل من أخذ سلعة من 
القاسم أن لا يتصرف فيها إن علم آنبا لسلم أو ذمي [معين]”"' حتى يخير 
صاحبهاء ولا يحل له ذلك لأا مملوكة للغير وانتقاها عن ملكه موهوم ولاسيا في 
الفرج بالنسبة للجارية. (وإن تصرف مضى كَالْمُشْتَرِي) يعني أن من وقع في سهمه 
سلعة وكانت عبدا مثلا أو أمة أو اشتراها من حربي وتصرف في ذلك بأن استولد 
لامة أو نجز عتق العبد فان ذلك ماضء أي يكون فوتا ولا شىء للسيد وهذا هو 
المشهور» وتصرف يضبط مبنیا لا م يسم فاعله ليعم تصرفه وتصرف من باع أو 
وهب أو غير ذلك ". (إن لم يأخذه على رده لربه) أي وهذا مالم يكن معتق العبد 
مثلا كان قد اشتراه من المغانم على أن يرده على صاحبه فإنه اختلف فيه على قولین» 
قال القابسي وأبو بكر بن عبدالرهن: یمضی عتقه کالأول» وقال ابن الكاتب: لا 
يمضي لأنه دخل على الرد لصاحبه. وإليه أشار بقوله: (وإلأََمَولانِ). (وفي الْمُؤْجَل: 
َر) أي فان كان من صار إليه العبد أو الأمة قد أعتقه إلى أجل» فقد تردد في ذلك ` 
(۱) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ ظ 
(۲) (وَإنْ تَصَرَّفَ مَكَى كَالْشتَرِي من حَرْبي باشتیلاد) يتعلق (استيلاد) ب(مضى) فالعتق 
آحری بخلاف البيع» قال في "الدونة": وما وجده السيد قد فات بعتق أو ولادة فلا 
سبیل له إليه ولا إلى رقه آخذهم من کانوا في يديه في مغنم أو ابتياع من حربي غار 


-. ۳۶ ۱ 


باب في الجهاد 


لأن اللخمي قال على قول ابن القاسم يمضي وعلى قول أشهب یرد ومراده بالتردد 


(ولمسم و ذمي :خذ ما وهبوه دارهم مجانا) أي لكل منهما أخذ شيئه مجانا من 
وجد عنده إن كان الحربيون قد وهبوه لحم في دارهم ول يكافئ على ذلك» وف معناه 
ما أخذه من اللصوصء وأما إن كافاً على الهبة فلا يأخذه ربه إلا بذلك ويؤخذ من 
قوله: (وپعوض به) کم يؤخذ منه حكم المشتري من حربيين فإنه إنما يأخذه با اشتراه 
به. (ان لم ییع) أي: وأخذه مجاناً أو بعوض مشروط بأن لا يباع أي بعد المعاوضة 
بمكافآت أو ثمن» وأما لو باعه العاوض فإنه يمضي” ". (ولمالکه الَّمَنْ) أي: فان 
باعه امو هوب له غير المكافئ فلمالكه الثمن. (أوالزائد) أي: إن كان كما لو عاوض 
عليه براثة وباعه تین فلمالكه المائة الزائدة وقد عرف من هذا أن في كلامه لفا 
ونشراً لأن قوله: (ولمالكه القَّمَنْ) راجع لقوله: (ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه 
مجانا). (أوالرًائد) راجع لقوله: (وبعوض) إلا أن ذلك مشروط بأن يباع كما علمت. 
(وَالأحْسَنُ في الْمَفْديٌ من لص: أده بالفداء) يعني أنه اختلف إن افتدی شيئا من آيدي 
اللصوص”" هل لا يأخذه ربه إلا بالثمن كالمشتري من أيدي العدو أو يأخذه هنا 
بغير شىء لأن اللص ليس له شبهة ملك بخلاف الحربي» قال ابن رشد: الثاني 
أقيس» وقال ابن عبد السلام: الذي مال إليه من أرضى من أشياخي الأول. (وإن 
(۱) إن لیم نمی ولالکه امن أو الزَّائِدٌ) تلفيفٌ مرتب أي: ولالکه إذا بيع الشمن 

في الموهوب والزائد في العوض. [شفاء الغليل: ۱/  .]4۱۷‏ 


(۲) اللصوص: جمع لص وهم السلابون وغيرهم. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجبی» ص : 5. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


. أي: أن المدبر ونحوه وهو المعتق إلى أجل إذا أسلمه سيده لمن عاوض عليه في دار 
الحرب أو غيرها فإن خدمته تستوفى» فإن وف المدبر ما عليه قبل موت سيده الذي 
دبره والعتق قبل انقضاء الأجل فلا کلام» وان لم يوف ما عليه فاختلف هل يتبع 
بجميع الثمن أو با بقي؟ قولان. (وعبْد انحربي یلم خر إن ف رأوبقي حى غنم) لا 
خلاف أن عبد الحربي إذا أسلم وفرٌ إلينا أنه حر لأنه غنم نفسه [بجميع الثمن](؟ 
فإن قدم بال فهو له فان بقي في بلد الحربي حتى غنمه السلمون فالمشهور أنه حر 
كما لو حرج إلينا. (لاإن خرج بعد إسلام سيده) أي لا إن خرج إلينا مسلا وترك سيده 
مسلا فإنه رقيق له» الشيخ: وهو ظاهر إن سلم هو وسيده معا أو سبق إسلام 
سیده» وأما إن أسلم قبل إسلام سيده فالجاري على أصل آشسهب وسحنون أنه لا 
یکون 0 (أوبمجرد إسلآمه) أي فلا يكون به حرا وهو الشهور. 

(وهدم السبي النَكاح إلا أن تسبی وسم بَعْدهُ)”" أي: أن الكافرين الزوجين إذا 
سبيا مجتمعين أو سبي أحدهما قبل الآخر فان لنکاح مفسوخ إلا في مسألة واحدة 
وهي إذا سبيت الزوجة بعد أن أسلم زوجها وقد كان حربياً قبل ذلك أو مستأمنا 
فإذا وقع ذلك نظر في هذه الزوجةء فإن أسلمت بقيت مع زوجها على نکاحها لأنها 
أمة مسلمة تحت مسلمء وإن ل تسلم فرق بینها وبينه لأنها إما مجوسية أو أمة كتابية: 
والجوسية لا تحل بحال كم لا تحل الأمة الكتابية. (وَوَلَدَه وماله شيم مُطلقا) آی: 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

() انظر: التوضيح: ۱/۳ 60 

(۳) (وَهدم السبي النگاح إلا آن تُسْبَى ول بَعْدَهُ) الفعلان متنازعان في الظرف. فهو 
كول نها تفی:۱ : والسبي بهدم النكاح إلا إذا سبيت بعد أن آسلم الزوج وهو 


حربي أو مستأمن فأسلمت. فان 1 تسلم فرق بينهما؛ لأنها أمة كتابية. لحار 
۱ ۱۷ ۶ ]. 


باب في الجهاد 


وولد المسبي وماله فيء مطلقاء [أي] سواء کانوا صغارا أو کبارا آدرك ماله قبل 
اشنم 

دوس یت ون وف 20000 
هو مقابل لقوله: (فيء) والشهور في صغار أولاد الكتابية إذا سبيت آنهم تبع كا قال 
ولیسوا بفيء» وأما کبار آولادها ففيء اتفاقاء:وأما ار لذ امه تس ودلا بان 
يأسر العدو حرة مسلمة ثم تغنم بعد أن حصل ضافي بلاد الحرب آولاد فثالثها 
لشهور أن الصغار آحرار تبع شا والكبار فيء» لکن شرط في الدونة في ولدها 
الكبار وفي ولد الذمية الكبار أن يقاتلوا”"» فحملها ابن أي زيد على ظاهرهاء ون 
الكبار إذا لم يقاتلوا كالصغاره ورأى ابن شبلون هذا الشرط لا مفهوم له وأن 
القصود أن يكونوا على حالة يمكن منهم القتال” ". 

(ووند الآمَة لمالكها) هو المشهور لأن الولد تابع لأمه في الرق والحرية صغاراً 
کانوا و کبارا. 


2 


(۱) ما بین معکوفتین زيادة من (ح١).‏ 
(۲) انظر : الدونة:۱/ ۵۰۷. 
(۳) انظر: الذخبرة للقرانی: ۰۳۹/۳ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


فصل [فيّ الجزية] 

العقود التي تفيد الأمن للكفار ثلاثة: الأمان وقد تقدم [۷۲/ ب] ذكره: 
والذمة والهادنت وهما مقصود هذا الفصل» وتكلم أولا فيه على عقد الذمة فقال: 
(عقد انجزیة) الجزية مأخوذة من الجزاء الذي هو القابلت وهي مقابلة جميع القاصد 
المترتبة على العقد. 

(إذن الإمام) أي: أن عقد الذمة هو ٍذن الامام أي: العاقد لالتزام تقريرهم في 
ديارنا وحمايتهم والذب عنهم بشرط بدل الجزية والاستسلام من جهتهم وجب 
ذلك عليه إذا رآه مصلحة إلا خوف غائلتهم. (لكافر) أي: يعقد لكافر. (صحٌ سبَاؤ) 
وهو الشهور؛ ولا يخرج عن ذلك إلا المرتد؛ إذ لایر على دينه. کف خرشادر 
مخالط) هو وما بعده مجرور لانها نعوت لكافر والحكم کا ذكر أا لا تؤخذ إلا من 
اجتمعت فيه هذه الا وصاف الذكورة وم يذكر وصف الذكورية مع أن المذهب 
اشتراطها وعدم الأخذ من المرأة» لكنه اكتفى بذكر الأوصاف بصيغة التذکس 
وأخرج با مكلف الصبيّ والجنون فلا تؤخذ من الصبي وإذا بلغ أخذت منه ولا 
يتنظر مرور امحول» ولا من الجنون ولا من العبدء واحترز بالقادر من العاجز عن 
الکسب. وبالخالط من رهبان الصوامع والدیرات وأما راهب الكنيسة فيؤخذ ۱ 
منه» واحترز بل يعتقه مسلم) من مقابله» وحاصله أن العتق یعطی حکم من 
آعتقه. (سکتی) راجع لقو له: (إذن الإمام لكافر) وفيه حذف مضاف آي: في سکنی . 
ما يقرون فيه» ابن شاس: وهو سائر بقاع الارض إلا جزيرة العرب وهي مكة 
والمدينة واليمن”'". (ولهم الاجتیاژ) أي: بالدن المذكورة» والاجتياز الرور. (بمال) 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: .٠۲ 4 /١‏ 


باب في الجهاد 


جع سر لشن مر ال مر اس ل مر ميرم سل © سس اس 


عقد ريد أخل شن در وهو ای لوي وهو واحد قزر لذين 
آخذت شم بالقهر والغلبة- أربعة دنانير على آهل الذهب أو أربعون درهما على 
أهل الورق. 

(فيستة) أي: وهذا الفنرعل كل واحد عن اتصف بالأرضاف التقدمة من 
أهل العنوة في كل سنة ومتی تؤخذ» حكى في "القدمات 'عن أبي حنيفة أول 
الحول» وعن الشافعي آخره» ثم قال: رين ومالك راان ی 
قال: والظاهر من مذهبه» وقوله في المدونة آخر الحول» وهو القياس”. (ونقص 
الْفقيربوسعه) هو قول مالك أنه يخفف عن من دون الملي. ابن عبد السلام: 
والمشهور سقوطها عن الفقير لكن بتدريج. 

(وَلاَيوَادُ) أي: ولا تزاد الجزية على ذلك وان كثر يسرهم على المشهور. 

(وَللصلْحِيمَاشُرِطُ) يعني: أن الصلحي وهو من كان من الکفار الذين موا 
بلادهم حتى صوحوا على شيء يعطونه من أمواهم لا حدلما يؤخذ منهم إلا 
بحسب ما شرط وقرر عليه من قليل وكثير. (ونَأطْلقَ فَكَالاولِ) أي: أن الجزية 
الصلحية إذا وقعت مبهمة حملت على الجزية العنوية. 

(والظاهرإنبدَل) أي: الصلحي (الأول)» أي: ما ذکر أولاً من المال وهو 
(۱) انظر: القدمات الممهدات» لابن رشد: 8/١‏ . 
(۲) (وًالظًاه آخرمًَا) كذا لابن رشد في "القدمات" وللباجي قبله. [شفاء الغليل: 

1۸/١ 
(وَالظاهِرٌ إن َدَلَ الأول حرم ال الفاعل ببذل ضمير الصلحي. والأول مفعول‎ (۳( 


به» والراد به قدر جزية العنوي وأشار هذا لقول ابن رشد في"المقدمات" : : الذي ۳۲ 
على المذهب عندي أن آقلها ما فرض عمر رضی الله تعالي عنه على آهل العنوة» فإذا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن ‏ 
أربعة دنانير أو أربعون درهما (حرم قَثَالْه) وهو لابن رشد كما قال7". 
(مع الإهائة عند أخذها) هذا راجع لقوله: (إذْنالإمَامِ لكَافرِيمَالٍ) أي: وذلك الال 
الذي هو الجزية يصاحب عند أخذه بالإهانة والصغار امتثالاً لأمره تعای ٩‏ 
(وسقطتا بالإسلآم)” " ضمير التثنية راجع إلى الجزية العنوية والصلحية؛ أي: من 
مر اا واااو ET‏ 


مر 1 1 


كا نم مر تشيه لإفادة الحكم من قول: یت 
الوازية: یوضع عن آهل الجزية ما كان قرره عمر علیهم من ضيافة ثلاثة أيام 
وأرزاق المسلمين لما حدث علیهم من الجور“. 

(وَالْعَنَوِي خر) اختلف في أهل العنوة إذا أقرت بيدهم الأرض» فقيل: هم عبيد 
للمسلمين [وقيل: هم آحرار» والأول لابن القاسم» والثاني حكاه الباجي وغيره 
عن ابن حبیب» وهو الذي يأتي على الشهور في ماله. (وإن ما نأو أَسلم؛ فالارض فقَط 
للمسلهين)] ' أي: فان مات العنوي أو أسلم فالأرض التي بيده للمسلمين لها 2 


بذل ذلك آهل الحرب في الصلح على أن يؤدوه عن يد وهم صاغرون لزم الإمام 
قبوله وحرم عليهم قتالهم. [شفاء الغليل: .]5١8 7/١‏ 

(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۴ AMA‘‏ ا ها 

(0)(مَع الما عا يجوز أن يتعلق با(بذل) فيكون إشارة لا فوقه عن ابن رشده 
ويجوز أن يكون راجعاً لقوله: : (بیال) أي : بمال کائره تن مع الإهانة فیعم مسألة ابن رشد 
وغيرها. 

(۳) (وسقطتا پإشلام) أي : سفطت الجزيتان أو الجزية والإهانة. [شفاء الغليل: ‏ 
۱ ۶ 

() انظر: النوادر والزیادات: ۳۳۲ 

.)۱2( ما بين معکوفتین ساقط من‎ )٥( 


باب في الجهاد 
تقر بيده إلا ليعمل فيها وتكون إعانة له على أداء الجزية» فإذا مات أو أسلم ذهب 
ذلك» وأشار بقوله: (فقط) إلى أن غير الأرض من الرقيق والحيوان والعروض لا 
تكون بإسلامه للمسلمين أو موته بل له أو لورثته. 

(وفي الصلح إن أجلت لهم آزشهم, والوصية بمالهم وورئوها) أشار بهذا 
الكلام وما بعده إلى أن الجزية الصلحية على ثلاثة آوجه الأول هو الراد 
بقوله: (إنْ أَجْهلتَ.. إلى آخره ومعناه أنها إذا وقعت مجملت. أي: وقع الصلح 
مجملا على البلد بها حوت من أرض ورقاب من غير تفصيل با ينوب كل 
شخص» ونص ابن القاسم فيه على أن أرضهم كالهم يبيعونها ويرثونها 
ويقتسمونها وتكون لهم إذا أسلموا عليهاء ومن مات منهم من غير وارث 
فنصیبه من الأرض والال لأهله مراده ولا يمنعون من الوصية وإن أحاطت 
بجمیع آمواهم وهو مراده بقوله: (والوصية بمالهم) أي: جميعهء الوجه الثاني: ان 
تكون الجزية مفرقة على اخماجم ولا خلاف فيه أن لهم أرضهم ومالهم ویبیعون 
ويورثون وتكون لهم إن أسلموا عليها ومن مات منهم من غير وارث فماله 
وأرضه للمسلمين ولا تجوز وصيته إلا في الثلث. وإلى هذا الوجه أشار بقوله: 
ارف مت الاب هي ته لنوت ارت میرف الشف لا 
غير وأماقوله: (وان فرشت علیها أو علیهسا فلهم پیعها.[1/۷۳] وخراجها علی 
انبانع)۳ فأشار إلى الوجه الثالث وهي أن تکون الجزية مفرقة على الأرض 
فقط أو علیها وعلى الرقاب معاً وإليها يعود ضمير التثنية» ومذهب ابن 
القاسم ما ذكره هنا أن لهم بيع الأرض ويكون الخراج على البائع. 


(۱) (وَإِنْ ُرَقَتْ عَلَيْهَا) يعود هذا الضمير على الأبعدء وهو الأرض بدليل أنه لو عاد على 
الرقاب - وهو الأقرب - لكان تبافتاً مع ما قبله. [شفاء الغليل: 4۱۹/۱]. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجر 


سس ص ير 


(وللعنوي إحداث كنيسة, إن شر ط ولا فلا ک: رم الْمَنْهَدم وللصلحي الاخداث, ونیع 
عرصتها أو حانط. لا يبد الإسلام إلا لمفسدة أعظم) يعني أن العنوي إذا شرط عند 
ضرب الجزية عليه إحداث كنيسة فعل ولا يمنع منه» وإن ۸ يشترط فليس له ذلك 
ويمنع كما يمنع من رم المنهدم من كنائسهم» وأما الصلحي فله أيضاً الاحداث وبيع 
العرصة التي لها وكذلك بيع الحائط وكل هذا في غير بلد الاسلام وأما فيها فلا 
يمكنون من ذلك» فان كان يحصل من ذلك مفسدة أعظم ارتكب أخف 
لفسدتین. (ک: رم المنهدم) يحتمل أن يكون التشبيه فيه لإفادة الحكم من قوله: (وَإلا 
فلا) وهكذا قال ابن شاس ونصه: إن افتتحت على أن تكون رقبة البلد هم وعليهم 
خراج ولا تنقض كنائسهم فذلك لهم ويمنعون من رمها”'» وتحتمل أن تكون 
لإفادة الحكم مع الشرط ومع عدمه كقول ابن الماجشون آنبم يمنعون من رم 
كنائسهم القديمة إذا رثت إلا أن يكون شرطا في عهدهم فيوفى لهم ويمنعون من 
الزيادة الظاهرة والباطنة. 

(ومنع:رکوب الْحَيْلِوالبَالِ والسروج, وجادة الطریق) الضمير في (ومنع) عائد على 
الكافر من قوله: (لكافر صح سباوه) أي: وكذلك يمنع الكافر من ركوب الیل والبغال» 
أي: النفيسة ولا يركب السرج على الحمير» وله ركوب الحمير بالأكف عرضاًء ويمنع 
من جادة الطريق» ويضطر إلى المضيق إذا لم يكن الطريق خاليا ما یروی عنه الكتلة: «لا 
تبدژوهم بالسلام [واضطرو هم 8 إلى أضيق الطر TE‏ (وألزم بلبس یمیزه) آي: 


(۱) انظر: عقد الجواهر الغمینة: ۳۳۱/۱. 

٤ (۲)‏ (۱): وآحژوهم. 

(۳) أخرج بنحوه مسلم في صحيحه عن أي هریرة: کتاب السلام باب النهي عن ابتداء 
أهل الکتاب بالسلام: ۷/ ۰۵ برقم (۵۷۸۹). ۱ ۱ 


باب في الجهاد 


يلزم بلبس الغیار ولا يتشبه بالسلمین في اللباس. تن ای ديت 
على ترك الزنار. 

(وظهورالسغر) جرور بالعطف على (وعزر) أي: ويعزر أيضاً إذا ظهر سکره 
فمن وجدناه سکران آدبناه. (ومعتقده) أي: [ویژدب]) أيضاً لظهور معتقده 
ولبسط لسانه فان علیهم إخفاء ذلك وكف لسانبم قال ابن شاس: وعلیهم 
کف اللسان فان آظهروا معتقدهم في السیح أو غير ذلك ما لا ضرر فيه على 
مسلم عزرناهم ولا یتقض به [العهد]" " قال: وعلیهم أن يخفوا أصوات 
[قرائهم في الكنائس]. 

(وأريقت يقت الخمر, وکسر الْافُوس) أي : إن آظهر وه وهو كذلك» قال صاحب 
الجواهر: فان أظهروا خمرا أرقناها وان لم يظهروها فأراقها مسلم فقد تعدی 
ويجب عليه الضمان» وقيل: لا يضمن ولو غصبها ويؤدب من أظهر الخنزير» 
قال: وان أظهروا ناقوساً کسرناه وان أظهروا هم في عيد أو استسقاء 
کچ e‏ ظ 

ينتقض بفتال. ومنع جزية) الضمير في (ينة ینتقض) عائد على العهد العتر عنه 

دتیانوی« 
(۱) الرْثَار وَالْثارة: مَا ید الْمجوسن وَالنَصْرَانٌ عَلَ وَسَطِ. انظر: لسان العرب» لابن 

منظور: /٤‏ ۳۳۰ . 
(۲) في (ح١):‏ ویعزر. 
(۳) في (ح۱): العقد. وانظر: عقد الجواهر الثمينة: ۱/ ۳۳۳. 


(۵) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۳۲۰/۱. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


عليه صاحب الجواهر فقال: ونیا يتتقض العهد بالقتال ومنع الجزية والتمرد على 
الأحكام وإكراه المسلمة على الزنا فان أسلم لم يقتل لأن قتله لنقض العهد لا 
للحد. وكذلك التطلع على عورات المسلمين ( فقول الشیخ: (وعَصب حرة مسلمة) 
خلاف ظاهر إطلاق ابن شاس وابن أبي زيد في رسالته فإنهما لم يذكرا وصف 
الحرية” ' فاقتضى إطلاقهم| نقض العهد بغصب الأمة وليس ذلك مرادهماء وما 
صرح به الشيخ نحوه في الجلاب ونصه: وإذا استكره النصراني حرة مسلمة قتل» 
وان استكره أمة فعليه العقوبة الشديدة وما نقص من ثمنها”". اللخمي: وان زنا 
بالمسلمة طوعاً لم يتتقض عهده عند مالك وانتقض عند ربيعة وابن وهب. وأما 
قوله: (وغرورها) فمعناه لو غر السلمة فتزوجها كان نقضاً للعهد وهو كذلك. 
اللخمي: وان علمت به لم يكن نقضاء قال: وان طاوعته الأمة لم يكن نقضاًء فان 
عوهد على أنه متى أتى شيئا من ذلك فهو نقض انتقض عهده بذلك. 

(وسنِيبمَانَْيَكْفُرْبِه) أي: ویتقض العهد بسب نبي فهو مجرور بالعطف 
على (بِقثَالٍ) وقوله: (وفقلإن لم يسلم) راجع لجميع ما ذکر أنه ينتقض به العهد. 
أي: إن صدر منه شيء قتل إن لم یسلم» قال في الشفاء: متى صرح الذمي بسبه اللي 
أو عرض أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به فلا خلاف عندنا 
في قتله إن لم يسلم لأنا لم نعطه العهد على هذا . 

نو هرمن اه رن میس خو 
(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۱/ ۳۳۳ 
(۲) انظر: الرسالة» ص : ۱۲۹٩‏ . 


(۳) انظر: التفریع: ۲/ ۲۱۵. 
(4) انظر: الشفاء للقاضی عیاض: ۲/ ۲۲۲ 


باب في الجهاد 


محمدا و مسکین محمد یخبرکم أنه بِانْجَنةَمَانَهُنَمَيَنْمَنَفْسَهُ حي ََكلَنهُ الکناب) هذه 
القالات مذکور حکمها في الشفاء» ونصه في القالة الأولى: وآما إن سبه آي: 
الذمي فقال: إنه ليس بنبي أو لم يرسل أو لم ینزل عليه القرآن وان هو تنبا 
بقوله أو نحو هذا فيقتل» وأما المقالة الثانية والثالثة فقال في الشفا: سئل أبو 
مصعب عن نصراني قال: عيسى خلق محمداء فقال: یقتل. وقال ابن 
القاسم: سألنا مالكا عن نصراني بمصر شهد عليه أنه قال: مسكين محمد 
يخبركم أنه في الجنة ماله لم ينفع نفسه إذا كانت الكلاب تأكل ساقيه لو قتلوه 
تیا ار أن يضر ب عنقه . 

(وان خرج لدارالحرب وأخد اس سترق) أي : أن الذمي إذا خرج تانض للفسوطانا 
السکنی بدار احرب ثم آخذ فانه یسترق وهو الشهور. (إن نم يظلم) أي: أن 
الحكم [۷۳/ ب] الذکور مقيد ب إذا لم يكن الذمي قد خرج لظلم حقه أي: 
وأما إن حرج لذلك فإنه لا يسترق وهو الشهور وهو معنى قوله: (والً فلا) 
فلا استرقاق. (كمُحاريته) تشبيه لإفادة الحكم وهو عدم الاسترقاق من قوله: 
(والا لا) آي: كا لا یسترق الذمي إذا حارب وهو الشهور. دیون 
آي: إذا أسلم جماعة يريد أو أهل حضر ثم ارتدوا وحاربوا ثم ظفرنا بهم 
حکمهم حکم الرتدین» أي: الذين لم جاربوا فإنهم یستتابون فان تابوا والا 
فتلوا» وهو قول ابن القاسم وعبد الملك. 


(۱)انظر: الشفاءی للقاضی عیاض: ۲/ ۱۶ ۲. 
(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۱۲/ ۳۹۷. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


فصل فص الفهادنة] 
(وللإمام المهادنَة لمصلحة؛ إن خلا عن : كشرط)”' لا فرغ من الكلام على عقد 
الأمان وعلى عقد الجزية تكلم على عقد المهادنة وهي المصالحة ويقال ها المعاهدة 
والموداعة» ولجوازها ثلائة شروط: الأول: ألا يتولاها إلا الامام الثاني: أن تكون 
لصلحة نحو العجز عن القتال أو في الوقت [الخاص]” ' فيجوز بعوض أو بغير 
عوض والثالث: خلوه عن شرط فاسد كترك مسلم في أيديهم أو بذل مال من غير 
(۱) (ولاچمام لها يَصْلَحَوَِنْ خلا عَنْ قرط بَقَاءِ مُنلم إن ال إلا َوْفٍ) أي: إن 
ور ای او و وی ریز ماه ین : 
الثالث: أن يخلو عن شرط فاسل كشرط ترك مسلم بايد ؛ وكذا لالز الآ 
فاسد إلا إذا ظهر الخوف وتعين في دفعه ذلك. انتهى 
وقال المازري: إن كانت الهادنة بعوض يؤديه الإمام 1 يجز؛ لأنه ضربٌ من إعطاء الجزية 
هم» وفيه ذل وَصَعَارٌ على المسلمين عكس ما آنزل الله تعالی من قتاضم: # حي يُعْطُوأ 
لْجية عن یر هم صغرورت؟ . إلا أن تدعوا الضرورة إلى إعطائه هم تخلصاً منهم 
عند استيلائهم على المسلمين وإحاطتهم بهم حتى يصير المسلمون كالأسرى في 
يدم لا ملجأ هم ولا وزر؛ فيجوز حينئذ أن يبذل الإمام لهم الاموال» ىا يجوز 
فداء الأسرى من أيديهم بالمال. وقد استشار النبي عه السعدين: سعد بن معاذ سيد 
الأوس» وسعد بن عبادة سيّد الخزرج -لما أحاط الأحزاب بالمدينة- ف أن یبذل 
۱ للمشركين ثلث الثار لا تحوّف أن تكون الأنصار قد مت القتال» فقالا له علا إن 
كان هذا من الله فسمعاً وطاعة وان كان رأياً رأيته فوالله ما آکلوا منها نی الجاهلية 
ثمرة الا شراءً أو قزی» فکیف وقد أعرّنا الله تعالى بالاسلام» فلما ظهر له اله من 
عزيمة الأنصار على القتال ما وثق به انثنى عن ذلك. فلو يكن البذل عند الضرورة 
جائزاً ما استشارهما فيه تله . [شفاء الغليل: ١9 /١‏ 5]. 
() ني (۱2): الحاضر. 


باب في الجهاد 


خوف. فقوله: (الامام» إخراج لغيره» و(لمصلحة). إخراج لغيرهاء وقوله: (إن خلا 
عن: كشرط) هو الثالث» واحترز به عن مقابله . (وان بمال) مبالغة في طلب الشروط 
المذكورة» أي: لا تجوز الهدنة لغير مصلحة للمسلمين کما لو كانوا مستظهرين ولا 
بشرط فاسد وان بذل العدو مالاء ثم استثنى المصنف من ذلك حالة الضوف على 
المسلمين فإنه لا يشترط حينئذ خلو العقد عن شرط بقاء مسلم في أيديهم أو بذل 
مال لهم بل يجوز إذا تعين ذلك في الدفع. 

(وَلا حد وندبأن لا تزید على آربعةآشهر) أي: ولا حد في مدتها. ابن شاس: بل 
هي موكولة إلى اجتهاد الإمام وما يراه الأصلح في حال عقد ال هدنة من طول 
ا 

لاسرم ی 0 پات ا 
العجز. (وان اس ستفعر خیانتهم تبده وآنترهم) نحوه في الجواهر فال: ويجب الوفاء 
بالشروط الصحيحة إلى آخر المدة إلا أن يستشعر خيانة فله نبذ العهد إليهم 
وينذرهم والنبذ رد العهد إليهم. (ووجب الوفاء وان برد رهائن, ول وأسلموا) أي: وجب 
الوفاء بها هودنوا عليه من الشروط الصحيحة حتی إن الرهائن التي ارتهنها 
السلمون منهم على أن يردها إليهم يجب أن يردوا إليهم وان آسلموا وان آدی ذلك 
إلى الضرر مهم. 

(کمن أسلم, وان رسولاء إن کان ذُکرا) هو تشبيه لإفادة الحکم» أي: كما يجب أيضاً 
الوفاء برد من سلم منهم وجاء إلينا ولو كان رسولا بشرط كونه ذكرأ» وهكذا قال 
المازري: مذهبنا رد من جاء مسلا وفاءً بالعهد من الرجال دون النساء لقوله تعالى: 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ 5 7". 


ظ شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصن 
فلا تجعوهن إلى الكفار» [الممتحنة: .]٠١‏ 

(وفدي بانفيم. ثم بمال المسمين ثم پماله) لا ذكر أنه يرد من أسلم إليهم 
وتكلم على فدائه وسواء هو وغيره من هو أسير عندهم وترتيب ما يفدى به على 
هذا النحو نص عليه صاحب البيان فقال: واجب على الامام أن يفتك أسرى 
المسلمين من بيت ماهم فا قصر عنه بيت المال تعين على جميع المسلمين في أموالهم 
على مقاديرهم ويكون هو كأحدهم إن كان له مال» فإذا [ضيع]” ' الإمام 
يفك نفسه من ماله» وهذا وجه قول مالك”". 

وجب لشي رقم َيِه الضمير في (رجع)عاد على الفادي المفهوم من 
السياق» وهكذا قال الباجي: أنه إذا رجع يرجع بمشل ما اشتراه به إن كان مثليا 
وبقيمته إن كان مقوماً. 

(عَلَى الملي واْمقدم) أي: لا يختص الرجوع بال لي بل يتبع ذمة الفقير أيضاً. ابن 
راشد: وكذلك إن علم أنه فقير وفداه فإنه ير جع عليه”". ومراد المصنف هنا حكم 
قال: الذي عليه جمهور أصحابنا أنه يرجع على الأجنبي مطلقاً إلا أن يريد الصدقةه 
ومراده بالإطلاق سواء كان الأسير E‏ ذمياً. 

(ولم یمکن انلس بدونه) آي: بدون ما فدي به آما إذا آمکن فداژه بأقل من 
(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۲ 


(۳) انظر: التوضیح: ۰۶۱۸/۳ وذکر ابن راشد أن الکلام لابن القاسم. قلت: انظر: 
المدونة: 60/١‏ . 


ذلك فلا یلزمه إلا الاقل» وکذا لو آمکن خلاصه بغير شیء فلا شیء علیه. 


(الا محرما آوزوجا إن عرفه آوعتق عليه )”'' أي: فان کان الاسر را للفادي آو 
زوجاً فلا رجوع له عليه إن عرفه حين الفداء أو كان من یعتق عليه إلا أن يقول له 
الأسير: افدني بكذا وأنا أدفع لك ذلك فإنه يرجع عليه» ابن حبيب: ولا رجوع 
لأحد الزوجين على آخر إلا أن يفديه بأمره أو هو غير عالم به فإنه يرجع عليه في 
ملئه و عدمه. ۱ 

(إلا أن یأمره به وینتزمه) راجع للجمیع يعني [نما نقول باسقاط رجوع الفادي 
إذا لم يأمره الأسيرء فإن أمره الأسير بذلك ملتزماً الأداء رجع علیه» وني ابن يونس: 
فداء القريب لقريبه على ثلاثة آوجه إن فداه وهو يعرفه لم يرجع عليه مطلقا كان 
من يعتق عليه أم لاء وإن فداه بأمره رجع عليه مطلقاء وإن فداه وهو لا يعرفه فلا 
يرجع على من يعتق عليه ويرجع على من سواه من القرائب الذين لا يعتقون. 
وأخرج المصنف بالمحرم الأجنبي ومن كان ذا رحم وليس بمحرم فإنه كالأجنبي 
ويتبعه مطلقاً اتفاقاً. 

(وقدم على غیره, ولَوفي غیر ما بیده) ضمير (فدم) عائد على الفداء أي: إذا 
فدي الأسير بال وكان عليه دين51 ۷/ أ] ومعه مال قدم به من بلاد العدو وله مال 
آخر تركه ببلد الإسلام فإن الفداء يكون مقدما فيهماء أما ما معه فلأن الفادي دفع 
ما دفع في مقابلة رقبته وما في یده» وأما بالنسبة إلى ماله الذي ببلد الإسلام فهو قول 
سحنون وعبد الملك» ووجهه أن الفداء آكد من غيره بدليل أنه يفدى بغير إذنه 
وبأضعاف قيمته. 


(۱) (إِنْ عَرَقَّة أو تن عَلَيْهُ) هكذا هو معطوف بأو التي لأحد الشيئين. [شفاء الغليل: 
lere‏ 


شرح بهرام الصضير (الجرر في شرح الختجن 


من فدى [خمسين أسيراً من بلد الحرب وفيهم الي والعدم فإن جهل العدو ذلك 
منهم قسم علیهم بالسواء' ". وهو معنی قوله (على العدد). سحنون: وإن كان 
ود و و ور موی 
أن يفدو ا 

(والقول للأسيرفي انضداء أو بعضه )۲۲ أي: ادا اختلف الأسير والفادي في أصل 
الفداء أو قدره فالقول قول الأسير ولو ادعى غير الأشبه يريد مع يمينه» ابن عبد 
السلام: والذي يظهر من هذا النقل أنه إن لم يكن في يديه فالقول قول الأسير والا 
فقولان» واليه أشار بقوله: (ولولم يكن بيده) [لكن لا تحسن]”'" المبالغة حیشذ 
فتأمله. (وَجَارَّبالأسرى الْمقَاتلة) أي: وجوز الفداء بأسرى العدو المقاتلة لما في مسلم 
من أنه الا فدى أسيرين مسلمين بمشر ك“ وقيده اللخمي به إذا لم محش 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۳۰۵/۳ 

(۲) انظر الصدر السابق نقش الضفحة. 

اا بقضه ولز لین ده) في بعض النسخ: ولو كان في 
يده» وهو الصواب. [شفاء الغلیل: ۲۱/۱ ۶ ]. 

(4) في (م): لا تحصل . 

(0) آخرج مسلم عن عِمْرَانَ بن < حْصَنٍ قال گانت تقیف حُلَمَءَ نی عقیل رث تقیف 
جل من آضحاب رسول اه وَأسَرَ أَضْحَابُ رَسُولٍ لله لله رجلا من بَنِي 
ُمَيْل وَأَصَابُوا مَعَهُ العَضباء فأتى له سول ال له وهو فی اي ال با محشد. 
هفاک «ما سَأَنَكَ». تال بم مخت ؟ 2 احدك سَابقَة الحاج؟ فقال إِعْظَامًا ۱ 

ذَّلِكَ: «أَحذنْكَ بجر خریرة حلقائك تقیف» .كم تصرف عله دا فقال: يَا 2 دنا 


رس سر لور ۳ 


حنّد. و ولا له رحبا رقفا قرجَم له ال «ما شأنْك» .قال ا 


باب في الجهاد 


بتسليمهم الظهور على المسلمين. 

ابن عبد السلام: ولا شك أن من مَنع بآلة الحرب یمنع هنا . 

(وبالخمر والخنزیر علی الأحسن) أي: وكذا يجوز الفداء بالخمر والخنزير» وهو 
قول سحنون وأحد قولي ابن القاسم» وله قول بالمنع» وهو مذهب أشهب. 
واستحسن اللخمي الأول واستظهره ابن عبد السلام. (ولا یرجع علی مسلم) أي : 
ولا يرجع بالخمر والخنزير على المسلم الفدی إذا كان الفادي مسل)ء وأما إن كان 
ذمياً فإنه يرجع عليه بقيمة الخمر والخنزير» نقله ابن يونس. (وفي الخيل وآنّة الحرب 
قولان) آي: في الفداء مها. مذهب ابن ا ی ل شهب وعبد 


املك وسحنون. 
۳۹ قال «لو فته وَآَنْتَ لك آمرك فلخت کل الْقَلآح). نم انصرف قَنَادَاهُ فقال 
ےس ور و لور کے و ع سر 3 سے لال سل سر سے 


یا مد یا معد. قاتا قَقَالَ: ما شَأنُكَ). قال: نی جائ قأطیمنی وظمان فَأسْقِنِى. ما 
هذه حَاحَتكک» قفدي بر جلین. 

لحي ا یی سوت ای ی اشوین ۳ 
برقم .)١151(‏ 

(۱) انظر: التوضیح: ۱۱/۳ . 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجر 


باب [في احكام المسابفة) 

(المسابقة بجعل في اغیل والابل. ونینهما. والسهم). (المسابقة) مبتدأ وخبره 
حذوف تقدیره: السابقة جائزة بجعل في بين الخيل وحدها» وفیا بين الابل 
وحدهاء وفيا بين الخيل والابل(وفي السهم) آي: الرمي بالسهام» ويعني: بخلاف 
هذه فلا يجوز الجعل فيهاء نص عليه بعد هذا بقوله: (وَجَازَفِيمَا عداهمجانا 

(إن صح بيفه) أي: يشترط في جوازها بالجعل کون الجعل ما يصح ببعه 
فيشترط فيه ما يشترط في عوض الاجارة» قال في النوادر: ويجوز على أنه إن سبقه 
أعتق عبده عنه أو عن نفسه أو يخيط له ثوبه أو يعمل له عملا معروفاً أوعلى أن 
يعفو عن جرح عمدا أو خطأ”'". 

(عین المبداً والعَايَه والمركب والرامي وعدد الإصابة ونوعها من خزق آوغیره) أي : 
ومن شرطها تبیین الوقف واعلام الغاية» يريد: إلا أن یک ون لأهل البلد سنة في 
ذلك فيستغنى بها ومن شرطها معرفة أعيان الخيل والإبلء قال في الإكمال: 
ويشترط أن تكون الخيل المتسابق بها متقاربة الحال» وأما اشتراط معرفة الرامي 
فظاهر لاختلاف ذلك وإن كان يجوز أن يرامي من يجهل رميه كما يجوز في الخيل 
وان لم يعرف جريهاء ونص في الجواهر على اشتراط عدد محصوص من الإصابة 
واشترط نوع الإصابة في الجواهر أيضاً قال: فيشترطان رشقا معلوما ونوعا من 
الإصابة معيناً من خزق أو إصابة من غير خمزق”". يقال خزق وخسق بالزاي 
والسين. (وأعْرَجَه برع لا حلاف في جواز ذلك إذا أخرج الجعل رجل متبرع من 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۳/ 579 . 
(۲) انظر: الجواهر: ۲/ ۳۱. 


باب في أحكام السابقة 


غير المتسابقين يجعله لمن سبق. 

وآحدهما؛ فان سبق غيره؛ أخَدَّه, وان سبق هومن حضر) أي: وكذلك يجوز إذا 
أخرجه أحدهما بشرط أن لا يعود إليه بشیء ما أخرجه بل إن كان مسبوقا أخذه من 
سبقه» وإن كان هو السابق أخذ ذلك من يليه أو من حضر إن لم يكن ثم غيرهماء 
فسبق في كلامه في الموضعين غير مبني» و(غيره) فاعل (سبق) وضميره عائد على 
المخرج وهو مفعول» وفاعل (أخذه) الغیر وضميره عائد على الجعل» والمعنى فان 
سبق الخرج رجل غيره أخذ الجعل وإن كان المخرج سابقا فلا يأخذ من ذلك شيئا 
وانا هو لمن حضر یأکلونه. 5 

(لا ان آخرجا ليأخذه السابق) أي: فان أخرج کل منهیا شيئا على أن من سبق 
أخذ الجميع فان لم يكن بینهما محلل لم يجز اتفاقا» وان كان معها من لا يأمنان أن 
يسبقه| على أنه إن سبقهم| أخذ جعلهم| وإن سبق لم یغرم شيئًا فالمشهور عن مالك 
منع ذلك» وإليه أشار بقوله: (ولوبمحلل يمكن سبقه). 

(وَلايُشتَرَط تعيين السهم واْوتر, وله مَاشَاء) الضمير الجرور باللام عائد على 
الرامي» وما قاله نحوه في النوادر» ونصها: وليس على المناضلين أن يصفا السهم 
ولا الوتر برقة ولا غلظ وذلك للرامي يرمي بها شاء ويبدل ذلك با شاء من سهم 
طويل بقصير وثقيل بخفيف وكذلك الأوتار وقوسا بآخر من جنسه مالم يبدل 
قوسا عربية بفارسية أو رومية أو حبشية إذا تعاقدا على جنس غير ذلك» قال: وبهذه 
القسي كلها جائزة» وبقوس الرجل إذا تعاقدا على فارسية هذا وعربية هذا جاز لكل 


بدل قوسه بأي صنف شاء” ". 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۰1۲۸/۳ 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختص 


(ولاً معرقة الجري والراكب) أي: لا يشترط أن يعرف كل واحد جري 
فرس صاحبه ولا صفة الراكب من ثقل وخفة. وكذا في احواهر قال: لا 
يشترط معرفة جريها ولا من يحمل عليها من صغير أو كبير ولا حمل عليها 
لعب وکره مالك 41 ۷/ ب] جل الصبیان عليها بيني 
(ونم يحمل صبي). 

(ولا استواء الجعل. أو موضع الاصابة. أوتساويهما)" آي: ولا يشترط أيضاً هذاء 
قال في الجواهر: ولیس من شرط الجعل استواژه من الجانبين» قال: واشتراط أن 
أحدهما لا جسب له إلا ما آصاب في الداثرة خاصة وحسب للآخر ما آصاب في 
الجلد كله وغير ذلك ما يشبهه صحیح لازم . انتهی. وأما عدم اشتراط التساوي 
في عدد الإصابة فهو كا قال في النوادر: ولابأس أنيناضله على أن بحسب سهم 


ا 0 
ره تک للجم ايقن ع وجود لحل اتب 
أحدهما خمسة والآخر عشرة إن كان بينهما محلل. قال محمد: أو هذا شاة وهذا بقرة 
والمحمل الأول أليق إذا ساعده النقل. 
يجوز أن يجري أحدهما أو يرمي من موضع إلى موضع» والآخر من نصفه أو أبعد منه 
بقدر معلوم يفعلان ذلك في المناضلة على التعاقب وفي المسابقة يتقدم أحدهما الآخر 
بقدر من المسافة على أن يجريا معا إذا بلغ المؤخر المقدم؛ وهذه المعاني مبسوطة في 
المطولات» وقد استوفاها ابن عرفة. [شفاء الغليل: ۱/ 6۲۲ ]. 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۳۰. 


باب في أحكام المسابقة 


> ۱ 
واحد بسهم وسهم الآخر بسهمین" '. 


(وإن قرش لهم عرش أوالكَسَر أي: لو عرض للسهم عارض من بهيمة 
عرضت أو انكسر السهم أو القوس أو عرض للفارس عارض كا لو ضرب وجه 
فرسه أو نزع منه سوطه عذر به ولم يكن بذلك مسبوقا لظهور عذره. 

(بخلآف تضییع السوط. أو حرن الْفَّرّسِ) يشير به إلى اختیار ابن المواز أن كل 
ما كان من قبل الفارس من تضییع السوط وانقطاع اللجام وحرن الفرس فلا 
يعذر به وكذلك لو نفر من السرادق فلم يدخله ودخله الآخر عد الممتنع 
عاك ظ 

(وجازفیما عذاه مجانا) أي: وجاز السباق فيها عدا المذكور من الخيل والابل 
والسهام ولكن بغير عوضء قال في الجواهر: وتجوز السابقة بغير عوض في 
كالمسابقة بين ذلك مما ينتفع به في نكاية العدو ونفع المسلمين بين السفن وبين الطير 
لتوصل الأخبار وأما لطلب المغالبة فلاء وتجوز السابقة على الإقدام وفي رمي 
الحجارة» ويجوز الصراع لقصد الرياضة للحرب بغير عوض. 

(ولافتخازمند ارجام لیا لاب نف رنه تائ“ 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: 1۳۰/۳ . 
(۲) انظر الصدر السابق: ۳/ ۰۳۷ 
(۳) (والافیضاز عند الي وَالرّجَن وَالنَسْوِيَة الصا وَالأَحَبٌ ر لله تعال» 
لاحاویث الرَّمْي) آي: وجاز الافتخار عند الرمي وإنشاد الأراجيز وتسمية الرامي نفسه 

کانتمائه للقبيلة» والصیاح إغراءً لغیره» ولا مرية أن ذكر الله أكبر وانا جازت هذه 


الأشياء مع أن بعضها يتقى في غير هذا القام لأجل الأحاديث الواردة بذلك في الرمي 
فقد روي أن النبي عله رمى فقال: "آنا ابن العواتك "» ورمى ابن عمر بين ال هدفين وقال: 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


متعلق ب(جاز) وكذلك في النوادر» وقال: ولا باس بالافتخار عند الرمي والانتماء 
0 بالقبائل والرجز وإذا رمى بالسهم فظنه مصيباً أن يصيح عليه وبالذكر لله أحب 
اي وان قال: آنا الفلاني لقبیلته فجائز أستحبه» وفیه إغراء بعضهم لبعض» وروي 


أنا بها آنا بها. وقال مکحول: آنا الغلام امنلي. قال آبو محمد: وكذلك آمور ارب بين 
السلمین وعدوهم ما فيه مباهاة هم فلا بأس بالفاخرة فيه وقد قال النبي عله لأبي دجانة 
حين تبختر في مشيته في الحرب: (إنها مشية يبغضها الله لا ني مثل هذا الموطن) وأجاز 
السلمون تحلية السیوف وما ذاك إلا لا أجيز من التفاخر فيه. 

وكرهوا آنية الذهب والفضة وأجازوا ذلك في السلاح. انتهى من "النوادر"» وقال ابن 
عرفة: والافتخار في حال الحرب أوضح فمنه قوله يِه في غزوة حنين حين نزل عن 
بغلته واستنصر: "آنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب". ومنه حديث مسلم عن 
سلمة بن الأكوع: خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول: خذها ان 
الکو ع اليم يَوْمٌ الرضع انتهی. وقد زج البخاري العا حدیث سلمة. الجوهري: 
عاتكة من أسماء النساء. 

قال النبي له يوم حنین: "آنا ابن العواتك من سلیم" يعني: جداته» وَهنَّ تسع عواتك» 
عاتكة بنت هلال آم جذ هاشم» وعاتكة بنت مرة بن هلال أم هاشم وعاتكة بنت 
الأوقص بن مرة آم وهب بن عبد مناف بن زهرة جد رسول الله عله من قبل آمه آمنة 
بنت وهبء وسائر العواتك أمهات النبي عله من غير بني سليم. انتهی. . 

وقال الهروي في كتاب "الغريبين ": العواتك ثلاث نسوة فذكر هؤلاء ال ثلاث وزاد أن 
العليًا عمة الوسطى والوسطى عمة السفلى» وبنو سليم تفتخر بهذه الولادة» فإذا 
تقرر هذا فإلى الأحاديث المذكورة أشار المصنف بقوله: (لأحاديث الرمي) فلامه لام 
الجر والتعليل وهي متعلقة ب(جاز) والجملة من قوله: : (والأحبٌ ذکر الله) معترضة 

ك بينهماء هذا الذي انقدح لي في فهمه بعد أن ظفرت بنسخة هو فيها هكذا بلام الجر 
الداخلة على أحاديث جمع حدیث. والواقع في سائر ما رأينا من النسخ: (لا حديث) 
بلا النافية» وکذا نقله في "الشامل" وهو تصحیف. والله تعال "۳ [شفاء الغليل: 
LEYT/Y 7‏ ۱ 


باب في أحكام المسابقة 


أن النبي عله رمى فقال: «أنا ابن العَوانك»۲. وقال في موضع آخر: ولا 
باس آن يرمي الرجل بان ترك بسم الّه راس اله واحذر موضع كذا 
من الغرض إذ الریح عليك فلا [تضع النزع]” '' وشبه هذا" “. (ولْزم العقد 
کالاجارة) هکذا قال في الجواهر: والسبق عقد لازم كالإجارة» ویشترط في 
عوضه ما يشترط في عوضهاء ولعله يريد ليس لأحدهما حله عن نفسه إلا 


برضی الآخر کالاجارة". 


جرد 2 2 


(۱) كان للنبي عل ثلاث جدات من سليم اسمهن عاتكة فكان إذا افتخر قال: أنا ابن 
العواتك. وقال البيهقي في دلائل النبوة: بلغتي أن إحداهن أم عبد مناف والأخرى 
أم هاشم والثالثة جدته من قبل زهرة. وقد رواه البيهقي في "دلائل النبوة" وأخرجه 
الطبراني في معجمه الكبير: ۷ برقم (1۷۲) عن شبابة بن عاصم» وقال 

۱ اميثمي في مجمع الزوائد: ۲۱۹/۸: رجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في 
"السلسلة الصحیحة": ۹۱/۶: وبالجملة فالحديث هذه الطرق حسن على آقل 
الدر جات. ۱ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: 6۱/۳ ۶. 

(۳) في (۱2): نصنع البدع وفي النوادر والزیادات: (یضنع البدع). 

(6) انظر: النوادر والزیادات: ۵/۳ . 

(۵) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۰/۲ ۳. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


باب فم خصائص التبم ]۰ 
هذا کتاب النکاح؛ وبدأ فيه بذكر اخصائص تبعاً لابن شاس”". (خص 
اقبي عللله) إلى قوله: (وتقییر المنکر) قال في الجواهر: وقد حص النبي عله بأحكام 
كثيرة ل يشاركه فيها أحدني باب الفرض والتحليل والتحریم» فخص من 
٠ 2‏ عر ا بز رم صم كك اسه هاس اباس ا ر 7 
الواجبات بتسم: (الضحی, والاضحی, والتهجد والوتر والسواك وتخيبر نسانه) بين 
اختیار زينة الدنیا أو اختباره وقضاء دین من مات معسرآمن السلمین ومشاورة 
ذوي الأحلام في غير الشرائع وإذا عمل عملا أثبته. انتهی . والأضحى الراد به 
الضحية» والتهجد المراد به قيام الليل. (والوثریحضر) هكذا قيده جماعة أنه انا كان 

واجباً عليه له في الحضر خاصة. (وتغیبرنساه فيه) أي: بين اختياره أو مفارقته. 

(وطلاق مرغوبته) هكذا نقل في الجواهر أنه ِل كان إذا وقع بصره على امرأة ورغب 

فيها وجب على الزوج طلاقها ليتزوجهاء وإن كانت خلية لزمها الإجابة وحرم على 

(٤ 

غبره خطبتها” ۰ 

(۱) (افتتح هذا الباب بخواصه نله تبعاً لابن شاس» واعتمد ابن شاس نقل کلام ابن 
العربي في "أحكام القرآن" عند قوله تعالی: حالص لت يِن دون اَلْمُؤْينينَ4 وعلیه 
اعتمد القرطبي أيضاً في تفسير الآية» وللقرطبي والصنف بعض زيادة على ما نی 
"الأحكام" وهذه الخواص ثلاث: وجوب» وحرمة» وإباحة كا رتبها هناء وجلّها 
ظاهر من القرآن والسنة قال ابن العربي: وفيها متفق عليه ومختلف فيه. [شفاء 
الغليل: .]٤١١/١‏ ۱ 

(۲) قال ابن شاس: (والنظر فيه «أي في النتكاح» تحصره خمسة أقسام: الأول: في 
المقدمات...)» (القدمات» وهي ثلاثة: الأولى: خصائص رسول الله عيله). 

(۳) انظر : الدونة: ۰۷/۲ . ۱ 

(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲ قلت: وقد قال الدردیر وغبره: (وطلاق 


Fre‏ : أنه يجب على المصلى إذا دعاه له [أن يجيبه ولا تبطل 
صلاته وم ابتداء فذكر النووي أن من خصائصه ]أن مر مخاطبه بقوله: 


(والم شاور 6 تقد نقدم الکلام عليه وعلی قضاء دين الميت. (واثبات عمله) والراد 
الدوامة عليه فإنه که َه فاتته رکعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصر ثم داوم عليهم| 


مرغوبته) من إضافة الصدر لمفعوله أي حص بوجوب طلاقنا من رغب فيها أي ني 
نكاحها لو وقع لكنه لم يقع ذلك منه عليه الصلاة والسلام أي لم يقع منه أنه رغب في 
امرأة رجل وطلقها له. وقد نقل الحطاب قول القرطبي: أبيح له عليه الصلاة والسلام 
أخذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان وإن كان من هو معه يخاف على نفسه التلف 
لقوله تعالی: الى ول بالموّمیرت مِنْأنشيبة» وعلى كل أحد أن يقي النبي عله 
بنفسه. انتهى» فهذا في حقيقة التكليف. وعلى مستوى التطبيق فلم يثبت عنه - بأبي هو 
وأمي - أنه جاع فاخذ طعام جائع» أو عطش فأخذ ماء عطشان» كيف وهو سيد الخلق؛ 
فليتأمل من نظر ني هذا أن هناك فرقا بين حد التكليف وواقع التطبيق والسلوك. 

(۱) (وَإِجَابَةِ الْصل) الأصل فيه ما في "الموطا" وصحيح مسلم أنه لله لما دعا ابا وهو في 
الصلاة فلم يجبه قال له رسول الله عبن : ألم يقل الله تعالى: يتا لين اموا 
يبوا لَه وللرسول إِذَا دعَا کم لما حیرکم4؟ ونحوه في البخاري عن أبي سعيد بن 
المعلى» وني أحكام ابن العربي في هذه الآية قال الشافعي: في حديث أب دليل على أن 
الفعل الفرض والقول الفرض إذا أن به ق الصلاة لا يبطلها لأمره عله له بالإجابة 
وإن كان في الصلاة» وبینا في غير موضع أن هذه الاية دلیل على وجوب إجابته له 
وتقديمها على الصلاة» وهل تبقى الصلاة معها أو تبطل مسألة آخری. [شفاء 
الغلیل: 1/۱ 4۲]. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 

(۳) انظر: شرح النووي على مسلم باب الصلاة على النبي عه بعد التشهد: ۰۱۲۰/۶ 

(4) (وَالْشَاوَرَةِ) التيِْي: (نیا كان النبي له يشاور في الحروب وفییا ليس فيه حكم بين 
الناس. وقيل: له أن يشاور في الأحكام؛ قال أحمد بن نصر: وهذه غفلة عظيمة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


بعد العصر " وكذا نص على مصابرة العدو وإن كثر والثبات له وكذا نص على 
تغییرالنک ر 0000 

(وحرمة الصدفتَیْن علیه) إلى قوله: (وباسمه) لما عد الواجبات أتبعها عد 
الحرمات کفعل غبره» (وخرمة) جرور بالعطف عل قوله: (بوجوب) وکذا ما بعده 
جرور بالعطف علیه» ونص الجواهر: وخص من الحرمات بعشر: فحرم عليه 
وعلى آله الزكاة» وحرم عليه أيضاً صدقة التطوع وفي آله تفصیل باختلاف» وأکل 
الوم وغيره من الأطعمة الكريهة الرائحة؛ والأكل متکثأ والتبدل بأزواجه. 
وإمساك من كرهت نکاحه ونكاح الكتابية» ونكاح الأمة» وخائنة الأعين» وهي 
أن يظهر خلاف ما يضمر أو ينخدع عم جب. وحرم عليه إذا لبس لامته أن 


(۱) قال أبو عمر في التمهيد: ۳۰/۱۳: (اختلف العلماء في هذا الباب اختلافا كثيرا 
لاختلاف الآثار فيه فقال منهم قائلون لا بأس بالتطوع بعد الصبح وبعد العصر لأن 
النهي نا قصد به إلى ترك الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها واحتجوا من 
الآثار برواية من روى النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وروی ذلك جماعة من 
الصحابة. ... فالصلاة بعد العصر لا بأس بها ما دامت الشمس مرتفعة بيضاء لم 
تدن للغروب لأن رسول الله عه قد ثبت عنه أنه كان يصلي النافلة بعد العصر و 
يرو عنه أحد أنه صلى بعد الصبح نافلة ولا تطوعا ولا صلاة سنة بحال). 

(۲) (وَتَعْيرِ المدْكَر) ل يذكره ابن العربي في سورة الأحزاب ولا ابن شاسء وقال 
القرطبي: كان يجب عليه عله إذا رأى منكراً أنكره وأظهره؛ لأن إقراره لغيره على 
ذلك يدل على جوازه. ذكره صاحب "البيان". انتهى» وقد استوفى الكلام على 
تغيير النکر في حق سائر الناس في رسم الأقضية الثالث من سیاع آشهب من 
كتاب السلطان. 

وفي "إرشاد" أب المعالي: لا يكترث بقول الروافض: إن الأمر بالعروف والنهي عن المنكر 
موقوفان على ظهور الامام. [شفاء الغلیل: ۱/ 4۲۷]. ۱ 


باب في خجائص النبي ل 


[یخلعها] "" حتی یقاتل أو يحكم بینه وبين محاربه ". انتهی. 

وجزم الشیخ بعدّه الصدقتین من الحرمات على آله اقلا لأنه المشهور, 
والحكمة في تحریم تبدل آزواجه نهن لا خبرهن واخترنه حرم الله عليه مه التبدل 
بهن والتزویج علیهن مكافأة هن على حسن صنیعهن" "» قال: ونکاح الكتابية 
لأن التسري مها حلال له ال على الأصح. وأطلق في نکاح الامة وهي کذلك. 
آما في الكتابية فظاهر وأما السلمة [فقال النوووي] *: الأصح التحریم. 


(ومدخولته لفیره) قال ابن العربي: زوجاته الا سبع عشرة» عقد على خس وبنی 


مه ها مار“ باس ل 
م سر 0 ل ۰ 


(۱) في (ح١):‏ ينزعها. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۰۰۸/۲ 

() أخرج الشیخان عن عائشة زوج النبي عه قالت: :لما أمر رسول الله عه بتخيير 
آزواجه بدأ بي فقال: ی داك لَك آنرا قل لك آن لامج حَنّى تَسْتَأمرِي 
وی او وی ارب بدا سای تون ی 
از قال يتا آلب قل زو جلقان کش ترذرت الحَیوة آلدئیا وزیتتهاگه إلى جر 

عَظِيمَا#. تات تقلت تي أ هذا سا بوي فان رید اه ور وه وار 

الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج النبي عله مثل ما فعلت. 

أخرجه البخاري في كتاب التفسير» (سورة الأحزاب) باب قوله #وإن کش ترذرت الله 
وَرَسُولَهُد وَاَلدَارَالآجْرَة قن آله اعد للمخیتمت ينك جرا عَظِيمَا #: يي 
(50504)» وأخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون 
طلاقا إلا بالنية: ۲/ ۰۱۱۰۳ برقم .)١517/0(‏ 

(4) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(۵) انظر: أحكام القرآن لابن العربي» عند تفسير قوله تعالى: يتا أي الي فل لو جلك 
الأحزاب. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الخنجر) 


ونص الجواهر: ونساژه بعد وفاته حرمات على غيره [70/ أ] لأسن 
أمهات المؤمنين ٠‏ 

(وانمن لیستَکَش) ۲۱ لقوله تعالی: ولا تم تَسَتَكبْرُ4 [الدثر:1]. 

(وخانقة الأعین) النووي: وكان يحر م عليه خائنة ۳ وهي الإيماء إلى مباح 
يجوز لأحد رفع صوته فوق صوته ولا أن ینادیه من وراء احجرات. ولا أن 
ینادیه باسمه فیقول: يا حمد بل یقول: يا نبی الّه» يا رسول الله. (واباحة الوصال) 


إلى آخره لما عد الواجب والحرم أتبعهم| ذكر المباح» قال في الجواهر: وخص من 
المباحات بإباحة الوصال في الصوم ودخول مكة بلا إحرام» وفي حقنا فيه خلاف» 


والقتال فيهاء والاستداد بحمس الخمس آو ر وعمارة النووي: وصفي 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۰1۰۸/۲ 

(0) (وَنَرْع لا لأمَيه حتی یقاتل وال لیستکیر وَحَاینة الأعين واخکم بَيْنَهُ وی 
مخاربه) كذا وقع في أكثر النسخ» وکذا نقله في "الشامل" وهو خطأ من خرج 
البيضة لا شك فیه؛ وإن) الصواب ونزع لأمته حتی یقاتل أو يحكم الله بينه وبين 
محاربه» والن لیستکثر» وخائنة الاعین» وکذا هو في بعض النسخ الصححة. ولا 
يصح غيره» ولفظ ابن العريي وابن شاس: وحرم عليه إذا لبس لامته أن يخلعها أو 
يحكم الله بينه وبين محاربه؛ أي: حتى يحكم الله» ف: (أو) بمعنى حتى كقوطم: 
لانتظرنه أو يجيء» وكذلك هو في الحديث بلفظ (أو) وبهذا يظهر لك أن حكم 
الله بينه وبين محاربه أعم من القتال» ولو أسقط المصنف ذكر القتال لكان أولى. 
[شفاء الغليل: ۱/ ۲۷ ]. 

(۳) انظر: روضة الطالبین» للنووی: ۱/۷ . 

(5) انظر : عقد الجواهر الثمينة: ۰4۰۸/۲ 


المغنم» وخمس خس الفيء والخنيمة. قال هو وصاحب الصحاح: والصفي ما 
یصفیه الرئیس لنفسه من الغنم قبل القسمة» قالا: ویقال له الصفية أيضاً والجمع 
صفايا"". وني العتبية: سئل مالك عن إمام الجيش هل هو كأحدهم آو له من 
رأس الغنيمة [أو ۳ شیء؟ فقال: هو كأحدهم. ابن رشد: لا حق له من 
رأسها عند مالك وجل آهل العلم وما جاء أنه ا كان له شيء يصطفيه من 


مالك في الخمس إلا الاجتهاد في قسمته لقوله اللتتلة: «مالي ما أفاء الله عليكم إلا 
امس والخمس مردود علیکم»". 


(۱) (وَصَفِيَ الم وَالخُمْسٍ) قال المروي: في الحديث (إن آعطیتم الخمس وسهم 
النبي لله الصفي فأنتم آمنون) قال الشعبي: الصفي علق بتخييره النبي عله من 
الغنم ومنه كانت صفية. ابن العربي: من خواصه به صفي المغنم والاستبداد 
بخمس الخمس» أو الخمس ومثله لابن شاس» وكأنه إشارة إلى قولين آحدها 
الاستبداد بخمس الخمس» والثاني: الاستبداد بجميع الخمس. فاقتصر المصنف على 
الثاني ولو اقتصر على الأول لكان أولى؛ لأنه أشهر عند أهل السير. وقي سماع أصبغ: انم 
والي الجيش كرجل منهم له مثل الذي لهم وعليه مثل الذي عليهم اتا لا چ 
للإمام من رأس الغنيمة عند مالك وجل أهل العلم» والصفي خصوص به تلل إجماع 
العلماء إلا أبا ثور فإنه رآه لكل إمام» وكذا لا حق له في الخمس إلا الاجتهاد في قسمه 
لقوله عَللهِ: "مالي ما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس. والخمس مردود عليكم . 
ومن أهل العلم من ذهب إلى أن ا لخمس مقسوم على الأصناف المذكورين في الآية 
بالسواء وأن سهمه له للخليفة بعده. [شفاء الغليل: ۲۸/۱ ]. 

(۲) انظر: الصحاح؛ للجوهري: ۲ وروضة الطالبین للنووي: ۷/ ۷. 


(9) في (۱2): أو اکب 
(6) أخرجه مالك: ۷۲ برقم (/91/1), وأحمد في مسنده: ۵ برقم (VV)‏ 


شرح بهرام الصغیر (الطرر في شرح الختصی 


(ويرّوج من نَفْسه ومن شاء) نص عليه النووي فقال: وكان عليه الصلاة 
والسلام يزوج المرأة مسن شاء بغر فا ولا إذن وليه ويتزوجها ویتول 
الطرفين بغير إذن منها وإذن وليه" '' قال: ويشترط لفظ النکاح من جهته مق 
على الصحيح. (وبَفظ الْهِبّة) أي: ويعقد نكاحه بلفظ المبة منها. (وّاند علی 
َب أي: ومن الباحات له الزيادة على آربع نسوة. (وَبلامهَرِووَلي هو 


وبإحرام وبلا قسم) أي: ومن المباحات له أن يتزوج بلا مهر وبغير ولي وبلا 
شهود وفي حالة الإحرام» ولا يجب عليه القسم بين زوجاته بل يباح له تفضيل 
بعضهم على بعض في المبيت والنفقة. 

(ويحكم لنفسه وونده ويحمي )7 أي: ومن المباح أنه كان اة يقضى بعلمه. 


من حديث عبادة بن الصامت 4 والنسائي في سننه: ۱۳۱/۷ برقم (4۱۳۸) 
والبيهقي في الكبرى:/ ۳۰۳ برقم )١171071(‏ والحاكم في المستدرك: ۵۱/۳ برقم 
(4۳۷۰). والطبراني في العجم الأوسط: ۰۲۳۱/۷ برقم (۷۳۷۲). 

وانظر: البیان والتحصیل: ۳/ ۰۷۲ وما بعدها. 

(۱) انظر: روضة الطالبین: ۷/ ۱۰. 

(0) (و يوي له هذا من زیاداته على ما لابن العربي وابن شاس» وقد ثبت أنه له حمى 
النقیع -بالنون - وأنه قال عْلله: "لا حى إلا لله ورسوله" فلعل القائل بالاختصاص 
حمله على ظاهره وهو خلاف ما فسّره به الباجي إذ قال: يريد أنه ليس لأحد أن ينفرد 
عن المسلمين بمنفعة تخصه وإنم| الحمى لحق الله تعالی لرسوله يله أو من يقوم مقامه 
. من خليفة وذلك نما هو فی كان في سبيل الله تعالی والنظر في دين نبيه عله ذكره آخر . 
جامع "الموطأ" عند قول عمر رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده لولا المال الذي 
آمل عليه في سبيل الله تعالى ما میت عليهم من بلادهم شبراً. 

قوله: (ولا يُورَتْ) قال ابن العربي: وإنما ذکرناه في قسم التحلیل؛ ان الرجل زازب 

۱ الوت بالمرض زال عنه أكثر ملكه؛ ول يبق له الا الثلت» ونفي ملك رسول الله عله 


وني غيره خلاف» وأن يحكم لنفسه ولولده وأن يشهد لنفسه ولولده» وتقبل 
شهادة من شهد له وأن يحمي الموات لنفسه وأن لا يورث ماله ويباح له أن 
يوصي بجميعه ویمضی ذلك بعد موته» واختلف هل ما تركه باق على ملكه ينفق 
على أهله كحياته أو سبيله سبيل الصدقات؟ النووي: والصواب الجزم بزوال 
ملكه عنه وأنه صدقة على المسلمين لا مختص به الورثة لقوله الكلتة: «لا نورث ما 
تركناه صدقة)۱) 


رل 


بعد موته على ما تقرر في آية الواریث. 

تنیهات: الأول: وجه ذکر هذه الخواص ل لقع النکام کیان 

الثاني: ليس كل ما ذکر هنا مشهوراً بل فيه أشياء ما قال بها إلا من شذ من العلماء 
کو جوب الضحى عليه یله » واستبداده بجميع الخمس. 

الثالث: لیس مب باتصاصه به 4 عصور نیا که في صحیح سام من سین 
أن نومه تله لا يوجب وضوءاء وني رسم قطع الشجر من الجامع في "القبس" ضا 
أنه له يحكم وهو غضبان بخلاف غبره» ودلیله ما رویناه في صحیح البخاري: أنه 
حكم له للزبير على الأنصاري الذي أحفظه ‏ أي: أغضبه _إذ قال له: أن كان ابن 
عمتك. إلى غير ذلك مما لا محص كثرة. [شفاء الغليل: ۲۹/۱ ]. 

(۱) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الکلام باب ما جاء في تركة النبي ع: ۲/ ۰۹۹۳ 
برقم (۲۷). والحديث متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب فرض الخمس: 
5 برقم (۳۰۹۶) ومسلم في كتاب الجهاد: باب حكم الفيء: ۳/ ۰۱۳۷۷ 
برقم (۱۷۰۷). 

وانظر: كلام النووي في روضة الطالبين: ۷/ ۰۷ 


شرح بهرام الجغیر (الطرر في شرح الختصی 


[باب فص النكاح] 
(ندب لمجتاع ذي أهبة نكاح بكر" النکاح حقيقة التداخل» ویطلق في الشرع 


على العقد والوطء وقال: ندب. لانه اللي حض عليه ورغب فيه لحتاج ذي 
أهبة» نحوه في الجواهرء قال: النکاح مندوب إليه لمن تاقت نفسه له إذا كان 
رسای 

(نکاح بكر) لأنه اا حض على نکاح الأبكار وقال: «فإنهن آطیب أفواهاً 
وأنتق أرحاماً وأطيب أخللاق)) 277 ومعنى أنتق أقبل للولد. (ونظروجهها وکیها فقّط 
بعلم) أي: وندب للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة قبل العقد ولا ينظر إلا إلى 
وجهها وكفيها فقط. ويحتاج إلى إذنهاء وني رواية ابن القاسم: وكره أن يستغفلها. 
(وحل لهما حى نَظَرْالَْرْج) أي: وإذا نكحت المرأة فإنه يحل لكل منهما أن ينظر من 


(۱) یب يْحْمَاج ؤي اَهب یگاخ بكْرِ) في ؛ بعض النسخ: (نکاح وبکر) تصریح بان 
مندوبان وهو القصود على کل حال. . غريبة: :في آحکام القرآن" " لابن العون فی 
قوله تعالى: یی وجدت آمرأة لڪه قال علماؤنا: هي بلقیس بنت شرحبیل 
ملكة سبأء وأمها جنيّة بنت آربعین ملکاء وهذا أمرٌ تنکره اللحدة وتقول: إن الج“ 

لا يأكلون ولا یلدون؛ وکذبوا لعنهم الله معین؛ ذلك صحیح ونکاحهم مع الانس 
جائز عقلاء فان صح نقلاً فبها ونعمت» والا بقي على أصل الجواز العقلي. [شفاء 
الغليل: ۳۰7/۱ ]. 

() انظر: اواهر لابن شاس: ٩/۲‏ ۰. 

(۳ عزا لسيوطي نا قاح الصغیرلللقاب للشيرازي عن بشر بن عاصم هين اه غر 
جده وقال الألباني صحیح. انظر: صحیح وضعیف الجامع الصغيرء للألباني» ص: 
۳ برقم (۰)۷۰۲۷ وله شاهد في مصنف عبد الرزاق: ۰۱۵۹/۲ برقم (۱۰۳۶۲) 
وسنن سعید بن منصور: ۱/ ۰۱66 برقم (۵۱۳). 


باب في النصاح 
الآخر ما شاء حتى الفرج. 

(کالملك) تشبيه لافادة الحكم من قوله: (وحل تهها) ومراده أن اللك مبيح 
احترازاً من نظر العبد لفرج سيدته وما لو ملك بعض محارمه. (وتمتع بفیر دیر) 
وهو أيضاً متعلق ب(حل لهما) وأخرج الدير لقوله ال : «استحیوا من الله حق 
الحياء لا تأتو | النساء في أدبارهن»" 2. (وخطبة بخطبة وعقد) أي: وندب خطبة - 
بضم الخاء - عند الخطبة - بكسر الخاء - وعند العقد والخطبة معلومة. 
(وتقلیلها) أي: وما يندب تقليل الخطبة - بضم الخاء - لأن كثرتها من التشدق 
المنهي عنه. (واعلانه) أي: و ها يندب إعلان النکاح والضرب عليه بالغربال 
للحديث. (وَتَهنئَتَهُ َالدمَاءنَهُ) أي: و ما يندب تهتة الناكح والدعاء له بالبركة 
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وما آشبه ذلك. (واشهاد عدلین غير الولي بعقده) نص على أن الاشهاد عند العقد 


(۱) أخرجه النسائي في الکبری: ۰۳۲۲/۰ برقم )٩۰۱۰(‏ ونقل المزي في حفة 
الأشراف: ۲۵/۱۱: قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: هذا حديث منکر باطل من 
حديث الزهري ومن حديث أبي سلمة ومن حديث سعيد فإن كان عبد الملك سمعه 
من سعيد فا سمعه بعد الاختلاط وقد رواه الزهري» عن آي سلمة أنه كان ینهی 
عن ذلك. فأما عن أبي هريرة عن النبی عي فلا. ۱ 

والحديث له شاهد عند ابن ماجه: 1۱۹/۱ برقم (4 ۱۹۲)» وله شاهد أيضا عند الترمذي: 
بلفظ: عن على بن طلق قال: أتى أعرابي النبي به فقال: يا رسول الله الرجل منا يكون 
في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة؟ فقال رسول الله تإلله: إذا فسى أحدكم 
فليتوضاً ولا تأتوا النساء في أعجازهن فان الله لا يستحيي من الحق» قال: وفي الباب عن 
عمر وخزيمة بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة قال آبو عیسی: حديث علي بن طلق 

حديث حسنء وسمعت محمداً يقول لا أعرف لعل بن طلق عن النبي عه غير هذا 
الحديث الواحدء ولا آعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي» وكأنه 
رأى أن هذا رجل آخر من صحاب النبي عه 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجم 


مندوب لأن المشهور أنه ليس بشرط في صحة العقد» قاله في التنبيهات» قال 
الشيخ: وإن لم يكن شرطاً فهو أفضل. (غيْرِالْولئي) لأنه لا تفيد شهادته لاتهامه 
على إرادة الستر على وليته» (بعقله)ء متعلق بقوله: وإشهاد. والضمير فيه عائد 
على النكاح» والباء فيه بمعنى عند قوله: (وَفُسعٌإن دَخَلاَ بلآَهُوَ) أي: بلا إشهاد. 
وكذا نص مالك في الموازية على أنه يفسخ إن دخل قبل الإشهاد بطلقة بائنة لأن 
عقده صحیح عندنا. ۱ 

ولا حد إن شا ونوعلم) أي: وإذا كان الحكم الفسخ فلا حد على واحد منهما 
بشرط أن یکون قد فشا ولو حصل العلم لما بحکم الشهادةء واعلم أنه إذا حصل 
الفشو والجهل سقط الحد اتفاقا وان انتفیا ثبت اتفاقاء واختلف [۷۰۵/ ب] إذا 
وجد أحد الوصفين» والقول باعتبار الفشو في إسقاط الحد لابن الاجشون 
وأصبغ» وعلیها اقتصر الشيخ» والقول باعتبار الجهل لابن القاسم وقیام شاهده 
كالفشو. (وحرم خطبة راكتة لیر قاسق ولو لمیر صداق) لا في الموطأ: «لا بخطب 
أحدكم على خطبة أخيه» ‏ واشترط الركون لأنه ال آباح خطبة فاطمة بدت 
قيس لأسامة وكان قد خطبها معاوية وآبو الجهم» والركون ظهور الرضیء 
وأخرج الفاسق إذ لا يحرم لغيره الخطبة عليه لأن ابن القاسم قال: إنم| ذلك في 
المتقاربين» وأما فاسق وصالح فلاء وما اقتصر عليه الشيخ من عدم اشتراط تقدير 
(۱) آخرجه مالك ني كتاب النكاح باب ما جاء في الخطبة من حديث أب هريرة: 

۲ برقم (۰)۱۰۸۹ والحديث متفق عليه بنحوه» البخاري» كتاب النكاح» 

باب لا خطب على خطبة أخيه حتی ینکح أو يدع من حديث ابن عمر: ۵/ ٥۱۹۷ء‏ 


برقم (4۸4۸) ومسلم» كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو 
۱ خالتها في النكاح» من حديث أبي هريرة: ۸/۲ ۱ برقم (۱۰۸). 


باب في النطاح 
. الصداق هو المشهور لأنه لیس شرطاً في صحة العقد. (وفسخ ان لم یبن) 
- آي: فان عقد على الراكنة للغير وم یدخل فسخ وهو الشهور فان دخل 
مضى النکاح وبئس ما صنع. ابن القاسم: ويؤدب من خطب على خطبة 
أخيه» حکاه ٤‏ ال 


(وَصَرِيحٌ خطبة معتدة ومواعَدقها) ۲۳ شمل كلامه كل معتدة من وفاة أو طلاق 
وحرم التصريح والمواعدة لقوله تعالى: ول جَُاحَ علیکم فیما عَرَضْهّم © [البقرة: 
۰۵ فأباح التعريض وما يضمر في النفس ومنع المواعدة بالنکاح» ونص 
اللخمي وغيره على تحريم المواعدة. 

(َوَلِيهَا)”" يعنى: المجبر» ونص عليه ابن الواز فقال: ومواعدة الأب في ابنته 
البكر والسید في آمته کمواعد: لمرأة» وأما ولي لا يزوج إلا بإذنها فمكروه. وإن م 


ع 


آفسخه. 
(كمستبرأةمنزناً) آي: ک| أن حكم المستبرأة من الزنا في حرمة التصریح 
بخطبتها أو مواعدتها أو ولیها حکم العتدة. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: 6/ ۳۹۲. 

(۲) (وَموَاعَدَممَا) کونها محرمة قول ابن حبیب واللخمي ورواية "المدونة" الکراهة وبها 
أخذ ابن رشد» هذا تحصيل ابن عرفة. [شفاء الغلیل: ۳۱/۱ ]. 

(۳) (كَوَلِيّهَا) ظاهره كان مجبراً أو غير جبر كما نقل الباجي عن ابن حبيب» وهو ظاهر 
"المفونة' " عند أي الحسن الصغير وابن عرفة» وان كان آبو حفص العطار حملها 
على المجبر» وبه قطع ابن رشد فقال: إن واعد وليها بغير علمها وهي مالكة أمر 
نفسها فهو وعد لا مواعدة فلا يفسخ به النكاح» ولا يقع به تحريم إجماعاً. . [شفاء 
الغلیل: 4۳۱/۱]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


(وتأبد تحریهها بوطم) أي: وتأبد تحريم المخطوبة في العدة إذا وطئت بالنكاح 
في العدة فلو دخل ول يطأ ففي اللخمي: قال محمد: وإن أرخيت السستور ثم تقاررا 
على أنه م يمس لم تحل أبدا”'' وبالغ بقوله: (وإن بشبهة) أي: بشبهة التكاح 
كالأنتكحة الفاسدة» أي: ولو كان انا وطتها في العدة بشبهة نكاح فإنها تحرم 
على التأبيد أبداً. (وََوْبَعْدَهَا) أي: ولو كان الوطء إن) حصل بعد العدة يعني 
والحال أن العقد في العدة فانه يتأبد التحريم. (وبمقدمته فیها) أي: بتأبيد 
التحریم آیضاً ففي الدونة: وان قبل آو باشر حرمت للابد(؟. وذلك لان 
مقدمات الوطء کالوطء وأما لو وقعت [القدمة]" بعد العدة فلا تحرم. (أو 
بملك کعکسه) آي: ویتأبد التحریم أيضاً بوطء العتدة من النكاح باللك 
کالستب رأة من الملك توطأ بالنکاح وني کل منهبا قولان» قال في التوضیح: 
فالشهور وهو مذهب الدونة أنه إذا دخل نکاح على ملك أو ملك على نکاح 
فهو [كالمصيب]”' في العدة” /. 

واعلم أن الصور أربع: نكاح على نكاح وقد تقدمت» وملك على ملك 
وسيأتي» ونكاح على ملك وعكسه وقد تقدما آنفاً. (لًبفقد) هو مقابل لقوله: 
(وتابد تعریمها) أي: لا بعقد في العدة فإنه لا يتأبد تحريمهابه» ومراده العقد 
الجرد عن الدخول في العدة أو بعد العدة. (أويزنا) أي: في العدة أي: فلا يتأبد 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: 5/ ۵۷۳. 
(۲) انظر: المدونة: ۰۱۹۰/۲ وتهذيب المدونة: ۲۲۹/۲. 
(۴) ما بين معكوفتين زيادة من (۱2). 
(4) في (م): كالمغيب. 
)٥( ۱‏ انظر: التوضيح: .۲٠/٤‏ 


باب في النصاح 


لتحریم به» أي: وسواء زنى بها في عدة أو استبراء. (أوبملك عن ملك) هو الصورة 
الرابعة: وصورتها أن يطأ المشتري الأمة المشتراة من البائع» وحكم ذلك عدم تأبيد 
الحرمة به. (أومبتوتة قبل زوج) أي: ولايتأبد التحريم أيضأعلى من وطی 
[امرأته]”'' المبتوتة في عدتها منه لأنه لم يكن ممنوعاً منها للعدة بل لكونها لم تتزوج 
غيره. (كافْحَرَّم)”" تشبيه لإفادة الحكم» أي: كا لا يتأبد التحريم على من نكح في 
الإحرام ولو دخل فیه» وفيه روايتان» المشهور نفي التأبید» ويحتمل أن يكون 
كالمحرّم بتشديد الراء أي: کمن تزوج خامسة ووطئها فان نکاحه يفسخ ولا 
يتأبد تحريمها علیه» وكمن وطى أخت زوجته باللك أو أخت أمته. (وجاز 
تعريض) “ هو ضد التصريح وهو أن يضمن كلامه ما يصلح للدلالة على 
مقصوده وعلى غير مقصوده. والمذهب جواز التعريض بكل معتدة. (ك: فيك 


(۱) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(۲) (كَالْحْرِم) أي: بحج أو عمرةه وني تأبيد التحريم عليه روايتان ذكرهما ابن الجلاب 
وابن عبد الب واپن امحاجب. قال ابن عبد البر: والمشهور عدم التأبيد. [ شفاء 
الغلیل: ۱/ ۳۲]. 

(۳( (وجَارَ تغریض كفيك رَاغِبّ) آي: فليس کالتصریح؛ نعم جعله مالك في القذف 
کالصریح. قال القري في "قواعده": لآن القیاس الخطابي والشعري في باب المدح 
ال ل من برعاي رادل نوعرف قال يونس بن حبیب: آقبح اشجاء 
بالتفضيل» والتعريض من ذلك. انتهى. والخطابي منسوب للخطابة التي هي حرفة 
الخطيب» ويونس بن حبيب أحد أشياخ سيبويه» وإذا كان للفقيه ذوق ومشاركة في 
تلخيص الفتاح لاحت له رقة حواشي هذا التعليل. 

وقد ذکّرنی هذا وللحديث شجون قول المقري أَيْضاً في باب الطهارة: القياسات الفقهية 
خطابية وجدلية» لا سوفسطائية وشعرية وفي کون شيء منها برهانياً ظاهر كلام ابن 
الحاجب نفيه» والأصبهاني إثباته. وهو الأقرب. انتهی. وبمراجعة ما قبله في أصله 
یقوی فهمك فیه. وا تال التوفیق. [شفاء الخلیل: ۱/ ۳۲]. 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح امختصر 
راغب) أي: أن التعريض الجائز مثل قوله: إني فيك راغب ولك حب وبك معجب 
وآن النساء من شأني وما أشبهه. (والاهداء) أي: وجاز الاهداء للمعتدة. (وتفویض 
اولي اعد لِفَاضل) أي: وكذا جوز لو نف وض عقد وله لرجسل 
الصالح يعقله. 

(وذكرالمساوي) أي: أنه يجوز ذکر مساوی الخاطب للحنن وأما 
المخطوبة[فلا. 


(وکره عدةٌ من أحدهما) يعني في العدة بالتزوج بعدها وهما أمران: عدة وهی ما 


ذكر أن يعد أحدهما صاحبه بالتزويج دون أن يعده الآخر وهي مکروهته الشاني 
المواعدة وهي المنهي عنها وهي أن يعد كل منهیا صاحبه. 
(وَتََوجزَاِيّة) أي: وكذا یکره تزوج المرأة الزانية» مالك: ولا أراه حرام)”©. 
(آومصرح نها بَْدَهَا) أي: وكذا يكره تزويج المرأة المصرح لها بالخطبة في العدة. 
(وندب فراقها) أي: فان تزوج بمن صرح ها في الخطبة في العدة یستحب له 


أن یفارقها. 
(وعرض راكنّة لغیر عليه ) آي: پستحب لمر تزوج امرأة راکنه لخبره آن یعرضص 
تلك المرأة عل الخاطب أولا. 


مرو و ال ر ر لس مر كس ع ۳ ۱ 1 5 ۱ 
(ورکنه ولي وصداق ومحل وصيقة)7) اي: ورکن النکاح وذکر له اربعة» الولي 
والصداق والمرأة والصيغةء وهو اللفظ الذي ينعقد به النكاح من الولي والزوج أو 
وكيله» وقد أشار إلى ذلك بقوله: (بأنكحت وژوجت وبصداق وهبت) أي: والصيغة من 


,۲ رت 4ص ول وَصِيعَةٌ) هذه خمسة؛ لأن المحل يشمل الزوج والزوجة. 


باب في النصاح ۱ 


الولي آن یکون بأنکحت وبزوجت وبوهبت [بتسمیة]" * صداق. 

(وهل کل لفط يقْنَضي الْبَمَا مد نحياة کبعت؟ شردد) يشير به [77/ أ] إلى ما قاله 
ابن رشد: اختلف قول مالك هل ينعقد النکاح بكل لفظ یقتضی التمليك المؤبد 
كالبيع ونحوه فحكى عبد الوهاب انعقاده بذلك» وهو قول الأكثر خلافاً 
للمغيرة وابن دينار ونحوه في المقدمات”'"» ولا ينعقد بلفظ الاجارة والعارية 
والرهن والوصية لاقتضاء الأولين التأقيت والثالث التوثق دون التمليك وعدم 
لزوم الرابع. (وَكَ: قبلت) هذه الصيغة من [قبل] " الزوج وهي أن يقول: قبلت. 
ونحوه بعد قول الولي: أنكحتك أو زوجتك» وأدخل كاف التشبيه تنبيها على عدم 
اختصاص هذه اللفظة بذلك» وكذلك رضيت واخترت ونحوهمامایدل على 
القبول. (وبروجني فیفعل) يعني أن تقدم الولي بالإيجاب ليس بشرط بل لو بدا 
الزوج بذلك ثم أجاب الولي بها يقتضي ذلك صح. ٠‏ 

(ولزم وان نّم پرض) أي: فلو قال الخاطب لا أرضى فقد لزمه النكاح. 

(وجبرانمالك أمة وعَبدا بلاآإضرار) أي: وللسيد جير عبده وأمته على التكاح إذال 
يقصد بذلك الاضر ار كا إذا زوجها بمن لا يليق بها في العادة. (لا عکسه) أي: فليس 
للعبد والأمة أن يجبر السيد على التزویج إذا طلباه وأبى من ذلك قاصداً الإضرار. 

(ولا مالك بعض) أي: وكذلك المالك للبعض ليس له الجبر على التزويج إذا 
امتنع منه وسواء قل الجزء أو كثر كان الجزء لغيره أو حراء نعم إذا اتفق المالكان 
على الجبر فله). وله الْولآيَة والرد) أي: أن مالك البعض وان ۸ يكن له جبر فله 
)١(‏ في (م): بتسلمه. 
(۲) انظر: المقدمات الممهدات: 5/8/١‏ ؟7. 
(۳) في (ح١):‏ جهة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


الولاية والرد. 

ناگی شا کش هنوت اج مر اسه 
. ویقرب الأجل) أي: أن اللخمي اختار في الأنثى التي فیها شائبة من حرية عدم الجبر 
وكذا المكاتب والمعتق لأجلء ون المدبر الجبر إلا أن یمرض السيد أو يقرب 
الأجل الذي علق العتق عليه. (كُم َب) أي: أن الول الجبر هو السيد في رقيقه وقد 
تقدم» ثم الأب في ابنته البكر ونحوها. (وجبرالمجنولّة) يريد: ولو كانت ثيباً 
وذلك هو النظرلهاء وهذا إذا كانت لا تفيق فان كانت تفيق أحياناً انتظرت 
إفاقتها. (والبكر) لا حلاف في ذلك إذا كانت صغيرة» وأما البالغ غير العنسة فلا 
يختلف أصحابنا أنه يملك عليها الإجبار لأا بكر. (ولوعانسا) أي: أن الأب 
يجبر البكر البالغة ولو كانت معنسة» وهي رواية محمد وا القضاء وعليها العمسل» 
قاله المتيطي. (إلا لقص على الأصَّعٌ) أي: أن ما تقدم من أن الأب يجبر البكر 
مشروط بعدم الضررء فأما إذا كان في ذلك ضرر كتزويجها بمجبوب خصي أو 
عنين فلاء وقيل: يلزمها ذلك إذا كان على وجه النظر علمت به أم لا. 

(والثّيبإن صفرت) أي: وكذا يجبر الصغيرة اليب كما مجر البكر وهو 
قول أشهب. 0 

(أوبعارض) أي: وكذلك يجبر الأب من أزيلت بكارتها بعارض من عود أو 
وثبة أو سقطة وما أشبه ذلك. (أويجرام) أي: وكذلك يجير الأب من أزيلت 
بكارتها بحرام كالزنى والاغتصاب. والقول بإجباره في الزنى مذهب الدونة؟ ‏ 


فحدت أو لم تحد فلأبيها أن يزوجها کا يزوج البكر). 


باب في اناد 


ولابن امحلاب عدم ال جير" وقيل: إن تكرر منها لم تجبر والا جبرت وهو قول 
عبد الوهاب: ألزمه لمخالفه في مجلس المناظرة عند ولي العقد» واختلف هل هو 
تفسير للمدونة أو خلاف وإليه أشار بقوله: (وهل إن لم تکررالزنی تأویلان) . (لا 
بفاسد)”" أي: وأما من تزوجت تزویجاً فاسداً ودخل بها الزوج وأزال بكارتها ثم 
فسخ نكاحها أو طلقها الزوج أو مات عنها - فليس للأب عليها ولاية إجبار إذا 
بلغت. (وإن سفیهة) مبالغة في عدم احبر لأنه لا يلزم من ولاية المال والنظر فيه 
ولاية التكاح فحكم السفيهة وغيرها في ذلك سواء وهو المعروف. 

(وبكرا رشدت) ۲ أي: وكذلك لا[يجبر ]7 الأب بكراًرشدت 
وشهره المتيطي. 


(آ و آقامت ببیتها سنة [وآنکرت) " أي: وكذا لا يجبرها إذا تزوجت بولاية 


(۱) قال في التفریع: ۱/ ۳۱۲: (ولا يختلف قوله في منع الأب من العقد على الثیب 
البالغ الا بإذنها. والثيب بالزنی کالثیب بالنکاح سواء. فان زوجها الأب بغير 
إذنها ففيها روايتان: إحداهما أن النكاح باطل» والأخرى أنه صحیح يجوز 
بإيجابها إن كان قريبًا ببلدها. 

(۲) (لا بفاسد) دليله أن الثيب بنكاح صحيح أحرى ألا يجبرهاء فجاء قوله بعده: (وَإِنْ 
سَفِيهة) غير مختصّ بذات النکاح الفاسد. [شفاء الغلیل: ۱/ 4۳۳]. 

(۳) (ويكراً رشدث) معطوف على المقدّر في قوله: (لا بفاسد) أي: لا يجبر ثيبا بفاسد» 
وبكراً إن رشدت ولا يصح عطفه على لفظ (فاسد) ولا على (سفيهة) يظهر ذلك 
بأدنى تأمل. [شفاء الغليل: ۱/ 477 ]. 

(5) في (ح١):‏ يزوج. 

(0) (أَوْ أَقَامَتْ ببیتها سَنَة وَأنْكَرَتْ) أي: أنكرت السیس وهو أعم من أن يكون الزوج 
صدّقها أو كذّيهاء وقد سوّى بينهما في "المدونة" فقال: ومن زوج ابنته فدخل بها 
الزوج ثم فارقها قبل أن يمسّها 1 يكن لأبيها أن يزوجها كا يزوج البكر ان طالت 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


۳ ل 5 ل مس سد سم #8 ۱۱ 
ال جبار واقامت ببیتها شک بم فارفها الزوج وانکرت المسيس. (وجبر وصي)! 


إقامتها مع زوجها وشهدت مشاهد النساء وأرى السنة طول إقامة وان كان أمراً 
قريباً فله أن یزوجها؛ وكذلك إن طلقت فأنكرت السیس, وادعاه الزوج نظرت إلى 
طول الدة وقرمها. کذا اختصرها آبو سعید. وزاد ابن يونس في نقله: وان كانت 
إقامته معها أمراً قريباً جاز انکاح الأب علیها؛ لأا تقول: آنا بکر» وتقر بأن صنیع 
الأب جائز علیها» ولا یضرها ما قال الزوج من وطته إياهاء وإن طالت إقامتها معه 
فلا یزوجها آبوها إلا برضاهاء أقرّت بالوطء آم 1 تقر. فان قلت: فلم اقتصر 
الصنف على إنكارها السیس؟ قلت: لانه إقرار منها ببقاء الاجبار» وتحت ذلك 
فائدتان: الأولى: أنه إذا 1 جبرها بعد السنة وهي مقرة ببقاء حکم الاجبار فأحرى أن 
لا يجبرها إذا ادعت المسيس القتضی عدم الإجبار. 


والثانية: أنه نا يجيرها فی| نقص عن السنة كستة أشهر إذا كانت حين الإجبار منكرة 


للمسيس لتضمن ذلك إقرارها ببقاء الإجبار حتى لا يكون ذريعة إلى إجبار تیب 
وقد نبه على هذا في "التوضیح" فقال: إذا قلنا بالإجبار مطلقاً أو مع عدم الطول 
فلابد من إقرارها بذلك قبل العقد ولا يصدق الأب؛ لثلا يؤدي إلى انکاح الأب 
الثيب بغير أمرهاء ولا يسمع في ذلك قول الزوج إنه وطئ. ابن سعدون: لو كذيها 
الأب وهي فقيرة والأب موسر لكان القول قوها؛ لأنه لا يعلم إلا من جهتهاء وكذا 
نقل الْنيْطِي عن بعض الموثقين» وقال في "البيان" بعد قوله: إن زوجها بعد أن 
آقامت ستة أشهر بغير استئمار مضى النكاح؛ هذا إذا أقرّت بذلك على نفسها قبل أن 
يزوجها أو بقرب ما زوجهاء وآما إن زوّجها وهي غائبة بعيدة الغيبة أو حاضرة فلم 
تعلم حتى طال الأمر فإنها تتهم على إمضاء النكاح بإقرارها على نفسها أن زوجها 
الذي دخل بها ل يصبهاء فجعل الإقرار بقرب العقد بمنزلة الإقرار قبله. 


وفي تبصرة اللخمي: إذا طلقت بالقرب وادعت البكارة وخالفها الأب كان القول قوله 


ولا تلزمه نفقتها. هذا آخر نقل "التوضیح". وما ذکر عن "البيان" هو في رسم 
حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم من کتاب النکاح. [شفاء الغليل: "5/١‏ )]. 


(۱) (وجبر وحن رهب به) أي: بالاجبار فالضمير للمصدر المدلول عليه بالفعل 


كقوله تعالی: وان كرو يَرْضَهُ لَكُم4. وهذا القول الثالث عند ابن الحاجب. قال 


باب في التصاح 


أي: وصي الاب؛ يريد: أو وص وصيه بالنکاح فینزل منزلته في الإجبار على 
النكاح. (آمره أب به) أي: أمره بالنکاح. ظ 

(أَوَعَينَ له الزوج) ‏ أي: قال له: زوجها من فلان. (وإلاقغلاف) أي: وإن 1 
يعين الأب الزوج ولا آمر الوصي بالانکاح ففي جبر الوصي وعدم جبره خلاف 
حكاه اللخمي وغبره. (وهُوفي القَيْب ولي) أي: كأحد الأولياء. (وصح: ان مت فد 
زوجت ابنّتي : بموض) أي: وصح النكاح إذا قال الأب في مرضه إن مت فقد 
زوجت اينتي فلانه من فلان. 

أصبغ : وهو مجمع على إجازته وهو من وصايا المسلمين» وقيد سحنون ذلك 
ها إذا قبل الزوج النکاح بالقرب» وقال ابن بشير مذهب المدونة الصحة 
مطلقا”'"» وإليه أشار بقوله: (وهل إن قبل قرب موته؛ تَأُويلان). (ثم لا جبرفالبالغ) 
آي: ثم لا جبر لغير الأب والسید والوصی من الأولياء فلا يزوج ون إلا البالغ 
خاصة بكرا كانت أو ثيبا بإذنها ولو كانت سفيهة. ومعنی هالبالغ) أي: فولاية 
غير هؤلاء الثلاثة مقصورة على البالغ لا یتعداها إلا لمن ذکر في قوله: (إلايَتِيمَة 


ابن عبد السلام: ومعناه أنه ولي ولا جبر له الا أن يفهم منه إرادة الجبر کما لو قال له: 
زوجها قبل البلوغ وبعده» وأحرى إذا نص له على ابر أن یکون له. [شفاء الغلیل: 
۲۱ ]. 


)01 (أَوْ عَيَنَ الَّوْجَ) قال في "التوضیح": مقتضی کلام اللخمي أن الأب إذا عبّن الزوج 
كان للوصي أن يجبرها من غير خلاف» وقد صرح الرجراجي بذلك؛ يعني: ابن 
تامسريت. 

(۲) ۸ أقف عليه في المدونة» وقد قال المواق في شرحه على الختصر: 6۲۸/۳: (ابن 
يونس في بعض روايات المدونة: لو قال إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي من 
فلان جاز). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
خيف فسادها وبلفت عشرا, وشوور الَاضي) وقد احتلف في تزويج اليتيمة قبل البلوغ 
فالرواية المشهورة منع ذلك» وفي كتاب محمد جوازه برضاها إن بلغت عشر سنين 
وهي ذات حاجة [تتكفف]"' الناس. اللخمي: وهو أحسن. ابن بشير: لم يختلف 
المتآخرون أنها تزوج إن خيف عليها الفساد.[77/ ب] 

ابن عبد السلام: وهو الذي عليه العمل ببلادنا اليوم بزيادة بلوغها عشر 
سنين وبمشاورة القاضي. (وإلاً صح؛ ان دخل وطال) أي: وان زوجت ول خف 
عليها أو قبل بلوغها عشر سنين أو لم يشاور القاضی في تزويجها صح النكاح» أي: 
مضی إن دخل وطال وهو المشهور. (وقدم ابن, قابنه) أي: أن المقدم من الأولياء 
للثيب الابن ثم ابنه وهو المشهور. 

(قَآب) أي: فان لم يكن ولد ولا ولد ابن فالأب متقدم على غبره. (أخقابنه) 
أي: فان لم يكن أب فالأخ مقدم ثم ابن الأخ. (قجد) هو الشهور. (قعم فَابنُهُ) فإن 
لم يكن آحد من تقدم ذكرهم فالعم فان لم يكن فابنه. (وقدم الشقيق على الأصح, 
وَالْمَغْتَارِ) أي: أن الشقيق من الأخ وابنه والعم وابنه مقدم على غير الشقيق على 
أصح القولين. اللخمي: وتقديم الشقيق أحسن» وإليه أشار بقوله: (وانمغتار 
وهو معطوف على الأصح» أي: على الأصح والختار. (قمولی) أي: فبان لم يكن 
ولي نسب انتقل الحكم في ذلك إلى المولى الأعلی وهو من له العتاقة. (ثم هل الأسفّل 
وبه فسرت؟ أولا)”' أي: ثم هل المولى الأسفل وهو العتق تكون له ولاية على الذي 
(۱) نی (م: تتکلف. ٠‏ 

(1) ثم مَل الأَسْمَل وَبه رت آو لا؟ وضحُم) عطفه بشم مشعر أن الول الأعل 


وأشار بقوله: (وصحح): لقول ابن الحاجب ثم المولى الأعلى لا الأسفل على 
الأصح. قال ابن عرفة: إن أراد ابن الحاجب بمقابل الأصح استواءهما فقد يفهم من 


باب في النصاح 


أعتقه وبه فسرت الدونة. 


ابن عبد السلام: وجميع الشراح فسروا ما وقع لمالك من ذلك في النكاح الأول 
منها بأنه أحد الأولياء ولم يذهب واحد منهم إلى أنه لا ولاية له. قال: والصحيح 
أن له حقا في الولاية» وقيل: لا ولاية له“ وهو معنى قوله: (أولا). (وصجح) أي : 
وصحح بعضهم أنه لا ولاية للمولى الأسفل. (فکافل) أي: فإن لم يكن أحد من 
تقدم ذکرهم فالكافل» قال في الدونة: ومن آنظر لها منه ۳٩‏ 

عياض: يريد بلوغها ورضاها. وني الواضحة: وذلك بعد موت أبيها وغيبة 
أهلهاء وعليه حمل الشيوخ مسألة المدونة فليس له تزویج في حياة الأب» وذهب 
ووو يعاري یی ی 


ظاهر قول محمد معهاء وأنكر ابن عبد السلام إرادة سقوطه بأنه لا خلاف في ثبوته. 

ویر بنقل أبي عمر في "الکانی" وابن الجلاب وابن شاس: لا ولاية له. زاد في 
"التوضیح": وأيْضاً فعدم ولاية الأسفل هو القیاس؛ لأن الولاية هنا إنما تستحق 
بالتعصيب. [شفاء الغليل: ۳۱/۱ ]. 

(۱) ۸ أقف على لفظ المدونة الذي يعنيه الشارح» وني التوضيح عن صاحب المختصر: 
وقد یقال لیس في الدونة نص علی ولایته» وقد قال ين اخلاب: ولا ولاية للاسفل 
على الأعلى. والقاعدة عند الشیو خ أن کل ما أطلق في الجلاب ول يعزه لن لنفسه ولا 
لغيره فهو لالك وكلام مالك أولى من كلام غيره. انظر: التوضيح: DRL‏ 

(۲) انظر: التوضیح: ۰۵۱۱/۳ وقوله: (قال: والصحیح. یت 
ولعله في شرحه. 

(۳) انظر: الدونة: ۰۱۱۲/۲ وتهذیب الدونة: ۰.۱/۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


والشفقة مثل ما للولي أو يقرب» وعن أبي محمد صالح: إن أقله أربعة أعوام» وإليه 
آشار بقوله: (وهل إن کل عشراًوأربع وم يشفق؛ تردد)۳. (وفاهرها شرط الدناوة) 
أي: أن ظاهر الدونة أنه لا ولاية للکفیل على الشريفة بل صحة ولايته منوطة 
بالدنيئة. (فحاکم) أي: فان م يكن أحد من ذكر زوج الحاكم. ‏ 
(قولآيَةُ عامة مسلم) أي: أن الولاية على ضربين خاصة وقد تقدمت» وعامة 
وهي ولاية الإسلام وهي الراد بهذا الکلام» فلا ختص شخص دون غيره بل كل 
مسلم له فيها مدخل لقوله تعالى: #والمویئون والمویتتبَعَضهم واه عض 
[التوبة: ۷۱]» ولا يقدم على العقد بها مع وجود الولاية الخاصة فان آقدم وليست 
الخاصة ولاية إجبار والمرأة دنيئة ففي ذلك روايتان. 
عبد الوهاب: إلا أن الأظهر جواز النكاح» وشهر في التنبيهات القول 
e‏ قال: وهو قول ابن القاسم. وإليه آشار بقوله: (وصح بها في دنينة مع 
E‏ آي: وصح النكاح بالولاية العامة مع الولاية الخاصة في المرأة 
الدنيئة. (كشريفة دخل وطال) أي: وهكذا يصح النكاح بالولاية العامة مع الولاية 
الخاصة في المرأة الشريفة إذا دخل بها زوجها وطال مکثه معهاء فان لم يطل فللولي 
الأقربَ أو الحاكم إن غاب الأقرب أو لم يكن رد النكاح وهو قول ابن القامسم) 
والیه آشار بقوله: (وان قرب فَلاَشرَب أَوانْحَاكم إن غاب الرد). 
(وفي تحتمه ان طال هبه تأویلآن) آي: وی حتم الرد إن طال قبل البناء وعدم 
(۱) (فکَافل) بالفاء العاطفة المقتضية للترتیب» يدل على تأخبر رتبة الکافل عن ولي 
۱ النسبء وكأنه اعتمد في ذلك قول ابن رشد في رسم الأقضية من سیاع أشهب من 


کتاب النکاح: المشهور المعلوم من المذهب أن الولي ف ا و و 
[شفاء الغلیل: /١‏ 575 ]. 


باب في النکاح 


تحتمه تأويلان على المدونة» الأول: لابن التبان» والشاني لغيره. (وبأبعد مع أقرب إن 
لم‌یچبر) أي: وكذا يصح النكاح بولاية الأبعد مع وجود الأقرب إن لم يكن له 
الجبر وهو المشهور. (وَنَمْيَجْزْ) أي: إقدام الأبعد على النكاح مع وجود الأقرب 
وهو المشهور. (كأحد المعتقين) أي: أن حكم الوليين إذا استويا في الدرجة حكم 
الأبعد مع الأقرب فيصح نكاح أحدهما مع وجود الآخرء ولا يجوز الإقدام عليه 
بتداء» وحكم العمَّين أو الأخوين ونحوهما حكم المعتقين. 

(ورضاء الْبِكْرِصمْتَ) أي: أن البكر يكفي منیا في إذنها صمتها ولا 

(کتفویضها) أي: وكذا الحكم إذا فوضت إلى وليها التكاح لا يشترط نطقها. 

(وندب إعلامها به) أي: ويستحب إعلام البكر أن صمتها إذن منها. ‏ 

(ولا يقبل منها دعوى جهله في تأویل الأكْثّرٍ) أي: أن البكر إذا سكتت حتى عقد 
نكاحها ثم قالت: لم أعلم أن الصمت إذن» فان ذلك لا يقبل منها على تأويل أكثر 
الأشياخ» وهو الأصح. (وإن منعت اورت لم تُرّوج) واضح. (لآإن- ضحکت) أي: 
(الثیب تهرب) أي: تعرب عن نفسهاء بمعنی أا تفصح عن أمرها وتظهر ما 
اقتضاه رآیها من منع أو إجازة نطقاً. 

(قبفررقدنا. أوضلت نوصت بعوضيأوبرق. وبيب تم أوافنيت ما 
يريد: أن هذه الأبكار السبع يساوين الثيب في أن صیاتهن لا يكفي في تزويجهن 
ولا بد فيه من نطقهن» الأولى: المرشدة ذات الأبء الثانية: من عضلها وليهاء أي: 
منعها من التزويج فرفعت أمرها للحاكم» الثالثة: التي زوجت بعرض لأنها بائعة 


مشترية» الرابعة: التى زوجت بمن فيه رق وان قل. الخامسة: التى زوجت بذي 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


عيب[ ۷۷/ أ] فلابد من نطقها لما يدخل عليها ويلزمها من ذلك العيب» السادسة: 
اليتيمة المحتاجة» وهذا الكلام يوهم أن ما تقدم خاص بذات الأب وليس 
EDE‏ ای ااا 
أي : فا زوجت بي إن ثم اس وذنت](! سح اند قرب ماين الإ 
جز وإن رضیت. وهذا هو الشهور ف 

(ولم يقر به حال الْعقّد) هذا أيضاً من شروط الصحة وه و عدم إقرار الولي 
حال العقد بالافتیات فان أقر بذلك عند العقد فسخ أبداً على كل حال من 
غير خلاف. ظ 

(وإن أَجَارَ مجبر في ابن وأخ وجد قوض لَه أموره ببيئّة جاز) هذه مسألة المدونة» قال 
فيها: ومن زوج أخته البكر بغير أمر الأب لم يجزء وإن أجازه الأب إلا أن يكون 
الابن قد فوض له أبوه جميع شأنه فقام بأمره فيجوز بإجازة الأب» وكذلك في أمة 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). ۱ ۱ 
س ره ر هھ 6ى و 67 عم قرو رز ۰° من o£‏ 2 #8 سه 6 سم تن ۵ م 
(۲) (گیکر رسد شدت» أو عضلت» أو زوجت بعرض» أو برق» او عیب. أو يتِيِمَةٍ او افتیت 
عَلَيْهَا)ُ سكت عن العانس وهي أحرى من بعض من ذکس وقد استوفينا الكلام 
علیهن في: وا یب مر ی ی ار 
أو صخرت أو عنست أو أسندت معرفة العرض لها أو رشدث 
أو رفعفت لحاكم عضل الولي أو رضيت مابالتعدي قد ولي 
وإذا عددت ذا العاهة والرقيق في اثنين كن ثمانٍ أبكار 


باب في النكاج 


الأب» وكذلك في الجد والأخ يقيمه هذا امقام . 

ابن حبيب: وكذلك سائر الأولياء» الامبري وابن حرز: وكذلك الأجنبي إذا 
فوض إليه الأب القيام بأمره وشأنه» آبو ا لحسن: ومعنى التفويض هنا أن يكون 
الأب فوض إلى الابن جميع شأنه بالعادة لا بالصيغة» ولو فوض إليه بالصيغة لم 
يحتج في ذلك إلى اشتراط إجازة الاب وإذا أجاز الأب ذلك فلا بد من تضمين 
عقد النکاح معرفة الشهود بتفويض الأب لولده لئلا يكون داعية إلى إجازة نکاح 
من لا يجوز له العقد. وإليه آشار بقوله: (بينة)» وفسر سحنون ما وقع في الدونة 

من الإجازة بكون الأب كان غائباً. وال" عن حمديس: يعني وم يطلء أي: ما 

بين الإجازة والعقد وقال أبو عمران: يجوز بالإجازة وإن بعد وإلى هذا أشار 
بقو له: (وهل ان قرب تأویلان). ۱ 

(وشیع ويج حاكم و غیره ابنَنَهُ في كَعَشْر) أي: أن الحاكم وغيره من الأولياء 
إذا زوجوا البكر في غيبة الأب الغيبة القريبة كعشرة أيام ونحوها فان 
النكاح يفسخ. ظ 

ابن رشد: من غير خلاف” "» وعن ابن القاسم: وان ولدت الأولاد وان 
آجازه الااب» وم يقيد الشيخ كلامه بالبكر لفهم ذلك ما قدمه إذ الضمير في ابنته 
عائد على الأب المجبر. (فيکعشر) أي: في غيبة أبيها كعشرة أيام بمعنى أن يكون 
ذلك مقدار مسافة بلده من بلد العقد. 


.١59 /۲ انظر: المدونة: ۰۱۲۵/۲ وتهذيب المدونة:‎ )١( 
. 001“ /۳ أي: الصنف. وقد نقله عنه في التوضیح:‎ )( 
.YA/Y انظر: البیان والتحصیل:‎ )۳( 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح امخنجر) 


(ورَوجَ انحاکم في ك؛ |فريقية. وظهر من مصر) أشار تن إلى أن غيبة الأب تارة 
تكون قريبة كا تقدم وتارة تكون بعيدة» والكلام الآن فيها وفيا هو منزل منزلة 
البعيد كالأسر ونحوه ما سيأتي» قال في المدونة: ومن غاب عن ابنته غيبة انقطاع 
کمن خرج إلى المغازي لمثل أفريقية وطنجة والأندلس فأقام بها فرفعت أمرها 
للحاكم فلينظر لها وليزوجها. 

ابن رشد: وقوله: مثل أفريقية يريد في مصر” '"» وتبعه المصنف في تفسيره. 
(وتؤولت أيضاً بالاستيطان) أي: وتؤولت المدونة أيضاً على أنها تزوج من استوطن 
ذلك البلد وإلا فلا. ظ 

(كَفَيبة الاشرب القّلآتَ) أي: أن الول الأقرب غير المجير إذا غاب غيبة مسافتها 
من بلد المرأة ثلاث ليال أو نحوها فان الحاكم يزوجها ونحوه لالك. (وان أسرآو 
فقد قالأبعد) أي: وان أسر أبو البكر أو فقد أو انقطع خبره زوجها الأبعد وهو 
الشفون. . 

(كني‌رق. وصفر وعته, وَأنُوئّة) أي: أن الأقرب إن كان فيه وصف من هذه 
الأوصاف الاربعة فان الولاية تنتقل عنه إلى الأبعد» ولا فرق بين أن يكون كامل 
الرق أم لا وان قل جزء رقه» فان عقد الرقيق النكاح فسخ أبدا وان ولدت 
لأولاد بتطليقة» والعتوه هو الضعیف العقل ولیس له آن یی عقد ولیته 
کالصغیر وأما المرأة فليس ها أن تلى ذلك من جهة الزوجة نعم يجوز أن تلیه من 
جهة الزوج كما إذا زوجت عبدها أو من كان في إيصائها على المشهور. (لا فسق 


() انظر : الدونة: ۲ وتهذيب الدونة: ۲ 
(۲) انظر: البيان والتحصیل: /۸۹. 


باب في النكاح 
وسلب الكصال) أي: أن الفاسق لا تنتقل عنه الولاية إلى غيره لأن الفسق إنها سلب 
كال الولاية. 

(ووکلت مَالكَة, ووصية, ومعتقّة)”'' يعنى: أن المرأة وان سقط حقها في تولية عقد 


(۱) (وَوَكَلْتْ مالک وَوَصی وَمُْتقَة وَإِن أَجْبَيَا) فهم من اقتصاره على الثلاث أنه لا 
ولاية للكافلة» وقد أقيم ذلك من قوله في "المدونة": فرجال من الموالي. كا أنه لا 
ولاية للأخت ونحوها خلافاً لابن لبابة إذ جعل ها أن توكّل» وفرّق بينها وبين الأم 
التي ليست بوصي نقله في التنبيهات» وفهم من تخصيصه العتقة بكسر التاء: أن 
العتقة -بفتح- لا ولاية لهاء ولا يدخلها الخلاف الذي تقدم في المولى الأسفلء ثم لا 
فرق في المالكة بين أن توكل أجنبياً عنها أو أجنبياً عن جاريتها. وأما الوصية فتوكل 
الأجنبي عنها باتفاق وعن محجورتها على القول بتقديم الأوصياء على الأولياء» وأما 
العتقة فأولياء مولاتها مقذمون عليها؛ لما سلف من تقديم أولياء النسب على الموالي» 
وأما أولياؤها هي فجوز ابن بطال في "مقنعه" أن تستخلف غيرهم مع حضورهم 
وقبله ابن فتوح والْتَيْطِي وابن عات وغيرهم» وردّه ابن عبد السلام بأن انکاح 
مواليها إنا هو لعصبتها دون من وکلته؛ لأن الولاية لمم دونها ودون ولدها إن 
ماتت. قال وهو بیّن من "الموطأ" وكلام المتقدمين» وعرضته على من يوثق به من 
أشياخي فقبله. وقال ابن عرفة يردٌ: بأنها عاصبة من أعتقته؛ لانها حيطة بإرث كل 
ماله» وولاء کل من أعتق» وكل محيط بذلك عاصب» فصارت بالتعصيب كوصية 
أو أشد؛ لأن صيرورة ذلك ها بالسنة لا باقتراف» حسب قاله مالك فيها في عتق 
الجنين» وما ذكره عن "الموطأ" لم أجده نا فيه تقديمهم على عصبة ابنها بعد موتها في 
إرث ولاء من أعتقت» ولا يلزم من تقديمهم في إرث الولاء على عصبة ابنها 
تقديمهم على من باشر العتق؛ لأن المرأة في إرثه ساقطة» وفي مباشرة العتق ثابتة حتى 
في ولاء معتق معتقها. 

وقوله: (لا ولاية لابنها) مردود بنص "الوطاً" وكل المذهب على تقديمه عليهم في إرث . 
ولاء معتقها دونهم» قال آشهب يرث الولاء دوم زحفاً. الباجي: لاتەة لين هن 
قومها ولکن قدم لقوة تعصیبه وما نقل عن التقدمین لا آعرفه بل قول "المدونة": 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


النكاح فلا يسقط حقها في تفويض ذلك إلى غيرها من الرجال فتوكل من يزوج 
أمتها القن والعتقة ومن هي في إيصائهاء وأشار بقوله: (وإن أجتبيا) أي: أن لما أن 
توكل وليها أو غيره من الأجانب. (کفبد أوصي, ومکاّب في أمة طلب فضلا وان کره 
سيده) هو ظاهر من قوله في المدونة: والعبد إذا استحلفه حر على البضع فليوكل 
غيره على العقد» وللمكاتب إنكاح (یمائه على ابتغاء الفضل ون كره سيده ولكن 
يلي العقد غيره بأمره» ولا يجوز على غير ابتغاء الفضل إذا رده السيد يدل على أن 
السيد لو رضي ذلك جاز' ". ظ 

(ومتع احرام من أحد القُلآئّة) أي: أن الاحرام إذا كان أحد الثلاشة وهم الزوج 
والزوجة والولي متلبساً به همع من سات ام واه ان ی 
آو عمرة. 

(ککفر لمسلمة) آي: وکذلك کفر ولي السلمة یسلب ولایته عنهاویمنع 
صحة إنكاحه لها. (وعکُسه إلا الام ومعتقَة من غیر نساء الجزيّة) آي: وکذا الحكم 
لو كان الولي مسلا والمرأة كافرة فإنه یسلب ولایته عنها وهو الشهور وقيل: له 
الولاية عليهاء وقال ابن وهب: یزوجها من مسلم لا كافر» وقال ابن حبیب: 


إن أمّرت رجلا يزوج ولیتها جاز. عیاض: معناه عند آکثر الفقهاء مولا ا أو من 
تحت ایصائها . ابن لبابة: مذهبهم جواز توکیلها في إنكاح آمتها أو مولاتماء الا ما 
نقل سحنون عن الغير أن المرأة ل تابر ل ل الب ل رمن 
عليه ما ذكر. والله تعالى أعلم بالصواب. انتهى. ول يتعقبه في "التوضیح" على أن 
ابن عبد السلام عزا هذا البحث في موضع آخر بعده لبعض الشيوخ وقال: فيه نظر. 
[شفاء الغليل: ۱/ ۳۷ ]. 
(۱) انظر: الدونة: ۲ وههذیب الدونة: ۱۵۱/۲. 


باب في النكاخ ١‏ . 


يزوجها من نصراني إذا لم تكن من نساء أهل الجزية» وحصّل [۷۷/ ب] في البيان 
فيها ثلاثة أقوال: يفرق في الثالث بين أن تكون من أهل الصلح فلا ولاية للمسلم 
عليها والا كان له ذلك. وذهب ابن لبابة إلى أنه لا خلاف في المسألة وأن الأقوال 
ترجع إلى نها إن كانت عليها جزية فلا يزوجها السلم كانت من أهل الصلح أم 
لاء وإن لم يكن عليها جزية زوجها. ويحمل القول الأول على أنه أراد مولاته التي 
آعتقها وهو نصراني» والقول الثاني على أنهم| معتقان لمسلم” » وإليه أشار بقوله: 
(من غُیرنساء الجزية) ومعنى قوله: (إلا لأمة وعتقة معتقة) :) أي: أن السلم إذا كانت له 
امة کافرة آو معتقة کافرة [فلا ا له أن پزوجها ولا بسقط ەك 
اه اور 

(وروج انکافر لمسلم وان عَمَدَ مسلم لکافر ثرك) آي: أن الکافر هو الذي يلي عقد 
وليته الکافرة إذا زوجت لسلم يعني أو کافر فان عقد علیها وليها المسلم لکافر 
مضی» وهو معنی قوله: (ترك). 

(ومقّد السفيه دوالرأي بان ولیه) أي: أن السفیه هو الذي يتولى العقد بنفسه 
باذن وليه إذا كان ذا رأي» وان كان ضعیف الرأي فلا وهو قول ابن القاسم. 

(وَسعتوكِي روع نجمیع) | ي: أن جميع من تقدم ممن لا يجوز هم عقد 
(۱) انظر: البيان والتحصیل: 6/ *797. ظ 
(۲) في (ح١):‏ فانه يجوز. 
(۳) (وَمُعْتَقَةٍ من عبر نساء الحزية) هو كقوله في "المدونة": إلا التي ليست من نساء أهل 

الجزية قد أعتقها رجل مسلم فيجوز. [شفاء الغليل: ۳۹/۱]. 


(4) (وَصَح توكِيلُ روج الْجيع) في سماع عیسی: لا بأس أن يوكل الرجل نصرانیاً أو عبدا أو 
امرأة على عقد نکاحه. ابن عرفه: وزيادة اين شاس: "آو صییا" لا آعرفه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


التكاح من جهة المرأة لنقص فيهم يجوز أن يكونوا وكلاء من جهة الزوج 
فيباشر ون الطرف الآخرء وهو الأصح. (ل ولي | َو أي: لا ولي الزوجة فإنه لا 
يوكل إلا من يصح أن يكون وليا ها في استکمال الشروط. (وعليه الإجَابَة لكفء) 
يعني أن الولي يجب عليه إجابة المرأة إذا دعت إلى كفء معين يريد: مع كونها 
بالغا. (وکفْوها أونى) أي: أن الولي إذا عين كفؤاً وعينت المرأة كفؤاً غيره [ک ان]() 
كفؤها أولى من كفؤ ولي المرأة» وغذا قال: (فیأمره انحاکم) أي: فبسبب کون كفؤ 
لمرأة أولى يأمره الحاكم بإجابة المرأة فان زوجها فلا كلام وإلاعد عاضلا 
وزوجها حيئئذ السلطان» وهو مراده بقوله: (شم زوج) آي: الحاكم» قال ي 
"العدة": وان شاء رده إلى غير العاضل من الأولياء. 

(ول يَعضلَ أب بكرا برد متگرر حَنَى يُتَحَقَقَّ) أي: أن الأب ف ابنته البکر لا يكون 
عاضلا برد خاطب فأكثر إلا أن يتحقق ذلك منه وحینشذ يزوجها الحاكم. نص 
عليه المتيطي وغيره؛ قال في المدونة: وإذا تبين ضرره قال له الإمام: ما أن تزوج 
وإلا زوجناها عليك لأن النبي 6 قال: «لا ضرر ولاضرار»” ". (وإن وكلته ممن 
أحب عين. وال ها الإِجَارُّ) أي: أن المرأة إذا قالت لوليها: زوجني من أحببت فلا 
بد وأن يعين لما الزوج الذي يزوجها منه وان لم يعينه لها فلها إجازة النكاح ورده. 
ولا فرق بين أن يزوجها من نفسه أو من غبره» وقاله في المدونة وزاد عن ابن 
القاسم: إن زوجها من غيره جاز وان لم يسمه وان زوجها من نفسه فبلغها ذلك 
)١(‏ ني (۱2): فإن. 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ۰۱۰۷ وتهذيب الدونة: ۲/ .٠٤١‏ واحدیث أخرجه مالك في 


الموطأء في كتاب الأقضية» باب القضاء في المرفق: ۰۷40/۲ برقم ,)١579(‏ 
وأخرجه أحمد في المسند من حديث ابن عباس #ا: /١‏ ۰۳۱۳ برقم (۲۸۲۷). 


باب في التصاح 
فرضيت جاز" » أي: وإن لم ترض ل يلزمها النكاح. 

ابن رشد: باتفاق'". (ولوبعد) أي: أن لما الاجازة ولوبعدمابين 
و 

(لا العکس) أي : لا إن عينت له الزوج الذي یزوجهامنه فانه لا حتاج إلى 
السا 
کالعتق والحاكم أن يزوج وليته من نفسه. ابن الجلاب: ويشهد على رضاها 
احتياطا من منازعتها فان لم يشهد على ذلك والمرأة مقرة فهو جائز' '» وعلى 
الشهور لا يزوجها من نفسه حتى يعين ها ذلك وتأذن. (بِتَرَوَجَتُك بِكَدَا) أي: 
وصيغة ذلك أن يقول لما قد تزوجتك على كذا وترضی به. (وَتَونَى الطَّرَهَيْنِ) أي : 
طرفي العقد من جانبه وجانب الزوجة وهو المشهور. ظ 


(۱) انظر: المدونة: ۰۱۱۳/۲ وتهذيب المدونة: 7/ .٠٤۸‏ 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۰۳۵/4 . 

(۳) (لا الْعَكْسٌ) أشار به لقول عبد الحق في"النكت": إذا وکل رجل من يزوجه من 

آحب فزوجه من قير أن بستاذنه لا یدخل فی مذا الاعتلاف ف الرأة تقول لولیها: 
زوجني من أحببت» والفرق بين ذلك على آحد القولین أن الرجل إذا کره النکاح 
قدر على حله؛ لأن الطلاق بیده» والمرأة إذا کرهت ذلك لا تقدر على حله؛ فمن 
أجل أن المرأة لا تستطیع دفعه إذا انعقد علیها استظهر فيه بإعلامها عند عقده 
عليهاء وان تقدّم تفويضها له على أحد القولين. وقال اللخمي في توكيل الزوج إذا 7 
. يعين المرأة: لا أعلمهم يختلفون أن ذلك يلزمه إلا أن يعلم أنه قضّر في الاجتهاد له 
فيكون له رد ذلك» ثم قال: ويختلف إذا وكل رجل امرأة لتزوجه فزوجته من نفسها 
وعقد ذلك وليّهاء وأن لا يلزم أحسن. [شفاء الغليل: 440/۱ ]. 

(5) انظر: التفريع: ۱/ ۳۰۷ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


وان آنکرت العقد ؛ صَدَقَ الوكيل إن اذعاه السرّوج) أي: أن المرأة إذا قالت للوكيل لم 
تزوجنی» أ : وقد أقرت بالإذن» فان الوكيل مصدق إن ادعى الزوج النكاح 
لانها مقرة بالاذن والوکیل قائم مقامها ولا يكلف إقامة البينة على ذلك. 

(وان تنازع الأولياء المتساوون في الْعقّد آوالزوج نظرانحاکم) يعني: إذا احتلف 
الأولياء وهم في العقد سواء في الزوج أو فيمن يتولى العقد نظر الحاكم» فقیل: انه 
يختار رأي: أحسنهم نظراً هاء وقيل: يأمر أحدهم بالعقد ولا یعقد هو مع ولي 
حاضر رشيد. 

(وان نت لولیین عقا ؛ فللأول) أي: إذا وكلت المرأة كل واحد من ولبيها 
فزوجها هذا من رجل وهذا من رجل فالنكاح ثابت للأول منهما إذا عرف بعينه. 
(ان لم يتلذذ الثاني) أي: ناکم با لاول مشروط بسالذا بلا العا ميا 
بشيء من مقدمات الوطء. 

(پلاعلم) أي: أن الحكم بها للثاني إذا دحل مشروط بم ذا لم یعلم بالأول فآما إذا 
دحل عالماً فهي للأول ولا يفوتها ذلك. محمد ويفسخ بغير طلاق قوله: (وتَوْتَأغْرَ 
تَفُويضه) أي: أنه لا فرق فيا تقدم بين أن يتقدم تفويض الثاني أو يتأخر أو يقعا معا 

(إنْلّم تکن في عدةوفاة) أي: أنه يشترط أيضاً في أحقية الثاني أن تکون ‏ 
الزوجة في عدة وفات وأشار بقوله: (ولو تدم العقد علی الأظهر) ال أن أحدهما إذا 
دخل بها وم یعثر على ذلك إلا بعد دخوله وعلم أنه الثاني وقد كان الأول مات أو 
طلق إلا أن العقد وقع قبل موته أو طلاقه ودخل بعد ذلك» فحكى ابن المواز أن 
نکاحه يقر ولا ميراث لها من الأول ولا عدة عليها منه» وقال في القدمات: الصواب 
أنه في الوفاة متزوج في عدة بمنزلة امرأة الفقود : تزوج بعد جرب الا جل وانفضاه 


باب في النصاح 


العدة ويدخل بها زوجها فيكشف أنها تزوجت قبل وفاة الفقود ودخلت بعد 
وفاته في العدة أنه يكون متزوجا في عدة» ولا فرق بين المسألتين''2. وإليه [1/۷۸] 
أشار بقوله: (على الأظهر). 

(وَفْسِعَ بلا طلاق) أي: أن عقد الوليين للرجلين على المرأة إذا اتحد زمنه| يفسخ 
بغر طلاق» وهو مراده بقو له: (ان عقّدا بزمن) أي : عقدا في زمن واحد لاستحالة 
الشركة في النکاح. 

(أَوِبَينَ بعلمه آنه كان) أي: أن الثاني إذا شهدت عليه بينة أنه دخل مع علمه 
بأنه الثاني وأنها في عصمة غيره قبل عقده عليها فإن نكاحه يفسخ بغير طلاق 
وتكون للأول» وأما إن لم تقم على ذلك بينة بل أقر هو أنه علم بأنه ثان فان نکاحه 
يفسخ بطلقة بائنة لاحتمال أن يكون كاذبا في مقالته وها الصداق كاملاء قاله ابن 
يونس وغيره» وإليه أشار بقوله: (لأَإن أَهَر). 

(آو جهل الزمن) أي : زمن العقدين حتى لم يعلم السابق منهما فان النكاحين 
یفسخان بطلاق. ابن عبد السلام: وهو الشهور. (ونْ مات وجهل الأحق قضي الازث 
قولان) أي: فان ماتت الزوجة وم يعلم من هو الأحق بها من الزوجين إمّا الأول 
مطلقا عند ابن عبد الحكم أو قبل دخول الثاني» والثاني بعد دخوله على الشهور 
فاختلف في الارث على قولين. ابن عبد السلام: وأكثرهم على سقوطه» ونسب 
بعضهم للشيخ أبي محمد أن القياس دفعه للزوجين معا؛ لأن النزاع في تعيين 
مستحقه لا في أصل وجوبه وهو الظاهر. 

(وَعَلَى الارث قالصداق) أي: فحيث ثبت الارث ثبت الصداق لأن الإرث من 


(۱) انظر: المقدمات الممهدات: ۵/۱ 7. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


خواص الزوجية ولوازمها. (وال فزانده) أي: وان لم يثبت الإرث فإن) عليه الزائد 
من الصداق على قدر الیراث. فإذا كان صداقه قدر ميراثه فأقل فلا شىء عليه وان 
كان أكثر من ميراثه غرم ما زاد على ميراثه لإقراره بثبوت ذلك عليه. (وان مات 
الرجلآن لا ارث, ولاً صداق) أي : لأن سببهم| الزوجية ول يثبت. 

(وأعدلية متناقشتین مْقاة) أي: لو شهد لكل واحد من الزوجين بينة أنه 
الأحق سقطتا وصارا کمن لا بينة شا؛ وسواء كانت البینتان متساویتین أو 
إحداهما أعدل من الأخرى. (ولو صدفتها المرآة) أي: أنه لا یقفی بالاعدل من 
البینتین المتناقضتين ولو صدقتها المرأة لاشها لما تساقطتا صار الزوجان کمن لا بينة 
هما ولا قول للمرأة حینتذ» [وهذه المسألة ها نظائر]. 


[فصل فف نكاج السر ) 
(وفسع مموصى, وان بکنم شهُود من مر منزل وم ؛ ان تم یل وبطل) ۲ يشير 
بکلامه هذا إلى حکم نکاح الس ومعناه» والشهور: أنه الوصی بکتمه ولو شهد 
فيه ماعة مستکثرة» ولهذا قال: (وان بکنم شهود) ولا فرق غ الشهور بین آن 
يسأل الشهود أن يكتموا ذلك من امرأة أو منزل أو أيام» واختلف في حكم نكاح 
الس فالمشهور أنه باطل» وعليه فيفسخ مالم يدخل ويطل کم قال هنا إن لم يدخل 


وا ۳(۰( 
ویطل» وشهره في البیان ۲ 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 

(۲) (وَفْسِحَ مُوصّىء ون نّم شّهُودِ) مجازه وفسخ موصیّ بکتمه وان بکتم شهود؛ إذ لا 
يخرجه ال شهاد على هذا الوجه عن کونه نکاح سرٌ. [شفاء الغلیل: ۱/ 6۰ ]. 

(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۳۷۹/۶. 


باب في النكاج 


(وعوقباء والشهُون)”"' أي: وعوقب الزوجان والشهود وهو قول ابن شهاب 

و 
(وقَبل الدخُول وجوياء على آن ل تأیه لا هارا) أي: وفسخ التكاح قبل 

الدخول [ذا عقد عل شر ط أن لا تأنیه ا ر قال مالك: لا رو 

وکذا إن شرط ألا تأتيه إلا لبلاء ابن القاسم: ویفسخ مالم يدخل فان دخل مضی 

وسقط الشرط وکان لها صداق المثل” ". 

(و بغیارکان لأحدهما أوْعَيْرِأَوَعلَى ان نم یات بالصداق لکذا فلا نگاح. وجاءبه) 
هذا آیضاً ما یفسخ قبل البناء لا بعده وهو النکاح على خيار أو على إن لم يأت 
بالصداق إلى أجل كذاء وسواء كان الخيار في ذلك للزوج أو للزوجة أو لغيرهماء 
وقاله في المدونة وزاد فيها بعد قوله: وفسخ قبل البناء لآنهها لو ماتا قبل الخيار لم 
يتوارثاء ثم قال: وكذلك الجواب فيمن تزوج امرأة على أنه لم يأت بالصداق إلى 
أجل كذا وإلا فلا نكاح بينهماء قال: وكان مالك يقول فيه إن النكاح يفسخ بعد 
البناء لآن فساده في عقده ثم رجع فقال: [أرى]”' أن يثبت بعد البناء » 
واختلف على القول بأنه يفسخ بعد البناء هل يكون لها صداق الل أو المسمى؟ 
(۱) (وَعُوقِبَاه وَالشّهُوة) يجوز نصب الشهود ورفعه» والنصب مختار؛ لدى ضعف 

النسق. [شفاء الغليل: 5١ /١‏ 5]. 

(۲) انظر: المدونة: ۱۲۹/۲ وتهذيب المدونة: ۲/ ۱۲۳ قال في المدونة: (... سأل ابن شهاب 
عن رجل نكح سرا وأشهد رجلين قال: إن مسها فرق بينهم| واعتدت حتى تنقضي عدتبا 
وعوقب الشاهدان با كتا من ذلك). 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: 5/ .7١9‏ 


(6) انظر: المدونة: ۰۱۲۹/۲ وتهذیب المدونة: 155/7 . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


ابن رشد: والخلاف إن هو إذا أتى الزوج بالصداق قبل الأجل» وأما إن لم يأت به 
حتى انقضى الأجل فلا نكاح بينهما قولا واحدا”'' وإليه أشار بقوله: (وجاء به) 
أي: بالصداق قبل الأجل. (وما قسد لصداقه أو على قرط یتاقض: كَأن لا یشم لها أو 
يوْترَعلَيهًا وأنفي) أي: ومما يفسخ قبل الدخول ما فسد من النكاح لصداقه أو عقد 
على كل شرط يناقض مقتضى العقد» كما إذا شرط أن لا يقسم لما مع نسائه في 
المبيت أو يؤثر عليها غيرها ونحوه فأما فساد النكاح لصداقه فى إذا وقع بخمر 
أو خنزير أو آبق أو شارد» أو على أن يخدمها مدة معلومة أو يعلمها قرآنا أو شيا 
منه ونحوه أو يصدقها عبداً يساوي ألفين على أن ترد له ألفا أو جعل رقبة العبد 
صداقا لزوجته» وسيأتي بيان ذلك» وأما الشرط في التكاح فتارة يناقض مقتضی 
العقد وهو ممنوع فإن وقع أدى إلى القدح في النکاح وفسخ قبل الدخول» وتارة 
يقتضيه العقد لو م يذكر فيه كشرط أن لا ينفق عليها أو يبيت عندها وهذا وجوده 
وعدمه سیان» وتارة لا يقتضيه العقد ولا ينفيه كشرطه أن لا [يتزوج ولا يتسرى 
ولا يخرجها]” ' من بلدها أو بيتها وهو مكروه ولا يفسخ النكاح به مطلقاء وإلى 
هذا النوع وما قبله أشار بقوله: وألغي أي: الشرط الذي لم يناقض العقد. 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: 47/4 . 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في النكاح 


فصل نگام الفنفة] 

(ومطلقا کالنکاح اج" " هو نكاح المتعة كأن يعقداه على أن يستمتع بها مدة 
معلومة» ولا خلاف عندنا أنه یفسخ [۷۹/ ب] مطلقاء أي: قبل الدخول وبعده 
ویعاقب الزوجان» ولا يبلغ ما الحدء والولد لاحق. (آوان مضی فهر فاا أَتَروجِك) 
[هكذا قال في الدونة ومن قال لامرأة إذا مضی شهر فأنا متزوجك]”'' فرضیت 
هي ووليها فهو نكاح باطل لا يقام عليه" ". 

(وهو ملق ان اختلف فيه کمحرم وشفار) أي: والفسخ بطلاق إن كان النكاح مما 
اختلف فيه كنكاح المحرم ونكاح الشغار وهو المشهور. 

(والتحريم بعقده ووطنه وفيه الازث) أي: ويقع التحريم بعقده ووطئه» والمراد 
تحريم الصاهرة فتحرم على آبائه وأبنائه وحرم عليه أمهاتها وبناتهاء وإنما ذكر 
الوطء بعد أن ذكر أن التحريم يقع بالعقد ليترتب عليه ما بعده من لزوم الإرث إذ 
لا میراث فیما يفسخ قبل الوطء وأما إذا فسخ بعده ومات أحد الزوجين في العدة 
أو قبل الفسخ فالميراث ثابت بينهما إلا أن يمنع منه مانع» ك| إذا كان الفسخ بحق 
الورثة کنکاح الریض لأنا نما فسخناه لأجل الإرثء وإليه أشار بقوله: (إلا نکاح 
الْمُريض). (وانگاح العبد والْمرة) ۱" عطف على (کمعرم) ومراده أن العبد إذا تولى 
(۱) (وَمُطْلَقاً کالنگاح لأجَلٍِ) أي: وفسخ مطلقاً ما كان مثل النكاح إلى أجل ما فسد 

لعقده سوى ما تقدّم في القسمين قبله وهما ما یفسخ إن ل يدخل» وبطل ما يفسخ 

فل الدخول. 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 
(۳( انظر: الدونه: ۲ ۰ وتمهذيب الدونه: ره 
(6) (وَإِنْكَاح الْعَيْد وَامُرْأَ) معطوف بال جر على قوله: (كمحرّم وشغار) ول یظهر لتأخيره 


شرح بهرام الصفیر (الودرر في شرح الختیمن 


العقد من جهة المرأة أو تولت المرأة على نفسها أو على غيرها من النساء فإنه يفسخ 
یی ی تاه 

و تفق على فساده) أي : أن التكاح اتف على فساده يقع الفسخ فيه يغير 
طلاق ولا إرٹ. (كخامسة) آي: ات ری مات سل 
عل قاد نیا بقع باوط امه وهر مان فولء: للق ایا نی 

(وما فسخ بعده فالمسمی وإِلاَقَصَدَاقُ المثل) أي: وما فسخ من النكاح بعد 
الدخول ففيه السمی إن عين فيه صداق وإلا ففيه صداق ا مشل» وإن كان الفسخ 
قبل الدخول فلا شيء فيه. وغذا قال: (ومقط بالشخ قبله) ثم استثنى من ذلك 
النکاح الذي عقد على درمين» فإنه إذا فسخ قبل الدخول يكون فيه للمرأة 
نصفها وهو درهم» وإليه أشار بقوله: (إلا نكاح الدرهمين قفا .. 

(كطّلقه)“ أي: أن الزوج إذا طلق قبل الدخول في النكاح الفاسد فلا شىء 
فيه» وان طلق بعد الدخول ففيه المسمى إن كان والا فصداق الثل. 

(وتعاض مت پها) أي: فان نكاح الزوج قد تلذذ من المرأة بشىء غير الوطء 
فإنها تعطى شیثا عوضاً عن ذلك بحسب ما يراه الامام والناس. 

(ولولي صفير سخ عقده) أي: أن الصغير إذا تزوج بنفسه وهو يقدر على المجماع 


E ی ی‎ e O وی‎ 
.]٤٤١/١ الغليل:‎ 

(۱) (طلاقه) الضمير للنكاح الستحق للفسخ أي: فإذا طلق فيه الزوج بعد البناء 
اختياراً ففيه المسمى إن كان وإلا فصداق الثل» وان طلّق قبل البناء فلا شىء فيه الا 
في نکاح الدرهمین. [شفاء الغلیل: 4١/١‏ 4]. 


باب في النكاح 


- وكان ذلك بغير إذن الناظر عليه فان للناظر فسخ عقده» آي: وله الإمضاء فإن 
فسخه فلا مهر لها لأنها سلطته على نفسها وهو ظاهر إن كانت ثیباء وأما إن كانت 
بكراً وافتضها فينبغي أن يضمن لها ما شانها كما يضمن ما كسرء أو تعذر الرجوع 
على الناظر ول يكن عليها عدة ولو دخل لأنها لا تحمل منه إذ الفرض أنه غير 
بالغ» وينبغي أن يقيد با إذا وقع ذلك قبل الوت. فأما إذا مات الصبي قبل الرد 
وقد دخل فلا بد من عدة الوفاة. (وان وج بشروط) أي: أن الصغير إذا زوجه وليه 
على شروط كطلاق من يتزوجها أو عتق من يتسرى بها أو نحو ذلك أو تزوج هو 
بنفسه على تلك الشر وط وأجازها وليه» وهو مراده بقوله: (أوأجيزت). (وبلغ) 
أي: بعد الشروط. (وکرهت) آي: وكره تلك الشروط فله أي: للصبي بعد بلوغه 
التطلیق» يريد: وله التزامها ويثبت النكاح وإذا فسخ بطلاق أو بغيره» وعلى 
الأول فهل عليه صداق أو لا؟ قولان لابن القاسم وإليه أشار بقوله: (وفي نصف 
الصداق فَوَلآنِ). (عمل بهما) أي: عمل بكل قول عند جماعة. لول لها أن العقد 
وهوکبیر) أي: أن الزوج لو قال: عقدت أو عقدلي ولي على هذه الشروط وأنا 
صغير» وقالت المرأة أو ولیها: بل عقد وهو کبیر فان القول قوضا . (وللسید رد نكَاح 
عبده) يريد: ومکانبه إذا تزوجا بغير إذنه وله الامضاء وهو الشهور. ابن القاسم: 
وعلى الزوج البينة والا حلف الولي. ظ 
(بطَلقّة ققّط) وهوالمشهور. (بانفة) لأما هي التي تزيل ضرر السيد 


(١)(وَإنَ‏ رو روط أو أجِيرَثْه ويلع ورة َه الَلِقٌ) زنم) عطف (بلغ) بالواو دون 
الفاء أو ثمٌ؛ لأن الكلام مفروض في الصغير المزوج ني حال صغره بالشروط فتعین أن 
بلوغه بعد الشروط والذي في اک لسع (وكره) مب للفاعل وهو الصغير» وهذا 
آلیق من النسخة التي فيها: وکرهت مب للنائب. [شفاء الغليل: 4۱/۱ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


بخلاف الرجعية. 


(إن لم يبعه) أي: وأما إذا باعه فلا مقال له حينئذء ويقال للمشتري إذا كنت 
علمت بالزواج فلا مقال لك وإلا فلك الرد بعيب التزویج» فإن تمسك به فلا قيام 
له وان رد كان للبائع الفسخ» وإليه آشار بقوله: یرد به)”" أي: فيعود للبائع 
فيه ما كان له أولا. 

بعض الأشياخ: وهذا إذا باعه قبل علمه بالعيب وإلا فلا مقال له إن رد عليه 
لأن ذلك يدل على أنه رضي بالعيب قبل البيع. (أويفتقة) أي: وكذا لا مقال 
للسيد إذا عتق العبد قبل علمه بعيب التزويج» أو بعده فلا مقال له لأن حقه في 
ذلك سقط بالعتق. 


(ولها ربع ديتارإن دخل) أي: فان دخل العبد بالزوجة ثم رد السيد نكاحه فإنها 
م مرو عم دوم رق ر ر اسم 5 
تستحق ربع دینار. (واتبع عبد ومکاتب ہما بقي)0) أي: يتبع کل واحد منهیا إذا 


(۱) (إلا نرب أو يعتقه) مفهوم قوله: (به) أنه لو رد عليه بغيره يكن له رد نکاحه 
وهو أحد القولين. قال ابن بشير: فإن اطلع بعد رضاه على عيب قديم فله أن يردّه بها 
اطلع علیه» وهل برد للعيب الذي رضي به شيئاً؛ لأن رضاه يقتضي أنه كالحادث 
عنده؟ للمتأخرين قوّلان: أحدهما: أنه يرد ما نقص وليس للسيّد الأول فسخ. 
والثاني: أنه لا یرد ما نقص» وللسيّد الفسخ» وأجراه بعضهم على الخلاف في الرد 
بالعيب هل هو نقض له من صله أو نقض له الان» فان جعلناه نقضاً من أصله ا 
يرد ما نقص» وكان للسيّد الأول الخيار» وإن جعلناه نقضاً له الآن رد ما نقص» و 
يكن للأول خیار. [شفاء الغلیل: ۱/ 57 ]. ۱ 

(۲) (وَاتبعَ عبد وَمُكَاتِبٌ با بقي ان عَرَا) مفهومه أنه إذا 1 يغرّاها بل آخبرها العبد أنه 
عبد والکاتب أنه مکاتب فلا یتبعان وعلیه اقتصر الْتَيْطيء وعلیه اختصر "الدونة" 
آبو محمد وابن أبي زمنين وأبو سعيد. قال عياض: وتأولها آبو بكر بن عبد الرهن 
وأبو محمد عبد الحق وغيرهما من القرویین على الفرق بين العبد والمكاتب» وأن العبد 


باب في النصاح 


أعتق با بقي من الصداق زائداً عن الربع دیناره لأن الحجر في الزائد نا كان لحق 


السيد. (وإنْلعيهُرًا) هو مبالغة في الرجوع أي: يتبعان مطلقا غراها أم لا. (ٍن لم 
يُبْطْلَهُ سیذ) أي: أن الاتباع مشروط بعدم إبطال السيد لا في ذمة العبد فإن أبطله 


فلا يتبع بعد [عتقه]”'' بشيء. 

(أَوْسلْطَانٌ) أي: وكذا لا يتبع إذا أبطل السلطان ما في ذمته.[۷۹/ أ] 

وله الوجازة إن قرب ولم يرد الْفَسعٌ) يشير إلى قوله في المدونة: وإذا كلم السيد 
في إجازته فامتنع أن يجيز ثم آجاز فان آراد بأول قوله فسخا انفسخ ون آراد بهم 
أرض ثم أجاز فذلك جائز إن كان قريب '"» وإنما اشترط القرب لأن عدم الرضى 
مع استدامة ذلك حتى يطول قرينه في الفسخ. ابن المواز: وإن شك السيد على أي 
وجه خرج منه فهو فراق» وإليه أشار بقوله: سك في قصله) وهو معطوف على 
الفعل المضارع المجزوم بلم. 

(ولولي سفیه فسخ عقده) أي: أن السفيه إذا تزوج بغير إذن وليه فله فسخه» 
وله إمضاؤه إن كان سداداء فان لم يعلم به حتى خرج من ولايته ثبت النکاح. 
(ونوماقت) أي: أن للولي أن يفسخ ولو بعد موت الزوجة» وله الإمضاء إن كان 
سدادا وهوالمشهور. 


(وَتَعِيّنَ بمَوته) أي: تعين الفسخ لوت السفيه فلا ترثه وهو قول ابن القاسم. 


سواء غر أم لیف للسيّد إسقاطه عنه. وأما ا مكاتب فلا يسقطه عنه إلا إذا لیف فان 
غ وقف الأمر» فان عجز كان للسيّد إسقاطه وإن آذى بقي عليه. [شفاء الغليل: 
۱ ۶۳ 4 . 

() في (م): عقده. 

(۲) انظر: الدونة: ۰۱۲۵/۲ وتهذیب الدونة: ۰۱۱۰/۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجم 


(وَلمُكَائب وَمأدُونٍ کسر) يريد: من ماما لا من مال السيد لانب| فيه كالوكلاء 
قاله مالك. 

(وان بلا إِذْنِ) أي: لما ذلك ولو كان بغير إذن السيد. 

(ونقَهالعبد في غير خراج وکسب إلا هرف کانمهر) أي: أن نفقة زوجة العبد 
تکون من غير خراجه وکسبه فتکون فی| وهب له أو تصدق أو آوصی له به أو 
نحو ذلك. وکذلك حکم مهره في الوجهين والدبر والعتق [علیه]() کالعبد 
والکاتب كا حر لانه آحرز نفسه وماله فان عجز طلق علیه» والعتق بعضه في 
اليوم الذي يخصه كا حر وفي الیوم الذي بخص سيده کالعبد. (ولا یضمفه سید بإِذن 
التزويج) هو كقوله في الدونة: وان أذن له فنكح فذلك على العبد" لأنه هو المدولي 
للشراء فكان الثمن عليه دون سيده. 

(وجَبر أب ووصي وحاکم منوا اج وَصيرا) أما إجبار الأب ولده الصغير 
على التزويج فذلك متفق علیه وقيده في كتاب الخلع با إذا كان فيه غبطة كتزويجه 
من المرأة الموسرة» واختلف هل الوصي في ذلك كالأب وهو مذهب المدونة 
أو لا وهو مذهب الوازية *» أو يفرق فإذا كانت المرأة شريفة أو ابنة عم فله ذلك 
وإلا فلا وهو مذهب المغيرة» وأما الحاكم فقال ابن رشد: لم أر فيه خلافاً» وينبغي 
أن يجوز له ذلك بلا خلاف لأنه لا يفعل ذلك إلا بعد أن ينبت عنده أن في ذلك 
مصلحة؛ وما ذکره في المجنون من قيد الاحتياج هو للخمي. 


() في (۱2): إلى أجل. 

(۲) انظر: هذیب الدونة: ۲/ ۰.۱۰۸ 
(۳) انظر: الدونة: ۲۵۲/۲. 

(؟) انظر: النوادر والزیادات: ۶/ ۱۷ . 


باب في الفكاح 


(وفي السّفيه خلآف) القول بجبره لابن القاسم وابن حبيب وشهره الباجي؛ 
والقول بعدم جره لعبد الاك وهو مذهب [الوازیة]" " وص ححه 
عبد الحق وغيره. 

(وصدافهم ان آصدموا على الآب, وان مات آویسروا بعد) أي: أن الأب إذا زوج 
الصغير أو الجنون أو السفيه وهم معدمون أي: فقراء فان صداقهم على الأب 
وهو الشهور ولا فرق عليه بين أن يكون الأب حياً أويكون قد مات وسواء 
بقي الولد على فقره أو أيسر ولو شرط ذلك عليه وهو مراده بقوله: (ولَوْشَرط 
ضده) أي: ضد الفرض المذكورء ول یذکر سا [ذا شرط ذلك على الأب أو م 
يشترط على واحد منهبا اتكالاً على قياس الأحروية,. لأنه إذا لزم الأب مع 
اشتراطه على الولد فلأن يلزمه في الصورتين المذكورتين آحری» ولابن القاسم 
أيضاً أن الأب إن بين أن الصداق على الولد فهو لازم له ولا يكون على الأب منه 
شيء. (و لا فعنیهم) آي: وان م يكونوا معدمين بل كانوا أغنياء فإن الصداق عليهم 
دون الأب» وسواء شرط عليهم آم لا إلا أن يشترطه الأب على نفسه فيكون 
عليه» وهو معنى قوله: (إلاّلشّرط). 

(وان تطارحه رشید, وب فسغ ولا مهُر) أي: إن تطارح [الصداق]" " ولد رشيد 
وأب» ومعناه أن کل واحد منهما يريد: أن يلزم ذمة الآخر به» مشل أن يزوج الأب 
ولده الرشيد ويقول: الصداق على الولد» ويقول الولد بل الصداق على الاب 
فقال مالك: يفسخ النکاح ولا شيء على واحد منهم). 

ابن المواز: بعد أن يحلفا ومن نكل منه| لزمه الصداق. ابن بشير: وهو يحتمل 


شرح بهرام الصغير (الدررة في شرح الختج 


ایکون تسیل مالك وحمل أذ يكون غلاا وري صلل حك یا 
لتهم» ورأى اللخمي أنهما إذا نكلا یغرم كل منهما نصف الصداق» وإلى هذا آشار 
بقوله: (وهل إن حلفا ول لزع الناكل؟ قردد) فإن لم ینظر في ذلك إلا بعد الدخول 
حلف الأب وبرئ» ثم إن كان المسمى أقل من صداق مثلها غرم الزوج صداق 
المثل بلا يمين» وان كان أكثر حلف وغرم صداق المثل. 
(وحلف رشید وجنبي وم نکر الرضاوالامر خشور ان نم کرو هجرد عذمهم. 
وان طال كشيرا لزم) أي: أن الأب ادا زوج ابنه الرشید أو آجنبی اه آو زوج الولي 
المرأة في حال حضورهم ول ينكروا بمجرد علمهم بل سكتواء ثم بعد ذلك 
آنکروا الأمر والرضا بالعقد فإن لم يطل الحال حلف الابن والأجنبي على عدم 
الإذن والرضاء وسقط عنهی الصداق وعن الأب أيضاء وحلفت المرأة على عدم 
الرضا والإذن ولا يلزمها حينئذ نكاح من زوجت له» وان طال الحال كثيرا لزم 
النكاح ولا مقال لواحد من الثلاثة» لأن طول المدة مع السكوت دليل على الرضا 
با فعل العاقد قال في المدونة: [۷۹/ ب] ون كان الابن غائباً فأنكر حين بلغه 
سقط النكاح والصداق عنه وعن الأب ثم قال: والابن والأجنبي في هذا 
ا وان نكل الابن والأجنبي عن اليمين» فقال ابن يونس: يلزمه التكاح 
فان شاء طلق ورد نصف الصداقء ون شاء ثبت عليه وان نكلت المرأة أيضاً عن 
اليمين لزمها النكاح. ظ 
(ورجع لآب وني قد روج غیره, وضامن لابتته النصف بالطلاق) يعني أن الأب إذا 
زوج ابنه وجعل على نفسه الصداق» أو ذا القدر يزوج رجلا على أن الصداق 


۱6۹ /۲ انظر: الدونة: ۱۱4۰۱۱۳/۲ وتهذیب الدونة:‎ )١( 


باب في النصاح 


علیه» أو الأب يزوج ابنته لأجنبي ويضمن الصداق لماء فان نصف الصداق 
يرجع للأب وذي القدر بطلاق الزوج» يريد: إذا طلق قبل البناء لانه لم يلزمه إلا 
على حكم الصداق. 

(وانجمیع بالشماد) أي: فان وجد النكاح فاسداً رجع بجميع الصداق لما 
ذكرناه إذا فسخ قبل البناء وإلا فلها المسمى بالدخول. (ولایرجع أحذ منهم إلا أن 
یصرح بالْحمانَة, أويكون بعد العقّد) أي: ولا برجم أحد من زوج ابنه أو ابنته أو 
ذوي القدر على الزوج با غرم من نصف الصداق لأنه حمل لا يقصد به إلا 
القربة. (لاآن یصرح بِالْحَمَانَة) أي: بالضمان فيرجع با غرم ولا إشكال أنه يعمل 
بموجب ما نص عليه من حمل أو حمالة» فان لم ينص على واحد منه) فمذهب 
المدونة حمل على الحمل» وني سماع سحنون على احمالة حتى يبين إرادة الحمل» 
وعند أكثر الأشياخ يحمل في العقد على الحمل؛ وبعده يختلف فيه على الحمل 
والحالة» وقال بعض الموثقين: إنه يختلف فيه في العقد وأنه عند ابن القاسم يحمل 
1 على الحمل» وني رواية عيسى على الحالة» وأما بعده فمحمول على الحالة» 
وإليه آشار بقوله: (أَوَيكُونَ بعد العقد). (ولها الامتنّاع ان تمدرآخنه حتی بقدروتخد 
اْحال) آي: وللمرأة أن تمنع الزوج من نفسها ولا تمكنه إذا تعذر أخذ الصداق 


)١(‏ في (م): في العقد). 

(۲) (وهَ لماع إن 00 ادها ی در ۳۹ ال إن كان لفظ (يقدر) بدال 
وراء لا براءين» فلعله لوح به لما احتصر في ' آتو ضیحه " من كلام اللخمي إدقال: لو 
كان صداقها مائة» النقد نصفهاء والمؤخر نصفها وخلف الحامل مالا أخذت الائة؛ 
لأن بالوت يحل المؤجَلء وإن 1 يخلف شيئاً فللزوج إذا أتى بالعجل أن يبني بها وإن 
خلّف خسين أخذتهاء وكان للزوج أن يبني بها إذا دفع خمسة وعشرین؛ لان 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


من تحمل به حتى تقبض صداقها الحال أو ما حل منه أو حتى [یقدر]( إن ۸ 
يكن فرض. 

. (وله القَرْكُ) أي: فإذا منعت الزوجة نفسها حين تعذر الأخذ من الحامل 
فللزوج أن يفارق ولا شيء علیه» ولا جر على دفعه وان كان له مال لأنه غير 
ملتزم لذلك» وإنما دخل مع المرأة على أنه لا يغرم شيئاء وان شاء دفع الصداق 
ودخل. (وبطل إن ضمن في مرضه عن وارث, لا زوج ابنته) آشار إلى أن المريض تارة 
يتحمل الصداق في مرضه عن وارث؛ وتارة عن غير وارثء وتارة لزوج ابنته؛ 
فان تحمل عن وارث لم يجز حمله باتفاق قاله في البيان لأنه وراث”", ولا 
وصية لوارث. وإليه أشار بقوله: (وبطل) أي: الحمل وأما النكاح فصحيح. 
فإن مات الحامل فالزوج بالخيار إن شاء دفع وثبت على نكاحه وإن شاء فارق 
ولا شيء علیه» وان صح الأب لزمه ما تحملء ولا فرق بين الابن وابن الابن 
وابن الأخ ونحوهم, وغذا قال: (عن وارث)ء وفهم منه أن غير الوارث قريباً أو 


الخمسين المأخوذة نصفها للخمسين المعجّلة ونصفها للخمسين المؤخرة. وختلف 
إذا حاصت المرأة الغرماء ونامها من الائة ممسون, ثم فارق الزوج هل ينتقض 
ا لحصاص الاول؟ فمن قال: إن الصداق وجب بالعقد ل ينتزع منه شيئاء ومن قال: 
إنها يجب النصف بالعقد ونصف بالدخول قال: عليها أن ترد نصف ما قبضته عن 
العجل وهو خمسة وعشرون ثم تضرب فيها هي والغرماء ب| بقي لهم؛ لأنه قد تبين 
أن دينها خسون فقط ون كان جميع الصداق مؤجلاً كان للزوج أن يبني بهاء ولیس 
ها أن تمنع نفسها كالمشهور فيم إذا أجل ما على الزوج؛ لأنها دخلت هنا على أن تسم 
نفسها وتتبع ذمة آخری. [شفاء الغليل: ۱/ 44۳ ]. 

() في (م): يقرر. 

(0 انظر: البيان والتحصيل: 5/ .١١8‏ 


باب في النكاح 
أجنبياً يصح له ذلك» وهو كذلك وتکون الوصية من الثلث» وهذا هو القسم ۱ 
الثاني» وأما إن تحمل لابنته عن زوجها الأجنبي أو الذي لايرثه من الأقارب 
بالصداق ففي ذلك روايتان» الأولى لمطرف وعبد الملك وبها قال ابن القاسم نها 
وصية لأجنبي فتجوز من الثلث» وهذا إذا تحمل بصداق المثل» فإن تحمل با زاد 
على ذلك فهو وصية لابنته [لا مجوز]" ابن رشد: باتفاق إلا أن يجيزه الورفة 


والثانية رواية ابن القاسم وقال بها آشهب وأصبغ أن حمله لا يجوز إذ هو راجع 
لابتته» وقيل: وهو مذهب المدونة» وصحح ابن الحاجب وغيره الأولى' '', ولهذا 
اقتصر عليها الشيخ. 


RR 


(۱) ما بین معكوفتين زيادة من (۱2). 
(۲) انظر: الجامع بین الامهات» ص:۳۹۸. 


شرح بهرام الجغیر (الددرر في شرح المختصر) 


[فصل فف الكفافة في النكاج] 

(وَالكَمَاءَةَ الدين والحال) الكفاءة لغة المثل واعتبر فيها خمسة آوصاف الدين 
وهو متفق عليه» ا حرية» والنسب. وا حال وهو أن يكون الزوج سالاً من العیوب 
الفاحشة والمال» فالعجز عن حقوقها يوجب مقاهاء والمعتدر من ذلك عند مالك 
الدين والحال» وعند ابن القاسم الدين والمال» وعندهما المال والحالء وإلى الأول 
أشار بقوله: (وَالْكَفَاءَة الدين والحال) وسیذکر العبد ثم إن الكفاءة حق للمرأة 
والولي فإذا ترکوها جاز إلا الاسلام فانه حق لله لا يجوز ترکه لأحد منهما. (ولیس 
لولي رضي مس انام با خادش) أي: ليس لولي رضي بغير كفء كعبد ونحوه أن 
یمتنع من تزویجه» ثانياً إذا طلق العبد وليته إلا أن يظهر منه أمر حادث من فسق أو 
عدم أمانة ونحو ذلك. 
الْقَاسِم إلا لضرربين, وهل وفاق؟ تأويلان) هو مذهب الدونة قال فيها: أتت امرأة 
مطلقة إلى مالك فقالت له: إن لي ابنة في حجري موسرة مرغوبا فيها فأراد أبوها 
أن يزوجها ابن أخ له فقيرا أفترى لي في ذلك متكلمأًء قال: نعم. إني لأرى لك في 
ذلك متکلاً هكذا على الایجاب؛ وروي على النفي”"". عياض: وهو غير مستقيم 
مع قوله: نعم. ابن القاسم: بعد الكلام وأنا أراه ماضياً إلا لضرر بين» واختلف 
هل هو وفاق لقول مالك أو خلاف للأشياخ؟ في ذلك تأويلان» فذهب سحنون 
إلى أنه حلاف قال: ويعني بالضرر ضرر البدن» وذهب آبو عمران وغيره إلى أنه 
وفاق» فتكلم ابن القاسم على ذلك بعد الوقوع ومالك قبله وقاللما متكلم. 


() انظر: المدونة: ۲ ومذیب المدونة: . 


(وانموتی وغیرالشریف, والأقل جَاهاكُفْم) أي أن المولى كفو للعربية وغير الشریف 
كفؤ للشريفء والأقل جاها كفو لمن هي أقوى منه جاها. /١[‏ أ] (وفي العبد 
تأویلان) ظاهر قول ابن القاسم في المدونة أنه كفو" '» وقال غيره: ليس بكفء. 
واختلف هل هو خلاف لقول ابن القاسم وإليه ذهب اللخمي وغيره. أو وفاق 


وإليه ذهب ابن سعدون وغيره. 


فصل في ما حرم مره النگاج) 

(وَحَرِمأُصولُه , وقصوله) هذا شروع منه في بيان ما يحرم على الرجل. (أصوله) 
من له عليه ولادة مباشرة أو بواسطة وان علت» فشمل الاباء والأمهات وان 
علواء (وقصوله) من له عليه ولادة مباشرة أو بواسطة وإن سفلت» فشمل الأبناء 
والبنات. 

وخ من مائه) أي: أن الرجل إذا زنى بامرأة فحملت منه بابنة فإنها تحرم 
عليه» کا يحرم عليه من بناته من ثبت نسبها منه لأن الجميع خلقن من مائه وهو 
الشهور. 

(وزوجتهها) أي: وکذا يحرم على الشخص زوجة آصوله وفصوله فلا یتزوج 


(۱) انظر : الدونة: ۰۱۰۷/۲ وجذیب الدونة: ۰۱6۲/۲ ونص الدونة: (أرأيت إن 
رضيت بعبد وهي امرأة من العرب وأبى الأب أو الول أن يزوجها وهي ثيب 
أيزوجها منه السلطان أم لا؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك. . قال: 
ولقد قيل لمالك إن بعض هؤلاء القوم فرقوا بين عربية ومولى» فأعظم ذلك إعظاما 
شدیداه وقال آهل الاسلام كلهم بعضهم لبعض أکفاء لقول اف ي لتنزیل: :¥ 
الاس إا حلفت گر ین ذکروات ی وجعلتکم شغوبا وبال لِتَعَارَفُوأْ إن آکرمکز عند أله 
أنقنکم؟). 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجن 


امرأة تزوجها أحد من آبائه وان علوا أو بنيه وان سفلوا. 

(وفصول أول أصوله) أي: وكذا يحرم عليه (فصول أَولٍأصوله) وهم الإخوة 
والااخوات من أي الجهات کانوا وآولادهم وإن سفلوا لانبم آولاد إخوة. 
واحترز من فصول اني الأصول والثها وان علا ذلك لابم آولاد الاعام 
والعات وأولاد الأخوال والخالات وهمن مباحات. 
ما عدا الأولء لأن الأصل الذي يلى الأصل الأول هو الجد الأقرب والجدة 
القربی» وابن الأول عم أو خال» وابنته عمة أو خالة وابنة الجد المذكورة وابنتها 
كذلك وهو أول الفصول والتحريم مقصور عليهم» وأما أولادهم فهم حلال. 
ثم الكلام في فصل الأصل الثالث والرابع فصاعدا كالكلام فيم| قبلها. 

(وأصول زوجته) أي: وما يحرم على الرجل أصول زوجته وهم أمهاتها وان 
علون سواء كان من جهة رضاع أو نسب من قبل الأب أو من قبل الأم وسواء 
دخل بها أم لا. 

e‏ نويه ی 0 وو ۱ سام و ي 

(وبتلذذ وان بعد موتهاء وان بنظر فصولها)" ' عطف على قوله: (وحرم) اي: وما 
(۱) (وَلَوْ بنظر) في بعض النسخ: (ولو بنظر باطن) فهو كقول ابن الحاجب: والنظر 

لباطن الجسد. وقد قال ابن عبد السلام: تقييده الخلاف الذي في النظر لباطن الجسد 

ظاهر الرواية خلافه. قال ابن حبيب: من تلذذ من تقبيل أو تجريد أو ملاعبة أو 

مغامزة أو نظر إلى شيء من محاسنها نظر شهوة حَرّمَ على ابنه وأبيه التلذذ منها إن 

ملكهاء ورواه أَيْضِاً محمد عن مالك» وزاد: وكذلك إن نظر إلى ساقها أو معصمها 

تلذذاً. وقال في "التوضيح": احترز ابن الحاجب بالنظر إلى باطن الجسد مما لو نظر 


إلى وجهها فإنه لا يحرم بالاتفاق» حكاه ابن بشير. وفي "الموطأ" أن عمر ابن الخطاب 
- رضي الله تعالى عنه - وهب لابنه جارية فقال له: لا مها فان كنت كشفتها. 


باب في النصاح 


يحرم على الرجل فصول زوجته إذا تلذذ منها بشيء وان بعد موتهاء والشهور آن ‏ 
اللذة بالنظر تنشر الحرمة. 
(كَالْملك)”'' يشير به إلى من تلذذ بأمته بقبلة أو مباشرة أو نظر فان بناتها يحرمن 
عليه» کا لو وطتها ولا حرمن بمجرد دخوها في ملكه. (وحرم العقد وان فسد) يشير به 
إلى أن النکاح الفاسد على ضربین» تارة يكون مختلفاً في فساده» يريد: والذهب قائل 
بالفساد» وتارة یکون مجمعا علیه» فالأول ینشر عقده الحرمة كا في العقد الصحيح. 
ولهذا قال: (وحرم الْعٌد) أي نشر الحرمة وان فسد وهو الشهور. 
(ان نم یجمع علیه) هو إشارة إلى الضرب الثانی ومراده آن النکاح الجمع على 
فساده لا ينشر عقده الحرمة وانا ینشرها وطوه بشرط أن يدراً الحد. وإليه آشار 
بقوله: (والا فوطوه إن دراً اللحد) کمن نكح معتدة أو ذات محرم أو رضاع غير عالم 
وهو المشهورء فان لم يدرأ الحد لم ينشر الحرمة لأنه شبيه بالزناء والصحيح أنه لا 
ينشر الحرمة» وقد أشار إلى أنه ختلف فيه بقوله: (وفي الا خلاف) ففي الموطأً أن 
الزنى لا يحرم شیئا) فإذا زنى بامرأة يجوز له [أن يتزوج]”" ابنتها أو آمهاء ويجوز 
الباجي: يريد: نظر إلى بعض ما تستره من جسدها لطلب اللذة قال: ويمكن الجمع 
بين الرواية وقول ابن بشير بأن يحمل قول ابن بشير على نظر الوجه لغير قصد اللذة 
أو يقيد ما في الرواية بغير الوجه. [شفاء الغليل: 666/۱ ]. 
(۱) (كَالْلْكِ) ينبغي أن ينطبق على كل ما تقدم من حرمة النكاح. [شفاء الغليل: 
44/١‏ . ۱ 
(۲) قال في الموطأً: ۲/ ۵۳۳:(.. قال مالك: فأما الزنى فانه لا يحرم شيئا من ذلك لأن الله 
تبارك وتعالى قال مت سای گم فان حرم ما كان تزويجا ول يذكر تحريم الزنى فكل 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 


لابيه أو أبنه أن يتزوجهاء وی المدونة عدم ان 


(وان اول ذا بوجته فد بابتتها فشردد) أي: أن من أراد أن يتل ذذ 
بزوجته في الظلام أو غيره فوقعت يده على ابنتها كانت منه أو من غيره ول 
يشعر بهاء فقد تردد الأشياخ في ذلك» فذهب جمهورهم على أنه يفارق الزوجة. 
وذهب سحنون إلى أن ذلك لا ينشر الحرمة وأنه يستمر على نكاحهاء واختاره 
المازري وغیره» واحترز بقوله: (التذ) ما لو وقعت يده عليها فلم یلتذ فإنه لا 
ينشر الحرمة على الصحيح. 

وان شال آب: ََحتُها آووطنت لام - عند قصد الابْنِ ذلك ونر - ندب نز 
تزويجهاء ووطئت الامة بالملك عند قصد الابن شراء‌ها وأنكر ذلك الابن ۸ یقبل 
قول الاب لکن يندب للابن أن يتنزه عن نکاح الحرة ووطء الأمة إن لم يكن 
فاشياً من قول الأب ذلكء وفي الفسخ إن فشا ذلك تأويلان على الدونةء تأوضا 
أبو عمران على أنه لا يجب الفراق مطلقاء وتأولما غيره على وجوب الاجتناب 
وفسخ النكاح. 


(۱) قال في الدونة: (أرأيت إن زنى بأم امرأته أو ابنتهاء أتحرم عليه امرأته في قول مالك؟ 
قال: قال لنا مالك يفارقها ولا يقيم عليهاء وهذا خلاف ما قال لنا مالك في موطشه 
وأصحابه على ما في الموطأ ليس بينهم فيه اختلاف وهو الأمر عندهم) انظر: 
المدونة: ۰۱۹۲/۲ ۱۹۷ وتهذیب الدونة: ۲۳۰۰۲۲۹/۲ 

(۲) (وفي وُجُويه إِنْ فا تأويلان) أي: وني وجوب الترله. [شفاء الغلیل: ۱/ 40 4]. 


باب في النصاح 


[فايحرم جمفه مین النساء] 

(وجمع خمس) أي: [وحرم]”'' جمع خس من النساء في عصمة واحدة أو عقد 
واحد ولو سمى لكل واحدة صداقاء ويفسخ النكاح أبدا لما علم من أن الزيادة 
على أربع ممنوعة للحر والعبد. (وللعبد الرابعة) أي: ويباح للعبد تزویج ثالشة 
ورابعة وهوالمشهور. 

(أواثنتين تین وقدرت [أية] ذکراً حرم)”" عطف على (وجمع) أ اي: وكذايحرم 
الجمع بين المرأتين إذا قدرت إحداهما آنها لو كانت ذكراً يحرم عليه نكاح الأخرى. 
فلا تتکح المرأة على عمتها أو خالتها أو بالعكس. ابن شاس: والضابط لذلك أن 
كل امرآتین بینهما من القرابة أو الرضاع ما يمنع تناكحه) لو قدرت إحداهما ذكرا 
فلا يجوز الجمع ینم بالعقد ولا في الحل» قال: یی الكت 


(۱) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

() في (۱2): أنها. 

(۳) (أو اتن لو در أية گرا حرع) هو کقوله في الق خر ول آن كل 
امرأتين لو كانت كل واحدة منهما ذکرا يبز له أن یتزوج الأخرى لا يجوز الجمع 
بينهما. انتهى. وبكون التقدير من الجانبين تخرج المرأة مع أم زوجها ومع ابنته. قال في 
"التوضيح": : لأنك إذا قدرت المرأة في الأول ذكراً جاز له أن يتزوج أم الزوج؛ لأنها 
أم رجل أجنبي» وكذلك إذا قدرت الرأة في الثاني ذكراً جاز له أن يتزوج البنت لأنها 
بنت رجل أجنبي. انتهى. وأصله لابن يونس عن ابن بکیر» لکن قيده بذوات 
المحار م فقال أبو الحسن الصغير: لیخرج المرأة وأمتها فإنك لو قَدَّرْتَ إحداهما ذكرا 
ی وإذا أعدنا الضمير الفاعل في قول الصنف: (حرم) على 
الوطء خرجت مسألة المرأة وأمتها؛ إذ الوطء أعمٌ والسيدة لو كانت ذکرا حل له 
وطء آمته باللك فلم يطرد فيه الضابط من الطرفین» وحينئذ تکون عبارة المصنف 
محررة من کل وجه. والله سبحانه آعلم. [شفاء الغلیل: ۱/ 440 ]. 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح المختصر) 


من المرأة مع أم زوجها وابنتهاء أي: أن الجمع بينهها جوز بخلاف غيرهماء ولهذا 
قال: فان جمع بينهم| بالعقد بطل النکاحان وفسخ آبدا وان جمع بينهما في الحل» أي: 
آفرد كل واحدة منهم| بعقد ثبت نكاح الأولى» وفسخ نكاح الثانية قبل الدخول 
وبعده إن كان هناك بينة» فإن لم تكن قبل قول الرجل في ذلك ". (کوطنهما 
بالملك) أي: فلا يجوز الجمع /۸٠[‏ ب] بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها 
ونحو ذلك ف الوطء بالملك» بل إذا وطى |حداهما حرمت الأخرىء آما لو جنعهيا 
في الملك للخدمةء أو واحدة للخدمة وأخرى للوطء جاز. (وفسغ نكاح ثانية 
صدقت) أي: فان جمع بين من لا يجوز له جمعهی| وأفرد کل واحدة منهم| بعقد» فان 
نكاح الأولى يثبت ويفسخ نكاح الثانية مع البينة» أو تصديق المرأة أنها الثانية سواء 
دخل بها أم لاء والفسخ كا قال بلا طلاق لأنه جمع على فساده. (وإلأَحَلَفّلِْمَهَرٍ) 
أي: وان لم تصدقه [آنها]؟ الثانية [و] "لم يقم على ذلك بينة فإنه يحلف لأنه مدع 
لسقوط نصف الصداق. 

ابن شاس: ویکون فسخه حينئذ بطلاق" ونحوه لحمد والباجی» ولیس 
في کلام الشیخ ما يدل عليه إلا ما يفهم من الشرط لأن قوله: وفسخ بلا طلاق 
إن صدقته» يدل على أنها إن لم تصدقه فإن الأمر یکون بخلاف ذلك. (كَأَم وَابْنَتهً 
بعقد) أي: وهكذا يفسخ نكاح الأم وابنتها بلا طلاق إن جمعه في عقد» سواء 
كان قبل الدخول أو بعده. 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ ۳۵ 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
)٤(‏ انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۱/۲ ۳ . 


باب في النكاح 

(وَتَبَدَ تخریمما ان دحل ولا ازق) أي: فان وطى الأم وابتتها فإنهما تحرمان 
عليه أبدا إذا كان جاهلا بالتحريم» وأما العالم فإنه ينظر إلى نکاحه ذلك هل يدراً 
الحد عنه أم لا؟ ويكون لكل واحدة منهما صداقها للمسيس وعليها الاستبراء 
بثلاث حيض» وأما منم الميراث فواضح للاتفاق على فساده. (وإن ترتبتا) أي: 
أنه لا فرق بين أن يعقد علیه| في عقد واحدء أو يعقد لواحدة بعد آخری في أنها 
إذا دخل با فسخ نکاحهم أبداًء ولا تحل له واحدة منهیا ولا ارث. فالمبالغة 
راجعة إلى جميع أحكام المسألة. ‏ . 

(ون نم یل بواحدة حلت الأم) أي: يجوز له أن يتزوجها بعد التفرق» وذلك 
لأن العقد على البنات يحرم الأمهات إذا كان صحيحاء وأما الفاسد فلا وهو 
المشهورء ولا خلاف أيضاً أن البنت تحل له ولما كان هذا مفهوماً من كلامه 
سكت عنه» وبيانه أن العقد الصحيح على الأم لا حرم البنت فأحرى الفاسد 
وكل من تزوجها بعد التفرق منهما كانت معه بطلقتين» فإن دخل بواحدة فق ط 
فان كانت الأولى ثبت على نكاحها وفسخ نكاح الأخرى ولا تحل له بعد ذلك. 
ولا خلاف فيه إن كانت الأولى الدخول بها البنت» وان كانت الأم فالمشهور أن 
حكمها في ذلك حكم البنت. (وإن مات ونم تعلم السابقة) أي: فان مات الزوج ول 
يدخل بواحدة منهما وجهلت السابقة فالإرث بينهماء لأن نکاح واحدة منهیا 
صحیح. ولذلك يجب عليه لكل واحدة نصف صداقها. (كأن لم تعلم الْخَامِسَة) 
أي إذا تزوج بخمس نسوة واحدة بعد واحدةء أو جمع آربعا في عقد وسمی لكل 
واحدة صداقهاء وتزوج الأخرى بعدهن أو نحو ذلك وجهلت الخامسة في 
الصور كلهاء فان دخل بالجميع فلكل واحدة صداقها بالسیس وهن الميراث 
بقسمته أخماساء لأن نكاح أربع صحيح» وان لم يدخل بهن فلهن أربعة أصدقة 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


ای ایا سیف 1 1 11111 
نصف صداقهاء لأنها إن كانت خامسة فلا شيء هاء والا فلها الصداق كاملا 
وتعطى نصفه. ون دخل بثلاث فلهن ثلاثة أصدقة وللاثتتين صداق ونصف 
یقتسیانه على قدر صداقيهماء وكذلك على هذا. 

(وحلت الأختبِبيْنونَة السابقة) قد تقدم أنه لا يجوز الجمع بين الأختین» فإذا 
تزوج امرأة فلا يحل له العقد على أختها ما دامت هي في عصمته. اللهم إلا أن 
يبين السابقة فتحل الأخرى وبينونتهاء إما أن يخالعها أو يطلقها ثلائا أو بخروجها 
من عدة الطلاق الرجعي. 

(آوزوال منك بعشو وان نجل کاب ة و إنكاح يحل المَبْنُونَة) المسألة ال سابقة 
خصوصة بالنكاح» وهذه با إذا وطئ أمة باللك وآراد أن يتزوج أختهاء أو يطأها 
بالملك فلا تحل له حتى يحرم فرج الأولى بعتق ناجز أو مؤجل أو كتابة أو نکاح 
صحيح لازم» وهو الذي يحل له المبتوتة» واحترز بالصحيح من الفاسد كنتكاح 
التعق وباللازم من الوقوف کنکاح العبد بغير إذن السيد والولي ورضا الزوج أو 
و . (آوأسر, أو إباقٍ إياس) آي: إنها إذا أسرها العدو أو أبقت اباق إياس 
فإنه يجوز له وطء الأخرى بملك أو نكاح. (آوبسیع دس فيه) أي: إذا باعها بيعا 


(۱) (أو كِتَابَةِ) 1 يخالف فيه الا اللخمي. قال ابن عرفة: وفيها مع "الموطأ" 
و"الجلاب" و"التلقين" يريد: و"الرسالة": أو بالكتابة فقول اللخمي: الكتابة 

لا نحرم. وهم أو توهیم. 

قوله: (أذ إنْكاح ل لب أي : : أو عقد نكاح صحیح لا فاسد لازم لا خیار فيه لحد 
وما كان لظ النكاح الذي هو مصدر الثلائي قد يصلح أن يراد به الدخول عدل عنه 
إلى لفظ الإنكاح الرباعي الذي لا يصلح أن يراد به إلا العقد؛ رفع الما عسى أن 
يتوهم من قوله: (محل الْبتَوئَة). [شفاء الغليل: 4/۱[ 


باب في النكاح 


صحيحا إلا أنه كان يعلم منها عيبا فكتمه أن ذلك كاف في حلية الأخرى. ل ٠‏ 
قاسد لَمَيَفْتَ) أي: لا بيع فاسد لم يفت فإنه لا يكفي في حلية الأخرى إذا لم ينتقل 
معه الملك بخلاف ما إذا فاتت المبيعة ك قال اللخمي» وفواتها بحوالة سوق فا 
فوق. (وحیض) معطوف على قوله: لا فاسداء أي: وهكذا الحيض لا يكفي في 
الحلية لأن زمنه يسير وهو لا يحرم الاستمتاع. ظ 

(وعدةشبهة) أي: التي غلط بها وان حرمت في الحال فإن زمن الاستبراء 
قصيرء وأقصر منه زمن الاستتابة من الردة» ولهذا قال: (وردة) ومثل ذلك الإحرام 
والظهار والاستبراء لقصر زمنهاء وأما إذا باعها بخيار أو بعهدة الثلاث فان ذلك 
أيضاً لا یکفی في حلية السابقة لأن البيع في الخيار لم ينعقد» والعهدة مثله لأنها على 
ملك البائع حتى ينقضي الخيار» ونص ابن حبيب على أن إخدامها شهرا أو سنة أو 
نحو ذلك لا يحل أختها للسید» وی هذا وما قبله آشار بقوله: (وظهارٍواستبراء, 
وخيار, وعهدة تلاث, وإخدام سلَة). 


(وهبة لمن بعتصرها منّْه.[41/|] وان پبیع) 7" آي: إذا وهبها لمن يعتصرها منه 
كولده الصغير وإن ببيع» كا إذا وهبها بثواب ليتيمه الذي في حجره لقدرته على 
أخذها منه فلا يكفى ذلك في تحريمها. (بخلاف صدقة عليه إن حیزت) أي: فإنها 


(۱) (وهبة كِنْ يَعْتَصِرُهَا منك ون بببّم) اختصر في هذا قول ابن الحاجب: "ولا بهبتها لمن 
يعتصرها منه ولو يتيياً في حجره إذ له انتزاعها بالبيع" وهو معنى مافي کتاب 
الاستبراء من "الدونة" و "نكت" فضل بن مسلمة على كونها لا تحرم بهبتها ليتيمة 
فقال: 1 لا تحرم وهو لا يجوز له شراؤها؟ لأنه رجوع في الهبةء وما ذلك إلا لأنه لا 
مانع له من ذلك كا منع ابن القاسم معاملته مع يتيمة ول يجعلها تحرم ببيعها منه؛ إذ 
لا مانع له من شرائها. أبو الحسن الصغير: راعى فضل الإمكان العادي لا الشرعي 
مع أن النهي عن شراء الهبة |نما هو نبي كراهة. [شفاء الغليل: ۱/ 44۷ 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجم 


تكفي في حلية الأخرى إذ لا اعتصار في الصدقة بخلاف الهبة» واحترز بالحيازة ها 
إذا لم تحز فإن حكمها حينئذ كاهبة في عدم الاكتفاء في الحلية. (واخدام سنين) 
هكذا قال ابن حبيب إلا أنه زاد: كثيرة بعد قوله: (سنين). قال: وهكذا إذا 
آخدمها له حياته. ۱ 

(ووقف ؛ ان وطنهما ليحرم؛ فان أَبِقَى الثّانَيَةَ استبرآها) أي: فان وطیع واحدة 
بعد أخرى وقف عنهیا حتی يحرم آیتهی| شاء» فإن حرم الثانية تمادی على وطء 
الاو إذ لا فساد في وطته إياهاء ولمذا سكت عنه وان آراد البقاء عل الثانية 
فلابد من استيرائها للو طء الفاسد. (وإن عقّد فاشتری فالاولی) أي : فان عقد عل 
إحدى الأختين ثم اشترى الثانية فإنه یتهادی على نكاح الأولى» وهو معنى قوله: 
(قالاولی) ولا أثر لشرائه أختهاء كا لو كانت في ملكه قبل عقد النکاح ولكنه لم 
يكن وطئها. 

(قان وطن ود بعد نذه بأختهًا بمنك فَكَالآولِ)”' أي: فان وطی الشتراة بعد 
أن عقد على أختها أو تلذذ بالملوكة قبل عقده على أختهاء [ثم عقد]”' فانه 
يوقف عنهم| حتى يحرم أيتهما شاء وهو معنى قوله: (فَكَالاوَلٍ) أي: فكالفرع الذي 
قال فيه إنه إذا وطئهما معا بالملك يوقف عنهما. ابن القاسم: فان تزوج إحداهما شم 
وطئ الأخرى باللك فإنه يوقف عن الزوجة حتى يحرم الأمة ولا [يفسخ]”" 
التكاح. وإن كان الوطء بالملك هو السابق ثم تزوج قبل أن يحرم الأمةء فقال ابن 
(۱) ان وَطِىَ أو عَمَدَ دوه بحا ِملْكِ فَكَالاوّلِ) تقرير الشارح لهذا جیّد» 

والأول مذكر صفة للفرع. [شفاء الغليل: ۱/ 44۷ ]. 


(۲) ما بین معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(۳) في (ح۱): یفسد به. 


باب في النصاح 


عبد الحكم: نکاحه جائز وله أن يطأ زوجته ولا حدث تحري| لامته لآن نکاح 
أختها قد حرمهاء وقال ابن القاسم: لا يجوز أن يعقد حتى يحرم فرج الأمة» فان 
فعل وقف بعد النكاح ولا يقرب واحدة منهم| حتى يحرم على نفسه أيتهم| شاء. 
(وَالْمَبْنُونََ حتى يولج بالغ قدرالحشفة) معطوف على قوله: (وحرم) أصوله أي: 
وهكذا تحرم البتوتة بالثلاث ونحوها على من بتها حتى يولج فيها بالغ الحشفة أو 
A N DS AE‏ 
تب كانت 7 0 (پلا منع) ۳" آي: يشترط کونه نا O‏ 
في الحيض أو الصیام أو الاحرام فانه لاايحلها وهو الشهور. (ولا نکرة فیه) أي: 
وآن لا یکون بين الزوجین تناکر في السیس. (بافتشار) آي: یشترط أيضاً في 
الاحلال انتشار الذکر وهو الشهور. 

(في نکاح) احترز به من وطء السید فانه لا يحلها. (لازم) احترز به من نکاح 
العبد بغیر إذن السید ونکاح ذي العیب والغرور ونکاح ذات العیب والغرورة. 
(وعلم خلوة) آي: وما یشترط في |حلاها ثبوت خلوة بینها وبين الشاني. (وزوجة) 
ا ویشترط عام الزوجة بالوطء دون علم الحلل» وإليه أشار بقوله: : (فقط). 
(ونو خصیا) آي: ولو كان الحلل ۳ الخصيتين قائم الذکر. (کتزویح فير مشبهة 
لیمین) آي: ىا لو حلف رجل یمین لیتزوجن فتزوج مبتوتة فإنه يحلها للأول ولو 


(۱) وال عّی یولج مسلم بَالِمُ) كذا في بعض النسخ بزيادة (مسلم) وهو صحیح. 
' قال في "الدونة": والنصرانية يبتها مسلم فلا يحلها وطء نصراني بنکاح إلا أن يطأها 
بعد إسلامه. 
(۲) (بلا منم) به خرج الدبر كما خرج الحيض ونحوه. [شفاء الغلیل: ۱/ .]٤٤۸‏ 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح افختجی 


لم تشبه مناکحه. (لا بفاسد) أي: فان البتوتة لا تحل به إذا كان ما يفسخ قبل البناء 
وبعده» [وأما ما يفسخ قبله ويثبت بعده]” " فان وطئ بعد المرة الأولى حلت وإليه 
أشار بقوله: (إن لم یبد بوطء شان وفي الول تََُ) الباجي: وأما أول وطئه 
وهو الذي يفوت به النكاح فلم آر فيه نصا وهو عندي يحتمل الإحلال وعدمه» 
وإليه أشار بالتردد”". (كَمحَلل)”" أي: فإنه لا يحلها لفساده. ظ 

[ابن حبیب]"*: وان تزوجها فان أعجبته أمسكها والا كان احتسب تحليلها 
للأول م يجز وم تحل» وإليه آشار بقوله: (وإن مع نية ساکها مع الإمْجَاب). 

(ونية المطلقٍ ونیتها لفو) أي: أن العتب في ذلك نية المحلل فقط دون نية 
المطلق والمرأة ولهذا جعل نیتهما لغواً. (وقبل دعوى طَارِنّة التژویج, کحاضرة أمنت؛ إن 
بعد وفي غیرها قولأن) أي: أن المرأة إذا ادعت النكاح ولا بينة اه فتارة تکون 
طارئة» أي: من غير آهل البلد» وتارة تكون بلدية» وتارة تكون مأمونة وتارة غير 
مأمونة» فالطارئة يقبل دعواها في ذلك إذ يشق عليها إثبات ذلك إلا أن يكون 
بلدها قريبة» وأما البلدية أو المقيمة بالبلد فان كانت مأمونة فکذلك بشرط أن 
يكون النكاح بعيدا فان قرب لم تصدق» وان كانت غير مأمونة فقال ابن عبد 
الحكم: يقبل قوطاء وقال محمد: لا يقبل. (وملكه أو لونّده) هو معطوف على قوله: 
(وَالْمَبُْوتَة) أي: وما يحرم على الرجل أن يتزوج أمته أو أمة ولده» ومراده باللك 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) (بوَطء تانٍ) راجع لمفهوم الشرط قبله؛ أي: فان ثبت بعده حلت بالوطء الثاني» وله 
نظائر كثيرة في كلامه ينبغي أن يتنبه ها. [شفاء الغليل: 1۸/۱ ]. 

(۳) (كْمْحَذّل) قثيل للفاسد؛ إذ هو من صوره ولیس بتنظير. [شفاء الغليل: .]٤٤۸ /١‏ 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في النڪان 


ما هو أعم من الكامل أو المبعض أو من فيه عقد حرية» ليشمل المدبرة والمكاتبة 
وأم الولد والعتقة لأجل. (وفسیغ, وان طا) أي: فان وقع ما ذکر أنه متنع بأن 
تزوج آمته أو آمة ولده فان نکاحه يفسخ» وإن طراً اللك بعد التزویج كا إذا 
اشتری زوجته أو بعضها أو ملکها بمیراث أو هبة أو نحو ذلك. (بلا طلاق) هو 
مذهب الوطا. 
(کمرة في زوجها) آي: فان نکاحها يفسخ إذا ملكت زوجها بوجه من الوجوه 
الذکورة. ۱ ۱ 
(ولوبدفع مال لیعتق عنها) آي: إذا دفعت لسید زوجها مالا لیعتقه عنها ففعل 
فإن نکاحها أيضاً يفسخ» بمنزلة ما إذا اشترته لأنه لم يعتق إلا بعد دخوله 
في ملكها. 
(لا ان رد سید شراء مَنْنَمْيَأْذننَها) أي: أن الأمة التزوجة [۸۱/ ب] من عبد إذا 
اشترت زوجها وم يكن سيدها قد أذن لها في التجارة ولا في الشراء المذكور ورد 
سيدها ذلك لم يفسخ نكاحهاء لأن فعلها لما رد صار عدماء وظاهر كلامه أن 
السيد لو أذن لها في ذلك أن النکاح يفسخ. (آوقصدا بالبیع القیخ)" " أي: وك ذا لا 
(۱) انظر: الموطأ: ۲/ 1۳ ۵ قال فیه: (قال مالك في العبد إذا ملكته امرأته أو الزوج 
يملك امرأته إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا بغير طلاق» وان تراجعا 
بنکاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقاً قال مالك والعبد إذا أعتقته امرأته إذا ملكته 
وهي في عدة منه لم يتراجعا إلا بنكاح جديد). 
(۲) (أَوْ قَصَدَا بالْيْع الْمَسْحّ) كذا في كثير من النسخ: (قصدا) بألف التثنية» وهو المطابق 
لقوله في "المدونة": قال سحنون: إلا أن يرى أنها وسيدها اغتزيا فسخ النكاح فلا 


يجوز ذلك وتبقى زوجة. قال ابن عرفة: ظاهره أن اغتزاءه وحده لخو وفيه نظر. 
[شفاء الغليل: 7/١‏ 6 ). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


سر ق ا صم سل 


يفسخ إن قصدت هي وسيدها بالبيع انفساخ النكاح. (كهبتها للعبد لینتزعها) 
آي: وكذا لا ينفسخ النکاح إذا وهب السيد أمته لعبده لینتزعها السيد قاصدا 
بذلك أن يحلها لنفسه أو لغيره أو ليحرمها على الزوج» ابن شاس: عن ابن 
محرز وهذه المسألة تدل على أن للسيد أن يكره عبده على قبول الهبة ولولا ذلك 
لم يكن لهبة السيد تأثير ولا كان يعتبر قصده فیها(" وإليه أشار بقوله: (فَأُخذ 
جبر العبد على الهبة) أي: فأخذ من هذه المسألة أن للسيد أن يجبر عبده على 
لا وله 

(ومت آب جارية ابنه بتننذه) آي: بوطء وغيره وسواء كان ذلك بنکاح آو 
غيره» لأن له التصرف وشبهة اللك في مال ولده. (بالقيمة)أي: فلا یملکها 
مان قال في الدونة: وتقوم عليه يوم الوطء حملت أم لاء كان ملياً أم لاء فإذا غرم 
قيمتها تم ملكه لها وحل له وطؤها بعد استبرائها من الماء الفاسد وله بيعها إن ل 
تحمل» وللابن آخذها من الأب ا معدم من ا (وحرمت علیهما ان وطناها) 
أي: فإن وطنها [ الولد أيضاً حرمت علیه| معاً. (وَعَتَقَتَ علی مولدها) أي: ناجزا 
لأن كل آم ولد حرم على مولدها وطوؤها] " ينجز عتقهاء وغذا إذا استولد محرماً 
غير عام ثم تبين له ذلك ينجز عتقهاء واعلم أن الأب إذا وطتها بعد أن أولدها 
بنه فرم له قیمتهاآم ولد لاه تفهاعلی» وان كان الراد وطتها ولا شم آولدها 
الاب غرم له قیمتها وعتقت عليه ناجزاً. (ولعبد روج اه سیده) آي: اه و 
للعبد التزوج بابنة سیده» يريد: برضا مولاه ورضاها واستثقله مالك وإليه آشار 
() انظر : عقد الجواهر الثمینة: ۲/ 4۰ 6. 
(۲) انظر: تهذیب الدونة: ۲/ ۰۵۳6 وتبذیب الدونة: ۵۹/۲. 
(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (م). 


باب في النكاح 
بقوله: (بتقلٍ). (وملك غیره) عطف على قوله: (ولعبد تَرَوجُ) أي: وكذا يجوز للعبد 
أن يتزوج ملك غيره. (تَحْرلايُونَد له) يريد: كالحصور والخصي والمجبوب 
والشيخ الفاني» فیجوز مولاء نكاح الإماء للأمن من استرقاق الولد. (وكأمة 
الْجَد) يريد: أو کل أمة يكون ولدها من ذلك التكاح حر کنکاح أمة الأب أو 
الام أو الجد أو الجدات من الأب أو الأ وينبغي أن يقيد با إذا كان المال كلما 
حرا فان كان أحدٌ من ذكر عبداً أو المدزوج حرا لم جز لأن الولد يكون عبداً 
للسيد الأعلى. 

(وااقرن خاف زنا وعدم ما یروج به حوة) أي: فان ل يكن الزوج متصفاً بأحد 
الأوصاف السابقة بل كان حراً يتوقع منه الحمل والنكاح لا يقتضي تحرير الولد لم 
يجز له أن ینکح الأمة إلا بشروط. الأول: أن يخاف على نفسه الزنا للاية» الثاني: 
أن لا جد ما يتزوج به حرة» وهذا الشرط المعبر عنه بعدم الطول للآية.(غير 
مقالیة) أي: فإن كان معه قدر ما يتزوج به حرة أو أكثر إلا أنه ل يجد من الحرائر 
الا من تطلب منه مالا كثيرا يخرج عن العادة» فان له تزوج الأمة لأن ذلك عذر 
وهو الأصح. (وَنَوْكتَابيَة) أي: أن قدرته على مهر الكتابية [تعد]”'' طولا فليس 
له تزوج الأمة حینشذ. (أوْتَضْتَهُ خُر عطف على قوله: (وَعَِممَايتَرَوحْبه) 


(۱) في (۱2): یکون. ۱ 

(۲) (أَوْ حه ُرَّةٌ) هكذا هو في النسخ التي رآینا بأو العاطفة» ولعل صوابه ولو تحته حرة 
بواو النكاية ولو الإغيائية فيكون الإغياء راجعاً لقوله: (وَعَدِمَ مَايترَوّح به خرَّةغَيْرَ) 
ولا بحسن عطفه على قوله: (ولو كتابية) الذي هو إغياء في الحرة؛ لاختلاف موضوع 
الإغياء» وتعاكس المشهورين» فقد صرح اللخمي وغيره: أن مذهب"المدونة" أن الحرة 

۱ نحته ليست بطول» وعليه حمل كلام الصنف. وعليه فرع قوله بعد هذا عو 
علیها). والله تعالى أعلم. [شفاء الغلیل: ۱/ 44 4]. 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختص 
والعنی أن وجود الحرة تحته لا يكون طولا. 


(ولعبد بلا شرك ومکاتب وغدین : نظرشعرالسیدة ) أي: أن العبد والمكاتب جوز 
لكل منه| أن یری شعر سیدته بشرط أن یکونا کاملین لماء وآن یکونا وغدين آي: 
لا منظر طما. 

(مخصي وغد لروج) آي: فإنه يجوز له أن ينظر شعرهاء قال في العتبية: وأرجو 
أن يكون خصي زوجها خفيفا وأكره خصيان غيره» وله أيضاً لا بأس له أن يدخل 
على النساء ويرى شعورهن إن لم يكن له منظر" » اللخمي: فأجازه وان كان 
لأجنبي» وإليه أشار بقوله: (وروي حون مین ها(" أي: سواء كان 
[لزوجها]”" أو لأجنبي» وأما الحر الخصى فليس له أن ينظر إلى المرأة» اللخمي: 
وأجاز مالك دخوله عليها. 

(وخیرت انعرةمع انحرفي نها بطَلْقَةبَائنَة) . أي: أن احر إذا تزوج أمة 
حيث يجوز له تزوجها ثم تزوج عليها حرة فان الحرة تخير في نفسهاء فإن شاءت 
أقامت معها وإن شاءت طلقت نفسها طلقة بائنة» وهذا مقيد بعدم علمها بالأمة. 
وأما إذا علمت بها ودخلت على ذلك فلا خيار لهاء واحترز بالحرة من الأمة فإنها 
لا خيار اء وبالحر من العبد فان الحرة تحته لا خيار لها إذا تزوج عليها أمة لأنها 
من نسائه» بخلاف ا حر فان الأمة ليست من نسائه» وهذا كله مبني على أن نكاح 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: 4/ ۳۰۵ :8. 
(0) (وَرُوِيَ جَوَازه وان لَيَكَنْ ا) کذا هو في بعض النسخ بتثنية الضمیر؛ آي: وان 1 
ia i SEE‏ [شفاء الغليل: 42١‏ ]. 


باب في النكاح 


الأمة لا ینشسخ وهو المشهور. (کتزویج أمة عليها) ‏ أي: وكذا تخیر ا حرة في 
نفسها إذا تزوج أمة عليهاء لا فرق في الحكم بين أن يتقدم نكاح الأمة على ا حرة أو 
يتأخر وهو مذهب ا 

(أوثانية أو علمها بواحدة فألفت أكثر) أي: وكذا تخير الحرة إذا رضيت بأمة 
ثم تزوج عليها آخری» أو علمت بأنه متزوج أمة فوجدت معه أكثر؛ لآنها 
تقول: لم آرض إلا بواحدة» وكذلك تقول: ۸ أعلم بأكثر من واحدة. (ولا تبوا 
مه بلا شرط أو عرف) أي: لا تنفرد الزوجة مع زوجها في بيت غير بيست سيدها 
الا بشر ط أو عادة. 

(وللسيد السمَربمن َم بوٌ) آي: ولسید الأمة التزوجة السفر مهاء وله بیعها 
من یسافر بها وقاله غير واحد مع [عدم]" الاشتراط .1/۸۲1 (وآن یضع من 
صداقها إن نم یمنعه دینهاء الا رنع ديتار) أي: وهكذا يجوز للسيد أن یضع من 
صداق آمته بغير [ذنها لکن بشرط أن لا یکون علیها دين یستغرق ماضاء وأن لا 
ینقص الصداق بسبب الوضيعة عن ربع دینار لحق الله تعالى. (ومنعها حَتَى يَقْبِضَه) 
أي: وله منع الأمة من الدخول على زوجها حتی یقبض صداقها. (وأخذه وان 
قتلها) أي: وله أخذ صداقها وان قتلها إذ لا يتهم في قتلها لأخذ صداقها. (أو 
باه بعکان بعید) أي: وکذا له أخذه وان باعها بمکان لا يصل إليها الزوج فيه 


(۱) (كتزويج أمَة عَلَیها) في بعض النسخ کتزویج بالكاف» وفي بعضها بالباء أو 
اللام» والکاف أحسن؛ لاشتال الکلام معها على صورتین تفهم كيفية أولاهما 
من كيفية الثانية. 

(۲) انظر: الدونة: ۰۱۳۲/۲ وتهذیب الدونهة: ۰۱۷۱/۲ 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجر 
وقاله في الدونة وزاد: يقال للزوج إن منعوك منها فخاصم' ©. 
e‏ 1 1 1 

عياض: ومعرى المدونة أن [الزوج]' عافن مها إلى و دم یشق على الزوج 
إتيانه لضعفه» قال: ولو كان لا يصل إليها لظلم مشتريها أو لكونه لا يتتصف منه 
منه حتى يقبضه ويسقط منه ما شاء بغير إذنها إلا ربع دينار» ونحوه في كتاب 
فيها في كتاب الرهن ما ذكره هنا أن السيد يلزمه تجهيز الأمة بصداقها”" واختلف 
هل هو اختلاف وعليه الأكثر ومنهم من جمع بینهیا» واختلف هؤلاء على طريقين 
إحداهما أن معنى ما في النكاح آنبا لم تب وأ معه بیتاه ومافي الرهن أنها بوشت» 
الثانية: أن معنى ما في النكاح أنه جهزها من ماله فساغ له أخذ صداقهاء ومعنى ما 
في الرهن أنه لم يجهزها فلزمه أن يجهزها بصداقهاء وهذا معنى قوله: (وهل خلاف - 
وعليه الاکثر؛ أوالآول نم نبوا أو جهزها من عنده؟ تأویلان) والمراد بالاول ما قدمه 
من جواز أخذه الصداق» وحذف ما في الرهن» وكأنه قال أو الأول محمول على 
أنها لم تبوأء والثاني على أنها بوئت» أو الأول محمول على أنه جهزها من عنده. 

(وَسَقَط ببیمها قبل انبتاء ملع تسیمها لسقُوط تصرف البانع) أي: أن السيد إذا 
(۱) انظر : الدونة: ۱۷۲/۲ . 
(0) في (۱2): مشتريها. 
(۳) انظر: المدونة: ۰۱۸/6 وتهذيب المدونة: ۲/6 قال في المدونة: (وليس للسيد أن 

يأخذ مهر أمته ويدعها بلا جهازء ولكن يجهزها به مثل الحرة). 


باب في النكاح 
باع الامة قبل أن يبني بها زوجها فان حقه یسقط من منع تسليمها للزوج حتی 
يقبض صداقها لأنه بالبیع بطل تصرفه بخروجها عن ملكه» ويسقط حق المشتري 
من ذلك إذ ليس له مهرها لأنه کماها وماها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» وعلی هذا 
فله المنع إذا اشترطه حتى يقبض ما كان للبائع قبضه. (وَالْوَهَاء بالتزويج) معطوف 
على فاعل (سقَط), والعنی أن السيد إذا أعتق الأمة على أن تتزوجه لم يلزمها ذلك 
بل يسقط عنها الوفاء بالتزويج» لأا بمجرد العتق ملكت نفسها والوعد لا 
یقضی به و هذا هو الشهور. (وصداقها إن بيعت للزوج)" آي: وكذايسقط 
صداق الأمة عن زوجها إذا باعها له السيد قبل البناء يدل عليه ما بعده» قال في 
الدونة: وإن اشتراها قبل البناء وكان السيد قد قبض الصداق رده لآن الفسخ من 
قبله”'"» وفي العتبية: أن السيد إذا فلس فباعها عليه السلطان فاشتراها الزوج فإن 
5 رض 500 70 : 
صداقها يكون للبائع' ". ابن يونس: ولا يرجع به الزوج» واختلف هل ذلك 
خلاف لا في المدونة» وإليه نحا أبو عمران» وإليه أشار بقوله: (وهل وَنَوبِبِيْعٍ سنطان 
لس فيكون مذهب المدونة عنده أن صداقها يسقط ولو باعها عليه السلطان. 


(۱) (وَصَدَافُهَا إن بيعت للرَوْج) سقطت جملة الشرط من بعض النسخ؛ اتكالاً على فهم 
موضوع المسألة ما بعدهاء وثبوتها أبين. [شفاء الغليل: /١‏ 40۰]. 

(۲) انظر: المدونة: ۰۱۰۱/۲ وتهذيب المدونة: ۱۹۷/۲ . 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: ١7١/0‏ . 

(4) (وَهَل ولو بيع ُلْطَانٍ فلس أو لا وک لايَرْجِمُ به من المْم؟ تَأُوِيلانِ) عبارة ابن 
ا لحاجب أسمح من هذا التعقيد إذ قال: "فلو باعها للزوج قبل البناء سقط الصداق عل 
التصوص. وَعن ابن القاسم: لو اشتراها من الحاكم لتفليس قبل البناء فعَلیْه نصف 
الصداق وّلا يرجع به» فقيل: اختلاف وّقيل: لا يرجع به من الثمن؛ لأنه انا ينفسخ 
بعد البيع» وقد استوف نقوها في "التوضيح". [شفاء الغليل: ۱/ 40۰ ]. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 


وقیل: ليس بخلاف. وإليه أشار بقوله: (أولا) أي: ويكون على هذا معنى قول 
ابن القاسم: لا يرجع به الزوج أي: لا يرجع به من الثمن لا أنه لايرجع به 
مطلقا إذ لا ینفسخ النكاح إلا بعد تقر البيم» والبيع موجب لدفع الثمن بكماله: 
وأخذ الصداق إنم| طرأ بعد فسخ النكاح المتأخر عن البيع» وال هذا آشار بقوله: 
ولکن لا يرجِع به من المن). (تَأويلآن) خبر عن قوله: (وهل ولوپبیع). 

(وبعده کمالها) أي: فان كان السيد انا باعها لزوجها بعد أن بنى بها فحكم 
مع خرة) آي: وبطل عقد الأمة إذا جمعها مع حرة في عقد واحد يريد: حبث لا 
يجوز له تزوج الأمة لعدم الشروط. وآشار بقوله: (فط) إلى أن نکاح الحرة لا 
يبطل وهو مذهب ابن القاسم. 

(بخلاف الخمس) أي: فإنه إذا جمعهن في عقدة واحدة فان نكاحه يبطل في 
الجميع ويفسخ ولو ولدت الأولاد. وكذلك لو عق د عب آم وابتتها في عقدة 
واحدة أو جمع بين الأختين كذلك, أو المرأة وعمتها أو خالتهاء وإليه أشار بقوله: 
(والمرأةومحرمها) ويفسخ النكاح آبدا ولو ولدن الأولاد ولا خلاف فيه. 
(ولزوجها انْعزل إذَا أذنّت, وسیدها: كالْحرةإذَا َذنّت) الشهور من مذهبنا جواز العزل 
على الصفة التي ذكرها وهو أن يكون ذلك بإذن الزوجة الحرة وإذن الزوجة الأمة 
مع إذن سيدها. (والكافرة) هو معطوف على فاعل حرم» أي: وما يحرم على 
الرجل نكاح الكافرة من غير هل الكتاب» فلا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة من 
غيرهم. (إلأانعرة الكِتَابية بكره) نا خرج هذا من حکم ما تقدم خشية توهم 
مانعية الكفر على الا طلاق» ووجه كراهة تزوجهن ظاه واحترز بالحرة من 
الأمة الكتابية فإنه لا يجوز للمسلم نكاحها. (وتأکد بِدارِالْحَرب) أي: وتأكد 


باب في النكاح 


[87/ ب] الکره في تزويج الكافرة الكتابية بدار الحرب. (ولويَهُودِيَة تَنصرت, 
وبالعكس) أي: أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون النصرانية باقبة على دينها 
واليهودية باقية على دينهاء أو انتقلت من اليهودية إلى النصرانية أو من النصرانية 
إلى اليهودية» بناء على أن الكفر ملة واحدة. 

(وآمتهم بانملك) الأحسن أن یک ون معطوفاً على اللنصوب في قوله: ( 
الجرة) وا معنى لا يجوز وطء الكافرة إلا الحرة الكتابية بالنکاح والأمة الكتابية 
بالملك» ويجوز أن يقرأ بالرفع على أنه مبتداً خبره محذوف. أي: وأمتهم كذلك. 
(وقرر یه ان آسلم) أي: أن الكافر إذا نکح كتابية ثم أسلم فإنه يقر على نکاحها 
ولا يفسخ لأن آنکحتهم ولو كانت فاسدة فالإسلام يصححهاء يريد: مالم تكن 
من ذوات حارمه» ولا كان كلامه يوهم أن أنكحتهم صحيحة إذ لا يقر على 
فاسد» رفع ذلك بقوله: (وأنكحتهم فاسدة). 

(وعلی الام والمچوسیة) آي: وکذا يقر من أسلم على عم الأمة الكتابية 
والجوسية (إذا عَتَقَتَ) الأمة (ومت) المجوسية. (ولم یبهد) أي: اسلامها من 
إسلام الزوج وقاله في المدونة» قال: وان سلمت بقیت زوجة مال يبعد ما بين 
إسلامهماء ولم يحد مالك البعد» وأرى الشهر وأكثر من ذلك قلیلا لیس بكثير' » 
وني بعض روایات التهذیب: وأرى الشهرين» وإلى الأول أشار بقوله: (کالشهر) 
وتأول ابن لبابة وغيره الدونة على آنها لا توقف هذه الدة» وآن معناها غفل عن 
إيقافهاء وجعلوا قول ابن القاسم موافقاً لقول مالك أنه إن عرض علیها الاسلام 
فلم تسلم فرق بينهما ولم توقف» وقال ابن أبي زمنين المعروف أنها إذا وقفت إلى 


(۱) انظر : تهذیب الدونة: ۲ ۶۲ ۱. 


شرح بهرام الصغير رالجرر رفو شرح ا مختصن 


شهر وبعده فأسلمت أنها امرأته. عياض: وظاهر كلامه أنه خلاف ما تأول ابن 
لبابة وغيره» وإلى هذين التأويلين آشار بقوله: (وهل إن غفل أو مطلقا؟ تأویلان). 

(ولا نفقة) آي: على الزوج فيا بين !سلامهما؛ لأن الامتناع من جهتها وهو 
تأخر إسلامها. 

(أوأَسَمت ثم سم في عدتها) وكذلك الحكم إذا تقدم إسلام المرأة على زوجها 
وم تخرج من عدتها حتى أسلم فإن) يقران على نکاحهبا. 

(وََوْطَلَقَهَا) أنه يقر على نكاحه ولو طلقها في عدتبا إذ لا عبرة بطلاق الک‌افره 
واختلف هل ها نفقة فيا بون السلامین ام لا؟ فعن ابن القاسم أن ما ذلك وحذ 
به أصبغ» وعن ابن القاسم أيضاً لا نفقة ها لأنها منعت نفسها باسلامهاه 
اللخمي: وهو الأحسن» والیه آشار بقوله: (علی المغتار)"" وآشار بقوله: 
(والأحسن) إلى قول ابن أبي زمنین أنه هو الصحيح» وقال ابن راشد: هو الأقيس. 
والخلاف مقيّد با إذا لم تكن حاملاً وإلا فلها نفقة الحمل والسكنى. ابن عبد 
السلام: بلا خلاف. ظ 

(وقبل البناء بائت مكاتها) نبه بهذا على أن الحكم السابق في الدخول بهاء وأما 
غير الدخول بها إذا آسلمت قبل زوجها فانها تببن مكانها قولاً واحدا. (وأما) 
هو معطوف على فاعل (فرر)ء ومعناه أن الزوجين الکافرین إذا سل معا یقران 
على نکاحهیا» وكذا إذا جاء| إلينا مسلمین. (الا اآلمجرم) فانه لا یقر على نکاحهاه 
(۱) (ولا فة عَلى الختار وَالآَحْسَن) آي: لا نفقة فا في العدة. ابن عبد السلام: واعلم 

آن القولین في النفقة موجودان بي زمان العدة» سواء آسلم الزوج أو 1 یسلم و تشن 

كا یعطیه ظاهر کلام ابن الحاجب آنا مقصوران عل ما بين إسلاميهم وَقَبِلَهُ في 

"التوضيح" 


ج € ص 
والراد بذلك أن الزوجة إذا كانت من [محارم الزوج]" التي لا يحل له أن يبتدئ 
نكاحها في الاسلام فا لا يقران على النكاح إن آسلیا. (وقبل انقضاء العدة 
وَالأجَل) أي أن الكافر إذا تزوج الكافرة [ني العدة] أو تزوجها إلى أجل ثم أسلم 
وحده أو أسلمت معه قبل انقضاء العدة والأجل فان لا يقران على نکاحهی 
ذلك. (وَتَمَادَيَانَهُ) أي أن الفساد مقیّد في الصورة الأخيرة با إذا قالا نحن نتهادى 
إلى الأجل فقط وأما إذا قالا نتادی مطلقا فان النکاح يصح ويقران عليه. 

(وَنَوْطَلقهَا ثلاشاً) راجع إلى قوله: (أَسَمَا)ء والمعنى أن الكافر إذا طلق الكافرة 
ثم سل بإثر الطلاق فإنه) يقران على ذلك النکاح» ولا يؤثر فيه الطلاق قبل 
الإسلام. ظ 

وعقّد الام أي فان كان الکافر لا طلقها ثلاثاً بانت منه بتشسها 
وخرجت عن حوزه ثم أسلم|ء فأراد أن يردها إلى عصمته فليس له ذلك إلا بعقد 
جديد ولا حتاج إلى محلل . (وفسخ لإسلآم أحدهما بلا طلاق) أي أن التكاح! إذا فسخ 
لاسلام أحد الزوجین» أي فان الأماكن التي لا يقسران فيها على الزوجية فإن 
الفسخ يكون بغير طلاق وهو الشهور. (لأَردته) أي لا ردة أحدهما فإن الفسخ 
معها بطلاق وهو الشهور. (قْبَائنَةُ) أي فطلقة بائنة. (وَنَولِدَيْنِزوجَته) أي لا فرق 
في الحكم التقدم بين أن يرتد إلى دين زوجته أو غيرهن. (وفي نوم الث لذي 
طلقا وترافعا الینا: أو وان ان صّحيحاً في الاملام. أو بالفراق مجملاء أولا- - تَأْویلات)۲" 
آي: أنه اختلف في الذمي إذا طلق زوجته ثلاثا وترافعا إليناء هل يلزمه ذلك أو 


(۱) في (۱): المحارم. 
(1) ما بین معكوفتين ساقط من (م). 
(۳) (وَفي روم الثلاثِ لش طَلمَهَا)ُ ضمير طلّقها للثلاث. . [شفاء الغليل: 642/١‏ ). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصی ‏ 


لاء يلزمه أو يفرق بين الصحيح في الاسلام وغيره» أو يفرق بينههما مجملا؟ على 
أقوال أربعة وكلها تأويلات على المدونة» قال فيها: وإذا طلق الذمي امرأته ثلاثا 
فرفعت أمرها للحاکم فلا يحكم بينهم| إلا أن يرضيا بحكم الإسلام» فهو حير إن 
شاء حكم أو ترك فان حكم حكم بينهم بحكم الاسلام» قال: وأحب إلى أن لا 
کم بينهم» وطلاق الكفر ليس بطلاق”". فذهب ابن شبلون إلى أنه يحكم 
بالثلاث وقال آبو محمد إن كان العقد صحيحاً لزمه الطلاق والا فلا» وحملها 
القابسي على أنه يحكم به جملا من غير زيادة ثلاث وتأوها ابن أخي هشام وابن 
يا يي سین و و 
في طلاق آهل الکفر»[۸۳/ أ] وهو الظاهر عند عیاض. 

(ومضى صداقهم الْفَاسدأً أو الاسقاط ان شبض ودخل) أي: أن الک‌افرین تارة 
يدخلان على صداق فاسد كالخمر والخنزير ونحوهماء وتارة يدخلان على إسقاط 
الصداق» فأما إذا دخلا على الإسقاط فان النكاح يمضي إذا دخل بها قبل الإسلام 
وها صداق المثل» وهو قول ابن القاسم واختاره ابن أبي زيد واللخمي» وقال ابن 
المواز: لا شيء هاء عياض: وهو الصحيح» وقال ابن يونس: هو ظاهر المدونة. 
وكلام الشيخ محتمل لماء وإن أسلا قبل الدخول فلا يدخل بها حتى تقبض مهر 
مثلها ولا جبر عليه الزوج» وهو مستفاد من قوله: (وإِلافَكَاتَفُويض) وأما إذا دخلا 
على الصداق الفاسد فان قبضت المرأة الصداق ودخل بها الزوج قبل الإسلام 
مضى النكاح لأنها مكنته من نفسها وقبضت العوض في وقت یسوغ شا أخذه 
وان م تقبض ول يدخل فمذهب المدونة إن شاء دفع صداق المثل أو فارق ويكون 
بطلقة ويصير كنكاح التفويضء وإن قبضته وم يدخل بها فالشهور أنه حير كما في 


() انظر: المدونة: ۰۲۲6/۲ وتهذیب المدونة: ۲۵۱/۲. 


باب في النكاح 


الذي قبله» وان دخل ول تقبضه كان ها صداق الثل"* وإلى هذه الأوجه أشار 
بقوله: (والا فَكَالتَفُويض). (وهل ان استعلوه! تاويلآن) يشير إلى أنه اختلف في 
قوله في المدونة: وهم يستحلونه في دينهم هل هو وصف طردي لم يذكر على 
سبیل الشرط لأنه لا يوجد كافر إلا وهو مستحل لذلك وهو رأي بعضهم. 
ورأى غيره أنه شرط مقصود من ابن القاسم» فقال: يريد أنهم لو دخلوا عليه 
وهم لا يستحلونه فلم يدخلوا على النكاح وإن) دخلوا على الزنی» فلا يبت 
ذلك بالعقد بعد الإسلام إلا أن يكونوا قد تمادوا عليه بعد الإسلام على وجه 
النكاح» وقیل: إن ذكره ابن القاسم تنبيها بالأخف على الأشد لئلا يتوهم 
الصحة إذا كانوا يستحلونه فتبين أنه لا فرق. 

(واختارانمسم آربعاً[وان آواخر) أي: أن المجومي إذا أسلم وتحته أكثر من 
أربع نسوة فأسلمن معه أو كن كتابيات فإنه يختار منهن ربعا وان كن أواخر. 
فوله]”": (وَإِحْدَىأَخْتَيْنِ) أي فان أسلم على أختين فان يختار منهما واحدة ويفارق 
الأخرى» وسواء دخل ها أو بإحداهما أو لم يدخل» وسواء جمعه في عقد أو 
عقدین» وإليه أشار بقوله: (مطلقا). (وأما وَابْنََهَا لم يمسهما) أي فان سلم على أم 
وابنتها وم یمسه| فإنه يختار منهما واحدة سواء جمعها في عقد أو عقدین؛ وضذا 


(۱) انظر: هذیب الدونة: ۲ قال فیها: (وان نکح نصراني نصرانية بخمر أو 
خنزير أو بغر مهر وشرطا ذلك وهما یستحلانه» ثم أسل) بعد البناء» ثبت النكاح. 
فان كانت قبضت قبل البناء ما ذكرنا فلا شىء لها غيره. وان لم تكن قبضته وقد بنى 
ها فلها صداق الثل» وان كان لم يبن بها حتى أسلاء وقد قبضت ما ذكرنا أو م 
تقبض» حير بين إعطائها صداق المثل ويدخل بهاء أو الفراق وتكون طلقة» ويصير 
كمن نكح على تفويض). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


جعل شرط الاختیار عدم المسيس لا غير. 

(وإن مسهما حرمتا) أي فان دخل ما معاً حرمتا عليه. (وَِخْداهُمًا تَعَيَِتَ) أي 
فان دخل بإحداهما تعينت وهو ظاهر. (ولا یقزوج ابنه أوأبوه من فارقها) أي: أنه إذا 
فارق البنت أو الأم لاختياره الأخرى أو لتعين الأخرى أو فارقههما معاً حيث لا 
يجوز له اختيار واحدة» فان حرمة المصاهرة تنتشر بين ابنه وأبيه وبين من فارقهاء 
فلا يتزوج واحدة منهم بل حرم عليه 

(واختاربطلاق أوظهارأوإيلاء أووَطو) يريد: أن المعتبر في خيار من يختارها لا 
يشترط فيه أن يقول: اخترت فلانة أو فارقتهاء بل يكفي في ذلك مطلق الدلالةء ولا 
شك أن الطلاق والظهار والإيلاء من الدلائل القولية» والوطء من الدلائل الفعلية 
فإذا طلق واحدة فقد اختارها لأن الطلاق لا یکون إلا في زوجة فاختياره للطلاق 
اختيار [للازمه]" » وقريب منه إذا ظاهر منها أو آلى» لأن ذلك لا يكون في العرف 
الا ی زوجة» وأما الوطء فلا شك في دلالته على اختيار الموطوءة. 

(والقير إن سخ نکاجها) أي واختار غير من فسخ نكاحهاء ومراده أنه إذا قال: 
فسخت نكاح فلانة فليس له اختيار بعد فسخه وإنما هو خير في من عداها. (أَو 
ظهر آنهن وان ما نم یتزوجن) أي وكذلك له أن يختار من البواقي إذا ظهر أن 
الأربع اللاتي اختارهن آخوات. بشرط عدم تزوجيهن فان تزوجن فات اختياره. 
ولا شيء لفیرهن إن لم يَدَخُل به) الضمير في (غیرهن) عائد على من دکر وفي (به) 

عائد على (الفير)؛ والمعنى ولا صداق لغير من اختار إن م يدخل بذلك الغير لأ 

مغلوب على الفسخ قبل البناء . (كاختيارهواحدة من آربع رضيعات تروجهن وأرضعتهن 


باب في النكاح 
ا _ 


امراة) أي أن حكم من تزوج أربع رضيعات أرضعتهن امرأة ثم سلم حكم من 
تزوج عشر نسوة ثم أسلم عليهن» والمشهور أنه يختار واحدة ويترك الثلاث 
البواقي. (وَعَلَيْه اربع صدقات ان مات ولم پختر) أي: فان مات عن عشر ول يختر 
منهن واحدة ولا أكثر فالواجب عليه أربع صدّاقات إذ ليس في عصمته شرعأً إلا 
أربع زوجات. فلهذا لزمه أربعة أصدقة لأربع غير معينات» فيقسم على العشر 
فيكون لكل منهن خسا صداقها وهو الجاري على الشهور. 

(وَلا إِرْثَ إن تَخَلف آریع کتابیات عن الاسلام) أي فان سلم على عشر 
کتابیات ثم أسلم منهن ست وتخلف آربع عن الاسلام ثم مات قبل أن 
يختار فلا ارث لحميعهن» آما الکتاببات فظاهر وآما السلات فللشك في 
سبه وهو الزوجية لاحت‌ال أن لا ختار السلیات أو يختار من جميعهن 
واحدة» واحترز بقوله: (ان قخْلف آریع) ها إذا تغلف ثلاث أو آقل فان 
الارث ثابت. [۸۳/ ب] ووجهه ظاهر. 

(آو الست المطلقة من مسلمة وکتّابیة) أي : وهکذا لا ارث إذا قال 
لزوجته المسلمة والكتابية إحداى) طالق ومات ولم يعين المطلقة منه 
للشك في ذلك. 

(لا إن طنْقَ ‏ خدی جيه وجهت, ودخل بر خداهما ولم نمض العدة 
دهد خول بها الصَّدَاقٌ وَتَلآَتة أَرْبَاء انمیراث, ولفیرها ربعه وَثْلاَنْهُ آرباع 
الصداق) أي: لا إن طلق إحدى زوجتیه فان الیراث حاصل على کل حال» 
لأن سبب البراث لا شك فيه وإنما الشك في تعيين مستحقه» ومعنی کلامه 


أن من تزوح امرأتين فبنی بواحدة لا غير وطلق إحداهما ثم مات وم 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


تنقض العدة وجهلت المطلقة فان للمدخول بها الصداق كله وثلاثة أرباع 
الیراث وللتي لم يبن بها ثلاثة أرباع الصداق وربع الميراث» وهكذا وقع 
هذا اللفظ لابن القاسم في آخر كتاب الطلاق من الدونة( وانا كان 
للمدخول بها ثلاثة أرباع الميراث لأا إن كانت هي المطلقة فالعدة لم 


تنقض فلها نصفه وللاخری النصف الباقي وإن كانت المطلقة هي غير 
الدخول بها فجميع الميراث للمدخول بها فلها النصف على كل حال؛ 
ويقع النزاع بينها وبين غير المدخول بها في النصف الآخرء فيقسم بینها. 
نصفين فتأخذ نصفه وهو ربع مضاف إلى النصف الآخر الذي بيدهاء 
وذلك ثلاثة آرباع والربع الآخر للأخرى, ولا [إشكال]" في استحقاقها 
للصداق کله وأما وجه أخذ الأخرى ثلاثة أرباع الصداق فلأنها إن كانت 
هي المطلقة فليس ها إلا نصفه. وان كانت هي غير المطلقة فلها الصداق 
كاملا فيقع النزاع بينها وبين الورثة في النصف الثاني فيقسم بينهما نصفین» 
فتأخذ نصفه وهو ربع ما بيدها من النصف وذلك ثلاثة أرباع. 

(وهل یمنع مرض أحدهما الْمَحُوفء ون أذنَ اوارث ون نم يتج خلآف) يريد: 
أنه اختلف هل الرض الخوف من موانع النکاح وان احتاج إليه أو ذلك مقید 
بعدم الحاجة» وأما مع الحاجة له فلا وفي ذلك خلاف والذي في "الجواهر" 
ظ أن المرض المخوف لا يجوز معه النكاح إذا كان المريض غير محتاج إلى 
الاستمتاع» وقد انتهى إلى حالة جر عليه في ماله ويفسخ على 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۰٩۰‏ وتهذیب المدونة: ۲/ ۳۹۵ 
() في (۱2): شك. 


باب في النكاح 


المشهور”''» وعن مالك إجازته من غير تفصيل» وني "التبصرة" نكاح المريض 
جائز وممنوع ومختلف فيه» والمرض أربعة: غير خوف» أو محوف متطاول كالسل 
والجذام وتزوج في أوله فيجوز معه النكاح» و وف أشرف معه على الموت فلا 
يجوز وخوف غير متطاول ول يشرف معه على الوت. فقيل: يفسد النکاح ولا 
ميراث فيه وهو المشهورء وقيل: يجوز إن لم يكن مضارأء وقیل: يجوز جملة من غير 
تفصيل ونحوه في المتيطية» وزاد: وعلى المشهور العمل» وبه الحكم فانظر ما شهراه 
تجده في بعض صوره مخالف لما شهره ابن شاس» وغذا ذكر الشيخ الخلاف» ونبه 
بقوله: (وَإنْآَذنَ الوارث) على أن الورثة الرشداء إذا أذنوا للمريض أن یتزوج 
حرة مسلمة لا يجوز لاحتمال موت الآذن ويصير الميراث لغيره. (وللمريضة 
ِالدُخُول الْمُسَمّى) هكذا روى ابن حبيب عن مالك. (وَعَلَى الْمَرِيضٍ من ثلثه 
الال منْه؛ ومن صداق الْمثل) الأكثر على أن صداقه من الثلث» وعن المغيرة: أنه 
من رأس المال وعلى الأول يلزم المريض من ثلثه الأقل منه ومن صداق الشل» 
فإذا كان ثلثه عشرين ديناراً وصداق مثلها ثلائین ديناراً أو بالعكس فليس لها 
٤‏ الصورتين إلا الاقل وهو العشرون. (وعجل بالضسخ) أي بفسخ نكاح 
الریض إذا عثر عليه وسواء دخل بها أم لا إلا أنه إن فسخ قبل الدخول لا شيء 
فيه وإلا فعلى ما تقدم. 

(لأَنْيَصعٌالْمَرِيضمنهُمَا) أي فيمضي النكاح ولا يفسخ. (ومنع تكاحه 
. النّصْرَائَية وَانْآمَةَعَلَى الْأصَعٌ) مذهب الأكثر أن المريض ممنوع من نکاح النصرانية 
والأمة لجواز الاسلام والعتق فيصيران من أهل الميراث» بعض البغداديين: وهذا 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثميئة: ۲/ 5/8 5. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 


القول أصح. وقال أبو مصعب: يصح وهو مبني على أن [الفساد]”"2 لحق 
الورثة» اللخمي وغيره من القرويين: وهو أحسن. لأن النكاح وقع في حال 
لا ضرر فيه على الورثة» وإلى هذا أشار بقوله: (والمغتارخلافه) أي 


() في (۱2): الفاسد. 


باب في النکاح 


فصل في خيار احد الزؤوجين ] 

(انخیاران نم بسبق العم وم برش أَوَيَتنَدْدُ وحلف على نفيه ببرص, وعذيطة 
وجلام) أي: يثبت الخيار لأحد الزوجين ببرص الآخر أو عذيطته أو جذامه أو 
أحد الأمور الآنية في كلامه» لكن بشرط أن يكون العيب موجوداً حين العقد لا 
طارئاً بعده» وأن لا يكون السليم قد علم بالعيب قبل العقد أو بعد العقد ورضي 
به أو تلذذ من صاحبه بعد علمه به» فان ادعى ذو العيب على السليم أنه كان عالما 
بالعيب قبل العقد أو أنه رضي به بقول أو تلذذ ولا بينة للسليم فانه جلف على 
نفي دعوى صاحبه. اللخمي: ولأحد الزوجين أن يرد الآخر إذا وجده عذيوطا 
وهو الذي يحدث عند ابحماع. (لاً جذام لآب) أي: أن جذام الأب لا يوجب الخيار 


لأحد الزوجين. (وبخصائه, وجبه. وعنته واعتراضه) الضائر الأربعة عائدة على 
الزوج» والعنی أن الخيار يثبت للزوجة إذا وجدت الزوج بأحد هذه العيوب» 
واخصی هو المقطوع الذكر فقط أو الانشین فقطء والمجبوب هو القطوع ذكره 
وأنثياه» والعنين ذو ذكر لا يتأتى به الجاع لصغره؛ والمعترض من لا يقدر على 
الجماع لعدم انتشاره وربما كان بعد وطء وفي امرأة دون أخرى. 

(وبقرنهاء ورتقها,[:1/۸] وبخرهاء وعقلهاء وافضانها) أي: وهكذا يثبت الخيار 
للرجل إذا وجد في المرأة أحد هذه العيوب الخمسة» والرتق عبارة عن انسداد 
مسلك الذکر إلا أنه إذا انسد بعظم فلا يمكن معالجته» وان انسد بلحم فيمكن 
معالجته» والقرن عبارة عن ظهور عظم في المحل شبه قرن الشاة» والبخر هو نتن 
الفرج» والعفل بالعين الهملة وفتح الفاء هو بروز لحم في قبل المرأة» والإفضاء 
عبارة عن اختلاط مسلكي الذّكر والبول. بل الْعَفّد) أي يثبت الخيار بالعيوب 


شرح بهرام الصغیر (الطرر في شرح افختج 
المذكورة إذا كانت موجودة قبل العقد» فأما إن حدثت بعده فلا خيار للرجل 
انما مصيبة نزلت به» ونی [ثبوته للمرأة]”'" خلاف» ففی "الببان" شا الرد 
بالجذام البين''"» وقال آشهب: لا ترد به إلا إذا تفاحش ولا یمکن النظر إليه 
والبرص الضر [موجب لخيارهاء والیه وإلى ما في البیان آشار بقوله: (ولها 
رم © م و و م وس اس م وم 7 مع 9 و م و مه مر 7 
فقطالرد بالجذامالبين. والبسرص المسضر] ۲ الحاد شین بعسده)(۳. (لا 
پکاعتراض) ' آي: فإنه إذا حدث لا یکون موجبا یار المرأة» وکذلك اب 
والخصاء وطذا آتی بکاف التشبیه. 
(وبجنونهما )۲۲ عطف على قوله: (ببرص) والعنی أن الخيار یثبت لكل من 
الزوجين بجنون الاخر كا يثبت بالبرص» وسواء كان الجنون بصرع أو وسواسء 
وبذلك فسره الباجي ولا يشترط استغراقه لجميع الأوقات بل يكفي بعضها. 
اللخمي: ولو كان يحصل رأس کل شهر ویسلم فيا بين ذلك. وهو مراده بقوله: 
(وإن مرفي الشهر) لأن النفوس تنفر من الصروع وتخافه. اللخمی: وکذا إذا 
)١(‏ في (م): ثيوبة المرأة. 
() انظر: البيان والتحصيل: 5/ 57 . 
(6) (وهًا فقط رد بادام الب والْبرصٍ اضر الَاِئَينِ) البّن ضد الخفي وان قلّ. 
والمضرٌ: الفاحش. [شفاء الغليل: /١‏ 6۵۲ ]. 
(5) (لا بکاعترّاض) يريد: بعد أن يطأها ولو مرة كماني "المدونة" وما يدخل تحت 
۱ ۵۲ ]. 
0) (وبجنونا) آي: وجب الخيار لكل واحد منهبا بسبب جنون الآخر إذا كان 
الجنون قديا. 


باب في النكاح 


حدث بعد العقد وقبل الدخو ل؛ وإليه أشار بقوله: (شَبْلَ الدخُول)”". 

(وبعده أجلاً فيه) أي: وإن حدث الجنون بعد الدخول أجل من به ذلك سنة» 
أي ليعالج فيها فان صح وإلا فرق بينهم| إن شاء الآخر. 

(وفي برص وجذام رجي بِرؤْهُمًا)”" آي: وكذا إن حدث البرص أو الجذام بعد 


(۱) (وَإِنْ مره في الشَّهْر َب الذخول وَبَعْدَُ) أي: وبعد العقد. فالضمير للعقدء وَهذا 
كقوله في "التوضيح": جعل اللخمي الجنون الحادث بعد العقد وقبل الدخول 
كالكائن قبل العقد في وجوب الرد به» وَل يذكر في ذلك خلافاً. انتهی. وَإنم| ذكره 
اللخمي في الزوج فقطء وتبعه عَلَيّْهِ ليطي وقال ابن عرفة في جنون من تأمن 
زوجته أذاه ثلاثة أقوال: الأول: الغاژه لابن رشد عن سماع زونان من أشهب وَابن 
وهب. الثاني: اعتباره لسیاع عيسى رأي ابن القاسم وروايته. الثالث: إن حدث بعد 
البناء ألغي» الا فلا. اللخمي قاتلاً: اختلف إن حدث بعد البناء؛ فقال مالك: إن ۸ 
تخف عَلَيْهَا منه في خلواته آلغي وّقال آشهب: إن 1 خف منه ألغيء وَإن كان لا 
یفیق؛ پرید: إن احتاج إليهاء وَإِلا فرق بينهما؛ لأن بقاءها ضرر عَلَيّهَا دون منفعة» و 
يحك ابن رشد غير الأولين. انتهی. فاقتصار الصنف على طريقة اللخمي قد يغتفر؛ 
وَلكن في إطلاقه نظر. تنبيه: قد ظهر لك أن الإغياء في عبارة المصنف متناول 
ن كارن الاو الکو و ج إن کان اون ةق الا راز 
طرأ قبل الدخول وبعد العقد. [شفاء الغليل: ۱/ 80۲]. 

(۲) (وأجّلا فيه . تف برص وَجُڌام رجي برْؤْهُمَا سَنة) أي: : وجل كل واحد من 
الزوجين سنة إذا آ يرض الآخر بجنونه أو جذامه أو برصه وّلا خفاء أن الأقسام 
العقلية هنا أربعة: 

الأول: العيب الحادث بالرجل قال فيه في ثاني أنكحة "المدونة": واذا حدث بالزوج 
جنون بعد التكاح عزل عنها وب سنة لعلاجه فان صم وَإلا فرق بينهماء وَقضى به 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - . قال ابن القاسم في الأجذم البين الجذام: إن 
كان ما يرجى برژه في العلاج وقدر على علاجه فليضرب له الأجلء وني كتاب بيع 
الخيار: یتلوم للمجنون سنة وينفق على امرأته في التلوم» فان برئ وَإِلا فرق بینهیا_ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الخت 


الثاني: العيب القديم في الرجل. قال في "جامع الطرر" مفهوم قوله في النص السابق: وإذا 
- حدث أنه لا يؤجل في القديم وتكون المرأة خيرة وهو معنى ما في آخر الجزء الأول» 
خلاف ماني "خصال" ابن زرب أنه يؤجل في الجنون كان قبل النكاح أو بعده. 
انتهى وقبله أبو الحسن الصغیر» مع أن ما نسب لابن زرب به قطع ابن رشد في رسم 
نقدها من سیاع عيسى» وقبله ابن عات. الثالث: العيب القديم في المرأة. قال 
القاضي أبو الوليد الباجي في وثائق ابن فتحون: إن 1 يعلم به الزوج إلا بعد التكاح 
ضرب ها الأجل في معاناة نفسها من الجنون والجذام وّالبرص سنة وی داء الفرج 
بقدر اجتهاد الحاكم» وّقبله النيْطِي وَابن عات. وج ابن فتحون في داء الفرج 
شهرين في وثيقة له. الرابع: العيب الحادث بالمرأة لا يتصور فيه تأجيل؛ إذ لا خيار 
للرجل, قال ابن رشد وَالمتيطي وغیرهما: وان شاء فارق» وَكان لما جميع صداقها 
بالدخول أو النصف إن 1 يدخل» وّقد خرج من هذا أن الرجل يؤجل في الحادث 
وَالمرأة في القديم» وف تأجيل الرجل في القديم اضطراب» وّلا تحتاج المرأة للتأجيل 
في الحادث. فإن قلت: فعلام حمل كلام المصنف؟ قلت: على التأجيل ني الثلاث 
الأول دون الرابعة. 
فان قلت: وبم تخرج الرابعة من كلامه؟ قلت: لا تأجيل الا حيث الرد وقد فهمنا من 
قوله: (وها فقط الرد بالجذام البين وّالبرص المضر الحادثين) أن الزوج لا يردها 
بالحادث. ونیا هي مصيبة نزلت به. وَعلى هذا ينبغي أن يفهم اختصار ابن عرفة إذ 
قال ما نصّه: الطي: وَيؤجلان سنة لعلاج زوال عیبهیا إن رجي. فان قلت: 
استنباط هذا من کلام الصنف في الجذام وّالبرص بيّن دون الجنون. قلت: اللازم 
کاللازم. فان قلت: قد فات الصنف التنبیه على خیار الزوجة للجنون احادث 
بالزوج بعد العقد. قلت: آغناه عن ذکر خبارها ذکر تأجيل زوجهاء وقد علمت ها 
آسلفناك أن تأجيله فرع خیارها. فان قلت: هذا دور وتوقف. قلت: هبه كذلك» 
أليس يشفع له قصد إيثار الاختصار وّتقریب الأقصى باللفظ الوجيز. 
ما غرف لوق إلا من يُكَابِدُهُ ولا الصبَبَة إل ن بايا 
ظاهر قول ابن عرفة: يؤجلان سنة لعلاج زوال عیبهیا إن رجي أن رجاء البرء شرط في 
الثلاثة» و1 يشترطه الصنف في الجنون اتباعاً لظاهر "الدونة" وقد يوجه بأن برء 


باب في النكاح 


الدخول أجل من به ذلك سنة إذا رجي برؤهما أي الجذام والبرص. (سَنَّهُ) راجع 
للمسائل الثلاث. 

( السلامة) أي وکذا يثبت الخيار لأحد الزوجین بغير هذه العیوب السابقة إذا 
شر ط السلامة منه» فلو تبين أن المرأة ابنة زنا أو قد أزيلت بكارتها بزنا فلا خيار 
للزوج إلا إن شرط السلامة من ذلك فله الخيار. اللخمي: قولاً واحداً. 

(ولو بوصف الولي عند الخطبة) يشير به إلى ما قال في البيان: لا خلاف أعلمه 
فيا إذا قال الخاطب للولي قد قيل لي إن وليتك سوداء [أو عوراء]”''» فقال: كذب 
من قال بل هي بیضاء إن ذلك شرط ويردها بذلك» قال: وإنما اختلف إذا 
SE‏ الم 
ا وو ا E PR‏ 
خلاف ذلك. هل ترد أم لا؟ فقال ابن أبي زيد: إذا كتب في العقد صحيحة العقل 
والبدن لم يكن ذلك شرطاء وقال الباجي: في وثائقه هو شرط أبو محمد: ولو 
كتب في العقد سليمة البدن كان شرطا فترد بالعمی والسواد والشلل ونحوهاء 
قال: وبهذا كان يفتي علماؤنا ونفتي نحن» قال بعضهم: نبا فرق بينهما لأن الأول 
عادة جارية من تلفيق الموثقين ول تجر العادة بالثاني» وذكر أبو عمران من رواية 
الدمياطي عن ابن القاسم: لا رد له في شىء من العيوب كلها إلا العيوب الاربعةه 

الجنون أرجى من برء أخويه؛ ولو قرئ قوله: (رُجي برؤها) بضمير المؤونث شمل 

الثلاثة. والله سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: ۱/ 0۳ ]. 
(۱) ما بین معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(۲) انظر: البيان والتحصیل: .5٠1//5‏ 
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وان اشترط السلامة. (لا یف الظن) أي فان خلف الظن لا آثر له في ثبوت 
الخيار» وهذا فلو كان يظن المرأة بیضاء لکونها من أهل بيت لا سواد فیهم أو يظن 
أنها سليمة الرأس ثم وجدها سوداء أو قرعاء فإنه لارد له لعدم اشتراطه. ابن 
بشبر: وهو الشهور. 

(ونتن القم)أي لا خبار به. (وانشیویة) أي وکذا لا تکون الشوبة موجبة 
للخيار إذا تزوجها على أنها عذراء إلا أن ؛ یشترط الزوج ذلك فیکون له الرد» 
وقاله أصبغ. 

(وفي بِكْرِشَرةُ) أي فان اشترط أنها بكر ثم وجدها على خلاف ذلك ففي 
ذلك تردد» والذي رواه ابن حبيب عن مالك لا رد له به» وقال آشهب وغيره 
وهو آصوب. لأن اسم البكارة واقع عليها وان زنت إلا أن يشترط آنا عذراء 
لذن البکارة قد تزول بوثبة و حيضتةه وقال ابن العطار له ردها بذلك. (والا شرو 
انجر الا وانحرة العبد) عطف على قوله: (الا آن یقول عذراء) أي لکن إذا قال 
عذراء فله الرد» وكذلك إذا تزوج الحر الأمة والعبد الحرة ووقع العقد عارياً عن 
البيان فان للحر منهما الرد. 

(بخلاف العبد مع الم والسلم مع النصرانية)" أي: فان العقد إذا وقع هنا من 
غير تبين فليس بغرور» ولا ترد مع ذلك لحصول المساواة في تزويج العبد الامةه 


(۱) (وَالْمُسْلِم مع م النَصْرَانِيّة إلا أن يغرا) يعني: من الجانبين كالمعطوف عَلَيِّدِء قال 
اللخمي: قال مالك في کتاب محمد في مسلم تزوج امرأة ثم تبين أنها نصرانية: فلا 
قيام للزوج إن م یعلم» ول" قيام للها إن 4 تعلم. انتهی. واستئناء الغرور یصدق من 
الجانبين» أما غرور المسلم لما فواضح. وَأما عكسه فقال ابن يونس: له الرد إذا شرط 
إسلامها أو ظهر ما يدل عَلَيّهِ. [شفاء الغليل: 401/۱ ]. 


باب في الفكاخ ١‏ 


وحصول الأحسن للنصرانية إذا تزوجها المسلم. (9 آنیوا) أي يقول المسلم 
للنصرانية إنه على دينهاء ويقول العبد إنه حر فللمغرور حينئذ الرد لأنه شرط 
دخلا عليه. (وأجل انمفترش سنْة) أي أن العترض إذا كان حرا فانه يؤجل 
سنة إذا كان لم يسبق منه وطء ما وانا أجل سنة لتمر عليه الفصول الأربعة. 
لآن الدواء ربا أثر في بعض الأبدان في فصل دون فصل» وأشار بقوله: (بعد 
الصّعة) إلى قول ابن القاسم إن المريض لا يضرب له أجل حتى يصح وحينئذ 
يضرب له [الأجل]”''» والتحقيق عندي أن السنة من يوم الحكم وذلك أن 
رفعها للسلطان لا يوجب ها الحكم إلا بعد إقرار الزوج أو إثبات ما يوجب 
ها ذلك» وغذا قال: (من یوم الحكم). (وإن مرض) هو مذهب ابن القاسمء 
قال: إذا ضرب له الأجل [۸/ ب] فمضت السنة وهو مریض أو مرضص 
بعضها فانه یطلق عليه بعد انقضائها [ولم يضرب”" له الاجل. (والعبد 
نصفها) أي فان كان العترض عبدا أجل نصف سنة بعد الصحة من یوم 
الحكم وهو الشهور. (والظاهر لآ نَفَقَهَ لها فيها)”" ابن رشد: لأنها منعت نفسها 


(۱) في (۱2): الباجي. 

(0) في (ح۱): إن لم يستأنف. 

(۳) (والظاهر أنه لا قفا فِيهَا) هذا وهم منه رحمه الله تعالی ورضي عنه. 

ومن ذا الذي ترضى شجایاه كلها کفی المسرء ثبلاً أن تعن سان 

إن قال ابن رشد في رسم الصلاة من سیاع مجيي من کتاب الطلاق: قال أبو اسحاق 
التونسی: وّانظر إذا ضرب للمجنون أجل سنة قبل الدخول هل ها نفقة إذا دعته إلى 
الدخول مع امتناعها من ذلك بجنونه؟ كما إذا آعسر بالصداق أنه یومر باجراء 
النفقة مع امتناعها منه لعدم قدرته على دفع صداقهاء فأحال النظر وَل يبين في ذلك 


سر هه 


شيئاً؟ وّالظاهر أنها لا نفقة ها؛ لأنها منعته نفسها لسبب لا قدرة له عَلَ دفعه» فکان 
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(وَصَدقَ ان ادمی فیها الوطء بيمینه ؛ فان كل حلفت,والا بت فيها) أي: في السنة 
وهذا هو المشهورء وهو معنی ما في الدونة: قال فیها: ون قال في الأجل جامعتها 
دين وحلف فان نكل وحلفت فرق بینه| وان نكل بقیت زوجة”'' وهذا مع کلام 
الشیخ يدل على أن دعواه الوطء وقع بعد أن أقر بعدمه إذ لا يضرب له الأجل الا 
بعد ذلك. وبه قال جماعة وشهره غير واحد خلاف ما قاله المتيطي. (وإن لم يدعه 
طَلْقَّهَا) أي وان لر يدع الوطء بل صدقها على عدمه (طلقها) أي مر بطلاقها إن 
اختارت الفراق. ٠‏ 

(والا قهل بطق انحاکم آویأمرها به ثم یحکم به؛ قولان) آي: وان لم يطلقها بل 
امتنع من ذلك» فاختلف هل یطلقها عليه الحاكم بنفسه أو يملك ذلك للمرأة 
فتوقعه ثم يحكم هو به على قولين حكاهما ابن سهل. (ولها فراقه) [أي: فلو 
رضيت بالمقام مع العترض ثم أرادت فراقه فلها ذلك. (بلاآجل) أي أا إذا 
اختارت فراقه]" بعد الرضا به فلا يضرب له أجل . (والصداق بعدها) عطف على 
قوله (لها فراقه) أي: وها الصداق كاملا بعد السنة إذا وقعت الفرقة بينهما حینشذ 
وهو المشهورء ونبه بقوله: (بعدها) على أا لا تستحق الصداق كاملا إلا بعد 


۱ بذلك معذوراً بخلاف الذي منعته نفسها حتى يؤدي إليها صداقها؛ إذ لعل له مالا 
فکتمه. انتهی. ولا يصح قياس العترض عَلَ الجنون؛ الذي ليدخلء وَأما الجنون ‏ 
الذي دخل فالنفقة واجبة عليه في التلوم وَإن كان معزولا عنها حسب) في خیار 
الدونة فأحرى العترض الرسل عَلَيّهًا. [شفاء الغلیل: 4070/۱ ]. 

(۱) انظر: البیان والتحصیل: ۵/ 57 5. 

(۲) انظر: الدونة: ۲/ ۱۸۵. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


مضي السنة. (کدخول انعنین, والمچبوب) إشارة إلى أن الصداق یکمل علیها وهو 
متفق عليه وهو حجة [التكميل في الشهور]. 


(وفي تفجیل الطَّلاق ان قطع ذَكَرْهُ فيهًا- شَولانِ) احتلف في المعترض إذاقطه 
ذكره في السنة التي أجل فيها هل يعجل طلاقه وهو قول ابن القاسم. أو لا يفرق 
بینهما وهي مصيبة نزلت بها وهو قول أشهب وعبد الملك» وأصبغ عن ابن المواز 
ولا یعجل عليه بالفراق حتى تنتهي السنة إذ لعلها ترضى بالإقامة معه وهو قول 
مالك» وإليه وإلى قول ابن القاسم أشار بالقولين”". (وأجلت الرتقاء) أي: إذا 
أرادت العلاج وهو المراد بالدواء ویلزم الزوج الصبر حتى ينظر ما يؤول أمرها 
إليه فان زال الرتق فلا خيار له وإلا فله الخيار الذي كان له قبل ذلك» فان شاء 
أقام أو فارق والتأجيل بالاجتهاد. (ولآ تجبرعلیه) " أي: فان كان ما بها من 
الرتق خلقة فلا تجر على مداواته إن امتنعت من ذلك. 

(وجس على توب منکر انجب ونحوه) أي: أن المرأة إذا ادعت أن الزوج جبوب 
وأنكر هو ذلك فإنه يختبر بأن يجس من فوق الثوب» ونحو الجب الخصاء والعنة. 

(وَصَدقَ في الاعتراض) أي: إذا ادعت عليه المرأة نك فانک وحكمهذا 
مستفاد من قوله: ونان اذى فيا الوطة) لأنه إذا كان مصدقاً مع إقراره بعدم 


() في (ح١):‏ المشهور في التكميل. 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: ”/ ۳۸۲. ٠‏ 
(۳) (وَلا تم عَلَيْهِ إن کان خِلْقَةٌ) قال ابن يونس: قال في كتاب محمد: وَإذا كان الرتق من 
. قبل الختان فإنها تبط على ما أحبّت أو کرهت. إذا قال النساء إن ذلك لا يضر بهاء 
وان كان خلقة فرضيت بالبط فلا خيار له» وان أبت فله الخيار. [شفاء الغليل: 
۱32221 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


الوطء فلأن يصدق فیا إذا لم يقر به آحری. (كَالْمَرآة في دانها) أي فانها مصدقة إذا 
ادعاه الزوج وأنكرته. 

(أووجوده حال العقد) أي إذا اطلع الزوج على عيب بالزوجة فتداعيا في أنه كان 
موجوداً حال العقد فان المرأة تصدق. (أوبكارتها) أي وكذا تصدق الزوجة إذا 
ادعى عليها الزوج عدم البكارة وآتکرت ذلك. (وَحَلَقَتَ هي, آوآبوها إن كانت 
سفيهة)”'' أي إذا كانت بكرا" رشيدة فاليمين عليها وان كانت سفيهة حلف 
آبوها. (ولینظرها النساء)" هو قول مالك وأكثر أصحابه. (وَإنَأََّى بامرَآَتَين 
تشهدان له فُبلَنَا)”'' أي تشهدان أن المرأة رتقاء أو قرناء أونحوهما برژیتهیا لذلك 


(۱) (وَحَلَمَتْ هي أو آبوها إن ان سَفیهة) اتيْطي: وَعَلَ ردّها بالثيوبة إن أكذبته في 
ذعواة ا رها تب فله اا لون إن كانت مالكة اس نفسها ازع نها 
كانت ذات أب» وقبله ابن عرفة. [شفاء الغليل: ۱/ 10۷ ]. 

(۲) في (ح١):‏ ثيباً. 

(۳) (وَلا یبرع النّسَاءُ) الحبْطِي: قال ابن حبيب: وّلا ينظرها النساء وّلا تكشف الحرة في 
هذا. ابن لبابة: هذا غلط کل من يقول بردّها بالعيب يوجب أن تمتحن العيوب 
بالنساءء فان زعمت أنه فعل ذلك مها عرضت عل النساء فان شهدن أن الأثر مها 
يمكن كونه منه دينت وحلفتء وَإن كان بعيداً ردت به» قيل: دون یمین الزوج» وّقال 
ابن سحنون عن أبيه: لابد من يمينه» وَفي قبول تصديقها له وهي في ولاية أبيها قولان 
لابن حبيب وَابن زرب قائلا: لأن ماما بيد أبيها. قال ابن عرفة: والأول؛ لأنه آمر لا 
يعلم من غيرهاء وا نظيرة في: إرخاء الستور. [شفاء الغليل: ۱/  .]40۷‏ 

. (4) (وان تی بِامْرَأتَينِ تَشْهَدَانِ لَه قبلتا) التيْطِي: قال ابن حبيب: إذا أتى الزوج بامرأتين 

شهدتا برؤية داء فرجها و يكن عن إذن الإمام قضى بشهادتباء فان قيل: مَنْعْهُها من 

النظر يوجب کون تعمدهما نظره جَرَحَة. قيل: هذا ها یعذران بالجهل فیه. ابن 
عرفة: لعل المانع من نظرهما حق المرأة في عدم الاطلاع على عورتهاء فشهادتم) في 
الغالب بتمكينها إياهما من ذلك فلا يتوهم كونه جرحة» وف تكليف الخصم أمرا لا 


باب في النصاح 
انب تقبلان. (وان عم الاب بشيوبتها بل وطم وکنّم؛ روج الرد على الأصح) أي أن 
الأب إذا علم أن ابنته قد زالت بکارتها بعارض بوثبة أو عود أو شيء غير الوطء 
وكتمه فإن للزوج الرد بذلك لأنه عيب علمه الأب وكتمه» وقال أشهب: لا رد 
له وللاب أخذ الصداق بعض الموثقين: والأول أصوب. (ومع الرد قبل البنَاء قلا 
صداق) أي أن الرد إذا كان قبل البناء بالزوجة فلا صداق لماء وهو ظاهر إن كان 
العيب بالمرأة لأا مدلسة وم يفت بضعهاء كانت ثيبا أو بكرا إن زوجها ولي 
آبعید](» وان كان الرد لعیب بالرجل فقیل: لا شیء شا لأن لطلاق جاء من 
قبلها وهو ظاهر المذهب. (کفرورپعرية) أي إذا غر آحدها الآخر بالحرية ورد 
قبل البناء فلا صداق لأن الزوج إن كان هو الغار فالطلاق جاء من جهتها 
ظ وبضعها لم یفت» وان كانت هي الغارة فهي السبب في الفرقة والبضع أيضاً م 
یفت. (وبعده قمع عیبه الْمُسَمّى) أي وان كان الرد بعد البناء فالواجب للزوجة مع 
عيب الزوج الصداق المسمى لأنها استحقته بالمسيس ولا عذر له لانه غار. 

ون جع بجمیه لأفيمة نود عى ولي نم یکین وآع) أي: وان كان الرد 
مع عيب المرأة رجع الزوج بجمیع الصداق الذي غرمه شا لا قيمة الولد على 
الول" القریب الذي لا خفی عليه عیبها کالابن والأب والأخ. (ولا شي: 


قد[ حصوله لا من قبله ین به ا ا موت ی و ارين 
آتکر خطاً نسب إليه» هل يكلّف الکتب لیتبین صدقه أو کذبه.انتهی. وقد ذكرنا في 
"تکمیل التقييد وتحليل التعقید" مسائل حساناً من العیوب. وله سبحانه احمد. 
[شفاء الغلیل: ۱/ 40۸]. 

(۱) في (۱2): أو بعید. 

(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الجغیر رالدرر في شرح المختصر) 


عليها) أي إذا غرم الولي الصداق للزوج فلا رجوع له عليها بشیء ها كانت 
أخذته من الزوج لأن الولي هو الغار» وهذا إذا كانت غائبة حين التزويج» وأما 
إن كانت حاضرة ذلك فأشار إليها بقوله: (وعليه وعلیها إن زوجها بحضورها 
کاتمین) أي: ورجع [۸۰/ أ] الزوج على الولي إن شاء أو على الزوجة إن زوجها 
بحضورها وم تخبر هي ولا وليها بالعيب بل کتماه لأنهما غاران» قال في البيان: 
Dr af i‏ ۰ ۳۹ 
[المرأة] على الولی"" وهو المراد بالعکس. 
(وعليها في کابن العم, إلا ربع دینار) أي: ورجع الزوج عليها إن كان المتولي 
لتزويجها وليا بعيدا كالعم وابنه ومن كان في العشيرة أو من الموالي أو السلطان 
ويترك لها ربع دينار لحق الله تعالى. (فان علم فكالقريب) أي فان علم الول البعيد 
بالعيب فهو كالقريب فيرجع عليه الزوج كا يرجع على القریب» نص عليه ابن 
المواز وغيره. 
(وحلَفَه ان ادعى علمه : کاتهامه على |( لمختار إن نکل حل ف أنه ره ورجع عليه ؛ 
فان تکل رجع على الزوجة على امتا“ أي: وحلف الزوج الولي البعيد إن ادعى 
(۱) في (م): الآمرة. 
() في (م): الآمرة. 
(۴) انظر: البیان والتحصیل : ۵ . 
(4) وله نیعم ابا عل لح ر) کذا هو في النسخ التي رأيناء والصواب 
إسقاط قوله: (عَلَ الْمُخْتَارِ) إذ ليس للخمي في هذا اختيار). ثم قال بعد ذلك: قوله: 
(فان نگل > حلف َل َه ودع )لا يخفاك تفريعه عل دعوى علمه لا اتهامه. 


قوله: (قَِن كَل رَجَح عل الرَوْجَةٍ عَلَ الحْمَا) هذا 1 يذكره اللخمي هكذاء نعم اختار 
اللخمي أن يرح جع الزوج على الزوجة إذا وَجد الولي القريب عدياً أو حلف له الولي 


باب في النكاح 


أنه علم بالعيب وكتمه. 

محمد: فإن نكل حلف الزوج أنه علم وغره فيا استقر عنده» فان نکل فلا 
شيء له على الولي ولا على الزوجة» وقد سقطت تباعته عن المرأة بدعواه على 
الولي» وقال ابن حبيب: إن حلف الولي رجع على المرأة» اللخمي: وهو أصوب في 
[المسألتين]”' حيعاًء وإليه آشار بقوله: (على المختار) في الوضعین. اتف عار 
َيْرِولي) أي وهكذا يرجع الزوج على غير الولي إذا غره بالعيب وتولى عقد 
النكاح بوكالة أو نحوها إلا أن يخبر الزوج أنه غير ولي للمرأة وان تولى عقدها 
بوكالة أو بولاية الإسلام العامة فلا يرجع الزوج عليه بشيء. 

(9 إن لم یتوله) أي فان غره من لم يتول العقد [بأن قال:] حرة أو سالمة من 
العیوب فتبین خلافه بعد أن تزوجها فلا شیء عليه لانه غرور بالقول والغرور 
بالقول لا يوجب غرامة على أحد القولین» وقیل: یو جبها. ول ام‌فرور نجرفقّط 
حر وَعَلَيْه ال من انمسمی وصداق المش) أي: أن ا لحر إذا غرته الأمة بالحرية 
فتزوجها فحملت منه» ثم علم آنها آمة فان ولده یکون حرا لدخوله على ذلك 
فيو له ما دخل عليه» وقد أجمع الصحابة على هذا وعلى الأب قيمته» واحترز 
بقوله: (فقط) من ولد العبد فإنه رقيق وقاله في الدونة وزاد: ولابد من رقه مع 

البعيد أنه ا يعلم» وّهو قول ابن حبيب في الفرعين وَعِبّر عن اختياره بقوله: وهو 


أصوب في السؤالين؛ فتأمله في "تبصرته" تجده ى) ذكرت لك» فلو قال المصنف: 
۱ فان أعسر القريب أو حلف البعيد رجع عَلَيْهَا عَلَ المختار لكان جيداً. [شفاء 
الغلیل: 0۸/۱]. 

)١(‏ في (۱2): السوالین. 

(۲) في (۱2): بأنها. 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح افختجر 


أحد الأبوين فجعلهم تبعاً للام لأن الأب لا یغرم قيمتهم ولا یلزم الزوج 
الغرور بالحرية إلا ما هو أقل من المسمى وصداق مثل الغارة» لآن الأقل إن كان 
هو السمی فقد رضيت به على أنها حرة فرضاها به على أنها أمة أحرى؛ وان كان 
صداق المثل هو الأقل فلا يلزمه غيره لأنه يقول لم أعط المسمى إلا بناء على أنها 
حرة» وحمل أكثرهم الدونة" ' على هذا القول وهو قول ابن القاسم وأشهب. 
وقيل: عليه صداق المثل وإن زاد» وقيل: الأكثر من المسمى وصداق اللمثل. 

(وقیمة الولد) أي وعل ا حر المغرور بالحرية قيمة ولده لا على الولي الغارء 
لأن الزوج مباشر لإتلاف الولد وهو مقدم على الولي ا لمتسبب. (دون ماله) أي إن 
الأب إن) یغرم للسيد قيمة الولد دون ماله حتى إن الولد لو مات وترك مالا 
كثيرا لكان للأب دون غيره. [وقاله أشهب وغيره]”"» وحتمل أن يريد أن الولد 
إذا قوم فبدون ماله وإليه ذهب غير واحد. 

(یوم الحكم) أي أن قيمة الولد إن) تعتبر يوم الحكم حتى إن الولد لو مات قبل 
ذلك لم تجب فيه قيمة لأنه معدوم حينئذ. (لا لکجده) أي فان كانت الأمة الغارة 
لحد الولد» كأن يكون المغرور ابن سيد الأمة فلا قيمة على المغرور لأن ولده يعتق 
على جده لو ملکه» ومثل هذا إن كانت الأمة الغارة لابن المغرور فان ولده يكون 
أخاً لسيد آمه ولهذا أدخل الكاف على قوله: (لكجده) تنبيها على أن ذلك لا 
يختص بأمة الجد بل كل من يعتق عليه الولد. 


)١(‏ انظر: هذیب المدونة: ١177/7‏ قال فيها: (وإن غرت الأمة عبداً آخبرته أا 
حرة فتزوجهاء فولدها رق لربهاء إذ لا بد من رقه مع أحد الابوین ولا 
یغرم العبد قیمتهم). ۱ 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


باب في النکاح 

(ولا ولاء ل4) أي للجد ونحوه لأن الولد حر بالأصالة لا بإعتاقه. 

(وعلی القرَرفي أم الود وانمدیرة) أي: وكذلك تجب القيمة على غررها في ولد 
أم الولد والمدبرة» فأما ولد أم الولد فيقوم على غرره لو جاز بيعه لاحتمال موته 
قبل سيد أمه فيموت رقیقا أو موت سيد أمه قبله فيكون حرا وهو المشهور» وأما 
ولد المدبرة فيقوم أيضاً على [غرره] ‏ لاحتمال أن يموت السيد فيعتق من ثلشه 
ولا دين على السيد أو لا يحمله الثلث» أو يحمل بعضه فيرق كله فيقوى الغرر ما 
لا یقوی في ولد آم الولد» وما ذکره هو الشهور وهو قول ابن القاسم في 
الدونة "» ونص ابن الواز على أن قیمتهم قيمة عبد» وذکر الازري أن هذا 
لقول هو الشهور وآن عليه آکثر الأصحاب. وكأن الشیخ ۸ يعتبره. (وسقطت 
پموته) أي: وسقطت قيمة الولد يريد قبل یوم الحكم وهو الشهور. (والاقل من 
قيمته آودیته إن فتل) أي وعل الزوج الغرور الأقل من قيمة الولد أو ما أخذ 
(۱) في (۱2): ضرره. 

(۲) انظر: تهذيب الدونة: ۲ ۷ قال فیها: (ولو كانت الغارّة آم ولد فلمستحقها قيمة 
الولد على أبيهم على رجاء العتق لهم بموت سید أمهم). ۱ ۱ 
(۳) (أَوْ من غوّته َو مَا نقصها ان ألقنة) لا آعرف اعتبار مانقصها لأحد من أهل 
الذهب. وَإِنا قال في "المدونة": ولو ضرب رجل بطنها قبل الاستحقاق أو بعده 
فألقت جنيناً ميتاً فللاب عَلَيْهِ غرة عبدٍ أو ولیدة؛ لأنه حرء ثم للمستحق على الأب 
الأقل من ذلك أو من عشر قيمة أمه يوم ضربت. وَلعل حرصه على الاختصار حمله 
عَلی أن عبر عن عشر قيمتها بها نقصهاء وَفِيهِ يُعْدَ ولیس بكبير اختصار وّیمکن أن 
يكون الناقل من المبيضة صحّف عشر قيمتها با نقصها وهو الأشبه. وقد نقله في 
۱ "الشامل" E ah‏ ی 

ولا حاط به علاً. [شفاء الغلیل : ۱ ۶ ]. 


شرح بهرام الصغیر (الجرر في شرح الخنتج 


. الولد أو ما نقص الامة إن ألقته ميتأء يريد: إذا أخذ الأب الغرة الواجبة فيه 
والقيمة يوم ضربت. ظ 

(كجرحه)“ أي جرح الولد, والعنی أنه إذا جرح فأخذ الأب ما وجب فيه 
فإنه یغرم للسيد الأقل ما أخذه أو مما نقص الولد. (ولعدمه تُؤْخَدُ من الاین) أي فان 
أعدم الأب أخذت القيمة من الولد عن نفسه ولا رجوع له عليه وهو الشهون 
وإذا أعدما معا أتبع آوهما يساراً وان كانا مليين أخذت من الولد. (ولاً يؤخذ من ولد 
من الأولآد إلا قسطه) أي إذا فرعنا أن القيمة تؤخذ من الولد إذا كان الأب عدي 
فكان الأولاد متعددين إلا أن بعضهم أكثر یسارا أو كان بعضهم معدماً فلا يؤخذ 
من ال ولد إلا ما خصه [۸۵/ أ] من القسط الذي عليه. (ووَقَفَتَ قيمَة ولد المكاتبة؛ 
فان أدت رجعت الی الآب) هو المشهورء ومعناه أن المكاتبة إذاغرت الحر بالحرية 
فتزوجها ثم عثر على آنها مكاتبة بعد أن ولدت أو حملت فإن ولده یقوم رقيقا قاله 
محمد ثم تؤخذ تلك القيمة من الأب. ابن القاسم: فتوضع على يد عدل فإن أدت 
كتابتها رجعت القيمة للأب» لأن الغيب كشف أنها حرة حين التزويج وان 
عجزت أخذها السيد. (وقبل هول الزَوج أَنْهُ هُرّ) أي أن الزوج إذا ادعى الغرور 
وأنكر السید أو الامة فان الزوج مصدق. «وو طلقها آوماتا شم اطلع عَلَى وجب 
خیار؛ فکالعدم) برید: أن الزوج إذا طلق زوجته أو ماتا معا أو أحدهما قبل 


(۱)(کجر جو) هذا من نوع قوله في کتاب الاستحقاق من"المدونة" في ولد الامة الستحقة: ولو 
قطعت يد الولد خطأ فأخذ الأب ديتها ثم استحقت أمه فعلى الأب للمستحقٌ قيمة الولد 
أقطع اليد يوم الحكم وينظر كم قيمة الولد صحيحاً وقیمتهآقطع اليد يوم جني عَلَيّه فيغرم 
الأب الأقل ما بين القيمتين» أو ما قبض في دية اليد» فإن كان ما بين القيمتين أقل كان ما 
فضل في دية اليد للاب. [شفاء الغليل: ١ /١‏ 5]. 


باب في النصاح 


الاطلاع على عيب بهاء ثم اطلع على ذلك بعد الطلاق أو بعد الوت فإن العيب 
حينئذ [يكون]”' کالعدوم ولا قيام له ولا لورثته بذلك بل يثبت لما الصداق في 
الوت وني الطلاق إذا دخل بهاء ونصفه إن لم يدخل لتفريطه في الفحص عن 
ذلك. (وللولي کم العمى ونجوه) هكذا روى اللخمي وغيره عن مالك قال ليس 
على الولي أن يخبر آنها مقعدة ولا عمياء ولا عرجاء وأجاز أن یکتم ذلك عنه» وفي 
الموازية: لا يجوز له أن يخبره بشیء من ذلك” ". 

(وعلیه کنم الختا) قال في العتبية: لا ينبغي له إذا علم من وليته فاحشة أن 
يخبر بشيء من ذلك إذا خطبت. ابن رشد: وق لیهست فلنيا”. 

(وَالأصح مع الأجذم من ومطء إمائه) هو قول ابن القاسم في العتبية في الشديد 
الجذام إذا كان ذلك ضرراً عليهن”“. 

(ولأعرسية رد انمونی انمنتسب الا العربي الا انقرشیة َرَو جه علی أنه فرشي) 
هکذا وقع لابن القاسم فقال: فیمن تزوجت رجلا على نسب انتسب إليه لفخد 
من العرب فوجد من غبرهم فان كان مولى وهي عربية فلها الخيار» وإن كان 

عربياً فلا خيار ها إلا أن تکون قرشية تزوجته على أنه قرشي فإذا هو من قبيلة من 

٠‏ العرب فان لها حینذ افیا 


)١(‏ في (ح١):‏ يصير. 
(۲) انظر : النوادر والزيادات: ۲۹/۶ ۵. 
(۳) انظر: البیان والتحصیل: 4/ ۱۲ ۲. 
(4) انظر الصدر السابق: ۹/ ۳۹۰. 
(۵) انظر الصدر السابق: 7/۵ ۱۲. 


شرح بهرام الصغير رالطرر في شرح المختصر) 


فصل في خيار الإفة] 

(ولمن كمل عتقها : قراق العبد)”'' أي : أن الأمة ادا كانت متزوجة بعبد فعتقت 
كلها وهي في عصمته يريد عتقاً ناجزاً احترازاً من العتق إلى أجل والتدبير 
والكتابة» واحترز بقوله: (کمل) ما إذا عتق بعضها فإنها لا خيار لها في جميع ذلك؛ 
لأن سبب خيارها عدم اتصافها بالرق لكون العبد غير کفو شا" وفي هذه 
الوجوه م تزل متصفة بلرق+ واحترزبلعبد من امه فا لاخيار لها إلا بيظنت 
تحت الحر عند مالك . (بطلقّة بائنة ؛ آواشتتین) أي: لما أن تفارق بطلقة بائنة أو 
ائنتین؛ لأن مقصودها حصل به ونحوه في الدونة وفي الوازية تختار نفسها بالبتات 
يريد 1 (وسقط صداقها قبل الْبْنَاءِ) أي : فان اختارت نفسها قبل البناء فلا 
صداق لما؛ لأنه فراق قبل الدخول جاء من قبلهاء ومثله لا صداق فيه. 

(والفراق إن قبضه السید وكان عَدِيمَاً) أي: وكذا يسقط الفراق إن قبض السيد 
الصداق وكان عدي)؛ لأنه صار دينا على السيد وهو عديم ومثل هذا يرد عتقه. 
وإذا رد عتقه سقط اختيارها وبقيت زوجة على حاهاء واحترز بقوله: وکان عدیما 
ما لو قبضه وكان مليا فانه يرده وتبقى على خيارهاء ومثل هذا لو كان عدي إلا أن 
الصداق كان بيده لم يفت. 


(۱) (وَيَنْ كم عِنْقَهَا فراق الْعَيّْدِ)ُ كا حرج بقوله: (كمُلَ عَِْهَا) العتق بعضها خرجت 
به المدبرة ونحوها. [شفاء الغلیل: ۱/ 6۱۰ ]. ۱ 

(۲) في (ع): غير كفؤ. 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: 5/ ۳۲۲. 

(4) انظر: المدونة: ۰۱۲۱/۲ 


باب في النكاح 


(وبعده لها كما لورضيّت وهي مفوضة بم فرضه بعد عثقهًا)”'' أي: فان اختارت 
نفسها فان الصداق يكون طاء لأنها قد استحقته قبل البناء”" والفراق مؤخر عن 
ذلك ومثله: ما إذا أعتقها السيد قبل فرض الصداق وهي مفوضة ثم فرض ها 
بعد العتق ورضيت بالمقام معه. (إلأأَنْيَأْخُدَه السید) هو راجع إلى قوله (وبعده 
لها). ابن شاس: وها المسمى بعد البناء أقامت أو فارقت ويتبعها کا اء إلا أن 
نوق الس قن قضه أو اش 

(وَصَدَفَتَإنْ نم شمکنه) أي: أن الأمة إذا عتقت تحت العبد ثم أقامت مدة 
ساكتة لم تختر إلا أنها لم تمكنه من نفسهاء فيها: ثم قالت:لم أسكت رضی؛ فإنها 
تصدق» قال في المدونة: ولا يمين عليها”". 

(لا آن تنقطه)( أي : ولا یبطل خبارها لا آن تسقطه بأن :2 تقول اة ت 
لقام مع زوجي أو لا آفارقه. (آو شمکنه) آی: من نفسها حتی استمتع وا 
بعد علمها بالعتق والحكم فلو علمت بالعتق وجهلت الحكم فالشهور آیضا أن 
خیارها یسقط وقیل لا وصححه بعض التأخرین. 


سر ت سور مس لور ام ا سس مس س بای 


(۱) (وبغدة کا گا و ریت وهي وضع رة بعد نی ها إلا آن أده لیذ از 
یر اا راا اناز د بعل 
"رونت » وقد ذكرنا في: "تکمیل التقييد" بحث ابن حرز ومناقشة ابن عرفة له. 
[شفاء الغلیل: ۱/ 1۱۰ 6 ]. 

(۲) في (ع): بالبناء. 

(۳) انظر : عقد الجواهر الثمینة: ۲/ ٤٥۹‏ . 

(؟) انظر: هذیب الدونة: ۱۱/۲ ۳. 

(5) (إلا آن مُسْقِطَهُ) راجع لقوله: (وَ َل كَمُلَ عتقها فراق الْعَبْدِ). [شفاء الغلیل: 
LY‏ 


شرح بهرام الصغير رالجرر في شرح المختحن 


(ولها الأكثّرمن المسمى وصداق الْمثْل) أي: أن الأمة إذا عتقت قبل الدخول ول 
تعلم بذلك حتى وطتها الزوج؛ فان ها أكثر من المسمى وصداق مثلها على أنها 
حرة. (آویهیقها) أي: قبل أن تختار فان ذلك يسقط خیارها. 

(لا برجهي) أي: فلو طلقها طلاقاً رجعياً فانه لا يسقط خیارها . (أوعتق قبل 
الاخقيار) آي: وکذا یسقط خیارها إذا آعتق "" الزوج قبله؛ لزوال السبب الوجب 
له وهو رق الزوج. 

الا لِتأخير لحیض) ۱ أي: إذا عتقت وهي حائض فأمرت بالتأخير حتی تطهر 
فعتق الزوج)؛ فان خیارها لا یسقط. (وان تَروجت قبل علمها ودخولها : فاتت بدخول 
لانسي)"" آي: إذا كان الزوج غائبا فعتقت في غيبته فاختارت وتزوجت غبره ثم 
قامت بينة " أنه عتق قبل اختیارها هي وم تكن قد علمت بذلك إلى أن دخل بها 
الزوج الثاني؛ فإنها تفوت على الأول بذلك كزوجة الفقود. (ولها ان وقفها" تأخیر 
تنظرفيه) اللخمي: وآری أن توقف ثلاثة أيام. 


)١(‏ في (ع): عتق. 

(۲) في (ع): حيض. 

(۳) (وَإِن رت بل لها شوه اف بدُحُولٍ النَّانِ) سقط من , بعض النسخ 
(وذخوها) وهو الصواب. [شفاء الغليل: ۱/ .]451١‏ 

(4) في (ع): ثم أقام بينة. 

)٥(‏ في(ح١):‏ آوقفها. 


باب في التکاح 


[فصل فعه الصداف 
وضو الركن الكافس] 
(الصدان كَالفُمَنِ) أي: كل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون صداقاً وما لا 
فلاء وغذا لا يجوز أن یکون خر ولا خنزيراً ولو كانت الزوجة ذمية ولا جه ول 
کشارد وآبق ونحو ذلك. 
(كقبد تختّاره‌هي) أي: فیجوز أن يكون الصداق عبداً تختاره المرأة من عبید 
الزوج لانتفاء الغرر إذا دخل على أنها تختار الأحسن. (لاهو) أي: فإن كان على 
عبد يختاره الزوج [۸۲/ أ] فلا يجوز لأنها دخلت على غرر وهو الشهور. 
هذه الأمور حكم البيع على ما یذکر "* ففي المدونة عن ابن القاسم: أن المرأة 
تضمنه بعد القبض لا قبله”'' كما في البيع الفاسد وهو المشهور وإذا ادعت المرأة 
تلف الصداق صدقت في| يصدق فيه ا مستعير مع يمينها وإن استحق الصداق 
فقال ابن القاسم يثبت النکاح وتتبعه”" بمثله إن كان مثلياً أو بقيمته إن كان مقوما 
وهو المشهورء وفي الذخيرة أن استحقاق البعض يفرق فيه بين الجزء الشائع 
والعین وتعیب الصداق كله أو بعضه کالبیم" کما سيأتي. ۱ 
ون وفع َة حل فا هي خَمْرِفهُ) أي: وان وقع التكاح بقلة خل ونحوه 
(۱) في (ع): پذکره. 
(۲) انظر: هذیب الدونة: ۲/ ۰۱۸۲ 


(6) انظر: الذخيرة: ۱۱/۶ ۳. 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح امختجر 


ثم وجدت خمراً فالواجب مثل الخل. (وجاز: بشورة) أي: شورة بيت قاله في 
الدونه وزاد: اذا كان IT‏ (وعدد, من: كإبل, أورقيق) أي : عدد نحصور 
كعشرة أو خمسة أو نحو ذلك من الرقیق أو من الغنم أو نحو ذلك. (وصداق مثل) 
أي: وكذا يجوز أن يتزوجها على صداق المثل» ثم قال: (ولها الوسط حالا) أي: وها 
الوسط من الابل والرقيق والغنم ونحوهاء وكذا يجب من صداق مثلها إن 
اختلف عند" الناس ويكون ذلك كله حالا: 

(وفي شرط ذكر جنس الرقيق قولآن) أي: وني اشتراط ذلك أو عدم اشتراطه. 
والاشتراط لسحنون وعدمه لابن المواز. (والاشاث مفه) أي: إن أطلق فان وقع 
العقد على جنس أعطيت منه الإناث دون الذكران. (إن آطلق) أي: بأن ۸ يسم 
ذكراناً ولا إناثاً. . 

(ولاً عهدة) المراد بالعهدة: الضان. (والسی الدخول ان علسم) أي: وجاز 
الإنكاح بصداق تقبضه الزوجة عند الدخول إن علم ذلك عندهما. (آو الميسرة إن 
كان مطيا)“ أي: وكذا يجوز التزويج على صداق في ذمة الزوج إلى ميسرته إذا كان 
ا واحترز بالملٍ من المعدم فإنه يفسخ مالم یدخل. (وعلی هبة العبد لفلان) آي: 
وكذا جوز أن يتزوج المرأة الرجل على أن يهب عبده لفلان أو يتصدق به عليه. (أو 
يعتق أباها عنها أو عن نفسه) اختلف إذا تزوجها على ذلك فأجازه مالك»ومنعه 


(۱) انظر: المدونة: ۱ وذیب الدونة: ۲ ۱۸۳ 


(۳) (وّلا عَهدَة) أي: لیس في رقيق الصداق عهدة سنة وّلا ثلاث. [شفاء الغليل: 
۶۷۱۱ ۱ 


(4) (أَو الْيْسَرَة ِن کان مَلِيَا) كذا في سماع يحبى. [شفاء الغلیل: ۱/ 47۱]. 


باب في النصاح 


عبد اللك. وآجازه ابن القاسم إن كان يعتقه عنها ومنعه إن كان یعتقه عن نفسه. 


(ووجب تسلیمه ان تَعَيّنَ) أي: أن الصداق إذا كان معيناً كعبد يعينه أو دار أو عرض 
ونحو ذلك فإنه يجب دفعه للمرأة ناجزاً ولا يؤخر وان ل تطق الوطء أو م يبلغ 
الزوج وهو ظاهر؛ لانه يصير حينئذ كبيع معين يتأخر قبضه. 

و قمع تضها ون من الدول. لوط ,نی مما َل 
أي: وإن ل يكن الصداق معینا فلها منع نفسها من الخلوة مع الزوج وهو مراده 
بالدخول ومن الوطء بعد اختلائه بها وقبل أن تمكنه من نفسها إلى" ' أن يسلم لها 
ما حل من صداقهاء وها أيضا أن تمنع نفسها من السفر معه حتى تقبض ما حل 
من الصداق ولا فرق في ذلك بين الصحيحة والمريضة والمجنونة ونحوها مما طراً 
بعد العقد وغذا قال: (وإن معيبة). 

(لا بعد الوطء) آی: فليس لا بعد الامتناع وانا ها الطالبة. لا آنبه يستحق) أى: 
فان ها حينئذ المنع ولو بعد الوطء لأا تقول حينئذ: نما مکنته بناء على أن الصداق 
الذي قبضته قد تم لي» والآن قد استحقه الغير فلا أمكنه حتى يدفع لي عوضه. 

(وَلَولَم يَفْرهَا) أي: أن لها ذلك ولو لم يغرها الزوج وهو اختیار ابن رشد 
ولهذا قال (عَلَى الأظهَر)”" أما إذا عَرّها فلا إشكال. (ومن بادرأجبر له الاخر» [إن 


۹8 


(١)فيلع):‏ لاء ۱ 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 57555 5» ونصه: (هل للمرأة إذا استحق الصداق 
من يدها بعد الدخول بها أن تمنع زوجها من التمادي على وطئها حتى يوفيها حقها؟ 
الل ا 
وهو ظاهر رواية أشهب عن مالك وهو أظهر الأقوال) أ. هم 

(۳) (وَلَوْ ل يَغْرّهَا عل الاظْهر) كذا اي ي 
أظهر الاقوال. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح افختجر) 


بلع الوج وآمکن وطوها) أي: ومن بادر من الزوجين أجبر له الآخر]”'' ومعنى 
كلامه: أن المرأة إذا طلبت أخذ النقد قبل البناء وأبى الزوج إلا عند البناء فله ذلك 
إلا أن تشاء هي تعجيل البناء فلها قبضه يريد: ويجبر لما حينئذ لأنهبا دفعت 
سلعتها وكذلك لو دفع هو ولا ما حل من مهرها وجب عليها أن تمكنه[من 
فسها] "» وأشار إلى أن ذلك مقيد ببلوغ الزوج وإطاقة الزوجة الوطء. (وَتُمَهَل 
سنة إن اشترطت ' لتَفربة آوصفر) التغربة: بالغين العجمة والراء المهملة وبعدها باء 
بواحدة من أسفلء قال في المدونة في الذي شرطوا عليه أن لا يدخل إلى سنة: إن 
كان لصغر أو لاستمتاع أهلها لتغربة الزوج بها فذلك لازم وإلا بطل الشرط ٠‏ 

وإليه آشار بقوله (وَإِلبَطَلَ). (لاأكثر) أي: لا إن شر طوا عليه أكثر من سنة فان 
الشرط أيضاً يبطل قال في العتبية وكتاب محمد وإذا شر طوا عليه حمس سنين 
فبئس ما فعلوا والتكاح جائز والشرط باطل” “. (وللمرض والصفر المانعين من 
الجماع) أي: وتمهل الزوجة أيضا إذا كانت مريضة مرضاً يمنع من الجاع أو 
صغيرة لا يمكن وطؤها إذ لا منفعة للزوج في الزوجة واحترز بالمانعين ما إذا كان 
الرض أو الصغر غير مانعين للجاع فإنها لا تمهل. (وقدرمایهین مثلها آمرها) أي : 
ومن حقها أن تمهل قدر ما تجهز نفسها وتهبئ آمرها من شراء ما تشتریه بالصداق 
أو غيره» ونبه بقوله: (مقلها) على أن الرجوع في ذلك إلى العادة فتمهل مقدار 
العادة التي تجهز مثلها أمرها فيه. 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ع). 
(۳) في (ع): اشترط. 

(5) انظر: چذیب الدونة: ۲/ ۲۱۲. 
(۵) انظر: البیان والتحصیل: ۵/ ۱۰۰. 


رل آن یف نید خن الیل “ يشير إلى ما وقع لالك: أن من" تزوج امرأة 
وحلف بطلاقها لیدخلن لبلة کذا قبل الأجل اى الذي قدره أهل العرف فانه 
یقضی له ولا يحنث ارتکاباً لأخف الضررین. (ل9 لحیض) أي: فلا تمهل له لانه لا 
يمنع من الاستمتاع با فوق الرزار. 


(وان نم یجده أجل لاثبات مسره ثلاث آسابیع) أي: فان لم جد الزوج الصداق 
بعد أن طلب منه فان صدقته المرأة أو قامت له بينة على اعساره ضرب له 
الأجل. التيطي: ویوجل في إثبات عسرته إحدى”" وعشرین يوماً ستة ثم 
ستة ثم ستة ثم ثلاثة [87/ ب] وهو مراده بالثلاثة الأسابيع فإذا ثبت إعساره 
أو صق أله الحاكم تلوم له. قال في المدونة: ويختلف التلوم فيمن يرجى 
ومن لا یرجی ای فيطال للأول الأجل دون الثاني بحسب النظر“. كما أشار 
إليه بقوله: (كُم تلوم بالفظر). 


(وهمل بسَنَة وشَهر) آي: ثلاثة عشر شهراً في مقدار الأجل ستة آشهر ثم آربعة 


(۱) (إلا آنْ لت لیذ الیل لیس هذا بمروي عن مالك کم قيل» ولکن قال ابن عات: 
قال الشاور: إن طلب الزوج الأب بالابتناء بزوجته فعطله» وحلف الزوج بالطلاق أو 
بالعتق لابد أن أبتني بزوجتي الليلة» قضي له بذلك عل الاب؛ لأنه حق له علیّهٍ كما 
يقضى ها عَلَيْه بالنفقة من وقت طلبها له بالبناء وحقه في البناء آقوی من حقها في 
a‏ ل ل 

ابن عرفة: وسمعت بعض قضاة * شیو خنا يحكيه لا بقيد الطال. انتهى؛ وکذا [ يقيده 
الصتف بذلك ولا یکون الیمین بطلاق آو عتاق. [شفاء الغلیل: ۱/ 41۲]. 

(۲) في(ح١):‏ إن. ۱ 

(۳) كذا بالخطوط والصواب: أحد. 

(6) انظر: تهذیب الدونة: ۲۱۱/۲ . 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختصن ‏ 


ثم شهران ثم شهر. المتيطي: واختاره الموثقون. (وفي اللوم لمن لأَيُرْجَى وصحح 
وعدم : تَأويلآن) يريد: أنه اختلف هل من شرط التلوم أن يكون الزوج من يرجى 
يساره فلا يضرب لغيره أجل ويطلق عليه ناجزاً أو لا يشترط ذلكء وعليه 
الاکثر» وصوبه التيطي والقاضي عياضء وإليه أشار بقوله: (وصجَح) والأول 
تأويل فضل» وحكي عن ابن القاسم. . 

(ثم طق علیه) آی: فإنلم يجد بعد التلوم شيئ فإنه يطلق عليه. (ووجب نصفه) أي : 
فان طلق عليه لزمه نصف الصداق» وهو قول ابن القاسم وغيره وهو ظاهر المذهب. 

(لآفي عيب) أي: إن الزوج إذا طلق عليه لأجل عيب به لم يلزمه شىء اتفاقاً. 

روط ون خرم) أي: أن الصداق كله يتقرر بالوطء وان حرم كما لو 
وطئها وهي صائمة أو محرمة أو معتكفة أو في الحيض والنفاس» يريد: بشرط 
لوغ الزوج ام وإطاقة الزوجة الوطء. (ومَوت واحد) أي: وكذا يتقرر الصداق 
كله بموت واحد من الزوجين. (واقامة سَنّة) أي: وكذا يتقرر الصداق بإقامة 
لزوجة عند الزوج م ولو ادعی عدم السیس وعن مالك: لیس شا الا 
التصف. وقیل: ها النصف وتعاض لتلذذه ‏ وتحدید الاقامة بسنة هو مذهب 
الدونة. (وصدقت في خُنوةالافتداء) أي: أن المرأة [ذا ادعت المسيس وآنک ره 
الرجلء فانها تصدق إن خلا بها خلوة اهتداء أي: خَل بينه ويينهاء والمعروف کم 
قال: نبا تصدق» ولو كان بها مانع شرعي من الوطء كما لو كانت صائمة أو 
محرمة أو [معتکفة] أو حائضاً أو نفسای ولا بد من يمينها فان نکلت حلف 


(۱) انظر : المدونة: ۱ وتهذيب المدونة: ETAT‏ 
ظ (۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ع). 


باب في النصاح 


(وفي تفیه وان سفيهة وأمة) [أي: أن المرأة كا تصدق في دعوى المسيس كذلك 
تصدق في نفيه وان كانت سفيهة أو أمة]”''» وهو المشهور؛ ولان ذلك لا يعرف 
الا من قوها؛ ولا حلاف في تصديق الثيب الرشيدة. ظ 

(والزّانرمنهما) أي: وصّدّق الزائر من الزوجين فإن زارته المرأة في بيته 
صدقت لأن العادة جرت بانتشاط الرجل في بیته» ون زارها هو صدقء إذ لا 
ينشط إليها بطريق العادة في بيتهاء وهو المشهور. 

(وان قر به فقَط أخذ. إن كانت سَفِيهَة) أي: وان أقر الزوج وحده بالمسيس أخذ 
مه الفاق إن كات الر أة سفيهة» ولا تصدق في عدمه. (وهل إن أدام الإقرار 
الرشيد كَذلك؟ أو إن کذبت نَفْسَها؛ تأویلان) أي: وهل الرشيدة في خذ الصداق 
كالسفيهة إن دام الزوج على إقراره بالمسيس» يريد: ولو كانت متمادية على إنكارها 
أو إن) تأخذه إن أكذبت نفسها ورجعت إلى قوله؟ في ذلك تأويلان» ونص مالك 
العتبية وسحنون في نوادره عل آنب تأخذه ولو کانت مقیمة عل الانکار 
لاعترافه ها به" وقیل لیس ها إلا نصفه ولو صدقته لاقرارها آنبا لا تستحق الا 
ذلك ولسحنون آیضا: ها أخذه بشرط أن تصدقه وبه فسرت الدونة. 

(وفسد ان تقّص عن ربع دینار و ثلاشة دراهم خالصة, آومقوم بهما) آي: وف سد 
لنکاح إن نقص الصداق عن ربع دينار آونقص عن ثلاثة دراهم خالصة أو 
مقوم با أي: بأحدهما وهو الشهور. تمه ان دخل) آي: فان نقص الصداق عن 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ع). 
(۲) انظر : البیان والتحصیل: ۰۲۷/۱۶ 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختص 


أحد هذه الأمور ا مذكورة أتمه الزوج إن دخل ولا يفسخ» وهو الشهور. (واا فان 
لمیتمه فسخ) أي: وان أقه مضى وهو المشهور. (أَوْبِمَا مك كَعَمْرٍوخنزير)”" 
أي: وكذا يفسخ النکاح إذا كان الصداق مما لا يجوز تملكه كالخمر والخنزير 
والحرء وسواء كانت الزوجة مسلمة أو كتابية. 

(أوبإسقاطه) أي: وهكذا يفسخ النکاح إذا اتفقاعلى إسقاط الصداق أي: 
يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق امثل وهو المشهورء وهكذا كل نكاح فسد 
لصداقه كالخمر والخنزير ونحوهما. (وکقصاص)( أي : : وهكذا يفسخ النكاح إذا 
تزوج المرأة بقصاص وجب له عليها لأن الصداق يشترط فيه أن یک ون متمولاً. 
وهذا ليس بمتمول. 

(أوآبق) أي: لأن ذلك غرر لا يدرى على أي وجه هو وهل هو موجود أو 
معدوم ومثله ما إذا تزوجها ببعير شارد أو جنين أو ثمرة لم يبد صلاحها لا على 
القطع بل على التبقية. 

(آودارفلان, أوسمسرتها) " هذا أيضا من الغرر وهو أن يتزوجها عل أن 
يشتري دار فلان بإصداقها إياهاء والثمن من عند الزوج أو على من يشتريها ها 


)اويا لايُمْلَكُ) هو وما بعده من الأنكحة الفاسدة معطوف عَلَ فعل الشرط من قوله: 
(وفسد إن نقص) أي: وفسد إن نقص عن ربع دينار أو تزوّجها با لا يملك أو تزوّجها 
بإسقاطه. .. إلى آخر ما ذكرء فالتشريك بين هذه المعاطيف في مطلق الفسادء وأما صفة 
قيود الفسخ وبحله فلکل مقام مقال. [شفاء الغليل: ۱/ .]٤٤١‏ 

(۲) أو كَقِصَاصٍ) دخل تحت الكاف التزويج بالقرآن؛ فإنه مما لا يتمول» وأما تعليمه 
فقال في آخر المعاطيف: (فيه قَوْلانِ). [شفاء الغليل: ۱/ 47]. 

(۳) (أَوْ آبق» أَوْ کار فلان, و سَمْسَرَتَا) معطوفات عل لفظ قصاص: فالكاف معها 
مقدرة. [شفاء الغليل: 77/١‏ 4 ]. 


باب في النكاح 
ي >C‏ سس 
من ماها ويجعل صداقها سمسرته فيها؛ لآنه لا یعلم هل يقدر على تحصيل ذلك 


(وْبعْضَهُ لأجل مجهول ونم ید الأجل) أي: وهكذا يفسد النكاح إذا تزوجها 
على صداق نصفه إلى سنة معينة أو نقد ونصفه الآخر إلى موت أو فراق أو جعل 
الأجل موكولاً إلى مشيئته. (أوزَاد علی خمسين سنة)[أي: وهكذا يفسد النکاح 
اذا تزوجها عل صداق مو جل بأجل زائد عل سین سنة]" ". 

(أوْبمعينِ بعيد) أي: وكذلك يفسد التكاح إذا كان الصداق شيئاً معيناً غائباً غيبة 
بعيدة كخراسان من الأندلس ونحوه لابن القاسم في الموازية” '' وقال في مسيرة شهر 
ونحوه: ذلك جائز والضمان من الزوج [۸۷/ أا حتى تقبضه المرأة' '' وإلى هذا أشار 
بقوله: (وجاززکه‌صرمن المدينة)ولا فرق بين العبد والدار. 

(لاآ بشرط الدخول قبله) أي: أن الجواز فيا بين مصر والدينة ونحوهما مقيد 
بأن لا يشترط الزوج الدخول قبل قبض الغائب. ابن بشير: وهو المشهور. (إلا 
ریب(" جدا) فان اشتراط الدخول فيه جائز. (وضمقثه بعد القبض إن قات) أي: فإن 


(۱) (َر راد عل سین سَنَةُ) حكى ابن رشد في سماع أصبغ من جامع البيوع اتفاق 
المذهب على فسخ النكاح لأجل بعید» وذكر في حدّه أربعة أقوال: الأول: ما 
فوق العشرين. الثاني ما فوق الأربعين. الثالث: لا يفسخ إلا في الخمسين 
والستين. الرابع: لا يفسخ إلا في السبعين والثانين» وكلامه مشبع فقف علیه. 
[شفاء الغليل: /١‏ 517 1]. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ع). 

(۳) انظر: ما نقله عن الوازية ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: /٤‏ 401 . 

)٤(‏ انظر المصدر السایق. 

.)١ح(يف‎ )۵( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


قبضت شيئا ما تقدم» يريد: إذا كان متمولاً فتضمنه كما تضمنه في لبیع الفاسد 
بالقبض ولا تضمنه بالعقد» وهو الشهور . (أوبمفصوب علماه لا آحدهما) آی: وكذا 
يفسد النکاح إذا كان الصداق مخصوباً وقد علمه الزوجان. سحنون: فان تعلم 
به فالتکاح ثابت ون علمت فسخ قبل البناء لا بعده. ابن رشد: يريد والزوج عالم 
ایضا ولو علم أحدهما بذلك دون صاحبه ‏ يفسخ التكا-”". (أوباجتماعه مع 
بيع) أي: ويفسخ التكاح باجتماعه مع البيع فإذا عثر على ذلك قبل البناء فسخ 
ولزمه صداق المثل إن دخل» وهو المشهور. 

ابن يونس: لانه لا يدرى ما يخص البضع من ذلك ونبّه بقوله: (كَدَارِدَقَعَهَا هو 
آوآپوها) على أن البيع لا فرق بين كونه من الزوج أو من ولي المرأة كما قال في 
المدونة ونصه: ولا يجوز نكاح وبيع في صفقة» مثل أن يتزوجها بعبد على أن تعطيه 
دارا أو مالا أو بال على أن تعطيه عبدا بشمن مسمى ويفسخ ذلك قبل البناء 
ويثبت بعده وها صداق المثل”". 

(وجازمن الأب في التَفُويضي) يريد: لأنه لم يقصد بذلك المعاوضة وان قصد 
معونة الزوج كا إذا قال: تزوج ابنتي ولك هذه الدار. (وجمع امرآشین) أي: وکا 
يجوز جمع امرأتين إلى أربع في عقد واحد إذا سمى لكل واحدة صداقاً وكذا يجوز 
جع المرأتين إذا سمى لواحدة ونکح أخرى على تفويض في عقد واحد. 

(وهل وان شرط تَرَوج الأخرى, أوإن سمى صداق المثل؛ قولان) أي: وهل ذلك 
جائز وان كان بشرط أن لا یتزوج واحدة منهی إلا مع تزویج الأخرى وان م 


(۱) انظر: البیان والتحصیل: 557/5 . 


باب في التصاح 


يسم لكل واحدة صداق مثلهاء والیه ذهب ابن سعدون”' ول یره کالبیوع 
ورآه غيره من المتأخرين كالبيوع لا يجوز إلا أن يكون الذي سمى لكل واحدة 
منه| صداق مثلها. 

(وبعجب جمفهماء كدر ملس التأوبل بِالْمَنْعوَالْمَسْع قله وصداق امثل بعده) 
الراد بالجمع هنا أن يجمعهم| في عقد وصداق واحد من غير تسمية لكل واحدة 
منهماء وان| قال: (ولا يعجب) مراعاة لقوله في الدونة: یمین ۱۳ فحمله أكثر 
الأشياخ على المنع» وعلیه اختصر البرادعي وهو آیضا ظاهر نقل ابن يونس وحمله 
بعضهم على الكراهة وإليه أشار بقوله: (ل9 الکراهة) أي: فان الأكثر على خلافها 
وإذا فرعنا على قول الأكثر فإن عثر على ذلك قبل الدخول فإنه يفسخ ولا شيء 
لماء وان كان بعد الدخول مضی» وان لكل واحدة منه| صداق مثلها. (آوتضمن 
باه رفعه کدفع انعبد في صداقه) آي: وهكذا يفسد النکاح إذا تضمن إثباته 
رفعه» کمن زوج عبده من امرأة على أن تکون رقبة ذلك العبد صداقا؛ لأن اثبات 
[هذا النکاح يرفعه» وذلك لأن إثبات النکاح]"" يوجب کون الصداق الذي هو 
العبد ملكاً للزوجة وثبوت ملكها إياه غير موجب فسخ النكاح فيلزم رفعه على 
تقدير ثبوته. (وَبعْدَ الْبِنَاءِ تَملكُهُ) أي: فان لم يعثر على ذلك حتى دخل العبد 
بالزوجة فإن النکاح يفسخ وتملكه. (أوبدارمضموئة) أي: وكذا يفسد النکاح إذا 


(۲) انظ : e a‏ ۳۱۳۷/۲ فلت والذي وقفت عليه في 
نص المدونة هو نص الشارح» آما في التهذیب ففال فیه: : (وان أجمله) في صداق 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ . 


شرح بهرام الجفیر (الدرر في شرح الختص 


تزوج بدار مضمونة وهذه المسألة نص عليها أبو عمران فقال فيمن تزوج على 
بيت يبنيه للمرأة» فإن كانت بقعة بعينها في ملكه ووصف الطول والعرض والبناء 
فذلك جائر» قال: وإن كان البيت الذي يبنيه مضموناً عليه فقد آفتی أبو محمد 
وغيره بعدم الجواز» کا لو أسلم في بيت. 

(آوپالف) أي: وكذا يفسد النكاح إذا تزوج امرأة بألف على أنه إن كانت له 
زوجة أخرى فالصداق ألفان للغرر الحاصل في مبلغ الصداق فيفسخ هذا التكاح 
قبل البناء ويثبت بعده. (بخلآنِ آلف وان آغرجه [منبندها |( روج علیه 
فالضان) أي: فان ذلك لا یفسد النكاح. (وَلا یرم الشَرط وکره ول لاف الانیه) 
لقوله في المدونة فله أن يخرجها بغير شي۶. وعن مالك استحباب الوفاء 
بالشرط ولا يبعد حمل کلامه هنا علیه؛ لأن نفي اللزوم لا ينفي الاستحباب 
وقال ابن شهاب: كان من آدرکت من العلاء یقضون به. 

اللخمي: وهو أحسن. (کن آغرجقك قنك أنف) أي: وكذا لایلزم الشرط 
وتسقط الالف إن قال ها إن أخرجتك من بلد”" كذا أو من بيت أبيك أو نحوه 
وله أن يخرجها إن شاء وإنما كره ذلك لما فيه من التحجیر فان ترك فالنكاح جائز 
والشرط باطل. ۱ 

(أوأسقطت ألفا قبل انعد علی ذلك) آي: كا لو قالت له قبل العقد أتزوجك 
بألفين وآسقط عنك ألفا على أن لا تخرجني من بلدي أو لا تتزوج علي ونحو 
دلك. وقد اختلف في ذلك فقال مالك مرة لا ترجع بشیء وهو المشهور, وقال 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(۲) انظر : الدونه: ۲ هومهذیب الدونة: 5/7 . 
() في (۱2): بيت کذا. 


باب في الناج 


مرة لها أن ترجع بالأقل من صداق الشل أو الألف واختاره اللخمي وروی 
آشهب عن مالك أنها ترجع با أسقطت له وصوبه ابن يونس. (إلآ أن تسقط ما 
تقرر) کا إذا انعقد بألفين ثم وضعت نصفها أو ربعها أو سدسها أو نحو ذلك أو 
عدداً معلوماً على أن لا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها أو نحو ذلك فإنها 
ترجع به إن خالف. (بلآيَمِينٍ منْهُ) أي: فان كان الإسقاط معلقاً على يمين من 
الزوج كطلاق أو تمليك أو عتق فلا رجوع للزوجة للزوم الطلاق والعتق. 
فصل فم نكاج ااشفار ] 

(وْكَرَوجنِي أختّد بمائة عى أَنْأرَوِجَكَ أختي بِمَانّة [۸۷/ب ] وهووجه الشفار) 
آي: وما هو فاسد آیضا [نکاح الشغار] لقو له التقة: «لا شغار في الاسلام» 
والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الا خر ابنته» وحکی القاضي الاجماع 
على نحريمه. 

وجعل أهل المذهب الشغار على ثلاثة أقسام: وجه الشغار» وصريحه. 
ومركب منه). ظ 

فالأول: أن يقول الرجل للآخر: زوجني أختك أو أمتك بماشة دينار على أن 
آزوجك أختي أو آمتي بائة» وهو مراده بها ذكر. والشاني: أن يقول زوجني بغير 
شیء على أن آزوجك بغير شىء [وإليه أشار بقوله: (وإن تم یسم فَصرِيعه). 
والثالث: أن يسمي لواحدة دون آحری]"" وإليه آشار بقوله: (وان في واحدة). 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ع). 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب النکاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه: ۰۱۰۳/۲ 


برقم (۱۱۵). 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ع). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


وأما قوله: (وفسخ فيه) فأشار إلى أن هذا النکاح يفسخ على كل حالء وغذا قال: 
(وإن في واحدة) أي: وان كان الشغار في واحدة والآخر قد سمی لماء وهذا هو 
الشهور والفسخ فيه وإن ولدت الأولاد. وأشار بقوله: (وعلى حرية ولد الآمة 
بدا ال أن الحكم في نكاح الشغار أنه يفسخ آبداه وكذا إذا زوج آمته على أن 
يكون ولدها حرأء قال في المدونة: ولا يقر هذا النکاح" * ومثله ما في العتيية أن من 
زوج آمته على أن أول ولد تلده حر أنه يفسخ مطلقً”". 

(ولها في الوجه, ومائّة وخسر. أومانّة ومانّة, لموت أو فراق ار من المسمی, 
وصداق المثل. ولوزاد على انجمیع) آي: أن الواجب لكل واحدة من المرأتين على 
وجه الشغار وفییا إذا زوجت بائة وخر أو بمائة نقد ومائة وت أو فراق الأكثر 
من المسمى وصداق المثل» والشهور في وجه الشغار وما ذکر وسواء دخل أم لا 
ومراده ی مسألة ام ذا دخل ماه وأما من زوجت باشة نقد ومائة لوت أن 
فراق مع البناء الأكثر من المائة النقد ومن صداق المثل ولا تتقص عن المائة النقد» 
ون كان صداق مثلها يزيد على المائتين أخذتب) معجلا. ولمذا قال: (ولوزاد على 
الجمیع). وأشار بقوله: (وقدربالتًأجيل المعلوم ان كان فيه" إلى أن المائتين إذا كان 


(1(وَفيسِمَ فيه وان نی وَاحدق وعل یه ولد لمآ ) لايخفى أن أبدمتعلق بفسخ. 

(۲) انظر: تهذیب الدونة: ۰۱۹۸/۲ 

(۳) انظر: البیان والتحصیل: 6/ 40۷. 2 

(4) فد بلجیل الوم إِنْ كَانَ فيه) هو كقول ابن احاجب: فإن كان معها تأجيل 
معلوم قدر صداق المثل به. قال في "التوضیح": كما لو تزوجها بثلاثائة» مائة 
معجلة ومائة إلى سنة» ومائة إلى موت أو فراق» فيقدر صداق المثل به أي: بالمؤجل 
إلى الأجل المعلوم فلا ينقص صداق مثلها عن الائة المعجّلة والائة المؤجلة إلى سنقه 
إن نقص عنهماء فإذا زاد على الثلاث مائة كان هما الزائد على قول مالك» آما إن زاد 


باب في النصاح 
معهم| مائة مؤجلة بأجل معلوم كسنة أو شهر ونحو ذلك فان صداق المشل يقدر 
على أن فيه المائة العلومة إلى أجلها فإذا كان صداق مثلها أكثر من مائتي النقد 
والمعلومة الأجل أخذته ولا ينقص عنهاء ولم يذكر الشيخ ما الواجب في صريح 
الشغار ولا خلاف عندنا أن فيه صداق المثل مع الدخول. وأما مع المركب من 
الوجه والصريح فإن دخل بالتي لم يسم ها فليس ها الا صداق الثل» وان دخل 
التي سمی ها ار از مد الدونة عل آن کته وتأوفا زب ا على 
ها صداق المثل مطلقا وإليه أشار بقوله (وتَوْو لت أيضاً فيما إِذَا سَمى لا حداهما: ودخل 
بالْمسمى لها بصداق المثل) ونبه بقوله: (أيضاً) إل أن في السألة تأویلن الأول آن 
ها الاک والثاني: هذا. والباء في (بالمسمى) متعلق ب (دخل) وني (بصداق المش) 
ب: (توولت)» وتقديره: وتؤولت المدونة أيضا - يصداق المثل- في| إذا سمی 
لإحداهما ودخل بالمسمى ها . 

(وفي منعه بمتافع. وتعليمها فرآنا: واحجاجها, ويرجع بقيمة عمله للفسخ 


كر 


ل لا سل رالا لو جلة ول مني فلا لاد ال سع ان اه وتبقی 
المائة إلى آجلها. [شفاء الغلیل: 16/۱ ]. 

(۱) نص تهذیب الدونة: ۲/ ۱۳۲: (وان زوجه ابنته بخمسين على أن یزوجه الا خر ابنته 
بغیر شيء» فان دخلا ثبت نکاح السمی اء وفسخ الاخر وکان لكل واحدة منه| 
صداق الثل). 

(۲) (وَيرْجَعْ بقيمَة عَمَلِهِلِلْمَسْخ) عبارة اللخمي أبين من هذه إذ قال: قال ابن القاسم في 

"العتبية" في التكاح على الإجارة: يفسخ قبل» وَيثبت بعد وها صداق المثل ویرجع 

عَلَيْهَا بقيمة عمله» فقول المصنف: (للفسخ) إن أراد لفسخ الإجارة تناول عمله قبل 
البناء وبعده وَإِن أراد لفسخ النکاح فانا يتناول عمله قبل البناء فقط؛ لأن هذا 
النكاح لا يفسخ بعد البنای وقد حصّل فيه ابن عرفة خمسة أقوال: الاول: الکراهقه 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختصر) 


وكراهته : کالمقالاة فيه, والأجل: قولان) أي: أنه اختلف هل يمنع النكاح بالمنافع 

كالخدمة والإسكان ونحو ذلك أو بتعليم الزوجة قرآناً أوإحجاجها عاماً ونحوه 

ويرجع الزوج بقيمة عمله لأجل فسخ النكاح أو يكره ذلك؟ كما یکره في 
الصداق المغالاة والتأجيل» فيه قولان» والمنع مع الخدمة والتعليم مالك 
والكراهة لابن القاسم» قاله ابن شاس وزاد عن أصبغ الجواز”'" وني البيان عنه 

الكراهة. ونسب اللخمي النع في جميع ذلك لابن القاسم. والكراهة لمالك. 

والجواز لأصبغ. ولعل لكل واحد قولين ولابن القاسم أيضاً إن لم يكن مع المنافع 
فيمضي بالعقد, والثاني: النع دب يل الام رويد بعده يدير ار والثالت: 
إن كان مع المنافع نقد جازء والا فالثاني. والراء بع: إن 1 يكن نقد فالثاني وَإلا فسخ 
قبل البناء وَمضى بعده بالنقد وَقيمة العمل. والخامس: بالنقد وَالعمل. تحریر: هذا 
في الإجارة» وأما کون المهر منافع عل وجه الجعل فلا يجوز» ففي سیاع عیسی: من 
سقط ابنه في جبٌ» فقال لرجل: : آخرجه؛ وقد زوجتك ابنتي» فأخرجه لا نکاج له؛ 
وله آجر إخراجه؛ لا یکون التکاح جعلاً. ابن رشد: اتفاقاً؛ لأن النكاح به نكاح فيه 
خیار: لأن للمجعول له الترك متی شاء. ابن عرفة: (جراژه على الخيار يو جب 
1( [شفاء الغلیل: ۱ 4 ]. 

)١(‏ (وکراهته کالم لا: فيه والأجّل) أما المغالاة فيو ففي "المقدمات" : المياسرة في 
الصداق عند أهل العلم أحبّ إليهم من المغالاة فيه ثم جلب الأحاديث» وأما 
الأجل فظاهر كلام مالك كراهته مطلقاء وقد صرح في "المدونة"بكراهته في بعض 
الصداق» ولو إلى سنة» ووجهه ما ذكره من مخالفة أنكحة الماضين؛ ولأنه ذريعة إلى 
الاسقاط وآخذه الباجي من حدیث: "التمس ولو خاتما من حديد" فقال هذا 
يقتضي أن حکم الصداق التعجیل» ولا كان یزوجها إياه بشىء موخر هلله » زاد ابن 
رشد: وقد ذکر الله تعالى في کتابه التعجیل في البيوع و1 یذکره في النکاح. [شفاء 
الغليل: ۱ 4 )]. 

() انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۷۳ . 


باب في النكاح 

صداق فسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق الشل وتسقط الخدمة إلا أن يكون 

حدم فيرجع بقيمة ذلك وعنه في الإحجاج الفسخ قبل البناء والإمضاء بعده 
بصداق المثل إلا أن يكون مع الحجة غيرها فيجوز» وقال غيره من أصحاب 

مالك: إن ذلك جاتز؛ لأنه يرجع إلى حجة مثلها ني النفقة والكراء والمصلحة, 

كالتزوج على شورة مثلها أو صداق مثلها ويكون لها الوسط وانعقد الإجماع 

على كراهة الغالاة في الصداق وكره مالك تأجيله وأنه مخالف لأنكحة السلف. 

وان مره بالف هرق بالشین, إن دخ فى اوح نف ور نوكيل 

ألفاً) آي: أن الرجل إذا آمر غيره أن یزوجه بألف - سواء عين له الزوجة آم 
لا- فزوجه بألفين (فإن دخل) يريد: وم یعلم واحد من الزوجین بالتعدي» فان 
الزوج یلزمه الالف ويغرم الوکیل الالف الباقية» وما ذکره من التسوية بين 

تعيين المرأة وعدم تعييلها هو مذهب الوك (إن تعدى برقرارآوبینة) آي: 

إن الوكيل نبا یغرم الألف الزائدة بشرط إقرار الوكيل بالتعدي أو إقامة البينة 

بذلك وهو الشهور. 
(والا قتحلف هي إن حَلَفالزّوج”") أي: إن المرأة إذا ادعت على الزوج أنه وكل 

(۱) انظر: هذیب المدونة: ۰۱4۹/۲ قال فيها: (ومن قال لرجل: زوجني بألف أو قال له: 
زوجني فلانة بألف» فزوجه بألفين» فعلم بذلك قبل البناء» قیل للزوج: إن رضيت 
بألفين وإلا فرق بينكما بطلقة» إلا أن ترضی المرأة بألف فيثبت التكاح). 

(۲) (والا نحل مي إِنْ لت الزَّوْح) هكذا في النسخ الجيدة» فالضمير المفعول ب(علفه) 
عائد على الوكيل؛ والمعنى: وإن 1يثبت تعدي الوكيل بإقراره أو ببينة فان الزوجة تحلف 
الوكيل إن حلف الزوج» وكذا ذکر ابن يونس عن ابن الوا ونضه: فان حلف الزوج أولاً 
فلها أن تحلف الرسول أنه أمره بألفين» فان نكل غرم الألف. انتهى. 

وني بعض النسخ: (وَإلا فتحلف هي ان نكل الزوج)» بلفظ تحلف ثلائياً غير متعدٍ فيكون 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


في التزويج بألفين» وقال الزوج بل بألف وتوجهت عليه اليمين فحلف فإنها 
تحلف لتغريم الوكيل الباقي فان لم يحلف الزوج غرم الالف الثانية ثم اختلف هل 
للزوج أن جلف الوكيل وهو قول أصبغ» أولا يحلفه وهو قول محمد وإليه آشار 
بقوله: (وفي تحلیف الروج له إن نكل وغرم الآلف الثانية فَولانِ) وقول محمد هو 
الظاهر. (وإن لم يدخل ورضي آحدهما نَزِمالآخر) أي: فان ۸ يدخل الزوج [۸۸/ أ] 
حتى علم بالتعدي فان رضي أن يدفع الألفين لزم الزوجة ذلك وثبت النکاح 
وإلا فان رضيت هي بألف لزمه ذلك وثبت النكاح أيضاً وإليه أشار بقوله: 
(ورضي آحدهما لزم الآخَرَ) أي: إذا أقامت بينة على التوكيل بألف وعلى التزويج 
بألفين أو تصادقا على ذلك أو تصادقا في أحد الأمرين وقامت البينة على الآخر 
فان م يرض واحد منهیا فسخ. 

(ل ان الم الوکیل اللف) آي: فان النكاح لا یل زم ال زوج. (ولكل تخلیف 
الآخر) آي: ولکل من الزوجين أن جلف صاحبه على دعواه يريد: إذا لم تقم بينة 
لا على التوكيل بالألف ولا على التزويج بألفين» أو قامت على أحدهما دون الآخر 
فإنلم تقم على شيء من الأمرين فإن الحكم في ذلك كاختلاف الزوجين قبل 
البناء» وإن لم تقم على التوكيل بينة بالألف وقامت على التزويج بألفين فإن للمرأة 
تحليف الزوج أنه لم يأمر الوكيل إلا بالألف فإن نكل لزمه النكاح بألفین» وإن 
حلف قيل للمرأة: إما آن ترضي بذلك وإلا فسخ النکاح» فإن قامت البينة على 

إشارة لقول ابن يونس عن ابن اواز أيْضاًء وان 1 يكن على أصل النکاح بألفين بينة 

غير قول الرسول حلف الزوج؛ إلا أنه إِذَا نكل ها هنا یغرم حتى تحلف المرأة؛ على 
أن أصل النكاح كان بألفين لا عَلَ أن الزوج أمر الرسول بألفين. انتهى» وما خالف 

النسختين المذكورتين لا معنى له. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: 10/۱ 4]. 


باب في النکاح 
التوكيل بالالف ول تقم على التزویج بالالفین فان للزوج تحليف المرأة أنهالم 
ترض بألف فان نکلت لزمها النکاح بالألف» وان حلفت قیل: ها إما أن ترضي 
بالألفين والا فسخ النكاح” ". 


س 


و 57 0 و مرو 
(۱) (ولكل محلیف الاخر فيا تفید إفراره إن 1 قم بيتة) هذا نص ابن الحاجب بعينه و 


يقنع به حتى زاد بعده ما يداخله من کلام ابن يونس فقال: (وَرُجَحَ با حلفی 
اروج ما أَمَرَهُ إلا بالف نم لِلْمَرْأةِ الْمَسْحْ ن قَامَتْ بينة على التَرْوِيج بِالْألْمَيْنِ ولا 
َكَالآَخْتِلافٍ في الصَّدَاقٍ)» والمقصود الأهم من كلام ابن يونس قوله: وإلا 
فكالاختلاف في الصداق؛ لما فيه من زيادة البيان» وإن كان كلام ابن الحاجب لا 
يأباه» ولا ينافيه كما قاله في "التوضیح" بعد ما ذكر الصور الأربع فقال في الرابعة: 
وأما إن ا تقم لواحد منهم| بينة فنص ابن يونس وغيره على أن الحكم فيها كاختلاف 
الزوجين في الصداق قبل البناء» فتحلف الزوجة أن العقد كان بألفين» ثم يقال 
للزوج: ارض بذلك أو احلف أنك ما أمرته إلا بألف» وينفسخ النكاح إلا أن 
ترضى الزوجة بالألف. 

وكلام ابن الحاجب لا ينافيه؛ لأن قوله: (ولکل تحليف الآخر فيا يفيده إقراره) لا دلالة 
فبه أن لن شاء فته آن لف صاحبه آولا» انتهی» زاد ابن عبد السلام: لان 
قصاری الأمر إِذَا 1 تقم بينة لكل واحد من الزوجین أن يصير کالزوجین إِذَا اختلفا 
في قدر الصداق قبل البنای وقد علمت أن المبدأ هناك الزوجة فكذلك هنا. انتهی. 

فان قلت: ف الراد بالبداية في قول الصنف: (و جح بُدَاءَةٌ حلف الزوج)؟ قلت: تبدية 
يمين الزوج على تخيير المرأة يظهر ذلك بالوقوف عل کلام ابن يونس» وذلك أنه 
قال: ومن "المدونة": ومن قال لرجل: زجني فلانة بألف» فذهب المأمور فزوجه 
إياها بألفين» فعلم بذلك قبل البناء؛ قيل للزوج: إن رضيت بألفين وإلا فرق بينكما 
إلا أن ترضی المرأة بألف فيثبت النكاح. ثم قال ابن يونس: أراه يريد نما هذا بعد أن 
يحلف الزوج أنه إن أمر الرسول أن يزوجه بألف فإذا حلف قيل للمرأة: إن رضيت 
بألف وإلا فرق بینکا» وان نكل الزوج عن اليمين لزمه النکاح بألفين» وهذا إذا 
كان على عقد الرسول بألفين بينة» وان 1 يكن على عقده بينة بألفين إلا قول 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح افختجر 

(إن لم تقّم بينة) أي: بأحد الأمرين وأما إن قامت على ذلك فلا يمين. 
(ولاً ترد إن اتهمه) هو الشهور لأن أيمان التهم لا ترد» أما إذا حقق على 
صاحبه الدعوى بأن قالت: آنا أتحقق أن العقد وقع بألفين فان اليمين حینشذ 
تنقلب على الدعي. وفاعل (اتهمه) عائد على أحد الزوجين لا بعينه وكذلك 
الضمير فيه. (ورجع بداءة حلف الزّوج ما آمره إلا بآلف. شم للمرة الْفَسَعْ إن قامت 
بينة على التزويع بِأَلْمَيْنِ, وإلا فکالاغتلاف في الصداق) يريد: أن الزوج جلف 
أولاً أنه ما أمر الرسول أن يزوجه إلا بألف. ابن يونس: فإذا حلف قیل 
للمرأة: إن رضيت بألف والا فرق بینکا» فإن نكل الزوج عن اليمين لزمه 
النکاح بألفين» وهذا إن كان على عقد الرسول بالألفين بينة وإن لم يكن 
فالحكم کاختلاف الزوجين في الصداق قبل البناء تحلف هي أن العقد كان 
بألفين ثم يقال له: : ترضی بذلك أو فاحلف إنك ما أمرته إلا بألف ويفسخ 
النكاح إن لم ترض الزوجة بالألف. 
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(وإن علمت بالتعدي فاألف. امس آنشان) أي : فإنعلمتالمرأة بتعدي 


الرسولء فهاهنا يكون الحكم فِيهًا كاختلاف الزوجين في الصداق قبل البناء» تحلف 
الزوجة أن العقد كان بألفين» ثم يقال للزوج: إما أن ترضى بذلك أو فاحلف بالله 
أنك انم أمرته بألف. وينفسخ النكاح» إلا أن ترضى الزوجة بألف. انتهى نصه 
برمته. وان طولنا بنصه لنريك تداخله مع نص ابن الحاجب السابق» وبالجملة 
فقد يتشوش الذهن في فهم كلام المصنف من وجهین آحدهما ما يتبادر لبادی 
الرأي أن طريقة ابن يونس مخالفة لما قبلهاء إذ 1 تجر للمصنف عادة بالجمع بين 
النقول المتداخلة» وقد عَلِمْت أنه هتا نس وخالف عَادَتَهُ وثازيهم] ما یب 
لانن يُونْسَ من بدَاَة حلفي ال وقد علمت معناه وبالله تصال التوفيق 
[شفاء الغلیل: ۱/ ۰۷ 6]. 


باب في النكاح 


الرسول دون الزوج فليس لا إلا الألف لأنها عالمة بأن الزائد حض عد 
أو مكنت من نفسها على ما وكل عليه وهو الألف» فيسقط الزائد عليها وان 
كان الزوج هو العالم بالتعدي دونا - وهو مراده (بالعكس) - فعليه ألفان 
لأنه عالم بالعداء وعلى ذلك فوت البضع وهي ل تمكنه ولا أباحت له نفسها 
إلاعلى ذلك. 

(وان علم كل وعدم بعلم الآخرء ولم یفنم - فَألْفَانٍ) أي: فإن علم كل من 
الزوجين بالتعدي ودخل على ذلك فالواجب ألفان» سواء علم كل بعلم الا خر آم 
لاء أما إذا علم كل بعلم الآخر فواضح؛ لأن الزوج لما علم ودخل فقد التزم 
الألفين, والمرأة قد علمت بدخوله على ذلك» ولذلك مكنته من نفسهاء وأما إذا ل 
يعلم بعلم الآخر فالروايات أيضاً بوجوب الألفين» لتتساويها في العلم وغيره. 
(وان علم بعلمهًا قط - فَأَلْف) أي: فان علم بالتعدي وعلم الزوج فقط بعلمها 
فالواجب الألف؛ لأن المرأة لما علمت بالتعدي فقد مكنت الزوج من نفسها على 
ذلك وهو قد علم أنها دخلت على ذلك. فلا موجب للألف الأخرى. (وپالعکس, 
قَالْمَان) أي: فان كانت الزوجة هي التي علمت بعلمه فقط وم يعلم هو بعلمها 
فالواجب آلفان؛ لأنه لما علم بالتعدي فقد دخل على الألفين» وهي لما علمت 
بعلمه ل تمكنه إلا على ذلك. (ولم یرم تريح آذنّة غیر مجبرة بدون صداق المثل) آي: 
اليتيمة أو المالكة لأمرها إذا أذنت لوليها أن يزوجها ول يسم لما مقدار الصداق 
فزوجها بدون صداق المثل لم يلزمها النكاح» ابن رشد: باتفاق"" فإن زوجها 
(۱) كذافي الخطوطة ولعل الصواب: تعد. 
(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۳۹۶/۶ والسألة في سماع سیاع آشهب وابن نافع من 

مالك ورواية سحنون من کتاب الأقضية قال فیها: (وسألته عن المرأة تشهد لولیها 


شرح بهرام الجفیر (الدرر في شرح الختص 


ی سای 
إن شاء بدون صداق المثل. (وعمل بصداق السراذ أعلنا غیره) آی: إن الزوجين إذا 
أسرا صداقاً بينهم| وأعلنا غيره مخالفاً له في القدر أو في انس أو في الصفة فان 
الصداق المعمول به هو ما آسراه» ولا إشكال إذا اتفق الزوجان وأما إن اختلفا 
فإن م يكن شهود السر شهدوا بأن الزوجين أشهداهم أن العلانية لا أصل لما وأن 
السر هو الأصل - فان الزوج تتوجه عليه اليمين إن كان صداق العلانية أكثرء 
وإليه أشار بقوله (وحلفته إن ادعت الرجوع عنه) آي: عا في السر. (إلا ببيئة أن المعلن 
صل له) يريد: إلا أن یکون شهود السر شهدوا بأن الزوجين آشهداهم أن 
الصداق الذي أعلناه لا أصل له وأن السر هو المعول عليه فإنه يقضى بصداق 
المثل» وسواء في ذلك كله كان شهود السر هم شهود العلانية أم لا 

ون روباشین عقرة تقد وَصَشَرة إلى أجل ومکتا من مشرة - سَقَطَن) إن 
سقطت العشرة الثالثة لأنها لم يقع ها ذكر في انتقاد ولا تأجيل ولو كان في البيع 
لكانت حالّ والفرق أن النكاح قد يظهرون فيه شيئاً ويخفون غبره. (وَتَقَّدَهَا 
كَذَا مقْتَضٍ لقّبضه) أي: إذا قال الوثق في الكتاب نقدها كذا فان ذلك مقتض 
لقبضها للنقد قاله سحنون, بخلاف ما إذا قال: النقد. فان هذا مقتض لبقائه 
في ذمة الزوج. ظ 


عا ریب مي ی ی 


باب في النكاح 
فصل [نگاد اللفویض] 

(وجازنکاح التفويض والتحكيم) لا حلاف في جواز نکاح التفويض» واختلف 
في نکاح التحکیم وهو التزویج على حکم آحد الزوجين أو غيرهما [۸۸/ ب ]. 
وهذه طريقة اللخمي والتونسی وغيرهماء وذهب ابن كنانة إلى أنه لا ختلف في 
الصحة إذا كان الحكم للزوج. (عقد بلاذكرمهر) خبر حذف مبتدآه» أي: وهو 
عقد من غير ذكر مهر. 

(بلاوهِبّتَ) أي: أن نكاح التفويض لا يصح إذا وقع بلفظ: وهبت. ونحوه؛ 
لأنه إذا قال: وهبتك وليتي من غير ذكر صداق لا يصح به العقد. (وَفُسِعٌإن وهبت 
مها قَبَلَهُ) أي: أن نکاح الموهوبة نفسها يفسح قبل البناء لا بعده وقاله ابن 
حبيب واعترضه الباجي وقال يفسخ أيضاً بعد البناء» وهو زنا يجب فيه الحد. 
ويتفي الولد وإليه أشار بقوله: (وصحح أنه زناً). (واستحقته بالوطء. لا بموت أو 
طلاق) أي: أن الفوضة تستحق الصداق بالوطء لا بالعقد ولا بالوت أو الطلاق 
سواء مات هو أو هي وهو المشهور. 

(إلا أن يَفْرِض وترضی) أي : فرش ول ٩‏ الفروض بالطلاق. ابن عبد السلام: 
وهو ظاهر إن فرض صداق الثل أو دونه ورضيت به وأما إذا م ترض فإنه إذا 
طلق رد عليه كله قال بعضهم: ولا يقبل منها بعد الطلاق أنها رضيت به قبله إلا 
أن تقوم بينة» وإليه أشار بقوله: (ولا صدق فيه بعدهما)" أي: لا تصدق المرأة في 
)١(‏ في (ع): فتشطر. 


(۲) (وَلا تُصَدَّقُ فيه بَعْدَهُمَا) أي: ولا تصدق في الرضى بمفروض بعد الموت والطلاق. 
[شفاء الغلیل: ۱ ۶ ]. 


شرح بهرام الصغير (الجدرر في شرح المختصر) 


الرضا بعد عدم الرضا والطلاق. ۱ 

(ولها طلب التشدیر) أي: قبل الدخول لتعلم قدره وها حبس نفسها 
حتی یفرضش. 0 

نزمه فيه وتحكيم الرَجل ان شرف انمشل ويرم أي: ولزم الزوجة في 
نكاح التفويض وني تحكيم الزوج إن فرض صداق الثل ولا يلزمه هو أن يفرض 
صداق المثل. 

(وهل تجکیسمها وتحکیم الق رکذلك؟ وان رض المش لَزْمَهِمَا) الأول تأویل 
بعض الصقلیین وهو قول ابن القاسم وأصبغ وابن عبد الحكم أن التحكيم 
كالتفويض في سائر الوجوه؛ فإن فرض الزوج الشل لزم النكاح» وان رضي 
الحکم بالمثل فدون لم يلزم الزوج إلا أن یشاء» والضمير في (تجکیمها) عائد على 
الزوجة ومعنى (كذلك) أي: لا يلزم إلا برضا الزوج فان فرض الشل لزمها ولا 
يلزمه أن يفرض ولا ما فرضه الغير» وقال ابن محرز إن كان المحكّم ولا أو غبره 
ففرض الثل لزم الزوجينء وان فرض أقل لزم الزوج وكانت الزوجة بایان 
وان فرض أكثر لزم الزوجة» وكان الزوج بالخيار. وهذا هو التأويل الشاني» وإليه 
أشار بقوله: (إن فرض المثل لزمهما وال نزمه فَط ور فالعکس). 

(أولا بد من رضا ارج وانمعکم) إشارة إلى التأويل الثالث» وهو تأویل ابن 
رشد وغيره» ومعناه أن النكاح لا يلزم إلا برضا الزوج والمحكّم زوجة كانت أو 
غيرها فرض الزوج أكثر والمحكم وقد قال في "المقدمات": وهو ظاهر 
الدونة" ". (تَأویلات) هو خبر عن جميع ما تقدم. (والرضا بدونه”' للمُرَشّدة وللآب) 
(۱) انظر: المقدمات الممهدات: .76٠١ /١‏ 
(۲) «والرضَا بدونه) عطف عل فاعل جاز. [شفاء الغليل: /١‏ 414]. 


باب في النكاح 
لا إشكال أن للالكة أمر نفسهاء وهو المراد بقوله ب:(المرشّدة)أن ترضى بدون 
صداق المثل وكذلك الأب في غيرها واختلف هل له ذلك قبل البناء وبعده وهو 
تأويل اللخمي. وهو المشهور وإليه أشار بقوله: (ولوبعد الدخول) وقال ابن 
يونس وابن رشد ليس له الرضا بدونه بعد البناء والسيد في آمته له الرضا بدونه 
0000 (وللوصي هَبلّه ) أي : وأما بعده فلا. (ل المهملة) آي: فإن رضاها بدونه غير 
معتبرء قاله ابن القاسمء والهملة هي التي مات أبوها وم يوص عليها أحداء وهي 
حمولة عند الأشياخ على من لم يعلم حالهها بسفه ولا رشد. (وإن فرض في مرضه 
وی لوارث) أي: إذا عقد نكاح التفويض في الصحة ثم فرض الصداق في مرضه 
م يجر لأا وَصِيَةٌ لوارث أي: وهي مستحقة للميراث لصحة النكاح إلا أن يجيزه 
الورثة فیمضی وهذا إذا لم يطأ أو م يصح من مرضه ذلك كم سيأتي. (وفي المية 
والآمَة قولان) الأول أن يكون ما فرض ها من الثلث إذ ليس فيه إيصاء لوارث. 
والثاني لابن الماجشون: يبطل؛ لأنها لم يسم ها ذلك على سبيل الوصية. (وردت 
زائداً لمش إن وطن) لا حلاف أنه إذا وطتها ثم فرض لما صداق الشل أو أقل في 
مرضه أن ذلك ماض» وان فرض أكثر ردت الزائد عليه إلا أن يجيزه الورشة. 
(ولزم إن صح) أي: ولزمه جميع ما سمى إن صح من مرضه الذي فرض فيه ولا 

خلاف فیه [ن کانت الزوجة بعت واختلف ان ماتت فى حیاته ول يبو ها فقیل: ‏ 
لا شیء لورثتها من الصداق» وقال فضل: إن صح من مرضه كان لورثتها والا 
كان هم من الثلث؛ لأنها وصية لغبر وارث وقال أصبغ: إن صح من مرضه كان 
شم والا م يكن هم شیء. (لا ان ارات قبل الَْرض) ۳ آي: لا إن آبرأت زوجها من 


# ن سم 


(۱) (لا ان بر قَبْلَ افرص أو أَسْمَطَت قرضا قبل وجوبه) أما التي أبرأت قبل 
الفرض فقال ابن الحاجب: تخرج على الإبراء ما جری بسبب وجوبه دونه. . قال في 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الصداق أو بعضه قبل أن يفرض فا فإنه لا يلزمها لأا أسقطت حقاً قبل 


وجوبه» وقيل: يلزمها ذلك لجريان سبب الوجوب وهو العقد. (و أسقطت 
شرطا قبل وجوبه) يريد: إذا تزوجها بشرط أن لا يتزوج عليها أو خرجها من 
بلدها أو بيتها أو نحوه» فأسقطت قبل التزويج أو الخروج فلا يلزمهاء ولا 
خلاف أن إسقاطها أو إبراءها قبل العقد لا يسري. 


(ومهر المثل ما یرغب به مثله فیها ؛ باعتبار: دين, وجمال, وحسب, ومال, وبلّد, 


وأخت شقيقة ولاب الأ واْعمَة)”" أي: أن مهر امثل ما يرغب به مشل الزوج في 


ی : اختلف هل يلزم نظراً لتقدّم سبب الوجوب. وهو هنا العقد أم لا؟ 


لأا آسقطت حقّها قبل وجوبه كالشفيع بسقط الشفعة قبل الشراء فيه تلا 
وكالمرأة تسقط نفقة الستقبل عن زوجها هل یلزمها؟ لأن سبب وجوبها قد وجد أو 
لا یلزمها؛ لأنها 1 تجب بعد قَولان حكاهما ابن راشد» وکعفو الجروح ععا یژول 
إليه الجرح» وكإجازة الورثة الوصية للوارث أو إجازتهم أكثر من الثلث للأجنبي 
في مرض الموصي» وأمثلة هذا کثیرةه أما إن 1 يجر سبب الوجوب فلا يعتير باتفاق» 
حكاه القرانی. انتهی 


وما التي أسقطت فرضاً قبل وجوبه فلعله آشار بها لسقطة النفقة التي تقدّم ذکرها. 
نی بعض النسخ أو أسقطت شرطاً قبل وجوبه» ولا شك أنه من النظاثر النخرطة في هذا 


السلك» وقد عده القاضي ابن عبد السلام منهاء ولكنّ الشهور في ذات الشرط أن 
REE‏ ی و ری رت و د ی ی رو 
ان فال مَنْ ف إن دخلّت الدار فار 2 گاختار الْأَمَةِ ET‏ 3۲ 
عفدب عنقا لاف دات الگزط تقول ان لهجي 1 قارفته)» وبسبب 
السوال عن الفرق بين هاتين السألتین قال مالك لابن الاجشون آتعرف دار قدامة؟ 
وقد صرح ابن عبد السلام بأن بعض نظائر هذا الأصل أقوى من بعض. [شفاء 


.]٤٦۹ 7/١ الغلیل:‎ 


م سر سر مه ما 4 م رص م۶ 2 ۱ 
(۱) (واختٍ شقيقة أو لاب لا الام والعمة) لفظ العمة معطوف على أخت و کانه قال: 


باب في النکاح 


الزوجة ثم ذكر أنه يعتبر فيها الدين وما معه من الصفات [۸۹/ أ] قال في المدونة: 
وليس كصداق أختها وذات رحمها ولكن مثلها في المال وا لمال . ونساء قومها 
اللاتي يعتبر صداقهن أخواتها الشقائق أو لاب ولا يعتبر أمهاتها ولا خالاتها ولا 
أخواتها لأمها ولاعماتها للام» لانین من قوم آخرین» فقد تكون قرشية وأمها من 
الوالی. (وفي الْفَاسدِيَمَ الْوَطْ) أي: أن نكاح امل في نكاح التفويض الفاسد [نا 
يعتبر يوم الوطء لا قبله”". (واشجد المهرن اشحدت الشبهة) أي: أن الشبهة التي 
استند الوطء إليها إما إن تكون متحدة بالنوع أو متعددة» فإن اتحدت فلا يضر 
تعدد الوطء الحاصل معها ويعد كالواطئ الواحد. ولا يجب فيه إلا مهر واحد» 
وسواء كثر وطال الزمن أو قل وقصر الزمان» ومثاله الرجل يغلط بالأجنبية يظنها 


وعمة شقيقة أو لأب فإنها معتبرة بخلاف الأم إن تكن من نسب الاب» وبهذا 
التقدير يوافق ما لابن رشد في رسم الطلاق من سماع القرينين» ولا أعلم أحداً فرّق 
بين الأخت والعمّة. [شفاء الغليل: .]٤١١ /١‏ 

(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۰۱۲۱۲ وتهذیب المدونة: ۲/ ٠۹۸‏ . 

(۲) (وفي الْمَاسِدِيَوْمَ الْوَطْءِ) شامل لكل نکاح فاسد ك قال في "الجواهر": والوطء في 
التكاح الفاسد يوجب صداق المثل باعتبار يوم الوطء لا يوم العقد» وهو مقتضی 
تقرير ابن عبد السلام لقول ابن الحاجب: ومهر المثل في الفاسد يوم الوطء. إلا أن 
المصنف في "التوضیح" خصصه فقال: يعني أن نكاح التفويض الفاسد يخالف نكاح 
التفويض الصحيح؛ فإن الصحيح يعتبر فيه مهر المثل يوم العقد» والفاسد يعتبر فيو 
يوم الوطء واستغنى ابن الحاجب عن ذكر حكم الصحيح بالمفهوم على ما علم من 
عادته» وظاهر المذهب كمفهوم كلامه وقيل: يعتبر في الصحيح يوم البناء إن دخل» 
ويوم الحكم إن 1 يدخل» وبنوا الاختلاف عَلى الخلاف في هبة الثواب إِذا فاتت» هل 
تجب قيمتها يوم القبض أو يوم الهبة؟ وفرقوا هنا عَلى الشهور كا فرقوا بين صحيح 
البيع وفاسده. [شفاء الغليل: 1۷۱/۱ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


زوجته أو أمته» فيطؤها مرة أو مرات غير عالم» وإنا قيّد المرأة بكونها غير عالمة 
لیخرج العالمة» فإنها لا شىء لها؛ لأنها زانية» وان تعددت الشبهة تعدد الهر 
بالوطء كما إذا وطئ امرأة مرتين» يظنها في الأولى زوجة وفي الثانية أمته أو 
بالعكس وهي غير عالمة. (والا تعند. ک: الّنا بها أوبالمكرهة) أي: وان ۸ يكن 
الامر كا تقدم تعدد المهرء کم إذا وطئ امرأة مراراء وقد تقدم في القسم الذي قبله 
أن اتحاد المهر معلّق على شرط مركب من حدين هم ا: وجود الشبهة واتحادذهاء 
والشرط المركب ينتفي عند انتفاء كل جزء منهم|. (ولا تعطد) يدخل تحته ما إذالم 
يكن شبهة البتة قال ابن شاس: كوطآت الزاني المكرهة. فإنه يجب بكل وطء 
مهر" "» وقد علمت أن من صور الزنا المحض ما لا يجب فيه مهر صلا كما إذا 
زنى بها مراراً طائعة ويدخل أيضاً تحته ما إذا تعددت الشبهة”". (وجَارَ بشَرط أن لا 
يضر بها في عشرة آوکسوة ونخوهما) أي: إذا تزوج امرأة وشرط لها أن لا يضر بها في 
معاشرة ولا نفقة وكسوة ومال فان ذلك جائر. (ولوشرط أن لا يطاً ام ولد أو سرية 
َر في السابقة منهما) أي: إذا تزوج وشرط للزجة أن لا يطأ أم ولد له ولا سرية 
فان ذلك الشرط يلزمه في السابقة منهماء فليس له وطء واحدة منهیا إذا كانا في 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۸۱. ۱ 
(۲) (وَإلا تَعَدَدَ كَالزْتَى با أو بالمكُرَهَة) الضمير في بها یعود على غير العالمة» ولولا تمثيله 
00٠‏ بهاتین الصورتين لكان كلامه مشكلاً؛ لأنه شرط في اتحاد المهر الشبهة واتحادهاء ثم 
قال: وإلا فيدخل فيه ما دا انتفت الشبهة وكان الوطء زناً حضاء ومن صور الزنا 
المحض ما لا يجب فيه المهر فلا يصدق. قوله: (وإلا تعدد) كذا قال في: "توضیحه" 
في عبارة ابن الحاجب تبعاً لابن عبد السلام. [شفاء الغليل: .]٤١١ /١‏ 


باب في النكاح 


ملكه قبل عقد نكاح المرأة» وله ذلك فيا يتجدد ملکها له» وهو الأصَحٌ”"". (لآفي 


1001 قرط آن لا عا أ و آز ری لم في السَابِقَة من على الأَصَحٌ» لا في ام وَل 
سابقة في لا أتَسَرّى) أما مسألة لا أتسرى فمعروفت وهذا الذي ذکر فيا هو قول 
سحنون» ونحا إليه ابن لبابة و يتابعا عَلَيِْه وأما مسألة أن لا يطأ فلم أقف قف عَليهَا 
على هذا الوجه لأحدٍ بعد مطالعة مظان ذلك من "النوادر" وأسمعة "العتبية 
و"نوازل" ابن سهل» و"المتيطية" و"طرر" ابن عات» و 'مختصر" ابن عرفة» والذي 
يقوى في نفسى أن لفظ يطأ مصحّف من لفظ یتخذ إذ الياء في آوهما والتاء والخاء قد 
تلتبسان بالطاء وقرنها والذال دا علقت قد تلتبس بالالف» وان لفظ (لزم) صوابه: 
أ یلزم فسقط ل وحرف الضارعة. 

فصواب الكلام على هذا: : ولو شرط أن لا يتخذ أم ولد أو سرية 1 يلزم في السابقة منهیه 
ويكون قوله: (لا في آم ولد سابقة في لا أتسرى) إثباتا؛ لأن النفي إا نفی عاد إثباتاء 
٠‏ اوبهذا يستتيم لکلا ويكون مرا لمش هو ري المسالتين كي|ستراه بول الله نمال 
ففي "النوادر ' روى يحبي بن يحي عن ابن القاسم فيمن شرط لزوجته أن كل جارية 
- يتسررهاعَلَيْهَا فهي حرة وللرجل أمهات أولاد فيطؤهن بعد ذلك أنهن يعتقن؛ ؛ لن 
وطأه تسرر. وقاله أصبغ وآبو زيد ابن أبي الغم وقال سحنون: : لا شیء عَلَيّْهِ في 
آمهات آولاده وانا يلزمه الشر ط فيا یستقبل من اللك وأنكر هذه الرواية» قال 
ابن حبیب عن آصبغ وابن القاسم مثل ما روی يحبى بن يحيى» وقال: : وآما لو قال ۱ 
فكل جارية اتخذها عليك حرة فلا شيء عَلَيِْ فيمن عنده قبل الشرط وذلك عََيْه 
فیمن يستقبل اخاذهن قال: وسواء علمت بمن عنده أو ل تعلم؛ لآن الا تاذ فعل 
واحد لد اتخذ جارية فقد اتخذها ولیس عودته إلى وطئها اتخاذاء والعودة إلى السیس 
تس ر؛ لأن التسرر الوطء فهو يتكررء والاتخاذ کالنکاح یشترط أن لا ینکح عَلَيْهَا 
فلا شيء عَلَيْهِ فیمن عنده» وعَلَيّهِ فيمن ینکح من ذي قبلء وقاله ابن القاسم 
وأصبغ. انتهی بلفظه. 

وقد تضمّن التفریق بين التسري والاتخاذ وعَلَيّه بجوم الصنف. إلا أنه قدم وآخر» وفي 
المتيطية زيادة بيان أن الخلاف في الصورتین ولکن تعاکس فيه الشهوران على 
حسب ما صوّينا في كلام الصنف. وبنقل ذلك تتم الفائدة» قال فيمن التزم أن لا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في 


رود هي ریا ي: فان شرط ها ألا یتسری علیها فان ذلك لا يلزمه في ۱ 


یتسری: اختلف إِذَا كانت له سرية قبل النکاح هل له أن يطأها أم لا؟ 

فذهبت طائفة إلى أن له وطأهاء وذهبت طائفة آخری إلى أنه ليس له وطؤهاء فوجه الأول آذه 
نا التزم أن لا يتخذ سرية فيا يستقبل» ووجه الثاني - وهو الأظهر - أن لا يمس سرره 
سرر أمة فيا یستقبل» ٠‏ فهذا إن وَطئها فقد مس سررها إلا أن د يشترط التي في ملكه قبل 
تاريخ النكاح. ثم قال في الذي التزم أَيْضاً أن لا يتسرى: ذا كان له أمهات أولاد تقدّم 
اتخاذه إياهن قبل نكاحه فوطئهن بعد ذلك» فاختلف: هل يلزمه الشرط أم لا؟ 

فروى يحبي عن ابن القاسم في "العتبية" أنه يلزمه الشرط؛ لأن التسري هو الوطء ولأن 
التي تشترط أن لا يتسرى معها نا أرادت أن لا یمس معها غيرها وقاله آبو زید 
وأصبغ» وقال سحنون: لا شيء عَلَيْهِ في أمهات أولاده قال ابن لبابة: قول سحنون 
جید. وقال بعض الموثقين: قول ابن القاسم صح عند أهل النظرء وقاله أبو إبراهيم 
واختاره ابن زرب ولّیر قول سحنون شيئاً وبه قال القاضي أبو الأصبغ بن سهل 
قال فضل: وهذا بخلاف شرطه أن لا يتخذ أم ولد إذا هو ]يقل ولا يتسرى ثم 
تظهر له أم ولد قديمة من قبل عقد النكاح فإن أم الولد القديمة في هذا كالزوجة القديمة 
لاقيام للزوجة علي بوطتهاء ولا حجة لاني منعه منهاء وإ ها ذلك في يتخذ من آمهات 
الأولاد بعد عقد نكاحها. قال بعض الموثقين: ونزلت هذه المسألة فأفتى فِيهًا أبو عمر 
الباجي بهذا قال: ويحتمل أن يلزمه الشرط فیها وان كانت قديمة لا شرط من أن لایتخذ 
أم ولد. أنتهى» وذكر ابن عرفة أن هذا هو الذي يأني على تعليل ابن القاسم بأن القصد 
بالشرط ألا يجمع معها غيرها. فان قلت: : فقد نوع المصنف الاتخاذ إلى اتخاذ أم الولد 
والسرية على ما صوبتم» ول يتكلم في التسري إلا عل من كانت له أم ولد سابقة عكس ما 
نقلتم عن "المتيطية"؟ قلت: لعل المصنف يرى أن الأمر في ذلك وّاحد وان القصد 
التفريق بين الا تخاذ والتسري. تنبيه: قد ظهر من هذا أن: لا يتسرى. آشد من: لا يتخذ؛ 
لتعاكس المشهور فيهماء وأما لا يطأ فهو أشد من: لا يتسرى باعتبار ما فقد قال ابن عات: 
قال ابن نافع: نا التسري عندنا للاتخاذ وليس الوط» فان وطئ جارية لا يريد اتخاذها 
للولد فلا شيء عَلَيْهِ إلا أن يكون الشرط إن وطی جارية فیلزمه. ونحوه روی علي بن 
زياد وقد أنكره الدنیون. [شفاء الغليل: ۱/ 1۷۲]. 
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أم ولد سابقة على نكاح المرأة» ويلزمه فيمن عداها كن في ملكه يومئذ أم لا (ولها 
الخيّار ببعض شروط, ولولم يقل إن فل شین منها) أي: إذا تزوجها على شروط متعددة 
٠‏ فخالف في بعضها فان ها الخيار بين أن تقوم بحقها أو تترك ولولم يقل حين 
الاشتراط إن فعل شینا منها. (وهل تملك بالعقد لصف فاده کنتاج وغلة, ونقصانه 
هما وعیهما؟ اول خلاف) احتلف هل تملك المرأة بالعقد نصف الصداق» وهو ظاهر 
الدونة أو لا تملك شيئاً وهو الشهور عند ابن شاس وابن راشد"؟. فعلى الأول 
إذا طلق قبل الدخول وقد تغيرت حال الصداق بزيادة کنتاج الحيوان وغلته 


وثمرة ا خائط ونحوه أو نقص بموت الحيوان وتلف غبره ونحوه فان النقص 
یکون عليه والزيادة لما وعلى الثاني یکون ذلك للرجل وشهر جماعة مذهب 
الدونة. ولا كان تشهير ابن شاس وغبره حالف لظاهر المدونة”" ساق الشیخ 
المسألة على ما هی عليه جریا على عادته. 
(وعلیها نصف قيمة الوهوب والم‌فتق) آي: وعلى المرأة نصف القيمة إذا طلقها 
وقد تصرفت في الصداق بعتق أو هبة أو صدقة أو تدبير. (یومهها) أي: يوم اطبة 
والعتق؛ لأنه يوم الإفاتة» وهو الشهور. (ونصف الثُمَنِ في البیع) أي: فان تصرفت 
(۱) انظر: المدونة: ۱/ ۳۷۲ وتهذیب المدونة: ۲/ ۰۱۹۱ قال في المدونة: (قال مالك فيا أصدق 
الرجل المرأة من العروض وال حيوان والدنانير: إنه شريك ا في ذلك في الناء واللقصان 
الا ما باعت من ذلك أو اشترت للتجارة من صداقها أو لغير ما تجهزت به من صداقهاء 
فان ذلك ها ناؤه وعليها نقصانه إن نقص أو تلف). 
e‏ ۲ قال فيه: (..لا يتقرر شىء من الصداق بالعقد 


قبل البناء با 
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في الصداق ببيع لزمها نصف الثمن» يريد: إذا لم يكن فيه محاباة. (وَلا برد العشق, إلا 
أنيرده الروج لعسرها) أي: إن الزوجة إذا أعتقت العبد وأراد الزوج رده إلى ملكها 
ونقض ما فعلته فليس له ذلك إلا لعسرهاء لأنها أعتقت جميعه وهي لا تملك غيره 
وهي يحجر عليها في زاد عن الثلث. ولا كان النظر في ذلك نما هو يوم العتق 
سواء كانت قبله مليئة أو معدمة قال: (يوم العقق) قال ابن القاسم فان علم الزوج 
بعتقها ولم يرده مضى لعدم إنكاره. 

(ثم إن طَلَقَهًا عَنَقَ النصف بلا قضاء) أي: فإن رد عتقها ثم طلقهاء يريد: والعبد 
باق بيدها - فإن نصفه يعتق عليها على المشهور لزوال المانع وهو حق الزوج. 

(وتشطر, ومزيد بعد العضد, وهدية اشترطت نها أو لولیها قبله) أي: وتشطر 
الصداق بالطلاق قبل المسيس وکذا ما زاده في صداقها بعد العقد؛ لأنه ان آلزم 
نفسه ذلك على حکم الصداق وهو الشهور وکذا یلحق بالصداق في التشطير 
بالطلاق قبل السیس الهدية التي تشترطها الزوجة ها أو لولیها قبل العقد» يريد: 
أو ني العقد. لأن ذلك هبة لأجل النکاح. (ولها َخه مفه) آي: من الزوج أو 
الولي أو غيرهماء والباء في قوله: (بالطلاق) متعلقة ب(يتشطر). (وضمائه ان هك 
ببينة أو كان مما لأ یفاب عليه منّْهُما) آي: وضمان الصداق إذا هلك بيد الزوج أو 
الزوجة إذا قامت على الهلاك بينة أو كان ما لا يغاب عليه كالحيوان والعقار 
والزرع» وما ذكره من أن الضمان عليهم| معا مع قيام البينة هو مذهب ابن 
القاسم وقال [۸۹/ ب] آشهب: يضمنه من هو بيله. (وإلا فمن الذي في یده) أي : 
وان م تقم على هلاكه بينة وهو ما يغاب عليه فضانه تمن هو بيده والتفرقة بين 


(۱) (وََا له مِْهُ) أي من الولي. والحملة معترضة بين العامل والمعمول. [شفاء الغليل: 
۱ ]. 
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ما يغاب عليه وغيره مثلها في الرهن والعارية والمبيع با خيار والمحبوسة بالثمن 
على المشهور. 

(وَتَعَينَ ما اشترته من | الزوج) أي: | إذا أصدقها عقا تام مه يه تبه لا 
يصلح لجهازها من عبد أو دار ونحوهما ثم طلقها قبل البناء فانه يرجع في نصف 
ذلك الشیء لأنه في ا حقيقة هو الصداق والعین لغو وهو مذهب الدونة" وقال 
عبد الملك: يرجع بنصف الأصلء ثم اختلف هل مذهب المدونة على إطلاقه وهو 
تأويل الأكثر» أو مقيد با إذا قصدت بذلك التخفيف على الزوج وهو مذهب 
القاضي اس ۱ وإليه أشار بقوله: (وَهَل مُطُلقاًَ وعنیه الاکشر؟ أوإن قصدت 
التَخفيف؟ تأویاٌن)ابن عبد السلام: والأصل قول عبد الملك وتأويل القاضي 


(۱) انظر: تهذیب الدونة: ۲/ ۰۱۹۶ قال فيها: (ومن تزوح امرأة بالف درهم فاشترت 
منه بها دار آوعبده» أو ما لا يصلح لجهازهاء ثم طلقها قبل البناء فإنما له نصف 
ذلك نا أو نقص» وهو بمنزلة ما أصدقها إياه). 

(۲) هو: ay‏ 0 ۱۱ و 
احهضمي. الأزدي» القاضي أصله من البصرة ة بها نشأء واستوطن بغداد وسمع 
سلييان بن حرب الواشحي وحجاج بن منهال الأنياطي ومسددا والقعنبي وأبا 
الوليد الطیالسی وعلي بن المديني» وسمع أيضاً من آبیه ونصر بن علي الجهضمي» 
واي بكر بن أبي شيبة» وأبي مصعب الزهري» وغيرهم وتفقه بابن العدل» وروی 
عنه موسی بن هارون» وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وأبو القاسم البغوي ويحيى بن 
صاعد» وغيرهم. . ومن تفقه به وروی عنه ابن أخيه إبراهيم بن ماد وابنا بکیر» 
وأبو الفرج القاضي» والفريابي ویجبی بن عمر الأندلسي وخلق. انظر ترجمته في: 
الدارك لعیاض: ۲۷۲/4 والديباج» لابن فرحون: ۰۲۸۲/۱ وشجرة النورء 
لخل وف ص: ۰15 وحلية الأولیاء لأبي نعيو: ۰۲۵۰/۱۰ وتاریخ بغداد. 
للخطیب: ۰۲۸6/۲ والنتظم لابن الجوزي: ۰۲۷/۱۲ وسير آعلام النبلاع 
للذهبي: ۳۳۹/۱۳. 
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حسن وتأويل الأكثر بعيد جدًا. 

(وما اشترته من جهازها وان من غَيْرِه) أي: وهكذا يتعين ما اشترته بالصداق ما 
يجهز به مثلها فإذا طلقها قبل البناء فليس له إلا نصفه وسواء كان الشراء منه أو 
من غيره لأنها مجبورة على شرائه وقيّد اللخمي هذا بم إذا ل يكن ها أحد العیوب 
الأربعة فإن كان بها ذلك فإنه إذا ردها أو طلقها يرجع بنصف العين لأنها متعدية 
في الشراء» ى) إذا اشترت به من غير الزوج ما لا يصلح لجهازها من عبد أو دار 
ونحوهما. (وسقط المزید فَقط بالموت) أي: فإذا زاد في صداق زوجته شيئاً بعد 
العقد ثم مات الزوج يريد: أو فلس فإنه يسقط لأنه عطية لم تقبض» وهو 
الشهور. (وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل اثبناء أو لا شيء له وان نم تفت الا آن فسح 
قبل البناء قيأخذ الْقَائم منها) الر اد بالهدية هنا التطوع بها بعد العقد يدل عليه ما 
تقدم» وقد اختلف: هل یتشطر بالطلاق وهو قول مالك فيرجع بنصفها آولاشيء 
له فیها ولو كانت قائمة بيدها لأنه طلق باختیاره وهي رواية ابن نافع عن مالك 
وبها قال ابن القاسم" قیل: وهو ظاهر الذهب. (ل ان یفسنغ) أي: فان كان 
النكاح فاسداً وفسخ قبل البناء فللزوج أخذ ما وجد من المدية بيد الزوجة وهو 
قول ابن القاسم فان ٺم جد بیدها شینا فلا شيء له. (لاإن مغ بعده) آي: فلا شيء 
له يريد: ولو كانت امدية قائمة بيدالمرأة. (وفي القَضاء بما بهدی عرفاً قولان) 
القول بعدم القضاء لابن القاسم وبالقضاء لابن عتاب. ابن القاسم: ولا تلزمه 
الوليمة إن أبى» وقال ابن سهل: عندي أن يقضى عليه با لقوله ال لعبد 


() يشير لما في العتبية: ۰1۸/۵ من قول أصبغ: (سمعت ابن القاسم» وسئل عن رجل 
آمدی لامرأة آملك بها هدية ثم طلقها قبل الدخول. أو وجد النکاح مفسوخاً. قال: 
آما الطلاق» فلا شىء له فیها). 


باب في النصاح 


الرحمن: «أول ولو بشاة»(" وإليه آشار بقوله: (وصحع القَضاء بالوليمة) قال 
بخلاف ما یعطی للءاشطة على احلوةه فانه لا یقضی به عندنا ولا بأجرة ضارب 
دف أو كر. والیه آشار بقوله: (دون أجرةالماشطة). 

واستظهر الشیخ القضاء بها جرت به العادة من المدايا في الفطر والواسم 
والأضحى ونحوها قال: لأن العرف عندنا كالشرط. (وترجع عليه بنصف نفقّة 
لتمرةوالعید) إذا آصدقها ثمرة أو عبداً فأنفقت عليه| ثم طلقها قبل البناء فإنها 
ترجع عليه بنصف النفقة؛ لأن نصف الصداق قد تبين بقاؤه على ملكه. (وفي أجرة 
تغليم صنعة قولان) أي: وني الرجوع بنصف آجرة التعلیم» يريد: إذا ارتفع بذلك 
ثمن العبد أو الجارية والقول بعدم الرجوع حكاه اللخمي عن محمد» وحكاه ابن 
يونس عن مالك وابن القاسم وقيل ترجع وهو قول مالك في "المبسوط". (وعلی 
یی أوالرشيدةمؤة نحل دبلط قرط أي: أن من سزوج 
وشرط عليه البناء ببلد آخر فان مؤنة حمل متاع الزوجة من بلد العقد إلى بلد البناء 
على ولي المرأة إن لم تكن مرشدة» والا فعلیها إلا أن یشترط آي: على الزوج» 
فيكون ذلك عليه» وهكذا قال بعض الأندلسيين. 

(ونزها التَجْهِيرُعَلَى العادةبما قبضته ؛ إن سبق الْبناء) أي: وللزوج إلزام المرأة 
أن تتجهز با قبضته منه من صداقها قبل بنائه مها با جرت العادة أن يتجهز به 


(۱) أخرجه مالك في الموطأء کتاب النكاح» باب ما جاء في الولیمة:۲/ ۵40 برقم 
(۱۱۳۵). والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب ما جاء في قول 
الله تعالى: دا فضي تِآلصَلَوةٌ فا یروا الأرض وانتفوا من فضل ألو ۲ برقم 
»)۱۹٤۳(‏ ومواضع آخره وأخرجه مسلم» كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه 
تعلیم قرآن وخاتم حدید وغير ذلك من قلیل وکثبر واستحباب کونه خمسماثة درهم 
من لا يجحف به: ۱۰۲/۲ برقم (۱۲۷). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


ومفهوم الشرط آنها لا يلزمها أن تتجهز با قبضته بعد البناء من کالی صداقهاء 
وأما إن تأخر البناء حتى حل وقبضته لزمها التجهيز به وان آبت أخذه لئلا يلزمها 
التتجهيز به ودعاها الزوج إلى قبضه والتجهيز به لزمها ذلك على المشهور وإليه 
أشار بقوله (وقضي له إن دعاهاً لقبض ما حل) وقيل ليس عليها أن تتجهز بكالئها 
وان قبضته قبل البناء . الا أن يسمي شینا فیلزم) لا إشكال فيه”". (وَلا تنفق 

منه ولا فضي ديناً) آي: أن الزوجة ممنوعة أن : تنفق من صداقها أو تقضي ديناً 
إلا إن احتاجت قال في الدونة ولا تقضي منه دینا قبل البناء إلا الشیء الخفيف 
كالدينار و نجوه ". . وأما بعد البناء فلها ذلك فقو له: (الا المحتاجة) راجع إلى 
قو له: (ولا نة تثفق منه). (کاندیتار) راجع إلى قوله: (ولاً تقضي دینا) آي: : منه» من 
اب اللف والنشر وتقدیره ولا تفت تنفق منه إلا أن تکون حتاجة ولا تقضى منه 
دیناً إلا ما خف کالدینار. 


م ن 1 ر سم 2 4 ی a‏ ا م7 كر و 0 o‏ 0 1 
(ولو طولب بصداقها لموتهاء فطالبهم بإ براز جهازها نم يلزمهم على المقو)“ 


)١(‏ (إن سبق الْبِنَاة) أي : إن سبق القبض البناء كان حالاً أو مؤجّلاً فحل. 
0 إلا أن يُسَميَ نارم أي سواء كان أقل ما قبضته أو أكثر كه إا جرى بذلك عرف 
وعَلیّه يتفرع ما ذكر بعد من الطالبة بجهازها عند موتهاء ولا فالتي لا تتجهز بأزيد من 
صداقها لا يتصور فیها هذه المطالبة فتأمله. [شفاء الغليل: /١‏ 51/8 ]. 
() انظر: تهذیب المدونة: .5١1١ /٤‏ 
101 211111101 
لا ذکر الومام الازوي في بعض فتاویه وذلك أنه سئل عن رسم مضمنه أنهم يعرفون 
فلانا» وصهره ه فلاناًء وأن فلاناً ما زوجه ابنته البکر فلانة بصداق جملته کذا - شر ط 
في عقد النکاح أن يجهزها بألفي دینار مهدوية قال الشهود: ونعلم أن عادة المهدوية 
وزرويلة أن من زوج ابنته البکر وهو ذو مال یلتزم من اهاز ما يقابل به الصداق 
السمی» ومن الناس من یشترط ومنهم من یعتمد على العادة من غير شرط 


باب في النکاح O‏ 


والمتعاقدان متفاهمان لذلك بالعادة ونعلم أن العادة بزرويلة إِذَا توفي الوالد وقام 
الزوج وطلب ما يقابل صداقه فإنه يقضى به؟ فأجاب: هذا آمر تعم به البلوى» 
وينبغي أن يكشف الشهود عن قوهم إن الاباء يلتزمون ما يقابل الصداق» ورب 
أجحفوا على أنفسهم بقدر هممهم فيهء فهذه العادة به صحيحة؛ لكن قد يكون ذلك 
يفعلونه بقدر الأنفة وا همة التي تعمٌ سائر الآباء إلا من شذ منهم من آهل اخسة أو 
يفعلونه لأنهم يرونه لازما لهم کالدین؛ فیجبرون علي إن أبواء فهذا الثاني إن 
صخت الشهادة به فهو النظور فیه وأما الوجه الأول فلا یقضی به إلا على تخضریج 
خلاف في الذهب. ذكره ابن اكَوّازْ في هدية العرس التي اشتهر فعلهاعلى وجه 
الكارمة فقیل: لا یقضی بهاء لها تفعل للمکارمة» فاذا قضینا بسا فکأننا استندنا 
للعادة وخالفناها. وقیل يقضى ما کالشترطة وهذا وان كان فيه معاوضة فلابد من 
تحقيق الشهادة عَلَ نحو ما قلنا؛ لأن أصل الشريعة عدم إلزام المرأة وأبيها جهازاً. 
والصداق عوض عن البضع وهو القصود. ولو كان عوضاً عن الانتفاع بالجهاز 
وهو مجهول لكان فاسدأً؛ لكن الأصل البضع وما سواه تبع» وفي المذهب رواية 
شاذة غريبة: أنه ليس عل المرأة تجهیز بصداقهاء فأحرى ما سواه وأظنها في 
"وثائق" ابن العطار» والرواية الأخرى تتجهز بالصداق خاصة. والجهازات الكائنة 
الآن خارجة عن مقتضى الروايات» فإذا كانت العادة تقتضيها فينبغي أن تتحقق» 
وقد نزلت هنا نازلة عجيية منذ عسي عاماً فاختلف فیهّا شيخاي وهی: [ مات 
الزوجة البکر قبل الدخول بهاء فلا طلب الأب الصداق طلب الزوج الميراث من 
القدر الذي تتجهز به» فأفتى عبد الحميد بأن ذلك ليس على الأب» وآفتی اللخمي 
بأن ذلك عَلَيّهِه وكان الشيخ الأول يقول: هب أن الآباء يفعلون ذلك في حياة بناتهم 
رفعاً لقدرهن وتكبيراً لشأنهن وحرصا على الحظوة عند الزوج» فإذا وقع موت 
الابنة فعلى من يجهز؟ ولا تقاس عادة على عادة» وقد تكلمت مع اللخمي لما 
خاطبني في هذه المسألة وسألني عن وجهها؟ فأجبته با تقدم» وجرى بيننا كلام 
طويل. انتهى مقصودنا منه. 

ولا خفى جنوحه لفتيا عبد الحميد» وقال في "المغلم" في قوله عله : " تنكح المرأة لماها..." 
حجة لقولنا: أن المرأة ادا رفع الزوج في صداقها ليسارها ولأنها تسوق إلى بيتها من 


شرح بهرام الصغير ر (الچدرر في شرح الختج 


أي: دب 
هو أيضا منهم إبراز جهازها لیقضی ما خصه منه فإنه لا يلزمهم [۹۰/ أ] ذلك. 
(ولأبيها بیع رقيق ساقه الرّوج لها للتجهيز) هكذا ساقه عيسى عن ابن القاسم في 


الجهاز ما جرت عادة أمثالها به. وجاء الأمر بخلافه أن للزوج مقالاًفي ذلك وط 
من الصداق الزيادة التي زادها لأجل الجهاز على الأصح عندنا إذا كان القصود من 
الجهاز في حكم التبع لاستباحة البضع کمن اشترى سلعتين فاستحق أدناهما فإن 
البیع ینتقض في قدر المستحقة خاصة. انتهى وقبله ابن عات. 

وسئل ابن رشد عا إِذَا ماتت الزوجة قبل الابتناء مهاء فذهب والدها إلى أن يأخذ ميراثه في 
ابنته من صداقها نقده وكيله» وني السياقة التي ساقها إليه زوجهاء وأبى الأب أن 
یبرز من ماله ذلك القدر الذي کان رر ها لو کانت سيد 

فأجاب: دا آبی الأب أن يبرز ها من ماله ما يكون ميراثاً عنها القدر الذي يجهز به مثلها 
إلى مثله على ما نقدهاء وساق إليها فلا یلزم الزوج إلا صداق مثلها على أن لا يكون 
جهازها إلا بقيمة نقدها. انتهی 

وقال قبلها- في (آجوبته) فیمن ساق لزوجته سياقة عند عقد النکاح وطلب من أبيها أن 
یشورها بشورة تقاوم سیاقته إذ العرف جار عندهم بذلك فأبى الأب - مانصه: 
(إذا أبى الأب أن مجهزها إليه بها جری به العرف والعادة أن يجهز به مثلها إلى مثله 
على ما نقدها وساق إليها كان بالخيار بين أن يلتزم التكاح أو يردّه عن نفسه فيستردٌ ما نقد 
ويسقط عنه ما أكلا وساق). انتهى. ومن فتاوى شيخ شيوخنا أبي محمد عبد الله 

العبدوسى : الذي جرى به العمل عندنا في أغنياء الحاضرة إجبار الأب أن يجهز ابته بمشلي 

نقدها, فا نقدهاالزوج عشرین جهزها الاب بأريعين: عشرین من نقدها وعشرین زیادة 
من عنده وهذا نا هو إِذَا فات بالدخول, وأما إن طلب الزوج هذا قبل الابتتاء فلا یج 
الأب على ذلك ویقال للزوج إما أن ترضی أن يجهزها لك بنقدها خاصة ولا فطلّق ولا 
شيء عليك. وبهذا القضاء وعلیّه العمل انتهی» وبه مضی الحكم في ابنة أحمد اللمتوني 
محتسب فاس في عصرنا هذا. [شفاء الغلیل: ۱/ 1۷6 ]. 


باب في النكاح 


العتبية وزاد فيها والمرأة كذلك» والرقيق وغيره سواء يشتري بثمنه جهازاً من حلي 
وغيره. (وفي بیعه الأصل: قولان) أي: وني بيع الأب ما ساقه الزوج للمرأة من 
الأصرل قبل البناء حکی ابن بشبر آنه لیس له ذلك» وقال غبره: له أن یفعل ف 
ذلك ما شاء على وجه النظر. 

(وقبل دَعْوَى الأب قط في اَازته نها في الس بیمین) أي: إذا ادعی أن الذي 
دخلت به عارية له أو لغيره فإنه يصدق إذا قام بقرب البناء مع يمينه وقاله ابن 


حبيب» قال في النوادر عنه وهذا في الأب خاصة في ابنته البكر وأما في الثیب 
والولي في البكر أو الثيب فلاء وهو فيها كالأجنبي” '. وإلى احتصاص الأب 
بذلك أشار بقوله:(فط) وما ذكره من أن القرب سنة أي: فأدنی» ذهب إليه غير 
واحد من الموثقين. (وان خَانَفَنُهُ الابَِة) هکذا قال في النوادر: إن الأب يصدق في 
ذلك سواء صدقته الابنة أو كذبته قال: ولا ینظر إلى إنكارها ولا إلى إنكار الزوج 
كان ما آدعاه ما يعرف له أو لم يكن إذا كان فیما بقي وفاء بالصداق ثم قال: وان 
ادعى ذلك بعد طول لم يصدق”". وإليه آشار بقوله: (لاإنْبَمُد) وأشار بقوله: 
ونم یشهد) إلى أن الأب إذا أشهد أن الذي شور لابنته إنا هو عارية عندها فان 
ذلك ينفعه. وليسترده متى شاء وان طال. (قإن صدقته قفي ذُلثها) أي: فان 
صدقت الابنة الأب فإن ذلك يكون من ثلثهاء ابن امندی: وذلك إذا خرجت من 
ولاية أبيها وللزوج المقال في] زاد على الثلث. (واخقصت به إن أورد ببيتهاء أوأشهد 


جر بو 


لاء آواشتراه الأب لها ووضعه عند كَأمها) أي: أن الابنة تختص بما شورها به الأب إذا 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: 5/ ٤۸۷‏ . 
(۲) انظر الصدر السابق نفس الموضع. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


أورد أي: مل إلى بيتها الذي بنى بها الزوج فيه» أو أشهد لا به أو اشتراه الأب لما 
ابن أبي زمنين في الأب يشتري ذلك لابنته ثم يموت فيريد الورثة الدخول معها 
إلا إنهم يقرون أن ذلك كان مسمى ها أو منسوباً إليها فلا دخول لهم فيه» وجرژ 
مثل هذا أن يكون بيد الابنة أو بيد الأم» ومثل الأم في ذلك زوجة الأب والخالة 
والجدة ونحوها إذا وضعه عندها وغذا قال (عِنْدَ که 

(وان وهبت له الصداقَ و ما بصدقها به شَبْل الْبنَاءِ جبرعلی دَفْع قله ) أي: جر على 
دفع ربع دینار لثلا يخلو البضع عن الصداق. مالك في الوازیة: ولا يدخل حتی 
یدفع ذلك فإن لم یفعل حتی طلق فلا شىء له. (وبعده و بَفضه, فالوهوب کانمدم) 
أي: فان وهبت ذلك بعد البناء أو وهبته بعض ال صداق فان الوهوب یقدر 
کالعدم. فإذا كان الصداق مائة فوهبت منه سین فكأنَ الصداق في الأصل ما 
بقي بعد اهبة فان طلقها قبل البناء فليس ها إلا خسة وعشرون. (إلأأن تهبه على 
دوام العشرة) أي: فإنه إذا طلقها قبل حصول مقصودها رجعت عليه بما وهبته 
بمنزلة ما لو أعطته مالا على أن لا يطلق فطلقها والیه آشار بقول»: (کعطیته ددّلك 
قفیخ). قوله: (وان أَعطَنْه سفيهة ما پنکجها به ثبت الاح ویمطیها من ماله مقله) أما 
ثبوته فواضح» وأما كونها ترجع عليه بمثله فلأن تصر فها مردود”". 

(وإن وهبته لأجتّبي وقبضه شم طلّها اتبعها ونم ترجع علیه) أي: وان وهبت 
صداقها لا جنبي فقبضه ثم طلقها الزوج قبل البناء فإن الزوج یرجم على المرأة 
بنصف الصداق وهو معنى قوله: (اتبعها). (ولم ترجع عليه ) أي : وم ترجم المرأة 
على الأجنبي بشيء منه» وفي الموازية ترجع بنصفه» وتأول بعضهم المدونة على أنها 


(۱) يلك قَفسِيتَ) حص الفسخ الجبري تنبيهاً عَلَ أن الطلاق الاختياري أحرى. 


باب في النكاح 


لا ترجع إذا وهبته هبة مطلقة" '» ولو صرحت بهبة الصداق فان ها الرجوع. 
وإليه أشار بقوله: (إلا أن تبین أن الموهوب صداق) أي: فترجع على الموهوب له 
بنصفه لأن الذي وهبته له لم يتم وقيد بعضهم عدم الرجوع با إذا كان ثلثها 
يحمله لآنه متی جاوزه بطل جميعه إلا أن يجيزه الزوج. (وان نم یقبضه, أجبرت 
هي وَالْمطَلقإن ایسرت یوم الطلاق) أي: فإن لم يقبض الموهوب له ذلك فإن المرأة 
تجبر على إمضاء الهبة بشرط أن تكون موسرة يوم الطلاق» فان كانت معسرة 
يومه فلا تجبر وان كانت كانت موسرة يوم الهبة على الأصح» وهو مذهب ابن 
القاسم في الدونة وقال غيره فيها: تجبر. أما إن كانت معسرة يوم الهبة والطلاق 
بالعقد الجميع لا مقال له. 
(وان خَائعَنَهُ على كَ:عَبْد, و عشرةولم تقل من صدافي فلا نصف لها ولو قبضته 
رَدنّه) أي: إن خالعته قبل البناء على أن أعطته من ماله عبداً أو أمة أو عشرة دنانير 
ول تقل من صداقي بل سكتت عن ذلك ۸ يبق ها طلب بنصف. ولو قبضته ردته 
۱ إلى الزوج وهو المشهورء وبه قال ابن القاسم فلو قالت: طلقني على عشرة من 
جائزة الأمر فان حمله الثلث جازء وان جاوز الثلث بطل جيعه إلا أن يجيزه الزوج» 
فان لم يقبضه الموهوب له حتى طلقت قبل البناء» فإن كانت موسرة يوم طلقها 
فللموهوب له أخذ الزوج به» كان الصداق عينا أو عرضاء وللزوج الرجوع عليها 
بنصعفه وإن كانت يوم طلقها معسرة حبس الزوج نصفه ودفع نصفه إلى الوهوب 
له ولو قبض الوهوب جيعه قبل الطلاق لم يرجع عليه الزوج بشيء» كانت الزوجة 


یوم افبة معسرة أو موسرة» أو الآن» ویتبعها الزوج بنصفه. 
(۲) انظر الصدر السابق نفس الصفحة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


صداقي فلها نصف ما بقي فإذا كان الصداق كله مائة فخالعته على عشرة منه فلها 
نصف التسعين التي بقيت وهو خمسة وأربعون. 

(لاإنْفَانَتَ: طقني على عَشَرة. ونم تغل من صداقي, فَنِصْفْما بَقي) هذا مما لا 
خلاف فيه بين أشهب وابن القاسم. (وتقرربالوطء) أي: فان كانت المسألة بحاضا 
إلا أن المخالعة وقعت بعد البناء فان صداقها لا يسقط لتقرره بالوطء ولا فرق 
بين أن تكون قبضته آم لاء نص عليه سحنون. 

(ويرجع ان أصدقها من بعلم بعثقه علیها) ۲ يريد: كأبيها وابتها أو آختها 
ونحوهم ومذهب الدونة أنه إذا طلقها قبل البناء يرجع علیها بنصف الصداق؛ 
لأن ذلك [نبا خرج من يده لأجل البضع وقد استقر ملکه عليها ولولا ذلك لم 
يصح النكاح وم يعتق عليهاء ولمالك أيضا في المدونة [47/ ب] لا يرجع عليها 


(۱) (وَيَرْجِمْ ان أَصْدَقَهَا من تلم بِعِْقِهِ عَلَيْهَا) في بعض النسخ يعلم بالياء - المثناة من 
أسفل» فيكون موافقا لقول ابن الحاجب: وهو عالم» وان خالفه في التوضيح؛ إذ 
قال: 1 يرجع بشيء على الأصح» وعَلى هذا فقصد المصنف التنبيه على الوجه 
المشكل؛ لأنه إذا 1 يعلم كان أحرى أن يرجع عَلَيْهّاء يريد وهي عالمة» ورب يتلمح 
ذلك من قوله بعد: (وإن علم) أي: الولي دونهاء وفي بعض النسخ (تعلم) بالمثناة من 
فوق» فيكون قد شرط في رجوعه عَلَيّهَا علمها هي فمتى علمت رجع عَلَيْهَا سواء 
علم هو آم ا يعلم» ومتى ل تعلم هي ل يرجع ها سواءً علم هو أم ل يعلم؛ فهذه 
أربع صورء صورتان في المنطوق» وصورتان في الفهوم وقد ذكر اللخمي جميعها. 

وحاصل ما عنده فِيهًا: آنا إن علمت أنه قریبها دونه رجع عَلَيّهَاء وني عکسه لا یرجم ۱ 
لیا واختلف في رجوعها علَیّه وان علما جميعاً أو جهلا ثم علا رجع عَلَيْهَا ‏ 
واستحسن مالك مرة عدم رجوعه وان جهلا جميعاً فهو أبين في عدم الرجوع 
کهلاکه بأمر من الله تعالى - وتنزیل ما في هذه النسخة على کلام اللخمي سهل. الا 
أنه في بعض الصور بالاتفاق» وفي بعضها عل قول. [شفاء الغليل: /١‏ 41/4]. 


باب في التكاح 


بشيء" » يريد: لأنه لما علم أن ملكها لا يثبت عليه فقد دخل على إعانتها على 
عتقه وأنه لا شىء له» وان قلنا إن الزوج يرجع بنصف مهرها فهل ذلك مقيد با 
إذا كانت رشيدة أو مطلقاً إن لم يعلم الولي؟ تأويلان للأشياخ على المدونة وإليه 


6 م 6 م 


آشار بقوله: (وهل ان رشدت وصوب, أومطلقًا ان نم يعم الولي؛ تَأُويلآنِ)”'' والذي 
ذهب إليه فضل أنه لا فرق بين البكر والثيب وهو قول ابن حبيب وذکر في 
التنبيهات أن بعضهم تأوها على الثيب الرشيدة. ابن يونس: وهو خير من كلام 
ابن حبيب» وإليه أشار بقوله (وصوب). (وان علم دوتها)”" أي: وان علم الولي أن 


(۱) انظر: هذیب المدونة: ۰۱۹۲/۲ قال فيها: (ومن تزوج امرأة على من يعتق عليها عتق عليها 
بالعقد. فإن طلقها قبل البناء رجع عليها بنصف قيمته معسرة كانت أو موسرة» ولا یتسم 
العبد بشيء» ولا يرد عتقه كمعسر أعتق بعلم غريمه فلم ينكر» والزوج حين أصدقها إياه 
قد علم أنه , يعتق عليها فلذلك لم أرده على العبد بشيء). 

(۲) (ومّل إن ر شَّدَثْ وضو أو مُطلقا إن یلم الو لولي؟ تا تأويلان) هذا راجع للعتق 
والمصوب لاختصاص العتق بالرشيدة: عياض وابن يونس وأبو الحسن الصغیره 
والمقيّد للقول بالاطلاق بعدم علم الولي هو ابن رشدء ويأتي كلامه. [شفاء الغليل: 
۱ ۰ ]. 

(۳) (وِن عَلِمَ وتا يغ اه وني له له قَوْلانِ) الضمير في علم وفي لب 
للولي» وهذا الکلام قسيم قوله: إن 1 یعلم الولي» وأشار بهذا كله لقول ابن رشد في 
رسم قطع الشجر أول ساع ابن القاسم مقتصراً عَلَ طريقة ابن حبيب في العتق: لا 
اختلاف بينهم دا تزوجها على أبيها أو على أخيها أو على من يعتق عَلَيّهَا في أن 
النکاح جائز» ويعتق عَلَيَْا علا أو جهلاء أو علم أحدهما دون الآخر بكرا كانت أو 
ثيباء قال ابن حبيب في "الواضحة" وهذا في البكر إِذَا 1 یعلم الأب أو الوصي» وأما 
دا علم فلا يعتق عَلَيّهًا. واختلف: هل يعتق عَلَيّهِ هو أم لا؟ على قولين. انتهى إلا 
أن المصنف اشترط انفراده بالعلم دونها وليس ذلك في عبارة ابن رشد فتأمله» وانظر 
دا 1 يعتق عَلَيّهَ وفرعنا عَلَ القول بعدم عتقه على الولي أيضا ما الحكم. [شفاء 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 


الذي أصدقها إياه من يعتق عليها وم تعلم هي ذلك لم یعتق عليهاء واختلف في 
عتقه عليه هی على قولين» وهكذا حكى في البيان”". (وإن جى العبد في يده قلا 
کلام له) أي: إذا كان الصداق عبداً فجنى العبد في يد الزوج قبل أن يسلمه 
للزوجة فليس له فيه كلام وإنا الكلام فيه للمرأة وقاله في الدونة"" لأنه قبل 
الطلاق على ملكها ظاهراً فان أسلمته قبل البناء ثم طلقها فلا شيء له إلا أن 
يحابي فلا يجوز محاباتها على الزوج في نصفه» نص عليه في المدونة” " وإليه أشار 
بقوله: (وإن آسلمته فلا شيء نّه, الا آن تُحابي)” ' وأما قوله: (قله دفع نصف الآرش, 
والشركة فيه) فأشار به إلى ما قاله حمد: فان حابت كان الزوج بالخيار إن شاء 
أجاز دفعها وإن شاء غرم نصف الجناية وكان له نصف العبد" " وظاهر ما هنا أن 
هذا الحكم ماض بها إذا جنى في يد الزوج ولیس كذلك إذ الحكم فی) إذا جنى پیا 
الزوجة هكذا. 


وان فده بازشه فَشل نم یه سذلك. وان اد عى قیسمته) أي: وان | 


الغلیل: ۱/ ۸۰]. 

(۱) انظر: النوادر والزيادات: ‘| VY EV‏ 

(۲) انظر: تبذیب الدونة: ۱۹/۲ قال فيها: (ولو جنى العبد وهو بيد الزوج فليس 
للزوج دفعه وإنما ذلك للمرأة فان طلقها قبل أن تدفعه وهو عنده أو عندهاء كان 
بمنزلتها في نصفه). 

(۳) انظر الصدر السابق» قال فیها: (ولو جنی العبد وهو يد لرا خيرت الرأة فان فدته 
لم يأخذ منها الزوج نصفه. إلا أن یدفع إليها نصف ما فدته به» وان آسلمته فلا شیء 
للزوج الا أن تحابي فلا تجوز محاباتها على الزوج في نصفه). 

(4) (ون أَسْلَمَنْهُ فلا تء له إلا آن حا) هذا عم من أن يكون في يده أو في يدها. 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ ٩۳‏ . 


باب في النكاح 


تسلمه في الجناية» وان) فدته بأرشها قأقل» فلا يأخذ الزوج نصف العبد إلا 
بنصف الأرش» وإن زاد على نصف قيمة العبد فالضمير في (يُأخذه) راجع إلى 
نصف العبد» وبذلك أشار إلى ما وقع به فداء النصف. ولمذا قال (وان ژاد على 
قيمته). (وباكتر : فکانمحاباة) أي: وان فدته بأكثر من أرش الجناية لم يلزم الزوج 
الأكثرء بل له أن يدفع نصف الأرش لا غير ويأخذ نصف العبد لأنها متبرعة 
بالزائدء وقاله أبو محمد واللخمي. (ورجعت الْمَرَةبِما أَنْفَقَت)"'' الظاهر أنه تكرار 
مع قوله: (بنصف نف التمَرَةَوَالْعبِدِ). (وجازعضوآبي البکر عن نصف الصداق قبل 
الدخول وبعد الطلآق ابن القاسم. وقبله لمصنحة. وهل هووفاق؟ تأویلان) الأول قول 
مالك: ولا يجوز عفوه عن ذلك الطلاق. وقال ابن القاسم: يجوز إذا كان لمصلحة 
والا فلا" واختلف هل وفاق أو خلاف لقول مالك وهذا الآخير هو الصحيح 
عندي. ابن عبد السلام: وهو ظاهر كلام ابن الحاجب وغیره» وقال ابن بشير: لا 


يختلف قول مالك وابن القاسم في صحة تخفيف الأب عن زوج ابنته من صداقها 
قبل الطلاق والدخول إذا ظهرت الصلحة لماء کما لا يختلفان في عدم الجواز إذا 


(۱) (وَرَجَعَتٍ ره في القّْخ قَبْلّهِ باق على عَبْدِ أو تَمَرَةِ) كذا في بعض النسخ» 
فليس مكرراً مع قوله قبل: (وترجع عَلَيْهِ بنصف نفقة الثمرة والعبد). [شفاء 
الغليل: 5١‏ . 

(۲) انظر: تهذیب المدونة: 2178/7 ۰۱۳۹ قال فيها: (ويجوز عفو الأب عن نصف الصداق 
في طلاق البكر قبل البناء» ولا يجوز ذلك لغيره من وصي أو غبره» وقد قال الله تعالى: 
إل أن يَعفُوس ویو دی يِه عُفدٌاليكاح4 [البقرة: ۰1۲۳۷ وهو الأب في ابه 
البكر» والسيد في أمته» وقول الله تعالى: إل آنیعفورت؟ه هي المرأة الثیب.قال مالك: 
ولا يجوز ذلك للأب قبل الطلاق قال ابن القاسم: إلا بوجه النظر من عسر الزوج 
فيخفف عنه وينظره فذلك جائز. فأما لغير طلاق ولا على وجه نظر لها فلا يجوز). 


RL E‏ وا 
يجيز بناء على أن الاصل في الإسقاط عدم الصلحة وآن آفعال الأب في حق ابنته 
البكر محمولة على المصلحة حتى يظهر خلافها. 


(وقبضه مجبر ووصي) أي: أن صداق الجبورة لا يقبضه إلا جبر أو وصي» 
والراد بالجبر: الأب في ابنته البكرء والسيد في آمنه. (وصدقا) أي: في ضیاعه أو 
تلفه إن ادعیا ذلك» وتکون مصيبته من الزوجة وقاله ابن القاسم قال ابن یونس: 
وهو القیاس وصوبه ابن شبلون» وابن محرز» قیل: وبه الحكم. (ولولم تم بينة) 
أي أنهما يصدقان في ذلك» ون لم تقم هم بذلك بينة ولا رجوع للمرأة على الزوج» 
وقيل: لها الرجوع. وصويه القابسي وقيل: بصدق الأب دون الوصي. (وحلفا) أي: 
حت الزوج في جهيز زوجته بالمهر. (ورجع إن طلقا في مالها) أي: ورجع الزوج 
نصف الصداق إن طلقها قبل البناء في مال الزوجة إن كانت موسرة يوم الدفع فإن 
e‏ ات ا ا 


E‏ عي 
ها ذلك وإنما يبرئه أن يشتري ها به جهازاً ابن حبيب وغيره من الوثقین: وان 
يبرته أحد أمور ثلاثة: الأول: أن يدفع لها وتشهد البينة على قبضها له» وسواء كان 
ذلك في بيت البناء أم لاء والثاني: أن يحضره في بيت البناء ويوقف البينة عليه 
والثالث: أن يوجهه إلى بيت البناء بحضرة البينة بعد أن يقوموه ويعاينوه ولا 
يفارقوه حتى يوجهه إلى بيت البناء فإنه يبرأ وإن م تصحبه البينة إلى الببت. ابن 
حبيب: وليس للزوج أن يدعي أن ذلك لم يصل إلى بيته وإن ادعاه لم يسمع. (والا 
فالمرأة) أي: وان لم يكن مجبر ولا وصي فالمرأة هي التي تقبض صداقها دون 


باب في النكاح 


اس سے سے @ 


وليها. (وان قبض اتبعته» أوالرّوج) هكذا قال في المدونة. ابن القاسم: وانیا ضمّنه 
مالك لأنه متعد في القبض فهو كدين لما على رجل قبضه الاب من غير إذنها فلا 
يبرأ الغریم وهو ضامن ولا أن تتبع الغریم و(الَوج) يصح أن یکون معطوفاً على 
التاء أي: واتبعت المرأة أو الزوج الولي با قبضه» ویصح أن يكون معطوفا على 
احاء أي: واتبعت بذلك الولي إن شاءت أو اتبعت الزوج لأنه ل یر بدفعه» وقید 
ابن حبيب ضان الولي با إذا لم يكن رسولاً للزوج والا فلا [41/أ] ضمان 
هه لأنه أنين وان كان رسو لا التوعة فيو اين ذا ف لاسمین ایض 
(وَنَوفَالَ الأب بعد الإشهاد بانقیض: لم آقبضه حل ف الزوج في كَّ: العشرة الأيام) 
مو 1 
شيئاً. وكون الزوج يحلف - إن قام الأب بالقرب كالعشرة أيام ونحوهاء وإن 
قام بالبعد فلا وهو مذهب غير واحد من الموثقين. المتيطي: وبه العمل وي 
الوازية حلف ولو قام بالبعد. ۱ 


(۱) انظر: تهذیب الدونة: ۰۱۳۹/۲ قال فيها: (واذا قبضه الأب لابنته الثیب بغير إذنها 
ثم ادعی تلفه ضمنه لأنه متعد کقبضه من غریمها ديناً لها بغير أمرهاء فلا يبرا الغریم 
والأب ضامن وها أن تتبع الغریم). 


لفصل في بيار اعگام 
تنازغ الزوجين ] 
(إذا تنازما في الزوجية ثبتت ببیفة) أي: إذا ادعى الرجل ذلك وأنكرت المرأة 


أو بالعكس فإن أقام المدعي بينة على ذلك ثبت النكاح. (ولوپالسماع) أي : 
بالساع الفاشي من العدول وغيرهم على صحة النکاح واشتهاره بالدف 
والدخان وهو الشهور. 
(والا فلایمین) أي: وان لم تقم للمدعي بينة فلا يمين على النکر وقاله مالك. 
(ولو آقام المدعي شاهدا) آي: أن اليمين لا تلزم المنكر منهما ولو أقام الدعي 
شاهداً على دعواه؛ إذ لا نکاح بشاهد» ونکول الدعی عليه» وهو قول مالك وقال 
ابن القاسم جلف( . (وحلفت معه وورشت) آي: مع الشاهد وترث الزوج الميت؛ 
لأنها بعد الوت لا یکون فا غير المال وهو قول ابن القاسم وقیده بعضهم بم إذا 
لم يكن للمیت وارث معین ثابت النسب وأما إن كان فلا یرث. (وأمرالروج 
باعتزالها لشاهد ثان) آي: أن من ادعی نکاح ذات الزوج أنه تزوجها قبله وأتى 
بشاهد على ذلك وزعم أن له شاهدا آخر قريباً فان الزوج يؤمر باعتزاها وقاله في 
الوازية. حمد: وان يصح له شاهد آخر أو كان بعيداً فلا شيء له ولا یمین على 
الزوجة ولا عل زوجها" ". والیه آشار بقوله: (فان نم يات به فلیمین). (وأمرت 
)١(‏ انظر: تهذیب المدونة: ۰۳۷۱/۲ قال فیها: (من ادعی نکاح امرأة وأنكرت فلا يمين 
له علیها وإن آقام شاهداً» ولا تحبس ولا يثبت نکاح إلا بشاهدین). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ 4 4 6» قال فیه: (ومن کتاب ابن الواز ومن ادعی نکاح 
ذات زوح آنه تزوجها قبله وأتى بشاهد فلیعزل عنها الزوج ليأتي هذا بشاهد آخر إن 
ادعی آمرا قریبا). 


باب في النصاح 


بانتظاره لبينة قریبة) أي: أن المرأة إذا ادعی رجل نکاحها أي: ول يكن لما زوج» 
فان زعم أن له بينة قريبة لا حصل للمرأة بانتظاره ضرر فإنها تؤمر بالانتظار 
لذلك. ابن القاسم: إذا كان الإمام يرى لما ادعاه وجهاء وفهم من قوله: (قريبة) 
أن البينة لو كانت بعيدة لم يلتفت إلى دعواه ولا تمنع المرأة من التزویج إذ لا انتظار 

سا أمرت بانتظاره مع دعوی قرب 


ار 71 نی 


0 ۳ af 


EE‏ ول ا ا صبغ من 

N E‏ عرس تيو يوه 
تؤمر بالانتظار؟ قال: لا إلا أن تكون بينة قريبة» ولا يضر ذلك بالمرأة ويرى الإمام 
لا ادعى وجهاً. 

قلت: فان عجزه ثم جاء ببينة بعد ذلك وقد نكحت المرأة أو 1 تنكح قال قد مضى الحكم. 

قال ابن رشد: قوله: (لا تقبل منه بينة بعد التعجيز) خلاف ماني سیاع أصبغ من كتاب 
الصدقات واضات. و خحلاف ظاهر ما 5 "المدونة" اد ۳ یفرق فيها بين تعجيز 
الطالب والطلوت. وقال: نما یقبل منه القاضي ما آتی به بعد التعجیز إذا كان لذلك 
7 زنل بقل مه ما ی بهبعد اتعجیزکان طابا و مطلوی 
وبين أن یعجز بعد أن وجب على الطلوب عملء ثم رجع علیْه ففي تعجیز 
الطلوب قَوّلانِ» وفي تعجیز الطالب ثلاثة أقوال» قیل: هذا في القاضی الحاكم دون 
من بعده من الحكام» وقیل بل ذلك فيه وفیمن بعده من الحكام» وهذا الا ختلاف 
انا هو إذّا عجّزه القاضی باقراره على نفسه بالعجز وأما إذا عجزه السلطان بعد 
لآن ذلك قد رد من قوله قبل نفوذ الحكم عَلَيّهِ فلا یسمع منه بعد نفوذه عَلَيِّ. انتهی. 

قال ابن عبد السلام: إلا أن هنا شيئاً وهو أن النکاح یتضمن حق الله تعالى في لحوق 
الولد.. وغير ذلك. فالتعجيز فيه مشکل. انتهى . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


لينة فان حكم بتعجيزه ثم أتى بعد ذلك بينة ل تسمع ومفى الک 
تزوجت أم لا؟ وهو خلاف ظاهر الدونة؟. (مدعي حجة) هو حال من الماء 
في قوله: (عَجَرَه) أي: فإن عجّز القاضی الطالب في حال كونه مدعي حجة ۸ 
تسمع بعد ذلك بينته. 

(وظاهرها الْقَبول) أي: وظاهر الدونة قبول قوله (إذا أقر على نفسه بالعجز). 

(ولیس لذي ثلاث تزویج خامسة إلا بعد طلاقها) أي: أن الرجل إذا كان له ثلاث 
_ زوجات وادعى نكاح رابعة ولا بينة له فإنه لا يمكن من تزویج خامسة إلا أن 
بطلق التي ادعى نکاحها لزعمه آنها باقية في عصمته. (ولیس انکارالزوج طلاقا) 


دعر عن فلج یعرف میا بسحن في باب تقیامی هد 
الختصر الا امس حیث قال: (وعَجْه إلا ني ڌم وبس وعتتی وَس وطلاقي). 

وأما ابن عرفة فردّه بأن ابن سهل لما حكى القول بالتعجيز قال: إلا في ثلاثة ة: العتق 
والطلاق والئسب. ذكره مطرف وابن وهب وأشهب. 

قال ابن سهل: وشبهها الحبس وطريق العامة وليس النكاح منهالما في ساع أصبغ» 
a,‏ وابن ولید وحمد بن غاب وحمد بسن عبد العزیز 
وأيوب بن سلیمان وأحمد بن يحبي» وأشار إلى استدلاهم بسیاع آصبغ. 

. قال ابن سهل: ولا يضرب فيه من الأجل ما يضرب في الحقوق لما في عقل الفروج من 
الضرر الذي ليس في الأموال ابن عرفة: فقوله: لا يضرب فيه من الآجال ما يضرب 
في احقوق عكس استشكال ابن عبد السلام التعجيز فيه» وجوابه أن منع التعجيز 
إنا هو فیا ليس للمكلف إسقاطه بعد تقدير ثبوته» والنكاح ليس من ذلك بل 
للمکلف إسقاطه إجماعاء وأحكامه والولد المتنع إسقاطه إنا هو بعد تفویتهاه 
والتعجيز |ٍنما يتعلق ب| فيه الخصومة والنزاع وهو النكاح نفسه لا أحكامه فتأمله. 
[شفاء الغليل: ۸۱/۱ ]. 

)١(‏ انظر كلام ابن غازي فهو جامع في هذا ومستوف فیه» وانظر: البيان والتحصيل» 
لابن رشد: ۵ 65. 


باب في النصاح . 
مكذانقل النيطي عن ابن فنديران العطار وغر هم عل هذا فإذا رجع إل 
تصديق صاحبه فإنه يقبل منه. 

(ولو ادعاها رجلان فأنکرتهما أ وأحدهما وآقام كل الْبِيْنَةَ فسخا. ك: الولیین) أي: 
ادعی کل منه) أنه تزوجها وآنها في عصمته فأنکرته| معا أو آنکرت واحدا فقط 
وأقام کل واحد منها بينة عادلة على صدق دعواه فإن التكاحين يفسخان بطلقة. 
مالك في الوازیة: ولا آنظر إلى أعدل البینتین. حمد: وهذا عندی إذا آتکرتها معا 
آما إذا آفرت بواحد فأحب إلي أن تکون امرأته”“ وقال سحنون: یقضی بالأعدل. 
بعض الشیوخ: وهذا كله إذا استویا في التاریخ وعدمه فأما إذا آرخت إحدى 
البینتین دون الاخری فانه يقضى بالتي ورخت. . 

ابن ال هندي: فإن ورخت إحداهما بالشهر والأخرى بالیوم من ذلك الشهر 
قضي بالیوم» إلا أن تقطع التي ورخت بالشهر أن النكاح كان قبل ذلك اليوم. 

(وفي القوريث بِإِشرارٍالرُوجِينِ غیر الطارئين والإقراربوارث ونیس شم وا ثابت 
خلاف) أي: أن آهل المذهب اختلفوا في الزوجين البلديين» وهما المراد بغير 
الطارئین إذا أقرا بالنكاح» هل يثبت بينهها توارث أم لا وظاهر حكاية اللخمي 
عن محمد ثبوت التوارث وقال ابن عبد السلام: الأقرب عدمه وكذلك اختلفوا 
إذا أقر بوارث كابن العم والأخ ونحوهما وم يعلم له وارث ثابت النسب. ابن 
راشد: والقبول جار على قول ابن القاسم لانه بعال ولكن لا يثبت بذلك نسبه 
وعلى أصل آشهب لا يرث لأن الإرث فرع ثبوت النسب. (بخلاف الطارئينِ)”" 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /١‏ 


(۲) (بخلاف الطَارِئَين) أي: فإنما يتوارثان بلا خلاف» و1 یذکر هنا ثبوت زوجیته 
اكتفاء بقوله في| تقدم: (وقبل دعوى طارئة التزويج)» ولا مرية أن انتفاء الخلاف في 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح الختجی 
أي: فإنها يتوارثان بلا خلاف لا مقران على الزوجية. 
(وإشرارأبوي غير البالغين)”'' أي: وهكذا يثبت النكاح إذا أقر آبو الصبي وأبو 
الصبية بثبوت النكاح بینهما؛ إذ لا تبمة عليه في ذلك ولأنها قادران على إنشاء 
ما آقرا به الآن ثم آشار بقوله: (وقوله: تروجتك؛ فقَانت بلی, آوقالت: طلفتني, أو 
خالعتني. آوقال: اختلعت مني. أو أنًا منك مظاهر أو حرام, أو بائن في جواب: طَلقّني) - 
إلى أن النکاح يثبت ثبت بذلك وعلى هذا فُ: (قوله) هنا معطوف على قوله في صدر 
الفصل: (إذا تنازعا في الزوجية ثبتت ثبتت بيينة) أي : و _(قوله تزوجتك. ۰) ومابعده 
ویصح أن یک ون معطوفاًعلى قوله (واشرارأبوی) أي : وكذاقولالزوج 
تزوجتك... إلى آخره. ويحتمل أن يكون الخبر محذوفاًء والعنی وبقول الرجل: قد 
تزوجتك. فتقول المرأة: بلى يحصل به الإقرار بالزوجية» ثم كذلك بقية 
المعطوفات» وأما قوها /٩۱[‏ ب] في جوابه: بلى فهو إقرار لغة وعرفاً من كل 
واحد منههما بالزوجية» وأما قولها طلقتني أو خالعتني في جواب قوله: قد 
تزوجتك» أيضاً کذلك. لأن المرأة لا تطلب ذلك من غير زوج وقوله: (آواختلعت 
مني) أي : جوابا لقول الرأة: فد تزوجتني» وإنا كان إقراراً لأن الاختلاع لا یون 
الا عن زوجة. ۱ 
(او أنا منك مظاهر أو حرام, أوبائن في جواب: طلقني) أي: و كذا حصل الاقرار 
التوریث مفرع على ثبوت الزوجية. [شفاء الغلیل: ۱/ 6۸۳]. 
(۱) (وا راب غر َْلَِينِ) أي فيتوارثان بلا خلاف وذلك مستلزم لثبوت الزوجية 
كا فوقه» ولفظ إقرار بالجرٌ عطفاً على اقرار القدر في قوله: (بخلاف الطارتن) 


تین يي ین .إلى آخره)» ويريد أن هذه الأجوبة إقرار 


باب في النكاح ٠‏ 
من الرجل بأحد هذه الالفاظ الثلاثة ال i‏ 
ذلك. (لا إن لم يجب) آي: فان ذلك لا يكون إقرارا؛ إذ لم يترتب على عدم الإجابة 
في مثل هذا حكب” 2. 
(أوأنْت علي کظهرآمي) أي: يريد من غير سؤال تقدم من المرأة» لأن ذلك 
يصدق على الأجنبية وغيرها. (آوأقرفانکرت, ثم قالت: نعم ؛ فأنكر) أي: وكذلك 
لا يكون مثل هذا إقراراً منهم| بالزوجية لعدم اشتراكهم) في زمان السؤال والجواب 
لأن إنكارها اّلا مکذب لدعوى الرجلء وقوضا بعد ذلك: نعم -وإن كان 
تصديقاً- فهو كابتداء الدعوى منها عليه بالزوجية» وقد عقب هو ذلك بإنكاره 
فلم يتفقا على زمان واحد يصدق كل منهما فيه بل صار كل من اذعى منهی 
الزوجية كذبه الآخر والنكاح لا يثبت بمجرد الدعوى. 
(وفي قدرالمهرآ و صفته أو جنسه حّا وفسخ) أي: فإن وقع تنازعهما في أحد 
هذه الأمور الثلاثة بأن قالت المرأة: صداقي مائة» وقال هو: خمسون. أو: 
أصدقتني عبدا ترکی؛ وقال هو: بل حبشياً. أو قالت: تزوجتني بعشرين دينارا 
وقال: بوائة درهم.. ونحو ذلك. فاٍعهما يتحالفان ويفسخ النكاح» يريد: إذا كان 
قبل البناء ول يحصل موت ولا طلاق ويدل عليه بقوله بعد هذا. فان نكل أحدهما 
وحلف الآخر ثبت النكاح ولزم الناكل ما حلف عليه صاحبه. وهذا إذا كانت 
لمرأة مالكة نفسها وإلا فوليها الذي عقد نکاحها أو وصيها وكذلك الزوج. 
(وَالرَجوعٌ للأشبّه, وَانْفْسَاعُ النکاح بتمام التَحَائف, وغیره ک: اْبیع) ۲ أي: أن 
(۱) (لا نب ينبغي أن يكون بفتح اجيم میا للنائب ئب؛ لیتناول جوابي الرجل 


والمرأة. [شفاء الغليل: /١‏ 5/5]. 
(۲) (والرجُوغ لاه شب وانفِسَاحُ الاح يكام الحا زره َالبيْع) برفع غيره عطفاً 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


الرجوع في ترجيح من ادعى الاشبه منهیا في القدار أو في الجنس أو في الصفة قبل 
البناء في ذلك مبني على ترجيح دعوى مدعي الأشبه من المتبايعين مع قيام السلعة 
وني البيع في ذلك قولان: أحدهما أن القول قول مدعي الأشبه. والشاني لا عبرة 
بذلك ويتحالفان وكذلك يجري الخلاف هنا كما في البيع» أي: حلفا هل يفسخ 
بتهام التحالف آم لاء والأول لسحنون. والثاني لابن حبيب وبه عمل الأندلسيين» 
واختاره اللخمي وصوبه ابن محرز والفسخ على الثاني بطلاق. (وغيره) أي: وغير 
ما ذکر من أحكام هذا الفصل كالاختلاف في التبدئة. (إلأ بعد بناء, آوطلاق. أو 
موت) هذا خرج من قوله: (حَلَفَا وس( أي: إلا إذا وقع التنازع بينهم| بعد البناء 
أو الطلاق أو موت المرأة» فان القول قول الرجل مع يمينه. (وَلَوَادَمَى تفویضا) 
أي: : وادعت المرأة التسمية وقاله في المدونة””. 


على الرجوع؛ وافراد ضميره ملاحظة لا ذکرء وعا اندرج فيه التبدية باليمين» وهل 
نکوغما كأيهانهماء والخرض الذي أتى من التشبيه بالبيع الإحالة عَلَيْوني المشهورية 
التي عينها في الأربعة إذ قال في فصل اختلاف المتبايعين: (وفیخ ان حَكَمَ به طایر 


ر کے و 


وباطنا کتتاکله وصدق مُشْتَر اذَّعَى لاه به وحَلّف ان قات ويدئ البائِع). 
الغلیل: ۱/ 4۸6]. 

( یز لاه ز مؤي )يعني إن أضيه كما صرح به غږ 
كاللخمي» ولعل ذلك مستفاد من الإحالة عَلى البيع إذ 1 يتناوهما استثناؤه. 

(۲) «ولو اذّعَى تفویضا) إغياءً في تصدیقه قال في "الدونة": قال مالك: في رجل تزوج 
امرأة فهلکت قبل البناء فطولب بالصداق فقال: تزوجت عل تفویض فالقول قوله 
مع يمينه وله الیراث ولا صداق عَلَيّه) ثم قال: قوله: (عند مُعْتاديه) کذا ينبغي أن 
یکون بالیاء الساكنة الثناة من آسفل بعد الدال الکسورة جمع سلامة حذفت نونه 
للإضافة» وهو أعمٌ من أن یکونوا معتادین للتفویض وحده أو للتفویض والتسمية. 
[شفاء الغلیل: ۱/ 4۸6]. 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۰۱۲۵ وتهذيب المدونة: ۲ قال فيها: (إن ماتت قبل البناء 


باب في النكاح 


اللخمي: وحمل هذا أنهم يتناكحون على التفويض وغیره» فإن كان عادتهم 
التسمية خاصة لم يصدق مدعي التفويض وإليه آشار بقوله: (عند معتادیه). 

(في الْقَدْرِوالصفَة)”'' متعلق بمحذوف أي: إلا إذا تنازعا بعد البناء ونحوه في 
القدر والصفة فالقول قوله بیمین» وهو مذهب المدونة"؛ لأن المرأة قد مكنت 
من نفسها وفوتت سلعتها فان نكل الزوج عن اليمين صدقت مع يمينها على 
المشهورء ون كان تنازعها في الجنس فقال مالك يتحالفان ويفسخ النكاح قبل 
البناء» ويثبت بعده بصداق المثل مالم يزد على دعوى المرأة أو ینقص من دعوی 
الرجل وإليه أشار بقوله: (وَرَد انمفل في جنسه ما نم يكن ذلك فو قيمة ما ادعت أو 
نون دوا وت التكاح) أي: بعد البناء. (وَلأَكَلام لسفيهة) أي: ويصير الكلام بين 
الزوج ووليها. 

(ولَوقَامت بيْة عى صداقین في عَفْدَيْنِلَرِمَاء وفدر طلا بینهما. وکلفت بیان أنه 
بعد الِْنَاِ) يشير به إلى ما ذكره ابن شاس ولو ادعت ألفين في عقدين جریا في 
يومين وأقامت البينة عليه لزما وقدرنا تخلل طلاق بینها ثم قال: وهل يقدر بعد 
المسيس ويكون على الزوج أن يبين جريان سقوط النصف باظهار طلاق قبله أو 

قبله وعل المرأة أن تبين وقوعه ليستقر ها ملك الكل خلاف” ". (وان‌شال: 

وادعى ورثتها تسمية» وادعى الزوج تفويضاء فالقول قوله مع یمینه؛ وله الميراث). 
(۱) (في الْقَدْرِ والصّمَةِ) متعلق بقوله: (فقوله بيمين). [شفاء الغليل: /١‏ 4۸9 ]. 
(۲) انظر: المدونة: 7/ ١١٠٠ء‏ وتبذیب المدونة: ۰۲۰۳/۲ قال في المدونة: (فان اختلفا 

بعدما دخل عليها ول يطلقها فادعت ألفين وقال الزوج تزوجتك على ألف؟ قال: 


قال مالك: القول قول الزوجء قال ابن القاسم: لأنها قد أمكنته من نفسها). 
(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۰۸۱/۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصجر) 


آصدفنك أباك. فَمَاَتَ: آمي. حلضاء وَعَمَقَالآب)7" يريد: وحفظت البينة عقد التكاح. 
وم يحفظ على أي عقد فان الشهادة ساقطة ثم إن كان ذلك قبل البناء تحالفا 
وفسخ وعتق الأب لأنه أقر أنه حر. سحنون: وكذا إن نكلا فان كان بعد البناء 
حلف وعتق الأب بإقراره فان نكل عن اليمين وحلفت المرأة عتقا معا وولاؤهما ٠‏ 
ها. وإليه أشار بقوله: (وان حلفت دونه عتقّا. وولاژهما ها). 

(وفي قبض ما حل ؛ ققبل البناء قولهاء وبعده قوله) أي: فان تنازعا في قبض 
ما حل من الصداق فإن آدعی الزوج دفعه فا وآنکرت هي فان كان قبل البناء 
فالقول قول المرأة» وان كان بعد فالقول قول الرجل وقاله في المدو: ين 
(بيمين فيهما) أي: رعس و 
يمينه وهو الشهور. ۱ ۱ 

(عبد الوهاب لا آن یکون بکتاب) أي: وقال عبد الوهاب إلا أن یک ون الحال 
مكتوباً يريد فالقول قول المرأة» وقيد الأمري قول مالك السابق بهذا وقال 
إسماعيل وغیره: إنما قال مالك إن القول للرجل [۹۲/ أ] بالدينة لآن عادتهم 
جرت بدفعه قبل البناء فأما في سائر الأمصار فقولما؛ وإلى هذا أشار بقوله: 
(واسماعیل بأن لا یت خر من الْبِنَاءِ عرفا) أي: وقيده إساعيل. (وفي ماع الْبَيْتَ, 
قلمرأةانمعتادللْساء فقط بیمین) أي: فان تنازعا في متاع البيت يريد ولا بينة 
لواحد منهم فإنه یقضی للزوجة بها یعرف للنساء فقط: المناير والطشوت والقباب 
(۱) (وَإِنْ قال: َضدفئك أباكِ. َقالّث: مي حَلَمَاء وعَمَقّ الأَبُ) التحالف یقعضی أن 


ذلك قبل البناءء وكذا قال في "التوضیح" في عبارة ابن الحاجب. [شفاء اليل 
5 ]. 


۱ (۲) انظر: المدونة: ۲ وتهذيب الدونة: T/۲‏ 


باب في النكاح 


ونحوه مع يمينها. (وإِلأقلَه بيمين) أي: وان لم يكن ذلك ما يختص بالنساء بأن كان 


بد من يجه وهو فول ايخ حبیب ومثله ف الدونة. 


(ونه الْزل, لآ بت آن الکان نه, قشریکان) آي: فان تنازعا في الغزل 
الوجود في بیتهما قضی به للمرأة لأنها في الغالب هي التي تباشر صنعة ذلك. ابن 
القاسم: إلا أن تعرف البينة أن الكتان له أو أقرت به فإنها يكونان شريكين هو 
بقيمة الكتان وهي بقيمة الغزل” ". (وان نسجت كلفت بیان أن الفزل لها) أي: فان 
نسجت المرأة شّقَةَ فادعى الرجل أنها له وادعتها المرأة فعليها البيان أن الغزل لما 
وقاله مالك 

(وان ام الرجل بَيْنَهَ علی شراء ما لها : حلف, وفضي له به) أي: آقام بينة على 
شراء ما یعرف لها أي: للنساء حلف لذلك ویزید وأنه اشتراه لنفسه زاد في النوادر 
وأنها لم تعطه ثمنه إن اعت هي ذلك وحينئذ يقضى له به"*. (کالعکس) أي: إذا 


)١(‏ انظر المصدر السابق نفس الصفحة. 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: 4/ ٠٠١‏ . 

(۳) لم أقف على قول مالك قال في النوادر: /٤‏ 118: (قال مالك في المختصر:وما 
نسجته هي والصوف من عنده فهو بینهیا؛ها بقدر قيمة العمل» وله بقدر صوفه) 
وني العتبية: (قال ابن القاسم في رجل مات وترك امرأة وني الببت غزل يعرف أن 
الكتان للرجل» قال ابن القاسم إن عرف أن الكتان للرجلء وآن المرأة غزلته. 
أحلفت المرأة بالله ما غزلته له فإن حلفت أقيم غزها وأقيم الكتان فكان الغزل بینهیا 
- على قدر ذلك؛ وإن كان لا يعرف الكتان للرجل فالغزل للمرأة) اه. وانظر كلام 
ابن رشد عليه في البيان والتحصیل: ۰۱۷۹/۱ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: ۶ وهو من كلام ابن حبيب. 


شرح بهرام الصغير رالدرر في شرح المختصر) 


كان المتاع ما يعرف للرجال فقط كالسيف ونحوه فادعته المرأة وأقامت بينة على 
شرائه قضي به لها ولم يذكر في المدونة”'' يميناً بعد أن نص أن الرجل يحلف. 
فاختلف الأشياخ هل سكوته عن يمينها اجتزاء با ذكره من يمين الرجل إذ لا 
فرق بينهم| أو لكونها لا تحتاج إلى يمين بخلاف الرجل» وقاله بعض القرویین» 
وی هذا أشار بقوله: (وفي حفها تأویلان). 
[فصل في الهليفة] 

(الوليمة منْدوبَةٌ) هذا هو المشهور المعلوم من المذهب. (بعد الهفاء) قاله في 
ف ظ 

(يَوْهَ) کقول صاحب المتتقى: هي يوم واحد؛ لأن الزيادة على ذلك سَرَفٌ. 

(وَتَحِبإِجَابَهُمَنْعيْنَ) المشهور أن الإجابة واجبةء وقال ابن العطار: مستحبة. 

والأول مقيد با إذا دعى معينا بأن يقول الزوج: تأتي عندنا وقت كذاء أو 
يقول الشخص: ادع لنا فلاناً... ونحو ذلك. فإن قال: ادع لي من لقیت. ل تب 
الم جابة؛ لعدم التعیین. ۱ 

(وان صانما) هكذا روي عن مالك. (إن لم يحضر من يَتَأَذَى به... إلى آحرم)؟ 
(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۰۱۸۷ وتهذیب الدونة: ۲/ ۲ قال فيها: (وما كان في البيت من 

متاع الرجل فأقامت المرأة فيه بينة أنها اشترته فهو شاء وورثتها في البينة واليمين 

بمنزلتهاء إلا أنهم انا يحلفون على علمهم أنهم لا يعلمون أن الزوج اشتری هذا 

المتاع الذي يدعي من متاع النسای ولو كانت المرأة حلفت على البتات. وورثة 

الرجل ببذه المنزلة). 


(۲) انظر: عقد الجواهر: ۲/ ۸۷ . 
(۳) (ن ‏ يِحْضْر مَنْ اذى به) أي: من الأراذل السفلة كا قال في "الجواهر") ثم قال بعد 


باب فو انا _ 


آي: أن الوجوب مقید بألا حضر من يتأذى به وألا یک ون هناك مُنكّرٌ کفرش 
حرير في جدار الکان أو في الستائر. این شام :ولا باس بتضورالاشتجار .0 ۱ 


ذلك: قوله: (ومُدْكَرٌ فش خریر) أي: ليجلس عَلَيْهِ الرجال وَظاهره أنه لا يجيب 
رلو تمكن له ترك امحلوس عَلَيّهِ وهو كذلك. ثم قال بعد ذلك: قوله: (وَصوَرِ على 
کجدار) أشار به لقول ابن شاس: وکذلك إن كان على جدار الدار صور أو ساترء 
وَلا بأس بصور الأشجارء قال ابن عرفة: قوله: (إن كان على جدران الدار صور لا 
أعرفه عن المذهب هنا لغيره؛ فان أراد الصور المجسدة فصواب وَإلا فلاء وّذکر ذلك 
أبو عمر عن غير المذهب محتجاً بر جوعه القت عن بيت فاطمة فة لفراش رآه في 
ناحية البیت فانصرف وّقال: "ليس ل أن آدخل بنا فیه تصاویر" أو قال: (بیتا 
مزوقا) وّبرجوع ابن مسعود وأبي أيوب لثل هذا. والذي في الذهب ماني کتاب الصلاة 
الأول فقال ابن رشد في رسم اغتسل» من ساع ابن القاسم من کتاب الصلاة: فیتحصّل 
فِيهًا لأهل العلم بعد تحريم ما له ظل قائم آربعة آقوال: الاول: إباحة ما عدا ذلك ولو 
كان التصوير في جدار أو ثوب منصوب. والثاني: تحریم جمیع ذلك. والثالث: تحريم ما 
في جدار أو ثوب منصوب وإباحة مافی الشوب البسوط. والرابع: حریم ما باحدار 
وإباحة ما بالثوب البسوط والنصوب. ابن عرفة: فظاهر المذهب أن في صور الثياب 
قولين: الكراهة» وهو ظاهر"المدونة"» والإباحة» وهو ظاهر قول أصبغ» وأياً ما كان فلا 
يصل ذلك لرفع وجوب الإجابة. قال: وقول ابن شاس: أو ساتر. إن أراد بغير ثياب 
الحرير فلا أعرفه لغيره في الذهب. وان أراد بالحرير» فإن كان بحيث يستند إليه کالسمی 
في عرفنا بأجلاف فصواب وأما ما لا يستند إليه وما هو إلا لجرد الزينة فالأظهر خفته 
ولا يصح كونه مانعاً من وجوب الإجابة. انتهى. 
وهو عندنا مبني على أن لفظ ساتر في كلام ابن شاس معطوف على صور لا علی جدران 
الدار» وهو ظاهن والظن بالمصنف أنه كذا فهمه» فيمكن أن يكون احترز بجدران من: 
كثوب. وأدرج ستر الجدران تحت الكاف من قوله: كفرش حرير» على أن من شأنه أن 
یمثل بالأخفٌ في مثل هذا؛ ليكون غيره أحرى. فتأمله. [شفاء الغلیل: 4۸1/۱]. 
(۱) انظر الصدر السابق» نفس الوضع. ۱ 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح انخت 


مع لعب مباح)”" آي: فإن ذلك لا يؤثر في الحضور. (ولوفي ذي هنة على الأصح) 
نحوه في امحواهر" " وروی ابن وهب: لا ينبغي لذي الهيئة أن يحضر موقف فيه 
الهو. قال القاضی أبو بكر: والحق هو الأول» وآشار إليه بقوله: (علی الأصح). 
(وكشرة زامء واغلاق باب دونه)0 هذا معطوف على قوله: (إن نم يكن هناك من يَتَأَذَى 
به) آي: وكذلك يتقيد وجوب الاجابة بعدم الازدحام الکشبر» وکذا إغلاق 
الباب دونه. (وفي وجوب أَكْل الْمفطر: تردد) الباجی: لم أرَ لاصحابنا فيه نصا 
چا وی المذهب مسائل تقد نقتضی القولين. (ولا یدخل غير مدعو؛ إلا بإذن) آي: 

وإلا رجع؛ لأن الحضور حینئذ 7 أدى إلى الوقوع في عرضه إن لم يكن من 


(۱) (لامَعَ لیب مُبَاح) معطوف على محذوف دل عَلَيِّ السیاق أي: تترك ال جابة مع منکر 
لامع لعب مباح بكالغربال. [شفاء الغليل: ۱/ 4۸۷]. 

(۲) انظر: عقد الجواهر: ۲/ ۲۸۸۷ . 

(۳) (وگترة زحام) فاعل بمحذوف معطوف على يحضر. أي: ول يكن كثرة زحام وکذا 
قوله: (وإِغْلاقٌ باب دوئه) ومثلها في الفضلات: 

# علفتها تبناً وماءً باردا # 

فأما الزحام ففي ساع ابن القاسم: له في التخلف للزحام سعة» وله أشار في "الرسالة" 
وأما إغلاق الباب ففی "الجواهر": ولا غلق باب دونه قال ابن عرفة: ما ذکره من 
غلق باب لا آعرفه ولا لفظه» والصواب إغلاق. انتهى. 

قلت: آنکر فقهه ولفظه ولیسا بمنکرین آما الفقه فقال ابن عبد الغفور: وكذلك إن وجد 
زحاماً أو غلق دونه الباب رجع أَيْضاًء وأما اللفظ فالاسم الثلائي مسموع باتفاق» 
وني مصدریته خلاف. والفعل الثلاشي مهجور نی الفصحی؛ ولذلك قال آبو 
الأسود الدؤلي: 
ولا او إِقَذرالمَوْم قَذْعَلِتْ ولا فول لباب الار منلوق 

أي: إنه فصيح لا ينطق إلا بالمستعمل» وّقیل: آراد إنه عفيف لا یتطفل» وقد استوفينا 
الكلام علیّه في: "تكميل التقييد وَتحليل التعقيد". [شفاء الغلیل: /١‏ 4۸۸]. 


باب في النكاح 


ذوي الأقدارء وإن كان منهم فربها نسب إلى خسة وسقاطة نفس ونحو ذلك مما 


بحط من قدره. 

(وکره تثراللوزوالسکر) أي: نثره للنهبة» وهذا إذا كان لا يأكل واحد منهم 
شيئاً ها حصل بيد صاحبه» وإلا فهو حرام. (لاَالْفربَالَ ولولرجل) أي: فان ذلك لا 
یکره وهو الشهور. (وفي كبر وانمزهر ثالتُهًا: يجوزفي الكبر). الأول لابن 
حبيب قياساً على الغربال. والثاني لأصبغ: لا يجوز في عرس وغيره» والثالث لابن 
القاسم وابن كنانة في المدونة إجازة البوق في العرس» فقیل: معناه: في البوقات 
والزمارات التي لا تلهي. وإليه أشار بقوله (ابن کنانة: وَتَجورُ الزمارة والبوق) أي : 
وقال ابن كنانة. 


(فصل فمه القسم بين الزوجات هالنشیز) 

(اما یجب القسم للزوجات) نبه بقوله: (للزوجات) على أن الواحدة لا يجب 
البیت عندها ولکنه یستحب؛ لتحصینهاه وهو مقید بعدم الضرر. (في المبيت) 
اخترازا مخ الوطء كما سبذکر بعد هذا. (وإن امْتَنَعِ الوطء شرعا أو طبعا) کوطء 
الْحرمَة والصائمة والظاهر والمولى منها وا ائض ونحوهاء أو كالرتقاء وهو 
مراده بقوله: (طَبْعاً). (لآفي الوطه) أي: فإن التسوية لا تجب فيه بأن يطأ بحداهن 
عدد ما يطأ البواقي ولكن يبقى على سجيته» فمن دعته نفسه إليها أتاها في ليلتها . 
إلا أن يقصد بعدم الوطء الإضرار» فان ذلك لا يجوز وإليه آشار بقوله: (إلا 


سر سر ا متا 


(۱) الك بفتح الكاف والباء هو: الطبل ذو الرأسين» وقیل: إنه الطبل الذي له وجه 


شرح بهرام الجغیر (الطرر في شرح الختج 


واحدة مع ميل نفسه إليها لتتوفر لذته في المرأة الأخرى. 

(وعلی ولي المجنون اطافته) أي: إذا كان له زوجات وجب على وليه أن يطوف 
به عليهن. 

(وعلى الریض إلا ألا يستطيع؛ فعند من شاء) أي: أن المريض إذا استطاع القسم 
وجب عليه» وقاله في المدونة» وان لم يستطع لم يجب عليه وبات عند من شاء منهن 
وهوالمشهور. 

ات إن نم فيه) [47/ ب] أي: فان ظلم بعضهن فيا وجب لها من القسم 
بأن بات عند ََرّاتهَا دونها أو فوت ليلتها -وإن ۸ يبتها عند غيرها منهن- فإنه 
يفوت» وهو مذهب المدونة والمنصوص؛ لأن المقصود من القسم دفع الضرر 
الحاصل وتحصين المرأة» وهو يفوت بفوات زمنه كالعبد المعتق بعضه يأبق فإنه لا 
يلزمه أن يخدم سيده عوضاً عم| يفوته عليه من مه تَصیه في أيام إباقه وإليه 
أشار بقوله: (كخدمة معتق بَعضه يَأَبَْ). ظ 

(وندب الابتداء باللیل) أي: الستحب أن يبدأ بالمَسْم بالليل. (وَالْمَبِيتْعِلْدَ ‏ 
الواحدة) أي: وما یستحب أيضاً المببت عند المرأة الواحدة وذلك ليحصنها. 
(وَالأمَةُ کالسعرة) أي: فلا يجوز تفضيل الحرة عليها في المبيت وهو المشهور. (وفضي 
للبكر بسبع, ولشيب بثلاث) أي: أن من تزوج بكرا لزمه أن يبيت عندها سبع لاله 
وإن تزوج بكرا لزمه ثلاث ليال» وقاله في الدونة. ابن القاسم: وهو حق لها لازم 
دون نسائه” '. وقیل: جور له فعله وترکه والمشهور أن هذا فيمن كان له امرأة 
غيرهاء وآما إن لم يكن له غير التي تزوج الآن فلا حق ها في ذلك. بل يقيم عندها 


(۱) انظر: الدونة: ۲ مذیب الدونة: ۳۳۳/۲ 


باب في النكاح . 


ما شاء. (ولا قضاء) أي: إذا بات عند الجديدة سبعاً أو ثلاثاً فلا قضاء عليه 


لغيرها من نسائه. (ولا تجاب لسبع) أي: أن الثيب إذا أرادت أن يقيم عندها 
سبعاً فلا تجاب إلى ذلك. قاله مالك (ولا پدخل علی ضرتهًا في يوبها إلا 
لعَاجة) أي: غير الاستمتاع بهاء كمناولة الشوب وشبهه. (وجَارً الآأشرة 
عليها) أي: أن الزوج لا يجوز له أن يؤثر إحداهن على غيرها إلا برضا 
الأخرى» فإذا رضيت بذلك جاز سواء تبرعت بذلك أو أخذت عليه شيئاً. 
(کاعطانها على إمساكها) التشبيه لإفادة الحكم» والمعنى: كا يجوز للمرأة أن 
تعطي لزوجها شيئاً ليمسكها في عصمته ولا يطلقها. 

(وشراء يومها منها) أي: وكذلك يجوز للضرة أن تشتري من ضرتها يومها 
الذي ینوا من قسم زوجها. اللخمي: وإذا أذنت له إحدى زوجتيه أن يطأ 
الأخرى في نویتها جاز له ذلك» وإلى هذا أشار بقوله: (ووطء ضرتها بإذنها) أي: 
وجاز وطء ضرتها بإذنها. 

(والسلام بالباب) أي: ويجوز للرجل أن یقف بباب إحدى زوجاته ویسلم من 
غير دخول علیها؛ أي: في غير يومها. (وَالْبَيَانَ عند ضرتها |ذآغّت بابها دونه) 
هذا کقول مالك في الوازیة: ولا بأس إذا أتى منزل امرأته فطردته وأغلقت بابها 
دونه أن يذهب إلى أخرى فيبيت عندهاء ثم قال: وإن قدر أن يبيت في حجرتها أو 
بيتها فليفعل؛ أي: فان لم يقدر بات حيث شاء وإليه أشار بقوله: (ولم یقدریبیت 

(وبرضاهن جمعهما بمنزلین من دار) أي: وكذلك يجوز أن يجمع بين ضرتين في 


(۱) انظر المصدر السابق نفس الصفحة. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختجر 


دار» ويكون لكل واحدة بيت مستقل إذا رضيا بذلك» فان لم يرضيا أو بت 
واحدة ذلك لم يمكن منهء وأما جمعهبا في بيت واحد فلا ينبغي ولو رضيا بذلك. 
وإنما ثنا الضمير هنا وجمعه مرة أخرى تنبيهاً منه على أنه لا فرق في ذلك بين اثنين 
أو أكثر. (واستدعاؤهن لمحله) أي: برضاهن قال مالك في الموازية: ولا ينبغي أن 
يقيم هو في بيت له وتأتيه فيه كل واحدة» وليأتهن في بيوتهن كما فعل النبي كَل إلا 
أن يرضين بذلك؛ أي: فيجوز له. 

(والزيادة على يوم ونَيئَة) أي: يجوز له أن يزيد في القسم على يوم وليلة إذا 
رضين به؛ لأنه من حقهن. (لاإن لم یرضیا) أي: في المسائل الثلاث. 

(ودخول حمام بهما, وجمعهما في فراش ولوبلا وطء) هو معطوف على الممنوع في 
قوله: (ل ان لم یرضیا) آي: فيمنع من ذلك ومن دخول الحمام بزوجتبه أو 
زوجاته» وقاله سحنون. واختلف هل مجمعه| نی فراش واحد من غير وطء 
فمنعه مالك وکرهه عبداللك. واختلف في الاماء فمنعه مالك وقال مرة 
بکراهته» والیه أشار بقوله: (وفي منع الامتین وکراهته قولان) آي: وفي منع جمع 
الامتین وکراهته» وقال ابن الاجشون لا بأس به. 

(وان وهبت نوبتها من ضرة قله انمنع لا لاء وتختس ضرتها بخلاآف منه) أي: أن 
المرأة إذا وهبت نوبتها من ضرتها فللزوج أن یمنع من ذلك؛إذ قد یکون له 
غرض في الواهبة وليس للموهوبة مقال؛ فإن أمضاه الزوج اختصت الموهوبة به 
وان وهبت نوبتها من الزوج فليس له أن يخص بذلك اليوم غيرهاء بل يصير 
عدما فإذا كن أربعا فالقسم على ثلاث والموهوبة عدم وعلى الأول يجعل 
للموهوبة يومين وللباقين يومأء وينبغي آن ال إذا وهبت الزوج: هل أرادت 


باب في النصاح 


الإسقاطء أو تمليك الزوج؟ فإن آرادت الثاني فله أن بخص بیومها من شاء' '". 
(ولها الرجوع) أي: في الوجهين جيعاً؛ لأن ذلك ما يدركها فيه الغيرة. (وإن سافر 
اخَْارَ إلا في الفَرْوِوَالحَجَ فَیقرغ) هذا هو المشهور؛ لأن الْمشَّاحَةَ تعظم في سفر 
اقرب دون غيره» وهو مروي عن مالك وعنه من رواية ابن عبد الحككم وجوب 
القرعة مطلقاً. وعنه أنه يختار مطلقاًء وفهم صاحب اللباب وغيره المدونة على أنه 


يختار مطلقاًء وإليه أشار بقوله: (وَلت بالاختيارمطلقا). 


سەر قير 


مس ی 


(۱) (لا كص بخلاف مِنْهُ) هكذا ني النسخ» وصوابه وتختصٌ بإسقاط لاء والضمير في 
تختص يعود على الضرة الموهوبة أي: وتختص الضرة الموهوبة بالنوبة دون بقية 
الضرات» فتضيفها لنوبتها فيكون ها يومان» وتبقى أيام القسم عل حالها بخلاف 
هبة النوبة من الزوج فان الواهبة حينئذ تقدر کالعدم» ولا خص هو بذلك اليوم 
غيرهاء فإذا كان النسوة أربعاً كانت أيام القسم في المسألة الأولى أربعة على حالهاء 
وفي الثانية ثلاثة. قال ابن عبدالسلام: وينبغي إِذَا رهبت الزوج أن تسأل: هل 
أرادت الإسقاط أو تمليك الزوج؟ 

فان أرادت الثاني فله أن بخص بيومها من شاء وتبعه في "التوضيح". ونص اللخمي 
هبتها عَلّ ثلاثة أوجه. فإن أسقطت يومها و تخصٌ به أحداً عاد القسم أثلاثاء وإن 
خضت به واحدة كان لها ويبقى القسم أرباعا. وقد وَهبت سودة يومها لعائشة 
فكان ها يومان» وقال بعض آهل العلم: إن وَهبت الزوج كان بالخيار بين: أن يسقط 
حقه فيه ويكون القسم آثلائاه أو بخص به واحدة ويكون آرباعا. 

ابن عرفة: ظاهر قوله: قال بعض العلاء: أن المذهب خلافه وهو مقتضى قول ابن 
الحاجب وابن شاس» فان وّهبت الزوج قدرت كالعدم ولا خصص هو وفيه نظر؛ 
لاحتمال كونه كهبة أحد الشفعاء حقه للمبتاع وكهبة أحد غرماء المفلس حقه له 
فيستغرقه من سواه» واحتمال كونه كهبة أحد أولياء القتيل حقه للقاتل والأول 
أظهر» والثاني أجرى على شرائه ذلك. [شفاء الغليل: 4۸٩/۱‏ ]. 


PNP NOT 


من طاعته» فان قبلت والا هجرهاء فان رجعت والا ضریها ضرباً غير ممحوف إن 
ظن أنه يفيد» فإن ظن عدم إفادته فلا؛ لأن الضرب وسيلة إلى إصلاح الحال 
والوسيلة عند ظن عدم مقصودها غير مشروعة» وعطف هذه الأمور ب(كُم) 
تنبيهاً على أنه لا يتتقل إلى حالة منها حتی يظن أن التي فلا لا تفيد. (وبتعديه 
زجره انجاکم)( أي: فإن كان الإضرار وعدم الانقياد إلى الحق من الزوج -تولى 
الحاكم زجره فأمره بالکف عن ذلك. (وَسَكَْهَابَيْنَ وم صالعین) آي: فإن ادعی 
كل واحد منهم| الاضرار ولم تقم بينة سَكَنَهَا الحاكم بين قوم صا حين. 

ابن افندي: وان کان ساكناً بين قوم هذه صفتهم لم يكلفه نقلها عنهم» وهو 
معنى قوله: (إن لم تكن بينهم) ثم قال: وليس عليه أن يدخل من البادية إلى 
الحاضرة ولا من طرف المدينة إلى وسطهاء إلا آلا جد من يضمها إليه» وان شكت 
الوحدة ضمت إلى الجماعة» إلا أن يتزوجها على ذلك 0 . (وإن أشكل بعث حکمین) 
أي : : فان لیم الإضرارٌ صَدَرَ من كل متها ينسبه إلى صاحبه؛ و يقدر على 
الإصلاح بينهم| -فإن الإمام يبعث لما حكمين. 


(۱) (وبتعديو رّجَرَهُ الحَاكِمُ) أي: فان كان الضرر بتعذیه تولى الحاكم زجره باجتهاده كما 
تولى الزوج زجرها حين كان الضرر منهاء فإن كان منهما معاً وعلم فالزاجر الامام. 
قاله ابن عبد السلام. [شفاء الغليل: .]4٩0 /١‏ 

٠‏ (۲) في (ح۱): والأمن ألا يتزوجها إلا على ذلك» وكذا في (ع). والمثبت من(ك). 


باب في الاح 
(وان نَم پدخل بها) هكذا نص في الدونة ۲ وغيرهاء ولكن الغالب في مشل 
هذا أن يكون بَعْدَ الدخول. (من أهلهما) أي: من أهل الزوج ومن أهل الزوجة 

للآية الكريمة وظاهر كلام الشيخ هنا أن ذلك من شروط الوجوب مع الإمكان. 

ولهذا قال (إن آمکن). 
(وندب کونهما جَارَيْنِ) لأن الجيران غالباً لا يخفى عليهم حالما وسواء كانا من 
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الأهل أو غيره. (وبطل حکم غير العدل, وسفیه, وامرأة) '' آي: وبطل تحكيم غير 
العدل وتحكيم السفيه والمرأة؟ يريد: وكذلك العبد والصبى والمشرك وقاله في 

المدونة» قال: ولو بعثهما الإمام؛ لأن ذلك خارج عما أراده الله من الإصلاح” ". 

(وغیر ققیه بذلك) أي: مما يحتاج إليه في هذا الباب» لا عموم الفقه. (وَتَمَذَ طلاقهما 

وان لم برض الزوجان والحاكم, وَنُوكَانًا من جهتهما) اختلف هل المبعوثان حکان 
وهو الصحیح وان کانا من جهة الزوجین أو ما وکیلان حکاه بن شاس؛ وعلى 
الأول فینفذ تصرفهیا من الطلاق والخلع إن رآیاه؛ لعجزهما عن الإصلاح. ولا 

یفتقر إلى إذن الزوجين» ولا إلى موافقة حکم اخاکم البلد. 

(ا کمن واحدةأوقها) ۱ آي: أن ما ذکره من نفوذ طلاقه) مشروط بأن لا 

(۱) انظر : الدونة: ۲ وتبذيب الدونة: ۰/۲ "۰ 

(۲) (وبّطل کم غَررْ الْعَدْلِ) يشمل الکافر والفاسق والصبي والعبد. [شفاء الغلیل: ‏ 
۱ ۹۰ 

(۳) انظر: الدونة: ۰۲۰۲/۲ تهذیب الدونة: ۲/ ٠٠١٦‏ . 

(6) (لا كر من وَاحِدَةٍ أَوْقَعَا) أكثر بالرفع عطفاً عل طلاقها و(أَوْقَعَا) في موضع الصفة 
له والعائد الفعول المحذوف أي: ولا ينفذ أكثر من واحدة آوقعاه» وكأنه نبه 
بالصفة على أن هذا بعد الوقوع وأما في الابتداء فلا يجوز أن يوقعا أكثر من واحدة 
كما صرح به الَتيطِي. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ود جع رسي وس e‏ لأنه خارج عن 
معنى الإصلاح. 

(وتلزم إن اخْتَلَمَا في العدد) أي: وتلزم الطلقة الواحدة إذا اختلف الحكمان في 
العدد؛ بأن حكم أحدهما بواحدة» والآخر بائنین أو ثلاث أو بالبتة» وهذا 
هو الشهور. 

(ولها التطليق بالضررالبين) أي: إذا شهدت البينة بالضرر. ابن الهندي: ولو لم 
تشهد البينة بتكرر الضرب. وقيل: لیس ها ذلك إلا أن تشهد بتكرره. وإلى الأول 
أشار بقوله: (ولو لم تشهد البينة بتكرره)'. 

(وعلسیهما الاصلاح) أي: إن أمكنهم| ذلك» ولمذا قال: (فمن تَعَدَّرَ) أي: 
الإصلاح ثم قال: (فَإِن آساء الروج طلقّا بلاً خلع وبالمکس, انتمناه علیها أو خالعا له 
بنظرهما) يعني: أن الحكمين إذا وجدا الاساءة من الزوج فرّقَا بینهیا بلا عوض 


(۱) (وقّا ال اضر ولو 1 تَشْهَد این تکررو) هذا مفرع على قوله: (وتعدیه 
رَجَرَُ الحَاكِمٌ) وعَلى مفهوم قوله: (إن أَشْكَلٌ) وهناك ذکره في E‏ 
فالضمير في (لها) مفرد مؤنث عائد عَل الزوجة» والاشارة إلى قول الط قرب 
آخر باب الشروطء ولو 1 يشترط الزوج لزوجه شرط في الضرر فشهد الشهود أنه 
يضر بها في نفسها وما هاء فهل يكون ها القيام بذلك علیّه أم لا؟ ظ 

حکی ابن الهندي في النسخة الكبرى من "وثائقه " في ذلك قولين أحدهما: أن ذلك ها 
وتطلّق المرأة نفسها. قال: ویعضد هذا القول قر له 3 لا ول زار ول 
يكن للمرأة ذلك لكان کال جبار شا على احتمال الضررء ومن قال بهذا القول یقول 
ذلك ها وإن 1 يشهد بتكرر الضرر فيستوي في هذا القول من شرط ومن ا یشترط. 

والثاني: آنها ليس ها أن تطلق نفسها إِذًا 1 يشترط ذلك ها وبعقده بيمين حتى يشهد بتكرر 
الضررء فإذا شهد بذلك وجب للسلطان النظر ها ويطلق عَلَيْهِ. الَتيّطِي: ونحو هذا 
القول لأبي محمد بن أبي زيد في مسائله. [شفاء الغليل: .]591١/١‏ 


باب في النكاح 


يأخذه» وهو معنى قوله: (لاً خلع) أي: وان وجداها من المرأة اتتمنا الزوج عليها 
أو أخذا له شيئاً منها وطلقاها علیه» وقاله في الجواهر. 

(وان آساء) معا ؛ قهل یمین الطلاق بلا خلع , أوْنَهمَا آن بخالعا بالنظر, وعلیه الأكثّره 
تأوّن) أي: فإن كانت الاساءة من الزوجين معا فقيل: يُطلقانها عليه من غير 
عوض يأخذانه له منهاء وهو تأويل أي عمران وغيره على المدونة» وليس مراده أن 
الطلاق یتعین عليهاء وإن) المراد إذا أرادا أن يطلقاها فلا يوقعاه إلا مجاناً وحمل 
الأكثرون الدونة على أن الراد آنبا يفرقان بینهیا على بعض ما أصدقهاء ولا 
يستوعبانه له وعنده بعض الظلم» ونحوه في الجواهر؛ وعلىهذافهووفاق 
0 


(وََنَيَا الحاكم فَأخبراه قفد حكمهما)”" أي: أن الحكمين إذا أوقعا الطلاق أتيا 
الحاكم فأخبراه ب) أوقعاه فیتفذ حکمها. 


طلقة بائنة» حك بأخذ مال أو بغير أخذ مال» ولا يفرقا بأكثر من واحدة.وإن حک 
بالفراق بفرم على المرأة لتفي الضرر عنها جازء وان حكيا بغرم على الزوج يجز. قال 
رسيعة: : إن كان الظلم منه فرقا بغير شيء» وان كان منهما معا أعطيا الزوج على الفراق 
بعض الصداق وان كان الظلم منها خاصة جاز ما أخذ له منها)» ونص الجواهر: 
٩۲ ۲‏ ۶ : (فإن قدرا على الإصلاح أصلحاء وإن لم يقدرا نظراء فان رأيا الإساءة من 
DO‏ و و وتو 
من ا ا ا 

(۲) (وتَقَدَ حَكْمُهَ]) هو كقول اْتيّطي في نص الوثيقة: فأمضى أي القاضي حكم الحكمين 
الذکورین عَلَ هذين الزوجين وأنفذه. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: 
۱ ۶۲ ). 


شرح بهرام الصغير (اجرر في شرح المختصن 

(وللزژوجین إقامة واحد علی الصفّة) المراد بالصفة أن يكون عدلاً ذكراً غير سفيه 
فقيهاً بذلك» وقد نص الباجي على جواز [قامتهی) الواحد وأن ذلك لا يجوز للإمام 
ولا لولي الزوجين لان فيه إسقاطا لحق الزوجينء وقال اللخمي وللإمام أن يحكم 
رجلا أجنياً. 

ابن عبد السلام عنه: وكذلك إن كانا مولى عليه| والتحكيم من قبل من يلي 
علیهیا. ونص ابن امحاجب أيضاً على أن للوليين أن يقي واحداً كالإمام ولمذا قال: 
(وفي الوليين والحاكم: تردد). (ولهما إن آقامهما الافلاع. ما نم پستوعبا الكشف ويعزم 
على الحكم) أي : وللزوجین إذا آقاما حكمين أن يرجعاء برید: أو أحدهما قبل الحكم 
مالم يستوعبا الکشف عن حال الزوجين ويعزما على الحكم فلا رجوع» وقید ابن 
يونس عدم الرجوع بعد الكشف والعزم برجوع أحدهما آما إذا رضيا جميعاً 
بالإصلاح والبقاء فينبغي أن لا يفرق بینهما وحكى بعض الأشياخ في رجوعههما قبل 
الحكم قولين بخلاف رجوعهیا بعد. (وإن طَلمَا واختلفا في الْمالء /٩۳[‏ ب] فان نم 
هلق أي: أن الحكمين إذا اتفقا على إيقاع الطلاق ولكن اختلفا هل بال أم 
لا فأثبته واحد ونفاه الا خر فان للمرأة الامتناع منه ولایلزم طلاق» وقاله في 
الجواهرء وزاد: وکذلك لوحكم أحدهما بالطلاق والآخر بالبقاء لم يلزم شىء إلا 
باجتماعهم” '. وفهم من قوله هنا: ]۳ (فان لم تلتزمه فلا طلاق) أن المرأة لو التزمت 
بالمال الذي قال أحدهما فان الطلاق يلزم وقد نص عليه في الجواهر. 


(١)انظر:‏ عقد الجواهر الثمينة: ۲/ 597. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


باب في الطلاق 


فصل [فف الخلغ ] 

(جَازَا لعن ومو: الا بعوض) المذهب جوازه كا قالء وة بقوله: (بقوض) 
على أنه لا يسمى خلعاً إلا إذا اقترن بالعوضء فأما إن تجرد عنه فلاء ولمذا جعل 
غير واحد من أصحابنا الطلاق على ضربين: ضرب بلا عوض» وسیاأتي. 
وضرب بعوض» وهو هذاء وظاهره: كان ذلك قبل البناء أو بعده» زاد عن 
لصداق و ساواه و نقص عنه. وف الدونة البارية التى تار زوجها قبل البناء 
والختلعة التي تختلع من کل الذي ها والفتدية التي تفتدي ببعض ما اعطاها 
وکذلك الصا لت . (وبلاً خاکم) أي: أنه لا بجتاج فيه إلى حكم الحاكم' ". 
(وبعوض من غیْرها) أي: من غير الزوجة فلا فرق في العوض الذي يأخذه الزوج 
عن إرسال العصمة بين أن یکون من الزوجة أو من غيرها ونحوه في الدونة وذکر 
فیها أن من شرط اللتزم للعوض أن يكون أهلاً لالتزام المال زوجة كانت أو 
غبرها. والیه آشار بقوله (ان تأهل) آي: تأهل التبرع ويه احترز عمن ذکره في 
قوله: (لآمن صغيرة, وسفيهة وذي رق» ورد المال وبائت) أي: فلا يلزم واحدة من 
الصغيرة والسفيهة وذوي الرق ما التزمه من العوضء ویرده الزوج إن قبض. 
قال في الدونة: ویقم الطلاق بائنا” ". ونبه بقوله: (وفي رق) علي أنه لا فرق بين 


(۱) انظر: الدونة: ۰۲۶۹/۲ وتبذیب الدونة: ۲/ ۳۹۰. 

(۲) (وبلا خاکم» وبعِوّض من غَيْرِهَا) آي: وجاز بلا حاکم» وجاز بعوض من غيرهاء 
ولیسا معطوفین عل قوله قبل: (بعوض). [شفاء الغلیل: ۱/ .]4٩۳‏ 

(۳) انظر: الدونة: ۲/ ۰۲۶۳ وتهذيب الدونة: ۲/ ۳۸۳. قال في الدونة: (وفال مالك: 
هی تطليقة بائنة. ولفظ التهذیب: (ولا بأس بالبا رأة على ألا تعطيه ولا تأخذ منه 
شيئا وهي طلقة بائنة). 


شرح بهرام الصغير (الطرر في شرح الختجر) 


الامة القن والمكاتبة والمدبرة والعتق بعضها أو إلى أجل والمستولدة غير أن المدبرة 
والمستولدة إذا خالعتا في مرض السيد وقف العوض فإن صح السيد ذلك وإلا 
مضی. (وَجَازَّمنَ الأب هن المجبرة) أي: وسواء كانت بكراً صغيرة أو كبيرة إذا 
طُلّقَتْ قبل البناء ولم تطل إقامتها عند الزوج؛ لأن الأب جرا على التكاح. 
(بخلاف الوصي) أي: فإنه لا يخالع عن البكر التي في إيصائه. الباجي: وهو المشهور 
من قول ابن القاسم» وروايته عن مالك وقال مرة: له ذلك» ورواه ابن نافع عن 
مالك. وفي خلعه السفيهة روایتان لابن القاسم» والقیاس النع. 

(وفي خلع الأب عن السفيهة خلاق) آي: السفيهة البالغ الثیب» والذي ذهب إليه 
ابن العطار وین اند وغيرهم أنه لا يجوز له ذلك إلا بإذنها. ابن راشد: وهو 
اال 

ابن عبد السلام: وهو أصل الذهب. وقیل: يجوز له ذلك. اللخمي: وهو 
الجاري على قول مالك في المدونة» قال ابن لبابة وابن أبي زمنين: وبه جرت فتيا 
الشيوخ. 

(وبالفرركجنين. وغیر موصوف وله الوسط) أي: وجاز الخلع بالغرر وهو 
المشهورء ول الغرر بالجنين وغير الموصوفء وذلك بأن تجعل المرأة ما في بطن 
أمتها من الجنين عَضَا عن خلعها من عصمته أو تخالعه على عبد غير معين ولا 
موصوف أو عرض غير موصوف أو نحو ذلك» قاله في الدونة قال فيها: وله 
الوسط”'". ى) قال هنا. 


() انظر: المدونة: ۰۲۲/۲ وتهذیب المدونة: ۲/ ۳۸۳. قال في المدونة: (قلت: أرأيت إن 
۱ اختلعت منه بثوب هروي ول تصفه أيجوز؟ قال: ذلك جائز ویکون له ثوب وسط 
مثل ما قلت لك في العبد). 


باب في الطلاق 


ساس سل ا سرام 


(وَنَفَقََ حمل إنكان) أي: وكذا يجوز أن تخالعه على أن تنفق على نفسها في زمن 
حملها إن كان ہا حمل. 

(ويإسقًاط حضانتها) هو مع ما قبله معطوف على قوله: (وبالفرر) أي: يجوز 
الخلع بنفقة حمل وبإسقاط حضانة من المرأة لولدهاء وهو المشهور. (ومع البیع) 
فش وجاز ماز اخلع بع ابيع بده بخلاف ف الكل قاله في المدونة. 


۵ مسر چا عم 


من عنده شین رت ما عطاهاوکل ارا مع ال صستء لن تدای 
الزيادة مساوية للعصمة عند ابن القاسم؛ لأن کل معلوم وجهول من جهة واحدة 
في العاوضة يجعل الجهول مساوياً للمعلوم» وقد آعطت المرأة العبد الابق في 
مقابل الزيادة» وهي معلومة وني مقابل العصمة» وهي مجهولة القيمة فتجعل 
نصف العبد للعصمة والنصف الآخر للزيادة» فما قابل الزيادة ينتقض؛ لانه بيع 
فاسد والعصمة وما قابلها من العبد خلع فيمضي كما لو وقع الخلع عن نصف 
العبد الابق من غير زيادة. 

(وعجل الْمؤجل بمجهول) أي: بأجل مجهول. قال في المدونة: وإن خالعها على 
مال إلى أجلي مجهولٍ -كان الآ کمن باع إلى أجل مجهول فالقيمة فيه حالة مع 
فوت السلعة؛ واختلف هل يلزمها غير ما وقع عليه التلع حالاأء واعترض بأنه 
ظلم بامرأة إذ لم يلتزمه حالاً ون يلزمها قيمته على مقتضى التشبيه بالبيع ويدفع 
ذلك حال ابن عبد السلام: وهو آقرب ال التحقیق. والیه آشار بقوله: (وتقولت 
(۱) (ورَدّث لباق الَيْمَعَهُ ِضْفَةُ) الضمير في (معه) یمود عى البيع المدلول له 


بالبيع» وفي (نِضْفَةُ) يعود عَلى العبد. فهي ترد البیع من يدها لزوجهاء وترد نصف 
تمس ا ا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أيضا بقيمته). (وردت دراهم رديئة)”"" أي : أن المرأة إذا خالعت زوجها على دراهم 
فوجدها رديئة فإن له بدها قاله في المدونة” 0 . بعض الأشياخ: وذلك اذا صا حها 
بدراهم طيبة» قال: ولو اشترطت عليه أنك تأخذ دون تقليب ۸ يلزمها الرد وهو 
(وقيمة کعبد استجق) یعنی: وردت قيمة عبد خالعته عليه فاستحق وهو 
الشهور. (والحرام كخمرء ومفصوب) هو معطوف على قوله: (بخلآف الوصي) أي: فلا 
يجوز العة الوصي كما لا يجوز الخلع با رام ويلزم الطلاق إذا وقع بذلك. 
(وإن بعضا) " أي: لا فرق بين کون العوض حراماً كله أو بعضه حلالاًى) لو 
خالعها على خر وساعة. (ولاشيء له) أي: لا شيء للزوج في ذلك الحرام بل 
کر شم ويقتل الخنازير ویرد الغصوب إلى ربه ولا لمزم المرأة في مشل ذلك 
شيء. [۹6/ ] 
أن تؤخر ديناً ها على زوجها؛ يريد: وقد حل» ولا شىء للزوج إن وقع ذلك؛ لأن 
من ار با ونجپ ود الا ضما يرودنت الم شا وک لزق 
(۱) (ورُدّتْ راهم رو إلا لِكَرْط وقيمته كَعَبْدٍ اشمْجقّ. والْحرَامُ) رّت هنا مبني 
للنائب والرادٌ في الأولى: الزوج. وني الثانية الزوجة. وني الثالشة الحاكم» وفيه 
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه؛ إذ الأول رد القبوض ليبدل» والثاني تأدية قيمة ٠‏ 
الستحق. والثالث فسخ العقد. [شفاء الغليل: ۱/ .]4٩۳‏ 
(۲) انظر : الدونة: ۳۲ وتهذيب الدونة: ۲/ TAY‏ 
لس آي: یی ی ی ا البات. 


لافي حير النفي. [شفاء الخليل: ۱ ٩۳‏ ]. 


باب في الطلاق ص 


خالعها على أن تخرج من المسكن الذي يطلقها فیه؛ لأن فيه إسقاط حق الله تعالى 
وهو لا يجوز. 

(وتعجیله لها ما لا يجب قبوله) أي: وكذلك لا يجوز أن يخالعها على أن يعجل 
ها ديناً عليه لا يجب عليها قبوله كالطعام والعروض؛ لأنه من باب حط الضمان 
واريدذك, 

(وهل کذلك إن وجب. أو لا؛ تأویلان) آشار به إلى ما وقع في الدونة واختلاف 
الأشياخ في تأويلها قال فيها: وإذا كان لأحد الزوجين على الآخر دين مؤجل 
فتخالعا على تعجيله قبل محله جاز الخلع ورد الدين إلى أجله” '. فحملها 
بعضهم على إطلاقها ومنهم من فصل بین ما يجب قبوله فيمتنع الخلع به» وبين 

(وَبَانَت ولوبلا عوض نص علیه) يريد: أن حكم طلاق الخلع -البينونة ولو وقع 
بغير عوض؛ أي: إذا صرح بلفظ الخلع ول يذكرعوضاء ولا خلاف في وقوع 
الطلاق وهو بائن عند مالك وابن القاسم ورجعي عند مطرف وأشهب وابن 
عبد الحكم. (أوْعَلَى الرَجْعة) أي: وكذلك يقع الطلاق بائناً إذا وقع النص على 
الرجعة؛ يريد: مع العوض» والتفصيل يدل على هذا فإذا أعطته شيئاً على أن 
يطلقها طلقة رجعية ففعل ذلك -فالمشهور نما بائن؛ لأن حكم الطلاق على 
العوض البينونة فلا ينتقل عنه. (كَإِعَطَاءِ مال في العدة على نفیها) أي: وما يكون 
الطلاق فيه أيضاً بائناً ما إذا أعطت المطلقة الرجعية مطلقها مالآ في العدة على أنه 
لا رجعة له عليها قاله مالك وتكون عنده طلقة ثانية بائنا. (کبیعها أو تزویجها) 


.۳۸۸ ۰۳۸۷ /۲ انظر: المدونة: ۰۲۸/۲ وهذیب المدونة:‎ )١( 


شرح بهرام الصضير (لیدرر في شرح المختمس 
آي: وهكذا تبين المرأة إذا باعها رَوَجْهّا أو زَوّجَهًا من غيره في زمن مجاعة أو غيره. 
وقاله ابن القاسم في العتبية. واختار اللخمي عدم لزوم الطلاق فيهاء وإليه أشار 
بقوله: (وانمختار: نفي النزوم فیهما). (وطلاق حكم به. لا لابلاء وعسربِقة) آي: 
وما يكون بائنا الطلاق الذي يوقعه الحاكم إلا طلاقين: الطلاق على الموليء 
والعسر بالنفقة؛ فانه رجعي. ۱ 

(لا ان شرط 7" نفي الرجعة بل عوض) آي: فان الطلاق لا یقع بائناً بل یک ون 
رجعياء ومراده: أن من طلق امرأته بلا عوض وت عليه عدم الارتجاع فإن 
الشرط باطل» وله الرجعة إن شاءء ومثل ذلك ما إذا طلق وأعطىء أو صالح 
وأعطىء وإليه أشار بقوله: (أوطلق, آوصالح وأعطى) وأكثر الرواة فيمن طلق 
وأعطى: آنها رجعية» وعن مالك أنها طلقة بائنة» وقال حمد: إن كان على وجه 
الخلع فهي طلقة بائنةء وان لم جر بينهما ذلك فله الرجعة. وتأول ابن الكاتب قوله 
في الدونة عليه وإلى هذا وما قبله أشار بقوله: (وهل مطلقا أو إلا آن یقصد الخلع؛ 
تأوبلان). (وموجبه زوج مکلف) (موجب) هنا بكسر الجيم والضمير فيه راجع إلى 
العوض؛ أي: وموجب العوض زوج؛ يريد: أو غیره» وأخرج بالکلف الصبي 
والجنون. (ولوسفیها) هذا هو الظاهر؛ لأن السفیه إذا كان له أن یطلق بلا عوض 
فلأن یکون له ذلك بعوض آحری. 

(أوولي صغير: أبا, أو سيدا أو غیرهما) آي: ويجوز أن يخالع ولي الصغير عنه 
ولو کان 1 آو اا غا وهو السلطان آو من یقیمه [ذا کان عل وجه 
النظر. قال بعضهم: ولا حلاف فیه. واختلف هل شم أن یطلقوا على الصغير بلا 


(1) في: (ع): إن اشترط. 


باب في الطلاق 


عوض أم لاء والنم لمالك وابن القاسم» حكاه اللخمي وابن یونس. (لا آب 
سفیه وید بالغ) آي: فلا جوز هیا أن يخالعا عنهیا (سفيه) و(بالغ) خفوضان 
بالاضافة إلى (أب) و(سید) والعنی: أن أب الولد السفیه وسید العبد البالغ لا 
يجوز لها ذلك. 

(وَتنَفدَ خُلْعْ المریض) نا قال: (تَفذ) وم يقل: جازء تنبيهاً على أن الإقدام على 
ذلك ابتداء لا يَسُوعٌ؛ لأنه طلاق في مرض» ومراده: مرضاً خوفا. (وورشنه دونها) 


أي : فان مات من مرضه ذلك ورثته المرأة» وان ماتت هي لم يرثها هو وقاله في 
المدونة» قال وكذلك: إن ملكها في مرضه أو خيرها فيه فاختارت نفسها أو طلقها - 
بائناً في مرضه بأي وجه کان فإنه لا يرثها إن ماتت» وترثه هي إن مات من ذلك 
الرض؛ لأن الطلاق من قبله(. وإليه أشار بقوله (کمغیرة ومملکة). (فیه) أي: في 
ا لمرض» وهذا هو الشهور فیها. 

(ومولی منها) آي: وکذا ترث من آلى منها في مرضه؛ يريد: وانقضی الأجل و 
يئ ثم وقع عليه الطلاق أو كان آلى في الصحة وانقضی الأجل في الرض ول 
یئ ولا وعد حتى مات -فإنها ترثه» ولا برئها هو إن ماتت قبله ونبه بقوله: 
(وَمُلآعنَّ) على أنه لا يشترط في الفراق الذي يترتب عليه الإرث أن یک ون طلاقا 
بل الفسخ كذلك كفرقة المتلاعنين إذا لاعن في مرضه ثم مات منه وهو مذهب 
الدونة قال فیها: ومن قال لزوجته ن صحته: إن دحلت يفا فانت طالق؛ 
فدخلت في مرضه لزمه الطلاق» وورثته”". وإليه آشار بقوله: واه فيه). 
الباجي وهذا هو المشهور. وأما قوله: (أوأسلمت آوعتقت) فيريد: أن من تزوج 
(۱) انظ الدونة: ۲۵۶/۲ جذیب الدونة: ۳۹/۲ 
(۲) انظر: تپذیب الدونة: ۱۲/۲ ۳. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر) 


كتابية أو أمة فطلقها وهو مريض ثم أسلمت الكتابية أو عتقت الأمة ثم مات من 
ذلك الرض فان يرثانه. (آوتژوجت غيره) أي: أن ميراثها لا ينقطع بتزويجها غير 
المطلق ولو تعددت الأزواج» وورثت الجميع کا نبه عليه بقوله: (وورشت أَرُوَاجا. 
وا يم 

(وانم فطع بصحة بیة) أي: وان ینقطع ميرائها من مطلقها ونحوه بأن 
يصح من ذلك الرض صحة بينة [۹6/ ب] قاله في اجمواهر(. قال: ولو طلقها 
طلقة واحدة ثم صح من مرضه فأردفها طلقة وَأَبنّهَا م ترثه إن مات إلا أن يموت 
في بقية من عدة الطلاق الأول. وإليه آشار بقوله: (ولوصح ثم مرض فطتها ذانية نم 
ترث!ا في عدة الطلا الاول). 

(والاقرار به فيه کانشانه ) مکذا قال ابن شاس" وانا كانت العدة 
بو رای وا من توق ال ال تس زار ولا یو 
ويستأنفها حينئذ. 
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(ونو شهد بعد موته بطلاقه ته فکالطلاق في المرض) الباجي: هذا قول ابن القاسم؛ 
وهو أن من مات فشهدت بينة أنه كان طلق زوجته البتة في صحته فهو کمن طلق 
في مرضه؛ لأن الطلاق نا یقع يوم الحكم. 

(وان آشهد به في سر ثم قدم ووطن وأنکر الشهادة فرق ولا حد) هکذا قال ٤‏ 
الدونة إلا أن فيه بعض زيادة» ونصه: ومن طلق امرأته في السفر وآشهد على ذلك 
ثم قدم فأصاب المرأة ثم قدم الشهود فشهدوا عليه فأنكر أن يكون آشهدهم وأقر 
(١)انظر:‏ عقد الجواهر الثمينة: ۵۲/۲. 
() انظر المصدر السابق: ۲/ ۵۲۰. 


باب في الطلاق 


بالوطء فانه يفرق بینهما ولا شىء عليه . أي: لا حد علیه. بعض الاشیاخ: وان| 
م يجب عليه الحد لأنه يجوز أن یکون فعل ذلك ناسیاً. وقال الأمبري: لانبا على 
حكم الزوجية حتى يحكم بالفراق. وقال محمد: لأنها تعتد من یوم الحكم 
بالفراق. وقال المازري: لأنه کالقر بالزنى الراجع عنه» ولم ير سحنون شيئاً من 
ذلك فأوجب عليه الحد إذا شهد عليه أربعة بالطلاق ثم أقر بالوطء. 

(وََوْأَبَائهَا ثم تروجها قبل صحته فَكَالْمِتَرَوجٍ في المرض) يشير به إلى قوله في 
الدونة: وراظن مریض زوجته قبل البناء ثم تزوجها قبل صحته فلا نا 
ها إلا أن یدخل بها فیکون کمن نکح في الرض وبنی فیه؛ أي: فیفسخ أيضاً 
ا 

(ونم یجز خُلْع المريضة وهل يرد. وا نمجاوز لإرثه يوم موتها ووقف إليه؛ تأویلان) 
قال في المدونة: وان اختلعت منه في مرضها وهو صحيح بجميع ماضا - م يجز. 
ولایرثها(. واختلف هل برد ذلك عل الاطلاق وهو قول ابن الوازه أو انا یرد 
منه ما زاد عل قدر مبراثه منها فأما عل قدر مبراثه منها آو أقل فذلك جائز ولا 
یتوارثان وهو قول ابن القاسم ولل هذا آشار بالتآویلین. قال ابن القاسم في 
الوازیة: ویعتبر قدر ميراثه يوم الوت. وقال في العتبية: يوم الخلع؛ لأنه موجب 
للتهمة“. وصوب اللخمي وغیره الأول» واختلف أيضاً هل یوقف قدر الميراث 
إلى الموت وهو قول ابن نافع في الدونة أو يعجل؟ قولان» واختلف في ذلك قول 
(۱) انظر: الدونة: ۲/ ۹۵. 
(۲) انظر: الدونة: ۰۸٩/۲‏ وهذیب الدونة: ۱۵/۲ ۳. 


(۳) الدونة: 6/۲ ۰۲۵ تهذیب الدونة: ۳۹۲/۲ 
(6) انظر: البيان والتحصيل: ه50 . 


آصبغ» وأجرى عبد امحق ذلك على الخلاف السابق؛ آي: فعلى أن العتبر يوم 
الخلع يعجلء وعلى أنه يوم الموت يوقف. 

قوله:(وان تَقَصَ وكيله هن مُسَمَاهُ َمَيْرَم أَوْأَطْلَقَنَهُأوْنَهًا - حتف أنه آاد نع 
المثل. وان راد وکیلها قعلیه الرَيادة) نحوه في ابن شاس» ونصه: والنظر في وكيله 
ووکیلها؛ آما وكيله فان قال له: خالعها بمائةء فخالع ونقص - بطل الخلع وم يقع 
الطلاق» ولو قال مُطلقاً: خالعهاه فتقص عن خلم الشل فادعی ال زوج أنه آراد 
خلع الثل فالقول قوله» وآما وکیلها بالاختلاع فان زاد وقع الطلاق ولزمتها 
المائة» والزيادة على الوكيل» ثم قال: وان أذنت مطلقا فهو کالقید بخلع الشل". 
(ورد المال بشهادة سماع على الضرر) آي: أن من طلق امرأته على شيء آخذه منها شم 
شهدت بينة السماع الفاشی أنه كان يضر بها فانه يرد امال الذي آخذه منها؛ يريد: 
وينفذ الطلاق. (وبیمینها مع شاهد آوامرآتین) أي وكذا یرد المال بيمين الزوجة مع 
الشاهد الواحد والرآتین بالضرر. 

(ولاً بضرها اسقَاط البينة المسترعيّة علی الاصح) أي: أن المرأة إذا استرعت بينة 
بالإضرار ثم أسقطتها في عقد الخلع واعترفت بالطوع -فانها ترجع في) أعطت. 
ولا يضرها الاسقاط وحکاه ابن رشد عن ابن افندي وابن العطار قال: وهو 
الصواب. (َویکونها بانناً لا رجعیا) أي: وکذلك يرد المال الذي آحذه للمرأة إذا 
ظهر أنها كانت قبل الاختلاع مطلقة طلاقاً بائناً لا رجعياً؛ لأن الذي تدفعه المرأة 
عوض عن العصمة فإذا كانت بائناً فقد أخذ الزوج ما لا يستحقه وأما الرجعية 
فعصمتها بيد زوجها. (ولكونه يفْسعْ بلا طلاق) ومشل البائن فبما قدمناه من كان 


.۵۰۰ /۲ انظر: عقد الحواهر الثمينة:‎ )١( 


باب في الطلاق 
نکاحها مفسوخاً لعدم ملكية الزوج لعصمتها» فلا یصح أخذ العوض عن ذلك 
واحترز بقوله: (يفسخ بلا طلاق) ما إذا كان یفسخ بطلاق فان الزوج لا يرد ذلك. 

(أولعيب خیاربه) أي: وکذا يرد ما اخذ منها إذا خالعها عليه ثم ظهر أنه به 
آحد العیوب الاریعة: الجنون. واطذام» والبرص» وداء الفرج؛ لانها كانث قادرة 
على فراقه بدون عوض. وهو الشهور. واحترز بقوله (به) ها إذا كان العيب 
بالمرأة فان الزوج لا يرد ذلك. (آوفال: إن خالعتك فأنت طالق ثلاناء لا إن نم يقل 
ثلآثاء ولزمه طلقَتان) آی: وکذلك يرد ها ما أخذه منها إذا قال: إن خالعتك فأنت 
طالق ثلاثاًء ثم خلعها على شىء آخذه منهاء ويمضي الطلاق الثلاث» وهو 
مذهب المدونة لاله علق على وقوع الخلع. آما إن قال: إن خالعتك فأنت طالق» 
ول يقيد بثلاث ولاغيرها فإنه لا يرد شيئاً كما نبه عليه.قال في المدونة: ويلزمه 
طلقتان واحدة بالخلع وأخرى باليمين. 

(وجازشرط نَفَقَة وندها مدة رضاعه) أي: أن الزوج يجوز له أن يجالع امرأته 
امحامل على أن تنفق هي على ولدها حولين من يوم وضعه» وهو مراده ب(مدة 
رضاعه). 

(هاَققّ للجمل) هكذا قال مالك ونا قيدنا كلامه بكون المرأة حاملاً لِذْكره 
إسقاط نفقة الحمل. (وسقَّطت لفقه الزوج آوغیره) أي: أن الرجل |ذا خالع زوجته 
على أن تنفق على نفسه أو على الولد بعد الحولين أو على غيره فإن تلك النفقة لا 


(۱) ( وجار قرط تَمَمَةِ وَلَدِهَا مُدَةَ رضاعه) هو عم من أن يكون شرط ذلك عَلَيْهَا حال 
حملها بذلك الولد أو بعد وّضعه ولا ینافیه تفريعه عَلَ أحد الوجهين في قوله: (فلا 


بر صر سر سے 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


تلزم وتسقط عن المرأة» وسواء كانت النفقة المذكورة وحدها أو مضافة إلى غيرها. 
(وزاند شُرطً)”'401[2/ أ] أي: وإذا شرط عليها أن تكفل ولدها مدة بعد فطامه فان 
ذلك الزائد على أمد الرضاع لا يلزمها. ابن المواز: وسواء قربت المدة أو بعدت. 
(كموته) أي: إن الولد إذا مات قبل انقضاء المدة التي خالعت المرأة زوجها عليها 
فان الباقي منها یسقط ولا يلزمها ذلك» وهو المشهور. 
ولدها حولين وتنفق عليه فيهما فهاتت قبل تمام الحولين أو انقطع لبنها في أثنائها أو 
كان الخلع على ولد واحد فولدت ولدين - فإن ذلك عليها في جنيع ذلك» ويرجع 
عليها في تركتها فيوقف ذلك من مالا بقدر مؤنة ولدها إلى انقضاء المدة؛ لانه دين 
ترتب في ذمتها فوجب أن يكون في تركتها كسائر الدیون» وتشتري للولد لبناً إن 
انقطع لبنها قاله ابن رشدء وقال ابن المواز: إذا ولدت ولدين وقالت: لا آقدر على 
(رضاعها فلا عذر ما. ظ 

(وعلیه نَقَقَهُ الآبق والشارد) أي: إذا خالعته على عبد آبق أو بعبر شارد فان 
نفقتهیا على الزوج» إلا أن تشترط علیها فإنها تلزمها كا قال (إلالشرط) ومراده 
بالنفقة علیه|: الأجرة على تحصليها. (لأَنَمَمَهُ جنين إلا بعد خروجه) أي: فإذا 
خالعت زوجها على ما في بطن أمتها من الجنين فإن نفقة الأم تکون على المرأة إلى 
خروج الجنين فتكون نفقته حینتذ على مالكه. (إلأبَعدَ خروجه) استثناء منقطم؛ أي: 


(۱) (وَرَایدُ خُوط) آي: وسقط الزائد غا للخو لين ما شرط من نفقة الولد حلاف ما 

جری عَلیّه العمل من قول الخزومي ومن وافقه: هذا ظاهر لفظه وقد يحمل على ما 

- هو أعمٌ من النفقة» وعَلَ كل حال فالراد بقوله قبله: (أو غیره) الأجنبي لا الولد. 
[شفاء الغلیل : ۱ 46 ]. 


باب في الطلاق 


لکن بعد خروجه تکون نفقته على ربه. 

(وأجبر على جمعه مج آمه) آي: فإذا خرج الجنين أجبر مالکه على جمع الجنين مع 
أمه. ابن المواز: ومالك يجبر أمه على الجمع بينهما في ملك واحد بأن یبتاعا من 
واحد أو يشتري أحدهما من صاحبه فيصيرا في ملك واحد. (وفي نفقّة ثمرة لم 
یبد صلاأحها قولآن) آي: أنه اختلف إذا خالعها على ثمرة يبد صلاحها؛ فقيل: 
تكون نفقتها على الزوج؛ لأن الملك قد انتقل إليه» والثاني: أنها على المرأة كالبيع 
فی| بدا صلاحه. ۱ 

(وکّت المعاطاة) أي: لا يشترط في الخلع الایجاب والقبول بل تكفي العاطاة ‏ 
كالبيع. (وإن علق بل قباض أو الدام تم یختص بانمجس لا لقريئة) أي: فإن علق 
الخلع باقباض ما يأخذه أو آدائه أو إعطائه لم ختص بذلك الجلس إلا أن یظهر 
ما يدل على اختصاصه به. (ولْزم في ألف القالب) ۲" أي: فإذا كان في البلد الدراهم 
المحمدية واليزيدية أو كان فيه نوعان من الدنانير إلا أن التعامل بأحدههما هو 
الغالب» ووقع الخلع على آلف درهم مثلاً أو ألف دينار» ول بقع التتصيص على 
نوع بعينه -فإنه يقضى بالغالب من ذلك وحكم غير النقدين کذلك. مشل أن 
یخالعها على مائة رأس من الغنم أو الابل » وجل إبل الناس الْبْحْتٌ وجل غنمهم 
الضأن - أخذ من ذلك الغالب. 


(۱) (ورع في ألْف الْعَالِبُ) أشار به لقول ابن شاس إذ قال: إن أعطيتي آلف دهم وق 
البلد نقود مختلفة والغالب وَاحد فأتت بغير الغالب ليقع الطلاق بل مخت 
رَقوعه بالغالب كالإقرار والمعاملة» ولو أتت بأل معيب ل تطلّق؛ لوجوب تنزيل 
المطلق على العتاد وهو السليم» فكأنه قال: ولزم الزوج في ألف قبول غالب السكة 
إذا بذلته المرأة في فيقع الطلاق لا غير الغالب فلا يلزمه قبوله ولايقع عَلیّه طلاق. 
[شفاء الغليل: /١‏ 540]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


(والْبِيْئُونَُ إن قال: إن أعطيتني ألفا قارشنك. و آفارفك. إن فهم الالتزام أو الوعد 
نورطه)آي: أن الأمر الذي يلزم فيه الغالب والبينونة ما إذا قال هذه المقالة» أما لو 
رن فالواجب المسمى کم تقدم ثم أشار أن ذلك مقيد ب إذا فهم الالتزام» وهو 
متفق عليه واختلف إذا فهم منه الوعد وتورطت الرأة؛ أي: دخلت في شيء بسببه 
كا لو باعت قاشها أو دارها ونحوه؛ والمعروف أنه يلزمه» فإن لم يورطها فلا يلزمه 
شىء» وهو الجاري على المشهور في عدم وجوب الوفاء بالوعد. 

(أو طقني ثلآثاً بالف فَطَلْقَ واحدة, وبانعکس) أي: وكذا يكون الطلاق بائنا 
ويلزمها آلف في هاتين الصورتين؛ وهما: إذا قالت له: طَلَّقْنِي ثلاثاً بألفٍ. 
فطلق واحدة بألفء أو قالت: طلقني واحدة بألف» فطلقها ثلاثاً على ذلك. 
وهو مراده ب(العكس)وإن) لزمها ذلك لأنها في المسألة الأولى مقصودها البينونة 
وقد حصلت والثلاث لا يتعلق بها غرض شرعيء وفي المسألة الثانية فلان 
غرضها حصل وزيادة. 0 

(أوأبني بالف, أو طقني نصف طَلقة, أوفي جميع الشهر ففعل) أي: وكذا يلزمها 
الألف في المسائل الثلاث إذا حصل غرضها بأن فعل مقصودها قوله: (أوفي جميع 
الشهر) أي: جعلت الشهر كله ظرفاً لذلك يفعل فيه. (آوقال؛ بألف غدا, فقبلت في 
الحال) ای فان الألف تلزمهاء ويقع الطلاق. (أوبهذا الهروي فاد هومروی) أي: 
فإنها بين بذلك» ويكون له الثوب؛ لأن المقصود عند تعيين الثوب إنا هو ذاته لا 
نسبة البلد الذکور والزوج قد أخطأها في تفريطه وعدم تثبته» ومشل هذا ما إذا 


(۱) (وَالْبَيْئُوئَة ان قال إن أَعْطَيَينى ألفاً فارفتك... إلى آخره). أي: ولزمته البينونة ادا فعل 
ما ذکر في هذه السائل. [شفاء الغلیل : ۱/ ۵ ۶ ]. 


باب في الطلاق 
قال ها: إن أعطيتني ما في يدك فأنت طالق» ويدها مقبوضة فبسطتها فإذا فیها 
شیء متمول ولو يسيراً كالدرهم» وقاله آشهب. وإليه أشار بقوله: (آوبما في يدها 
وفیه متَمَولَ)”". (أولا عَلَى الا حسن) أي: أو لم يكن فيه متمول على الأحسن. (لاإن 
خَالْعَنَه بما لأشبهَة لها فيه) أي: فلا يقع الطلاق ولاغيره» قال عبد اللك فيمن 
قالت لزوجها: أخالعك بعبدي هذاء وأشارت إلى رجل» أو: بداري هذه 
فرضی» فإذا بالعبد والدار ليسا هاء ولا شبهة ملك ها في ذلك -لا يلزمه الفراق؛ 
لأنه طَلَىَ على أن يتم له ذلك. (أوبتافه في : إن أعطيتني ما أخالعك به) أي: وكذا لا 
يلزم الخلع إذا قال الزوج: إن أعطيتني ما أخالعك به فقد خالعتك أو 
طلقتك...آو نحوه» فأعطته شيئاً يسيراً لا بال له» قال في المدونة: وخ بينه 
وبينهاء وم يوجب عليه یمین 

(اوطلفتد ثلاثاً بألف, ققبلت واحدة بالثلث) أي: وكذا لا يلزم الخلع إذا قال: 
طلقتك ثلاثاً بألف» فقالت: قبلت واحدة بثلث الألف. لأنه يقول: لم أرض 
بخلاصها مني إلا بألف» آما لو قبلت واحدة بألف لزم الخلع؛ لأنه مقصوده ‏ 


جنسا - حلفت وبافت) أي: إذا تصادقا على وقوع الطلاق» وادعى الزوج أنه وقع 


(۱) (َو با في يَدِهَا وفیه نموه أَوْ لا عَلَ الأَحْسَن) اليد مؤنثة فمن حقه أن يقول وفيا 
ولعلّه لاحظ معنی العضو ف وآشار بالاحسن لاختبار این عبد السلام ٍذ قال: 
اللزوم هو الاقرب؛ لانه خالعها وهو مجوز لا ظهر من آمرها. انتهی. وهو خحلاف 
قول اللخمي: قول مالك بعدم اللزوم أحسن إِذَا كان الخلع عن مشاورة» وعند 
الجد» وإنما يتسامح الناس في مثل هذا عندما يكون من الهزل واللعب. [شفاء 
الغليل: 7/١‏ 597]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


على عوضء وقالت هي: بل على غير عوض -فإنها تحلف. ويقع الطلاق بائنا 
على ما أقر به» وهذا هو المشهور. وان اذَّعَى الزوج قدراً أو جنساً وادعت المرأة 
خلافه كا إذا قال: وقع الطلاق على مائة» وقالت هي: بل على سین أو نحوها؛ 
أو قال: على عبد» وقالت على ثوب أو فرس ونحوهماء - فإنه| يؤخذان بم اتفقا 
عليه من وقوع الخلع وَتَبینْ» ثم تحلف له على ما ادعاه من الزيادة» وتسقط الزيادة 
فان نكلت حلف هو وأخذ ذلك. (والقول قوله ان اغتلضا في العدد) أي: قالت: 
سألتك ثلاث تطلیقات بألف فأجبتني» فقال هو: بل سألت واحدة بألف» فقد 
اما ووقوع ار با تازعافيعدد الواقع من الطلاق؛ فالقول 
قوله؛ أي: الزوج. 

(کدعواه موت عبد. آوعیبه قبله) أي: إذا تخالعا على عبد غائب فیات أو وجد 
به عيبا فقال الزوج: كان ذلك قبل الخلع. وقالت هي: بل بعده فان القول قوله؛ 
لأنها مدعية» وعليها البينة. (وان ثبت موته os‏ أي: فان قامت البينة على 
أن العبد مات بعد الخلع فلا عهدة؛ أي: على المرأة. بعض القرویین: إلا أن تكون 
ال رو عون حرصي ةر لواحي ا 
عا قیمتهعلی غوره 

لفصل في طلاق السنة] ٠‏ 

(طلاق السنّة: واحدة بطهر لم یمس فيه بلآعدة) المراد بطلاق السنة: الذي أَذْنَ 
فيه الشرع» وانما خصت لسن بإضافة ذلك إليها وان كان الإذن قد وقع في القرآن 
بقوله تعالى: يا ای ادا طَلْقَتم آليْسَآء که لآن الآية لم تعلم منها القيود التي ذکرها ‏ 
وإنما علمَث من السّنْء ور أن القيود ا معتبرة في ذلك أربعة: الأول: أن تكون 
واحدةء فإن زاد عليها فهو بدعي» وقال اللخمي: وقوع الاثنتين مکروه 


باب في الطلاق 
والثلاث منوعء ويلزم إن وقع. 

الثاني: أن يكون في الطهر فان وقع في الحيض فهو بدعي. عبد الوهاب: وهو 
حرام بإجماع: ویلزم إن وقع فيه واللفاس كالحيض في ذلك”". الثالث: ألا يمسها 
في ذلك الطهرء وإلا فهو بدعي. الرابع: أن تكون غير معتدة منه؛ احترازاً من أن 
. يطلقها في كل طهر طلقة؛ فان فعل فالاو السنة والأخريان البدعة. (والا قبدعي) 
أي: وإن عري الطلاق عن بعض القيود المذكورة فهو بدعي. (وکره في غير 
الحيض) أي: وكره الطلاق في غير احیض؛ يريد: إذا وقع بدعيأء کمن طلق في 
طهر مس فيه ونحوه. 

(ولم يجبر على الرجعة) يريد: لأن ذلك انا ورد فيمن طلق في الحيض. 

(كَمَبلِ الفسل منْه, أو التيمم الجائز) أي: وكذا یکره الطلاق قبل أن تغتسل 
المرأة من الحيض أو قبل أن تتيمم بشرطه» وهو مراده بالجائزء فان طلق لم يجبر 
على الرجعة. ظ 

(ومنع فيه, ووقع, وأجبر) أي: ومع الطلاق في ا لحيض» ويلزم إن وقع فيه 
ويجبر على الرجعة. (ولو لمعتادة الدم لما يضاف فيه للأولٍ على الأرجح) أي: إن المرأة ظ 
إذا انقطع عنها الدم فطلقت ثم عاودها الدم بالقرب أن الزوج يجبر على الرجعة؛ 
لأن الدم الثاني مضاف للأول» وحكمه حكم حيضة واحدة. ابن يونس: وهو 
أصوب. وإليه آشار بقوله: (علس الأرجح) وقيل: لا يجبر على الرجعة؛ لأنه طلق 
طاهراً ول يَتََدّ. الباجي: وهو الأظهر عندي؛ لأنه طلق في وقت يجوز له فيه 
الوطء ويجوز صومه. والیه آشار بقوله: (والأحسن عدمه) آی: عدم الحر. (لآخر 


۱ (۱) انظر: المععونة: ۱ ۰ ولفظه: (وطلاق الحاتض والنفساء حرم ویلزم إن وقع) . 


شرح بهرام الصغیر الجرر في شرح املختجر 


. العدة) أي: أنه بجر على الرجعة لآخر العدة فإذا انقضت فلا رجعتة وهذا إذا 
كان الطلاق رجعياً وأما في الطلاق البائن فلا جر على الصحيح. (ن أَبَى هدد 
ثم سجن نم ضرب پمجلس) أي: فان أبى المطلق في ایض أن يرتجع أَجبرَ بالتهديد 
أولاً ثم بالسجنء فان ی ضرِبَ. ابن المواز: ويكون ذلك قريباً بعضه من بعض 
في جلس؛ لأنه على معصية. فإن تمادى آلزمته الزوجة وقاله ابن القاسم وأشهب. 
وقال أصبغ عن ابن القاسم: إذا أبى حكم عليه بالرجعةء وألزم إياهاء وإليه آشار 
بقوله: (وإلازكجة الحاكة). (وَجَارَ الوطم به اور أي: وجاز للمطلق وطء 
المطلقة بارتجاع الحاكم» وهو الصحيح عند الأشياخ. ول كان ذلك هلا منزلة 
ارتجاع الزوج رتب عليه التوارث. (والأحب أن يمسكها حتى تطبر ثم تحیض ثم 
قطهر) أي: إذا أجبر على الارتجاع فالمستحب له أن يفعل ذلك. 

ونه تعدا لمنع عم ومدم انجوازوان رضیتوجبره على الرَجْعة وان نم تم خنَاق) يريد: 
أنه احتلف في منع الطلاق في الحيض هل هو معلل بتطویل العدةء أو تعبدا؟ ول 
الأول ذهب ابن الحاجب وغيره. قالوا: لجواز طلاق الحامل وطلاق غير الدخول 
بها في ا لحيض؛ إذ لا تطويل فيهماء وعلى ذلك نص في المدونة» وضذا قال هنا: (لآن 
فيها) كذا. وعن ابن القصار منعه في الحامل» وعن مالك منعه في غير الدخول بهاء 
وكرهه آشهب. وقال اللخمي: الظاهر من المذهب أنه غير معلل؛ إذ لو علل 
بتطويل العدة لجاز ذلك برضاها؛ لأنه حق هاء ويلزم أيضاً ألا يجبر على الرجعة إلا 
أن تقوم هي بحقها في التطویل؛ أي: والأمر بخلافه والقول بمنع الخلع فيه هو 
قول ابن القاسم وأشهب. وقيل: جوز والأول هو الشهور. 


باب في الطلاق 


(وصذقت نها حانض) أي: إذا قالت: ی وأنا حائض» وخالفها الزوج - 
فإنها تصدق ولا تکشف. وقاله سحنون. ابن يونس: لو قيل ينظرها النساء 
بإدخال خرقة معها ولا تكشف في ذلك لرأيته صواباً. وإلى هذا أشار بقوله: 
(ورجح |دخال خرقة وتنظرها النَسَاءُ) ونا حكى محمد القولين في تصديقها أو 
تصديقه [47/ أ] قال: وهذا إذا تنازعا وترافعا للحاكم حين احیض, آما لو كانت 
حينئذ طاهراً فالقول قول الزوج» ونحوه للباجي» وإلى هذا آشار بقوله: (إلا أن 
یرافغ طاهرا) فَمَوْلّه : (طاهراً)”"' حال قوله: (وَصَداقَتَ) أي: في حال کون المرأة 
طاهرا. (وعجل فسخ الْفَاسد في الحيض والطلاق على المولي, وأجبر على الرجعة) 
يريد: بالفاسد هنا: الذي يفسخ قبل البناء وبعده» فإذا عَثِرَ عليه والمرأة حائض 
رح التكاح ولا يؤخر حتى تطهرء وماذكره من تنجيز الطلاق على ا مولي في 
ا لحيض هو قول ابن القاسم» وروی آشهب أنه یمهل حتی تطهر ثم بل وادا 
طلق عليه أو وقع الطلاق في الحيض فانه يجبر على الرجعت. (لا لعیب) أي: من 
جنون أو جذام أو برص أو داء فرج فإنه لا يطلق عليهم في الحيض. (وما للولي 
قسخه) أي: ولا يطلق عليه في احیض إذا كان فسخ النكاح وإجازته متوقفة على 
خيار الولي. 

(آو لعسره بِالنَفَقَة) أي: وكذا لا يطلق على المعسر بالنفقة في ایض وكذا لا 
يلاعن فيه الزوجان» وإليه أشار بقوله: (کاللصان). (وَتُجَرَّت الثّلاث في شر الطلاق 
ونجوه) أي: ونجزت التطليقات الثلاث على من قال لزوجته: أنت طالق شر 
الطلاق» وقاله في كتاب ابن سحنون» قال: وكذلك لو قال ها: أسمج الطلاق» 


)١(‏ في (ح١).‏ (ع): وطاهرٌء وصححت في هامش (ع): طاهراً. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر) 


وأقبحه» وأقذره» وأبغضه. وهو المراد هنا ب(تّعوه). قال في الدونة ولو قال ها: 
آنت طالق ثلاثا لسن وقعن ساعتنذ. وإليه أشار بقوله: (وفي: طالق ثلآثا 
للسنّة) أي: ونجزت الثلاث في ذلك لأن قوله: فا للسلّة) بمنزلة قوله: أنت 
طالق في كل طهر مرة» ثم أشار بقوله: (إن دخل بها) إلى أن وقوع الثلاث 
مشر وط بکون الرأة مدخولامهاء فأما غير الدخول مها فلا یلزمه الا واحدة كا 
قال: (والاً فواحدة) ومثل ذلك إذا لم يقل ثلاثاً. (كخيره) أي: وما يلزم فيه طلقة 
واحدة إذا قال: أنتِ طالق خير الطلاق» إلا أن ينوي أكثر. سحنون: وان قال: 
أنت طالق طلقة عظيمة» أو كبيرة» أو قبيحة» أو شديدة» أو خبيثة» أو منکرة 
أو مثل الجبل» أو مثل القصر فذلك كله سواء ويلزمه واحدة إلا أن ينوي 
أكثر. وإلى هذا أشار بقوله: (أوواحدة عظيمة.. لآخره) أي: ونحو ذلك من 
الالفاظ . (وثلاثاً للبدعة, أوبعضهن للبدعة, وبعضهن للسنّة ؛ فثلاث فيهما)”" أي: إذا 
قال ها آنت طالق ثلاث للبدعة؛ آو: نت طالق ثلاث بعضهن للسنة وبعضهن 
للبدعة؛ فإنها تطلق ثلاثاً في الصورتین. 


لفصل في اركان المللاق | 
(ورکنه : آهل. وقصد. ومحل. ولفْظ) اق ورکن الطلاق؛ پر ید. ا سنياً كان 
أو غبره» بعوض آَم لا. وذکر له آربعة آرکان» وستأتی ومراده بالاهل: موقع 
الطلاق E‏ عبره» وبالقصد: إرادة إيقاع الطلاق» وبالمحل: الزوجة. 
() انظر : الدونة: ۳۲ وتبذيب المدونة: ۲/ . 


(۲) (وَكَلاثا لدع أَوْبَعْضْهُنَ للْبِدْعَة» وبَحْضْهُنَ لس فثلاث فیهع) آي: في الدخول بها 
وغبر الدخول مها وهذا مقتضى ما ني "النوادر . [شفاء الغليل: 1۹٦ /١‏ 


باب في الطلاق 


وباللفظ: الصیغ الصادرة من الوقع. (وإنْمَاِيَصحٌ طلانالمسلم المکلف) هذا شروغ 
في الکلام عل الاهل وذکر آنه لا يصح طلاقه إلا [ذا اجتمع فيه وصفان: 
الاسلام والتکلیف؛ فلا ینفذ طلاق الکافر خلافاً للمغيرة» ولا طلاق الصبي 
والجنون والعتوه ولو ناهز الصبي الاحتلام خلافاً ما نقله ابن شعبان» قال: وان 
كان المجنون یفیق أحياناً فاذا وقع ذلك في حال إفاقته لزمه. 

(ولوسکر خراما) أي: فيصح من المسلم المكلف ولو كان سكراناً سكراً حراماء 
واحترز بذلك ما إذا أكل طعاماً أو شرب لبناً فسکر منه فان طلاقه في تلك الحال 
لا يلزمه» وما ذكره من نفوذ طلاق السكران هو الشهو وظاهره: كان مميزا أم 
لاء وعند الباجي وابن رشد أن الخلاف مقصور على من عنده بقية من عقله» وأما 
المطبق فلا يلزمه باتفاق كالمجنون”'"» وإلى هذين الطريقين أشار بقوله: (وهل إلا أن 
یمیز, أومطلقا؛ تردد) " ولابن بشير طريقة أخرى وهي أن الطلاق يلزمه إن كان 
عنده تمييز بلا خلاف» وإلا فيلزمه على المشهور. 

(وطلان الضولي كَبَيْعه) أي: فان أجاز الزوج طلاقه الذي أوقعه على زوجته 
-لزمه ذلك کما لو باع سلعة بغير إذنه فأجاز البيع فانه یلزمه» فإن لم يجزلم يلزمه 
طلاق ولا بیع. (ولزم ولوهزل) هذا ما يتعلق بالركن الثاني وهو القصد؛ أي: ولزم 
الطلاق ولو هزل فيه المطلى» وهذا هو الشهور. 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: من کتاب قطع الشجرة رواية سحنون: ۲۰-۶6 . 

(۲) (ومَل إلا أن لا يُمَيْرَ أو مُطْلَقا؟ تَرَدْدُ) هذا وجه الکلام بإثبات لا النافية» ومن 
أسقطها ورد الاستثناء لا دلت عَلَيّهِ لو من الخلاف فقد أبعد. 

تنبيه: هذه إحدى السائل السبع التي نسب فيها ابن الحاجب للباجي ما لابن رشد كذا 


قيل. [شفاء الغليل: ۱/ .]٤۹۷‏ 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح ال مختصر) 


(لا إن سبق لسانه في الْقَتْوى) أي: كا إذا قصد اللفظ بغير طلاق فزل لسانه 
. فتلفظ به فإنه يعذر بذلك» ولا یلزمه شیء. واحترز بقوله: (في الققوى) مما إذا 
سره لبينة فانه لا يعذر» ويلزمه الطلاق» وأشار بعض الشيوخ إلى أن الشهود إذا 
فهموا من قرينة الحال صِدْقَهُ وأنه أراد أن يتكلم بغير الطلاق فزل لسانه فتكلم 
بالطلاق -فإنه ينفعه ذلك. وهو الصحيح في النظر. (لْن بل فهم) يريد: 
كالأعجمي یل لفظ الطلاق بالعربية وهو لا يفهم مدلوله وَعَكْسّهُ لعري يلقن 
ذلك بالعجمية ولا فهم عنده باللفظ الصادر منه -فإنه لا يلزمه ذلك؛ لعروه عن 
القصد الذي هو أحد أركان الطلاقء أما إذا فهما ملق وَأَوْقَمَاهُ بذلك اللسان 
مع القصد فإنه يقع بلا خلاف. ظ 

(أوهذى لمرض) أي: وكذلك لا يلزم طلاق المريض إذا أوقعه في حال هذيانه 
من شدة مرضه؛ إلحاقاً له بالمجنون وقاله في الموازية» مالك: ويحلف أنه لم يفعل 
ذلك. ولا شیء عليه. (أَوشَالَ لمن اسمهًا طَائق: [47/ ب ]يا طالق, وقبل منه في: 
طَارِقٍ, اتقات لسانه) آي: أن من كان له زوجة اسمها طالق فقال ها يا طالق لم 
. يلزمه طلاق إذا قصد النداء وقال في الجواهر: وإذا كان اسم زوجته طارق فقال 
ها: يا طالق» ثم قال: التفت لساني» قبل ذلك منه في الفتوى” ". (آوقال: یا ا 
فأجایته عمرة فطلقها فالمدعوة, وطقتا مع ابیت( أي: فإن كان له زوجتان اسم 
() «وقبل مِنْهُ في طَارِقٌ لاف لسَانه) التفاف اللسان التواءه وهو بفائين مكتنفتين 

الالف» ومن جعل بعد الآلف تاء مثناة من فوق فقد صحف. [شفاء الغليل: 

14۷/۱[ ۱ 
(۲)انظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ °۱۸ . 
(۳) (وطَلَعََا مَمَ ابیت أي حفصة وعمرة» ويحتمل أن يريد طارقاً وعمرة. 


باب في الطلاق 


واحدة حفصة والأخرى عمرة» فقال: با حفصة فأجابته عمرة» فقال طا: أنت 
طالق» یظنها حفصة فان لم تكن هناك بينة طلقت حفصة فقط »وه و مراده 
ب(الملعوة) وان كان ثم بينة طلقتا معاء ومعنی: (فطلقها) آي: آوقع علیها 
الطلاق لفظاً كا تقدم» وحکی ابن الحاجب في هذه السألة آربعة أقوال”': قول 
بطلاقهی معأء وقول بعدمه فيهماء والقول الذي ذكره هناء وقول بطلاق المخاطبة. 
والأقوال هكذا منصوصة فيمن عنده عبدان اسم أحدهما مرزوق والآخر ناصحء 
فقال: يا ناصح. فأجابه مرزوق» فقال: أنت حر. (أوأكره) هذا هو الصحيح 
لقوله القة: «حمل عن أمتي الخطاً والنسيان وما استکرهوا عليه" '' وقوله ات 
«لا طلاق في إغلاق)”". ولأن الإكراه يتعذر معه القصد الذي هو أحد أركان 
الطلاق وسواء أكره على اليمين أو على الحنث. وعن بعض المتأخرين: إلا أن 
پترك التورية مع العلم بها والاعتراف بأنه لم يدهش بالإكراه عنها. (ولویکتقویم 
جزء القبد)“ أي: إذا حلف لا باع نصف عبده فأعتق شريكه نصيبه فعتق عليه 


(۱) انظر: الجامع بين الامهات» ص: 1۳۲. 

(۲) لم آقف على لفظه وبنحوه آخرجه ابن ماجه. کتاب الطلاق» باب طلاق الکره: 

۱ ۱ برقم (۲۰۵) وابن حبان في صحیحه کتاب التاریخ» باب فضل الامة: 
۹ برقم (۷۲۱۹). 

(۳) آخرجه ابن ماجه کتاب الطلاق» باب طلاق الکره: ۱/ 170 برقم (۲۰)» والحاكم 
في الستدرك کتاب الطلاق: ۰۲۱۱/۲ برقم (۲۸۰۲). ولفظه: «لا طلاق ولا عتاق في 
إغلاق». وقال: هذا حديث صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(4) (ولَوء بکتقر یم جُزء الْعَبْدٍ) حکم بمذهب المغيرة» وأشار ب (لو) لمذهب"المدونة". 
والصواب العکس, ولولا ما عطف عليه من قوله: (آو في فعل) لكان وجه الکلام: 
لا بکتقویم جزء العبد. [شفاء الغليل: ۱/ 4۷ ]. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختجر) 


حنث. ابن شاس: الا أن يتوق الا آن یغلب علیه(). 
(أؤفي ففل)”" أي : أن الإكراه في الفعل كالإكراه فى نقول» کم لو حالف لا 


() انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ 6019. 

(۲) (أو في فغل) الظاهر أنه معطوف عَلّ ما في حيّر َو وذلك مشعر بأن الإكراه على 
الفعل ختلف فيهء وأن المشهور أنه إكراه وهذا صحيح غبر أنه یفتقر إلى تحرير؛ 
وذلك أن الأفعال التي ذکروا في الباب ضربان: 

أحدهما : الفعل الذي يقع به الحنث وفيه طرق: الأولى طريقة اللخمي قال: إذا حلف 
بالطلاق أن لا يفعل شیتا فأكره على فعله مثل: أن يحلف أن لا يدخل دار فلان 
فحمل حتى أدخلهاء أو أكره حتى دخل بنفسه» أو حلف ليدخلنها في وقت كذاء 
فحيل بينه وبين ذلك حتى ذهب الوقت. فهو في جميع ذلك غير حانث. 

فأما إن حمل حتى أدخل فلا يحنث؛ لأن ذلك الفعل لا نسب الیه» فلا يقال: فلان دخل 
الدار» ويختلف إذا أكره حتى دخل بنفسه أو حيل بينه وبين الدخول دا حلف 
ع فمن عر افع اعا نت ومن لها عل جرد اللفظ اة 
لأن هذا دخل ووجد منه الفعل وینسب إليه. والآخر حلف لیفعلنٌ فلم يوجد منه 
ذلك الفعل. 

الطريقة الثانیة: لابن حارث قال فیمن حلف لا آدخل دار فلان: لو حمل فأدخلها مكرهاً 
دون تراخ منه ولا مکث بعد إمكان خروجه ] يحنث اتفاقاًء وکذا لو آدخلته دابة هو 
راکبها و1 یقدر عل إمساكها زاد في سماع عیسی: ولا نزول عنها. 

الطريقة الثالثة: لابن رشد في نوازل آصبغ قال: لا يحنث بالاکراه في: لا آفعل. اتفاقاًء (نما 
اخلاف في: لأفعلنَ» والشهور حنثه. وقال ابن كنانة لا يحنث. 

الطريقة الرابعة: لابن رشد اها قال نی حنثه: الثهافي یمین احنث لا البر؛ لرواية عیسی» 

ومقتضى القیاس» والشهور وعَلى هذا الشهور اقتصر الصتّف في باب: الأی‌ان 

والنذور إذ قال: ووجبت به إن يكره ببر وهذا في الحالف على فعل نفسه لا غيره. 

لضرب الثاني: الأفعال الحظورة شرعاً قال ابن رشد في رسم حمل صبياً من سیاع عیسی 

من كتاب: الایمان بالطلاق: وأما الإكراه عَلَ الأفعال فاختلف فيها في المذهب على 
قولين أحدهما: أن الإكراه في ذلك يكون إكراهاً وهو قول سحنون ودليل مافي 


باب في الطلاق 


دخل دار فلان فأكره على دخوطاء وهو أكثر نصوص آهل المذهب. 
(إلا أن يترك التورية مع معرفتها) ' قد تقدم هذا من کلام بعضهم» وظاهره 1 
تقید» وهو ظاهر کلام اللخمي وكلام ابن شاس يقتضي أنه عاطق 


النكاح الثالث من "المدونة". 

و الثاني: أن الاکراه لا یکون في ذلك إكراهاً ينتفع به ا مكره» ول هذا ذهب ابن حبیب 
وذلك في مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير والسجود لغير الله تعالى والزنا بالمرأة 
لختارة لذلك أو المككرهة له على أن يزني بها ولا زوج ها. .وماآشبه ذلك مالا 
لف يوسن اف اا ها و سر لیک ا ااه ا 
ذلك فلا اختلاف في أن الاکراه غير نافع في ذلك. 

زاد في "الذخيرة" : والفرق بين الأقوال والآفعال أن المفاسد لا : تتحقق في الأقوال؛ لأن 
که عل كلمة الكفر معظّم لربه بقلبه» والأيهان ساقطة الاعتبار بخلاف شرب 
الخمر والقتل ونحوهما فإن الفاسد فِيهًا متحققة» وعتر ابن عبد السلام عن الفرق 
بينهما ب: أن القول لا تأثير له في المعاني ولا الذوات بخلاف الفعل فإنه مؤثر. 

والذي أشار إليه ابن رشد في النکاح الثالث من "المدونة" هو قوله في الأسير: فان ثبت 
إكراهه ببينة 1 تطلق عَلَيْه. قال في "جامع الطرر": هذا يقتضي أن من أكره عل 
شرب الخمر وأكل لحم الخنزير فإنه يأكل ويشرب كما أقامه منه ابن رشد: لأنه ذا 
أكره على النصرانية فقد أكره على الخمر والخنزير.. ونحو ذلك وقبله أبو الحسن 
الصغیر فتأمله. فإذا تقرر هذا وأمكن حمل كلام المصنف على الضربين كان آول ولو 
بنوع تجوّز وتغليب» وربا تستروح من کلامنا على ألفاظ بعد هذا ما يزيدك بيانا في 
ذلك. وبالله تعالى سبحانه آستعین. [شفاء الغلیل: ۹۸/۱ ]. ۱ 

(۱) (إلا أن یلك التَوْرِيَة مَمَ مَعْرِقَتِهَا) لا مرية أن هذا الاستثناء راجع للقول» کقول 
الکره: آنت طالق» يريد من وثاق أو يريد وّجعة بالطلق وهو الخاض وآما 
الفعل بضرَبَيْه فلا یمکن التورية فیه؛ لا علمت من کلام القراني وابن عبد 
السلام فوق هذا. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۵۱۹/۲. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختصن 


(بخوف مزلم من هتل أوضرب, أو سجز آوقید). أي (أكره.... بخوف مؤلم....إلى 
آخره) ومراده بذلك أن الإكراه الذي لا يثبت معه حكم يكون بخوف مؤلم من 
الضرب أو القتل أو السجن أو نحو ذلك لا بحصوله كذهاب النفس المكرهة 
بالقتل» ونصوصهم متواترة على عدم اشتراط وقوع ما یتخوف وأن التهديد في 
وقوعه كَافٍ في رفع الحكم. (آوصفع لذي مرووة)”'' احترازاً من غبره» فإن الصفع 
لا یکون إكراهاً في حقه. (پملا) احترازاً ما لو فعل به ذلك في الخلوة؛ فإنه لايكون 
إكراهاً. (آوقشل‌ونده) أي: وكذا يحصل الإكراه بخوف قتل الولد. 

(أوثمَائه) أي: وكذا حصل الإكراه باخذ الالء کقوله: احلف لعل كذ 
والا أخذت مالك فحلف له خوفاً فإنه لا يحنث بذلك» ويكون معذوراً كالخوف 
على نفسه» وهو قول مالك وأكثر أصحابه» وقال أصبغ لا يعذر به ويكون حانثاًء 
وفرق عبد الملك بين المال الكثير فيعذر به ولا يحنث. وبين القليل فلا يعذربه 
ويحنث. ابن عبد السلام: وهو أقربها عندي وبعضهم يجعله تفسيراً. ابن بزيزة: 
والصحيح أنه إكراه إلا في اليسير الذي لا قدر له» ولا تعارضت هذه الأقوال عند 
الشيخ باعتبار الترجبح ولم يقدر على التشهير بها قال: (وهل إن کثر؟ تردد). (لا 
أجنبي) فان التخويف بقتله لا يكون إكراهاًء فإذا قیل له: احلف على کذا وإلا 
قتلنا زيداً» أو طَّلِبَ إحضاره منه يقل وهو قادر على ذلك» وأنكر كونه عالماً به 
یف خلت فان او کی بلك كن حاف وهس كر لهاك 
وابن القاسم ومطرف وأصبغ قالوا: ويؤجر إذا حلف ويلزمه الحنث. وإليه أشار 
(۱) (أَوْ صَفْع لِذِي مُرُوءَةٍ بمّلإ) كذا لابن رشد قال ابن عرفة: يريد يسيره» وأما 

كثيره فإكراه مطلقاً وقوله: (بملا) كذا في (الجواهر) وأغفله ابن عرفة. [شفاء 

الغلیل: 7/۱ ۵۰۰]. ۱ 


باب في الطلاق 
بقوله: (وأمر بالحلف لهسلم) أي: لأجل سلامة الأجنبي. 

(وکذا العنّق, والتكاح, والإضْرار والیمین, وتخوه) أي: أن الإكراه المذكور لا 
. يختص بالطلاق بل يكون أيضاً في العتق وَالنگاح وّالافزار وَاليَمِين بالله تعالى 
ونحو ذلك من عقود البيع والشراء. 

(وآما انکفر, وسبه الل وقذف المسلم - فانما یجوزللقتل) أي: أن الإكراه في 
هذه الأمور الثلاثة لا يكون إلا بخوف القتل وحده» فلا يسعه الإقدام على شىء 
من ذلك إلا إذا خاف على نفسه الحلاك بالقتل. نص عليه سحنون وغيره. وله أن 
يصبر حتى یل ولا یفعل ذلك» وهو مأجور» وهو أفضل” ' وإليه شار آخر 
المسألة بقوله: (وَصَبْرْهأجمَلُ). 

سحنون: وأما المرأة تخشى على نفسها الحلاك من الجوع ولا جد من يعطيها ما 
يسد رمقها إلا من يطلب منها الزنى فإنها يسوغ لما ذلك للخوف على نفسهاء 
ويصير حافا حال المكره بتخویف القتل. وإليه أشار بقوله: (انمرأة لا تجد مایسد 


(۱) قال ابن غازي بعد هذه الفقرة: قوله: اه لا تج ما وقد راهان E‏ 
نصّهانی کتاب الاکراه من "النوادر": قال سحنون: في کتاب: "اسر" -النسوب 
لابنه ني امرأة حافت على نفسها اموت من الجوع أو العطش» فقال لها رجل أعطي 
ذلك عل أن أطأكء فان خافت الوت وَسِعَها ذلك؛ لأن هذا إكراه وليست كالرجل 
يكره على الزنا؛ لأنه لا يطأمن خاف على نفسه الموت» وليس إكراهه في ذلك 
إكراهاء وأنكر أبو بكر بن اللباد قوله في المرأة وقال: يشبه نكاح المتعة. والله تعالى 
أعلم. الكهن:: والظنٌ بالعلآمة أبي عبد الله المقّري أنه ل يقف عَلَيه فإنه آخر "قواعده" 
ذكر فتيا أبي موسى بن الإمام بدرء امحد عنها؛ لقوطم: : من سرق لجوع لإ يقطع. ثم 
رده بأن الجوع يبيح أخذ مال الغير باختلاف في لزوم الثمن» فسرقته إن ۾ تكن 
جائزة فهي شبهة قوية بخلاف الزنا. [شفاء الغليل: /١‏ ۵۰۰ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


رمقها؛ إلا لمن يزني بها). 

(لاَشَثْل المسلم وقطعه وآن یزنی)() أي: فليس له القدوم على ذلك وإن حاف 
على نفسه القتل؛ إذ لیس له أن يصون دمه بدم غيره أو قطعه ولا بالاقدام 
على الزنی. 

(وفي لزوم طاعة أكره علیها قولان) ۳" مثل أن يحد ولي الأمر من یشرب خر 
یله ألا يشربها أو لایسرق أو لا يزني ونحو ذلك» والقول باللزوم لطرف 
وابن حبيب» وعدمه لأصبغ وعبد الملك. ابن رشد: وإن أكره على اليمين فيا هو 
معصية أو لیس بمعصية ولا طاعة لم يلزمه اليمين اتفاقا”". 

(كإجازته کالطلاق طانها) أي: وكذلك القولان فيمن أمِنَ فأجاز ما طلقه في 
حالة الإكراه» والقولان لسحنون كان أولاً يقول: لا يلزمه؛ لأنه ألزم نفسه ما لا 
یلزمه» ثم رجع فقال: يلزمه؛ لاختلاف الناس في لزوم الإكراه. واختار هذا بعض 
الأشياخ. وإليه أشار بقوله: (والأحسن الْمُضي) وأدخل الكاف في (کالطلاق) تنبيهاً 
على أن هذا الحكم ليس مقصوراً على الطلاق بل يجري في العتق والتكاح 
ونحوهما ما تقدم واحترز [417/ أ] بقوله (طائعا) ما لو أجاز ذلك انیا مكرهاً 
فإنه يلزمه بلا إشكال. 

ثم أشار إلى الركن الثالث بقوله: (ومعله ما ملك قبله) آی: وشرط المحل - 
(1) (لا قثل الم وقَطْعُه وأَنْ یز هذه من الأفعال التي تعلّق بها حقٌّ مخلوق» فهي 

في معرض الاستثناء من قوله: (أو فعل)» ومراده هنا بالزنى: الزنى بمكرهة أو ذات 

زوج كما دل عَلَيِْ كلام ابن رشد المتقدّم. [شفاء الغليل: 6۰۱/۱]. 


(۲) (وفي وم طَاعةٍ ره لیا قَوْلانْ) هو بحذف مضاف أي: : وقي لزوم يمين طاعة. 
(۳) انظر: : ایا والتحصيل: ۱۹/٦‏ . 


باب في الطلاق 


وهوالمرأة التي یقع علیها الطلاق- أن تکون ملوكة العصمة للزوج قبل الطلاق» 
وسواء كانت الملكية حقيقة کا إذا كانت تحته قبل إنشاء الطلاق, أو مجازاً كما إذا 
طلق امرأة ليس في عصمته ونوى بعد نكاحها وهو معنى قوله: (وٍن تعلیقا) آي: 
علق طلاقها على تقدير وجود عصمتها بيده» وغذا قال متمیا له: (کقوله لأجنبية: 
هي طالق عند خطبتهاء أو إن دخلت, ونوی بعد نکاحها) '' أي: إذا قال لما حين الخطبة: 
إن تزوجتك فأنت طالق» وان دخلت الدار فأنت طالق» ونوى: إن دخلت بعد 
أن یتزوجها -فإنه إذا نکحها فدخلت وقع الطلاق عليه حينئذٍ. وإليه آشار بقوله: 
(وَتَطْلُقْ عقبه) أي: عقيب التزويج في قوله: إن تزوجتك فأنت طالق» وهذا هو 
المشهور. (وعلیه النصف) أي: نصف الصداق؛ لأن الزوجة تطلق عقيب 


(۱) (كَمَوِْهِ اج هي طالق عِنْدَ طیها) الظرف متعلق ب "قوله" كأنه جعل وقوع 
هذا الكلام عند الخطبة بساطاً يدل ی التعليق مع فقد النية» فقوله بعد هذا: (ونوى 
بعد نكاحها) راجع لقوله: (إن دخلت) فقط والا فمتى نوی بعد نکاحها فلا فرق 
بين أن يقول عند خطبتها أو دون خطبتهاء واعلم أن ابن عرفة لما استنبط التعليق 
بالسياق من مسألة استرجاعها الواقعة في ستور "المدونة" قال: وكثيرا ما يقع شبهه 
فيمن يقال له: تتزوج فلانة؟ فيقول: هي عل حرام» أو يسمع حين الخطبة عن 
الخطوبة أو عن بعض قرابتها ما یکره فيقول ذلك» فكان بعض المفتين يحمله على 
التعليق» فیلزمه التحريم حتجاً بمسألة "الدونة " وفيه نظر؛ إذ لا يلزم من دلالة 
السياق عَلَ التعليق في الطلاق كونه كذلك في التحريم؛ لأن الطلاق لا يعلقه عامي 
ولاغيره في غير الزوجة» فكونه كذلك مع السياق ناهض في الدلالة على التعليق. 
والتحريم يعلقه العوامٌ في غير الزوجة؛ ولذا يحرمون الطعام وغيره. 

وأرى أن يستفهم القائل: هل آراد به معنى تحريمه طعاماً أو وب وآئه صيّرها كأخته أو 
خالته؟ أو معنی آتها طالق؟ فان آراد الأول 1 یلزمه شیء وإن أراد الأخير لزمه 
التحريم» وکذا إن لينو شیثاه إذ لا تباح الفروج بالشك. [شفاء الغلیل: ۰۱/۱ 9]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


التزویج فالواجب حينئذ ما ذكرء وكذلك إذا دخلت الدار الحلوف عليها قبل 
الدخول. وهذا مقيد ب ذا لم يأت في لفظه با یقتضی التكرار» فان أتى في 
كلامه بذلك كقوله: كلا تزوجتك فأنت طالق فإنه لا شيء عليه بعد الثلاث. 
التونسي وعبد الوهاب وغيرهما: وهو الصواب. وإليه آشار بقوله: (إلا بعد 
ثلاث على الأصوب)”"'. 

(ولودخل قالمسمى فقط) أي: إن سمى شین وإلافصداق المثل» وهو 
الور 

(کواطی بعد حنثه ولم یعلم) أي: فلا يلزمه إلا صداق واحد. 

(کبن ی كثيرا بذكر جنس آوبند آوزمان یبلفه عمره ظاهراً) أي: وكذا يلزمه 
الطلاق إذا التزمه فی| فيا ذکر کقوله: کل امرأة آتزوجها من الترك أو الروم أو من بلد 


مر ار ير و ی ور و 


كذا أو إلى سنتين أو ثلاث أو نحو ذلك فهي طالق. واحترز بقوله: (یبلغه عمره 


(۱) (إِلا بَعْدَ نَلاثِ على الأَضْوّبٍ) ذكر هذا الفرع في هذا الحل من "التوضيح" فقال: لو 
أتى في لفظه ب يقتضى التكرار فقال قبل النكاح: كلما تزوجت فلانة فهي طالق. 
فظاهر كلام ابن المُوّازْ أنه يلزمه نصف الصداق ولو بعد الثلاث تطلیقات وقال 
التونسي وعبد الحميد وغيرهما: الصواب أن لا شيء یه بعد الثلاث. انتهى. 

والذي لأبي إسحاق في شرح "الوَازية ": دا عيّن قبيلة تكرر عَلَيْهِ كلما تزوج منها ويلزمه 

۱ نصف الصداق كلما عقد النكاح في واحدة منهن إلا أن يتكرر نكاحه في واحدة 
ثلاث مرات فیتزوجها رابعة قبل أن تتزوج زوجاً فلا يلزمه ها صداق؛ لأنه نکاح 
اطل وهي مطلقة لا زوجت قبل زوج فلا صداق ها قبل اليناء. انتهى. 

قال صاحب "الناهج" : هذا إِذَا 1 يعثر عَلَيّهِ إلا بعد الوقوع. انتهى» وقال ابن محرزعن ابن 
الواز أنه يلزمه نصف الصداق كلما تزوجهاء ولعله يريد في الوضع الذي ثبت ما 1 
SG CRE‏ ل ار 
زب يثبت العقد 1 يجب الصداق. [شفاء الغليل: ۲/۱ ۵۰]. 


باب في الطلاق 


ظاهراً) ما [ذا ذکر ما لا یبلغه عمره من طول الزمان كاتني سنة ونحوها ما لا 
يعيش إلى مثله فانه لا شىء علیه؛ لأنه حرج ومشقة. (لآفي من تحته) آي: فإنه لا 
يلزمه الطلاق فیها إلا إذا أبانها ثم تزوجهاء فإنها تصير کغیرها وتطلق عليه بمنزلة 
من تزوجها من ذلك الجنس من لم يتقدم له عليها عقد النكاح إلى الآن» وإليه 
أشار بقوله: (إلاإذَا تزوجها) أي: بعد أن أبانها. 

(وله نكَاحهًا)”"" أي: وله نكاح التي تحته إذا أباها فيا إذا قال: كل امرأة 
آتزوجها طالق. 

(ونکاخ الامام) أي: وكذلك له نكاح الإماء في قوله: كل حر آتزوجها طالق؛ 
ويلزمه اليمين في الجرائر. (في کل حرق) هو عائد على المسألتين کم تقدم' ". 

(ولزم في المصرية فیمن آبوها كذليك)”' أي: إذا قال: لا أتزوج مصريةء فإنها 
يلزمه فيها الطلاق» وسواء تزوجها بمصر أو غيرهاء وقاله حمد وغيره. الباجي: 


(۱) (وله نِكَاحَهَا) أشار به لقول ابن راشد القفصی: وفي المذهب أنه يباح له زواجها 
وتطلّق عَلَيْهِه والقياس أن لا يباح له زواجها للقاعدة المقررة وهي: أن ما لا يترتب 
له مقصوده لا يشرع» والقصود بالنكاح الوطء وهو غير حاصل بهذا العقد, وإليه 
ذهب بعض الفقهاء قال: وهو بمنزلة ما لو قالت له المرأة: آتزوجك على أني طالق 
عقب العقد» فإنه لا يجوز ولا تستحقٌ عَلَيْهِ صداقاً إن تزوجته ولا فرق بين أن يكون 
الشرط منه أو منها. قلنا هنا فائدة وهي: أنه يتزوجها عقب طلاقه إن شاءت إلا أن 
يعلق ذلك بلفظ يقتضي التكرار مثل: كلا فلا یباح له زواجها. انتهى. وقبله لي 
"التوضيح". [شفاء الغليل: ۱/ ۵۰۳]. 

(۲) (في كَل خُرَّة) راجع للمسألة الثانية فقط. [شفاء الغليل: ۱/ 90۳]. 

(۳) (وَ لم في الْمضريّة في من وا كَذَّلِكَ) لیس صورته أن يقول: لا أتزوج مصرية ك 
قيل؛ ولكن صورته أن يقول كل مصرية أتزوجها فهي طالق . [شفاء الغليل: 
۱ ۰۰۳ ]. 


شرح بهرام الصغير الدرر في شرح المختصر) 


ولو تزوج من أبوها مصري وأمها شامية فإنه يحنث. ابن المواز عن مالك: ولو 
حلف لا يتزوج مصرية فلا بأس أن يتزوج بمصر غير مصرية. اللخمي: يريد ما 
لم يطل مقامها وتصير على طباعهم وسيرتهم. وإليه أشار بقوله (والطارة إن 
تَغلفت بخلقهن). (وفي مصرَيلْرَم في عملها ان نَوى) أي: فان حلف ألا يتزوج بمصر 
ونوى عملها -لزمه إن تزوج فيه. 

وال لمحل لزوم الجمقة) أي: وإن لم ينو عملها بل نواها خاصة -فإنه يلزمه 
فيمن على ثلاثة أميال» وهو المحل الذي يلزمه منه الجمعة. (وله المواعدةیها) يريد 
بذلك: ما قال ابن القاسم في العتبية أن من حلف بطلاق من يتزوجها بمصر فلا 
باس أن يواعدها بمصر ويعقد نكاحها بغيرهاء قال: ووجهه أن المراعى انعقاد 
النكاح» وهو إن| يعقد بغير مصر فلا حنث علیه(. ظ 

(لا ان عم النساء) فقال: كل امرأة أتزوجها طالق» فإنه لا يلزمه شيء؛ للحرج 
والمشقة» ول يعتبروا بقاء الإماء؛ لأن الزوجة أضبط ناله. (وَأَبْقَى قلیلا) يريد: 
كقوله: كل امرأة أتزوجها إلا فلانة أو إلا بنات فلان» أو ذكر عدداً قليلاً -فإنه لا 
شيء عليه» کمن عم النساء» ورواه المصريون عن مالك في: كل امرأة آتزوجها 
تفویضا لم يلزمه؛ لأن التفويض غير مبذول ولا مرجو. وإليه آشار بقوله: (كَكُلَ 
امرأة أَتَرُوجِهَاء الا تفویضا) أي: فلا يلزمه. 

من قري صفیرة) أي: وكذا لا يلزمه شىء؛ إن: أبقى لنفسه قرية صغيرة. (أَوْ 
حتی أنظرها فعمي) أي : وكذا لا شىء عليه إذا قال: كل امرأة أتزوجها حتى أنظر 
إليها طالق» فعمي قبل ذلك» وقاله في كتاب محمد قال: وكذلك: حتى ينظر إليها 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: 5/ .5٠0‏ 


باب في الطلاق 
فلان» فات فلان. (آوالاأبکاربعد کل شیب) أي : أن من فال: كل ثيب آتزوجها 
طالق» ثم قال: كل بكر آتزوجها طالق» فلا یلزمه في الابکار شيء» ویلزمه في 
غبرهن» وآما العکس وهو أن یذکر الأبكار ثم الثيب فلا شيء عليه في الب 
ويلزمه في الأبكار» والحاصل أنه يلزمه فيمن تقدم من القبلیین دون من تأخر. 

(أَو خشي في المجل العنت, وتعذرالتسري) آي: وهکذا لا یلز مه إذا علق المنع 
بأجل وخشي العنت قبل انقضائه وتعذر عليه التسري» وقاله في المدونة”"» وقال 


ابن القاسم: ولا أَحدٌ مقدار ما يعذر فيه ولا شك أن عشرين سنة کشیر؛ قال: 
واه أو هه ال نی 

(أوآخرامرأة) آي: وکذا لا شيء عليه إذا قال: آخر امرأة آتزوجها طالق؛ 
وقاله ابن القاسم» زاد في العتبية: وهو کمن حرم جميع النساء لأنه كلا تزوج 
ام ة طلقت اذ لعلها آخر امرأة یتزوجها فلا یستقر ملکه عی امرأة اسن 
الواز: ونحن نری أن يقف عن وطئهاحتی ینکح انية فتحل له الأولى» 
ویقف عن الثانية حتى ینکح ثالثةه وهو في التي يقف عنها کالول. وإلى هذا 
أشار بقوله: (وَصُوْب ووه من الأونَى حَتَى يكح ثانيّة, شم كذلك. وَهُوَفي 
الموقوفْة کالمولي) آي: فان رنه فالأجل [۹۷/ ب] من يوم الرفع» وقال 
سحنون کذلك في العتبية *. 


(۱) انظر : الدونة: ۰۷۲/۲ ۰۷۳ وتهبذيب الدونة: ۳۹۵/۲. 
(۲) انظر : النوادر والزیادات: ۵/ ٠٠١‏ . 

(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۱۳۱/۲ . 

(6) انظر: البیان والتحصیل: ۰۱۳/۲ ۰۱۳۷ 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح الختج 


(واخقاره إلا لاولی) يشير إلى ما قاله اللخمي» فإنه لا حكى عن ابن القاسم ما 
تقدم وذكر کلام ابن الموازء قال: والصواب ألا شيء عليه في الأولى لأنه لما قال: 
آخر امرأة» علمنا أنه جعل لنکاحه آولا م يرده باليمين. 
قوله (فهي) آي: التي أتزوجها من غيرها طالق» فإذا تزوج من غيرها وقع الطلاق 
عليها ناجزاًعل المشهور؛ لأن قصد الحالف بذلك الرغبة في نساء المدينة والتزام 
طلاق غيرهن» ولا فرق بين كونه تزوج في المدينة قبلها أم لاء وهو ظاهر الدونةه 
وهو أيضاً ظاهر الجواهر» وحمل سحنون ذلك على ظاهره لغة من التعليق وهو 
التزام طلاق من يتزوجها من غير المدينة بشرط ألا يتزوج من المدينة قبلهاء قال: 
ويوقف عن التي من غيرها حتى يتزوج من المدينة» وهو بمنزلة من قال: إن لم 
تزوج من المدينة فامرأته طالق» وهو ظاهر كلام اللخمي» وإليه أشار بقوله: 
(وتَژو لت على أنه نما یلزمه الطلاقَِذَا توح من غیرها شَبهَ)”". 


8 2 چرم که 


ا إن 1 تزوج من نَ اميت قهي طاق ترج من غَيْرِهَا جر طَلاقَهَاء وتَؤوّلتْ 

أنه إا يمه لطلاق إذَا تَرَوّجَ من غَيِْهَا قَبْلَهَ) هذان عند المصنف على ما بيده 

في "التوضيح" تَأَوِيلانٍ على "المدونة 2 الأول ظاهر "الجواهر" والثاني فهم 

اللخمي؛ و يعرج هنا عل الشاذء وهو قول سحنون بالإيقاف» وما نسب 

"للجواهر' ' زعم أنه ظاهر "المدونة" يعني: ار یب" البراذعي وفيا قال المصنف 
نظرء والذي فهم اللخمي وابن محرز عَلَيْه عوّل ابن عبد السلام وغيره. 

وما أحسن تحصيل ابن عرفة إذ قال: وفيا إن قال إن 1 أتزوج من الفسطاط فكل امرأة 

أتزوجها طالق لزمه الطلاق فيا يتزوّج من غيرها. اللخمي عن سحنون: لايحنث 

فیما يتزوج من غير الفسطاط ويوقف عنها کمن قال: إن 1 أتزوّج من الفسطاط 

فامرأتي طالق» والأول آشبه؛ لأن قصد القائل أن كل امرأة يتزوّجها قبل أن يتزوّج 


باب في الطلاق 
(واعتبرفي ولايته عليه حال النّفوذ)"'' أي : واعتبر في ولاية الزوج؛ عل: ما 
يوقعه على المرأة من طلاق أو ظهار حَالٌ النفوذ؛ فلهذا إذا قال لزوجته: إن فعلت 
كذا فأنت طالق ثلاثاً» ثم آبانها بأن خالعها أو طلقها طلقة رجعية ثم أمهلها حتى 
نقضت عدتها ثم فعلت ذلك المحلوف عليه - فلا يلزمه طلاق؛ لأنها حين الفعل 
أجنبية» ومحل الطلاق معدوم. وال هذا أشار بقوله: (قَلَو فعلت المحلوف عليه 
حَالَ بَيْنُونتهَانَم يَْرّم). ثم قال: (وَتَونَكَحهًا فَفَعدَنْهُ حل إن بقي من العصمة المعلق 
فیها شَّيْءٌ) فلو تزوجها بعد أن أبانها ففعلت ما حلف عليه لزمه اليمين» وسواء 
تزوجت غيره في زمن البينونة أم لا؛ لأن نكاح الثاني لا .هدم الطلاق السابق 
قبله» وهذا إذا بقى من العصمة الأولى طلقة فأكثر ى) قال» واحترز بذلك نما 
إذا طلقها ثلاثاً ثم نکحها بعد زوج ففعلت المحلوف عليه حینثذ فإنه لا يلزمه 
من الفسطاط طالق. ابن محرز: أحسب لمحمد مثل ما في "الدونة". بن بشير: هما 
على الخلاف في الأخذ بالاقل فیکون مولياً أو بالاکثر فيكون مستلنیاء وقول ابن 
الحاجب: بناءً عَلَ أنه بمعنى من غيرها أو تعليق محقق» يريد أن معناه على الأول 
حمليّة» وعَلّ الثاني شرطية» وتقريرهما با تقدم من لفظ اللخمي واضح. [شفاء 
الغليل: /١‏ 5 ۵۰]. 
۱ (۱) (واغمُرَ في الولابة عَلَيِْ حال النُوذ) الضمير في (عَلَيْه عَلَيْه) للمحل وهو الزوجة ابن 
عبد السلام: الراد بالولاية هنا الشيء ء الذي يلتزمه الزوج في زوجة من طلاق أو 
ظهار وكذا ما یلتزمه السيّد في عبده وأمته واستعمال هذا اللفظ في هذا الحل قلق. 
"التوضیح بح" الراد أن الولاية عَلى الحل الذي یلتزم فيه الطلاق انب تعتبر وقت وقوع 
امي ی SLE‏ 
لزمه الطلاق والا فلا. [شفاء الغلیل: ۱/ 6 ٠‏ ۰ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


جديدة. (كالظهار) أي: إذا قال ها: إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي؛ ثم 
أبانها ففعلته لم يلزمه ظهار» فان تزوجها بعد بينونتها ففعلته لزمه الظهار إن بقي 
من العصمة الأولى شيء» وإلا فلا. 

(لآمحلوف لها - قضیها وغیرها) ۲ أي: أن ما قدمه من اختصاص الحنث 
بالعصمة الأول مقيد با إذا كانت الزوجة محلوفا عليها كا تقدم» فأما إذا كانت 
محلوفاً لها فإنه يحنث مطلقاًء وقاله ابن الواز وغبره؛ لأن القصد تطبيبهاء فإذا قال 
ها: كل زوجة أتزوجها عليك فهي طالق ثم طلقها ثلاث ثم عادت له بعد زوج 
فإن اليمين تعود عليه» فإذا تزوج عليها حنث” '"» وهو مذهب الجمهور. 
علیها وان ادعى نية ؛ لان قصده أن لا بجمع) أي: ولو طلق المحلوف ها ثم تزوج امرأة 
أجنبية ثم تزوج الطلقة التي حلف ها فإن الأجنبية تطلق» ولا حجة له إن قال: 
نما تزوجتها وليست في عصمتي» وم أتزوج غيرها عليها. قال في المدونة: ولا 
أنويه إن ادعى نية لأن قصده ألا يجمع بینهی(". واستشكل هذا بعض 
المتآخرين؛ لأن الحالف يقول: نويت ألا أتزوج عليهاء وهي تقول: بل قصده 
ألا يجمع بينناء وذلك خالف له في قصده وهذا إذا ملت على ظاهرهاء وأما 


۳ 


على ما قاله بعضهم أن معناها: أنه قامت عليه بينة بذلك» ولو جاء مستفتب 

(۱) (لا لوف هَا) يريد أو عَلَيْهَا فإنها بخلاف الحلوف بطلاقها الَدمةء وهذا مقتضی 
مسألة زینب وعزة من کتاب: الایلاء من "الدونة" خلاف ماني کتاب الایان 
بالطلاق منها. 

(۲) انظر: الدونة:۲/ ۷۰۷۳ وتهذیب المدونة: ۲/ 05". 

(۳) انظر المصدر السابق نفس الصفحة. 


َضْدّقَ؛ فلا اشکال. آبو الحسن الصغیر: وقیل: نبا لم ينوه لأنه حلف للزوجةه 
وا حلف على نية الحلوف له» وإلى هذا آشار بقوله: (وهل لأن الیمین على نية 
المجلوف لها). وال ما قاله بمعضهم آشار بقوله: (آوقامت عليه بينة) آي: أو 
لأن البينة قامت عليه (تَأویلان). وقال آشهب: لا شىء علیه؛ لأنه لم ینکح علیهاه 
وراعی لفظ الیمین. وقال مطرف: إن اشترط عليه ذلك في صل العقد -لزمه 


ذلك» وان طاع به فله نیته. 

(وفي : ما ات مدة حياتهاء إلا لنية کونها تجته) هذه مسائل المدونة» قال 
فیها: وان قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة طالق» لزمه» كانت فلانة تحته 
أم لاء فإن كانت تحته فطلقها فان نوی ما عاشت: ما دامت تحتي - فله أن يتزوج 
وهذا معنی قوله: (إلآلنية کونها تحقه) يريد: تقبل ویقبل نيته في الفتوی 
والقضاء ثم قال وان تكن له نية فلا یتزوج ما بقيت إلا أن خشى العنت”". 
مب الث على الدخُولٍ َتَقَوَدَلت- َِمَتَ وشنتین بيت واحدة كَمَالَو 
طَلَقَّوَاحدَةَ ثم عتَق) قد تقدم أن المعتبر في الولاية حال النفوذ لا حال التعليق؛ 
فلهذا إذا قال العبد لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلائا فعتق ثم دخلت 
لزمه الثلاث؛ لأنه حال النفوذ حر مالك للثلاث؛ فلو قال: أنت طالق اثنتين. 
فدخلت بعد عتقه - بقيت واحدة لما تقدم» ويصير بمنزلة ما لو طلق واحدة ثم 


عتق فانه يبقى له واحدة فقط؛ لأنه طلق النصف. كحر ذهبت له طلقة ونصف 


(۱) (وفيً) عَاسَتْ مُدَّةَ حیاعها) معطوف على قوله: (ولزم في المصرية)» و(مدة) مرفوع 
على أنه فاعل لزم» ويجوز نصبه على الظرفية أي: ولزمت اليمين في قوله:(ما 
عاشت مدة حياتها). 

(۲) انظر: المدونة: ۰۷۳/۲ تهذیب المدونة: ۲/ .٠٠‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص) 


فصارت طلقتان وبقيت طلقة. محمد: وكل من فيه بقية رق كالعبد في طلاقه حتى 
إذا عتق صار له حكم الحر من يومئذ في طلاقه. (ولوعلق[۹۸/ أ] طلاق ژوجته 
المملوكة لآبيه علی موته لَمَيَْفُدْ) بشرط أن يكون الولد يرث الأب. (عَلَى مَوْته) 
أي: موت آبیه» وإنا ل ينفذ الطلاق؛ لأنه قبل نفوذه قد ملك الأمة بالإرث 
فانفسخ نكاحه؛ إذ اللك لا جتمع مع النكاح» فلم يبق للطلاق محل يقع فيه. 
(ونفْظه : طلقت, وآنا طالق, آوآنت أو مطَلقَة أوالطلاقٌ لي لازم) هذا هو الركن الرابع 
من أركان الطلاق» وهو الصيغة عند من لا يرى الطلاق لازماً بمجرد النية» وأما 
من يرى ذلك فلا يكون اللفظ عنده من أركان الطلاق» ثم إن اللفظ ینقسم إلى 
صريح وغيره» فإن دل بالوضع اللغوي فهو صريح» وني الجواهر: ما تضمن لفظ 
الطلاق على أي وجه كان مثل أن يقول: أنت طالق» أو مطلقة» أو قد طلقتك» أو 
الطلاق لي لازم» أو قد أوقعت عليك الطلاق» أو آنا طالق منك» وما أشبه ذلك 
ما ينطق فيه بالطلاق . فيلزم بهذه الألفاظ الطلاق ولا يفتقر إلى نية. (لأمُنْطَلقَة) 
أي: فلا يلزم فيها طلاق؛ يريد: إلا مع النية وهو متفق عليه ولهذا استشكل 
القراني قول الفقهاء إن الصريح ما فيه الطاء واللام والقاف. (لرَمواحدة؛ إل لنية 
أكثر) أي: ويلزم في كل لفظ من هذه الألفاظ الصريحة طلقة واحدة إلا أن ينوي 
أكثر منها وقاله في الجواهر”' وقال أصبغ: تلزمه ثلاث ولا ينوى. 

(كاعَتَدّي) يريد: أن من قال لامرأته: اعتدي فلا يلزمه إلا طلقة إلا أن ينوي 
أكثر منهاء وقاله في الدونة. 
(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۵۰۹ 


Q(‏ اظ الد رالاق تس اة 
(۳( انظر : الدونة: ۲-۲ وتبذیب المدونة: ۲/ °۷ 


باب في الطلاق 

(وصدقَ في تفیه إن دل البساط علی انعد. و کانت موق فقالت: أطلقني) آی 
E‏ و رون O‏ 
َقَالَتْ: أَطلِقنِي» فقال ما: آنت طالق» وقال: وود فقو تفت 
يدين في ذلك إن سألته الإطلاق» وأما إن م اله بل قال ذلك 3 وادعی آنه 
أراد به الحل من الوثاق» فقال مطرف: يصدق» وقال آشهب: لا یصدق, قيل: 
وان جاء مستفتياً صدق على كل حال واختلف في تأويل المدونة؛ فمنهم من 
تأوهها على قول مطرف» ومنهم من تأولها على آشهب. ول هذا أشار بقوله: 
(وان نم تسأله فتأویلان). 


و 2 


(والثلث في: بَنّة, وحبلك علی شَاربك,أووَاحدة باننة, آونواها: بخلیت سبينك. أو 
ادخلي) أي: الطلاق الثلاث يلزم قائل أحد هذه الألفاظ لزوجته. قالفي ف 


0 ررد رك ری عل کار از اتاپ زرا بك سياف ار 
اذخل) ليست هذه الألفاظ سواء عَلى الشهور أما البتة فثلاث دخل بها آم لاء وأما 
(حبلك عَلَ غاربك) فقال في كتاب: التخيير والتمليك من"المدونة": هي ثلاث 
ولا ينوى؛ لأن هذا لا يقوله آحد» وقد أبقى من الطلاق شيئاً. اللخمي: وهذا 
يقتضي أن لا ینوی قبل ولا بعد. وفي کتاب محمد: ینوی قبل. وأما: واحدة بائنة 
وادخل» فقال في کتاب التخییر والتمليك من "الدونة نة۳: وان قال فا بعد البناء: آنت 
طالق واحدة بائنة فهى لاث» أو قال لما: الحقى بأهلكء أو استتري أو ادخلى أو 
احرجی؛ برید بذلك کله: واحدة بائلة -فهی ثلاث. فخصّ ذلك با بعد ا 
ولعل الصتف سکت عن ها القید لوضوحه. 

وقد بان لك أن الضمی من قوله: : (أو نواها) يعود على واحدة بائنة كم في 'المدونة نة" 
واقتصر الصنف على لفظ: (ادخلى) دون ما معه في "المدونة" له أخنهنا فهى 
احری؛ ولذلك الحق بها: یت سبيلك لد نوی به واحدة بائئة وإن ينو به ذلك 
فسيقول فيه: وثلاث إلا أن ينوي أقل مطلقاً في: حليت سبيلك هذا أمثل ما يحمل 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختصی 


الرسالة: ومن قال لزوجته: أنت طالق البتة» فهي ثلاث بنى آو یبن . ونص في 
الدونة على أن من قال لزوجته حبلك على غاربك يلزمه الثلاث”". اللخمي: 
ومقتضاه قبل الدخول وبعده» وفيها أيضاً: وان قال ها: أنت طالق طلقة بائنة» - 
فهي ثلاث . . والضمير في: (نواها) راجع إلى (الثلآث) أي: وكذلك إذا قاللما: 
خلیت سبیلك. أو ادخلي الدار» يلزمه الثلاث إن نواها. 

(والثلاث, إلا أن ينوي آقل إن نم يدخل بها في : كالميتة والدم, ووهبتك ورددتك 
الک آی: أن من قال لزوجته غير الدخول بها: أنت علي کاليتة ونحوه ها 


عََيْهِ کلامه. والله تعالی أعلم. [شفاء الغلیل: ۱ ۵۰1]. 

() انظر: الرسالة لابن أبي زید» ص :1 ۹. 

() انظر: الدونة: ۰۲۸۸/۲ وهذیب الدونة: ۲/ ۳۰۵. 

(۲) انظر: ۷ ۲ وتبذیب المدونة: 1/۲ . 

۵ (والثلاث. إلا رل بل چان انا ررك وتكنقاك 
لاملك أو أَنْتِء أو مَا أنْقَلِتُ له من اهي حر م. أو حَلِية» أو بات و آنا) الشرط 
راجع للاستثناء» فأما: آنت عل كالميتة والدم ۷ الخنزير. فقال في كتاب: "التخيير 
والتمليك" هي ثلاث وان 1 ينو بها الطلاق» قال آبو الحسن الصغیر: ولو كان قبل 
البناء وقال آردت واحدة لنوّيء وأما وهبتك ورددتك لأهلك وخليّة وبرية وبائن» 
قال: مني» أو [یقل: فصرّح فیهّا في الکتاب الذکور بمثل ما هنا. قال اللخمي: هو 
الشهور من قول مالك وأصحابهء وآما آنت حرام فكذلك» قال عل أو 1يقله قاله ‏ 
للخمي بخلاف ما يأتيء وآما: ما أنقلب إليه من أهلي حرام فلم آقف عَلَيْهِ عَلَ هذا 
الوجه الذي ذكره الصنف. ولكن قال اللخمي: إن قال ما آنقلب إليه من أهلي حرام أو 
قال ما أنقلب إليه حرام» و يذكر الأهل فهو طلاق» فإن قال: : حاشيت الزوجة 1 
یصدق إِذَا سمى الأهل» ويصدق إِذَا يسم الأهلء واختلف دا قال: ما آنقلب إليه 
حرا م إن كنت لي بامرأة أو إن 1 أضربك؟ فقال ابن القاسم: لايحنث في زوجته؛ لأنه 
أخرجها من اليمين حين أوقع يمينه لیا علمنا أنه 1 يردها بالتحريم» وإنما آراد غيرها 


باب في الطلاق 
ذگر فإنها تطلق ثلاثاً الا أن ينوي أقل فيصدق. قال في المدونة: وان قال: أنت 
كالميتة أو کالدم» فهي ثلاث وان لم ينو به الطلاق» وان قال: وهبتك أورددتك 
لأهلك. فهو ثلاث في الد حول بهاء وینوی في غيرها. (أوأنت, وم نب |لبیه من آهلي: 
حرام) أي: وكذا یلزمه الثلاث في غير الدخول بها إلا آن ينوي آقل إذا قال ها آنت 
حرام أو ما انقلب إليه من أهلي حرام ونحوه فى الجواهر”'". (و خلیة أوبَائتة أوأنا) آي: 
وهكذا يلزمه في هذه الألفاظ الثلاث. إلا أن ينوي أقل في غير الدخول بهاء وقاله ابن 
شاس في خلية وبائن" وهو المشهور. وأما قوله: (أوأَنَا) فهو مقابل لقوله: (أوأنت) 
ويعني به: أن من قال لزوجته: أنا عليك حرام» أو خلي منك آوبائن...» ونح و ذلك 
فهو كقوله: e a‏ ىقر 
الدخول مها؛ لأنه لا ينوى إلا فيها على المشهورء وأما غيرها فلا؛ لأنها تُطَلَقّ عليه ثلاثاً 
في جميع ما تقدم» ولاینوی؛ فلا يتكحها إلا بعد زوج. 

(وَديْنَ في تفیه ان دل بساط علیه) أي: إذا قال: لم أقصد طلاقأء قال في المدونة: 
وإذا قال: أنت خلية» وقال: ۸ أرد به طلاقاء فإنه يصدق إذا تقدم كلام يكون هذا 
جوابه» ولا فقد بانت إذا كان كلام مبحدا". (وثلاثفي: لاعصمة لي عليك. أو 


قال: وكذلك إا قال لماك الوم فرقيقي أحرار فإنه يحنث في رقيقه ولا 
محنث فبه. وقال أصبغ: محنث في الزوجة وبي العبد. انتهی . ومنه اختصر ابن شاس و 
يتنازلا لما تنازل له الملصنف» وحكى في "التوضيح' 'عن ابن العربي أنه قال: يلزمه إِذَا 
قال: ما أنقلب إليه حرام ما يلزمه في قوله: الحلال عل حرام وهو الطلاق إلا أن 
ا فال وله شی يقل :عن امز [شفء الغیل:۱/ 10۰۷ 

(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۵۱۱/۲. 

(۲) انظر : عقد الجواهر الثمینة: ۵۰۹/۲. 

(۳) انظر : الدونة: ۰۲۸۸/۲ وتهذیب الدونة: ۲/۲ ۳۰. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجر 
اشترتها منه الا لفداء) الإستثناء راجع إلى قوله: (لا عصمّة لي عَلِيْك) فقط. قال ابن 
شعبان والإوبياني في القائل لزوجته: لا عصمة لي عليك. أنه ثلاث إلا أن يكون 
معها فداء فتكون واحدة حتى يريد ثلاثاً. أبو محمد: وهو صواب. ثم حكى عن 
سحنون في امرأة اشترت من زوجها عصمته عليها ورضي بذلك فهي ثلاث؛ 
لأنها ملكت جميع ما كان يملك من عصمتها. 

(وثلاث, إلا أن ينوي آفل مطلقاً في : خلت سَبِيلّك)' “قد تقدم أنه إذا نوی هذا 


اللفظ الثلاث لزمته» ومذهب المدونة أنه ینوی في ذلك. , بنى أو لم يبن» وهو مراده 
بالا طلاق هناء قال فيها: وان لم يكن له نية فهي ثلاث" وهو مراده , تا دک هنا. 
(وواحدة في : فارفتك) يريد: إلا أن ينوي آکثر ۳۱ 

وي فيه وفي دده في: الْهبي. واضرفي, و نم اتود لته رل اه 
امرأة, فقال: لاء أوأنت حرة أو معتقَة, أو الحقي بأهنك, أو لست لي بسامرأة) أي : آن من 
قال لزوجته أحد هذه الالفاظ فإنه ینوی في نفي الطلاق إن ادعى ذلك» وفي عدده 


0۱ (ولاش إلا أن ينأك مطلقا في حَْيتُ مر نم آنه لا يناقض ما لها 
يتواردا عل محل واحد. [شفاء الغليل: ۵۰۸/۱]. 

(۲) انظر: المدونة: ۲۷/۲. 

(۳) (ووَاحدة في فَارَقنَكِ) بعد ما حكى اللخمي ما فِيهًا من الخلاف قال: والقول أنها 
واحدة دخل أو ل يدخل أحسن؛ لأ الفراق والطلاق وَاحد ومن فارق فقد طأق 
ومن طلق فقد فارق» قال الله عز وجل: #وَإن يَعَفَرقا ۲ يُفْنِ لکلا ُن یه 
وقال: أو فَارِقُوهنٌ یمَعروفی؟» و1 يأمرنا بالثلاث. انتهی» ونبذه شیخ شیوخناالفقیه 
المحقق أبو القاسم التازغدري فقال: ليس هذا أمرا بالطلاق» وإنا هو تخيير في ترك 
الارتجاع. والذي في "المدونة": قال ابن وهب عن مالك: وقوله: قد خليت سبيلك 
كقوله: قد فارقتك. أبو الحسن الصغير: وفارقتك واحدة. [شفاء الغليل: 
ا 


من واحدة أو آکثر. ابن القاسم: وحلف في نفیه. آصیغ: فان قال: نویت الطلاق» 
ولم آنو عددا» فهو البتة» مدخول بها أم لاوما ذکره نی آنت حرة هو مذهب 
للدونة» وفیها: وان قال ها: ما أنت لي بامرأة» أو لم آتزوجك أو قال له رجل: هل 
لك امرأة؟ فقال لا -أنه لا شيء عليه إلا أن يريد الطلاق ٠‏ لامر 
البتات حتى ينوي أقل [۹۸/ ب ]. 

(إلا آن یعنق في الآخير) أي: ني اللفظ الأخير» وهو قوله: (لست لي بامرأة) 
فيقول: إن دخلت الدار أو فعلت كذا فلست لي بامرأة -فإنه يلزمه بذلك الطلاق؛ 
لعدم صحة حمل كلامه فيه على الكذب» بخلاف غير المعلق؛ لظهور الكذب فيه 
ومهذا أفتى ابن أبي زيد. 

وان شال: لأنكاح بيني وسینك. أولا ملك عنیك. ولا سبیل لي عليك. فلا شيء 
عليه ان كان عتّاباً) مکذا ني الدونة . عیاض: وظاهره إن لم يكن عتاباً ول ينو 
شیا أنه طلاق. ونحوه للخمي» والیه آشار بقوله: (والاًفبتات). 

(وهل تحرم ب: وجهي من وجهك حرام. أو على وجهك آو ما عيش فيه حرام آولا شيء 
عليه وله لها یا حرام. أو لحلل حرام و خرام عني, آو جمیع ما أملك حرام ولم يرد 
ادخالها؟ قولان) " برید: أنه احتلف هل تحرم المرأة بقول زوجها شا: وجهي من 


(۱) انظر : الدونة: ۲ هوغهذیب الدونة: ۲/ 5 

(۲) انظر : الدونة: ۰۲۹۳/۲ وهذیب الدونة: ۱۰/۲ ۳. 

(۳) (وعل رم بوجهي من وجهك حرام؟ او عَلَ وَجْهِكِء أَوْ ما عيش فيه حَرَامٌ) هذه 
ثلائة ألفاظ حکی فیهّا قولین الأول: وجهي من وجهك حرام. الثاني: وجهي عَلى 
وجهك حرام. التالت: ما أعيش فيه حرام. 

ما الأول فقال في سماع عيسى من كتاب التخيير: من قال لامرأته: لح ا 


شرح بهرام الصغیر (الطرر في شرح الختجر 


لا تحل له حتی تنکح زوجاً غیره. ابن رشد: اتفاقا؛ لأنه کقوله: أنت عل حرام هي بعد 
البناء ثلاث لا ینوی في آقل منهاء إلا أن يأتي مستفتياً. ابن عرفة: قوله: هذا نصّ في أنه 
ینوی بعد البناء إن كان مستفتياً كنقل ابن سحنون خلاف ظاهر"المدونة" وغيرهاء 
وقول ابن رشد: اتفاقاً. قصور؛ لقول اللخمي: وقال محمد بن عبد الحكم: لاشیء 
عَلَيْه وذهب في ذلك إلى ما اعتاده بعض الناس في قوهم عيني من عينك حرام 
ووجهي من وجهك حرام؛ بریدون بذلك البغض والمباعدة. انتهی. 

وقد كان اللا5 تق بالصنف أن يجزم با حکی ۶ عليه ابن رشد الاتفاق؛ فان ذلك آدل دلیل 
على شذوذ مقابله. ۱ 

وأما الثاني: فقال اللخمي: إن قال وجهي على وجهك حرام. كان طلاقاء وقبله ابن راشد 
القفصي وابن عبد السلام» وزعم الصنف في " التوضيح"أن اللخمي نص فيه على 
عدم اللزوم بعد أن آشار لقول ابن راشد القفصي باللزوم فادعی الخلاف فيي 
وجری على ذلك هناء وذلك كله وّهم. فقف عل نصوص ما ذکرنا یتضح لك ما 
قررناء فکان الواجب عَلَيْهِ أن یقطع هنا باللزوم. 

وأما الثالث: فالقوّلانِ فيه معروفان. قال اللخمی: قال محمد فیمن قال: ما أعيش فيه 
حرام: لا شيء عليه يريد أن الزوجة ليست من العیش» فلم تدخل في ذلك بمجرد 
اللفظ إلا أن ينويها فيلزمه. قال عبد الحق: وأعرف فيها قولا آخره أن زوجته تمرم 
لیب وأظنّه في "السليانية " . انتهى. وما ظنك بظنّ عبد الح !). ثم قال بعد ذلك: 
قوله: (أَوْ لا ی عَلَيْه. كَقَولِهِ ها ی حرام أ ا خلال حرام و حرام عل زيم م 
مك حَرَامٌ ول یرد اما قَوْلانِ) أما الأول فبريد دا كان في بلد لا يريدون به 
الطلاق» وهو قوله أنت حرام وسحت. وكقوله ذلك لاله ذكره ابن يونس. 

وأما الأوسطان: فقال اللخمي: ولو قال: الحلال حرام ول يقل عَِيَّ أو قال عي حرام ول 
يقل أنت ل يكن عليه في ذلك شي» ول يحك ابن عرفة خلافه. 

وأما الرابع فقال التيْطِي : کتب من أشبيلية إلى القيروان في رجل قال: جميع ما أملك عل 
حرام هل يكون كقوله: الحلال عي حرام» وتدخل الزوجة في التحريم إلا أن 
يحاشيها أو لا تدخل؟» فقد اختلف فيها عندنا ول توجد رواية فقال الشيخ أبو بكر 
بن عبد الررحمن: قوله: جميع ما آملك عل حرام لا تدخل فيه الزوجة إلا أن يدخلها 
بنية أو قول» وقد قال ابن القاسم في الذي قال: الأملاك عََ حرام: أن الزوجة لا 


باب في الطلاق 


وجهك حرام» أو عِلِيَّ وجهك حرام» والذي روى ابن القاسم أنها تحرم بوجهي 
من وجهك حرام خلافا لابن عبد الحكم» ونص اللخمي في وجهي على وجهك 
حرام على عدم اللزوم» وقال غيره: تطلق. محمد: لا يء عليه إذا قال: ما أعيش 
في حرام» ولا نية له» وني تهذيب الطالب: وأعرف قولاً بلزوم الطلاق. وقال أبو 
عمران: إن صار ذلك عادة في لزوم الطلاق - لزمه والا فلا. وحذف حرام» من 
قوله: (وجهي على) لدلالة قوله: (آوما أعيش فيه حرام) وقوله: (قولان) جواب 
قوله: (وهل تحرم بكذا أو لا شيء عليه) وذكر من الأمور التي لا يلزم فيها شيء 
أربعة ألفاظ: الأول: قوله لها: يا حرام» وقد نص عليه ابن عبد الحكم» وقيده ابن 
يونس بأن يكون في بلد لا يريدون به الطلاق. 
وكذا إن قال: حرام فقط أو حرام علي» وهو اللفظ الثالث. أصبغ: ولا شيء عليه في 
تدخل في ذلك. وقال ابن الْموَّاز: إن نوی عموم الأشياء دخلت الزوجة فيهًا 
كالقائل: الحلال عل حرام. 
و قال الشيخ أبو عمران: الزوجات لسن ملكا للأزواجء وإنما الأملاك الاموال والإماء 
وأما قوله: الحلال عل حرام فلو قال في ذلك من جميع ما آملك 1 يكن عَلَيْهِ شيء وإِذَا 
قال: "الحلال عل حرام" سرى التحريم إلى الزوجات إِذَا 1 یعزهن بنية» وأما الذي 
عن أن يستثنيهن ثانية. انتهی. 
فقصد المصنف أن ينبهك على هذا الفرق إذ قال في الأيهان والنذور: (إلا أن يعزل في يمينه 
آولاً کالزوجة في الحلال عل حرام وهي المحاشاة. [شفاء الغليل: ٠9/١‏ 9]. 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح المختصر) 


بعدم اللزوم إن قال: جميع ما أملك حرام» وهو اللفظ الرابع. آبو بکر: إلا أن يدخل 
الزوجة. وغذا قال: (ولم يرد ادخالها) أي: فان أراد ذلك طلقت. (ان قَالَ:سَائبَة مني, 
أوعتيقة, أونيس بيني وبينك حلال ولا حرام -حلف على تیه( مکذا قال في 
الدونة» أي: إذا قال لامرأته: أنت سائبة مني.. إلى آخره. (حلف على نفيه) أي : 
نمي الطلاق. 


(فإن نو مدي آي فان دعى أنه 0 يرد طلافا بدلك» کلم عن 
E VEE OP YER‏ 
بقوله: (وعوقب). 

یی في الْعدد إن أنكر مد الطلاق بعد قوله :أت بائ بر أوْعَديّةأز 
بتة, جوابا لقولها : آود لوفرج الله لي من ۱ 7 صحبتك) ئ ادا تخاصم معها فقالت له: 
آود لو فرج الله لي من صحبتك. فقال في الجواب لها: أنت بائن...» ونحوه ثم 


() (وِن ال سا اؤ قآ یش بي ویب لد ولا َر رام مُ. حَلَفَ عَلَ 
تقیه» فان نگل نُوّيَ في عَدَدِهِ وعوقب) هذا قريب من قوله ری فيه وف 
عدده في اذهبي... إلى آخره) إلا أنه صرّح في "المدونة" في هذا باليمين والعقوبة ول 
يصرّح بها في الأول» فحكى الصنف في کل واحدة عل ما وّجده مع أنه استدل في 
"التوضيح" لليمين في الأول باليمين في هذا. ووقع لابن القاسم في أول رسم من 
" طلاق السنة تأديب من قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا. وهذا يدل على استواء المحلين 
أو تقاربه)؛ ولذلك ذكر المصنف معتقة في الأول تبعاً "للجواهر" إذ عدّه من 
الكنايات المحتملة» وعتيقة في الثاني ىا في "المدونة"» ومعنى ليس بيني وبينك 
حلال ولا حرام ليس بيني وبينك شيء. قاله آبو الحسن الصغير. [شفاء الغليل: 
01/١‏ )]. 
(۲) انظر: المدونة: ۲۹۳/۲ وتهذیب المدونة: ۳۱۰/۲. 


باب في الطلاق 


قال: ‏ أقصد بذلك إلا طلقة واحدة أو طلقتین ولم آرد الثلاث فانه لا يصدق؛ 
لأن قرينة حاله تدل على أنه آراد زوال العصمة وفك الزوجة من آسره» وهي لا 
حصل لما فائدة إذا صدق في دعواه؛ لأن له الارجاع بخلاف الثلاث. (وان قصده 
بك اسقني انماء, آویکل كلآم- لزم) أي: وان قصد الطلاق بقوله لزوجته: اسقني 
الاء. قال في الدونة: وإن قال ها: كلي واشربي» أو کلام ليس من آلفاظ الطلاق - 
فلا شیء عليه إلا أن يريد به الطلاق فیلزمه ما آراد من واحدة فأكثر» وكل كلام 
ينوي به الطلاق فهو طلاق” ". وهو الشهور. 

لا إن قصد التلفظ بالطلان ففف بهذا غلطا) هو كقول ابن القاس ق الدونة: إن 
آراد أن يلفظ بأحرف الطلاق فلفظ با ليس من ألفاظه غلطاً فلا شیء عليه حتى 
ينوي با تلفظ به طلاقاً فيلزمه”". (أوأراد آنینجرّالثلاث فَقَالَ: أنت طالق» وسکت) 
يشير إلى قوله في المدونة: وان آراد أن يطلق ثلاثاً أو يحلف بهاء فقال: أنت طالق» 
ثم سكت عن ذكر الثلاث أو تمادى في يمينه -إن كان حالفاً فهي واحدة» إلا أن 
ينوي بلفظ: طالق» الثلاث فيكون كذلك” ". (وسفّه شَائل: يا أمي, وبا أختي) نحوه 
في المدونة» ولفظها: ومن قال لزوجته: يا آمه ويا أخته ويا عمه ويا خاله فلا شيء 
اه و سین 


سس م اله كر ۱ 


(۱) انظر : المدونة: ۰۲۹۰/۲ وتهذيب المدونة: ۳۰۷/۲. 
(۲) انظر: تهذیب الدونة: ۲/ ۳۰۷ 

(6) انظر : الدونة: 6۲۹۲/۲ وتبذیب الدونة: ۲۰۹/۲ . 
(5) انظر: الدونة: ۰۲۹۱/۲ وتهذیب الدونة: ۳۰۷/۲. 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح الختجر) 


أخرسء وينزل منزلة الصريح» ولا فهي كناية. (وبمجرد إرساله به مع رسول) أي : 
أنه إذا أرسل بالطلاق إليها مع رسول فإنها تطلق بمجرد قوله للرسول» وهو 
متفق عليه» وسواء بلغها الرسول ذلك أو كتمها. (وبالكتابة عازا) لا حلاف في 
لزوم الطلاق إذا کتب به عازماً عليه قال ف الدونة وإذا کتب لها بالطلاق 
مجمعا عليه -لزمه حين كتبه' '. أي: وسواء وصل إليها أم لاء وأما إذا كتب غير 
عازم وم يخرجه من عنده -فلا يلزمه قولاً واحدا وكذلك إن أخرجه وم يصل 
إليها على المشهور» وقال أشهب وأصبغ: یلزمه» وان وصل إليها الكتاب لزمه 
الطلاق. وإليه آشار بقوله: (أولا إن وصل لها) أي: ولا يكون عازماً إن وصل 
الكتاب إليهاء فإن لم يكن له نية فقال في البيان: هو محمول على العزم” ". وقال 
اللخمي: محمول عل عدمه. (وفي نزومه بكلآمه النفسي خلآف)”" أي: أنه اختلف في 


(۱) انظر: الدونة: ۰۷۸/۲ وتهذیب الدونة: ۳۵۸/۲. 

(۲) انظر: البیان والتحصیل : ۵/ ۳۷۱. 

(۳) (وني لرُوه بگلامه الق خلافٌ) عدل عن التعبیر بالنية إلى التعبير بالکلام النفسي 
لا حرره القراني في الفرق الثاني من قواعده إذ قال: اختلف العلاء في الطلاق 
بالقلب من غير نطق واختلفت عبارات الفقهاء فيه» فمنهم من یقول في الطلاق 
بالنية: قَوْلانِء وهم الجمهورء ومنهم من یقول: من اعتقد الطلاق بقلبه ول یلفظ به 
بلسانه ففیه قَوْلانِ» وهذه عبارة ابن الجلاب والعبارتان غير مفصحتين عن المسألة 
فان من نوی طلاق امرأته وعزم عَلَيْهِ وصمم ثم بدا له لا يلزمه طلاق إجاعاً. . 

فقوهم في الطلاق بالنية وان متروك الظاهر إجماعاء وكذلك من اعتقد أن امرأته مطلقة 
وجزم بذلك ثم تبيّن له حلاف ذلك 1 یلزمه طلاق إجماعا؛ وانا العبارة الحسنة ما 
أتى به صاحب "الجواهر", وذکر أن ذلك معناه الکلام النفساني» ومعناه اذا آنشاً 
الطلاق بقلبه بکلامه النفساني و1 یتلفظ به بلسانه فهو موضع الخلاف» وکذلك 
آشار إليه القاضي آبو الولید ابن رشد وقال: ابا إن اجتمعا - آعني النفساني 


باب في الطلاق 
واللساني- لزم الطلاق» فان انفرد آحدهما عن صاحبه فقوّلان» فصارت النية لفظا 
مشتركاً فيه بين معان مختلفة في اصطلاح آرباب الذهب یطلق على القصد والکلام 
النفساني» فیقولون: صريح الطلاق لا يحتاج إلى النية إجماعاء وفي احتياجه إلى النية 
قَوُلانِء وهو تناقض ظاهر؛ لكنهم يريدون بالأول قصد استعال اللفظ في 
موضوعه. فان ذلك [نا يحتاج إليه في الكناية دون الصريح» ويريدون بالثاني القصد 
للنطق بصيغة التصريح احترازا من النائم ومن سبقه لسانه» ويريدون بالثالث 
الكلام النفساني» وقد بسطت هذه المباحث في كتاب: "الأمنية في إدراك النية" إِذَا 
تقرر أن الطلاق ينشأ بالكلام النفساني» فقد صارت هذه المسألة من مسائل الإنشاء 
بكلام النفس. ظ 

وكذلك اليمين أيضاً وَقع الخلاف فِيهاء هل تنعقد بإنشاء كلام النفس وَحده» أو لابد من 
اللفظ؟» ومهذا التقرير يظهر فساد قياس من قاس لزوم الطلاق بكلام النفس على الكفر 
والإيهان» فانبی) يكفي فیه| كلام النفس» وقع ذلك في "الجلاب '' وغيره» ووجه الفساد 
أن هذا إنشاء والكفر لا يقع بالإنشاء ان يقع بالإخبار والاعتقاد. وكذلك الإيمان 
والاعتقاد من باب العلوم والظنون لا من باب الکلام» وهما بابان مختلفان فلا يقاس 
أحدهما على الا خر ومن وجو آخر وهو أن الصحيح في الایمان أنه لا يكفي فیه جرد 
الاعتقاد» بل لابد من النطق باللسان مع الإمكان على مشهور مذاهب العلماء ىا حكاه 
القاضي عياض في "الشفاء" وغيره» فينعكس هذا القياس على قائسه على هذا التقدير 
ويقال: وجب أن يفتقر إلى اللفظ قياساً على الإيمان بالله تعالى إن شلم له أن البابين 
واحد» فكيف وهما مختلفان» والقياس نا يجري في المتماثلات. انتهی 

وقال الامام أبو القاسم بن الشاط السبتي في كتاب "آنوار الشروق على آنوار البروق": 
قول الشهاب في هذا صحيح ظاهرء وقال في "الذخيرة": المراد بالنية في العبادات 
القصد وليس مرادا هناء بل المراد الكلام النفساني وهو غير العزوم والارادات 
والعلوم والاعتقادات بل معناه يقول في نفسه: أنت طالق کا يقول بلسانه. 

وقال في فصل الإكراه منها: النية في المذهب ها معنيان: 

أحدهما الكلام النفساني وهو الراد بقوفم في الطلاق بالنية قَوّلان» وبقولهم: إن 
الصريح لا بد فيه من النية علی الأصح مع أن الصريح مستخن عن النية التي هي 
القصد بالإجماع. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح افختج 


من أنشأ الطلاق بكلامه [۹۹/ أ] النفساني هل يلزمه ذلك؟ وهو قول مالك 
في العتبية وشهره ابن راشد وقال ابن رشد: هو الصحيح” *. أو لا يلزمه شيء 
وهو قول مالك في الموازية واختاره ابن عبد الحكم وشهره القرافي» قال: ولو 


وثانيها: القصد الذي هو الارادة وهو قسیان: ۱ 
أحدهما: القصد لانشاء الصيغةء والنطق بهاء وما أعلم في اشتراطه خلافاًء ولذلك من 
آراد أن ينطق بكلام فنطق بالطلاق؛ لأن لسانه التفت لا پلزمه» وكذلك النائم 
والساهي. 
وثانيهم|: القصد لإزالة العصمة باللفظ وليس شرطاً في الصريح اتفاقأء وكذلك ما اشتهر 
من الكنايات» فإذا حرر هذا فالمكره 1 يختل منه القصد للصيغة بل قصدها وقصد 
اقتطاعها عن معناها عل قول اللخمي» وأما على ظاهر الروايات كا في "الجواهر" 
فلا حاجة لذلك. وتجديد قصد آخر لا يوجب اختلالاً في القصد الأول» فعد 
صاحب "الجواهر" له فيمن اختل قصده مشکل» وكذلك العجمي 1 يختل في حقه 
القصد للصيغة بل قصدها لكنه ا يقصدها لعنی الطلاق لجهله بالوضع» لكن 
الصريح لا يفتقر إلا لقصد الصيغة» وان غفل عن معناها فذكره أُيْضاً فيمن اختل 
قصده مشكلء بل الذي يتجه فيه أن يقال: أسقط الشرع طلاقه قياساً على المكره 
بجامع عدم الداعية لإزالة العصمة والداعية غير القصد لانها سببه. 
سؤال: انعقد الإجماع على عدم اشتراط القصدفي الصريح» واللخمي وصاحب 
"القدمات" يقَؤْلان: الصحيح من المذهب اشتراط النية فكيف الجمع بينهما؟ جوابه: 
أن المشترط النية التي هي الكلام النفساني فلابد من أن يطلق بقلبه كا یطلق بلسانه. 
وهو يسمى نية كا تقدم» وبهذا يجمع بين النقلين. انتهی 
وقال تلميذه ابن راشد القفصى: وما يدل عَلَ أن نية الطلاق لا توجب طلاقا: بت 


آلنيئ إذا طقئم الِيساءَ فطلقوهن یدرک »* العنی: إِذَا أردتم إيقاع الطلاق فأوقعوه 
في حال تستقبل فيه المرأة عدتهاء ولو كان الطلاق یقع بالنية للزمه طلقة بإرادة 
الطلاق» وأخرى بإصدار اللفظ. [شفاء الغليل: /١‏ ۵۱۲]. 

(۱) انظر: البيان والتحصيل: /٦‏ ۹۰۰۸۹. 


باب فو الق 


عزم على الطلاق ثم بدا له أو اعتقد أن امرأته مطلقة ثم تبين له غير ذلك لم 
يلزمه الطلاق إجماعاً. 

التي دخل مها: أنت طالق وطالق وطالق» أو طالق فطالق فطالق» أو طالق ثم 
طالق ثم طالق» -يريد: ولو كرر ذلك ثلاثاً -فإنه يلزمه الطلاق الثلاث. ابن 
شاس: وآما غير الدخول بها فإذا قال ها أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو وطالق 
بانت بالأولى ول تقع عليها الثانية” ". 

طلقتين» لزمه ثلاث تطليقات» وكأنه قال: أنت طالق ثلائاء لأن المعية اقتضت 
ذلك» ولهذا كان كل لفظ يقتضى المعية كذلك» كقوله: طلقة مقرونة» أو مصحوبة 
بطلقتين» أو فوق طلقتين. أما لو قال: مع طلقة» ونحو ذلك لزمه طلقتان قاله 


(۱) (وَإنْ كَيّرَ الطّلاقٌ بعطف براو او مَاءِ أو نم ثلاث إِنْ دَكَلَ) تبع في هذا الشرط ابن 
شاس وابن الحاجب مع أنه مضه في "التوضيح" تبعاً لابن عبد السلام» وقال ابن 
عرفة: من أنصف علم أن لفظ "المدونة" في لزوم الثلاث في: ثم والواو ظاهن ونص 
في من بنى آو يبن» وهو مقتضى مشهور المذهب فيمن أتبع الخلع طلاقا؛ ووجه في 
"التوضيح" ما قاله ابن شاس وابن الحاجب في: ثم والفاء بأن غير المدخول بها تبين 
بالواحدة» والعطف | یقتضی التراخی» وقد يعترض على ذلك بأن المهلة المستفادة 
منهیا نیا هي في غير الإنشاء كقوله في الإخبار: طلقت فلانة ثم طلقتها يخبر بذلك 
عن أمر قد وقعء وأما إِذَا كان الكلام إنشاءً فلا؛ لاستلزام الإنشاء الحال. انتهى» 
وأصله لابن عبد السلام إلا أنه قال: هذا مقصور على (ثم) دون (الفاء) و(الواو) 
وهوالتحقيق. [شفاء الغليل: ۱۵/۱ ۵]. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۲۹/۲ ولفظه: ولو قال لها: أنت طالق ثم طالق ثم 
طالق» أو طالق فطالق فطالق لزمته الثلاث ولا ينوى. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


في واه ) 

(وبلاً عطف - ثلاث في المدخول بها) أي: وان کرره بغیر حرف عطف. کقوله: 
أنت طالق طالق طالقء أو آنت طالق آنت طالق أنت طالق» لزمه ثلاث 
تطليقات. 

(کفیرهاء ان َسقّه) آي: وكذا يلزم في غير الدخول بها الثلاث بذلك إن آتی 
بها نسقاً متابعاً من غير سکوت. (إلآلنية تأکید فيهمًا) أي: فان نوی باللفظ 
الثاني والثالث التأكيد فلا يلزمه إلا مانوى فيهما؛ أي: في الدخول بها وغيرها. 

(في قرع مد يعنى: نا ینوی بالکرر إذا لم يكن معلقاً كا تقدم, أو ملق 
بمتحد ک: أنت طالق إن كلمت زیداء أنت طالق إن كلمت زيداء آنت طالق إن 
كلمت زیدا وأما إن عَلَقَهُ على أشياء مختلفة ك: أنت طالق إن دخلت الدار» وأنت 
طالق إن أكلت الرغيف» وأنت طالق إن كلمت زيداًء فإنه يلزمه الثلاث إن وقع في 
جنيع ما حلف عليه» ولا ینوی؛ لانه غير محتمل للتأكيد مع الاختلاف. 

(ولو طلق ٠‏ فقيل له : ما فعلت؛ فَال :هي طايق» إن منوا قفي دزم مد او 
اننتین قولان) هکذا قال في اخواهر والقولان للمتاحرین() 

(وننطف مه این نطقي هآ نف وث طلم أووَاجدة في 
واحدة. ومتی مق ,وکرر ".الق بدا طلقة) ذكر الشيخ ككل أنه لا يلزم 
(۱) انظر: عقد الجواهر الثميئة: ۲ ۳( 
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۵۲۹/۲. 
(۳) (َو مَتَى فلت وكُرّرَ) أي: زذا قال ها : أنت طالق متی فعلت کذا وکرر الفعل 


لحلوف فلا لزمه إلا طلقة» فهو کول في باب الما( لفط نع 
كلا أو و ما لا متی ما) يريد إلا أن ينوي بها معنى كلّما کا في "الدونة" : 


باب في الطلاق 


القائل لزوجته أحد هذه الألفاظ سوی طلقة» فمن ذلك ما إذا قال لها: آنت طالق 
نصف طلقة» لعدم صحة التجزئة؛ فتكمل الطلقة عليه؛ إذ لا يمكن أن تبقى معه 
ما بقي من الطلاق ونصف طلاق إن لم يكن طلقها قبل ذلك شيئا ولا بنصف 
طلقة إن لم يبق له غير الطلقة التي نَصَّفَهَاه وکذا إذا قال: أنت طالق نصف 
طلقتين» لا يلزمه إلا طلقة؛ لأنهبا هي نصفهاء وحذف من قوله: أو طلقتين 
النصف. بدلالة ما قبله ولفهم | لعنی؛ وأما إذا قال: أنت طالق ضفي طلقة» فقد 
أنى بمجموع أجزاء الطلقة» وذلك مساو لقوله: أنت طالق طلقةء فلا يلزمه 
غيرهاء وکذا إذا قال: نصف وثلث طلقة» لا يلزمه إلا طلقة؛ لأن الجزأين 
پا هو ات هار تک ای تير 


و 2۵ م مس وس و 


وسدس وربْعَ و ث طلقة فلا يلزمه إلا طلقة. وني الجواهر: إذا قال ها: آنت 


طالق واحدة فى واحدةء لا يلزمه غير واحدة” ؟. 


وأما إذا كرر مُعلّقاً على مُتحد كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق» إن دخلت 
الدار فآنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق» ونحو ذلك فدخلت فلا يلزمه 


تنبيه: قرن المصنف (متى) في باب الایمان بیا» ى) في "الدونة"» وجرّدها منها هنا كما عند 
ابن رشد. قال ابن عرفة: ويستشكل قوله في "المدونة" إلا أن ينوي (بمتى ما) معنى 
(كلّما) بأن نية التكرار توجب التكرار بکل لفظ فلا وجه لتخصيصه بمتى ماء ولذا 2 
یعتبر ابن رشد اقترانها بها» ويجاب: بأن (متى ما) قريبة من (كلّما)» فمجرّد إرادة 
كونها بمعناها يثبت التكرار ہا دون استحضار التكرار وزاد قول ابن احاجب وی 
متى ما اضطراب يريد تعارض لفظ "المدونة"» ونقل القاضى وغيره من الأصوليين 
وابن بشیر آنها مغل كل اند تقرر هذا فان ضبط قول الصتف آو متی ول بضم 
التاء كان کر مبنًّ للفاعل» وإن ضبط بکسر التاء كان کرر مبنيًا للمفعول والا قیل: 
وکررت بتاء التأنیث. فاعلمه. [شفاء الغلیل: ۰۲۵۱/۱ 

(۱) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۲/ ۵۳۰. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


غير طلقة. وهو معنی قوله: (آو متس ما فعلت, وکرر) ومعناه: ونوى التأکید. وإلا 
حمل على التكرار» وظاهر الدونة: أنه إذا قال لما: أنت طالق آبداه لا يلزمه إلا 
طلقة واحدة. 

(واشنتان في ربع لَه ونصف طقة) أي: ولزمه طلقتان في قوله ها: أنت طالق 
ربع طلقة» ونصف طلقة لأنه أضاف كل واحدة من الجزأين إلى الطلقة المذكورة 
أخرى غير الأولى. (وواحدةٌ في این" أي: وكذلك يلزمه طلقتان إذا قال ها: 
أنت طالق واحدة في اثنتين. (والطلاق كله الا نصفه) أي: وكذلك يلزمه طلقتان إذا 
قال لها: أنت طالق الطلاق كله إلا نصفه. لأن الحاصل طلقة ونصف فيكمل على 
الكسر وحكاه في النوادر. وعن سحنون قال: ولو قال: الطلاق كله الا نصف 
الطلاق, لزمه ثلات(. 

(وأنْت طالق إن تزوجنك. ثم قال: كل من روجا من هذه اْقَريَة فهي طالق) أي: 
ا تا واي او ا 
في الدونة. 

(وثلاث في: إلا نصف طَلقّة) أي: ویلزمه ثلاث تطلیقات إن قال لها: أنت طالق 
الطلاق إلا نصف طلقة إذ كآنه قال: أنت طالق طلقتین ون صفا. (آوائنتين في 
اشْنَتَينِ) آي: وکذا یلزمه الثلاث إذا قال: آنت طالق تین في اثشين. (وکلما حضت) 
آي: إن من قال لزوجته: أنت طالق كلما حضت. فإنها تطلق ثلاثا. (أوکلماء آَومتی 
ماء أوإذا ما طلقتك, آووقع ميك طلاقي. فآنت طالق, وطلّها واحدة) أي: وهکنا 
(۱) أو ان في انْتين) ابن عرفة: هذا ان كان عاذ باخساب وا لاقو ما نوی 


(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۵/ ۰۱۳۱ ظ 
(۳) ( أو کل او متی مَاء و إِذَا ما طلقك. أو وَقَمَ عَلَيْكِ طَلاقي» انت طَالِقٌ» وطَلَّقَهَا 


باب في الطلاق . 


یقع عليه الثلاث إذا ذکر لفظا من آلفاظ العموم وهي: کلما أو متی ماء أو إذا ماه 
ولا بد في کل لفظة من تقدیر. وقوله: طلقتك أو وقع عليك طلاقي» وکذا: فانت 
طالق أو إذا ماء ونحوه ولا كان وقوع الثلاث في جنيع ذلك مشروطا بأن یوقم 
عليها طلقة» قال: (وَطَلَقَّهَا واحدة) ولا بد من تقدير ذلك أيضاً في كل مسألةه 
والقول بلزوم الثلاث في: كلما طلقتك فأنت طالقء إذا طلقها طلقة لسحنون, ولا 
خلاف انه إذا قال ها: كلا وقع عليك طلاقي... ونحوه فأنت طالقء أنه يلزم 
الثلاث؛ لوقوع الثانية بوقوع الأولى والثالثة بالثانية. 

(أو إن طلفتك نت طالق قبله ثلآثا)”'' أي: وهكذا يلزمه الثلاث إذا قال لما 


وَاحِدَة) حاصل ما في "النوادر" أنه ادا قال: کلما أو متى ماء أو إِذَا ما وَقع عليك 
طلاقي فأنت طالق لزمه بطلاقها واحدة ثلاث ولو قال طلقتك بدل وَقع عليك 
طلاقي فرجع سحنون إلى كونه کذلك. وكان يقول: إن يلزمه ائنتان» وبه قال 
بعض أصحابه. انتهى. 

ومبنى الخلاف: هل فاعل السبب فاعل المسبب أم لا؟ قال ابن عرفة: ظاهره أن (إِذَا 
ما و(متى ما مثل (كلّما) دون إرادة كونبه| مثلها خلاف نص "الدونة"» ونض 
رواية ابن حبيب في باب تكرير الطلاق» وفي لفظ ابن شاس أن مهما ومتى ما مثل 
أن في عدم التكرار. انتهى» واتبع الصنف هنا ما في "النوادر" وهو خلاف ما تقدم 
في قوله أو متى فعلت» وكرر وخلاف قوله في باب: الأیمان لا متى ماء وكأنه 
استشعر هذا في "التوضیح" إذ قال: ولح سحنون بكلّما فيا ذكرناه إذا ما ومتی 
ما. [شفاء الغليل: ۱۷/۱ 6]. 

(۱) (أَوْ إِنْ طَلَّفْئْكِ قَأَنْتِ طَالِقٌّ قَبْلَهُ تلاثاً) قال الأستاذ الطرطوشي: هذه المترجمة 
بالسريجية؛ لقول ابن سريج الشافعي: قال فقهاء الشافعية: لا يقع عَلَيّها 
الطلاق آبدا وقالت طائفة منهم يقع النجز دون المعلق وقالت طائفة منهم: 
يقع مع المنجز تمام الثلاث من المعلق. وهو مذهب أبي حنيفة» وهوالذي 
نختاره وليس لأصحابنا فيه ما يعوّل عَلیّف وقد ذكر ابن عرفة تمام كلامه فقف 


کو بان فی زیر کو قرع انو 


ذلك لانه [۹۹/ ب] علق طلاق الثلاث بو صف القبلية على طلاقها وذكر القبلية 
عندنا لغو لا عبرة به فكأنه قال: إن طلقتك فأنت طالق ثلاثاً فإذا طلقها واحدة 
أو اثنتين تممت عليه الثلاث عملاً بمقتضى التعلیق. (وطقَةٌ في آربع قال لهن 
بينكن طَلقَةُ) أي: أن من كان له أربع زوجات فقال هن بينكن طلقة فإنه يلزمه 
طلقة واحدة في كل امرأة لأن كل واحدة نابها ربع طلقة فيكمل عليها قال في 
كتاب الأیمان بالطلاق من المدونة: ومن قال لاربع نسوة بينكن طلقة فما فوق إلى 
أربع طلقن واحدة” ". يريد: لأنه إذا قال بينكن أربع ينوب كل واحدة طلقة. 
وقال فيها: وان قال: بینکن حمس تطليقات إلى ثمان طلقن اثنتتين اثنتين» وان قال 
نسم إلى ما فوق طلقن ثلاثا ثلاث  .‏ 
وعن هذا احترز بقوله: (ما لم يزد الْعدَدُ علی الرابعة) أي: على الطلقة الرابعة. 
(سجنون: وان شرك طَلقْنَ ثلآثاً لاشا) يريد: إذا قال شركتكن في ثلاث تطليقات”” 
وأما إن شرك بينهن في طلقتين فلا يطلقن إلا طلقتين طلقتين. (وإن قال: آنت 
شرِيكة مه لاش ولثّالئّة, وآنت شریکتهما : طلَمَت اشتتین. والطرفان ثلآشا) أي: أن 
من قال لواحدة من زوجاته آنت طالق ثلاثأء ثم قال لثانية وأنت شريكتها أي: 
شريكة الطلقة ثلاثاً في وقع علیها من الطلاق ثم قال لثلائة وأنت شریکتهیاه فإن 
الأولى تطلق ثلاثاً بلا (شکال؛ لأنه آلزم ذلك فيهاء وأما الثانية فتطلق طلقتین؛ لأنه 
عَلَيّهِ. [شفاء الغليل: .]518/1١‏ 
(۱) انظر: المدونة: ۰1۹/۲ وهذیب المدونة: ۲/ ۳۵۳. 
(۲) انظر الصدر السابق نفس الصفحة. 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۵/ ۰۱۳۳ قال فیه: (ومن کتاب ابن سحنون» عن أبيه: وان 
قال لاربع نسوة بینکن طلقة أو قال: طلقتان أو قال: لاث آو آریع لزم کل واحدة 
طلقة ولو قال شرکتکن في ثلاث لزم کل واحدة ثلاث). 
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لا أشركها مع الأولى فكأنه أوقع عليها طلقة ونصفاًء فیکمل عليها الطلقتان» 
وتطلق الثالثة ثلاثاً لأنه أشركها مع الاثنتين» فيخصها مع الأولى بطلقة ونصف 
ومع الثانية طلقة» فيكمل عليها الثلاث وهذه مع الأولى هما المراد بالطرفين والثانية 
يلزمه فيه اثنتان على الصحيح. (وأدب المجرئ ‏ كمطلق جز ) هو كقول ابن 
القاسم: يوجع ضربا" " يريد: لأنه ليس على أحكام المسلمين» أو لمخالفة سنة 
الطلاق ولا فرق بين أن تكون التجزئة المذكورة بالنسبة إلى التطليقات أو إلى 
الزوجةء مثل أن يقول: يدك طالق. أو رجلك أو عينك» وإليه أشار بقوله: (وان ک: 
ید ومثله ما إذا قال ها كلامك طالق أو لسانك طالق. (ولزم بشعرك طالقء أو 
کلامك على الأحسن) أي: ولزم الطلاق بقوله لزوجته شعرك طالق أو كلامك طالق 
را أصية وقال سحنون: لا شیء علیه نی ذلك. 

ابن عبد السلام: وقول آصبغ آظهر. وإليه آشار بقوله: (علی الأحسن). 
اللخمي: ولا تحرم بالسعال ولا بالبزاق وهو قول التقدمین» وآشار الباجي إلى 
نها لا تحرم بالدموع وإليه آشار بقوله: (لا بسعال وبصاق ودمع) يريد: لأن ذلك لیس 
من محاسنهاء وقال أصبغ باللزوم في الریق ونحوه. اللخمي: بخلاف البزاق لأن 
البزاق لا ینطلق إلا على ما طرح من الفم» والریق هو الذي لا يزايل الفم وهو ها 
یلتذ به. (وصح استلناء بإلا إن اتصل ولم یستفرق) أي: فلا يصح مع الانفصال يريد 
اختيارً» وأما الفصل بالسعال والعطاس ونحوهما فلا یضر وكذلك لا يصح إن 
(۱) (وَأُدبَ الُجَرّ) أي: مجزيء الطلاق. [شفاء الغليل: ۱/ 9۱۸]. 
(۲) (كمُطَلَّق جُرْءِ) أي: من المرأة» فهو تنظير لا تمثيل. [شفاء الغلیل: 19/١‏ 90]. 


تطليقة لزمه طلقة كاملةء ابن شهاب: ويوجع ضرباً من قال ذلك). 


ساوی الستثنی منه وهو مراده بالاستغراق وأحرى إذا كان الستثنی آکشر. (فضي 
ثلاث الا ثلاشا. الا واحدة؛ أو ثلآثا, أوالبتة, الا اشنتین, الا واحدة: اشنتان) قد علمت 
أنه إذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً يلزمه ثلاث لأن الاستتناء الستغرق باطل 


فصار کمن قال ها نت طالق ثلاثاء فإذا قال: إلا واحدة لزمه انتان؛ لصحة 


الإخراج حينئذ. (آو ثلاشاء أوالبتة, الا اشنتین, الا واحدة: اشنقان) يعني وكذلك 
يلزمه اثتتان إذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا اتتين إلا واحدة آي: لأن الاستثناء من 
الإثبات نفي» ومن النفي [ثبات. فإذا قال: أنت طالق ثلاثأء كان مثبتألماء فإذا 
قال: إلا اثنتين فقد أبقى واحدة وأخرج اثنتين» وهما منفيان فإذا قال الا واحدة 
فقد أثبتها من النفي وقد كان معه واحدة مثبتة فتضم إلى هذه فيصير اللازم له 
اثنتين والبتة حكمها حكم الثلاث. وهو الأصح.(وواحدة واشنتین, إلا اشنشین, إن 
كان من الجميع: فواحدة, والاً فثلاث) أي: فإن قال أنت طالق واحدة واثنتين إلا 
اثنتين - فان كان الإخراج من المعطوف والمعطوف عليه معاً صح الاستثناءء 
ولزمه طلقة واحدة؛ لأنه يصير بمنزلة من قال: أنت طالق ثلاثاً إلا اثتتين» وان كان 
الإخراج من المعطوف لزمه ثلاث لبطلان الاسثناء المستغرق؛ لأنه أبقى واحدة 
مثبتة» وأخرج اثنتين من اثنتين وأحرى إذا كان الستثنی منه أكثر من ثلاث كقوله 
مثلا: أنت طالق خساً إلا اثتتين هل يلغى ذلك الزائد وهو الاثنان لكون الشرع ۸ 
يجعل له إلا ثلاثاً أو لكون المتكلم قد قصده» ورجع سحنون إلى هذا القول فعلى 
الإلغاء لا يلزمه الا واحدة» وكأنه قال ثلاثاً إلا انسين» وعلى القول الآخر يلزمه 
ثلاث؛ لأنه أخرج من الخمسة اثتتين» فليزمه الباقي وهو الثلاث. 


(ونجزإن علق بماض ممتنع عملا أوعادة أوشرعا) أي: ونجز الطلاق إن علقه 


باب في الطلاق 
الزوج على أمر ماض ممتنع الحصول عقلاً كقوله: امرأتي طالق لو حضرت لفلان 
آمس لاجمعن يون وجوده وعدمه. آو عادة کقوله: لاأدخلنه الأرضن أو آرفعه إل 
السماء أو شرع کقوله: لشققت بطنه أو لقتلته ونحو ذلك. (آوجانزکلوجذت 
قضيقك) آي: وکذا ینجز إن علق بأمر ماض جائن کقوله: لو جئت أمس قضيتك 
حقك. وهو مذهب [۱۰۰/ ] ابن القاسم لأنه لا احتمل أن يقضيه وأن لا يقضيه 
حصل الشك في العصمة فیقع الطلاق لذلك. 
یتنجز الطلاق إذا علق على آمر مستقبل محقق الوقوع» ويشبه أن یبلغه الزوجات 
عادة» كقوله: نت طالق بعد سنة» أو إذا مضت سنة أو يوم موتي أو قبل موتي 
بشهر؛ لأنه يصير شبيهاً بنكاح المتعة لكونه جعل حلیتها موقتة بزمن» فلو لم يشبه 
بلوغه| كقوله: أنت طالق بعد مائتي سنة ونحو ذلك لم تطلق. (آوان لم أمس 
السماء) أي: وهكذا ينجز إن علق على أمر مستقبلء إلا أنه متنع وقوعه» مشل: 
أنت طالق إن لم أمس السماء. ظ 
ولا خلاف فيه وکذا إن لم أشرب البحر أو أحمل الجبل أو ألج في سم الخياط . 
(آوان نم يكن هدا انخجر حجرا) يريد: لأنه علق الطلاق على أمر يعد فيه مازلا 
(آولهزله ۲۱. 5: طالق آمس) أي: وكذا ينجز عليه إذا قال لزوجته أنت طالق 
آمس لهزله أي: إذا قصد الانشاء وإلا فهو إخبار عا صدر منه من الطلاق فليزمه 
(۱) (أِْنْ لَيكُنْ هَذَا جر حجرأ أ جِزْلِهِ) الصواب إسقاط (أو) حتى يكون كقول 
ابن الحاجب حنث فزله وقد سلم في "التوضيح" أن تعليله با مزل ظاهر» وينبغي 
أن يوقف عَلَ ما لابن عبد السلام وابن عرفة ما هو خلاف هذا تعليلاً وحكم. 
[شفاء الغليل: ۱۹/۱ 50]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


من جهة كونه أقر بالطلاق لا كونه هازلا. (آوبما لا صبرعنه. 5: ان قمت) أي: ك: 
إن قمت أناء أو إن قمت أنت فأنت طالق؛ يريد: وم يقيده بزمن. ومثله: إن أكلت 
آو شربت آو جلست أو تيت ونحو ذلك لأن ما لا صم عنه لابد من وقوعه 
فهو کمن علق الطلاق على آمر محقق لا بد من وقوعه. (أوغالب» ک:|ٍن حضت) آي: 
إن حضت فأنت طالق. آبو محمد لأنه علقه على آمر آت في جميع النساء. يريد: أو 
آکثرهن» وهو معنی قوله غالب. 

(آو محتمل واجب: کان صلیت) أي: وكذا یتنجز الطلاق إذا علق على آمر حتمل 
إلا أنه واجب ک: آنت طالق إن صلیت للمنع من ترك الصلاة ف صارت كالمحقق 
الذي لا بد منه. سحنون: ولا فرق بين قوله: إن صلیت آنا أو آنت؛ لانه أجل 
آت. ولا بد من الصلاة. (آوبما لا یعلم حالاء ک: ان کان في بطنك غلام. آولم یکن) 
وکذا إن قال: إن ولدت جارية فأنت طالقء أو إن لم تلدي غلاما فأنت طالق. 
اللخمي: وقول مالك إنها طالق في الوجهين جميعاً. (أوفي هذه الدورة قلبان آوفلان 
من أهل السجفة) أي: وكذا يتنجز عليه الطلاق إذا قال ما: إن كان في اللوزة قلبان. 
أو: إن لم يكن فانت طالق. أو: إن كان فلان من أهل الجنة. أو: إن لم يكن فأنت 
طالق. (أو إن کنت حاملاً ولم تكوني وحمنت علی البَرَاءة منه في طهر نم تمس فيه) 
هذا قول مالك وان قال ها: إن كنت حاملاً فأنت طالق. أو: إن لم تكوني حاملاً 
فأنت طالق؛ فان كان في طهر لم تمس فيه أو مس ول ينزل كان محملها على البراءة 
من الحمل. يريد: وان قال إن كنت حاملا لم تطلق» وان قال إن لم تكوني حاملاً 
فانت طالق طلقت اللخمي وكذلك أرى إن كان يعزل لأن الحمل مع العزل 
نادر» وإلى هذا أشار بقوله (واختاره مع الْعَزْل) أي: واختار اللخمي حمل ذلك على 
البراءة مع العزل. 


باب في الطلاق 


(آو نم یمکن اطلاعتا عليه . ک: إن شاء الله أو الملانكةء أوالجن) آي: وهک نا 
یتنجز عليه الطلاق إذا علقه على ما لا يمكن اطلاع البشر عليه کقوله: آنت طالق 
إن شاء الله وكذلك: آنت طالق إن شاءت اللائکت أو الجن على الاصح. 

(آوصرف المشيئة على معلق علیه) أي: أنه لا فرق في حكم التنجيز بين أن يعيد 
الاستثناء بالمشيئة إلى الطلاق أو على الفعل المعلق عليه الطلاق» ك: أنت طالق إن 
دخلت الدار إن شاء الله. أو لأدخلن الدار إن شاء الله لكن لا خلاف إذا عاد 
الاستثناء على الطلاق أنه لا ينفعه ذلك» وأما إن أعاده على الدخول فاختلف في 
ذلك على قولين الشهور - وهو قول ابن القاسم - أنه لا ينفعه آیضا"" وقال عبد 
املك وأشهب: ينفعه» واختاره جماعة» وبه قال آصبغ. (بخلاف: إلا أن يبدو لي في 
المعلق عليه فقط) أي: فإنه لا يحنث مثل أن يقول: أنت طالق إن دخلت الدار أو 
إن م أدخل إلا أن يبدو لي لأن معناه م أصمم على جعل الفعل سیب بل الأمر 
موقوف على إرادتي في المستقبل» وإن| ينفعه ذلك هنا لأن كل سبب موکول إلى 
إرادة الکلف لا يكون سبباً إلا بتصميمه على جعله سبباً. 

(آوک: ان لم شمطر السماء غَداً) أي: وهكذا يتنجز عليه الطلاق إذا قال ها إن ۸ 
تمطر السماء غدا فأنت طالق قال في المدونة: لأنه من الغيب ولا يتنظر إلى ذلك 
الوقت لینظر أتمطر أم لا" ولو مطرت في ذلك الوقت ل ترد إليه على المشهور. 

(لا آن یعم الرّمن) أي: فلا شىء علیه» كقوله: أنت طالق إن لم تمطر السماء من 
)١(‏ الذي وقفت عليه من لفظ التهذيب: ۳۸۲/۱: (ومن قال إن فعلت كذا وكذا فعلي 

اعتكاف شهر إن شاء الله لزمه إن فعل» ولا تنیا له في ذلك» ولا في طلاق أو عتق أو 


صدقة أو مشي إلا اليمين بالله فقط). 
(۲) انظر: الدونة: ۲ وتهذيب الدونة: ۲ ۳ 484 ۳. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجو 


اللخمي قال: وكذلك لو ضرب أجلاً کعشر سنين أو خمس سنين ونحوها. 
(آویحلف لعادة فیفتظر) يشير به إلى ما قاله بعض الأشياخ: إن وقوع 


(۱) (أَوْ تلف لِعَادَةٍ قيِنْظَرٌ) كذا في "التوضیح" تبعاً لقول عياض في "التنبيهات": لو 
حلف لعادة جرت له وعلامات عرفها واعتادها ليس من جهة التخرّص وتأثير 
النجوم عند من زعمها 1 يحنث حتى يكون ما حلف عَلَيّهِ؛ِ لقوله القة: تلك عين 
غديقة " ونقله عن بعض الشیوخ. والذي وضع يوصي من سیاع عیسی من کتاب: 
الأيهان بالطلاق: ومن قال لامرأته أنت طالق إن ل تمطر السماء غداً أو إلى رأس 
الشهر... وما آشبه ذلك عجل عَلَيّهِ الطلاق ولا ينتظر به استخبار ذلك وان وجد 
ذلك حقاً قبل أن تطلق عَلَيْهِ 1 تطلق عَلَيُهِ. قال ابن رشد: ينقسم ذلك إلى وجهين 
أحدهما: أن يرمي بذلك مرمى الغيب» ويحلف على أن ذلك لابد أن يكون. أو أنه لا 
يكون قطعاً من جهة الكهانة أو التنجيم أو تقحاً عَلَ الشكُ دون سبب من تجربة أو 
توسم شيء ظنه» في هذا لاختلاف أنه يعجل عَلَيّهِ الطلاق ساعة حلف. ولا ینتظر 
به» فان غفل عن ذلك و يطلق عَلَيّهِ حتى جاء الأمر على ما حلف عَلَيّهِ فقال المغيرة 
وعيسى: يطلق عَلَيّهه وقال ابن القاسم: هنا لا يطلّق عَلَيّْهِ. والثاني: أن لا يرمي 
بذلك مرمى الغيب» وا حلف عَلَيِ لأنه غلب عل ظنه عن تجربة أو شيء توسمه. 
فهذا يعجل ء ی الطلاق» ولا یستانی به لينظر هل يكون ذلك آم لاء فان ل يطلق 
یه حتى جاء الأمر عل ما حلف یه بطلق 2 عليه» وهو قول عيسى ودليل قول 
ابن القاسم في سماع أبي زيد. انتهى. 

والذي في "المقدمات": من حلف على ما لا طريق له إلى معرفته عجّل عليه الطلاق ولا 
يستأنى به. واختلف إن غفل عنه حتى جاء الأمر عَلَ ما حلف عَلَيْه فیتخرج ذلك 
على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يطلق عَلَيّه. والثاني: أنه لا يطلق عَلَيّهِ. والثالث: أنه إن 
كان حلف على غالب ظنه لأمر توسمه مما لا يجوز له في الشرع 1 تطلّق عَلَيّْهِه وان 
حلف على ما ظهر له بكهانةٍ أو تنجيم أو عَلَ الشك أو عَلَ تعمّد الكذب طلق عَلَيْه. 
انتهى فا ذكر ابن رشد فيمن غفل عنه جعله المصنف ابتداءً وَفاقاً لعياض. والله 


باب في الطلاق 


الطلاق عند من قال به مقيّد بم إذا لم يكن حلف لعادة» قال: فأما إن حلف لعادة 
أو علامات عرفها واعتادها وليس من الحزر وتأثير النجوم لم يقع عليه شيء حتی 
یکون ما حلف علیه. 

(ومل ینتظرفی انبروعلیه الأكثر؟ یج کانحنث؟ تأویلان) يريد: أنه اختلف 
في تقتضیه المدونة من انتظار احالف وعدم انتظاره إذا كانت يمينه على بر وأكثر 
لاشیاخ على أنه ینتظر وقيل ينجز كما لو كانت يمينه على حنث” “. (أو بحرم ك:إن 
لَمَأَزْنِ) وكذا ينجز الطلاق إذا علق على أمر حرم كقوله: أنت طالق إن ۸ آزن أو 
إن م أقتل زید أو نحو ذلك؛ لأن الشرع لا يمكنه من ذلك فان تج رأ وفعل فإنه 
ثم ولا يقع عليه طلاق وهو معنى قوله: (إلأأَنْيِتَحَقَقَ يُتَحَقَقَ قبل التنجيز). (أوبمالا 
بعم حلاوم إن) أعاد هذه المسألة وان كان قدمها عند قوله: (أو بما لآيمكن 
إطْلاعُنا عَِيُه) عليه ليرتب عليها: ین من خالا وادعاه) ومراده أن حالف 


سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: ١/١‏ 07]. 

(۱) قال في النوادر: ۰۱۰6/۵ ومن كتاب ابن حبيب: (ومن قال للحامل: إذا وضعت 
جارية فأنت طالق» فلا شىء عليه حتى تلد جارية» كقوله: إذا مطرت السماء غدا 
فأنت طالق فلا شیء عليه حتی يكون ذلك» لأنه قد يكون وقد لا يكون» فهو كقوله 
إن قدم فلان» ونیا تعجل الطلاق في قوله: أنت طالق إن لم تلدي جارية وان لم تكوني 
حاملا وان لم تحیضی غداء وشبه ذلك فهذا يعجل حنثه فان لم ترفع إلى الإمام حتى 
ولدت وكان الطر فلا شىء عليه وكذلك يمينه إن لم يكن المطر الليلة بموضع كذاء 
۱ فإن لم يقض عليه حتى صح ذلك فلا شيء عليه. وأما إن قال: أنت طالق إذا مطرت 
الساء وإذا غابت الشمس فإنها تطلق الساعة لأنه أجل لا محاله). 

(5) (أَوْيَ] لیم الا ومآلً) ككونه من أهل الجنة أو النارء ابن عبد السلام: ولا معد 
تخريجه على الخلاف في مشيئة الملائكة أو الجن. [شفاء الغليل: ۲۱/۱ 1۵. 


شرح بهرام الصغیر رالطرر في شرح الختجم 


إذا حلف على أمر يمكن الاطلاع عليه في الحال» كأن جلف ليلة تسع وعشرين 
والسماء مغيمة - لقد رأى /٠٠١[‏ ب] الحلال» وادعى تحقق ذلك ويحلف إن رفع 
إلى حاكم. (فلو حلف اشان علی النقيض. 5 ان کان هدا عُراباء أوإن نم یکن فن ميدع 
یقینا: طَلقَنَا) توله: (علی القیض) أي: حلف کل منه| على نقیض ما حلف عليه 
الآخر مثل أن جلف أحدهما أن هذا الطاثر غراب» ويحلف الآخر أنه غير غراب» 
فان لم يدع أحدهما يقيناً طلقت زوجته وان أدعيا جميعاً أو ادعاه أحدهما ترك. 

(وا یحنث ان له بمستقبل ممتنع ك: إن ست السماء, وان شاء هدا الحَجَرٌ) 
اي: كما إذا قال: إن مست السماء أو إن شاء هذا امحجر» وانما يحنث لأنه علقه 
على أمر لا يمكن وجوده وهذا هو الأصح. (و نم تعنم مشيئة المعلق بمشینته) 
أي: من الآدميين كا إذا علقه بمشيئة زيد فهات قبل أن تعلم مشيتته قال في المدونة 
وان مات قبل أن يشاء زيد وقد علم بذلك أو لم يعلم أو كان ميتا لم تطلق علیه(. 
اللخمي: وان مات قبل أن يعلم باليمين أو بعد أن علم وقبل أن يقضي أو لم يعلم 
هل قضى بشيء آم لا فلا شيء عليه؛ واحترز بقوله: (ول تُعْلَمْ مَشِيئتته) ما إذا 
علمت فإنه يعمل بمقتضاها في اللزوم وعدمه. 

(أو لا يشبه انبلوغ الیه) ك| إذا قال أنت طالق بعد ماه ثتى سنة ونحو ذلك ممالا 
يبلغه الزوجان فإنه لا شيء عليه وهو الأصح وقاله ابن القاس ". (أوطفتد 


)١(‏ انظر: المدونة: ۰۷۰7/۲ وتبذيب المدونة: ۲/ ۳۵۶ ولفظ التهذر يب: (وإن قال لما: إن 
شاء فلان فذلك له وينظر ما شاء فلان» وان مات فلان قبل أن يشاء وقد علم 
بذلك أو لم يعلم» أو كان میتا قبل يمينهء أو قال ا: إن شاء هذا الحجرء أو الخائط. 
فلا شيء عليه في ذلك). 

(۲) قال في العتبية: (قال ابن القاسم: : ومن طلق إل أجل يعلم أنه لا یت عم أحد مغل 
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وا صبي) هكذا قال في الدونة۲: وكذلك إذا قال طلقتك وأنا لجنون إن عرف 


أنه كان به ذلك. 

(اوذا مت آومتی, أَوِنْ) أي: وكذا لا شيء عليه إذا قال لزوجته: إذا مت أنا أو 
أنت - فأنت طالق. أو متى مت أنا أو أنت. أو إن مت أنا أو أنت؛ لأنه لا يطلق 
على ميت ولا تطلق ميتة. اللخمي وغيره: إلا أن يريد أنه لا يموت ويعاند 
فیحنت وإليه أشار بقوله: (إلأََنْيُرِيِدَنَفِيهُ) أي: نفي الموت. (أوإن وكدت جارية) 
أي: أنه لا شیء عليه في ذلك في الحال وأنه ينتظر إلى الوضع فإن وضعت جارية 
تنجز والا فلا. ۱ 

(آوان حملت؛ الا أن بطاها مرة؛ وان قبل یمینه) هذا كقوله في الدونة: ومن قال 
لامرأته إذا ملت فأنت طالق لم يمنع من وطتهاء فإذا وطتها مرة طلقت حینشذ » 
وان كان وطتها في ذلك الطهر قبل مقالته طلقت عليه مكانها حينئذ» ويصير بعد 
وطئه مرة كالتي قال ها زوجها: إن كنت حاملاً فأنت طالق. وقد قال مالك في 
مثل هذا: هي طالق؛ لأنه لا يدري أهي حامل أم لا" وقال ابن الماجشون: له 
وطوّها في كل طهر مرة» وقال أشهب: لا شيء عليه حتى يكون ما شرط'. (ک؛ 


أن يقول مائة سنة أو مائتى سنة فهذا لا شىء فيه ولا طلاق عليه). انظر البیان 

والتحصیل: ۱۷۲۱/۱ . ۱ ۱ 

(۱) انظر: الدونة: ۰1٩/۲‏ وتهذیب الدونة: ۲/ ۰۳۵۳ قال فیها: (وإن قال ها: طلقتك 
قبل أن أتزوجكء أو وآنا صبي فلا شیء علیه). 

(۲) انظر: الدونة: ۰1۲/۲ ا الدونة: ۷/۲" 

(۳) انظر: الدونة: ۰16/۲ وتهذيب الدونة: ۳۶۸/۳۲ 

(6) انظر: البیان والتحصیل: 15/۱ ۵. 
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إن حملت ووضعت) هو أيضا كقول ابن القاسم في الدونة: وان قال وهي غير حامل 
إذا حملت ووضعت فأنت طالق فإن كان وطتها في ذلك الطهر طلقت عليه مكانها 
ولا ينتظر بها أن تضع ولا أن تحمل فحنثه بالوطء السابق في الظهر الذي عليه 
وهو مراده بالتشبيه المذكور. ظ 

(أو محتمل غير غالب. وَانْقَظرإن أحْبتَ کیوم دوم ربد وَين انوشوغ آونه ان قدم في 
نصفه) أي: وکذلك لا ینجز عليه الطلاق إذا علقه على آمر حتمل غير غالب 
وکان مثبتاء ک: إن قدم زید ففلانة طالق أو هي طالق یوم قدومه أوإن دخلت 
الدار فأنت طالق» فإن قدم زید نصف النهار فقد تبين آنبا من نصف النهار 
مطلقة. (والا أن یشاء ريد مثل إن شاء) أي: وکذا لا ینجز في قوله أنت طالق إلا أن 
يشاء زيد أو إن شاء ویتوقف الأمر على مشيئته فان شاء الطلاق وقع والا فلا. 
(بغلاف: لا أن يبدولي) آي: فیقم عليه ناجزاً. ابن الحاجب: وهو الشهور(). 
(کالنشر والْعفْقيٍ) أي: فيلزمه النذر والعتق إذا قال: علي نذر کذا آوعتق عبدي 
فلان إلا أن يبدو لي فإن قال: إلا أن يشاء زيد فان ذلك يتوقف على مشيئته كا 
تقدم. (وإن فى ولم وجل ك: إن نم یشم منع منها) أي: فإن كان المعلق عليه بحاله 
أي: محتمل غير غالب إلا أنه منفي غير مؤجل كقوله: أنت طالق إن لم يقدم زيد 
بعد شهر فلا يمنع لأن من ضرب أجلا فهو على بر إليه. (إل إن نم أخبلها. آوان نم 
آطأها) ' أي: فإنه لا يمنع من الوطء وان كان على حنث؛ لأن بره في إحبالهها وفي 


(1) انظر: الجسامع بين الأمهات» ص: ۰46۱ ولفظه على الأشهرء وكذلك 
و كت ۶6 قال في الموضعين: (بخلاف إلا أن يبدو 
لي عل الأشهر 

A e‏ ن 1 اطا مَا) كذا في بعض النسخ بإلا الاستثنائية» وفي بعضها بلا 
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ج ١‏ © ڪڪ 
وطنها فيطؤها أبداً حتى يحبلها قاله في القدمات(. (وهل يمتع مطلقا؟ آوالا في‌ک: 
ان لم أحج في هذا العام. ولیس وفت سفر؟ تأويلان) آي: فإذا فرعنا على منع الوطء في 
المسأة المتقدمة فهل ذلك مطلقاًء وهو قول ابن القاسم أو إلا في مثل: أنت طالق 
إن أحح ّم إلى آخره» وهو قول ابن القاسم وهما معافي المدونة واختلف 
الشراح هل قول المغيرة تقييد لقول ابن القاسم أو خلاف وإليه آشار بالتأويلين؛ 
وقيل: لا يمنع إلا إذا خشي فوات الفعل. 

(إلا إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل) أي: فإن الطلاق ينجز ومراده بالإطلاق أنه 
م يذكر في يمينه أجلاء ولحذا جعل قوله: (أو إلى أجل) قسيمه ففي الأول يقول: إن 
م أطلقك فأنت طالق وفي الثاني إن لم أطلقك [۱ ۰ ]بعد شهر فأنت طالق. (أو 
ان نم أطلفك برأس الشهر الْبَنَهَفَأنْت طالق رأس الشهر البتة آوالان فینجز) أي: وهكذا 
ینجز عليه الطلاق إذا قال لزوجته هذه القالة وقوله أو (الآن) آي: إن لم أطلقك 
رأس الشهر البتة فأنت طالق الآن البتة وذلك واضح. 


ابوه هو اورم و ا اس E‏ اليو اواك و راحو ار 
(ویقع ولو مضی زمنه! کطالق اليوم إن كلمت فلانا د ) هذا كقوله 2 


النافية» وكلاهما يؤدي العنی» إلا أن الأول اه بتص قامات وهو أبعد من 
القلق في عبارة الصنف. يظهر بالتأمل. [شفاء الغليل: ۱/ ۰1۵۲۱ 

(۱) انظر: المقدمات الممهدات: ۳۰۸/۱. 

(۲) انظر المدونة: ۰16/۳ وقد فصلها ابن رشد في البيان والتحصيل على أحسن 
التفصيلء انظر: البيان والتحصیل: ۲۱۹۰۲۱۸/۱ . 

(۳) (ویقع ولو مَكَى رَمَانهُ) يعني فيا دا قال: إن ل أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق 
الآن البتة. [شفاء الغلیل: 292 

(4) (كَطَالِقٌ ال | ِنْ كَلَّمْتِ فلاناً عَداً) هذا قياس بستظهر به عى خالفة ابن عبد 
السلام في التي قبلها؛ وذلك أن ابن عبد السلام قال فيه ا: : لا یلزم احالف شيء 
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بوجو؛ لأنه إذا حلف على إيقاع البتة رأس الشهر بوقوع البتة الآن فله طلب 
تحصيل الحلوف عَلَيّهِ وهو إيقاع البتة عند رآس الشهر فاذا جاء رس الشهر فله 
ترك ذلك الطلب واختيار الحنث كما لكل حالف فإذا اختاره ل يكن وقوع الحنث 
عَلَيهِ؛ الانعدام زمان البتة الحلوف بها لانه نما استلزمها في زمان الحال الذي عاد 
ماضياً عند رأس الشهر. ۱ 

قال في "التوضیح" ": وما قاله من عدم وقوع الطلاق الماضي زمانه يأتي عَل ما قاله ابن عبد 
الحكم فيمن قال لزوجته: أنت طالق اليوم إن کلمت فلاناً غداء أنه إن کلمه غدا فلا 
شيء عليه لأن الخد مضى وهي زوجةء وقد انقضى وقت وقوعالطلاق» ومثله لابن 
القاسم في "الموّازية" فيمن قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق غداء فتزوجها بعد 
غد فلا شيء عَلَيّْ وان تزوجها قبل غد طُلّقت عَلَيْهِ لکن قال أبو حمد: قول ابن 
عبد الحكم خلاف أصل مالك والطلاق يلزمه إِذَا کلمه غداًء وليس لتعلّق الطلاق 
بالأيام وَجه. 

وفي "العتبية": في أنت طالق اليوم إن دخل فلان ایام غداً: 1 تكن طالقاً إلا أن يدخل 
فلان الحمام غداء وله وَطؤهاء نقل ذلك كله عياض في باب الظهار وَل هذا تلزمه 
البتةء ولو مضى زمنهاء وأَيْضاً فالمسألة المذكورة بإثر هذه ما يرد ما قال ابن عبد 
السلام؛ ؛ لانه لو كان ما قاله صحيحاً للزم فيه دا قيل: إن 1 أطلقك واحدة بعد شهر 
فانت طالق الآن البتة ألا يلزمه شيء» لما ذکر» ولكان لا يحسن الخلاف في تعجيل 
الواحدة فانظره. انتهی. ۱ 

فلت: ما ذکره عياض عن "العتبية" هو في رسم ل يدرك من سماع عیسی من کتاب الأبيان 
بالطلاق ونصه: "وسئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق اليوم إن دخل فلان غداً 
الحمام قال: لا تطلّق عَلَيّه حتى يدخل. قال ويمسهاء ور حملها ابن رشدعَلّ 
اهرما كما عند أبي محمد وأبي الفضل عياضء بل قال هذا كلام فيه تجوزء وقد وقع 
مثله في كتاب الظهار من 'المدونة" في باب: الظهار إلى أجل» فليس على ظاهره؛ لأن 
فبه تقديأ وتأخيراً ومعناه عل الحقيقة دون تقدیم وتأخير: وسئل عن رجل قال 
الیوم لامرأته: آنت طالق إن دخل فلان غدا الحمام» فهذا صواب الکلام وعَلّه آنی 
الجواب: (بأنه لا تطلق عَلَيّه حتی یدخل " وقوله: (ویمسها) يريد: فیما بینه وبین عد 
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العتبية: وإذا قال: أنت طالق اليوم البتة إن دخل فلان الحمام غداً - لم تكن 
طالقاً إلا إذا دخلها غداً. عياض: في باب الظهار قال: وعلى هذا فتلزمه 
البتة ولو مفى زمنها. 


وهو صحیح؛ لأنها يمين بالطلاق وهو فیها عَللَ بر فلا اختلاف أن له أن يطأً إلى 
الأجل. انتهی. 

وقد حرر الإمام ابن عرفة المسألة غاية التحريرء فإنه لا ذکر المسألة السريجية المتقدمة الذکر 
وما يلتحق بها قال: نبا تتوقف على أصل وهو: جعل أمر مستقبل سباي طلاق 
مقيّد بزمن ماض عنه هل يلزم اعتباراً بوقت التعليق أو لا يلزم» اعتبارا بوقت 
حصول السبب» ثم ذكر سیاع عيسى المذكور وقبول أبي محمد له» وتأويل ابن رشد 
ثم قال: ولابن محرز عن ابن القاسم: فيمن قال لامرأته: إن فلت الدارفاست 
طالق أمس دخولك لزمه. 

ابن عبد الحكم: إن قال: أنت طالق اليوم إن کلمت فلاناً غداء فكلمه فلا شيء عَلَيّهِ 

آبو حمد: هذا حلاف أصل مالك بل يلزمه الطلاق؛ لأنه لا يتعلّق بزمن» ابن عرفة: ففي 
المعلّق مقيداً بزمان قبل زمان سببه طریقان الالغاء لابن رشد مع نص ابن عبد 
الحكمء والاعتبار لابن حرز مع آي محمد ونص ابن القاسم. . قال: فان قیل: : قد وقع 
لحمد عن ابن القاسم فيمن قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق غداً. إن تزوجها 
غداً لزمه وبعده لا شيء عَلَيّه وهذا خلاف متقدم نقل ابن محرز عنه. 

قلنا يفرق بأن زمن إنشاء التعليق فیا نقله ابن حرز قابل للطلاق لو نجزء وفیا نقله عنه 
محمد غير قابل» ومقتضى طريقة أي محمد وهي أسعد بالروايات صحة ما فهمه 
الطرطوشی عن الذهب في السريجية» وتبعه ابن العربي وابن شاس. انتهی. فان سلّم 
أن مسألة ابن عبد السلام من هذا القبیل فهو قد سلك الطريقة الأولى والصنف مال 
إلى الثانية» فإن أراد بقوله: كطالق اليوم. الاستظهار بالقياس على هذا الفرع كا 
قدمنا فعل ما ذكر أبو محمد أنه أصل مالك» وان أراد مطلق التنظير فهو على ما 
اختاره في ذلك. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: .]٠١١ /١‏ 

(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۱۱۰۸/۲ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
(وان قال: إن لم أطلقك واحدة بعد شهر قَآَنْت طَالقَ الآن لته فان مجه أجرَأت. 
ولا قیل له : إما عجنتها ولا بائت) آي: وإن لم يعجل التطليقة الآن وقف ثم قيل له: 
إما أن تعجلها ولا بانت منك بالثلاث. وقاله ابن القاسم» وقال المغيرة: لایوقف 
حتی يأتي الشهر فیبر بالطلاق عنده أو يحنث وان عجل التطليقة قبل الشهر م 
تخر جه عن یمینه*. ۱ 
(وان حلف على فعل غیره. ففي البرك تفسه) أي: كقوله نت طالق إن فعل زید 
كذا وكذا ابن رشد وهو کحالف على فعل نفسه سواء في جميع الوجوه قال وأما من 
قال هي طالق إن لم يفعل زيد كذا وكذا فعن ابن القاسم أنه كا حالف على فعل نفسه 
فيمنع من الوطء ويدخل عليه الإيلاء جملة من غير تفصیل» وقيل یتلوم له قدر ما 
یری أنه أراد في يمينه واختلف هل يطأ في هذا التلوم أم لا على قولين جاريين على 
الاختلاف إذا ضرب أجلا لأن التلوم كضرب الأجل فان بلغ التلوم على مذهب 
من يمنعه من الوطء أكثر من آربعة‌آشهر دخل عليه الإيلاء”" وإلى هذين القولين 
هكذا في كتاب الأيوان بالطلاق» ونصه: ومن أقر أنه فعل كذا ثم حلف بالطلاق أنه 
ما فعله وقال كنت كاذبا في إقراري صدق مع يمينه ولا يحنث. ولو أقر بعد يمينه أنه 
فعل ذلك ثم قال كنت کاذبا ل ينفعه ولزم الطلاق بالقضاء( 


. ۲۲۰/۲ انظر المصدر السابق:‎ )١( 
.۳۷۷/۶۰۰۱۱۸/۳ انظر المصدر السابق:‎ )۲( 
انظر: تپذیب المدونة: م‎ )۳( 
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روا شم‌کنه ره إنْسَمِعَت |ضراره وبانت ولا زین إلا کره ) يشير بهذا إلى 
مسألة الدونة وهي قوله: فان لم تشهد البينة على إقراره بعد اليمين وعلم أنه كاذب 
في إقراره عندهم بعد يمينه حل له القام عليها بينه وبين الله ولم يسع امرأته إن 
سمعت إقراره هذا المقام معه إلا أن لا تجد بينة ولا سلطاناً وهي کمن طلقت 
ثلاثاً ولا بينة ها فلا تتزين له ولا یری لها شعراً ولا وجها إن قدرت ولايأتيها إلا 
وهي كارهة(". فقوله (إلأَكُرْاً) معناه إلا وهي مكرهة على ذلك. (ولْتفتد منه) 
أي: بها قدرت عليه قاله محمد قال: وان قدرت على ضربه وقتله إذا آرادها فلتفعل 
وقال سحنون: لا تقتله ولا تقتل نفسها. 

و باق في إن كلت فعبین ی تبْفيني). ابن بشير: لا خلاف أنه يؤمر 
بالفراق وقاله ابن شاس”"» وهل يحبر عليه أو لا على ثلاثة آقوال الوجوب ونفیه 
والتفرقة فان أجبته بما یقتضی الحنث وجب الفراق وإلالم يجب. وقال عبد 
الحميد: إن قصد نفس لفظها فلا طلاق عليه إذا جاوبته ب| لا يقتضيه» وان علقه ب) 
في قلبها فإنه من باب وقوع الطلاق بالشك واختلف هل مذهب المدونة عدم الجبر 
مطلقاً أو التفصیل (*. وإليه أشار بقوله: (وهل مطلقاً أو إلا أن تجیب بمايَتَضي السحنث 


(۱) (إلا کرها) ینطبق على التمكين والتزین» ومعناه: لا مکرهة هاب تفصیص لقوله فى 
"الدونة" ': ولا يأتيها الا وهي كارهة؛ إذ ا مكرهة آخص من الكارهة. [شفاء الغلیل: 
۱ ۵ 

(۲) انظر: تبذيب المدونة: ۳۷۲۰۲ 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲ ۳۷ قال فيه: (آما الحال» فمثل أن يشترط 
صفة حالة كقوله: أنت طالق إن كنت تبغضيني مثلا فهذا لا ختلف المذهب 


أنه يؤمر بالفراق). 
(6) انظر: الدونه: ۸۱ ۰ وتهذيب الدونة: ۲ ۵ ۳. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


فینجز؛ تأویلان). ثم قال: (وفیها ما یدل لهما) يشير إلى قوله فيها: وان قال ها 
إن كنت تبغضيني فأنت طالق فقالت له بخضك؛ فلا جر على فراقها ولکن 
يؤمر به» ون قال إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق فقالت: آحبه ثم قالت: 
كنت كاذبة» فارقها ولا يقيم عليها"". (وبالایمان الْمَشْكُوك فيها)" يريد: 
للاحتیاط . (ول مان فك هل نَم لآ) هكذا حكى في البيان” وعن أصبغ 
عن ابن القاسم أنه يؤمر. 

(إلآ أن يستند وهوسالم الْخَاطرٍ كروية شُخْص داخلاً شك في كونه المحلوف علیه) 
آي: فإنه يؤمر. 

ابن رشد: بلا خلاف وهو أن جلف على شخص بالطلاق أنه لا يدخل دار 
فلان ثم یری شخصاً داخلاً فيشك في کونه الحلوف عليه واحترز بقوله (سالم 
الخاطر) من الوسوس فانه لا شيء عليه وقاله في الدونة. 


(۱) انظر السایق نفس الصفحة. 

(۲) (وّبالایّان نحل فیها) معطوف عل راان بحذف مضاف ی وأمر بالفراق 
في کذا وبانفاذ الأيهان المشكوك فیهّا يشير به لقوله في كتاب: الأيمان بالطلاق من 
"المدونة": ومن 1 يدر با حلف بطلاق أو بعتاق أو بمشي أو صدقة فلیطلق نساءه 
ويعتق رقيقه ویتصدق بثلث ماله ويمشى إلى مكة» يؤمر بذلك كله من غير قضاء. 
[شفاء الغليل: ۰۰/۱ ۱ 

(۳) انظر تفصيل الشك في الطلاق في البيان والتحصيل: ۰4۲۹/۵ 470 . 

(6) انظر: تهذیب الدونة: ۲ ۳ قال فيها: (ومن لم يدر بم حلف بطلاق أو عتق أو 
مشي أو صدقة؛ فلیطلق نساءه» ویعتق رقیقه» ویتصدق بثلث ماله» ویمشی إلى مکةه 
يؤمر بذلك بغير قضاء وکذلك من حلف بطلاق ثم لم يدر أحنث أم لاء آمر 
بالفراق. وإن كان ذا وسوسة في هذا فلا شيء عليه). 


باب في الطلاق 

(وهل یجبر؟ تون يريد: أن الأشياخ اختلفوا في الجبر وعدمه وهما تأويلان 
على المدونة» فعند ابن أبي زيد أن عدم الجير هو المشهور. وهو العروف عن 
للخمی» وبه قال ابن القاسم ومطرف وعبداللك") وعند أبي عمران وجماعة أن 
الجبر هو المشهور. 

(وإن شك آهند هي أم غيرها؛ آوقال؛ احداکما طالق. أو : أنت طالق, بل أنت طلقتا) 
يريد: أن من كانت له زوجتان فأكثر اسم واحدة منههما هد فأوقع الطلاق على 
واحدة معينة أو حنث فيهاء ثم شك أهي هند آم غيرها فإنه| يطلقان اثنتين» وكذا 
إن حصل الشك في أكثر منهماء واتفق قول مالك على ذلك”''» وكذلك يطلق عليه 
زوجتاه إذا قال للم|: إحدك| طالق ول ينو واحدة معينة. ابن رشد: وهو 
الشهور ولا خلاف في تصديقه إذا قال نوت واحدة معينة ومثل ذلك في 
تطليقهم| معا إذا قال لواحدة منهما أنت طالق ثم قال للأخرى بل آنت» نص 
عليه اللخمي قال لأنه أوجب الطلاق في الثانية وإضرابه عن الأولى لا يرفع 
عنها الطلاق الذي وقع. 

(وان شال: آوآفت؛ خير) أي: فان قال: أنت طالق. أو آنت؛ فهو بالخيار يطلق 
أيتهما آحب وقاله اللخمي: قال: ولو قال: أو أنت بنية أحدثها بعد شام قوله: 
أنت طالق. طلقت الأولى؛ لانه لا يصح رفع الطلاق عنها بعد وقوعه ولا تطلق 


(۱) انظر : النوادر والزيادات: ۱۳۹/۵ . 

(۲) انظر: تهذيب المدونة: ۰۳۵۳/۲ ۳۵ قال فيها: : (ومن قال: إحدى نسائي طالق أو 
كان ذلك في یمین حنث بهاء فان نوی واحدة طّلقت التي نوی خاصة» وصدق في 
القضاء والفتياء وإن لم ينوها أو نواها فأنسيها طلقن كلهن بغير ائتناف طلاق» وإن 
جحد فشهد عليه كان کمن لا نية له). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


الثانية لأنه جعل طلاقها على خيار» وهو لا يختار طلاقها لا طلقت الأولى. قال: 
وان قال: أنت طالق» لا آنت؛ طلقت الأولى خاصة؛ لأنه نفى الطلاق عن الثانيةء 
وإلى هذا آشار بقوله: (ولا نت لت الاولی) أي: وان قال: أنت طالق لا أنت؛ 
اللخمي: إلا أن يريد بقوله (لا) النفي عن الأولى ثم التفت إلى الثانية فقال أنت. 
ای التي تکونین زا یا یجان بقوله: (لا آن برید الإضراب) نم 
قال: (وان شك أطلق واحدة وا شنتین أوثلآثا؟ نم حل الا بعد زوج) يرد بد: إذا تحقق وقوع 
الطلاق إلا أنه شك في عدده فإن زوجته تحرم عليه الا بعد زوج؛ لأنا نحکم عليه 
بالفراق لكونه أوقع عليها واحدة محققة فتقع عليه» ونوقع الباقيتين احتیاطا: 
واختلف هل على اللزوم والقضاء؟ وإليه ذهب أكثر المتأخرين» أو على الکراهته 
وهو مذهب الواضحة. (وصدق ان در[ /٠ ١‏ ب] في العدة 8 یرید: فن تذکر 
قبل انقضاء العدة أن طلاقه كان قاصراً عن الثلاث - فانه یصدق. يريد: بلا یمن 
قاله ابن القاسم وله رجعتها"". (ثُم إن تَرُوجَهَا وطلقها فكذيك)“ أي: ثم إن 


(۱) (إلا أن يُرِيدَ الإضْرَابَ) أي: بلا ويجتمل بلا وبأوء فيرجع للفرعین» على أن اللخمي 
انیا ذكر الإضراب في لا. [شفاء الغليل: /١‏ 75 5]. 

0 (وصدق إن درفي الِْدةٍ) ليس العدة بشرط في التصديق بل في الرجعةء وقد 
زاد في "المدونة' ای ا و ا ی 
[شفاء الغليل: 6/١‏ )]. 

(۳) نص تهذيب المدونة: ۲/ ۳۵۲: (ومن لم يدر كم طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاًء فهي 
ثلاث فان ذكر في العدة أنها أقل فله الرجعة» وان ذكر ذلك بعدها كان خاطبا 
ویصدق في ذلك). ۱ 

(۵) نع نجاوطلا دك تید ز في "التوضیح" بآن يطلقها واحدة واحدة أو 

۱ تین اثنتين قال: ولا حصل الدوران مع الاختلاف وان كان ظاهر کلام جماعة 


باب في الطلاق 


تزوجها بعد زوج ثم طلقها واحدة فكذلك. لا تحل له الا بعد زوج» وكذلك في 
زوج ثالث ورابع قال في الدونة ومائة زوج ؛ لأنه اذا تزوجها انیا وطلقها 


حصوله» وبيان ذلك أنه دا طلّقها في الثاني طلقتين وني الثالث طلقة وفي الرابع 
طلقة» فان فرض المشكوك فيه ثلاثاً فهذه الأخيرة أول عصمة مستأنفة» وإن فرض 
ا 0 انتهى . 
يعني: أن ما زاد على النصاب يلغى» ويصير الأمر فيه کمن طلّق زوجه آربعاء والضابط 
هو مایأن الاين عرفة. قال اللخمي وان شكٌ هل طلّق واحدة أو ثلاث أمر أن لا 
یرتجع الآن ولا يقرا حتى تنكح زوجاً غيره» فان تزوجها بعد زوج ثم طلّقها كان 
له أن يرتجعها قولاً وَاحداًء فان كان طلاقه الأول ثلاثاً فقد آحلها الزوج الآخر 
وبقيت عنده الآن على تطليقتين» وان كان طلاقه الأول واحدة كانت هذه طلقة ثانية 
وبقيت عنده عل واحدةء فان طلّقها طلقةٌ أخرى ] تحل له حتى تنکح زوجا غيره 
لإمكان أن يكون طلاقه الأول واحدة» فتكون هذه ثالثة. 

وان شكٌ: هل طلق واحدة أو اثنتين كان له أن يرتجع الان» فان ارتجعها ثم طلّق 1 يرتجعها 
ولا يقربها حتى تنكح زوجاً غيره؛ لإمكان أن يكون الأول اثنتين وهذه الثالشة» وان 
شك هل طلق اثنتين أو ثلاث ول يشك في واحدة أنه أوقعها ل يقربها إلا بعد زوج؛ 
لإمكان أن تكون الأولى ثلاثاًء فإن تزوجها بعد زوج ثم طلّقها أمسك عنها أيْضا 
حتى تنكح زوجاً غيره؛ لإمكان أن تكون الأولى اثتتين وهذه الثالئة» فان تزوجها Ù‏ 
أيْضاً بعد زوج ثم طلقها كان له أن برتجع فإن كان الأول ثلاث فقد بقي له فيا 
واحدة» وان كان الأول اثنتين فقد بقى له فيه اثنتان. 

قال ابن عرفة: صور الشك في العدد أربع: مسألة الکتاب» والشكٌ في واحدة أو تین 
والشك في واحدة أو ثلاث» والشك في اثنتين ين أو ثلاث وضابط ما تحرم علیه يه فر 
ا E‏ 
طلاقه بعد زوج مع عدد طلاق کل شك بانفراد عل عَلَ ثلاث 1 تحرم» وان انقسم ولو 
في صورة واحدة حرمت. قال الطرطوشي: إن شك في عدد طلاقه لزمه أكثره» ولو 
تيقن واحدة وشك في الثانية | يلزمه إلا واحدة. قال ابن عرفة: لأن الأول شك في 
عدد ما وَقم» والثاني شك في الوقوع. [شفاء الغليل: ا 

(۱) انظر: تهذیب المدونة: ۳۵۲/۲. 


شرح بهرام الصغیر (الطرر في شرح الختجر) 


واحدة احتمل أن یکون الطلاق المشكوك في عدده اثنتين وهذه ثالثة فتحرم عليه إلا 
بعد زوج» ثم ادا تزوجها بعد زوج ان وطلقها واحدة حرمت عليه آیضاحتی 
تنکح زوجاً غيره» لاحتمال أن يكون الطلاق المشكوك فيه واحدة وقد طلقها انیا 
واحدة» وهذه مكملة لعدد الطلاق الثلاث. ثم كذلك فإنها تدور أبداً ولو بعد آلف 
زوج قاله عياض وغيره. وهذا إذا كان الطلاق واحدة واحدة أو ائنتین اثتتين» وأما 
إن اختلف بأن طلقها مرة واحدة ومرة اثتتين فلا دوران» وبيانه أنه إذا طلق في الشاني 
انتین والثالث طلقة وفي الرابع طلقة فإن كان المشكوك فيه ثلاثاً فهذه الطلقة 
الأخيرة هي أول عصمة» وان كانت اثتتين فتكون الأخيرة الثانية» وكذلك إن 
كانت واحدة . (إلأأنيبت) آی: : مالم يوقع عليها الثلاث فيرتفع الشك. 

(وإن حف صانع طعام علس غیره: لا بد أن تدخل, فحلف الآخر؛ لا دخلت خث 
الاو آي: أن من صنع طعاماً ودعا إليه الناس» فحلف على رجل لیدخلن 


(۱) (وإن لت صَانِع طَعَامٍ عَلَ غير لا بد آن تذل فعلّف الا خر لا دعلث خنت 
الأوَّلُ) أي: ا لقن » فضبطه بضم الحاء وكسر النون الشددة مبنيًا ۷ 
للمجهول آدل عَلَ المعنى» وما يناسب هذا الفرع من وّجه ما قاله في کتاب الهبات 
من"المدونة": ومن لزمه دين لرجل أو ضان عارية يغاب عَلَيّهَاء فحلف بالطلاق 
ثلاثاً ليؤدين ذلك» وحلف الطالب بالطلاق ثلاثاً إن قبلهء فأما الدين فيجير الطالب 
على قبضه ويحنث ولا يجبر في أخذ قيمة العارية» ويحنث المستعير إن أراد ليأخذنّه 
مني» فان آراد لاغرمنه له قبله أو 1 یقبله 1 حنث وَاحد منهما. ۱ 

والفرق أن الدين لزم ذمته» والعارية انا ضمنها لغيبة أمرهاء فإنا یقضی بالقيمة لمن 
طلبهاء في ظاهر الحكم وله ترکها» وقد تسقط أن لو قامت بينة ملاکها. ولأبي 
إسحاق التونسي النظار في هذه آبحاث حسان یوقف عَلَیَها في محلها. [شفاء 


الغلیل: ۱/ 64۲۷]. 


باب في الطلاق 


الدار مع الناس» فحلف ذلك الرجل أنه لا يدخلهاء فإن الأول وهو الذي صنع 
الطعام لغيره يحنث لكونه حلف على أمر ليس بيده والثاني وهو المدعو لا بجنثه 
لأنه حلف على آمر بیده. ۱ 

(وإن شال: ان کلمت إن دخات نّم تطلق الا پهما) " أي: ولو قال لزوجته آنت 
طالق إن کلمت زيداً إن دخلت الدار. فانه لا جنث إلا بمجموع الأمرين. ابن 
شاس: فإذا کلمت زيداً ولا تعلق الطلاق بالدخول”". برید: وان دخلت أولا 
تعلق بالکلام. 

وق شم بر ای یت ری فان وی فجن 
زو هی اه في اموق وانسنجد. باه او وق 
لفْقَت) أي: أن الشاهدین إذا شهد أحدهما بأنه قال لزوجته: آنت حرام» وشهد 
الآخر أنه قال: أنت طالق البتة فان شهادتب| تلفق في ذلك أي: ويلزمه الثلاث 
وقاله في الدونة" وفيها وان شهد آحدهما أنه قال في رمضان إن دخلت دار 
عمرو بن العاص فام رأتي طالق وشهد الآخر أنه قاله في ذي الحجة وشهد أحدهما 
أو غيرهما أنه دحل بعد ذي الحجة طلقت عليه“ وإليه آشار بقوله: (أو بتعليقه 


(۱) (ون قَالَ إِنْ كَلَّمْتِء إِنْ دَحَذْتِ َتَطْلُقُ إلا ا) هذا تعليق التعليق. قال ابن عرفة: 
وتعليق التعليق تعليق عل مجموع الأمرين» كإن دخلت هذه الدار فانت طالق إن 
كانت لزید لا يحنث إلا بدخوهاء وكونها لزيد ولو عل التحنيث بالاقل» وهنا أشبع 
ابن عرفة الكلام في الحلف على التعليق مثل قوله: والله إن فعلت كذا لا كنت لي 
بامرأة فقف علیه. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۰7/۲ ۵. 

(۳) انظر: المدونة: 7/ 47» وتهذیب المدونة: ۱۸/۲ ۳. 

(6) انظر: المدونة: ۰٩۲/۲‏ وهذیب المدونة: ۱۷/۲ ۳. 


شرح بهرام الصغير (الطرر في شرح الخنج 


- على دخول دارفي رمضان وذي الحجة) أي: وقامت البينة أنه دخلها طلقت. فمعنى 
قوله: (آوبدخولها فيهما) أي: إذا شهدا عليه جميعاً في مجلس واحد أنه قال: إن 
دخلت دار فلان قافرا طالق» وشهد آحدهما آنه دخلها نی رمضان» وشهد 
الاخر أنه دخلها في ذي الحجة فانه یطلق عليه» فالضمير ا مؤنث راجع إلى الدان 
والثنی إلى شهر رمضان وذي الحجة. (آویکلامه في السوق والمسجد) هذا نحو قوله 
في المدونة ومن حلف بالطلاق أنه لا یکلم زيدا فشهد عليه رجل أنه کلمه في 
السوق وآخر أنه كلمه في السجد حنث". 

(آوبانه طلقها يوما بمصرویوما بمكة) أي: وكان بين الشهادتين زمن يمكن فيه 
الانتقال من مصر إلى مكة ولهذا قال في المدونة: يطلق عليه إذا شهد عليه أحدهما - 
أنه طلقها بمصر في رمضان وشهد الآخر أنه طلقها في الخميس الثاني بمكة» فهذا 
تكاذب وتسقط الشهادتان”". (لفْقَتَ) أي: الشهادتان بمعنى أن إحداهما تضم إلى 
الأخرى في كل ما تقدم. 

(كشاهد رتناک مزر وش رخا أي: وما 
تلفق فيه الشهادتان أن يشهد أحد الشاهدين بأمر» ويزيد عليه الآخر مشل أن 
يشهد أحدهما أنه طلقها واحدة ويشهد الآخر أنه طلقها طلقتين» فالطلقة 
الواحدة لا إشكال في لزومها لاتفاقهما عليهاء ويحلف الزوج على نفي الطلقة التي 
زادها الآخر» فإن حلف فلا شيء عليه فيهاء وان نكل سجن حتى يحلف. (لآ 
بفعلين أو فعل وقول) أي : فإن الشهادتين لا يلفقان في ذلك ثم أخذ يبين مااجتمع 
في القول والفعل. 
(۱) انظر المصدر السابق نفس الصفحة. 
(۲) انظر: المدونة: ۰٩۲/۲‏ وتهذیب المدونة: 7/ 755. 


باب في الطلاقة__ 


(کواحد بتعلیقه بالدخول وآخربالدخول) أي: يشهد أحدهما أنه قال إن دخلت 
دار فلان فامرأتي طالق ويشهد الاخر أنه دخلها ونیا لم یلفقا لانبا لم يجتمعا على 
شيء واحد» وفي الدونة: إن شهد واحد أنه طلقها البتة وشهد الاخر أنه قال إن 
دخلت الدار فأنت طالق وشهد هو وآخر آنه دخلها ا تطلق لأن هذا شهد عل 
ا لخي e‏ 


ے ‏ اللي يا ىثنا 


و حمد: وت لایس 

(ونشهد ئة یمین ونل )۲ لعله يريد هذا ما حکاهاللخمي في 
رجل شهد عليه ثلاثة كل واحد بطلقة؛ ونكل عن اليمين - أنه يلزمه الثلاث» 
قال: لأن شهادة كل واحد على انفرادها توجب عليه مع التكول طلقةء وهذا إذا ل 
تجمع الشهادات أي: تضم. 


(۱) انظر: الدونة: ۰٩۲/۲‏ وهذیب المدونة: ۱۸/۲ ۳. 

(۲) انظر: الدونة: ۰٩۱/۲‏ وهذیب الدونة: ۱۷۱/۲ ۳. 

(۳) (ونْ هد لاه ین نگل الثلاث) هذا تأویل القابسي مسألة ربيعة الواقعة آخر 
کتاب الأيان بالطلاق من "الدونة ‏ ففیها: قال ربيعة: ومن شهد عليه ثلائة نفر کل 
راحد بطلقة ليس معه صاحبه فأمر أن جلف فأبى فلیفرق بينهماء وتعتدٌ من يوم 
نکل. وقضی عَلَيّهِ عياض. قال القابسی: معناه أن کل وَاحد شهد عَلَيّه بييمين حنث 
فیها+ فلذلك إا نكل طلّق عَلَيْه بالثلاث: فظاهر هذا أنه يحلف لتکذیب کل واحد 
قال: وأما لو كان في غير يمين لزمته طلقة يريد لاجتاعهم عَلَيّهَا ويحلف مع الآخرء 
فان نكل لزمته اثنتان فعلى هذا يكون وَفاقاً للمذهب على أحد القولين مالك في 
التطليق عَلَيْه بالتكول» وذهب غيره إلى أن قول ربيعة خلاف؛ لأن ظاهره أنه إن 
حلف ١‏ يزيد ني نلك بلزمه واحدة لالص ان لجا همو سول مطرف 
وعبد اللك وأصبغ. [شفاء الغلیل: 6۲۸/۱]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


فصل في احكام 
وافسام الاسنتنابة ملع الطلاف] 

(نفوضَه ها توكيلاً؛ له العرل إلا تعلق حَقَ) آي: وان فورض الطلاق لزوجته 
توکیلا فله عزها إلا أن یتعلق بذلك حق لغيره كما سيذكرء والتفویض جنس 
یشمل ثلاثة /١١7[‏ أ] آنواع التوکیل والتخيير والتمليك یقال: فوض إليه الأمر 
إذا رده إليه» ولا كان الوکیل نبا یفعل ما وکل فيه على طريق الثيابة» والمخير 
والمملك إن يفعلانه عن آنفسهیا» كان له عزل الوكيل بخلاف المملك والمخير 
ولهذا قال: (لأشَخْيِيرا, آوتملیکا) وقاله في المقدمات”"» فأما إذا تعلق بالتوكيل 
حق للغير كا إذا قال: إن تزوجت عليك فقد جعلت أمرك بیدك وأمر الداخلة 
بيدك توكيلا فلا عزل له» لأن المرأة قد تعلق ها حق بالتوكيل. 

(وحیل نما ی شجیب) هو بالنسبة إلى التمليك والتخیبر وليس لها أن تطول 
على الزوج وإنا ها ذلك في المجلس وما قرب منه فيمتنع منها حتى تجیب. 

(ووقفت وان قال إلى سن متی عدم فَتَقْضي) هو كقوله في المدونة: وان قال ها 
أمرك بيدك إلى سنة وقفت متى علم ذلك ولا تترك تحته» وأمرها پیدها حتی 
توقف فتقضي أو ترده فان لم تفعل شيئا من ذلك أسقط الحاكم مابيدها من 
ذلك وإليه أشار بقوله: (وإِأَأَسَقَطَهُ الحاكم). (وعمل بجوابها الصريح في الطلاة 
کطلاقه , ورده) يريد: بالصريح هنا ما كانت دلالته على المعنى [نصاً]”” كالألفاظ . 


() انظر: المقدمات الممهدات: ."١١ /١‏ 
(۲) في (ع): فها. 


الصريحة ٤‏ باب الطلاق» فقوله: (وعمل بجوابها) أي بمقتضاه من طلاق آو رده 
وههذا كان قوله: (ورذه) معطوف على قوله: (في الطلاق) (کطلاقه) شبه به الصريح 


امن جوا 

(كتَمَكِينهًا طانعة) شبهه بالرد» أي: فكما أن حقها يسقط بالرد فكذلك 
يسقط تمكينها للزوج. واحترز بقوله: (طانعة) مما إذا أكرهها على ذلك فان 
حقها لا یستط. (ومضي یوم تخیبرها) أي وما يعمل به في إبطال ما بيدها أن 
يخيرها يوما فیمضی ول تختر فيه فان خيارها يسقط [بانقضاء]" ذلك اليوم 
الذي جعله ظرفاً خيارها. ٠‏ ظ 

(وردها بعد بیوتتها) أي ومما يكون آیضاً مبطلاً لخيارها تزويجها به بعد بینونتها 
إما بخلع أو ثلاث لأنه إذا خيرها ثم أبانها ثم تزوجها فقد رضيت بإسقاط ما 
ا الو ايت وا ااي 
انتقا ها هي Ke ea‏ 
منه والبعد عنه» وقد اختلف هل يكون ذلك دليلا على إرادة الطلاق وهو 
قول مالك وعليه اقتصر ابن E‏ " آو لایکون دلیلا على ذلك حتی 
تريد به الطلاق» وهو آیضا قول مالك وبه قال ابن وهب ومحمدء واقتصر 
)١(‏ في (۱2): بإسقاط. 
(۲) في (ح١):‏ فراشها. 
(۳) في (۱2): الفراش 


(5) في (ح١):‏ فراش 
(۵) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ .6١0‏ 


شرح بهرام الصضیر (الدرر في شرح المختصن 


عليه في القدمات". 
(وقبل 3 تفسیر: قبلت. أوقبلت آمر 1 آو ما ۴ ملكتني : برد أوطلاق أوبقاء)”" أي : أن 

الجواب إذا كان حتملا نحو قبلت أو قبلت أمري أو ماملکتنی [یقبل 

تفسیرها] " عنه بأحد أمور ثلاثة» إما أن تقول قصدت به رد ما جعله بيدي 
واستمراري زوجة أو تقول قصدت به الطلاق» أو تقول قصدت به البقاء على 

[الارتیاء]""" والنظر في الأمروهذا هوالمشهور. - 
([وناكر] ‏ مخيرة لم تدخل, ومملكة ملق إن ادا على طلقة) يريد: أن المخيرة 

غير المدخول بها له أن يناكرها فیما زاد على الواحدة» أي وليس له مناكرة المدخول 

بهاء وأما المملكة فله مناكرتها في ذلك مطلقاً مدخولا بها أم لاء فان آوقعا أكثر من 
واحدة فله المناكرة بأن يقول نما قصدت واحدة, ثم أشار إلى أن ذلك مقيد بقيود 
فقال: (إن نواها وبادر و حلف) أي فلايتم له حتى ينوي الطلقة»يريد: عند 
لتفویض. فلو نواها بعده أولم ينو شيئا وقع ما نصت علیه وأن یبادر إلى مناكرتها 
على الفور وآن يحلف. فان لم حلف ففي البسوط: یلزمه الثلاث. (اِن دخل) قيد في 

() انظر : القدمات المهدات: ۱۵/۱ ۳. ۱ 

(۲) (وقبل هسي قبلث. أو بل آمري. أَوْ ما ملكتي برد آز طلاق أَوْبَمَاءِ) لا إشكال 
في تفسير كل من الألفاظ الثلاثة بالطلاق والبقاء و أما التفسم بالردٌ ففیه نظر؛ لأن 
القبول لیس موضوعاً للرد ولیس الردّ من مقتضى القبول بل رافع لقتضاه» وقد 
يجاب عنه بأنه لما كان الردّ من آثار قبول النظر في الأمر صح التفسير به على سبیل 
الجاز قاله في "التوضيح". وأصله لابن عبد السلام. [شفاء الغليل: .]٠١١ /١‏ 


(0) في (۱): وتأکد. 


باب في الطلاق 
حلفه أي فيحلف إن كانت المرأة مدخولا بها مكانه أن له الرجعة. (والا فعند 
الارتجاع) أي فإن لم یدخل حلف عند إرادة التزويج ولا جلف قبله إذ لعله لا 
يتروجها. (ولَم یکررآمرها بیدها الا آن بنوي التأكيد) أي فان كرره ول ينو التأكيد 
فلا مناكرة له» قال في المدونة: وإن قال أمرك بيدك أمرك بيدك أمرك بيدك فطلقت 
نفسها ثلاثاء سئل الزوج عما أراد» فان نوی واحدة حلف وكانت واحدة» وان 
نوی الثلاث وقعتاء وإن لم ينو شيئاً فالقضاء ما قضت به من واحدة فأكثر ولا 
ااا 

(كتسقها هي) يشير به أيضا إلى قوله في المدونة: وإن ملكها قبل البناء ولا نية له 
[فطلقت نفسها]“ واحدة ثم واحدة ثم واحدة؛ فان نسقتهن لزمه الثلاث إلا أن 
تنوي بها واحدة كطلاقه إياها إذا كان نسقا قبل البناء(؟ 

(ولم یش رط فيانعقد) أي إن له المناكرة إذا لم يكن التمليك مشروطا في عقد 
التكاح» وأما إذا كان كذلك فليس له مناكرتها وقاله في الدونة» فإن ملكها في 
أصل العقد طوعا فله مناكرتهاء فان لم ينص لا على طوع ولا على اشتراط بل 
أطلق فهل يحمل على الطوع وهو قول ابن العطار أو على الاشتراط وهو قول أبي 
الوليد وابن فتحون, وإلى هذا آشار بقوله: (وفي حمله علی الشرط ان أَطق : قولان). 

(وقبل إرادة الوا حدة بعد قوله لم آرد طلاقا) أي فان قضت بأكثر من واحدة 
فقال لم آرد بالتمليك الطلاق» فقیل: إذا لم ترد به ذلك یلزمك ما آوقعته» فرجم 
(۱) انظر: الدونة: ۰۷۲۱/۲ وتهذیب الدونة: ۲۹۱/۲ . 


(۲) في (ع): فطلقة. 
)۳( انظر: المدونة: ”/ ۷ وتهبذیب الدونة: ۹۷/۲ . 


شرح بهرام الصغير الجرر في شرح الختص 


وقال: إنما أردت طلقة فإنه يقبل. ابن القاسم عن مالك: بعد أن يحلف. وقال 
آصیغ: e e‏ اا 


کر تقر فی کی شود ده أن حكم [۱۰۲/ ب] المخيرة 
قبل الدخول حکم المملكة في الناکرة» وطذا قید کلامه بالدخول بهاء واحترز 
بالطلق ما لو قال اختاري في طلقة أو طلقتین أو نحو ذلك» فإذا حصل الامران 
وهما الدخول والتخيير الطلق فلا مناكرة له» وهو مذهب المدونة” » واختیارها 
ثلاث وان لم ينوهاء وان قضت بدونها فلا حکم له. (وإن قَالت لت تَفسي؛ سئات 
بالمجلس وبعده؛ قان آرادت الاث: لزمت في التخيير. وتاگرفي التمليك) مکذا قال في 
المدونة إلا قوله: (في الجلس وبعده) فقد نص عليه في القدمات(* 


سے يق عير مر چا می 


(وان شالت واحدة بت في التخيير) أي ولزمت في التمليك. (وهل يحمل على 
اثّلاث, أوالواحدة عند عدم مالنیة؛ [ أویلای) أ أي فان سئلت فقالت: لم تكن لي نی 


فهل تحمل على الثلاث وهو قول أصبغ» أو على الواحدة وهو قول ابن القاسم 
والقولان عنهما في الواضحة. (والظاهر سوّالهًا ان فَانَتَ: طَلَفْتْ تفسي آیضا) لعل 


)١(‏ في (۱2): وإلا أدل. 

(۲) انظر: المدونة: ۰۲۷۱/۲ وتهذيب الدونة: ۲/ ۲۸۷. 

(۲) انظر: الدونة: ۳۱۰/۲ وتهذیب الدونة: ۲۹۵/۲ والقدمات المهدات: 
۱ ۳۱ ۱ 

(6) في (۱): قولان. 

(۵) (والظاهر سوام إِنْ قَالَتْ: ارت الطْلاق أْضاً) كذا في بعض النسخ وهو 
الصواب |شارة لقول این رشد نی "القدمات" : وأما إن قالت قد اخترت الطلاق. 
فالذي آری فيه على أصوهم أنها تسأل في التمليك والتخییر؛ لأن هذه الالف واللام 


باب في الطلاق 
السهو وقع في لفظ نفسي" ' في أنها تسأل ما أرادتء فان ۸ حمل على ذلك فهو 
تكرار مع ما تقدم. 

(وفي جوازالتخيير قولآن) القول بالجواز في التنبیهات والقول بعدمه هو 
ظاهر كلام اللخمي. 

(وحلف في اختاري في واحدة ۲ أو في أن تطلقي نَفْسك لَه واحدة)” " مكذا هو 


قد يراد بها الجنس» فيكون ثلائاء أو يراد بها العهد وهو الطلاق السني المشروع 
فتكون واحدة» فإذا احتمل اللفظ الوجهين وجب أن تسأل: أمهما أرادت؟. [شفاء 
الغليل: .]07١ /١‏ 

(۱) زاد في: (ح١):‏ والواقع زوجي» ونص الشيخ وغيره على أن قولها طلقت زوجي مثل 

(۲) (وحَلّف في انحياري في وَاحِدَةِ) أي: لاحتمال أن يكون آراد في مرة واحدة فتكون 
البتة. 

(۳) (أو في أن تُطلَّقِي سك طَلْقَةَ وَاحدَة) لفظ الأمهات اختاري في أن تطلّقي نفسك 
تطليقة واحدة» وفي أن تقيمي. عياض : ظاهر كلام ابن القاسم أنه سژاها مع قوله: 
اختاري في واحدة» وأنه يحلف ما أراد إلا واحدة» وعليه تأوها ابن أبي زيد وغيره. 
واختصرها ابن أبي زمنين» وكأن المراد عندهم محتمل لامضاء الفراق في مرة 
واحدة باتاً لا يحتاج للإعادة والتكرار سواء سمى التطليقة أم لا. ويدل عليه أو 
حبر عار ینوا ري من لحت الي یم وقال عبد الق في 
التعقيب: قال بعض القرويين يحلف لزيادة لفظة وفي أن تة تقيمي؛ لأنه قد علم أنها 
مع الطلقة مقيمة على حاها في عصمته فلا زاد وفي أن تقيمي» استظهر عليه 
باليمين لذلك. فأما إذا أسقط هذا اللفظ وقال: اختاري في تطليقه فهذا لا 
إشكال فيه أن اليمين ساقطة عنه. 

وقال ابن حرز: إن حلفه ابن القاسم لقوله: وفي أن تقيمي؛ لاحتمال أن يكون أراد 
البینونة؛ لأن ضد الإقامة البينونة» فقد تظافرت هذه النقول على أن السرٌ في قوله: 
"أو تقيمي" فعلى المصنف في إسقاطه درك. [شفاء الغليل: /١‏ ۵۳۱]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح افختجی 


ظاهر كلام ابن القاسم في المدونة” ' أنه سوى بين قول الزوج لزوجته اختاري في 
واحدة وبين قوله: اختاري في أن تطلقي نفسك تطليقة واحدة» فإنه يحلف ما أراد 
إلا طلقة واحدة ب ابن أبي زيد وغيره. (لا اخقاري طَلْقة)'' أي فإنه لا 
يمين عليه وقاله في المدونة” ". 


7ز ی قر تا و ت وبطل ما 
قضت به إذا قال لها اختاري تطليقتين أو في تطليقتين] “ فاختارت واحدة لم يقع 
عليها شيء» وإذا قال ها اختاري من طلقتين قضت بالواحدة ولم تستكمل اثتتين» 
وإليه آشار بقول»: (ومن طلیقتین لا تضي إلا بواجدة)' “. (وبطل في المطلق إن 
قضت بدون الثّلآث) الطلق هو العاري عن التقيبد بطلقة أو طلقتين ونحو ذلك 
كقوله: اختاري أو خيرتك ونحو ذلك» فلو قضت بدون الثلاث بطل لعدوها عم 
جعله الشرع ها وهو المشهور. 


(۱) انظر: المدونة: ۰۲۷۲/۲ قال فيها: (أرأيت إن قال الرجل لامرآته اختاري في أن 
تطلقی نفسك تطليقة واحدة ونی أن تقیمی» فقالت قد اخترت نفسی آیکون ذلك 
ثلاثا أم لا؟ قال: نزلت بالدينة وسئل مالك عنها فقال لزوجها أتحلف بالله ما آردت 
بقو لك ذلك حين قلت: "اختاري في واحدة" الا واحدة» قال الزوج: نعم والله ما 
آردت إلا واحدة» قال مالك: أرى ذلك لك وهی واحدة وأنت أملك مها. 

قلت: وكيف كانت المسألة التي سألوا مالکا عنها؟ قال: سألوا مالكا عن رجل قال 
لامرأته اختاري في واحدة فأجابهم با أخبرتك). 

(۲) (لا اختاري طَلْقَةَ) إشارة لقول أبي سعيد: وان قال بها انعتاري فى طلقة فقالت: قد 
اخترتها أو اخترت نفسی» لم يلزمه إلا واحدة» وله الرجعة E‏ 

(۳) انظر: تهذیب الدونة: ۸۸/۲ ۲. 

ماين فعخر نتن ساقط عن لج 0 

5/5 (ومن تن » قلا تَقَضي إلا بوَاحة) مستأنف. [شفاء الغليل:‎ )٥( 


باب في الطلاق 


(کطقي فك ئلاثاً) أي: طلقي نفسك ثلاثاًء والبطلان مذهب المدونة” . 

(وَوقَفَت إن اخْتَارَتَ بدخوله على ضرتها) هي أيضا مسألة المدونة قال فيها: 
وان خيرها فقالت: قد اخترت نفسي إن دخلت على ضرتي فإنها توقف فتختار 
أو ترك 

(ورجع مالك إلى بَقَائهِما بيدها في المطلقٍ ما نم توقف آوتوطا) ضمير التثنية 
راجع إلى التخيير والتمليك. أي: ورجع مالك إلى بقاء التخيير والتمليك بيدها 
إذا وقعا [مطلقین]» أي: عاریین عن التوقیت بالزمان والکان» قال في الدونة: 
وان خبرها أو ملکها فذلك ها ما دامت في الجلس وان تفرقا فلا شیء اه وحد 
ذلك إذا قعد معها قدر ما یری الناس أنها تختار في مثله وم تقم فرارا ولا خيار لها 
بعد ذلك وله في باب آخر إذا طال الجلس وذهب عامة النهار وعلم آنهما خرجا 
عن ذلك إلى غيره فلا خیار هاء ثم رجع إلى أن ذلك بیدها حتی توقف أو توطاه 
قالت في الجلس قبلت أو لم تقل» وأخذ ابن القاسم بقوله الأول ". 

(کمتی شفت) أي وكذلك يبقى الأمر بيدها إذا قالت متى شئت مالم توقف. 
ونیا اختلف هل يقطع ذلك الوطء وهو قول ابن القاسم» أو لا يقطعه وهو قول 
أصبغ” *؟. (وَأخَدَ ابن نسم بالسقوط) هو ما تقدم عن المدونة“. 


(۱) انظر: الدونة: ۰۲۷۲/۲ وتهذيب المدونة: ۲۸۹/۲ قال في المدونة: (إن قال لها طلقي 
نفسك ثلاثاء فقالت قد طلقت نفسي واحدة؟ قال: لا يقع عليها شیء). 

(۲) في (ح١):‏ طلقتين. 

(۳) انظر: المدونة: ۰۳۱۰/۲ ۰۲۸ وتهذيب المدونة: ۰۲۹۱/۲ ۲۹۲. 

(6) انظر: النوادر والزیادات: ۰۲۱۵/۱ 

(۵) انظر: الدونة: ۲/ ۰۲۸6 وتهذیب الدونة:۲/ ۲۹۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


(وفي جعل ان شت أَإِذَا شنت كَمَتَى و كانم طق دردد يشير إلى قول ابن رشد: 
وأما إن شئت أو إذا شئت فیختلف فيه على لاثة آقوال: آحدها: قول مالك أن 
ذلك كالتمليك المطلق سواء والثاني: قول ابن القاسم أن الامر يكون بیدها مالم 
توقف بخلاف مذهبه في التمليك المطلق, والثالث: قول أصبغ أنه إن قال إن 
ا شئت كان الأمر بيدها في المجلس» وان قال إذا شئت كان الآمر بيدها حتى یوقف 
ولا [يقطع]”' ذلك الوطء عنده في إذا بخلاف قوله: إن شئت” » وحكى ابن 
بشير في ذلك طريقين للمتأخرین» إحداهما: أن فيهما القولين في التخيير المطلق. 
والثاني: أنه [يتفق]”" على أن الخيار ها بعد المجلسء والیه أشار بالتردد. 

(كماإذا كات قائبة ویلفها) أي كا إذا خيرها وهي غائبة عن المجلسء ثم بلغها 
ذلك فان الأشياخ أيضا ترددوا في ذلك» هل يكون كا لو كانت حاضرة وملكها 
تهليكاً مطلقاً فيكون فيه القولان وهي طريقة اللخمي» أو يتفق على أن ها القضاء 
وان انقضی الجلس وهي طريقة بعض المتأخرين 

(وان عین آمرا تعين) أي كا لو قال: لك الخيار في هذا اليوم أو في هذا الشهر أو 
في هذا العام أو نحو ذلك. أو لك ذلك على امتداد الأزمنة» أو ذکر أداة تكرار 
مثل: (كلا) أو (متى ما). 

(وان شالت اخترت نَفْسي وزوجي) [أي: فان قالت احا ت تی وا 58 
فاشکم لأول فوشا ویعد الغا تدرا وکذلك کر ذاش لاول قوضا لذا 
٠‏ في (۱2): یقع. 
(۲) انظر: القدمات المهدات: ۳۱۲/۱. 


(4) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


باب في الطلاق 

(وهمافي التّنجيز لتعلیقهما بمنشجز وغیره كَالطُلاقِ)”" أي أن حكم التخيير 

والتمليك في التنجيز [والتأخبر] لأجل تعليقه| بمنجز وغيره» حكم الطلاق . 

في التنجيز والتأخير فا ينجز في الطلاق ينجز هنا وما لا فلا. 
(ولَو مهم بمفيبه هر دم وم تعلم وتزوجت فکالولیین) أي: ک) إذا قال إن 

غبت شهراً فأمرك بيدك أو فقد خيرتك[١١/‏ أ] فغاب ثم قدم قبل انقضاء 

الشهر وم تعلم به حتى تزوجت ودخلت فإنها تفوت كا في ذات الولیین» 

وما ذکره هنا هو المشهور. 
(وبحضوره وَنّم تعلم فهي على خيارها)” "[أي: فلو علق التخيير والتمليك 

بحضوره مثل: ما نی SS‏ تبقى على 

خيارها] ولا یسقط إلا برضاها. (واعتبرالتغییر قبل بلوغها) أي إذا خيرها 
وهی صغيرة فاختارت نفسها فهو طلاق. وقاله مالك في الوازية وزاد: إذا بلغت 

(۱) (وهُمَا في الَْجیز لِتَعْلِيقِهه] بجر وغره گالطلاقی) لام التعلیل من قوله: (لتعلیقه!) 
تصحف كثيراً بالكاف» (وعبره) معطوف على التنجيزء وحذف تعليله لدلالة الأول 
و(گالطّلاق) خبر المبتدأء والتقدير: سهل. [شفاء الغليل: ۵۳۲/۱]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (وبخضوره وإ تلم فهِيَّ عل خیارها) كذا ينبغي أن يكون بتنکیر (حضور) غير 
مضاف للضمير ليطابق قوله في "المدونة": وان قال لامرأته: إذا قدم فلان فاختاري. 
فذلك ها إذا قدم» ولا يحال بينه وبين وطتهاء وان وطتها الزوج بعد قدوم فلان وم 

۱ تعلم المرأة بقدومه إلا بعد زمان فلها الخيار حين تعلم. [شفاء الغليل: 5/١‏ . 

.)١ح( ما بین معکوفتین زيادة من‎ )٤( 


ظننت» وفي البیان: أن مالکا وقع له لزوم الطلاق وان لم يوطأ مثلها إذا كانت قد 
عقلت وعرفت ما ملكت فيه ومثله في سیاع ابن القاسم" ولل هذا 
الاختلاف آشار بقوله: (وهل ان ميرت آومتی توطاً قولان)۳۱. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۰۲۲/۵ 

(۲) قال في العتبية: (قال این القاسم في رجل تروج صبية صفبرة وشرط ها علیه ان توح 
عليها فأمر نفسها بيدهاء فتزوج عليها وهي صبية صغيرة» قال: إن كانت قد عقلت 
وعرفت الطلاق والخيار» فلها الخيار» وان كانت لم تعرف ذلك استوني بها حتى 
تعقل» ثم ختار» إن شاءت قيل له: فإن كان تزوجها على أنه إن تزوج عليها فأمر 
التي تزوج عليها بيدهاء فتزوج عليها وهي صغيرة لا تعقل» قال يفسخ نكاحه). 
انظر: البيان والتحصیل: 178/8 

(۳) (وهّل له عَزْل وَكِيله؟ قَولانِ) هكذا هو فیما وقفنا عليه من النسخ» وهل له بتذكير 
الضمیر» وهو مشکل؛ فإنه إن حمل على الوكيل الحقيقي الذي هو قسيم المملك 
ل EE‏ ل ال ا 
اللْخْوِيَ وغيره» وقد صرّح ابن عرفة ب: أنه متفق عليه» وان حمل على أنه تجوز 
فيه فأطلقه على المملك فهذا ليس له أن یعزله» وقد قال في "المدو: نة واذا ملكها 
مرا لراك آمرها لاجنبي» وا قلیس لك اد انار لها ول يذكروا 
في ذلك خلافاً. 

فإن قلت: : كيف أنكرتم وجود الخلاف في هذا الأصل وقد وقع في "النوادر' 57 
الاجشون: أن من قال ختنته إذا تكاريت لابنتك وخرجت مها من القرية فأمرها ‏ 
بيدك» فتكارت لما لتخرجها فأبى وبدا له فذلك له ولا ثبىء عليه. 

قلت: قد تأوّل الباجي قول ابن الماجشون فقال: معناه عندي أن له الرجوع في سبب 
التمليك وهو بأن يمنع أمها الخروجء ولو أخرجتها لم يكن له الرجوع في التمليك. 
وقبله ابن زرقون وغيره كابن عرفة» ولو سلمنا كونه خلافا لكان من الشذوذ 
بمکان» فکیف یعادله الصنف بیا فى "الدونة"؟!. 

ولأبي القاسم ابن محرز تحرير عجیب في تمييز أحد النوعین عن الا خر قال تل: التخيير 


والتمليك توکیل من الزوج على الطلاق وتمليك له إلا أنه لا یستطیع العزل فيه لما 
تعلق للمخيرة والملكة فيه من احق» وان هو جعل آمر امرأته بيد رجل إرادة 
موافقتها بذلك وإدخال المسرة عليها فكذلك ينبغي أيضاً أن يمنع من العزل قهاه 
ويؤمر هذا الذي جعل الأمر بيده أن لا يقضي إلا ب| يعلم أنه يوافقهاء ون كان لم 
يرد بذلك موافقتها فهي وكالة كسائر الوكالات على آنواع المملوكات إن شاء أقرٌ 
من وکله وإن شاء عزله. انتهى. 
فإن كان الصتّف فهم كلام ابن محرز هذا على الخلاف لظاهر "الدونة "۰ فأشار إلى ذلك 
بالقولين» فعبارته غير وافية بذلك مع ما فيه من البعد في المعنى. نعم قال أبو الحسن 
الصغير: انظر إذا قالت الزوجة: أسقطت حقي في التمليك هل للزوج أن يعزل 
المملك لأنهم عللوا عدم عزل الوكيل بتعلّق حق الغیر» وها هي قد أسقطته أو يقال: 
للوكيل حق في الوكالة فلا يعزله. انتهى. فلو كان المصنف أراد التنبيه على هذا لكان 
يقول مثلا: .وهل له عزل ملکة إن أسقطت حقها؟ تردد. وأما إن حمل كلام المصنف 
عل قول اللي" واختلف إذا قال طلق امرأتي هل هو تمليك أو وكالة فيحتاج إلى 
وحي یسفر عن ذلك. ۱ 
فان قلت: ولعل صواب کلامه: وهل لها عزل وکیله بتأنيث الضمير الجرور باللام فیعود 
على الزوجة إذا آرادت عزل وكيل زوجها على طلاقهاء ولعل الخلاف لا يعدم في 
هذا الأصل لتعارض ظواهر النصوص فیه. 
قلت: ولو وجدنا من صرح باخلاف في هذا لاستسهلنا دعوی التصحيف. واغتفرنا 
المجوم علیه؛ ولکن غاية ما قال ابن رشد في رسم استئذان من سماع عیسی من 
کتاب: النکاح قال ابن القاسم في الذي اشترط على زوج ابنته إن تزوّج علیها فأمرها 
بيده: أنه إن تزوّج عليهاء فأراد الأب أن يفرق بينهماء وأرادت هي البقاء مع زوجها 
أن السلطان ينظر في ذلك» فمن رأى الحظ في إرادته منهما كان القضاء قضاءه الأب 
كان أو الابنة. ولم يقل كا قال مالك في الذي جعل أمر امرأته بيد أبيها إن لم يأت إلى 
أجل سمه آنه إن لم يأت إلى الأجل» فأراد الأب أن يفرق بينهماء وأرادت هي البقاء 
مع زوجها أن القول في ذلك قوهاء ويمنع أبوها من الفراق. 
والوجه فيه| ذهب إليه أنه جعل اشتراط الأب على زوج ابنته آن آمرها بيده إن تزوج عليها 


فان هت ان یادن این ری نی ها وقال أصبغ : 
ليس له تفویض آمر امرأته لغیرها ویرجع الأمر إليهاء فإما قضت أو ردت» وعلى 
الأول فهل له عزل الوکیل إذا آراد ذلك» وهو قول مالك في البسوط ونحوه في 
المدونة» أو لا ونحوه لعبد اللك» وإلى ذلك آشار بقوله: (وهل له مزل وكيله؟ شولان). 
ثم قال: (وله الفظر) أي للأجنبي في آمر الزوجة من: إبقاء العصمة أو إزالتهاء 
كالمرأة في ذلك» بشرط أن یکون حاضراً أو قريب الغيبة» وإليه آشار بقوله: (وصار 
كهِي إن حضرا آوکان غانبا قريبة). (کانیومین) أي والثلاثة وقاله في سیاع عیسیء 
وقال ابن القاسم في الواضحة كاليوم وشبهه ۳ (ل9 آکَشر) أي لا أكثر من الیومین 
وما قار | فإن الأمر في ذلك یرجم إليها ولمذا قال (قنَهَا) (لا آن شمکن من نَفْسهًا) 
هو مستثنی من قوله: (وله الفظر)» أي فإن مكنت الزوج من نفسها سقط حق 
الأجنبي من ذلك» وهل ولو كان الوطء بغير علم الأجنبي أو بشرط علمه بذلك 
ورضاه قولان قال في النوادر: إذا قال أمرك بيد أبيك فغاب الأب فأمكنته من 


حقأًء فلم ير أن يخرج من يده إلا بنظر السلطان؛ لأنه يقول: أنا أعلم أنه انما تزوج 
عليها إرادة الإضرار بها من حيث لم تعلم هي؛ ولذلك اشترطت أن أمرها بيدي» 
فوجب أن ينظر السلطان في ذلك بخلاف جعل الزوج ذلك بيده دون أن يشترطه 
عليه؛ لأنه إن ۸ يشترطه عليه فٍنا فعله لزوجته لا له فكانت أحقٌ بالقضاء في ذلك 
منه والله أعلم» ولا فرق بين المسألتين إلا من جهة الشرط. انتهى. 

وإلى قريب منه يرجع ما لابن راشد القفصي عن اللَّخْمِيٌّ والممبطِي. [شفاء الغليل: 
0/١‏ ). 

)١(‏ انظر: المدونة: ۰۲۸6/۲ وتهذيب المدونة: ۲/ ۰۳۰۰ قال فيها: (وإذا ملكها أمرها أو 
ملك أمرها لأجنبي ثم بدا له» فليس له ذلك» والامر إليهما). 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۰۲۱۲/۵ ونقل ابن رشد كلام ابن القاسم في الواضحة في 
البيان: ۵/ ۲۱۳ . 


وطئهاء فلا يزيل ذلك ما بيد الأب إلا أن يرده هو أو یوقفه السلطان. 


(أويغيب حاضرولم یشهد [ببقانه) أي وكذا یسقط حق الأجنبي إذا فوض له ذلك 
ak CC‏ 5 0 ۱ ۲ 

وهو حاضر ثم غاب وم يشهد أنه باق على حقه] ولم یفرق ابن بشير وابن شاس" ‏ 
وابن راشد بين الغيبة البعيدة وغيرها وهو ظاهر ما هناء واختلف إذا أشهد قبل أن 
في [الموازية] "» أو يسقط حقه وينتقل للزوجة لأن الأجنبي كالنائب عنهاء وی هذا 
أشار بقوله: (فَإنَأَشهَدَ قفي بقائه بيده أوْيَنتَقل للزوجة قولان) والقول الثاني في الجواهر إلا 
أنه مقيد بالغيبة البعيدة ويبعث إليه فيه| قرب بأن يسقط ما بيده أو يمضيه“. 

(وإن ملك رجلین لیس لا حدهما الْقَضَاء الا أن یکونا رسونَينِ) هكذا في المدونة” 2 
قال ابن القاسم في العتبية: إذا قال ها طلقا امرأتي فأيهما طلق جاز لاب 

ل 
مودت ۰ 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۲) نص ما وقفت منه من کلام ابن شاس بتعامه: (ولو جعل ذلك بيد آجنبي فغاب 

٠‏ الأجنبي فان فهم عنه إسقاط ما جعل له من ذلك. سقط. وکذلك إن غاب ول 
يشهد أنه باق على حقه. فان آشهد أنه باق على حقه فللزوج أن يرفع إلى السلطان 
فان كان قريب الغيبة کتب إليه باسقاط ما بیده» أو (مضاء ما جعل إليه» وان كان 
بعيد الغيبة فقیل: يسقط ما بيده وینتقل إلى الزوجة لأن الملك کالنائب عنهاء وإذا 
لم يوجد جعل الأمر إليها). انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۲/ ۵۱۷. 

(۳) في (۱2): الدونة. 

(6) انظر: نص الجواهر السابق. 

(۵) انظر: تهذیب الدونة: ۲۹۷/۲. 

(7) انظر: البيان والتحصیل: ۵/ ۲۸۵. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر) 


فصل [ فتن احكام ر حفة الفطاقة] 
(يرتجع من ینکع) الرجعة: بفتح الراء وكسرهاء يقال: ارتجع يرتجع وراجع 
يراجع» وأشار إلى أنها لا تصح إلا ممن فيه أهلية النكاح فلا تصح من الصغير ولا 
الجنون ونحوه. ابن شاس: ويرتجع المريض والمحرم والعبد بغير إذن سيده” '. 
وإليه أشار بقوله: (وان : کاحرام وعدم ادن سید) وإفادة الكاف من كلامه جواز 


و ا ا 

(القاً یبن في عدة صحيع حَلَوطْؤُه) أشار بهذا إلى أن ا مر تجعة يشترط فيها 
أن تكون طالقاً طلاقاً رجعياًء وهو مراده بغير البائن في عدة حاصلة في تكاح 
صحيح [حصل]”' فيه الوطء» فقوله: (طالقا) كالجنس. وأخرج بقوله: (غير 
بانن) طلاق الخلع والطلاق الذي بلغ النهاية» وهو ثلاث للحر واثتتان للعبد. 
فإنه لا رجعة بعده» وأخرج بقوله: (في عدة) من انقضت عدتها فإنها لا ترتجع إلا 
بعقد جديد» وأخرج بقوله: (صجهح) النكاح الفاسد الذي لا يثبت بالدخول ولا 
يجوز الت‌ادي عليه ويفسخ. وأخرج بقوله: (حل وَطُؤْه) ما إذا تروج تزويجاً صحيحاً 
إلا أنه م يحصل منه وطء البتة حتى طلقها فلا ارتجاع له إلا بعقد جديد. وكذاإذا 
وطتها وطأ فاسداً كالوطء في الحيض أو في بار رمضان أو في الإحرام ونحو 
ذلك. فإنه لا يكون له الرجعة بذلك كا [لا يقع به]*" الإحلال والإحصان لأنه 


)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۰۵6۱ ونصه: (كل من له أهلية النکاح فله الرجعة. 
ولا يمنع منها المرض ولا الإحرام» وإن منعا من ابتداء النکاح. ولا تقف على إذن 
السيد في العبد ولا في الأمة). 

(۲) في (ح١):‏ يحل. 

(۳) في (ح١):‏ یقع. 


كلا وطء إذ العدوم شرعا کالعدوم حساء وهذا هو الشهور. 


ول مع نية) متعلق بقوله: يرتجع» ومراده أن السبب الذي [يتحقق] ' به 
الرجعة القول [المصاحب للنية] »ثم أشار إلى تفسير القول امذكور. بقوله. 
(كرجعت وأمسكتها)” " أي وكذا راجعتها وارتجعتها ورددتهاء وقاله ابن شاس * 
وقال في القدمات: وإذا انفردت النية لم تكن رجعة ”© قاله في كتاب محمد قال: 
والصحيح آنها تصح لأن اللفظ عبارة عم في النفس فإذا نوی في نفسه أنه راجعها 
واعتقدها نی ضمیره صحت رجعته فا رن اه تعالی» وله آشار بقوله: 
(وصحع خلآقه)”" واختلف هل یکون القول بمجرده کافیا في ذلك - وهو الشهور 
آم لا؟ وهو قول آشهب؟ والأول آظهر؛ لآن القول يدل بالوضع. ولأنه لو قال: 
ارتجعتك ولم ينو الرجعة فإما أن یکون كاذبا في نيته فتلزمه الرجعة وإما أن یکون 


رق سس ي عرس هج مسر و گم 


مازلا وهزله جد کالطلاق» والیه آشار بقوله : (وبمَول وَنَوْهَرْلاً في الظاهر ا 
الباطن). (9 َو مختمل بلا نيّة كاعد ا نحل ورفعت التحريم) أي أن القول 


(۱) في (ع): تختص. 

)ي (۱2) : لصاحب النية. ۱ 

(۳) (أو نی عَلَ الأظهُر) کذا صححه في "القدمات! » وهو عنده وعند اللَخمیَ خرج 
على أحد قولي مالك: بلزوم الطلاق واليمين بمجرد النية. [شفاء الغلیل: ۵۳/۱]. 

(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۱ ۵. 

(۵) انظر : القدمات المهدات: ۲۸۸/۱ . 

() (وضحُح خلافةٌ) هو التصوص في " الوازية " والصحح له هو ابن بشیر فإنه جعله 
الذهب. ورد تخریج اللَخيَ» وقد بسطنا الکلام على ذلك في: "تکمیل التقیید 
وتحليل التعقید" . [شفاء الغلیل: 1۵۳/۱. 

(۷) (في الظمر لا الْبَاطِن) آشار به لقوله في "القدمات" ولو انفرد القول دون النية نا 
ص له بذلك رجعة فيا بينه وبين الله تعالى» وان حکمنا عليه بها با ظهر من قوله 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختصر) 


المجرد إما أن يكون ظاهراً في إرادة الرجعة ك: رجعت وارتجعت» أو يكون 
محتملاً نحو: أعدت الحل أو نحوه فإنه لا يكفي في حصول الرجعة. (ولا بفعل 
دونها کوطء) أي دون النية. 

(ولا صداق)[۱۰۳/ ب] أي فان وطی وم ينو بذلك الرجعة وقلنا لايكون 
بذلك مرتجعاً فلا صداق عليه في وطته وان استمر على ذلك» ولا يطؤها إلا بعد 
الااستراء من وطئه. ۱ 

(وان استمروانقضت نَحقَهًا طلاقه على الأصح) هذا الفرع أصله لأبي عمران فانه 
سئل عمن طلق امرآته واحدة ثم تمادی على وطئها من غير إرادة الرجعة حتی 
مضت ثلاث حيض ثم حنث بطلاقها ثلائا هل يلزمه ذلك الطلاق؟ قال: پلزمه 
ذلك کالنکاح الختلف في فساده تطلق فيه» وعن أبي حمد: أنه لا يلزمه الثلاث» 
والاول آظهر ابن عبد السلاء: وهو الصحیح. 

(وَلا ان نم يعم دخول وان تصادقا علی انوطء قبل الطلاق) آي: وهكذا لا تصح 
الرجعة إذا لم یعلم بينهما دخول ولا إشكال في ذلك |ذا علم عدمه. مثل أن یطلقها 
بحضرة العقد علیها أو قامت قرينة تدل على [ذلك]”'' [آو]" تصادق الزوجان 
على نفي الوطء» وجمیع ذلك شمله قوله: إن لم یعلم دخول» وغذا صحت البالخة 
بعدم حصول العلم أيضاً مع تصادقهه| على وجود الوطء قبل الطلاق» وإنما م 

ولم نصدقه في ادعاه من عدم النية» إلا على مذهب من يرى أن الطلاق يلزم 

الستفتي بمجرد القول دون النية» وهو قائم من "المدونة" إلا أنه بعيد في العنی. 

[شفاء الغليل: .]٠١١/١‏ 
() في (ح١):‏ عدم ذلك. 
(۲) في (۱2): (و). 


باب في الطلاق 


يمكنا من الرجعة مع [عدم]”'' التصادق» لأنه يؤدي إلى ثبوت نكاح بلا عقد 
وولي وصداق» اللهم إلا أن يظهر حمل وم ينكره فتصح الرجعة. 

(وأخدا فرارهما) أي وإذا لم يصدقا فيؤخذ كل منهم| بمقتضی إقراره فيلزم 
الزوج النفقة والكسوة والسكنى والصداق كاملا وعدم تزويج أختها أو خامسة 
حتى تنقضی عدتها وتحرم ابنتها ونحو ذلك» وتلزمها العدة وعدم تزويج الغير 
حتى تتم العدة. (كدعواه لها بعدها) أي: كدعوى الزوج الرجعة بعد العدة أي فلا 
رجعة له وقاله في المدونة". ظ 

إن مایا علیالضدیق على الأصوب) راجع إلى قوله: (وأخد بإشرارهمًا)» أي 
أن إلزام كل من الزوجين بمقتضى إقراره مشروط بتماديهما على الإقرار» وآما إن 
رجعا أو رجع أحدهما فلا يلزمه شيء» وقاله بعض القرويين» وقال غيره من 
القرويين: يؤاخذان بما تقدم من إقرارهما إلا أن يستحدث الزوج طلاقاء عبد 
الحق: والأول هو الأصوب. 

هصق لفق أي لاعترافه بوجوبها عليه وم تكذبه هي في ذلك وهي 
حبوسة عن الأزواج بسببه» فیلز مه النفقة والک‌سوة أيضا. (ولا تطلق دحتها في 
الوطء) آي: فإن قامت على الزوج بحقها ني الوطء فليس ها أن تطلق عليه؛ لأنه لم 
يقصد ضررأء وقیل: لها ذلك والأول هو المعروف من المذهب. قاله اللخمي» ثم 
قال: وإن أحب الزوج أن يعطيها ربع دينار ويحضر الولي جاز وله جبرها على 
)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(۲) انظر: تهذیب المدونة: ۳۷۷/۲ قال فيها: (وإن قال ها بعد العدة: كنت راجعتك في 
العدة فصدقته أو كذبته لم يصدق ولا رجعة له إلا ببيئة). 


شرح بهرام الصغير (الطرر في شرح المختصر) 


ذلك. وإليه أشار بقوله: (ولّه جبرها علی تجدید عقد بربع ديتَار) يريد: لأنا إنم) 
منعناه منها لح الله تعالى في ابتداء نکاح بغير شروطه وذلك يزول مع تحصيل 
ذلك ولیس ها الامتناع» لأنها مقرة أنها في عصمته. (ولا إن آشربه فقط في زيارة 
بغلاف البناء) أي وكذلك الرجعة لا تصح إلا باجتماعههما على الإصابة كالإحلال» 
فقوله: (فقط) راجع إلى قوله: (في زيارة)ء وغذا قال: (بغلاف الْبنّاء)» وجتمل أن 
يعود إلى قوله: (وَلاَإِن آشربه» أي: فان إقراره لا يكفي على انفراده في خلوة 
الزيارة بخلاف خلوة البناء فإن إقراره بالوطء فیها كاف وتصح الرجعة. (وفي 
ابطانها إن نم تنجز کفد آوالان فقط تأویلان) أي أنه احتلف في الرجعة إذا كانت غير 
منجزة أي معلقة كقوله: إذا كان غدا فقد راجعتك هل يبطل أو يصح؟ والذي في 
الدونة أنها لا تكون رجعة”''» واختلف الأشياخ هل هو على ظاهره وإليه ذهب 
في التكت أو هو محمول على آنا لا تكون رجعة الآن وتكون رجعة غدا لأنه حق 
له فكان له تعليقه وتنجيزه وإليه ذهب ابن محرز؟. 
قال] " عند إرادة السفر لمطلقته الرجعية: إن دخلت الدار فقد ار تجعتهاء ولا 
ينفعه ذلك. ظ ظ 

(کاختیارالامة نَفْسَهَا أوروجها [بتقدیر عتقها) أي ذإنها إذا أشهدت أنها متى عنتقت 
تحت زوجها العبد فقد اختارت نفسها أو زوجها] فإنها لا تتفع بذلك» قاله 
(۱) انظر: المدونة: ۰۲۳۳/۲ وتهذيب المدونة: ۳۷۱/۲ قال في المدونة: (إذا قال الرجل 

لامرأته وهي في عدة منه إذا كان غدا قد راجعتك لم تكن هذه رجعة). 


(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 


باب في الطلاق ‏ 


مالك”"". (بخلآف دات الشرط تقول إن فعله زوجي ققد فَارَشْقه)”'' آی: فان ذلك ينفعهاء 
وقاله مالك» وفرق ابن يونس بين هذه المسألة والتى قبلها بأن الأمة انا اختارت إذا 


(۱) يعني لا في سماع أشهب وابن نافع: (قال آشهب: سمعته كتب إلى ابن فروخ أيضاًء 
. وسألت عن أمة كانت تحت عبد ففالت: إن عتقت وأنا تحت هذا العبد فأشهدكم أني 
اخترت اس آو قالت قد جلك زوجي فلا آری ذلك لازما. انظر البيان 
والتحصیل: ۲۳۹/۵ . 

قلت: وهذه مسأنةقد وقعت بسیها وحشة بین ان لاجشون ومالك رها اه فد 
منها طالب العلم. 

(۲) قد استوفى ابن رشد المسألة في البيان حيث قال: (. .إن مالک يفرق بين ار 
والامة ىا قال» وإنما فرق بين خيار أوجبه الله بالشرع على لسان نبيه للزوجات. 
الإماء على آزواجهن العبيد بشرط عتقهن بغير اختيار آزواجهن, وبين خيار شرطه 
الزوج باختياره لزوجته. حرة كانت أو أمة» والفرق بينهماء أن ما خير الله تعالى عباده 
فيه على شرط وجعله شرعاً مشروعاء فليس لأحد أن يسقط ما أوجبه الله له الخيار 
كدق آن یب له بحصول الشرط ویوجب عل یه اجا اانترون ور 
الأخذ أو الترك لأنه إذا فعل ذلك صار مبطلاً للشرع الذي شرعه لعباده في حقه. 
وذلك ما لا يجوز ولا يلزم من فعله» ألا ترى لو أن رجلاً غنياً قال: أشهدكم أني إن 
افتقرت فلا آخذ من الصدقات التي أباحها الله للفقراء شيئاًء وان افتقرت فآنا 
آخذ منها ما أوجبه الله لي من الحق فيهاء ثم افتقر» لم يحرم عليه الأخذ إن أراد أن 
00 
حكم الله تبارك وتعالى في الشرع وما آوجبه الزوج لزوجته على نفسه من الخيار في 
نفسها بشرط. بخلاف ذلك. يجب إذا اختارت نفسها أو زوجها قبل حصول 
الشرط. بشرط حصوله إن لم يلزمها ذلك. لأنها إن اختارت زوجها فهو حق لما 
تركته» إذ لا يلزمها قبول ما أعطاها زوجهاء ون اختارت نفسها جاز ذلك عليها 
وعلى زوجهاء وم يكن لواحد منهما في ذلك الرجوع لأنه طلاق وقع على صفة 
يلزم بحصوها إذ لا فرق بين أن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق إن كان كذا 
وكذاء أو تقول هي إذا ملكها الطلاق بشرط: آنا طالق إن كان كذا وکذا لذلك 


الشرط). انظر: البيان والتحصيل: ۵/ 5٠‏ ۲. 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختج 


عتقت وذلك لم يحصل بعد فقد سلمت أو أوجبت شيئا قبل وجوبه فلا يلزم والحرة قد 
أوجب ها زوجها [الشرط] " وملكها منه ما كان يملك فلها أن تقضى عليه قبل أن 
تفعل. (وصحت رجعته إنْقامت بين على إشراره أو تصرفه ونبیته فيهًا) ' "أي: وصحت 
[الرجعة]" للزوج إن أقام بينة على أنه آقر بالوطء في العدة قبل انقضائهاء وهكذا 
في المدونة' وكذا إذا كان يدخل عليها في العدة ويبيت عندها [في العدة] ثم 
يدعي أنه راجعها فانه يصدقء قال في الدونة: وان أكذيته” '. 

فان حضت کال اقام ية على قولب قله بِمايُكَدبها) أي : وكذاتصح 
الرجعة ولا عبرة بقوطا: قد حضت ثلاثة إذا آقام البينة على أنها قالت قبل ذلك: لم 
آحض أو حضت مرة واحدة ول يمض من يوم قوها ما يمكن أن تحيض فيه بقية 
الثلاث» وقال أشهب: ولو ۸ تقم بينة لم يقبل قوله ولو صدقته المرأة. 

(أوأشهد برجعتها فصمتت شم قالت کانت انقضت) يريد لأن سكوتها مع 
[زشهاده]( کالاقرار بصحة قوله فادعاؤها بعد يعد ندما. (أووَلَدَتَ لدون ستة آشهر 


.)١ح( مابين معكوفتين زيادة من‎ )١( 

(۲) (أَوْ نَصَوّفِهِ ومَبيتِه) كذا ينبغي أن يقرأ: (ومبیته) معطوفاً بالواو لا بأو وفاقاً للمدونة 
خلافاً لابن بشير وابن شاس وابن الحاجب» وقد نبه ابن عبد السلام على مخالفة ابن 
الحاجب ظاهر "المدونة" في ذلك» وقبله في "التوضيح". واستوفيناه في: "تكميل 
التقييد". [شفاء الغليل: ۱/ ۵۳۷]. 

(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) قال في #بذيب المدونة: ۲/ ۳۷۷: (وإن أقام بينة بعد العدة أنه أقر بالوطء في العدة» 
فهي رجعة إن ادعى أن وطأه إياها أراد به الرجعة. وإن قال لما بعد العدة: كنت 

۱ راجعتك في العدة» فأكذبته). 

(5) في (۱2): الشهادة. 


باب في الطلاق 


مر ی سن © سر چا سر 


ميو يعوا ابر ی ال 
بها الثاني ثم ولدت لدون ستة آشهر من نكاح الثاني فإنها ترد للأول برجعته التي 
ادعاها آولا ولا حرم على الثاني» أي إذا طلقها الأول [۱۰4/ ب] أو مات عنها 
له قد تین أن نه م يتزوج معتدة بل تزوج من هي في عصمة الغير. (وان لم تعلم بها 
مضت وَتَرُوجِت آووطن الآمَة سيدها فکالولیین) أي فان ارتجعها الزوج وم تعلم 
هي ا حتى انقضت العدة وتزوجت ودخل بها - فإنها تفوت على 
المشهورء وقيل: لا وترجع إلى الأول ا في مسألة الوليين ووطء السيد للأمة إذا 
طلقها زوجها وانقضت عدتبا منه وم تعلم هي ولا سيدها حتى وطئها السيد 
كوطء الزوج الثاني فیا قدمنا في الفوت وعدمه. 
(وا لجع کوج في ریم المع دول یه الل مقها) أي أن 
للرجعية حکم الزوجة في ثبوت النفقة والکسوة والارث وغير ذلك إلا في تحريم 
الاستمتاع وما معه» وهو المشهور؛ وإليه رجع مالك والقولان في المدونة» بعض 
الأشياخ: ولا خلاف أنه لا يرى جسدها مجردة. (وصدقت في انقضاء عدة الأشراء 
والوضع بنا يمين ما أمكن) أي : وصدقت إن قالت: قد انقضت عدبي بثلاثة قروء أو 
وضع حمل حيث أمكن بلا یمین قال في الدونة: فان انقضت مدة تنقضي في زمن 
مثلها صدقت بغير يمين والا م تصدق”". (وسئل الفساء) أي فان ادعت انقضاءها 


(۱) «ولو تَرَوّجَتْ ووَلَدَتْ دون ستَة آشهر ورت بِرَجْعَتِهِ) كذا في , بعض النسخ» وهو 
بين كعبارة ابن الحاجب. [شفاء الغليل: ۷۱ ]. 

(۲) مابين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

)۳( انظر: وتبذيب الدونه: ۲ 7 .١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


في مدة لا تة تقضي فيها إلا نادرا كالشهر ونحوه سئل النساء عن ذلك فإن قلسن: يحضن 
ويطهرن لذلك صدقته وقاله ف دنت “» وفي الموازية: لا تصدق» وقال أيضا: لا 
تصدق في شهر ونصف”'"» وقال سحنون: لا تصدق في أقل من شهرین وعنه في أقل 
من أربعين» ولابن العربي: لاتصدق في أقل من ثلاثة أشهر. - 


سر قب م اس 


(ولا بفیدها تیه تشها ولا نها رأت آول الدم م والقطع)"" لأنمالماقالت ألا 
و رس ی وی یت 


(۷) انظر الصدر السابق: ۲/ ۳۷۹. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات:۵/ ٤١‏ . 

(۳) (ولا أا رأث اول لدم وَالْقَطَمَ) هذه نفس عبارة ابن الحاجب ولیست في "الدونة". 
قال ابن عبد السلام: "وني هذا الوجه عندي نظرء وقد اضطرب المذهب: هل محل 
المعتدة من الطلاق بنفس دخوضا في الدم الثالث سواء تمادى بها آو لم يتماد؟ 
والأكثرون على شرط التادي وان كان مذهبهم أن الأصل تماديه الا أنه إذاتحقق 
انقطاعه بعد ساعة من ظهوره لم يعتبر به في باب العدة والاستبراء فعلى هذا إذا 
قالت: انقضت عدتي عندما رآته بناءٌ منها على أنه یتادی» : نم انقطع فأخيرت 
بانقطاعه فينبغي أن یقبل قوطاء وكا هي مؤتمنة على وجوده ألا فهي موقنة أيضا 
على تماديه وانقطاعه". انتهى وقبله في "التوضيح". وقال ابن عرفة: من نظر 
وأنصف علم أن ابن عبد السلام قبل نقل ابن الحاجب: أن المذهب أنها إذا قالت 
رأيت أول الدم وانقطع. أنه لا يقبل قوهاء وأنه اختار من عند نفسه قبول قو هاء 
وليس المذهب كا زعماه أنها إذا قالت: رأيت أول دم الحيضة الثالثة ثم قالت: قد 
نقطع آنه لا یقبل قوفاء بل لاو کله في هذءالصورة حل قبول قوف آنه يحاي 
ونیا الخلاف في إلغاء انقطاعه واعتباره» وهو نص "الدونة" و"العتبيّة"» وانا یلغی 
قوها إذا قالت: دخلت في دم الحيضة تست شم قات :كدت كاقبة حسیا ی ۱ 
"المدونة". [شفاء الغليل: .]٥١۸ /١‏ 


باب في الطلاق 
في الدونة ‏ وكذا لا يفيدها أيضا أن تقول: إن) قلت إنها قد انقضت لأني رأيت 
دما فظننت أنه تمادى وقد انقطع بإثر قولي. (وَلأرَُْةُ النَسَاءِنَهَا) أي: وک لك لا 
يفيد رؤية النساء لها إذا لم ينظرن أثر حيض ولا وضع لما تعلق به من الأحكام. 
ومان وجا فد کسنة قا نم أحض راهان ان فیرمرضم ول مریضة نم 
تصدف إلا ان كانت تظهره) أي فان مات زوجها وهي رجعية فقالت بعد سنة أو 
قريها: ل أحض لا حيضة واحدة فإن لم تكن مرضعاً ولا مريضة لم تصدق 
لامبامها على الميراث من الزوجء وقاله في [الموازية]” »ثم قال: إلا أن تكون قبل 
موته ذكرت آنا لم تحض إلا مرة واحدة لضعف التهمة حينئذ فتصدق» وهو 
معنى قوله: إلا إن كانت تظهره أي تظهر قوها قبل موته» وقال ابن مزين”": 


(۱) انظر: تبذيب المدونة: ۰۳۷۹/۲ قال فيها: (وإذا قالت المطلقة: حضت ثلاث حيض 
في شهر» سئل النساء فإن أمكن ذلك عندهن صدقت. قال آشهب: وان قالت: 
حضت ثلاث حيض في شهرين» فقال ها الزوج: قد قلت بالأمس أو قبله إنك لم 
تحيضي شيئاًء فصدقته لم يقبل قوها الثاني). 

() في (ح١):‏ المدونة. 

قلت: لم أقف عليه في المدونة» ولا في الموازية على ما في النسخة الأخرى» قلت: وقد وقفشت 

عليه في العتبية: 4۱۹/۵ قال فيها: (وسألته عن الذي يطلق امرأته وهي ترضع. أو لا 
ترضع فيموت زوجها فتدعي أنها لم تحض.ء فتطلب الیراث. قال: أما التي لا ترضع فهي 
مصدقة حتى يأتي عليها سنة» ذكرت ذلك أو لم تذکر» وعليها اليمين» إلا أن يكون سمع 
منها أنها حاضت ثلاث حيضء وأما التي ترضع فهي مصدقة حتى تفطم ولدها وبعد 
الفطام بسنة) وكذا عزاها أبو محمد للعتبية في النوادر والزيادات: ۵/ 4۲ . 

(۳) هو: أبو زكرياء يحبى بن إبراهيم بن مزين الطليطلي» القرطبي» التوفی سنة ۲۵۹ هب 
روى عن عيسى بن دينار وحمد بن عيسى الاعشی. ويحيى بن يحجيى» وغازي ابن 
فيس» ونظرائهم» ورحل إلى الشرق؛ فلقي بالمدينة مطرفاء وروی عنه الموطأ ورواه 
أيضا عن حبيب كاتب مالك. ودخل العراق فسمع من عبد الله بن مسلمة القعنبي» 


ی ی سا وی 
كانت الرجعية مرضعاً أو مريضة صدقت في عدم ایض لزوال التهمة. (وحلفّت 
في كالستة لا کال ربعة وَعَشْرٍ)”'' آي: فان قالت بعد ستة آشهر إنها لم حض من يوم 
الطلاق يريد: وقد مات الزوج وهي صحيحة صدقت بيمين» وفي الأربعة آشهر 


وعشر تصدق بلا يمين. 

(وندب الإشهاد) أي على الارتجاع» وهو الشهو وقیل: هو واجب. (وأصابت 
من مقعت ل4) هو کقوله في المدونة» قال مالك في امرأة طلقها زوجها شم راجعها 
فمنعته نفسها حتی پشهد على بحسنا فاضا . (وشهادة السيد کالمدم) أي 
فان كانت الطلقة أمة فشهد سیدها بأن زوجها قد ارتجعها زو ماوت 
بها؛ لأنه يتهم على ذلك وتکون کالعدم. 

(والمتقةٌ على فَدْرحَالِه)”” عطف على قوله: (وَتُدبَ)؛ ومعنى كلامه أن المتعة 
مستحبة وتعتبر بحال الزوج لا بحال الزوجة واستحامها هو افشهور» وقيل: 


واجبه. 


ومن أحمد بن عبد الله بن یونس» وبمصر من أصبغ وغيره» وألف كتباً حساناً منها 
كتاب تفسير الموطأ وكتاب تسمية الرجال المذكورين فيه وكتاب استقصى فيه علل 
الموطأء سماه كتاب المستقصية» وكتاب في فضائل العلم» وكتاب في فضائل القرآن. 
انظر ترجمته في: الدارك لعياض: ۰۲۳۸/4 والديباج» لابن فرحون: ۳۲۱/۲ 
وتاريخ ابن الفرضي: ۰۷۸۱/۲ وجذوة القتبس للحميدي» ص: ۰ وبغية 
نی للضبي» ص: ا ۱1۰ 


و اون ۲ وعمذيب المدوة ششخب 


.] 69/١ 


باب في الطلاق 


(بعد العدة للرجعية آوورشتها) برید: أن الزوجة إذا كانت بائشا متعت باثر 
الطلاق» وان كانت رجعية فبعد انقضاء العدة لأنها قبل انقضائها زوجة فان مات 
قبل أن یمتعها فالتعة تدفع إلى ورثتهاء وقاله ابن القاسم". (کل مُطَلَقَة) أي 
مسلمة حرة أو كتابية أو أمة مسلمة. واحترز بقوله: (مطلقة) ممن فسخ نكاحها إذ 
لا متعة لما. (في نكاح لازم) احتراز من ذات العيب إذا ردت به لأنبا غارة. (ل في 
شخ کلمان وملك أحد الزوجین) لأن المقصود منها الجبر من ألم الفراق والملاعنة قد 
حصل عندها من الشنآن ما لا تجيره المتعة» وأما إذا ملك آحد الزوجين 
[صاحبه]”'" فإن كان الزوج هو المالك فلا وحشة تحصل للأمة إذلم تخرج عن 
حرزه ون كانت هي المالكة فالزوج وما معه تمل وك لها. ‏ 

الا من اختلعت آوفرض لَه وَطلَقَت قبل انبنام. ومختَارة لعتقها أو لعيبه ومخیرة وسکة) 
أي: فلا متعة لواحدة من هولاء آما الختلعة فإمها دفعت شيئا من ماما لأجل الفراق 
فلا ألم عندهاء وآما من فرض ها وطلقت قبل البناء فلأنها قد أخذت نصف الصداق 
مع بقاء سلعتهاء فإن لم يفرض فا فلها المتعة» وأما الختارة لعتقهاء فلأنها هي التي 
أوقعت الطلاق فلا وحشة عندهاء ومثلها من ردت الزوج لعيب به وأما المخيرة 
والمملكة فقد اختلف فيها قول مالك فعنه لا متعة لما وهو المشهورء وعنه أن هس 
التعةء واقتصر”" الشیخ على الأول“.1٠٠٠/‏ أً] 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۰1۳/4 
(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(۳) في: (ح١):‏ واختصر. 
(6) انظر: المدونة: ۰۲۶۰/۲ وهذیب المدونة: ۰۳۸۰/۲ قال فيها: (ولا متعة للمختلعة 
ولا للمصالحة ولا للمفتدية ولا للملاعنة ولا للأمة تعتق فتختار نفسها» دخل بهن 
۱ أم لاء سمی لمن صداقاً أم لا ). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختر 


باب في الإيلا ن 

(الإيلاه: یمین مُسْلم مُكلّف) الإيلاء لغة: الامتناع» ثم استعمل فيا كان الامتناع 
منه بيمين» وقال الباجي: هو في اللغة اليمين» وهو في الشرع على ما هو عليه في 
اللغة إلا أنه يعرف في الشرع با حلف على اعتزال الزوجات وترك جماعهن حيث 
ذكر الله تعالى» وقد رسمه الشيخ با ذكر» فقوله: (یعین) كالجنس يشمل ما كان 
بشیء من أسماء الله أو صفاته أو بصدقة أو بمشي إلى بيت الله تعالى ونحو ذلك» 
(مُْلمٍ) نعت لحذوف أي زوج مسلم» وأخرج به من آلى في حال كفره ثم أسلم 
فإنه لا يلزمه إيلاء» (مكف) أخرج به الصبي والجنون فان إيلاءهما لا یصح. 
(یتصوروقاعه) أخرج به الخصي والجبوب والشیخ الفاني. (وان مریضا) أي أن 
حکم الریض في الایلاء حکم الصحیح. (بمنع وطء ژوجته) متعلق بيمين أي: حلف 
الزوج بمنع لوطء واحترز به ما ذا حلف على منع الکلام أو ليهجرنها ونحوه 
واحترز بالزوجة من السرية وأم الولد فانه لا یکون بالحلف على ترك وطتها مولياً. 
(وان تقلهقا) يريد: كما إذا علق الوطء على دخول الدار أو على الخروج من البلد ونحو 
ذلك ما سيأق» واحترز بقوله: (غیرالمرضة) مما إذا كانت كذلك وحلف أن لا 
يطأها حتى تفطم ولدها فإنه لا یکون مولياً. (آككَرَمِنَ أربَعَة آشهر) أي للحر؛ وضذا 
ال: (أوْشَهْرَيِْ للعبْد) أي وأكثر من شهرين للعبدء وهذا هو الشهور. (وَلأَينْتَقل بعتقه 
بَعْدَهُ) أي وإذا فرعنا على أن أجل العبد شهران فإن عتق في أثناء الأجل فإنه لا ينتقل 
به إلى أجل الحر. (كَوَاللُه لآأراجهك) قال في [الموازية] : ومن طلق امرأته طلقة 


)١(‏ في (۱2): المدونة. والمثبت هو الصحیحء ونقله في النوادر عن الوازیف انظر: النوادر 
والزيادات: ۵/ ۳۱۶ 


باب في لب 


رجعية فسئل الرجعة فقال: والله لا أراجعها فهو مول فان تأخرت عدها إلى 
أربعة أشهر وقف فإما ارتجع وإلا طلق عليه أخرى [وتبني]”'' على عدنها الأولى. 
(آو لا أَطَؤْك حتى تسأليني أَوتأتيني) أي وكذا يكون مولياً إذا قال ها: والله لا 
أطؤك حتى تسأليني أو حتى تأتيني فيضرب له الأجل إن رفعته فان سألته أو أتته 
قبل مضي الأجل أمر بالفيئة فان فاء انحل الإيلاء وان ل يفئ حتى نا 
الأجل طلقت عليه. 


ات مق 


(أولا ألتقي معها أَوْلاأْتَسُمُنْجَنَابَة) مكنا قال في المدونة غير أنه قيد الأولى 
بأجل فقال: وان حلف بالله أن لا آلتقي معها إلى سنة» فقال مالك: كل يمين تمنع 
ا لجاع فهو بها مول فإن كان هذا یمن منه بيمينه فهو مول» وفيها أيضا: وان حلف 
لا يتطهر من جنابة فهو مول" اللخمي: لأنه لا يقدر على الجاع إلا بكفارة. (أَوْ 
لأَأَطَوْك حى أخرج من الد ًا تََلَقَهُ) نحوه في المدونة» ففیها: وان قال فا: لا أطوكء 
في هذا المصر أو في هذا البلد فهو مول قال غيره: وكأنه قال: لا أطؤك حتی 
أخرج متها فإذا كان خروجه يتكلف فيه للؤنة والكافة فهو مول والضمير في 
تكلفه عائد على اخروج. (أو في هذه الدارذا نّم بحسن خروجها )هو أيضا نی 
المدونة» ففيها عن ابن القاسم: ولو قال لا أطؤك في هذه الدار وهو فيها ساكن 


(۱) في (ح١):‏ وتبقى. 

(۲) في (ح١):‏ مضى. 

(۲) انظر: المدونة: ۳۳۲/۲ وتهذیب المدونة: ۳۱۳/۲. 

(6) انظر: الدونة: ۳۳۹/۲ وتهذيب الدونة: ۳۱۶/۲ 

(۰) (أو نی هذ الدار دا وشن خروجُها لَهُ) أي: باعتبار حالما معاً. [شفاء الغلیل: 
۱ ۶۰ )]. 


فليس بمول ويأمره السلطان أن يخرجها ليطأها لأني أخاف أن يكون مضارا » 
اللخمي: ويحمل جوابه فيمن حلف عليه أن يمضي بأهله لمل ذلك لغير مسكنه. 
أما من لا حسن ذلك منه فإنه يكون مولياء وأيضاً فان على الزوجة معرة في 
خروجها معه لذلك. (آوان نم أطأك فَأَنْت طالق) هكذا حكى ابن يونس عن مالك 


وابن القاسم أنه مول. 

(آوان وطنتك وَنَوَى ببقية وطنه الرجعة وان غَيْرَ مدخول بها) أي وكذا إذا قال ها: 
إن وطتتك فأنت طالق» يريد: واحدة أو اثتتين يكون بذلك مولياً ويمكن من 
الوطء فان فعل وقع عليه الطلاق بأول الملاقاة وينوي ببقية وطئه الرجعة. 
وساوت غير الدخول بها في ذلك المدخول مبا؛ لأها في أول الملاقاة صارت 
ول ار ۱ 

(وفي تفجیل الطلاق از حلف الث وال خسن وضرب الأجَل: قولان) ۲۳ 
برید: أنه اختلف إذا قال ها: إن وطتتك فأنت طالق ثلاثأًء هل یعجل عليه 
الطلاق - وهو الأحسن أو يضرب له أجل الایلاء» والأول قول مالك وابن 
القاسم» واختاره سحنون, والثاني حكاه اللخمي وصاحب المقدمات”"» وعلى 
الأول لا يمكن من التقاء الختانين لأن النزع يصير حراماء وهو قول عبد 


(۱) انظر: الدونة: ۳۳۹/۲ وتهذیب الدونة: ۱۱/۲ ۳. ۱ 

(۲) (قَوْلانِ فیها) هو کقول ابن رشد في سیاع عیسی: في کونه مولياً قولان» هما في 
"دون 

(۳) انظر: القدمات المهدات: ۰۳۲۹/۱ قال فيه: (.. اليمين على ترك الوطء فانه 
ینقسم على ثلاثة آوجه...). 

(5) في (۱2): هل. 


باب في الإيلاء 
املك أو حتى يأبى الفئة» وان ۸ يأمها مكن من التقاء الختانين” ' فقط. (وفیها ولا 
یمکن منْه) يعني أنه نص في المدونة”" على أنه لا يمكن من الوطء وهو قول أكثر 
الرواة. (کالظهار) أي وكذلك لا يمكن من الوطء إذا قال ها: إن وطئتك فأنت 
علي كظهر أمي» قال في المدونة: وهو مول حين تكلم بذلك فإن وطئ سقط عنه 
الإيلاء ولزمه الظهار بالوطء ولا يقريها بعد ذلك حتى يكفر”". 

(لاكَافروإن أسلم) أي: فإن الإيلاء لا یلزمه» وقد تقدم» قال صاحب 
الكاني: إذا رضي الذمي بحكمنا حكمنا عليه به“ وإليه آشار بقوله: (لا أن 
یتحاکموا الینا). 

(ولا لأهْجْرَتَهَا, ول كَلَمَتُهَا) أي فان حلف لبهجرنها فلا یکون موليا“» وقاله 
في المدونةء وفیها ان حلف [۵ ا و و 

ول 


ألا وت نهر وجنهد) "۲ أي وكذلك لایکون مولياًإذا قال ها: لا 


(۱) قوله: لأن النزع يصير حراما وهو قول عبد اللك أو حتی يأبى الفئة» وان لم يأبها 
مكن من التقاء الختانين زيادة من (۱2). 

(۲) انظر: المدونة: ۰۳۳۷/۲ وتهذيب المدونة:7/ ۳١١‏ قال في المدونة: (الذي حلف 
بطلاق البتة أن لا يطأ أبدا يطلقها عليه السلطان ولا يمكنه من وطنها). 

(۳) انظر: المدونة: ۰۳۱۲/۲ وتهذیب المدونة: ۲۱۸/۲ . 

(5) انظر: الکانی لابن عبد البر:۱/ ۰۱۰۲ 

(۵) انظر: الدونة: ۲/ ۳۳۷ تهذیب الدونة: ۰۳۱۵/۲ قال فیها: (قال مالك: ولیس في 
المجران إيلاء). 

۰ (5)انظرالمدونة: ۳۳۷/۲ وتهذيب المدونة: ۰۳۱۵/۲ وهو من كلام ابن شهاب كَلْنْهُ. 

(۷) (وَاجْتَهَدَ وطلقَ) مستأنف ومعطوف عليه منطبقان على السائل الأربع بعدهماء 
ويجوز بناؤهما للنائب والفاعل» وهو الإمام. [شفاء الغليل: /١‏ 0 6]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختی 


وطتتها یلا أو ار يريد: ولا قیام ها لأنه يطؤها نهارا في حلفه على الليل وليلا 
في حلفه على النهار» ولیس الوطء مقصوراً على زمن خصوص إلا أنه يجتهد أن لا 
يصيبها في الزمن الذي حلف على ترك الوطء فيه. 

(وطلق في: لأمُزَْنَ) أي: إذا حلف ليعزلن عن زوجته فإنها تطلق عليه وهو 
الأصح. (أولاأبيتن)”" أي وكذلك يطلق عليه إذا حلف لا بات عندها نا 
يدركها من الوحشة وغالفة العادة وكون غيرها من النساء من جيرانها وغيرهن 
يأوي إليهن آزواجهن وإن حلف لا بات [معها]“ في فراش وهو مع ذلك يبيت 
معها في بيت أو دار لم تطلق عليه. (و ترك الوطء ضررا وان غانبا) أي وكذا تطلق [ذا 
ترك الوطء ضررا وعرف منه ذلك» وسواء كان غاتباً أو حاضراء قال في المدونة: 
ومن ترك وطء زوجته لغير عذر ولا إيلاء ل يترك فإما وطئ أو طلق ". (أوسرمد 
العبادة) أي: وكذا يطلق على من سرمد العبادة» وقال في الدونة: ول ينه عن 
ذلك لكن يقال: إما وطئت أو فارقت إن خاصمته» وكذلك إذا ترك الوطء 
ضرراً لغير علة إلا أن ترضى بالمقام معه على ذلك. 

(بلا أجل على الأصح) هو راجع إلى المسائل الأربع. 


ماس 28 ولو ههه و سا مر ره ال ور ره د هس ص مه ماه 7 
(ولا إن لم يلزمه بيمينه حكم: ككل مملوك أملكه حر , أو خص بلدا قبل ملكه منها) إن | 


(۱) أؤلا یت) هذا هو الصواب بلا نون توكيد؛ لأنه جواب قسم منفي. 
[شفاء الغليل: 5١/١‏ 0]. 

() في (۱2): عندها. 

(۳) انظر: الدونة:۲/ ۳۶۸ وتهذیب الدونة: ۲۵/۲ ۲. 

(6) انظر: الدونة: ۲/ ۰۱۹۱ وعهذیب الدونة: ۲/ ۰۲۲۵ قال في الدونة: (آری أنه لا حال بين 
الرجل وبين ما آراد من العبادة) وانظر ما استدرك به ابن القاسم في ذلك. 


باب في الایلاء 
[1]”'' يلزمه بذلك حكم لأنه إن عمم فقال: إن وطتتها فكل تملوك أملكه حر 
كانت يمينه حرجاً ومشقة فلا يلزمه بذلك حکم وان خصص فقال: أملكه من 
بلد کذا قبل أن يملكه منها فهو الآن لم يملكه وهو لا يلزمه شيء قبل أن یملک» 
أي فان ملكه كان من ساعتئذ مولياًء ولمذا كان قوله: (قبل ملكه منها) متعلقاً 
بمحذوف أي لا يلزمه الإيلاء قبل ملكه من تلك البلد. (ولا وطتّك في هذه 
السنّة, الا مرتَین) هكذا قال ابن القاسم يريد: لأن له ترك وطئها أربعة آشهر ثم 
يطأ ثم يترك أربعة أشهر ثم يطأ فلا يبقى من السنة إلا أربعة أشهر وهو دون أجل 
الایلاء على الشهور. 0 

(أومرة حتی بطاً وتبقی المدة) أي وكذلك لا يلزم الإيلاء إذا حلف لا وطئها 
في هذه السنة إلا مرة إلا أن يطأها وقد بقي منها مقدار أجل الایلاء فصاعداً وهو 
مراده بالدة. (وَلاإنَ حلف على َربعَة أشَهُر) أي وكذا لا يلزمه الإيلاء» وهو المشهور. 
(أوإن وطنتك فعلي صوم هذه الأربعة) هو كقوله في المدونة: وإن قال ها: إن جامعتك 
فعلي صوم هذا الشهر فليس بمول إلا أنه إن جامعها فيه صام بقيته”"". 

ابن يونس: وإن لم يطأها فيه حتى انسلخ فلا شيء علیه» قال: وكذا إذا قال: 
إن جامعتها في هذين الشهرين أو الثلاثة أو الأربعة حتى يزيد على ذلك» واحترز 
هنا بقوله في: (هذه الأربقة) ما لولم يعين فإنه يكون مولياً. (والأجل من انیمین ان 
انّت بمینه صريحة في ترك الوط لا إن احتملت مدةیمینه اقل أو حلف على حذث فمن 
الرفع والحكم) أي: أن المولي تارة تکون يمينه صريحة في ترك الوطء مدة أجل 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 
(۲) انظر : المدونة: ۲/ T4‏ وتهذیب الدونة: ۷۲ .۳. 


شرح به‌رام امير رای فم انيع الختیسن 


الایلاء کقوله: والله لا وطئتك آکثر من آربعة آشهر ونحوها فالأجل من الیمین» 
وتارة تکون حتملة لاقل من الأجل کقوله: والله لا أطؤك حتی يقدم زید أو 
يموت عمرو ونحو ذلك أو يكون يمينه على حنث كقوله: إن ل آدخل دار زيد 
فأنت طالق» والاجل من يوم الرفع والحكم على الشهور. 

(وَهلٍ المظاهر ان قدرعنی التکفبر وامتنح كالول وعنیه اغتصرت آوکالاني وهو 
اج من تبین الضُرر؛وعلیه نت وا" إذا امتنع الظاهر القادر من 
التكفير لحقه الإيلاء» واختلف هل یکون آجله من يوم اليمين كما کمن كانت 
يمينه صريحة في ترك الوطء وهو مراده بالأول» وعليه اختصر البراذعي وغيره 
المدونة' "أو من يوم الرفع کمن احتملت مدة يمينه أقل وهو مراده بالشاني» ابن 
يونس: وهو أحسن. وهذا قال: على الأرجح» وقيل: من يوم تبين الضرر قيل: 
وهو مذهب المدونة» وهذا قال: (وعلیه تُؤُوِلَتَ) فلو م يكن الظاهر قادرا على 
التكفير فليس بمول» وهو مقتضی المدونة. 

(کالعبد لا يريد الْمَينَة [آویمتع الصوم بوجه)”" أي وكذا لا يلحق العبد الإيلاء 


(۱) (أو كَالاني هر الأَرْجَحٌ) هذا كقوله في "التوضيح": قال ابن يونس القول الشاني أحسن» 
ولعله في نسخة المصنف منه» وإلا فلم يوجد. [شفاء الغليل: .]٠٤١ /١‏ 

(۲) انظر: تبذیب الدونتة للبراذعى: ؟777/7. 

(۳) (کالعَبدِ لا پرید ا جًائز) آي: کالعبد الظاهر لا يريد الفيئة 
بالکفارة أو یمنعه سيّده الصوم لنقص العمل» وقد حصّل فيه ابن حارث أولا 
ثلاثة آقوال: الأول: لا یدخل عليه الایلاء وهو قول مالك في "الوطاً". الثاني: أنه 
مول وهو الذي روى محمد بن القاسم عن مالك. الثالث: إن منعه سيّده الصوم 
فليس بمول» وان لم يرد الفيئة فهو مول. انتهى. وعلى الأول درج ابن الحاجب 

- وتوجیهه في "المنتقى" و"الاستذکار" وعلى الثاني مشى الصنف هنا ولا يصح حمل 


باب فو ايلاء ___ 


إذا ظاهر من امرأته ول يرد الفيغة]" أو أرادها إلا أن سيده منعه من الصوم لكونه 
يضر به في عمله» وهو مراده بوجه جائز. 
(وَانْحَلَ الإيلاء بروال ملك من حف بعثقه ؛ إلا أن يعود) أ ى: أن من حلف بعتق 
عبده المعين أن لا یطاً زوجته وم يذكر أجلآً أو ذكر مدة تزيد على الأجل فإنه 
يلزمه الإيلاء» ثم إن أخرج ذلك العبد عن ملكه بوجه ما فان الإيلاء ينحل عنه؛ 
لأنه إن امتنع الآن عن الوطء لم يكن امتناعه بسبب یمین إلا أن يعود العبد إلى 
ملك الحالف فان الإيلاء يعود إن كانت يمينه غير مقيدة أو مقيدة وقد بقي من 
الأجل أكثر من أربعة أشهرء وسواء خرج عن ملكه [أولا]”'' باختياره أو بغيره 
ى) إذا باعه السلطان في فلس ونحوه. 
(بقیر ازث) أي فان عاد إلى ملكه بالیراث لم يعد عليه الإيلاء. (كَالطلآق 
القاصر) أي ومثل مسألة العبد في ما تقدم: وى حلف بالطلاق الخيطا زوجته 
الطلاق القاصر عن [الغایة]* وذلك بأن يكون له مثلا زوجتان» إحداهما عزة 
والأخرى زينب فيحلف بطلاق زينب ألا يطأ عزة ثم يطلق المحلوف بطلاقها 
كلامه على الأول فإذا تقرر أنه مول فلا فرق بينه وبين امسر في جريان الأقوال 
الثلائة في مبدأ ضرب الأجل» وفي کلام ابن عبد السلام تلويح بذلك وان كان لم 
يتنازل له بالذات» وقد ظهر من هذا أن التشبيه في قوله: (كالعبد) أفادنا فائدتين 
إحداههما تا لو ا لل لل ل ا 
[شفاء الغليل: 05١/١‏ ]. 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(۳) (گالطّلاق الْقَاصِرِ عَن العَابة في حوفي ا لا ) أي: لاعليها وهي المولى منها. 


شرح بهرام الصغير رالجرر في شرح الختجر) 
- وهي زينب طلقة أو طلقتين طلاقا بائناً أو رجعياً وانقضت عدنها من فان الإيلاء 
ينحل عنه ویتمادی على وطء عزة» ثم إن تزوج زينب قبل زوج أو بعده عاد إليه 
الإيلاء في عزة إن كانت يمينه غير مؤجلة أو مؤجلة وبقي من الأجل أكثر من 
أربعة آشهر واحترز بالقاصر مما ذا بلغ الغاية بأن طلقها ثلاثاً ثم تزوجها بعد 
زوج فإن الإيلاء لا يعود عليه؛ لأنبا بالنسبة إلى ما بعد الغاية[۱۰۵/ ب] 
كالأجنبية» والأجنبية لا يلزمه فيها طلاق ولا ينعقد فيها يمين إلا بشرط النکاح» 
والفرض عدم هذا الشرطء ثم نبه بقوله: (في المحلوف بها لا لها) على أن هذا 
التفصيل الذکور بين بلوغ الغاية وعدم بلوغها انا هو بالنسبة إلى المحلوف 
بطلاقهاء وما الحلوف لما وهي عزة في الفرض المذكور فإن اليمين منعقدة 
بالنسبة إليها بقيت في عصمته أو طلقها طلاقاً رجعياً أو بائناً قاصراً عن الغاية أو 
غير قاصرء فإذا تزوجها بعد زوج عادت اليمين عليه. 

(وبتعجیل السحنث)” '' هو ظاهر؛ لأن اليمين الذي دخل عليه الإيلاء بسببها قد 
زال حكمها بتعجيل الحنث فينحل الإيلاء المتوقف عليها. 

(وبتكفيرما یکضر) آی: ومما ينحل به الإيلاء تكفير ما يكفر كاليمين بالله تعالى» 


۱ (۱) (وبِتَعْجِيلٍ الحنثِ) هو كقوله في "المدونة" قال ابن القاسم وغيره: وإذا وقف المولي 
فعجل حنثه زال إيلاؤه» مثل أن يحلف أن لا يطأ بطلاق امرأة له أخرى أو بعتق عبد 
له بعينه» فإن طلق المحلوف بها أو أعتق العبد أو حنث فيه زال الایلاء عنه. 
غیاض: معناه طلاقا بانا آو آخر طلقة أي: بخلاف القاصر عن الغاية کا فوقه وبه . 
یظهر التداخل في کلام الصنف. ابن الحاجب: وتعجیل الحنث في الحلوف به بعد 
الوقوف وقبله ينحل به الإيلاء. وقال ابن رشد: ولا خلاف فيه إذ لا بقاء لليمين 
بعده. [شفاء الغلیل: ۱/ ۳ ۵]. ۱ ۱ 


باب في الإيلاء 


فإذا قال لها: [والله]7" لا أطؤك خسة أشهر ونحوها ثم كفر عن يمينه فإن الإيلاء 
زول عنه» وسواء كان التكفير قبل الحنث أو بعده» وهو الشهور. (وإلا قا 
ولسيدها إن لم یمتنع وَطُوْهًا المطائبة بعد الاجل بالقيئة) أي: وإن لم يحصل انحلال 
الإيلاء بشیء من الوجوه كتعجيل ا حنث أو التكفير ونحو ذلك فان للمرأة حیشذ 
الخيار بين أن تقيم بلا وطء أو تطالبه بحقها من ذلك إن لم يكن بها شيء من 
الموانع التي يذكرهاء وليس لولي الصغيرة والمجنونة مطالبة إذا أرادت البقاء بلا 
وطءء وأما الأمة فلسيدها المطالبة وان رضيت بترك الوطء لأن له حقا في الولد. 
ولا مطالبة لممتنع وطؤها [لرة نق]”" أو مرض أو حيض أو نفاس» وضذا قال: (إن 
لم يمتنع وطزها). ظ ظ 

(وهي ييب اْحَشَفَة في اقبل) [أي والفيئة التي تطلب من الولي هي تغييب 
الحشفة في قبل]”" المو ی منهاء واحترز بالقبل من الوطء في الدبر فإن الإيلاء لا 
ینحل به. 

(وافتضاض البكر) يعني أن الفيئة في الثيب مغیب الحشفة» وأما في البکر فزوال 
البكارة؛ لأنه الوطء المعتير فيهاء واحترز بقوله: (إِنْحَلَ) ما إذا وطئها حائضاً أو 
محرمة أو في نهار رمضان فان الإيلاء لا ينحل به. لمع جُنُون) أي: فلا تتوقف 
فيئة المولي على كونه عاقلاً بل ینحل الإيلاء ولو وطی في حال جنونه. (ا بوطء بين 
فَخْدَيْنِ) أي: أن الفيئة لا تحصل بالوطء بين الفخذين» ولا ينحل به الإيلاء ويحنث 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
في (ح۱): لرفق.‎ )۲( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


به إلا أن ينوي الوطء بالفرج. 

(وَطَلقَإن قال: لاطا بلا تنوم) أي: فان طالبت المرأة أو سيد الأمة المولي بالفیشة 
فقال: لا أطأ - طلق عليه الحاكم ولا تلوم له. (وإلً اختبرمرةومرة) أي: وان 
يمتنع من الوطء بل وعد به اختبره الحاكم مرة ومرة بحسب اجتهاده بمقدار سا 
يتلوم له في ذلك. 

(وصدق ان ادعاه) أي : أن المولي إذا ادعى أنه وطئ المولى منها وآنکرت هي ذلك 
فإنه يصدق» قال في المدونة: مع يمينه”' '» فإن نكل حلفت هي وطلق عليه إن 
شاءت» وسواء البكر والثيب. (وَإلاأمرَباطةقٍوَإلآطْلقَطَيْه) أي وان ل يعد بالفيئة أو 
وعد بها واختبر مرة ومرة فتبین كذبه أمره الحاكم بالطلاق» فان امتنع طلق عليه. 

وف مریض والْمَعَبُوسِ بِمايَنْعَلَ بو)”" أي فلا يطلب منهم| ال حل بالوطء 
لعدم قدرته| على ذلك في تلك الحال» ويكفي في كل واحد منها تكفير يمينه. 
[وهو مراده بما ينحل به. 

(وإن لم تكن يَمِينه] " مما تکفرقبنه کطلاق فيه رَجَعَةٌ فيها في غیرضا وصوم نم 
يأتوعتق غیر معین فَالوَمُدَ) أي: وان كانت اليمين ما لا يمكن فيها التكفير قبل 
ححا و ی و 
إن وطتتك فأنت طالق» أو في غیرها کقوله: إن وطئت فلانة فانت طالق. فلا 

مو وي ب 

منعقدة» وكذا لو حلف بصوم ل يأت أو مشي أو صدقة بشیء بغير عينه أو عتق 
(۱) انظر: تهذیب الدونة: ۲/ ۳۲۷ 


(۲) (وََيئَة الْمَرِيضٍ والْمَخبوس با ينل به) أي: من زوال ملك وتعجیل حنث وتكفير. 
(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 


باب في الیل ء 


غير معین. (وبعث للفانب وان بشهرین) هو کقوله في الدونة ویکتب إلى الغائب وان 

كانت [بلده]" " مسيرة شهر أو شهرین " وقيده الباجي با إذا عرف مکانه» ولا 

فهو مفقود. والایلاء مع الفقد ساقط وها أن تقوم بغير الایلاء. 
(ولها العود ان رضیت) أي إذا رضیت بإسقاط حقها من الفيئة ثم آرادت 

[الابقاء] " فلها ذلك برید: من غير استتناف آجل. (وتتم رجعته إن انْحَل) يريد: 

أن الحاكم إذا طلق على المولي المرأة الدخول بها طلقة فان الرجعة تتم ها بشرط 

انحلال اليمين في العدة بوطء أو كفارة أو انقضاء أجل أو تعجيل حنث كعتق 

غير معين ونحوه واختلف إذا ارتجع في العدة ولم يصب ورضيت الزوجة بذلك» 

فأجازه ابن القاسم ومنعه سحنون. 
(والالقتَ) آي: وإن لم تنحل اليمين في العدة لغت رجعته وصارت كالعدم. 
(وان أَبَى الْفَينَهَ في إن وَطنْتإِحداكُمًا فالأخرى الق [طَلقَ الحاكم إحداهما)“ أي 

(۱) في (۱2): مسافته. . 

(۲) انظر: المدونة: Ty‏ ۲/ £ 

(۳) ي (ج۱): الانفاق. 

(4) (وإِن 3 ی إن لت 5 الأَخرَى ملق طلا یم اب في 
بهم نآرد کم عل الزوج به دون تسین الق نکن نآرد يعد تعينه ها 
لا بالوطء فخلاف المشهور فيمن طلق إحداهما غير ناو تعيينهاء وان أراد بعد تعيينه ها 
بالوطء فخلاف الفرض لقوفیا: وأبى الفيئة» والأظهر أنه مول منهما لامتناعه من وطء 
کل واحدة منهما بيمين طلاق كقول ابن محرز فيمن قال : والله لا أطأ إحداهماء على القول 
بأنه مول بنفس كلامه أنه مول منهما جمیعاء ومن قامت منها كان ها أن توقفه؛ لأنه ترك 
وطأها خوف انعقاد الإيلاء عليه في الأخرى. انتهى. 

ونص ابن محرز: "من قال لامرأتين له: والله لا أطأ إحداك| سنة» ولا نية له في واحدة منهم| 
بعينها فقد قيل: لا إيلاء عليه حتى يطأ إحداهماء فإذا وطئها كان من الأخرى مولياًء 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختجر 


ويجيء على القول الآخر أنه مول منهما جميعا من الآن... ثم قال فيمن قامت.. إلى 
آخره. وقد سبق ابن عبد السلام لهذا الاستشكال فقال: فيها نظر؛ لأن القضاء 
يستدعي تعيين محل الحكم» إلا أن يريد ابن الحاجب أن القاضي يجبر الزوج هنا على 
طلاق أيتهما شاء وم يرد أن القاضي هو الذي يتولى | بقاع الطلاق فهذا صحيح؛ 
ولكنه بعيد من لفظه ثم أورد بعد تسليم صحة المسألة: هل هو مول من كل واحدة 
منهم|أو بواحدة منهما لا بعينها؟ 
وأجاب: أن الظاهر أنه مولي من کل واحدة منهها أو أيتهه| رفعته حكم ها بحكم الإيلاء؟ 
وان رفعتاه جميعاً فكذلك قال: وقد ذكر بعض الشيوخ في نظيرة هذه المسألة قولين: 
هل يكون مولياً منهیا جميعاً؟ أو لا يكون مولياً إلا من إحداهما؟. انتهى. 
ومراده ببعض الشيوخ: ابن محرز» وفي "التوضیح ': ينبغي أن يفهم على أن القاضی يجبره 
على طلاق واحدة أو يطلق واحدة بالقرعة» وإلا كان ترجيحاً بلا مرججح. انتهى. 
فأما قول ابن عرفة: قوطما مشكل. إن أرادا إيقاعه لامتناعه فمبهم فهو نفس استشكال ابن 
عبد السلام» وأما قوله: وإن أرادا الحكم على الزوج به دون تعيين المطلقة فکذلك 
وما بعده فهذا هو الذي قال فيه ابن عبد السلام: إنه صحیح. ولكنه بعيد من اللفظ. 
وأشار بقوله: (بخلاف المشهور) فيمن طلق إحداهما غير ناوء فتعيينها إلى الخالاف 
الذي بين المصريين والمدنيين فيهاء وأما قوله: (والأظهر أنه مول منهما) فتأمل هل هو 
موافق لما انفصل به ابن عبد السلام عن الإيراد السابق أم هو خلاف له؟؛ لان ابن 
عبد السلام نیا قاله بعد تسليم جواب ابن الحاجب ومن معه تسلياً جدلياً من باب 
إرخاء العنان» وابن عرفة استظهره بعد أن أراد السبر والتقسيم على الجواب المذكورء 
واستشكله من كل وجه. 
وأما ما وقع في بعض الطرر أن هذه المسألة في "الکانی" لابن عبد البر فليس بصحيح» بل 
نص ما وقفت عليه من نسختين من "الكافي": (ولو حلف لكل واحدة منهما بطلاق 
الأخرى أن لا يطأها فهو بذلك مول منهاء فان رافعته واحدة منهما إلى احاکم 
ضرب له فيها أجل الإيلاء من يوم رافعته» وان رافعتاه جميعاً ضرب له فيه) أجل 
الإيلاء من يوم رافعتاه» ثم وقف عند انقضاء الأجلء فإن فاء في واحدة منهما حنث 
- في الأخرى, وان لم يف في واحدة منهم| طلقتا عليه جميعاً). انتهى. فمسألة "الكافي": 
حلف لكل واحدة منهما بطلاق الأخرى أن لا يطأهاء ومسألة المصنف قال ضما: 


|, 


باب في الإيلاء 


أن من له زوجتان فقال: إن وطئت إحداى) فالأخرى طالق ]1 وأبى الفيئة أي: 
أبى أن يطأهما فان الحاكم يطلق إحداهماء ولعله بالقرعة أو [يجبر]”" الزوج على 
طلاق آیته| شاء. 

(وفیهافیمن حتف یط تشن :همول وحمت على ما إا ُوفع ونم صده؛ 
وأورد لو کفرعنها ولم تصدفه. وفرق بشدة المال, وبآن الاستلناء یختمل غیر الحل) قال 
في الدونة: ومن حلف بالله أن لا يطأ [واستثنی]" فرآه مالك مولياً وله أن يطأ 
بلا كفارة» وقال أشهب: لا يكون موليا”» اللخمي: وهو أبين لقوله اققلا: «من 
حلف بالله وقال إن شاء الله فقد استثنى»” ' فرآه كافياً في الاستثناء ولم یفرق» 


وطئت إحداكا فالأخرى طالق» فها مفترقتان في الصورة. 

نعم مسألة الصنف أصلها للغزالي في (الوجيز) ونص ما وقفت عليه فيه: (ولو قال إن 
وطأت إحداك| فالأخرى طالق وأبى الفيئة فللقاضى أن يطلّق إحداهما على الإبهام. 
يعني أن يبين ما نوی أو يعين بالنية من الان» وقیل: لا يصح دعوى التبيين والتعيين 
سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: ۱/ 47 0]. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) في (ح١):‏ يخير. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(6) انظر: المدونة: ۳۳۷/۲ وتهبذيب المدونة: ۰۳۱۵/۲ وما لأشهب عر في الدونة 
بقوله: (وقال غبره..). 0 

(۵) آخرجه آبو داود» کتاب الابان والنذور» باب الاستناء في الیمین: ۲ برقم 
(۳۲۱)» وأخرجه الترمذي» کتاب النذور والایمان الاسثناء في الیمین: ۱۰۸/4 برقم 
(۱۳۱) قال الترمذی عقبه: حدیث ابن عمر حدیث حسن» وقد رواه عبید الله بن عمر 


شرح بهرام الصغير رالجرر في شرح امخنجر 


وحمل بعض الشيوخ قول مالك على ما إذا رفعته زوجته إلى الحاكم ولم تصدقه في 
أنه أراد بذلك [۱۰/ أ] الاستثناء حل الیمین» ولعله أراد البرك بذكر اسم الله 
تعالى» وامتناعه من الوطء يدل على أنه لم يقصد حل اليمين» وهذا معنى قوله: 
(وَحُعكَتَ...) إلى آخره» وأورد على قول مالك أن من حلف أن لا يطأ شم كمّر ول 
يطأ بعد الكمّارة وم تصدقه الزوجة؛ بل قالت: لم تکشر عن يمين الإيلاء» بل 
كفرت عن يمين أخرى - أن الإيلاء ینحل عنه فليزم أن يرفع عنه التهمة [هنا 
كا رفعه هناك]”'' أو يتهمه هنا ىا اتبمه هناك ويكون حكم المسألتين واحداًء 
وفرق بينهما بوجهين: الأول: أن إخراج المال شديد» وفي معناه الصوم فلم يتهمه 
فيه بخلاف الاستثناء» وفيه ضعف؛ لأن احتمال غيرها باق» ولذا قال أشهب: لا 
ينحل بالكفارة» والثاني: وهو الذي ذهب إليه عبد الحق وابن يونس أن المستثني 
يحتمل أن يكون قصد بذلك حل اليمين أو التبرك ونحو ذلك. والكفارة تحل 
اليمين بلا شك وان كنا لا نعرف هل قصد ا حل هذه اليمين أو غيرها؟ فلم) 
كانت الكفارة تسقط اليمين على كل حال كانت التهمة فيها أبعد. 


ع 2 


وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفاً وهكذا روى عن سا عن ابن عمرفاقفگ موقوفاًء ولا 
نعلم أجدا رفعه غير أيوب السختياني» وقال إسماعيل بن إبراهيم وكان أيوب أحيانا لا . 
يرفعه والعمل على هذا عند آکثر آهل العلم من أصحاب النبي عله وغيرهم أن الاستثناء 
إذا كان موصولاً باليمين فلا حنث عليه» وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن 
أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق. 

(۱) في (ح١):‏ هناك کا رفعها هنا. 


باب في الظهار 


باب [فمه الظهار] 

(تشبیه انمسلم المکلف من تحل أو جزآها بظهر محرم آو جزّنه : ظهار) يريد: أن 
الظهار اصطلاحا: تشبيه المسلم الکلف من تحل أو جزأها بظهر حرم أو جزئه. 
فاحترز بالسلم من الكافر فإنه لا يلزمه ذلك إن سلم. وقاله في المدونة” '. 
واحترز بالمكلف من الصبي والمجنون فان ظهارهما لا يلزم؛ وكذلك الراهق على 
المشهورء وشمل قوله: (مَنْتَحِل) الزوجة والأمة» ولا فرق في ذلك بين تشبيه 
مجموع المظاهر منها أو جزئها بمحرم كم إذا قال لزوجته أو أمته يدك أو رجلك أو 
وجهك أو رأسك علي كظهر أمي. 

(بظهر محرم) شامل لمن تحريمها مؤبد کالام أو غير مؤبد كالأجنبية» وبه 
احترز ما [ذا شبهها [بمن تحل کقوله: آنت علي كظهر آمتي أو آم ولدي أو نحو 
ذلك ومراده بالحرم» أي في الاصل؛ والا فإنه ینتقض با إذا شبهها]" بمن 
يحرم وطؤها لحيض أو نفاسء فإذا قال لإحدى زوجتیه: آنت علي کظهر زوجتي 
الأخرى وهي حائض أو نفساء صدق عليه أنه شبهها بظهر محرم» فإذا حمل على ما 
ذكرناه استقام وقوله: ظهار خبر عما قبله. (وَتَوَفْفَإِن تعلق ب: کمشینتها) أي: أن 
من علق الظهار بمشيئة المظاهر منها فإنه يتوقف على مشيئتهاء فإذا قال ها: أنت 
عل كظهر أمي إن شئت. كان مظاهراً إن شاءت. وكذا إن اختارت أو رضيت 
(۱) انظر: المدونة: ۳۰۹/۲ وتهذیب المدونة: ۰۲۰/۲ قال فيها: (أرأيت ذمياً تظاهر 

من امرأته ثم أسلم؟ قال: قال مالك: كل يمين كانت عليه من طلاق أو عتاقة أو 


صدقة أو شيء من الأشياء فهو موضوع عنه إذا أسلم). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ولهذا قال: (بکه‌شهفتها) قال في المدونة: وذلك ها ما لم توقف". 

"١‏ ومحقق تنجزوبوفت تَأَبِدَ) أي فان علق ظهاره على أمر حقق الحصول 
كقوله: أنت علي كظهر أمي بعد سنة أو شهر ونحو ذلك فإن الظهار ينجز من 
ساعته» وان وقته بمؤقت كقوله: أنت علي كظهر أمي في هذا العام أو ني هذا 
الشهر ونحوه فإنه يتأبد عليه بحيث إن العام أو الشهر لو انقضيا لم يزل على حكم 
الظهار» وهوالمشهور فيها. (آو بعدم زواج فعند الإياس أوالعزيمة) أي فإن علقه على 
عدم التزويج فقال: إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي فلا يلزمه ذلك إلا 
عند الإياس من الزواج أو العزيمة على تركه» واليأس يتحقق بموت الحلوف 
عليها إذا كانت معينة» وهل يتحقق [ببرمه وعلو سنه في غير المعينة] آم لا؟ 

(ولم يصح في المعلق تقديم کفارته قبل تزومه) أي: أن تقديم الكفارة في الظهار 
المعلق لا يصح كا إذا قال إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم كفر قبل 
الدخول لا يصح لأن الظهار لا يلزمه. (وضح من: رجعیة) يريد: لأنها في حكم 
الزوجة. (ومدبرة) أي: وكذا يصح الظهار من المدبرة» يريد: والأمة وأم الولد 
بخلاف المعتقة لأجل لأن وطأها لا يحلء قاله في الدونة". (ومحرمة) مکذا قال 
في المدونة” '» قال: وكذلك الحائض» يريد: والنفساء؛ لأن وطأهن جائز في 
()انظر: المدونة: ۲ وتبذيب المدونة: "١/7‏ 7. 

(۲) في و(ك) و(ع) و(م): توقف. 

(۳) في (۱2): بمحرمة وهو سنة في غير الفتى. 

(6) انظر: المدونة:۲/ 23758 23259 وتهذيب المدونة:۲/ ۲۵۹۹ . 
(5) انظر: الدونة: ۳۱۵/۲ وتهبذيب الدونة: 7/ 7515. 


باب في الظهار 
الأصل وانا منع الآن لعارض يزول. 

(ومجوسي أسلم ثم آسلمت) يريد: أنه إذا ظاهر من زوجته بعد إسلامه وقبل 
إسلامها ثم أسلمت» وقاله في المدونة. (ورتقاء) أي وكذا يصح الظهار من 
الرتقاء. (لآمكاتَبّة) أي فلا يصح منها الظهار إلا أا إذا أدت لم يلزم ذلك فيها - 
قولاً واحداً ولو تزوجها بعد ذلك» وان عجزت قولان الأصح وهو قول 
سحنون» وروي عن ابن القاسم أن الظهار لا يلزمه فيها لأن عودها كابتداء 
اللك. والثاني أنه يلزمه. 

(وفي صحته من 5: مجبوب تأويلان) مثل المجبوب الخصي والمعترض والشيخ 
الفاني» [والمعنى]7' أنه اختلف في صحة الظهار من هؤلاء وعدم صحته على 
اللفظ الصادر في هذا الباب تارة يكون صريحاً وتارة يكون كناية» فالصريح ما 
ذكر معه ظهر مؤبد التحريم بنسب أو صهر أو رضاع كقوله: أنت علي كظهر 
أمى» أو ختى» أو عمتى» أو آمك. أو ابنتك» أو نحو ذلك» ولا خلاف في هذاء 
OBE)‏ 
(۳) (أَوْ عضوفا أَوْ ظَهْرِ ذَكّر) لعل صوابه: لا عضوها أو كظهر ذكر بالنفي» فان جعل 

كل عضو من الوبد تحريمها في الصراحة کالظهر خلاف المشهور» ولا نعرف من 


ألحق ظهر الذكر بالصريح على القول بأنه ظهار. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: 
۱ ۶۷ ۵ ]. 


عضوها خلاف الشهور. (آوظهرذکر) أي کقوله: آنت علي کظهر [ابني]”' أو 
غلامي» ومذهب ابن القاسم وأصبغ لزوم الظهار به. ولا ینصرف للطلاق) أي أن 
الظهار الصریح وهو کقوله: آنت علي کظهر آمي ونحوه لا ینصرف للطلاق» 
أي: ولو قال آردت به ذلك وم آرد به الظهار وهو الشهور. 

(ومل يُؤْخَدُ بالطاق معه إذا توه مع قيام اْبیة: كَأنْت حرام کظه رأمي, أوكأمي؛ 
تأویلان" أي وهل يؤخذ بحکم الطلاق مع الظهار [ذا نوی الطلاق إن حضرته 
البينةء أو انا يؤخذ بأحدهما؟ تأویلان على الدونة» قال في القدمات: لا يصدق 
إذا حضرته البينة ويؤخذ بالطلاق 71 /١٠١‏ ب] فيا آقر به» وبالظهار في| تلفظ به. 
قال: وقيل إنه ظهار على كل حال وان نوی الطلاق وآراده" "» وأشار بقوله: 
نت حرام کظهر آمي.... إلى آخره) إلى قوله في المدونة: وإن قال ها أنت علي مشل 
أمي فهو مظاهر* وهذا لا اختلاف فيه أبو الحسن الصغير: مفهومه لو كانت 
له نية في الطلاق لكان فيه اختلاف» وهو يشعر أن قول الغير خلاف» وقال غيره: 
لا حلاف في [عدم إلزامه]” ' الطلاق والمشهور أنه يلزمه الظهار. 

(وکنایته :ك أمي, أو أنْت أمي, إلا لقَصد الکرامة, أَوْعَظَهْرِأَجِنَبية) أي: والكناية 
كل لفظ سقط منه لفظ الظهر وذكر مؤبدة التحريم» كقوله: أنت علي كأمي أو 


(۱) في (۱2): أبي. ۱ ۱ 

(۲) (كأنتِ حَرَامٌ كَظهر أمي أو كَأمّي) تشبيه لسألة بأخرى لا تمثيل للمسألة نفسها؛ 
ولذلك اغتفر فيه إدراج (كأمي)» وليس بصريح. [شفاء الغلیل: ۱/ /ا5 9].. 

(۳) انظر: المقدمات الممهدات: ۲۲۳/۱. 

(5) انظر: الدونة: ۲/ ۰۳۰۷ وتهذیب الدونة: ۲/ ۲۵۷. 

(0) في (۱2): إلزامه. 


اب فو اهار 


مثل أمي» وكذا أنت علي كظهر فلانة الأجنبية» وألحق ابن ناريا إذا قال أنت 
علي كفخذ آمي أو رأسها أو عضو منها . 

ال لصد الكرامة) أي فیلزمه بقوله: آنت علي كأمي» أو آنت آمي - الظهارء 
إلا أن يقصد مثلها في الکرامة فلا شیء علیه. (وَتُوِي فيها في الطلاق) أي: وصدق 
في الكناية فيها ادعاه من نية الطلاق» أي: الطلاق الثلاث أو ما بقي من العصمة. 
وغذا قال: [(فالبقاة)] برید: ولا يصدق أنه نوی طلقة أو طلقتين. (ك:أنت 
هل جبیة) أي: وهكذا يلزمه البتات إذا شبهها بالأجنبية وم يذكر الظهرء بل 
قال: أنت على كفلانة الأجنبية» أو أنت فلانة الأجنبية» وهو الشهور. (لآن نویه 
مستفت) هذا تقييد للمشهور بلزوم الثلاث, يريد: أن [إلزامه]“ الثلاث مقيد ب| 
إذا م يكن له نيةء أو كانت له وقامت عليه بذلك بينة» وأما إن جاء مستفتياً فإنه 
يصدق إن ادعى أنه نوى الظهار. 

([أوكابني] ', أوغلآمي) هو تحريم لها على مذهب ابن القاسم» الشيخ: وهو 
يقتضي الثلاث ولهذا حسن عطفه على ما قبله» أي: وكذا يلزمه البتات في قوله: 
آنت علي [كابني]” ' أو أنت علي كغلامي. (أوْكَكُل شيء حرمه الكتاب) أي: وكذا 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۵۵۱/۲. 

(۲) (فالبتات) جواب شرط مقدر مربوط بالفاء أي: فإن نوی الطلاق فهو البتنات؛ ثم 
شه به مسائل اختار فيها القول بالبتات قائلاً: (كَأَنْتِ كَفْلانَةً...) إلى آخره. [شفاء 
الغليل: 517/١‏ 5]. ظ 

(۳) في (۱2): واتهامه. 

(5) في (ح١):‏ إلتزامه. 

)٥(‏ في (ح١):‏ وكأمي. 

(5) في (ح١):‏ كأمي. 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح الختجر) 


يلزمه البتات في هذا لأن الكتاب حرم اليتة والخنزير والدم؛ فیکون كقوله لما: 
أنت كالميتة أو نحوه وهو مذهب ابن القاسم وابن نافع. 

(ولزم باي کلام نواه به) هكذا قال في الدونة7 فإذا قال اسقني الماء ونحوه. 
وقال آردت به الظهار لزمه. 

(لا بان وطنتك وطنت أمي, أو لا آعود لمسك حتی آمس أمي, و لا أراجعك حنی أراجع 
أمي: فلا شي ء علیه ۲ أي فلا یلزمه في قوله لزوجته: إن وطتتك وطلت آمي شيء. 


ابن یونس: وان قال لجاريته: لا آعود آمسك حتی آمس آمي فلا شيء عليه عند 
ابن القاسم» وقال مالك في امرأة طلقها زوجها ثم قال: وام 
أراجع أمي» فلا شیء عليه إن فعل إلا كفارة يمين. 


سر مر مر اي ر 


(وتعددت الْكفارة إن عاد کم ظاهَرَ) يرد يد: أن الکفارة ة تتعدد على من ظاهر ثم 
عاد ثم ظاهر مرة ثانية» ولو كان اللفظ الثاني بعينه هو نفس اللفظ الأول كقوله: 


أو الإيلاء أو تمليكاً أو خياراً أيكون ذلك کا نوى؟ قال: نعمء إذا آراد أنك بها قلت 
خيرة أو مظاهر منها أو مطلقة 

9 (لا بن شب وت أي از افو شب حبّى مس أي» أذ لا ايك ی 
راع أي فلا نی عَليو) أما الأول فذكره ابن عبد السلام» وذكر ابن عرفة: أنه لم 

۱ يجده لغيره. قال: : وكونه ظهاراً أقرب من لغوه؛ لأنه إن كان معنى قوله: إن وطأتك 

وطات آمي: لا أطأك حتى أطأ أمي فهو لغوء وان كان معناه: وطشي ٳياك ک وطني 
آمي فهو ظهارء وهذا قرب لقوله تعال: الا إن شرق فَقَدَ سَرَقَ اخ له ين قبل 
[یوسف: ۷۷] ليس معناه: لا يسرق حتى يسرق أخ له من قبلء وإلالما أنكر عليهم 
يوسف اكت » بل معناه: سرقته كسرقة أخيه من قبل؛ ولذلك أنكر عليهم. 

وأما الثاني فهو في سماع يحيى قال ابن رشد: لأنه کمن قال: لا أمسّ أمى آبدا. وأما الثالث 
فذکره ابن يونس عن مالك. [شفاء الغلیل: 58/١‏ 5]. ۱ 


باب في الظهار 


إن دخلت الدار فأنت على کظهر آمی فدخلت وعاد ثم ذکر ذلك اللفظ ثانياً. 


وال اربع من دخلت َو کل من خلت )اي وهکذا [نتصدد] ۱" الكفارة 
إذا قال لزوجاته الأربع من دخلت منکن الدار فهي علي کظهر آمي؛ فدخلت 
[ائنتان ]۱ أو أكثر فعلیه لكل واحدة كفارة» قاله في المدونة“ قال: وكذلك إذا 
قال أيتكن كلمتها فهي علي كظهر أمي» فان کلم واحدة منهن لزمه كفارة» وم 
يلزمه فيمن لم يكلم منهن ظهارء ثم إن كلم أخرى لزمه كفارة ثانية» الباجي: وأما 
إن قال كل من دخلت الدار فهى على كظهر أمى» فظاهر المذهب أنه بمنزلة من 
ب ااا 
سو انو جك مأ صل کته أي ۷ات کف رادت 
تزوجهن "» وهو الأصح. 

(أوكل امرآة) وكذا لا تتعدد الكفارة عليه إذا قال كل امرأة أتزوجها عليك 
فهي علي كظهر آمي. (أوْظَافَرَمِنَ نسائه) [أي وظاهر من نسائه] ' المتعددات 
بكلمة واحدة وهو المذهب. (أوكرره) أي كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة» فلا 
يلزمه سوى كفارة واحدة كقوله: أنت على كظهر أمي أنت علي كظهر أمي. 
وسواء قصد التأكيد أم لاء أو قصد ظهارات مالم ينو کفارات وكذا لا يلزمه غير 
(۱) ني (ك) و(ع) و(م): تعددت. 
(۲) في (ح١):‏ الثلاث. 
(6) انظر: المدونة: ۰۳۱۲/۲ وتهذيب المدونة: ۰۲۱۲/۲ 
(۵) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


كفارة واحدة إذا علقه بمتحد» [كقوله: إن دخلت دار فلان فأنت عل كظهر أمي 

إن دخلت دار فلان فأنت عل كظهر أمي» وإليه أشار بقوله: مه بعد)]() 

واحترز بذلك مما إذا علقه بمختلف فإن الكفارة تتعدد بحسب ذلك. 
(إلاأنينُوِيكََارَات فتَرَمَهُ) أي فأما إن نوی تعدد الكفارة فيا تقدم فان ذلك 

یلزمه بحسب ما نوی. (وَلَهُ الْمَسبَعْدَوَاحدَة) اي: وللمظاهر وطء الزوجة بعد 

إخراج كفارة واحدة» وإليه ذهب القابسی وأبو عمران» وذهب أبو محمد إلى أنه لا 
يجوز له وطؤها حتى يكفر جميع الكفارات التي نواهاء وصوب ابن يونس الأول 

وإليه أشار بقوله: (على الأرجح). 
(وحرم قبلها الاستممّاغ) أي: وحرم على الظاهر أن يستمتع بالمظاهر منها قبل 

إخراج الكفارة خيفة أن يتطرق إلى الوطء المنوع. (وعليها منعه, ووجب ان خافنه 

رفعها للجاکم) أي: ويجب عليها أن تمنعه من الوطء ومقدماته حتى یکشر فان 

خشيت على نفسها وجب عليها أن ترفعه للحاکم» ونحوه في المدونة" وزاد: 

فيمنعه أي الحاكم من وطتها ويؤدبه إن أراد ذلك. (وجارکُوه معها إن أمن) نح ره في 

الدونة قال: وجائز أن يكون معها في بيت ويدخل عليها بلا إذن إذا [كان تؤمن 
ناحیته]" "» يريد: فإن لم يؤمن عليها لم جز له أن يكون /١١7[‏ أ] معها في بيت 

خشية الوقوع في الممنوع. 

(۱) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(۲) انظر: تهذیب المدونة: 2577/7 قال فيها: (ومن تظاهر من زوجته فلا يطؤها حتی 
يكفر» ويجب عليها أن تمنعه من نفسهاء فان خشيت منه على نفسها رفعت ذلك إلى 
الإمام ومنعه الإمام من وطئها إن خاصمته» ويؤدبه إن رأى ذلك). 

(©) في (ح١):‏ كانت تؤمن من ناحيته. وانظر: المدونة» الموضع السابق. 


باب في الظهار 


(وسقط ان تعلق ونم يتنج بالطو القلآث) يريد: أن الرجل إذا على ظهار 
زوجته على أمر | يتنجز حتی طلقها ثلاثا أو ما بقي من الثلاث فان الظهار يسقط 
لزوال العصمة التي تعلق الظهار بهاء مثاله أن يقول: إن دخلت الدار فأنت علي 
كظهر أمي فطلقها ثلاثاً فإذا عادت الزوجة إلى العصمة بعد زوج لم يلزمه ظهار 
لسقو طه واحترز بالطلاق الثلاث ما إذا طلقها واحدة أو اثنتين» [قال في المدونة: 
وان قال ما إن دخلت الدار فأنت على كظهر أمي فطلقها واحدة أو اثنتين] ٠‏ 
فبانت منه ودخلت الدار وهي في غير ملكه لم يحنث بدخوفاء فان تزوجها 
ودخلت وهي تحته عاد عليه الظهار”'"» واحترز بقوله: وم یتنجز ما إذا تنجز 
الظهار بأن دخلت قبل الطلاق فان الظهار حینئذ لا يسقط. 

او تأخر: کانت طَالقَ لاش وآنت علي فهر امي کَوله لغیر مدخول بها آنت طالق, 
وت علي که رأمي) أي: أن من قال لزوجته في غير تعلیق أنت طالق ثلاثاً وأنت علي 
كظهر أمي فان الظهار أيضاً يمسقط عنه لأنها قد بانت منه بالطلاق» فقوله بإثر ذلك: 
(وََنْت علي كَظَه رأمي) واقع في غير حله کمن ظاهر من أجنبية» ويتبين ذلك بم إذا 
قال لغير مدخول بها أنت طالق وأنت على كظهر أمئء ولهذا ساقها الشيخ هنا 
كالدليل على الأول إذ الحكم فيهم| سواء والفقه فیه| واحد. 

(9 إن مدمآ صاحبه » ك إن تَرَوَجْئّك قات طالق ثلآثاً. وت عي كَظَهْرِأمي) أي : 
فان الظهار حیشذ لا یسقط وآشار إن آن ذلك مسألتین: الأولی: آن بتق دم 
الظهار على الطلاق» فإذا ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلثم تزوجها بعد زوج فإنه 
لا يمسها إلا بعد الکفارة. الثانية: أن لا يتقدم إحداهما على الآخر بل یقعا معا 


(۲) انظر: الدونة:۲/ "١٠٤‏ وتبذيب الدونه: RTI‏ 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجی 
كقوله لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً وأنت علي كظهر آمي» فإذا وجد 
سیبهیا رامنا لاتفاء الترتیب ما من جهة الحطف باو اواك قال ابین حرزه 
وإما لقرينة التعليق كا قال اللخمي» فإذا تزوجها طلقت ثلاثاً ثم إن تزوجها بعد 
زوج لم يقريها حتى يكفره وسواء قال: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثاء وأنت علي 
كظهر أمي [أو أنت علي كظهر آمي] ‏ أو أنت طالق ثلاثاء قال: والذي تقدم 
الظهار في لفظه أبين. (وإن عرض عليه نکاح امرآة فَمَالَ هي أمي فظهار) هكذا نقل عن 
مالك قال: وهذا إذا تزوجهاء أي فلا يكون مظاهرا قبل تزويجها. 

(وتجب بالعود)”" أي وتجب الکفارة بالعود. (وتتحتم بالوطء) أي الكفارة. 
وإنما غاير بين الوجوب والتحتم إشارة إلى تأکید الأمر بالوطء وبيانه أن الک ارة 
تجب بالوطء» سواء بقيت المرأة في عصمته أم لاء قامت بحقها أم لاء وأمامع 
العود فلا يجب إلا مادامت المرأة في عصمته وان ماتت أو طلقها فلا [تجب](". 
(وتجب بالعود ولا تجریٌ فَبلَه) إن كرر ذكر الوجوب ليرتب عليه قوله: (وَلاَ شُجَزِئُ 
قبله) قال سحنون- في الظاهر يكفر بغير نية العود وهو يريد طلاقها ویقول: ان 
راجعتها حلت بغير ظهار- :لا جزئه حتی ينوي العود. قال: کو 
أصحابناء ابن رشد: وهو المشهور“. 

(وهل هو الْعَرْم على الوطء, أومع الامساك؟ تأويلان) وخلاف أي: أنه اختلف في 
العود هل هو العزم على الوطء فقط أو على الوطء والإمساك معا؟ وهما روایتان 
(۱) ما بين العکوفتون زيادة من (ح۱). 
(۲) (وَتحِبُ اعود ولا تفه و و تم بالّطء) كذا في النسخ التي وقفنا علیها بلا 

تكرار» ولا لبس. [شفاء الغليل: ۱/ .]٠٤۹‏ 


۳۲/۱ انظر: المقدمات الممهدات:‎ )٤( 


باب في الخلهار 


عن مالك واختلف فی| تقتضيه المدونة من ذلك. ففهمها اللخمي على العزم على 
الوطء وفهمها ابن رشد وعياض على العزم على الوطء مع الإمساك وصرحا 
بانه الشهور. 

(وسقّطت؛ ان نم یط بطلژقها وموتها) ت صوره ظاهر. (وهل شجز ان آشمها! 
تأویلان) قال في الدونة: وان طلقها قبل أن یمسها وقد عمل في الكفارة لم يلزمه 
اعامها" » وقال ابن نافع إن أتمها أجزأه إن أراد العود قبل الطلاق» واختلف هل 
هو خلاف وأنه لو آتم على مذهب الدونة لم يجزه» وهو رأي عبد الحق وابن رشد 
أو وفاق وإليه ذهب اللخمي» والخلاف جار في الصيام وغيره. 

(وهي إِعْمَاقُرَقَبَة) أي الكفارة وهي هنا مرتبة» العتق ثم الصيام ثم الاطعام» 
فلا جزئ الصوم مع القدرة على الإعتاق» ولا الاطعام مع استطاعة الصو 
وفهم من قوله: (رقبة) أن ما دونها لا يجزئ. (لأَجِنِينِ) أي فلا يجزئه فإنه لا يسمى 
[رقبة] حين العتق» وعتق بعد وضعه أي [ويلزمه عتقه بعد وضعه لأنه ألزم 
نفسه ذلك» وهو إن كان نا التزمه على وجه العتق]"" عن الظهار فالشرع 
متشوف للحرية. (ومُْقَطع خَبَْهُ) أي: وكذا لا يجزئه عتق العبد المتقطع الشبر عن 
ظهاره؛ لان حباته عي مطارمة وعل تقدیرها فلا یعلم آه و سلیم آو معیسب. 
(مَؤْمنَّة) أي: يشترط في تلك الرقبة أن تکون مومنة. 


جر مس سے ما اث 


وفي انْعجمي تأویلان) اراد بالعجمی هنا الكافر [الغير]“ الكتابي» قال في 


(۱) انظر : الدونة: ۰۳۳۱/۲ وتهذیب الدونة: ۰۲۷۱/۲ ۲۷۲. 
(۲) في (۱2): فیه. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(4) في (۱2): آي. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


للدونة: ويجزئ عتقه عن كفارة الظهار» وني اختصار ابن أبي زيد [ویکفی ]۲ 
عتق الا عجمي الذي يجبر على الإسلام وان ل يسلم, والمعنى وهل قوله في 
المدونة: يجزئ محمول على عمومه وإن لم يسلم» أو حمول على ما إذا دخل في 
الاسلام. (وفي الوقف حتی يُسلم: فَولآن) أي: وني وقف الظاهر عن وطء امرأته 
حتى يسلم الأعجمي وان مات قبل الإسلام لم يجزه أو له الوطء ولو مات قبل 
أن يسلم أجزأه لأنه على دين مشتريه قولان. (سليمة) أي : من شرط الرقبة أيضاً 
أن تكون سليمة من العيوب التي يذكرها الآن. 

(عن قطع آصبع) أي : سليمة عن قطع إصبع وهوالمشهور. (وعمى) أي: فلا 
يجزئ عتقه عن ذلك. (وبكم) ظاهره إن كان معه صمم أم لاء أما إذا كان معه ذلك 
فلا إشكال أنه [۱۰۷/ ب] لا جزی» وإلا فينبغي أن يجري فيه الخلاف الذي في 
الأصم. (وجنْونٍ وإن قل) أي: إن كان مطبقاً في كل الأزمنة أو أكثرها منع الاجزاء 
وان كان يأتي في أقل الأزمنة منم أيضاً عند مالك وابن القاسم [وإليه أشار 
بقوله: وان قل] ". 

(ومرض مشرف) آي: من شرط الرقبة أيضاً أن تکون سليمة من الرضء 
واحترز بقوله: مشرف من الرض افیف فانه لا يمنع. (وقطع أَذْتَین) آي: 
[أشر افها ]۱* فانه لا يجزئ. (وصمم) أي لا يجرئ وهو مذهب الدونة " والصمم 
() انظر : الدونة: ۰۳۲۹/۲ وتبذيب الدونة: ۱۰۷/۲ 
(۲) في (ح١):‏ وجزی. 
(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 
(4) في (ك) و(ع) و(م): إشراقهما. 
)٥(‏ انظر: تهذيب الدونة: ۰۲۷۸/۲ قال فیها: (ولا يجزئ في الظهار أو غيره من 

الکفارات إلا رقبة مؤمنة سليمة» ولا يجزئ آقطع اليد الواحدة أو أصبعين أو أصبع 


باب فو الظهار 
عبارة عن ذهاب السمع. (وهرم. وصرج شدیدین) أي: فلا يمنع الخفيف منه) 
الإجزاء. (وَجَُام وَبَرَصٍ وقلع) هکذا نص في المدونة”" على أن كلا من هذه الثلانة 
یمنع الاجزاء [وقيد]”' الفلوج بأن یکون یابس الشق. (بلا شوب عوض) آي: ها 
يشترط أيضاً في الرقبة أن تكون خالية من شوائب العوض» فلا جزی عتق عبد 
عن ظهاره على دینار في ذمة العبد» وقاله في المدونة” "» ثم قال فیها: وان كان المال 
في يد العبد فاستثناه السید أجزأ عنه إذ له انتزاعه. (ل مشتری للعقق) برید: 
اشتری الرقبة یشترط أن یعتقها عن ظهاره فإنه لا يجرئه. (ومحروة له لا من یعتق 
علیه) أي: ویشترط أن تکون الرقبة محررة الظهار» فلو اشتری من یعتق عليه لم 
مجزه عتقه عن ظهاره؛ لآن عتقه بسبب القرابة لا الظهار. 

(وفي إن اشْتَريْتُهُ [قهو]( من ظهاري تأویلآن) قال في الدونة: وان قال إن 
اشتریته فهو حر فاشتراه وأعتقه عن ظهاره لم جزه"*» [وفي الموازية] ' عن ابن 


القاسم الإجزاء إن قال: فهو حر عن ظهاري. وتردد الأشياخ هل هو وفاق 
وان أفاق أحياناًء ولا أخرس ولا أعمىء ولا مفلوج يابس الشق» وآجاز غيره 
مقطوع الأصبع الواحدة أو من به برص خفيف ولم يكن مرضا). 

(۱) انظر نص التهذيب السابق. - 


(۲) في (ح١):‏ وقيل. 
(۳) انظر المصدر السابق» قال فيه أيضاً: (ولا رقبة اشتراها بشرط العتق). 
(4) في (ح١):‏ فهو حر. 


(۵) انظر: تبذيب المدونة: ۲۷۸/۲ . 

(5) في (۱2): وفي المدونة. والثبت هو الصوابء انظر: النوادر والزيادات: 4/ ۰۲4 قال 
فيه: (ومن كتاب ابن المواز: وان قال إن اشتريت فلاناً فهو حر عن يميني أو عن 
ظهاری أجزأه إن اشتراه). 


شرح بهرام الصخير (الجرر في شرح الختص 


للمدونة أو خلاف. [ومال]"" الباجی إلى أنه وفاق» وعن أي عمران لا جزئه إذا 
ظاهر قبل قوله. 

[(ان اشتریته فهو حر عن ظهاري) إذ لا يستقر ملكه عليه ويعتق بنفس الشراء 
أو يجزئه لأنه لم يتقدم بعقده عتق إلا الظهار ويجزئه”" إن لم يكن ظاهرء وكأنه 
قال: إن اشتريته فهو حر عن ظهار إن وقع مني ونويت العودة» وان لم ينو 
العودة لم يجزئه]" ". 

(ولا عق بو سروس بو ی 
510095 العوض والعتق فلو خی دكاتا اد تیا 
أو أم ولد أو معتقا إلى أجل لم یز ۱ 

(أوأء عتق نصفا فکمل) أي وكذا لا يجزته إن أعتق نصف رقبة وأعتق عليه 
الحاكم النصف الباقي أو أعتقه هو بعد ذلك وهذا هو المشهور. 
علي ة ریم كثارات غو کل واحدة کفارة فاخ تق ثلاث رقاب لم يزه ی من ذلك 
لاه نوی أن یکون لكل واحدة ثلاثة أرباع رقبة. (ويجزئ: أعو) أي عتق الاعور 
في الظهار (مقصوب) لنه اخراج الج ان 


() في (۱2): وقال. 

(۲) قلت: هذا الحذف يدل عليه کلام التوضیح على ما ذکر شراح الختصر أن آبا عمران 
جعل محل التأویلین حيث وقع منه التعلیق المذكور بعدما ظاهر. 

(۳) ما بين معکوفتین زيادة من (ح١).‏ 

(5) (ولا عتق) كذا هو بلا النافية وتتکیر (عتق) وجره عطفاً على قوله: لشوب عوض) 


باب في الظهار 


يد الغاصب أو لاء لأن عدم قدرته على التصرف فيه لا يزيل ملكه عنه. (وَمَرَهُونَ, 
وجان, إن اهْتْدِيَا) أي: لأن کل واحد منهیا باق على ملکه وإنما تعلق ب حق لغيره 
يمنع من نفوذ العتق حتى ينفكا من الرهن والحناية» فإذا خلصا أجزأ عتقهم| عن 
الظها وکذا إذا أسقط الرهون أو المجني عليه حقه. 

(ومرض» وعرج خفیفین) أي: وذو سردن نات رن ی روأنملة) آي: 
ومقطوع آنملة سو ا أوغيرها. (وَجدع” 'فيأثن) مكذاني 
الأمهات أن الجدع في الأذن لایمنم"" 

(وَعنَقَ الَْر) أي: من آعتق عبده عن رجل لظهاره أجزأه إن بلغه ذلك 
ورضيه ولو كان بغير إذنه» وقاله في المدونة' ". عبد الحق: ومعنى قوله في الدونة: 
أجزأه: نما ذلك إذا كان الرجل قد وطئ فوجب عليه الكفارة أو كان قد أراد 
العودة» فأما إن أ عتق عنه قبل أن يطأ أو قبل إرادة العودة فلا يجزرئ ذلك عنه بلا 
خلاف» والیه آشار بقوله: (ان عاد). واحترز بقوله: (ورضیه) مما إذا بلغه ذلك فلم 


یرض به فانه لا مجزی عنه قولاً واحداً. 
(وره انخصي) ظاهر _ (وندب أن يصلي ویصوم) 5 ويستحب أن یکون 


(۱) کذا بالدال الهملة على خلاف ما عليه نسخ الختصر الطبوعة وکذا هي في الدونه - 
على ما يأ - قال في لسان العرب: (الجذع: الط وقیل: : هو القطع البائن في الأنف 
a‏ . انظر: لسان العرب: ۰4۱/۸ 

(۲) انظر: الدونة: ۳۲۸/۲ وتهبذیب الدونة: ۰۲۷۹/۲ قال في المدونة: (العرجة الخفيفة 
والجدع في الأذن وقطع الأنملة وطرف الأصبع وما آشبهه فأرجو أن يجزئ في 
الکفارات). 

(۳) انظر : الدونة: ۳۲۹/۲ وتهذيب الدونة: ۰۲۸۰/۲ قال فیها: (ومن آعتق عبده عن 
رجل عن ظهاره أو عن شىء من الکفارات فبلغه ذلك فرضي به أجزأه). 

)٤(‏ انظر: الدونة: ۰۳۲۷/۲ وتهذيب المدونة: ۰۲۷۹/۲ قال فيها: (ولا يعجبني الخصي 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


العتق في الظهار من [يصلي ويصوم أي من] عقل الصلاة والصيام. 

(ثم لمفسر عله وفت الأداء) أي: على المعتق» واختلف في زمن ذلك الشرطء 
ففي الدونة: أن المعتبر في ذلك وقت الأداء كما قال» ولابن القاسم يوم العود وهو 
يوم الوجوب. 

(لا قادر) أي على [العتق لوجود]”" الرقبة عنده. (وان بملك محْتاج الیه) أي 
أن من ظاهر من امرأته وهو يملك ثمن رقبة أو ما يساوي ذلك من دار أو فرس 
أو غيرهما وهو محتاج إلى ذلك لمرض أو منصب أو غيرهما فلا يتتقل إلى الصو 
و رار الى لايل الوا وبي لتر واي ف 
غیرها لم يجزه الصوم واجزاه عتقها عن ظهاره ۰ » وهو مراده 9 (أوبملك رقبة 
فقط ظاهر منها). 

(صَوم هن بان [آي: ثم لمعسر صوم شهرین بہلال]» برید: إذا بدا 
بالصوم من آول یوم من الشهر وسواء كان الشهران ثلاثين أو تسعة وعشرین» 
فإن صام بغیر ذلك فالحكم ما يذكره الآن. (مقوي التَتَابْع والْكَمَارَة) آی: ولا بد من 
أن ينوي بذلك الصوم التتابع والكفارة عن الظهار. (وشمم الأول إن انکسرمن 
القالث) [أي: فان ابتدً لصوم في أثناء الشهر فإنه يصوم بقیته» ویصوم الشهر 
الثاني بالهلال ثم يتمم ما بقي من الأول النکسر من الثالث]” فلو صام مثلاً من 

في الکفارات). 
(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(۲) في (ك) و(م) و(ع): العتق لوجوب. 
(۲) انظر: الدونة: ۰۳۲۲/۲ وتهذیب الدونة: ۰۲۷۳/۲ 
(4) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(0) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


باب في الظهار 


المحرم عشرين يوم وصام صفر با هلال كمّل من ربيع الأول ما بقي من د 
عشرة أيام» وسواء كان صفر كاملاً أو ناقصاً. 


(وللسید انْمنع؛ ان أضر بخدمته ولم يود خراجه) ا ا العبد المظاهر منعه 


من الصوم إن آضر بسیده في الخدمة ول ید حراجه فان كان بودي خراجه ۾ 
0000 

(وَتَعِيْنَ لذي السرقً) أي : ودعين الصوم في حق الرقيق | ادا ظاهر من امرأته؛ لآن 
العتق لا يصح منه إذ لا ولاء له» ونبّه بذي الرق على أن من فيه شائبة کالدبر 
والمكاتب والعتق بعضه أو إلى أجل يساوي القن في ذلك /١١8[‏ أ]. 
بالفيئة] وهي المسألة الواقعة في كتاب ابن سحنون عن أبيه قال: ومن قال كل 
على هذه العشر سنين فلا يصوم وإن لم تصبر وقامت به ففرضه الصيام' "» ولمذا 
قال هنا: (ولمن طُولِببِالْفَيْنّة). (وان أيسرفيه تمادی) أي: وان أيسر في أثناء 
لصوم تمادى على صومه» ولا يلزمه إبطاله والرجوع إلى الرقبة. 

(إلأَأَنْيُفْسِدَه) أي: فيلزمه الرجوع إلى العتق ولا يجزئه الصوم» ابن القاسم: 


)١(‏ قال في النوادر والزيادات: ۵ عن الموازية: (.. العبد انا عليه أن يكفر 
بالصوم. فإن منعه السيد وكان يضر به ذلك بقي على ظهاره حتى جد سبيلا إلى 
الصيام فيتركه... ومن كتاب ابن سحنون: قال مالك: فان كان عبد حارج يؤدي 
خراجه فلا يمنعه» وإذا قوي فلا یمنعه). ۱ 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۳) انظر : النوادر والزیادات: ۵/ ۳۰۲. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


ولولم يبق من صومه إلا يوم واحد. 

(وندب العتق في کالیومین) أي: أن ما قدمه من أنه إذا أيسر في أثناء الصوم 
مشروط بأن يكون قد صام ما له بال كالربع والثلث. فان كان نما صام اليومين 
والثلاثة فانه يستحب له الرجوع إلى العتق. وت الْمُمْسِرْجَارً) أي: ولو 
تكلف العسر العتق بأن تداين واشترى رقبة فأعتقها جاز» أي: وأجزاً. 

(وانقطع تتَابعه بوطء ال‌ظاهر منها آوواحدة ممن فيهن كَمَارَةونْ یلا ناسیا) لا 
خلاف أن تتاب الصوم ینقطع بوطء المرأة المظاهر منهاء وسواء وطتها ليلا أو 
ارا عا او جاه تاس آو متحمدا أو علطلا واحترز بوطء الظاهر منها ها اذا 
وطی غیرها ليلاً فإنه لا ینقطع تتابع صومه» ومعنی قول»: (َوواحدة ممن فيهن 
فارة) أن من ظاهر من ثلاث نسوة أو أربع بكلمة واحدة وقلنا بإجزاء کفارة 
واحدة فإنه إذا وطئ واحدة منهن ينقطع تتابعه. 

(کبطلان الإطهام) أي أن المظاهر إذا وطى الظاهر منها في أثناء الإطعام فإن 
إطعامه يبطل» ولو بقي مسكين واحد وهو المشهور. (وبفطرٍ السفر) أي: وكذا 
ينقطع تتابع صومه إذا سافر قبل تمامه فأفطر فيه ویستأنف. لأن فطر السفر 
اختياري. 

(آوبمرضهاجه. لا ان لم يهجه) آي: وکذا ینقطم تتابعه بمرض أهاجه السفر 
لتسببه فيه» فان لم جه لم ینقطع» وهذا هو الشهور. (کجیض) هو راجع إلى قوله: 
(لا إن لم يهجه) لأن الحيض من الأمور التي لا تقطع التتابع؛ لأنه لا خيرة لكلف 
فيه» ومراده بهذا التتابع من حيث يجب على المرأة في كفارة القتل» وإلا فكفارة 
الظهار لا تجب على النساء. ظ 


باب في الظهار 

(ونفاس, وإكراه. ون غروبا ''.وفيها ونسیان) "" أي: أن من أكره على الفطر في 
الصوم المتتابع أو ظن غروب الشمس فأفطر فيه أو أكل ناسياً - فان تتابعه لا ینقطع 
وقاله في المدونة”"» ولالك في الموازية: إنه ینقطع بالنسيان» قال في البيان: وهو 
المشهور”' وعليه فيتقطع بالفطر خطأء قاله اللخمي وغيره. (وباعيد إن تعمده) أي 
وینقطع التتابع أيضا بفطر العيد إن تعمد ذلك (/) إن (جهله) 


(وهل ان صام اْعيد ويام التشريق ۱ وإلاّاستائف, أو يفطرهن ویبنی؟ ؟ تأوبلان) ) أي : 
وهل معنی ما في الدونة " أنه صام [أيام النحر]" " وأيام التشریق فیقضیها وييني» 


(۱) (وظّنٌ عُرُوب) فظن استصحاب الليل أحرى» وقد صرح به في "المدونة نه" [شيفاء 
الغليل: ۹/۱ ۵]. 

(۲) (وفيها ونشیان) إنما خصص النسیان بالعزو ل "الدونة" دون غيره ما ذکر معه مع 
أنه في "المدونة" أيضا؛ لأن أبن رشد شهر ف النسیان خلاف ما نی "المدونة"؛ ولذلك 
قال بعد: (وشهر أيضاً القطع بالنسيان) وآخره ليركب عليه ما بعده حيث قال: (فإن 
م يدر. ..) إلى آخره» فكان هذا أحسن من أن لو قال: والح اح ا 
[شفاء الغليل: ٠ /١‏ 06]. 

(۳) انظر : الدونة: ۰۳۲۱/۲ وتبذیب الدونة: ۰۲۷۲/۲ 

(6) نص ما وقفت عليه لابن رشد في الببان والتحصیل: ۵/ ۱۹۳: (التتابع في کفارة 
القتل والظهار فرض التنزیل» فلا یعذر آحد في تفريقه) بالنسيان على المشهور في 
المذهب). ۱ ۱ 

(۵) يعني قوله في التهذيب: 8١7‏ :: (ومن صام ذا القعدة وذا الحجة لظهار عليه أو 
قتل نفس خطأ لم يجزه» قال مالك: لا من فعله بجهالة وظن آن ذلك كيه 
فعسى أن يجزيه). 

() ني (۱2): يوم الفطر. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجر 


يفطرهن ويبني وهو تأويل ابن أبي زيد. (وجهل رمضان کالعید على الأرجج) قال في 
المدونة- فيمن صام شعبان ورمضان عن ظهاره ونوى أن يقضى رمضان في أيام 
آخر-: لم يجزه رمضان لفرضه ولا لظهاره"» وقال ابن حبيب: إن صام شعبان 
عن ظهاره ورمضان لفرضه وأكمل بصيام شوال فإن ذلك جزئه» ابن یونس: 
فيحتمل أن يكون ذلك وفاقاً لقول مالك فيمن صام ذا القعدة وذا الحجة لظهار 
عليه جاهلا فعسى أن يجزئه» وقال بعض شيوخنا أن ذلك لا يجزئه؛ لأنه تفريق 
کلیس ابن یونس: والاول آول لأن الخيالة عذر. (ويقصل الْقَضَاءٍ) أي: وینقطم 
التتابع بعدم اتصال أيام قضاء فطره بصیامه الذي مضی من كفارته؛ وفي الدونة: 
إذا أكل ناسیا قضی ذلك الیوم ووصله بصومه فإن لم يصله ابتدا". 

(وشه ر أيضاً اطع بانتسیان) القطع بالنسيان هو قول مالك وشهره صاحب 
البيانء وشهر ابن الحاجب عدم القطع به. (قإن لم یدربعد صوم آربعة عن ظهارین 
مضع یو مهم وقضی فهر ون ياجاعا ماما وقضی )ها 
تفریع على أن القول بأن النسیان یقطع التتابع» وإلا فانه يصوم يومين يصلههما با 
بقي عليه من صومه» ومعنى كلامه أن من عليه كفارات ظهار وصام عنها أربعة 
آشهر إلا أنه نسي فأفطر في خلال ذلك يومين فتارة يشك في موضعهم|ء يريد: مع 
العلم باجتماعهماء وتارة يشك هل مفترقان أو جتمعان» وما ذكره في الصورتين 
هو مذهب ابن القاسم» ففي الأولى يصوم [یومین]" " ويقضي شهرین, لاحتمال 
(۱) انظر: المدونة: ۰۳۳۰/۲ وتهذیب المدونة: ۲/ 7/1. 


(۲) انظر: الدونة: ۳۳۱۰۲۳۰/۲ وتهذيب الدونة: ۲/ ۲۸۲. 


باب في الظهار 
کون اليومين من الأولى أو من الثانية أو أحدهما من هذه» والآخر من الأخرى. 
فأمر هیا لاحتمال كونها من الثانية» ولا یتقل عنهما مع القدرة على إتمامهاء 
ویقضی شهرین لاحتمال كونب من الأولى أو مفترقین» وقال سحنون: يصوم يوماً 
واحداً وشهرين» فان لم يدر اجتماع اليومين صامه) لاحتمال اجتماعهم| من الثانية» 
فلا ينتقل عنها حتى يكملها شم يصوم الأشهر الأربعة أيضاً لاحتمال افتراق 
اليومين» وقال سحنون: نا يصوم الأربعة آشهر فقط . 

(شم ليك سين مسكيناً اضرا مضمین, لكل مد وثلشان بر )۱ هذا هو النوع 
لثالت من آنواع کفارةالظهار وهو اطعام ستین مسکیناً لکل واحد منهم مد 
وثلثان بمده ات على الشهو ومن شرط صحة هذا النوع العجز عن الصوم 
لقوله تعال: '#قَمَن لَریَستَطِم فرطعامٌ سین ِسكيئًا# [الجادلة: 4] وقال تمليك ول 
يقل إطعام تبعا لابن شاس"( ولا خلاف عندنا أن العدد المذكور معتبر فلا 
يجزئ ما دونه ولو دفع إليهم مقدار طعام ستین مسکینا؛ واشترط فیهم الحرية 


(۱) المسألة في العتبیت وکتاب ابن سحنون قال في العتبیة: (وسئل عن رجل صام عن 
ظهارین کانا عليه آربعة آشهر فلا كان قبل فراغه ذکر أنه ناس ليومين» لا يدري آهي 
من الکفارة التي هو فیها أو من الأولى؟ فزعموا أنه يصوم يومين ويأتي بشهرین. وقال 
ابن سحنون: (وقال ابن سحنون عن أبيه في ذكره ليومين متتابعين أنه يصوم يوما 
وشهرين يصل ذلك بصيامه لاحتمال أن يكون يوم من آخر هذه ويوم من أول هذه) 
انظر : البیان والتحصیل: ۵ ۳ والنوادر والزیادات: ۵ ,. 

(۲) (ثم ليك ستينَ مشکینا) عدل عن الا طعام إلى التمليك؛ لئلا يفهم من الإ طعام أنهم 
لابد أن يأكلوه. [شفاء الغلیل: ۵۵۰/۱]. 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۲/ ۰۵۱۲ قال فیه: (وآما انس فهو جنس زكاة الفطر 
ويجب فيه التمليك). 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح الختص 


احترازا من العبيد فإنهم أغنياء بساداتهم. (لكُل مد وششان) أي: لكل مسكين مد 
وثلثان. (برا) هو لتمييز جنس( المخرج من غيره» وقد أخذ في بیان بقية الأجناس 
الخرجة فقال: (وان افتاتوا تمر آومخرجا في الفطر قعدله) أي: فان اقتاتوا را بأن 
كانت مؤنتهم التمر أو شيئا من الأجناس الخرجة في زكاة الفطر فانه مخرج منه عدل 
الحنطة» أي يقال إذا أشبع الرجل [۱۰۸/ ب] مد حنطة كم یشبعه من غيرها فيخرج 
ذلك القدر ويراعى الشبع ولو زاد على مد هشام. 

(ولاأحب الْقَداء وَالْعشَاء كفدية اذى ) يشير إلى قوله في المدونة: ولا أحب أن 
يغدي أو يعشي في الظهار لأن الغداء والعشاء لا آظنه يبلغ مدا بافاشمي, ولا 
ينبغي ذلك في فدية الأذى أيضا””". ظ 

(وهل لا ینتقل إلا إن أيس من شُدْرَته عَلَى الصیام أَوإِنْ شَكَ؟ قولان فيهًا) 
أي: أنه اختلف هل من شرط الانتقال عن الصيام أن يكون المظاهر قد أيس 
عنه ىا إذا كان حين العود مريضاً وغلب على ظنه أنه لا يبرأ ولا يقدر على 
الصيام في المستقبل» أو يكتفى في ذلك بالشك؟ والقولان في المدونة ففيها: 
إن المظاهر إذا أغمي عليه بعد أن صام شهرا لم يكن له أن يطعم وينتظر 
إفاقته» فإذا صح صام إلا أن يعلم أن ذلك الرض لا يقوى صاحبه على 
بريد سو وا برو بيب 


() في (۱2): میم بان 

(7)(كَفِذْيَةِ الأّى) يجب أن یرجم لقوله: (ولا حب الْعَدَاءَ ولا الْعَكَا) كيا في "الدونة" 
ولا یصح أن یکون أعمّ فيرجع لقدر الخرج مع عدم الاقتصار على الغداء والعشاء؛ 
لقوله في الحج: (لكل مدان). [شفاء الغلیل: ۱/ ۵6۱]. 


(۳( انظر: المدونة: ۲/ ۳۳ وجهديب المدونة: ۲/ . 


باب في الخظهار 


بصاحبه ولا يدري أيبرأ منه أم لا فلیطعم ويجزته ذلك إن صح لأن مرضه 
كان ایاسا ‏ فظاهر الأولى أن ظن القدرة في المستقبل أو التردد في ذلك 
يمنع من الاطعام وظاهر الثانية أن التردد لا يمنع منه. واختلف هل ذلك 
اختلاف وإليه ذهب ابن شبلون أو ترد إحدى المسألتين إلى الأخرى وإليه 
ذهب جماعة من القرويين؟ قالوا: ومعنى ذلك أن المكفر في المسألة الأولى 
[دخل]”" في الصوم وتشبث به. وني الثانية لم یدخل» وإلى هذا أشار بقوله: 
(وَتَؤونَت نضا على أن الأول قد دخل في الْكَفارة). (وان أطعم مائة وعشرين 
فکالیمین) مراده أن من عليه كفارة ظهار فلا يجزته أن يطعم طعام الستين لمائة 
وعشرین؛ لأن [العدد]" معتبر» وقد تقدم في كفارة اليمين أنه لو أطعم طعام 
العشرة مساكين لعشرين لم جزه إلا أن يكمل لعشرة منهم مدا مدا وكذلك 
[هنا] إذا كمل لستين أجزأه» وقد نبه عليه بقوله كاليمين. (وللعبد إخراجه إن 
آذن سيده) أي: ا ظ 


(وفیها اجب الى أن تصوم ٠‏ وان أذن لَه في الإطعام, وهل هو وهم » لاه الواجب, آو 


ا للوجوب, أو ای للسَيّد عدم م المنع! أو لمنع السيد له ۰ الصوم(), 


أو علی العاجز حینئذ فقط؟ تَأوِيلآتَ) اف وفي المدونة آحب إلى مالك للعبد آن 


(۱) انظر : الدونة: ۲/ ۳۳۲ وتهذیب الدونة: ۲/ ۲۸۳. 

(۲) في (۱2): آخذ في الصوم. 

(9) في (۱2): العود. 

(6) في (ح۱): هذا. 

(5) (أوْ أَحَب سيد عَدمْ امنع) هذا هو الذي نسب في "التوضیح" لاسیاعیل القاضي. 

0) (أَوْ نم الم لَهُ الصَّوْمَ) نسبه في "التوضيح" لعياض» ولابن عرفة في عزو تأويللات 
المسألة تحرير وبحث. فعليك به. [شفاء الغليل: .]00١ /١‏ 


شرح بهرام الصغير الدرر في شرح الختصر 


يصوم وان أذن له سيده في الإطعام» واختلف الأشياخ هل ذلك وهم منه؛ 
لأن الواجب عليه هو الصيام لا الإطعام وهو ظاهر كلام ابن القاسم» وعليه نص 
١‏ في یسوط فقال: لا أدري ما هذاء ولا أرى جواب مالك فيها إلا وهم 
نحوه لسحنون» وذهب الأكثرون إلى تأويل قول الإمام؛ إلا آنهم اختلفواء 

فذهب أبو عمران وغيره إلى أن (أحب)”'' للوجوب» وذهب القاضي عياض إلى 
أنها على بابها من ترجيح أحد الأمرين» قال: وكلامه محمول على ما إذا منعه السيد 
من الصوم؛ لانه يضر به في خدمته والعبد قادر عليه» قال: وهو قول محمد فانه 
قال: إذا أذن له سيده في الإطعام ومنعه من الصوم آجزآه» والصواب أن يأتي 
بالصيام» وذهب إسماعيل [القاضی]"" إلى أن (أحب) ترجع للسید» أي: | 
السيد للعبد في الصيام أحب إل من إذنه في الاطعام» ومال إليه الأكثرون» وذهب 
الأبهري إلى أن قوله: (الصوم أحب إِيّ) محمول على ما إذا كان عاجزاً في الحال 
قادرا على الصوم في الاستقبال فأذن له السيد في الإطعام فأحب إلي أن بد 
حتی یکفر بالصیام. 

(وفيها إن أذن له أن يطعم [في اليمين اجره وفي قلبي منه يو 0 أي : وی 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳۲۰/۲ وتهذيب المدونة: ۱۹/۲ ۲. 
(۲) كلمة أحب في قول مالك يَكَْبَثه: (الصوم أحب إلي). 
ea‏ 
() فيها: إن أَذِنَ َه أن يُطْعِمَ في الْيَمِينِ أَجْرَأَه وفي قلبي منه َي ۶ ذكرها باثر التي 

اا عو ام ا بجي ی 


جهة الاطعام نبا هو عدم صحة ملك العبد أو الشك في ذلك قاله ان عبد السلا 


باب في الظهار 


للدونة: إذا آذن السید لعبده أن یطعم] '' في كفارة اليمين بالله تعالى آجزآه قال: 
وني قلبي منه شیء» والصوم عندي أبين' . (ولا يجزي تشريك ی کفارتین في مسکین) 
أي: أن من عليه کفاراتان من ظهارین لا مجزئه أن يطعم فیه| کل مسکین طعام 
مسكينين. (ولا ركيب صنفین) آي: وكذلك لا يجزئ أن يركب کف ارة واحدة من 
صنفين كا لو أعتق نصف رقبة لا يملك غیرها وصام ثلاثين يوماً أو صام ثلاثين 
يوما وأطعم ثلائین مسكيناً. 

ولو وی لكل عَدَدا.أوْعَن اجمِيع کمل) ۳ لعله يريد بذلك ما إذا صام ستة أشهر 
وعليه أربع كفارات ول يعين لكل واحدة منهن كفارة إلا أنه نوی لكل واحدة 
عدداً فان الأولى والثانية [والثالثة]“ تبطل لعدم التتابع ويكمل الرابعة» لكن 
ليس هذا من التركيب الذي آراده والله أعلم. 

(وَسَقَطَ حظ من ماتت) أي : فان أطعم عن الأربعة مثلاً مائة وثمانین مسكيناً شم 
ماتت واحدة منهن فان حظها من ذلك وهو خسة وأربعون یسقط لأنه آخرج 
عن الأربع لكل واحدة ربع ذلك» ولیس له أن يطأ واحدة من الثلاث حتی 

وزاد: قال محمد بن دینار: ليس على العبد الظاهر عتق ولا إطعام» ولو كان يجد ما 

يعتق ویطعم» ولكن يصوم. [شفاء الغليل: ۱/ :]00١‏ 


.)١ح( مابين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) انظر: تهذیب المدونة: ۲۷۰/۲ قال فيها: (قال مالك: وأما إن أذن له أن يطعم في 
اليمين بالله أجزأه). 

(۳) (وَلَوْتَوَى لکل عَددا آوء ن الجِيع گل وسَقَط حظ مَنْ ٠‏ مَاتَ) هذا استئناف 
مشتمل على صورتین خاصتین بالاطعام» وتصورهما ظاهر. . والّه تعالی أعلم. [شفاء 
الغلیل: ۵6۲/۱]. 


(4) ما بن معکوفتین زيادة من (ح۱). 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجم 


يكمل كفارتها وهو خمسة عشرء فلو كان ولا [لا نوى]”' عن الثلاث كل واحدة 
خسين أو آقل أو أكثر وعن الميتة ثلاثين أو أكثر أو أقل سقط حظها. 

توق نا من لاتم رم نم یطاوحدة ی یضرع الرَابمَة ان ماش واحدة 
منهن أو طْلقَتَ) أي: أن من ظاهر من أربع زوجات فلزمه آربع کف ارات فأعتق 
ثلاث رقاب عن ثلاث منهن أو اثنتان [وم ينو] لكل واحدة شيا فليس له 
وطء واحدة منهن حتى يكفر عن الرابعة» ولا فرق بين أن تموت واحدة منهن أو 
أكثر أو يطلقهن أولا لاحتمال أن تكون الباقية هي التي لم يكفر عنها. 


9 9 * 


(0 في (۱2): ول یبق. 


لور لكات 


باب في اللغان 
(إنّمايُلآعن زَوْجٌ) اللعان لغة: البعدء لعنه ال أي: آبعده» وني الاصطلاح ما 


سیذ‌کره» واحترز بالزوج من السيدء فانه لا لعان بينه وبين آمته أو آم ولده 
ونحوها ذا رماها بالزنا. 

(وان فد نکاحه) أي: لأنه يلحق فيه الولد كما في الصحیح فاحتیج إلى اللعان 
لنفيه» قاله في کتاب محمد والنوادر قال في القدمات: وکذا إن كان حراما لا 
ان عليه" وکذا في "العتبیة" عن ابن القاسم فیمن تزوج آمه أو آخته 
[1/۱۰۹] أو نحوهما وم یعلم ثم علم وقد حملت» وأنكر الولد أنه یلاعنان. (أو 
قا آورقا, 9 کفرا) أي: أن اللعان يصح ون كان الزوجان فاسقین أو رقيقين أو 
أحدهماء لا الکافرین. ابن شاس: غير أن الذمية تلاعن لدفع العار عنها"". 
وتلحق بها المجوسية يسلم زوجها دوها. (لا کفرا) آي: إذا لم يترافعا إلينا وإلا 
تلاعناء قاله أبو عمران» وهو ظاهر المدونة”", وضمير التثنية في الأماكن 
ل (إن قذفها بزنا) يريد: أو غيره من الأمور التي 
[يذكرها]» وقيّده بعضهم بالطوع» احترازا ما إذا رماها بزنا مکرهة فإنها لا 
تلاعن إذا ثبت الإكراه [أو] متفه وا و الول 


(۱) انظر: المقدمات الممهدات: ."5١ /١‏ 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ 1۵ ۵. 

(۳) انظر: عهذیب الدونة: ۳۳۱/۲ قال فيها: (واللعان بين كل زوجينء كانا حرين 
أو تملوكين أو أحدهماء أو حدودين أو كتابية تحت مسلم» إلا الكافرين فلا 
لعان بینه|). 

(4) في (۱2): ينكرها. 

(6) في (۱2): (و). 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح المختص 


خلاف أنه يلاعن إذا رماها بصريح الزناء وهل كذلك في التعريض أو لا؟ قولان 
في المدونة وغبرها. 

(في نكاحه) احترازاً ما إذا رماها بالزنا قبل نکاحه فإنه جحد به» الباجي: ولا 
خلاف في ذلك في المذهب. (تَيْقَنَه آعمی وراه غیره) أي: فلا يعتمد الملاعن في 
القذف بالزنا إلا على أمر يقوى عنده» فان كان أعمى اعتمد على يقينه» وان كان 

(وانتفی به ما ولد لستة أشهر) أي: وانتفى بسبب لعانه [بالرؤية ونحوها]”” ما 
ولدته الملاعنة لستة آشهر أي: فصاعدا. (والا لعق به) أي: وإن لم تأت به لستة بل 
لا دون ذلك فإنه يلحق به؛ لان لعانه نا كان لرؤية الزنا لا لنفي الولد, ثم نبه 
بقوله: (إلأ نيعي الاشتبراء) على أن ذلك مقيّد بم إذا لم يدع الاستبراء» وأما إذا 
ادعاه فإن الولد لا يلحق به» ولو ولدته لدون ستة أشهر من يوم الرژية ابن رشد: 
بإجماع' ". (وبقفي حمل) معطوف على قوله: (پزن» أي: وكذا يلاعن بسبب نفي 
مات بعد الولادة وم يعلم بها الزوج لغيبة أوغيرها ثم نفاه إن علم به فإنه يلاعن؛ 
لأنه قاذف ؟. (آوتعدد الوضع) أي: فإن ذلك المتعدد يتتفى بلعان واحد كم إذا 
ولدت ولداً بعد واحد والزوج غائب ثم قدم فنفی الجميع. ظ 


() انظر: تبذيب المدونة ۲/ ۳۳۱. 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۳) انظر: القدمات الممهدات: ۳۳۹/۱ قال فيه: (فإذا ادعى الاستبراء بعد أن ولدته وقال 

لیس الولد مني وقد كنت استبرأت كان ذلك له في الوجوه كلها باتفاق). ۱ 
(5) انظر: المدونة: ۲/ ۳۵۸ وتهذیب الدونة:۷/ ۳۳۵. 


باب في اللهاق 0 

(أوالقَوم) أي: وهکذا حكم التوأمين ينتفي [الشان] منهما بلعان أو 
خروجاً. 

(بلعان مقجل)”'' متعلق بقوله: (بِنَفي حمل). أي: إذا نفى حمل امرآته عجل 
لعانه ولا يؤخر للوضع وهو المشهور. (کالزنا وانوند) أي فإنه يكفي فيهما لعان 
واحد لان قوله: Re‏ ديرا سالو 
قذفها بالزنا مرات. 

(إن لم یطها بعد وضع) أولمدة لا يلحق الولد فيها لقلة أولكثرة أواشتراها بحيضة أي: 
أنه لا بد مع نفي الحمل من الاعتماد على أحد آمور ثلاثة: إما أنه لم يطأها بعد أن 
وضعت ال حمل الذي قبل هذا الولد أو ا لحمل المنفي» أي وقد طال ما بين الوضعين 
بحيث لا يكون الثاني من بقية ا لحمل الأول وإما أنه أصابها من مدة لا يلحق فيها 
الولدء إما لقلة مثل أن يكون بين وضع هذا الحمل والإصابة خمسة أشهر ونحوهاء أو 
لكثرة مثل أن يكون بينهم| أكثر من خمس سنين» وإما أن يعتمد على الاستبراء يريد: 
مع رؤية الزنا وهو الشهور وعليه فيكفي حيضة واحدة. 

(ولو تصادقا على تفيه)" أي: صدقت المرأة الرجل على أن الولد ليس منه 
فلا يفيده ذلك في نفيه ولا بد من لعانه. (لا آن تأتي به لدون ستة آشهر) أي : فإنه 
حينئذ ينتفي بلا لعان لأن الشرع نفاه عنه» بل ولا يمكن استلحاقه لكونها تت 
(۱) في (ح١):‏ إثنان. 
(۲) (بلِعَانٍ مُعَجَلِ) متعلق بمحذوف أي: فینتفی الحمل بلعان معجّل: يدل عليه قوله: 


(بتفي عملٍ) وبه يصح المعنى . [شفاء الغليل: ۱ ). 
(۳) (ولَوْ تَصَادَكًا عَلَ تَفْيه) يريد: فلا بد من لعان الزوج وحده دون الزوجة كذا قال ابن 


يونس وغيره. [شفاء الغلیل : ۱ ۵۳ ۵ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


بالولد لأقل من ستة أشهر من العقد. ومثل ذلك ما إذا كان الزوج صغيراً [حين 
الحمل]”'' أو بوب وإليه أشار بقوله: (أووشوصبي حينَ الحمل آومجبوب). وأشار 
بقوله: (آوادعته مفربية على مشرقی) أي: أن الرجل إذا كان حين العقد على المرأة 
في الشرق وهي يومئذ با مغرب وتولى عقد نكاحها آبوها وهي بكرء أو وليها وهي 
ثيب» وعلم بقاء کل واحد من الزوجين ببلده إلى حين ظهور الحمل» ونفاه الزوج 
فإنه يتتفى بدون لعان. (وفي حده بمجرد الَْذّف, أولعانه خلآف) أي: أنه اختلف في 
الزوج إذا قذف زوجته [أي قال ها: يا زانية] قذفاً مجرداً عن التقييد برؤية 
دينار وأكثر الرواة» قال في القدمات: وهو الأصح”' وقال ابن نافع - وهو 
قول ابن القاسم أيضًا- : أنه يالاعن» واختاره a‏ کبار التأخرین 
وشهره في الإرشاد» والقولان في المدونة” “. (وإن لاعن لرؤية وادعى الوطء 
قبلهاء وعدم الاستبراء و فدمالك في انامه د به وعدمه ونفیه أفوان)7' , يعني أن 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 

(۳) انظر : القدمات المهدات: ۱/ ۳۳۷. 

.)١ح( ما بين معکوفتین سافط من‎ )٤( 

(۵) انظر: الدونة: ۲/ ۱۳۵۹۰۳۵۲ ۳۲۲ وتبذیب اللونة: ۰۳۲۹/۲ ۱۳۳۲ ۳۷ قال 
فیها: (والوجه الثالث أن یقذفها بالزنا ولا يدعي رؤية ولا نفي حملء فأكثر الرواة 
یقولون: إنه يحد ولا يلاعن» قاله ابن القاسم مرةه وقاله الخزومي وابن دیناره وقالا: إن 
نفى حملاً ولم يدع استبراء جلد الح ولحق به الولد. وقال ابن القاسم مرة آخری: إنه إن 
قذف أو نفى حملاً لاعن» ول يكشف عن شيء» وقاله ابن نافع). 

(5) (قَدَالِكِ في امه به وعَدَمِهِ وَفيهِ أقْوَالُ) أي : فلالك في إلزا م الزوج بالولد وعدم 
إلزامه ونفي الولد ثلاثة ة أقوال» فهو كقول ابن الحاجب: "فألزمه مرة ول يلزمه 


باب في اللعان 


الزوج إذا لاعن زوجته لرؤية الزنا وذكر أنه وطئها قبل الرؤية وأنه لم 
بستبرنها ثم أتت بولد» فاختلف قول مالك في ذلك. فألزمه الولد مرة ول 
ينفه باللعان الأول» وسواء ولدته لستة أشهر أو آکثر نعم إن نفاه بلعان ثان 
انتفى» وإن استلحقه لحق به ونفاه مرة» وأبقى الأمر موقوفاً مرة فلم ينفه 
ولا ألزمه به» وهو معنى قوله: (وعدمه) أي عدم إلزامه به» وقد وقعت 
هذه المسألة منصوصة لمالك في المدونة” '. 

(ابن القاسم: وبلحق [إن ظهریومها) أي أن الزوج إذا لاعن للرژية وكان حملها 
يوم الرؤية ظاهراً لا شك فيه أن الولد یلح به]'' ولو تعدد. (لایفتمد فيه علی 
عَْلِ) أي: أن الملاعن إذا نفى حمل امرأته فلا يعتمد في ذلك على أنه كان يعزل 
عنها لأنه قد يسبقه شيء لم يشعر به فيدشأ عنه الولد. (وَلا مشابهة لفیره) أي بأن 
يقول لولد نت به زوجته شبيها بغيره دونه ليس هو مني معتمداً على عدم 
مشابهته له» لأن الشرع لم يلتفت في هذا الباب إلى المشاببة' ". (ولا وطء بين الفخذین 


مرة» وقال بنفيه مرة". وعلى ترتيبه. [شفاء الغليل: ۱/ 001]. 

(۱) انظر : الدونة: ۲/ ۰۳۵۷ وتهذیب دون r /Y‏ 

ماب صرق سای من ۳۱ ۱۳ 

(۳) (وان ب بسواد) هذا لقوله عَ: "لعل عرقاً نزعه' اب عبد السلام ففهم الأنمة من هنا 
الحديث أن الأشباه لا يعتمد علیها في اللعان» وأنها لا تصلح مظنة في ذلك ولا علته 
. وأراد اللّخْوِىَ أن يسلك بذلك مسلك التعليل» وزاد فألزم عكس العلّة فقال: ولو كان 
الأبوان أسودين قَدِما من الحبشة فولدت أبيض فانظر هل ينفيه بذلك؛ لأنه لا يظن أنه 
كان في آبائه أبيض» يعني أنه لا يمكن أن يقال ها هنا: "لعلّه نزعه عرق". 

ابن عرفة: لا يلزم من نفي الظن نفي مطلق الاحتمال» وهو مدلول قوله : "لعله نزعه 
عرق " وقول ابن عبد السلام إثر كلام اللّخويّ: المعنى لا يمكن أن يقال هنا: لعله 
نزعه عرق. واضح بطلانه ضرورة إمكانه. [شفاء الغليل: ۱/ 90۳ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصن ‏ 


ان أْْل)"" أي: وهكذا ليس له أن يعتمد في نفي الولد على أن وطأه كان بين 
الفخذين إن آنزل لاحتمال أن یکون سبق من مائه شىء إلى فرج المرأة. اج 
بغیر انزال إن آنرّل قبله وتم يبل)”' أي : وكذا لا يعتمد في زه نفي الحمل على أنه وطیع 
ول ينزل إذا كان قد ا 
يكون قد بقي شيء في قناة الذكر من مائه من الإنزال خرج في هذا الوطء وم يعلم 
به» فأما إذا بال بينهما فلا لأن ما كان في قناة الذكر قد زال بالبول» وحيتئذ يصح له 
نفي الولد اعتماداً على عدم الإنزال. (وَلأَعَنَ في نَفْي الجمل مطقا) أي: سواء كانت 
المرأة في عصمته أو طلقها وخرجت [۱۰۹/ ب] من العدة أم لم تخرج» أي: مالم 
تجاوز أقصى أمد الحمل. 
(وفي الرؤيّة في الْعدَة وان مِنْبَائنِ) أي ي: أن من طلق زوجته ثم ادعى في العدة 
OPH ADO‏ 


اش سر © مرم 


أي : أما إذا رماها زد انب رس و 


(۱) قال ابن غازي: قوله: (ولا وَطَْءِ یی المَحْدَيْن إن أْرَلَ) في "النوادر" عن "الَوَازِيّة": 
من نکر مل امرأته لک وطء یمکن وصول الني منه للفرج | ینفعه» وکذا نی 
الدبر» فقد يخرج منه للفرج. ابن عرفة: ونحوه مفهوم قوله في کتاب: الاستبراء من 
"الدونة": إن قال البائع: كنت آفخذ ولا آنزل وولدها ليس مني. لم يلزمه. 
اللّحْمِيّ: إن آصاب بين الفخذين وشبهه لزمه الولد» ولا یلاعن ولا يحد؛ لان نفيه 
لظتّه إلا أن يكون عن وطثه حمل . 

لباجي إثر ذكره ما في "الموَازِيّة" ري ل ا 
ما حدت امرأة بحملهاء ولا زوج لها لجواز كونه من وطء في غير الفرج انتهی. ابن 
عبد السلام: وكلام الباجي صحيح. [شفاء الغليل: ۱/ 00]. 

(0) (وَلا وَطْءِ بت رال إن برل قَبْلَهُ و1 يبلُ) كذا في "النوادر" عن "اكوَازِيّة " 
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الوند) أي ]ذا استلحقه بعد آن تفاه فانه حد لانه قد آقر عل نفسه بالکذب فی| 
القذوف فان الحد على مذهب الدونة يسقط عن القاذف"" وکذا هنا. (وتسمية 
الزاني بها) آی: وکذا حد إذا رماها بالزنا بشخص سیاه ها ولا رکه من ذلك 
اللعان وهو الشهور. (وأعلم بخده) آی: وإذا قلنا بحده بمن رماها به معینا فلا بد 
من إعلامه. وهذا مبنی على أن الحد للقذف حق لادمی. 

(لا ان کررقذقها به )1 أي ب) رماها به. ولعله يشير إلى قوله في [الوازیة]( 


(۱) انظر: تهذیب الدونة: ۲/ ۳۳۷ قال فیها: (ومن نفی ولداً بلعان» ثم زنت المرأة بعد 
ذلك. ثم آقر بالولد لحق به وم مد إذ صارت زانية). 

(۲) (لا إن كَرَّرَ دا به) آي: لا إن كرر قذفها به أي لا إن کرر قذفها بعد اللعان با 
لاعنها به احترازاً ما إذا قذفها بأمر آخر وبا هو عم وأبين منه قول ابن احاجب: 
"ولو لاعنها ثم قذفها به | حد على الاصح" واقتصر هنا على قول ابن المواز» قال في 
"النوادر": من قال لزوجته بعد أن لاعنها ما کذبت علیها وقذفها» قال حمد: لا 
مد لانه زا لاعن لقذفه اياهاء وما سمعت فیها من آصحاب مالك شيا وق 
"المدونة" لربيعة يحدّء ومثله في "الوازية" لابن شهاب. ابن عرفة: ویجتمل أن یکون 
قول محمد فيمن قذفها با لاعنها به» وقول ابن شهاب وربيعة إذالم يقيد قذفه با 
لاعنها به وقول ابن الحاجب ثم قذفها به لم يحد على الأصح» لا أعرف مقابل 
الاصح لغير ربيعة وابن شهاب. واختيار التونسي» وم يعزه اللخمي لغير ابن 
شهاب. انتهى وقال في "التوضيح": : "نقله عياض عن ابن نافع". انتهی 

قلت: نما وجدته في "التنبيهات" منسوباً لربيعة وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد ونافع 
لا ابن نافع. فانظره. [شفاء الغليل: .]٠٠١ /١‏ 

(۳) في (ح١):‏ الموازية. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وإذا لاعن ثم قال والله ما كذبت عليها أو قذفها به فإنه لايحد لانه انا 
لاعن لقذفه”". 


(وورث المستلحق المیت إن كان له ولد حر مسلم)”" أي: وورث الملاعن الولد 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: ۵/ ۲ ۳. 

(۲) (وورت امُستَلْحِقُ یت ان كان له ولد خر منم أو يكن وقل انلْ) الكلام عليه 
من وجوه: الاول: قال: إن كان له ولد» وم یقل: إن كان له ابن تبعا لقوله في 
"الدونة ومن نفی ولدأ بلعان ثم ادعاه بعد آن مات الولد عن مال. فان كان 
لولده ولد ضرب اد ولحق به» وان لم يترك ولداً لم یقبل قوله؛ لأنه يتهم في ميراثه. 
وحد ولا يرثه» وقد قال ابن عرفة: ظاهره ولو كان الولد بنتاء وذكر بعض المغاربة 
عن أحمد بن خالد أنه قال: إن كان بنتاً م يرث معهاء بخلاف إقرار المريض لصديق 
ملاطف إن ترك بنتاً صح إقراره؛ لأنه ینقص قدر إرثها. 

الثاني: قیّد ولد الستلحق بأن یکون حرا مسلا بحيث یزاحم الملاعن الستلحق في البراث 
فتبعد التهمة» احترازاً من أن یکون عبداً أو کافرا؛ بحیث لا يزاحم الستلحق في 
الیراث فتقوی التهمة» على ني لم آقف على هذا القيد لغيره من یقتدی به» وهو 
خلاف ما نقل في "توضيحه" تبعاً لابن عبد السلام من قول أشهب» ولو كان الولد 
عبداً أو نصرانياً دق وق به» وقول أبي إسحاق: لم يتهمه إذا كان له ولد وان كان 
يرث معه السدس فكذلك العبد والنصراني وان كانا لا يرثان» وهو أيضا خلاف ما 
في " النوادر "من قول أصبغء وإذا ترك ولداً أو ولد ولد وان كان نصرانياً صَدّقء 
ولحق به» وخد وان لم يترك ولداً لم يلحق به» وخد وم يعرج ابن عرفة هنا على 
شيء من هذا بنفي ولا إثبات. 

الثالث: قوله: (أو لم يكن وقل الال) ذكره أبو إبراهيم الأعرج الفاسي عن فضلء ومن يد . 
أبي إبراهيم أخذه ابن عرفة. 

الرابع: فهم من تفصيله في الإرث دون الاستلحاق أن الولد لاحق به على کل حال بناءً 
على أن استلحاق النسب ينفي كل تهمة» وكذا في "التقييد" وهي طريقة الفاسيين. 
وهم نسبها ابن عرفة فقال: قال ابن حارث: اتفقوا فيمن لاعن ونفى الولد ثم مات 


باب في اللعان 


الستحلق الميت الذي نفاه أولا بلعانه إذا كان لذلك الميت ولد حر مسلم؛ قال في 
الدونة: ومن نفى ولدا بلعان ثم ادعاه بعد أن مات الولد عن مال فإن كان لولده 
ولد ضرب ال حد وق به» وان ل يكن له ولد لم يقبل قوله لأنه يتهم في ميراثه ويحد 
ولا يرثه» وقبد فضل عدم الميراث إذا لم يكن للميت ولد با إذا كان المال كثيرأ 
وأما إذا كان یسب فإنه يرث وإليه آشار بقوله: (آو لم يكن وقل المال). 

(وان وطن آوأخربعد عنمه بوضع او حمل بلا عذر: امتنّع) أي: أن من شرط اللعان 
في نفي الولد أن لا يطأ امرأته بعد علمه بوضعها أو حملهاء لأن وطأه بعد علمه 
دليل على الرضا بالبقاء معها. (أَوَأَخْرَ) أي ومن شرطه أيضا أن لا يؤخر رفعها 
بعد العلم بالوضع أو ا لحمل فإن آخره» قال في المدونة: يوما أو يومين” '» يريد: أو 


الولد عن مال وولد فأقرٌ اللاعن به: أنه يلحقه ومد وآنه إن لم يترك ولداً لم يلحقه. 
واختلفوا في الميراث: فقول ابن القاسم في "المدونة"يدل على وجوب الميراث وهو 
قوله: إن لم يترك ولداً لم يقبل قوله؛ لتهمته في الارث وان ترك ولداً قبل قوله؛ لأنه 
وروی البرقي عن أشهب: أن الميراث قد ترك لمن ترك فلا يجب له ميراث» وان ترك ولدا 
ثم قال» وما ذكره ابن حارث من الاتفاق على عدم استلحاقه إن كان الولد قد مات 
مثله لابن المواز وابن القاسم وأصبغ» وقال آبو إبراهيم وغيره من الفاسيين: نما 
يتهم إن ل يكن له ولد في ميراثه فقط وأما نسبه فثابت باعترافه. 
الخامس: قد قدمنا نص "المدونة" في حد من لاعن ثم استلحق الولد كما ذكره المصنف 
قبل» إذ قال: (كاستلحاق الولد) يعني حياً وميتاًء قال ابن عرفة: ظاهر "المدونة" مع 
غيرها أنه يحلٌ باستلحاقه مطلقاً. وني "النوادر" عن محمد: إن كان للرؤية فقط أو ها 
ولنفي الولد لم جد وان كان لإنكار الولد حذء ونقله الباجي ول يتعقبه بشيء» وهو 
عندي خلاف ظاهر "المدونة". [شفاء الغليل: .]06057/١‏ 
)١(‏ انظر: الدونة:۲۵۱/۲. 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح المختصر) 


أكثر لم [ینفعه]"" نفیه ولحق به وتبقی له زوجة مسلمة كانت أو كتابية وحد للحرة 
المسلمة دون الأمة والكتابية» وانا قال: بلا عذر لأن عبد الوهاب قيله به. 

(وشهد بالله أربعا ترآیتها تَرْنِي) هذه صفة اللعان» وهو تارة يكون لرؤية الزنا 
وتارة لنفي امحمل. فإن كان لرؤية قال أربع مرات: آشهد بالله لرأيتها تزنی» وهذا 
على القول الذي اقتصر عليه الشيخ لأنه يعتمد على الرؤية الجردة» وأماعلى 
القول إنه لا يعتمد إلا على الوصف كالشهود فإنه يقول: لرأيتها تزني يلج فرج 
الرجل في فرجها كالمرود في الکحلة. (أوما هذا الحمل مني) أي: فإن كان لعانه 
لنفي الحمل قال أربع مرات [أشهد بالله]1 '' ما هذا الحمل مني. (ووصل خامسة 
بلعنة الله عليه إن كان من الکاذبین آوان كنت كَدَبِتَهًا)”" أي: ويصل الرجل المرة 
الخامسة با قبلها من الشهادات ويقول فيها: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 
(أو إن كنت کذبتها) أي: يقول بدل قوله: (إن کان من الكاذبين). 

وق خرس آوکقب)ني: أن الفظ المذكور في اللعان لا يطلب من غير القادر بل 
إن كان عاجزاً عن ذلك كالأخرس لاعن با يفهم عنه من إشارة أو كتابة. 

(وشهدت ما رآني أَزْنِي أوما رَنِيت) أي: وتقول المرأة بعد ذلك أربع مرات أشهد 


(۱) في (ح١):‏ يمنعه. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (أَوْ إِنْ نت كَدَّبْتَهَا) أشار به لقول ابن محرز عن أصبغ: إن جَعل مكان: ان كن ین 
لْكَذِبينَ4 [النور:۷] إن كنت كذبتهاء أو جعلت بدل إن كان ین آلصدقين) 
[النور:۹] إنه لمن الكاذبين» آجزآ زاد الباجى عنه: وأحب إلينا لفظ القرآن. فأشار 
إل أن ع للاخ رس از آن فلز وان اس يول انع وش 
تعینه بلفظ القرآن كذا اختصره ابن عرفة. [شفاء الغليل: 6۸/۱ 6]. 


باب ف اللعان 


بالله ما رآني أزني أو تقول آشهد بالله ما زنیت إذا قال لزنیت. 

(آو ۳ وتقول المرأة في الرد على الزوج آشهد بالله لقد كذب. 
(فيهسا) أي في قوله: لرآیتهاتزن» وفي قوله: لزنت» ويحتمل في الرؤية 
ونفي الحمل. 

(وفي الخامسة عضب الله علیها إن كان من الصادقین) أصبغ: وإن قالت مكان إن 
كان من الصادقين - إنه لمن الكاذيين أجزأهاء وأحب إلينا لفظ القرآن. (ووجب 
نفهد) أي: : ووجب أن يقول كل من الزوجين في يمينه أشهد بالله وهو المشهور» 
فلا جزی أحلف أو أقسم ونحوه. (والعن والفضب) أي: ووجب ذكر اللعن في 
خامسة الرجل والغضب في خامسة المرأة ونحوه لعبد الوهاب. (وَبِأَشْرّف الْبَلَد) 
أي وكذلك [يحب] ' أن يكون لعانه في أشرف أمكنة البلد وهو المسجد الاعظم. 
(وبحضور جماعة فا أربَعَةٌ) أي : وكذلك يجب أن يكون ذلك بحضرة حماعة من 
الناس أقلهم أربعة لاحتمال أن يحصل من المرأة نكول أو إقرار» وذلك لايتم إلا 
بأربعة شهداء على أحد القولين عندنا. (وشُدب إشرصلاة) أي: ویستحب أن يكون 
e‏ ب 
با ا 
الخامسة هي الموجبة عليك| العذاب» وقد ورد نحو ذلك في الصحيح” ". (وفي 
(۱) في (ك) و(ع) و(م): يستحب. 
(۲) آخرجه البخاري» كتاب التفسير» E‏ اب 7( 


7 هل منک تائبت». ثم قَامَتْ فشهدث فل 


وفيه: (. . إن الله عَم أن أ أَحَدَ 
ا ال ابن عباس لت ونکت ی 


خد کا کا 
نت عند ابام وقفوهاء و قال 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح الختجر 


اعادتها إن بدت خلاف) قد علمت أن المبدأ بالأييان في اللعان وهو الرجلء فلو 
أخطأ الإمام أو من نصبه لذلك فبداً بالمرأة وثنى بالرجل» فقال ابن القاسم: لا 
إعادة» وقال أشهب: تجب الإعادة» ابن راشد: ومنشأ الخلاف هل تقديم الرجل 
أولى أو واجب"؟ ابن عبد السلام: والصحيح قول آشهب» وقال القاضي عبد 
الوهاس: هو الذهب. واختاره ابن الكاتب واللخمي. وهذا قال: خلاف. وهذا 
إذا حلفت المرأة آولا كا يحلف الرجل أشهد بالله أني لمن الصادقين ما زنيت وأن 
حلي هذا منه» وفي الخامسة: غضب الله علي إن كنت من الكاذبين» وهنا قال ابن 
القاسم يقول الرجل حينئذ أشهد بالله ها لمن الكاذبين لزنت وما حملها هذا 
مني وني الخامسة لعنة الله علي إن كانت من الصادقين» وأما إن قالت المرأة 
أولاً أشهد بالله [۱۱۰/ أ]إنه لمن الكاذبين» وفي الخامسة غضب الله علي إن كان 
من الصادقين» فقال ابن رشد: لا اختلاف بين ابن القاسم وأشهب في إعادة المرأة 
لها حلفت على تكذيب الزوج وهو ۸ يتقدم له يمين. (ولأَعَنَت الذَمية یکنیستها) 
يريك: لاه الکان الذي تعظمه. 

(ونم تجبرء ون أبت أدبت" فان امتنعت الذمية من اللعان لم تجبر عليه؛ 


وى 4 


ظتتا ا تزجع نم قاّث لا أفضَحٌ قزمی ساي الم فعضت. ال الب 
«آبصرٌ وها فان جَاءت به ۾ أفحل الْعَيْتَئن ني سَابِعْ الأليكئن ن خلج السَاقْنء َه 
لشريكِ بن سَحْمَاء». تجاءث به کل متا ال باه «لوّلاً ما مَضَى مِنْ 
تاب الله لَكَانَ لي وَهَا شان 

(۱) انظر: البيان والتحصیل: 5/ .47١‏ 

(۲) انظر : عپذیب و 7 ° 

(۳) (وإِنْ أَبَتْ أَحبَتْ ورد لِلَّيهَا) أي: لحكام أهل ملّتهاء وهو کقول ابن شاس: وان 

أبت فهما على الزوجية» وترد إلى أهل دينها بعد العقوبة» لأجل خيانة زوجها في 


باب في العام ٠‏ 


لأنها لو أقرت بالزنا لم تحد» مطرّف: وتؤدب لاذیتها لزوجهاء ابن شاس: وترد 

إلى أهل دينها بعد العقوبة لأجل [خيانتها]”' لزوجها في فراشه.(كقوله: 

وجدتها مع رجل في لحاف) هكذا قال في المدونة: إذا قال وجدتها مع رجل في 

لحاف أو قد تجردت له أو ضاجعته أنه يؤدب إلا أن يدعي رؤية الفرج في 

۰ : + (۲) 
(وتلاعنا إن رماها بغصب آووطء شبهة) يعني أن الزوج ادا رمی زوجته بزنا هی 

فيه مغتصبة أو قال: إنها وطئت بشبهة وأنكرت هی ذلك فا يتلاعنان» وكذلك 

إذا صدقته ول يثبت الاغتصاب ول يظهر لأحد' ". (وَتَمُول: ما ريت ولد غلبت) 

هكذا قال ابن عبد الحكم, وابن المواز: أن المرأة في هذه المسألة تقول في لعانها 

هكذاء وقال ابن القاسم: تقول آشهد بالله أني لمن الصادقين ما زنيت ولا أطعته. 
فراشه. وإدخاها الالتباس في نسبه. انتهى. والعامل في قوله: لأجل خيانة زوجها 
هو العقوبة» وكذا روى مطرّف عن مالك: آنا ترد في التكول في هذا إلى آهل دينهاء 
وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ نقله في "النوادر" عن "الواضحة". قال عبد الحق في 
"النکت": "ذكر في الكتاب أن الكتابية تلاعن في كنيستهاء وهى لو أقرّت أو نكلت 
عن اللعان لم تحدّء والصغيرة قال لا تلاعن؛ إذ لو أقرّت أو نکلت ۸ تحدّء فلعل 
الفرق بينهما أن النصرانية قد يتعلّق عليها بإقرارها أو نكوها حدّ عند أهل ملتها؛ 
لأنبا مردودة إليهم» والصغيرة لا یتعلق عليها شىء البتة فافترقتا هذا ". انتهی 
بنصه. [شفاء الغليل: 6۵۸/۱]. 

(۱) في (ح١):‏ جنايتها. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۲۵ ۵. 

(5) (أوْ صَدَكَنَهُ و1 یتبث ول يَظْهَرْ) عبر ابن شاس وغيره بالثبوت» وعبّر ابن الحاجب 
بالظهور وكأنه أعمٌّء وقد جمع المصنف بينهم|. [شفاء الغليل: .71١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 
وفي الخامسة غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين. (وإلا التعن فقط) أي: فإذا 
ثبت الاغتصاب أو ظهر التعن الزوج فقط دونها. 

(كصغيرة توطا) أي: فان الزوج - يرميها - يلتعن وحده دونها فإن جاء حمل 
فلا یلتحق به سحنون: وتبقى زوجة» واحترز بقوله: (قوطا) مماإذال تطق 
الوطء فان الزوج لا حد عليه ولا لعان؛ لأن قذفه إياها لم یلحق به معرة. 

(وإن شهد مع ثلآكة الْتَعنَ ثم انْتَعنت, وحد القَلاَكَة) يعني أن المرأة إذا شهد علیها 
بالزنا آربعة آحدهم زوجهاء فان الزوج یلاعن ثم تلاعن هي آیضا ويحد الثلائة 
الآخرون. ابن أبي زمنین: فان نکلت عن اللعان وجب علیها الحد وسقط عن 
الثلاثة لأنه قد حق عليها ما شهدوا به. وهذا معنى قوله: (لاإن نکلت) أي فلا حد 
على واحد من الثلائة*. 

(أو لم يعم بزوجیته حتى رجمت) أي: ولا حد على الثلاثة أيضاًء وقاله ابن 
المواز وزاد: ويلاعن الزوج فإن نكل حد وورثهاء قال: إلا أن يعلم أنه تعمد 
الزور ليقتلها إن آقر بذلك فلا يرثها” ". 

وان اشترى وجته ثم وندت لسنّة فکانامة ول فکالرُوجة) آي: فإذا نفاه على 
الأول انتفی بغیر لعان وعلى الثاني فلا بد من لعانه. 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۰۳ وتبذیب المدونة: ۲/ 4 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۵/ ۳۵۱. 


باب في اللعان 


(فايثرتن غلفئ اللفان ] 


(وحكمه : رفع الحد :أو والآذب في الآمة والذمية) أي : : و حكم اللعان من الرجل إذا 
وقع في حله رفع الحد عنه إن كانت الزوجة حرة مسلمةه أو الأدب إن كانت أمة 


أو ذمية. ۱ 

أيضاً إيجاب ا حد على المرأة التي لم تلاعن» وقطع النسب بينه وبين ولد الملاعنة. 
(وبلعانها تأبيد حرمتها) هذا من ثمرات لعانهاه وهو تحريمها على الملاعن آبدا 

أمة فاشتراها زوجها بعد اللعان أو لاعن لنفی الحمل فانفش. (ولوعاد إليه قبل 

كَالمرأة)” '[يريد أن لزوج إذا نكل عن اللعان ثم عاد إليه فإنه يقبل ويُمكّن من 

(۱) (ولز عاد لَه بل کل عَلَ الأظهَر) تصوره ظاهر: نأما المرأة ففيها القولان بين 
القرويينء ويأتي توجيههماء وأما الرجل ففیه لمن بعدهم ثلاث طرق: 

الأولى: أنه ختلف فيه كالمرأة» وهو الذي آخذه ابن عرفة من کلام ابن یونس. 

الثانية: أن رجوعه متفق على قبوله» وبه قطع ابن شاس وابن الحاجب والمصنف هناء 
ووجهه في "التوضیح" بان الزوج مدع والزوجة مدع عليها فإذا تكل الزوج 
فكأنه صفح عنهاء وأيضا فإنه ما انحصر آمره بل له أن يقيم البينة» وأما هي فاجا 
مدعىّ عليها فإذا نکلت فقد صدقته» وأيضاً فقد انحصر أمرها فيه. 

الثالثة: أن رجوعه غير مقبول في ظاهر المذهب مع التردد في جريان الخلاف فيه» وهو 
مقتضى كلام ابن رشد في "المقدمات" فإنه بعدما حکی الخلاف في رجوع المرأة 
وصحح القبول كا لوح له الصنف بالأظهر قال ما نصّه: "وانظر هل يدخل هذا 
الاختلاف في الزوج إذا نكل عن اللعان ثم أراد أن يرجع إليه؟ فقد قيل: إنه يدخل 
في ذلك» والصحيح أنه لا يدخل فیه» والفرق بين المرأة والرجل في ذلك أن نکول 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر 


اللعان» وكذلك المرأة]”'» يريد: أنها أيضا تقبل إذا عادت إلى اللعان بعد نكولماء 


وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن» وقال سحنون» وآبو عمران: لا تقبل لأن حق 
المرأة عن اللعان كالإقرار منها على نفسها بالزناء وضا أن ترجع عن الإقرار به 
ونكول الرجل عن اللعان كالإقرار منه على نفسه بالقذف» وليس له أن یرجم عن 
الإقرار به". انتهی. 

ومنه يظهر لك أن ما حكي عنه في " التوضيح "من تصحيح القول بقبول رجوع الرجل 
وهم» كا أن نقل كلام ابن رشد هذا بواسطة الْتيْطِي كا فعل ابن عرفة والمصنف في 
"التوضيح" قصورء ولو آراد المصنف أن يسلك طريقة ابن رشد في الزوجين معا 
لكان يقول مثلاً: ولو عاد إليه ل يقبل لا المرأة على الأظهر فیهبا. 

تکمیل: قال ابن عرفة: وفي "تبذيب" عبد الق ما حاصله: لو نكلت المرأة عن اللعان 
فقال آبو بكر ابن عبد الرحمن وأبو علي بن خلدون بقبول رجوعها إليه» محتجين 
بالقياس على قبول رجوعها عن إقرارها بالزنى» وقال ابن الكاتب وأبو عمران بعدم 
قبول رجوعهاء محتجين بالقیاس على عدم قبول رجوع من سلم أعذار بينة بحق 
علیه؛ لأن لعان الزوج كبينة عليهاء ولعانها قدح فيهاء وبالقیاس على عدم قبول 
رجوع من نكل عن يمين إلى الحلف بها ورد قياس أبي بكر الأول بالفرق بأن ا لحق في 
الزنا لله فقط» واللعان فيه حقٌّ للزوج» وهو بقاء عصمته إن كانت أمة أو غير 
محصنة» وبأن الإقرار بالزنا إقرار ب لم يثبت إلا به» وباللعان إقرار ب| ثبت بزائدٍ عليه 
وهو آیمان الزوج» هذا حاصل استدلاله في نحو سبعة أوراق. 

وقال الباجي: عندي أن في "الموًازيّة" عن ابن القاسم مشل قول أبي بكرء ولسحنون في 
"لت " مثل قول ابن الکاتب. وعزا عبد الحميد الصائغ قول أبي بكر لأبي محمد 
اللوي وغيره قال: وما قاله ابن الکاتب له وجه لتعلّق حق الزوجء لكن لعلّه أراد 
أا لا ترجع إلى اللعان» بمعنى أنها تبقى زوجة على القول آنا تقع الفرقة بلعانم) 
معا إذ يتعلّق بنکوها ورجوعها حق لله تعالى وحق للزوج» كا لو أقرٌ بسرقة مال 
رجل يجب به قطعه ثم رجع» فيسقط حق الله تعالى في قطعه لا حق الآدمي في المال. 
[شفاء الغليل: /١‏ 09 0]. 

(۱) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


باب في اللعان 


الزوج قد تعلق بنكوهاء قال في القدمات: والأول هو الصحيح”'"» وضذا قال: 
(على الأظهر) . (وإن استلحق أحد التوامين ن: لحقا) يريد: لأنبها في حكم الولد الواحد 
وهو الشهور. (وان كان بینهما ستة ف قبطتان) ' يريد: أن ما ذکره من أحد التوأمين 


() انظر: القدمات المهدات: ۰۳۳۵/۱ 

(9) (وَإِنَ ان ِا تة قطان لاه قال إن أ بالثاني» وال أَطَأبَعْدَ الأول یل 
لا فان قن انه قد خر هَكَذَا ل يحَدّ) کذا جاء ابن الحاجب بهذا الاستثناء» على 
سبیل الاستشکال» ونص "المدونة" على اختصار أبي سعيد: فإن وضعت الثاني لستة 
آشهر فأكثر فهما بطنانء فان أقرٌ بالأول ونفی الثاني» فقال:۸ أطأها بعد ولادتها 
الأول لاعن ونفى الثاني؛ إذ هما بطنان» فسكت ابن الحاجب والمصنف عن هذا 
الفرع لجريانه على أصل کونها بطنين» ثم جاء في "المدونة" بالفرع المستشكل فقال: 
"و ان قال م آجامعها بعد ما ولدت الاول وهذا الثاني ولدي فانه یلزمه؛ زان الوند 
للفراش ويسأل النساء فان قلن: إن الحمل يتأخر هکذا لم جد وکان بطنا واحداء 
وإن قلن لا يتأخر حدٌ ولحق به» بخلاف الذي يتزوج امرأة فلم يبن بها حتی أتت 
بولد لستة أشهر من يوم تزوجت. فأقرٌ به الزوج وقال: م أطأها منذ تزوجتهاء هذا 

يحد ويلحق به الولد. 

وقد أشار في " التقبيد "هذا الاستشكال ثم انفصل عنه أحسن الانفصال فقال: جزم أولا 
بجعله بطنين ثم قال: يسأل النساء وما ذاك إلا لأجل حذ الزوج حذ القذف؛ لآن 
الحدود تدرأ بالشبهات» ثم قال: واختصرها اللّخْوِيَ وان أقرّبه) جميعاً وقال: لم 
أجامعها بعدما ولدت سئل النساءء فالنزاع نما هو في الثاني يدل عليه النظير إذ كأنه 
نفاه وأثبته. انتهى. 

وإليه يرجع ما عند ابن عرفة فإنه قال: نما ل حد إذا قال النساء يتأخر لعدم نفيه إياه بقوله: 
لم أطأها بعد وضع الأول؛ لجواز كونه بالوطء الذي كان عنه الأول عملاً بقولهن 
يتأخر وحد إذا قلن لا يتأخر لنفيه إياه بقوله: لم أطأها بعد وضع الأول منض 
لقولهن لا يتأخرء فامتنع كونه عن الوطء الذي كان عنه الأول مع قوله: لم أطأ بعده. 
وإقراره به مع ذلك فآل أمره لنفيه وإقراره به» فوجب لحوقه به وحده. انتهى. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

۱ وم این عبد اسلا فحمله على أنه إنما أقر بالثاني بعد أن نفى الأول ولاعن فيه» وقرر 
aT‏ ساسا ان وق وا ا 
ستة أشهر» وقد قال في هاتین الصورتین: إن أقرٌ بأحدهما ونفی الا خر حد ولحقا به. 
فكذايجب الحكم فيا شاركه في المعنى» فقبله في "التوضیح " وعبر عن 
الاستشكال بأن النساء إذا قلن: يتأخر هكذاء كان حكم الجميع حكم الحمل 
الواحد» فكان ينبغى أن ميحد لتكذيبه نفسه في نفى الأول» وكأنه إنما أسقط الحد؛ لأن 
قول النساء لا يحصل به القطع فكان ذلك شبهة تسقط اد ويردٌ على هذا أنه لو 
كان كذلك لزم أيضاً سقوط اد إذا قلن إنه لا يتأخر؛ لأن قوهن لا يحصّل القطع. 
وقد نص في "المدونة" على وجوب اد في ذلك» ولم يقبله ابن عرفة» واعترضه با 
يتأمل في كتابه. وجعل قوله بعد أن نفى الأول ولاعن فيه تحريفا لمسألة 
"المدونة' بنقيض ما هي عليه مع وضوحها وشهرتها. 

قال: وقد یکون موجب ما قاله یمن عبد السلام اعتفاده آن لا موجب نا زعمه من 
استشکال ابن الحاجب غير ما ذکره» ولیس كذلك لامکان تقریر استشکاله بان 
یقال: قوله في "المدونة"في وضعها الثاني لستة آشهر هما بطنان إن أقرٌ بالاول ونفی 
الثاني وقال: ۸ أطأها بعد وضع الأول لاعن للثاني» وم يقل يسأل النساء منافٍ لقوله 
في الثانية: يُسألن؛ لأن وضع الثاني للستة إن لم يستقل في دلالته مع قوله: لم أطأها بعد 
وضع الأول على قطعه عن الأول دون سؤالهن كما في الأولى لزم في الثانية فيحد» 
والا سّئلن في الأولى» فان قلن يتأخر خد كما لو وضعتهیا لأقل من ستة آشهره 
ويجاب باستقلاله حيث لا يعارض أصلا؛ ولا يستقل حيث یعارضه. وهو في الثانية 

۱ یعارض أصل درء الحدود بالشیهات بخلاف الأولى). انتهی . 

وهو راجم لاستشکال صاحب "التقیید" وانفصاله. وقوله: على قطعه متعلّق بدلالته» ثم 
قال: وقوله في "المدونة": نة": بخلاف الذي یتزوج المرأة فلم يبن بها. .. إلى آخره معناه 
أنه في هذه يحد من غير سؤال النساء عن التأخر» ووجهه واذ ضح إذالم يتقدم للزوج 
فيها وطء بحيث يحتمل کون الولد الذي أقرٌ به منه» فاتضح منه في الولد نفيه 
وإقراره به» ومسألة الولدين تقدّم فيها من الزوج وطء هو الذي كان عنه الأول 
فعرض احتمال کون الولد الثاني منه إن صح تأخر الوضع ستة أشهر فلم يكن قوله: 
ما وطأتها. بعد وضع الأول نفیا له» فيحد بإقراره به» فوجه المخالفة بين الفرعين بین» 
خلافاً لابن عبد السلام. [شفاء الغليل: ۱/ .]٠٠١١‏ 


باب في اللعان 


يلحق باستلحاق الآخر خصوص با إذا لم يكن بينهما ستة أشهر فأما إن كان بینهی) 
ذلك فهم) بطنان. أنه قال: ان آقَربالاني) (وَضَالَ نّم طا بعد الأول: سنل النساء 
قان فلن انه قدیتآخرهکدا لميحد) يريد: أن مالكا قال في الدونة: إن أقر بالثاني» أي 
بعد أن نفی الأول ولاعن فیه وقال لم أطأ بعد الأول أن النساء يسألن فإن قلن إنه 
ار لاسا ل 


الواحد. 
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(۱) انظر: المدونة: ۲ وتبذيب المدونة: ؟/ T€‏ 


شرح بهرام الجفیر (الجرر في شرح الختصر) 


باب (في الفدة] 

(تفتد حرة وان كقَابِيَة) العدة: اسم للأمد الذي لا تحل الطلقة أو المدوفى عنها 
قبله» وهو مأخوذ من اعد بفتح العين. وأنواعها: الأقراء» والأشه واحمل» 
فالحرة وإن كتابية بثلاثة قروء - كا سيذكره هنا-» واحترز بقوله: (آطاقت الوطء) 
من الصغيرة التي لا تطيقه إذ لا عدة عليها. 

(بخلوة بالغ) أي: بخلوة يمكن معها الماع وأما لو خلا بها لحظة تقصر عن 
زمن الوطء فلاء واحترز بالبالغ من الصغير الذي لا يولد لثله» وان قوي على 
الجاع فان وطاه لا يوجب عدة. 

(غیر مجبوب) أي: فلا عدة على امرأة الجبوب. وهو القطوع ذکره وأنثياه. 
بخلاف الخصي القائم الذكرء فإن العدة تجب على زوجته» حكاه اللخمي وغيره» 
وهو ظاهر الذهب. 

(آمکن شغلها منه وان تفیاه) آی: تجب على المرأة بخلوة آمکن شغلها من الزوج 
فیها وان تصادقا على نفي الوطء لحق الله تعالى في العدة» واحترز بقوله: (أَمُكَنَ 
غلها منه ) ما إذا خلا خلوة لا يمكن معها الوطء فان العدة لا تجب کم تقد 
والراد بالخلوة هن الافة بعد دول وهو يسمي وسواء له الاهتداء 
أو الزيارة في ذلك. 

(وأخذا بإشرارهما)" أي فإن لم يعلم دخول ولا خلوة أخذ کل واحدمن 
الزوجين باقراره» فان أقرت المرأة بالدخول وجبت العدة عليها فان آقر هو بذلك ‏ 
(۱) (وأخدًا بإفرارهما) تفريع على ما إذا نفيا الوطء في الخلوة ا لحاصلةء فیسقط حقّها من النفقة 

والسكنى وتكميل الصداق لإقرارها بنفي الوطی ويسقط حقّه من الرجعة لذلك. 


باب في العدة 


لزمه تكميل الصداق والكسوة والنفقة. (9 بفیرها, إلا أن ثقربه)" أي لا بغير 
خلوة إلا أن تقر هي بالوطء كم تقدم. (آویظهر حمل, ولم ينفه) أي : فان العدة 
تجب أيضا فيه لأنه يصير كالدخول» فان نفى الولد[١١١/‏ ب] فل يتتفي إلا 
بلعان. (بقّلآئة أَْراء) هو خبر عن قوله: (تَعْتَدحْرَة). (أَطْهَارِ) هو مذهبنا ومذهب 
الشافعي" وقال أبو حنيفة: الأقراء هي الحيض” ". 

(وني الق شریان) لا حلاف في ذلك عندناء وشمل قوله: (ذي الرق) الأمة القن 
والدبرة والمكاتبة والعتق بعضها أو إلى أجل» كان الزوج في جميعهن حراً أو عبدا. 

(وانجمیع للاستبراء, لا لول فقَط) واختلف: هل الأقراء الثلاثة للاستبراء وهو 
قول الأمبري. أو الأول منها لاستبراء الرحم والقرءان الآخران للتعبد؟ وهو 


قول القاضي أبي بكر بن یونس» وقول الأبهري أبين» وإليه آشار بقوله: (على 


الأرجح). 

(وتواعتادته في كَالسنّة) أي فان كان من عادتها أنها تحيض في السنة مرة آو 
في كل عشرة أشهر ونحوها مرة فإنها لا تخرج بذلك عن كونها من أهل الأقراء 
فتنتظر الأقراء الثلاثة» ابن رشد: وهو الصحيح. (أوأرضعت) ابن المواز: لم يختلف 
قول مالك وأصحابه أن المرضع لا تعتد بالسنة وعليها أن تنتظر الأقراء الثلاثة 
دامت ترضع حتى تفطم ولدها أو ينقطع رضاعها فتأتف ثلاث حيض. (أو 
استحیضت وَمَيرَتَ) أي: وكذلك المستحاضة إذا كانت من تميز بين الدمين فإنها 
(۱) (إلا أَنْ تقر به) لیس بمکرر مع قوله: (وأَخِدًا بافزارهتا)؛ ان هلا نی خی اخلوة 

وذلك في الخلوة . [شفاء الغلیل: ۱/ 16 ۵]. 


(۲) انظر: الحاوي: ۱٠٤/۱۱‏ . 
(۳) انظر: المبسوطء للسرخسبى: 5/ ۲۲. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجصی 
تعتد بالأقراء الثلاثة لا بالسنة وهو المشهورء فان لم تميز بين الدمين اعتدت بالسنة 
بالاتفاق. (وللزوج انتزاغ ولد المرضع فراراً من أن ترثه آولیتزوج أَخْتَها آورابعة ذا َم 
یضربالوند) أي: وللزوج أن ينتزع ولده من أمه خشية أن يموت وهي في العدة 
فترثه وإذا كان له انتزاع الولد خوف الميراث فلان يكون له ذلك إذا أراد تعجيل 
حیضها لاجل تزویج أختها أو لأن یتزوج رابعة من باب آول ن يشترط عدم 
الاضرار بالولد» كا إذا م یقبل غير أمه. وهذا مقيّد بكون الطلاق رجعياً احترازاً 
من البائن فإنه لا يحتاج معه إلى انتزاع» لانها لا ترثه فيه ولا يمنع فيه من تزويج 
أختها أو رابعة. 

(وان لم تمیز آوتآخربلا سبب, آومرضت ربصت تسعة آثهرثم اعتدت بثلاثة) أي : 
وان لم تكن الستحاضة مميزة بين الدمين تربصت تسعة آشهر استبرا ثم ثلاثة 
أشهر عدة» ومثل ذلك ما إذا ارتفع حيض المرأة بغير سبب من الأسباب فإنها 
تمكث تسعة ثم ثلاثة» وسواء كانت حرة أو مت واختلف في المريضة هل حكمها 
كذلك؟ وهو قول ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ» وروي مثله عن مالك 
وقال آشهب: هي کالرضع. واختاره ابن الواز". 

(کعدة من لم در انحیض والیانسة) يعني: أن الثلاثة الأشهر التي مکتها غير 
الميزة ومن معها بعد التسعة الأشهر هي كعدة الصغيرة التي لم تر ایض 
ظ واليائسة التي قعدت عن الحيض» فلا خلاف أن عدة هاتين ثلاثة آشهر وسواء 
() انظر: المدونة: ۲/ 5 وتهبدیب المدونة: ”/ »5٠١‏ قال في المدونة: (قال مالك: 

والستحاضة یطلقها زوجها متی شاء وعدتها سنة قال ابن القاسم: كان في ذلك 

يطؤها أو لا يطؤها وله علیها الرجعة حتی تنقضي السنة فإذا انقضت السنة فقد 

حلت للازواج). 


باب في العدة 
كانت حرة أو أمة» وطذا قال: (ولویرق) وهو الشهور. 

(وشمم من الرابع في الكَسر) [لا (شکال] ۱ أن ذات الأشهر إذا ابتدأت العدة 
من أول الشهر آنها تعمل على الأهلة» وأما إن وقع طلاقها في أثناء الشهرء وهو 
الذي آشار إليه هنا فإنها تعمل على الأهلة أيضاً في الشهر الشاني والثالث وتكمل 
الشهر الذي وقع الطلاق فيه من الشهر الرابع» وهذا مذهب ابن القاسم» وشهره 
بعض الا شیاخ. (ولفی يوم الطلاق) آي: فلا جتسب به من جملة الأيام» تا رجع 
مالك وكان یقول آولا يحتسب به إلى مثله من آخر یوم من اعتدادها. 
بلا سبب تتربص سنة» أي: فإذا جاء‌ها ا لحيض ولو في آخر يوم من السنة فإنها 
تصير من ذوات الأقراء فتنتقل إليها؛ لأن الأشهر بدل عنهاء فإذا رأت الدم قبل 
الأول» فان رأت الدم ولو آخر السنة اععدت بقرأين وطلبت القرء الثالثء أو 
مضي عام فإن لم تر الدم في السنة حلت وهذا معنی قوله: (اْظرت الثانية) 
والثالثة» يريد: أو مضی عام وما ذکره من انتظار الثانية والثالثة هو الشهور. 

(شم ان احتاجت [لعدة, اللئْة) أي: ثم ن احتاجت]" هذه المرأة لعدة 
آخری بان تکون قد تزوجت غير زوجها ودخل بها ثم طلقهاء أو ارتجعها زوجها 
ثم طلقها فان عدتها ثلائة آشهر لا غير والیه آشار بقوله: (َاللاثة) ورواه محمد 
عن مالك وآصحابه ا ا ا ی انو لداجت فول آنا 


(۱) في (ح١):‏ لاشك. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح افختصر) 


تتظر سنة ولا تكتفي بالثلاثة الأشهر" ". (وَوجبإن وطفت بِزِنًا آوشبهة فلایطا 
الزوج, ولا یعقد. و غاب غاصب آوساب آومشترولاً يرجع لها شدرها) فاعل (وجب) 
هو قوله في آخر كلامه (قدرها)ء والضمير المؤنث راجع إلى الأقراء الثلاثة, أي: 
ووجب على من وطئت بزنا أو اشتباه أن كث ثلاثة آقراء إلا أنه يوهم أن لا 
تکث الامة قرأين وليس کذلك ويحتمل أن یرجم الضمير المؤنث إلى الأمور 
السابقة» والمعنى أن المرأة إذا زنت أو وطأت باشتباه وجب عليها إن كانت من 
تحيض أن تمكث ثلاثة أقراء أو قرأين إن كانت أمة. أو ثلاثة أشهر إن كانت 
صغيرة أو آيسة؛ أو سنة إن تأخر حيضها بلا سبب أو مستحاضة ل تميز أو مريضة 
على ما سبق» وهذا هو المشهور من أن ال حرة تستبرأ بثلاثة حيض ولا يطأ الزوج في 
زمن الاستبراء من الزنا والاشتباه» وكذا لا يجوز العقد عليهاء وكذلك يجب على 


(۱) انظر: الجامع بين الأمهات» ص: 6۷۰ قال فيه: (فإن حاضت في السنة ولو آخرها 
انتظرت الثانية كذلك ثم الثالثة فان احتاجت إلى عدة أخرى قبل الحيض ففي 
الاكتفاء بثلاثة أشهر قولان). 2 

(۲) (ووّجَب إِنْ وُطِنتْ بزنا أو شُبْهَق ولايَطأ الرَّوْجُ» ولايَْقِنُ آز عاب عَاصِبٌ أو 
ساب أو مُشْئَرِ ولا یرجم ها قَدْرُهَا) أي: ووجب قدر العدة على اختلاف أنواعها 
على ا حرة إن وطئت بزنىّ» فالضمير في وطئت للحرة المتقدمة في قوله: (تعتدٌ حرة)» 
. فهو في قوة قول ابن الحاجب: ويجب على الحرة عدة المطلقة... إلى آخره. وأما الأمة 
فتأق في فصل الاستيراء. 

ويندرج في الشبهة الغلط والنكاح الفاسد» ويندرج في قوله: لا يعقد العقد على الأجنبية 
والعقد على الزوجة التي فسخ نكاحه إياهاء إذا استعمل لفظ الزوج في حقيقته 
ومجازه» ويندرج في قوله: (أو مشتر)» مشتري الحرة جهلاً وفسقاه والضمير في (ها) 
يعود على المرأة إن كان مفرداء وإن كان مثنى فعلى المرأة والذي غاب عليها. [شفاء 


۱ الغلیل: ۱ 6 ]. 


باب في العدة 
المرأة أيضا أن تمكث للاستبراء [۱۱۱/ أ] على ما تقدم إذا غصبت وغاب عليها 
الغاصب أو سبيت وغاب عليها السابي» أو بيعت وغاب عليها المشتري. (ولا 
يُْجَعنهَ) أي: ولا يرجع إلى قول المرأة لم يصبني أحد من هؤلاء طسق الله تعالى. 
وکذا لا يصدق واحد من هؤلاء أيضا إذا قال: م أصبها . (وفي إمضاء الولي وفسخه 
رد یرید: أن النكاح إذا عقد بغیر إذن الولي ثم خير بعد العشور على ذلك في 
الفسخ والامضاء فأمضاه» ‏ يطأ الزوج تلك المرأة إن كان دخل بها الا بعد ثلاث 


حيض. وني بعض الروايات أن قوله إذا لم يدخل بها من كلام سحنون» وقيل من 
كلام ابن القاسه”"» وعليه فقال آبو عمران: هو مخالف لا ذكره ابن حبيب عن 
مالك أن كل نكاح للولي إمضاؤه فله أن يتزوجها في عدته منه» وني الموازية'': أن 
المملكة إذا وطئت قبل أن تعلم بالتمليك أن عليها الاستبراء» وإلى هذا كله أشار 
بالتردد» ولو قال: وفي إيجابه» أي الاستبراء ‏ بعد إمضاء الولي في التكاح الوقوف 
على إجازته وفسخه لكان آحسن. (واعتدت بطهر الطلاق, [وان َة تل بول 
الْحَيْضَة الثَّائئّة آوالرابعة, إن لقت لکحیض) لا حلاف في اعتدادها بطهر 
الطلاق]”'» كا ذکر وإن لحظة» فإذا رأت الدم في الحيضة الثالشة حلت مکانهاه 


(۱) (وني إِمْضَاءِ ار أو فشخه تردد) أي إن التردد في يجاب الاستبراء سواءً اختار الولي 
الإمضاء أو الفسخ» وبهذا شرح في "التوضیح" قول ابن الحاجب: وفي إيجاب ذلك 
في إمضاء الولي وفسخه قولان وان كان في "المدونة" انا فرع ذلك على الفسخ 
فقط» وعبارة المصنف في غاية الحسن. [شفاء الغليل: /١‏ 1۵ 0]. 

(۲) انظر: المدونة: ۰۱۱۹/۲ قال فيها: (قلت: أرأيت الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها؟ 
قال: قال مالك: لاترك ها اتکاج عل سيار یدخل با 

(9) في (۱2): الدونه. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير رالطرر في شرح اطختصی 


فان طلقت في الحيض أو النفاس حلت بالدخول في الحيضة الرابعة والأمة 
بحسابها في ذلك کله» والمشهور أن الحرة تحل بأول الحيضة الثالشة. (وهل ينبغي أن 
لا تعجل برژیته! تأويلاَن) اختلف ني قول أشهب في المدونة» وينبغي ها أن لا تعجل 
بالتزويج لاحتمال أن ينقطع قبل [استمراره حیضا]"" فلا يعتد بها »هل هو 
وفاق لقول ابن القاسم قبله وعليه الا کثر أو هو خلاف وهو مذهب سحنون 
وابن المواز وابن حبیب» وإليه ذهب غير واحد. 

(ورجع في قدرالحیض هنا هل هويوم أو بعضه! وفي أن المقطوع ذکره یاه يوند 
له فد وجنه. و 9 وما ترا لایسة. هل و حَیض لفاء). (لشْساء) متعلق ب (رجع) 
وهو مبني للمفعول. (وفي أن المقطوع ذُکره وما ترا الْيَائْسَهُ) معط وف على قوله: 
في قدر اخیض. وتقدیر کلامه: ورجع للنساء في قدر ایض هل هو یوم أو بعض 
يوم؟ ؟ وفي المقطوع ذکره أو شیاه هل يولد لثله فتعتد زوجته. آو لا؟ وفيا تراه 
اليائسة هل هو حيض أم لا. 

(بخلاف الصغيرة إن آمکن حيضهاء وَانْتَقَاتَ للآشراو) أي: فإنه لا يرجع فيا تراه إلى 
لنساء بل يكون حيضاء فإذا رأته قبل تمام الشهر انتقلت إلى الأقراء وألغت ما 
تقدم ولو بقي [یوم واحد واحترز بقوله: (ان آمکن حيضها) من الصغيرة التي لا 
ا ا يا برح علي اساي ۱ 
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بخلاف الطهر إذ مقدار ۱ 508 واخك. 


(1) في (۱2): استمرار حيضة. 
(۲) انظر : المدونة: ۲/ 775. 


باب في العدة 


(ون أت بعدَهَا بود دنو أخصى آمد الْحَملٍ نحق به إلا آن ینضیه بلهان) أي: وان 
آتت بعد انقضاء العدة بولد ول يبلغ نهاية الحمل على ما يذكره بعد هذا فإنه 
يلخق به إلا أن يثفينه بلعان ولا يض ها إقرارها بان عدا قد انقضت؛ لان 
الحامل تحيض. 

(وَتَوَبُصتإنٍ ارات به وفل َمْسا عه خلاف) الضمير المجرور بالباء عائد 
على الحمل» والراد أنه اختلف في تربص المرأة إذا ارتابت بحس بطن» قيل: هو 
مس سنين وهو مذهب المدونة في كتاب العا © ابن شاس: وي 
أو حتى يمضي ها أربع سنين وهو قوله في العتق الأول من المدونة» عبد الوهاب: 
وهي الرواية المشهورة” ". 

انو ابملاب: وهو المي لوعن آشهب آن آقصاه سبع سنین» وعنه [لا 
تل۲ آبدا حتى يتبين براءتها من الحمل. (فیّ لتق نخس باربعة اهر 
فود لخمسة لم یلق بواحد متهما, وحدت واستشکلت) آي: وني المدونة: ولو 
تزوجت الرتابة بحس البطن قبل الخمس سنين بأربعة آشهر فولدت لخمسة 
آشهر من عقد الثاني» لم يلحق بالأول للزيادة على أقصى أمد الحمل وهو خمسة 
(۱) انظر: الدونة: ۰۲/۲ وتهذیب المدونة: ۲۵/۲ . 
(۲) انظر : عقد الجواهر الثمینة: ۲/ ۰۵۸۳ ونص ما وقفت عليه هو: (والعدة قد تکون 

مس سنین). 
(۳) انظر: المعونة» للقاضي عبد الوهاب: 1/١‏ . 
(4) انظر: التفريع: 5 قال فيه: (وعدة الحامل أن تضع حملها فإن تأخر وضعها انتظرت 

بدا حتى تضع حملها وان طالت مدتها وأكثر الحمل عند مالك أربع سنين في أظهر 


الروايات عنه. وقد قيل خمس سنين وقيل سبع» والأول أصح وأظهر). 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختصر 


اواولا بالثنيلنقصانه عن آمداحمل وهو ستة آشهر وق ویفسخ كات 
الثاني لکونه تزوج حاملا" » وعن أبي الحسن أنه كان یستعظم أن تحد المرأة 
[حین]" زادت عن امس سین بشهر وقال: كان امس سين فرض من اه 
عز وجل ورسوله» وتبعه اللخمي على ذلك» وهو مراده بالاستشکال الذي 
ذکره. (وعدة انحامل في طلاق أو وقاة وضع حمها که ) لقو له تعال: «وَاَت الا 
جهن آن یسفن خن [الطلاق: 4 ] فإذا كان في بطنها أكشر من ولد فولدت 
واحداً وبقي في بطنها بعض الحمل ل تحل إلا بوضعه کله» كما قال في الدونة: إن 
لزوجها أن برتجعها ما لم تضع الآخر”". 

(وان دما اجقمع) هو قول ابن القاسم في کتاب الاستبراء من المدونة) وقال 
آشهب: لا تحل بوضع الدم الجتمع» وعکس عیاض النقل عنهیا فجعل ما لابن 
القاسم لآشهب وما لاشهب لابن القاسم؛ ولعل لكل واحد منهیا قولین» ولذا 
كان الدم الجتمع دلیلا على براءة الرحم فأحرى المضغة والعلقة. 

(والا فَكَالْمطَلقَة ان قسد) لا قال: وعدة الحامل من وفاة وضع الحملء نبّه على 
هذاء آي: ون لم يكن المتوفى عنها حاملاً وکان النکاح فاسداً فحکمها في ذلك 
حكم المطلقة فتستبرأ بثلاث حيض إن دخل بها وكانت حرة» وبحيضتين إن 


() انظر : الدونة: ۱/۲ ۲. 

(0) في (۱2): متی. 

(۳) انظر : الدونة: ۲۳۳/۲ . 

() انظر: الدونة: ۰۲۳۷/۲ وتهذیب الدونة: ۳۷۹/۲ قال في الدونة: (ما أتت به 
النساء من مضغة أو علقة أو شىء یستیقن أنه ولد فانه تنقضی به العدة وتکون به 
الامة آم ولد). ۱ ۱ 


باب فو اه 


كانت أمةء ون لم يدخل بها فلا شيء عليها؛ لأن احکم يوجب فسخه» وهذا إذا 
كان يجمعًا على فساده وهو الشهور وأما إن كان ختلفا فيه فان دخل ما فهل تعتد 


بالأشهر أو بالأقراء؟ خلاف» وان لم يدخل اعتدت عند من ورثها لا عند غيره. 
وأشار بقوله: (كَالدَميّة تحت نمي) إلى أ تعتد بالاأقراء ولو کانت مشو ق عنهبا إذا 
دخل بها [وکانت حرة] والا حلت مکانهاء واحترز بقوله: تحت ذمي مما إذا 
كانت تحت مسلم فإنها تجبر في الوفاة على آربعة آشهر وعشر وهذا هو المشهور. 
وال فرع آشهروعشر) [أي وان كان النكاح صحيحا والمسألة بحاههاء أي: المرأة 
متوفى عنها غير حامل فانه تمكث آربعة آشهر وعشرا] كبيرة كانت أو صغيرة» 
مدخولاً مها أم لاء کان الزوج صغيراً أو كبيرأً[1١١/‏ ب]. 

(وان رجعیة) أي: لها تنتقل لعدة الوفاة حين الموت قبل انقضاء عدتها؛ لأا 
كانت قبل ذلك في حكم الزوجية؛ وقال سحنون: عليها أقصى الأجلينء والأول 
هو الشهور. ۱ ۱ 

ان تم قبل رن حیضتها, وقال النساء لا ریبة بهاء وال انتظرتها) برید: أن کون 
التونی عنها تحل بمضي آربعة آشهر وعشر مقید با إذا كانت تلك المدة قد تمت قبل 
أن تنقضی عادتها التي من شأنها أن ترى الحيض فيهاء لانبا حيذ لا استرابة 
عندهاء فإذا كان من شأنها أن ترى الحيض في كل ستة أشهر فتوفي عنها زوجها 
باثر طهرها نظر النساء إليها فان قلن لا ريبة بها حلت» وان كان من شأنها أن ترى 
ایض في أقل من مقدار أمد العدة فلم تر في الأربعة آشهر والعشر شيئا انتظرت 
)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


احيضة يريد: أو تسعة آشهر وهذا هو المشهور. 

(إن دخل بها) احترازا ما إذا مات عنها قبل الدخول فإنها لا تنتظر الحيضة بل 
تحل بمضی الأربعة أشهر وعشر. (وَتَتَصَفَت پالرق) أي: فتمكث الأمة المدوفى عنها 
شهرين وخمس ليال» وسواء القن ومن فيها شائبة رق» والمدخول بها وغيرها. 
(وإن لم تحض) أي: فان لم تحض الأمة في تلك المدة مکشت ثلاثة أشهر إلا أن 
يحصل ها ريبة فتمكث تسعة أشهر. ٠‏ 

(ولمن وضعت غسل ژوجها, ولوزوجت) تقدم ني باب الجنائز”" أن لكل واحد 
من الزوجين تغسيل الآخرء وأنه يقضى له بذلك على الأولياء» وزاد هنا أن ذلك 
ثابت للمرأة ولو خرجت من العدة بوضع حملها بل ولو تزوجت غيره» عبد 
اللك: وإن ماتت الزوجة فله أن يغسلها وان تزوج بأختها. (ولا ین العتق لعدة 
النحرة) يريد: أن الأمة إذا أعتقت قبل انقضاء عدتها فإنها تتمادی على عدة أمة ولا 
ينقلها العتق إلى عدة الحرة: لأن الناقل عندنا هو ما أوجب عدة آخری فإن لم 
يوجبها كالعتق فلا ينقل شيئاً» وهذا كانت الطلقة الرجعية تنتقل إلى عدة الوفاة 
إذا مات عنها قبل انقضائها وينهدم ما تقدم من الأولى مطلقاً حرة كانت أو أمة. 
(ولاً موت روج ذمية آسمت) إنما لم تتتقل إذا أسلمت لأنها في حكم البائن بإسلامها 
وإنما كان آملك بها إذا أسلم تأليفاً على الاسلام لا لکونها رجعية. 

(وان قر بط 37 م استانفت العدة من اقراره) أي: ولا يصدق في التاريخ؛ لأنه 
يتهم على (سقاط حق الله تعالى في العدة. (ولم پرنها إن انقضت على دعواه) لب ا 
اخ وكذا لو كان الطلاق رجعياً وآراد مراجعتها قبل انقضاء العدة لم يكن له 


(1) انظر: ص:۲۰۹ . 


باب فو امد 


ذلك على دعواه. 

(وورشته فيها) أي: إن مات في العدة التي استأنفتهاء يريد: إلا أن تصدقه في 
دعواه فلا ميراث لاء ک| إذا شهدت بينة بصدور الطلاق منه في الزمن الذي ذكره 
فإنها لا ترثه» ولا تستأنف عدةه وإليه أشار بقوله: (إلأأن تَشهَدَبَيْنَهُ له). (ولا یرجع 
بما نت المَطَلفَهُ ویفرم ما تسلفت) أي: فان أنفقت من ماله على نفسها في زمن 
طلاقه قبل علمها بطلاقه فإنه لا يرجع عليها بذلكء قال في الدونة: لأنه فرط 
واختلف هل یغرم لها ما تسلفت عليه وهو قول مالك أولا وهو قول سحنون 
عن ابن نافع . (بخلاآف موی عَنها) آي: فإنها إذا أنفقت من ماله قبل علمها بوفاته 
فان الورثة يرجعون عليها با أنفقت وقاله في المدونة» لآن المال صار للورثة فليس 
ها أن تختص بشيء دونهم» وكذا حكم الوارث إذا أنفق قبل علمه بموت مورثه. 
وإليه أشار بقوله: (والوارث) أي: والوارث كذلك. 

(وَن اشْرِيت متَدة طلاق فارتقمت حیضتها [حلت ان مضت ستةً لطلاق وثلاشة 

للشراء) هذا کقوله في الدونة: وان اشتری معتدة من طلاق وهي من حعیض 
فارتفعت حيضتها]" فان مضت سنة من یوم الطلاق ولیوم الشراء ثلاثة آشهر 
فأکثر حلت وفیها آیضا: وان اشتری أمة معتدة من وفاة زوج فحاضت قبل 
تمام شهرین وخس لیال ‏ يطأها حتی تتم عدنهاء فان تمت عدتها ولم حض بعد 
البيع انتظرت ایض( وی هذا أشار بقوله: (أَوْمعتَدَةٌ من وفاةء فأقصی الأجلين) 
(۱) انظر: الدونة: ۲/ ۰۱۲ وتهذيب الدونة: 7/ 516. 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 
(۳) انظر : الدونة:۲/ ۰۱۰ وتهذیب الدونة: ۲/ ٤٦۹‏ . 
(6) انظر: ت#بذيب الدونة: 1۸/۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختصن 


أي: وان اشتريت معتدة من وفاة فعليها أقصى الأجلينء قال في الدونة: وان 
ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر وأحست من نفسها انتظرت تام تسعة 
أشهر من يوم الشراء فإن زالت الريبة حلت وان ارتابت بعدها بحس بطن لم 
توطاً حتی تذهب الرییبة( ۱ 

(وترکت المتوفى عنه فقَط, وان صفرت ولو كتابية ومفشودً وجها) آي: أن 
التوفی عنها فقط يجب علیها الإحداد بان تترك التزين بالصبوغ قال في 
الدونة: ولا (حداد على مطلقة بتات أو واحدة" » والیه أشار بقوله: فقطء ولا 
فرق في ذلك بين الكبيرة والصغبرة والحرة والامت ولمذا قال: وان صغرت. 
ومذهب المدونة وجوب الإحداد على امرأة الفقود والكتابية إذا توفي عنها 
زوجها ل ظ 

(ولوآدکن, إن وجد غیره) هكذا في الدونة» أبو الحسن الصغمر: والأدكن لون 
فوق الحمرة دون السواد. لا السود) فلها أن تلبسه. (وَالتّحلَي) أي: وکذلك تترك 
التحلي» قال في الدونة: ولا تلبس حلياً ولا قرطاً ولاخاتماً ولا خلخالاً ولا 
رای ۳۳ 
(۱) انظر: تهذیب الدونة: ٤1۸/۲‏ . 
(۲) انظر: تهذیب الدونة: ۰۱7۲/۲ 
(۳) ۸ آقف عليه في الدونة وقال في العتبیة: (.. سئل عن امرأة الفقود إذا خرجت من 

الأربع سنين وضرب ها أجل أربعة آشهر أترى عليها إحداداً؟ قال: نعم آری 


(0) انظر: تبذيب المدونة: ۲/ ۱۷ . 


(5) في (ح١):‏ خرص. ظ 
()انظر: المدونة: ۲ وتهذيب المدونة: AI‏ 


باب في العدة 


لیب وعنه وَالسَّجْرّفيه) أي: وكذلك تترك التطيب وتترك عمله 
والتجارة فيه. ابن المواز عن مالك: ول يكن ها كسب غيره. 

(وَالتَّرَينَ ا متَشط بحناء و کم بخلاف تحوالزیت والسدر)' لوف كور كل 
التزین لبرتب عليه ما بعده» ولا كان الامتشاط بالحناء ونحوه داخلا في الزينة 
أدخل عليه الفاء القتضية للسببية» وما ذکره نص عليه في المدونة» فقال: ولا 
اساي 
وشبهه ". ومربب بباءين من تحت» هو الدهن المطيبء مشل الزيت والشيرج 
ونحوهما من الأدهان غير المطيبة /١١7[‏ أ] لا تمنع منها. 

(واستحدادها) أي: وبخلاف استحدادها فإنه يجوز ها 


(ولا تخل انْجمام ولا تَطلي جسد‌ها) مکذا حکاه اللخمي وغبره عن آشهب 
ها لا تدخل الام ولا تطلي جسدها بالنورة ونحوها. 

(ولا تکَتَحل. الا لضرورة وان بطیب, وتمسحه نهارا) هكذا قال في الدونة الا قوله: 
(وتمسحه نهارا) فان محمداً نقله عن مالك في غير المدونة» وفي الختصر الصغیر 
نحوه» وروي عن ابن عبد الحكم النع من ذلك ولو مع الضرورة. 


الغلیل: 19۹/۱ 
(۲) انظر : الدونة: ۲/ ۰۱۵ وعهذیب الدونة: ۰۱۷/۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


فصل [في احكام المفقود ] 
المراد بالمفقود هنا من عدم في بلاد الإسلام ول يعلم له حبر احترازاً من فقدفي 
بلاد العدو كالأسير ونحوه ما سيأتي» ولا كان الرفع والكشف عن حال المفقود 
من حق الزوجةء قال: (ولوجة الْمَفْمّودِ: الرفع) أي: وها أن لا ترفع إن شاءت من 
غير حجر عليهاء واختلف فيمن يتولى ضرب الأجل للمفقود فالعروف أنه 
الخليفة والقاضي والوالي» قال مالك: ووالي الیاه" » والراد بولاة المياه السعاة 
وهم جباة الزكاة؛ لانهم يبعثون عند حصول المياه» فان لم تجد المرأة أحدا من ذكرنا 
ببلدها ضربت ها جماعة المسلمين الأجل. ظ 
التونسي وأبو اوا آمرها إلى صا حي جيرانها ارا عبر زوجها 
ویضربوا ها الأجل. (قيؤجل الحرأريع سنین. إن دامت ممه ولد نصقَهًا) أ اي: فان 
رفعت آمرها وكتب القاضي إلى النواحي وأمعن في الكشف عنه فلم يظهر خبره 
ضرب له أجل آربع سنین من يومئذ إن كان حراً وسنتين إن كان عبداًء وهذا إذا 
كان للمفقود مال ينفق منه على المرأة في المدة المذكورة» وإليه أشار بقوله: (إندامت 
نفقتها) أي : فان لم يكن له مال ت تنفق منه صارت كزوجة المعسر بالنفقة» والمشهور 
أن أجل العبد على النصف من أجل الحر. 
- (من العجزعن خبره) أي: إذا ضرب الأجل لا يكون إلا بعد العجز عن خير 
الفقود وهو المشهور. (ثم اعتَدت كَالْوقَاة) هو مذهب الدونة وغيرها وسواء دخل 


() انظر: المدونة: ۲ وتهذيب المدونة: ۲ قال فيها: (ويجوز ضرب ولاة 
المياه وصاحب الشرطة الأجل للعنین والعترض والفقود). 


فصل في أحكام الفقوب 
هام لا 

(وسقطت بها النَّ) أي: وسقطت النفقة بالعدة أي: فیها إذ لا نفقة للمتوى 
عنها. (ولا تحتاج فيها لإذنِ) أي: أن المرأة لا تحتاج بعد انقضاء الأجل إلى إذن 
الإمام في العدة» وكذا لا تحتاج بعد العدة إلى إذنه في التزويج. (وليس لها البَاء 
بعدها) وهکذا قال آبو بكر بن عبد الرحمن: لأا نا أمرت بالعدة للفراق فتجري 
على ذلك حتى تظهر حياته. . 

(وقدر لا یتح دخو الثاني قتحل للأول إن لها انتَيْنِ) يعني أنه لا بد 
من تقدیر طلاق يفيتها على الأول خشية أن يكون حيأء وذلك الطلاق إن| يتحقق 
بدخول الزوج الثاني» وطذا لو كان الأول طلقها قبل فقده اثنتين ثم دخل ہا 
الثاني وطلقها فا تحل للأول؛ ولا تحتاج إلى زوج ثان؛ لأن الطلقة الثالئة قدر 
وقوعها قبل دخول الثاني» وهو قول مالك وآشهب» وقال أصبغ: لا حل. (فإن 
جاء و تین حي َو مات فانولییْن) أي: فان ظهر الأمر على خلاف ما بنى عليه 
حال المفقود بأن يأتي أو تثبت حياته أو أنه قد مات بعد العقد وقبل الدخول فإن 
حكمها حينئذ يصير حكم ذات الوليين يزوجها كل منهم| بزوج» فإذا دخل الثاني 
ما وم يعلم فهي له وإلا [فهي]”' للأول» وكذلك هنا الموت توسط بين العقد 
والدخولء احترازاً مما إذا تقدم عليه فإنه ينظر إلى عقد الثاني هل وقع بعد العدة 
فيحكم بصحته أو فيها فيكون كالناكح في العدة؟ ولا خلاف أنه إذا جاء قبل 
() انظر: تبذيب المدونة: 4۲۹/۲ قال فيها: (فإذا يئس من علم خبره ضرب من يومئذ 

للحر أربع سنين وللعبد حولين» ثم تعتد هي بعد ذلك دون أمر الإمام كعدة الوفاة 


كان قد بنى بها أم لاء وعليها الإحداد). 
(۲) في (ح١):‏ قضى. 


شرح بهرام الجفیر (الدرر في شرح الختج 


خروجها من العدة آنها زوجة للأول» وكذلك إذا خرجت منها ولم يعقد 
عليها الثاني واختلف إن عقد ول يدخل بها فقال مالك مرة: تفوت على 
الأول» ثم رجع وقال: لا يفيتها إلا الدخول وبالأول قال ابن كنانة وابن 
دينار والمغيرة» وبالثاني قال ابن القاسم وأشهب. ولم يختلف قول مالك أنها 
تفوت ا 

(وورشت الأول إن قضي لَه بها) أي : TTT‏ 
بالزوجية ورثته مثل أن يموت قبل خروجها من عدته التي أمرت بهاء فلا 
خلاف أنها ترثه هنا لأنه لو قدم كان أحق بها اتفاقاًء وان مات بعد انقضاء 
العدة ورثته على قول مالك المرجوع إليه لا على القول المرجوع عنه» وان مات 
بعد دخول الثاني لم ترثه. 

(ولو تزوجها الثاني في عدة وَقَاة فکفیره) أي : فاد شت آنه تزوجها ٤‏ عدة 
A OE‏ 
زک 

(وآما ان نعي ناه 0 مه کب لش 
لع شك م ل م ٥ھ‏ کے هر ام ام دي 4 گر مام ای و و دعن کے 
وکل وكيلين , والمطلقة لعدم النفقة, نم ظهر اسقاطها.ودات المفقود تتزوج في عدتها 
یف وج موه نموت آزبشهده غير تین َيف شم یطه ره کان مل 
(۱) انظر : المدونة: ۲/ ۹« ۳ وتهذیب الدونة: ۸۱ ۰:۳۰ قال فبها: (قد كان مالك 

یقول مرة: إذا تزوجتا ولم یدخل بها زوجاهما فلا سبیل إليهاء ثم إن مالكاوقف 

قبل موته بعام أو نحوه في امرأة الطلق إذا آتی زوجها فقال مالك: زوجها الأول 

0 


فصل في أحكام الفقوب 


الصحة, فلا تفوت بدخول) لا ذكر أن زوجة الفقود تفوت بالدخول ذكر هذه المسائل 
الخمس لمخالفتهالما تقدم» وهو أنه لا تفوت بدخول الثاني: فالأولى: من نعي لما 
زوجها الغائب فاعتمدت على ذلك الإخبار وتزوجت ودخل الثاني» ثم أتى 
زوجها الأول فإنها ترد إليه وهو المشهور. الثانية: من له زوجة اسمها عمرة وم 
يعرف له زوجة غيرهاء فقال: عمرة طالق» وادعى أنه لم يرد التي عنده» وقال: إنها 
قصدت امرأة لي غائبة اسمها عمرة غائبة فطلقت عليه وتزوجت. ثم أقام بيّنة أن 
له زونه آخری تسم فم ارضا- فان ام آنه ترد الةو لو دش الان 
والضمير في (أَتْبْتَهُ) عائد على النكاح» أي: ثم أثبت نکاح المرأة التي ادعی 
نكاحهاء (غانبة) هو صفة لموصوف محذوف أي: امرأة غائبة. الثالشة: من وكل 
وكيلين فزوجه كل منه) بامرأة وله ثلاث زوجات فدخل بالآخرة» فإن نکاحها 
يفسخ لأنها خامسة وثبت على نكاح الأولى لأنها رابعة. الرابعة: المطلقة لعدم 
النفقة[1١١/‏ ب] ثم يظهر إسقاطها. الخامسة: المرأة تتزوج في عدة زوجها 
الفقود فيفسخ نكاحها ثم يتبين أن عدتها منه كانت قد انقضت بموت المفقود قبل 
ذلك فإنها ترد إلى الثاني. 

(ثم بظه ر أنه كان على الصعة). أي: النكاح الذي فسخ وهو خاص بهذه وما 
بعده» وهو ما ذا تزوجت بدعواها الوت آو بشهادة بر عدلین. لاتوت 
بدخول) هو خبر عن جميع السائل المذكورة. (والضرب لواحدة, ضرب لبقیتهن وان 
آیسین) أي: إذا كان للمفقود زوجات فرفعت إحداهن آمرها فضرب لما الحاكم 
الأجل فان ذلك يكون ضرباً لجميعهن وان أيَيْنَّ وهو قول ابن القاسم. (وبقیت 
أم وده وماله , ورَوْجَهُ سیر ومفشود رض الشرك للتعمیر) أي: أن أم ولد المفقود إذا 
طلبت ضرب الأجل ل تكن من ذلك وتبقى إلى انقضاء تعميره فتعتق عليه؛ 


شرح بهرام الجغیر (الطرر في شرح الختجر 


وكذلك لا يقسم ماله حتى يأتي عليه حد التعمير» قال في المدونة: أو يصح موته 
[فترثه ورثته]” ' يوم صح موته» وإنما لم يضرب لزوجة الأسير أجل وتبقى؛ لأن 
الإمام لا یصل إلى كشف [حاله]”'' ىا يفعل بالمفقود. وقاله في الدونة قال: 
وسواء علمنا موضعه أم لا لأنه معلوم أنه قد سر" ولا خلاف أنه متى عرف 
مكانه وثبتت حياته أن امرأته لا تتزوج حتى يموت. ذكره ابن حارث» وحكم 
مفقود ارد ض الشرك حکم الاسیر. (وهو سبعون واختارالشیخان تمانین) أي : وحد 
التعمیر سبعون سنة» وهو قول مالك وابن القاسم وآشهب. عبد الوهاب: وهو 
الصحیح» وقال مالك وابن القاسم آیضا ثانون» وقاله مطرف واختاره الشیخان 
او حمد واو احسن(*. 

(وحكم بِحَمْس وسبعین) هكذا قال ابن العطار أن الحكم, به تون وبه کان 
حك این زرب. 

وان احتف الشهُودُ في سنه قالاقل) أي: قال بعضهم فقد في سنة كذاء وقال 
بعضهم بل کذا لأقل آو آکش فانه یعمل بقول من شهد بالاأقل) لاه آحوط |ذ لو 
عمل بقول من شهد بالاکثر احتمل أن لا یکون قد بلغ حد التعمیر فنکون قد 
قسمنا ماله على الشك» ولا كذلك |ذا عملنا بقول من شهد بالأقل. (وتجوز 


(۱) في (ح١):‏ فیرثه وترثه. 

(۲) في (۱2): ماله. 

(۳) انظر: تبذيب الدونة: 1۳۳/۲ . 

(6) انظر: النوادر والزیادات: ۰۲۵۰/۵ 401/۱۱ وانظر: اتاو والزیادات: 
۱ وقد قال ابن رشد الخلاف فيه من: السبعين إلى مائة وعشرین. انظر البیان 
والتحصیل: ۵/۱6 ۵. 


فصل في أحكام المفقود 
شهادتهم على التقدير) أي: فلا يشترط فيها التحقيق بمقدار سنه بل تجوز 
على ما يغلب على الظن ما يقرب من دلك. لكن لا بد مع ذلك من يمين 
الوارث على وفق ما ذكر الشهود. ولهذا قال: (وحلف اوارث حیتنذ) أي: إذا 
كان من یظن به علم ذلك. (وان تَنْصر سیر قفلی الطوع) هذا هو الشهور 
وهو مذهب الدونة » أي: فیفرق بینه وبين زوجته ویوقف ماله فان مات 
مرتدًا فهو للمسلمین وان أسلم فهو له» وإنما حمل على الطوع مع الجهل 
بحاله؛ لأنه الأصل فیا يصدر من العقلاء في الأفعال والاقوال» وعن مالك 
أنه حمول على الإكراه لانه الغالب من حال المسلم» أما إذا علم طوعه أو 
إكراهه عمل على ذلك بلا إشكالء وقاله في المدونة. 

(واعتدت في مفقود الْمَعتَرَك بین المسلمین بعد انفصال الصفَين) أي: واعتدت 
زوجة مفقود المعترك بين السلمین من حین ینفصل الصفان وقاله مالك ولابن 
القاسم مثله» وعنه أيضا تتربص سنة ثم تعتدء وعنه آیضا أن العدة [داخلة] في 
السنة» وفي العتبية: یتلوم ا الامام فيها قرب باجتهاده بقدر انصراف من انصرف 
وانبزام من انهزم ثم ارق بعد تتظر سنة" وقال آصبغ: یضرب لامرآنه 
بقدر ما یستقصی آمره ويستبرأ خبره ولیس لذلك حد معلوم» وإلى الاختلاف 
(۱) انظر: تهذيب الدونة: ۲ ۳۳ قال فیها: (والأسیر یعلم تنصره فلا يدري أطوعاً أو 


كرهاً فلتعتد زوجته ویوقف ماله وسریته» فان أسلم عاد ذلك إليه إلا الزوجة» وان 
كان حكم فيه بحكم الرتد» فإن ثبت إكراهه ببينة لم تطلق عليه» وكان كحال السلم 
في نسائه وماله»ويرث ويورث). 

(۲) في (ح١):‏ دخلت. 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: ٤١١/١‏ . 


شرح بهرام الصغیر الدرر في شرح الختصر 


آشار بقوله: (وهل تقوم ویجتهد! تفُسیران) ۱ فأطلق التلوم على الاستقصاء 
والاجتهاد على الاستبراء الواردین في کلام صبغ» واختلف هل قوله حالف 
لقول مالك الاول» أو تفسير وهو الأقرب. 

(وورث ماله حيتّئذ) أي : حين انفصال الصفن. اللخمي وغيره: وحمل أمر 
من فقد في زمن الطاعون أو في بلد توجه إليه وفيه طاعون على الموت» وإليه أشار 
بقوله: (کالْمنتجع لبلّد الطاعون, أوفي زمنه). 

(وفي اد بين المسلمین والکفاربعد ستة بعد النظر) 17 [أي 1 : فان فقد في المعترك 
كبري يو يوووا وي 

5 1 ع 5000 ۳ ۶ ع 

القدمات فيها أربعة أقوال” "» روى ابن القاسم عن مالك أن حكمه حكم الأسير 
وروی أشهب عنه أن حكمه حكم [المقتول]” ' بعد أن یتلوم له سنة من يوم 


)١(‏ (وهل تم ويتَهَدُ؟ تَفْسِيرَانِ) لما ذكر ابن الحاجب أن زوجة الفقود في العترك بين 
المسلمين تعتد بعد انفصال الصفيّن» قال: وروي بعد التلوم والاجتهاد. قال في 
لي لا ا 
عبد السلام» إلا أنه استقرب التفسی فإلى هذين القولين أشار هنا. [شفاء الغليل: 
0/١‏ ). 

(۲) (وفي الق بيْنَ المْلِمِينَ والْكُمَارِ بَعْدَ سَنَةِبَعْدَ النَطَر) هكذا هو في كثير من النسخ 
بظرفين مضافين لما بعدهما وهو الصواب. فالظرف الأول متعلق بمحذوف. والثاني 
في موضع الصفة لسنة» والتقدير: تعتد بعد سنة كائنة بعد النظر آشار به لقول 
الَتبْطِي فيمن فقد في حرب العدو وروی آشهب وابن نافع عن مالك: أنه يضرب 
لامرأته أجل سنة من وقت النظر لهاء ثم يورث عند انقضائهاء وتنكح زوجته بعد 
العدة. [شفاء الغليل: ۱/ 67۱۷ ]. 

(۳) انظر : القدمات المهدات: ۱/ ۲۸۲ . 

)٤(‏ في (۱2): الفقود. 


فصل في أحكام الفقوب 


رفع أمره للسلطان ثم تعتد» وقيل: حكمه حكم المفقود في جميع أحواله» وحكاه 
محمد وعابه» وقال أحمد بن خالد: حكمه حكم [المقتول]”'' في الزوجة فتعتد بعد 
التلوم وتتزوج» وحكم المفقود في المال فلا يقسم حتى يعلم موته أو يأتي عليه من 
الزمان ما لا يحيا إلى مثله. 

(وَللْمُعْتَدَة الْمُطَلَفَة أوَالْمَحْبُوسَة بسببه [في حیاته : السکنی) أي: أن السكنى 
واه [لمظلفة يريك ال مه أو الا لكا وما سوفن توت ۶ 
ولهذا كان قوله: (أو المحبوسة بسَببه) من باب عطف العام على ا لخاص» وذكره 
ليشمل من فسخ نكاحها لفساده لأا محبوسة بسببه في الاستبراء» وكذلك 
الملاعنة على المشهورء واحترز بقوله: (في حياته) مما إذا لم يعثر على فساد اللکاح 
إلا بعد موت الزوج» فإن المرأة حینشذ لا یک ون شا نی مدة الاستبراء سكنى. 
(وللمتوفى عنها إن دخل بهاء والمسکن له آونقّد كراءه) أي : وللمتوق عنها أيضا 
السكنى إن كانت مدخولاً مها وكان المسكن للمتوق أو نقد كراءه» وهذاهو 
الشهور وهو مذهب الو وان الى النقود كر اء بالك لانه یملك منه 
المنفعة القصودة من الملك وهو السکنی غالبا وقيّد ذلك أبو عمران بأن تکون قد 
انتقلت إليه وإلا فلا شىء ها. (لآ بلا نقد) أي: فلا سكنى لماء وقاله في المدونة 
وزاد: ولو كان الزوج موسراً وتؤدي ذلك من ماه ولا تخرج إلا أن يخرجها رب 
(۱) في (۱2): المفقود. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


السكنى» وكل بائنة بطلاق أو بتات أو خلع أو مبارأة أو لعان ومحوه). 
(6) انظر: المدونة: ۲ وتبذيب المدونة: ۲ ٠غ55.‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختجم 


الدار ويطلب من الكراء ما يشبه» وظاهره كان الكراء وجيبة أي: مدة معينة أو 
مشاهرة وعليه حملها الباجي وغيره: وحملها بعض القرويين على المشاهرة قال: 
وأما الوجيبة فهي أحق سواء نقد الكراء أم لاء وإلى هذين التأويلين أشار بقوله: 
(وهل مطنقا؟ أو إلا انوجیبة؟ تأویلان). (۱۱۳/ أ]. (ولا ان سم یدضل. الا آن یسکنها) 
آي: وكذا لا سکنی فا إن لم يكن الزوج قد دخل بها إلا أن یکون قد أسكنها قبل 
موته» بعض الأشياخ: وهو صحيح إن كان أسكنها معه لأنها كالمدخول بهاء 
وترد قي لا كيال موضع له غیرحل سکناه ابنبونس جو أل بکربن عبد 
الرمن: وإن كانت إن آخذها ليكفها ثم مات فلا سکنی هاء وإليه آشار بقوله: 
(إلاليكفها) أي : فلا سکنی طا. 

(وسکنت على ما كانت تسكن) أي: فحالما في السکنی کحاها في الزوجية» وسواء 
كانت مطلقة أو متوفی عنهاء وطذا كانت الأمة التي لم تبوأ بيت تعتد في بيت سيدها 
ولا يجب على [زوجها]”" إسكانها في طلاق ولاغيره. 

(ورجعت له إن ها اتهم و کات بفیره وان بشرط في |جارة رضاع, وَانْفَسَعَتَ) 
أي: فإن نقلها إلى غير منزل سکناها ثم طلقها واتهم على إسقاط حق الله تعالى 
من السكنى فإنها ترد إلى المنزل الأول وم یکتفوا هنا باليمين منه» وأشار بقوله: 
(أوكائت بقيره) إلى ما ذكره التونسي أا إذا كانت إقامتها في غير منزضا لحق 
(۱) (لا لِيَكْفْلَهَا) كذا هو في أصل ابن يونس من باب الكفالة التي هي الحضانة والتربية: 

وكذا عبر عنه ابن عرفة فقال: "ففي کون الصغيرة المضمومة أحق» ثالثها إن ضمها 

لا لجرد كفالتهاء وني بعض النسخ: (لا ليكفها) من الكفّ الذي هو النع» 

والصواب ما قدمنا. 
(۲) في (۱2): سيدها. 
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آدمي مثل أن تكون استؤجرت لرضاع بشرط أن تكون في دار أبوي الولد 
فیات الزوج أو طلق فإنها ترجع إلى بيتها وتفسخ الإجارة» قال بخلاف حق 
لله تعالى في العكوف والإحرام. ظ 

(ومع ثقة ان بقي شيء من العدة, إن خَرَجَتَ صرورة فمات. أو طق في کاناکة 
الآيام) أي: أن المرأة إذا حرجت مع زوجها إلى حجة الفريضة» وهو معنی قوله: 
إن خرجت صرورة فطلقها أو مات عنها فإنها ترجع إلى منزهما لتم فيه العدة إن 
بقي منها شىء» وظاهر المدونة کبا هنا با ترجع ولو أدركت من العدة يوماً 
واحدا " وقيّدها اللخمي با إذا كانت تدرك ما له قدرء وإلا اعتدت مكانها إن 
كان مستعتباً ولا انتقلت إلى أقرب مستعتب إليه. 

(مع ثقّة) أي: محرماً كان أو نساء لا باس بهم قاله اللخمي» وأشار بقوله: (في 
كَالثلاثة الأيام) إلى أن المرأة |ن) ترجع إذا كان مسيرها عن موضع سکناها الأول 
مقدار ثلاثة أيام ونحوها. (وفي التطوع أوَغَيْرِه ان خرج ل کرباط لا له‌قام. وإن 
وصلت, وال خن ولوأقامت نحوالستة آفهر, والمختارخلافه) آي: وترجع في حجة 
التطوع واخروج إلى الرباط ونحوه ون وصلت إلى المكان المقصود وقاله في 
الدونة "" وهذا إذا كان سفره لغير مقام ىا قال» واختلف إذا آفامت بها الاشهر 
أو السنة» فذکر التونسی وغيره قولین: آحدهما: وهو ظاهر الدونة أنها ترجع» 
والآخر أا لا ترجع وهو قول مالك في الوازية. 
(۱) انظر: الدونة: ۰8۷/۲ وتهذیب الدونة: ۳۷/۲ قال فیها: (وإذا مات زوجها في 

خروجها إلى الحج وقد سارت اليومين والثلائة وما فرب وهي جد ثقة ترجع معهم 


فلترجعء وترجع من مثل ذي الحليفة عن الدینة» وردهن عمر من البیداع). 
(۲) انظر: الدونة: ۰44۸/۱ وتهذیب الدونة: ۰۳۱/۲ 
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ابن عبد الحكم: والأول أحسن» وإليه أشار بقوله: [(والأحسن ولوأَقَامَت نحو 
السنّة أشهر) واستحسن اللخمي القول بأنها لا ترجع وإليه أشار بقوله]": 
(والمختار خلافه). 

(وفي الانتقال تعد بآفربهم آوآبعدهما آویم‌کانها) أي: فان كان سفره للانتقال 
فطلقها أو مات عنها قبل الوصول؛ فإنها رة إن شاءت اعتدت في آقرب 
الکانین أي: الذي خرجت إليه والذی خرجت منه أو أبعدهماء وإن شاءت 
اعتدت في مكان الموت أو الطلاق» يريد: إن أمكن وقاله في المدونة” “. (وعلیه 
الكراء راجها) يريد: لأا نما رجعت لأجله وحبست له؛ فذلك بمنزلة ما يجب لما 
من السکنی علیه قاله أبو عمران. 

(ومضت المحرمة) أي: فان خرج بها إلى الحج فاحرمت به ثم مات أو طلقها 
فإنها تهضي على إحرامهاء قال في الدونة: وسواء إن قربت أو بعدت" ". (أو 
المعتكفة) أي: فإنها تمضى إذا دخلت في اعتکافها قبل موت زوجها أو طلاقه ثم 
طلقها أو مات عنها كا يمضي إذا آحرمت. آبو الحسن الصغير: بعد أن حكى 
مسألة المدونة أن المحرمة تمضيء قال: وظاهرها آنها خرجت قبل موت الزوج» 
ولا إشكال أنها عضي وهي غير عاصية ولو أحرمت بعد موت الزوج [نفذت]“ 
(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). ۱ ظ 
(۲) انظر: الدونة: ۲/ ۰4۷ وتهذيب الدونة: ۲/ ۰1۳۷ قال فیها: (وإن مات في الطریق 

وهي آقرب إلى الوضع الأول أو الثاني فلها المسير إلى أمهما شاءت إن كان قريباء وان 

" بعد فلا تمض إلا مع ثقة). ۱ 
(۳) انظر: المدونة: ۰1۷/۲ وتهذیب المدونة: ۲/ 4۳۷ قال فيها: (فلترجع إلى بيتها تعتد 

فيه بعدت أو قربت أو قد وصلت. ولا ترجع إذا بعدت إلا مع ثقة والا قعدت حتى 

تجد ثقة). 
() (ح١):‏ تمادت. 
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وكانت عاصية» وإليه أشار بقوله: (أوأحرمت وعصت). (ولا سکتی لامة نم تُبّوأ) أي : 
إن لم تبوأ مع الزوج بيتاء وأما إن بوئت فلها السکنی وقد تقدم. (ولها حیننذ 
الانْتقَال مع سادتها) أي: فاذا لم يكن لما سكنى لكونها لم تبوأ مع زوجها بيتا فلها 
حينئذ أن تنتقل مع ساداتها في عدتي الطلاق والوفاة"''» وقاله في الدونة: وما وقع 
في الموازية من أنها لا يجوز بيعها إلا من لا يخرجهافي العدة» فمحمول عند أبي 
عمران على ما إذا بوئت بيتاء وجعله حمديس مخالفا لما في المدونة. 

(بدوية ارتعل آهلها فقّط) هك ذا شبه في المدونة مسألة الأمة بمسألة 
البدوية» والمراد بالبدوية ساكنة العمود؛ قاله الباجي وغيره؛ بعض الأشياخ: 
وهذا إذا ارتحل أهلها إلى المكان البعيد لانقطاعها عنهم وأما ما قرب من ذلك 
بحيث لا تنقطع عنهم وترجع عند تام عدتها إليهم فإنها تقيم مع أهل زوجهاء 
واحترز بقوله: أهلها فقط من آهل زوجها ونحوهم فإنها لا تتتقل معهم» وهذا 
إذا كان معها أهلها أو عشيرتهاء وإلا فإنها تعتد مع أهل زوجها وترحل معهم 
حيث ارتحلوا. 

(أولعذر لا يمكن المقام معه بمسکنها : کسقوطه أو خوف جارسوء) أي: وكذا يجوز 
للمعتدة أن تنتقل إذا حصل شا عذر لا یمکنها القام معه في منزل الوت أو 
الطلاق ىا إذا خافت سقوط النزل أو لصوصا به اللخمی: أو خوف جار سوء 


(۱) انظر: الدونة: ۰۵۱7/۲ وتهذیب الدونة: 41۰/۲ قال فیها: (فان كانت بوئت مع 
زوجها بيتاً فلها السکنی عليه ما دامت في عدتهاء وان لم تبوأ معه بيتأ فلتعتد عند . 
بنرا احير بوط کت مومع اقلا قیاع اضوع ار 
تكن تبيت عنده» ويجبر سيدها على رذها حتى تنقضی عدتها). 

(۲) انظر: المدونة: ۰۶۱/۲ وتهذيب المدونة: /١‏ 570 . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


على نفسهاء فإذا انتقلت لشيء من ذلك صار المنزل الثاني في لزوم السكنى لها 
كالأول» فان حصل مانع في الثاني فكالأول ثم تلزم الثالث. وإليه آشار بقوله: 
(ولزمت الثاني والثّائث) يعني وكذلك الرابع والخامس [إلى غير ذلك]”' إذا 
حصل فیهیا المانع الذکور.. 

(والخروج في حوانجها طرفي التهار)۱۳[۲ /١‏ بآأي: وا اشروج في 
حوائجها طرفي النهار» وهو كقوله في المدونة: ولا التصرف غبهارا ارج سحرا 
قرب الفجر وترجع إلى بيتها ما بينهما وبين العشاء الآخرة” ". 

(لا لضرر جوار لحاضرة ورفعت للجاکم) نحوه في المدونة» ففيها: وإذا كانت في 
مدينة فلا تنتقل لضرر الجوار ولترفع ذلك إلى الامام" فلم يجعل الضرر المذكور 
في هذه الصورة عذراً؛ لأنها قادرة أن ترفع الأمر إلى الإمام فيزيل ما بها من 
الضررء فإذا لم تفعل فقد رضيت بذلك. وإذا رفعت إلى الإمام لشر وقع بينها وبين 
جیرانہا ومن سكن معهاء فان كان منها أخرجت عنهم» أو من غيرها آخرجوا 
عنهاء وان أشكل الأمر أقرع بينهم على أيهم يخرج وإليه أشار بقوله: (وآشرع لمن 


(۱) ما پین معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(۲) (وا روج في حَوَائِجِهَا طَرٍَ الا رٍ) كأنه أطلق طرفي النهار على الطرفین الکتنفین له 
من الیل فهو وفاق للمدوتةء ویبعد حله علی سا ا الي من اق وخر 

الخروج إلى طلوع الشمس وترجم لغرويها . قال: وهذا نی بعض الأوقات وعند 
الحاجة» ولیس لما أن تتخذه عادة» وقد لوح لهذا بقوله: (في خوائجها). [شفاء 
الغليل: 1۸/۱ ]. 

(۳) انظر: الدونة: ۰۶۲/۲ وتهذیب الدونة: ۳۱/۲ . 

)٤(‏ انظر: المدونة: ۳۸/۲ وتهذيب المدونة: 7/ 5 57» قال فيها: لوك ادق مدي يا 
تتقل لضرر جوار ولترفع ذلك إلى ال مام 


فصل في أحكام الفقوب 


يخرچ ان فکل). 
(وهل لا سکتی لمن سكنت زوجها نم طَلقَهَا؛ قولًن) یعنی أنه اختلف في المرأة إذا 

آطاعت لزوجها بالسکنی معها في دارها دون کراء ثم طلقها فطلبت منه الکراء 

آمد العدة هل یلزمه ذلك وإليه ذهب ابن عتاب وابن زرب واللخمی؛ لأن 
المكارمة قد زالت بالطلاق» وبه آفتی الازری أو لا یلزمه وبه آفتی ابن الکوی 
وابن القطان والأصيل. ‏ 

(وسقطت إن آقامت بقیره) ۱" أي: وسقطت نفقة العتدة إن أقامت بغير النزل 
الذي لزمها أن تعتد فيه [لانها ترکت ما كان واجبا فلا یلزم عن ذلك عوض» قال 
في الدونة: ويردها الامام إن انتقلت]”'' لغير عذر إلى منزهها حتی تتم عدتها 
فيه . (كَََقَة ولد هریت به) 7" هكذا قال غبره» وأقاموه من مسألة الدونة» وقیده 

غيره بأن تکون هربت بالولد إلى موضع لا یعلمه الزوج» أي: وان كان عالما فلا؛ 

لانه رضي بالانفاق على ولدها كذلك؛ وينبغي [له أن یقید] " أيضا مع علم 

(۱) (وسقَطث إِنْ أَقَامَتْ بعَرو) أي وسقطت أجرة السکنی. [شفاء الغلیل: ۱/ 61۸]. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۳) انظر: تهذیب الدونة: ۲/ ۰4۳6 قال فيها: (وإذا اتتقلت لغير عذر ردها الامام 
بالقضاء و پیب 
و 
بغير إذنه فنفقته وكسوته عليها لزمها ذلك» ونحوه لغيره من المفتين. [شفاء الغليل: 
۱ 5 ]. 

(0) في (۱2): آیضا أن تعتد. 


شرح برام الصغیر (الطرر في شرح الختج 


الزوج با إذا كان قادرا على ردها. 

(وللفرماء بیع الدار) أي: بشرط أن يستثنوا سکنی العتدة في المدة التي تعتد 
فيها. (قان ارات : قهيأَحق) أي: فان وقع البيع على الوجه الذکور» ثم ارتابت 
المرأة بحس بطن أو تأخير حيض؛ فنها تكون أحق بالمقام. 

(وللمشتري الخيار) هكذا قال مالك» وقال ابن القاسم: لا خيار 
ل»(۲. (وللزوج في الأشهر) أي: وللزوج بيع الدار في ذات الأشهر 
كالصغيرة واليائسة» ويصير ذلك بمنزلة من باع داره واستثنى سكناها مدة 
معلومة. (وَمَعَ دوقع انحیض: فَوْلانِ) أي: وهل يجوز له إذا كانت المرأة من 
يتوقع حيضها كبنت ثلاث عشرة وخمسينء أو لا يجوز بناء على اعتبار الخال 
والطواری؟. (وَلَوْبَاعَإِنْرَانَت الريِبَةُ قسد) أي: دخل البائعان على أن المرأة 1 
عمل ها ريبة آو حصلت وزالت في زمن العدة فالبیع ماض وان استمرت 
مها؛ فالبیع مردود -کان فاسداً ویفسخ إن وقع. (وَأَبْدلَتَ في: المنهدم. والمعار, 
والمستأجر الْمَنْقَضي الْمدة) يعني: أن الطلقة إذا كانت معتدة في بيت مملوك 
للمطلق فانهدم قبل انقضاء العدة؛ فإنه يلزمه أن يبدها بيتاً غيره تتم فيه 
العدة» وكذا إن لم تكن معتدة في ملکه بل كانت في مكان معار أو مستأجر 
EET‏ فا و اه ی ماه دنا يرا 
غير ذلك. 

(وان اخْتَلَمَا في مکانین : أجيبة) آي: وان طلبت المطلقة الاعتداد في مکان 


(۱)انظر : الدونة: ۲۷/۲ . 
9 سر س 2 0 
62 (وان اختلفا في مَكانين اجیبت) اي: عند ال بدال في المنهدم ونحوه كا في "المدونة". 


فصل في أحكام المفقود 
وطلب المطلق غيره أجيبت المرأة» يريد: مالم يكن على المطلق بسبب ذلك ضرر؛ 
لكثرة كراء أو سكنى فتمنع. 

(وامرأة الأمير ونسحوه لا يخر جها الشَادم وان ارتابت) يعني: آن الامر اذا طلق 
امرأته وهي في دار الامارة ثم عزل أو مات عنها؛ فإن الأمير القادم لا يخرجها 
حتى تنقضي عدتها» وكذلك القاضي إذا كان ساكنا في بيت القضاء وهو مراده 
بنحو الأمير» ابن المواز: ولا يخرجها وإن ارتابت حتى تنقضي الريبة ولو إلى 
حمس سنين لأن العدة من أسباب الميت» وكذلك من حبست عليه دار وعلى 
آخر بعده فهلك الأول وترك زوجته؛ فلا خرجها من صارت إليه الدار حتى 
تتم عدتهاء وإليه أشار بقوله: (کالهبس حیاتّه) وسواء كانت العدة من طلاق 
أو وفاة. (بخلآف حبس مسجد بیده) أي: فإن للإمام الجديد أن يخرجهاء وفرق 
[ابن رشد]”'' بأن امرأة الأمير ها حق في بيت المال ودار الإمارة من بيت المال 
بخلاف بيت السجد ابن زرقون: وهذا إذا كانت الدار حبسا مطلقا عل 
المسجدء وأما إن حبست على أئمة المسجد فهي كدار الامارة. (ولام ولد يموت 
عنها: السکنی) أي: في مدة الحيضة. ظ 

(وزید مع العتق: فة الحمل) أي: فان عتقها سيدها فلها السكنى والنفقة إن 
كانت حاملا”'"» وقال ابن القاسم وأصبغ وآشهب: لا نفقة شا نی الموت لأن 
الحمل وارث. وحمل بعضهم على المدونة القولين. (کالمرتدة والمشتبهة إن حملت) 
أي: فان لكل منهم السكنى ونفقة احمل» والشتبهة کمن نكح محرما ول يعلم بها 
وبنى مها فحملت منه؛ فإن لها السکنی ونفقة ا لحمل إن كان. 


(۱) في (۱2): ابن يونس. 
(۲) انظر: المدونة: ۵۱/۲. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح آلختجر) 


۳ قر وم هاه سه وه سس وم هد روا‎ EG 
(وهل نف دات الزوج ان لم تحمل علیها آوعلی الواطن! قولان) "یعنی: أن من‎ 


(۱) (وهَل تَمَقَة داب الرّوْج إن 1 حول عَلَيْهَا أو على الْوَاطِي؟ فوّلان). لشراح ابن 
الحاجب في صفة هذين القولين ثلاث عبارات: 

الأولى: هل النفقة في العدة عليها نفسها أو على واطئها؟ ىما هناء وهي التي في 
"التوضيح"» وفیا وقفنا عليه من نسخ ابن عبد السلام» ول رها لغيرهما من قبلهما. 
ويبعدها أن الخلاف لو كان كذلك لم تختص بذات الزوج. الثانية: هل النفقة على 
زوجها أو على واطتها؟ وهو الذي نسبه ابن عرفة لابن عبد السلام ووشمه فيه. 
الثالثة: هل النفقة على زوجها أو عليها؟ وهو الذي عند ابن عرفة اعتمادا على نقل 
ابن يونس في كتاب النكاح الثاني في مسألة الأخوين» إذا أدخلت على كل واحد 
منهما زوجة آخيه» ونصّه: "ذكر عن أبي عمران أنه قال: لا نفقة لكل واحدة في 
الاستبراء على زوجها؛ لأنه لم يدخل بها ولا على الواطی؛ لأنها غير زوجته. إلا أن 
يظهر حمل فترجع عليه بها أنفقت". 

فأما من وطئ زوجة رجل في ليل یظنْ أنها زوجته ول تحمل: فنفقتها في استبرائها على 
زوجهاء کا لو مرضت فانه ينفق عليها قال: وسواءً كان للتي أدخلت على غير 
زوجها مال أم لاء لا نفقة ها على واحد منهماء وذكر في بعض التعاليق: أن نفقة کل 
واحدة منهیا على زوجها الحقيقي» والأول أصوب". انتهى» وقبله في "التقييد". 
وكتب عليه شيخ شیوخنا الفقيه أبو القاسم التازغدري قول أبي عمران: وأما من 
وطى زوجة رجل. معناه: إن كانت مدخولاً بهاء ولا فهي كالأولى. 

تنبیهات: الأول: إذا تأملت ما تقدّم علمت أنه كان الصواب أن يقول المصنف: ونفقة 
ذات الزوج إن ۸ تحمل ولم يبن بها عليها لا على زوجها على الأرجح. وسنزيده بياناً. 

الثاني: فهم من قوله: (إن لم تحمل) آنها إن حملت من الواطئ تعينت نفقتها عليه» وكذا 
السكنى قال ابن عبد السلام: ولا أعلم في هذا خلافا في الذهب وإنا الخلاف إذا لم 
تحمل وكانت زوجاً لآخر؟. قال ابن عرفة: "لا يتم ما نقله ابن عبد السلام إلا في 
ذات زوج ولم يبن بهاء ولو بنى بها لكانت النفقة والسكنى على زوجها لا على 
الغالط» إلا أن يأتي الزوج با ينفي عنه ذلك الحمل حسبما تقدم في اللعان والنكاح في 
العدة". فتأمله. انتهى. 


فصل في أحكام الفقوب 
غلط بأجنبية ذات زوج يظنها زوجته أو أمته فوطئها فوجب عليها الاستبراء 
بسبب ذلك» فهل نفقتها في مدة الاستبراء إن لم تحمل على نفسها أو على الواطی؟ 
قولان» واحترز بقوله: (إن لم تحمل علیها) ما إذا حملت فإن نفقتها على الواطئ 
بلا خلاف. ظ 


لد 2 2 


وقد يقال: إن ابن عبد السلام لوح لهذا التحرير» حيث فرض أن الحمل من الغالط» ولا 

يتصور شرعاً أن ينسب حمل ذات الزوج الدخول بها لغير زوجها إلا أن ينفيه بلعان. 
الثالث: قال ابن عرفة: سكنى المغلوط بها قبل بناء زوجها بها عل الغالط؛ لقوله في 
"المدونة": كل من تحبس له فعليه سكناها. [شفاء الغليل: ۱/ 1519]. 


[فصل فف احكام 
اقسام الاستبراف] 
(يجب الاستبراء بحصول الملك, إن نم توقن ابراوقونم يكن وَطُوْهَا مباحا؛ ونم 
تحرم في المستقبل) الأصل فيه قوله اط في سبايا أوطاس: «ألا توطأ حامل حتى 
تضع ولا حائل حتى تحیض»" " وهو واجب كما قال؛ لئلا يؤدي تركه إلى 
الاختلاط في الأنساب واسترقاق الأحرار في الإماء الموطوءات لساداتهن إن 
آخرجن عن ملكهم. 
(بحصول الملك)”' يعني: على أي وجه كان ابن شاس: وجميع أسباب الملك 
في ذلك سواء»[۱۱6/] الارث وافبة والصدقة والوصية والبيع والفسخ 
[والغنيمة]”" والإقالة)» وأشار إلى أن أسباب ذلك أربعة: الأول: زوال اللك» 
الثاني: أن لا توقن براءة الرحمء فان تة تیقنت فكالمودعة عنده تحيض ثم يشتريهاء 
والثالث: أن لا يكون وطؤها مباحا في الحال» الرابع: أن لا ايكون وطوّها حراما 


(۱) أخوجة البیهقی فى السنن الکبری: /٩‏ 4 ۰۱۲ وآخرجه بنحوه عبد الرزاق ق مصنفه» 
کتاب الطلاق» باب عد الأمة تباع: ۷/ ۰۲۲۹ برقم (۱۲۹۰۳). 

(۰) (بحُصول الْلْك) وم يقل بنقل اللك لیشمل ما أخذ بالغنيمة من أيدي الکفار ما 
أخذوه من آموال المسلمين بالقهر فإ ب الي ب 
وبهذا وجه هذه العبارة في "التوضیح" إذ نقش له ابن عبد السلام فكتب وضذا 
جاء بقوله بعد: (آز خمت) منخرطاًني سلك الاغیاء» وبهذا یتضح لك الفرق 

۱ بين غنمت وسبیت. فلیس قوله: (أَوْ َِمَت) بمستغنی عنه كما قيل. [شفاء 

الغلیل: 7/۱ 6۷۰]. 

(۳) في (ح١):‏ والقسمة. 

.۵۸۷ /۲ انظر: عقد الجواهر الثمینة:‎ )٤( 


فصل في أحكام أقسام الاستبراء 


في المستقبل» احتراز جما إذا اشترى ذات زوج. (وان صفيرَة آطاقت الوطء, أوكبيرة: لا 
تحملان عادة) أي: الاستبراء واجب بالشروط المذكورة» ولو كانت الأمة صغيرة لم 
تحض إذا أطاقت الوطء أو كبيرة یئست من الحیض. (أووخشا, أوبكرا) أي: وكذا 
الأمة الوخش والبكر وهو الشهور. 

(أوْرَجَعَتَمنْ غَصْبأَوْسَبّي) أي: الاستبراء واجب على الأمة إذا غصبت أو 
سبيت ثم رجعت لسيدها لأن الغاصب والسابي قد حازها على سبيل الملكية 
واستباحة الوطء هذا إذا غاب عليها غيبة يمكن معها الوطء ولا تصدق الأمة في 
عدم الوطء. 

(أَوْغَنَمَتَ) للحديث ال وارد في سبي أوطاس. (و ریت ولو متزوجة وطلقت 
قبل البتاء) إن) ذكر الشتراة ون كان الأمر فيها ظاهرا ثم تقدم ليترتب عليه قوله: 
(لومَوجة) ومعنى ذلك أن من اشترى أمة متزوجة يبن بها زوجها ثم طلقها 
بعد انعقاد البيع من غير بناء فان المشتري لا يطؤها حتى ستبرها. (كالْمَوطوءةإن 
بیفت)( أي: كالأمة الموطوءة» فإن سيدها إذا باعها يجب استبراؤها. (أوزوجت) 
أي: أن سيد الوطوءة إذا أراد تزويجها يجب عليه استبراؤها. (وقبل قول سیدها) 
أي: في استبراتها لأنه لا يعلم إلا من جهته. 

(وجاز لل‌شتري من مدعیه : تزویجها قبله) أي: أن من اشترى أمة من رجل 
يزعم أنه استب رأها قبل بیعها فانه يجوز له أن یزوجها من غير استبراء مستأنف 
وهو المشهور. 


دزد 5 ر هو هم برس ا ااه 0 7 
(۱) «کالْوطوءة ان بيعت أو روَجَت) يعني: أن من وطی آمته فلا يبيعها ولا یزوجها 
حتی یستم‌تها. [شفاء الغلیل: ۱/۱ 6۷]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


(واتفاق نع واْمشتري على واحد) أي: وكذا يجوز أن يتفق البائع والمشتري 
على استبراء واحد. (وکالموطووة باشتباه) معطوف على قوله: كالموطوءة إن 
بيعت» أي: وكذا يجب استبراء الأمة إذا وطئت بشبهة وهو واضح لأنه إذا وجب 
في الحرة فكذلك يجب في الأمة» ولا خلاف في ذلك. (أَوْسَاءَ الظن کمن عنده 
تخرج) أي: وكذا يجب الاستبراء على المبتاع» إذا كانت الأمة ما یساء الظن بها 
کمن كانت عنده تخرج وتدخل ثم يشتريها؛ لأنه يخاف أن تکون قد حملت بخصب 
أو زناء وهذا مذهب ابن القاسم ويسمى عنده استبراء سوء الظن» وقال أشهب: 
لاحب يريد: لأنه لو وجب فيها لوجب في أمته التي تخرج وتدخل» وأجيب 
بأن ذلك يشق في الأمة لتكرره بخلاف الشتراة. 

(أو لكفائب, أو مجبوب أَو مكَانَبَةَ عجزّت) هذا أيضا من باب استبراء سوء الظن 
وهو يضا مذهب ابن القاسم ومثل الغائب في [مثل] وجوب استبراء الأمة 
المشتراة منه الصبي والمرأة والمحرم» والمشهور ما ذكره في أمة المجبوب من وجوب 
الاستبراء» ابن شاس: وأثبت ابن القاسم وجوب استبراء المكاتبة إذا كانت 
تتصرف ثم عجزت فرجعت لسيدها” ". 

(أو أبضع فيها وأرسلها مع غیره) يعني: أن من دفع لشخص ثمناً ليشتري له به 
أمة فاشتراها وأرسلها مع غيره إلى رها فحاضت معه في الطريق؛ فإنه لایقرها 
حتی یستبرنها 
(۱) انظر: عقد الجواهر الشمینة: ۲/ ۵۸۸+ ونص کلامه: (وکاستبراء الأمة خوفاً أن تکون 

زنت وهو العبر عنه بالاستبراء لسوء الظن. وفیه قولان.والنفی لاشهب). 


(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 
(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۰۵۸۸/۲ 0۸۹ . 


فصل في أحكام أقسام الاستبراء ی 


(وبموت سيد وان استبرئت أو اَْضت مدثهًا) أي: وكذا يجب استبراء [الأمة] 
بموت سیدهاء ولو كانت قبل موته قد استبرئت أو انقضت حیضتها. 

(وسالعتق) آي: وکذا يجب الاستبراء] على العتقة بسبب العتق الکائن فيهاء 
يريد: إذا م يكن السيد قد استبرآها قبل العتق فأما إن كان استبرآها قبل ذلك 
فإنه لا يحتاح إلى استبراء ثان» قال في الدونة: ومن مات عن أمة أو باعها أو 
أعتقها فاستبراژها حيضة؛ وان كانت مستبرأة قبل إلا المعتقة المستبرأة فذلك 
جزئها وتنکح "۳ . 
الولد) هو فاعل استأنفت» ومراده أن أم الولد لا تكتفي بذلك الاستبراء السابق 
وتستأنفه بعد عتقها؛ لأن الحيضة لها کالعدة للحرة لما فيها من شائبة احریتةه 
فصارت بمنزلة الحرة يستبرئها زوجها بثلاث حيض ثم يطلقهاء فإنها لا بد ها من 
العدة أيضا. (أُوَعَاب) [أي: السيد] (غَيْبَةَ عدم آنه نّم بقدم) أي: ولا يمكنه 
الإتيان إليها خفية» وفي معنى الغيبة ما إذا كان مسجوناء واحترز بقوله: (فقط) من 
الأمة القن ونحوها على ما تقدم. 

(بحيضة) هكذا في الدونة ۳ 


(۱) انظر: تهذیب المدونة: 47/7 5؛ قال فيه: (ومن مات عن أمة أو باعها أو أعتقها 
فاستيراؤها حیضت وان كانت مستبرأة قبل ذلك. إلا العتقة المستبرأة فذلك يجيزها 
وتنكح وحل للزوج مكانهاء کا لو زوجها السيد وهي في ملكه حل للزوج وطؤها 
مكانه ويجزيه استيراء السید. ولا يجوز للسيد أن يزوجها حتى يستيرتها). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۳۷۵. 


شرح بهرام الجغیر (الجرر قفي شرح المختجن 


(وان تأخرت. أو آرضعت, آو مرضت. أو استحیضت ولم تمیز, لائ أشهر كالصفيرة, 
واليائسة) هذا عام في أم الولد وغيرهاء ومعنی کلامه أن المستبرأة بتأخير حيضتها 
كث ثلاثة آشهر وكذلك المرضع والمريضة والمستحاضة [غير المميزة» وما ذكره 
في المرتابة بتأخير الحيض هو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وإنما قيد 
المستحاضة]!'' بكونها غير ميزة لأن المميزة تكتفي بحيضة مما تميزه» وما ذكره فيها 
هو الشهور والراد بالصغيرة هذا الطيقة للوطء د لا استراء عل من لا تطبقه بلا 
خلاف”'» قال في البیان: وإن| اختلف فیمن تطیقه ويؤمن حملهاء فذهب مالك 
وعامة أصحابه إلى وجوب استبرائهاء والمواضعة إن كانت من ذوات الآثهان 
كين 

(وَنَظَرَالنْسَاءُ) أي: ونظر النساء من تأخر حيضهاء وكذا نص عليه ابن 
القاسم» وكذا هو ا منصوص ف المرضع والمريضة أن تمكث ثلاثة أشهر وينظرها 
النساء (فَإنِ ارتبن؛ قتسعة) وكذا في الستحاضة تمكث ثلافة أشهر فان شکت 
تربصت تسعة أشهر. 

(وبالوضع كالعدة)” أي: ويجب استبراء الحامل بوضع حملها وهو مراده 
بالتشبيه. (وخرم [۱۱4/ ب] في زمنه : الاسْتمتَاغ) أي: في زمن الاستبراء فلا 
اا ی الا ی ی ی ی 


۳۷/۲ الدونة:‎ iv 

(۳) انظر: البيان والتحصيل :۸/ VY‏ 

(6) (وبالوضع كَالْعِدَّة) أحال بالتشبيه على قوله في العدة: E)‏ 
اجِتَمَعَ). 


فحل في أحكام أقسام الإستبراء 


وهو العروف. 

(ولا استبراء؛ ان لم تطق الْوطْء) هذا ما لا حلاف فيه قاله في البيان وغيره” . 

(آو حاضت تحت يده کمودعة) أي: وكذا لا يجب استبراء الأمة إذا كانت مودعة 
عنده فحاضت تحت يده ثم اشتراهاء وقيدها في الدونة با إذا كانت لا تخرج» 
قال: ولو كانت تخرج إلى السوق لم تجزه تلك الحيضة ولا بد من استبرائها» 
وعلى هذا فقوله فیا یأی: (ولّم تغرج) هو قيد في هذه والتي بعدها وهي الأمة 
البيعة بالخيار» آي: قبضها الشتري فحاضت عنده ول تخرج ول یدخل إليها 
سيدهاء وإليه آشار بقوله: (ومبيعة بالخیار, ونم تَخْرج وم یلح علیها سيدها) ° 
أي: فان حرجت أو كان سیدها یدخل علیها ل تکتف بتلك الحيضة واستأنفت 
غيرها. (أوأعتّقَ وشزوج) أي : وكذا لا يجب استبراء الأمة إذا أعتقها واطئها وأراد 
تزويجها لآن الماء ماؤه وهو ماء صحيح. ونقل ؛ بعض الشيوخ قولا بوجوب 
الاستبراء الشيخ: ول أره وهو أظهر ليفرق بين ولده من وطء الملك فإنه ينتفي 
بلا لعان وبين ولده من وطء النکاح فإنه لا ينتفي إلا بلعان. (آواشتری ژوجته» وان 
بعد الباء) ۱" آما إنه لا يجب عليه استبراؤها قبل البناء: فواضح وآما بعد البناء: 


)0 نر لین والتحصيل' ۰۷۸ ۷۳ 


2 (وآ تن علخ سب م انان القیدان راجعان لن حاضت تحت یده من مودع‎ )١ 
.1۵۷ ۱/۱ ومبيعة باخیاز ومرهونة؛ ولذلاك ۸ يان الض‌اثو. [شفاء الغلیل:‎ 

(4) (أَوِ اشترّی رَوَجت وان بَعْدَ الباء) قال في "الدو نة": "ومن اشتری زوجته قبل البناء 
أو بعده لم يستبرئ" . عياض: وقال ابن كنانة في غير المدخول مها : يستيريها. قال ابن 
القاسم: لا تكون اليوم حلالاً وغداً حراماً لم يزدها ا شتراؤه إلا حرا قال أبو خسن 
الصغير: وجه قول ابن كنانة أنها كانت من غير استبراء حلالاً بالنکاح الذي هو 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


فالماء ماؤه وهو ماء صحيح» قال في المدونة: ومن اشترى زوجته قبل البناء وطئها 
بملك يمينه ولا استيراء له 

(قإن باع المشتراة وقد دحل أوأعتق, آومات. اوعجر المكاتب قبل وط انملك لم 
تحل لسید ولا وج إلا بِرَيْنِ) أي: فان كان الذي اشتری زوجته قد باعها وقد دحل 
بها أو آعتقها أو مات عنها أو كان مکاتبا اشتری زوجته فعجز قبل أن يطأها 
فرجعت إلى سيده لم حل واحدة منهن لسيد ولا لزوج إن زوجت إلا بعد قرأين 
عدة فسخ النكاح الذي نشا عن شراء الزوج لزوجته التي دخل بهاء إذ عدة فسخ 
النكاح تجری مجرى عدة الطلاق. 

(وبعده بحیضة) أي: بعد الوطء تكتفي بحيضة؛ لأن وطأه هادم لفسخ النكاح 
لناشی عن الشراء وإنم| قال هنا بحيضة وفيم| تقدم بقرءين؛ لأن فسخ النکاح 
عنده عدة» فالناسب فيها ذكر الأقراء التي هي الأطهار» والمقصود هنا الاستبراء 
وهو لايكون إلا بالحيض لا بالأقراء على المشهور. (كَحُصُولِه بعد حَیضة و 


أوسع من الملك؛ لأنها تكون مصدقة والملك أضيق لأنها لا تصدّق في احیض. 

قال ابن عرفة: مفهوم قول ابن كنانة: أنه لا يستيرئ الدخول ہا. انتهى. وعلى هذا فلا 
بحسن قول الصنف: (وإن بعد البناء) بصيغة الإغياء» وإنما بحسن على ما استظهره في 
التوضيح من أن الاستبراء بعد البناء أحرى عند ابن كنانة» وا نبّه بالاخف على 
الاشد محتجّأ بان فائدته أن يظهر کون الولد من وطء اللك» فتكون به أم ولد اتفاقاً 
أو من وطيء النكاح» فتكون به آم ولد على اختلاف» ولا شك أن هذا التعليل 
حکاه ابن عبد السلام عن بعضهم» فأشار ابن عرفة إلى أنه خلاف نقل عیاض عن 
ابن كنانة. [شفاء الغلیل: ۱/ ۵۷۱]. 

(۱) انظر: تهذیب الدونة: ۲/ 5 5 5؛ قال فيه: (ومن اشتری زوجته قبل البناء وطئها 
بملك يمينه ولا استراء علیه). 


فصل في أحكام أقسام الاستبراء 


حیضتین) [أي: وكذا تكتفي بحيضة إذا حصل الانتقال بأحد الوجوه السابقة بعد 
حيضة أو حيضتين]7" لأنه إن حصل بعد حيضة كانت الحيضة الطلوبة منها 
مكملة لعدتها فتحل بها وتكون نائبة عن الاستبراء» وان حصل بعد حيضتين كان 
استيراء لا غير. 

(آو حصنتْ في آول الحيض)”" أي: وكذا لا يجب الاستبراء إذا حصل 
انتقال الأمة في أول الحيض وهو المشهورء ومثله قوله في الدونة: ومن 
ابتاع أمة في أول دمها أجزأه من الاستبراء " وقال أشهب: لا بد من 
حيضة أخرى واختاره ابن شعبان» وإذا قلنا بمذهب المدونة فهل ذلك 


لموازء أو بشرط آلا يمضي معظم الحيضة؛ وال هذا أشار بقوله: (وهل إلا 
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أن تَمضي حيضة استبراء او أكثّرها؟ تاأویلان) 'واختلف الأشياخ ی آکشر 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح1). 

(0)(أَوْ حصل في اول الحَئْض) أي : أو حصل املك المتقدم في قوله: (بحصول اللك)» 
وني كثير من النسخ: (حصلت) أي: : الأمة» أي وموجبات الاستبراء من الملك. وما 
عطف عليه. [شفاء الغليل: /١‏ 61/7]. 

(۳) انظر: تهذیب المدونة: 51 قال فيه: (ومن ابتاع أمة في أول الدم أجزأه من 
الاستيراء). 

(4) (وهَل إلا آن ِى حَيْضَة اس راء أ أَكْتَرَمَا؟ تَأُوِيلانِ) أما الأول: فقال في 
"التوضيح ضيح " به فسّر محمد المسألة فإنه إذا كانت عادتها اثني عشر يوماً أو نحوها 
وملكها بعد أربعة أيام صدق عليها أا في أول الدم؛ مع أَمِّْ ا لا تستغني ببقية 
هذا عن الاستبراء» لكن إنما يأتي هذا على رأي أبي بكر بن عبد ال رحمن الذي 
يراعي أكثر الأيام. 

وأما الثاني: فأشار به لما فص في "التوضیح" من نقل ابن عبد السلام عن أبي حفص 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص) 


الحيضة» فقال أبو بكر بن عبد الرحمن: تراعى أكثر لیام وعن ابن شاس اليومان 
الأولان لأن الدم يندفع فيه) أكثر من باقي الحيضة وان كثرت الأيام والدم 
القوي هو الدافع لاني الرحم. - 

(أُواستبرا أب جارية ابنه شم وطنها) آشار بهذا إلى قول ابن القاسم في الدونة 
ومن وطئ جارية ابنه فقومت عليه فليستبرئها" » أي: ثم يطأها إن شاء ثم قال: 


العطار عن أبي موسى بن مناس: "أن معظم الحيضة اليوم الأول والثاني؛ لأن 
الدم فيهم| يكون أكثر اندفاعاً من باقي الحيضة وان كثرت الأيام والدم القوي هو 
الذي يدفع ما في الرحم لا الرقيق". انتهى. فالضمير في قوله: (أكثرها) يعود 
على الحيضة التي اعتادتها الامة» من باب عندي درهم ونصفه والراد: أكثرها دما 
وأقواها اندفاعا. 

فان قلت: لم حملته على هذاء ول تحمله على أكثر الأيام ولا على ما هو أعيّ؟؛ حتى يبقى 
الأكثر قابلاً لقول أبي بكر وأبي موسى. 

قلت: لولم يكن الداعي إلى هذا الحمل إلا مطابقة بقة الختصر للتوضیح لكان كافياً . وقال 
ابن عرفة: قال محمد: إن تخر عن البيع ما يستقل حيضاً كفى مالم يتقدم أكثر منه» 
قال: ولا نص إن تساوياء ومفهوما "المدونة" فيه متعارضان» والأظهر لغوه. ونقل 
أبو حفص العطار عن "الدو نة" لفظ أول الحيضة وعظمها قال: واعتبر المعظم أبو 
موسى بن مناس بكثرة اندفاع الدم وهو دم اليومين أولأً لاما بعدهماء وان کشرت 
أيامهاء واعتبره أبو بكر بن عبد الرحمن بكثرة الأيام» وليس بصواب. 

ابن عرفة: هو ظاهر "المدونة"مع "الا زِيّة" ففي "المدونة" قال مالك: ومن ابتاع أمة في 
ول الم جزه من لاسرا وم آخره وقد بتي مده يوم أو يوان قلا و 
ار زية" على رواية "النوادر" إن لم يبق من حيضتها إلا يومان لم يجزه. وان بقي 
یام قدر ما يعرف أنها حيضة أجزأه. وليس في "المدو لبر رم 
اعتبار الأيام ما لم يقل دمها. [شفاء الغليل: ۱/ ۲ 0۷]. 

(۱) انظر: الدونة: ۲/ 8 ۵۳. 


فصل في أحكام اقسام الاستبراء 


إن م يكن [الأب قد]”" عزلها عنده واستبرأهاء [وقال غيره: لا بد من 
استيراتها لفساد وطئها وان كانت مستبرأة عند الاب ففهم أكثر الشيوخ قول 
ابن القاسم على أن الأب لو كان استبرآها قبل وطء لم يحتج إلى استبراء 
آخر» وصححه ابن رشد» وفهم ابن اللباد قوله: فليستبرئهاء إن لم يكن 
عزطا عنده رها ۲ عل آن الراد [قبا ]1 وطئه وإن كان ذلك 
[بعد]“ وطته فلا يحتاج إلى استبراء أي: لأن الاستبراء لا حتاج إلى قصد 


ونية» وصححه ابن زرب واختاره عياض» وکلام الغير یشعر بأن الاستبراء 
واجب على الآب لفساد وطئه وهو رأي الاقلین وإليه آشار بقو له: (وتزولت 
علی وجوبه وعليه ه الأقّل)” . ظ 


(وَيُسْتَحْسنْإنَ غاب مها مشتربخیارله)! "أ : ويستحسن استتيراء 
الأمة الباعة بخیار إذا غاب علیها مشتريهاء يريد: ثم ردت للبائع فلا يطؤها على 
الأولى إلا بعد استبرائها لاحتمال أن يكون [قد وطتت]"" في غيبتهاء وهو مراده 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) انظر: المدونة: ۱۹/۲ ۳. 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 

(6) في (۱2): بعد. 

(5) في (ح١):‏ قبل. 

ف ع ع اه مي : (وعليه الأقل). 

(۷) (وَيسْتَحْسَنٌ إِذَا غاب عليها مشر 2 له. وؤُوَلَتْ على اوجوب أَيُضاً) أشار به لقوله 
في "المدونة' ف الاك لسري الي حاب الخاري ايها ركان ا یا 
خاصة فذلك أحسن. إذ لو وطتها المبتاع لكان بذلك مختاراً وان كان منهياً عن ذلك» ك 
استحب استبراء التي غاب عليها الغاصب. [شفاء الغليل: /١‏ 4 91]. 

(۸) في (۱2): وطئها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص) 


بقوله في المدونة: وذلك أحسن. وم حك ابن شاس فيها إلا الاستحباب. 
و و ا e‏ 5 ۱ 
وقال آبو الفرج" ": القیاس إذا غاب عليها الشتري وجوب الاستبراء 
واستحسنه اللخمي. وإليه آشار بقو له : (وتؤونت على الوجوب آیضاً) 
ER -‏ 
500110011111119 
المخففة وتشديد الياء ويقال بتشديد اللام أيضا والأول آشهر والعلى هو 


(۷) هو: أبو الفرج» عمرء وقیل: : عمرو بن محمد بن عمرو الليشي» البغدادي القاضي» 
المتوفي سنة ۰ه وقیل: ۲۳۱ ه نشأته ببغداد» صحب القاضي إساعيل» و تفقه 
معه» ولي فضاء طرسوس» وصنف E‏ روی عله 
بو بكر الأبهري. انظر ترجته في: ترتيب الدارك لعیاض: ۵/ ۲۲» والديباج» لابن 
فرحون: ۸ وشجرة لون لوف مس ۷۹. 

(1) (وتتواضع الْعَلِية أو و وخش قر الْبَائِمُ بوَطْئِهَا) قال عياض في کاب العیوب من 
التنبيهات: الجارية الرائعة الجيدة» التي تراد للفراش لا للخدمة» وكذلك عِلية 
الجواري بسكون اللام» وقيل بكسرها وتشديدهاء والأول آشهر والوخش 
بسكون الخاء: خسيسةء وأصله الحقير من كل شيء أيضاًء وقال الجوهري: فلان من 
علية الناس» وهو جمع رجل علي أي شريف أو رفيع مثل صبي وصبية» وفي ختصر 
العين أيضاً: فلان من علية الناس» ولا شلف أن فعلة بكسر الفاء وإسكان العين 
مسموع في الجموع كما قال ابن مالك: 

وفعلة جمعابنقل يدرى 

وهو كما قال المرادي محفوظ في ستة أوزان منها: فعيل كهذاء ويجمع الأمثلة الستة للحفظ 

هذا الست: 


فصبية وش يخة وفتية وغلمةوغزلة وئنية 


فصل في أحكام أقسام الاستبراء 


الشريف من انس وني العتبية والواضحة أرى أن حمل الناس على 
الواضعة( » ابن حبيب: وذلك في الرائعة وفیما وطئه البائع من الوخشء أي: لما 
[يتقى]”" من الحمل فيها. (عَنْد من یومن والشأن النْسَاء) قال في المدونة: ومن 
اشترى جارية من أعلى الرقيق فأحب إلى أن تكون مواضعتها على يد النساء وهو 
الشأن» وان واضعها على يد رجل له أهل ينظرون إليها [أجزأه ذلك» آبو الحسن 
الصغير: والمواضعة على ثلاثة آوجه» على أيدي النساء مستحب» وعلى يد الرجل 
له أهل ينظرون إليها] ‏ يجزئ وليس بمستحب» وعلى يد المبتاع مكروه؛ وقيد 
اللخمي قوله في المدونة: على يد رجل له أهل بكونه مأموناء وقال: آما غير المأمون 
فلا يجوز كان له أهل أم لا . (وَإِذَا وضیا بقیرهم فیس لأحَدهما الافتقال) أي: إذا 
رضي المتبايعان أن يضعا الجارية على يد أجنبي فليس لأحدهما أن ينقلها عنه. قال 
في الموازية: إلا أن يرى [۱۵ ١/]لذلك‏ وجه وينبغي أن يقيد كلامه هنا بمشل 
ذلك الازری: وان وضعاها عند أحدهما فمن أراد الانتقال أجيب إليه. (ونهیا عن 


آهدهما) يعني ونبي البائع والشتري أن یضعا الامة عند أحدهماء قال في المدونة: 
يكره أن توضع على يد الشتري وغيره أحب إلي وان فعلا أجزأهما. 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۳۳۱/۹ 

(۷) ل (ح۱): تبقی. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 

(6) انظر : الخصال: ص: ۰۱۰ وقال فیه: (فان وضعها على يد رجل له نساء ینظرن إليها: 
جاز ذلك ولیس على الشتري إن وضع على يد رجل, وإنما یدفع الثمن إذا وجبت له 
الجارية» وهو قول مالك وقيل: إن على المشتري أن يضعه على يد عدلء إذا طلب 
البائع ذلك). ۱ 


شرع بهرام الصغیر (الدرر فم شن اکن 


(وهل يكْتَمَى بواحدة) اللخمي: والشهور الاکتفاء اء وقیل: لا یکتفی إلا 
بقول امرآتین» فقوله: وهل یکتفی بواحدة أي: أو لا بد من امرأتين» وقال 
الازري: الخلاف في ذلك مخرج على ا لحلاف في الترجمان والقاتف» والیه آشار 
بقوله: (قَالَيْخَرجَ علی القرجمان) والمخلاف في ذلك أيضا مبني على أن ذلك من 
باب الخبر أو من باب الشهادة. 

(ولا مواضعة في: متَرَوْجَة, وحامل, ومعتّدة, وانیة) هذا هو الشهور قاله 
المازري» وقال غيره: اختلف في المعتدة والزانية وم ختلف في الحامل؛ لأن الحمل 
متحقق ولا في ذات الزوج لدخول المشتري على أن الزوجة مرسل عليهاء وقال 
ابن يونس: لا مواضعة في الزانية والمعتدة إذا كان الزاني والزوج معروفين. 

(كالمردودة بعيب, آوفساد. أوإهّانة, إن نم يغب المشتري) يريد: لأن أصل 
مشروعية المواضعة ما [يتقى]” ' من الحمل في الأمة وخشية اختلاط الانساب» 
والامة لم تخرج عن ملكه ولو خرجت لم يغب الشتري عليهاء واحترز بذلك نما 
إذاغاب عليهاء أي: غيبة يمكن فيها الوطء. 

(وقسد إن مد بشرط لا تطوعا) ا فان اشترى الامة التي يتواضع مثلها فنقد 
ثمنها بشرط فان البيع يفسد إذ يصير ذلك تارة سلفا وتارة ثمناء ويجوز النقد 
تطوعا لبعد التهمة» ومثل هذه المسألة النقد في بيع الخيار وفي عهدة الثلاث وبيع 
الشيء الغائب على الصفة. 

یبن فضي نه بها وف اجر عى ریاف ,شون يعني: أن 


(۲) (ومُصِيبئهُ من فضي له به) الضميران في مصيبته وبه عائدان على الثمن» والضمير في 
(له) عائد على من الموصولة أي: ومصيبة الثمن إذا هلك من كان يقضى له به لو 


فصل في أحكام أقسام الاستبراء 
aa‏ الس اس EEE e‏ 


الثمن إذا تلف في زمن الواضعة فمصیبته من يقضى له بالأمة» قاله مالك وعنه 
أيضا هو من المبتاع؛ ابن رشد: وعلى هذا إن خرجت صحيحة لزمه ثم خر" " 
وقيل: [یفسخ البیم إن لم يرد ثمنا آخر أو خرجت معيبة» وقیل: يأخذها بالشمن 
التالف» أي: إن حرجت معيبة» وقيل: بثمن آخس وقيل:]7' إن حدث العيب 
قبل [التلف]!؟ أخذها به. وان حدث بعده فبثمن آخر» واختلف هل يجبر البائع 
على إيقاف الثمن أم لا؟ على قولين» قال في البيان: عن مالك: يحكم على البائع 
بوضع الثمن على يد عدل" ونقل المازري عن سحنون: أن إيقافه جائز فإن 
امتنع المشتري» قيل: يجبر لأنه من البائع» وقيل: لا لأن البيع ۸ يتعين [للنقل] ٠‏ 
قال: وفي إيقافه على يد البائع محتوما عليه قولان. 


اد 9 


سلمء ولا يصح تأنيث الضمير الجرور بالباء» وعوده على الامة. [شفاء الغلیل: 
۱ 5۷۵ ]. 

(۱) انظر: البیان والتحصیل: ۰۱۰۸/4 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(9) في (۱2): العتق. 

(6) انظر: البيان والتحصيل: ۱۰۸/6 . 

(5) في (ح١):‏ لنقد. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


فصل في بیان احكام 
تداخل الفدد والإستبراف 

(إن طَرأ مُوجب قبل نَمَام عدةآو استبراء لدم الأول وَانْتَنَفَتَ) أي: أن المرأة إذا 
كانت معتدة أو مستبرأة ثم طرأ عليها موجب آخر من عدة أو استبراء قبل تسام ما 
هي فيه فان الأول ينهدم وتأتنف الثاني ويستغنى به» وسواء كان من نوع الأول أو 
لاء يريد: إذا اتحد الرجل أم لا [بفعل]" " سائغ أم لاء وقد شرع في آمثلة ذلك 
بقوله: (كَمتَرّوجٍ باننته . ثم یطاق. بعد البناء أوَيَمُوتْمُطَلقا) أي: كمن تزوج امرأة 
كان قد طلقها طلاقا بائناًء ثم بعد زواجه طلقها بعد البناء آیضا فانها تأتنف العدة 
من يوم الطلاق الثاني لأن وطأه هدم العدة الأولى» واحترز بقوله بعد البناء ما لو 
طلقها قبله فإنها تبني على الأولى لأن البائن كالأجنبية» وهذا بخلاف ما إذا آبانها 
ثم تزوجها ثم مات عنها فا تأتتف العدة وسواء دخل بها بعد التزويج آم ل 
وهو مراده بالإطلاق. 

(وكمستبرأة من فاسد ثم يَطَنَق)”" أي : کمن وطأة وطأ فاسدا وهي في عصمة 
شخص فقبل تام الاستبراء من ذلك الماء الفاسد طلقها الزوج» فإنها تستغني 
بثلاثة أقراء من يوم الطلاق إن كانت من ذوات الأقراء أو بثلاثة أشهر إن كانت 
من ذوات الاشهر أو غير ذلك. 

(وکمرتجع. وان لم یمس. صلق و مات) [أي: من ارتجع امرأة من طلاق رجعي 


)دكن ین حا بالطلاقه وأمافي ون فأتصى این 
قال بعد (كَمُسْتَْرَأةٍ من وَطْءِ قاس مات رها [شفاء الغليل: /١‏ 6۷۵ ]. 


فصل في أحكامر أقسام الاستبرء 
إلى عصمته ثم طلقها آومات]" 'عنها قبل تمام العدة فإنها تستأنف العدة من 
يوم الطلاق أو الموت» وسواء مسها أم لا لأن الرجعة تهدم العدة» إذ الزوجية 
تنافي العدة» ابن القصار: إلا أن يريد برجعته التطويل عليها فإنها تبني على 
عدتها الأولى» وإليه أشار بقوله: (الا أن یفهم ضرر بالتطويل قتبني المطلقة؛ إن لم 
تُمَس)”" أي: فان مسها فلا بد من الاستئناف لاحتمال أن يكون حصل لها من 
الوطء جل. ‏ 

(وكمعتدة وطنها المطلق. و غیره فاسدا بکاشتباه) هذاه والظاهر وهومروي 
عن مالك» ومثل الاشتباه في هذا ما إذا وطتها الطلق ول ينو رجعة على المشهور 
من اشتراط النية في ذلك أو تزوجت في العدة تزويجا فاسدا. (لا من وفاةفافصی 
الاجلین) [إلا أن تکون المرأة معتدة من وفاة فتوطأ وطئا فاسدا بزنا أو اشتباه 
ونحوهماء فإنها تمكث أقصى الأجلين] " وهو إما آربعة آشهر وعشرا أو ثلاثة 
أقراء» فاٍن انتهت لها ثلاثة أقراء وم تنته عدة الوفاة مکشت إلى انقضائهاء وإن 
انقضت ول يحصل ها ثلاثة أقراء مكثت إلى آخر الأقراء. (كمستبرأة من فاسد مات 
زوجها) أي: فان عليها أقصى الأجلين من الاستبراء وعدة الوفاة. 


.)١ح( ما بین معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(1) (إلا أن يُفْهَمَ صَرَرٌ بالتطويل قَتبنِي الُطَلْقَه إن 1 مّسّ) تبع في هذا كغيره نقل ابن 
شاس قال ابن عرفة: وقول ابن شاس عن ابن القصار: إلا أن يريد برجعته تطويل 
عدتها فلاء وقبوله هو والقراني» وجعله ابن الحاجب الذهب. وقبوله ابن عبد 
السلام وابن هارون لا أعرفه» بل نص "الموطأ" السنة هدمهاء وقد ظلم نفسه إن 
كان ارتجعها ولا حاجة له ما وقبله شراحه. [شفاء الغليل: /١‏ 01/6]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقطة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختجر 


(وكمشتراةمعقدة)" أي: وكذلك من ابتاع أمة معتدة فان عليها أقصى 
الأجلين من عدة الطلاق والاستبراء لأجل انتقال الملك. (وهدم وضع حمل ألحق 
پنکاح صحيح غیره) يعني: أن المعتدة إذا تزوجت بغير مطلقها أو غصبت أو وطئت 
باشتباه أو زنا ثم أتت بولد فانه إن ألحق بالأولء أي: الزوج في النكاح الأول 
وهو مراده بالنكاح الصحيح فان ذلك الوضع بهدم غيره» أي: الاستبراء من 
الأمور المذكورة؛ لأن الاستمراء إن) يكون لخوف الحمل وهو هنا مأمون. 

(وبمّاسد أكره وشر الطلاق) أي: فان ألحق الحمل المذكور بنکاح فاسد كإلحاقه 
من الفرض السابق بالناکح في العدة فان ذلك الحمل يبرئها /١١5[‏ ب]من 
الاستبراء وهو مراده بأثره» آي: آثر الفاسد» وکذلك بهدم آثر الطلاق» وهو 
معنی قوله في الدونة: وأما الحامل فالوضع يبرئها من الزوجين جميعاء فظاهره 
ولو كان من ال خر وهو قول ابن القاسم(. (ل9 الوقاق)" " أي: فان وضع 


(۱) (و کشت مدع هذا تكرار للتنظير؛ هر وی ی و 
العدة: (وإنِ اشِْيَتْ مده طلاق مَاتَقَعَتْ حَيْضَئْهًا حَلَّتْ ان مَضَتْ سَنَةُ للطلاق 
واا لاء أو مده من وَقَاقَ ی الأَجَلَيْنِ) . [شفاء الغليل: /١‏ 015]. 

(۲) انظر : المدونة ۲ وتهذيب الدونة: ۰4۱۳/۲ قال فيها: (وآما في احمل فان 
مالکا قال: إذا كانت حاملا أجزأ عنها الحمل من عدة الزوجین جیعا). 

(۳) (لا الْوَقَاةِ) هذا کقول ابن الحاجب: ولا يهدم في العدة للوفاة اتفاقاًء فعلیها أقصى 
الأجلين. فقال ابن عبد السلام: إن أقصى الأجلين فيها غير ممكن» وخرّجه ابن 
عرفة على قوله في "المدونة". والمنعي ها زوجها إذا اعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها 
الأول ردت إليه» وإن ولدت من الثاني إذ لا حجة ها باجتهاد إمام أو تيقن طلاق» 
ولا يقربها القادم إلا بعد العدة من ذلك الماء بثلاث حيضء أو ثلاثة أشهر» أو وضع 
حمل إن كانت حاملاً» فان مات القادم قبل وضعها اعتدت منه عدة الوفاة» ولا حل 
بالوضع دون تمامهاء ولا بتمامها دون الوضع. ابن عرفة: "فإذا علم أن وفاة الأول 


فصل في أحكام آقسام الاستبراء 


الحمل الملحق بالناكح إذا كان التكاح نكاحا فاسدا لا هدم عدة الوفاة» ابن 
الحاجب: باتفاق. 

(وَعَلَى كل الاقْصّى مع الانتباس) أي: أن من كان له امرأتان أحدهما بنکاح 
صحيح والأخر بنکاح فاسد أو إحداهما مطلقة طلاقا بائنا والأخرى في العصمة 
ثم مات الزوج ول يعلم المنكوحة بالنكاح الصحيح من غيرها ولاالمطلقة من 
غبرها؛ فٍنه عب علی کل أقصی الاجلین فتعتد کل واحدة راريعة آشهر وعشر 
وثلائة قرو إذ لا يتحقق حلیتها للأزواج إلا بذلك. (وکمستوندة مُتَرَوْجَة مات 
السید والزوج ولم يعم السایق) ۱" آي: بأن یکونا مات في غيبة ونحوهاء ثم آشار إلى 
الحكم في ذلك بقوله: (قان كان بين موتهما من عدةالامة أو جهل؛ فصدة خرة, وما 
تستبراً به الآمَُ) أي: فان علم أن السيد والزوج ماتا واحدا بعد واحد ول یعلم 
السابق» فإن كان بين موته) أكثر من شهرين وخس ليال» وهو مراده بعدة الامة 
أو جهل مقدار ذلك فعليها أن تتربص أربعة أشهر وعشراً من موت الثاني 
لاحتمال أن [یموت]"" هو السید. فان لم تر الدم تربصت تسعة آشهر فإن لم ترها 
ول حس بريبة حلت. (وفي الأقّل: عدة حرة) أي: فان كان بينهما أقل من عدة الأمة 

كانت وهي في خامس شهر من شهور حملها من الثاني أمكن تأخر انقضاء عدة 

الوفاة ما عن وضع حمل الثاني". انتهی. 

وعلى هذا يحوم جوابه في "التوضيح" وحوله يدندن. [شفاء الغليل: ۵۷/۱ ]. 
(۱) (وكَمُسَْوْلَدَةِ مُتَرَوّجَة). معطوف على قوله: (كَامْرَآَتَْنِ)» وفيه قلق؛ لأنه لا يصدق 

a E E 


الغلیل: /١‏ ۵۷۷]. 
) في (۱2): یکون. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختجی 


وهو شهران فما دونها فعليها عدة حرة وهو أربعة أشهر وعشر لاحتمال موت 
عدة الأمة يكون حكمها حكم ما إذا كان بين موتها أقل فیکتفی بعدة حرةء وإليه 
ذهب ابن شبلون» أو حكم ما إذا كان بینهما أكثر من ذلك فتمكث قدر عدة حرة 


2 2 


باب في أحكام الرضاع 


باب في احكام الرضاغ 

(حصول لین امرأة) يريد: أن حصول لبن المرأة في جوف الرضيع بوجور أو 
سَعوط أو نحوهما ينشر الحرمة بين الرضيع وغيره كما ينشرها النسب لقوله تعالى: 
« وم کم ال أُرَصَعْتَكُمٌ4 [النساء: 2۲۳ وقوله ا3: «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب»'» واحترز باللبن من غيره» قال سحنون: فلو حلب منها ماء أصفر 
فشربه الصبي لم يحرم» واحترز بقوله: (امرأة) من البهيمة فان لبنها لا ينشر الحرمة 
بين شاربيه بلا حلاف» ومثله لبن الذكر على الشهور. (وان مَِة) أي: أنه لا فرق 
في انتشار الحرمة بالرضاع بين الميتة وغيرها فلو دب الصغير وشرب من لبنها 
وهي ميتة وعلم أن فيها لبنا نشر الحرمة» وكذلك لو حلب منها بعد موت افوجر 
به الصبي فإنه ينشر الحرمة على المشهور. 

(وصفیرة) لا حلاف أن التحريم يقع بلبنها إذا كانت في سن من تحيضء قاله 
ارخ تار ۱ 

(بوجور, أَوْسَعُوط أَوْحْقْنَة) الوجور بفتح الواو ما يدخل من وسط الف وقيل: 
ما صب من وسط الحلق» والسعوط بالفتح آیضا هو ما صب في الأنف. ومعنی 
کلامه أنه لا فرق [في انتشار الحرمة]”'' بين الرضاع وبين أحد هذه الأمور الثلاشةه 
ولا إشكال في الوجور أنه ينشر الحرمة سواء كان قليلا أو كثيرا کالرضاع وأما 
(۱) متفق عليه بنحوه: أخرجه البخاری» كتاب الشهادات. باب الشهادة على الأنساب 

والرضاع المستفيض والموت القديم: ۹۳۵/۲ برقم (۰)۲۵۰۲ ومسلم» کتاب 


(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (۱2). 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختص 


السعوط فمذهب المدونة أنه يحرم إن وصل إلى الجوف” "» وأطلق ابن حبيب 
التحريم بالحقنة» وعلق ابن القاسم الجواب فيها بوصول اللبن إلى [الجوف] ٠‏ 
حتى يكون غذاژه» وقول ابن القاسم أصح» وإلى قول ابن القاسم في الحقنة وما 
قبلها أشار بقوله: (تكون عُاء) " وني الحقنة قولان آخران بالتحريم وعدمه. 

(آو خلط, لا غلب)" أي: أنه لا فرق في التحريم بين کون اللبن صرفا أو 
خلوطاء اللهم إلا أن يكون مغلويا فلا بحرم قاله ابن القاسم. (ولاَكَمَاءِأَصَفَرَ 
وبهيمة) وهو واضح كا تقدم. (واکتحال به) أي: باللبن وهذا مذهب ابن القاسم 
لأنه لا یکون منه غذاء وقد دخل في غير مدخل الطعام والشراب فلا ينشر 
الحرمة حتی یکون منه غذاء. 


(مجرم) هو خبر عن قوله: (حصول لبن امرأة) آي: في جوف رضیع کبا سبق. 


() انظر : عقد الجواهر الثمینة: ۲/ .۵٩۱‏ 

(۲) في (۱2): الحلق. 

(۳) (تکُون غِدَّاءً) الظاهر أنه راجع للحقنة فقط کقوله في "الدونة": وان حقن بلبن 
فوصل إلى جوفه حتی یکون له غذاء حرم والا م حرم. وقال ابن عبد السلام: 
شرط في "الدونة" في الحقنة مع كونها واصلة إلى جوفه أن تكون غذاء له وإلا لم 
1 احا اسيل 1-۱ 

(4) (لا غلب ولا کاء او وا ال به) معاطیف یفرق متبوعاتها ذهن 
السامع» ف (غلب) معطوف على (خلط) و(لا كماء ء أصفر) معط وف على (لبن). 
و(بهيمة) معطوف على (امرأة)» و(اکتحال به) معطوف على (وجور). والکاف في 
(کیاء أصفر) مسلطة على ا معطوفين بعده» فتقدر مع بهيمة» واکتحال ففي معنی الاء 
الأصفر كل ما ليس بلبن وان خرج من الثدي» وني معنی البهيمة: الرجل إذا در 
ثديه» وسلم أن ذلك یکون. وني معنی الاکتحال: ما یدخحل من الاذن» ومن مسام 
الرأس... ونحو ذلك. [شفاء الغلیل: ۱/ ۵۷۸]. 


باب في أحكام الرضاع 

(إن حصل في الحولين, آوبزيادة الشهرين) يعني: أن الرضاع المحرم شرطه أن 
يكون قد حصل في الحولين أو ما قرب منه) بكالشهر والشهرين وهو مستمر 
الرضاع أو بعد يومين من فصاله» وهذا هو الشهور وبه قال في المدونة” . 

(الا أن يستفني, ولوفیها) أي: فلا آینشر ]۱ الحرمة بعد ذلك ما رضع. ولا 
إشكال فيه إذا فصل بعد الحولين واستغنى» وکذا إن استغنى في الحولين بمدة 
بعيدة» وان كانت مدة قريبة فالشهور وهو مذهب الدونة أنه لايحرم' '» وقال 
مطرّف وعبد اللك وأصبغ: يحرم إلى تمام الحولين» وإلى الشهور أشار بقوله: (ولو 
فيهمًا). (ما حرمه النسب) أي: أن الرضاع يحرم به ما حرمه النسب لقوله التة: 
«محرم من الرضاع ما يحرم من النسب» والرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» فکا بحرم 
بالنسي الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخوة 
والاخوات. كذلك يحرم بالرضاع» لكن استثنى العلماء من عموم قوله اقية: 
ايحرم بالرضاع ما يحرم بالشسب» ست مسائل أشار إليها بقوله: (إلاأم أخيك 
وأخقك)“ لأنها إما أمك نسباً أو زوجة آبيك. وكلاهما حرام عليك»[ولو 
آرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم عليك. (وأم ود وَلَدِكَ) أي: لأنها أم أمك 


)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ ۰۲۹۷ وتهذيب المدونة: 46۷/۲ قال في المدونة: (ولكن لو 
آرضعته امرأة في الحولين والشهر والشهرين رم بذلك كا لو أرضعته أمه). 

() في (ح١):‏ يشترط. 

(۳) انظر: المدونة: ۰۲۹۲/۲ وهذیب المدونة: ۲/ .٤٤١‏ 

(4) (إلا أ يك وأمَ أَحيِكَ... إلى آخره). تبع في هذا تقي الدين بن دقيق العیده وقد أنكر 
ذلك عليه ابن عرفة؛ فإنها م تدخل في عموم الحديث فلا يحتاج إلى إخراج» واستوفينا 
نقله في: "تکمیل التقيبد وتحليل التعقید" وقد يستأنس في الجواب عن كلام المصنف 
بأن الاستثناء منقطع و(إلا) بمعنى لكن. [شفاء الغليل: 9۷۸/۱ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


نسباً أو زوجة أبيك أمك نسب“ أو زوجة أبيك وكلاهما حرام عليك]" ولو 
أرضعت امرأة ولد ولدك لم تحرم عليك. 

(وجدةوتدك) لأنها إما أمك نسباً أو أم زوجتك وكلاهما حرام عليك نسباً 
وني الرضاع قد لا يكونا ما ولا أم زوجة كم إذا آرضعت أجنبية ولدك. (وأخت 
ولداک) يريد: لأنها إما بتتك نسباً وإما ربيبتك وكلاهما حرام عليك [۱۱۹/] 
تسيا ولو أرضعت أجنبية ولدك فبنتها آخت ولدك وهي لا حرم عليك. (وأم 
عمك, وعمتك) برید: لأنهاإِماأم جدتك نسباً أو زوجة جدك وکلاهما حرام 
عليك. ومن الرضاع لا يحرمان عليك. (وأم خَالِكَوَخَانَتك) هي التي قبلها. (قَقَدْلا 
يحرم من الرضاع)" واضح ما تقدم. 

(وشدرالطفل خاصةّونداً لصاحبة اللَبَنِِ ولصاحبه من وطفه) يعني أن الطفل 
وحده دون أحد من قرابته یکون ولدا لتلك المرأة التي آرضعته حرة أو أمة ذات 
زوج أو سرية وسیدها» أو زوجها یکون أباً له؛ لأنه صاحب اللبن. 

(من وطنه) إشارة إلى أن ما حصل قبل الوطء لا عبرة به» فلو عقد على البکر 
وکانت ذات لبن وآرضعت صبياً قبل البناء فان ذلك الرضاع لا ينشر الحرمة بين 
الرضیع والزوج» ابن راشد: باتفاق» ولا عبرة بالملاعبة والباشرة والقبلة ونحوها 
ولا بالوطء الذي لا إنزال فیه. 

(لانقطاعه) آي: [ولبن] “ المرأة یکون لذلك الزوج الواطی من ابتداء اللبن 


(۱) لعل الصواب. والله أعلم: (لأنها ما ابنتك نسباً أو زوجة ابنك نسبا). 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۳) (فقد لا رمُنَ) وقع في بعض الطرر أن (قد) هنا بمعنی قط وهو تکلف لغیر حاجة. 
)٤(‏ في (۱2): ولد. 


باب في أحكام الرضاع 


إلى انقطاعه ولو بعد سنين» وق المدونة: ولو طلقها وتزوجت غيره وحملت من 

الثاني فان أرضعت صبيًا فهو ابن لما إن كان اللبن لم ينقطع”'"» وإليه أشار بقوله: 

(واشترك مع القديم) أي: يكون الرضيع ولداً شا معا فينشر الحرمة بين الرضيع 

(وتوبحرام ل يلحق به الولد)”'" آي: أن الحرمة تقع بين الرضيع وصاحب اللبن 
الرضاع وما أشبه ذلك» واختلف إذا كان بحرام لا يلحق فيه الولد كالزنا 

الحرمة» وسواء وجب على الواطئ فيه حد أم لا. 
(وحرمت عليه إن آرضعت من كان روجا لها لها زوجة ابنه) أي: أن المرأة إذا 

تروجت طفلا بولاية أبيه مثلاً ثم طلقها منه فتزوجت رجلا ودخل بها ثم 

آرضعت ذلك الطفل الذي كان زوجا ها فإنها تحرم على صاحب اللبن لانها 
زوجة ابنه لأن حليلة الابن تحرم على الأب» ولا یشترط دوام كونها حليلة بلا 
خلاف. (كمرضعة [مباتته)۳۳] آي: وکذا تحرم عليه المرأة إذا آرضعت صبية 

(۱) انظر: الدونة: ۲۹۱/۲ 

(۲) (وَكَوْ بِحَرَام إلا أن لا يَلْحَقّ الْوَلَدَ به) صوابه: ولو بحرام لا یلحق به الولد باسقاط 
الغلیل: ۵۷۹/۱]. ۱ 

(۳) (کَمرضعَة مُبَائَنهِ)) هكذا هو الصواب باسقاط التنوین للإضافة» وبنون مفتوحة بعد 
الالف ثم تاء باثنتين من فوق مخفوضة» ثم هاء الضمير الک‌سورة العائدة على 
الزوج» وهو اسم مفعول من آبان الرباعي. [شفاء الغلیل: 5۷٩/۱‏ ]. 

(6) في (۱): مباينة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


كان قد تزوجها بولاية أبيها ثم طلقها لأنها أم زوجته من الرضاعة و[مبانته]”"' 
صفة لحذوف أي مطلقة [مبانة] . (آو مرتضع منها) آي: وكذا يحرم عليه من 
ارتضع من مطلقته التي دخل بها لأنها بنت زوجته. 

(وان أرضعت ژوجتیه اختار, وان الأخبرة)" هذا هو الشهور وهو مدذهب 
المدونة» قال فيها: ومن تزوج صغيرة بعد صغيرة فأرضعتها آجنبية فلیختر واحدة 
ويفارق الأخری» ثم قال فبها: ولا يفسد نکاحهبا كما فسد عقد من تزوج 
الأختين في عقده لفساد العقد فیهیا وصحته في هاتین " وقال ابن بكر الحكم 
متساو فلا ختار شيئا بل يفارقهم| معأ فلو كانت الرضع مع ذلك زوجته حرمت 
أيضا إلا أنه إن كان قد بنى بها حرمن الجميع عليه وغذا قال: (وان کان قد بنی بها 
حرم الجميع). (وأدبت المتعمدة للإفساد)”"' أي: أن المرضعة إن كانت متعمدة لذلك 


(۲۰۱) في (ح١):‏ مباينة. 
(۳) (وإن أَرْضَعَتْ رَوْجَتَبْهِ اختازه وان الأخيرَةً) أي: الأخيرة في الرضاع. قال في 
"المدونة": فله أن يختار أولاهن رضاعاً أو آخرهن أو ما شاء ويفارق البواقي. 
(6) انظر: الدونة: ۳۰۱۱/۲ وتهذیب المدونة: 7/ ٤٥١‏ . 
(5) هو: أبو زكرياء يحبى بن عبد الله بن بُكير القرشي» الخزومي» مولاهم» التوفی سنة 
۱ ه سمع مالکاً والليث وخلقاً كثيراً» وصنف التصانيف وسمع من مالك 
| الموطأ سبع عشرة مرة. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: ۳۰۹/۳ والديباج» لابن 
فرحون: ۳۹۹/۲ والتاريخ الكبير» للبخاري: ۲۸۵/۸ والجرح والتعديل» لابن 
أي حاتم: 4/ ۰۱۱۵ والثقات لابن حبان: 4/ 1۲ ۰۲ والضعفاء والمتروكين» لابن 
الجوزي: ۰۱۹۸/۳ وتهذيب الکیال للمزي: ۰۰۱/۳۱ وسير أعلام النبلاء 
للذهبى: .110-51١7/٠١‏ 
)واشت لمتَحَمّدَةٌ لاافساد). حتمل علق الجرور بأدبت وبالتعمدة والأول هو 
الناسب لا في ''توضيحه". [شفاء الغليل: .]08٠ /١‏ 


باب في أحكام الرضاع 
أدبت لافسادها العصمة على الزوج» وهو ببّن إن كانت عالمة بالحكم» فإن لم تكن 
متعمدة فلا أدب عليها كانت زوجة أو أجنبية» ولا غرامة على المتعمدة لأن 

(وَشسعٌ نکاح مي كقيام بنة على اقرا رآحدهما قبل العقد) هر 
واضح وقاله في المدونة. 

(ولها الْمُسَمَى بالدخول) ظاهره كان الفسخ لإقرارهما نا أو لإقرار ا دفي 
أما إن كان القر هو الزوج وقد دخل بالزوجة كان ها الصداق اعترف قبل العقد 
أو بعده قبل الدخول أو بعده» وإن لم يدخل وكان اعترافه قبل العقد لم يكن عليه 
صداق» وان كان بعد العقد فعليه نصف الصداق إلا أن تصدقه الزوجة فلا شىء 
لهاء وإن كان المقر بذلك هو المرأة لم يكن ها شیء وإن دخل بهاء وسواء أقرت به 
قبل العقد أو بعده؛ لأا غرّت الزوج [وآتلفت]"" بضعها إلا أن يعترف الزوج 
أنه كان عالاً فيكون لها الصداق إن دخل. 

ابن يونس: وقال ابن القاسم: إذا صدقها وكان قد دخل يجب عليه أن يرجع 
عليها بجميع الصداق إلا ربع دينار [كالتي غرت من نفسها وتزوجت في العلة؛ 
هذا معنى قوله: (إلأ أن تعلم فقط) أي : المرأة دون الزوج. 


(فكالقارة) أي: رفيا ربع دينار]”" إن دخلء وان ل يدخل فارق 


(۱) انظر: تهذیب الدونة: 7/ 44 4» قال فيها: (وإذا أقر أحد الزوجين أن الآخر أخوه من 
الرضاعة قبل أن يتناكحاء فسخ نكاحهم| إذا شهد على إقرارهما بذلك بینة). 

() في (ح١):‏ وانتقل. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


ولا شیء علیه. 

(وان ادعاه فانکرت أغذ بإشراره ولها التصف) أي: وان ادعی الزوج أن 
[الزوجة] ' آخته من الرضاع وأنكرت هي ذلك وجبت الفرقة؛ لاقراره 
بعدم حلیتها له وضا نصف ال صداق, یرید: إن م یدخل. والا فلها 
الصداق کاملا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(وان ادعته فانکر لم يندفع) أي : وان ادعت المرأة وحدها أن الزوج أخوها من 
الرضاع وأنكر هو ذلك فان النکاح يبقى بینهیا على ما كان ولا ينفسخ لاتهامها 
على ذلك» وهو الراد بعدم الاندفاع. 

(ولا تقدرعنی طلب المهر قبله) أي : قبل الدخول وهو بين لأا e‏ 
الهر قبل الدخول لاقرارها بفساد العقد. 

اقا وین مول قبل تم نآ ي: أبوي الزوجين | إذا أقرا 7 
آقرا بذلك بعد النکاح ۸ يقبل قوهم| ولو كانا عدلين. 

(كَقَولٍأبي أحدهما ولا سل منه أنه آرادالاعتداربخلف آم آخدهما قَالتَئَرْه) 
۲ب آي: يفرق بینهیا إذا آقر الأب بذلك بخلاف إقرار الأم» فإنه 
[یستحب] " التنزه بقواء قال في المدونة: وإذا قال الأب رضع فلان أو فلانة مع 
ابني الصغير أو مع ابنتي ثم قال أردت الاعتذار لم يقبل منه وان تناكحا فرق 
السلطان بينهماء وفيها أيضا: وان قالت الأم لرجل أرضعتك مع ابنتي ثم قالت 
() في (۱2): المرأة. 


باب. في لار اا 


كنت كاذبة أو معتذرة لم یقبل قوها الثاني ولا أحب له تزويجها” ". 

أبو محمد: ولو تزوجها فلا يفرق القاضي بينهماء ففرق بين إقرار الأب 
وإقرار الام. 

(ویثبت برجل وامرة؛ وبامرآتین إن فقا قبل العقد) أي: ویت الرضاع 
بشهادة رجل وامرأة» ويثبت آیضا بشهادة امرآتین على المذهب» وعلیه فلا بد 
أن یکون ذلك فاشیاً من قول الرأة والرجل ومن قول المرأتين قبل العقد» فان 
لم يكن فاشياً من قوضم فالشهور وهو مذهب الدونة أنه لایت ) فقوله: 
(ان فشا) قيد في المسألتين. 

(وهل تشرط الْعَدَاَةُ مع لُْقُو؛ تردد) أي: فإذا قلنا أن ذلك يثبت في المسألتين 
إذا كان فاشيا فهل يشترط مع ذلك آمر آخر» وهو ثبوت عدالة الرجل والمرأة 
وعدالة المرأتين» تردد الأشياخ في ذلك» ومقتضی ما نقله اللخمي الاشتراط ابن 
عبد السلام: وهو ظاهر إطلاقاتهم» وقال في البيان: لا يشترط العدالة إلا مع عدم 
الفشو وأما مع الفشو فلا" ". 

(ویرجلین) نقل غير واحد أنه لا خلاف من ثبوته بشهادتب|. (لآبامرأةولو ‏ 
فشا) هذا هو المشهور. 

(وندب لته مطلقا) أي : في كل شهادة لا توجب الفراق کالرأة الواحدة أو 
الرجل الواحد أو المرأتين إن لم يفش من قوفیا قبل العقد. (ورضاغ الکفر: معتبر) 
(۱) انظر: تهذیب المدونة: .50٠ ۰41٩/۲‏ 


(؟) انظ الصو سای مس اه 
(۳( انظر: البيان والتحصیل:4/ 33 ۱۷۵ ۳. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الخنجر) 
أي: فلا یرتفع حكمه بالإسلام كا لا يرتفع حكم النسب به. (والفیلة وطء 
المرضع) الخيلة: بكسر الغين اسم من الغيل» وهو إرضاع المرأة ولدها وزجها 
يطأهاء وأصله من الضررء وقيل: الغيلة إرضاع الحامل وهما في الدونة" ‏ وإنم) 
كان الأول هو الظاهر لأن المشاهدة تدل على أن إرضاع الحامل مضرء وهو ایا 
قد هى عن الغيلة”'"» [ولمذا قال هنا: (وتجوز) أي يادي هي وطء 
المرضع [لا إرضاع]” '' الحامل فإنه مضر. 
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(۱) انظر: الدونة: ۰۲۹۷/۲ وتبذيب الدونة: 7//ا5 5. ٠‏ 

(۲) الذي وقفت عليه في هذا قوله عل: «لقد هممت أن أنبى عن الغيلة حتی ذکرت أن 
الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم» قال مالك: والغيلة أن يمس الرجل 
امرأته وهي ترضع. آخرجه مالك في الوطآً:۲/ ۰1۰۷ برقم (1754)» وأخرجه 
مسلم: ۰۱۰۲/۲ برقم (۱6۲). 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 

(5) في (۱): لأن رضاع. 


باب في النفقة 


باب في النففة بالنگاه 
والفلك والفرابه 

(يجب لممكنّة مطيمّة للْوَطء علی البالغ, ويس آحدهما مشرفا) أي: أن نفقة 
الزوجة وكسوتها وأجرة مسكنها يجب على الزوج بشروط أربعة: الأول: أن کته 
مر الدخول بهاء فلو منعت من ذلك فلا شيء ها. الثاني: أن تكون مُطِيقة لوط 
فلا شىء للصغيرة من ذلك إذا لم تطق الوطء. الثالث: أن يكون الزوج بالغاء فلا 
نفقة على الصغير ولو كان مطيقاً على الشهور. والرابع: ألا يكون أحدهما مريضاً 
مرضاً أشرف معه على الوت. فلا يكفي في الإسقاط جرد المرضء والمشهور أن 
النققة لاب بمجرد العقد. 

(قوت وادام وكسوة) هو فاعل (يجب). واحترز بقوله: (بالعادة) مما إذا طلست 
أزيد من عادة أمثالهاء أو طلب هو أنقص مما جرت به عادة أمثاههاء فلا يلتفت 
اله ادك ال العادةء ولابد مم ذلك آن ینظر ای حال الزوجین. 

(وابلد والسعر) أي: فلا بد مع ما تقدم من اعتبار مکانهی) وزمانه)؛ إذ لیس 
العسر کالوسر ولا بلد الخرب کبلد اخصب. ولا زمن الغلاء کزمن الرخاء. 

(وان أكولة) أي: أن الزوجة تجب نفقتها بالشروط المذكورة» ولو وجدت 
أكولة» بخلاف المستأجر یو جد آکو لا فله فسخ الا جارة؛ لأنه کعیب وجده 
إلا أن يرضى الأجير بطعام مثله. (وتزاد المرضع ما تقوى به) يريد: لشدة 
احتیاجها لذلك. 

(إلَ المريضة وقلیلة الآكل, لا نزمه إلا ما تأکل علی الاأصوب) أي: أن المريضة إذا 
مرضت نم أكلها أو كانت قليلة الأكل فَطَلَبَتُ قوتاً كاملاً فلا یک ون ها الا 


مقدار أكلها. التيطي: وهو الصواب عندي. 

ولا رم الحرير, وحمل على الإطلاق, وعلی المدنية لقَناعتها) نص مالك على 
أن الزوج لا يلزمه الحرير وإن كان متسع الحال”''» فأجراه ابن القاسم على 
ظاهره وتأوله ابن القصار على أن ذلك بالدينة لقناعة أهلهاء وألزمه ذلك في 
غيرها إذا كانت العادة» نقله ابن شاس”'"» وتأويل ابن القصار هو الصواب عند 
جماعة الشيوخ. ظ 

قیفر الما لي نب اللخ اَم رَد نمر يريد: لا 
ذلك داخل في القوت أو مصلح له فیفرض الاء لشرما ووضوئها وغسلها 
وغسل ثيابهاء ویفرض فا اللحم الرة بعد المرة والتوسط ا حال في كل جمعة یوم 
قالوا: ولا يفرض في كل يوم إلا أن تكون لهم عادة بذلك. 

ابن حبيب: ولایفرض ها فاكهة» لا خضراء ولا يابسة ولا جبن ولا عسل 
ولا تمر ولا حلوى. ظ ظ 

(وحصير, وسریر) ابن حبيب: والحصير من حلفا أو بردي تكون تحت الفرش. 
ابن القاسم: ويلزمه السرير في الوقت الذي يحتاج إليه وف عقارب ونحوها. 
ابن حبيب: أو براغيث أو فأر» وإليه آشار بقوله (احتيج له). 

ابن القاسم: وعليه ما يصلح للشتاء والصيف من قميص وجبة وخمار 
ومقنعة ووسادة [ووطاء]”" وإزار وشبهه ممالاغنى عنه. (وَأَجْرَةفَابنَة) 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 099. 
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ 0949. 


باب في النفقة 
ات 


(وزينة د تَستَضربترکها)( ککحل ودهن معتادین وحناء ومشط الباجي: بعد آن 
حكى عن ابن القاسم أنه لا يلزمه نضوح ولا صباغ ولا مشط ولا مكحلة-ابن 
وهب: ولا طیب ولا زعفران ولا خضاب ليديها أورجليها إلا أن يشاء- قال: 
ومعنى ذلك عندي أنه لیس عليه من زينتها إلا ما تستضر بتركه كالكحل الذي 
يضر تركه بصر معتادته» والمشط بالحناء والدهن لمن اعتادت ذلك؛ لأن تركه لها 
يفسد شعرها ويمزقه» والذي نفاه ابن القاسم إنما هو المكحلة لا نفي الكحل 
نفسه فتضمن القولان أن الكحل يلزمه دون المكحلة» وعلى هذا يلزمه ما شط 
به من [الدهن] والحناء» دون الآلة التي تمنشط بها. انتهى. وقال ابن حبيب: 
وعليه المشط. 


[۱۱۷/] (واخدام أهله)”" أي: وكذا يجب عليه إخدام الزوجة إن كان 


(۱) (وَحناء) أي: لرأسها لا لخنضابها » يدل عليه قوله: (تستضر بتركها). 
(ومشط) . إن أراد به ما عتشط به من دهن وحناء فهذا متفق عليه » وعطفه حينئذ 
على عکس: فما ههه وغل وَرْمّانَ4 [الرحمن:18] وإن آراد آلة الشط فقد فزق 
بينها وبين آلة الكحل ؛ فإنه قال بعد: (لا مكحلة وقد اختلف فیهیا) فقال اللَّحْمِىّ 
عن محمد یفرض فا ما يزيل الشعث كالمشط والمكحلة » وفهم الباجي أن الكحل 
يلزمه لا المكحلة قال: وعليه يلزمه ما تمشط به من الدهن والحناء لا آلة المشط . 
وقال ابن رشد في سماع عيسى: اضطرب قول ابن القاسم في المشط. فقال ابن عرفة: 
ما تقدم للباجي ينفي اضطرابه . [شفاء الغليل: /١‏ ۵۸۰]. 

(۲) (وإِحْدَامٌ أَهُلِهِ) الضمير في أهله لا يعود على الزوج بل على الاخدام؛ فكأنه قال: 
وإخدام أهل الاخدام» وهذا كلام موجه يحتمل إضافة المصدر لفاعله ولمفعوله. 
فكأنه بحسب شدة الاختصار أشار لاشتراط كون الزوج أهلاً للإخدام لسعته مثلا 
وكون الزوجة أهلاً للإخدام لشرفهاء وأقرب من هذا أن يكون لاحظ أن شرط 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


هلا للخدمة. 


يريد: وکانت المرأة أيضاً أهلاً لذلك» وسواء في ذلك كانت الخادمة مملوكة له 
أو اكتراها من غيره؛ لأن الإخدام حاصل على كل تقديرء وإليه أشار بقوله: (وإن 
پکراء). ۱ 

الباجي: وینفق على خادمها أو مخدمها هو بنفسه. (ولو باکثر من واحدة) هو 
فان آحبت أن یکون خادمها عندها وینفق الزوج علیها -قضی لما بذلك وقاله 
مالك وابن القاسم. ابن شاس: إلا أن بظهر ريبة *. آي: فلا تجاب المرأة إلى ما 
احبت. قیل: ولا یکون القول قوله في حصول الريبة بمجرد دعواه إلا أن يأتي 
ببينة عليه أو یعرفه جبرانه. 

(والا قعنیها الخدمة اباطنة, من عجن, وکنس وفرش) آي: وان ل يكن وال 
منهم| أهلا للإخدام والرجل فقير فعلیها العجن والکنس والفرش ونحو ذلك من 
خدمة بيتهاء وكذلك الطبخ واستقاء الماء إن كان معهافي الدار أو كانت عادة 
النساء ببلدها الاستقاء وقاله ابن شاس”". ابن بشير: إلا أن يكون الزوج من 
الأشراف الذين لا يمتهنون أزواجهم في الخدمة فعليه الإخدام وإن م تكن 

الأهلية في أحدهما يتضمن ذلك في الاخر فلا يكون أهلاً لإخدامها إلا إذا استحقته 

عليه وبالعكس. [شفاء الغليل: ١/١‏ 0 ). 
(۱) (وان بكِرَاءِ) ابن عرفة: ومنهن من في إخدامها بکراء غضاضة عليهاء ولا سيم إن 

كان ذلك لموت خادم مهرها. [شفاء الغليل: ۱/ .]0/8١‏ 
(۳) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۲/ ۵۹۸. ۱ 
(۳) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۲/ ۵۹۷ قال فیه: (وعلیها الخدمة الباطنة من عجن» 

وطبخ وکنس وفرش واستسفاء ماء إذا كان الاء معهاء وعمل البیت کله). 


زوجته من ذوات الأقدار» يريد: إذا كان قادرا على ذلك والا فلا. (بخلاف النسع 
والفزل) آی: فلا یلز مها ذلك» وكذلك الخياطة ونحوها ما هو من آنواع التکسب 
إذ لا پلز مها التکسب. 

(9حة وَدَواءوَحجَامَة, وشیاب المفرج) أي: فان ذلك لا یلزم الزوج؛ وأکشر 
نصوصهم: أنه لایلزمه الدواء والحجامة؛ وأماثِيّابٌ المَخرَج أي: التي من 
عادتها أن تخرج فيهاء فقال اللخمي: ظاهر الذهب أن لاشيء شا من ذلك: (وَنَه 
المع بقورتها ولا یره بدلها) أي : وللزوج أن يستمتع مع زوجته بشوزعهاه ولا 
یلزمه إذا طال آمرها أن خلفها خلافا لابن الاجشون وقال أصبغ وابن حبیب: 
یفرض الوسط لن لا شورة ها. 

(وله منعها من أكل : كَالنُوم) أ ي: إن للزوج أن یمنع زوجته من أكل الثوم وما في 
معناه من البصل والکراث ونحوها ما له رائحة كريهة؛ نقله ابن راشد وقال: 
وكذاله منعها من الغزل ونحوه. ظ 

(اآبویها ووندها من غیره أن يدخلوا لها) أي: فليس له منعهم من ذلك» ولا 
خلاف فيه. (وحث ان حلف) آي: إن حلف على منعهم من الدخول إليها حنث» 
وظاهره أن الحنث بمجرد الحلف وهو قول مالك وقال ابن حبیب: لا حنث 
حتی حلف لا یدخلون إليها ولا خرج هي هم. 
(کجلفه أن لا تژوروالدیها, إن کانت مأموئة) أي: وکذا يحنث إذا حلف عليها أن 
لا تزور أرما بشرط آن تکون مأمونة مالك: وآری أن یقضی علبه بزیارها - 
بالأمر الذي فيه الصلاح والصلة فان لم تكن مأمونة فليس لما الخروج اتفاقا إن 
كانت شابة» وأما التجالة فيجوز خروجها باتفاق. 


شرح بهرام الصغير (الكرر في شرح الختیس 


(ولوشابة) هذا هو الظاهر أ ي: إن كانت مأمونة» وقال ابن حبیب: لا نت 
حتى يمنعها من الخروج إليهم ويمنعهم من الدخول إليها. (لا إن حل ف لا تخرج) 
اي: فلا يحنث لأنه حلف على أمر جائز. 

(وفضي للصفارکل يوم وللکبارکل جمعة) أي: آن آو لادالمر 1 إن کانوا صغارا 
قضي لحم بالدخول علیها في كل يوم مرة لاحتياجها إلى تفقد حالهمء وان کانوا 
كبارا ففي كل جمعة مرة لقلة حاجتهم إليهاء ابن المشاور: وإذا اتهم الأبوان على 
إفسادها على زوجها [زاراها]” ' في كل جمعة مرة بأمينة تحضرهماء وإليه آشار 
بقوله: (كالوالدين, ومع امینة إن اتهمهما). 

(ولها الامتناغ من أن تسكن مع آقاربه إلا الوضيقة) هكذا وقع لابن الاجشون 
فرق بین ذو ذوات القدر فلها وت وی الوضيعة ناد ديه ل لبن رد 


لس سر ن سر و 
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(۱) ني (۱2): زارها. ۱ ۱ 

(۲) انظر: البيان والتحصیل: 5/ ۳۳۷ ونص کلامه:(فآما ذات القدر والیسار فلا بد له أن 
يعزها وان حلف ألا یعزها حمل على الحق آبره ذلك أو أحنثه» ولیس قول ابن الاجشون 
عندی بخلاف لمذهب مالك). 

(۳) قال ابن غازي: قوله: (وَكَدٍ صَغِير لأَحَدِمماء إِنْ ان له حاضن إلا أن ِي وهو 
lC‏ و خی ا بیط "من تزوّج امرأة وله ولد 
صغیر من غيرها فأراد إمساكه بعد البنای وأبت ذلك فان كان له من یدفعه إليه من 
أهله ليحضنه له ويكفله جر على |خراجه وإلا أجبرت على إبقائه» ولو بنی مها 
والصبي معه ثم أرادت إخراجه ل يكن ها ذلك» وكذا الزوجة إن كان ها ولد صغير 

مع الزوج حرفا بحرف. [شفاء الغليل: /١‏ ۵۸۱]. 


عنده إذا كان له من حضنه؛ إلا أن يبني وهو معه فلا امتناع له. (وقدرت بحاله من : 
يوم أو جمعة , أوشهرٍ, أوسنة) آي: وقدرت النفقة بحال الزوج فقد تکون باليوم 
لكون رزقه مياومة”'' كالصناع والأجراء فيفرض به وقد تكون بالجمعة كأرباب 
لصنائع بقری مصر + وبالشهر كأرباب المدارس والمساجد ونحوهاء وقد تكون 
بالسنة کآرباب الرزق وجند الخليفة فیفرض علیهم بالسنة» وهو قول ابن 
القاسم ومنعه سحنون لحوالة الاسواق وإن لم يقدر إلا على خبز السوق فرض 
عليه كذلك. (والکسوة بالشتّاء والصیف) آي: أنها تفرض في السنة مرتين مرة في 
الشتاء ومرة في الصیف. نقله اللخمي. قال: وتکون بالاشهر والأيام وکذلك 
الخطاء والوطاء. 

(وضمنت بِالْقَبِضٍ مطلقاً) أي: إذا قبضت نفقة نفسها لمدة مستقبلة ثم ادعت 
ضياعها؛ فإنها تضمنها كان الضياع بسببها آم لاء وسواء علم صدقها [بقياء 
البينة] آم لا وهذا هو المعروف. (كَتَمَقَة اوند) أي: نتضمنها. (إلأَلبيئَة علی 
الضياع) أي: فيضمنئها حينئل. 

(ويَجَورْإِعْطَاءِ امن عما لزمه) برید: أن الزوج يجوز له أن يُعطِي زوجته عن 
جیع ما لزمه من نفقة وكسوة ثمنأء وظاهره: أن الذي يُقمَى به عليه في الأصل هو 
فرض للا لا ثمنه. ظ 

(والمقاصة بدينه) أي: وللرجل أن يحاسب امرأته بدينه الذي له عليها من 
فا 


(۱) الیاومة: کل ما تمكن من استیفاء منفعة وما لزمه آجرته» انظر: التوضیح: ۷/ ۱6۲ . 
(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (۱). 
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(لا لضرر) أي : كما إذا كانت فقيرة؛ فإذا قاصها بما له عليها من دينه ضر بحا ها 
لعدم النفقة. 

(وسقطت إن أكلت معه) أي : وسقطت نفقة المرأة عن زوجها إذا آکلت معه» أي 
كانت مونته| سواء» أي: ولیس ها أن تطلبه بغير ذلك. 

(ولها الامتتاع) أي: من الأكل معه وطلب الفرضء قال في ا لحلاب" : فإن 
رفعت أمرها إلى الحاكم وم ترض بنفقته عليها فرض ها عليه نفقتها على قدر حاله 
وحاها؛ (أومنعت الوطء) آی: وكذا تسقط نفقتها [۱۱۷/ أ] إذا منعت زوجهامن 
الوطء قال في الجواهر” ': وهي الرواية المشهورة» وقیل: لا تسقط. (آوالاستمتاع) 
أي: وکذا تسقط نفقتها [إذا منعته من الاستمتاع. 

(آو خرجت بلاإِذن) أي: وکذا تسقط نفقتها] ۲ إذا خرجت من منزله بغير إذنه 
واستحسن آبو عمران أن يقال لها: إما أن ترجعي والا فلا نفقة لك واحترز 
بقوله: (وم قر عها) من القادر علیهاه فان اللفقة لأزمة له وضا أن تطلبه ها 
قدرتهعلی الاستمتاع بها وجیع منافمهاء وله آن يؤديها عل لفروج يقير اذه هو 
أو الحاكم. 

(إن لم تحمل) يعني: أن ما ذكره من السقوط مقيدٌ بما عدا الحاملء فأما الحامل 
فلا تسقط نفقتها عنه لقوله تعالى: #إوإن كنَّأوْلَِحَمْلٍ4 الآية. [الطلاق: 7] وحيث 
وجبت النفقة وجبت الكسوة. 


(۱) انظر: التفريع» لابن الجلاب: ۳۱/۲. 
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة:7/ 6۱ 5. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في النفقة 


۳ مود و la‏ إما بالطلاق 


ی کی حر ی | 


بيجي و ی 
حملهاء ابن احلاب *: فاذا ظهر آعطیت حينئذ نفقة الحمل من آوله إلى آخره. 
(والكسوة)”" أي: کذلك. 

(وفي الأشهر قيمة منابها) أي: وها في الأشهر قيمة ما ينوا يعني من 
فان كانت في أول الحمل فذلك فاء وان لم يبق من آخر الحمل إلا ثلاثة 
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آشهر ونحوها قوم ما كان يصير لتلك الشهور من الكسوة لو كسيت في 

آول الحمل ثم أعطيت تلك القيمة دراهي”". (واستمر؛ ان مات لا ان 

وك سه ا ا ی و 
فان| ذكره بعد هذا حيث قال: (ولا باه بل بظهور الْحَمْلٍ وحَرَكَيه 
e‏ 

۱ (۲) انظر: ا 11/۲ 

(۳) (والكسوة في وله وني الا شهر قيمة منَاييَا) هذا التفصیل خاص بالکسوة والضمیر 
نی (منایها) للاشهر وتصوّر کلامه ظاهر. [شفاء الغلیل : 1۰۸۳/۱ 

(6) انظر : النوادر والزیادات: ۰84/۵ ۵۰؛ ونص کلامه: (فان طلبتها في آول الحمل فذلك هما 
وان كان في آخره وقد بقي منه شهران أو ثلاثة» قوم ها ما تصير فيه تلك الا شهر من الکسوة 
لو اکتست آول الحمل» فتعطی دراهم). 

(5) (وَاسْتَمَرٌ ٍن مَاتَ) هكذا في كثير من النسخ (استمز) من غير آلف التثنية» ولا بأس 
به على أن يكون الفاعل باستمر ضميراً مفرداً یمود على السکن التقدم في قوله آول 
الباب: (قوت وإدام وكسوة ومسكن). فان قلت: وأي قرينة تعين اختصاص 
الضمير بالمسكن دون ما عطف عليه وتنفي التبادر من رجوع الضمير لأقرب 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر) 
ماقت)7 أي: واستمرت النفقة والسّكنى» يريد: والمسألة بحالها من كونها حاملاء 
ومعنى ذلك أن: من طلق امرأته طلاقاً بائناًء ثم مات عنها وهي حامل؛ فإن 
نفقتها وسكناها يستمران عليه بعد المات» وهو ظاهر بالنسبة إلى السکنی» وأما 
بالنسبة إلى النفقة فلا إذ لا نفقة لحمل المتوفى عنهاء وقد اختلف: إذا طلق غير 
الحامل طلاقاً بائناً فوجب لها بسببه السّكنى ثم مات الطلق وهو في العدة» هل 
تستمر کا كانت في حياته؟ وهو المشهور لأنه دين في ذمته. 
(وردت الق کانفشاش الحمل)”" لا الكسوة بعد الأشهريشير به إلى قوله في 
الدونة" *: ومن دفع إلى امرأته نفقة سنة أو کسوتها ثم مات أحدهما بعد یوم أو 
الكسوة ألا ترد إذا مات أحدهما بعد شهرء فلا تتبع المرأة فيها بشیء قال ابن 
القاسم: وأما إن مات بعد عشرة أيام فهذا قريب“ وأما قوله: كانفشاش الحمل 
مذكور من نفقة وكسوة؟ قلت: القرينة الدالة على ذلك قوله بعده: (وردت النفقة لا 
الكسوة بعد آشهر) فقطع برد النفقة وفصل في الكسوة» فدل على أن المستمر لهذه 
البائن الحامل أو الحامل عند موت زوجها انا هو الإسكان لا النفقة والک‌سوت 
الاختصار على هذا المقدار. وبالله تعالى التوفيق. 
)١(‏ (لا إن مَانَتْ) أي: فلا حى لورثتها في السكنى. [شفاء الغليل: /١‏ 0۸۳]. 
(۲) (وردّت التََقَة). ردت مبني للنائب فيتناول موته وموتهاء والبائن الحامل والتي في 
العصمة والرجعية» على أن كلامه ما زال في البائن الحامل بدليل ما بعده» والحكم 
في رد النفقة والتفصيل في الكسوة عامٌ كما في "المدونة" وغيرها. [شفاء الغليل: 
8/١‏ ). 


(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۱۸۰. 
(6) انظر: تهذیب الدونة: ۳/ ۷۷ . 


فإنه يعني به أن الرجل إذا فق على المرأة لظهور حمل شم تبين أن لا حمل 
بانفشاشه آنها ترذ النفقة» وظاهره سواء حكم به حاكم أم لاء وقاله مالك وعبد 
للك واختاره محمد وغبره ولمالك آیضا: آنها لا ترد مطلقاء وعنه أيضاً: إن حكم 
بها حاكم ردت وإلا فلاء ولابن الاجشون عكسه ورواه عن مالك ابن المواز. 
وأخبرني ابن الماجشون عن مالك فيا أظن أنه إن أنفق بحکم لم يرجع إلا أن تقر 
المرأة أن الحمل قد انفش لأنه حكم باطل» وإن قالت أسقطت لم ترجع لأنه حكم 
مضی لا ينتقض إلا بحقيقة» وكذا إذا أنفق بغير حكم. 

(بغلاف سوت انوك يرجم ینوت ون )اي نان دفع كسوة 
ولده في الستقبل لمدة ثم مات الولد قبل انقضانها فانه يرجع بكسوته] ' ولو 
كانت خلقة. 

(وان كات مرضعة قنَهَا نَفَقَهُ الرضاع أيضاً) أي: فإذا كانت الحامل مع ذلك 
مرضعة فان لها مع نفقة احمل نفقة الرضاع أيضاً. (وَلاَنْفَقَةَ بدعواها بل بظهور 
الحمل وحركقه)" آي: أن المرأة إذا ادعت أنها حامل وطلبت نفقة حملهاء فانه لا 
يدفع ها بدعواها بل بظهوره أو حرکته. (قَچب من آوله) أي: فتستحق نفقة احمل 


من آوله إذا ثبت. 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۷) (بل بظهٌُور لحمل وحَرَكَتِه) القري في آخر النکاح من (قواعده) الولد يتحرك لمثل ما 
يتخلّق له» ویوضم لمثلي ما یتحرك فيه» وهو یتخلق في العادة تارة لشهر فیتحرك 
لشهرین ویوضع لستة» وتارة لشهر وخسة أيام فیتحرك لشهرین وثلث ویوضع 
لسبعة» وتارة لشهر ونصف فیتحرك لثلائة ویوضع لتسعة؛ فلذلك لا يعيش ابن 
دانیف ولا ینقص الحمل عن ستة. [شفاء الغلیل: ۱ 9۸۳ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

(ولاَنْفَقَةَ لحمل ملآعنة) أي : لانه غير لاحق به» يريد: وها السكنى؛ لها 

(وأمة) أي: وكذا لا نفقة لحمل أمة سواء كان الزوج حراً أو عبداً؛ لأن ولدها 
رقيق لسيدهاء ولا يلزم الشخص أن ينفق على ملك غيره. (ولاعلی عبد) أي : 
سواء كانت مطلقته حرة أو أمة حاملا أو لاء وانا لم تجب عليه نفقة الحمل وان 
كان ولده لأن ذلك إتلاف لال سيده في| لا يعود عليه بسببه نفع» فإن عتق العبد 
قبل الوضع والزوجة حرة أنفق على حملها بخلاف الامة» إلا أن تعتق هي أيضاء 
قاله في الدونة. (إلاالرجعية) أي: إلا أن يكون العبد انا طلق امرأته طلاقا 
رجعيا فان نفقتها [ونفقة لها لا تسقط. وكذلك الامة إذا طلقها زوجها طلاقا 
رجعيا فان نفقتها] " لا تسقط عنه لأن الرجعية في حكم الزوجة. 

(وسقّطت بالعسر) أي: ا ات بعسره عنها ولو 
دخل لقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه, َليِق يما ات له الآية [الطلاق: ۷]» 
هللا یه اف شید فلا کلف بني »ولا جع هي علیه یقت هل 
نفسها في مدة [عساره. 

(لآ إن حبست, آو حبسته)" آي: فانبا إن حبست في حق عليها لا تسقط نفقتها 
لأن المنع ليس من جهتهاء وکذا إذا حبس هو أيضاء وسواء كانت هي التي 
حبسته أو غيرها. ۱ 

(آو حجت الفَرْض) أي: وكذا لا تسقط نفقتها إذا خرجت لحجة الفريضة» سواء 
يس نوس e‏ 


.]٥۸٤ /١ ری إذا حبسه غیرها. [شفاء الغلیل:‎ ERS 


أذن ها آم لا ویکون ها نفقة حضی فان كانت متطوعة فلا نفقة لماء إلا أن يأذن 
فيكونلمانفقة حضر. (وان رتقاء) يريد: إذا دخل على ذلك؛ لأنه رضي 
بالاستمتاع فیا عدا الفرج. 

(وان أَعْسَر بعد يسر قَانْمَاضي في ذمته) أي: فلها أن تطالبه بالنفقة زمان عسره؛ 
لأنها ترتبت في ذمته» إلا أنها إن قامت في زمن اليسر أخذتهاء وإلا أخرتها إلى یسمره 
كسائر الديون”". [۱۱۸/ أ] (وان نم يفرضه حاكم) أي: فلا فرق بين أن يكون 


الذي تقرر في جهته آم لا لبیان موجب الحكم. (ورجعت بما أَنفقت ت عليه غيرسرف) 
آی: أن المرأة إذا آنفقت على الزوح نفقة؛ فإنها ترجع عليه بالعتاد من ذلك فلا 
ترجع با هو سرف» ک: دجاج وخراف؛ لانها قصدت بذلك التوسعة والعطية» 
وم تقصد الرجوع به إلا أن تکون التوسعة في الواسم والأعياد فإنها ترجع. 

(وان مسر كَمُْفق على أَجنّبي) آي: إنها ترجع ولو كان زمن الإنفاق معسراً كما 
ترجع بذلك على الأجنبيء إلا أن تکون إن آنفقت على الزوج أو الأجنبي على 
وجه الصلة والبر هما فلا ترجم» وإليه آشار بقوله: (الأألصلّة). 

(وَعَلَى الصغير إن كان له مال علمه المنفق وحلَف أنه أَنْمَقَ لیرجع) نحوه في المدونة 
ففيها: ومن آنفق على صغير لم يرجع بشیء إلا أن يكون للصبي مال حين أنفق” » 
ابن يونس: وال منفق عالم فيرجع ب أنفق عليه في ماله» وزاد بعض الأشياخ: على 
اشتراط العلم أن يحلف أنه انب أنفق ليرجع» ويرجع بالمعتاد لا بها هو سرف. (ولها 
ال ان عجر عن نف حاضرة) أي: إن عجز عن الإنفاق عليها في ا حال؛ فتخير 
حینئذ بين أن تقيم معه أو تفارقه لقوة الضرر الذي يلحقها من عدم الإنفاق. (لا 
)١(‏ في (۱2): زيادة هنا: وسواء كان الذي تقرر. 
(۲) انظر: تهذیب المدونة: ۳۳۶/۱. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ماضية) أي: لا نفقة ماضية فلا يثبت لها بها فسخ كسائر الدیون» وهذا متفق عليه 
ولا فرق بين أن يكون الزوجان حرين أو عبدین أو أحدهما حرا والآخرعبداً 
ولهذا قال: (وان عبدين). (لا إن علمت فقره آوآنه من السؤال) أي: فان علمت أنه فقير 
أو أنه من يسأل فلا فسخ لها بالعسر لدخوها علیه» کمن علمت بعيب زوجها 
ودخلت عليه. 
ونحوه لِلْحويٌ قال: وهكذا إن كان لا يسأل وكان مقصوداً مشهوراً بالعطاء ثم 
تعذر ذلك؛ فان ها أن تقوم بالطلاق. وإليه آشار بقوله: (آویشتهر بالعطاء وينقطع) 
وینبغی أن يكون معذوراً في هذاء بخلاف ما ذا ترك السؤال. 

(فيأمره الحاكم إن نم یثبت عسره بِالنَفَقَة و نکسوةآوالطلاق) أي: إذا رفعت المرأة 
أمرها للحاكم بسبب عدم النفقة والكسوة أمره الحاكم بذلك أو بالطلاق إن م 
یثبت عسره عن ذلك» فأما إن ثبت إعساره فلا يؤمر با هو عاجز عنه. (وإلا توم 
بالاجتهاد) أي: وان أبى الزوج من ذلك ومن الطلاق تلوم لما الحاكم وهو 
الشهور ويختلف التلوم فيمن يرجى له ومن لا یرجی» وهو مراده هنا 
بالاجتهاد» أي : باحتهاد احاکم. ۱ 
خلال ذلك بقدر ما يراه أو یری شيئاً. (ثم [طلق]) عليه الحاكم [بعد] 1" 
انقضاء التلوم وعدم الوجدان لا ينفق أو يكسوء وهذا هو الصحيح» وقيل: يبيح 
)١(‏ في (۱2) و: أطلق. 


(۲( في (ك) و(ع) و(م): أي : ثم طلق. 
(۳) في (۱2): بقدر. 


باب في النفقة 
الحاكم للمرأة إيقاع الطلاق. 

(وان غانبا) أي: إن لم يكن له مال حاضر وهو المشهورء وللقابسي: لا يطلق 
على غائب لأنه لم يستوف حجته» وعلى الأول فلابد من إثبات الزوجية وأنه دخل 
أو دعي لذلك» والغيبة بحيث إنه لا يعلم موضعه أو يعلم» لكن يتعذر الإعذار 
إليه وتشهد البينة أنه لم يترك لها في علمهم نفقة ولا كسوة ولا شيئا [يعذر فيه 
بشيء من مؤنتهاء ولا أنه بعث شيئاً وصل إليها في علمهم إلى الحين ثم يضرب لها 
الأجل بعد ذلك بالاجتهاد [وذلك التلوم يوم ونحوه ما لا يضر بها الجوعء وفي 
الواضحة: الثلاثة الأيام ونحوهاء محمد: والذي عليه أصحاب مالك: والشهر 
والشهران» ولأصبغ: إن لم يطمع له بمال فالشهر ولا يبلغ فيها الشهرينء إلا إذا 
كان لها مال تنفق منه] ثم يحلفها على ما شهدت به البينة اه وحینشذ إن دعت 
إلى الطلاق 0 آو هب لها التطليق. 


ست کک ر 


حاله عن اقوت إلا سبي ويحفظ به الحياة خاصة لا 
أزيد من ذلك. فانه يطلق عليه إن شاءت امرآنه؛ لأن وجدان هذا القدر وحده 
ضرر شدیده لا سيما إذا لم يرج تغير حاله لما هو أوسع من ذلك إلا بعد طول. 
وهذا هو الشهور. 

(لا ان قدرعلی اقوت ومايواري العورة, وان غُنیة) آي: فان كان قادراً على القوت 
خاصة وعلى ما يواري العورة فلا قيام للمرأة؛ لأن العتبر فيا يوجب الفراق العجز 
عن النفقة والکسوة جملة» وان كانت ذا قدر وغناء قاله مالك”". (وه الرجعة إن 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 
(۲) انظر : الدونة: ۲/ ۵۵. 


شرح بهرام الصضير الجر في شرح الختیس 


وجد في العدةيساراً يفوم بواجب مشها) إن كان له الرجعة لآن الطلقة التي أوقعها 
عله احاکم رجعية. فأوقعت علیه دفعاً للضرر والفقر ا زال موجها وهو 
الفقر مکن من الارتجاع واحترز بقوله: (يقوم بواجب مثلها) ها إذا وجديساراً ‏ 
يكفي من هو دونها من الزوجات؟ فانه لا يعتبر في حقها لعدم حصول 
مقصودها. 
(ولها النْقَقَةُ فیها) آي: ولأجل أن الطلاق هنا رجعي كان ها النفقة إذا أيسرء 
سواء ارتجع أم لاء وهو مذهب الدونت() 
قوله: (ولها القسخ)» آي: وضا طلب الزوج بنفقتها أو نفقة ولدها في الستقبل 
/١14[‏ ب]إذا قصد السفر؛ ليدفع ها مقدار ما تنفقه في غيبته أو يقيم من يدف ع ها 
ذلك» کا كان هو يدفعها من مياومة أو مشاهرة أو غيرهما وهو مذهب المدونة 00 
(وقرض في مال القائب) أي: وفرض ا حاكم ها [النفقة في مال الزوج الغائب إن 
کان 


(وودیعته, وديفه) هذا قال في المدونة]“ ونصه: وان کان له ودائع ودیون 


(۱) انظر: الدونة: ۲/ ۱۸۰. 
(۲) انظر : الدونة: ۲/ ۱۸۱۰۱۸۰. 
(۳) انظر: الدونة: ۲/ ۱۸۰ قال فیها: (۸ آسمع من مالك فيه شيئاء ولكني أرى أن ينظر إلى سفره 
الذي يريد فیفرض لا على قدر ذلك. قلت: : ويؤخذ منه في هذا حميل أو لا؟ قال: : یدفع 
التفقة إليها ويأتيها بحميل يجريها ها. قلت: فان كان الزوج حاضرا ففرض عليه السلطان 
نفقتها شهرا فشهرا فأرادت منه حميلا؟ قال: لا يكون لها أن تأخذ منه حميلا. قلت: ۸؟ قال: 
لأنه حاضر يقول ما وجب لك علي فأنا أعطيك ولا أعطيك حميلا). 
)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


فرض للزوجة فیها نفقتها في ذلك" وهذا هو الشهور» وعن [ابن لبابة]" أن 
الوديعة لا يقضى منها دين ولا غبره» أي: من النفقات. آبو عمران: وهو القیاس 
إذ لو حضر الغائب وأنكرها لم يكن للغرماء إليها سبيل» ولانه قد یقول ليست 
الوديعة لي ولا للمقر وهي لغيرنا. 

(وإقامة الْبينَة علی الْمذْكر)”" يريد: أن للمرأة إقامة البينة على ا منكر» أي: على 
من جحد من الغرماء أن لزوجها عليهم دیا ويُقضى عليهم بنفقتها. 

(بعد حلفها) أي: أن الحاكم لا يفرض ها النفقة على الغائب في مال ولا غيره 
من الديون والودائع إلا بعد حلفها أنها تستحق النفقة عليه» قال في المدونة: ولا 
يؤخذ منها با تأخذ كفيلا والزوج على حجته إذا قدم ٣‏ والیه آشار بقوله: زولا 
یود منها بها کفیل وهوعلی حجته إذَا قدم). 

(وبیعت داره بعد توت ملكه) يعني: أن دار الغائب لا تباع حتی یثبت ملکیته اه 


(۱) انظر: المدونة: ۰۱۸۳/۲ وتهذيب المدونة: ۲ قال في الدونة: (آرآیت إن كان 
للزوج ودائع وديون على الناس أيفرض للمرأة في ذلك نفقتها أم لا؟ قال: قال 
مالك: نعم» يفرض ها نفقتها في ذلك ول أسمعه من مالك ولكنه رأبي). 

(۲) في (۱): ابن كنانة. 

(۳) (واَقَامَتٍ الَْيْنَه) في بعض النسخ هكذا بالفعل الماضي المتصل بعلامة التأنيث؛ 
ونصب البينة على المفعولية» وهي خير من النسخ التي فيها: (وإقامة البينة) بالمصدر 
المضاف المعطوف؛ لما فيه من الفصل بين المعمول وهو بعد (حلفها) وعامله وهو 
فرض بأجنبي. [شفاء الغليل: /١‏ 085]. 

(5) انظر : المدونة: ۰۱۸۳/۲ وتهذیب المدونة: ۲۱۸/۲ قال في الدونة: (أيفرض على 
الغائب النفقة لزوجته إلا أن يكون له مال حاضر يعدى فيه ولا ی خذ منها بها تأخذ 
كفيلا والزوج على حجته إذا قدم). 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختصن 


وتشهد الشهود آنا تخرج عن ملکه في علمهم. (ثم بین بالحیاز 0 ۳ 


(۱) ثم يته باه ايله هَذَا الَّذِي خزاه ٠‏ هي اي شهد بیلکهالِلماب) أي ي: ثم 
لابد بعد بينة ثبوت اللك واستمراره من ا ا اليينة الاول وتا 
غيرها تقول للعدلين الوجهین للحوز: هذه الدار التي حزناها هي التي شهدنا 
بملکها للغاتب عند القاضي فلان هذا إن كانت بينة الحوز هي بينة اللك. وان 
كانت غيرها فإنها تقول: هذه الدار التي حزناها هي التي شهدت البينة الأول 
فا ال ا 

ویقع في بعض النسخ: احا ری ی e‏ 
للمفعول» وهو أولى لشموله للوجهین. فان قلت: إذا كانت الثانية هي الأولى 
فکیف عطفها عليهاء وهل هذا إلا عطف الشیء على نفسه؟ قلت: لما اختلف 
الشهود به فكانت شهادتهم أوَّلاً على اللك واستمراره وشهادتهم ثانياً على 
الحوز حصلت المغايرة» فجاز العطف وان اتحدت البينة» فإذا حملنا كلامه على 
شمول الوجهين كان أبين في حصول المغايرة ورصافة العطف. ولا يصح أن 
ی ااه ورا بيدا hh‏ 
ها یقال وأيضاً فاضا ناتبان عن القاضي» ففي أ قضية "المتيطية": إذا ثبتت 
وی ای رنه اتسیو قي مر اون ۱ 
مثل هذا الفصل. ‏ 

واختلف هل یعذر إليه في مثل هذه الحيازة آم لا؟ وبترك الاعذار فیها جری 
العمل؛ لان حيازة الشهود للملك وتعيينهم إياه ٍنما وجهه أن یکون عند 
القاضي نفسه حسبیا يلزم في کل شيء يعينه الشهود من الحيوان والعروض 
کلها نا یکون ذلك عند القاضی» فلیا تعذر حضوره حبازة الأملاله لشغله 
عثه وبعد آکترها متهه ولا ق لک من اة علیه اسعتاب كان تسه له 
ليعين ذلك هما حسب| كان يعين له» وان اجتزاً بواحد أجزأه» والائنان آفضل 
والواحد والائنان یقومان مقامه. فترك الاعذار فیها آول كا لا يعذر في 
نفسه» وجاء قول الصنف: (هي التي) مطابقاً للخبر دون الفس وذلك 


باب في النفقة 


ولا بد مع الشهادة ا مذكورة أن [يبعث]”'' الحاكم شاهدين يشهدان بالحيازة» ول 
يشترط ذلك بعض الموثقين. 

ابن أبي زمنین: والذي رأيت وأدركت عليه فقهاءنا اشتراطه قال: وصفة 
ذلك أن تطوف البينة بالدار داخلاً وخارجاً وتقول هذه الدار التي حزناها هي 
التي شهدنا بملكها للغائب» ابن العطار: ولا تعمل شيئاً حتى تقول الشهود 
بحضرة الحائزين عليهم هذا الذي حزناه هو الذي شهدنا به عند فلان قاضي 
موضع كذا فإن لم يقولوا ذلك لم تتم الشهادة والحيازة» وإليه آشار بقوله: (قانلة 
هق ان زا هي التي شد ما قنب).(ن از في مره في فيبته مر 
حال قدومه) آي: أن الزوج إذا قدم من سفره فطلبته امرأته باللفقة فادعی أنه كان 
معسراً في غيبته» وقالت: بل كنت موسر فانه ينظر إلى حال قدومه» فان قدم 
معسراً؛ فالقول قوله» وإلا فقوضاه وهو قول ابن القاسم"". (وفي إرسالهاء فَالْقَول 
. قبضتها لا بعلتها) آي: فان تنازع الزوجان في إرسال النفقةء فقال الزوج عندما 
قدم: آرسلتها إليك» وقالت هي: لم ترسل إل شيئاء وطلبت منه نفقتها؛ فان القول 
في ذلك قوهًا إن رفعت آمرها إلى احاکم» والا فالقول قوله مع يمينه. مالك في 
الوازیة: وليس له أن يحلف أنه بعث بذلك إليها وإنا حلف أنها قبضته ووصل 
إليها ويبرأء وما ذكره من أنها لا ترفع أمرها إلى جيران ولا لعدول هو المشهور وبه 


جائز» ففي التنزيل العزيز: #قَلَمَا رَءَا آلشمس بَازِعَةُ قال ها رَتي4 [الانعام: ۷۸] 
وفيه: #قَذدَانِكَ بر هان من رَيّكَ4 [القصص: ”7 7]. [شفاء الغليل: /١‏ 5/815]. 

(۱) في (ح١):‏ يشهد. 

(۲) انظر: المدونة: ۰۱۸۱/۲ وتهذیب المدونة: ۰۳/۳ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


الفتوی والعمل» وروي عن مالك آنبم في ذلك كالحاكم» واختاره اللخمي. ۱ 
(كالحاضر) يشير به إلى أن الحاضر إذا تنازع مع زوجته في الانفاق وعدمه فإن 
القول قوله» قال في البيان: ولا حلاف في ذلك؛ لأن العرف يشهد بصحة قوله 
ولابد له من اليمين. 

(وفيما فرضه. فقوله إن آشبه. ولا فولاء إن أشبه والاً بتداً انضرض) أي: وان 
تنازعا في فرضه الحاكم فقالت الزوجة: فرض لي كذا في كل یوم وقال الزوج: 
بل كذا لأقل من ذلك؛ فإن القول قوله إن آشبه» وإلا فان ادعی ما لا يشبه فالقول 
قول الزوجة إن آشبه» وان لم يشبه قول واحد منهیا ابتدأ الحاكم الفرض. (وفي 
حلف مدعي الب : تأویلان) ا : على المدونة» قال في التبیهات: روي أن مذهب 
ابن القاسم: لا يمين على من آشبه قوله منهیاء إذ لا يحلف على حكم حاكم مع 
شهادة» وذهب بعضهم إلى أنه جلف وهو الظاهر. 


ايع ين 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۰۷۱/۵ 


فصل [فمه نففةه الرفیف والدواب 
۵القریت وفادمه والمضانة ] 

(انْما تجب تَمَقَهُ رقیقه ودابته . ان لم يكن مرعی) [انظر ماذا آراد بالحصر هنا هل 
یعود على قوله: إن لم يكن مرعى]”'' آي: فان كان مرعی فلا يكلف غير ذلك» 
ويكون في كلامه على هذا حذف وتقديم وتأخير, والعنی انا يجب عليه علف 
دوابه» إذا ل يكن مرعى ويجب عليه نفقة رقيقه أويكون أراد حصر أسباب 
النفقات الثلاثة» وذلك أنه لا ذكر آنها تجب بسبب النكاح» آشار إلى أا لا تجب 
بعد ذلك إلا بسبب ملك أو قرابة» ويكون رقيق [الأبوين]' داخلا بطريق 
التبعية» ابن شاس: ويجب عليه نفقة رقيقه بقدر الكفاية على ما جرت به العادة” " 
ثم قال: فإن لم ينفق عليه بیع ويجب عليه علف دوابه أو رعيها إذا كان في رعيها ما 
يقوم بهاء فان أجدبت الأرض تعين عليه علفهاء فإن لم يعلف أمر بأن يبيعها أو 
يذبحها إن كانت مأكولة اللحم [ولا تترك ويعذبها]”'' بالجوع وغيره' ' انتهى. 
فان تبين إضراره بعبده وتجویعه وتكليفه من العمل ما لا يطيق وتكرر منه ذلك 
بع عليه ال أشاربقوله: ی تبي م فقوت ).وم 
ما لا یضربنتّاجها) أي: ويجوز لمالك الدواب أن يأخذ من لبنها ما لايضر بولدهاه 
وقاله ابن شاس( فان ضر ذلك [۱۱۹/ أ] بولدها فلا يؤخل منه شیء. 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۲) في (۱2): الأمور. 

(۳) انظر : عقد الجواهر الثمینة: 1۱۲/۲ . 

(4) في (ح۱): ولا یترکها وتعذيبها. 

(۵) انظر : عقد الجواهر الثمينة: 1۱۲/۲ . 

(1) انظر : عقد الجواهر الثمينة: ۰۷۱۲/۲ ونص قوله: (ولا جوز أن ینزف لبنها 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


(وبالقرابة على الموسر: تَمَمَهُ الوالدین المعسرین) أي: أن النفقة تب بالملك 
وبالقرابة» واحترز با موسر من المعسر فإنه لا تجب عليه نفقة غيره من القرابات» 
وال موسر صفة لمحذوف. أي: الولد الوس وسواء كان صغيراً أو کببرا ذكراً أو 
أثى» أحب ذلك زوجها آم كره» واشترط في الأبوين الإمساره ولا يجب 
نفقتهم| على الولد. وسواء كانا صحيحين أو رَمِنَيْنِ مسلمين أو كافرين وهو 
المشهورء وعن مالك لا نفقة لما إذا كانا كافرين. 

(وآثبتا بتا العدم) أي : إذا نازعه| الولد في وجوده. ابن لبابة: وحلفان على فقرهما 
استبراء للحکم وقال غیره: لا جلفان لانه من العقوق وبه الحكم» وإليه شار 
بقوله: (لابيمين). 

(وهل الابن إِذا طولب بِالنْفَقَة مجمول على الملآء أوالعدم, فَولآنِ) يعني: إذا طلب 
الأب النفقة من الابن فادعی الابن أنه عديم» وقال الأب: بل آنت مليء» فذهب 
ابن العطار وابن أبي زمنین إلى أنه حمول على اللاء حتی يثبت خلافه وعلیه أن 
یثبت العدم» وذهب ابن الفخار إلى أن على الأب [ثبات ملاء الابن» فهو محمول 
عنده على العدم» قال: ولو كان له ولد آخر وجب على الابن المدعي العدم إثبات 
عدمه؛ لآن أخاه يطالبه بالتفقة معه. ظ 

(وخادمهما وخادم وجة الآب) آی: ويجب على الولد الوسر نفقة خادم الأبوين 
وخادم زوجة أبيه» وقاله في المدونة وعلله في خادم الأب ابا تدم یاه وهو 
ال 


(١)انظر:‏ المدونة: ۰۲16/۲ وتهذيب المدونة: ۲/ 25٠١7‏ قال في الدونة: (هل یلزم الولد مع 
النفقة على أبيه والنفقة على زوجة أبيه والنفقة على خادم امرأة أبيه في قول مالك؟ قال: 


باب في النفقة 


(واعقافه بزوجة واحدة) أي: وجب عليه إعفاف والده بزوجة واحدة» وهو 
قول آشهب. واختاره ابن الهندي» قيل: وهو المشهورء قال في المدونة: وينفق على 
امرأة واحدة لأبيه لا أكثر وإن لم تكن مه وإليه أشار بقوله: (ولا تَتعدد ان کانت 
إِحدَاهُمَاأَمّهُ) اللخمي: وسواء كان محتاجا إليهاء أي: الواحدة في الإصابة أم لا لأنه 
وان أسن يحتاج إلى رفق من يقوم به ولآن عليه معرة في فراق زوجته لعدم النفقة. 
قال: فان كان له زوجتان فأكثر كان عليه أن ينفق على واحدة [إن لم تکن]" 
إحداهما أمه» فلو كانت إحداهما أمه وهي فقيرة» هل تلزمه نفقتها معا أو إن) 
تلزمه نفقة أمه فقط؟ ابن يونس: وهو أشبه بظاهر الكتاب إذ ليس عليه أن 
ينفق إلا عل امرأة واحدة وإليه اد بقوله: (على ظاهرها) أي : ظاهر الدونت 
ومعنى ولا تتعدد» أي: النفقة لا الاعفاف. (9 روج مه) أي: فلا يلزمه الإنفاق 
عل زوج آمه الفقر . (وجد وود ان) أي : وكذا لا تجب نفقة الجد على ولد ولا 
نفقة ابن الابن على الحد. (ولا يسقطها تژویجها بفقبر) أي: ولا تسقط نفقة الام 
على الابن تزويجها بفقس وكذا لو كان مليا وافتق ولو كان يقدر على بعض 
نفقتها تمم الابن باقيها. 

(ووزعت على الأونّاد) أي: ووزعت نفقة الأبوين على عدد الأولاد. 

(وهل على الرژوس أو الإرث أواليسار؛ أفوال) أي : وهل تكون النفقة على عدد 
رؤوس الأولاد بالسوية سواء الذکر والأنثى في ذلك استويا في اليسار أم لاء وهو 


يلزم الولد النفقة على خادم يكون لأبيه إذا كان الأب معسرا والولد موسراء لذلك 
فأرى خادم امرآته أيضا يلزم الولد نفقته؛ لأن خادم امرأة أبيه يخدم الأب). 

(۱) انظر: المدونة: ۰۲۲۳/۲ وتهذیب المدونة: ۲/ 796. 

() في (۱2): إذا كانت. 


شرح بهرام الجغیر (الطرر قفي شرح الختصی 


قول عبد اللك وأصبغ» أو على [الوارثة]”'' فيكون ما على الذكر مشل ما على 
الأنثى مرتين» وهو قول ابن حبيب ومطرف أو على قدر الیسار» وهو قول حمد. 
(ونَمَمَهُ الوند الدکر حت یبلغ عاقلا قادرا علی الْكَسْب, وَالأنْنَى تی يدل روجها) أي : 
وكذا يجب عليه نفقة نفقة الولد إلى آخره ونحوه قاله اللخمي؛ فإن بلغ الصبي 
صحيحاً قادرا على الكسب سقطت نفقته؛ يريد: صحيح العقل والبدن» وإليه 
أشار بقوله: (حتى یب عاقلا قادرا على الْكَسب) وإذا بلغ زمنا أو أعمى أو مقعدا م 
تسقط نفقته عن الاب وإن طرأ بعد البلوغ لم تعد. وقاله ابن القاسم''"» وفهم 
من قوله: (في الأنتى حى یدخل وجها)آنه لو عقد ول يدخل لم تسقط وينبغي أن 
يقيد با إذا لم يدع إلى الدخول أو هو غير بالغ أو هي هن لا تطيق الوطء [وإلا 
فمتى دعي إلى الدخول بالغاً وهي مطيقة للوطء] ۲ فإنها تسقط عن الأب 
لوجوبا حينئذ على الزوج. . . ظ 

(وتسقط عن الموسر بمضي الرَّمَنِ) يريد: لآن النفقة هتا انا شرعت لسد اللدلة 
لمحتاج» فإذا تحيل في النفقة مدة ثم قام يطلبها بعد مضي زمنها فلا شيء على 
الماضي لسقوطه بذهاب وقته» وهذا بخلاف نفقة الزوجة لأنما بمعنى المعاوضة 

ری ی ر إلا تكون نفقة القریب قد وجبت بقضية 
قاض فإنها لا تسقط ویرجع بها المنفق على نفسه وکذا إذا تعذر إنفاق الأب أو 
الولد على نفسه فانفق عليه شخص ليرجع على من وجبت النفقة» فانه يرجع 


() في (ك) و(ع) و(م): الموراثة. 
(۲) انظر: الدونة: ۲ ۰ وتهذيب المدونة: 507 . 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


بخلاف ما إذا آنفق متبرعاً فانه لا یرجم. 


(واستمرت ان دخل زمنة ثم طلق لا ان عادت بالفة و صادت الزْمَانَةُ) أي: أن نفقة 
الأنثى تستمر على الأب إذا دخل بها زوجها [زمنة ثم طلقها کذلك. لا إن عادت 
بالغة» أي: طلقت بعد البلوغ وکذا إذا بلغت صحيحة قادرة على التکسب 
ودخل بها زوجها]) كذلك ثم عادت الزمانة ها فان نفقتها لا تعودء وک ذلك إذا 
بلغ الابن زمناً وقلنا [باستمرار]"" نفقته على الأب ثم صح وحکمنا بسقوطها ثم 
عادت له الز مانة فان نفقته لا تعود على الأب. 

(وعنیالمکاتب: ََ وندها إن نم ین الب في الْكتابة ویس عجره منها عجزا 
عن الكتّابّة) يعني أن من كانت أمته ها آولاد أو حدئوا بعد الکتابة وقد کاتبت على 
نفسها وعلى أولادها الموجودين كتابة واحدة فإن نفقة ولدها عليها وإن كان لهم 
أب إلا أن يكون [۱۱۹/ ب] الأب معهم في الكتابة فان نفقة الجميع عليه» وليس 
عجزه عن النفقة عجزا له عن الكتابة لأن الكتابة منوطة برقبته بخلاف النفقة 
فاتبا مواساة بش ط الیسار. 

(وعنی الم المَرَجة و الرجعية رضاع ولدها بلا جر الا لعلو قدر کالبافن) يعني أن 
الأم يجب عليها أن ترضع ولدها من زوجها الذي هي في عصمته بغير آجر؛ لا 
عرف الناس جار بذلك إلا ما استثناه» والرجعية في ذلك كالتي في العصمة لآن 
أحكام الزوجية منسحبة عليهاء فإن كانت الأم لا ترضع لعلو قدرها فليس ذلك 
عليها إلا أن لا يقبل الصبي غيرهاء ونحو ذلك مما سيذكره» وكذلك المطلقة 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 
(۲) ما بین معکوفتین زيادة من (۱2). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


البائن لا يلزمها إرضاع ولدها من مطلقها وعليه أن يستأجر له من ترضعه كا في 
ذات القدر. 

(إلا أن لا بل رها أويعدم الأبأَویموت ولا مال للصبي) يريد: أن ما ذكره من 
أن الشريفة ذات القدر لا يجب أن ترضع ولدها مشروط بأن يقبل غيرها ويكون 
الاب موسر أو ميتا وللولد مال» فأما إن لم يقبل الولد غيرها فإن ذلك يلزمهاء 
وسواء كان الأب [ميتا]” * أوعدياء وکذا ان قبل غیرها إلا أن الأب عدیم أو 
ميت» نص عليه اللخمي وغيره» وقيد با ذا كان الولد عدياً أيضاء وما إن كان 
له مال فقال في البيان” *: يستأجر له من يرضعه من ماله. 

(واستأجرت إن نم يكن لها لبان) أي: أن الأم إذا وجب عليها رضاع ولدها 
وليس ها لبان؛ فإنها تستأجر للولد من يرضعه. 

(ولَها إن قبل غیرها أجرة امش ولووجد من ترضعه عندها مُجانً)”" يريد: أن الأم 
إذا قبل الولد غيرها فإنه ترضعه بأجرة المثل إن شاءت أو تتركه لغيرها ترضعه 
بذلك» فإن وجد الأب من يرضع الولد بأقل من أجرة المثل» فان كان ذلك عند 


(۱) في (ح١):‏ ملیا. 

(۲) انظر: الان والتحصیل :6 ١‏ . 

)ان قل جر الل ول وَج من رة عنما نا عل الأربجح في الويلي) 
كذا في بعض النسخ (عندها) بضمير المؤنث وهو الصواب؛ لمساعدته لنقل ابن 
آیونس ونصه قول مالك: "الام أحق به با يرضعه غيرها" يريد بأجر مثلهاء وقاله 
بعض القرويين: وإليه رجع ابن الکاتب» وهو الصواب وسواء وجد من یرضعه 
عند الأم أم لا؛ لأنها وإن كانت عند الام فهي التي تباشره بالرضاع والبیت» وذلك 
تفرقة بينه وبين آمه؛ فلذلك كانت الأمّ أحق به بأجر مثلهاء وهذا أبين. [شفاء 


.]085 7/1١ الغليل:‎ 


باب في التفقة 


الأم فلا مقال للأم بلا خلاف» فإما أن ترضعه بذلك أو تسلمه للظئرء وليس شا 
طلب أجرة المثل» وأما إن كانت الظثر لا ترضعه عند أمه فهل هو ک| أرضعته 
عندها أم لا؟ ويكون القول قولها في أجرة المثل قولان» وهما لمالك في الموازية 
غير مقيدين» واختلف في فهمهماء فقال بعضهم: عله إذا كانت الظئر ترضعه 
عند غير الأم» ومنهم من جمع بينهم| فحمل [الرواية] بخيار الأب على ما إذا 
كانت ترضعه عند الأم [والرواية الأخرى على ما إذا كانت لا ترضعه عند 
الأم]”'"» ومنهم من أبقى القولين على إطلاقهم| سواء كانت ترضعه عند الام 
أم لاء وفهم ابن يونس وغيره الدونة على أن القول قول الأم في أجرة الشل» 
وان وجد الأت من ترضعه عندها بأقل من أجرة الل وهو الذي آراد بقوله: 
(علی الأرجج في التَأُويل). 


د !د 


)١(‏ ني (۱2): المدونة. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۵/ ۶ ۵. 


شرح بهرام الصغیر (الطرر في شرح الختجر 


فصل [فمه حضائق الذّكر والأنثفن] 

(وحضانة الذكر للبدوغ والأنشی كَالنَقَقَة ۲۱6۶ ال_شهور أن الحضانة في 
[الذکور]"" للاحتلام» وهو مذهب الدونة "» ولابن شعبان حتى يحتلم الغلام 
صحيح العقل والبدن» وفي الاناث حتى يتزوجن ويدخلن وقاله في الدونة وهو 
معنى قوله: (كالنفقة)ء واللام في قوله: (للأم) متعلقة بحضانةء وفي البلوغ متعلقة 
بمحذوف» والتقدير وحضانة الذكر للأم مستمرة إلى البلوغ وللأنثى حتى يدخل 
بها الزوج. (ولوأمة عتق وندها)” ' يعني : أن الحضانة ثابتة للم ولو كانت أمة ولو 
عتق الولد» قال في الدونة: ولأم الولد [العتق ما للحرة]”' من احضانة وهذا 
هو الأصح. وإليه أشار بقوله: (أوأموَنَد). 


(۱) (وحَضَائَةُ لک لوغ وی كَالتَممَةِ يلأمٌ) للبلوغ متعلّق بحضانة وللأم هو 
الخبر» ولا يصح العكس لا يلزم عليه من الإخبار عن الوصول قبل كمال صلته 
وأحال هنا حضانة الأنثى على نفقتها بخلاف الذكر فإنه قال قبل في نفقته: (حتى 
يبلغ عاقلاً قادراً على الكسب)» وقالهنافي حضانته: (للبلوغ) ومثله في 
"التوضيح" اتباعاً لما حرره ابن عبد السلام إذ قال: المشهور في غاية أمد النفقة أنها 
البلوغ في الذكر بشرط السلامة الذکورة» والمشهور في غاية أمد الحضانة البلوغ في 
الذكر من غير شرط. [شفاء الغليل: ۱/ ۵۸۷]. 

(۲) في (۱2): الولد. . 

(۳) انظر: المدونة: /١‏ 46 ”.2 وتهذیب الدونة: 7/ ٠7‏ 5» قال فيها: (وتلزمه نفقة ولده 
الذکور حتی يحتلمواء والاناث حتی یدخل من آزواجهن). ۱ 

(4) انظر: عجذیب الدونة:۲/ 4۰۱۲ ونصه فیها: (واذا أعتق ولد الأمة وزوجها حر 
فطلقها فهي أحق بحضانة ولدها إلا أن تباع فتظعن إلى غير بلد الأب» فالاب 
أحق به). 

(5) في (۱2): یعتق ما للمرأة. 


فصل في الحضانة 


(وللآب تعاهده, وأدبه, وبعثه للمکتب) قاله في الدونة وزاد فيها: ولا يبيت إلا 
عندها() يريد: وكذلك غيرها من الأولياء الذين ينظرون في أمر الصبي. م 
أمها) يريد: أن الحضانة تنتقل عن الأم إذا ماتت أو سقطت حضانتها لانع إلى أمها 
لأن شفقتها وحنانها على ولد ابنتها تقرب من شفقة الأم وحناهها عليه. (ثم جدة 
الأم) آي: فان لم يكن جدة أو كانت ومنع من حضانتها مانع انتقلت الحضانة إلى 
جدة الام. 

باس ا قيد في آم الأم وجدة الم 
والمعنى أن كل واحدة منها لا تستحق الحضانة إلا بشرط أن تنفرد بالطفل في 
مسكن غير مسكن الام التي سقطت حضانتها بالتزويج» وينبغي أن تكون الخالة 
والأخت ونحوهما كذلك. 

(ثم السغَالّة) أي: ثم تنتقل الحضانة بعد جدة الأم لخالة الطفل وهي آخت 
الأم» يريد: الشقيقة [ثم التي للأب]". (ثم خالتها) أي: خالة الخالة وهي أخت 
جدة الطفل لأمه. (ثُم جدة الب ثم الآب)”" مذهب ابن القاسم أن الجدة تلي خالة 
الخالة في الاستحقاق في الحضانة» فان لم تكن جدة الأب انتقل الحق للأب وهو 
المشهورء وبه قال في ۳ نة 


ار و 


(ثُم الأخت نم العمة ي: فان یکن للطفل آب انتقل اس بعد من ذکر ال 


(۱) انظر : الدو نه: ۲ وتبذيب الدونة: ۲/ ۹ . 
(۲) ني (2) و(ع) و(م): ثم التي للام لا للأت. 
)۳( جد ات 2 م الاب) 0 بجده الأب جدة المحضون من قبل أبيه» فهو آعه 


(6) انظر: المدونة: e‏ 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح الختص 


فان م يكن للطفل حاضن من ذكرنا أو كان إلا أنه يسقط لمانع وله بنت أخ أو 
بنت آخت؛ فقد اختلف هل تكون بنت الأخ أحق أو بنت الأخت أو الأكفأ منهیا 
أحق؟ وهو الأظهر عند ابن رشد. قال في القدمات: تقدم بنت الأخ على بنت 
الأخت مراعاة للخلاف. وهما في القياس سواء في المنزلة ينظر الإمام في ذلك 
فيقضي به لأحرزهما وأکفتهما" "» وعند ابن يونس أن بنت الأخت تقدم على بدت 
۳ مه وم 9 1 ال 5 
الاخ. (نم الوصي) المنصوص أنه يقدم على سائر العصبة. 
فان لم يكن فابنه» ثم العم» ثم ابنه كذلك. (لا جد لأم) أي: فإنه لا حق له في 
ا لحضانةء اللخمي: وم أر له نصا في الحضانة» وأرى له فيها حقا؛ لأن له حناناً 
و عطفاء[ ۳۱۱۰ ولهذا فال: (واختار خلافه). (ثُم انمولی الأعلى, ثم الأسفل) 25 
ثم ینتقل بعد ذلك للمعتق» وهو الراد بالمولى الأعلى فان لم يكن فللمولى الأسفل 
وهو العتیق» قاله في الدونة" وهو المشهور. 
(وقدم الشقيق, ثم للام ثم للآب في الجميع) نص عبد الوهاب واللخمي 
(۱) (أو الا مِنْهُّا) ذکره على ملاحظة الشخص» والا فقد تقرر في فن العربية أن تلو ۱ 
(آل) طبق. [شفاء الغليل: ۱/ ۵۸۷]. 
(۲) انظر: القدمات المهدات: ۳۰۰/۱. 
(۳) (نمَ الأخ» نم نيه) يريد وبينها اد لاب كذا في "الموازية". قال في "القدمات" فیحتمل أن 
يريد امد وان علا ويحتمل أن يريد الجد الأدنى. فقف على تمامه في له 
(6) انظر: تب ذیب المدونة: ۰۰۰/۲ قال فيها:(ومولى النعمة» لأنه وارث 
(0) (وَقدَّمَ الشَّقِيقُ» تم لام نم لاب في الجويع) انا ذكره عبد الومّاب وابن رشد في 


فصل في الحضانة 
وابن رشد” '' على أن الأخت الشقيقة تقدم على التي للأم» والتي للأم تقدم على 
التي للأب» ولا كان هذا جاريا في كل من يستحق الحضانة قال: في امخویع. (وفي 
المتساوبین بالصيانة والشَّفَقَة) أي: فان استويا رتبة قدم من له صيانة وشفقة على 
من ليس كذلك. (وشرط الحاضن العفل) أي: فلا حق في ذلك للمجنون ولو كان 
غير مطبق» وكذا إذا كان يجن أحيانا دون أحيان» وكذا من به طیش. (وَالْكفَايَة) 
أي: فلا حق في ذلك لزمن ولا لریض أو كبير بالغ إلى حال لا يمكنه معه 
التصرف؛ وغذا قال: (لأَكَمْسِنّة) ونص في الموازية على أن السنة لا حق شاه ابن 
القاسم: ويلزم عليه العمی والصمم والخرس. (وحرزانه‌کان في الْبنْتيخاف 
علیها) أي: ويشترط أيضا في حق الحاضن أن يكون منزله محرزاً بالنسبة إلى البنت 
التي يخاف عليها الفساد. واحترز بذلك من الصبي والبنت التي لا يمخاف عليها 
فانه لا يشترط في حقها ذلك. (وَالآمَانَة) أي: في نفسه ودينه لئلا يدخل على 
الحضون الفساد فان عدمت صفة من هذه الصفات من الأقرب وهي في الأبعد 
انتقل الق إليه. 

(وَالأمَانَهُوَآَتْبَتَهَا) آی: وأثبت الحاضن الأمانة إن نسب إلى خلافهاء هكذا 
ذكر ابن العطار وابن ال هندي وغيرهما من الوثقین» وقال المتيطي: في) قالوه 
عندي نظر والواجب أن يحمل على الأمانة ولا يكلف بينة حتى يثبت عليه 
خلاف ذلك. 


لاخت. زاد اللَّخْمِيٌ: الأ كما ذكرنا في: "تكميل التقييد". [شفاء الغليل: 
۱ .. 
(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۵/ »4١5:515‏ وانظر أيضاً: القدمات الممهدات: 
١‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


(وعدم كَجُذَام مضر) أي: ومما يشترط في الحاضن عدم الجذام والبرص 
ونحوهما ما يكون مضراء واحترز بذلك من الخفيف فانه لا يمنع. 

(ورشد)”' عطف على قوله: وشرط [أي: ومایشترط أيضافي الحاضن 
الرشد]”'' فلا حق لسفيه» اللخمي: وهذا إذا كان سفيها في عقله ذا طيش أو 
سفيها في المال» وأما إن كان سفيها مولى عليه ذا صيانة وقيام بالمحضون فلا يسقط 
حقه من الحضانة. 

(ل اسلام. وضمت إن خيف لمسلمین وان مجوسية آسلم زُوْجْها) يريد: أن الحاضنة 
لیس من شرطها أن تكون مسلمة بل يجوز أن تكون ذمية وغيرهاء قال في المدونة: 


(۱) (ورَشْدّ) قد عرفت كلام اللّحْوِيَ فيه وقال التيْطِي: اختلف في السفيهة؟ قيل: ها 
الحضانة. وقيل: لا حضانة ها. 

ابن عرفة: نزلت ببلد "باجة" فكتب قاضيها لقاضی الجاعة يومئذ بتونس وهو ابن عبد 
السلام» فکتب إليه بأن لا حضانة اء فرفع ا محكوم عليه الأمر إلى مسلطانها الأمير 
أبي يحبي ابن الأمير أبي زكرياء فأمر باجتماع فقهاء الوقت مع القاضي المذكور لينظروا 
في ذلك» فاجتمعوا في القصبة» وكان من جملتهم ابن هارون والأَجمّيء قاضي 
الأنكحة حينئذ بتونس» فأفتى القاضيان وبعض أهل الجلس بأن لا حضانة ها 
وأفتى ابن هارون وبعض أهل المجلس بأن ها الحضانة» ورفع ذلك إلى السلطان 
الذکور نشرع الامر بالعمل بفتوی ابن ا وأمر ناف ابیاعة بأن 
یکتب بذلك إلى قاضي باجة» ففعل» وهو الصواب. وهو ظاهر عموم الروایات في 
الدونة وغيرها. 

تکمیل: قال ابن عات: "قال الشاور: وحضانة آولاد السوّال والفقراء ومن لا قرابة له 

- ینظر في ذلك السلطان للأصاغر بالأحوط لهم وما يراه صلاحاً من أحد الأبوين". 

انتهى والمشاور هو ابن الفخار. [شفاء الغليل: /١‏ ۵۸۸]. 

(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (۱). 


فصل في الحضانة 
والذمية إذا طلقت» أو المجوسية يسلم زوجها وتأبى هي الإسلام فيفرق بينه) ها 
من الحضانة ما للمسلمة إن كانت في حرز وغنع أن تغذیهم بخمر أو خنزير» ون 
خيف أن [تفعل بهم]”'2 ذلك ضمت إلى ناس من المسلمين ولا ينزعون منها إلا 
أن تبلغ الجارية ويكون عندها في غير حرز" '' انتهى» وهذا هو المشهور. 

(وللذكر من یحضن) أي: وما يشترط في الحاضن الذكر أن يكون عنده من 
يحضن الطفل» اللخمي: من زوجة أو سرية» يريد: فإن لم يكن له ذلك فلا حق له. 
(وَللأنْتَى انخلو عن وج دخل) أي: ومن شرط الحاضن الأنثى أن تكون خالية من 
زوج دخل بهاء يريد: لا شتغاها حینئذ بالزوج. 

(إلاأنَيَعَم ویسکت العام) أي: فان علم ولي الحضون أن الحاضنة قد تزوجت 
ودخل بها زوجها وسكت مع ذلك عاماً فصاعداًء فلا قيام له لأن سكوته مع 
العلم في هذه المدة دليل على أنه قد أسقط حقه من ذلك. 

(آویکون محرما وإن لا حضَانَة له كالخال) أي: وكذا لا بسقط حق الحضانة كونها 
متزوجة بمن هو حرم للولد» إذا لم يكن له حضانة» ك: الخال» والجد للأم» أو وليا 
للولد ک: العم [وابنه]» واحد للأب» وقاله غير واحد من الأشياخ. 


)١(‏ في (ح١):‏ تغديهم. 

© انظر: الدونة: ۰۲۲/۲ وانظر نص تهذیب الدونة: 4۰۱/۲: (والذمية إذا طلفت 
أو الجوسية یسلم زوجها وتأبی هي الاسلام. فیفرق بینهیا؛ فان ما من الحضانة كا 
للمسلمة إن كانت في حرز. وتمنع أن تغذیهم بخمر أو خنزیر. فان خیف أن تفعل 
بهم ذلك ضمت إلى ناس من المسلمين» ولا ینزع منها إلا أن تبلغ الجارية وتکون 
عندها في حرز). 

(۳) في (ح١):‏ وأبيه. 


شرح بهرام الصغير رالدرر في شرح الختصر 


س وه Jor‏ 


(أو يبل الولد غير أمه أولم ترضعه المرضعة عند أمه, آو لایکون للونّد حاضن أو 
غير مأمون, أوعاجزاء أوكان الاب عبد وهي حرة) أي: وكذا لا يسقط حق الحضانة 
وان كانت متزوجة بأجنبي» إذا كان الولد مرضعاً وهو لا يقبل غيرهاء أو يقبل إلا 
أن الظئر لم ترضعه عند آمه» أو لا يكون للولد من حضنه أو له إلا أنه غير مأمون 
أو عاجز عن القيام بمصالح الولد» وقاله اللخمي وغيره» قال بعض الشیوخ: 
وکذا إذا كان الأب عبداً والأم حرة؛ ابن القاسم: إلا أن يكون مشل العبد المقيم 
بأمور سيده أو التاجر الذي له الكفاية فيكون أولى بولده» قال: وأما العبد الذي 
يخرج في الأسواق ويبعث في الأسفار فلاء ونحوه في النوادر” © . 

(وفي الوصية: روَايَتَانِ) أي : وی الام إذا كانت وصية على الولد فتزوجت: 
روایتان عن مالك فقال مرة: ان جعلت فم بیتا یسکنونه و افا وطعاما وما 
یصلحهم لم ینزعوا منها إلا أن يخشى علیهم» وقال مرة: ما آمن أن ینزعوا 
منهاء لأنها [ذا تزوجت غلبت على جل آمرها حتی تفعل ما ليس بصواب. 


[ولأهم]”” یقولون: لیس لك أن تدخل علیهم رجلا فا أخوفني! إن 
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(۱) (أَوْ لَيُرْضِعْهُ امْرْضِعَةٌ عِْدَ امد صوابه (عند) بدضا فیعود الضمير على الأم المتقدّمة: 
3 بالبدل من انتقلت له الحضانة بعد تزويج الحاضنة الأولى كما فرضها 
۵ 

(0)انظر: المدونة : ۲ وانظر: النوادر والزیادات: ۵/ ۱۳ . 

(۳) في (ك) و(ع) و(م): وولاتهم. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ۰۲۸۲/۱۱ 


لحاضتة ألا يسافر الول الحر عن الطفل الحر ولو كان رضيعا سفرنلة لا جات 


(أوتُسافرهي) أي: ومن شرط ثبوت ذلك للحاضنة أن لا تسافر هي كذلك 
بالولد عن مكان الولي» وشمل قوله ولي الأب وغيره» واحترز بكونه حرا من 
العبد فان سفره لا يسقط حق الحضانة» قال في المدونة: كانت حرة أو أمة لأن 
العبد لا قرار له ولا سکن يريد: لأنه قد يباع أو يسافر سيده» واحترز بكون 
الولد حرا ما إذا كان عبداً فان وليه لا مقال له إذا سافر هو أو سافر السيد به لأنه 
تحت نظر سيده. (وإن رضيعاً) هو المشهور وقيد بأن يقبل غير أمه. 

(سَفَرَتُقَة) أي: سفر انقطاع فلا يسقط /١١١[‏ ب] حق الحضانة سفره 
للتنزه [ولا للتجارة]”'". (وحلف) أي: الولي أنه يريد الاستيطان في ذلك 
البلد» وقاله ابن الهندي. 


(ستَة برد. وَظَاهرمَا بریدین ان سافر من وأمن في الطّريقٍ)”" آي: لا دون 


.۰ ۲/۲ انظر: هذیب الدونة:‎ )١( 

(۲) في (۱2): لا للتجارة. 

(۳) (ستة بر دٍ) راجع لسفرهما معاً كما عند ابن الحاجب إذ قال بعدما ذکر السفر البعید: 
وسفره أو سفر الأم به دون ذلك لا یسقط فقال ابن عبد السلام: جعل السفرین 
سواء في القدر» وهذا هو الفقه؛ لآن القصود فيه) واحد؛ لکن الروایات فیه 
ختلفة» فأشار المؤلف إلى تخریج الخلاف من کل واحد من السفرین في ال خر شم 
ذکر روایات وقال: "فانظر كيف اختلفت الروایات مع اتحاد القائل في بعضهاء 
وكأنه خلاف ما آشار إليه المؤلف من التسوية بين الفصلین" انتهی. 

وقال في "التوضیح وا ار تا ی از و ی تن 
الم وغیره» وهذا یدل آنه قصد هنا رجوعه غیا معا وکذا قوله رد ۲ 
تُقْلَةٍ لا جَارَةٍ) وقوله بعد: (لا أقلّ) وأما قوله: (وحلف» وقوله: (إن سافر) 
ففي کل واحد منهیا ضمير مفرد مذكرء وذلك يعين اختصاصه بالولي دون 


شرح بهرام الصغیر (الددرر في شرح المختصر) 


ذلك. ابن شعبان: وبه مضت الفتوى» آبو إسحق: وظاهر المدونة أن سفر 
البريدين يسقط حقه ” '» وقيّد بأن يكون سفره لأمن وأن تكون الطريق 
أمناء احترازاً مما أي: كان الطريق غير مأمونة والبلد أيضا كذلك فلا يسقط 
حق الحضانة» وقاله غير واحد. وإليه أشار بقوله: (إن سافر لأمن, وآمن في 
الطریق) قيل: ولا يشترط أن يكون بين البلد الذي سافر إليه الولي وبلد ‏ 
الحضانة بحرء قاله ابن ال هندي وغيره وهو الأصح» وإليه أشار بقوله: (ولو 
فيه بحر) أي: في الطريق. 

(إلا أن تسافرهي معه) أي: إن يسقط [من الحضانة]”" لسفر الولي إذا | تسافر 
معه» فأما إذا سافرت معه؛ فان حقها لا يسقط. (لأأَقّلَ) أي: لا أقل من ستة برده 
فان سفر الول إلى دون ذلك لا يسقط حق الحضانة. (ول ود بعد الطلاق) هو 
المشهور ومذهب المدونة» وقال ابن وهب: تعود» وكذلك بعد موت [الزوج 
الثاني]” '"» وهكذا الخلاف إذا أسقطت حقهاء ثم أرادت القيام به فليس شا ذلك 
خلافا لابن وهب. قال في المقدمات: وهذا الخلاف نا هو على مذهب من يرى 
أن الحضانة حق للحاضن» وأما على قول ابن الاجشون الذي يرى أنها حق 


.]۵۸۹/۱ الحاضنة. [شفاء الغليل:‎ ٠ 

(۱) انظر: المدونة: 0۹/۲« وتبذيب المدونة: ۲/ | قول في الدونة: (وكذلك 
الأولياء هم في وليائهم بمنزلة الاب لمم أن يرتحلوا بالصبيان حیش ارتحلوا 
تزوجت الام أو لم تتزوج إذا كانت رحلة الأب والأولياء رحلة نقلة... وليس للام 
أن تنقلهم عن الذي فيه والدهم وآولیاژهم إلا أن يكون ذلك إلى موضع قريب 
البريد ونحوه حيث يبلغ الأب والأولياء خبرهم). 

(۲) في (۱2): حق الحاضن. 

(۳) في (ك) و(ع): الزوجة الثانية. 


فصل في الحضانة 
للمحضو ن فلها اة می خلت من الزوح"" 
ا ی أن الحاضةة إذا تزوجت و فاسدا؛ فسقطت 


فإنها لا تعود. 
ان تو ین وهی[ ان 5 أشار بقوله: (علی الأرجج) (أوالإسقاط) 


(لا لکمرض) برید: أو سفر لحجة الفريضة» والعنی أن المرأة [ذا مرضت مرضا 
لا تقدر معه على القيام بالولد ثم برئت أو سافرت للحج ثم عادت؛ فإن حقها 
من ذلك يعود إليهاء وفي الوازية: إذا تزوجت الام فأخذت الجدة الولد ثم فارق 
الزوج الام؛ فان للجدة أن ترده إليها ولا مقال للأب في ذلك» وقال ابن حرز: إذا 
ماتت الجدة وطلقت الأم فهي أحق من الاب والبه آشار بقوله: (أولموت الجدة 
والأم خالية) أي: من زوح. 

(آو نیمه قب علمه) أي: أن المرأة إذا تزوجت ودخل ما لزوج ثم طلقها أو 
مات عنها قبل علم الولي؛ فانه لا مقال له في ذلك. (وللحاضفة قبض نفّته) " آي: 
نفقة الحضون وکسوته وغطائه ووطائه» ولو قال الولي هو يأكل عندي [ويآوي 
لیها](" ل يكن له ذلك؛ لأنه يضر با حضانة وبالولده لأن الأولاد يأكلون في کل 
وقت. (والسكنى بالاجتهاد) أي: وللحاضتة السکنی باجته اد الحاكم. (ولا شيء 


(۱) انظر : القدمات المهدات: ۳۰۲/۱. 
(۲) (وَلِلْحَاضِنِ قبض تَمَقَيهد والسکتی بِالاجْتِهَادِ) أي باجتهاد القاضي في فرض النفقة 
وتقديرهاء وفي تقسيط كراء السکنی. [شفاء الغليل: /١‏ ۰ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح لخن 


لحاضن لأجلها) أي: ولا شىء للحاضن على ا لحصانة» وهو مذهب المدونة لأن 
الحضانة حق للحاضن» وأما على قول من يرى آنها حق للمحضون " "فان ها 
الأجرة بقدر حفظها بالطفلء والله علم". 

[يليه الجزء الثاني ينعقد البيع]". 


(۱) انظر: المقدمات المهدات: ۰۳۰۲/۱ وتقدم أن هذا هو رأي ابن الماجشون: (الذي 
ترق آنا هی للميحضون). 
تن ود اس ا 


باب في البيوع ٠‏ 


[۱۲۱] بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد 
ظ النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 
(باب فف البيوغ] 

(باب: يَنْعَقد ابيع با یدل على الرضاء وَإِنْبِمُقاطَاة) يعني: أنه لا يشترط في 
انعقاد البيع الإيجاب والقبول» بل ينعقد بذلك وب“ شاركه في الدلالة على الرضا 
ظ كفعل المعاطاة والقول أو الفعل الدالين على ذلك. 

(وببغني, یو :بعتك) أي: وكذا ينعقد البيع بقول المشتري للبائع: بعني هذه 
السلعة بكذاء فیقول: له بعتك؛ لأنه ما يدل على الرضا من كل منهم| عر فاً. 

(وبابتَتَوْبِمْتْكَويَرْصَ ال غرفیهها) أي: وهكذاينعقد بقول المشتري لرب 
السلعة: ابتعتها منك بكذاء فيرضى الب‌ائع» أو يقول البائع: بعتك بكذا أو نحوه 
فيرضى ال خر والضمير المثنى راجع إلى الصورتین» والآخر إلى البائع في الصورة 
الأولى والمشتري في الثانية. ظ 

(وحلف. والا نزم ان قال: آبیعکها بِكَدَاء آو: آناآفتریها به وسو به فَصَّالَ: بکم؟ 
قال: بان ال غذنها» يريد: أن البيع أيضاً يلزم في هذه السائل الثلاث إن ۸ 
يحلف من توجه عليه اليمين مِنْ بائع أو مبتاع» ونص على المسألتين الأوليين ابن أبي 
زمنين؛ يريد: فان لم يحلف في الوجهين لزمه البيع» وحاصله التفرقة بين أن تكون 
الصيغة بلفظ الاضی فیلزم» وبالضارع فيحلف والا لزم. وأشار بقوله: (أوتسوق 


شرح بهرام الجغیر (الددرر في شرح المختصر) 


بها.. إلى آخره) إلى مسألة المدونة وهي: قال مالك فيمن وقف سلعته للسوم فقلت 
له: بكم هي؟ فقال: بعشرة؛ فقلت: رضیت. فقال: لا أرضى أنه يحلف ما أراد 
الييع» وإنلم يحلف لزمه'''» ومعنى (تسوق پها) أي: وقفها للبيع في السوقء وقيده 
ابن رشد با إذا كانت السلعة موقوفة للبيع» وأمالو وجد شخص آخر في غير 
السوق والسلعة معه فإنه يحلف ولا يلزمه البيع باتفاق”". 

(وَشَرْطُ عاقده تمییز إلا بسَكْرٍقتَرَددُ) الضمير المضاف إليه عائد على البيع الفهوم 
من السیاق» والراد بالعاقد: البائع والمشتري» والعنی: أن شرط صحة عاقد البيع 
التمييزء فلا يصح من غير المميز كالصبي والجنون والمغمى عليه إلا أن يكون 
سكراناً ففيه ترده وإلى هذا الظاهر ذهب ابن شعبان وعليه فلا خلاف في لزوم بيع 
المميز وهو غير الطافح» وطريقة ابن رشد أن ا لحلاف في غير الطافح» ولا یلزم 
الطافح بلا حلاف . (ولزومه تكليف) ” “ أي: وشرط لزوم البيع أن یصدر من 


.77*5 / انظر: هذیب المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: البيان والتحصیل: ۸/ ۲۷۵. 

(۳) انظر: البیان والتعحصیل: /٤‏ ۲۵۸ قال فیه: (السکران ینقسم على قسمین: سکران 
لا یعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة» وسکران مختلط معه بقية من عقله 
الا آنه لا یملك الاختلاط من نفسه فیخطی ویصیب» فما السکران الذي لا یعرف 
الأرض من السیاء ولا الرجل من المرأة فلا اختلاف في انه کالجنون في جميع آفعاله 
وأقواله یما بينه وبين الناس وفيا بينه وبين الله إلا فيا ذهب وقته من الصلوت. فقيل 
نها لا تسقط بخلاف المجنون من أجل أنه لما أدخل السكر على نفسه فكأنه قد تعمد 
تركها حتى خرج وقتهاء وأما السكران المختلط الذي معه بقية من عقله فاختلف 
امل العلم في آقواله وآفعاله عل آربعة آقوال. 10 

0 ) (رلرومه تَكْلِيففٌ) لو قال: "رشد" لكان آول؛ لأنه آعم» وكأنه اعتمد قول ابن 


باب في البیوع . CD‏ 


کل فان صدر من صبي أو مجنون وَقِفَ على رضا الولي أو رده» وظاهر کلامه أن 
بیع السفیه لازم ولا یتوقف على رضا ولیه؛ لأنه مکلف» ولیس كذلك؛ فِنْ تصرفه 
غير لازم» وکذا کل حجور علیه. 
(لاان أجبرعلیه جبرا حراماء ورد علیه بلائمن) آي: أن الکلف نبا يلزمه ماعقد 
عل نفسه مر ذللك إن کان طائع فآما ان آجبر عل ذلك فلا وومةه را ماخر 
الحرام من جَيْرِ القاضي الديّانٍ على البیع للغرماء فإنه يلزمه؛ لانه جبر شرعي» وقد 
نص ابن القاسم على أن الضغوط في الخراج يبيع متاعه أنه يرد له بلا ثمن إذا كان 
بیعه ]ااهل عذاب وما آشبهه من الشدة قال: لآن آخذه انمق عل ذلك لیس 
بأخذ» ولا فرق في ذلك بين السلم والذمي. ابن سحنون: ومع صحابنا" “على 
أن بيع الکره غير لازم. 

(وَمَضَى في جَبْرٍعَاملِ) [أي: أن العامل]'" إذا جر على بيع ماله فانه رم 
ذلك وهو معنى قوله: (مضى). وسواء كان السلطان يرد المال على من أخذه منه 
العامل أو يأخذه لنفسه. (ومنع بيع مسلم, ومصحف, وَصغير لکافر) هذا ما لا خلاف فيه 
بالنسبة للمسلم والصحف؛ لأن فيه انتهاك حرمة الإسلام بملكه الصحف 


راشد القفصی: عبر ابن الحاجب بالتكليف عن الرشد والطوع» على أنه في 
"التوضيح" ناقشه في الأول وصوّب الثاني بأن الأصوليين نوا ا ناکرا 
اللجی يمنع التکلیف. أما تراه قال بعده: (لا إن أي عَلَمْهِ برا حَرَاما). 
[شفاء الغليل: ۲/ ٩۷‏ ۵]. 

(۱) في (ك): وما آشبهه ما ينشأ. 

(۲) في (ك): أصحاب مالك. 

(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ك). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


وإذلال المسلم له واستيلاءه علیه واختلف إن وقع البيع هل یسح ورد لیم إلى 
ربه أو يصح ويجبر على بيعه؟ ابن رشد: والخلاف مقيّد بم إذا علم البائع بأن 
الشتري كافرء وأما إذا ظن أنه مسلم لم يفسخ بلا خلاف ويباع عليه» والمراد 
بالصغير هنا الكافر. (وأجْبرَعَلَى إِْرَاجِه)”" أي: فان وقع ما قلنا أنه یمتنع فان 
لشتري بر عل إخراج ذلك عن ماك إمابيع اعبت ترکه لوضوحه دا 


بعتق أو هبة أو صدقة. 


(وئو لولدها الصفر على لجع( , ا يشير إلى أن النصرانية يكفي ۴ بي خروج عبدها 
السلم عن ملکها أن تهبه لمن تعتصره"" منه» وهو ولدها الصغیر من زوجها 
السلم وهو قول ابن الکاتب وأبي بكر بن عبد الرحمن» واختاره ابن یونس» وقال 
ابن مناس: [لیس] "لحا أن تهبه لولدها". (لايكقابة) أي: لأن الکاتب لم يخرج 


(۱) جع إِخرَاجه نيقي أوهية) غيا الإخراج بالعتق والهبة؛ لأن الإخسراج بالبيع وهبة 
لثواب. والصدقة أحرى منهماء على أن ابن عرفة قد قال: قول ابن شاس وابن الحاجب: "للكافر 
مشتري المسلم عتقه وصدقته وهبته من مسلم" قبلوه» ولا أعرفه نضّاء ودلالة بیعه عليه دون 
محرا يال الفح رون اصن اران E‏ ار لج عل بام 
[شفاء الغليل: ۲/ /091]. 

(۲) (وَلَوْ ییا لصف على الأَرْجَح) قال ابن عرفة: ويلزم في ولدها الكبير الرشيد؛ 
آي: المسلم. [شفاء الغليل: 0۹4/۲[ 

(۳) في (ك): یعتصره. 

(4) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(0) لم آقف على قول ابن مناس» والذي وقفت عليه من قوله في الجواهر هو قوله: (حکی 
الامام أبو عبد الله خلافاً بين المتأخرين في المرأة الذمية يسلم عبدهاء فتهبه لولدها 
الصغير من زوجها المسلم: هل يكتفي بذلك منها أم لا؟ ثم بنى اختلافهم في ذلك 
على الخلاف في من ملك أن يملك هل يعد مالكاً أم لا)قال في التوضيح: (أو أسلم 


عن ملکه خروجاً محققاً لاحتمال عجزه. 

(ورهن ۱ , وی برهن ثقة) برید: لأن الرهن باق على ملك الراهن» فان وقع 
ذلك أخذ من الرتبن وبيع على الكافر (وأتى برهن ثقة) إذا آراد أخذ الثمن الذي بيع 
به العبد» وإن أراد تعجيله في الدين فله ذلك. 


(إن علم مرتهنه بإسلامه ولم یمین(" والا عجل) أي : أن ما ذكر من أن الكافر لا يجبر 
على التعجيل [وله أن يأتي] برهن ثقة مكان العبد المبيع مقيد ب إذا كان المرتهن 
عالاً بإسلام العبد فرهنه على ذلك أو لم يعين الرهن حين العقد بل وقع على رهن 
مطلق» فأما إن ل يعلم المرتبن بذلك حين الارتهان أو عيِّنَ العبد للرهنية فإنه يباع 
ويعجل حقه وليس له أن يأتي برهن آخر. (كعتقه) أي: فإن الراهن إذا أعتقه لزمه 
تعجيل الدين الذي عليه. 

(وَجَازَدهُ َيه بَيْب) هذا مذهب ابن القاسم. (وفي خیارمشتر مسلميمهل 
لاقضائه) أي: أن الکافر إذا باع عبداً كافراً لمسلم والخيار للمشتري فأسلم العبد 
قبل انقضاء أمد الخيار فإن المسلم يمهل لانقضائه لتعلق حقه بالتأخير. 

(ویستمجل الکاض) [۱۲۲/ أ] أي: فان كان البائع الكافر أو كان المشتري الذي 


العبد؛ فالغرض خروجه عن ملکه فله أن يعتقه ویتصدق به ويهبه. وظاهره ولو 
كانت الهبة لمن يعتصر منه» كا لو وهبت النصرانية المسلم لولدها الصغير من زوج 
مسلم» وهو قول ابن الکاتب» وأبي بكر بن عبد الرحمن خلافا لابن شاس) انظر: 
عقد الجواهر الثمينة: ؟/ »1١771١6‏ والتوضيح: ۵/ ۰۱۹۹ 

() (ن): أو رهن. 

(۲) قال في منح امحلیل: ۸/۹ ۳: لول يُعَيَنْ) صم لح الأول رتنع ال مق 

(۳) في (ن): وآتی. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


له الخيار كافراً استعجل بإسلام ما عنده ول يمهل. 
(کبیعه إن أسلم, وبَعدت غَيبة سیده) أي: أن العبد إذا أسلم وسيده الكافر غائب 
غيبة بعيدة فإنه يباع عليه ولا يمهل إلى مجيئه. (وفي البانع یمتح من الإمضاء) أي: أن 
المسلم إذا باع عبده الكافر من كافر على أن الخيار للبائع المسلم» ثم أسلم العبدفي 
ان کت ی ید ی وت 
ا ارم رشنل 
هی یر رد رها e‏ 0 
(وفي جوازبیع من أسلم بخیارشردد) آي: أن الکافر إذا اسلم عبده فهل يجوز له أن 
یبیعه على خيار أم لا؟ المازري: وفیه نظر؛ لأن البیع بالخيار على ملك بائعه وخراجه 
له أو يقال: قد يحتاج إلى إثبات الخيار للاستقصاء في الثمن والعدول عن ذلك 
وعدن نيك ديشت يه أو مطلقا إن لم يكن معه أبوه؟ تأویلان) قد 
لقدم آن الکافریمنع من شراء صفار ااا وقد جل حکمه فيالدونة وعنته 
البیع لکافر کالسلم. وقال ابن الواز: لا یمنع الکافر من شرائه؛ لأنا لسنا على يقين 
من قبوله الاسلام» وفي العتبیة: يفسخ إن وقع” '. وتأول بعضهم المدونة على 
الصغار الذين لا أب هم » سواء كانوا موافقين لشتریهم في الدین أم لاء وتأولها 
() يعني: لما في سماع ابن القاسم من مالك» من كتاب أوله الشجرة تطعم بطنين في 
السنة: (سئل مالك عن الرجل يبتاع من رقيق العجم من السودان والصقالبة فيريد 
بيعهم من النصارى قبل أن يسلمواء قال: ما أعلمه حراما؛ ولا يعجبني أن يفعله 
أحد إن كانوا صغاراً فلا يجوز بیعهم من اليهود والنصارى» وان بيعوا منهم فسخ 
بیعهم). انظر: البيان والتحصيل: ۱۱۱/۶ . 
(۲) انظر : الدونة: ۳/ 0١‏ (ویمنم النصاری من شرائهم. ومن شراء صغار الکتابیین» 
ولا یمنعوامن شراء کبار الکتابیین). 


باب في البيوع 


غيره على من ليس موافقاً لشتریه في الدين كاليهودي والنصراني لما بينهم من 
العداوة» وني "تبذیب الطالب" عن مالك: إذا بيع من النصراني مَنْ جر على 
الإسلام فإنه يباع عليه إلا أن يتدين بدینه فيترك. عبد الحق: يعني: مشل المجوسي 
(وجيره تهدید وضرب) أي: أن الكافر إذا اشترى ما لا يجوز له شراؤه من الأمور 
السابقة يجبر على بيعه» وذكر أن جبره لا يكون بالقتل بل بالتهديد والضرب قاله 
اللخمي والمازري؛ لأنه لم يتدين بدين الاسلام '". 

وه شرا ءبالغعتیدین ,نم به) ”" آي: ویجوز للكافر شراء البالغ من أهل 
دینه کنصرانیین أو مبوديين» وأما نصرانی ومودی فلا؛ لما بینه| من العداوة» وهو 
فول ابن وهب وسحنون واختاره اللخمي» وغذا قال: (لا غهره على الختار) وحکی 
عن بعض آصحاب مالك جواز ذلك وهو قول ابن الواز وظاهر قول مالك وأما 


(۱) (وجبرّة دید وَصَرْبٌ) لیس هذا براجع لقوله: (واجبر عل |خراجه) ونیا هذا ف 
جبر العبد على الاسلام وني ذلك ذکره الْلّخْوِيَ فقال: وحمل قول مالك وابن 
القاسم في الاجبار أنه بالتهدید والضرب ونحوه من غير قتل» ولو كان ذلك بالقتل 
ما حل البیم؛ لأن الشتري دخل على ما لا يدري هل مجبی أو یقتل؟ ولانه لا يخلو 
ذلك العبد من أن یکون اشتري من السبي فیکون قد استحیاه الامام فلا يجوز فتله 
بعد ذلك. أو نزل به أحد من أهل الحرب فباعه من آحد السلمین فكذلك لا يحل 
قتله. فإن كانت أمة فذلك آبین؛ لأن النساء لا يقتلن إذا لم یسلمن. زاد المازري: 
ولأنه لم يتدين بدين الإسلام ثم ارتد عنه» وكذا نقل في "توضيحه". [شفاء الغليل: 
/.. 

(۲) (و له * را البالغ عل دينه إن اقام بو) أي: إن أقابه الشتري في أرض لاسام وإن كان 
یخرج به لدار انرب منع ما یخشی من اطلاع الكفار على عورة المسلمين. . كذا في "الجواهر" 
وعنها نقله في "التوضيح”. وقد قال ابن يونس عن ابن المواز: الا یمکن ا حربيون من شراء 
علج ونقله أبو إسحاق عن ابن القاسم وقاله أيضاً اللّخْمِيَ وابن رشد. . [شفاء 
الغليل: .]٥۹۸/۲‏ 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجن 


قوله: (والصفير على الأرْجّح) ”'' فيحتمل أن یک ون معطوفاً على المنوع» ويكون 
المعنى: وليس له شراء من لیس على دینه من البالغين ولا شراء الصغير منهم وهو 
الأظهر» ويحتمل أن يكون معطوفاً على الجائز؛ أي: وله شراء الصغير من أهل 
دينه”''» وقد اختلف في الكتابي يشتري الجوسی و[من]”" لیس من أهل الکتاب 
على ثلاثة أقوال حكاها ا مازري وغيره: الجواز وهو مذهب الدونة» والمنع وعزاه 
اللخمي لابن عبد الحكم» والجواز في الكبار والمدع في الصغار. (وشرط العقود عليه 
طهارة) أي: فلا يجوز بيع النجس؛ أي: سواء كانت نجاسته ذاتية کالزبل والعذرة» 
والدم والميتة» أو كالذاتية كالزيت النجس والعسل والسمن ونحوه ولمذا قال: (لا 
كزيل وریت تنجس) أي: وأما ما نجاسته عارضة ويمكن زوالا فلا خلاف في جواز 
بیعه» وما ذكره في الزيت النجس هو مذهب الأكثرين بناءً على أنه لا يطهر» وصرح 
الملزري بمشهوریته» وأما من يرى أنه يطهر فإنه تجوز بيعه» وهو رواية مالك 
وبهذا ' كان يفتي ابن اللباد"؟ ظ 
(وافتقاع لا کمحرم آشرف) آی: ومماد يشترط في المبيع أن يكون مُنتفعاً به» فلا يباع 


(۱) لسع الأرْجَح) ظاهر اللفظ عطفه على قوله: (لا غُنره) ول آر لابن يونس 
فيه ترجيحاً في کتاب: التجارة لأرض الحرب؛ حيث هي مظنته e‏ 
7 .. 

(۲) في (ك): من أهل غير دينه. 

(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ك). 

() العذرة: أصلها فناء الدار» وكانوا يلقون الخبث في أفنية الدور فسمى الخبث عذرة 
بذلك. انظر: شرح غريب آلفاظ الدونة» للجَبّي» ص: ۰۱۲ ۱ 

(۵) في (ن): وما. 

(0) (وَرّیتِ تنجس) خرج به نحو وب تنجس مما نجاسته عارضة وزواها متمکن» 
ويجب تبیینه إن كان الغسل یفسده. [شفاء الغلیل: ۲/ .]۵۹٩‏ 


باب في البیوع 


رم لاکل إذا آشرف على الوت؛ لعد م النفع به حينئذ» واحترز بقوله: (آشرف) ها 
إذا کان مرضه خفیفً فإنّ بیعه جائزه وبقوله: (مجرم) يِن الباح فإنه يجوز بیعه 
ولو آشرف على الوت؛ لأن المنفعة به حاصلة في ا حال. (وعدم هي لاككلب صید) 7" 
أي: وما يشترط في المبيع أن یکون غير منهیْ عنه» فلا يباع الکلب النهي عن اتخاذه 
باتفاق» وأما کلب الصيد ونحوه ما يجوز اتخاذه فقد اختلف فيه على خمسة أقوال: 
لنم مطلقا؛ والجواز مطلقاً» وما لمالك» وروی ابن القاسم كراهة بيعه» وعن ابن 
القاسم أيضاً يجوز شراؤه وَيَمْنَعْ بیعه» وعن مالك جواز بيعه ني الميراث والدين 
والمغانم» وكره بيعه ابتداء» والأول هو المشهور وشَّهرَ بعضهم الثاني. ظ 
(وجازهر, وسَبّعْ للجند) أي: وجاز بیع هر وَسَبّع لأخذ جلده وهكذا ذكر في 
الدونة مع زيادة» ففي کتاب الضحایا: ويجوز بیع 7 وبيع الأسد والسباع والفهود 
والنمور والذئاب إن كان ذلك یکی لأجل جلودهاء فإذا ذكيت جاز بیع جلودها 
ولباسها والصلاة عليها. (وحامل مقرب) أي: أن یم حایل قرب التي قاربت 
وضع يجوز وهذا هو الأصح عند بعضهم ومنع ذلك غبره وظاهر کلامه في 
توضیحه أن هذا من باب إضافة الصدر إلى الفعول كم هنا؛ وجتمل أن یکون من 
باب الإضافة إلى الفاعل» والعنی: أن الحامل القرب يجوز لها أن تصرف في ما ها 
(۱) (لا كَمُحَرَم أشْرفَ) تيع ابن عبد السلام في تقييده بالحرم؛ وله نسبه في " التوضيح" 
وقد رده ابن عرفة بأن ظاهر إطلاقاتهم ونصّ ابن محرز منع بيع من في السياق» ولو 
كان مأكول اللحم؛ للغرر في حصول الغرض من حياته أو صيرورته لحأ وني 
حصول ذكاته؛ لاحتال عدم حركته بعد ذبحه. [شفاء الغليل: ۲/ 049]. 


(۲) (لا کلب صَيْدِ) اقتصر فيه على القول بالنع» » فمثّل به وان كان مأذوناً فيه؛ لأن غير 


المأذون فيه أحرى بالنع» وهذا في غاية الحسن. [شفاء الغليل: ۲/ 099]. 
(۳) انظر: المدونة: ۱ ۰۵۵۲ وتهذیب المدونة: RTPA‏ 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 
بالبيع ونحوه وتصير کالریض ۲ 

(وشدرة عليه . لا کایق) أي: وما يشترط في المبيع أن يكون مقدوراً عليه فلا 
يجوز لأجل ذلك بيع الآبق لعدم القدرة على تسليمه حینشذ. مالك: وبيعه حینشذ 


(۱) (وَحَامِلٌ مُقَرّبٌ) إدراجه في شرط العقود عليه يعين أن الحامل هنا معقود عليها لا 
عاقدة» وكذا قال ابن الحاجب: "ويجوز بيع المريض المخوف عليه والحامل المقرب 
على الاصحَ" هو من باب إضافة المصدر إلى الفعول لا إلى الفاعل» وإنما سكت هنا 

۱ 9 ۱ ۱ 
عن الرض الخوف غير الشرف اكتفاءً بمفهوم قوله قبل: (لا کمحرم آشرف) وأما 
الحجر عليهم| فقد ذكره في باب الحجر إذ قال: (وَعَلَ مَرِيضٍ حَگم الطب یکره 
مؤت به کل ورن وی قي وَحَاِلٍ یس 

ر : ما اقتصر عليه الصنف هنا وصرّح ابن الحاجب بأصحيته» وهو الذي جعله ابن رشد 
المذهبء وأقامه من قول ابن القاسم في كتاب الخيار من "المدونة' ": وإذا ولدت الأمة في 
أيام الخيار» كان ولدها معها في إمضاء البيع أو رده لمن له الخيار بالثمن المشترط. وقال 
ابن يونس وعياض في مسألة كتاب الخيار: وهذه اعترضت بأنها بيع مريض» واعتذر عن 
ذلك فضل وابن أبي زمنين بأن بائعها ۸ عم الشتري بحملها. عياض: وهذا معترض 
بأن علم أحد التبایعین بموجب الفساد يوجبه على أحد القولين قال: وقد یمکن أن 
يكون بیعها في آخر سادس شهورهاء إذ لا يحكم لها بحكم المريض في أفعالها إلا فما بعد 
السادس وتكون وضعته في السابع لتهام السادس في مدة الخيار» لا سيا على رواية ابن 
وهب في إجازته في العبيد خيار شهر وقد يمكن أن المتبايعين ل یعلما بحملها جميعاً حين 
العقد» فوقع العقد على صحةء وإنما يقع فيها الفساد بعلمهیا معاً باتفاق أو بعلم أحدهما 
على الخلاف» فقال ابن عرفة: مقتضی قوله: (من قبل الحاجة) للاعتذار. ۱ 

واقتصار الباجي على نقل قول ابن حبيب بالنع أن الذهب منع بيع هذا الریض واحامل 
بعد ستة آشهر خلاف نقل ابن رشد عن الذهب. ورد ابن حرز الحاجة للاعتذار 
المذكور بقوله: الذهب جواز بیع المريض والحامل بعد ستة آشهر وللمتيطي في 
اهبة: "الحامل كالصحيحة حتی تدخل سادس شهورهاء وقال بعضهم: حتی تدخل 
السابع» وقال الداودي: حتی يأخذها الطلق. [شفاء الغلیل: ۲/ 1۰۰]. 


باب في البیوع 
فاسدٌ وضیانه من بائعه ويفسخ وإن قبض» وفي معنی الابق في عدم القدرة عليه - 
الطير في الهواء» والسمك في البحرء والبعير الشارد. (وابل أهملت) أي: أا لا يجوز 
بيعها حينئل؟ لاستصعاب تحصيلها” ' وعدم معرفة ما فيها من العيوب. 

(ومفصوب إلا من غاصبه) أي: فلا يجوز بیعه الا من غصبه؛ لآنغير غاصبه لا 
بمکته حصیله» فلیس مقدورا عل تسلیمه» وقال ابن رشد [۱۲۲/ ب] وغیره: 


يجوز بيعه من غير غاصبه إذا كان الغاصب مُقِرًا بالغصب مقدورا علیه -بلا 

خلاف, ولا يجوز إن كان ممتنعاً من دفعه وهو من لا تأخذه الاحکام مُقِرًا أو 

مُنكرَاً بلا حلافی( ويختلف إن كان منک را " وهو هن تأخذه الأحكام وعليه 

بالغصب بينة على قولين جاريين على القولين في شراء ما فيه خصومة. ابن رشد: 

والشهور فيه المنع لأنه غرر“. وظاهر قوله هنا: (إلامن غاصبه) أن ذلك يجوز 

ردها له وإن طلبها منه لم يدفعها له -/ يِجْرْ بلا حلاف. نعم إن علم أنه عازم على 

ذلك فإنه جوز [واختلف إن]” ' أشكل أمره هل يجوز وهي رواية عيسى عن 
ابن عبد السلام: وأكثر نصوصهم أنه لا يجوز حتى يقبضه ربه ويبقى بيده مد 

(۲) انظر: البيان والتحصیل: ۰۱۰۰۱۰۳/۱۰ والمقدمات المهدات: /١‏ ۳۸۰. 

(۳) في (ن): مقرا. 

(8) في (ن): عذر. وانظر: البیان والتحصیل: ۰۲۹/۱۱ 

(۵) في (ك): لا جوز. 

(0) (ن): بلا خلاف وإن. 


لالس اا الي ل 
هذا أشار بقوله: (وهل إن رده لربه مد ترید) ۱ 


(وللفاصب تقض ما باعه إن ورشه. لا اشتراه) أي: أن الغاصب إذا باع ماغصبه 
لشخص ثم ورثه هو من ربه فان له نقض البيع» بخلاف ما إذا اشتراه من ربه؛ لأنه 
تسبب في الشراء بخلاف الميراث. (ووقف مرهون علی رضا مرتهنه) أي: أن الراهن إذا 
باع الرهن بعد أن قبضه المرتمن ¿ فال جواز بيعه موقوف على رضاالمرتهن» فان 
آجازه جاز وَعجّل للمرتبن حقه شاء الراهن أو أبى. محمد: وهذا إذا باعه 
بمثل الحق وان باعه بئمن مخالف فله نقض البيع» فان باعه قبل أن يقبضه 
الرتبن فبیعه نافذ فات أو لم يفت. 5 

(وملك غهره على رضاه ولو عم المْتَرِي) أي: ووقف بيع ملك غيره على 
رضاه» ومعناه أن مَنْ باع مك غيره بغير إذنه فان البيع موقوف على إجازة 
المالك» فإن أجازه جاز وإلا رده ولا فرق على ظاهر المذهب بين أن يكون 
الشتري عالاً بالتعدي أم لا. 

(والعبد الجاني عَلَى مستحقها) أي: مستحق الجناية» فان أجاز البيع جازه 
وان رده فسخ إن لم يدفع له السيد أو البتاع الأرش”". 

(وحلف ان اذعی عَلَيْه الرضًا بالبَيع) أي: وحلف السيد إن ادعى عليه المجني 
أنه إنه| باع العبد رضاً منه بتحمل الجنايةء فإن لم يحلف غرم الأرش7". 


(۱) (وَهَل إن ر رب مَُّ؟ رده منه يستروح أن فرض المسألة عزم الغاصب على الردٌ. 
۱ (۲) الأرش: بفتح الهمزة ووقف الراء - هو قيمة الجرحة. انظر: شرح غريب ألفاظ 
الدونة للجبي؛ ص : .١ ١7‏ 
(۳) (وحلفَ إن ادعي عليه الْرْضَا اليم الباء سببية فتتعلّق ب (الرضا) أو ب (ادعى). 


6 مو هل لكش وم وا وس ولق شت ور ووه ف يفيل 35 
(ثُم للمستحق رده إن لم يدقع له السيد أوالمبتاعالأرش) أي: فإذا حلف السيد 
ی نع إلاأن 3 له السيد 1 لبتم ی es‏ 


ق م مت 


سي عسوو 
الأرش لم يرجح إلا بالارش» وحاصله أنه يرجع بالأقل كا قال في الدونة: ويرجع 
على البائع بالأقل ما افتكه [به]” '' أو الثمن ". 

(وللمشتري رده ان تعمدها) آي: وللمشتري رد العبد إن تعمد الجناية؛ أي : جنی 
متعمدا؛ لأن ذلك عیب» وظاهره آن الحناية إن کانت خط لیس له رده» وهو ظاهر 
قول غير ابن القاسم في الدونةه [لكن حمل على التغاير]' “. (ور الع في : لاضربنه 
ما يجوز ورد لملكه) أي: أن من حلف بحرية عبده ليضربنه ضرباً يجوز له ثم باعه قبل 
أن يضربه فإن البيع يتتقض ويرد العبد إلى مالکه وقاله في المدونة. وقال ابن دينار 
فيها: يعتق عليه؛ إذ لا تقض صفقة مسلم إلا إلى عتق ناجزء أما لو حلف ليضربنه 
ضرباًكثيراً لا يجوز له يُمَكَنْ من ذلك؛ لأنه معصية وعتق عليه وقاله في 


(1) مم لتق رَه إن ریدم یلاع الازش» وله ند الْمن) لو قال: ثم 
للمستحق رده أو أخذ ثمنه إن لم یدفع السید أو المبتاع الأرش لكان أولى؛ لبنطبق الشرط 
على الوجهين» وليتصل قوله: (ورجع المبتاع) به بما تفرّع عليه من کون المبتاع دفع 
الأرش للمستحق» وقد كان دفع الثمن للبائع الذي هو السيّد. فيرجع عليه بالأقل 
منهما. [شفاء الغليل: ۲/ 1۰۲ ]. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر: المدونة: ۰۵۷۲/6 وتهذیب المدونة: .6٠57/5‏ 

(6) زاد في (ن): (التغاير). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصی. 


المدونة' '". (وجاژبیع عمود عليه بناءللبائع) هذا نحو قوله في المدونة: ولا بأس بشراء 
عمود عليه بناء للبائم . الاّري: وشرط هذا البیع أن لا یتضمن إضاعة المال في 
هذا البناء وأن یمن على العمود الإفساد. وإليه أشار بقوله: (إن ات الاضاعة وأمن 
کسره) أي : كسر العمود. اللخمي: وإزالة البناء على البائع. وهو معنى قوله: 
(ونقضه البائع). (وهواءِ قوق هواء) أي: وجاز بيع هواء فوق هواء؛ برید: ويبني البائع 
الأسفل» ويبني الشتري الأعل. 

(إن وصف البقاء) أي: بناء البائع وادشتري؛ لأن الأغراض تختلف باختلاف 
ذلك؛ إذ [إتقان]” " البناء الأسفل ما یرغب فيه صاحب الأعلى» وخفة بناء الأعلى 
مایرغب فيه صاحب الأسفل لا العکس. 

(وغرزجلذع في حائط) أي: وجازت العاوضة على غرز خشبة في جدار الغير 
بالبيع أو بالإجارة» وإنما لم يبخص” '' کلامه بالبیع نظراً ی التفصيل الذي ذکره في 
قوله: (وهومضمون إلا أن پذکر مدة فاجارة نشخ بانهدامه) وأشار بذلك إلى ماقاله 
لاري أنه إن ذكر مدة معينة كان حكمه حكم الاجارقه فينفسخ العقد بان دام 
الجدار» وان لم يعين مدة بل جعله على التأبيد كان حكمه حكم المضمون؛ إن |نهدم - 
لزمه إعادة الجدار ليغرز صاحب الخشبة خشبته فيه. 


(۱) انظر: تهذيب المدونة: ۲/ ۰4۸۱ قال فيها: (قال مالك: وإن حلف بحرية أمته ليضرينها 
ضرباً يجوز له مُنع من البيع والوطء حتى یفعل» فإن باعها نقض البيع؛ فإن لم يضريها 
حتی مات» عتقت في ثلثه). ۱ 

(۲) انظر: تهذیب الدونة: ۲۳/۳ . 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

)٤(‏ في (ن): نخص. 


باب في البيوع 

(وعَدم حرمة, ولو لبعضه) هذا أيضاً من شروط المثمون» وهو: أن لایکون رما 
كالخنزير ونحوه» وسواء كانت الصفقة كلها حراماً أو اشتملت على حرام وحلال» 
وهو الشهور» وستأتي هذه المسألة. 

(وجهل بمَْمُونٍأَوْثْمَنِ) أي: وما يشترط في البيع عدم الجهل بالثمن والمثمون. 
فلا بد من کونهی| معلومين للبائع والبتاع والا فسد البيع. وأشار بقوله: (ولو 
تَفْصيلاً) إلى أنه لا فرق بين کون ذلك جهولا جملة أو تفصيلاًء کا إذا ابناع عبدين 
لرجلين صفقة واحدة بثمن واحد ول يعين لكل عبد منهما ما خصه وإليه أشار 
بقوله: (كعبدي رجلین بِكَدَا). ابن شاس: وني الكتاب في صحة هذا البيع [۱۲۳/ ] 
قولان» قال: وأشهر قولي ابن القاسم أنه لا يصح لجهالة الثمن المختص بعبد كل 
واحد منه| عنده» وقال: سحنون: يصح البیع فا (ورطل” من شاة) يريد: قبل 
سلخهاء وقد نص في الدونة على عدم الجواز” ". 

(وتراب صانغ, ورده مشتریه ولو غلصه وله الأجر) أي: أن تراب الصواغين لا يجوز 
بيعه؛ إذ لا يدري الشتري هل فيه شیء أم لاء قليل أو کشیر؟ فان وقع فسخ. فان 
فات بذهاب عينه فقيمته يوم قبضه على غرره؛ أي" لو جاز بیه وان لم يفت رده 
المشتري» وأخذ ثمنه إن كان قد دفعه» ولا فرق على الشهور بين کون المشتري قل 
خلصه أم لاء وقال ابن أبي زيد: له قيمته على غرره» وعلى المشهور لو خلصه فله 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمینة: 1۲/۲ . 

(۲) الرطل: بکسر الراء لا غير والرطل بفتح الراء- هو الشاب اللدن وأجاز ابن قتيبة في 
الرطل الذي يوزن به الكسر والفتح والأول آحسن. انظر: شرح غريب آلفاظ 
المدونة» للجبي» ار" 

(۳) انظر: الدونة: .٤۱۸/١‏ 

62 ف (ح۱) و(ك): اذ. 


شرح بهرام الصغیر رالجرر في شرح افختجر 
أجره. (لا معدن ذهب أوفضة) آي: فان بیع ترابهها جائز لأنه [لایدری] "مافیه 
(وشاة قبل سلخها) أي : وكذا يجوز بیع الشاة المذبوحة قبل سلخها قياساً على بيع 
الحي الذي لا يراد إلا للذبح. 

(وحنطة” "في سنبل. وتبن إن بكيل) أي: وما يجوز بيع الحنطة في سنبلها وتبنها؛ 
لانه يمكن الوصول إلى معرفته بفرك بعض السنبل وتذرية بعض التبن» وجوازه 
مشروط بأن يكون بيعه وقع على الكيل کم قال وان وقع على غبره لم يجز؛ لقوة 
الغرر. (وَفَت جُرَافاً لا منفوشا) أي: و کذا يجوز بيع القت“ -وهو الحزم- جز افا لا 
منفوشا آي *: عند الدراس؛ لقوة الغرر دز 

(وزیت ژیتون بوژن ان لم یختلف, الا آن یخیس) هذا معنی ماف الدونة ففیه ا: وان 
قلت لرجل: اعصر زيتونك هذا وقد أَحَذْتُ منك زيته کل رطل بكذاء فان کان 
خروجه عند الناس لا يختلف إذا عصر وكان الأمر قريباً فيه كالزرع جاز وجاز 
النقد فیه» وان كان ما مختلف لم جز إلا أن يكون يرا فيه؛ يريد: للمشتري ولا ينقد 
ويكون عصره قريباً إلى العشرة أيام ونحوها””. بعض الأندلسيين: وينبغي أن 
يشترط الخيار هم معا وإلال يجز”"". (ودقیق جنطة) أي: وكذا يجوز بيع دقيق الحنطة 


() في (۵). (2): موز والذي في لتوضیح للشیخ خليل: ۵ مزر وهو 
الصواب والله أعلم. 

(۲) الجنطة: القمح وهي لغة أهل البصرة» وأهل الشام يقولون: القمح وأهل مكة 
یقولون البرٌ. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي» ص: .١ ١‏ 

(۳) القَّتّ: ی الى ارب انظر: لاق ا ولك 
.7١ /۲‏ 

() في (ح١):‏ إلا. 

(6) انظر: المدونة: ۱۹۸/۳ . 

() في (۱2): وان لم مجز. 


باب في البیوع 


5 5 مر وو ل 7 وهم ١١‏ 0 1 5 . 
قبل الطحن وهو الشهور. (وصاعء أوكل صاغ من صبرة '.وإن جهلت) لا حلاف في 
جواز ذلك إذا اشتری صاعاً واحداً بكذاء وسواء كانت الصبرة معلومة الصيعان 
أو مجهولتهاء وکذا إذا كانت معلومة وقال: اشتریت منك جموعها کل صاع بكذاء 
واختلف إن كانت جهولة» والذهب الجواز أيضاء وعن بعضهم الكراهة, 
واختلف إذا قال: أخذت منك منها كل صاع بكذا وهي معلومة الصيعان أو 
(من) التبعيض» وأما إن أراد مها بيان انس والقصد أن يقول: أبيعك هذه الصبرة 
كل قفيز بدرهم فلاء وال هذا أشار بقوله: (لامنهاء وأرید البعض). 
(وشاة, واستلتاء(۲ آربعة آرطال) هذا قول مالك المرجوع إليه"» ومعناه أن 
الشخص يجوز له أن يبيع الشاة» ويستثني منها أربعة أرطال ليسارة ذلك» وهو مبني 
على أن المستثنى مبقّى فيكون ما عداه مشتری. (ولايأخذ لحم غیرها) أي: أن البائع 
لا يجوز أن يأخذ من المشتري عوضاً عن الأرطال المستثناة عددها آرطالا مِنْ لحم 
غير الشاة المبيعة. 
(وصبرة, وثمرة, واستلتاء قدرتلث) أى: وكذا يجوز بيع الصيرة والثمرة 
ويستثني البائم [لنفسه]“ ثلثها فأقل *. (وجلد, وساقط بسفرفقط) أي: وكذا يجوز 
(۱) الصّبْرَةُ: بضم الصاد وتسکین الباء- مشتقة من صبر على الشيء إذا وقف عنه فقيل 
لها صبرة لأنها وقفت عن الکیل والطعام الصبر منه. انظر: شرح غريب آلفاظ 
المدونة» للجبي» ص: 1۷ . 
(۲) في (ن): واستئنی منها. 
(5) ما بين معکوفتین زيادة من (ح١).‏ 
(0) (وَصُبْرَة ولَمَرَ وَاسَْاء قذر ثَلٍْ) ذکر القدر يدل آنه آراد الکیل لا الجزء. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


بيع الشاة واستثناء جلدها وسقطها وهي الرأس والأكارع في السفر فقط وهذا هو 
مي :(ققط) إلى أن ذلك جائز في السفر وأنه لا يجوز في الحضر 
وهو الذهت(. 


(وجزء مطقا) أي : وجوز استئاء جزی ربکا أو شا أو نصفاً (مطلقا) أي 
سفراً وحضراً. 0 

(وتولاه الشتر ي) أي: وتولى الشتري الذبح. (ولم یجبرعلی الذبح فيهمًاء بخلاف 
الارطال) أي: أن الشتري لا يجبر على الذبح في مسألة استثناء الجلد والسقطء ولا في 
مسألة استثناء الجزء بخلاف مسألة استثناء الأرطال فإنه جر على ذلك فيه|؛ لأن 
المشتري دخل على أن يدفع للبائع لحأ ولا يتوصل إليه إلا بالذبح. (وخيرفي دفع 
رأس [وجند]!" أو قيمتهًا وهي أعدل, وهل التَخْييرُلبَائع و للمشتري؟ قولان) نا دکر أن 
المشتري لا يجبر على الذبح في مسألة استثناء الجلد أو الرأس دَكَر أنه يخير بين أن 
يدفع مثل المستثنى أو قيمته. ابن يونس وغيره: والقيمة أعدلء وقاله سحنون. 


[شفاء الغليل: ۲/ 1١7‏ ]. 

)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ ۲۱۵. وتعليل ذلك كا قال الواق: َالَ ابْنُ القام: وإن اشن 
ا للد أ الرس قََدْ أَجَارَهُ ما في السَمَرِ لا من له هنك وَكَرِمَه لح اضرا 
كانه بتاع اللَّحْمَ. التاج وال کلیل: 6/ ۰۲۸۲ وفصل الخرشي القول» وفرق بين الجلد 
والسقط فقال: وكذلك يجوز بيع الحيوان واستثناء ساقطه وهو الرأس والأكارع كا 
أنه يجوز استثناء جلدها في السفر؛ إذ لا ثمن له هناك وكرهه للحاضی وأبقى آبو 
الحسن الكراهة على بابها؛ أي: ولا يفسخ إن وقع» وأما الرأس والأكارع فلا یکره في 
سفر ولا حضر فقوله (بسَمّر) راجع لقوله (وَجلد) فقط وليس من الساقط الكرش 
والكبد ونحو ذلك؛ لأن هذا لحم فيجري عليه حكمه. أ. ه. انظر: شرح اخرني 
على خليل: 0 . 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من: (ن). 


باب في البيوع 
واختلف الأشياخ في التخيير لمن هو؟ فقيل: للمشتري كا تقدم» وقيل: للبائع لانه 
تا وت اون حول سوت وس 

استثناء امحلد وال رس والارطال فإذا ماتت الشاة التی ۳ 
فان الشتري يضمن للبائع مثل الجلد والأسقاط وهي الرآس والاکارع» ولا 
يضمن له مثل اللحمء Na‏ 


(بيغ الجزاف] 

(وَجرَاف ان ریم" وَلَميَكْثرْجدًاء وجهلاه, وحزرا واستوت أرضة ولم يعد بلا مشقة. وم 
قصد أَفراده. الا آن بقل تمَْهُ) ذکر که أن بيع الجزاف يجوز بشروط سبعة: 

الأول : أن یکون مرئياً: احترازأمنْ بيع الغائب جزافاً فانه لا يجوز ذ لا 
یمکن حرزه. 

الثاني: أن لا يكثر جدًا؛ لأنه حيتئذ لا یتوصل إلى حزره وتقدیره. 

الثالث: أن يكون البائع والشتري جاهلين مقداره» فلو علم أحدهما بذلك 
دون الآخر فلا» کا سیأتي. ۱ 


(۱) في (۱2): مثل. 

(۲) انظر : الدونة: ۰۲۱۱/۲ ۱۷ ۲ . 

(۳) قال الشیخ علیش: (ريءَ) بصم فَكَسْر أو کسر الراء وون التحتة ليها هنز ى 
أبْصَرَ حال البيّع أو َبلَه. انظر: منح الجليل: ۰8۷/6 

)٤(‏ في (ك): من الشروط. 


اا کون معاً یرل زره لو فاد ده من آعل لك دون اهر 
م يجز. اللخمي: لأن الغرر یعظم. 


الخامس: أن یکون في آرض مستوية؛ إذ ذ لول يكن كذلك قوي فيه الغرر. 

السادس: ألا يمكن عده[۱۲۳/ ب] بلا مشقة» وإلالم يجز. 

السابع: ألا يكون آحاده مقصودة كالجوز واللوز والفستق والبندق» واحترازاً 
من مثل العبيد والجواري وا حيوان الكبير والثياب فلا يجوز بيعه جزافاً. 


الثامن: وهو مفرع على السابع أنه إذا [فصدت]"" آحاده لا جوز إلا إذا قل 
1 


ثمنه وبذلك صرح ابن رشد. 

(لاغَيرمرئي) وهو ظاهر ما تقدم. (وإن ملء ظرف ولو ثانیا بعد تفریفه) أي: ولاأجل 
اشتراط الرؤية لا يجوز شراء ملء ظرف وهو فارغ ابتداء أو ملئه ثانياً بعد [أن 
اشتراه] " آولا وفرغه» وذلك بأن یکون ملوء فيشتري ما فيه مع ملئه ثانياً بعد 
تفريغ ما فيه لعدم الرؤية» ونص عليه ابن القاسم وأصبغ ومحمد وغير © 


(0) (ن): قصد. 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۷/ ۰۲٥۸‏ ۸/ 70. 
(۳) في (ن): شرائه. 

۱ () في (ن): بعد. 

٠‏ (۵) «ون ملء رب و یبد )نی رسم أوصى من سیاع عیسی من جامع 
البيوع قال ابن القاسم في رجل وجد مكتلاً ملان طعاماً فاشتراه بدینار ففرغه. ثم 
قال: املاه لي ثانية بدینار: إن كان في موضع فيه مكاييل فلا أحبه» وهو بمنزلة صبرة 
اشتراها بدينار فلا بأس به» فإن قال له: أعطني الآن كيلها بدينار لم يكن فيه خير» 
ولو وجد غرارة ملأى لم يكن بأس أن يشتريها بدينار» ولو جاءه بغرارة فقال له: املا 
لي هذه الغرارة بدينار لم يكن فيه خير. ظ 


باب في البيوع 


(إلافي كَسَّة تين) أي: فإنه يجوز أن يشتري سلة تين ثانياً بعد أن اشتراها أولاً؛ 


قال ابن رشد: هذا ك| قال: "انا يجوز شراء ذلك جزافاً إذا لم يقصدا فيه إلى الغرر بأن يجده 
جزافاً فى وعاء أو غيره فيشتريه | وجده. فالفرق بين شراء الطعام يجده في المكتل أو 
الغرارة جزافاً بدينار وبين قوله: املأ لي ذلك ثانية بدينار - أن الأول لم يقصد إلى 
الغرر ]ذا اشتراه ک| وجده جزافا. 

والثاني قصد إلى الغرر إذا ترك أن يشتريه بمکیال معلوم فاشتراه بمكيال جه ول ولا يجوز 
الشراء بمكيال مجهول إلا في موضع لیس فيه مكيال معلوم على ما قاله في ' المدو نة" ودل 
عليه قوله في هذه الرواية: إن كان في موضع فيه مكاييل؛ فلما كان لا يجوز أن يقول له 
ابتداءً: املا لي هذه الغرارة بدينار؛ إذ لا يعلم مبلغ كيلها -م يجز أن يقول ذلك بعد أن 

شتراها ملأى كما وجدها؛ إذ لا يعلم كيلها فتقدّم شراژه إياها جزافاً. 

وا صبّر لي من طعامك ههنا صبرة وأنا أشتريها منك جزافا لما انبغى أن 
يجوز ذلك؛ لا فيه من القصد إلى الغرر على قياس ما قلناه. 0 

وبه - والله تعالى أعلم _ يجاب عن قول المازري: وقد هجس في النفس أنه لا فرق بين ما 
أجازوه ومنعوه؛ إذ لا يختلف حزر الحازر لزيتٍ في قارورة أو لقدر ملئها زیتا. ويأقي 
قول ابن يونس إن شاء الله تعالى. 

وعلى ما قال ابن رشد عوّل شيخ شيوخنا أبو القاسم التازغدري فيا بلغنا عنه أنه آفتی بمنع 
"جرف لي وأشترى منك" فقيل له: فما ترى في الجزار المسمى بالقعاط الذي یصبر اللحم 
صبراً للبيع كل صبرة بدرهمين مثلاء فيأتيه الرجل فیقول له: : زدني على هذا وأشترد تريه منك 
بدرهمين. فقال: کم البعض کم الکل؛ يعني: أن ذلك ممتنع في البعض كما امتنع في 
الکل» سأله عن ذلك شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري كذا وجدته بخطه. 

ولا تكلم الشيخ أبو العباس القباب على بيع الاستثمان آخر مسائل ابن حماعة» ذكر أن ما 
يفعله أهل بلادنا الآن حيث يأتي أحدهم إلى العطار فيدفع إليه درهماً ويقول له: 
أعطني آبزارآ؛ فيأخذه ويجعل له شيئاً من الأبزار في كاغد فيحملها لمشترٍ من غير 
معرفة ولا رؤية له: لا يجوز على ما نص عليه ابن القاسم ومضی عليه الأشياخ. إلا 
أنه ألزم على قول الداودي وابن جماعة جوازه؛ فليتأمل في أصله. [شفاء 
الغلیل: ۷۲ ]. 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح الختصر) 


لأها صارت معروفة عنده بمنزلة الکیل . 
(وعصافير حية بة بققص) "" عطف على قوله: (ملء ظرف) لأن مالكاً نص على 

جواز بيع العصافير جزافاًء وأوله ابن القاسم على أن ذلك بعد الذبح» وأما قبله في 

الأقفاص فلا؛ لأن بعضها يدخل في بعض فلا يمكن حزره» ونص ابن حبيب على 
الجواز بعد الذبح وعلى عدمه قبله» وفي الطرر": ذكر القاضی أبو الوليد في كتابه 

الكبير أن بيع الطير في القفص جزافا غير جائز باتفاق. 

(۱) (إلا في له تین) في سباع أبي زيد: لو وجد عنده سلة ملوءة تین فقال: أنا آخذها منك 
بدرهم واملأها ثانية بدرهم فهو خفيف» بخلاف غرارة القمح» ألا تراه لا یسلم في 
غرارة القمح ویسلم في سلتين تینا؛ لأنه معروف. ابن عبد السسلام: أراد في "الب" أن 
الغرارة ليست بمكيال للقمح؛ لأن له مكاييل كالأردب والقفيز والويبة فالعدول عن 
تلك المكاييل إلى غيرها غرر» وأما التين فلا مكيال له» ولكن كثر تقدير الناس له بالسلل» 
فجرى ذلك مجرى المكيال للتين» وهذا ظاهر من كلامه في الرواية. 

وقال این پوس بإثر كلامه في '"'العتبيّة" : وكذلك عندي هذه القارورة المملوءة 
بدرهم وملاها ثانية بدرهم هو خفیف؛ لانه كالرئي القدر» ولو قاله قائل في 
الغرارة ما آبعد» ولکنه في القارورة آبین؛ لأنه لا ختلف ملؤها فليس فيه كبر 
خطر. ابن عبد السلام: العنی الذي آشار إليه في الرواية آنسب. وأجري على 
القواعد, فإذا تأملته فهمت الجواب عن كلام ابن يونس. ومهذا آجاب ابن 2 
عرفة» وزاد: : ذكر المازري أن بعضهم فرق بين الغرارة والسلة بأن القمح مكيل؛ 
فملء الغرارة منع بيع بمكيال مجهول» والعنب غير مكيل فلم يكن ملء السلة 
منه كذلك. [شفاء الغلیل : ۲ ]. ۱ 

(۲) (وَعَصَافِيرَ حَية بقفص) هو وما بعده معطوف على غير مرئي؛ ولذا قال: (حَیّ). 

() في(ن): الطراز. 


باب في البیوع 


الطرر( أيضاً في بيع الحمام في الأبراج قولين بالجواز والمنع؛ بناءٌ على أن عََّهَا كن 
أولا؟”" وكأنه شهر النع؛ لأن عَدَّها غير ممكن. 

(وثياب) عطف على الممنوع؛ أي: أن بيع الثياب جزافاً لا جوز نص عليه 
ابن أبي زيد وغيره. 

ومد ان سك, والتَعَامُل”" بالعدد) عطف على المنوع؛ أي: أن بيع المسكوك 
من الذهب والفضة والفلوس لا يجوز جزافاً إذا كان التعامل” ' بالعدد 
كدراهم الغرب» وفي بعض النسخ (بالوژن) وما آظنه إلا سبق قلم '. 

(والا جاز) أي: وان لم يكن النقد مسکوکاً أو كان التعامل بالوزن كدراهم 
مصر فان بيعه جزافاً يجوز. 

(فَإن علم آحدهما بعلم الا خر بقدره خیر) ق فإن علم أحد التعاقدین بأن 


)١(‏ في (۵): الطراز. 

(۲) في (ك): وشهر. 

(۳) في (۵): والتفاضل. 

(4) في (ن): التفاضل. ٠‏ 

(0) (وَتَفْدِ ان سك وَالتَعَامُلٌ بالْعَدَه وَإلا جَار) الفرق بين السکوك وغیره ظاهرء والفرق 
بين تعامل العدد والوزن أنه إذا كان التعامل بالعدد كانت الاحاد مقصودة وإذا كان 
التعامل بالوزن يصير القصود مبلغ الوزن ولاغرض في الاحاد حینشذ فهو كغير 
المسكوك من الثمن» فيجوز بيعه جزافاء على هذا التعليل اقتصر ابن عبد السلام» ولکن 
قال: فيه نظر؛ لأن ما يتعامل به وزناً من المسكوك كثيراً ما يرغب في كثرة آحاده؛ لانه 
يسهل به شرّاء السلع اليسيرة الثمن كنصف الدرهم وربعه» فعلى هذا التقدیر تكون 
آحاده مقصودة فلا يجوز بيعه جزافاًء وفي هذه المسألة طرق» وقد استوفاها ابن عرفة. 
[شفاء الغليل: ؟/ 1٠١6‏ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


الآخر كان عالاً بقدر المبيع فإنه يخير. 

وان آعلمه ۲۱ آولاًفسد) أي: فان أعلم البائع المشتري بعلمه بقدر الجزاف 
ودخل على ذلك فسد البيع. 

(کالفنیة) أي: كبيع الأمة الغنية فانه یفسخ ۲ [إن بَينَ]”" بعد العقد أنها 
مغنية» ولايصح [إن نا لك E‏ 


قبت ا أرض) ۳ وكذا يفسد البيع في جزاف الحو ب إذا بيع 


() في (ن): علمه. 

(۲) في (ن»» (ك): یصح. 

)٤ ۳(‏ في (ن): أن یین. 

)٥(‏ قال الحطاب: (كالمغنية) هو جواب عن استشكال ابن القصار لكون علم أحدهما 
عيبا؛ لأن العيب إذا أعلم البائع المشتري به جاز الرضا به ولو أعلمه به هنا فسد 
فأجاب القاضی عبد الوهاب: بأنه لا ملازمة بين کون الشیء يفسد به العقد إذا 
قاربه» ولا يفسد به إذا اطلع عليه بعد ذلك لدخوله في الأول على الغرر دون الثاني 
كا قال سحنون فيمن باع جارية وشرط أنها مغنية أن البيع فاسدء ولو اطلع على 
ذلك بعد البيع لم يفسد. وكان له الخيار قال في التوضيح: وعلى هذا فلا يصح بيع 
المغنية مع التبيين» وإنا يجوز بيعها بشرط عدم التبيين ثم يبين بعد ذلك» وفيه نظرء 
وينبغي أن يقيد ما قالوه من أنه لو ذكر أنها مغنية لم يجز شراؤها با إذا كان القصد من 
ذكر ذلك زيادة الثمن» وأما إن كان القصد التبرّي فيجوز انتهى. قلت: هذا ظاهر, 
ويظهر ذلك من قرائن الأحوال. انظر: مواهب الجليل: ۱۰۸/٩‏ 

(0) (وَجزافی حب مَعَ مکیل نك أو آزض) (جرّافب) : عطف على قوله: (لا غبر مر 0 
و(أْض) عطف على الضمير في (مِنْهُ) ومراده: أنه لا يجوز اجتماع جزاف ما أصلهآن 
يباع كيلا كالحب مع مكيل منه أو مع مكيل ما أصله أن يباع جزافاً كالأرض. [شفاء 
الغليل: 1۰۵/۲ ]. 


باب في البیوع 


مع حب منه مكيلا أو مع آرض مزروعة» وهکذا نص عليه في المقدمات” . (وجزاف 
آرش‌مع مكيله) أي: [مع] '' مكيل أرض' . ظ 

(امع حب) أي : لامع مكيل حب فإنه ا 

(ويَجُورُجِرَافانِ ومكيلان) أي: من نوعين أو جنسين مختلفين. (وَجِرَافَ مع عرض) 
أي: وكذا يجوز بيع الجزاف مع العروض في صفقة واحدة. 

(وجزافان علی كيل , ان اتحد الیل والفةٌ) أي: وكذا يجوز بيع الجزافين على 
الکیل. ابن رشد: باتفاق» قال: وإن اختلف الكيل والصفة جميعاً لم يجز باتفاقء وإن 


. ۱۸۱/۲ انظر: المقدمات الممهدات:‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من: (ن). 

(۳) (وَجِرَاففٍ آزض مَعْ مَكيله) أي: ولا يجوز اجتماع جزاف ما صله أن يباع جزافاً كالأرض 
مع المكيل منه» ولا أن كانت الأرض كناية عن الجنس المذكور ذكر الضمير العائد إليهاء 
وني بعض النسخ: (مع مكيلها) بالتأنيث على لفظ الأرض» وفي بعضها: (مع مكيلة) بالتاء 
المؤنثة» وهو وصف لأرض؛ أي: مع أرض مكيلة. [شفاء الغليل: 1۰/۲ ]. 

(5) (لا مع حبٌ) أي: لا اجتماع جزاف ما أصله أن يباع جزافاً مع مكيل ما أصله 
أن يباع كيلاً کاحب. بحيث يأتي كل على أصله. فإنه يجوز وان اجتمعا في 
صفقة وفاقاً لابن زرب» خلافاً لابن العطار. قال ابن عرفة: "ولابن محرز مثل 
ابن زرب". انتهى. وقد ظهر لك أن كلام المصنف اشتمل على أربعة أقسام؛ 
ثلاثة منوعة وواحد جائز» وتصور بقية كلامه فيا يضاف للجزاف ظاهرء 
وأصل هذا كله لابن رشد في كتاب الغرر من "القدمات" وفي سماع ابن 
القاسم وساع أصبغ من جامع البيوع. 

تنبيه: من البيّن أن الموزون والمذروع في هذا الباب في معنى المكيل» وقد تنازل لذلك 
الشيخ أبو العباس القباب في قول ابن جماعة: لا يجوز أن يشتري الرجل قربة لبن على 
أن يزن زبدها). [شفاء الغليل: 1۰7/۲ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
اتفق أحدهما دون الآخر لم يجزعند ابن القاسم خلافاً لأشهب. قال: وأمابيع 
الجزاف على الكيل فلا ينضاف إليه في البيع شيء فجائز''' على الصحيح من 
الأقوال” ". وإليه آشار بقوله: (ولايضاف لجزاف على كيل غیره مطلقاً). 

(وجَازَوْيَ عض المثلي والصوان) ”" آي: وكفى رؤية بعض المثلي» ويحتمل أن 
یکون حذف البیع لدلالة الکلام عليه وحذف معه حرف ار والعنی: وجاز بیع 
ا ملي والصوان برژية بعضه والراد با حلي القمح والشعير» وبالصوان البیضص 
والرمان» قال في الدونة: فان خرج آخر الحنطة خالفاً لأو ما م يلزم الشتري من 
ذلك شيء وله رد الجميع إن كان الاختلاف کر 

(وعلى البرتامج) أي: وکذا يجوز البیع على الصفة المذكورة في البرنامج وهو 
بفتح الباء وكسر الميم» وقيل: بكسرهماء وه و" ": الدفتر المكتتب فيه صفة ماني 
العدل. [ينظره المشتري ثم يشتري ما في العدل] عليه وقيل: لا يجوز. 

ون لاعمی) أي: وجاز البيع من الأعمى؛ يريد: والشراء بالصفة للضرورة. 
اشاس ا 


() في (ك): بحال. 

(۲) انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ ۱۸۷. 

۱ (۳) (وجَارٌ برؤْيَةبَعْض ال وَالصّوَانِ) كذا في عدة نسخ» بجر الرؤية بالباء فالفاعل 
ضمير یعود على البیع) . [شفاء الغلیل : ۲۰۷/۲ ]. 

() انظر: تبذيب الدونة: ۳/ ۱۸. 

(9) في (۱2): وقیل. 

() ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(۷) انظر: عقد الجواهر الثمینة: 1۲۷/۲ . 


باب في البیوع 


(وبرؤيّة لا يَتَقيرْبَعَدَهَا) أي: وكذا يجوز البیع إذا رأى المبيع قبل العقد من مدة لا 
يتغير فيها بعدها إلى حين العقد» فلو كان يتغير في مثل تلك الدة لم يجز. 

(وحلف مدع [بَِيِعَ]'' برتامع؛ أن موافقته للمکتوب) أي: أن الشتري إذا قال: 
وجدت البیع على غير الصفة ول يعلم ذلك إلا بقوله» وأنكر البائع أن يكون الفا 
للجنس الشترط وقال: انیا بعتك على البرنامج فان القول قول البائع مع يمينه. 
قال في المدونة: لأن البتاع [صدقه] " إذ قبض على صفته» ول هذا أشار بقوله: (إذ 


موه مک . 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) (وَحَلَفَ مُذَع لبي برتامج أو مُوَافَمتَهُ للْمَكْتَوب) كذا في بعض النسخ الدعي تصحيحها 
بأو العاطفة التي لأحد الشيئين» فکأنهیا على هذا فرعان جلف فيه البائع : 

أحدهما: أن يختلفا هل كان البيع بينهما على البرنامج آم لا؟ 

والثاني: أن يتفقا أنه كان على البرنامج ويختلفا في موافقة ما في العدل للمكتوب في البرنامج؟ 

فأما الثاني فا جواب فيه صحيح» وأما الأول فعهدته على المصنف أو على من قَولة ذلك من 
كتبه كذلك» ولعل الذاهب إلى ذلك اغتر بلفظ "الدونة"؛ فإنه قال فيها في كتاب (بيع 
الغرر): ومن ابتاع عدلاً ببرنامجه جاز أن يقبضه ويغيب عليه قبل فتحه» فإن ألفاه على 
الصفة لزمه» ون قال: وجدته بخلاف الصفة فان لم يغب عليه أوغاب عليه مع بينة لم 
تفارقه أو تقارًا فله الرضى به أو رَده» وان ل يعلم ذلك إلا بقوله وأنكر البائع أن يكون 
خالفاً للجنس الشترط أو قال: "بعتك على البرنامج" فالقول قول البائع؛ لأن المبتاع 
صدقه إذ قبضه على صفته. کذا اختصره آبو سعید وابن یونس» وزاد: يريد: مع یمینه. 

فأنت تراه فرض الكلام في "المدونة" أولاً في فرعنا الثاني» ثم عطف عليه فقال: (أو قال: 
بعتك على البرنامج) ثم جاء بالجواب فقد يتبادر لبعض الأفهام أن المعطوف فرض آخر 
اختلفا فيه هل كان البيع على البرنامج أم لا؟ وعلى هذا الوجه أتى ہا صاحب "الشامل" 
إذ قال: ولو ذهب به قبل فتحه ثم ادعى أنه حالف للوصف أو أنه لم يشتره على البرنامج 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختصن 


(وعدم دقع رديء آو ناقص) آی: وحلف مدعي عدم دفع رديءِ أو ناقص» 
ومراده نم صرف دنانير”' أو دراهم مِنْ صراف وغاب علیها شم رد منها شب 
رديئاً فأنكر الصراف فانه جلف ما أعطاه إلا جياداًء قال في الدونة: وکذلك مَنْ 
قبض طعاماً على تصدیق الکیل ثم اذَعَى تقصاً أو قبض ديناً وأخذه رة صدق 


فالقول للبائم مع یمینه؛ لآن البتاع صدقه إذ قبضه على صفته. انتهی. 

وهذا خلاف ما فهم عليه الشیخ آبو الحسن الصغیر مسألة "الدونة" من أنها مسألة واحدة 
اتفق فیها التبایعان أن بیعهما وقع على البر نامج» وإن| اختلفا في موافقة الصفة فانه 
بحث في قوله: أو قال: "بعتکه على البرنامج" فقال: انظر يمينه على هذا الفصل لا 
فائدة ما ومذا مثل ما في السلم الثاني» أو لقد باعه على ما كان فيه من الکیل الذي 
یذکر؛ لأن الشتري يوافقه أنه باعه على البرنامج؛ ولکنه لم جد فيه ما سمي على 
البرنامج» والذي يخرجه عن الإلغاز أن جلف لقد باعه على البرنامج» ولقد كان فيه 
ما وصفته. انتهی. ۱ 

فان كان لفظ "المدونة": "وقال: بعتکه" بالواو» وکذا رأيته في نسخة عتيقة من "مختصر" 
أي محمد فهذا التأویل واضح» وان كان بأو فكأنها بمعنی الواو ولیس عند ابن 
عرفة إلا أنها مسألة واحدة فانه لم يزد على أن قال: وفیها له قبض العدل بذلك فان 
وجده دون الصفة أو العدد باحضرة أو بعدها ببينة لم تفارقه صدّق والا فالقول 
قول البائع بيمينه لقبضه بتصدیقه» وفي كثير من النسخ (وحلف مدع لبیع برنامج أن 
موافقته للمکتوب) وهذا آمثل وكأنه قصد إلى محاذاة لفظ "الدونة" في أن دعوی 
البائع اشتملت على آمرین أحدهما: وافق عليه الشتري فلا يحلف عليه البائع» وهو 
کون البيع على البرنامج» والثاني تخالفا فيه» وعليه يحلف البائع وهو موافقة العدل لا 
في البرنامج» وفي بعض النسخ أن موافقته الکتوب ب(إن) الشرطية الداخلة على 
الماضي التعدي بضمير النصب ورفع المكتوب على الفاعلية» ولا وجه له. [شفاء 
الغليل: ۱۰۷/۲ ]. 


(0)ي (ن): دينارا. 


باب في البیوع 


ی هی ع ای رد بولسا 
في المدو د 

(وَبَقَاءِ الصفّة, إنشك) أي: أن البيع إذا وقع على رؤية متقدمةء ثم اختلف 
التبایعان في بقائه على الصفة السا e LE‏ 
خلافاً لأشهب. وسيأتي ذلك. (وغائب, ولوبلا وصف على خیاره بالرؤيّة) أي: وکذا 
يجوز بیع الشیء الغائب ولو لم يصفه له» لکن بشرط أن يجعل للم‌شتري الخيار إذا 


رآه» وقد وقع ذلك في الدونة ۸ لي 


(او علی! ""یوم) a‏ آویومین کما قال ی الدونةء ونصها: ومن باع 
عروضا[؛ ۱۲/]] أو حيواناً أو رقيقاً أو طعاما أو ثياباً بعینها حاضرة أو غائبة 


O, 07 2 5‏ 78 7 3-3 
قريبة الغيبة مثل يوم أو يومين جاز' '. لكن لم يذكره إلا مع الوصف والرؤية " 
لقوله: (بعينها). ظ 


(۱) انظر: المدونة: ۰۲۰۸/۲ وتهذيب المدونة: ۰۲۲۹/۳ 

(۲) انظر : الدونة: ۳/ ۰۲۱۰ 

(۳) في (ح۱): وعلى. 

(5) (أوْ على يَوْم) معطوف على ما في حيّز لو (شارة خلاف ابن شعبان» كأنه قال: ولو 
كان الغائب الوصوف على مسيرة یوم» کأنه أقلّ البعد» وهذا مفرع على قوله بعد: 
(وم تمكن رؤيته بلا مشقة) فکان حقه أن يؤخره عنه كما فعل ابن الحاجب وابن 
عرفة» فإنه لما ذكر أن المعروف منع بيع حاضر العاقدين بصفته قال: وعل المنع 
ا وقال اللخوی: روى ابن شعبان منعه. 
قال المازري: لسهولة إحضاره» ولعل المصنف إن) قدمه لجمعه مع نظيره في الخلاف. 
[شفاء الغلیل: ۰۰۹/۲ ]. 

(۵) انظر: الدونة: ۳/ ۰۲۱۰ 

(؟) في (ن): أو الرژية. 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح المختصن 


م و 


(ووصفه” غیربانعه) يعني: إذا وقع بيع الغائب على الصفة فيشترط أن يكون 
الواصف للسلعة غير البائع؛ لأن البائع لا يوثق بوصفه؛ إذ قد يقصد الزيادة في 
الصفة في سل 

(إن لم يبعد کخراسان من إفريقية) هذا قید في جواز بیع الغائب» وإنما اشترط فيه 
ذلك لكثرة الغرر والخطر“. 

(ولم تمکن رژیته بلامشقة) هو أيضاً قيد في جواز بيع الغائب» ومعناه أنه 
يشترط فى جواز بیعه أن لا يكون قریباً جذا تمكن رژیته بخير مشقة؛ لأن عدوطیا 
عن الرؤية مع إمكانها إلى الصفة ضرب من الغرر. 


)١(‏ في (ن)» (ك): أو وصفه. 
(۲) في (۱2): لتنفق سلعاً. 


ر 
سر سے سر ما لور 


(۳) (وَوَصَفَهُ غَيْرُبَائِعِهِ) هكذا هو فیما رأيناه من النسخ مصدراً بواو الحال مع إثبات لفظ 
غير» وهو جار على ما نسب في "التوضيح" للمَوَازِيّة و"العتبيّة"» قال: ولا يشترط 
ذلك على ظاهر الذهب. وهو الذي آخذه جماعة من "المدونة"» وقال ابن العطار: به 
العمل وذكر الممِيْطي: أن الشيوخ اختلفوا في تأويل "المدونة" على القولين» وجعل 
اللْحوِيَ وابن رشد في "القدمات" ذلك شرطاً في جواز النقد. انتهی. 

فلو جری على ما رجحه في "التوضیح "لقال: أو وصفه بائعه» بالعطف بأو على غير في 
حیز لوه وباسقاط لفظ 112 ) ویکون :فى غاية اسن [شفاء الغلیل: ۲۰۹/۲ 

(4) (إن يمذ كَحْرَاسَانَ من إفريقية) في "النوادر" عن ابن حبيب: يجوز بيع الغاشب على 

الصفة مال تتفاحش غيبته جدًاء فنقله الازري غير معزو كأنه الذهب» ول بده بتعيين 
مسافة. وقال ابن شاس: "كإفريقية من خراسان". وقال اللّخْوِيّ: لا يجوز إن كان بحيث 
يتغير عا رئي عليه أو وصف به. ابن عرفة: ظاهر "المدونة" و"الجلاب" و"التلقين" 
الإطلاق» وهو ظاهر في الأرض البيضاء. وَالَقَد فيو وَمَم الشَّرْطٍ في الا وضینه 
رى [شفاء الغلیل: ۲/ 1۱۰]. 


باب في البیوع 


(وَالنَقَد فيه) عطف على قوله: (وجاز) والضمير الجرور عائد على (الفائب). 
أي: وجاز النقد في الغائب بغير شرط والا فسد العقد إلا في العقار وطذا قال: 
(ومع الشرط في انعشّار) وانما جاز NES‏ لأنه مأمون لا يسرع إليه 
التغبر بخلاف غبره؟ وطذا إذا قربت مسافة غبره ولو حیواناً کالیومین جاز 
اشتراط النقد فة [أیضا] لانه یومن تخبره غالبا( » والیه آشار بقوله: (وفي 
یره ان قرب كَاليومَيْن) . 

(وضمنه المشتري) يريد: لأنه دحل في ضمانه بالعقد والتخلية» وهذا في البعید 
وأما القريب فمصيبته من بائعه. ابن شاس: وهو الظاهر من المذهب إلا أن يشترط 
على المشتري. وغذا قال: (إلالشرط)” ". 


(۱) في (ك): بخلاف غيره يجوز بشرط ألا يباع مزارعة وألا يصفه بائعه. وألا يباع على 
الخيار النقد. ۱ 

(۲) ما بین معکوفتین زيادة من (ن). 

(۳) (وَمَمَ الوط في الْعَقَار» وَضَِبَهُ المشئرَي) أي : وجاز النقد بشرط في العقار لامنه 
وضان العقار من المشتري). [شفاء الغليل: 1۱۱/۲ ]. 

(5) في (ح١):‏ وغيره. 

(۵) نی عزوو رن نرب یرنه وضینه بانع) أى: وجاز النقد في غير العقارإن قرب 
مکانه وضمان غير العقار من البائع. [شفاء الغلیل: ۲/ 0۱۱ ]. 

() انظر: عقد اجحواهر الثمینة: .1۳۸/۲ 

(۷) (إلا لِشَرْطٍ أَوْ مُتَارَعَةِ) استثناء الشرط بيّن» وأما النازعة ففرعها ابن شاس على 
تضمين الشتری فقال: حيث قلنا إن الضیان من الشتري فتلفت السلعة فتنازعا 
في سلامتها حين العقد ففی تعيين الدعی منه| قولان؛ لتعارض أصل السلامة 
وانتفاء الضان» وتبعه ابه اقا شاه في "التوضیح" الاول: لابن حبیب 
وترجيح اللَّخْمِيَ من قول ابن القاسم في رای والشاني: لابن القاسم في 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر 


(ومازعة) عطف على قوله: (إلالشرط) أي: أن المشتري إذا قال: لم يأت العقد 
على السلعة الغائبة إلا وهي هالكة وخالفه البائع في ذلك فإن ضانها من المشتري. 
اللخمي: وعلى من اشترى شيئاً غائباً أن يخرج لقبضه. وليس [على البائع]”" أن 
يأتي به» وإليه أشار بقوله: (وقبضه على المشتري). 


ع3 


"المدونة"انتهى. وأصل هذا للخمي والمازري» وقد أشبع ابن عرفة الكلام فيه» 
وذكره في هذا المختصر تفريع على غير أصل؛ لأنه قطع فيه أن ضمان غير العقار 
من البائع» وله عل التازعة فا کان ضیانه من الشتري بشرط عيي وتعسف؛ 
یامد کر ET‏ ی یش 
[شفاء الغلیل: 1۱۱/۲]. 

() في (ن): للبائع. 


باب في البیوع 


[باب في الصرف) 
(وحرم في ند وطعام ربا فضل ونساء) مراده بالنقد الذهب والفضة وبالطعام 
الطعومات الربوية» وبالفضل الزيادة» وبالنساء التأخير» وهو مدود مهموز. 
وحاصله أنه إن اتحد الجنس من النقود والمطعومات الربوية دخل ربا الفضلء فلا 
يجوز شيء منها بأكثر منه» [وربا النساء] ‏ فلا يجوز شيء منها ولو بمثله. (لآدينارٍ 
ودرهم أو یره بمثلهما) أي: فلأجل طلب الماثلة لا يباع دينار ودرهم أو غيره بدينار 
ودرهم وغيره» وهو مراده ب(مفلهما) وحاصله أنه لا يجوز أن يجمع في البيع مع 
النقدين أو مع أحدهما جنس آخر كثوب أو طعام أو غيرهما خشية أن تكون الرغبة 
في آحد الدرهمین آکثر فیقابله ین بمهةالاحری آکثر ین درهم فيژدي إل التفاضل 
بين الدینارین أو الدرهمين' . (ومزخرولوقریبا) ۲۱ أي ي: وحرم التأخبر ولو قرب 
وهو الشهور فقد قال مالك في الذي يصرف الدينار من صيرفي فيدخله تابوته ثم 
ّرح الدراهم لا يعجبني ذلك” ©. (آوقلبة) أي: أن الفارقة على سبيل الغلبة تمنع 
المناجزة كالمفارقة اختياراً فيفسد العقد بذلك» وسواء كانت الغلبة من أحد 

)١(‏ في (ن): وبالنساء. 

9 (گییا وزم ونر ْله كذا في كثير من الخ بجر دنر الک اف وعطف 
درهم بأو وعطف غيره بالواو» فضمير مثلهم| يعود على دينار وغيره في صورة وعلى 
درهم وغيره في أخرى لا على دينار ودرهم» وتصوره ظاهر. [شفاء الغليل: 
11۲/۲[ 

(۳) قوله: (ومۇخر) . عطف على دينار » وهو توطتة لا بعده من البالغة » وهو راجع لربا النساء» 


كا أن ما عطف هو عليه راجع لربا الفضل ‏ من باب اللف والنشر. [شفاء الغلیل : 
۲ ). 
(5) انظر : الدونة: 1/۳ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


التعاقدین أو منها ۳ (آو عقد» ووكل في الْقَبِض) أي: أن من صارف غيره أو باعه 
یعاً قب فیه الناجزة فبعد حصول العقد منه| 07 آحدهما ا عل قبض ما 
وجب له قبضه وقام الوکل عنها(" قبل قبض وکیله فان دلك لا جوز وهو 
الشهور أما لو قبض ذلك الوکیل قبل قيام موکله فإن ذلك جائزه ونص عليه ابن 
شرو قاين 

(آو غاب ند آحدهما وطال ونقداهما) هذا أيضاً مما يمنع فيه الصرف على 
الشهور. ومعناه أن عقد الصرف إذا وقع وکان نقد أحد التصارفین غائباً في داره 
مثلاً أو حانوته فإنه لا يجوز ویفسخ فأحری غيبة النقدین معا . (أوبمواعدة) آي: 
وحرم الصرف بمواعدةه ومعناه: أن يقول له: اذهب بنا إلى السوق بدراهمك؛ فإن 
كانت جياداً أخذتها منك كذا وكذا درهماً بدينار أما إن سار معه على غير مواعدة 
فانه جائ 7 . 
(۱) في (ن): منهما. 


ر معو ۶ 


() أذ عَابَ نفد أحدججا وطال. فش الطول قيد في غيبة نقد أحدهما ل في 
غيبة نقدیهیا معاً. قال في "المدونة' ': وإن اشتريت من رجل عشرين درهماً بدينار 
ونان جلس واحده ثم استفرضت آنت دیناراً من رجل ال جانبك» 
واستقرض هو الدراهم من رجل إلى جانبه» فدفعت إليه الدینار وقبضت 
GE‏ ارات حرام مه رح يم ام نیشن 
كان أمراً قريباً کحل الصرة ولا بعث وراءه ولا تقوم لذلك -جازء وم زه 
آشهب. قال ابن عبد السلام: فالحاصل أا إن تسلفا معا فاتفق ابن القاسم ‏ 
وأشهب على فساد الصرف. وظاهره طال أو لم يطل» وان تسلف أحدهما وطال 
فكذلك. وان لم يطل ففيه اختلف ابن القاسم وأشهب؛ لأن تسلفه) معا مظنة 
التأخيرء بخلاف تسلف أحدهما. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۲ ]. 

(۳) (أَوْ بِمْوَاعَدَِ) هو ما انخرط في سلك الإغياء. [شفاء الغليل: ۲/ 1۱۳]. 


باب في البيوع .. 

(آوبدین إن تأجل,ولومنآحدهما) آي: وحرم الصرف بدين مؤجل ولو من آحد 
المتصارفين» ومعناه أن یکون لواحد عند آخر دنانير» ویکون للآخر عنده دراهم) 
ولا فرق بين أن یکون الدینار والدرهم مؤجلين أو أحدهما [فقط]” » آما إن كانا 
حالین معاً فالعروف من الذهب الجواز. (أوغًاب رهن أؤوديعة ولوسك) أي: أن 
صرف المرهون الغائب يمتنع» وحکی ابن شاس في المصوغ قولين با جوا 
والمنع وفي المسكوك المنع عن ابن القاسم» والجواز في رواية محمد قال: وني 
الكتاب: المنع من“ صرف الوديعة" "؛ يريد: ولو كانت مسكوكة كما قال هنا. 
الباجي: والعارية حكمها حكم الرهن. بعض المتأخرين: وكذلك المستأجر حكمه 
حكم الوديعة» وإليه أشار بقوله: (کمستأجر, وعارية) أي: ومعارة" '. 

(ومقصوب. إن صیغ الا آن هب فیضهن قِيمتّه, فكالدين) عطف على (وحرم). ابن 
شاس: وللمغصوب ثلاث صور: الأولى: أن یکون مصوغاً قائم العين» فالشصوص 
أنه لا يجوز صر فه حتى حضر. الثانية: أن يكون مصوغاً غير قائم العين فإن ذهبت 
عينه جملة فقد ضمن, وهل يضمن قيمته أو وزنه؟ قولان» فإن قلنا بضان القيمة 
صرفت على المشهورء وان قلنا بضمان الوزن صرف وزنه وكان في القيمة أو الوزن 
صرف ما ن الذمة» والیه آشار بقوله:(َالِن) شم قال ادن شاس: اضر 


.)۵( ما بین معکوفتین ساقط من‎ )١( 
في (ن): الصراف.‎ )۲( 

(۳) انظر : عقد امحواهر الثمینة: ۰1۳/۲ 
() في (۱2): في. 

(۵) انظر : الدونة: ۰۱۳/۳ 

(1) في (ن): ومعناه. 


شرح بهرام الجغیر (الجرر في شرح المختصن 


جواز صرف المسكوك. ظ 

(وبتصديق فيه) أي: وكذلك يمتنع الصرف بسبب التصديق فیه» كم إذا 
تصارفا وصدق كل منهیا الآخرء أو واحد منهیا في الوزن أو في الصفة» وهو 
الشهور. (كمبادنَة ربویین) أي: أن التصديق يمتنع في مبادلة الطعامين [؛ ۱۲/ ب] 
الربويين كما يمتنع في الصرف. 

(ومقرض" "ومبيع لأجل, ورأس مال السلم, ومعجل قبل آجله) أي : آن التصدیق یمتنع 
في هذه المسائل» فأما في القرض فلثلا یوجد نقص فیلتزمه القترض عوضاعن 
معروفه فيصير نفعاء وکذلك الطعام المبيع إلى جل؛ لثلا [یلتزم] " مَنْ هو علیه 
النقص لأجل تأخبره» وکذلك رأس مال السلم والعجل قبل آجله؛ لثلا یوجد* 
فيه نقص فيغتفر لأجل التعجیل. 

(وبيع وصرف) آي: وما يحرم اشا اجتماع ابيع والصرف لاختلاف حکمه| 
لأن الصرف لا يجوز فيه التأخير والخبار والييع بخلاف ذلك. (إلاأنيكون الجميع 
دیفارا) أي: فيجوز لأن الجموع من البیع والصرف إذا لم يزد عن دينار فهو يسير 
مغتفر» ولا فرق بين أن يكون البيع تابعاً [أو متبوعاً]”'" للضرورة. 

(أويجقمعا فيه) أي: وهكذا يجوز إذا اجتمع الصرف والبيع في دينار واحد ولو 
(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ 1۳۲ 
(۲) في (ك): قرض. 
ام کون ا 
(4) في (ن): يجد. 


() في (۵): على. 
() ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في البیوع 


زاد الصر ف على ذلك» كما إذا صارفه على عشرة [دنانير]”'2 كل دینار بعشرین 
درهماء فأعطاه مائة وتسعین درهماً وثوباً بعشرة دراهم؛ لأن [أحد الدنانیر] " وقع 
في مقابلة عشرة دراهم وئوب» وهذا معنى الاجتماع الذي قصده هناء ولو كان 
الثوب يساوي عشرين ودفع له معه مائة وثمانین لم يجز إذا لم يجتمعا في دينار. (وسلعة 
بدينار, إلادرهمين أي: ومنع بیع سلعة بدينار إلا درهمين. 

ان تأجل الجميع) أي: السلعة والنقدين؛ لأنه يصير صرفاً متأخراً في النقدين» 
وديناً بدين في السلعة وما قابلها إن كانت مضمونة» وبيع معين يتأخر قبضه إن 
كانت معينة. 

(والسعة) أي: وک ذلك "۲ الحكم إن تأجلت السلعة دون التقدين» وهو 
الشهور. ظ 

(آوأحد الندین) أي: تقدمت السلعة مع أحد النقدین وتأخر الاخر والشهور 
النع» وهذا بخلاف تأجیلها كا قال: (بخلاف تأجیلهها) أي: تأجیل النقدین دون 
السلعة فان ذلك جائز للتبعية؛ لأن السلعة لما تقدمت وتأخر الدینار والدرهمان 
علم آنیا غير مقصودین [فلیس صرفا مستأخرا] ٩‏ (وتفجیل انجمیع کدراهم من 
دنانیربالهقاصة, ولم یفضل) احتلف إذا باع سلعاً متعددة كل واحدة بدینار مثلاً إلا 
درهماًء هل يجوز مطلقاً أو یمتنع مطلقاًء أو يجوز في النقد دون التأجیل» وهو مراده 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
في (ن): أخذ الدینار.‎ )۲( 

(۳) في (ن): وکذا. ‏ 

(6) ما بین معكوفتين ساقط من (۵). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


هنا. ابن رشد: وإذا وقع البيع بینهما على أن يتقاصا من الدنانير والجتمع" "من 
الدراهم المستثناة بسوم سَميَاه وم يفضل من الدراهم شيء بعد المقاصة» مثل أن 
يبيع ستة عشر ثوباً کل ثوب بدينار إلا درهماً على أن يحاسبا ستة عشر درهماً 
بدينار جاز» كان البيع نقدا أو إلى أجل؛ لأن البيع حبنشذ [ن انعقد بخمسة عشر 
دينارا ". وإليه أشار بقوله: (بالمقاصة, ولَم يَفْضْل) أي: شیء من الدراهم. ثم قال: 
(وكذلك ان فضل بعد الْمَاصة درهم آودرهمان) لآنه يجو ن يبيع الرجل السلعة بدينار 
الا درهما" ولا درهمين على أن يتعجل السلعة ويتأخر النقدان» وإلى هذا أشار 
بقوله: (وفي الدَرهَمَيْنَِذكَ). 

ابن رشد: فإن فضل بعد المحاسبة دراهم كثيرة فيج وز البيع إن كان نقد ولا 
يجوز إلى أجل””. وإليه أشار بقوله: (وفي أَكْتَرَكَانيع والصرف) أي: [ني] المسألة“ 
السابقة فإنه يجوز مع النقد ويمتنع مع التأجيل”. (وصانغ بعطی الزْنّة والأجرَة) 
عطف على المع أي: ولا يجوز أن يراطل الصائغ دراهم بفضة على أن يصوغها 


(۱) في (ن): فیما اجتمع. . 

(۲) في (ن): عسى. 

(۳) انظر: البیان والتحصیل : ازع نید 

() يي (0): درهم. 

() انظر: البیان والتحصیل: ٤۸٩۹ /٦‏ . 

() ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۷) في (ك): السلعة. 

(۸) (كَدَرَاهِمَ من دار بالات وََيَفُْضْلْ) تشیه بقوله: (بخلاف تأجیله و تفجیل 
بشییم) في مطلق ابواز سواء كان البيع في هذا نقداً أو مؤجلا وهذه طريقة ابن رشد. [شفاء 
الغليل: ۲/ 1۱۳]. 


باب في البيوع 


لك بأجرة وهو كالذي وجدها مصوغة فراطله بها وأعطاه أجرة» ولا يجوز لصائغ 
يمتنع أيضاً أن يدفع الرجل لأهل العصرة زيتوناً وأجرة عصره ويأخذ منهم قدر ما 
يخرج زيتاً؛ لأن حروج الزيت نما يختلف في الصفة والقدر. (بخلاف تبريعطيه 
امسافر. وأجرته بدا رالضرب لیخد زتته) إن| جاز هذا لأن السافر مضطر إلى الرحيل 
وخاتف من الطل» وفی الواضحة عن أصحاب مالك ولا يجوز له إذا أصاب 
دنانیر عند السکاك مضروبة فيأخذها بوزنها ذهباً ویعطیه آجره"" وني الدراهم مشل 
ذلك فلا يجوز ذلك لمسافر ولا مضطر ولا غیره» قاله لي من لقيت من آصحاب 

مالك المدنيين والمصريين. ابن رشد: وهو الصواب. وضذا قال: (والأظهر خلافه) 

آی: خلاف الجواز. 
(وبخلاف درهم بنطف. ووس" أوْغَيِرِه في بيع وسكاء وَاتَحَدَن. [ ورف 

الوزن“ وانتقد الجميع) هذا أيضأ ما أجيز للضرورة» وهو أن يدفع الشخص 

درهماً فيأخذ بنصفه طعاماً أو فلو سا والنصف الآخر فضة وذکر محواز ذلك هنا 

حسة شر وط: 
الأول: أن یکون ذلك في بيع» ومافي معناه کالاجارة فلا يجوز في القرض 

(۱) في (۱2): لعصره؛ وفي (ك): معتصره. 

(۲) في (ح١):‏ أجرة. 

(۳) (وبخلافب دِرْمَم بِتِصْفِء وَفْلوس) خرج بالدرهم الدينار والدرهمان كما يصرح 
به» وبالنصف ما زاد علیه» وفهم من فرض الفلوس أنه لا يشترط عدمها بالبلد 
خلافاً لن اشترط. 

(6) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغیر (الجرر في شرح المختصن 


ونحوه لعدم الضرورة. 

الثاني: أن يكون المأخوذ والمدفوع مسكوكين. 

الثالث: أن تتحد تلك السكة7" . 

الرابع: أن يكونا معروفي الوزن. 

الخامس: [أن ينتقد]” “الجميع. أي: الدرهم والنصف والفلوس و اطا 
وغذا قال: (كَدِينَارِإلاً درهمین) أ أي: كمسألة دينار إلا درهمين فإنه إن انتقد الجميع 
جاز والا فلاء وزاد آبو امحسن الصغير: أن یکونا ببلد لا فلوس فيه ولا ضراریب 

(وردت زسادة بعده لعيبه لا لعیبها) أي: أن مَنْ صرف من شخص دراهم 
بدنانیر" ثم زاد أحدهما صاحبه زيادة لأجل الصرف فانه إذا وجد عيباً بالاصل 
ورد رَد معه الزيادة» وان وجد العيب بالزيادة وها فلا رد له وقاله في 
ی . وظاهرها كانت الزيادة لاستصلاح العقد أم لاء وقال إسماعيل القاضی: 
[/ آ1 إن كانت لاستصلاحه آبطلت الصرف والا فلاء وقال مالك في الوازية: 
أنه يرد الزید العیب» فمن الشیوخ مَنْ مله على اطلاقه مِنَ الحلاف» ومنهم مَنْ 


(۱) في (۵): السلعة. 

(۲) في (ن): إن انتقد. ۱ 

۳ (وإلا فلا گییتار ودِرْمَميْنِ) كذا كان يصوبه شیخنا الفقیه الحافظ آبو عبد الله القوري أي: 
وان 1 تتوفر الشروط فلا يجوز الرد ثم مثل ببعض ما اختلفت فيه الشروط فقال: 
(کیتار ویزهمبن) أي فلا يجوز الردّ في الدینار ولا فى الدرهمين فأكثر . [شفاء الغلیل: 
۱۲ ]. 

() في (ك): بدینار. 

(۵) انظر : الدونة: ۲۷/۳ . 


باب في البیوع 


حمله على الوفاق» وعلى الثاني فذهب ابن القابسی"" وغيره إلى أن ما في الموازية 
محمول على إيجاب الزيادة لانه قال فيها: لقيه فقال له: قد نقصتني عن صرف الناس 


فزدني فيفهم آنه إذا زاده فقد ألحقه بصرف الناس» 5 أوجب الزيادة وقال بعص 


شیوخ عبد الحق: إن الخلاف مبني على تحقيق فرض المسألة فان قال: أزيدك هذا 
الدرهم فلا رد له وإن وجده زائفاً؛ لتعينه» وإن قال: أزيدك درهماً فعليه البدل؛ لأنه 
قد أوجب على نفسه درهماً جيداء وهو اختيار اللخمي» وإلى جميع ذلك آشار بقوله: 
(وَهَلَ مطلقا, وال أن يوجبهاء أوإن عینت؟ تأویلات ۳۲۳ . ظ 

و رضي بانط نیون اب ماس انعر أورضي نم شش 
مقا صح أي: وان اطلع بحضرة عقد الصرف على نقص في وزن» أو وجد نحاسا أو 
رصاصاً ونحوهما فله الرضا به وله المطالبة با وجب له فإن رضي به على ما هو عليه 
صح الصرفء وکذا إن رضي الدافع بإتمام النقص ناجزاء والأظهر أن له الرضا 
بالرصاص ونحوه كا ذكر؛ لأن الدرهم من الرصاص لا قيمة له أو قيمته يسيرة جد 
كالنحاس» فيصير كنقص المقدار» ومنهم من جعله کنقص الصفة لأن هنا مقبوضاً 
محسوسا” » وكونه لا قيمة له لا يضر كا في كثير من الدراهم. وأما الغشوش فان 
رضي به صح الصرفء وان رده " انتقض على المشهور» ومراده بالإطلاق سواء 


)١(‏ في (ن): ابن القاسم. 

(۲) في (ن): تأويلان. 

(۳) (وَهَل مُطْلَقاًء آز إلا أَنْ بُوجبهه أَوْإِنْ عيِدَثْ؟) عطف (أو ان عينت) على (مُطْلّقاً) 
ولو عطفه على الستثنی لقال أو 1 تعین. [شفاء الغليل: ۲/ ۱6 ]. 

(5) في (ك): والقولان حكاهما ابن بشير عن المتأخرين. 

)٥(‏ في (ح١).‏ (ع): رد. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصص 
كان بالحضرة أو بعد المفارقة. (صح) جواب عن جميع”' ما تقده'". وأجبرعلیه إن 
تميعين) ”" أي: وأجبر على نقض العقد في المغشوش إن لم يعين الدنانير والدراهي 
ويحتمل: وأجير على البدل» والأول آظهن ومراده: إن آخذ المغشوش إذا لم يرض 
به وكان الصرف بینهما على دنانير ودراهم غير معينة فالشهور النقض. 

(وان طال نقض إن قام به کنقص العده)(٩)‏ أي: فان بَعَدَ ما بين عقد الصرف 


() في (۵): جوات. 

9 (وَإِن رضي باخضرة ة بتقص وَرْنِ ا َو رَضِيَ باغامه آو بمَغْسُوشٍ 
مُطْلَقاً صَم) القدر يشمل الوزن والعدد. OS‏ الوزن والعدد 
وتبديل الرصاص ونحوه. ولا يشمل تبديل الغشوش المذكور بعده ومعنى 
الإ طلاق في المغشوش كان ضا قابضه بالحضرة ة آم لاء ولا شك أن الغش نقصان 
صفة لا قدرأء والرصاص الصرف ونحوه متردد بینهیا» وقد درج المصنف على | حاقه 
بالقدر. [شفاء الغليل: ۱۱/۲ ]. 

(۳) (وأَجْبر عَلَيِْ ‏ إن يعن الضمير في (عَلَيْه) یمود عل الإتمام الذي هو تكميل 
الوزن» والعدد وتبديل الرصاص ونحوه . [شفاء الغليل: ۲/ 5 .]1١‏ 

(4) (وَإِنَ طَالَ نُقِضَ ان قَامَ بِ) كأنه يشمل نقص الوزن وشبهه كالرصاص الصرف 
والغشوش غير المعين» بدليل ما بعده» ومفهوم قوله: يي 
صح وإن طال. فإن قلت: هذا خلاف مفهوم قوله أولا: (وَإن رضي بالحضرة). 
قلت: قصاراه تعارض مفهومين في محل مختلف فيه فخطبه سهل. [شفاء الغليل: 
۱۵۲ ]. ۱ 

(6) (كنْص اْعََ)ظاهره أن نقص العدد يوجب القض مع الطول قام به أم لا لاني 
نقص الوزن فكأنه فرق في هذا المحل بين نقص الوزن والعدد بخلاف ما تقدم وقد 
صرح في "التوضيح" بتعاكس المشهورين فيه فقال: المشهور جواز الرضا مُطْلَّقَاً؛ لكن 
بشرط أن يكون النقص في الوزن» وأما إن كان النقص في العدد فإنه لا يجوز الرضا على 
الشهور. انتهى. وعهدته عليه» والذي رأيت لِلَخْمِيّ: ن القص في الصرف على وجهین 
في العدد وفي الوزن» وهو في الوزن على وجهين: 


باب في البيوع C9‏ 


واطلاع الآخذ”' على النقص ول يرض بتركه بل قام يأخذه منه فإن الصرف 
ينتقض» والشهور لا يجوز الرضا بنقص العدد ک) قال: (كتقص الْعَدَدِ). 

(وشل مين ما غش کال ك آویجوزفبه المدل! تردذ) أي: [ومل]" |ذا کان 
المغشوش معيناً کقوله: بعني هذا الدینار هذه العشرین درهماً كغير العین 
فيتتقض”" الصرف أو يجوز فيه البدل ولا يتتقض؟ تردد في ذلك الأشياخ؛ فذهب 
جر م ا اللخمي: لا 
حلاف أنه يجوز التراضي بالبدل وهي طريقة أبي بكر بن عبد الرحمن؛ لاغعا لم یفترقا 
وني ذمة أحدهما شيء فلم يزل مقبوضاً إلى حين البدل» بخلاف غير العین فاخا 


افترقا وذمة أحدهما مشغولة» والطريق الأولى أحسن. 


(وحیث نقض فأصفردینار, إلا أن یتعداه ' فأبرمنه. لاالجميع) أي: وحيث قلنا 
بالنقض لأجل الاطلاع على نقص في القدار أو في الصفة مع التعيين أو عدمه فإن 


أحدهما: أن تكون الدنانير مجموعة. والثاني: أن تكون عدداً كالقائمة والفرادى فيجد كل 
دينار ناقصاً عن الوزن المعتاد» فإن انعقد الصرف على مائة دينار عددا أو على الوزن 
إلا أنها غير معينة فوجد تسعة وتسعين فالمشهور من الذهب أن الصرف ينتقض قام 
بحقه في ذلك النقص أو 1 يقم؛ وان كان الصرف على قائمة أو فرادى أو ما أشبه 
ذلك مما الصرف فيه على العدد» فوجد بعضها تنقص عن الوزن المعتاد كان کالزاتف ‏ 
إن تمسك به ول یقم صح الصرف. وان رده دخل الخلاف؛ هل ينفسخ ما ينوبه أو 
جميع الصرف؟!. [شفاء الغليل: ۲/ 1۱۵ ]. 

(۱) في (ن): الآخر. 

(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(۳) في (ن): فینقض. 

() في (ح١):‏ يتعدى. 
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الصفقة”'' يتتقض فيها[صرف"' أصغر الدنانیر لا الجميع» حتى لو كان في 
الدنانير” '" غيره لا ينتقل عنه إل“ ما هو أكبر منه إلا إذا تعدى ذلك النقص أو 
لغش ذلك الأصغر فيتتقل إلى دينار أكبر منه» وعن مالك لا ينتقض إلا صرف 
دينار” ؟؛ أي: دينار كامل إذا كان التقص قدر دينار فأقل» فإن زاد بدرهم أو بجزء 
من درهم انتقض صرف دينارين مالم يزد على صرفهم|ء وهو الشهور(. 


(۱) في (ن): الصفة. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). . 

(9) في (ن): الدينار. . 

(5) في (۱2): إلا. 

(۵) انظر: المدونة: ۳/ ۳۲۷۵. 

(0) (وَحَيْتُ فص َأضْعَرٌ دیا رٍ) الباجي: لكراهة قطع الدنانیر المضروبةء وقال ابن رشد 
في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف: الدنانير 
القطوعة يختلف في كراهة قطعها والصحاح المدورة النقص التي لا تجوز إلا بالوزن 
يتفق على كراهة قطعهاء وأما القائمة التي تجوز عددا فقطع الزائد منها على وزنبا 
المعلوم جائز لمن استصرفها ومكروه لمن باع بهاء وأما ردها ناقصة فمكروه في البلد 
الذي تجوز فيه ناقصة» وحرام في البلد الذي لا تجوز فيه ناقصة. وقال في أول سماع 
آشهب منه: الدنانير التي قطعها من الفساد في الأرض هي الدنانير القائمة التي تجوز 
۱ عدا نش وان فاذا قطعت فردت ناقصة اغترٌ مها الناس فکان ذلك من الفساد في 
الأرض» وقد قيل في قوله تعالی حكاية عن قوم شعیب: ون قعل فى متام 
ستو # إنه فطع الدنانير والدراهم وقيل: التراضي بالرباء وقيل: منع الزكاة» وأولى 
ما قيل: أنهم أرادوا جمیع ذلك» وأما قطع الدنانیر القطوعة فليس من الفساد نی 
الأرض» إنها هو مكروه» فرأى مالك قطعها لتوقي شبهة الربا أفضل من تركها لمن 

ظ اقتضى دنانیر فوجد فيها فضلاً عن حقه فلا يعطيه عن الفضل دراهم» ولكن يقطع 
منها ما فضل فيرده على الدافع. انتهى مختصراً. [شفاء الغليل: ۲/ 1۱]. 
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(وهل ولو لم بسم لكل دینار؟ تردذ) أي : أن الأشياخ ترددوا إذا صارفه وم يعين 
لكل دینار شیته كما إذا قال: هذه الدنانیر العشرة بائتي درهم- هل ینتقض صرف 
الجميع أو صرف دینار واحد؟ كم إذا سمیا لكل دینان وال الأول ذهب ابن 
الجلاب والقاضی إسماعيل وعبد الوهاب» وزعم الباجي أن الخلاف يرتفع مع 
التسمية» وأنه لا يتتقض إلا صرف دينار» واٍن) ا لحلاف إذا م يسم» ورده المازري 
بأن الروايات وقعت مطلقة. 


(وهل يُفْسّع”'' في السكك أعلاها أو الْجَمِيع؟ قولان) يريد: أنه اختلف إذا اطلع 
على نقص أو غش ونحوه وكان في الصرف سكك مختلفة هل يختص الفسخ 
بالدینار الأعلى وهو الأطیب أو يفسخ الجميع؟ على قولين لأصبغ 
وسحنون”". (وَشَرْطُالْبَدَلِ جنْسِيَة وتعجیل) أي: وحيث حكم بالبدل فا تقدم» 
فإنه يشترط في المأخوذ أن يكون مِنْ جنس المردود والتعجيل. 


() في (ن) وت مه نز : ينتقض . 

(۲) «رعَل يُفْسَحْ في السَّكَكِ آغلاها أو الْجَمِيمٌ؟ ان كذا فرعه الازري عل 
المشهور من اختصاص النقض بدينار إن أمكن ونسب الأول لأصبغ ووجّهه بأن 
العيب من جهة دافع الدراهم المردودة» فيكون مدلسا إن علم بالزائف ومقصرا 
في الانتقاد إن 1 يعلم به» فأمر أن يرد أجود ما في يديه من الدنانير» ونسب الثاني 
لسحنون» ووجّهه بأنه إذا كانت الدنانير سكّة مختلفة 1 يتأت الجمع في دينار 
واحد لأجل أن الدينار الذي تجتمع فيه الأجزاء تختلف فيه الأغراض من 
۱ المصطرفين» فوجب فسخ الجميع. وقول الشارح في "الكبير": ويجري على 
الشهور فیا تقدم أن الفسخ مختص بالدینار الأصغرء إلا أن يزيد عليه أن يختص 
الفسخ هنا بالدينار الأدنى إلا أن يزيد النقوص أو المغشوش على قيمته» فينتقل 
إلى ما هو فوقه. كلام فيه نظر. [شفاء الغليل: ۲/ 1۱۷ ]. 
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(وان استحق معین سك بعد مقارقة, آوطول) أي: أن الصرف إذا وقع بمسكوكين 
أو مسکوك ومصوغ فاستحق ق المسكوك بعد مفارقة الجلس أو بعد الطول أو 1 
یفترقا وكان الستحق معيناً حين العقد فان الصرف ینتقض» وهو الشهور؛ إذ لا 
یلزمه غير ما عين. 

(أومصوع مطلقا) أي: فلو كان المستحق مصوغاً انتقض الصرف سواء كان 
بحضرة العقد أو بعد الافتراق أو الطول» معين أم لا؛ لأن المصوغ يراد بعينه. 
(نقض) جواب عن مسألتي المصوغ والمسكوك. (وإأّصَّعٌ) هذا راجع إلى مسألة 
المسكوك؛ أي وا اس تا يي وكان 
معيناً فلا نقض» وأجبر على البدل. 

(وهل ان تراضیا! تردذ) آي: وهل الصحة مقيدة با إذا تراضيا بالبدل باحضرق 
وهو رأي ابن يونسء أو مطلقاً وهو رأي أبي بكر بن عبد ال رحمن؟ (وللمستحق 
إجازته إن لم یغبرالصطرف) أي: بالتعدي, فلو أخبره بذلك بر ودخل عليه منم 
من الإجازة. 

(وجازمعلی. وان وبا یخرج منه إن سك باحد لندین) أي: وجاز بيع المحلى وان 
كان ثوباً خرج منه شيء إذا سبك بذهب أو فضةء سواء كان من صنف الحل أو 
لد وهوالمشهور. شم أشار بقوله: یهت [۱۲۵/ ب] وَسْمَرَتا. وَمْجَ) إلى أن 
المجواز مشروط بثلاثة شروط: الأول: أن تكون الحلية مباحة کحليَة السیف 
والصحف وحلية النساء. الثاني: أن تکون مسَهٌ مسَمرة على الحلی حتی یکون في نزعها 
ضرر كالفصوص المصوغ عليهاء فان لم تكن مسمرة كالقلائد التي لا تفسد 
اغا نظمهاء فظاهر الذهب أنه لا تأثير ها في الاباحة. الثالسث: أن يباع معجلا 


)١(‏ ما بین معكوفتين زيادة من (ن). 
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فان بيع مؤجلاً امتنع. (بِقَيْر صففه مطلقا) أي: سواء كان تبعاً أو غير تبع؛ يريد: إذا 
بيع بغير صنفه» والا فلا جوزه إلا إذا كانت الحلية الثلث فأقلء وإلى هذا أشار 
بقوله: (وبصففه ان ان ال أي: وجاز بيع الحل بصنف ما حلي به بشرط کون 
حلیته الثلث فأقل» وهذا هو الشهور" » وإذا فرعنا على الشهور أو على غبره فهل 
ینظر في ذلك لثلث أو غبره إلى قيمة الحلی مصوغاً أو إلى وزنه» وتلغی قيمة 
صياغته؟ في ذلك قولان: والأول: قال ابن يونس: هو ظاهر الوطاً والموازية. 
والثاني: ذكر الباجي أنه ظاهر الذهب. وقد أشار إلى ذلك بقوله: (وهل بالقيمة أو 
بانوژن؟ خلاف). 5 

(وان حي پام یجزبآحدهما: نبا الجوهر) آي: وان حلي بالذهب 
والفضة معاً م يجز بيعه بأحدهما إلا إذا كانا تبعاً للجوهرء قاله في الواضسحة. وسواء 
كان أحدهما تبعاً للآخر أم لا إذا كان نقداء والتبع الثلث فأقل ولا خلاف في ذلك 
فإن لم يکونا“ تبعاً للجوهر لم يجز بيعه بأحد النقدين إذا ل يكن أحدهما تبعاً للآخر؛ 
لأنه إذا امتنع بيع سلعة وذهب [بذهب]" " فأحرى بيع فضة وذهب بذهب وكذا 
في الفضته فإن كان أحدهما تبعاًلم يجز بيعه بصنف الأكثر» واختلف في بيعه بصنف 
التابع فمذهب الدونة: عدم تزا اش 


۱ (وجازت مبادلة القَليل العدود دون سبعة بأوژن منها بسدس سدس) اشادله عبارة عن 
بیع المسكوك عدداً بمثله دون وزنه؛ لأنه إذا دخله الوزن صار مراطلةء وضذا قال: 
(لهدود). (دون سبعة) بدل أو عطف بیان؛ أي: أن القلیل الذي يجوز مبادلته 
(۱) انظر: الدونة: ۲۲/۳ . 

(۲) فی (ن): تکونا. 
(۳) ما بين معکو فتین ساقط من (ن). 
(6) انظر: المدونة: ۲۲/۳ وعبذيب المدونة: ۰۹/۳ 5 
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و " أو أنقص ما كان دون سبعة دراهم أو دنانیر وأما السبعة ف) فوقها فلا 
يجوز» وإنما قيدوا الزيادة بآن تکون سدس فأقل في کل درهم؛ لانه الذي تسمح به 
النفوس في الغالب. 

(والاجود نقص, أو آجود سكة ممتنع) لا خلاف في منع إبدال الأجود الناقص 
بالار دأ الکامل لدوران الفضل من الجانبين؛ لأن الأجود یقابله من الجانب الآخر 
الأردأء والانقص يقابله الأكمل» وانظر قوله: (و آجود سکة) هل معناه أنه أجود 
جودة الجوهرية كاف في منع المبادلة» وفيه نظر؛ لأن الجودتين إذا كانا في طرف 
ویقابله) من الطرف الآخر الرداءة فيهما جاز لتمحض الفضل من جانب واحده 
ويحتمل أن يريد بقوله: (أوأجود سکة) أي: مع زيادة الوزنء إلا أنه بعيد؛ إذهو 
حذف لا دليل عليه. (ممتّنع) خبر عن المسألتين”". 


() في (ح١):‏ : بوزن. 

(۷) (وَالأَجْوَدُ آنقص و الأوزن تدر تک قي كنا ل بعض النسخ وهو 
الصواب. فأما الأجود الأنقص فالدوران فيه ظاهرء وأما الأوزن الاجود سكة 
فقال في الأمهات: فلك فإن كانت سكة الوازن أفضل قال: قال مالك: لا خير 
في هاشمي ينقص خروبة بقائم عتيق وَازنء فتعجّبت منه فقاللى طليب بن 
كامل: لا تتعجب. قاله ربيعة. 

ابن القاسم: لا آدري من أين أخذه ولا بأس به عندي. 

واختصره أبو سعيد: : وان سألته أن يبدل لك ديناراً هاشمياً ينقص خروبة بدينار عتيق قائم 
وازن فلا خير فيه عند ربيعة ومالك» وقال ابن القاسم: لاتاس هعفد قال 
لخن : إن كانت سكة الأوزن أجود فكرهه مالك وأجازه ابن القاسم؛ قال: 
RE‏ افرح رارك یی 
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فإنه جوز" فيه المبادلة [لأن الفضل من جهة واحدة] ۲ . (ومراطلة عین بمثله) 


القرض فقال ابن عبد السلام: تبع أبا الطيب على هذا التعليل أكثر الشیوخ» ولا شك 
أنه ربها يكون هذا الذي قاله ولكنه ليس بأكثر» نما هو نادر فلا ينبغي أن يعتبر في 
الأحكام؛ ولهذا تعجب ابن القاسم منه» على أن الموضع الذي تعجب فيه ابن القاسم 
ظاهره أن الأزيد فيه كان أجود جوهرية لا في السكة؛ إذ لا يمكن أن يقال: إن سكة 
العتيق وهو القديم الذي ضرب في أيام بني مروان خير من سكة افاشمي الذي ضرب 
في أيام بني العباس؛ لأن هذه الفتوى نم كانت بعد ظهور الدينار العباسي» ول يظهر 
إلا بعد انقراض دولة بني مروان» فالترجيح بینهما انیا هو من جهة أن المرواني أوزن 
وأجود ذخا وهذا هو العروف ى صفة العتیق؛ وعذا يعن لك أن انتصارهم لاك 
بمسألة اقتضاء القمح من الشعیر السلف قبل حلول أجله غیربیّن؛ فان الشعیر قد يراد 
للعلف وشبهه الذي يقوم فيه القمح مقامه» بخلاف رديء القمح مع جیّده» إلا أن 
ابن الحاجب لما كان محل القولین عنده نما هو إذا كانت الجودة من جهة السكة لا من 
جهة الجوهرية -جاء احتجاجه بمسألة الشعیر الذي یوافق ابن القاسم علیه حست 
خا ی 
على أن ابن عرفة قد زاد بحثاً في السألة فقال بعد ذكر النقول التي قدمناها: هذا كله تسليم 
منهم بجري قول ابن القاسم على القياس» وصحة قوله لأسد وسحنون لا أدري من 
أين آخذه وكلاهما غير صحيح» أما الأول: فلأن افاشمي الأنقص اختص بقبح 
النقص وفضل السكة؛ لأنها الثابتة الناسخة لسكة العتيق» والعتيق اختص بفضل 
الوزن والطيب على ما قال ابن عبد السلام واختص بقبح السكة فقد دار الفضل من 
الجهتين فيجب النم» وهو قول مالك. بخلاف قول ابن القاسم وتعجبه وموافقة 
طُّلِيب له حيث اعتذر بأن ربيعة قاله» وبه يتبين عدم صحة قوله: لا أدري. [شفاء 
الغليل: ۱۸/۲ ]. 
(۱) في (ن): تجوز. . 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 
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المراطلة [عبارة عن]” ' بيع العين بمثله وزنا؛ أي: وجازت مراطلة عين بمثله» 
واستغنى بقوله: (بصفجة أوكفْمَينٍ) عن ذكر الوزن لانب) خصوصان بالوزن» ونبه 
بذلك على أن الوزن يكون بوجهين: أحدهما أن توضع الصنجة " في كفة ويوضع 
الذهب أو الفضة في الكفة الأخری» فإذا اعتدلا أزال الذهب أو الفضة ووضع 
ذهب الآخر أو فضته» والثاني أن يجعل ذهب هذا في كفة» وذهب هذا في الكفة 
الأخرى. (ولولم یوزنا) راجع إلى قوله: (أوْكِفَتَيِْ) يعني: أن المراطلة في كفتين جائزة 
ولو م يوزن الذهبان قبل ذلك ولا إشكال في ذلك في [غير المسكوك]”"» وكذلك 
في المسكوك على الأصح» وإليه ذهب أبو عمران وغيره» ومنعه القابسي إلا بعد 
معرفة وزنه» ابن يونس: والأول أصوب. وإليه أشار بقوله: (على الأرجح). (وإن كان 
أحدهما آوبعضه آجود) أي: وكذلك تجوز الراطلة وان كان أحد الذهین أو الفضتن 


آجود أو بعضه آجود وبعضه مساو» كدرهمين مغربيين في مقابلة رھ ری 
ودرهم مغربي. (لا دی وآجود) أي: فانه لا مجوز. 

(والاکتر على تأویل السكةوالصيافة كالجودة) اك ان الفضل يدور مع 
الجودة كر أن السكة والصياغة بتزلان منزلة الجودة في دور الفضل معهما أو مع 
أحدهما كالجودة؛ لأن الغرض يتعلق فيهما كما يتعلق بالجودة» وعليه تأول المدونة أكثر 


2 ين معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) الصنحة: صَنْجَة الیزان ما يُوزن به» فارسی معرّب. انظر : «Vo: e‏ 
ولسان العرت: ۳۱۱/۲. 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ك). 
(4) (وَالأَكمَرٌ عل تأویل سک وَالصّيَاغَةِ كَالجَوْدّة) نا نسب ابن عبد السلام للأكثر 
نقیض هذاء وتبعه د "التوضیح" وّالطرق فیها متشعبةه وقد استوفاها ابن عرفة. 
[شفاء الغلیل: 71۲۰/۲]. 


باب في البیوع 


الأشياخ”'".(ومفشوش بمشه) أي: وكذا يجوز بيع الغشوش بمثله مراطلة» [ابن عبد 
السلام: ولعله مع تساوي الغش]". 

(ویخالس, والأظهر خلافه لمن يكسره أولايفش) آي: وكذا يجوز مراطلة الفشوش 
لمن یکسره أو لايغش به أحداً با لخالص» وحكى"" في البيان قولين» قال: 
والصحيح عدم الحو از وإليه آشار بقوله: لاه ر خلافه) ”' والأول هو الذي 

۳ ۱ ۲ ۱ 5 ا 8 و لر ع 

يو حل من كلام ابن القاسم ي المدونة وكلام غيره' ١‏ (وکره لمن لا یومن) اي: وکره 
بيع المغشوش لن لا يؤمن أن يغش به أحداء قال في البيان: كالصيارفة» قال: [ولا 
يحل له]”" أن يغش بها ولا أن يبيعها لمن يغش مها ". فإن باعها من يخشى أن يغش 


)١(‏ انظر: المدونة: ۰4۳/۳ وتهذيب المدونة: ۰۱۲۰/۳ قال في المدونة: (الصياغة بمنزلة 
السكة المضروبة في الدنانير والدراهم محملهبا واحد). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): وذكر. 

. ۵۸/۷ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٤( 

(۰) (وَخَاِصٍء لاه جلافة) أشار به لقول ابن رشد في رسم البيع والصرف من 
سماع ا صبغ : : كان الشيوخ يختلفون في مراطلة الذهب الخالصة بالذهب التي ليست 
بخالصة» فمنهم من كان يجيز ذلك قياساً على قول أشهب يعني: :في "المدونة'' حيث 
أجاز بيع الدراهم الستوق بالدراهم الجياد وزناً بوزن» ومنهم من كان لا يجيز ذلك؛ 
لا فيه من التفاضل بين الذهبين» ويتأول قول أشهب على اليسير من الدراهم قياسا 
على جواز بدل ناقص بوازن في العدد اليسير من الدراهم على وجه المعروف وهو 
الصحيح. [شفاء الغليل: ؟/ 1۲۰ ]. 

0) (وَكَِنْ که أَوْ لا يَفِشُ) كذا هو بواو العطف في أوله فهو عم وا 
أو صرف أو مراطلة. [شفاء الغليل: 171/7]. 

(۷) في (ن): ولعله. 

(۸) انظر: البيان والتحصيل: ۷/ .7١‏ 


1 


شرح بهرام الصغیر (الددرر في شرح الختصی ‏ 


بها فليس عليه إلا الاستغفار» وإن باعها هن يعلم أنه يغش بها وجب عليه أن 
يستردهاء وهو معنى قوله: (وفسع من پفش). 

لا أنَيَفُوت, فهل یملک أويتَصَدَقَ بانجمیع و اند علی مَنْلايفش؟ أَشُوالَ) أي: إذ 
م يقدر على استرجاعه فهل يتصدق بجميع الثمن الذي آخنه أو إنم) يتصدق با 
زاد على قيمتها لو باعها لمن لا يغش بهاء أو لا يجب عليه أن يتصدق بشیء من ذلك 
بل يستحب؟ ثلاثة 59 ال. e‏ ي أنه يجوز لسن عا عليه 
قن) أى: و وکذا دض بالأفل صغ ودرا يديب أوكان 
حالاً في الأصل؛ لانه حسن اقتضاء فإن م يحل الأجل امتنع؛ ا 
وتعجل.[571؟١/1]‏ 

۲9 أزيد عددا آووزنا, إلا کرججان میزان) أي : فان فضاه بأفضل عدداً أوو و 
امتنع إلا في الزيادة اليسيرة جدًا كرجحان الیزان, e‏ اسن الاسم و وقال 
[أي: وكذا يمتنع القضاء مع دوران الفضل من ا وسواءٌ ۳ لاجر ۱ 
لاء كا لو اقتضی تسعة حمدية عن عشرة يزيدية؛ لأنه ترك فضل العدد لفضل 
اللحمدية. (وشمن الع من العین ذلك) هذا كقول ابن شاسء فآما إن كان العين في 
الذمة من ثمن [بيع] " فهو كالقرض إلا في قضاء الاکثر مقداراً فإنه جائر 


(۱) في (ن): یقبضه. 
)نا تن مک O‏ 
(۳) ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 
(4) في (ن): قضاء. 


باب في البیوع 


و 


مطلقاً(» ونحوه لابن بش وغذا قال: (وجازباکشر) آي: مقداراً كم إذا باع 
سلعة بعشرة فانه يجوز له أن يأخذ في ثمنها خسة عشر فأكثر؛ لأنه حسن قضاء. 
(وَدَارَالْفَظْلٌ بسكة وَصيّاغَة وجودة) قد سبق أن ا جودة يدور معها الفضل؛ فلا 
یقتضی عشرة وازنة رديئة عن عشرة ناقصة جيدة ولا العکس؛ لدوران ال ضل» 
وهكذا يدور الفضل مع السكة والصياغة؛ فلا يقتضي عشرة تبراً طيبة عن عشرة 
مسكوكة رديئة ولا العكس» ولا عشرة رديئة مصوغة عن عشرة طيبة غير 
مصوغة ولا العکس» بخلاف المراطلة. (وان بطلت فلوس [قامشل] ) أي: ولو 
باعه بفلوس أو أسلفها له ثم قطع التعامل بها فإن) يجب عليه مثلهاء وهو 
الشهور لاغجا من اللات 

(آو عدمت فالقیمةٌ وشت اجتماع الاستحقاق والهدم) أي: وان عدمت الفلوس 
بالكلية فلم توجد. فان الواجب قیمتها يوم حلول الأجل إن كان العدم " یوم أو 
قبل ذلك ثم حل الأجل» وهو مراده بقوله: (وَشْتَاجتِمَاعٍالاستحمّاقٍوالعدم) 
وحاصله أنىا لا يجتمعان إلا بحصول الأخير منهماء فإن كان الاستحقاق أولاً 
فليس له القيمة إلا يوم العدم. [وإن كان العدم]“ أولاً فليس له القيمة الا يوم 
الاستحقاق» فلو تأخر طلبها بعد حلول الأجل بشهر مثلاً فعدمت في نصف ذلك 
الشهر - فان قيمتها تجب في نصف ذلك الشهر لاني أوله. وهو حين حلول 
الأجلء ولا في آخره وهو يوم التحاكم. 0 


(۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة: ؟/ 1۵۳. 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 
(۳) في (ن): الطعام. 

(6) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغیر («الدرر في شرح امختجی ‏ 


(وتصدق بسا غش ووکثر إلا آنیکون اشتری ذلك إلا العالم بغشه كبر انحر 
انشا ومبك هب جيڊ وربيم "فلع يعني :أن من عل شین فش الناس 
به بل الخمر بالتشاء وسَبْكِ الرديء مع ابید من الذهب أو الفضة» ونفخ اللحه 
بعد سلخه. وجعل الماء في اللبن فإنه يؤخذ ويتصدق به؛ دا لصاحبه لئلا يعود إلى 
مثل ذلك ولا فرق في ذلك بين القليل والكشير إلا أن يكون صاحبه اشتراه على 
تلك ا حالة فإنه لا يتلف عليه ولا يتصدق به. لکن [لا یمک ]" مر بیعه» وهذا إذا 
كان اشتراه غير عم أو كان عالاً ولم يشتره للبيع» وأما إذا اشتراه لذلك وهو عال 
ITT‏ 


(۱) في (ح١):‏ ببیعه. 

() في (ن): برديء. 

() في (ن): يمكن. 

9 دق با مش رز کل لا ون اشترى کتک إلا الْعال عه بل اخشر 
بالنقای وب دب جد وَرَديب وَتَفْخ اللم) هذا كله مسلوخ من کلام 
اللْحمِيَ آخر کتاب الصرف. قال بعد ما ذکر غش هذه الأشياء وما شاکلها من لبن 
وزعفران ومسك: : ويجوز على قول مالك الصدقة بذلك كله وعلى قول ابن القاسم: 
تغسل الخُمّر حتی يذهب ذلك منهاء ولا يتصدّق بهاعلیه» ویعاقب. فالخلاف في 
القليل هل يطرح أو يتصدّق به عليه؟ والخلاف في الكثير هل يتصدق به أو يترك 
لصاحبه ويعاقب؟ انتهى. ماخر ی الات و وسار ی اكرات أبن 
القاسم ۰ [شفاء الغليل: ۰۲۱/۲ ]. 


فصل [الربا همه المصاعو‌مات ] 
الطعام على ستة أقوال: الأول: أنه الاقتبات والادخار. بعض المتأخرين: وهو 
لول عليه في الذهب» وقيل: هو مذهب الأكثرء وتأول ابن رشد المدونة عليه 
وإليه أشار بقوله: (علّةُ طعام الربا) إلى آخره. وأشار بقوله: (وهل لقلبة العیش؟) إلى 
القول الثاني» وهو قول ابن القصار وعبد الوهاب أنه الاقتيات والادخار مع كونه 
للعيش غالبا وتأول أبو جعفر الدونة علیه» ولهذا قال: (تأويلان). 


(ک بر" وشو وسفت, وهي جف ومو ور وطن ود وهي أجنَامن: 
وفطنيةء ومنْهًا كرسنة. وهي آجناس, وتمرء وريب ولحم طیر. وموجنس) ّا كانت 
الجنسية معتبرة في تحريم الفضل وأن اختلاف ا لجنس يبيح التفاضل احتاج إلى بيان 
معرفة ذلك بها ذكر» ونبه على أن أصناف الحنطة كلها جنس واحد لا يجوز التفاضل 


(۱) انظر: البیان والتحصیل : ۶/ ۰۳۶۵ قال فیه: (..اقتصر بعضهم على قوله مقتاتا 
مدخراً ول يزد أصلاً للمعاش غالبا وهو نص الوطاً وظاهر الدونة عندي)ء وقال 
في القدمات الممهدات: ۳۵۹/۱ قال فيه: (..ما يدخر ويقتات أو يصلح القوت. 
وهو بأصل للمعاش غالباء فإن التفاضل في الصنف الواحد منه لا يجوز باتفاق في 
الذهب). ۱ 

(۲) قال في العونه: 9/۲ : قوله عله : «لا تبیعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا 
لیر بالير ولا الشعير بالشعیر ولا التمر بالتمر ولا اللح بالملح إلا سواء بسواء عينا 
بعين يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أربى».. (هذه السمیات معللة والتحریم یتعلق 
بمعانیهاه فالعلة فيها عندنا: آها مأكولة مدخرة للعیش غالبا هذا حصر آوصاف 
العلة) بتصرف واختصار. 

(۳) في (ن): کحب. وني (ح١):‏ کحنطة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح لختیص 


فيهاء وكذلك الشعير والسلت وهما مع الحنطة جنس واحد على المشهور» وقيل: 
القمح والشعير جنسان. قال في "المشارق": والسلت حب بين القمح والشعير لا 
قشر له" » واختلف [في العلس]"" هل يلحق بالثلاثة؟ وهو قول المدنيين. أو لا؟ 
وهو المشهورء وبه قال المصريون؟ والمشهور أن الأرز والدخن والذرة أجناس» 
وأما القطاني فروى ابن القاسم أنها أجناس. وأشار بقوله: (ومنها كرْسِلّة) إلى قول 
مالك في العتبية أن الكرسنة من القطاني”"» ولا خلاف أن أصناف الثمر كلها 
جنس» وكذلك أصناف الزبيب وهما جنسان» ولحوم الطير كلها جنس وحشيها 
وإنسيها لتقارب منافعها ". (ولواغتلف مرفتّه) أي: أن احتلاف الأمراق لا خرجه 
عن اتحاد الجنسية» وهو المشهور. (كدواب الاو وذُوات الأربع, وان وخشیا) يريد: أن 
دواب الماء جنس واحد. وکذلك خوم ذوات الاربع جنس» وحشياً كان أو تسيا 
۱ ولا خلاف في ذلك. واختلف في الجراد هل هو جنس مفرد وهو الظاهر ک| قال 
هناء أو هو ملحق بالطیر؟ وهذا إذا قلنا بربويته» قال سند: وهو ظاهر المذهب 

واختاره اللخميء وقال الازري: العروف من الذهب أنه لیس بربوي خلافاً 


(۱) انظر: مشارق الأنوار» للقاضى عیاض: ۲/ ۱۷ ۲. 

(۲) في (ح۱): بالعلس. 000 

(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۲/ .٩۲‏ 

(4) (كَبرٌ وشعی وَسْلْتِء وَهِيَ جنسٌ) الازري: 1 مختلف الذهب آن القمسح وال‌شعیر 
جنس واحد» ورأي السيوري أنهها جنسان» ووافقه على ذلك بعض من أخذ عنه. ابن 
عرفة: قال غير الازري -هو عبد الحميد الصائغ قال-: وفي إجراء قول السيوري في 


السلت نظرء ارده لأنه آقرب للقمح من الشعير. یل 
۳/۲ ]. 


باب في البیوع 


ا اس ی ی دا 


مووي سوب نو سا 
ییقی على حاله؟ قولان. قال في الجواهر: والمذهب الأول" '. وتعقبه بعض 
المتأخرين» ورأى أن ریا خالف للطَبَاهجة”"» وكذلك ما يعمل من لحم 
الطير مالفا لا يعمل من لحم الغنم مثلا. 

(وَائَرَُ والعظم. والجلد کهو) أي: كاللحم» ويعني بذلك: أن المرق الطبوخ 
باللحم كاللحم» وكذلك الجلد والعظم. قال سند: والعصب. قال: وذلك إذا 
كانت مأكولة والا فلا. وأشار بقوله: (ویستتی قشربیض النعام) إلى قول ابن 
شاس:[۱۳۱/ ب] وإذا قلنا أن البیض ربوي وأجزنا بيع بعضه ببعض تحرياً فإنه 
یتحری ویسقط قشره حتی لا يجوز بیعه؛ إلا أن يستثنيه بائعه لانه سلعة مع ربوي 
فلا يجوز بیعه» وهي معه بصنفه» وذکر في ذلك قولین. (وَدُو ریت کفجل, والیوت 
اصتّاف کانعسول) أي: أن ما له زیت کحب الفجل والسم سم وبذر الکتان 
والجلجلان”” والقرطم ونحوهماء والزیوت أصناف لا يمتنع فیها التفاضل 
کالعسول الختلفة من القصب والنحل والرطب ونحوهاء وقاله اللخمي؛ نعم لا 
يباع النوع منها بنوعه متفاضا . 


(۱) انظر : عقد امحواهر الثمينة: ۲/ 1۱۷ 

(۲) في (ن): الدیرباج. 

(۳) الطباهجة: اللحم المشرح» انظر: القاموس الحیط. للفیروزابادي: ۰۱۸۷/۱ 

(6) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۲/ ۱۱۰ . 

(0) اجان بالضم: E EE‏ انظر: تاج العروس: ۲۲/۲۸ . 

(5) (وَدُو ریب كَمَجْلٍ) مما اندرج فيه الكتان» وقد قال ابن عرفة: : وني کون بزر الكتان ربوياً 
رواية زكاته» ونقل اللّحْوِىَ عن ابن القاسم: لا زكاة فیه؛ إذ ليس بعیش. القرائي: وهو 


شرح بهرام الصغیر (الطرر في شرح امختصی 


(لا الخلول والأبدة) أي: فان كل نوع منها جنس على حدة» وماذكره في 
الخلول هو المعروف من الذهب. وكذلك هو الشهور في الأنبذة. (والاخباز, ولو 
بعضها قطنية) يعني: أنبا صنف واحد وهو المشهور, قاله ابن رشد” ”". (إلا الکهك 
بأبزار) أي: فإنه صنف على حدة يجوز بيعه بغيره من الأخباز متفاضلاً وهو 
اللمذهب, ومفهومه أن ما ليس فيه إبزار يكون مع الخبز جنساً واحداًء وق 
اللخمي بالابزار الدهن. ظ 

(وبييض, وسکر, وعسل) عطف على كهب وما بعده» والمشهور أن البیض ربوي» 
ونص في المدونة على أن السكر ربوي” "» والأقرب في العسل أنه ملحق بالإدام 


ظاهر المذهب. انتهی» ثم قال بعد بنحو خمسة أوراق: قال ابن حارث: اتفقوافي کل 
زیت یوکل أنه ربوي» وأجاز ابن القاسم التفاضل في زیت الکتان؛ لأنه لا یژکل» وقال 
أشهب: لا يباع قبل قبضه. الارزي: قال بعض أشياخي: إن دهن اللوز غير ربوي؛ 
لأنه لا يستعمل غالبا عندنا إلا دواءً. وهو بعيد عن أصل الذهب؛ لأن بعض القوت 
والإدام يترك أكلها لغلائهاء ودهن الورد والياسمين والبنفسج ونحوها إن) یتخذ دواءً 
فتخرج عن حكم الطعام عند بعض أشياخي. ابن عرفة: ما ذكره عن بعض أشياخه 
هو نص اللَخوي؛ وقوغیا في زيت الورد ونحوه يقتضي عدم وقوفه) عليه للمتقدمين. 
وفي رسم أسلم من سماع عیسی من ابن القاسم من کتاب السلم والآجال: لا يعجبني 
الزنبق والخيري بعضه ببعض إلى أجل متفاضلا؛ لأن منافعه واحدة. ابن رشد: هذه 
آدمان حکم ها بحکم الصنف الواحد على صله في مراعاة النافع دون الأساء. [شفاء 
الغلیل: ۲/ ۱۲۲ ]. 

(۱) انظر: البیان والتحصیل: ۷/ ۱۹۲. 

(۲) (وَالَأَحْبَازِ وَلَوْبَعْضُهَا قُطْنهٌ) هذا الشهور عند ابن رشد وهو خلاف قول ابن 
جماعة: وأخبازها كأصوها. [شفاء الغليل: ۲/ 4 17]. 

(9) انظر: المدونة: ۳/ .٠١١‏ 
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فیکون ربویا. 
(ومطلق لبن) أي ی : أن اللبن ربوي مطلقاًء وسواء كان لبن بقر أو بل أو غنم أو 


نحوه كان مضر وبا او رقف وه اروف من لاه 


(۱) انظر : الدونة: ۰۱۸/۳ 

(1) (َطّ )من المعروف من الذمب: وقال اللّخْمِيَ في کتاب السلم الثالث: 
تلف في بيع الخیض بالخیض؛ والضروب بالمضروب متفاضلاً؛ ؛ لاب )| لا 
يدخران» فمن منم التفاضل بینهیا منع أن يباع شيء منهم| بحلیب أو زبد أو سمن سمن أو 
غبره ما تقدم ذکره؛ لأنه كالرطب بالیابس» ومن آجاز التفاضل آجاز بيع أحدهما 
بأي ذلك أحب من الحليب وغيره. وقال مالك في "الدونة 9 ولا باس ھن 
باللبن الذي قد أخرج زبده» وهذا لا يصح إلا على القول أن التفاضل بينهما جائز؛ 
لأنه كالرطب باليابس» وأرى أن يجوز التفاضل في المخيض بالمضروب؛ لأنه مما لا 
يدخرء ومن منع ذلك حمله على الأصلء والاختلاف فيه كالاختلاف في التين 
والعنب الشتوي هل يمنع التفاضل فيه ويحمل على الغالب من جنسه أو يجوز لأنه لا 
يدخر في نفسه وذكر المازري أخذ هذا من "المدونة" وم يتعقبه. وقال ابن بشير في 
كتاب التنبيه: ذكر اللَّخْوِيَ أن الذهب اختلف في اللبن المخيضء ولا نجد ذلك في 
الذهب؛ لآن اللي ك وان ید خر فدوامه کادخاره والدليل عليه أنه 1 يختلف 
المذهب أن الربا جار في لبن الابل وان 1 يعمل منه ما یدح وان) هذا لأنه متكرر 
الوجود فأشبه ما يدخر للقوت» ون اعتذر بأن لبن الابل يعمل منه الصل» وهو 
مدخر فهذا غير صحيح؛ لأن الصل صورة نادرة» وأيضاً فإنه لا يدخر للقوت بل 
للتصرف في الطبخ كالأباريز. ولا ذكر ابن شاس ما أخذ اللخمي من " المدونة " 
قال: قال أبو الطاهر: فيا عوّل عليه نظرء ولعل قوله في "المدونة' " ميني على أن 
السمن صيرته النار والصنعة جنساً آخرء ولا ذكر ابن الحاجب تخريج م اللّخْمِىَ قال 
تبعاً لابن شاس: ورده ابن بشير بأن السمن نقلته الصنعة والنار» ووهما فان بعله: 
فأما بلبن فيه زبد فلا. 

ابن عبد السلام: هذا الذي رد به على ابن بشير في غاية الظهور؛ إذ لو كانت النار والصنعة 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


م روم مر و ه اس ه 7ر 
القاسم في الوازیت أو دواء وهوقول ابن حبيب» أو الخضراء طعام واليابسة دواء 
وهو قول أصبغ؟ وجعله بعض المتأخرين تفسيراً للقولين وآن المذهب على قول 
واحد» وطذا آشار بقو له: (َنه) لكن إطلاق ا لحلاف إنما هو في كوبا طعاماً أو 
دواء لا في كونها ربوية. 
(ومصلحه كملح , وبسصل, وشوم وتاب کفافل .وکزبرة, وكراويًا, وأنيسون, وشمار, 
وکموتین) هذا عطف على قوله: (كَحَبِ) والعنی: أن الربا يدخل أيضاً فيا هو مصلح 
للمدخر المقتات كالملح وما ذکر معه» ولا خلاف في ربوية الشوم والبصل وهما 
جنسان عند مالك والملح جنس آخر. المازري: واختلف في التوابل هل هي ربوية 
أم لا؟ وعن ابن القاسم أن الشمار والأنيسون من الطعام» ونحا أصبغ ومحمد إلى 
أن | مع الكمونين دواء. والمشهور ہا آجناس. 9 خردل, وزعضران, وخضر, ودواء, 
تیه وشاكهة) أي: فلا يدخلها الرباء والراد بالخضر الخص وافندبا() ونحو 
PE‏ اهوم رداق نا ترجه مه بر 
أن لو کان تخریج الحو نی کل لبن مضروب ار شر مضروب» فآما (ذا کان تضریجه 
في الضروب وحده فانه لا یتناوله أصلاً. انتهی. 
وتکلف في "التوضیح" له توجيهاً بعیدا. وقال ابن عرفة: توهیم ابن الحاجب ابن بشير بها ذکر 
من لفظ " المدونة ' ' بزن» ويجاب بأن مراده بالصنعة جموع الخض» وما بعده لا ما بعده 
فقط ٠‏ وتوهيمه ال وهم. انتهى. . وبقيت فيها مباحث بين ابن عبد السلام وابن 
عرفف فشأنك مها إن وحدت المكان والامکان» ومساعدة المذاكرين ٠‏ الأعيان. [شفاء 
الغليل: ۲1۲6/۲ 
۱ )ادت رات ات نا وسكون الود و اذا َل ود ل 
أي الدال- اه معزو من آحزاز القول د عة للمَِدّة الي والطّحَالٍ 
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ذلك ولا ربا فيهاء وبالادوية كالموز والشَّاهْترَج ونحوهماء وبالفاكهة اضوخ 
و والر مان والكمثرى والاجاص والأترج والبطیخ والقثاء”. 


فلگ ون العقرب فاد بأصوهاء وطابحهاأكْيَ طمن غاي ِهاء وها مضا 
ومصالح ا استوعبها الحكيم الماهر داوُودُ الأنَطاكِيٌ في تذكرته. انظر: تاج 
العروس» بتصرف: ۰71/۶ . 

(۱) (لا خزدل. وَرَعْمَرَافِه وخ وَدَوَاء وتین) آما الخردل والخضر فا فیهیا معروف» 
وأما الزعفران فقال ابن عرفة: قال ابن سحنون: اتفق العلاء أن الزعفران جائز بیعه 
قبل استیفائه» ونقله ابن يونس بلفظ: أجمع العلماء أنه ليس بطعام. وفي "تهذيب 
الطالب" قال عبد الحق: رأيت لابن سحنون من منع سلف زعفران في طعام لأجل: 
یستتاب فان ل يتب ضربت عنقه؛ لإجماع الأمة على إجازته» فسألت أبا عمران عن 
ذلك؟ فقال: إن ثبت عنده ذلك الإجماع بخبر الواحد 1 يستتب» وإن ثبت له بطريق 
يحصل له العلم فذلك يستتاب. ابن عرفة: الصحيح أن الإجماع الذي يستتاب منكره 
ما كان قطعياء وهو ما بلغ عدد قائله عدد التواتر» ونقل متواترا على خلافٍ فيه. 
ثالث الأقوال: إن كان نحو العبادات الخمسء وما نقلوه من الإجماع في الزعفران ۸ 
أجده في كتب الاجماع» ومن أوعبها كتاب الحافظ أبي الحسن بن القطان» ووقفت على 
نسخة منه بخطه فلم أجده فيها بحال. وأما الدواء فكالصبر والشاهترج» ومعناه 
بالعجمية: سلطان العشب. قيل: وهو المسمى عندنا بقول الصيب. وفي "النوادر" قال 
ابن القاسم في حب الغاسول: ليس بطعام وإن كان تأكله الأعراب إذا أجدبوا. وفي 
"النوادر" عن ابيع حبیب: ارف دواء و هوق با حلباء إل جل مان ومتفاضلا. 
انتهی. والحرف هو حب الرشاد» وفیه قوة حتی قالوا: اسقه ارف وألقه من احرف. 
وقال ابن عرفة من عند نفسه: النارنج غير طعام» واللیم طعام. وأما التين فالبحث فيه 
معروف» ولکن وقع في آخر سیاع أصبغ من کتاب السلم والآجال: قال أصبغ: لا بأس 
بیع ذکار التین بالتین إلى أجل متفاضلاً وغيره» وهو مثل النوی بالتمر. ابن رشد: هذا 
صحیح؛ لأن الذکار لا يؤكل بحال» فحکمه حکم العرض باتفاق. وأمّا التمر بالنوی 
فاختلف فيه قول مالك؛ من أجل ماني التمر من النوی» فأجازه مرة وکرهه مرة وفصّل 
مرة بين النقد والآجل وشبهه أصبغ به على مذهبه. [شفاء الغليل: ۱۳۱/۲ ]. 


(ولوادخرت بقَطر) أي: دون غيره کالرمان والاجاص وا وخ وأجاز مالك في 
الدونة التفاضل في الرمان "» وهو الشهور ومثله المدوخ. (وکبندق) آي: وهكذا 
البندق في عدم دخول الربا فیه» وکذا ماني معناه من الجوز واللوز والفستق 
ونحوها ما ید خر ولا یقتات". (ج ان صفو) آي: فلا يدخله الرباء ومذهب 
الدونة أنه علف والطلع كذلك”"» واحترز بقوله: إن صقر من الكبير فإنه لا جوز 
فيه التفاضل على المشهور. 0 

(وماء) أي: وكذلك الماء لا يدخله الربا وهو المعروف, ويجوز”' فيه التفاضل» 
والشهور جواز بیعه بالطعام لأجل. (والطْحن. وَالعجن. والصلق إلا الترمس. وَالتَنيدُلا 
ينْق) يريد: أن الطحن وتالييه لا ينل الشیء عن أصله» وانما استثنى الترمس 
لطول أمده في ذلك. واختاره بعض المتأخرين» والتنبيذ لا ينتقل عن أصله» وهو 


۰ (۵ 
مذهب ۱ 


(بخلاف خله) أي: فانه ینقل "» والضمير فيه عائد على ما هو صل للنبيذ وهو 
العنب والتمر والزییب» والعنی: آن ال ج ا لذلك. ابن شاس: والشهور 


(۱) انظر: الدونة: ۱۵۷/۳ . 


(۲) (وکبندی) لا يخفى اندراج الجوز ونحوه تحت هذه الکاف؛ وأما البلوط فقال سند بن 
عنان: يختلف فيه على الخلاف فيا یدخر نادره» وقبله ابن عرفة. [شفاء الغليل: 
۳۷/۲ 

(۳) انظر: الدونة: /٤‏ ۲۷۲ . 

)٤(‏ في (۵): ویدخل. 

(۵) انظر : الدونة: ۰۱۵۱/۳ 


)في (۰)۱2(ع): یقل. 
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ع 


أنه ناقل” . 

(وَطَبْخ لحم بَبْرَارِ) أي: أن اللحم إذا طبخ بالأبازير یتقل عن أصله. ويجوز 
التفاضل بينه وبين الطري» فان طبخ بالماء وحده أو الماء واللح فلا ينتقلء قاله 
اللخمي والمازري7") 

(وشیه ؛ وتجفیفه پها) آي: بالأبازير» والمعنى: أن شي اللحم وتجفيفه بالأبازير 
ناقل. ابن شاس: سواء کان بالشمس أو بالنار» فان كان بمجرد تجفيف من غير 
آبازیر لم يتتقل” ". 

(والغَبْز) أي: وكذلك الخبز ينقل عن العجين. ابن عبد السلام: والمشهور أن 
قلي القمح وغيره من الحبوب ناقل؛ لأنه يزيل العنی القصود من الأصل غالبا. 
الشیخ: وإذا' ذا ‏ كان عرد اللي اقلا فمن باب اول السويق» واا آشار بقوله: 


(وقلي قمع وسويق). . 


(۱) انظر : عقد الجواهر الثمینة: 1۱۱۹/۲ . 

(۲) (وَطَبْخٍ کم با (الأبزار) بفتح اهمزة جمع بزره فیدخل فيه ساثر التوابل السابقت 
قال اللَحَمِىَّ: قال ابن حبيب في القدید والشوي بیع آحدهما بالآخر أو بالنیی مثلا 
بمثل لا يجوز؟ لأنه رطب بیابس» وهذا إذا كان لا آبزار فيه) أو فیه| آبزار فان كان 
الأبزار في أحدهما جاز مثلاً بمشل ومتفاضلاً. قال ابن حبيب: وذلك إذا غيرته 
الصنعة بالتوابل والأبزار التي عظمت فيها النفقة» فأما ما طبخ بالماء والملح فلا. قال 
ابن عرفة: فإن أضيف إلى الماء والملح بصل فقط أو ثوم فكان بعض شيوخنا يراه 
معتبراً وهو مقتضى آخر کلام ابن حبيب خلاف مقتضی أوله. [شفاء الغليل: 
17/۲[ 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۱۱۹/۲ . 

)٤(‏ في (ن): إذا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


(وسمن) ۲۳ آي: وكذلك السمن يتتقل عن اللبن ويصير جنساً مغايراً له. (وجاز 
تم ونَوشَدُمبتمَرٍ) لا إشكال في جواز بيع التمر بالتمر القديمين أو الجديدين؛ 
واختلف في القديم بالجديد هل يجوز وهو قول [مالك] في الموازية» أو يمنع وهو 
قول عبد الملك؟ اللخمي: وهو أحسن. 
(وحلیب, ورطب. ومشوي, وقدید. وعفن, وزبد ومن وجب وق بمشها 
کل واحد من هذه الا جناس يباع بمثله. فأما الحليب با حلیب فالشهور: وهو 
مذهب الدونة جوازه""» والشهور أيضاً جواز الرطب بالرطب» ومنع ابن حبیب 
الشوي بالشوي, والقدید بالقدید» والشهور جوازه [آیضا] ‏ وأجاز في الدونة 
بدل العفن بالعفن إذا" استويا في العفن”"» وأجاز سحنون العفن بغيره» ابن 
شاس: والسمن بالسمن والزید بالزبد والجبن بالجبن وما تولد من اللبن؛ يعني 


۳ 
ى ۰ أن 


(۱) (وَسَمْن) عدّ السمن فيا نقلته الصنعة كالجنوح إلى قول ابن بشير وقد تقدّم ما فيه 
عند قوله: (ومطلق لبن) وقد عرفت قوله في كتاب السلم الثالث من "الدونة" 
ويجوز السمن بلبن أخرج زبده» فأما بلبن فيه زبده فلا يجوز. وعلیه جوم المصنف. 
إلا أن جعله السمن منخرطا في سلك النقولات بالصنعة يعطي جواز السمن بلبن 
فيه زبدةء بل وبالزبد وليس كَذَلِكٌ» وقد ينفصل عنه بجواب ابن عرفة عن توهيم 
ابن بشير فراجعه. وبالله تعالى التوفیق. [شفاء الغليل: ۲/ /17]. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

۱ (۳) (وجْبْنٌ وأَقِط بوثلها) في "النوادر": قال ابن حبيب: وا جبن كلّه صنف بقريه وغنميه لا يجوز 
فيه التفاضل» ولا رطبه بیابسه. [شفاء الغلیل: ۲/ 1۲۸]. 

(5) انظر : الدونة: ۰۱۸/۳ 


5 (9) ما بين معکوفتین زيادة من (0). 


(5) في (ن): إن. 
(۷) انظر: المدونة: 5/ ۲۹۵. 
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كالآقط ونحوه کل واحد منهم| بصنفه جائز» ولا يجوز واحد منها بغير صنفه؛ لانه 
من باب الرطب باليابس» وقال بعض التأخرین: ويجوز بيع الزيتون الرطب منه 
بالرطب» وكذلك اللحم الرطب بالرطب» ولا يجوز رطبهم) بيابسهماء وإلى هذا 
أشار بقوله: (كَرَيُْون وحم لا رطبهما پیایسهما)(. 


(1) (گریتونِ وم لا ری بیابیهیا) كذا في أكثر النسخ بتنية الضميرين» فيكون لفظ 
رطبهی) مجروراً عطفاً على ما بعد الكاف» وهو الجاري على اصطلاحه فيه بعد كاف 
التشبيه» وهو أَيْضاً مناسب لعبارة ابن الحاجب» وفي بعض النسخ: (لا رطبهیا پیابسها) 
بضمير المؤنث العائد على أكثر من اثنين» فيدخل فيه رطب الجبن بيابسه كما تقدم 
والرطب بالتمر كا يأتي وحينئذ يقلق الكلام؛ لأنك إذا عطفت لفظ رطبها على ما بعد 
الکاف أ يطابقه» وإذا عطفته على المرفوعات قبل الكاف خرج الزيتون واللحم» 
وإليهما انصب معظم القصد. لكن يمكن أن يجعل رطبها فاعلاً بمحذوف من باب عطف . 
الجمل» وفيه تکلف فكان الضبط الأول أولى. فأما الزيتون قفي رسم أوصي أن ينفق على 
أمهات أولاده من سماع عيسى من کتاب جامع البیوع قال ابن رشد: بيع الزیتون الغخض 
الطري بالزيتون الذي قد ذبل وعلم أنه قد نقص كيلا بكيل -لا خلاف أنه لا يجوز. 
وذكر ابن الحاجب في رطبه بيابسه بتحري النقص قولين» فقال ابن عرفة: 1 أجد من 
ذكر القولين نصا فيه وتخریجهیا من غيره واضح. انتهى. 

وقول صاحب "التوضیح" ومن تبعه: "القَوّلان في المدونة" وَهُمٌ. وأما اللحم فقال 
في "المدونة": ولا خير في اللحم النيء ء الغريض بقديد يابس أو مشويء لا متساوياً 
ولا متفاضلاًء وان تحرى؛ إذ لا يحاط بتحریه وإلى هذا رجع مالك» وهو أحبٌ قوليه 
لي بعد أن كان أجازه تحرياً. وجعل اللخوي شرط , بيع اللحم بمثله من جنسهء کون 
الذبح فیها في وق وّاحد أو متقارب» قال: فان بعدا أو جف الأول 1 جز وزنا 
ويختلف فيه على تحري النقص, ويجوز تفضلاً من رب الأول إن يكن أدنى 
کالدنانیر الناقصة بالوازنة. ابن عرفة: منع قطع الدنانیر صيّر وزنه کجودته وقطع 
لحم یر ۱ 

تکمیل: قال اللخويّ: لا يجوز الرطب بالتمر مثلا بمشل» ويختلف إذا تحريا نقص الرطب إذا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجصر 


(ومبلول بمثله) عطف على قوله: (لارَطْبهمًا) [۱۲۷/ أ] بیابسها؛ أي: وک نا( 

لا جوز بیع البلول بالمبلول وهو الشهور. (ولبن بزبد. الا آن بخرج زبده) أي: وكذا“ 
Ts 200 ۱‏ ف عقا ۳ 
لا جوز بیع لبن لم يخرج زبده بزبده فإن آخرج زبده فانه يجوز" 


جفت. وقد اختلف قول مالك في بيع الطري من اللحم باليابس على التحرّي» وني العجين 
بالدقيق على التحرّي» وأجاز في كتاب محمد رطب الخبز بيابسه على التحري» والنع في 
جميع ذلك أحسن؛ لأن الفضل في ذلك محرّم وان قلء والتحزي لا يأتي على حقيقة حقيقة ال ماثلة» 
وقد ذکر ابن بشير تخريج لح وقال: لیس كما »فان الرطب حالة کال لیبس وله 
يراد» واللحم حال كاله الرطوبة» والیبس : تغير عَنْ کال؛ فلذا ألغي في أحد القولین» 
والعجين دقيق أضيف إليه شىء فجاز بيعه بالدقيق» وقبله ابن عبد السلام. وحاصله 
التفريق بأن الرطوبة في اللحم كال لا الیبس» وفي التمر على العكس وكون هذا ردا 
للقياس لا ينهض بل برد بأن نفس الرطب من اللحم قد يعود يابساًء فالتحزي فيه قريب 
الصدق لإمكان تجربته طرياً ويابساًء وعين الرطب لا تصير ترا فلا تمكن تلك التجربة فيه 
وبأنه قياس فاسد الوضع؛ لأنه في معرض النص وتقدّم نحو هذا في شحم الميتة. [شفاء 
الغلیل: 7/ 17/8 ]. ۱ 
(۸ في (ن): وكذلك. 
(۳) (وَلْبّنِ ی إلا أن مرح زُبْدّهُ) لو قال: ولبن بزبد آو سمن وأسقط ذکر السمن من 
التقولات السابقة لكان آسعد بموافقة "الدونة". 
فائدة: آنشد الشیخ آبو الحسن الصغير لبعضهم: 
الم والرنذ والاأجبان والاقط فَالسَمْنُ بالژند کل لا يَجُورُ معا 
وَالْجُْبْنْ بالاقط الم ذکور بَتِعْهُمَا ممالا ذَاكَ عنيي لیس معا 
إن الخلیب بهذا الک[ ممع وبالضریب ماح ما فذ التتفا 
أماالْحَلِيِب فباله ضزوب بغة ولا تبغ الزِيَادَةَ في شيء فیفتیعا 
قال: وما ذكره من جواز بیع الجبن بالأقط متاثلاً جاز على مفهوم كلام أبي إسحاق؛ لأنه 
قال: آما الجبن بالمضروب ففيه اختلاف فمن أجازه فعنده أنه لا يمكن أن يخرج من 


باب في البیوع 


(واعتبر الدقيق يق في خبز بمشله كمجين بحنطة أو دقيق) يريد: أنا إذا أجزنا بيع 
الخبز بالخبز تَحَرّياً كما هو مذهب الموطأ والمدونة فإن المعتبر فیهیا مقدار ما 
فيهما من الدقيق. الباجي: وهو قول جمهور أصحابنا إذا كانا من صنف واحد 
وهو مراده اھا وا إذاكان أصله| حف فقال ابن رشد: لا حلاف 
أن العتبر الوزن في خبزهما”"» على مذهب من يرى أن الأخباز كلها صنف 
واحد» وقيل: المعتبر الوزن مطلقاً. 

الباجي: وهو الذي ينبغي. وقیل: إن كان آصلها يجوز فيه التفاضل 
كقمح وفول فالعتبر وزن الخبزين”'' وإلا فالعتبر ما فیهما من الدقيق كخبز 
القمح وخبز الشعير. (وجاژقمح بدقیق) هذا هو المشهورء ولمالك قول بالنم 
لاختلاف ريعهم” '» وعنه جوازه فيا قل على وجه المعروف بين الجيران 


الضروب جبن بحال» ومن كرهه أمكن أن يخرج منه الأقط عنده» والجبن بالأقط لا 
يجوز التفاضل فيه فظاهره جواز التهاثل فيهم| خلاف قول اللْحوِيّ: لا يجوز بیع شيء 
من هذه بالآخر, انتهی. ولو قال بدلا من البیتین الاولین: 
السَّمْنُ والند والأجبان مع اقط لا تبتعن بعضها بالبعض إذ منعا 
والجبن ان بيغتة بالمفل من اقط فلا يراه بو اسحاق مفتيعاً 


لكان تم وأعم» وأسلم من العیب السمی بالاشارة إلى التصریح» وهو عند آرباب القوافي قبیح 
جدًا کالوهم والخطأ على ما ذكرنا في ذيل "الخزرجية". [شفاء الغليل: 11/۲[ 

2 ما بين معكوفتين زيادة من (ن).‎ )١( 

(۲) في (ح١):‏ : بختلغا. 

(9) في (ن): خبزیا. 

(8) في (ن): الخبزتين. 

(۵) انظر: المدونة: ۳/ ٤٥‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الخنص 
والرفقاء ۲ وقال [ این الق جوز موازنة جا مكايلة وعکسه غبره» ثم 
اختلف الأشياخ هل الاقوال على ظاهرهاء أو هي راجعة إلى القول بالتفصیل 
بين الکیل والوزن؟ وإليه آشار بقوله: (وهل ان وزنا؟ تردد) ۱" آي: وهل 
اخواز مقید با إذا وزنا» أو مطلفا؟ نود 


(۱) انظر: الدونة: ۰۱۹/۳ 

(۲) في (ن): ابن العطار. 

(۳) (وَهَل إِنْ وَزْنَا؟ تردد) قال ابن عبد السلام: لما ذكر ابن القصار قولي مالك في بيع 
القمح بالدقيق جمع بينهما بأن القول بالجواز محمول على الوزن» وأن القول بالمنع 
محمول على الكيل» وهذا ابجمع غير صحيح؛ لأن قائله فشر قول مالك بها نص مالك 
على خلافه؛ وذلك أن مالكاً قال في كتاب: الصرف من "المدو نة" أنه لا يباع القمح 
وَرْنأَ» فإذا ل جز بيعه بالدراهم ونحوها ما هو مخالف للجنسه خشية الوقوع في الغرر؛ 
لأنه عدل به عن غير مكياله» فكيف يجوز بيعه وَزنا بها يمتنع التفاضل بينه وبينه وهو 
دقيقه. وذكر ابن عرفة نحو هذا عن بعض شيوخه وقال: كنت أجيبه بأنه في البيع 
غرر؛ لأن المعروف فيه الكيل والموزون منه مجهول القدر فيؤدي إلى جهل قدر البیع» 
وني المبادلة بين القمحين إن| المقصود اتخاذ قدر ما يأخذ وما يعطي» وهو حاصل في 
الوزن؛ ولذا أجازه لحم إذا كانت الماثلة تجوز بالكيل والوزن. 

تنبيه: ذكر الباجي عن "الوازیة": أن القمح بالدقيق يجوز بالرّزْم كيلًء قال القباب: يعني: أن 
الدقيق يرزم في المد ويظهر أن هذا القول مشكل لاختلاف الرزم» وقد منعوا الكيل 
رزما للغرر في البيع فكيف بهذا؟! انتهى. وقد سبق ابن عبد السلام لاستشكاله فقال: 
وفيه نظر؛ لأن البيع بالرزم مكروه» ولو كان بالخالف في الجنس فكيف بهذا؟ وقال ابن 
عرفة: إن أراد ابن عبد السلام كراهة تنزيه فهو تمسك منه بظاهر سماع ابن القاسم تركه 
أحبّ إل وابن رشد حمله على الوجوب. قال: وكذا وجدته هنا رزما بزاي بعد الراء 
ارك ال و ساي ا يبي اساي 
الصب. [شفاء الغليل: ۱۳۱/۲ ]. 


باب في الییوع . 

(واعتبرت عة بمفیارالشّرع) يعني: أن الساواة الطلوبة في الربوي إن خفظ 
عَنٍ الشرع فيها شي من كيل" أو وزن وجب المصير الیه؛ فلا يباع القمح 
وزناً ولا الذهب والفضة كيلاً؛ لأنه يؤدي إلى التفاضل بين الکیلین"" ني الأول 
وبين الوزونین"* في الشاني. (والا قبالعادة) “ أي: وان لم يحفظ عن الشرع في 
ذلك كيل ولا وزن فإنه ينظر في ذلك إلى العادة العامة إن كانت في البلاد كاللحم 
الذي يعتبر في كل بلد بالوزن» فان اختلفت العوائد كالجوز والرمان والسمن 
[واللبن]”" فبعادة محله. (فَإنَ مر اون جَارَالّحَرَي لا إن لَم يُفْدرْعَلَى تحريه 
لکفرته) يعني: أن الموزونين الربويين إذا آریة تبادهما ور الوزن إما لعدم 
الوازین أو غيره فان ذلك يجوز تیا وقيده ابن رشد بأن لا يكثر جدّا حتى لا 
يستطاع تحريه» وظاهر كلامه احتصاص ذلك بالوزن دون الكيل. وعن بعض 
المتأخرين: يجوز ذلك مطاقا. وروی ابن القصار أن ذلك لا يجوز؛ أي: مطلقا؛ 
لأن التساوي مطلوب شرعاً وهو مع ذلك غير متبقن واستظهره الاشیاخ» 
ولابن حبيب جواز التحري في اليسير دون الکثیر» وحكى ابن رشد عن 
سحنون جوازه فیا يخشى فساده من الطعام. 


)١(‏ في (ن): بشیء. 

(۲) في (ن): مكيل. 

٠‏ (۳) في (ن): الكيلين. 

(4) في (ن): الوزنين. 

(6) في (۱2): فالعادة. 

(1) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


(البيوغ الفنهي فنها] . 


(وفسد منهي عنه) أي: أن النهي يدل على فساد المنهي عنه» وهوالمشهور.(إلا 
بدليل) آي: بدليل منفصل يدل على أن بیعه خاصة لا يُنْقَضء ثم أخذ يذكر الأمور 
التي ورد النهي عنهاء فقال: (کهیوان بلحم جنسه) والنهي الوارد فيه ما رواه سعيد بن 
الت «آن رسول الله مه ہی عن بیع اللحم بامحیوان»7. 

أبو الزناد: وكل من أدركت” ' من الناس ينهى عن ذلك إلا [أن]”" مالكاً حمل 
ذلك على الجنس الواحد للمزابنة كما قال هناء وخصصه القاضيان بای الذي لا 
يراد إلا للذبح» فإن لم يتحد الجنس جاز عند مالك بيع“ الخيل بلحم الغنم أو لحم 

(إن لم يطيغ) أي: فان طخ اللحم جاز بیعه بالحيوان. (أَوْبِمَا لا تطول حَيَاتُهُ) 
عطف على قوله: (بلحم جنسه) أي: أن الحيوان الذي لا تطول حياته لا يجوز بیعه 
بالحيوان من جنسه. 

[قوله: (أو لا منفعة فيه, إلا اللهم) أي: أن الحيوان الذي لا منفعة فيه إلا اللحم ‏ 
كخصي العز لا يجوز بیعه بایوان من جنسه](". (آوقلت) أى: منفعته؟ يريد: 
كالخصي من الضأن فإن منفعته التي هي صوفه قليلة جدًا فهو يشبه اللحم؛ ولهذا 
(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك: ۲ برقم (۲۲۰۲) والبيهقي: ۵ برقم 

(۰۳۵۰ فاو الكو سوت > قلت رعو ف ااوطا موكوف عل سین 

السیب. انظر: الموطأ: ۲/ 100 برقم (۱۳۳۷). 
(۲) في (ن): آدرکنا. 
(۳) ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 


(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في البيوع 
قال: (کَصي ضَأْن). 
(وكبيع الغرر) [روي أن ایا نهی عن بيع احصاة وعن بيع الغرر” »وقد 
أشار إلى أن [بيع]”" الغرر يحصل في مسائل: منها أن يعقد البيع في سلعة من غير 
ذكر ثمن معين» وإنا يقول له: أبيعكها با تساوي من القيمة عند أهل المعرفة لأنه 
بيع جهول. وهو مراده بقوله: (كبيعها بقيمتها) ومنها البيع على حكمه أو حكم 
غيره. اللخمي: وهو فاسد للجهل با يحكم [به] "من الثمن. وإليه أشار بقوله: 
(آوعلی حكمه, أوحكم غیره) والضمير في (حکمه) يحتمل أن يعود على البائع» ويكون 
المراد بالغير المشتريء ويحتمل أن يعود على العاقد ليعم البائع والمشتري» ويكون 
المراد بالغير الأجنبى وهو الظاهر. 
ابن القاسم: وإذا قال: هی لك بها شنت إن أعطاه ما [یستحقه] ' وهو القيمة 
جاز ذلك؛ أي: لزمه. محمد: وهذا مع الفوات”". أي: وأما مع قيام السلعة فلاء 
وإلى هذا أشار بقوله: (أورضاه) أي: رضا البائع أو المشتري أو رضا العاقد. (آو 
توليئتك سلعة لم يذكرها, أَوتْمَتَهًا بِإِنْرَام)”" هذا أيضاً من الغرر المفسد للبیع» وهو أن 
() في (ن): ا 
(۲) آخرجه مسلم في صحیحه کاب الیرم باب بطلان بیع الصا بیع اي نب 
غرر: ۳/ ۰۱۱۵۳ برقم (۱۵۱۳). 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 
(6) ما بين معكوفتين زيادة من (0). 
(۵) في (۱2) و(ك): سخطه. 
(7) انظر : النوادر والزیادات: ۱۵۸/۲ . 
(۷) (الرام) ينبغي أن یکون منطبقاً على قوله: (كَبَيْعِهَا بِقِيمَتِهَا) وما عطف علیه. 
[شفاء الغلیل: ۲/ ۳۳ ]. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختصر 


يوليك البائع سلعة لم يذكرها هو ولا غيره» أو يذكرها وم يذكر ثمنها على اللزوم 
واحترز بذلك ما إذا دخلا على الخيار فإنه منحل حتى يرد. (وک: امس شوب 
منابذّته, قیلژم) هذا لما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله َلّ: انى 
عن بيعتين ولبستين. ونبي عن بيع الملامسة والمنابذة في البيع» » واللامسة: لس 
الرجل [ثوب الآخر]” ' بيده باللیل أو النهار لا يقلبه إلا بذلك والمنابذة: أن 
ينبذ الرجل للرجل في ثوبه» وينبذ الآخر إليه بثوبه» ويكون ذلك بیعا "من غير 
نظر ولا تراض. 
(وبيعٍ الحصاة) هكذا تقدم النهي عنه. ابن شاس: وصفته أن يكون بيده حصاة 
فيقول: إذا سقطت من يدي فقد وجب البيع. وقيل: تكون ثياب عدة فيقول على 
أمها سقطت الحصاة فقد تعین". المازري: وقيل: في هذا الحديث تأویلات 
۷ /ب] أي: حديث النهي عن بيع امحصاة منها أن يكون المراد أن يبيع من 
أرضه قدر ما تنتهي إليه رمي الخصاة» ولا شك أن هذا مجهول؛ لاختلاف الرمي. 
وإلى هذا أشار بقوله: (وهل هوبيع منتهاها؟) " أي: منتهى رمية الحصاة. المازري: 
وقيل: معناه: أيّ ثوب وقعت عليه الحصاة فهو البیم» [وهذا أيضا مجهول کالاول» 
(۱) متفق عليه أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى 
ترتفع الشمس: ۱ برقم: (004))» ومسلم في صحيحه: كتاب البيوع: باب إبطال 
بيع الملابسة والمنابذة: ۲ هه برقم (۱۵۱۱). 
(۲) في (ن): الثوب. 
(9) في (ن): بیعها. 
() انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۰1۷۱/۲ 1۷۲ . 
(0 (وَهَل هویم مُنَْهَامَا؟) أي: بيع منتهی احصاة من الارض. [شفاء الغلیل: 
۳۳/۲ 


باب في البيوع 
وإليه أشار بقوله: (أويَئرَمُ بوقُوعهًا) ”' أي: يلزم البيع بوقوع الحصات» ثم قال: 
وقیل معناه: ارم بالحصات فا خرج فلك بعدده دنانیر أو دراهم تفت انا 
مجهول]) وإليه أشار بقوله: (أوبعدد ما نقع [ عليه ]۲۱) . 

(تَفْسِيرات) آشار إلى ما تقدم. (وکبیع ما في بطون الإبل أو ظهورها, آوالی أن ينتج 
النَنَاجُ) هذا لا في الموطأ عن ابن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان نما هی من 
الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين. والملاقيح» وحبل الحبلة. قال في الموطاً: 
والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبلء والملاقيح [بيع] 'مافي ظهور الفحل؛ 
وحبل الحبلة بيع الجزور إلى أن تنتج نتاج الناقة”"". ول هذا أشار بقوله: (وهي 
الْمضَامِين وَالملاقيح وحبل الحبلّة) وهو من باب اللف والنشر على الترتیب» الأول 
للأول» والثاني للثاني» والثالث للثالث. «وکبیعه بِالنققَة عليه حياته) أي: أن من 
البياعات المنهي عنها أن يبيع الرجل سلعته بالنفقة عليه مدة حياته؛ لأنه للايدري ما 


یعیش من الزمان. ثم قال: (ورجع بقيمة ما أَنْفَقَ أو بمفله إن علم) أي: فإن وقع ذلك 


(۱) (أَوْ يَلْرَمُ بوفوعها أو عَلَ ما تَمَعُ عَلَيْهِ بلا قَضّْدِ؟) نفي القصد یرجع هذين 
التأویلن معا). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) (أوْ بِعَدَدِ ما تََعُعَليْ) عبر عن هذا في "المعلم" بأن يقول: ارم باحصاةه فما خرج كان 
لي بعدده دراهم أو دنانير» وكذا نقله في "الإكمال" وني "إكمال الإكمال” وعبارة 
اللْخوِيّ؛ وقيل: كان الرجل يضرب بالحصاة فما حرج كان له من الدنانير والدراهم 
مثله قال: وهذا التأويل أبينها؛ لأنه جهول. [شفاء الغليل: ۲/ 177 ]. 

. (0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(1) انظر: الموطأء باب ما لا يجوز من بيع الحيوان: ۳۷۹/6 برقم .)١١54(‏ 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح الختجی 


فسخ ورجع المشتري بقيمة ما أنفق أو بمثله”'' إن علم» واختلف هل يرجع با كان 
سرف بالنسبة إلى البائع» أم لا يرجع إلا بالعتاد؟ وصوب ابن يونس الأول وإليه 
أشار بقوله: (ولوسرفا على الارجج). (ورد. إلا آنیضوت) هو مفهوم من قوله: (ورجع 
بقیمة مق آوپمشه )۲۳ لأن ال جوع بذلك لا یکون إلا بعد رد المبيع إن كان قائ 
فان فات مضى وقضى بقيمته ويقاصه' " منها ب أنفق. (کمسیب الْفَحْلِ يُسِتَأْجِرْعَلَى 
عقوق الأنقى) “ هذا لما في البخاري عن ابن عمر أن رسول الله :نمی عن 
عسيب الفحل» '» [وفي مسلم: «عن ضراب الفحل»””. 

(یستأجر) حال من (عسیب) أي: بى عن عسيب الفحل]”" على هذا الوجه 
والعامل فيها نبى» وهكذا حمل أهل الذهب النهي الوارد" على ذلك لأنه إجارة 
مجهولة؛ إذ المراد بعقوق الأنثى أن يستأجر منه فحله ليضربها”' حتى تحملء ولا 
شك في جهالته؛ لأنها قد لا تحمل فيغبن صاحب الفحل» وقد تحمل في زمن قريب 


)١(‏ ني (ن): أو مثله 

(۲) في (ن): بمثله. 

(9) في (ن): ويقاومه. 

(6»(عَل موق الأَتّى) العروف في اللغة: : "إعقاق" بصيغة الرباعي» وکا "أعقت 

(۵) أخرجه البخاري بلفظ: نهی النبي عه عن عسب الفحل. ا 
۴ برقم (۲۲۸6). ۱ 

(1) آخرجه مسلم» في کتاب الساقاق باب تحریم فضل بيع الماء الذي یک ون بالفلاة 
ويحتاج إليه لرعي الكلاً وتحريم منع بذله وتصریم بیع ضراب الفحل: ۳/ ۰۱۱۹۷ 
برقم (۱۵۲۵). 

(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۸) في (۵): فیه. 

() في (۵): لیضرب. 


باب في البیوع 


فيغبن صاحب الأنثى. وعسيب الفحل النهي عنه هو [کراء]" " ضرابه» والعسيب 
الضراب. قاله أبو عبيدة. 


(وجاززمان أَوْمَرَاتَ) يعني: ويجوز أن يستأجر منه فحله مدة معلومة تضرب فيها 
أنثاه أو مرات محصورة؛ إذ لا جهالة في ذلك. (قإن عقت قت انفسخت) أي: فان سمی 
الرات"" التي انعقدت"" علیها الاجارة فحملت الانثی قبل انقضائهاء فان 
الاجارة تفسخ في بقيتهاء ولا يكلف صاحب الأنثى أن يأتي بغیرها ليستوفي ما 
م عو او ری ور ای 


مر مر صر ان مر سر © 


;© 
بيعتين في بيعة 


شم مرس 6 


یی نیا یف انيبم الرجل 
سلعة بشمنين مختلفين» وسواء اختلفا في الجنس أو الصفة أو القدر على وجه يتردد 
النظر فيه کبیعها بعشرة نقداً أو بعشرین إلى أجل. الثانية: أن يبييع سلعتین مختلفتين 
بثمن واحد» وحذف ذكر الثمن الواحد لفهمه من كلامه؛ واختار ابن حييب 
لجواز في الصورة الأول إذا كان الشمن عبتن صفة واحدة واختلف الاجل > 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن): 

. (۲) في (ن): الدة. 

(۳) في (ن): عقدت. 

(6) انظر: الموطأ: کتاب البيوع» باب النهي عن بیعتین في بيعة: ۰1۳/۲ برقم 
0 

(۵) في (ن): الاقل. 


الصورة من ذلك فإنها جائزة» قال في الدونة: وذلك منوع فا عدا الجودة والرداءة 
من صنعة أو صفة أو قدر” » وأما إن اختلفا في الجودة والرداءة فقط فيج وز [فی| 
عداه] !ی وإن اختلفت القيمة وليس من بيعتين في بيعة. 


(لا طعام وان مع غیره) لا ذکر أن السلعتین إذا اختلفتا في الجودة والرداءة 
يجوز أن يبيع واحدة منهما على اللزوم بخیاره" ‏ سواء کانا شوبین أو غيرهما 


سر 


بقن الظعا نين 7 فأما إذا كانا طعامين فلا يجوز ولو مع عرض”. وَمَثْلَهُ 


() ني (ح١):‏ رقوم. 

(۲) زاد في (ن): (فیما عداه). 

(۲) في (ح١):‏ ختاره. ۱ 

(4) في (0): الطعام. 

(۵) (لا طعام) آشار به لقوله آخر کتاب الخيار من "الدونة": وآما الطعام فلا يجوز أن 
يشتري منه على أن يختار من صبر مصبرة أو من نخيل أو شجر مثمر عدداً یسمّیه 
اتفق الجنس أو احتلف. أو کذا وکذا عذقاً من هذه النخلة يختارها البتاع ویدخله 
التفاضل في بیع الطعام من صنفي وَاحدٍ مع بیعه قبل قبضه إن كان على الکیل؛ لأنه 
يدع هذه وقد ملك اختیارها ويأخذ هذه وبینهیا فضل في الکیل, ولا يجوز فيه 
التفاضلء وكَذَلِكٌ إن اشتری منه عشرة آصع محمولة بدینار أو تسعة سمراء على 
الإلزام 1 يجزء ويدخله ما ذكرنا وبيعه قبل قبضه. وكَدَّلِكَ هذا القمح عشرة بدينار 
وهذا التمر عشرة بدينار إلزاماء ويدخله بيعه قبل قبضه وهو من بيعتين في بيعة. وني 
الد :اهنا يهان نخان" 

أحدهما: أن تعليله بالتفاضل يدل على أنه نما تكلّم على الربوي خاصةء وأما غیره فإن اشتراه 


باب في البيوع 


جزافاً و جذه مكانه جاز إذا تبين الفضلء وان كان على العدد جاز إذا كان على غير 
الإلزام» وإن كان على الإلزام أديجز؛ لأنه يدخله بيع الطعام قبل قبضه. فعلى هذا من أراد 
الخروج من الخلاف في شراء الخضرة فليتخيّر ما يأخذ وحینشذ يبتاعه؛ إذ يدخله بيع 
الطعام قبل قبضه؛ لأنه ما يعد على القول أن بيع الطعام قبل قبضه يدخل في| لا ید خر 
وأما الزابنة فمنتفية ليسارة القبضة وإن) يدخل ذلك في الأحال؛ فتأمله. 

الثاني: أن الفهوم من قوله: "في عشرة محمولة وتسعة سمراء ل يجز" أنه لو تساويا في الكيل 
لجازء وعل ذلك حملها فضل. وقال: إن فيه لمغمزاً؛ لأن الطعام بالطعام لا يجوز فيه خيار 
ساعة . وقبله عبد ات في "التهذيب" قال : وليس يدخله بيع الطعام قبل قبضه؛ لأنه لو 
أسلم في حمولة جاز أن يأخذ سمراء مثل الكيل بعد الأجل» وهو بدل. وقال ابن 
حبيب: إن ذلك لا يجوز. قال الباجي: وعلته بيع الطعام قبل قبضه؛ لأن هذا بيع ليس 
باقتضاء» فيلزم على التعليل بالتأخير إذا اختلفت الأجناس أو كان ما يجوز فيه التفاضل 
أن يمنع لعدم المناجزة. قال أبو عمران: إلا أن یکون في فور واحد فيجوز. انتهى. 

قلت: نا يصح هذا في الجنس الواحد ما يجوز فيه التفاضل فأما إذا اختلفت الا جناس فلا 
يجوز بحال کالثیاب» ثم قال في "التقیید ': ونحوه قول أبي اسحاق: لو كان مدان من 
حنطة يأخذ أحدهما قد وجب عليه ولا فضل في صفة أحدهما على الآخر - لكان 
خفيفاً إذا 1 يتراخ في ذلك؛ لأنه إذا تراخى يصير خياراً في بيع بعض أحد الطعامين 
بصاحبه فلا يجوز ذلك. ى| لا يجوز الخيار في الصرف ولا في المراطلة. انتهی. 
العقد. قال ابن عرفة: إن روعي مانع التأخير وجب کون معناها إن عقدا على عدم 
تنجيز الاختيار» وبحث في قول فضل. وزاد عن التونسي: إن كان الاختيار في آحاد 
بريه ابوجو يو سراي جو بياس بهو 
E‏ ایا ود یاو افیا 
Cd‏ قال: ی قلت: 
فالبطیخ يباع لك آتری أن يبدله بغیره؟ قال: هو مثله لا خير فیه. قال ابن رشد: العنی 
في هذه السألة أنه آراد أن يبدله بأكثر من صنفه أو من غير صنفه أو بمثله من غير صنفه 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


بقوله: (كَغْلَة ملمرة من نغلات) أي: مثمرة. 


فذلك لا جوز؛ لانه بيع الطعام قبل أن يستوفى» ولو أبدله من صنفه بمثله قبل أن يقبضه 
حاز؛ لأنه بدل المثل» ولو قبضه لجاز بدله بغير صنفه أكثر أو أقل ولا يجوز بصنفه إلا مثلاً 
بمثل. فأما البطیخ فيجوز إذا قبضه أن يبدله بصنفه وبغير صنفه متفاضلاً باتفاق؛ لأنه ما لا 
يدخر أصلاء وكذا سائر الفواكه التي لا تدخر إلا نادراً على المشهور في المذهب. وكَذدَلِكَ 
لو قبض بعض ما اشترى منه من التين» ثم أراد أن يأخذ بالبقية غير التين أو صنفاً آخر من 
التين أو آقل أو أكثر يجزء ولو أراد أن یتتقل من صنفي إلى صنف آخر قبل أن ينبرم الیسم 
بینهما و*ما ني حال التراوض از وبعده في رسم حلف من السماع نفسه: وسئل ايت 
عمن اشترى بدينار قمحا فاكتال نصفه» ثم سأله أن يعطيه بالنصف الباقي زيتاً أو عدسا: 
فقال: لا خير فيه. قال ابن القاسم: لانه بيع الطعام قبل أن یستوفی. قال في قول مالك: وان 
كان شعيراً وأخذ مثل كيله فلا بأس به. قال أبو العباس القباب: القمح والشعير عنده 
صنف واحد. فهو کمن وجب له قمح طيب فسمح فأخذ منه ردياً؛ فلهذا آجازه. انتهسی. 
وتقدم قول عبد الحقٌ» وقد ضبط ابن عرفة هذا الفصل فقال: : وشراژه الطعام على الا ختیار 
لزوماً لا يجوز في غير متماثلين مُطْلّقاً ولا فيهما ربويين جزافاً ولاكيلاً إن اختلف قدره ثم 
. استشهد بنص "المدونة" السابق ثم قال: وشاهدت فتوى شیوخ شيوخنا أن شراء العنب 
من البائع الذي بعض عنبه أسود وبعضه أبيض [نا يجوز إن عين المشتري الأخذ من 
أحدهماء وكذا شراء التين من البائع الختلف تينه» حتجا ب تقدّم من نص "المدونة" 
وغيرها. وأفتيت بجواز ذلك؛ لأن النع الذکور نما هو فيا بيع على الإلزام حسبما مر 
وبياعات أهل زماننا في الأسواق نیا هي بالمعاطاة؛ فهي منحلّة قبل قبض المبيع» ولا 
يعقدونها بال يجاب والقبول اللفظي بحال ويؤيد ما قلته سیاع القرينين» يعني: في رسم 
البيوع» من جامع البيوع» سئل مالك فقيل له: جئت إلى صاحب فاكهة فأعطيته درهماء 
وقلت له: أعطني رطب فل دفعت إليه الدرهم بدالي فقلت له: أعطني نصفه بطيخاً 
ونصفه تيناً؟ قال: أرجو أن يكون هذا خفیفا ولا بأس به. 
قال ابن رشد: نا أجاز هذا لأن عقد الي نا وإنا نی حال التراوض إذ زيقطها 
السعر بعد. فلو أراد أن يأخذ درهمه لكان ذلك له» ولو كان البيع قد انعقد بينهما جز ذلك 
على ما مضى في رسمي شك وحلف. من سماع ابن القاسم. [شفاء الغليل: ۲/ ٤‏ 1۳]. 


باب في البیوع 


الا البانع يستفني خمسا من جنانه) يريد: أن البائع مخالف الشتري في المسألة 
السابقة إذا كان الخيار له» فأجازه مالك بعد أن وقف فيه أربعين ليلة» وقال ابن 


القاسم: لا يعجبني» فإن وقع آمضیته» وعزى له الباجي المنع» ونقل عنه ابن محرز 
أنه قال: لا خير فيه. 

(وکبیع حامل بشرط الحمل) أي: ومن البياعات المنهي عنها بيع الحامل بشرط آنا 
حامل» وفي الذهب في ذلك لائة آقوال: النع وهو مذهب الدونة" * وقیل: 
یصح. وقیل: إن قصد البراءة صح» وان قصد استزادة الثمن باحمل لم یصح. 
ومنهم من جعل محل الخلاف إذا قصد بذلك استزادة الثمن وأن الشهور النع» وأما 
إذا قصد بذلك البراءة من الحمل فلا حلاف في الصحة» وهي طريقة ابن زرقون. 
(واغتفر غرريسير للحاجة) حکی بعض أصحابنا فيه الإجماع فقال: الخرر ینق سم إلى 
ثلاثة آقسام: 

- قسم یمتنع إجماعاًء كبيع الطير في لمواء والسمك في الماء. 

- وقسم يجوز إجماعا كأساس الدار المبيعة؛ وكبيع ا 
ودخول الام مع اختلاف الاستعیال» والشرب”" من السقاء مع اختلاف 
۲۸ ]ذلك. 

- وقسم اختلف فيه على ما تقدم ود الیَسارة نص عليه الباجي؛ وزاد 


(۱) انظر : الدونة: ۰۲۰۵/۳ وتهذيب الدونة: ۰۱۷۱/۳ قال في الدونة: (آرآیت إن 
اشتریت شاة على آنها حامل أيجوز هذا البیع في قول مالك آم لا؟ قال: قال مالك: لا 
خير في هذا البیم لأنه كأنه أخذ لجنينها ثمنا حين باع بشرط آنها حامل). 

(۲) في (ن): المحشوة. 

(۳) في (ن): التقرب. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


امازري القيديين الأخيرين وهما كونه للحاجة وغير مقصوده فلو قصد منع. 

ووو سس 
مجهول بمجهول» أو معلوم بمجهول بشرط کونهی مِنْ جنس واحدٍء وهكذا 
فسرها آهل الذهب» وني الصحيح عن ابن عمر( قال: «نمسى رسول الله له عن 
لزابنة» . والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلاء وبيع الزبيب بالعنب كيلا وعن 
كل تر بخرصه. وني رواية: (وعن بیع الزرع باحنطة»(". 

(وَجَارَنْ كثرَأحَدهُمَا في شَيْرِرِبَوِي) لأن الفضل لما تبين من أحد الجحانيين فقد 
انتفی الغرر» ولا فرق في ذلك بين المطعومين وغيرهماء وهو مذهب 
ابن القاسم. 

(ونحاس بتور) أي: وكذلك [يجوز]” ' بيع النحاس بالتورء "" وهو إناء یشرب 
فيه» وهو بالتاء المثناة من فوق» ونص على الجواز في الوازية وهو الشهور. ابن 
رشد: ولا أعلم خلافاً في منع بيع الفلوس بالنحاس للمزابنة» وإليه أشار بقوله: (لا 
قلوس) أي: لا يمنع "' نحاس بفلوس فإنه لا جوز واستشكله الأشياخ وقالوا: 


(۱) في (ن): عمر. 

(۲) متفق عليه آخرجه البخاريء في كتاب البيوع» باب بيع الزييب بالزييب والطعام 
بالطعام: ارت اح اموس ا 
العرايا: ۰۱۱۷۱/۲رقم .)٠١٤١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» في كتاب البيوع» باب بيع الرطب بالتمر الا في العرايا: ۳/ ۰۱۱۷۱ 
رقم: ۲ ۱۵. 

(5)مابين معکوفتین ساقط من (ن). 

() في (۱2) (ك): النحاس). 

(1) في (۵): بیع. 


القیاس جوازه؛ لان الصنعة نقلته ٤ IS]‏ التور) وفرق بقلة الصنعة ي الفلوس 
وكثرتها في التور. 
(وککالن بمثله) هلا 0 روي آنه اک ہی عسن بسح الكالىئ بالكالىع)" (١‏ وهو 


الدین بالدين» ولا كانت حقيقة ذلك محتوية على ثلاثة آقسام: إما فسخ دين في دين» 
أو بيع دين بدين» أو ابتداء دين بدين» وهوالمعب ر” " عنه بتأخير رأس مال السلم في 
كلامه کم سيأتي. أشار إلى الأول منها بقوله: ما في الم مغر ولومُعينايَتَخر 
قبضه کفانب. أو مواضعة. آومنافع عین) وهو وما بعده من القسمین |ما عطف بیان أو 
بدل» أو جواب عن سوال مقدس وكأن قائلا قال له: وما بیع الكالئ بمثله؟ فقال: 
هو فسخ ما في الذمة في موخر.. إلى آخره؛ ومعناه أن یکون لشخص عند آخر دين 
فیطالبه به فلا يجد معه شيئا أو يجد معه ولکن يبيعه به شيئاً يتأخر قبضه. کا لو باعه 
به دارا غائبة أو نحوها أو أمة متواضعة أو آجره به داره المعينة أو عبده ونحوهماء 
وسواء كان ذلك من غير جنس السدين أو من جنسه؛ يريد: والمؤخر أكثر ماني 
الذمة» وهذا القسم أشد من القسمين الآتيين بعده؛ لأنه من ربا الجاهلية» وهو 
حرم بالكتاب» وهما بالسنة» واغتفر في ذلك الذهاب إلى مشل السوق وما لا 
يمكن القبض لا فیه أو قدر مايق بمن حمل إن كان يسر وان كان طعاماً 
كثيراً فيجوز مع اتصال العمل ولو شهراً قاله أشهب» وما ذكره في المعين يتأخر 
قبضه هو الشهور وقال أشهب: يجوز. ومذهب ابن القاسم منع فسخ الدين في 


)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من (ن). 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب البيوع: ۰1۵/۲ برقم: (۲۳۲) وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


شرح بهرام الصغير رالجدرر في شرح الختجی 
منافع العين كا قال هنا خلافا لأشهب. ولا خلاف بینها في النع إذا كانت 
المنافع غير معينة كفسخ الدين في ركوب دابة غير معينة أو سكنى دار كذلك أو 
خياطة ثوب" . ظ 


(آوبیعه بدین وتأخيررأسِ مال السلم) هذان القسمان الباقيان وهما بيع الدين 
بالدين» وابتداء الدين بالدین» وقد عبر عن هذا الأخير بتأخیر رأس مال السلم. 
ابن عبد السلام: ولا بد عندهم في بیع الدين بالدين أن تتقدم E‏ الذمتين أو 
إحدا”ما على المعاوضة کمن له دين على رجل» ولثالث دين على رابع؛ فباع كل 
واحد من صاحبي الین ما یملکه نی الدین بالدین الذي لاح وکذلك لو 
کان لرجل دين على رجل فباعه من ثالث بدين» فآما إن لم تعمر الذمة إلا[عند]“ 
العاوضة كتأخير رأس مال السلم بشرط آکثر من ثلاثة أيام على المشهورء فیسمون 
هذا ابتداء الدين بالدين. (ومنع بیع دین ميت) هذا لا خلاف فيه؛ لأنه غرر؛ إذقد 
يكون على الميت أكثر ما خلف» فلا يكون للمشتري إلا ما نابه في الحصاص وهو 
جهول. (و انب ولوقریت غیبنه) أي: كذلك يمْتع بيع ماعلى الغائب من الدين 
ولو كان ببينة» وهو الشهور؛ إذ لا یعلم أحي هو آم ميتء مقر أو منكر» معسر أو 
موسر. (وحاض الا آنیقر) أي: وکذایمت ‏ أيضاً بيع ماعلى الحاضر من الدّين؛ 


(۱) أو منافع عَيْنِ) معطوف على (مُعَيناً). [شفاء الغلیل: 1۳۸/۲]. 
() في (ن): عبارة. 

() في (ن): صاحب. 

)٤(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(0) في (ن): يمتنع. 

() في (ن): يمتنع. 


باب في البيوع_ 


ع 


إلا أن یر به فيجوز؛ لأنه قبل الاقرار من باب شراء ما فيه خصومة وهو غرر. 
(وکبیع العربان أن بعطیه شین على أنه ان کره البیع لم يعد اه ) آي: ومما نمي عنه 
بيع العربان؛ لأنه من باب أكل المال بالباطل» وقد ورد النهي عن ذلك والعربان 
بضم العين» ويقال أربان بضم الهمزة» وعربون بضم العين وفتحهاء وأربون بضم 
الهمزة وفتحهاء ومعنى ذلك: أن يشتري الشخص سلعة ثم يدفع من ثمنها درهماً أو 
نحوه على أنه إن رضي بالبيع حاسبه به من الثمن» وان كرهه فلا شيء له ممادفع. 
(وکتفریق مقط من وندها) لقوله الكتقلة: «مَْ فرق بين والدة وولدها فرق الله بینه وبين 
آحبته يوم القیامة»» ولا كان هذا خاصاً بالأم» ننه عليه بقوله: (فقط) فلا حرم تفرقة 
الأب من ولده ولا الأخ من أخيه أو ابن آخیه. ولا الجد أو الجدة من ولد الولد. 
(وإن بقسمة) ى) لو ورث جاعة الولد وأمه فلا يجوز لهم أن يقتسموهما وان اشترطوا 
عدم التفرقة لافتراقه| في اللك. (أوبيع آحدهما لعبد سيد الخر) آی: بيع أحدهما 
للسید والآخر لعبده؛ لأن العبد وان كان ملکه غير تام فقد یعتق أو نحو ذلك. (ما لم 
يثفر) آي: فیجوز حینثذ التفرقة باستغناء عن آمه في أكله وشر ابه ومنامه وقیامه وقاله 
في المدونة» قال فيها: ما م یعجل به الإثغار”". وإليه آشار بقوله: (معقادا) أي: إثغاراً 


(۱) يعني لما رواه مالك في الموطأ ولفظه: (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن 
رسول الله عه هى عن بيع العربان) أخرجه في الموطأء كتاب البیوع» باب ما جاء في 
بيع العربان: 5 برقم (۱۲۷۱)» وآبو داود في سننه» باب بيع العربان: 

0 ۰ برقم (۰۲ 0۰ (. 

(۲) أخرجه الترمذي» في كتاب السير» باب في كراهية التفريق بين السبي: RF‏ 
(۱۲۸۳» وقال: هذا حديث حسن غریب» وأخرجه الحاكم في مستدركه: ۲/ ۰۳ 
برقم ( ۲۳۳)؛ وقال: هذا حديث صحیح على شرط مسلم وم يخرجاه. 

(۳) انظر : الدونة: ۳۰۱/۳ وتهذیب الدونة: ۰۲۵۷/۳ 


شرح بهرام الجغیر (الجرر في شرح الختصر) 
معتاداً. (وصدقت الَسبية ولا توارة)" لقوله في المدونة: وإذا قالت المسبية: 
هذا ابني لم يفرق بينهماء ثم قال: ولا يتوارثان به؛ لاتهام [۱۲۸/ ب] العجم 
باغراء أموالهم عن المسلمين. (ما لم كرض) أي: مالم ترض الأم بالتفرقة 
فان رضيت جاز ذلك؛ لأن الحق في ذلك ها على الشهور(. 

(وفسخ ما لم یجمعاهما في منك) أي: فان وقع التفريق بين الأم وولدها 
إما ببیع أو إجارة أو نكاح ونحو ذلك فان ذلك العقد يفسخ إن لم يجمعاهما 
في ملك. المازري: وهو المشهور. قال ابن المواز: لا يفسخ. وعن ابن 
القاسم: يي وبين ابن عبدوس: 
وكذا إذا مات الولد أو عتق 


(وهل قير عوض کذالك, أويكتَمَى بحوزكالعتق؟ تأویلان) أي: أنه احتلف إذا كانت 


(۱) (ولا تَوَارُتَ) أي من الجانبين» فهو كقوله في "المدونة' ولو ثان بذلك. [شفاء الغليل: 
1۸/۲[ 

() ما[ ترْض) هذا الذي اقتصر عليه هو اختيار خی فإنه قال: القول أنه حق للام آحسن 
ول کن ‏ اي ادف O‏ نمكي بین کل من اي ملق هي 
الحضانة كالجدة واخالة والعمةء وتسلیمهم ذلك دليل على أن النهسي إنما يختصّ بالام من 
الموجودة, ثم قال: : وعلى القول هی لا لثلا توله يصح رضاهاء ويه أخحذ إذاعلم صحة 
رضاهاء وأنها غير مكرهة ولا خائفة ولا خدعة. انتهى. مع أنه م أخذوا من قولهفي كاب 
التجارة لأرض الحرب من "الدونة": :إلا أن يستغني الولد عنها إن ذلك من حق الولد مع أن 
الصنف في "توضیحه" 1 يعرّج على اختيار اللَخْوِيَ أصلا بل اقتصر على أن قال: واختلف هل 
النهي احق الولد وعليه ماني "الموازية": إذا رضيت الأم بالتفرقة فليس ذل كلماء أوهو حن 
للآم» وعليه ما في المختصر: إذا رضيت الأم بالتفرقة فلا بأس؟ واختار الازري وابن يونس 
وغيرهما الأول. [شفاء الغليل: 778/7 ]. 

(9) في (ح١):‏ كثر الوطء. 


___سمم<م7 کے 
التفرقة بغير عوض كالهبة هل هي کالتفرقة بعوض فلا بد من جمعهم في ملك. ابن 
الواز: وهو آحب إليناء أو يكتفي باجتاعهی" ' في حوز؛ لأنه لم يقصد الضرر فهو 
کالعتق ؟ والقولان”" لالك. والثاني منه| ظاهر الدونة عند ابن آبي زید» وعن 
مطرّف وعبد اللك جواز الجمع في الحوز إذا كان الشمل واحدأًء مشل أن تتصدق 
المرأة على زوجها أو هو عليهاء أو للأب على ابنهء أو الابن على أبيه. (وجازبیع 
نصفهما, وی دهم لعْق) هكذا قال في المدونة وزاد: وليس ذلك تفرقة" ولا 
فرق بين النصف وغيره من الأجزاء. 

(والوند مَعكتَابَة آمه) أي : وجاز بیع الو لد مع کتابه آمه لرجل واحد» ويشترط 
عليه أن لا يفرق بينهم| إن عتقت الأم إلى الإثغار کم في بیعه بعد عتق أمه. 

(ولمعاهد التَفْرقة, وكره الا شتراء منه) هو كقوله في المدونة: وإذا نزل الروم ببلدنا 
ای E‏ ا ا 
و 3 ی شط ينقت تسود کان یج( بنجیزش) [هذا] ۱ 
روي أنه عليه الصلاة والسلام نمی عن بیع وشرط !" »وهو عند هل الذهب 
(0 فى (ن). الاو لا 
یت : بقر 4۵ . یت الدونه: 1/۳ ۳۰ وعبذیب الدونة: ۳( ۰ ۰ ۲. 
00( انظر الدونه: ۲ ۰۳ وتبذیب الدونة: ۲۵۸/۳. 
(7) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
(۷) آخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: 4/ ۱۳۳۵ برقم (۰)۳۱ وقد ضعفه الالباني 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


محمول على شرط يناقض مقصود العقد. أو يعود بخلل في الثمن» فالأول 
hh a‏ 


اين : 7 ولم يجبر البتاع على العتق إن أباه وهو مذهب ابن القاسم 
خلافاً لأشهب وابن كنانة. واختلف في حل الخلاف فقيل: إن عقد الشراء على أنه 
بالخيار في إعتاقه لم يجبر» وان عقده على أنه حر بنفس الشراء أجير”". وان امضلاف 
إذا وقع الشراء مبه)ء وإليه ذهب اللخمي» وإليه أشار بقوله: (إنأَبهُم) ٩‏ 


(كَامْخيره بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق' 5 حرةٌبالشراء) أي: ک| إذا عقد 
الشراء على أنه بالخيار في العتق بخلاف ما إذا عقده على الإيجاب» وكذا إذا اشتراها 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري في باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل: ۷9۹/۲ 
برقم (1۰ ۰ وأخرجه مسلم : كتاب العتق» باب الولاء لمن أعتق: ۰۱۱۱/۲ 
برقم .)١6٠١5(‏ 

وا تی ال کا اسراب سی کمن وکین نی بای وف ' 
کقول ابن الحاجب: مثل أن لا يبيع ولا مهب غير تنجيز العتق للسنة. [شفاء 
الغلیل: 1۰۳۹/۲ ]. 

(۳) في (۱2): آجیز. 

(4) (و1 يجبر إن أبهم کالخیر) زاد في کتاب البیوع الفاسدة: وکان للبائم ترك العتق 
وتام البيع. أو يرد البيع» فان رد بعد أن فات فعليه القيمة. فقف على بسطها في: 

(۵) في (ن): الشمن. 


باب في البيوع 


على أنها حرة بنفس الشراء فإنه يجبر [عندنا] '". 

وخ بان کبیع وسلف) تقدم أن النهي محمول [عندنا] على شرط يناقض 
مقصود العقدء أو يعود بخلل في المنء وهذا هو القسم الثاني» وإنما كان حلا بالمن 
لأن السلف مع الشرط يَصِيرٌ من جملة الثمن والانتفاع به جهول. 

(وصع ان ع آي: وصح الع اف آي: آسقط مشترط السلف 
شرطه» وهو الشهور. (أو حذف شرط التدبير) أي: فإذا قلنا بفساد البيع 
لاشتراط التدبير» فأسقط البائع شرطه صح البيع” ". 


(كشرط رفن, وحمیل, وأجل) أي: وکذا يصح البیع إذا وقع على اشتراط 
رهن أو حميل أو إلى أجل معلوم. 


ور 


(وَنَوْغَاب, وَتُؤُوَنَتَ بخلافه) أي: أن مشترط السلف إذا آسقط شرطه 
آکثر الشیوخ الدونة» ومنهم من هلها على خلاف ذلك وأن البیع 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ح١):‏ ى) تقدم. 

(۳) (أوْ حَذِفَ فرط كالتَديير) كذا في بعض النسخ بإدخال الكاف على التدبير» وهو مطابق لقوله 
في "التوضيح" إذا قلنا بفساد البيع وفسخه لأجل اشتراط التدبير ونحوه فأسقط البائع شرطه 
فقال ابن القاسم: یمضی. وقال آشهب: لا يمضي. [شفاء الغليل: ۲/ ٠‏ 15]. 

(6) يعني قوله فيها: (ومن باع أو أقرض على أن يأخذ فلاناً حميلاً جاز إن رضي فلان» 
وكان بحضرتبه) أو قريب الغيبة» وان كان بعد الغيبة» فالبيع فاسد). انظر: #ذيب 
المدونة: ۱۱۷/۳ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


(وفيه إن قات کر امن وانقیمة إن أسلف الْمُشَْرِي) أي: فإن فاتت السلعة وكان 
السلف [من الشتري] " فعليه الأكثر من الثمن أو القیمة» ومثله لأصبغ» إلا أنه 
رأى أن القيمة إذا زادت على الثمن والسلف لا یی للبائع بأكثر منهاء فإن كانت 
السلعة قائمة رُدّتْ. (وإلا فالعکس) أي: وان كان السلف من البائع فله الأقل من 
الثمن أو القيمة يوم القبض ويرد السلف. 


تا له نب 


(۱) في (ن): ینقض. 
( فان سكوف رباد هرن 


باب في البیوع 


(بيخ النجش ] 

(وكالنجش يزيد لیفر) أي: وَمِنَ البياعات النهي عنها بیع النجش» وهو أن يزيد 
في السلعة ليغر غيره”". 

(وان عم شةر رده) أي: فإن زاد في السلعة من لا يريد شراءها وعلم به 
البائع ولم ینکر عليه فللمشتري رد البیع» وأحرى إذا دس البائع من زاد فيها. 

وقد فهم من قوله: (ففلمشتري الرد) أن له التمسك أيضاً وهو المشهور. (فبن‌فات 
َالقِيمَُ) يريد: مالم يزد على الثمن الذي رضي به البائع وهو ثمن النجش» وينبغي 
أن يزاد مالم تنقص عن الثمن الذي كان قبل الزيادة التي صدرت من الناجش. 

(وجَازَسوَال البعض لیکف هن الزيادة) ۳" آي: وجاز لمن حضر سوم السلعة أن 
يقول لرجل يريد شراء‌ها: کف عني ولا تزد علي» وأما الأمر العام فلاء وإليه آشار 


(۱) (وَكَالنَحْشٍ يزيد ليعْرّ) هذا نحو تفسير الازري وغيره» وهو خلاف قول مالك في 
"الموطأ": والنجش أن تعطيه في سلعة أكثر من منهاء وليس في نفسك اشتراؤها 
ليقتدي بك غيرك. قال ابن عرفة: وقول المازري وغيره: الناجش هو الذي يزيد في سلعة 
ليقتدي به غيره أعمٌ من قول مالك؛ لدخول إعطائه مثل ثمنها أو آقل في قول الازري؛ 
وخروجه من قول مالك. وقال ابن العربي ف "العارضة": والذي عندي ان بلغها 
الناجش قیمتها ورفع الغبن عن صاحبها فهو مأجور ولا خيار لبتاعها. قال ابن عرفة: 
وكان بالكتبيين من تونس رجل مشهور بالصّلاح عارف بالکتب يستفتح للدلالين ما 
يبنون عليه في الدلالة» ولا غرض له في الشراء وهذا جائز على ظاهر تفسير مالك 
واختيار ابن العربي لا على ظاهر تفسير المازري» ثم حصل فيمن 1 يزد على القيمة النع؛ 
لظاهر قول الأكثر» والجواز لدليل قول مالك والاستحباب لابن العربي. انتهى. 
واستبعد ابن عبد السلام قول ابن العربي. [شفاء الغلیل: ۲/ 1€[ 

(۲) (وَجَار سوال ابض ليك عن الريادَة) هذا عكس النجش. [شفاء الغلیل: ١/7‏ 15]. 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح الختج 


بقوله: (لا الجميع) أي: فلا يجوز له أن يسأل جميع من حضر بل ولا الكثير منهم 
. يكف عن الشراء وکره أن يقول لصاحبه: کف عني ولك نصفها. ۷۳ 
لعمودي) آي: وم البياعات النهي عنها بيع الحاضر للبادي» وعن مالك أن ذلك 
ختص بأهل العمود" لجهلهم بالأسعان ولیس ذلك خاصاً بم إذا توجه العمودي 
متاعه إل احضري؛ بل بنزل منزلة ذلك ما ذا وج العمودي متاعه جع رسوله إن 
الحضري لیبیعه له» وإليه آشار بقوله: (ولوپارساله له). (وهل لروي؟ قولان) يعني : 
وهل ینهی الحاضر عن البیع للقروي كما ینهی عن البيع للعمودي؟ فيه قولان. ابن 
رشد: واختلف في آهل الأمصار والقرى الصغار؛ أي: وهل يتناو هم [9؟١/‏ أ] 
النهي آم لا؟ على ثلاثة أقوال: فلمالك في الموازية أنه يتناو هم» وروی عنه أبو قرة أنه 
لا يتناوهم» وعنه أنه يتناول أهل القرى الصغار دون الأمصار” ". 

(وشْس وآدب) أي: فان باع الحاضر للعمودي فسخ البيع وأدب. (وجازًالشراء 
له أي: النهي الوارد محمول على البیم له خاصة» فأما الشراء له فيج وز. ی 
السلّع) أي: ومن المنهي عنه تلقي الركبان للیسم» واختلف هل هذا على التحريم 
وهو ظاهر المذهب» أو الكراهة وإليه نحا ابن الجهم؟ واختلف في الحد المنهي عنه 
فقیل: البل» وقیل: الفرسخان» وقیل: الیومان» وقال الباجي: يمنع قرب أو بعد. 
(آوصاحبها) أي: أن التلقي تارة یکون للسلعة؛ آي: مع صاحبها كما تقدم» وتارة 
يكون لصاحبها ک| إذا وصل قبل سلعته فاشتراها منه رجل على الصفة وقد نص 
[مالك]”" على أنه من التلقی(*. ظ 
(۱) في (ن): العمد. 


۱ () انظر: البیان والتحصیل: /٩‏ ۷۰ ۳. 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 


(0) قال في العتبية: : (ستل عن الرجل يبيع البز والطعام والغنم وغير ذلك من السلع فإذا. 


باب في البيوع 


(ولم یفسخ) أي: وم يفسخ البيع إذا وقع على الوجه النهي عنه وهو الشهور. 

(وجازلمن على که میا أَخذ معتاج الیه) أي: أن مَنْ مرت به سلعة ومنزله على 
نحو ستة أميال من الصر الذي جلب إليه تلك السلعة - فانه يجوز له شراؤها إذا 
كان محتاجاً إليها لا للتجارة. نا بقل ضمان الاسد باْقَیض) أي: آن ضان الیسم 
لايتتقل في البيع الفاسد إلا بقبضه» وهو مذهب ابن القاسم. (ورد ولاغلة) أي: ورد 
لبیم ولا غلة على المبتاع في اغتله لأن الخراج بالضمان. (قإن ات مضی المختلف فیه) 
أي: فان فات المبيع بيعاً فاسداً مضى بالثمن إن كان مختلفاً فيه”'". (وإلا ضمن قيمته 
حینند, ومثل المشي) أي: وان كان متفقاً عل فساده لزم فيه القيمة في القوم» والشل في 
مثلي» ولا كان التقويم في ذلك حين الضان» أشار إليه بقوله: (حينئذ) وهو 
المشهورء قرم يوم القيض عند ابن القاسم. 

(بقفیر سوق خر مثلي وعقان ا أن الفوات المذكور يكون بتغير السوق في 
العروض والحيوان دون العقار والمثل من الکیل والوزون والعدود. فان تخیر 


15517010 
فیقول له رجل بعنیه آتری ذلك جائزا؟ قال: لا آراه جائزا وأراه من التلقي) انظر: 
البیان والتحصیل: ۰۳۲۹/۹ ۰۳۲۷ من سیاع ابن القاسم من مالك من کتاب 

الرطب بالیابس. 

(۱) (فَإِنْ قات مَكَى الْمُخْتَلَُ فیه) آشار به لقوله أول کتاب البیوع الفاسدة: قال مالك: 
یرد الحرام البین» فات أو 1 یفت. وما كان ما کرهه الناس رد إلا أن يفوت فيترك. 
کذا اختصرة ه آبو سعيد وهو في الأمهات من رواية ابن وهب. ومعنی "یرد فات أو 1 
+ روت !۰۲ ۳ 


O ا‎ 


يقتا 


م و و وب ا 


شرح بهرام الصغیر (الطرر في شرح الختصر 
السوق لا يفيت ذلك على الشهور [خلافاً لابن وهب]» وفرق للأول بأن العقار 
في الغالب لا يشترى إلا للقنيةء فلا يطلب [فيه] “ كثرة الثمن ولا قلته بخلاف 
غبره» ولأن”" الأصل في الثلي القضاء بمثله بمئله» ولقیمة فرع فلایعول علیهامع 
(مکان الأصل. (وبطول زمن حیوان, وفیها شهروشهران) احتلف في طول الزمان هل 
يفيت الحيوان أم لا؟ والأول هو الشهور ومذهب الدونة» والشاني حکاه ابن 
شاس""» وعلى الأول ففي کتاب العیوب من الدونة أن مرور شهر فوت وفي 
السلم الشهر والشهران لا یکون فوتا" » وحمله اللخمي على امخلاف وإليه آشار 
بقوله: (واخقارآنه خلاف) آي: نی العنی» وقال الازری: نما هو خلاف في شهادةه 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 

(۲) ما بین معکوفتین زيادة من (ن). 

(۲) نی (ن): وبأن. 

(4) قال ابن شاس: (مجرد طول زمان يمر على الحيوان وم يتغير في ذاته ولا سوقه. 
فاختلف فيه هل يكون فوتاً أم لا؟ ورأى الإمام أبو عبد الله أن العتبر تغير البدن أو 
السوق. وإنا اعتبر طول الزمن ن لانه لا خلو عنه في العادة وصار الاختلاف في حد 
الزمن الدال بالعادة على ذلك). انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ . وراجع بسطه 
للمسألة بتهامها في نفس الموضع. ظ 

(۵) قال في عهذيب المدونة: 7/ 787: (وإن أسلمت رقيقاً أو حيواناً أو نخلاً أو دورا أو 
ثوباً في طعام ثم أقلته بعد شهرين أو ثلاثة» وقد استّغل واستخدم وسشکن وحالت 
الأسواق» فذلك جائز مالم يتغير البدن بنقص أو ناء» فوت. فان عاد السوق طيئته. 
أو مضى للأمة مثل الشهر فلا بد أن تتغير في بدا فتفوت). 

(5)اقال فى دنت المذونة :157/7 (وان المت رقف أوحيواتا او تلا أؤذورا أو 
ثوباً في طعام ثم أقلته بعد شهرين أو ثلاثة» وقد استّغْل واستخدم وشکن وحالت 
الأسواق» فذلك جائز مالم يتغير البدن بنقص أو ناء). 


باب في البيوع . 
وإليه آشار بقوله: (وقال؛ بل في شهادة). 


(۱) (وَبِطُولٍ رَمَنِ یاه وَفِيِهَا شَهْرٌ وَشَهْرَادِ واختار أنّهُ جلاف وقال: بل في 
شَهَادة) نحوه في "التوضیح! والذي :للحم ف اول البيوع الفاسدة: اختلف 
في الطول فی الحيوان فقال في کتاب التدلیس فیمن اشتری غبدا شراء فاسدا 
فکاتبه ثم عجز بعد شهر: إنه طول وقد فات. وقال في السلم الثالث» في 
الشهرین والثلائة: ليس بفوت في العبید والدواب. إلا أن یعلم أنه تغير» وهو 
أحسن» إلا أن يكون المبيع صغيراًء فان المدة اليسيرة يتغير فيها وينتقل. وقال 
المازري: اختلف في جرد طول الزمان يمر على الحيوان ول يتغبّر في ذاته ولا 
سوقه» هل هو فوت؟ فذكر ما في الكتابين من "المد ونة" ثم قال: اعتقد بعض 
أشياخي أنه اختلاف قول على الإطلاق» ولیس كَذَلِكٌ؛ انا هو اختلاف في شهادة 
بعادة؛ لآنه أشار في "المدو نة" إلى المقدار من الزمان الذي لا یمضی إلا وقد تخر 
ودود اربوا وي ع ENE‏ 
به على التغیر» فقال ابن عرفة: في رده على اللّخْوِيَ تعسّف واضح؛ لأن حاصل 
كلامه أن الخلاف |نما هو في قدر الزمان الذي هو مظنة لتغيّره لا في التغیر» وهذا 
هو نفس مقتضى كلام اللَّخْوِيَ لمن تأمله وأنصف. الهو وأما ابن عبد السلام 
فكأنه قبل اعتراض الازري» فقال في قول ابن الحاجب: وني طول الزمان في 
الحيوان قَوْلانِ. يعني: أن في جرد طول الزمان في الحيوان من غير ضميمة تغير في 
بدن ولا سوق قولين» وأنكر بعضهم وُجود الخلاف في ذلك» وتأوّل ما وَقع في 
"المدونة" على أنه خلاف في شهادة هل الطول المحدود بالحد الذي ذكره يستلزم 
التغير في البدن لا خلاف في مجرد الطول؟ وذلك أنه ذكر في كتاب العيوب: أن 
مرور شهر على الحيوان يكون فوتأ وذكر في كتاب السلم أن الشهر والشهرين 
لا يكون فوتاً. انتهى. 

فتأمل كلام هؤلاء الأئمة مع كلام المصنف هناء وفي "التوضيح' ' ونصّه شارحاً لقول 
ابن الحاجب: وني طول الزمان في الحيوان قولانِ. أي: وني جرد الطول فقط قولان 
فالقول بأنه مفيت مذهب "الدونة" والقول الآخر ذكره ابن شاس» وعلى المشهور 
فذكر فيها في العيوب أن مرور شهر فوت. وذكر في السلم أن الشهر والشهرين ليس 
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وب مر ولي) أي: أن نقل العروض وامثلي من بلد إلى بلد مفيت إذا كان 
بكلفة» وهكذا نقل المازري» واحترز بالكلفة من الحيوان الذي ينتقل بنفسه فان نقله 
لایفیته إلا في خوف طريق أو أخذ مكس عليه. (ویسالوطء) أي: أن وطء 
الامة يفيتها. 
وتف دات غير مطلي) آي: أن تغير ذات غير ا مثلي يفيت " دون المثل؛ لأن غيره 
يَقَومُ مقامه. وفع عي وتَعق حقکرفنهوجارته) أي: وما يفيت المبيع خروجه 
عن يد مبتاعه مهبة أو صدقة أو عتق أو بیع» NY,‏ وإجارته 
وإخدامه مدة محدودة؛ لآن الإخدام المؤقت بوقت يجري مجرى الا جارة. (وآرض 
بر وعينء وَهَرْس وَبنَاءٍ) أي: أن الأرض تفوت بحفر بشر فيها أو إجراء عين أو 
غرس شجر أو بناء» واحترز بالغرس من الزرع فإنه لا يفيتهاء قاله ابن القاسم» 
وعليه كراء المثل إن فسخ في إبان الزرع» وان فسخ بعده فلا كراء. (عظیمي الْمَؤونَة) 
أي: الغرس والبناء. أصبغ: وإذا غرس حول الأرض شجراً حتى أحاط بها 
وعظمت في ذلك المؤونة وبقي أكثرها بياضاً آنها تفوت جميعهاء وان لم یخرس إلا 
۳ ا وذلك إذا كانت تلك الناحية قيمتها ثلث 
الجموع أو رییم(؟) 
وال هذا آشار بقوله: (وقاقت یذ نع ©. (ققّط الاأكّل) أي كل 


بفوت» وله اللَّخْمِيَ على الخلاف» ورأى الازري أنه لیس بخلاف وانما هو 
اختلاف في شهادة. [شفاء الغلیل: ۲/ 16۱]. 

() في (ن): یفیت. 

(۲) انظر: هی ۰۸/۸ 

(۳) (وَقَانَتْ ا جهة هي الربُع فقّط) آي: ات بالغرس والبنء جهة فقط هي الرسم؛ 
یرید: أو الشلث» والسألة مبسوطة و نوازل آصبغ من کتاب "جامع البسوع": ومن 
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من الربع كما نبه عليه أصبغ» وإن کان انیا غرس يسيراً لا بال له رد جمیعها وکان 
للغارس على البائع قيمة ما غرس. ابن حرز والازري: والصواب أن يكون له 
قیمتها قائمة؛ لأنه غرسها بشبهة» وإلى هذا آشار بقوله: (وله القَیمة قائما على الهقول 
والمصعح). 0 

(وفي بيعه قبل قبضه مطلقا تأویلان) أي : أنه اختلف في المبيع اا درخ 
مشتریه قبل قبضه» هل يفوت بذلك آم لا؟ والقولان مالك في الوازية. عباض: 
احتلفوا في حمل الدونة عليهماء وإليه آشار بقوله: (تأويلان). وید الاطلاق حتمل 
أن یک ون راجعاً إلى قوله: (وفي يُيعه) أي: وني بيعه مطلقا ليتناول الصحيح 
والفاسدء إلا أن اللخمي نص على أن البيع الفاسد لا يفيت» ويحتمل أن يكون 
راجعا إلى قوله: (قبل قبضه) ليتناول القبض الحسي والعنوي» ويحتمل أن يكون 
ماه سرا كاف جيرا أن ر ولاعيلاق انه لوم 
بالفساد”'' ثم باعها؛ قصداً للتفويت -أن بيعه غير ماض؛ أي: فيفسخ هو وما قبله 
وإلى هذا أشار بقوله: (لا إن قصد بالبيع الإفاتة). 


قول ابن رشد فيها: إذا كان الغرس بناحية منها وجلها لا غرس فيه» وجب أن يفوت 
منها ما غرس» ويفسخ البيع في سائرها؛ إذ لا ضرر على البائع في ذلك إذا كان 
الغروس من الأرض يسيراً مما لو استحق من يد المشتري في البيع الصحيح لزمه 
الباقي ول يكن له أن يرده» ووجه العمل في ذلك أن ينظر إلى الناحية التي فوتها 
بالغرس ما هي من جميع الاارض فان كانت الثلث أو الربع فسخ البيع في الباقي 
بثلثي الثمن أو بثلاثة آرباعه. فسقط عن المبتاع إن كان 1 يدفعه ورد إليه إن كان قد 
دفعه وصح البيع في الناحية الفائتة بالقيمة يوم القبض» فمن كان له منهما على صاحبه 
فضل رجع به عليه إذ قد تكون قيمة تلك الناحية أقل ما نا بها من الثمن أو أكثر. 
[شفاء الغليل: ۲/ 18۳ ]. 
)١(‏ ني (ن): بالفاسد. 
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(وارتفع المفيت ان عاد إلا بتر السوق) يعني: فإن حصل بالبیع مفيت ثم زال 
وعاد البیع إلى يد بائعه الذي [اشتراه] ' شراء " فاسداً فان حكم الفوات يرتفع 
لارتفاع سببهء إلا أن يكون الفوت حوالة الأسواق ثم يعود» فان حكمه لا يرتفع. 
وهو قول ابن القاسم» وقال أشهب: لا یرتفع بعوده من بیع ولا غیره» وجري على 
هذا الاختلاف العتق والتدبير يرده الغريم» والعيب يزول بعد حدوثه'". المازري: 
وكذلك إذا آجره أو رهنه ثم افتكّه فان ذلك كله يجري على القولین(*. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): اشتراء. 

(۳) في (ح1): حصوله. 

(0)(َََع اميت إن عاك بلا تبر الوتي) إشارة لقوله في أول الیو الفاسدة: : فان تغيّر 

۱ سوق السلعة ثم عاد لهيئته [ يكن للمبتاع ردّها؛ لأن القيمة قد وجبت» وأما إن باعها ثم 
رجعت إليه بعیب أو شراء آوهبة أو ميراث فله الرد إلا أن یتغیر سوقها قبل رجوعها إليه 
. فذلك فوت. وان عاد هینته» وآشهب یفیتها بعقد البیع. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 


الغلیل: ۲/ 155 ]. 


باب في البیوع 


فصل: (اعکام بیوخ الاجالء] 

۱ب ] (ومنع للتهمة ما کثر قصداً کبیع, وسلف, وستف بمنفعة) قد يقصد 
التعاوضان ٍظهار فعل جائز توصلا" ' إلى ما لا يجوز وَيَتَدَرّعَا بشيء جائز في 
الظاهر إلى باطن منوع [حس)]" للذريعة وحماية شاه ولا خلاف في جواز كل من 
البيع والسلف على انفراده» والجمهور على منع اجت‌اعها حماية للذريعة؛ إذ يتهمان 
على قصد السلف بزيادة» ولا خلاف في الذهب في مراعاة دلك» وفسخ العقد إذا 
كان ما يكثر القصد إليه وتظهر التهمة عليه كبيع وسلف وهو أن يبيع سلعتین 
بدينارين إلى شهر ثم يشتري واحدة منهما بدينار نقدا فقد خرج من يده سلعة 

وديناراً نقدا يأخذ عنهی) عند الأجل دینارین» أحدهما عوض عن السلعة وهو بيع؛ 

والثاني عوض عن الدينار النقود وهو سلف» وذلك ممنوع' 7 . (وسلف جَرَمَنْمَعَة) 

كأن يبيع ثوباً بعشرة إلى شهر ثم يشتريه بثانية نقداً فقد رجع إليه ثوبه وخرج من 

يده ثانية يأخذ عنها“ عشرة. و(ققصداً) يحتمل أن يكون حالا؛ أي: ومنع ماكثر 

(۱) في (۰)۱2(ع): توسلا. 

(۲) ماين معکوفتین سافط من (۵). 

(۳) (وَمُعَ لت ما کر قْدَهُ بيع وسلفی» وَسَلَفٍ مَنفعة) مثال ما یمنع لاتهامه) 
على قصد البيع والسلف أن يبيع سلعتين بدينارين إلى شهر ثم يشتري واحدة منه 
ی ل 
مويو ا ومثال ما يمنع لاتمامهیا على 
رو ی ای ا ۳ب و 

يشتريها بثمانية نقدأ» فقد رجعت إليه سلعته» وخرج من يده ثانية يأخذ عنها 
4ه [شفاء الغلیل: ۲]/ 


شرح بهرام الصغیر (الجرر في شرح امختصر) 


حالة کونه مقصودا أو تمييزاً؛ أي: ما كثر القصد إليه» واحترز بقوله: )مها إذا 
تجرد السلف عن المنفعة؛ آی: تن رای رت یت ۱ 

([ماقل |( کضان بعل أ أي: فإن 1 القصد إلى ذلك لبعد التهمة كم إذا باع 
ثوبین بعشرين إلى شهر ثم اشتری آحدهما عند الاجل أو قبله بعشرین فان آمره 
ذال إل آنه دفع له وبین لیضمن له اعا کرب إل آجل(؟ وهو معنی قوله: 
(کشمان بجفی) و ظاهر المذهب الجواز» وقیل: بالنم. (أوَْسْفْنِي وَأُسْلفّك) أي: لیجتمم 
سلف منك وسلف مني» مثاله لو باعه ثوباً بدینارین إلى شهر ثم يشتريه بدینار نقداً 
وبدینار إل شهرین فالسلعة قد رجعت إل صاحبها ودفع الان دینارا یذ بعد 
شهر دینارین» أحدهما عوض عا كان آعطاه» والثاني كأنه سلفه ويعطي عنه بعد 
شهر آخر دینارا ثانیاه والشهور جوازه خلافاً لعبد اللك(؟. 

(قمن باع لجل ثم اشتر تراه بجنس ثمنه من عین وطعام وعرض) لا كان [الکلام) ٠‏ 
السابق كالفانحة بیوع الاجال آتبعه بالکلام على مسائل بيوع الاجال وطذا آتی 
بعده"" بفاء التعقیب» فقال: (فعن باع لأجل) آي: باع شيئاً لأجل» واحترز بذلك ما 
إذا باعه نقداً فانه لیس من هذا الباب» (ثم افتر تراه بجنس شمنه من عین) أ كه إذا 
باعه بدراهم ثم اشتراه بدراهم» أو باعه بذهب ثم اشتراه بذهب» وكذلك الطعام 


(۱) في (ن): أقل» وفي (۱2): إن قل. . 

( ف (ح۱): الاجل. 

(۳) دأو انلف وا لفظ رأشلفك) منصوب باضیار ات نع راز خن مي 
الجمع. قاله في "التوضیح" . [شفاء الغلیل: ۲/ 100 ]. 

.)۵( ما بين معکوفتن ساقط من‎ )٤( 

() في (0): هذه. 


باب في البیوع 


والعروض وغيرهما. (فَإِما قدا أولجلء آوأقل, أوأكثر بمثل' 'الثمن. آوأقل آواکثر 
نع مها(" ثلاث, وهي ما مجل فيه الآضلَ) أي: فاما أن تكون البيعة الثانية نقدآه أو إلى 
الأجل الأولء أو إلى أقل من الأجل الأول» أو إلى أكثر منه» فهذه صور أربع وکل ظ 
منها إما بمثل الثمن الأول» أو أقل منه» أو أكشر» واحاصل من ضرب أربعة في 
ثلاثة اثنا' " عشرة» يمتنع منها ثلاث [ك| قال»]"" وهي ما عجل فيه الأقل: وهي 
ما إذا اشتراها بأقل نقداء أو بأقل إلى دون الأجل أو بأكثر إلى آبعد [من الأجل] ' 
والتسع الباقية جائزة» وضابطه أن يُنْظَرَ فان تساوى الأجلان فاحكم بالجواز وإن 
اختلف الثمنان» وكذلك إن تساوی الثمنان فلا يضر اختلاف الأجلن وإن 
اختلفا في الثمن والأجل فانظر إلى اليد السابقة فإن عاد إليها أقل ما خرج منها 
جاز» وان رجع إليها أكثر امتنع» وبيانه ظاهر من الصور الثلاث. 

(وكذا أجل بعضه ممتّنع''مايعجل”" فيه الأقل, آوبعضه) أي: وكذلك الحكم 
إذا كان الثمن [الثاني]”' بعضه مؤجلاً وبعضه نقداًء سواء كان قارب" الأجل 
الأول أو دونه أو أبعد منه» كان الثمن مساوياً أو أقل أو أكثر. وهي تسع مسائل 
() في (ح١):‏ مثل . 
(۲) في (ن): منه. 
(۳) في (ن): باثني. 
(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (۱2) و(ك): منه لأجل. 
(5) في (ح١):‏ یمتنع وفي (ن): يمنع. 
(۷) في (۱2): تعجل» وني (ن): عجل. 
(۸) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() في (ن): إلى. 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح المختصر 


يمتنع منها ما تعجل فيه الأقل أو بعضه و ب زماعداه فالممتنع أن يشتري ما باعه 
عا إلى هرا او تقد واريغة إل تیف كه اد ال هی ادال ال 
من شهر وكذلك إذا اشترى ما باعه بعشرة [إلى شهر ]”'' باثني عشر» خمسة نقدا 
وسبعة إلى شهرين. (كتساوي الأجلين, إن شرطا نفي المقَاصة للدين بالدين) أي : 
وكذلك يمتنع مع تساوي الأجلين إذا اشترط المتبايعان عدم المقاصة لكون التهمة 
دائرة مع الدين بالدين وهما مع اشتراط ذلك يؤول أمرهما إلى عمارة الذمتين. 
ولأجل هذا صح ما أصله النم» وهو ما إذا اشتريت بأكثر إلى أبعد إذا اشترطا 
المقاصة؛ للسلامة من دفع قليل في كثير. (والرداءَة والجودة كالظة والكشرة) أي: أن 
دی يي سيا يي 
وديا "نم خر فش ان فان وان کان ليم الا موجل مد 
مطلقالأنه صرف" مستأخر وان كان نقداً فإن كان المنقود أقل مِنْ صرف 
امتأحر“ منع قولا واحداًء وإن كان مثله فأكثر فقولان منصوصان: النع مطلقاً قاله 
أشهب» والنع إن كان النقود مثل صرف المتأخر أو مقارباً له» والجواز إن كثر 
امنقود وهو مذهب الکتاب(* وهذه الصورة هي التي استثناها بقول»: (إلاأنيعجل 
رمن قيعة شا وج) مشل أن يبع شيت بعشرين درهساً إل شهر ثم يشتريه 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ن): المثلين. 

(۳) في (۱2): من صرف. 

(4) في (ن): الستأخرء وزاد في (م): أو ما قارب له والجواز إن کثر النقود. 
(۵) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۲/ ۰1۸۳ 1۸٤‏ . 


باب في البیوع 


بعشرين دیا نقد (وبمکن یج کشرانه اج بمحمدیة ما باعپیزیدیة) عطف 
على قوله: (ومفع) ونحوه في الدونة"" 

ابن راشد: وهو المشهور” ". (وان اشتر ی بعرض مخالف تله جات ثلاث النقد 
َفَط) أي: إذا باع شيئاً بعرض ثم اشتراه بعرضء فتارة يكون الثاني مساوياً للاول» 
وتارة [۱۳۰/ أ]. يكون مخالفاً في الثمن» فإن كان مساوياً له فله حكم الطعام» ون 
كان مخالفاً وهو مراده هنا فثمنه إما أقل من ثمن الأول أو أكثر. وهو إما نقداً أو إلى 
دون الأجلء أو إلى الأجل نفسه أو أبعد منه» فهي ثمان صور يجوز منها صورتان» وهو 


(۱) انظر: تبذیب المدونة: ۰۱۳۵/۳ 

(۲) (وَبِسِكَينِ إلى أَجل) معطوف على (بذَّهَبِ) ویتناول ثماني عشرة ة صورة؛ لانه اما 
للأجل نفسه أو لا قرب منه أو لابعد»[ما بمثل الثمن عدداً أو أقل أو آکشر والسكة 
الثانية إما آجود من الا ول أو إردأ متهاء وكلها ممنوعة للدين بالدين. 

قوله: (کشر‌ائه و لجل بِمُحَمَدٍ مُحَمَّدِيّةِ ما باع بيرِيدِيَةِ) الدراهم المحمدية أجود من الدراهم 
ليزیدیة وهذا مثیل لا تشبیه تشبیه قصد فيه لعكس ما فرض في "المدونة " إذ قال: وإن بعت 
ثوباً بعشرة دراهم حمدية إلى شهر فلا تبتعه بعشرة يزيدية إلى ذلك الشهر» کذا 
اختصره آبو سعيد» زاد ابن يونس: لرجوع ثوبك إليك وکانك بعت يزيدية بمحمدية 
إلى أجل" انتهی. 

وان قصد الصنف العکس؛ لأنه مختلف فيه فبيّن مختاره من الخلاف» وقد ذكر المازري أن 
في کون علته اشتغال الذمتين بسكتين مختلفتينء أو لأن اليزيدية دون المحمدية 
ی و ی وی وی وف ۱2 
الأولى لأكثر الذاکرین والثانية لبعضهم. قال آبو الحسن الصغیر: ومفهوم قوله 
الد : فلا تبتعه بعشرة يزيدية إلى ذلك الشهر. | 
لجازء وليس هذا بمراد؛ لأنه كأنه ابتاعه بأقل» ولو بعت الشوب بعشرة يزيدية إلى 
شهر جاز أن تبتاعه بعشرة محمدية نقداً كا لو ابتعته بأكثر من الثمن نقدا. انتهی. 
وانظر كلام ابن يونس وأبي إسحاق في أصلههم|. [شفاء الغليل: ۲/ 14۵ ]. 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختصر) 


ما إذا كان الثاني نقداً أقل أو أكثر» وظاهر كلامه أن صور النقد ثلاث» وليس كذلك؛ 
لأنه فرض الثمن الثاني خالفاء ولا يتأتى في النقد ثلاث إلا باعتبار کونه مخالفاً تارة 
ومساوياً تارة» ولهذا لم يأت في الفرض المذكور إلا ثهاني صورء وتسقط صور() 
المساواة وهي أربع؛ لأن الثمن الثاني مع مساواة الأول تارة يكون نقداً مع تأجيل 
الأول» وتارة يكون أجل الثاني أقل أو أكثر أو مساویا " وذلك واض ° 


() ی (ن): صورة. 

(۲) فی (۵): مساو. 

(۳) (وَإنِ اشترّی بِعَرْض حالف تمه جَارّث گلاث اد ققَط) الراد بالشمن هنا: ثمن 
البیع في الصفقة الأولى؛ أي: فان اشتری المبيع بعرض خالف في الجنسية مه 
الذي كان باعه به کا إذا باع ثوباً بجمل ثم اشتراه ببغل أو بغيره ما هو خالف 
للجمل في الجنسية -جازت صور النقد الثلاث» وهي: أن تكون قيمة هذا العرض 
الثاني مساوية لقيمة الجمل في مثالنا أو أقل أو أكثرء ونبّه بقوله: (فقط) على منع صور 
الأجل التسع للدين بالدين. والدليل على أنه أراد هذا أنه لا شرح في "توضيحه" قول 
ابن الحاجب: "فإن كانا نوعين جازت الصور كلها؛ إذ لا ربا في العروض" قال: مراده 
بالصور كلها صور النقد الثلاث» وأما صور الأجل التسع فممتنعة؛ لأنه دين بدين. 
قال: وكأنه أطلق في قوله: لا ربا نی العروض» ومراده نفى ربا الفضل لوضوحه؛ إذ لا 
يخفى على من له أدنى مشاركة أن ريا النساء يدخل في العروض حكى هذا عن شیخه ‏ 
المنوفي. وأما ابن عرفة فقال: موافقاً لابن عبد السلام وقول ابن شاس: إن كان الثمنان 
عرضين من جنسين جازت الصور التسع» تبع فيه ابن بشیر» وتبعها ابن الحاجب وهو 
وهم". انتهى. 

ومراد ابن شاس بالصور التسع: الصور الاثنتا عشرة؛ إلا أنه عذ ما كان لأجل دون 
لا جل كالنقدء واستدل ابن عرفة على توهیم اياعة بقوله في کتاب السام الثالث 

من "المدونة' ': وان بعت ثوبا بمائة درهم إلى شهرٍ جاز أن تشتریه بعرض أو طعام 

نقداً كان ثمن العرض أقل من مائة أو أكثر» وان اشتريته بعرض موجل إلى مثل أجل 
المائة أو دونه أو أبعد منه 1 یجز؛ لانه دين بدين. [شفاء الغليل: اه 


باب في البیوع 


(والمثلي مه وقدرا كمئله أي : أن من باع شيئاً من المثليات و هي المكيل 
والموزون والمعدود ند بثمن إلى أجل» ” ثم اشترى منه مثله صفة وقدرأء فإن ذلك الشل 
ظ يكون بمنزلة المبيع أولآء ويصير كأنه اشترى منه عين شيئه؛ لأن ما لا يعرف بعينه 
يقوم المثل منه''' مقام مثله في كثير من المسائل» وقد علمت أنه إذا اشترى منه عين 
شيئه يأتي فيه اثتنا عشرة صورة يمتنع منها ثلاث شم أشار بقوله: (قيمتنع ما قل 
لأجله. آوآبهد) إلى صورتين متنعتین أيضاًء وهو أن يبيع منه إردبٌ” " حنطة 
ارو في ريطاي مدعلا بنوار ارالك الور e‏ 
سلف بزيادة» وان) قال: ان غاب مشتریه به) لاتبم عدوا الغيبة عليها سلفا فكأن 
البائع آسلف المشتري إردبا على أن يعطيه دیا مد شهر ويقاصه بدينار بعد شه 
فال إلى سلف جر منفعة 


(وهل صنف طعامه کقمح وشعبر مخالف أولا؛ تردد) “ أي: فان كان الطعام 
الشتری من جسر الأول لا من صنفه كا لقمح مع | لشعم ونحوه فهل [یکون]"" 


)١(‏ في (ن): فيه. 

(۲) (فَيمْمُ بأل لأَجَلِهء أو تن غاب مشتریه به) لا شك أن الواو هنا أولى من الفاء 
وأن الشرط مختصٌ بهاتين الصورتین» وأما الثلاث التي في الضمن فممنوعة غاب أو 1 

۱ (۳) الإردب: مكيال تقدر به الحبوب» يسع أربعة وعشرين صاعاًء انظر: النهاية في غريب 
bS‏ وی سر یدورو و شا 
النسخ. ولا ی ص الا ليم ات وهوخلاف اصطلاح أبن 
الحاجب. [شفاء الغلیل: ۷/۲ ]. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغیر (الجرر في شرح المختصر) ‏ 
كمخالفه ويصير کمن باع ثوبا ثم اشترى منه جارية ونحوها فيجوز مطلقا أو لا؟ 
الثاني: حكاه صاحب " النكت عن بعض شيوخه القرويين» وروی ابن يونس 
أنه باخيار على مذهب ابن القاسم» وأن المنع يأتي على مذهب سحنون ومحمد في 
العرض المردود مثله كا سيأتي» وقد اختلف الأشياخ فيمن أسلم [صنفي]) حنطة 
يأخذ ما شاء عن رس ماله سوى الصنف” " الذي أسلم فيه » وقال ابن أبي زمنين 
وفضل: يأخذ الشعير عن القمح والعكسء والسمراء عن المحمولة والعكس» وهو 
(وان باع مقَوما له کفیره) أي: فان كانت السلعة من القومات كالعروض 
والحيوان وما آشبههیا ما" " یعرف بعینه فإن مثلهی كمخالفهماء فإذا باع عرضاً 
بعشرة مثلاً إلى شهر» ثم اشترى منه عرضاً مثل الأول بأقل نقداً فان ذلك جائزه كما 
لو اشترى منه ما يخالفه في الجنس» وهو مذهب المدونة وهو الأصح. (کتفیره 
كثيرا) أي: أن تغير السلعة كثيرا يُصَيرها كخيرهاء فإذا باع دابة بعشرة إلى سنة ثم 
ركبها إلى مثل الحج» في بعيد السفر ثم أتى بها وقد تغيرت ونقصت فإنه جوز له 
شراؤها بتسعة فأقل. ظ 
(وإن اشترى أحد ثوبیه لابعد مطلقا و آقل نهدا امتنّع) أي: فان باع شوبین بعشرة 
مثلا إلى شهر» ثم اشترى منه أحدهما إلى أبعد من الأجل الأول امتنع مطلقاًء سواء 
ان سا 
(۲) في (۱2) و(ك): السلف. 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ 1 . 
() في (0): وما. 


باب في البيوع ی 


كان الثمن الثاني مساوياً للأول أو أقل أو آکش وكذا يمتنع إذاباعه له بأقل نقدا أو 
إلى دون الا ظ 

(لابمشله) أي: مثل الشمن الأول (وأَقر) منه نقداً لانتفاء التهمة” ". 

ومع بفیر صنف تمنه »الا أَنْيَكثرَانْعجِل) أي: فلو اشترى البائع من البتاع آحد 
الثوبين بغير صنف الثمن الأول کالذهب مع الفضة. أو الحمدية مع اليزيدية» فإن 


ذلك يمتنع؛ لأنه رجع إليه أحد ثوبيه وخرج منه ثوب» وذهب يأخن' عنهعند 
الأجل فضة» وسواء كان الثمن الثاني آقل أو مساویا؛ نقدا أو إلى أقل من الأجل 
الأول أو إليه نفسه أو إلى أبعد منه» ولا كان كلامه شاملا لما إذا كان الثاني أكثر ولو 
نقد اجه وت زا ( آنیکثرالعجل) ای: فیجوز. 

(ونَوبَاعَهُ بعشرة ثم اشتر تراه مع سلعة دا مطقا اء أو لأبعد باکر “ آو بخ سة وسلعة 


(۱) (وان اشْتَرَى اح تور نه مد مُطْلَقا أو اقل قدا امْتَنَم) أطلق النقد على الحال» وما 
كان لأجل دون الاجل» فالمتنع عنده همس صور. [شفاء الغلیل: ۲/ 14۸ ]. 

(۲) (لا بوثله أ أَكَْرَ) أي: والمسألة بحاا من النقد بوجهيه» فهذه أربع صور صرح 
بجوازها» يبقى من الائنتی عشرة ثلاث جات تزة ی ضاء وهي: ماکان للأجل نفسه 
ولوضوحها سكت عنهاء وأما قول ابن احاجب: يمتنع منها ما تعجّل فيه الأقل. . فقال 
في "التوضیح": ظاهره أنه لا يمتنع غيره وليس كَذَلِكَ؛ فان الصور الثلاث التي بعد 
الأجل كلها متنعة أَيْضاً. نص عليها المازري. ول یتعقبه ابن عبد السلام» ولا ابن عرفة. 
[شفاء الغليل: ۲/ 18۸ ]. 

(۳) في (ن): فأخذ. 

(4) (ولَوْ بَاعَهُ بعَكَرَةٍ َم اشْئَرَاه مع سلعة تقد مُطْلَقَاء أ لد اتر أطلق النقد ی ضا 
على الخال وما كان لأجل دون الأجل» فاشتمل هذا الكلام على سبع صور 
وسیصرّح بمفهوم قوله: : (باکثر) حیث يقول: (وبمثل وأقل لأبعد) وسكت عن 
الثلاث التي للأجل نفسه لوضوح جوازهاء فخرج من کلامه أن سبعاً منوعة وخسا 


شرح بهرام الصغیر (الطرر في شرح الختجم 


امقفع " الضمير في (باعه) عائد إلى الشوب. و(مُطُلْقاً) أي: سواء كان الثمن 
الثاني مساويا للاول أو أقل أو أكثرء فإذا باعه بعشرة لأجل ثم اشتراه مع مسلعة 
بأكثر من الثمن الأول لأبعد من ذلك الأجل لأنه بيع وسلف من المشتري. 
ومثله ما ذا باعه بعشرة لأجل ثم اشتراه [بخمسة]” " وسلعة”" نقدا لأنه 
أيضاً بيع وسلف. (لا بعشرة وسلعة) آي: فان ذلك لا يمتنع '. (وبمثل) آي: أن 
البائع إذا اذ شترى الثوب بمثل الثمن الأول فانه يجوز؛ أي: إن كان نقداً أو إلى 
دون الأجل أو إليه أو آبعد. 


(وآقل لانعد) آي: فیجوز آیضا؛ إذ لا تہمة فه"“. (ولواشتر ۱ تری بقل لأجله شم رضي ۱ 


جائزة . [شفاء الغلیل: 16۸/۲ ]. 

(۱) (أوْ بِحَمْسَةٍ وسِلْعَةِ) آي: أ واشترى ارت واه تسه وس له وا اند بت( 
من کون الثمن نقد بوجهيه أو لأبعدء فهذه ثلاث منوعة تبقى من صور الأجل 
واحدة للأجل نفسه وجوازها لا يخفى. [شفاء الغليل: ۲/ 14۸ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): مع سلعة. 

ا و لت ات ف 
الثمن الأول الأبعد نقداً. 

(0) (امتتع لا ر َو ولع هذا مقابل ما يليه قبله» ولكنه حاص بح اتی التقنده وما 
لابعد فممتنع عملا بقوله: (آو لا يمتنع منها ثلاث) وهي ما عجّل فيه الاقل . [شفاء 
الغليل: ۲/ .]٦٤۹‏ 

)ویوش قل لد هذا مقابل ما قبل ما له فهو تصريح بمفهوم قوله: ر 
بأكثر) كا قدّمناء ففي الكلام تلفيف غير مرتب» وقد ظهر لك أن قوله: (لأبعد) 
يرجع للمثل والأقلء وأما قول ابن الحاجب مشيراً للمنع: وكَذَّلِكَ بأكثر منه أو 
بمثله إلى أبعد. . فقد قال في "التوضیح" تبعاً لابن عبد السلام: لا مانع من المثل» وإنما 
تيع ابن الحاجب فيه ابن بشير» فهو الذي ذكر النع وحده؛ ولا وجه له» وقد نصّ ابن 


باب في البیوع 


بالتعجيل قولان) أي : فلو وقع البيع على الوجه ال جائز كما إذا اشتر نازع انا إل شور 
ما باعه بعشرة إلى الشهر [نفسه]” '' ثم رضي بتعجيل الأقل قبل الأجل» فهل يجوز 
ذلك؛ إذ لا تیمت أو يمتنع لاعبامها؟ والقولان للمتآخرین ابن راشد: وكذا 
الخلاف [ذا اشتری بأكثر إلى أجله ثم تراضيا بلس أخیر. وکین بانع ملف ما قیمته 
هلمن الربادة عند الأجَلِ) أي: أنه احتلف في البائع إذا أتلف ما باعه على المشتري 
فوجب عليه قيمته» وهي إذ ذاك أقل من الثمن» هل یمکن من أخذ الزيادة عند 
الأجل لبعد التهمة؟ وهو قوله في المجموعة: أو لا یمکن الا من مقدار مادفع 
فقط؛ إذ يتهمان على السلف بزيادة» وهو قول ابن القاسم. مثاله أن یتعدی على شاه 
باعها بعشرة إلى شهر فيذبحهاء وكانت قيمتها حینشذ ثانية» ولا خلاف في تمكين 
ارو وهي الثانية تفع ها وان ان رو (وان 


کج 


ی الدونة: ون آسلمت له ازا تمد سین ی 
الأجل مع الفرس أو مع سلعة سواه على أن تبرشه""" من الثياب لم يجزء لانه بيع 
رن ی عر دل آ» ثم وجه ذلك إلى آخر المسألة. (كم استَرد مشه) 
أي: أخذ عنه عِوَضَاً فرساً مثله مع خسة أثواب؛ أي: وترك الخمسة الباقبة. (منع 
مُطلقاً) أي: سواء كانت الأثواب المردودة منقودة في الحال أو إلى الأجل الأول أو 
أبعد منه؛ لأن الأمر آل إلى أنه أسلفه فرساً رد إليه مثله» والذي يعطيه معه هو زيادة 


محرز والمازري على جوازه. [شفاء الغليل: ۲/ 1 ]. 
(۱) ما بین معكوفتين زيادة من (ن). 
(۲) في (ن): یترکه. ‏ 
(۳) انظر المدونة: ۱۱۵/۳ . وتهذیب المدونة: ۰۲۲/۳ 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح المختصر) 


لأجل السلف وذلك ممنوع. 


(کما لواستوده) أي: الفرس نفسه مع خمسة؛ يريد: وأبرأ ذمته من" باقي 
الأثواب كما في الدونة" ؟ لأنه لو أبقى الخمسة الأثواب إلى الأجل وأخذ الفرس 
e‏ لاسي (إلاأنة ۳ 


اسن تارام بير عم لم 


N GE E 
بيع بالخمسة الباقية ليجير الوضيعة“.‎ 


(وإن باع حمارا أجل پعشرة, ثم استرده وینا نش أَوْمَُجلامنع مطقا) هو كقوله 


() (ن): في. 

(۲) قال في تبذیب الدونة: ۱۳۸/۳ ۱۳۹: (وإن أسلمت إليه فرساً في عشرة آشواب إلى 
أجل» فأعطاك منها خمسة قبل الأجل مع الفرس أو مع سلعة سواء على أن أبرأته من 
قيمة الثیاب لم يجز» لأنه بيع وسلف ووضيعة على تعجیل حق). ۱ 

(9) في (۱2): الفرض 

(5) في (۱2): عوضاً عن الأثواب. 

(0) (ک) لو اسرد إلا أن يَبْقَى ادا ان الْمُْعَجَلَ يا في الم أو 

۱ الْمُوَّجْرَ مُسْلفّ) الاستثناء والتعلیل قاصران على ما بعد الكاف على قاعدته 
الأكثرية المنبه علیها أول الكتاب» ولا استثنى البقی للأجل بالجواز نفی العجّرل 
والمؤخر بالمنع» فعلل ذلك بأن كلاً منهما مسلف؛ آی: : فأدى ذلك لاجتماع بيع 
وسلف. [شفاء الغليل: ۲/ .]16٩‏ 

() ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۷) في (۵): یقبضها. 

(۸) انظر: المدونة: ۰۱۱۲/۳ وهذیب الدونة: ۰۱۳۸/۳ 


باب في البیوع 


في الدونة: قال ربيعة: وان بعت مارا بعشرة دنانير إلى أجل ثم أقلته على أن عجل 
لك دينارا أو بعته بنقد فأقلته على أن زادك دينارا أخرته عليه لم يجر'"'. حمد: 
ويدخله البيع والسلف. (شُم اسْتَردُه) أي: أقاله في الحمار ودفع له معه دينارأء ونبه 
على أن الدينار المزيد إذا لم يكن معجلاً فإنه يمتنع مطلقاً؛ أي: سواء كان مؤخراً عن 
الأجل الأول أو قبله» ولا كان الإطلاق يوهم دخول النع [مطلقاً] " ولو كان إلى 
الأجل نفسه -أخرجه بقوله: (إلافي جنس القَّمَنِء للأجلِ) أي: فإنه جائز. (وان زید غير 
مین وپیع نقد نم بقبض جازان مجل المزید) E‏ فلو کان الزید مع الك با 
ونحوه من غير الدنانیر والدراهم» وهو الراد بالعين أو بیع حار على التعجیل لکن 
م يقبض البائع ثمنه حتی تقایلا الحمار المذكور وأعطاه الشتري معه زيادة» فإن كان 
المزيد معجلا جاز وإلا منع. ظ 


(وصح ول من بيوع الا جال فقّط, الا أنَيَفُوتَ انشاني فیفسخان) أي: إذا باع ساعة 


بثمن إلى أجل ثم اشتراها بأقل منه نقداً فان البيع الأول صحیح دون الشانی» وهو 
مذهب ابن القاسم في المدونة“ 


: ۱۳۹۰/۳ وعبذيب المدونة:‎ ١-1715 /* انظر المذونة:‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) (وَإِنْ زید عَيْدُ عَيْنِ أو بيع نمض -جارَ ٍن عجَلَ المَزِيدٌُ) هكذا ينبغي أن يكون 
(أوَ بيَ) معطوفاً ب(أو) لا بالواوء فهما مسألتان أعطاهما جواباً واحدأ والمزيد في 
الثانية منهما عين أو غيره ما 1 يختلف العينان كذهب وفضة أو كمحمدية ويزيدية 
فعلى ما تقدّم» وفهم من قوله: ([ يُقبَضُ) أنه لو قبض از عجل المزيد أم لاء وهو 
قول أبي محمد ابن أبي زيد. [شفاء الغليل: ۲/ 1۵۰ ]. 

(6) انظر: الدونة: ۳/ ۰۱۲۷ وتهذيب المدونة: ۳/ ۰۱6۰ قال في المدونة: (أرأيت إن بعت 
سلعة بعشرة دنانير إلى أجل شهر فاشتراها عبد لي مأذون له في التجارة بخمسة دنانير 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختجر) 

وقال ابن الماجشون: يفسخ البيعان" ' [معا]" إلا أن يصح أنهم| لم يتعاملا على 
العينة وانا صادف السلعة تباع فابتاعها بأقل من الثمن الأول» وهذا الخللاف مقيد 
ما ادا ا تفت السلعة الثانية فان فاتت فسخا البيعان ۳ عندهماء كم شار ! إليه 
بقوله: (إلا أن يموت الثاني ففسخان) والفوات بعوانة سوق على وسص عليه 


سحنول. 

(وهل مطلقا , أوإن كانت القيمة[الواجبة] آقل؟ خلاف) أي: وهل يفسخ البیعان 
مع الفوات مطلقاء وهو قول ابن القاسم. 

ابن شاس: وهو الشهور" "» أو ذلك مقيد با إذا كانت القيمة الواجبة أقل من 
الثمن الأول. ابن الحاجب: وهو الأصح *. وقال غيره: هو الشهور وال هذا 
آشار بقوله: (خلاف). 


قبل الأجل قال: إذا كان قد ذن السید لعبده في التجارة فکان نا یتجر لنفسه العبد 

بمال عنده فلا آری بذي بأساً). 

۱ في (۱2): البینتان.‎ )١( 

() ما بين معکوفتین زيادة من (0). 

(۲) زاد في (۱2): (الواجبة). 

(4) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ 1۸۷ قال فيه: (إن فاتت السلعة فال‌شهور آب| 
یفسخان جیعا). 

(۵) انظر : : الجامع بين الامهات ص: ۰۵۲۹ قال فیه: (ویفسخ الثاني من بیوع 

الآجال باتفاق دون الأول على الأصح فان فاتت في يد الشتري الثاني والقيمة 

أقل فسخا على الأصح). 


باب في البیوع 


فصكل: [ احكام بيغ الغينة ) 
(جَارَلمَطلُوب منه سلعة أن یشتریها لیبیعها بثْمنِ) 7 هذا يعرف ببيع أهل العينةه 


وقسمه ابن رشد وعياض إلى جائز ومكروه وعنوع فال جائز أن يمر الرجل 
[بغيره]”'" من أهل العينة فيقول له: هل عندك سلعة كذا؟ فيقول له: لاء فيذهب 


من عنده من غير مراوضة ولا وأي ولا عادة فيشتريهاء ثم يلقاه فيخبره أنه اشتراها 
فییعها له با شاء نقداً أو نسيئة”"» وإليه أشار بقوله: (وَلَوبِمِوَجِلٍ بعضه)“ وهو 


(۱) (جار لوب مِنْهُ سلْعَة آن یشترا لِييعَهَا بال) وفي بعض النسخ بناء: أي بزيادة» 
وهو حسن فان هذا وان كان جائزاً أحد وجوه العينة التي مدارها على طلب الم 5 
العين» وقد قال ابن عرفة: ر بيع أهل العينة : هو البيع یل , به على دفع عين في آکشر 

منها. [شفاء الغليل: ۲۵۰/۲ ]. 

(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(۳) انظر: البيان والتحصیل: .۸٦/۷‏ 

(4) (وَلو ب بمج بَْضة) ظاهره أن هذا مفرع على مسألةالمطلوب منه سلعة کب قد بوه 
ست الصرف من "تنبيهاته" ا :ما 

اشترى ليباع ثمن بعضه معجّل وبعضه مؤجّل» فظاهر مسائل الكتاب والامهات 
جوازه» وی "العتبية" کراهته لاهل العینة" انتهی: فقد یسبق للوهم أن قوله: 
(بشمن) متعلّق بقوله: (لیباع) ولیس ذلك بمراد إذ 1 یفرضوها هکذا بل زاد عياض 
بعده متصلاً به ما نضه: قال ابن حبیب: إذا اشتری طعاماً أو غيره على أن ينقد بعض 
ثمنه ویو خر بعضه إلى أجل فان كان اشتراه ليبيعه كله لحاجته لثمنه فلا خير فيه 
وكأنه إذا باعه بعشرة نقداً وعشرة إلى أجل قال له: خذه فبع منه ما تريد أن تنقدنی» 
وما بقي فهو لك ببقية الثمن إلى الأجل؛ وإنما يعمل هذا أهل العينة وهو قول مالك 
فروجع افر مرة 010 أنا قلته. قاله ربيعة وغيره قبلي "قال محمد بن لبابة: 
وغیره؛ يعني: ابن هرمز. وذکر ابن عبدوس نحوه من رواية ابن وهب وابن نافع عن 
الك ول ابن لبابة ما جاء في ذلك من الجواز والنع على التفريق بين أل العينة 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


وغيرهم» فجوز في غير آهل العينة ومنع في حقهم". انتهى. وقال: في رسم يسلف 
من سماع ابن القاسم من کتاب: "السلم والآجال" : سئل مالك عن رجل من أهل 
العينة باع من رجل طعاماً بثمن إلى أجل على أن ينتقد من ثمنه ديناراً؟ فکره ذلك. 
قال: وقال مالك: لست أول من کرهه فقد كرهه ربيعة وغيره. قال ابن رشد: هذه 
بيعة واحدة صحيحة في ظاهرهاء إذ يجوز للرجل أن يبيع سلعته بدينار نقداً ودينار 
إلى أجل فلا يتهم بالفساد فيها إلا من علم ذلك من سيرته وهم أهل العينة» والذي 
بخشی في ذلك أن يكون الذي تراوضا عليه وقصدا إليه أن يبيع منه الطعام على أن 
يبيع منه بدينار فيدفعه ٍلیه» ويكون الباقي له بكذا وكذا ديناراً إلى أجل؛ وذلك غرر؛ 
إذ لا يدري ما يبقى له من الطعام إذا باع منه بدينار» وقد قال بعض أهل العلّم: إنه 
لو دفع إليه الدينار من ماله 1 يكن بذلك بأس. 

وفي سماع سحنون "أن ذلك لا يجوز وإن دفع إليه الدينار من عنده؛ لأنه يخلفه من الطعام 
يريد أن التهمة لا ترتفع عنه بذلك؛ لأنه إن كان البيع وقع على أن ينقده الدينار من 
الطعام فلا يصلحه أن يدفعه من عنده» كا أنه إذا وقع على الصحة لا يفسده أن ينقد 
الدينار من الطعام". انتهی 

وإذا تأملت هذه النقول علمت أن كلام عياض الذکور فيه تقديم وتأخير» وأن تقدیره ما 
اشترى بثمن بعضه مؤجل وبعضه معجل ليباع» فقوله: (بشمن) متعلّق (باء شترى) لا 
(باع» فهي إذأ مسألة أخرى غير مفرعة على مسألة الطلوب منه سلعةء وقد نقل 
في "التوضيح" کلام عياضء ول يزد ما بعده ما فيه البيان لما قررناء والظن بالمصنف 
أنه لا يفهمها على غير ما فرضها عليه الأئمة فهذا عجب فتدبره. فإن قلت: لعل 
المصنف نما فرعها على مسألة الطلوب منه سلعة تنبيهاً على أن الختار عنده من 
الخلاف هو الجوازء وإن تركبت المسألة من الوصفين فتكون غير المركبة أحرى 
ارا ظ 

قلت: N o E‏ 
ازام جوازالرکبة عليه الله سبحان عم با جنع له وقد تلا ین شات عل 
ما فرضها عليه الأئمة» فذكر أن من صور العينة أن ب يشتري من أحد أهل العينة سلعة 
بعشرة نقداً وعشرة إلى أجل فيمنع منه خاصةء ويقدر كأنه اشتراها ليبيع منها بعشرة 


باب في البیوع ۱ 


ظاهر الكتاب» ونقل عياض عن العتبية كراهته» قال: ويكره أن يقول له: لا يحل لي 
أن أعطيك ثانين بائة» ولكن هذه السلعة قيمتها ثانون خذها بائة» وكرهه 
لترپیحه) وكذا یکره أن يقول له: اشترها ويومئ له أن يربحه فيها. (ولّم يفسخ) 
هکذا روي عن مالك. (بخلاف اشترها بعشرة نقدا وآخذها" باثني عشر لاجل) آي: 


و 


فانه منوع ویفسخ وقد قسم ابن رشد: المنوع على ستة آقسام ثلاثة في قوله: اشتر 
[لي» وثلاثة في قوله: ا ولا یقول: لی» وقد اسار إل الأول من الثلائة الأول 
بقوله: (بخلاف رها بعشرة تقد وآحْدُهَاا “ بائتي عش رلأجل) وهو واضح؛ لأنه 
سلف جر منفعة. (ولزمت الآمر, ان قال: لي) أي: إن قال: اشترها لي؛ لآن الشراء له 
وان أسلفه المأمور ثمنها ليأخذ أكثر منه إلى أجل» فيعطيه العشرة معجلة ويسقط 
عنه ما أربى. (وفي الْمَسخ إن لمیّل: لي, إلأَأنَيَمُوتَ قَالْقیمة أوإمضانهاء ولزومه الاثنا 
عَشَرَهَوْلانِ) أي: واختلف في الفسخ والامضاء إذا ميقل في الفرض” ' المذكور: لي 
وانا قال: اشترها بعشرة.. إلى آخره على قولين» والأول منهما لابن حبیب. والشاني 
رواية سحنون عن ابن القاسم. (لأَأَنَيَفُوتَ قانقیمة) من غام الأول. (ولزومه الاثنّا 


یدفعها نقداً ویبقی له باقي السلعة لینتفع بثمنها معجلا ثم یدفع عنه عشرة مؤجلة» 
والغالب أن السلعة لا تساوي العشرین» فيؤول إلى ذهب في أكثر منها. [شفاء 
الغليل: ۲/ [o‏ ` ۱ 

(۱) في (ن): أي ما يباع بڻانين. 

(۲) في (ح۱): أو خذها 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(5) في (ح١):‏ أو خذها 

)٥(‏ في (ن): العرض. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجن 


عشر) من ام الثاني» ويستحب للمأمور على هذا القول أن لا يأخذ من الآمر الاما 
نقد وهو العشرة. (وبخلاف: اشترها لي بعشرة ندا [وآن أَشْتَرِيهًا منك]”' بائتي عشر 
نقدا) أي: ومما يمتنع أيضاً أن يقول له: اشترهالي بعشرة نقداً وأنا أشتريها منك 
الى عشر شا ومثله: وآربحك" کذا قدا وانم) فسد هذا [ذا كان القد موه 
المأمور بشر ط؛ لأنها إجارة فاسدة؛ لأنه أعطاه احعل على أن یسلفه فهي اجارة 
فاسدةء وغذا قال: (إن نقد المأموربشرط). 

(ونه الاقّل من جل مشله أو الدرْهمَيْنِ فيهمًا) أي: في القسمينء وهما: اشترها 
لي 1/۱۳۱1] بعشرة نقداً وأشتريها منك بائني عشر إلى أجلء أو اشترها 
پعشرة نقدا وأشتريها منك بائني عشر نقداًء وعلی مذهب ابن القاسم في منم 
البیع والسلف یکون له الاقل من الدرهمين أو جعل مثله. وهو الذي صدر 
به» وعلی قول ابن حبيب إذا قبض السلف یکون له آجر مثله بالغاً ما بلغ» 
وقال ابن السیب: لا آجر له. 


ابن رشد وابن زرقون: وهو الأصح وإليه شاد بقوله: [(والآظه روا لاصح لا 
جعل له). 

ل (وجازبفیره کنقد الآمرِ) أي: وجاز ذلك إذا كان النقد من عند المأمور 
[بلا شرط] كا إذا نقد الآمر ذلك من عنده؛ إذ لا حذور فيه. 


)١(‏ في (ن): وأشتريها. 

(۲) في (ن): آرابحك. 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: ۰۸۸/۷ قال فيه: (والأصح أن لا تكون له آجرة لگنا ان 
أعطيناه الأجرة كان الثمن ثمنا للسلف» فكان ذلك تتمي للربا الذي عقدا عليه). 

(4) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ن): بشرط. 


باب في البیوع 

(وَِنْ نم یل لي. قفي الْجوَازِوَالْكََاهَة قَولان) أي: فان قال: اشترها بعشرة نقدأ 
وأنا آخذها باثني عشر نقداً وم يقل: اشترها لي والقولان مالك فمرة قال بالجواز 
إذا اتتقدء وقال بالكراهة أخرى للمراوضة التي وقعت بينها في السلعة قبل 
مو ملك الآمور. 

(وبخلاف اشتر رها لي باثتي عشر لأجل وه شتریها منك بعشرة نقدا) أو ی: أن الآمر إذا 
قال للمأمور: اشترلى سلعة كذا بای عشر لأجل» وأنا أشتريها بعشرة تقد فان 
ذلك يمنع» ولا إشكال فيه؛ لأن الآمر استأجر المأمور على أن يبتاع له السلعة بعشرة 
يدفعها له يتتفع بها إلى الأجل» ثم يقدضي منه اثني عشر عند الأجل. (فیلزم 
بانمسمی) أي: فيلزم [الآمر]" السلعة بالمسمى» وهو اثني عشر إلى الأجلء ولا 
يتعجل المأمور منه العشرة النقد فإن دفعها إليه صرفها عنه وم تترك عند إلى 
اللأجل» وهو معنی قوله: (وان عجلت أخدّت). 

وه جل ثْله) يعني: وللمأمور جعل مثله في شراء السلعة بالغاً ما بلغ. 

(وان نم یشّ: لي فهل لا یرد انبیع إذا فات وكيس على الأمرا الا انعشرة؟ أويفسخ الثاني 
مطلقا الا أن يفوت فالقيمة” “+ قولان) ”" آي: أن الامر إذا قال: اشترها بائني عشر إلى 
أجل وأنا أشتريها منك بعشرة نقداً فقد اختلف في ذلك على قولين» فروى سحنون 
عن ابن القاسم أن البيع لا يرد ذا فات» ولا يكون على الآمر إلا العشرة. ابن رشد: 


(۱) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

ی فبالقيمة. 

(۳) (أو ینس الثاني مُطْلَقاً إلا آن یوت قَالْقِيمَةُ؟ قَوْلانِ) أي: : ویفسخ الشاني فات أو 1 
یفت. إلا أنه إذا فات رجع إلى القيمة يوم القبض. [شفاء الغلیل: ۲/ 10۳]. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجی 


وظاهر هذه الرواية أن البيع الثاني يفسخ مالم تفت السلعة” '". وقال ابن حبيب: يفسخ 
على كل حال وهو مراده بالا طلاق هناه فان فاتت ردت إلى قيمتها يوم قبضها الشاني» 


فصل: [غمه غبار البيخ] 

(نم انغیاربشرط) ”" تبه بأداة الحصر على أن خيار الجلس غير معمول به 
وهو الشهور من المذهب» واعلم أن الخيار على ضربين: ترو وهو مراده هناء وخيار 
نقيصة وسيأتي. 

ولا كان خيار التروي تختلف الغاية فيه باختلاف أنواع المبيعات» فمنها ما يطال 
في أمده» ومنها ما يقلل فيه» ومنها ما يتوسط -أشار إلى ذلك بم يذكره الآن بقوله: 
(5: شهرفي‌دار) وإن) كان أمد الخيار في الدار أطول من غيره لأنه يحتاج إلى النظر في 
جدرانها وأساسها ومرافقهاء واختبار جيرانهاء ومکانها مع كوا مأمونة لا يسرع 
إليها التغير» وما ذكره من الشهر هو مذهب المدونة” " وه المتيطي. (ولا تسكُن) 
أي: ولا يجوز له أن يشترط في الخيار أن يسكن الدار مدة الخيار؛ لأأن اختار ذلك 
ما يعرف بالنظر إليهاء وهو مذهب ابن القاسم؛ وقال غير واحد من الشيوخ 


(۱) انظر: ادمات امهنال 70 . 

9 یز بقرط) أي: 211011111 ظ 
بالشي إلى مكة ألا يفتي فيها بقول مالك والثانية: التدمية البيضاء. والثالشة: جنسية 
القمح والشعير. وقال ابن رشد: نما تكلّم مالك على شعير بلده. [شفاء الغليل: 
5۳/۲ 

(۳) انظر: المدونة: ۰۲۰۲/۳ وتهذيب المدونة: ۰۱۷۳/۳ قال في الدونة: (بیع الخيار في 
قول مالك.. الدار.. الشهر وما أشبهه) بتصرف. 


باب في البیوع 


الذمب جواز ذلك» وفرق اللخمى بين أن يكون من أهل المحلة فلا يمك من 
ذلك وین غمره فیجوز ل#ذلق” . 


ټيټ سر ي سر سر 


(وكجمعة في رقیق) یرید: لاختبار حاله وعمله. (واستخدمه) آي: أنه جوز 
للمشتري أن يستخدم الرقيق في زمان الخيار؛ أي: لانه لا تر إلا بشغله وخدمته. 
(وَكثَلاثُة في دَابّة) ”" أي: أن أمد الخيار ني الدابة ثلاثة أيام» وهذا إذالم يقصد 
لرکوب. وأما إن قصده فالأمد”” في ذلك اليوم ونحوه ولمذا قال: (وكيوم 


(۱) (وَلايَسَكُُ) قال ابن محرز: قالوا: وأما الدور فإنما له أن يدخلها بنفسه لاختبار 
أحواها ومبيتهاء فأما أن ينتقل إليها بأهله ومتاعه فإنه لا يمكن من ذلك» ومتى فعله 
أدى كراءه للبائع؛ لأن الغلة للبائع في أيام الخيار قبل المشتري أو رة ولو أن المشتري 
شرط أن يسكنها بأهله مدة الخيار على أن لا يؤدي فيها كراءً لكان البيع فاسدا؛ لأنه 
من بيع العربان. [شفاء الغليل: ۲/ 19۳ ]. 

(۲) (وَكَثَلاثٍ في داب وكيَوْم في ُكُويبًا) يعني: أن أمد الخيار فيها ثلاثة كالثوب» فإذا 
شرط ركوبها للاختبار فيوم» فليست بمنزلة الدار التي لا تسكن والشوب الذي لا 
يلبس مُطْلَقا ولا بمنزلة الرقيق الذي يستخدم مُطْلّقا بل ها حالة بين حالتين بقدر 
الحاجة إلى الاختبار. وبنحو هذا فسّر ابن يونس قوله في "المدونة": والدابّة تركب 
اليوم وشبهه فقال: قال ابن حبيب: يجوز الخيار في الدابّة اليوم واليومين والثلاثة 
كالثوب» وانا ذكر مالك اليوم في شرط ركوبهاء وأما على غير ذلك فلا فرق بينها 
وبين الثوب. ونحوه في "اللکت" . وأما آبو عمران فعاب هذا على من قاله وألزم 
عليه أن يكون في "المد ونة" ‏ يجب عم| سكل عنه من أمد الخيار في الدابّة» وإنما أجاب 
عن الركوب. قال أبو الحسن الصغير: ولا يعني في "المدونة" ركوب النهار كله بل 
الركوب اليسير. انتهى. وهو راجع إلى قول الباجي: يحتمل أن يريد:ركوب اليوم في 
المدينة على حسب ما يركب الناس في تصرفاتهم والبريد والبريدين لمن خرج من 
الدينة يختير سيرها. [شفاء الغلیل: ۲ ۳ ]. 

(۳) في (ن): فلابد. 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح المختصن 


لرکوبها). (ولا بأس بشرط الْبريد) هذا كقوله في الدونة: ولا بأس أن يشترط أن يسر 
عليها البريد ونحوه مالم يتباعد”'"» ثم قال: أشهب: والبريدين. وإليه أشار بقوله: 
(أشهب: والبریدین) واختلف الأشياخ هل هو وفاق أو خلاف؟ فمنهم من له على 
الخلاف. وآن البريد على قول ابن القاسم للذهاب وللرجوع”"» وكذا البريدان عند 
أشهب للذهاب وللرجوع. وقال أبو عمران: البريد للذهاب خاصة وللرجوع 
مثله» وكذا البريدان [للذهاب]“ وللرجوع مثلهماء وذهب عياض إلى أن ما وقع 
ها يحتمل الوفاق» فالبريد عند ابن القاسم للذهاب والبريدان عند أشهب؛ يريد: 
للذهاب ويريد: للرجوع» وال هذا الاختلاف أشار بقوله: (وفي كونه خلافاً 
رد" والضمير راجع إلى قول أشهب. 

(وكثلاثة في شوب) قال في الدونة: : فأما الثوب فيجوز فيه اليوم واليومان وشبه 
ذلك؛ يعني: والثلاثة” ". (وَصمبَعْدَبَت) أي: وصح الخيار بعد انعقاد البيع» قاله في 
المدونة” ٠“‏ ويلزم ذلك للذي التزمه”"» واختلف الأشياخ هل المدونة باقية على 
ظاهرها سواء نقد الثمن أم لاء وإليه ذهب اللخمي وغيره» أو هو مقيد با إذا انتقد 

وإليه ذهب الأكثرون؟ وإلى هذا أشار بقوله: (وهل ان تَقَدِ تَأُويلان) 0. 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ ۰۲۰۷ وتهذیب المدونة: ۰۱۷۳/۳ 

() في (۱2): والبرید. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(4) (وّنی گونه خلافاً ترَدد) لعل اللاتق باصطلاحه تَأوِيلانٍ. [شفاء الغلیل: ۲/ 5 15 ]. 

(۵) انظر: الدونة: ۰۲۰/۳ وتهذیب الدونة: ۰۱۷۳/۳ 

(7) انظر: الدونة: ۳/ ۰۲۱۲ وتهذیب الدونة: ۱۷۹/۳ 

(۷) في (0): آلزمه. ۱ 

(۸) (وهّل إِنْ تَقَدَ؟ تأویلان) آحدهما: أن الخيار إنما يصح بعد البت إذا نقد الشتری 


باب في البیوع 


(وضمته حینند المشتّري) يريد: لآنه بعد البت ضار بائعا وظاهر الدونة ک| هناء 
والا فالعكس. ۱ ظ 


(وفسد بشرط مشاورة بعید, ومدة راندةومجهولة) آي: أن من اشترى ساعة 


واشترط مشاورة رجل بعید عن موضعه فإن البیع يفسد کا يفسد [۱۳۱/ ب]إذا 
كان آمد الخيار زائداً على الأمد الحدود فيه» أو كانت مدته مجهولة کقوله: إلى قدوم 


سر جح مر ۵ مر 


یعرف بعینه) أي: أنه إذا اشتری على الخيار ما لا يعرف بعینه كا مكيل والوزون؛ 
فاشترط الشتري الغيبة عليه فان البیع یفسد؛ لأنه على تقدير الامضاء كان مییعا 
وعلى تقدیر الرد یکون سلفاً وهو منوع» آما لو تطوع البائع بإعطائه للمشتري من 
غير شرط جاز؛ إذ لا محذو وإنما ل يقيد ذلك بغيبة الشتري لأنه في الموازية 
[نص] على امتناع غيبة البائع عليه أيضاًء قال: ولیحز نهم" جيعاًء وأجاز 
بعضهم إبقاءها” '' عند الشتري؛ لأا عين شيئه. ظ 


الشمن» فان ل ينقد 1 يجز؛ لأنه بيع دين بسلعة فيها خيار. والثاني: آنه يجوز نقد أو 1 
ينقد؛ لأن المقصود بالخيار تطييب نفس من جعل له الخيار منه|. [شفاء الغليل: 
ل" 0 
(۱) (أَو عَدْهُولَة) كجعل الخيار إلى أن تمطر السماء قاله في"التوضيح" وأما إن ل يؤجلاه 
فقال في "المدونة": ومن ابتاع شيئاً با خيار ولم يضرب له آجلاً جاز البيع» وجعل له 
من الأمد ما ينبغي في مثل تلك السلعة. [شفاء الغليل: ۲/ 19۵ ]. 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): عنها. 
)٤(‏ في (ن): بقاء‌ها. 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختص 


(آولبس شوب) أي: وكذا يفسد البيع إذا شرط لبس الثوب المبيع في مدة الخيار. 

ورد أَجرته) أي: فإذا فسخ البيع رد أجرة لبسه تلك المدة. 

(ویلژم بانقضانه) ۱" يحتمل أن يكون فاعل يلزم هو البيع أو العقد المفهوم من 
السياق» ويكون مختصا با إذا كان الخيار للم‌شتري» ويكون الضمير في انقضائه 
عائداً على أمد الخيار» ويحتمل أن يكون فاعله ضميراً عائداً على الخيار» والعنی: أن 
الخيار إذا كان للمبتاع وأمسك السلعة حتى انقضى الأجل فان ذلك يعد اختيارا 
الامضاء وان كان للبائع عد ذلك منه اختياراً للرده ويلزم كلا منهیا مقتضی 
اختياره. (ورد في كالقد) أي: إذا كان انيار للمشتري فلم يختر حتی صار إلى الغد””" 
بعد انقضاء أيام الخيار فإن له الرد» وقاله في المدونة وهو المشهور””". 

(وبشرط نقد) عطف على قوله: وفسده أي: وكذا يفسد البيع إذا انعد على 
خيار» واشترط فيه نقد الثمن لصيرورته تارة بيعا وتارة سلفاء وظاهره [سواء] 


وج 


كان عقارا أو غيره» قريبا أو بعيداء وليس كذلك فان العقار يجوز فيه الاشتراط ولو 


(۱) (ويَلرَمُ بانِْضَائِه) أي: ويلزم الشيء المبيع من هو بيده من بانقضاء أمد الخيار» وكأنه 
لوح لكونه في اليد بقوله: (ورَد في كالغد) قال في "المدونة": ومن اشترى سلعة أو وبا 
على أنه باخبار يومين أو ثلاثة فلم يختر حتى مضت أيام الخيار» ثم أراد الرد والسلعة في 
يده أو اراد ا ها وهي بيد البائع فان كان بعيداً من أيام الخيار فليس له ردّها من يده ولا 
آخذها من يد البائع» وتلزم من هي بيده من بائع أو مبتاع ولا خيار للآخر فیهاء وان 
كان بعد غروب الشمس من آخر أيام الخيار أو کالغد أو قرب ذلك فذلك له. [شفاء 
الغلیل: ۱۵۵/۲ ]. 

(۲) في (۵): العقد. 

(۳) انظر: الدونة: ۰۲۲۲/۳ وتهذيب الدونة: ۰1۱/۳ 

)٤(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في البيوع 


بعد وغيره إن كان قريبا كاليوم واليومين جاز ذلك فيه ولو كان حيواناء وهذا 


مذهب ابن القاسم. 

(كَقَائبِ) 7 أي: كبيع غائب» والعنی: أن من باع شيئاً غائباً واشترط في العقد 
نقد الثمن فإن البيع یفسد أما مع التطوع فلا مانع. (وعهدة ثلاث) أي: وكذا يفسد 
البيع إذا باع عبداً أو آمةً عل عهدة الغلاث» واشترط انتقاد الثمن: وسيأق بیان . 
عهدة الثلاث. (ومواضعة) يعني: أن البيع يفسد أيضاً إذا باعه الأمة [المتواضعة]! 2 
واشترط النقد؛ لأن الأمة التواضعة هي التي توضع تحت يد أمين أو أمينة إلى أن 
تخرج من الاستيراء» فقد تخرج حاملاً فيكون ما نقده المشتري سلفا؛ وقد تحیض 
فيكون ثمنا؛ وذلك مما یفسد البیع. 

(وَأرض نَم يُؤْمنْريّها) أي: إذا أكراها قبل الري واشترط انتقاد الكراء» وظاهره 
أن التطو ع بذلك جائز» ونص ابن الفاكهاني في شرح الرسالة على خلافه. 


مر و ه سے مر ۳9 مار (۵) ۱ 
(وجعل. وإجارة لجرر زرغ ا 20 


(۱) (کَغائب) تفصیله قبل في الغائب» حيث قصد ذکره بالذات يعبّن أنه آراد هنا في 
التنظر ما بعد غبر العقار. [شفاء الغلیل: 17/۲]. 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 

(۳) في (ن): التطوع. 

(5) في (ن): بجزء. 

(5) (وَإِجَارَةِ حرز رَرْع) حرز الزرع حفظه وحراسته» وكذا عد آبو إسحاق الغرناطي في 
"وثائقه" الإجارة على حراسة الزرع من هذه النظائر» وكذا نقل الشعبي عن ابن 
الهندي: أن من استأجر أجيراً يحرس له زرعاً لا يجوز أن ينقده الإجارة بشرط؛ لأن 
الزرع ربا تلف فتنفسخ فيه الإجارة» إذ لا يمكن فيه الخلف. فهو إن سلم كان إجارة 
وإن 1 يسلم كان سلفاً. 
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وأجِيرٍ تا خرشهرا أي: وکذا يفسد الجعل إذا اشترط المجعول له انتقاد الجعل 


تهات : 

الأول: في , بعض النسخ لجز زرع - بالجيم والزاي المشددة - , بمعنى الحصاد» وهو صحيح 
العنی؛ لأن العلة التي في الحراسة موجودة في احصاد» وقد التبس ذلك على كثير من 
النساخ فكتبوه بالباء مكان اللام وبضم الجيم وإسكان الزاي وهمزة بعدهاء وهو 
a‏ 

الثاني: هذه العلة التي ذكروها هنا جارية في كل ما لا يقضي فيه بالخلف کالصبیین والفرسين 
وما ألحق بذلك. فیلزم أن لا يجوز النقد بشرط في شيء منها والله تعالی آعلم. 

الثالث: قد اتضح لك أن الحكم الذي ذکره الصنف هنا مفرع على عدم القضاء با خلف 
مع أنه 1 يذكره في باب الإجارة مع ما لا يقضي فيه بالخلف إذ قال: (وفسخت بتلف 
ما يستوفي منه لا به إلا صبي تعلیم ورضیع» وفرس نزو وروض» وسن لقلع 
فسكنت كعفو القصاص) والعذر له أنه يغتفر في الكلام الجارف للنظائر ذكر غير 
الشهور عنده. وقد فعل هذا في أماكن . [شفاء الغليل: 1۵1۱/۲ ]. 

(۱) وَج تأر شهرا) أي: إذا تأخرت المنفعة المشتراة من الأجير المعين العاقل أو غيره 
شهراً ونحوه - جز النقد فيها بشرط كان الثمن النقود عيناً أو عرضاً أو منافع من 
جنس تلك المنفعة أو من غير جنسهاء فلو تأخرت إلى عشرة أيام أو نحوها جاز؛ 
ففي سماع آشهب: لا بأس أن يقول الرجل العامل لثله: أعني خمسة أيام» وأعينك 
خمسة في حصاد الزرع ودرسه وحمله. قال ابن رشد: لأنه من الرفق ومنعه ضرر 
بالناس؛ لأن الكثير منهم لا يقدر على الاستئجار وإن قدر ربا استغرقته الإجارة 
فكان ذلك ضرورة تبيح ذلك وإنا يجوز ذلك فيا قل وقرب من الأيام» وان 
اختلفت الأعمال؛ ففي رسم البيع من سماع أصبغ عن أشهب: لا بأس أن يأخذ 
اي ا ا ا و 
قال له: احرث لي في الصيف وأحرث لك في الشتاء فلا خير فيه. والمرأة تقول 
للمرأة: انسجي ل الوم ونسج لك غدا لا باس يه لك انسجي و الوم وآغزل 
لك غداً إذا وصفتا الغزل. 

ابن عرفة: وعلى هذا تجري مسألة دُولّة النساء الواقعة عندنا في عصرناء في اجتماعهن في 


باب في البیوع 


وکذلك إذا آجره بجزء من الزرع» ومثله اشتراط النقد في الأرض إذا بيعت على 
الزارعة؛ لأن فيه حق توفية» وكذلك إذا اشترط في الأجير العین أو الدابة العينة 
ا ا 03 ۲ « )1( 

قبض منفعته| بعد شهر أو شهرین 


ا ی ۲ e‏ مس مر (f‏ ۃz‏ ۶ 
(ومنع وان بلا شرط في مواضعة وغانب" ", وكراء ضمن , وسلم بخیار) ' 'أي: أن هذه 


الغزل لبعضهن حتی يستوفين» فان قربت مدة استيفائهن الغزل لجميعهن کالعشرة 
الأيام ونحوهاء وعینت البتداً ما ومن يليها إلى آخرهن ووصف الغزل: جازت» 
والا فسدت. تنبیه: هذه النظائر في "الوثائق الغرناطية " وزاد فیها الجنات والارحاء 
والأرض البيعة على التکسیر» وهو بيع الأرض مزارعة» وزاد بعضهم بيع احائط 
على عدد النخل. [شفاء الغلیل: ۷۲ (]. 

(۱) في (۱2): آشهر. 

(۲) في (ن): وغائبة. 

(۳( (ومنع ون بلا شَرْط في مُوَاضَعَةٍ وغائب» وکراء ضمنَ > وسلم ب بخیار) ذکر الاربعة 
قرو راجن وناك آبو السرى الف رك ا الا ق تيك ا 
وضابطها وحكمها وعلتها في بيتين من عروض الكامل فقلت: 

فسخ لین فيه وضو بن بعهْدَة سلم مواضعة وغیب والكرا 
وقولنا: "فسخ لدین" بدل من: ربا . وا لضمم في "فيه" یعود على الدین؛ آي: فسخ لدین 
في دین» وإن شئت جعلته عطف بيان وهو آنسب؛ إذ حقيقة القصد به منكشفة» ولا 
اواو عي ی عو بر و ی 
رن عل ادير و تمس الک يم بالضمون عل آن الصف قد 
خصصه به اتباعاً للخمیَ؛ لکن قال آبو الطاهر بن بشير: لا يجوزني السلم ولا بي 
الكراء المضمون؛ لاله فسخ دين في دين» وهو بيّن على القول بأن الخيار على امحل 
حتى ينعقد» وأما إن قلنا إنه على العقد حتى ينحل فقد یقوی جواز هذا لكنهم ل 
یقولوه» ویمکن آن یکون احتیاطاء ولو كان هذا معینا و غائبا آو مايتواضع من 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


السائل الأربع یمتنع النقد فيها ولو تطوع به إذا كان البيع فيها على خيار. 
عبد الحق في النكت: اعلم أن الا إذا بيعت على خيار وفيها مواضعة لا 

يجوز التطوع فيهاء وبالنقد في أيام الخبار؛ لأنه يؤول إلى فسخ الدين في الدين؛ لأن 

الثمن دين على البائع» فإذا تم البيع بانقضاء مدة الخيار صار المشتري قد اعتاض 
من ذلك الذي نقده ديناً على البائع» وكذا في بيع الغائب على خيار والسلم على 
خیار» ونص غير واحد على مسألة الكراء الضمون وضابط هذا [أن كل] ما 

تأخر قبضه بعد أيام الخيار لا يجوز النقد فيه مطلقاً. 
(واستبد بانع؛ أو مشر على مشورة غیره. لا خیاره ورضاه) اي: آن من ابتاع سلعة أو 

باعها على مشورة غيره» ثم آراد إبرام ذلك فان له ذلك دون مشورة ذلك الغيرء 

وهذا بخلاف ما إذا باع أو اشتری على خيار غبره أو رضاه فإنه لا یستبد دونه 

وتأول جماعة من الشیوخ الدونة عليه'". (وَولت آیضا علی نفیه في مشتّر) آی: 

توت الدونة آیضاً على نفی الاستبداد في تعلیق الشراء على خيار غبره أو رضاهه 
ا لوازي فانه جري عل القولين نی جواز أخذ هذه الأشياء من .دين ". انتهی. 

وقصدنا العظم منه هذا الإجراء» ولا ذکره ابن عرفة قال: ومذهب "المدونة" منع أخذ هذه 
الأشياء من ی وقال أبو اشسن الصغيرة الكراء المضمون والمعين سواه يعني عل 
الغلیل: ۱۳ 

() في (۱2): إن کان. ۱ 

(۲) انظر : الدونة: ۰۲۱۳/۳ وتهذیب المدونة: ۳/ ۰۱۸۰ قال في الدونة: (قال مالك: إذا 
اشتری الرجل سلعة على أن يستشير فلانا فالبیع جائز. قال مالك: وإن اختار 
الشتري الشراء وقال البائع: لیس لك أن تختار حتی تستشیر فلانا لم يلتفت إلى قول 
البائم وکانت السلعة للمشتري). 


باب في البییع ٠‏ 


وفهم التأويل الأول من قوله: (أييضا) وكأنه قال: لا خياره ورضاه» وهو تأويل على 
المدونة» وتأولها بعضهم على الفرق بين الرضا والخيار» وأن له الاستبداد إذا باع أو 
اشترى على رضا غیره» وليس له ذلك إذا اشترى أو باع على خياره» وی هذا 
التأويل أشار بقوله: (وعلی نَفْيه في الخیارفقط) أي: وتؤولت أيضاً المدونة على 
نفي الاستبداد في الخيار دون الرضا وغيره» ثم آشار بقوله: (وعلی أنه کانوکیل 
فیهها) إلى أن الدونة وَتُؤولَتْ أيضاً على أن من له الرضا کالوکیل للبائع 
والشتري والیه نحا جماعة» قالوا فان سبق البائع أو الشتري بالرضا فله 
ذلك» وان سبق مَنْ جُمل له ذلك مضی فعله کالوکیل مع موکله» ونحوه في 
0 
(ورضي مث مشتر کاتب. وروج ولوعبدا) آي: أن المشتري إذاكاتب العبد أو الأمة في 
زمن الخيار فان ذلك يعد رضاً منه» ومثل هذا إذا آعتق أو دبر والاستیلاد والعتق 
إلى أجل» ولا إشكال أن تزویج الأمة ی رصا واختلف هل العبد كذلك وهو 
الشهور وإليه ذهب ابن القاس وقال أشهب: لا يُحَدٌ را وأما قصد التلذذ 
بالأمة فلا يكون بمجرده رضأ من المشتري حتى يصحبه فعل يدل معه على ذلك؛ 
لأن القصد لا یلم حتى يرتفع النزاع بسببه» اللهم إلا أن يكون القاصد آقر على 
نفسه بذلك ولعل /١7[‏ أ1 هذا مراده بقوله: (وقَصد لت( وقاله في 
(1) (أَوْ قَصَدَ تَلَذّذا) انبم في هذه العبارة ابن الحاجب» وقد قبل في توضيحه قول ابن 
عبد السلام: في لفظة قصد تجوز؛ فإن: القصد بمجرده دون الفعل لا يدل على الا ختیار 
أو يدل عليه؛ ولکنه لا يعلم حتى يرتفع النزاع بسببه إلا أن يريد: أن القاصد أقرٌ على 
نفسه بذلك» ولعل هذا مراده؛ لأن في "المدونة": وإذا كان الخيار للمبتاع في الجارية 
فجردها في أيام الخيار ونظر إليها فليس ذلك رضاء وقد تجرد للتقليب إلا أن يقرٌ أنه 
فعل ذلك متلذذاً فهذا رضاً. قال: ونظر البتاع إلى فرج الأمة رضا؛ لأن الفرج لا 
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الدونة" » واكتفى هنا بها ذكر عن الوطء؛ لأن قصد التلذذ إذا عد رضاً فالوطء 
من باب أولى» واختلف في الرهن والإجارة والإسلام للصنعة والتسوق؛ أي”": 
سومهیا في السوق والجناية على العبد عمداء هل يعد كل منه| ارس 
والمشهور ارتا والیه آشار بقو له: (آورهن, آواجر. آوأسلم للصنعة, آو تسوق أو 
جَنَى إن تعمد الجنَايّة) وقيد الجناية بالعمد لأن له الرد في الخطأ وما نقصه. 
(أوَنْظَرَاْضَرج””) أي: إن نظر المشتري [إلى فرج المرأة ضمن]) وقاله في 
للدونة» وزاد لأن الفرج لا يجرد في الشراء ولاينظر [لیه] "!لا النساء ومن يحل له 
الفرج”"". (آوعرب‌دابة, آوودجها) هكذا في المدونة وزاد: أو هلبها أو سافر عليه”". 
والتعريب بالعين المهملة فصد الدابة في أسفلهاء والتودیج فصدها في ودجهاء 
والتهليب جز ذنبها. (لا إن جرد جاریة) هذا كقوله في المدونة: وإذا كان الخيار للمبتاع في 
مس و 


اا فجردها نیم تیار نظر ابه فلیس فلك رضا وقد جرد نایب (وهو 


رَد نی الشراء ولا ینظر إليه إلا النساء ومن يحل له الفرج". انتهی. وقد صرح 
الصنف ببذين الفرعین بَعْد. انتهی. [شفاء الغلیل: ۲/ .]194٩‏ 

(۱) انظر: تبذيب الدونة: ۳/ ۰۱۸۲ قال فيه: (وإن كان الخيار للمبتاع في ا جارية فجردها 
لاد باكر ی انكر اليب a‏ 
ذلك تلذذاً فهو رضى). 

() في (۱2): إلى. 

() في (۱2): إلى الفرج. 

(4) في (ن): (إلى نظر الأمة رضي)» ولعله تصحیف. 

(۵) ما بين معکوفتین زيادة من (۵). 

() انظر: الدونة: ۰۳۷۹/۲ وتهذیب الدونة: ۳/ ۱۸۲. 

(۷) انظر: تبذيب الدونة: ۳/ ۱۸١‏ . 

(۸) انظر: تهذیب الدونة: ۰۱۸۱/۳ 


باب في البیوع 
رد من البانع, إلاالإجارة) أي : أن الفعل الذي يُعَدٌ رضا من البتاع يعد رضاً من البائع 
إذا كان لها یره إلا الاجارة فإنهاتُعَدّ رضاً من البتاع ولاتّمَدٌ رضاً مِنَ البائع؛ 
ونحوه عن اللخمي. ابن بشير: والذي قاله بخلاف” '' الأمر فيه» فإن طول الإجارة 
ظهر منه أنه قصد الرد وإلا فلا. (وَلايُقْبَل أَنّهُ اختارآورد بعده إلا ببینة) ”" [أي: أن 
من له الخيار من بائع أو مبتاع إذا ادعى أنه كان قد اختار الرد أو الإمضاء بعد 
انقضاء زمن الخيار لا يقبل دعواه إلا ببيئة]! " تشهد له بصحة ما ادعاه. (ولايبع 
مشتّر) “هذا كقوله في الدونة: ولا ينبغي أن يبيع حتى يختاره ثم قال: فإن باع فإن 
بیعه لیس باختيار» ورب السلعة بالخيار» إن شاء جوز البيع وأخذ الثمن» وان شاء 
نقض البيع” ". انتهى. وقال ابن حبيب: يصدق مع يمينه أنه باع بعد أن اختاره 
ونحوه لمالك وأصحابه» وقاله ابن القاسم في كتاب محمد ول هذا اخلاف أشار 


(1) (ولا يقل مِنْهُ أنه اختار أَوْرَدَبَعْدَهُ إلا ببَيْنَةِ) نحو هذه العبارة لابن امحاجب» 
الاختيار. ثم أجاب با فدعلمت» وأضرب في "التوضيح" عن هذه النافشة 
فالعبارة عنده مرضية؛ فمن ثم انتحلها ههناء ويمكن على بعد أن يكون قوله: 
(اختَارٌ) شاملا لاختيار الإمضاء والرت ويكون قوله: (أَوْ رَدّ) تنبيهاً على فرع آخر. 
وذلك إذا قبض المشتري السلعة على خيار في شرائها ثم قال بعد يام الخيار: 1 أرضها 
وقد رددتها إلى رما وأنكر رتها أن يكون ردّها إليه؛ وعلى هذا ففاعل (رَد) قاصر على 
الشتري: وفاعل ۳ متناول طما؛ هذا إن ساعده النقل. [شفاء الغليل: ۲/ 170۰ ]. 

سوت ین ان او نفي فرع ول كل منهها فهو مناسب لقونه 
في "المدونة' ": ولا ينبغي أن يبيع حتی يختار. [شفاء الغلیل: ۰/۲ ۱۳۳۹ 

(۵) انظر: تبذيب المدونة: ۳/ ۱۸۳ . 


شرح بان یبن شي خی این 
بقوله: (فإن قعل قهل یصدق أنه اختاربیمین أو لربها تضه؟ قَولان). (وانْتَمَلَ لسید مکاتب 
عجز) أي: أن الکاتب إذا ابتاع أو باع والخيار له ثم عجز في زمن الخيار فإن سیده 
يتتقل له ما كان لمكاتبه من الخيار. (وَلَِرِيمٍأَحَاطدَيْنْه) أي: أن المديان الذي أحاط 
الدين بماله إذا باع أو اشترى على خيار له» ثم قام عليه الغريم قبل انقضاء مدة الخيار 
- فإن الخيار ينتقل لغريمه؛ لأنه صار محجوراً کالکاتب". 

(ولا كلام لوارث, إلا أنْيَأْخْدَ بماله ولوارث) أي: إذا مات من له الخيار قبل انقضاء زمنه 
نزل '' وارثه منزلته» فإن اتفق الجميع على الأخذ أو الرد فلا إشكال» ولوضوح هذا 
سكت عنه وان أراد بعضهم الأخذ دون بعض فلا کلام لمن أراد الأخذ إلا أ أن يأخذ 
سي ونصیب غیره من لور كا قال: (بماله ولوارث) " وهذا إذا لم يرض البائع 


(۱) (ولغریم أحَاط ین ولا گلاع لاس إلا آن ید يَلِه) أي: او کم ارت مج 
الغرماء إلا أن يأخذ الشيء الذي فيه الخيار اله الخاص به. قال في "المدو نه": قال 
ابن القاسم: ون أحاط الدين بال الميت فاختار غرماؤه أخذاً أو ردأ وذلك أوفر 
لتركته وأرجى لقضاء دينه فذلك لهم دون ورثته» فان ردّوا يكن للورثة الأخذ إلا 
أن يؤدوا الثمن من أموالهم دون مال الميت. این يوسن: حكي عن أب محمد أن 
الغرماء إذا اختاروا الأخذ نا يجوز ذلك هم إذا كان ما طلع من فضل فللميت 

۱ يقضون به دينه» وان كان نقصان فعلى الغرماء بخلاف المفلس يؤدي عنه الثمن هذا 
ما كان من فضل أو نقص فللمفلس أو عليه والفرق بينهما أن الثمن لازم للمفلس 
ان دی اد ای ای اد وی کی 
. الورثة ضررا. [شفاء الغلیل: ۲11۰/۲ 
() في (ن): تنزل. 0 ۱ 
(۳) (ولوارثٍ) هو معطوف على قوله: (ولِسَيد ماب وهذا الوارث بط الدين بیال 
Bd ۱‏ راو عي وود وب و N O‏ 
با قبله وأنه یقرژه: (ولا کلام لوارث إلا أن يأخذ ماله) ولوارث باسقاط الباءی 
ویعتقد أن (ما) من قول: (ماله) موصولة و(له) صلتها (ولوارث) معطوف على 


باب في البیوع 


بالتبعيض» وأما إن رَضِيَ وقبل نصيب مَنْ رد فله مطالبة من التزم بنصيبه من 
الشمن. المازري: فإن لم برض البائع بتبعيض صفقته کلف مَنْ أجاز أن يرد مافي 
يده؛ لیِکمل جیع المبيع لبائعه» هذا هو القياس عند آشهب» وهذا معنى قوله: 
(وانقیاس رد جع انب وقال المازري عن أشهب: والاستحسان عندنا أن 
کک من أراد الاجازة من أخذٍ نصيب من رَد ويدفع - جميع الثمن للبائع» والیه 
أشار بقوله: (والاستحسان أخذ المجيز الجميع). الازري: وهذا التفصیل يجري في 
موت المشتري والبائع؛ يريد: فينزل الراد من ورثة البائع منزلة المجيز من ورثة 
المشتري فيدخله القياس والاستحسان» وإليه ذهب أبو محمد وقال بعض 
ا 
أشار بقوله: (وهل ور البانع کذلك؟ تأویلان). 

(وان جن تَر السنطان) آی: وإذا جن مَنْ له الخيار في زمنه فإن السلطان ینظر له 
في ذلك- يريد: بائعاً كان أو مبتاعاً- ولا يتنظر إفاقته. وهذا إذا علم أنه لا یفیق من 
جنونه أو يفيق بعد طول يضر بصاحبه التأخير إليه. (وَتَظَرَافُمى, وان طال فُسعٌ) آي: 
أنه ينظر لنفسه بعد إفاقته لا السلطان إلا أن يطول إغماؤه فيفسخ العقده وعن 
أشهب: أن الساطان يأخذ له أو يرد في أيام الخيارء واستحسنه بعض المتأخرين 
یسمل انجنون»ولفرق عل الول آن الجنون یطول آسره ا 
بخلاف الغمی. ‏ 


آوضا: و را O‏ 
"المدونة" وغيرها. وثانيها: فوات الكلام الصريح على الوارث المنفرد. وثالئها: 
التكرار والتهافت مع ما ذكر بعد من النظر والاستحسان. اي . [شفاء 


الغليل: ۲/ 171۱]. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) ‏ 


(والملك للبائع) اختلف هل بيع الخيار وهوالشهور أو منبرم؟ وعلى ‏ 
الأول تكون السلعة في زمن الخيار على ملك البائع كما قال: والإمضاء نقل لا 
تقرير» وعلى الثاني ' يكون الإمضاء تقريراً لا نقلاً؟ لأن البتاع كان مالک للسلعة 
في زمن الخيار» وفي الدونة ما يشهد لكل واحد من القولين. 

(وما پوهب للعبد) عطف على قوله: (والمنك للبانع) أي: وله أيضاً ما يوهب 
لعبده ليع با خیار ق زمن ا یره وقاله ی الدونة"» وقیده ابن الکاتب وغیره با 
إذا بيع بغير ماله» وأما إذا بیع بیاله فإنه يتبعه بها وهب له في زمن الخيار» وإليه آشار 
قوله: ( آنيِستنيمانه). (والَْلَهُ) أي: وهكذا تكون للبائع الغلة الكائنة عن المبيع 
في زمن الخيار كاللبن والبيض والثمرة» بخلاف الصوف؛ لأنه إذا اشتری كبشا 
وعليه صوف فكأنه اشتراهماء وكذلك يكون للبائع أرش جناية الأجنبي في تلك 
المدة» وإليه أشار بقوله: (ورش ما جَنَى أَجنَبِي لَّه) وإنم| قيد الجناية بكونها من الأجنبي 
احترازاً من جناية المبتاع فإنها تعد رضاً منه. (بخلاف الْوَلّد) أي: فإنه لا يكون للبائع 
بل للمبتاع كصوف الغنم» وقاله ابن القاسم. (والضمان مقه) أي: من البائع في زمن 
الخيار؛ لأن البيع منحل» ومراده إذا كان المبيع مما لا یغاب علیه» ويدل عليه قوله: 
(أويغاب علیه) إلا ببينة» فإن ظهر هلاكه فلا [شکال»[۱۳۲/ ب] وان خفي ول يقم 
دليل على كذب المشتري وقد قبض البيع وادعى هلاكه» استظهر عليه بالیمین» 
وإليه أشار بقوله: (وحلف مشتر) واختلف هل يحلف التهم وغيره أو التهم فقط. 
(إلا آن یظهرکنیه) أي: فيكون الضان منه. 
٠‏ )في (ح۱) الشاذ. 


(۲) انظر: تبذیب المدونة: ۰۱۸۱/۳ قال فيها: (وما وهب فا أو تصدق به عليها في أيام 
الخيار فللبائع» وعليه نفقتها في أيام الخيار) . 


باب في البيوع 


یغاب علیه .لا بیشة) آي: وكذا يضمن الشتري ذلك إذا غاب [عليه](" 
وادعی هلاكه إلا أن يقيم بينة على صدق دعواه فیصدق» وقال ابن نافع: إذا كان 
۱ الخيار للبائع فضیان المبيع منه على كل حال. المازري: إن كان المبيع في يد البائع 
فالضان منه» كان الخيار له أو لغيره» وان كان بيد البتاع والخيار له فالمذهب أن 
الضمان منه في يغاب عليه إلا ببينة» وان كان في يده والخيار للبائع' والخيار 
للمشتري فالضیان من البتاع على المشهور. 

(وضمن المشتري ان خير انبانع الأكثّرء إلا أنْيحف قالقّهن) أي: أن المشتري إذا 

قبض المبيع وهو مما يغاب عليه» وقد انعقد البيع على أن الخيار للبائع» فإن المشتري 
د من الثمن أو القيمةء إلا أن جلف المشتري أنه لم يتلفه. وإنما هلك 
بغير سببه» فلا يضمن سوى الثمن. (كخياره) أي: خيار المشتري» ومعناه: إذا كان 
الخيار له وقد قبض السلعة وهي ما يغاب عليه فإنه لا يضمن إلا الثمن إن 
هلکت؛ SS‏ 

(وكفيبة بانع) أي: أن البائع إذا غاب على ۳ والخيار فيه لغيره؛ وادَعی 
هلاكها فإنه يضمن للمشتري الثمن» ويصير کمن أتلف سلعة وقفت على ثمن. 
(وان جَنَى بانع وانغیار له عمداً فرد) اعلم أنه تكلم على جناية البائع والمبتاع على الیسم 
بالخيار في زمن الخيار» وذكر في ذلك ست عشرة صورة؛ ثانية بالنسبة إلى البائع 
وثمانية بالنسبة إلى المبتاع» وقدم الكلام على البائع» فقال: إنه إذا جنا عليه عمداً 
والخيار له جناية عابته وم تتلفه عد منه ذلك ردا للمبیم. 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح۱). 
(۲) زاد في: (ن): فالضیان منه كان الخيار له أو لغيره. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختجر) 


(وَخَطَا) أي: فان كانت الجناية خطأ والخيار له فا مشتري مير إن شاء أخذ وان شاء 
رَد لأن العيب الحاصل في زمن الخيار كالقديم. (وان تلفت انضیخ فيهما) أي: فان 
تلف المبيع بسبب الجناية في الصورتين انفسخ البيع؛ لأن الضمان من البائع. 

وان خُيرَعَيْرْه تعمد قري الوخد الجنایة) أي: فان كانت جناينه عمداً 
إلا أن الخيار للمشتري» وهو مراده ب(غیره) والجناية لم تتلف المبيع» فالمشتري خير 
إن شاء رَد وإن شاء دفع الثمن وأخذ المبيع وأرش الجناية. (وإن تلف ضمن الاکشر) 
أي: فان تلف المبيع بسبب تلك الجناية» والمسألة بحالها ضمن للمشتري الأكثر من 
الثمن والقيمة. ظ 

(ون خط فة أخْدهُنَاقصاأوَرَدهُ) أي: فإن كانت جنايته خطأء ول تلف المبيع 
والخيار لغيره -فللمشتري أخذ المبيع ناقصاًء ولا شيء له أو يَرُدُهُ. (وإن تَلَفَانْمَسَعَ) 
أي: فإن كانت الصورة بحالها إلا أن الجناية أتلفت الي فان البيع ينفسخ. (وان جنی 
مشتروالخیارنه آو نم بتفها عمدا فهورضا وخطأفّه رده وماتقص) اي فان كانت 
الجناية عمدا من الشتري والخيار له ول تلف المبيع» فإن ذلك يعد را (وخطا) 
أي: فان كانت الصورة بحاها إلا أن ا لجناية خط فان الشتري إن شاء رد ودفع قيمة 
ما نقص البیع بسبب الجناية» وإن شاء آمضی البیم . (وان نها ضَمِنَالثَّمَنَ) أي: فان 
تلفت السلعة بالجناية؛ يريد: سواء كانت خطاً أوعمداً فَإِنَ الشتري يضمن الثمن 
الذي وقع البيع به. (وإن یر يره وجنی صَمْدا أو خطَاقَهَُخْدُاْجِنايّةأَوالقّمِ) أي: فان 
لحا ارتلا رفو اياده بكي ری ضيه میسن ری 
مدا أى طا و ول تلف المبيع» » فللبائع رَد البييع وَأخذ الجناية» أو إمضاؤه 


(۱) في (ن): تلف. 


باب في البيوع© 0 
وأخذ الثمن. (فَإِن تلف‌ضمن الآكثر) أي: فان تلف المبيع والصورة بحالها فإن 
المشتري يضمن الأكثر من الثمن والقيمة. 

(وإن ای أحَدَ وبين وقبضهما لیختارفادعی ضیاعهما ضمن واحداً بااشمن قط ولو 
سل في افباضهما) يريد: أن من اشتری وبا من وبین وقبضهیا ليختار أحدهما وهو 
مع ذلك خير فيه إن شاء آخذه وان شاء رده أو ردهما معأء وليس له التهاسك إلا 


بواحد منهماء فان واحداً منهما مبیع» واختلف في الآخر هل هو أمين فيه؟ سواء 
سأل في إقباضها أو تطوع بذلك البائع» وهو المشهورء فإن اذَّعَى ضیاعهیا فلا 
يضمن إلا واحداً منهما فقط بالثمن الذي وقع البيع به كما قال. (أوضياع واحد ضمن 
نصفَة) أي: فان ادعى ضياع واحد فقط فإنه يضمن نصفه؛ لأن نصفه مییع ونصفه 
الآخر هو فيه أمين؛ فلا يضمن غير النصف المبيع. ظ 

(وله اختيارالباقي) أي: وللمشتري أن يختار جميع النصف الباقي لضرر 
الشركة وهو قول ابن القاس (كَسَائلٍ دنر يُْطَى ثلاثة لغار فرعم تفای 
َون شریکا) ۲ هكذا حكى ابن يونس عن مالك فقال بعد أن حكى عن ابن 


(۱) (كَسَائْلٍ تارا فبُمْطَى ثَلانَةَ تا فرعم لت انتب فیکون شریکا) كذا في 
"الدونة "ونصّه على اختصار أبي سعید: وكَذَلِكٌ الذي يسأل رجلاً دینارا فیعطیه 
ثلاثة دنانبر لیختار أحدهاء فیزعم أنه تلف منها دیناران» هدکرنه شک 
ومعنی قوله: (یکون شریکاً) أن له نی كل ديار ثلائة وجلف عم ما ذکر من 
الضياع في الثلئین إن كان متهاً. نقله في "جامع الطرر" عن "القرب" وجعلها 
أبو اسحاق وابن محر ز على ثلاثة أوجه: 

الأول: : إذا قبضها على أن له أخذها غير معين إما قضاءً أو سلفاً فیجب أن يكون شريكاً 
فيها. الثاني: أن یقبضها ليريها أو يزنباء فان وجد فيها طيباً وازنا أخذه والا ردها 
كنياء فهذه عنده عل الأمانة فلا یضمن مثها شينا: الثالث: أن يقبضها لتكون رهنا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


القاسم ما تقدم من أنه لا يضمن في ضياع أحد الشوبين إلا نصفه: وكذلك قال 
مالك في الذي يسأل رجلاً ديناراً فيعطيه ثلاثة دنانیر ليختار أحدهاء فزعم [أنه]() 
تلف منها ديناران فإنه یک ون" '' شريكاًء وان كان تلف الدينارين لا يعلم إلا 
بقوله”". (وإن كان لیختارهمافکلاهمامبیج) أي: فان اشترى الثوبين معاً وقبضهم| على 
أنه بالخيار إن شاء أخذهما وان شاء ردهما فكلاهما مبيع» فإن ادعى ضیاعهی فعلى 
المشهور يلزمه كل منه|[۱۳۳/ أ] بالثمن. 

(وَرمَاه بعضي المدة) أي: فان مضت أيام الخيار والثوبان”'' بيد المشتري لزماه؛ 
إذ ینقطع خباره بمضی زمنه. (وفي الوم 1 خدهما يرم لصف من کُل) اي: آن البيع 
لو وقع على اللزوم لاحد الثوبين وقبضها الشتري؛ لیختار أحدهما ثم مضت مدة 
ا خيار وهما بيده ولم ختر فإنه یلزمه النصف من کل واحد من الشوبین ولا خيارله. 
(وفي الاختیار لا یلزمه شيء) أي: فان اشتری أحدهما على أن يختاره منهما شم مضت 
مدة الخيار فإنه لا یلزمه شيء منهما. ابن يونس: وسواء كان بيد البائع أو بيد“ 
البتاع؛ إذ بمضي الخيار انقطع اختياره وم يقع البيع على ثوب معين فیلزمه» ولا على 
. إيجاب أحدهما فيكون شريكاًء ولا فرغ من الكلام على خيار التروي شرع في 


عنده حتى يقتضي حقه معها أو من غيرهاء فهذه يكون ضامناً لجميعها إلا أن ينبت 
هلاکها. انتهى. وقبله عیاض. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ۲/ 537].. 

(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 00 

(۲) في (ح١):‏ فيكون. 

(۳) انظر: المدونة: ۰۲۲۲/۳ وتهذيب المدونة: 7/ .١184‏ 

() في (ن): والثوبين. 

() في (ح١):‏ بمضي. 


باب في البيوع 


الكلام على خبار النقيصة وهو أن يجد المشتري بالسلعة نقصاً يخالف ما التزمه البائع 
شرطاً أو عَرْقَاً في زمان ضیانه» وإليه آشار بقوله: (ورد بعدم مشروط فيه غرض) أي: 
فإذا باع سلعة واشترط فيها شر طا فيه غرض؛ يريد: سواء كان فيه مالية أم لاء فلم 
یوجد فیها ما اشترط فانه خبر فی ر ك ` 

یب لیمین فیجدها يكُراً) ۲۳ أي: كا إذا ابتاع آمة على أنها ثيباً فیجدها بكرا 
فيقول: علي يمين أن لا أطأ بكرأ وقد ذكر الأصحاب في هذه ونحوها روايتين. 
ابن رشد: والصحيح أن له الرد عملاً بالشرط. قال في البيان: وإذا نادى الذي يبيع 
الجارية في الميراث أنها عذراء أو غير ذلك ثم توجد بخلافه كان له الرد”"» وإليه 


(۱) (یّب لین یجذها بکرا) هذا التمثيل لابن عبد السلام» فانه لما تكلم على قول ابن 
الحاجب: "وما فيه غرض ولا مالية فيه ففيه روايتان". قال: هذا القسم مستبعد الوقوع؛ 
لأن الأثان تابعة للأغراض» فإذا اشترط في المبيع وصف تتعلق به الأغراض فلم يوجد 
ذلك الوصف في المبيع فالغالب أن الثمن ينقص لا جله» إلا فيا يتعلق به الغرض للقليل 
من الناس» كا إذا اشترى أمة على أا نصرانية فوجدها مسلمة» وقال أردت أن أزوجها 
من غلامي النصراني» أو اشترى أمة على أنها نیب فوجدها بكراً وقال: إن عليه يميناً في 
ملك الأبكارء أو أنه لا يطيق إصابتها فقد وقع في هذا النوع اضطراب. انتهى. 

فأما مسألة النصرانية ففي سیاع عيسى: وأما مسألة الأمة فذكر أبو الأصبغ بن سهل: أنه 
كتب إليه فيها من فاس» فأجاب بهذاء وقد آغفلها ابن عرفة. وسمعت شيخنا الفقيه 
الحافظ أبا عبد الله القوری يقول: قال آبو عبد الله محمد بن عمر بن الفتوح: "سبب 
انتقالي من تلمسان إلى فاس عجز فقهاء تلمسان عن مسألتين إحداهما: هذه قالوا 
فيها هذا کمن ضاع له قب فو جد حاماء والقبّ ني اللغة هو الكوب واحد الاکواب 
والثانية مسألة كتاب: الأیمان والنذور من "المدونة" فيمن التزم من النذور ما لا يبلغه 
عا ای ورل الضف ا )تسیل الان لآ وة را بط 
[شفاء الغليل: ۲/ ۰۱۳ ]. 

(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۰۲۵۱/۸ 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختجر 
أشار بقوله: (وإن يمنّاداة). 

ابن شاس: فان شرط ما لاغرض [فيه]”'' ولا مالية لغا الشرط ول يثبت له 
خيار”. وإليه أشار بقوله: (ل[إنٍ]'"الْتَقَى) أي: الغرض؛ يريد: مع المالية. 

ویما العادة السلامة مثه) [أي: أن له الرد أيضاً إذا وجد في المبيع نقصاً تقضي 
العادة بالسلامة منه]“ أي: كان النقص في الثمن فقط ك| إذا وجد العبد آبقاً أو في 
المييع فقط. كالخصاء في العبد» أو في التطرف کالعسر والتتخنثء أو خوفاً في العاقبة 
كجذام في الأبوين. (کعور, وقطع, وخصاء) واضح ما تقدم. قال في المدونة: ومن 
اشترق امه فوجدها مستحاضة فهو عيب ترد نا و البه آشار بقوله (واستحاضة) 
محمد: هو عيب في الفارهة والوخش. قال: وهذا إذا ثبت أنها كانت عند البائع 
مستحاضة؛ لأنه ما يحدث, فأما إذا وضعت للاستيراء فحاضت ثم استمرت 
مستحاضة فهي من المشتري ولا رد له. 

(ورفع حيضة استبراء) أي: فان اشترى أمة من تحیض فوضعت للاستبراء فلم 
تحض فان ذلك عيب يثبت الخيار في الرد والإمساك. قال ابن القاسم في المدونة: إلا 
أنه لا ترد في ارتفاعه بأيام يسيرة؛ لأن الحيض يتقدم ويتأخر الأيام اليسيرة حتى 
يطول ذلك فيكون ضرراً في منع المبتاع من الوطء والسفر بهاء فترد ولا حد مالك 
في ذلك بشهر ولا شهرین(. (وعسر) أي: وما هو عيب یرد به -العَسَر في الرقيق» 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ 599. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


020( انظر: المدونة: ۳ ۳:۵ وتبذيب المدونة: ۳ 65 . 


باب في البیوع 


بفتح العين والسين المهملتين”"'» والأعسر هو الذي يعمل بشاله دون يمينه 
(وزنی, وشرب) الزنى وشرب الخمر عيب عند مالك في العبد والجارية» وَخسًاً أو 
عليا. (وبخْر) التيطي: وسواء كان في الفم أو في الفرج. (وزصر؟) أي: إذا اشتر 
أمة فوجدها زعراء العانة لا شعر فيها أو عليها شعر قليل فان له ردها. قال يي 
الموازية”2: وكذلك الزعر في غير العانة إذا لم ينبت فهو عيب. محمد: يريد مالك: 
في ساقيها وجسدها. ابن حبيب: وهو ما یتقی عاقبته من الداء السوء. 


(أوزيادةسن) أي: أن العبد أو الأمة إذا وجدت هیا سن زائدة فإنها عيب يردان 

به. ابن حبیب: وسواء کانا رفيعين أو وخشين. (وظفر)"" آي: وكذلك يكون في 
الف عيبا ومثله الفص في سواد العین. 

(وَعجَرِ وبجر) أي: ومما م يرد به العبد والامة العجر والبجر والبجر 

بالتحريك هو خروج السرة"" وما يشبه ذلك من كية لينة» والعجر هو النتوء. 

ين العْجَر إذا كان عظيم البطن» ويراد به: السلع التي تخضرج من البدن 


)١(‏ في (ن): المهملة. 

(۲) الع :ني شعر الرأس وني ريش الطائر له ور وتفدّق وذلك إذا ذهبت أصول الشعر 
وبقي شکره. انظر: لسان العرب: 5/ ۲۳۳. 

(۳) في (ن): المدونة. 

(4) ضبطه الشيخ عليش في شرحه بفتحتين (ظفر)» الظفر لحم ينبت في بياض العين 
وربا جلل الْحَدَقَهّ وقال في الصحاح: الظفرة بالتحريك: جليدة تغشى العين 
ناتئة من الجانب الذى يلى الأنف على بياض العين إلى سوادهاء وهى التى يقال ها 
ظفر. انظر: منح الجليل: ۰۱۸/۵ ولسان العرب: ۰۵۱۷/4 والصحاح» 
للجوهري: ۳/۲ 

)٥(‏ في (۵): العین. 

(0) في (ن): في السرة. 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختص 


ولذا فان له الرد بذلك؛ لأنة قوة ةالألفة شم والتحش الب ي یبعث عل الاباق 
نحوهم وإيثارهم ب في يده من القوت وغيره. ولا رد له بغير هؤلاء من الاقارب» 
ولهذا قال: (لاجد, ولا أخ) أي: فلا يكون وجود واحد منهما عيبا یت الرد 
وکا عم وتوهم ون ااخوت وجصل اال ی 
للعبد كالوالد”". 


ابن یونس: ان مات من ذکرنا من زوج أو زوجة أو ولد أو من کان من 
الأبوين قبل الرد فلا رد له قاله مالك. ابن حبیب: إلا أن تکون أمة رائعة فالزوج 
لها وان مات عیب؛ للمبتاع الردبه. (وجذام آب. آوجنونه) لیس اراد خصوصية 


(1) (وّظفر» وج وعجر) الجوهري: الظَفرَة بالتحريك جليدة تغشی العين ناتئة من 
الجانب الذي يلي الأنف على بياض العين إلى سوادهاء وهي التي يقال ضا: ظفر. 
1 1 عبيد وقد ظفرت عينه بالكسر تظفر ظفراًء وني "ختصر العين" الظفر: 

ة تغشى البصر يقال عين ظفرة» وقد ظفر الرجل. ابوهري: والبجر 
ا خروج السرة ونتوئها وغلظ أصلها. وني "مختصر العین": الأبجر 
العظيم البجرة وهي السرة» وقد بجر. الجوهري: العجرة بالضم العقدة في الخشب 
أو في عروق الجسد, ثم قال والعجر بالتحريك: الحجم والنتوء يقال: "رجل أعجر 
بين العجر" أي: عظيم البطن ونحوه في "مختصر العين" وقال التيطي: العجرة هي 
العقدة تكون على ظهر الكف أو الذراع أو سائر الجسد. وهي عيب يرد به. [شفاء 
الغليل: ۲/ 115]. 

() في (ن): لهم. ۱ ۱ 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ ۰۳۳ وت‌ذیب المدونة: ۲۹۰/۳ قال في المدونة: (أرأيت إن 
اشتريت جارية لها زوج أو عبدا له امرأة أو عبدا له ولد أو جارية لها ولد أيكون هذا 
عیبا؟ قال: و ان ور ات ای سای برض ی لا ادر 
ولد: فهذا كله عيب يرد به). 


(َوْجُنُونَه) أي: نون لدان یوب لقان ابن شاس: وكذلك“ 


إذا وجد بأحد الآباء من فساد طبع» وأما إذا كان من مس الجان فلا يردبه؛إذلا 
خش التعدي ٤‏ النسل”". (وسقوط سنین) آی: [أن سقو ط | 0 عيب يثبت معه 
الرد في العبد وا لجاريةء وسقوط الس الواحدة لا يكون عيباً إلا ني الأمة الرائعة 
فقط وهی الجميلة -بالراء والعين الهملتین والياء من حت - وظاهر كلامه سواء 
كان سقوط السن الواحدة ينقص من ثمن الرائعة [أم لا] ". وفي الموازية: لا يكون 
عيباً إلا إذا نقص من ثمنهاء ونی الواضحة أن سقوط الواحدة عيب في الرائعة 
مطلقاًء وليس عيباً في الدنيئة ولا في العبد إلا في مقدم الفم. 
(ویب( بها قَقَطْء ولوقل) أي: في الرائهة» ونبه بقوله: (فقط) على أن 
ذلك لا يكون عيباً في غير الرائعة» وهو ظاهر في القليل» وأما في الكثير 
اهر اللو لسى عي 
(وجعودته , وصهوبته) أ ى: أن جعودة الشعر وهو كونه غير مرجل» 
ين لاد ا اسيم ل ۱ ۱ ۳ ۲۶۰ 
وخشاء وقيل: انا ذلك في الرائعة. 
(۱) في (ن): وذلك. 
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ”/ ./١7‏ 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() في (ن): ويثبت. 
(0) انظر: المدونة: ۳ لاء وتبذيب المدونة: ۳ : قال: (وترد الرائعة بالشيب» ولا 
ترد به غير الرائعة» إلا أن يكون ذلك عيباً يضع من ثمنها). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وكونه ولد زنی وكونه وخشا) أي ي: أن المبتاع | اذا اطلع على أن العبد أو الامة ولدزنى 
فان له ردهما بذلك ولو كان من وخش الرقیق. 

(وبوْل في فراش في وفت يُذْكَرُ) آي: أن البتاع |ذا وجد الأمة تبول في 
الفراش ۱۳۳1/ب] في الوقت الذي إذا بلغه الصغير لا يبول فيه غالباً فان 
له ردهاء وحكم العبد كذلك” '. ابن حبيب: وسواء بيعت في ذلك الوقت 
أو بعد ما كبرت» وعلى البائع أن يبين وإن انقطع؛ إذ لا یمن عوده”'"» قال: 
وليس للمبتاع ردها حتى يبين أنها كانت تبول عند البائع فيردها؛ لأنه ها 
بحدث في ليلة فاکش وإليه أشار بقوله: (إن ثبت عند البائع). ابسن حبيب: 
وإن لم تكن له بينة حلف البائع على علمه ولا جلف بدعوى البتاع حتى 
توضع بيد امرأة أو رجل له زوجة فيذكران ذلك» وهذا معنى قوله: 
(والا حلسف, إن آقسرت) ۲ آي: [وان] ۲ وضعت عند غيره؛ قال في 
الدونة: ویرد العبد ان" وجو ا وک ذلك اا المذكرة”' إذا اشتهرت 


(۱) انظر: الدونة: ۰۳۸/۳ ۳۹ وتهذيب الدونة: ۰۲۹۰/۳ 

(۲) في (ح١)‏ (ع): عودته. 

(۳) (وَإلا حَلفت ان رث عِنْدَ غَبْرِ) أي : : وان بت بوضا عند البائع حلف البائع أنه لا 
يعلمه إن أقرّت أي وضعت بيد غير المتبايعين من امرأة أو رجل ذي زوجة فیقبل خبر 
المرأة أو الزوج عن امرأته ببوها. قاله ابن حبيب» وصححه ابن رشد ونقل اللَّحْمَِ عن 
ابن عبد الحكم: جلف البائع ویب إذ قد تكره الأمة مبتاعها فتفعله» ولو أسقط المصنف 
الضمير من (غيره) لكان أبين» ولو قال: ان بالت عند آمین؛لکان ین من هذا کل [شفاء 
الغليل: ۲/ 114 ]. 

() زادفي (ن): (وإن). 

() في (ن): إذا. 

() في (ن): المذكورة. 


بذلك(. وإليه آشار بقوله: (َعنْث عبد وفَولةمة إن اشتهرت) واحتلف الأشياخ 
هل کلامه في الدونة محمول على الفعل نفسه ک| یفعله شرار النساء وإليه ذهب 
عبد الحق وغيره» وبذلك فسره ابن حبيب عن مالك في الواضحة أو هو حمول 
على التشبه في الا خلاق» وتأنيث كلام العبد وتذكير کلام الأمة» وإليه ذهب أبو 
حمد؟ وهذا معنى (وَهَلْهُوَالْفْلَأوالتَشبه؛ تَأويلانِ). 

(وغلف ذکر وی موند. آوطویل الاقامة) والغلف في الذکور عبارة عن ترك 
الختان» وفي الاناث ترك اخفاض» ومراده آن من اشتری عبدا أو آمة فو جدهما غير 
مختونين» وهما من ولدا في الإسلام؛ يريد: وقد كبراء أو ولدا في العجم وطالت 
|قامته| بين المسلمين» فان ذلك عيب فيه يبيح له الرد. 

(وختن مجلوبهما) يعني : أن الأمة والعبد المجلوبين إذا وجدا مختونين يكون ذلك 
عيباً فيه يبيح الرد. ابن المواز: قال مالك: وليس على من اشتری جارية لیس أن 
خفضها إلا أن يريد حبسها . (کبیع بعهدة ما اشتر شتراه پبراوق) هذا راجم لقوله: (ورد بعدم 


مشروط) یعنی: وكذلك يرد ما بيع بعهدة إذا كان مشتر مشتری براء J‏ 00 


(۱) انظر : الدونة: ۰۳4۸/۳ وتهذیب الدونة: ۰۹۲/۳ 

۰ (1) (کییم ب مهد ما اشْئَرَاهُ برَاء) كذا في سماع أشهب من ابتاع عبد بالبراءة أو بيع 
مبراث فلا يبعه بيع الإسلام وعهدته حتى يبين أنه ابتاعه بالبراءة» ولو أخبره بذلك 
بعد العقد يريد فسخ البیع 1 يفسخ انیا عليه أن يبين» ثم للمبتاع رده إن شاء. 

ابن یونس: وکذا في کتاب محمد وذلك كعيب کتمه؛ لأنه یقول: لو علمت آنك ابتعته 
بالبراءة لم آشتره منك إذ قد أصيب به عيباً وتفلس أو تکسون عديمء فلا يكون لي 
الرجوع على بائعك قال بعض أصحابنا : يجب على هذا لو باع عبداً قد وهب له ول 
یین أنه وهب له أن يكون للمشتري متكلّم في ذلك؛ إذ لو ظهر له عيب 1 يكن له 
متكلم مع الواهب. [شفاء الغليل: ۲ ]. 


شرح بهرام الجفیر (الدرر في شرح الختص 


(وکرهص" ' وعشر وجرن" وعدم حمل معتاد) الباجي: وأما عيوب الدواب 
الحادثة کالرهص والدبر ومثل ذلك من العیوب فانه يرد به» ثم قال بعد: والٌّار 
في الدابة والحرن للفرس أو قلة الأكل الفرط فإنه عيب يرد به المبيع قال: وأما العشار 
في الدابة ففي الدونة: إن علم أن ذلك كان عند بائعها بإقرار أو شهادة ردت عليه 
وإن لم يعلم ذلك وكان عثارها قريباً من بيعها حلف البائع أنه ما علم بذلك وإن 
ظهر بعد زمان طويل ومدة يحدث العثار في مثلها فلا يمين عليه“ . 


(۱) (وَكرَمَصٍ) الجوهري: والرهصة أن يدمى باطن حافر الدابة من حجر تطؤه ه مشل 
الوقرة قال الشاعر : برغ البيطر الق رَمْصٌ الگواون. 

قال الكسائي: "يقال: رهصت الدابة بالكسر وأرهصها الله مثل وقرت وأوقرها الله. ور 
يقل رهصت فهي مرهوصة ورهيص وقاله غيره". انتهی. فيص هنا إسكان اطاء کا 
في قوله: عر SG‏ الک ی . [شفاء الغليل: ۲/ 11۵ ]. 

(۲) (وعثر) في "مختصر العين": عثر الرجل يعثر عثوراًء وعثر الفرس عثار؛ وعثرت على 
الأمر عثراً اطلعت عليه. انتهى. وا جاري عليه أن يقول هنا: وعثار؛ ولكن قال في 
"خلاصة الحکم" : عثر يعثر ويعثر عثراً وعثاراً ومعثراً: كباء وعليه جرى هنا. 
[شفاء الغليل: 157/57 ]. 

( (وحَرَنِ) قال الجوهري: "فرس حرون: لا ینقاد. وإذا اشتدٌ به الجري وقف. وقد 
حرن يحرن حروناه وحرّن بالضم أي: صار حروناًء والاسم الحران» وفي "ختصر 
العين" حرنت الدابة تحرن حراناً وحرنت. انتهى. فالآتي عليههما أن يقول هنا: 
وحرون أو حران. [شفاء الغليل: 117/۲]. 

(6) ۸ أقف عليه في المدونة» وفي العتبية: (سمعت ابن القاسم يقول في الدابة تباع فتوجد 
عثوراء قال: إن قامت له بينة أنبا كانت عثورا ردهاء وان ل تكن له بينة وكان في مثل 
ما غاب عليها المشتري مما يقول أهل المعرفة والعلم أنه يحدث في مثله حلف البائع أنه 
ما علمه عنده» فإن نكل حلف المشتري بالله ما علمه ويردهاء وان كان في مثل ما 
غاب عليها لا جدث في مثله في معرفة الناس أو يكون بها أثر في قوائمها أو غير 


باب في البیوع ‏ 


(وعدم حمل معتاد) ۲ آي: وكذا له أن يرد الدابة إذا ابتاعها فوجدها لا تحمل 
الحمل العتاد الذي يحمله آمثاها فله ردها. (لا ضبط) آي: فإن ذلك لا يبيح الرد. 
والأضبط هو الذي يعمل بکلتا يديه» والأنثى ضبطاء ویقال له: آعسر. (ويوية, 
إلافيمن لا يُفتّض مثلهًا) أي: أن من اشتری أمة فوجدها ثيباً وهي ممن يوطأ مثلها فان 
ذلك لا یکون غ وجب الرده وسواء کانت من عیام الرقیق و وخشه" “ابن 
رشد: وان كانت في سن من لا توطأ فذلك عيب لا نها محمولة على آنبا م توطا ۳ 
(وعدم فحش ضیق قبل) أي : فان وجد الأمة صغيرة القبل إلا أن ذلك لم يتفاحش فانه 


لایکون عيباً يقتضي ردهاء وهو مراده بعدم فحش ضيق بل فإن تفاحش صغره 
فله ردها به. (وَكَوْنهًارَلَأَ) الزلاء: الصغيرة الأليتين» القليلة لحمهاء ومعناه: أن من 
اشترى اَم فوجدها صغيرة الآليتين فإنه لا يكون عيبا يبيح ان (وكي لَميُنَقّص) 
أي: وكذلك الک الذي لا يحط من الثمن لا يكون عبباً. (وَتهْمَة بسرقة حبس فیها 


ذلك). انظر: البيان والتحصيل: ۱۱/۸ ۳. 
قلت: وقول المؤلف أشبه بقول ابن كنانة الذي نقله عنه ابن رشدء ونسبه للمدنية لا 
الدونة ولعله كذلك وصحفها الناسخ لقلة ما عزا ه الشارح للمدونة المدنية قال ابن 
رشد: (قال ابن كنانة في المدنية: إن علم أنها كانت عثورة عند البائع فهي رد عليه. 
وان لم يعلم ذلك وكان عثارها قريبا من بيعها حلف البائع بالله ما علم بها عثارا. 
۱ قال: وإن كان عثارها بعد البيع بزمان وفي مثل ما يحدث العثار في مثله فلا يمين على 
باکعها). انظر : البیان والتحصیل: ۳۰۱۲/۸ 
(۱) (وَعَدَم حمل مُعتادٍ) آي: أن يجد الدابة لا تحمل على ظهرها حمل آمثاها العتاد. [شفاء 
الغلیل: 111/۲ ]. 
(۲) في (ن): وخشیه. 


(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۰۳۰۵/۸ 


شرح بهرام الصغیر «الطرر في شرح المختصر) 


ثم ظهرت براوته) هذه مسألة المدونة» قال فيها: وإذا اهم عبد بسرقة فحبس فيها ثم 
آلفي بريئا ل يكن ذلك عيباء وقد ینزل ذلك بالحر فلا جر حه . (وما لا يطلع عليه إلا 
تفر کسوس الْحَشّبء والجوز, ومر فا ولاقِيمة) هذا لقوله في المدونة: وكل مايبيع 
من غير الحيوان وني باطنه [عیب]"" من صل الخلقة فجهله التبایعان» ولا یطلم 
عليه إلا بفساده مثل الخشب وشبهها تشق فیلفی في داخلها عيب» فليس له الرد 
ولا قيمة عيب» وكذلك الجوز اهندي وساثر اجوز یوجد داخله فاسدا والقشاء 
والبطیخ يوجد مرا فلا يرد "» وهذا هو الشهور. (ورد الْبْيْض) آي: ورجم الشتري 
بالثمن إن كان دفعه للبائع إذا كان مدلسأء قال في الدونة: وان كان غير مدلس 
وكسره المشتري وأتلفه فإنه يرجع با بين القيمتين إن كانت له قيمة يوم باعه بعد 
الكسر وإلا رجع بالثمن كله. ابن القاسم: وهذا إذا كسره يوم البيع» وأما بعد البيع 
فلا رد له؛ لآنه لايدري أفسد عند البائع أو البتاع "۳ 

(وعیب قل بدار) يريد: أن العيب القليل في الدار لا يثبت به الرد ولا یرجم 
نقيمته کسقوط [شر فانها]!" ونحوهاء واختلف فق قدر اليسير من ذلك فرده 
بعضهم إلى العادة وهو الأصلء وقال ابن أبي زيد: ما ینقص معظم الثمن فهو كشيرء 
وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: القليل ما نقص عن الثلث» وأما الثلث فكثير» وستل 
ابن عتاب عن ربع الثمن فقال: كثير» وقال ابن العطار: الثقالان قليل والعشرة كثير 
() انظر: المدونة: ۲۹/۲ وتبذيب المدونة: ۳/ ۰۲۹۷ 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() انظر: تهذیب المدونة: ۳۰۲/۳. 


(0) انظر: المدونة: ؟/ «oY‏ وتبذيب المدونة: | 
(5) في (ح١):‏ شراء فاتها. 


باب في البیوع 


ولم يبيين من کم وقال ابن رشد: العشرة من الائة كثير”'"» وإليه أشار بقوله: (وفي 


(ورجع بقیمته '' کصدع جدار ان نم یخف[ علیها منه) 7" أي: فان وجد بالدار 
صدعاً في جدار من جدرانها فان لم جخف]" على الدار منه الهدم فلا رد له لکن 
برجع بقيمته» وان خیف علیها منه ردها بذلك. ایکون واجهتها 6۳" هذا 
مستثنی من المقدر”” في کلامه» وکأنه قال: ولا رد له في صدع جدار لم خف علیها 
منه إلا أن یکون ذلك الجدار واجهة الدار. عباض: ول ختلفوا فيها قطع منفعة من 
منافعهاء كتهوير بثرها أو غور مائهاء أو فساد معظم مرحاضها أو تعفن قواعد 
يثرهاء أو وجد ماء بثرها ما حاً في البلاد التى ماء آبارها حلو وشبه ذلك أنه يجب 


(۱) انظر: القدمات المهدات: ۱/ ۳۹۸: (والذي عندي أن عشرة مثاقيل من مائة كثير 
الد ۱ 

(۲) في (ن): بقيمة. 

(۳) (ورَجَع بقيمته بقیمته) كذا في أكثر النسخ بإضافة (قيمة) إلى ضمير العيب القليل» فيكون 
قو له: (كَصذع دار ما للعيب القليل الذي هو عيب قيمة لا عيب رة فعل هذا 
يذكر القلیل جدّا كسقوط شرافة» ويعضده قوله: : (وفي قدره كرد وفي بعضها 
بقيمة) بإسقاط الضمير؛ كأنه أضاف قيمة لكاف التشبیه فيبقى قوله: (وَعَيبٍ قل 
بدَارِ) متناولاً للقليل جدًا الذي لا رد فيه ولا قيمة كسقوط شرافة؛ ولکن يبعده 
قوله: (وفي قدره تَرَدّدُ). [شفاء الغليل: 111/۲]. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

)٥(‏ في (ن): وجهتهاء وني (ح1): وجاهتها. 


(5) (إلا آن ی ون وَجْهَهَا) أي: لا آن یک ون حي اللیسل وجهها . [شفاء الغليل: 
۲ . 


۹2 في (۱2): القدر . 


اموي a‏ ای آن من سل أمة 


بو 


ملح معطوقا بأو. [شفاء الغلا : Iv‏ 


(۳) (وان قَالَتْ اتا مُسْتَوْلَدَةٌ رم لکنه عَيْبٌ إن رَضِيَ بو بَيّنَ) مفهوم قوله: : (إن 


رَغِيَ) أن له الرد إن 1 يرض» وظاهره: وان كاحت الامة انا قالت ذن اک بعد اذ 
دخلت في ضمانه وهو مقتضی النسخ التي وقفت علیها من "التوضیح! » ولیس ذلك 
OA EEE‏ يي AEE‏ کا 
N ERT‏ 
استدامة ملكها بمجرد هذه الدعوى» ولكنه عيب يجب له به الرد على البائع إن 
آحب. فان رضي به أو صالح عنه؛ ثم أراد أن يبيع تلك الأمة لزمه أن يبين كا 
0 و ووو و موی 
العلاء د في اول مسال من اع ابن القاس من كناب "العيوب" : قال مالك 
فيمن اشتری جارية فأقامت عنده سنین ثم قالت: قد ولدت من سيدي الذي 
باعني» لا يحرمها ذلك على سیدهاء وذلك عيب ترد به إن باعها وکتمه. قال این 
لقاسم: رید: : إذا باعها المشتري الذي زعمت له ذلك فإنه إذا ”يسين لمشتريها منه 
نها قد ذکرت له أنها ولدت من سيّدها الأول كان عيباً ترد منه؛ لأن أهل الورع لا 
یقدمون على مثل هذا. انتهی . 


وذکرها في "النوادر" ڈ ثم زادء وكذلك في کتاب محمد وابن حبسب قال ابن رشد: ولو 


قالت ذلك في عهدة الثلاث أو في الاستبراء ب يعني المواضعة لكان له ردّها به على 
فياس قوله: إن ذلك عيب يجب عليه أن يبينه إذا باعها؛ لأن ما حدث من العيوب في 
العهدة والاستبراء فضانه من البائع» وبذلك أفتى ابن لبابة وابن مزين وعبيد الله بن 


باب في البیوع 


فادعت أن بائعها قد آولدها [175/أ] تحرم بذلك عليه؛ لأنها تتهم أن تكون 
أرادت بذلك الرجوع إلى الأول» لكنه عيب يثبت له الخيار به» فإن شاء ردها أو 
رضي بهاء (بين) أي: إذا أراد أن يبيعهابَيّنَ ذلك للمشتري؛ لآن النفوس تكره 
الإقدام على مثل ذلك لاحتمال صدقها. ابن رشد: ودعوى الحرية نجري جری 
دعوى الأمة الاستلاد(. (وتصریة الحیوان کالشرط) آي: أن التغرير الفعلي 
كالشرطء ومعناه أن يفعل البائع في المبيع ما يستر به عيبه» مثل تصرية الشاة والناقة 
ونحوهما ليكثر اللبن في ضرعهاء وتلطيخ ثوب العبد بالمداد ليظن مشتريه أنه كاتب 
ولا يوجد كذلك. 


يحبي وغيرهم من نظائرهم» وقع ذلك في أحكام ابن زياد خلاف ما روى المدنيون 
عن مالك من أن ذلك ليس بعيب ترذ منه» إذ لا يقبل منهاء وقد روى داود بن جعفر 
عن مالك نحوه قال: إذا سرق العبد في عهدة الثلاث رد بذلك» وان أقرٌ على نفسه 
بالسرقة لم يردٌ؛ لأنه يتهم على إرادة الرجوع لسيده» ومعنى ذلك عندي إذا كانت 
سرقته التي آقز بها ما لا يجب عليه القطع فيها" انتهى» وعليه اقتصر ابن عرفة, 
وناقشه في تقييد السرقة با لا قطع فيه فقال: "ومایتوهم في هذاء وليس بمحل 
خلاف " . انتهی. ۱ 

ومن العجب أنه نقل في "التوضیح" کلام ابن رشد هذا بعد الکلام الوهم لما تقدم فلعل 
ذلك من تصحیف الناسخ» وقد نقل ابن شاس: السألة على ما هي في السیاع 
المذكور» وزاد: أن الضابط في اعتبار حالة حدوث العیب أن كل حالة یکون ضان 
المبيع فیها باقياً على بائعه» فحدوث العيب فيها يقتضي الخيار» وکل حالة انتقل 
الضیان فيها إلى البتاع فلا رد له با يحدث فيها من العيوب. [شفاء الغليل: /Y‏ 117[ 

() في (ن): الاستلذاد. 

م أقف على نصه وما نقله ابن غازي عن ابن رشد يفهم منه ما آشار له الشارح» وانظر: 
البیان والتحصیل: ۸/ ۰۲6 


شرح بهرام الجغیر (الجرر في شرح المختصر) 

(كَالشَرْط) أي: كشرط السلامة من ذلك العيب لفظاً. (قيردة) هو عام في كل 
ما وقع فيه التغرير”") بصا حاص بالمصراة؛ والباء فيه للمصاحبة آي :مع 
صاع» وهو الشهور. 

(من غالب القوت) مو الشهور. (وحرم رداللْن) أي: أنه لا يجوز للمشتری أن يرد 
اللبن الذي حلبه من الصراة إذا ردها عليه؛ لأنه بیع الطعام قبل قبضه وذلك أن 
الشتري وجب عليه للبائع ثمن”" لم یقبضه فيدفع له عوضاً عنه لب وذلك لا بجو 
وهو الشهور. (لاإن علمها [مصراة]”" أي : لا إن علم الشتري أنها مصرّاة حين الیسم 
ین یایب موش 


مرچ مسر اي گر سر ۵ 


مويو سودي ی 
اللبن إلا بثلاثة شروط: الأول: أن تكون مقصودة اللبن ونحوه في الدونة(؟. 
الثاني: أن تكون اشتریت في وقت الجلاب. ونحوه في المدونة قال فيها: ولو" باعها 
في غير إبان حلابهاء ثم حلبها المبتاع حين الإبان فلم يرضها فلا رد له كان البائع 


() في (ن): التغيير. 

(۲) في (ن): ثمرا. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(5) في (۱2): أصرها. 

(۵) انظر: تهذيب المدونة: ۳/ 16 ۲ قال فيها: (ومن باع شاة حلوباً غير مصراة في إبان 
ا لحلاب ولم يذكر ما تحلب. فان كانت الرغبة فيها نما هي للبن اع ا 
تحلب فکتمه - فللمبتاع آن يرضاها أو يردها). 

() في (ن): وان. 


یعرف حلابها أم لا الثالث: أن يكون البائع قد عرف حلابها وكتمه عن 
المشتري. (ولا بير عيب القّصرِيَة على ال خسن) أي: ولا يرد الصاع إذا رد الصراة بغير 
عيب التصرية إذا اطلع على ذلك بعد أن رضي بعيب التصرية؛ لأنهالماردت بغير 
ذلك صارت كأنءها غير مصراة» ولا يرد بحلا ما“ شيكأء وقاله ابن الموازء واختاره 
التونسي» وغذا قال: (علی الأحسن) وقال أشهب: يرد الصاع؛ لأنه تصدق غلينة آنه 


رد مصراة. (وتعدة بتعددها على المختاروالازجج) يعني: أن الصراة إذا كانت متعددة 
وردها بعيب التصرية بعد حلامها فإن الصاع يتعدد بتعددهاء فيرد لكل شاة صاعاء 
وهو قول ابن كنانة» واختاره اللخمي وابن يونس كم آشار إليه» والذي عليه 
الأكثر الاکتفاء بصاع واحد[ لجحميعها]". 

(وان حلبت ال ان حصل الاختباربالانية فهورضا) هذا نحو قوله ن الدونةه 
قلت: فان حلبها ثالثة قال إن جاء من“ ذلك ما یعلم أنه إن حلبها بعد أن تقدم من 
حلامها ما فيه خبرة ها فلا رد له ویعد حلابه بعد الاختبار رضا هباثم قال: ولا 
حجة عليه في الثانية إذ بها يختبر آمرهاء وان يختبر الناس ذلك بالحلاب الثاني > 
وفی الموازية: له أن يحليها ثالثة ولا يعد ذلك رضاً منه [يهما]”'"» وإليه أشار بقوله: 
(وفي الْمُوازية لهك وفي کونه خلافاً تأویلان) واختلف الأشياخ هل هو خلاف 


(۱) انظر: هذیب المدونة: ۰۲۱/۳ 

(۲) في (ن): حلامها. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(4) في (ن): عن. 

(۵) انظر: الدونة: ۳۰۹/۳ وتهذیب الدونة: ۰۲۱۳/۳ 
(7) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


للمدونة» أو وفاق؟ [على]”'' تأويلين 

ومع مه بیع حاكم. ووارث رَقيقا َطْبَيَأنّهإك) الضمير الجرور راجع إلى 
خيار النقيصةء والمنصوب راجع إلى المبيع» وفاعل (بين) ضمير يعود إلى الوارث 
ونحوه والمعنى: أن بيع الحاكم لغيره وبيع الوارث يمنع من خيار البتاع؛ لأنه بيع 
براءة وان لم يشترطاهاء واحترز بقوله: رقيقاً فقط من غيره» فإنه لا يمنع من ذلك 
على المشهور» واحترز بقوله:(یین) مما إذا باع وم يبين فإنه لا يمنع من الرد. 

(وخیر مشتر ظنه عَيرَهُم) أي: فان اشترى ذلك وهو يظن أن البائع غير الحاكم 
أو نائبه أو بأنه غير وارث فانه مخير في رد ما ابتاعه أو حبسه بلا عمدة» وهو مذهب 
[المد د 
بري غير لاک الوارت ف الرقيق م ا 
قد طالت عنده» واختصاص ذلك بالرقيق هو مذهب الدونة » وَشَهُرَهُ ابن عبد 
السلام» واحترز بقوله: (إن طالت اقامته) عا إذا ابتاع عبداً مثلاً فاعه ۷۹ 
باب وی 


() ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(5) ما بین معکوفتین یقابله بياض في (ن). 

وانظر: تهذیب المدونة: ۲۰۸/۳. 

() في (۱2): إذا. 

() في (۵): في. 

(0) انظر: تهذیب الدونة: ۳۰۸/۳ قال فيها: :ولا تفع البراءة ما لايعلم البائع في 
میراث أو غيره في شيء من السلع والحيوان إلا في الرقیق وحده). 


باب في البيوع 


(وإذَا علمه بین أَنْهُ به ووصفه أو أراه له ولم یجمله) يعني ي: آن البائع يجب 


عليه إذا علم عيباً بالمبيع أن یبن أنه به ويصفه با هو عليه ويريه له ولا يجمله 
002 


له كقوله: هو سارق فيوجد ینقب" ' أو هو آبق فيوجد قد آبق من مصر إلى 
المدينة» ويحتمل أن يريد بالإجمال: أن يذكر ذلك العيب مع غيره وهو 
الظاهرء قال في المدونة: وإن تبرأ إليه من عيوب بعضها فيه وبعضها ليست به 
م تنفعه البراءة» وللمبتاع الرد بها سمى [له]" ول يره إياه ٠‏ ظ 

(وزواله الا محتمل العود) آي: وما من خر الشتري زوال العيب الذي ظهر 
بالمبيع إذا زال على وجه يُوْمَنٌ [معه]" " عوده عادة» فأما إن لم يتحقق زواله فلا یمنع 
من تخییره" وقاله ابن القاسم» وغذا قال: إلا حتمل العود» وذلك كاحتمال عود 
البول في الفراش 

(وفي زواله بموت ت الزوجة وطلاقها وهوالتَاول. و آوبالموت فقَط وهوالاظهر, 
ولا آقوال) يعني :أنه احتلف هل يزول عيب التزویج بموت زوجة 0( 
الشتری أو طلاقها» وهو تأويل فضل على المدونة» واختاره التونسيء أو نما یزول 
بالموت فقط دون الطلاق» وهو قول آشهب وابن حبیب» ورجحه ابن رشد أو لا 
یزول لا بالوت ولا بالطلاق» وهو قول مالك لاعتیاده بالزوجية. ابن رشد: 


٠‏ (۱) في (۱2): یتقب. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) انظر : الدونة: ۳/ ۰۳۱۲ وتهذيب الدونة: ۳۰۵/۳. 
(5) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۵) في (۵): تخييره. 

اماس مك Oa‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


والطلاق آشد لتعلق نفس العبد بالزوجة وتعلق نفس الأمة بالزوج"*. (ومایذل 
على الرضا) [۱۳6/ ب] يعني: [أن كل]”" ما يدل على الرضا بالعیب فانه ینزل 
منزلة الرضا به لفظأًء ویمنع البتاع حیشذٍ من التخيير فيه» وأطلق في (مایْل) 
لیشمل الفعل الدال على الرضا به» والسکوت عن القيام بالعیب من غير عذر 
مان له من القيام. وأشار بقوله: (إلامالايتقص, كسَكْنَى الدار) إلى أن مشتري الدار 
إذا اطلع على عيب بها وهو ساكن فيها فلا يضره الت‌ادي على السكنى» ولا ايكون 
دليلاً على الرضا بالدار. الازري وغيره: ولا يلزمه إخلاؤها بل يبقى على استع‌ها 
وهو يخاصم؛ لأن ذلك غلة وخراج» والخراج بالضمان وضانها منه. 

(وحلفإن سكت بلا عذرفي كاليوم) أي: فإن اطلع على العيب وسكت يوماً 
ونحوه عن القيام به من غير عذر فإنه يحلف ما سكت رضاً بهه وقاله”؟ في الدونته 
فان سكت لعذر لخوف على نفسه ونحوه فإن ذلك لا يبطل خیاره وان سكت 
أكثر من ذلك فلا خيار له» وهو مفهوم المدونة. ( کمسافراضطر لها أوتعدرقوذه 
لحاضر) يعني: أن المسافر إذا اطلع على عيب بالدابة في السفر وهو م ضطر إلى 
استعم الها فإن ذلك لا يكون رضأ بها ولا يبطل خياره. (أوْتَعََرَفَودُمَا لحاضر) یعنی: 
أن الحاضر إذا اطلع على العيب بالدابة فإنه ينزل عنها [ولا يركبها]”” إلا أن یتعذر ‏ 
قودها لمكانه» إما لتعذر ذلك من جهة الدابة» أو من جهته بأن يكون من ذوي 
(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۸/ ۲۷۷ 
(۲) في (۱2): إن کان. 
(۳) في (ن): کمانم. 
(5) في (۱2): وقال. 
(۵) في (ن): ولا یرکب عنها. 


باب في البیوع 


الناصب وامیئات الذین يزري بهم قو دها. (فان غاب بانعه أَشهد) 39 آی: [آشهد](؟ 
شاهدین أنه ل برض بالعيب» ورد عليه إن آمکن» مثل أن يكون البائع قريب الغيبة 
أو له وكيل حاضر فإن عجز عن الرد لبعد غيبة البائع وعدم وكيله أعلم القاضي. 
ولهذا قال: (قإن عجزآعلم القَاضي). 

وم في بعید الْقيبَة) "إن رجى قدومه هكذا قيده في كتاب العيوب من 
قرا طمع بقدومه»قال في لدونة: ولا یعجل بالقضاء عل تريت 
الغسة“ وأشار بقوله: (کانلم يعم قدومه " على الأصح)”" إلى أن مجهول الغيبة 


(۱) (قان ا لابن و الحاجب» ۳ اي قال در 
بورع سوب مووي ۱۲ 
الناس يستثقلون الخصوم عند القضاةء ولأنه يرجو إذا جاء البائع أن لا يكلفه ذلك. 
انتهى. واعتمده ابن عرفة ثم قال: وقول ابن احاجب: "إن كان البائع غائباً استشهد 
شهيدين " يقتضي أن إشهاده شرط في رده أو في سقوط اليمين عنه إن قدم ربه ولو ل 
يدع عليه ذلك» ولا أعرفه لغير ابن شاس. [شفاء الغليل: ا 0 

ما ناقام( 


سے بے 


(۳) (مَتَلَوَهَ مني بعید الع إن رجي قَدُومُةُ) كذا في النسخ الملصححة» على أن رجاء القدوم 
شرط في التلوم. [شفاء الغليل: ۲/ 117١‏ ]. 

(6) انظر: المدونة: ۳/ ۰۳۳۷ وتبذيب المدونة: ۰۲۸۱/۳ 

۱ في (ن) : بقدومه.‎ )٥( 

5 نریم موضعه عَلَ الأصَحٌ) القول بأن من )يعلم موضعه الذي تغيب فيه 
بمنزلة بعيد الغيبة فيقضى عليه بعد التلوم . هذا قول أبي مروان بن مالك من أئمة قرطبة 
فك الله أسرهاء والقول بأنه بمنزلة القريب الغيبة فلا يقضى عليه حتى تزيد البينة غيبة 
بعيدة ثم تقول بحيث لا يعلمون هو قول أبي عمر ابن القطان» والمصوب للاأول هو 
أبو الأصبغ بن سهل قال: : وقول ابن القطان محال في النظر؛ لأنه لا يجوز أن يكلف من 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصم 


كالبعيد؛ يقضى عليه بعد التلوم» وهو قول ابن شعبان» وقال ابن العطار: لا يقضى 
عليه. ابن سهل: والأول أصوب. 

(وفیها أنضاًنَفِي الََوم) وني المدونة في باب التجارة لأرض ارب وباب 
القسم نفي التلوم" " أي: لم يذكر تلوماً. المتيطي: وحمل ذلك غير واحد من 
الشيوخ على الخلاف. 

الشيخ: ولا یعد له عل i‏ اعتمد علیه صا E O‏ 
التلوم” ". 


يقول لا أعلم حيث غاب أن يزيد مغيباً بعیدا فيجعل عالاً لما قد انتفى من علمه وهو 
تناقض ثم استدل غل صحة ما صوّب بمسائل من "الدونة" والاسمعة» وذل ك 
مبسوط في " نوازله " وفي "المتيطية". وفهم من کلام الصنف أن القریب الغيبة لا یقضی 
عليه وهو معنی قوله في الدونة: 1 یمجل الامام على القریب الغيبة. أبو احسن 
الصغر : ود و اا اران نت وی 
[شفاء الغليل: ۲/ 1۷۰ ]. 

() انظر: تهذيب الدونة: ۲۵۲۱/۳ . 

() ني (ن) : أصحاب. 

() (وفيها يضفي ارم وني له على ناف تأیلان)آشار بهذا لقول المتبطي فد 
قال في كتاب: : التجارة لأرض الحرب من "الدونة" إن بعدت غیبته قضى عليه؛ وم 
يذكر التلوم» ونحوه لابن القاسم في كتاب القسم منهاء وحمله غير واحد من الشيوخ 
على الخلاف لا في كتاب العیوب؛ يعني: من قوله: وأما البعيد فيتلو م له إن كان يطمع 
بقدومه» فان[ يأت قضى عليه برد العيب ثم يبيعه عليه الإمام ويقضي البتاع ثمنه 
الذي نقد بعد أن : تقول بينته: : إنه نقد الثمن وهو كذا وكذا دینارا فا فضل حبسه 
الإمام للغائب عند آمينء وإن كان نقصاناً رجع المبتاع على البائع با بقي له من 
الثمن. ثم قال المتيطي عن بعض الموثقين: والقولانِ متفقان» وكأنه قال: یتلوم له 
الإمام إن طمع بقدومه ول يخف على العبد ضيعة» فان خاف ذلك عليه أو 1 يطمع 


باب في البیوع . 


(ثم قضی إن بت عهدة مورخة. وصحة الشراء ان لم يحلف علیهها) أي: ثم قضى 
الحاكم على البائع الغائب في الوجوه المذكورة إن آثبت البتاع عنده صحة الشراء 
وصحة ملك البائع له إلى حين الشراء وأثبت العهدة» والمراد بها: أنه اشترى على بيع . 
الإسلام وعهدته؛ أي: أنه على حقه في العيب والاستحقاق» وليس المراد العهدة ‏ 
یه هكذا عي ايد م 
قال فی الدونة: ویثبت ایض تا ند امه وأنه [کذا و کذا]" ان راد 
آخذه(؟. ابن رشد: ویثبت أيضاً وجود العیب الذي یوجب الرد وأنه أقدم 
من أمد التبايع”"» وإليه آشار بقوله: (مُؤَرْخَة) قالوا: وجلف أيضاً أن البيع 
صحيح» وأن البائع لم يتبرأ من العيب ول بطلع عليه بعد البیع ورضيه ولا 
استخدم العبد بعد اطلاعه على العيب. 

(وفوثه حسا ككتابة [وتدبیر) أي: و ما یمنع خير المبتاع فوات المبيع قبل قبل 
اطلاعه على العيب حسًا کهلاکه أو حك ككتابة العبد]» أو تدبیره» ومثله 
العتق والاستيلاد. 


(فیقوم سالماً ومعيبا, ويأخذ من الثُمنِ النسبة) يريد: أنا وان قلنا أن المبتاع ليس له 


بقدوم الغائب باع العبد. انتهی. فقول الصنف: مي التلوم) هو بحذف مضاف؛ 
آي: نفي ذکر التلوم» ولو قال: وفیها أَيْضاً السکوت عن التلوم لكان أبين. [شفاء 
الغلیل: 1۷۱/۲ ]. 

(۱) في (ن): كذلك. 

() ان لیب اوه ۳۸۱/۲۳ 

(۳) انظر: القدمات المهدات: 1۲۹/۱ 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 


تخبير مع الفوات فإنه لا يبطل حقه رأساً بل يبقى له أرش العيب القديم فيطالب به 
البائع [حينئذ فيقَوم] ' [المبيع]” سالا ثم معيباً فيأخذ نسبة العيب من ذلك مثاله 
آن یقال: قیمته الا ماکة» وقیمته معیباً فاخوةفقسية ما بین القیمتین سو 
عشرون- امس فیرجع البتاع على البائع بخمس الثمن كيف کان. 

(ووقف في رهنه واجارته لقلاصه) آي: فان رهن ابيع أو آجره ثم اطلع على 
مب وجي عجارا ر EKSE‏ يتب 
وه 
في المدونة 


(ورد إن لم يتغير) أي: فإن عاد ذلك من الإجارة والرهن [وهو)” “حال رك 
وأخذ الثمن» وقاله في المدونة” ". 

(كعوده له پعیب) أي: وهكذا له رده إذا آخرج من يده ببيع ونحوه شم عاد إليه 
فان رد عليه بعيب فانه أيضاً رده على بائعه» وكذلك أيضاً له رده عليه إذا عاد إليه 
بملك مستأنف من بيع أو إرث أو هبة كما قال: [(أوبملك مستأئف بيع أوإرث أو 
هبة)]”'' وهو مذهب ابن القاسم في المدونة“ . (قان باه لأجتبي مُطُلقاً, أَوْنَهُ ببل 


() في (ن): وحينئذ يقوم. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

انظر: المدونة: ۳۲۸/۳ وتهذیب المدونة: ۰۲۷۹/۳ قال فيها: (وأما إن باعهاء أو 
وهبها لثوابء أو أجّرها أو رهنهاء ثم اطلع على عيب فلا يرجع بشیء فإذا زالت 
من الإجارة أو الرهن يوماً فله ردها بالعيب إن كانت بحاها). 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۵) انظر المصدر السابق. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۷) انظر: تهذیب المدونة: 7/ ۲۹۱. 


مه را دس قلارجوع) أي: فان باعه الشتري بعد الاطلاع على العیب من 
أجنبي؛ أي: من غير بائعه الأول فلا رجوع له بشيء من آرش العیب على الأول» 
وسواء باعه بمثل الثمن أو آقل أو آکشس وهذا”'' قول ابن القاسم في الدونة قال: إلا 
أن ترجع إليه السلعة» واختاره حمد وقال: الا أن یکون نقعص من أجل العیب» 
مثل أن يبيعه [بالعيب]7 وهو یظن أنه حدث عنده وم یعلم أنه من عند بائعه» أو 
يبيعه وكيله وهو يظن ذلك فيرجع عليه بالاقل» واختلف هل هو وفاق أو خلاف؟ 
وعن مالك: إن باعه بأقل من الثمن الأول رجع بقيمة العيب” "» واختاره ابن عبد 
الحكم. عبد الوهاب: وهو الصحيح؛ وروی آشهب عنه وبه قال» أنهيرجع عليه 
بأقل الأمرين من نقص الثمن أو قيمة العيب, واختاره ابن حبيب» والضمير 
المجرور باللام راجع إلى بائعه الأول؛ أي: وإن باعه المشتري لبائعه الأول» وذكر أن 
ذلك على أقسام: تارة يبيعه بمثل الثمن ولا كلام له فيه؛ لأن الثمن الذي خرج من 
يده قد رجع إليه وتارة يبيعه بأكثر» فإن كان البائع الأول مدلساً فلا كلام له» ولا 
رجوع له على المشتري بشيء لأنه رضاً. 

[15/أ] (ولا رد شم رد علیه) أي: وان لم يكن البائع الأول مدلساً رده على 
بائعه الثاني» وهو الشتري الأول ثم للمشتري أن يتماسك به أو يرده عليه ويأخذ 
كل منهم| الثمن الذي خرج من يده. (وَلَهُِأقَْكَمَلَ) أي: فان باعه لبائعه بأقل من 
الثمن الذي اشتراه منه به ولا رجع عليه ببقية الثمن الذي أخذه منه كمال الثمن 
الأول» وغذا قال: (كَمَلَ) أي: كمل له الشمن الذي أخذ منه. (وتفیرالمبیع إن تَوسْطً, 
)١(‏ ني (ح١):‏ وهكذا. 


(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الطرر في شرح الختجر) 


لخد ندیم ورده ودفع الحادث دث) أي : أن المبيع المعيب إذا تغير عند مشتريه شرا 
توس أي: ليس بسي ولا خرجاًعن لمقصود فاه ین أن اتب بخ 
أرش العيب القديم [أويرده ویرجع بقيمة احادث عنده. (وقوم ب بتقویم المبيع) 
أي: وقوم العيب القديم]” ' والحادث بسبب تقويم المبيع لانفرادهماء فإذا قيل قيمته 
صحیحا عشرة. وبالقدیم ثانية» وباحادث ستة فان رد دفع للبائع دينا 0 وإن 
تماسك أخذ منه دينارين» وان زاد الشمن أو نقص فنسبة ذلك منه. (بوم ضمنه 
المشتري) أي: إن يكون التقويم يوم دخول المبيع في ضمان الشتري. 

(وله إن زاد بكصبغ آن يرده ویشترك ك يما زاد) ' "ل فإن زاد المبيع عند المبتاع بصبغ 


() ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 

() في (ن): دیناران. ۱ 

(۳) (وَلَهُ رابغ یر روت با دیع ايم على الط ) صوابه على ال رجح إن 
كان آشار به إلى قول ابن یونس» حكي عن القابسي أنه قال: القيمة في ذلك يوم الحكم لا 
يوم البيع؛ ؛ لانه إذا ره فقد فسخ البيع يوم الحكم» وهذا خلاف قوهم: إذا نتقص فأراد 
الرذ ورد ما نقص أن القيمة في هذا يوم البيع فك كان يكون إذا زاد» ولا فرق بينهما. 

قال ابن عرفة: ونسب المازري قول القابسي لمحمد فقط قائلاً: لأن الزيادة لیقع فيها معاقدة 
بين المتبايعين» وذكر قول ابن يونس ول يتعقبه» وتعليل محمد فرق واضح بين كاده 
والنقص. ورأيت بخط شيخنا الفقيه الحافظ الشاور أبي عبد الله القوري مصلحاً في 
نسخته من هذا الختصر (ويشترك بما زا يوم البيع على الأرجح والحكم على الْأَظْهّر)؛ 
وعلى هذا فالإشارة بقوله : (يوم البيع على الأرجح) إلى ما تقدّم من كلام ابن يونس» 
وبقو له : (والحكم على الْأَظَهّر) إلى قول ابن رشد في (القدمات) ما نصّه: 

"وآما الزيادة بم أحدثه الشتري في المبيع من صنعة مضافة إليه كالصبغ والخياطة 
والكمد.. وما أشبهه ما لا ينفصل عنه إلا بفساد فلا اختلاف أن ذلك يوجب له 
یار بين أن يمسك ويرجع بقيمة العیب» أو يرد ويكون شريكاً بها زاد؛ لأنه آحرج 
ماله فيه فلا يذهب هدرأء ووجه العمل في ذلك أن يُقَوّم الثوب يوم البیع سليياً من 


باب في البیوع 


وشبهه ثم اطلع على العيب فان له(" أن يرده» ويكون شريكاً بها زاده الصبغ» [فإذا 
قيل: قيمته بلا صبغ عشرون» وبالصبغ خمسة وعشرون - فقد علمت أن الذي 
زاده الصبغ] حمسة» وهى الخمس؛ فيكون ای الشوب بذلك المقدار. 


عيب التدلیس» فإن كانت قیمته مائة قوّم آیضاً يوم البیع بعیب التدلیس» فان كانت 
قيمته ثمانین قوّم أَيْضاً يوم الحكم غير مصبوغ» فان كانت قيمته خمسة وثمانین قوم 
أَيِضاً يوم الحكم مصبوغاًء فان كانت قيمته خمسة وتسعين كان ترا بين أن یمسك 
ويرجع بخمس الثمنء أو يرد ويأخذ جميع الثمن» ويكون شريكاً في الثوب با تقع 
العشرة التي بين القيمتين من الخمسة والتسعين» وذلك جزآن من تسعة عشر. 

وان كانت الأسواق حالت بنقصان أ يقم يوم الحكم غير مصبوغ؛ وقوّم مصبوغاء فان 
كانت قيمته يوم الحكم مصبوغاً خمسة وثمانین كان شريكاً في الثوب إن رده بجزء من 
سبعة عشرء وهو ما تقع الخمسة التي بين قيمته يوم الحكم مصبوغاً وبين قيمته يوم 
الشراء غير مصبوع من قيمته يوم الحكم مصبوغا. 

وتحصيل هذا الذي قلناه: أن الأسواق إن كانت حالة بزيادة 1 يكن بد أن يقوّم في الرد يوم 
کم مصبوغاً أو غير مصبوغء إذ لا يصح أن يكون شريكاً با زادت الأسواق؛ وان 
كانت الأسواق حالت بنقصان یوم يوم الحكم إلا مصبوغاً خاضّة, فكان شریکا 
بها زادت قيمته يوم الحكم مصبوغاً على قيمته يوم الشراء غير مصبوغ على ما ذكرناه. 
وهذا قول بعض أهل النظر وفيه عندي نظر. 

والقياس: أن يقوّم يوم الحكم مصبوغاً وغير مصبوغ وإن حالت الأسواق بنقصان 
فيكون شريكاً بها زاد الصبغ على كل حال؛ لأن حوالة الأسواق ليست بفوت في 
الزيادة ولا في النقصان ويلزم البائع أن يأخذ ثوبه بزيادته ونقصانه فكما تكون له 
الزيادة ولا يشاركه بها المبتاع» وان يشاركه بها زاد الصبغ خاصة فَكَذَلِكَ يكون عليه 
النققصان ويشاركه المبتاع بها زاد الصبغ ولا ينقص من ذلك بسبب حوالة الأسواق. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۲ ۱۷ ]. 

(۱) في (ح١):‏ فله. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجر) 


واختلف الأشياخ: 

هل تعتبر هذه القيمة يوم البيع» وهو اختيار ابن رشد”'"» وإليه أشار بقوله: 
(يوم البيع على الاظهر) - أو يوم الحكم واختاره محمد والقابسی. (وجبربه الحادث) 
أي : فإن كان المبيع الذي زاده الصبغ قد حدث فيه عند البتاع عيب فانه ۷ 
بذلك الزائد» فإذا أراد أن يتمسك به فلا بد من تقويمين کما مر؛ ليأخذ قيمة العيب 
القديم» فإذا كانت قيمته [صحيحاً]” " عشرة» وبالعيب القديم ثانية أخذ مس 
الشمن» فان اختار الرد فرع ثلاث تقويات. یوم بالقديم ول وبالحادث انیا 
وبالزيادة” او ا اس لین أو فالس که 
قطعه غير القطع المعتاد ثم خاطه- فيقال: ما قيمته بالقدیم؟ فاذا قيل: ثانية» قيل: 
وما قيمته بالحادث؟ فإذا قيل: ستةء قیل: وما قيمته بالخياطة؟ فإذا قیل: ثانية فقد 
علمت أن الخياطة قد زادت" مقدار ما نقصه العيب الحادث وهو القطم» فلا 
يكون على البتاع بسبب القطع شيء» فان [قیل:]۱ قيمته خیطاً سبعة فقد مرت 
الخياطة نصف قيمة الحادث؛ فيطالبه البائع بمقدار ما نقص» فان قيل: قيمته یط 
تسعة» فقد جبرت الخياطة قيمة التقص وزادت دينارا» فيرجع البتاع بمقداره من 
الثمن» وعلى ذلك قوله: (وفرق بین ملس وغیره إن تقس) ذکر له أن المسائل التي 
(۱) انظر: القدمات المهدات: ۳۹۹/۱ ونص ابن رشد انظره في كلام ابن غازي. 
(0)ف (۵): يخير. ۱ 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(4) في (ن): وبالزائد. 
)٥(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() في (ن): زادته. 
(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في البیوع 


یفترق فیها حکم التدلیس من غيره ستة 2 000 

الأولى: إذا فعل البتاع [في البیع] "ما نقص بسببه» فمع التدلیس لا شيء عليه 
للبائع» والا فهو عيب حادث عنده؛ إما أن يرد ویعطی آرش احادث. أو يتاسك 
ويأخذ آرش القدیم. الثانية: أن يحصل بسبب العیب هلاك أو عطب» كم إذا كان 
العبد مثلاً سارقاً فيسرق فتقطع يده ونحوه؛ فمع التدليس يكون الضمان من البائع 
وإلافمن المشتري» وإليه أشار بقوله: (کهلاکه من التدليس”') ثم آشار إلى الثالشة 
بقوله: (وأخذه مفه باكر ومعناه: إذا باعه السلعة معيبة ثم اشتراها من مشتريها 
بأكثر ما باعها به» فمع التدليس لا رجوع للبائع على المبتاع» وإلا رجع عليه با زاده 
على الثمن. (وَتَبَوِْمَالَمْيَهلمٌ) هذه هي المسألة الرابعة وهي ما إذا باع بالبراءة ما 
يجوز بيعه بها فإنه يبرأ مما لم يعلم ولایبرآهاعلم ودلس به. الخامسة: إذا دلس 
بالعيب فرد البیع عليه بذلك لم يلزم السمسار - رد احعل» بخلاف ماإذالم 
م وإلى هذا أشار بقوله: (ورد س‌سارجفلاً). ظ 

السادسة: إذا اشترى ما يحتاج إلى حمل وموونة كالأَدنان” والخشب فحمله إلى 
غير محل القبض» فمع التدليس يلزم البائع أخذه في ذلك الوضع ولا يلزم البتاع 
رده لموضع القبضء وإليه أشار بقوله: (ومبیع لمعله) أي: ولزم البائع آخذ المبيع 
(۱) في (ن): ست 
(۲)ما بین سكو فتن ساقط من (). 
(۳) في (ن): من التدلیس» وفي (۱2): في التدلیس. 
)٤(‏ في (۵): يدل. 


(۵) الأدنان جمع دَنْء وهو: ما عَظُّم من الرّواقيد وهو كهيئة الحُبٌ. انظر: لسانت العرف: 
١/لاه١.‏ 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح امختجی 
لمحله حيث كان إذا دلس. (وإلا رد إن قرب) أي: ون م يكن فدلا رد المشتري إلى 
موضع القبض إن قرب. 

(وإلافات) أي: وان حمله إلى مكان بعيد كان فوتاً يوجب البتاع الرجوع بقيمة 
العيب بعد ثبوته. ثم أخذ يذكر أمثلة العيب التوسط فقال: (كعجف دابة) ومعناه: 
أن من ابتاع دابة فعجفت عنده ثم اطلع على عيب قديم عند البائع فإنه يخير بين 
دا ودفع قيمة [عيب] العجف. وبين التهاسك بهاء وأخذ أرش العيب القديم. 
(أوسمنها) أي: أن السَمَنَ بمنزلة العجف ليس بمفیت. قال مالك: والمشتري 
بالخيار إن شاء رد ولا شيء علیه» أو یتمسك ويرجع بقيمة العیب» واختلف في 
العمى والشلل هل يخير بين الرد ودفع ما نقصه العمى والشلل؛ وبين التاسك 
وأخذ أرش العيب القديم'". المازري: وهو الشهون وإليه أشار بقوله: (وعمی, 
وَشللِ) وجعلها ابن مسلمة من [العيب]”" الفست. واستظهره بعضهم. (وتزویج 
أ“ أي: فإذا زوجها الشتري ثم اطلع على عيب قديم فإنه يخير كما تقدم بين 
ردها ودفع ما نقصه التزويج» أو التماسك وأخذ قيمة العيب القديم. (وجبربانوند) 
أي: فإن ولدت الأمة كان ذلك الولد جابراً لعيب التزويج الحاصل عند المبتاع؛ فلا 
شيء عليه إن ردها. (إلا أن يقبله بالحادث) أي: أن تخيير المشتري فا تقدم مقيد ب إذا 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) انظر: المدونة: ۰۳۲۱/۳ وتهذيب الدونة: ۲۷۳/۳ . 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(4) (وتژویج أمَة) يفسره قوله في "المدونة": وان زوّج الأمة من عبد أو من رجل حر ثم 


وان ل ینقصها فلا شیء علیه. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۷۳ ]. 


باب في البیوع 


م یقبل البائع ذلك بالعیب الحادث من غير غرم يلحق البتاع فإن قبله لم يكن للمبتاع 
حينئذ تخییر» ويصير کمن لم يحدث عنده عيب ولیس له إلا التعاسك بالبیع على حاله 
أو رده ولا شيء عليه. (أويقل, فكالعدم) آی: فان كان العيب الذي حدث عند البتاع 
يسيراً فانه یکون کالعدم. فإذا رد البیع بالعیب القدیم ۸ [۱۳۵/ ب ]يرد للحادث 
شيئاء ثم آشار إلى أمثلة ذلك فقال: (كوعك) ۱" ولا حفاء في بسارته. 

(ورمد. وصداع. وداب ضفر وخفيف حمی) نحوه في الدونة وهو ظاهر. (ووطء 
ثيب) هو الشهور عن مالك وأصحابه. نقله الازري. 

(وقطع مفتاد) أي: كا إذا اشتری الخرقة فقطعها “ قمیصا أو لباساً أو نحوه. 
آما لو قطعها برس ونحوه ما ليس بمعتاد فان ذلك فوت كما سيذكر. (والخرج هن 
المَقصود مفیت. فالازش) أي: فان كان العيب”" الذي حدث في المبيع عند البتاع 
مخرجاً عن المقصود فإنه يكون مفيتاً رده على البائع لكنه يرجع عليه بأرش العيب 
القديم» ثم أخذ یذکر آمثلة ذلك فقال: (ککبر صفیروهرم) آي: کا إذا اشتری صغيرا 
فکبر عنده» أو كبيراً فهرم عنده» ثم اطلع بعد ذلك على عيب قديم فان ذلك فوت 


(۱) (كوَعَكْ) ما فسّره به في المشارق أنه إزعاج الحمى المريض وتحريكها إياه» وفي 
"مختصر العين": "وعکته الحمى وعكا: دكته". وفي صحاح الجوهري: الوعك مغث 
ا لحمّى» والغث ضرب ليس بالشديد" قال ابن الحاجب: وفيها الوعك والحمى 
والرمد من الأول أي: اليسير. ابن عبد السلام: 1 أقف على الوعك في "المدونة"؛ إن 
فيها الرمد والحمى. ابن عرفة: فيها مع الرمد والحمى الصداع وکل وجع ليس 
بمخوف ثم ساق تي "الصحاح". [شفاء الغلیل: ۲/ 4 1۷]. ۱ 

(۲) في (ن): فقطعت. 

(۳) في (۱2): السبب. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح امختصر 


یمنع من رده ويوجب الرجوع بقيمته وان كره البائع. (وَافتضّاضٍ”" بك ° 
تصوره ظاهر. (وقطع غير هتاد) ظاهرٌ أيضاً مما تقدم. (إلا أن بهدك بعیب التّدئيس) دا 
ذکر أن المخرج عن القصود يفيت الرد تبه على أن ذلك في لم يكن للبائع تسبب 
فيه فما لو كان له فيه تسب مثل أن يدلس بعيب فيهلك المبيع بسببه ونحوه فإن 
لمبتاع ير جع عليه بجمیع الثمن» ولا شىء عليه بسبب ما حدث عنده. و بسماوي 
زمنه کموته في اباقه) أي: ومشل ذلك ما إذا هلك بأمر من الله في زمن عيب 
التدليس» كا إذا دلس بإباق العبد فيموت في إباقه» وهو المشهورء بخلاف هلاكه 
بسبب الإباق» مثل أن یقتحم نهراً فیموت. أو تردّی فمات» أو دخل موضعاً فنهشته 
حية فیات. (وإن باعه المشتَرِي, وهلك بعیبه - رجع علی املس إن لم يُمكن على بانعه 
بجميع امن فان زد فاني. وان نقَص قهل[یکمله !۱1" قولان) أي: فان باع المشتري ما 


(۱) في الختصر الطبوع: (وافتضاض» قال في منح الجليل: ۱۲/4 ۲: (بالْقَافٍ أو الْمَاءِ ‏ 
وضادین مُعْجَمَبَْنٍ أي رل بِارة أَمَةِ). 

(۲) (وَافتِصَاضٍ بکر) عد هذا من الفیت خالف للمنصوص, ون هو من التوسط 
فلعل خرج الييضة وضعه في غير علّه» وقد ذكره في لتوضیح على اللصواب ققال: 
وأما وطء البكر فهو عند مالك من الثالث» وقيّده الباجى بالعَليّة. قال: وأما الوخش 
نذلك لا بتقصها بل یزیدهاء وکذا نقل الازري عن بعض التأغرین". انتهی. ومراد 
الازری ببعض المتأخرين الباجي. قال ابن عرفة: ووطءٌ البکر المنصوص من الثالث» 
وتخريج قول ابن وهب آحري. الباجي: قول مالك في وطء البکر: ما نقص من 
ثمنها. يريد: إذا كانت من ينقصها الافتضاضص؛ لأن الوخش لا ينقصها ربا زاد 
یهن وق المازري» ونحوه قوله في كتاب المرابحة من "المدونة": لو كانت أَمَةٌ 
فوطأها ل يبين إلا أن يكون افتضها وهي من ينقصهاء وأما الوخش التي ربا كان 
أزيد لثمنها فلا بیان عليه. [شفاء الغليل: ۲/ ٤‏ 7۷ ]. 

(۲) في (ح١):‏ یکمل. 


باب في البیوع 


انس ا 
يرجع علیالدلس بالثمن الذي دفعه للثاني إن م يمكنه الرجوع على الشاني لع مه 
ونحوه» فان كان الثمن الذي بيد المدلس مقدار ما خرج من يد الثالث فلا كلام 
وإن كان أكثر أخذ الثالث منه مقدار ثمنه وأخذ الثاني بقيته» وقيل: إن الثالث یأخذ 


جیعه وان زاد على ما دفع» وعزاه في الجواهر لابن القاسم'''» وهو بعید» واختلف 
إذا كان الثمن الذي بيد الدلس أقل ما حرج من يد الثالث» هل يكمله الثاني له أو 
ليس له غيره؟ والأول حكاه المازري وابن شاس» والثاني حكاه صاحب النوادر 
وابن یونس قال: إلا أن يكون الثمن الأول آقل من قيمة العيب من الثمن الثاني 
فيرجع على بائعه بتمام قيمة عيبه. 

(ونم یحلف مشترادعیت وينه إلا بدموی الإراءة. ولا الزضا به إلابدعوى مغبي 1 
ای: أن من اشتری شيئاً فوجد به عيباً لس به البائع عليه فأراد!" رده» فقال البائع: 
احلف أنك لم ترض بالعیب بعد أن رأيته -فلا یمین له عليه إلا آن يدعي أنه آرال 
یا أو يدعي أن خبراً أخيره أنه علم به ورضیه وقاله في الدونة . ابن أي زمنين: 
ويحلف آَوّلا لقد آخبره خبر» وزاد بعض الشیوخ: خر صدق. (ولابانع آنه“ لم 
يأبق لاباقه بانقرب) آي: وكذلك لا جلف بائع إلى آخره ونحوه في الدونة ففیها: 


(۱) انظر: وی نو نت ۷/۲ 

(۲) (1 جلف مت ر.. إلى قوله: بالقرب) اشتمل على ثلاث مسائل كلها في "الدونة". 
[شفاء الغليل: [yo /Y‏ 

(۳) في (ن): فان أراد. 

(6) انظر: تهذیب المدونة: ۳/ ۲۹۰. 

(5) في (ن): ان. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


ومن ابتاع عبداً فأب بقرب البيع» فقال: للبائع أخشى أنه لم يأبق إلا وقد كان أبق 
عندك [إباقاً]”'' فاحلف لي» فلا یمین عليه. ابن القاسم: وما جهل أمره فهو على 
السلامة حتی تقوم ؛ 9 

(وهليفرة بين کر العيب فیرجع " بالزائد وآقله بالجميع, أو بالرائد مطلقا. أوبين 
هلاکه فيما بینه أولا؟ أَهْوال) يعني : أن الياء نع إذا ذكر بعض العيب للمبتاع وككتم بقينه 
مثل أن يكون العبد قد أبق عنده سنة» فيقول: ات هرا روفاك وب 
لیس أو نحو ذلك من العيوب التي يكتم بعضهاء فاختلف هل يفسرق [بين) 
أن یبن به أكثر العیب فيرجع المبتاع بقيمة الزائد [الذي كتمه وبجميع الثمن الذي 
بن له الأقل» أو يرجم بقيمة الزائد]' ی سو اي 
هلك في المقدار الذي بينه فيرجع بقيمة العيب فقط وإن هلك بعده رجع بجميع 
الثمن» ولا يراعى هل بين له الأكثر أو الأقل؟ وإلى هذا ذهب أبوبكر بين عبد 
الرحمن» وحكى ابن يونس القولين الأولين أيضاً عن غيره. 

(ورد بعض المبيع بحصته ورجع بانقیمة, ان كان القن سلعة) ۱ب 8 يعنى: أن من اشترى 
فعا ند سلف : با لعب يعاد وام ر سره 
السلعة 5 جرنياء وهتا هو الشهور . (إلاأند يكون الأكثر, أوأحد مزدوجين أوأما 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) انظر: تبذيب المدونة: ۳/ ۲۹۵ . 

(9) في (0) و: يرجع. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) «ورد بَعْضُ الْمَبيع بحِصَّتِهِ) هذا عم من أن يكون الثمن عيناً أو سلعة فم بعده ٠‏ 
أخصٌ منه. 


باب في البيوع 


ووندها) 7" يعني : أنه إن) يرج بالقيمة حيث یکون اف اق وجه 
الصفقة» وهو مراده بالأكثر» فأما إذا كان وجهها” )أو أحد المزدوجين الذين لا 
يستغنى بأحدهما عن الآخر كأحد الخفين أو النعلين أو نحوهماء أو أم وولدها 
فلیس له الا رد الجميع. 

(ولایجوزا سك بقل اسح آکره) هو الشهور ومعناه: أن من ابتاع ثياباً كثيرة 
فاستحق أكثرهاء فإنه لا يجوز [/4] أن یتمسك بالاقل الباقي بل تنتقض ال صفقة 
كلها ويرد ما بقي . (وان كان درهمان وسلعة تساوي عشرة شوب فاستحقت السلعة وقات 
لوب فله قيمة الثُوب یکماله. الدرهمین) أي: وان كان العقد [وقع] " بینهیا على 
أن من عند أحدهما درهمين وسلعة تساوي عشرة دراهم فاشتراها" الآخر منه 
شوب فاستحقت السلعة من ید أحدهما فحقه أن يرد على صاحبه" الدرهمين 


ويرجع في ثوبه؛ لانتقاض العقد» وهذا إذا لم یف الثوب. فان فات فله قيمته كاملاً 
بعد رد الدرهمين على المشهور. 

(ورد أحد اْْمَرِيَيِْ) أي: أن الشتري إذا تعدد ثم اطلعوا على عيب فأراد واحد 
الرد دون غيره فان له لك وإليه رجع مالك [۱۳/ أ] بعد أن كان يقول: ا 
ذلك» إلا أن يردا معا واختاره آشهب والقولان في الدونة. (وعلی آحد المتبايعين) 


(۱) (إلا أَنْ يَكُونَ الأَكثر) مستثنی ما علمت أنه آَعم. [شفاء الغلیل: 1۷0/۲]. 
(۲) في (ح١):‏ رجع. 

(۳) في (ن): البیع. 

.)0( ما بين معکوفتین ساقط من‎ )٤( 

(۵) زاد في (۱): (بأقل استحق آکثره). 

(A)‏ في (ح١):‏ فاشتراهما. 

(4) في (ن): صاحب. 


میا یی امسر تیاس O‏ 
ا مقال له؛ لأن ملکه متبعض ابتداء. (والقول تلبانع في العیب آو قدمه. 


الا بشهادة عادة للمشتري) ” آي: إذا تنازع البائع والشتری في حدوث لعیب أو 


(۱) (والْقَوْلٌ لِلْبَائِع في الْعَيْبٍ أو قدمه إلا بسَهَادةٍ عَادَةٍ لِلْمُشْئرِي) هاتان مسألتان 
والاستثناء قاصر على الثانية منهها كا في "الدو 3 نه وغيرها. 


دنه . 
قيد ابن الحاجب العيب المتنازع فيه بالخفي» فقال ابن عبد السلام: كلامه يدل أن المذهب 
عنده أن لا قيام للمشتري بالعيب الظاهر» وهو قول ابن حبيب» وعليه یعتمد غير 
واحدٍ من صنف في الأحكام» وكذا يعتمد عليه أصحاب الو تق» ومذهب 
"المد ونة" عند جماعة أنه لا يلزم الشتري سوى اليمين أنه يره وقت البیع» ويحكم له 
بالردء ومنه مسألة الزلاء والأقطع والأعور فقد أوجب للمشتري في"المدو نة"الردٌ 
بذلك. وكثرة وقوع هذه السائل وأشباهها يوجب ضعف قول من قال: لعل معنى 
ماني "المدونة" في أمة أو عبد عقد عليه البيع وهما غائبان. انتهى. 
قال ابن عرفة: ما نسبه لابن حبيب ذكره عنه ابن يونس» وصوبه ونسب لمالك خلافه في 
مسألة الزلاء في "المدونة" وفيا ذكره عن غير واحد من الموثقين نظر؛ لأن المتيطي 
وغيره منهم وابن سهل وغيره من الأندلسيين أوجبوا اليمين على البت في العيب 
لاه ومثله لابن عات في غیر موضع من "الطرر" منها قوله: من امتنع من دفع 
ثمن ما ابتاعه لدعوی عيب به إن كان ظاهراً لا ول في القيام به ل يلزمه دفعه حتی 
يحاكمه. . وقال ابن رشد: إن كان شيئاً ينقضى من ساعته. والحقٌ أنه لا خلاف في الرد 
بالعيب الخفي» وکلام المتقدمين والمتأخرين يدل على أن العيب الظاهر مشترك أو 
مشكك يطلق على الظاهر الذي لا يخفى غالباً على كل من اختبر المبيع تقليباًء ككون 
العبد مقعداً أو مطموس العينين» وعلى ما يخفى عند التقليب على من يتأمل ولا 
يخفى غالبا على من تأمل» ككونه أعمى وهو قائ ثم العينين» فالأول لا قيام به» والشاني 
يقام به اتفاقاً فيهها. وما يدل على ذلك قول اللَّخْوِيَ قال مالك: يرد بالعيب القديم 
من غير يمين» كان العيب مما يخفى أو ظاهراً ما لا يخفى .قال في كتاب محمد: طالت 
إقامته أو 1 تطل. قال ابن القاسم: لا يمين له إلا أن يكون من الظاهر الذي لا يشك 


عدمه فقال البائع: لیس به عيب» وقال الشتري: هو به أو قال البائع: هو حادث 
ندش رقال اتري: و نیم - ول يفاك کل ول بان[ هت له 
لعادة بقدم العیب أو حدوثه أو م تشهد له ولا عليه» وکان الأمر فيه محتملا على 
السواء وإن شهدت العادة للمشتري فالقول له. 


آنه لا یخفی مال قطم الید آو الرجل آو العور. . قال اللَّخْوِىَ: أما العور فان كان قائم 
العين وقد ذهب نورها فيصح أن يرد به» وان طال وإن کان مطموس العين لیرد به 
وإن قرب إلا أن يكون بفور الشراء» ولو قيل: إنه لا يصدّق أنه یره لكان وجهاًء 
وكَذَلِكَ قطع اليد إذا كان قد قلب یدیه وان قال: : كتمني العبد هذه اليد حلف على 
ذلك فیما قرب. وقطع الرجل آبین أن لا يمكن من الرد إلا أن يكون بفور ما تصرف 
بين يديه عند العقد» وكان الشراء وهو جالس. قال مالك في كتاب محمد: لو ابتاع بعضص 
النخاسين عبداً فأقام عنده ثلاثة أشهر حتى ضرع ونقص حاله فوجد عيبا ل أر أن يرد؛ 
لأنه يشتري فان وجد ربحاً بای وإلا خاصم. فأرى أن يلزم مثل هؤلاء فيه| علموا وفي 
1 يعلموا. قال ابن القاسم: والذي هو أحبّ ال إن كان عيباً يخفى أحلف أنه ما رآه ورف 
وإن كان على غبر ذلك لزمه . ثم قال ابن عرفة: ولابن يونس في ترجمة الرد بالعيب 
والتداعي فيه ما نصه: قال ابن حبيب: وهذا فيه| يخفى» وأما الظاهر فاليمين على البت. 
ها نقله ابن يونس أولاً عن ابن حبيب هو في القسم الأول وما نقله عنه ثانياً هو في 
الثاني» فلو تأمل نقليه ما مَل قوله أولاً على الخلاف. 

قال: ثم وقفت على ما نقل ابن الحا في "نوازله" عن ابن أبي زمنين ما نضّه: "من اشترى 
شا شيئاً وأشهد على نفسه أنه قلب ورضي» ثم وجد عيبا مثله يخفى عند التقليب حلف 
ما رآه» وردّه ان أحتٌ» وان كان ظاهراً مثله لا خفی عند التقليب لزمه» ولا رذ له 
وإن 1 يشهد أنه قّبه ورضي رده من الأمرين معاء قاله عبد ا ملك وأصبغ. انتهى کلام 
ا 

وما ذکر عن "توازل" ' ابن الحاج مثله في '"نوازل" ابن سهل عن أبن حبيسب عن مه ر 
وأصبغ» وتأمل ما نقله اي من قول مالك في الذي يشتر يشتري فإن وجد ربحا باع 
وإلا خاصم هل فيه مستند من وجه ما؟ لا أفتى به شيخ شيوخنا أبو محمد عبد الله 
العبدوسي من عدم رد الدابة بالعيب بعد شهر. . [شفاء الغليل: 1۷۱/۲ ]. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجن 


مر مس هت ال وى س ه 


روج وو و مس 
لابو ا بسي رسيي 
من شهدت له. ظ 
(وَشبلَبَعثَِْيْرُْولٍوَانْمُشْرقينِ) 7 يعني: أن نع العيب وحدوثه لا يشهد ‏ 
فيه إلا العدول إن وجدواء فإن تعذروا قِلّ غيرهم للضرورة. الباجي والمازري 
وغیرما: وق غير العدول في ذلك ولو كانوا على غير دين الإسلام للضرورة؛ 
لأن طريق هذا -الخبر با ینفردون بعلمه. المتيطي: والواحد منهم أو من المسلمين 
كافي» والائنان أولى؛ إذ طريق ذلك الخبر لا الشهادة على المشهور المعمول به. 
(ویمیه :وف نيا .وم هبه با فيالظاهر, وعلى العلم في 
لقفي) يعني: إذا فرعنا على [أن]”" القول قول البائع في العيب إذا لم تشهد العادة 
للمبتاع- فلا بد من حلفه على ذلك» وصفة يمينه: لقد بعته' ' إياه وليس به عيب 
إذا لم يكن فيه حق توفية» والا زاد وأقبضته یاه وما به عيب ثم نَبَّهَ على أن العيب 
تارة يكون ظاهراً كالعور والعرج وضعف البصرء وتارة يكون خفياً كالزنى 
والسرقةء فإنه جلف في الظاهر على البت» وفي الخفي على نفي العلم» وهو مذهب 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) (وفیل در ره عُدُولٍ ون مشرگین) زاد ابن عرفة: والواجب في قبول غیر العدل 
عند الحاجة إليه سلامته من جرحه من الکذب. والا 1 یقبل اتفاقاً . [شفاء الغلیل: 
1۷۸/۲[ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ن): بعت 


باب في البیوع 
المدونة وهو أحد قول ابن القاسم. 
بالضمان» فإذا فسخ العقد فالغلة حيتئلٍ للبائع (ولم برد) هو مستفاد من ذلك» وإنم) 


ذکره ليرتب عليه ما بعده من قوله: (بخلاف ود تبرت وصوف تم) أي: [فإن 
الولد یرد" مع أمه إذا ردت بعيب» وسواء ابتاعها حاملاً أو حملت به بعد الشراء؛ 
لأن الولد ليس بغلة على المشهورء خلافاً للسيوري واختلف إذا اشترى نخلا 
مؤبرة واشترط ثمرته؛ أو غناً عليها صوف قد تم فجد الثمرة وجز الصوف ثم 
اطلع على العیب وآراد الرده هل يرد ذلك إن كان قائ؛ أن له حصة من الشمن» 
وهو قول ابن القاسم [أو لايرد؛ لأنه غلة» وهو قول أشهب؟ وعلى قول ابن 
القاسم]”" إذا فاتت الثمرة يرد مکیلتها"" إن علمت وقيمتها إن ل تعلم» ويرد مشل 
الصوف إن فات. فإن لم يعلم وزنه رد الغنم بحصتها من الثمن. 

(كشَفعةء واستحقًاق, وفيس وفساد) " يعني: أن المشتري لا يرد الغلة في حمس 


.)١ح( ما بین معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) في (ن): فلها الولد» يريد. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): مكيلها. 

(5) (و1 رد کشفعة واشتحقای» وتفلیس» وقَسَادٍ) أما غير الثمرة فواضح» وأما الثمرة 
فشهر الازري آنها لا ترد مع أصوطا إذا أزهت في الرد بالعيب» والبیع الفاسد» وترد 
مع آصوفاء وان آزهت بالشفعة والاستحقاق ما ل تيبس» وترد معها وان يمست في 
التفليس ما 1 تجد. قال: وکان بعض أشياخي يرى أنه لا یتحقق فرق بين هذه 
المسائل» وأنه يخرّج في کل واحدة منها ما هو منصوص في الأخرىء وقبله ابن عرفة 
بعد أن نقل غيره» وعليه اقتصر في "التوضیح" وقد كنت نظمت هذا المعنى في رجزء 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص ‏ 
مسائل: الرد بالعيب كا تقدم» والبيع الفاسد والاستحقاق» والشفعةء والتفليس» 
وذلك إذا فارقت الثمرة الأصولء فإن لم تفارقها لم ترد مع الأصول إذا آزهت على 
الشهون ول جد ولايسست في الرد بالعيب والبيع الفاسد وأما في الشفعة 
والاستحقاق فترد وإن أزهت. ما لم تيبس" فلا يجب ردهاء وفي التفليس ترد وان 
ببست مالم ده وقيل: إن الإبار فوت في لجميع» والتشبيه في قوله: (كَشفْعَة..إلى 
آخره) راجع [إلى قوله]”'": وم ترد غلة. 

(ودخلت في ضمان البائع» إن رضي بالقّیض, اودبت عند حاكم وان لم يحكم) يعني: أن 


السلعة المعيبة إذا رذع البتاغ دخلت في ضمن البائع إن رضي بقبضها وان 


مع زيادة بعض الفوائد فقلت: ۱ 
الخرج بالضمان في التفلیس والْعیب عن جهل وغن تذلیس 
وفاسدٍ وشافعةٍ ومستحق ذي عوض ولو کوقف في الاحق 
وال‌حذ في اللمار فيما انتقيا يضبطه تجد عفزأ شسيا 


الخرج والخراج لختان اجتمعتافي قراءة نافع ومن وافقه: مهم رجا ريلك فخراج 
حم [الومنون:۷۲]» ودخل تحت الکاف من قولنا: کوقف الاستحقاق بالجزية: 
ومعنی في الاحق في القول الأحق» تلويحاً بقول المغيرة ومن وافقه ومعنی انتفیا: اختس 
وهو مبني لا 1 يسم فاعلهء والتاء في: تجد للتفليس والجيم وحدها أو مع الذال للجد 
والعين والفاء في (عفز) للعيب» والفساد والزاي للزهو والشين والسين في: شسياً ٠‏ 
للشفعة والاستحقاق» والياء للييس» واختصرتها في بيتِ من (المجتث) فقلت: ٠‏ 

20202 * ضمن يخرج وافیَاً تجد عفازا شسياً * 00 

على آنا مسبوقون لهذا التركيب الذي هو (تجد عفازاً شسياً) سبق إليه الوانوغى. [شفاء 
الغليل: ۱۷۸/۲ ]. 1 

(1) في (۱2): يتبين. 

(۲) في (ن): لقوله. 


باب في البیوع هنک 


يقبضهاء أو ثبت العیب عند الحاكم وإن لم کم بالرد. 
(ولم يرد بفلط إن سمي باسمه) هو المشهورء ومعناه: أن يبيع شینا ثم يظهر خلافه. 


کا إذا باع حجراً بثمن بخس ثم ظهر أنه ياقوت ونحوه أو بالعكس» ومعنى 


(باسمه) أن يقول: من يشتري هذا ا حجر" لأن الياقوت يُسَمَّى حَجَرَأء واحترز 
بذلك ما إذا سماه بغر اسمه كقوله: من يشتري هذه الزجاجة فإذا هي ياقوتة أو 
نحوهاء فان له الرد من غير خلاف. ظ 

(ولا يغبن ولو خالف العادة) ۱" أي: وكذا لا یرد بغبن ولو خالف العادة» سواء 
كان الغبون بائعاً أو مبتاعاً وهو الشهور وني الذهب في ذلك ثلاث طرق: الأولى 
لعبد الوهاب في المعونة: ثبوت الخيار لغير العارف باتفاق» وفي العارف قولان. 
الثانية للمازري: إن آخبره المشتري أنه غير عارف بقيمتها” '» فقال له البائع: قيمتها 
كذا فله الرده وإن كان عالاً با بيع وشمنه فلا رد ولا خلاف في هذين القسمين 
وفيها عداهما قولان. الثالثة لصاحب القدمات: أن البيع أو الشراء إذا" “وقع على 


)١(‏ في (ح١):‏ بثبوت. 

(۲) في (ح١):‏ هذه الزجاجة. 

(۳) (وَلا ین ولو ات الكاقة نوهل الا آنْ يتخال وير بجهله أو يَسْتَامِنَه؟ م 
اقتصر هنا على طريقتين من الثلاث التي ذكر في "التوضیح" وترك منها طريقة 
عبدالوهاب في "العونة" أنه لا خلاف في ثبوت الخيار لغير العارف» وفي العارف 
القَوْلانِء فلو قال هنا: وهل إلا لغير عارف أو إلا أن يستسلم.. إلى آخره لاستوف. 
ولابن عرفة هنا تحرير فعليك به. [شفاء الغليل: ۲/ ۰۸۰ ]. 

(5) في (ن): بقيمته. 

(5) في (ن): إن. 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح الختجن 


جهة الاسترسال والاستئمان وجب القيام بالغبن”''» كقوله: اشتر مني كما تشتري 
من الناس» وان وقع على جهة المكايسة فلا قيام به باتفاق» فأشار إلى الأولى با 
تقدم» ول الثانية بقوله: (وهل إلا أن یتسم ویخبره بجهله). وال الثالشة بقوله: ( 
بستأمنه). (تردذ) ظاهر مما تقدم. 

ورد في مه اللاث)[العهدة] " خاصة بالرقيق» والراد بها کونه في ضمان 
البائع بعد العقد وهي على ضربین: عهدة سنو وعهدة ثلاث وهي هذه والضمان 
فیها على البائع من كل شیء حادث. أما إذا باع ببراءة فلا يرد عليه بما حدث کم 
قالءإلاأنيقه”” ببراءة. (ودخلت في الاستبراء الثم" والارش) ”* أي: أن 
الاستبراء إذا اجتمع مع عهدة الثلاث فإنها تدخل فیه» وهو قول ابن القاسم. ولا 
كانت النفقة في زمن عهدة الثلاث على البائع قال: (وَالنْفَقَهُ) یرید: والک‌سوةه 
ولأجل أن النفقة والكسوة عليه كان له أرش الجناية. (كَالَوهُوبٍ لَهُ) هو كقوله في 


() انظر: المقدمات الممهدات: ۲۱/۱ . 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في (ن): يبيع. 

(5) في المطبوع: وال عَلَيْهِ له ١‏ 

(5) (وَالتَمََة عليه وله اش كَالْمَوْهُوبٍ له المشکتتی مَالّهُ) كذا في بعض النسخ: زاغو 
جار على قاعدته الأكثرية من رد الاستثناء لما بعد الكاف فقطء وضمير (له) الثاني 
عائد على العبد. وفي بعضها والنفقة والأرش كالموهوب له؛ وعلى هذا فله خر مبتدا 
وضميره للبائع ولامه للملك بالنسبة للأرش» والموهوب» وبمعنى على بالنسبة 

ر 


للنفقة من باب قوله تعالی: لهم أللعْتة6» [الرعد:۲] فيه استعمال اللفظ الواحد ٠‏ 
ف حقيقته ومجازه وفيه الفصل بالخبر بين الستثنی والمستثنى منه. [شفاء الغليل: 


۸/۲ 


باب في البیوع 


الدونة: وما وهب [له](۲ - أي: للعبد - في عهدة الثلاث من مال أو تصدق به 
عليه فللبائع”". ابن حبیب: إلا أن يكون البتاع اشترط ماله فیکون ذلك له وإليه 
آشار بقوله: (إلاالُستَثْنَى ماله). 

(وفي عهدة السَنّة بجذام وبرس وجنون) أي: ورد في عهدة السنة [۱۳/ ب] بهذه 
الأمور الثلاثة أو بأحدهاء ولا كانت هذه الأدواء تتقدم أسبابها ویظهر [ما یظهر 
منها]”" في فصل من فصول السنة دون فصل بحسب ما أجرى الله تعالى العادة فيه 
باختصاص تأثير ذلك السبب بذلك الفصل اختصت بالسنة فانتظر لأجل ذلك 
الأربعة الفصول وهي لسنة كلها حتى يأمن هذه العيوب. (لاب:كَضْرَيّة) “ يعني 
أن الجنون الذي يرد به هو ما كان بمس الجن لاما كان من ضربة ونحوها. (إن 
شترطا أواعتيدًا) يريد: أن العهدتين لا يعمل به إلا بشرط أو عادة جارية في البلد. 
وهي رواية المصريين» وروی المدنيون أنه يقمَّى بها في كل بلدة وإن لم يعرفوها. 
(وللمشتري اسقّاطهما " أي: لأن ذلك حق له فكان له تركه» وحكم البائع كذلك 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) انظر: الدونة: 4۸٩/۲‏ وتهذیب المدونة: ۰۱۸۲/۳ 

(۳) في (ن): منها ما یظهر. 

(4) (وَجْنون» لا بِكَضَرْبَةِ) آشار بهذا لما نقل في "التوضیح عن الباجي وغيره أن الجنون 
الذي يرد به في السنة على الشهور هو ما كان من مس الجا ومعناه الوسوستء خلافا 
لابن وهب الذي يراه موجباً للرت ولو كان بضربة أو غیرها . انتهی. وقال ابن رشد في 
رسم الکبش من سیاع مجيي: : رد على ما في "المدونة' "من الجنون وذهاب العقل وان 1 
يكن ذلك من مش جنون إذا ”يكن ذلك من جناية» وذهب ابن حبيب إلى أنه لا جب 
رده إلا من الجنون» وذهب ابن وهب إلى أنه يرد بذهاب العقل» وان كان ذهابه بجنايةٍ 
عليه فهي ثلاثة ثة أقوال. باس [شفاء الغليل: ۲/ 1۸۰ ]. 

)٥(‏ في (ن): إسقاطها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


قبل العقد فله أن يسقطهي” ' عن نفسه | له أن یت را من سائر عيوب الرقيق قبل 
العقد. (والمحتمل بعدهمامنه) يعني: أن العهدة إذا اتقضى زمنها ثم وجد بالمبيع 
عيب» وأشكل هل طرأ فيها أو بعدها فإنه يكون من المبتاع وهو الأصح. 

(۷ في منک ه (آومغانع, أومصَائٍَ في دم عند. نم فيه أوبه :وض وی 
صفة. آومقاطع په مکاتب. و مبیع على ملس آَومشتری لعق, آومأخوذ عن دين آورد بعیب أو 
وهب آوورث وراه ژوجها, آوموصی پییعه من ند وم نب آوبشرنه لق, أو 
المپیع فاسدا] ). ذکر التيطي إحدى وعشرین مسألة لا عهدة فیها على الشهور كما 
قال هناء وهي الامةء أو العبد النکح به أو الخالع» أو الصالح [به] من دم عمد أو 
السلم فيه أو به» والقرض والغائب الذي اشتري على صفةء والمقاطع به من الكتابة؛ 
والذي يبيعه السلطان على مفلس وغیره» والبتاع بشرط العتق» والمأخوذ من دين. 
والمردود بعيب» ورقيق الیراث. والعبد الوهوب. والامة يشتريها زوجهاء والموصى 
ببيعه من رَيْدٍ أو من أحبء أو بأن يشترى للعتق» والمكاتب به لمبيع” ' بيعاً فاسدا. 
. امتيطي: وفي [بعض]7" ذلك تنازع بين مالك وأصحابه. (وَسَقَطَنَاب: كدق فيهمًا) أي: 
أن العهدتین تسقطان إذا أعتق البتاع العبد فيه)ء ومشل العتق الكتابة والتدبير 


(۱) في (ن): بسقطها. 

() في (0): إلا. ۱ ۱ 

(۳) أو ورت أو وْهِبَ) عبر عنهما الغرناطي بالمبيع في البرات» والوهوب للشواب» وزاد 
العبد المقال فيه» ونظائر آخر ربا يتضمنها كلام الصنف. [شفاء الغليل: ۲/ 1۸۱]. 

(4) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

. (0) ني (ن) و(ك): والباع. 

(۷) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في البيوع 


والاستیلاده وهو مذهب الدونة وإذا سقط ما بقي من العهدة سقطت النفقة 
عن البائع. (وضمن بانع مكيلا لقبضه بکیل. کموزون ومعدود) آي: أن كل ما فيه حق 
توفية فإن البائع يضمنه إلى حين یقبضه البتاع» وقبضه إن كان ما يكال فبالكيل» 
وان كان ما یوزن ار فبوزنه أو عده. (والأجرة علیه) آي: على البائع؛ برید: 
آجرة الکیل أو الوزن أو العدد. 

(بخلاف ال والشركة والإقَالّة) أي: أن المبتاع إذا ولي البسع لغبره أو شركه ٠‏ 
معه فیهآو تقایل لتبایعان ل ذلك -فزن جرة الکیل ونحوه لیست غدل الذي ول 
أو أشرك أو أقال کالقرض بجامع العروف» وقیل: إن الأجرة علیه. ابن یونس: 
والأول أبن وإليه أشار بقوله: (علی الأرْجّج) وظاهر قوله: (فکالقرض) أنه متفق 
عليه. (واسَره‌فیاره ”" راجع إلى قوله: (وضمن بانع مكيلا لقّبضه) والعنی أن 
ضان ما فيه حق توفية من البائع حتى يقبضه الشتري» ويصير في أوعيته ولو كان 
هو المتولي لكيله أو وزنه أو عدده» واختلف إذا سقط المكيال قبل وصوله إلى غرائره 
فهلك ما فيه» هل مصيبته من البائع وهو قول مالك وابن القاسم أو المبتاع وهو 
قول سحنون؟ (وَبض الْعَهَاربالتبيَة) أي: بخ [البائع]”" بين المشتري وبينه. 
ويمكنه من التصرف فيه بدفع الفاتیح. 

۱ (وغیره بالعرف) آي: وقبض غير ما تقدم من المي والعقار بالعرف؛ أي : مايعد 
٤‏ العرف قبضاًء كاختيار الثوب وتسلیم مقود الدابة ونحو ذلك. (وضمن بالعقد) 
(۱) في (ن): أشركه. 

(۲) (وَاسْتَمَرٌ بیعیاره. ولو تَوَلاهٌ لمشتَري) أي واستمر الضمان في معیار الشيء البیع من 


مکیال أو میزان» ولو تول الشتري کیله أو وزنه. [شفاء الغلیل: ۲/ 1۸۱ ]. 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


يريد: بالعقد الصحيح» إلا ما يستثنيه بعد هذا لقوله الطلا: «الخراج بالضمان») 
ولا يضمن البتاع ذلك في المبيع الفاسد إلا بالقبض. 

(إلا الحبوسة لسن أوالإشهاد. فکالرفن) لا ذكر أن ابيع يضمنه البتاع بنفس 
العقد -آخرج من ذلك خمس مسائل: الحبوسة للثمنء [والحبوسة للاشهاد 
والبیع الغائب» والأمة التواضعة والشان ومعنی: (الَحبُوسَة من ]۲1 أن يبيع 
الشخص السلعة ثم يحبسها في يده حتی یقبض ثمنهاء والشهور من قول ابن 
القاسم أنها تَضْمَنُ کالرهن» فیفرق بين ما یغاب عليه فيضمنه البائع وبين غيره فلا 
يضمنه. بعض المتأخرين: وضمان المحبوسة للإشهاد من البائع؛ أي: إن كانت ها 
يغاب عليه كالرهن» وأما المبيع الغائب فلا یتقل عن ضان البائع إلا بالقبضء 
ولهذا قال: (وإلا الْهَاْبَقبالْقيْضي) أي: فإذا قبضه البتاع دحل في ضمانه» وأشار إلى 
مسألة الأمة التواضعة بقوله: (وإلا المواضعة قبخروجها من الحیضة) أي: فلا تزال في 
ضمان البائع حتى تخرج من ا حيضة فحینئذ يضمنها المبتاع» وأما مسألة الشار فأشار 
إليها بقوله: (اا الا للجانهة) أي: يتتهي الضمان في حق بائعها بطيبها وبلوغها 
حداتأمن معه من الجائحة» فإذا بلغته ضمنها المبتاع حینئذ. 


(۱) آخرجه أبو داود في سننه» کتاب البیوع» باب فيمن اشتری عبدا فاستعمله ثم وجد به 
عیبا: ۳۰/۲ برقم (۳۵۰۸) والترمذي في سننه» کتاب البیوع» باب ما جاء فیمن 
يشتري العبد ویستخله ثم يجد به عیبا: ۳/ ۱ برقم (۱۲۸۵). قال الترمذي: (هذا 
حديث حسن صحیح. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا 
عند أهل العلم). 

(۲) في (۱2): للإشهاد. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (۱2): لطيبها. 


باب في البیوع 


(وبدي”" انمشتري لشَتَازْع) أي: أن المتبايعين إذا تنازعا في التبدثة» فقال البائع: لا 
أسلم السلعة حتی آقبض الثمن وقال الشتري: لا سلم الثمن حتی أقبض 
السلعة-فان الشتري يجبر على التبدئة بدفع الثمن. (وانّف وت ضمان ابانع بسماوي 
یفیخ) أي: البیع» وتصوره ظاهر» وكلامه يشمل الحبوسة للثمن أو للإشهاد وما 
فيه حق توفية» والثمار الشتراة بعد بدو الصلاح» والتواضعة.. وغير ذلك. 


(وخير الشتري إن غیب[آوعیب]( ۲ أو اسْتُحقَ شَائع وان قل) أي: أن البائع إذا غيب 
السلعة أو أخفاها وَادَّعَى هلاكها أو فعل فیها " ما أعابها أو استحق منها جزءا غير 

معين- وهو المراد بالشائع وان قل- فان المبتاع يخير في جميع ذلك إلا أنه مع تغييب 
السلعة سبالغن العجمة- - ميد بين فسخ العقد أو يتماسك ويطلب البائع بمثلها أو 
قیمتها بعد يمين البائع أنها هلكت» ومع تعییبها بالعين الهملة يخير بين 
الفسخ أو التماسك ويرجع بقيمة العيب» وانا خير بين استحقاق الجزء 
الشائع وان كان قليلاً لضرر الشركة. (وتلف بعضه واستحقّاقه كعيب به. 
وحرم التمسك بالاقل مر اده بالبعض هنا: ال والعنی: آنه إذا تلف 
البعض ال معين أو اشتحق فان حکمه حکم تعییب تیب شرف نگاو 
الاق کثر من التصف نزمه بنسبته من اشن وان کانآشل من انت 
حرم التمسك به على الشهور. (الا المشلي) أي: فیلزم الشتري باقیه بحصته 
من الثمن. (ولا کلام لؤاحد في قلیل ينك كقاع) يريد: أن الطعام المبيع 
(۲) في (ن): مها. 
(4) في (ن): تغييب 
(5) (ولا کلام لوّاحد في قلیل لا ينك كَمَاع» ون امك فللبائم الیرم الرئع بحِصّتَه 


|| > 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختص 


أكثر. ویس لِلْمُشْرِي الَْرَامُهُ بحِصَّيِه مُطْلََا) اشتمل هذا الكلام مع شدة اختصاره 
على الأقسام الخمسة التي ذكر ابن رشد في رسم حلف بطلاق امرأته من سماع ابن 
القاسم من كتاب: جامع البيوع إذ قال: الفساد الموجود في الطعام وما في معناه من 
المكيل والموزون من العروض ينقسم على خمسة أقسام: 

أحدها: أن يكون مما لا ينفك عنه الطعام كالفساد اليسير في قيعان الأهراء والبيوت. 

والثاني: أن يكون مما ينفك عنه الطعام؛ إلا أنه يسير لا خطب له. 

الثالث: أن يكون مثل الخمس والربع ونحو ذلك. 

الرابع: أن يكون مثل الثلث والنصف. 

الخامس: أن يكون أكثر من النصف وهو الجل. 

وأما إن كان ما لا ينفك عنه الطعام بحري العادة فهو للمشتري لازم ولا كلام له فيه» وأما 
إن كان ما ينفك عنه الطعام إلا أنه يسير لا خطب له فان أراد البائع أن يلتزم المعيب 
ويلزم المشتري السالم با ينوبه من الثمن كان ذلك له بلا خلاف» وان أراد المشتري 
أن يلتزم السالم ويرد المعيب بحصته من الثمن 1 يكن ذلك له على ما في "المدونة". 
وروى يحبي عن ابن القاسم أن ذلك له. 

وأما إن كان مثل الربع والخمس فان أراد البائع أن يلزم الشتري السالم بحصته من الثمن 
ويسترذ المعيب كان ذلك له بلا حلاف إذ لا اختلاف في أن استحقاق ربع الطعام أو 
خسه لا يوجب للمبتاع رد الباقي» وان أراد المبتاع أن يرد المعيب ويلتزم السالم 
بحصته من الثمن ا يكن له ذلك بلا حلاف أيضاً. 

وأما إن كان الثلث أو التصف. فأراد البائع أن يلزم الشتري السالم بحصته من الثمن [یکن 
ذلك له على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك» وكان ذلك له على مذهب أشهب 
واختيار سحنون» وم يكن للمبتاع أن يلتزم السام ويرد المعيب بحصته من الثمن. 

وأما إن كان الجل وأكثر من النصف فلا اختلاف في أنه ليس للبائع أن يلزم المشتري 
بحصته من الثمنء ولا للمبتاع أن يرد المعيب بحصته من الثمن. 

وقد أشار الصنف إلى الأول بقوله: (ولا كلام لواحدٍ في قليل لا ينفكٌ كقاع)» ول الثاني 
والثالث بقوله: (وإن انفكث فللبائع التزام الربع بحصته) أي: فللبائع التزام الربع 
المعيب فیا دونه لنفسه ب ينوبه من الثمنء وال الرابع والخامس بقوله: (لا أكثر) أي 


باب في البيوع 


إذا وجد به عيب ما لا ينفك [عنه ]117/17 / أ] كقيعان الأَنّدَّر فإن المشتري 
يلزمه ذلك إذا كان قلیلا ولا يوضع عنه من الثمن شيء. 

(وإن الْقّكَ) أي: وان كان العيب مما ینفك فإن للبائع إلزام المشتري الربع ٠‏ 
بحصته من الثمن. ابن رشد: وكذلك الثمن بلا خلاف» قال: وإن أراد المشتري أن 
لتزم السالم بحصته فليس له ذلك بلا خلاف» ابن رشد: وان کان العیب یسبرا لا 
خطب له فان أراد البائع أن يلزم المشتري السام بحصته من الثمن فله ذلك بلا 
خلاف. وهذا مفهوم [من]7 کلام الشيخ؛ لأنه إذا كان له أن يلزمه بالربع 
فالأقل من باب آحری» وليس للمشتري أن يلتزم ذلك على ما في المدونة» وله ذلك 
على رواية يحبى عن ابن القاسم» قاله ابن رشد. (لاأَكْثّر) أي: وان كان المعيب”' 
أكثر من الربع كالثلث والنصف فليس للبائع أن يلزم المشتري السام بحصته من 
الثمفنة: (ونیس لنمشتري الترّامه بحصته مطلقا) اق سواء کان ا قلبلا أو 
أ. (ورجعللقیمة, لا لشسمیة) لأنه قد يكون [أحدهما]”" أجود أو أرداً. (وصح ولو 


ليس للبائع التزام المعيب لنفسه إذا كان أكثر من الربع کالثلث فا فوقه» وانطبق 
قوله: تور ری اند بسته تغل قاری اي ید الاو نوج 
الأول بقوله: (لا کلام لواحد). [شفاء الغلیل: ۲/ 1۸۲ ]. 

(۱) في (ن): فيه. 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 

(۳) في (۱2): : الربح 

(6) انظر: ی اتب از نها ۱ ۷ والبيان والتحصیل: ۷/ ۲۸۹ . 

(۵) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١)‏ 

(1) في (ن): المبيع. 

(۷) في (۱2): البیع. 

(۸) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 


سکتا) أي: وصح البيع إذا دخلا على السكت [لم يسميا]”'' الرجوع إلى القيمة 
5 ۱ وھ ر ر rT‏ 
ولا إلى التسمية» وأحرى إذا شرطا الرجوع إلى القيمة. (لا إن شرطا الرجوع لها) 
أي : للتسمية؛ وهو ما لا خلاف فيه؛ يعني: أن البيع يفسد باشتراط الرجوع 
إلى التسمية إذا كانت خالفة للقيمة. (وإثلاف امُشْتَرِي قبض) أي: أن المشتري إذا 
أتلف السلعة الشتراة؛ أي: وهي في ضبان البائع -فإن إتلافه ید قبضاً؛ فيلزمه 


الثمن» ولا خلاف فيه. 

(والبائع ولا جنبي يو يوج جب الفرم) أي : وإتلاف البائع و الأجنبي المبييع قبل قبضه 
يوجب عليه غرم القيمة أو مثلها؛ لأن ا ملك قد تم فيه للمشتري» وسواء كان یومشذ 
في ضبان البائع آو البتاع. 


(وان أهلك البانع صبرة على الیل فَالْمشْل تحربا ليوفیه, ولاخِيّارَنَك) أي: وان 
أهلك البائع الصبرة المبيعة على الکیل تعدياً لزمه مثلها تحرياً. قال في المدونة: 
يوفيكها على الكيل» ولا خيار لك في أخذ ثمنك أو الطعام» ثم قال: وان استهلکها 
أجنبي غرم مكيلتها إن عرفت وقبضته على ما اشتريت وإن لم يعرف كيلها أغرمناه 
للبائع قيمتها عينا ثم ابتعنا بالقيمة طعاما مثله وأوفيناكه على الکیل ۳ وإلى هذا 
آشار بقوله: (أوأجنبي فَالْقِيمَة, إن جلت الْمكينَة) " أي: وان عرفت غرم مثلهاء ثم 
قال: ثم اشترى للبائع ما یوني؛ يريد: : أن الذي يتولى ذلك هو البائع. ابن آي زمنين: 


(0 (ن): ثم سميا. 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ ۰۱6۰ وتهذیب الدونة: ۳/ 4 . 

(۳) (أو جني فلمك إن جهلب المكيلة نم اشری بایغ مایق عدل هناعن الشل إلى ٠‏ 
القيمة فراراً من ابمهل بالتماثل بخلاف استهلاك البائع» وصرح هنا بأن البائم يتولى 
الشراء وهو ظاهر "المدونة" عند بعض الشیوخ. [شفاء الغليل: ۲/ 185 ]. 


وهو الذي یدل علیه لفظ الکتاب» وقیل: نا یتول ذلك ی وقیل: الشتري. 
ویظهر من قوله في الدونة: آغرمناه؟ ثم ابتعنا بالقيمة طعاما " أن التولي لذلك إن 
هو الحاكم؛ لأنه [هو]" الملزم لذلك أو نائبه. ابن يونس: قال بعض آصحابنا: فإذا 
غرم الأجنبي قيمة ذلك واشترى مثلهاء فان فضل فضلة لرخص حدث فهي 
للبائع؛ لأن القيمة له أغرمت» ولا ظلم على المشتري إذا أخذ مثل ما اشترىء وان 
يوجد بالقيمة إلا أقل كان ما نقص كالاستحقاق» فان كان كثيراً فللمشتري 
فسخ البيع» وان كان يسيراً سقط [عنه]" حصته» وإلى هذا أشار بقوله: (فإن فضل 

(وجازانبیع قَبْل الْقَبض) أي: وجاز لمن اشترى شيئاً أن يبيعه قبل قبضه من 
ائعه» ولا یستثنی من ذلك إلا الطعام وما ذكر معه» وقد آشار إليه بقوله: (إلامطلق 
طعام العاوضة) وأراد بالاطلاق سواء كان ربوياً أوغيره. ابن شاس: والمشهور أن 
ذلك خاص بجنس الطعام وعام فيه فلا يعدوه إلى غيره ولا یقصروه على بعضه”'. 
واحترز بطعام العاوضة من القرض واهبة والصدقة فإنه يجوز بیعه قبل قبضه. قال 
في الواضحة: وما يأخذه القضاة والذنون وصاحب السوق من الطعام من باب 


العاوضة یمنع من بیعه قبل قبضه. والیه آشار بقوله: (ولوکرزق قاضي) واقتصر في 


(۱) في (ن): غرمناه. 

(۲) انظر الصدر السابق. 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(5) في (ح۱): فالقیمة. 

(5) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 
(7) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۰۷۲۱/۲ 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختصی 
البيان على النع في آرزاقهم وأرزاق ولاة السوق والکتّاب والأعوان وَالجُنّدٍ الذين 
برزقون من الأطعمة ". واحترز بقوله: (أخذَبكَيْلِ) من الجزاف فان بیعه قبل قبضه 
يجوز على الأصح وعن مالك المنع من ذلك واختلف إذا [ابتاع](" لبن شاة بعينها 
هل يمنع من بيعه قبل قبضه؛ لأنه في ضیان البائع» وهو قول ابن القاسم» أو يجوزء وهو 
قول آشهب؛ نظراً إلى أنه جزاف؟ وإلى الأول أشار بقوله: وش 

(ولم یقیض من نَفْسه)”'' أي : أنه لا يجوز لمن ول على شراء طعام أو بيعه أن 


.701/ /۷ انظر: البيان والتحصیل:‎ )١( 

(۲) في (ن) : كان المبتاع . ۱ 

(۳) (أَوْ كل شاو معطوف على قوله: (أدَ بیل) أي: أو کان كلبن شاة» وهذا مناسب؛ 
لاجتاعهیا في کونبیا في ضمان البائع قبل القبضء ولو عطفته على قوله: (گرژق فاض) 
لكان في حيز (لو) المشعرة ة بالخلاف؛ ولكنه يؤدي إلى تشتيت يد نشتيت في الكلام؛ ويفوت معه 
التنبيه على مناسبته) في الضان المذكور. [شفاء الغليل: ۲/ 185]. 

(4) (ول يقن من تفي إلا كرف ليقن )هذا کقول ابن احاجب: ولا یقبض من 
نفسه لنفسه إلا من يتولى طرفي العقد كالأب في ولديه والوصي في يتيميه. د 
"التوضيح' ' أن لهذا الكلام تفسيرين: 

آحدهما: - وهو آولاهما - أن يكون أشار به لقوله في "الدونة": وان أعطاك بعد الأجل 
عيناً أو عرضاً فقال لك: : اشتر به طعاماً وکله ثم اقبض حقك [ يجز؛ لأنه بيع الطعام 
قبل قبضه إلا أن يكون مثل رأس مالك ذهباً أو ورقاً فيجوز بمعنى الإقالة. 

والثاني: وهو الذي قاله ابن عبد السلام: أن من كان عنده طعام وديعة E,‏ فاشتراه 
من مالكه فإنه لا يجوز له بيعه بالقبض السابق على الشراء؛ لأن ذلك القبض السابق 
يكن قبضاً تامأ بدليل أن رب الطعام لو آراد إزالته من يده ومنعه من التصرف 
ون پا و وی ثريا يحل لوال موی ؛ فإنه 
إذا باع طعام أحدهما من الاخر؛ وتولى البيع والشراء علیهیاکان له بعد ذلك أن يبيع 
ذلك الطعام على من اشتراه له قبل قبضه انیا سيا وكَدَلِكَ الوصي في بتیمه 


باب في البیوع 


یببعه من نفسه ولا أن يقبضه من نفسه ولو أذن له الموكل؛ لأنه لا يقبض من نفسه 
جد ادي زا ی 


(إلا كوْصي لب لیتیمه) أي : فیجوز للضرورة أن يقبض له من نفسه إذا ابتاع له 
ذلك»[ رکذلك]( يقد يقبض لنفسه منه إذا اشتری منه ذلك» [وكذا في يتيمه ]” '". 


وكَذَّلِكَ الأب فیما بينه وبين ابنه الصغير» وفي النفس شىء من جواز هذه المسألة؛ لا 
سيا والصحيح عند أهل الذهب أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه متعبّد به فان ل 
يكن اتفاق في المسألة» فأصول المذهب تدل على جريان الخلاف فيهاء والأقرب 
منعها. والله تعالى أعلم. 

وقال ابن عرفة: ما ذكره ابن الحاجب سبقه به ابن شاس» وما ذكراه هو ظاهر السلم الثالث 

من "المدونة" فيه لمالك: إن اشتريت طعاماً فاكتلته لنفسك ورجل واقف على غير موعد 

باس ی و عل تسدا یکین ین اقب و یک 
بینکما في ذلك موعد. فقوله: (لا بأس أن تبیعه منه على كيلك) يريد به أن كيلك السابق 
لشرائك إياه يكفي في بيعك إياه مشتريه منك عن كيله انیا فيجوز له بيعه بذلك دون 
كيله إياه بحضوره وعلمه لا بیان كفايته في شرائه لوضوح بیان ذلك وامتناع السؤال 
عنه» والاتفاق عليه» وهو دليل على أن علم مبتاع طعام كيله بحضوره إياه ودوام علمه 
ذلك بعد شرائه إياه يتنزل منزلة كيله إياه بعد شرائه» فيلزم مثله في مسألتي الأب 
والوصی ضرورة علمه) بذلك لحضورها. فقوله: في النفس من ذلك شيء. لیس 
ا ای نة"؛ لكنه مع ذلك ختلف فيه ولا يوجب ذلك فيه 
إشكالاً كأغلب مسائل "المدونة". [شفاء الغليل: ۲/ 185]. 

ابر 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغیر رالجرر في شرح المختصر) 


(وكصدقة)'. 


(وييع[ما] على مكاتبمفة) أي: يجوز للسيد أن يبيع للمكاتب نفسه ماعليه 
من الكتابة قبل قبضها؛ يريد: وان لم يأت الأجل» وقاله في الدونة» قال فيها: ولا 
يجوز بيع ذلك من أجنبي حتى يقبضه. وقال ابن حبيب: إلا أن يكون تافهاً يسيراء 
قاله مالك في المدونة» قال: ولا يجوز أن يبيع [من المكاتب]”" نج قبل قبضه. وإنم) 
يجوز أن يبيع جميع ما عليه فيجوز لحرمة العتق(*. وقاله سحنون» وقيل: يجوز وان 
م يتعجل عتقه؛ لأن الكتابة ليست بدين ثابت. واختلف على أي القولين يحمل 
اقول“ ابن القاسم, وغذا قال: (وهل ان عجل العتق؟ تأویلان). (وإفراضه. أَوَوَقَاؤْهِ عن 
قرض, وبیعه لمقتّرض) اعلم أن منم من بيع الطعام [ما توال فيه بيعتان لا ی تخلله| 
قمض» فلذلك جاز لشتري الطعام]"" الکیل إقراضه أو توفیته عن قرض وبیعه 
قبل قبضه لمن اقترضه. وعلى هذا فالضهائر الثلاثة راجعة إلى: طعام العاوضته 
والواو عاطفة على: الجائز. أي : وجاز إقراض طعام المعاوضة إلى آخره. 

(وَإِشَانَه من الجميع, وان تفیر[ ۱۳۷ / ب] سوقشيئك) يعني: آنك إذا اشتريت 
طعاماً يجوز لك أن تقيل من جميعه قبل قبضه وان تغير سوق شيئك الذي دفعته 
للبائع ثمناً لطعامه» وقاله في المدونة» قال فيها: إلا أن يحول رأس الال في غييته بناء 


() (ن): وصدقة. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) انظر: المدونة: ۰۱۳۲/۳ وتهذيب المدونة: 7/ .۷١‏ 
(6) في (ن): مذهب. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في البیوع 


أو نقصان من عور أو عيب فلا تجوز الإقالة حينئذ من الطعام كله أو بعضه والناء 
. بمنزلة الصغير يكبر» وذهاب بياض العين”''» وصمم الأذن فهذا يفيت الاقالةه 
وكذا لو كانت دابة فسمنت أو هزلت كان ذلك مفيتاً للإقالة”'"» وإليه أشار بقوله: 
(لا بدنه کسمن داية , وَهرَالهَاا". (بخلاف الآمّة) يريد: أن رأس المال لو كان أمة فَإِنَ 
تغيرها في بدنها بنماء أو نقصان لا يفيت الإقالة» وقاله في الدونة ‏ وفرق بأن الأمة 

لا تشتری لشحمها بخلاف الدابة. ظ 

(ومثل مفليك) عطف على قوله: (لا بدنه) والعنی: أن الاقالة لا تجوز مع تغير 
رأس المال في بدنه» ولا تجوز على أن تأخذ مثل مثليك» وإنا يجوز على أخذه بعينه. 
وقاله في المدونة وزاد: لأن ذلك يباع لعينه” '» وفيها: وان أسلمت في طعام أو غيره 
ثم أقالك قبل التفرق ودراهمك بيده فأراد”'' أن يعطيك غيرها مثلها فذلك له وإن 
7 ھت“ : e‏ وال هار ۳۳ 


سر © يي م gg‏ آم 


بظلمك؛ ی وک لك في اليم از فنا ن رفت 


() في (ن): والعینین. 
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(۳) في (ن): أو هزاها. 

(6) انظر: تهذیب الدونهة: ۵٩/۳‏ : (ولو كان رأس الال جارية فتغیرت في بدنها . هزال آو 
سمن لم تفت ال قالة). 

(۵) انظر: تهذیب الدونة: ۱۱/۳ . 

(5) في (ن): فان آراد. 

(۷) ی (۵): کنت. 

(۸) انظر : تهذیب الدونة: ۱۰/۳ . 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختص 


ہہ الى م مم مي 


والمرابحة) تصوره واضح. 

(وتولية وشركة) عطف على الجائز» والعنی: أن التولية وهی آنیونی 
اشتراه لغيره بالشمن الذي ابتاع به» والشركة وهي أن يشرك غيره في بعض ما اشتراه 
ببعض الثمن حجائز؛ لأن ذلك من باب العروف. (ان لم يكن على آن ینقد عنك) 
هكذا قال مالك ونصه عند ابن یونس: وكلما اشتریت من جمیع العروض والطعام 
فلا يجوز عند مالك أن تشرك فيه رجلا قبل قبضك له أو بعده على أن ينقد عنك؛ 
لأنه بيع وسلف منه لك( . 

(واستوی عقداهما فیهما) أي: واستوى عقد البيع الأول وعقد التولية والشركة 
فیها؛ أي: في الشركة والتولیة» وطذا لا تجوز [الشركة]”" إذا كان رأس الال عرضاً 
لا یکال ولا یوزن؛ لآنه پر جع إلى القيمة فيكون من باب بيع الطعام قبل قبضه. 
وكذلك التوليةء ويجوز إذا كان عینا. (وإلا قبيع [کفیره]۱" آي: وإن لم يستو العقد ان 
بطلت الرخصة وكان بيعاً مؤتنفاً- فيصح مع قبض الشتري» ويمنع إن لم یقبض. 
(وضمن المشتري اله‌عین) 7 آی: أن المشتري يضمن المبيسع المعين بالعقل؟ أي : 


)١(‏ ني (۱2): وهو. 

() انظر نص البراذعي في: هذیب الدونة: ۳/ ۱۷ . 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 

() في (۱2): غبره. 

(5) (وضمن المشرك المعين) هذا هو الصواب (ا مشرك) بلا تاء ویفتح الراء ويالكاف في 
آخره اسم مفعول من أشرك الرباعي» وما عدا هذا تتصحیف. وأشار به لقوله في 
كتاب: السلم الثالث من "المدونة": وان ابتعت سلعة بعينها فلم تقبضها حتى 
آشرکت فيها رجلاً ثم هلكت السلعة قبل قبض المشرك أو ابتعت طعاماً فاکتلته ثم 
أشركت فيه رجلاً فلم تقاسمه حتى ذهب الطعام فضیان ذلك منكماء وترجع عليه 
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الصحيح. فاذا هلك بعد ذلك كانت م صیبته منه» وآشار بقوله: (وطعاما کلته, 
وَصَدَقَكَ) ۳ إلى مسألة كتاب السلم الثاني من المدونة» وهو قوله: وان أسلمت إلى 
رجل [في]!" مد حنطة إلى أجل» فلا حل آجله قلت له: كله في غرائرك أو في 
ناحية بيتك أو في غرائر دفعتها إليه» فقال بعد ذلك: قد کلته وضاع عندي» قال 
مالك: لا يعجبني هذا. ابن القاسم: وأنا أراه ضامنا إلا أن تقوم له بينة على كيله 
أو تصدقه أنت في الكيل فيقبل”" قوله في الضياع؛ لأنه لما اكتاله صرت آنت 
قابضا الا (وان آشرکه حمل وان" از" أطُلقَ علی النصف) أي: أن المبتاع إذا أشرك غيره 
فتارة یقول: آشر كتك بالنصف وتارة یقول: آشر کتك فقط وه و مراده 
بالاطلاق» ولا کلام في التتصیف على الوجه الأول» وهو مفهوم من قوله» وأما 
الوجه الثاني فنص في ا جواهر أيضاً على أنه حمل على النصف” ". 


بنصف الثمن. قال عياض في قوله: (وترجع عليه بنصف الثمن): دليل على أنه لا 
فرق بين أن يكون نقد أو ينقد» وأنها بخلاف المحبوسة في الثمن لما كانت الشركة 
معروفاًء وقيل إن املاك ببينة» ولو كان بدعواه حری الخلاف فيه على المحتسبة في 
الثمن» وهذا ضعيف. [شفاء الغليل: ۱۸۱/۲ ]. 

(۱) (وَطَعَاماً له وصَدَقكَ) تقدم فوقه نض "المدونة 20000 وإن 
ابتعت طعاماً فاكتلته ثم أشركت فيه رجلاً أو ولیته على تصديقك في کیله جاز وله أو 
عليه المتعارف من زيادة الكيل أو نقصانه وان كثر ذلك رجع عليك بحصة النقصان 
من الثمن ورد كثير الزيادة. [شفاء الغليل: ۲/ 187]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في (۵): فقیل. 

(6) انظر : الدونة ۳/ ۰٩۱‏ وهذیب الدونهة: ۰4۱/۳ 

(۵) في الختصر الطبوع: إن. 

(7) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۷۲۵ قال فیه: (ولو قال: آشرکته في هذا العقد على 
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(وإن سل ثالث شَرَِتهمَاء قلهُ القمث) ۲۳ أي: فان سأل ثالث البتاع أن يشركه معهم] . 
أيضاً ففعل كان له الثلث؛ لأن الأصل مع الاطلاق التساوي» وهو واضح إذا 
أشركهما معأء وأما إذا أشركهم| واحدا بعد واحدٍ فينبغي أن يختص الأول بالنصف. 
والثاني بالربع» وهذا عند الإطلاق» وأما مع التنصيص فلا يُعْدَلُ عن الجزء المسمى. 
(وإن وليت ما اشتریت بما اشْتَرَيتَ جار إن لم تُِْمَهُ, وله انغیار) ”" أي: أنك إذا ابتعت 
شیا شيئاً ثم وليته لخر با اشتريته به من الثمن فإن ذلك جائزء وقاله في الدونة( اقرط 
أن يكون على غير الالتزام» وله الخيار إذا رأى السلعة وعلم الثمنء قال في المدونة: 
كان الثمن عینا أو عرضاًء أو طعاماً أو حیوان وعليه مشل صفة العرض بعينه أو 
الحيوان ونحوه فلو كان على الالزام امتنع؛ لأنه مخاطرة7. 

(وان رضي بِأَنْهُ عبدشم عم بان فَكَرمهَدَدَنَهُ) ‏ آی: أن الول ونحوه إذا 


المناصفة» كان تولية في نصف المبيع. ل ی ای رت 
التصوص لابن القاسم). 

(۱) (وَإِنْ سال کات د شر كتا فلا أشار به لقوله في السلم الثالث من "المدونة": 
وإذا ابتاع رجلان عبداً وسألهما رجل أن يشركاه فيه ففعلا فالعبد بينهم أثلاثاً. ابن 
حرز: معنى مسألة الكتاب أنه لقيهما مجتمعين. [شفاء الغليل: ۲/ 1417]. 

9 ون وت ما ارت ب اشرت جار إن تلمك وله الجيَارُ) إشارة لقوله في 
السلم الثالث أيضاً: وان اذ شتريت سلعة ثم وليتها لرجلٍ ول تسمها له ولا ثمنها أو 
سميت أحدهما فان كنت ألزمته إياها ك1 يجز؛ لأنه خاطرة وقیار وان كان على غير 
الإلزام جاز وله الخيار إذا رآها وعلم الثمن. [شفاء الغليل: ۲/ /11]. 

(۳) انظر: تهذیب المدونة: ۱۸/۳ . 

(4) انظر: تهذیب الدونة: : 2-2-۳( 

(0) (وَِنْرَضي باه عبد نم عَلِمَ امن فر قَذَلِكَ ل4) كذا في "الدونة" إثر الکلام 
السابق قال: وإن آعلمته أنه عبد فرضي به ثم سمیت له الثمن فلم يرض فذلك له 


آخبره البتاع أن الثمن عبد فرضی» ثم علم أن الثمن غيره فکره ذلك فإن له ذلك. 
O‏ ا اا ام ی و مر مه مه را ۹۳ ت بن وه 46 َه 5 
(والاضیق صرف. نم افاله طعام, نم تولية , وشركة فيه , نم إفاله عروض, وفسخ الدين قي 

ثم الاقالة في الطعام.. إلى آخر ما ذكر» وقاله ابن محرز. 


فصل [ فمه بيغ الفرابحة)] 
(فصل: وجازمرابعة) ۲٩‏ أي: وجاز بيع المرابحة» وهو أن يبيع السلعة بالثمن 
الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم يتفقان عليه. (وَالأحَب خلاقه) ا خلاف بيع 
وهذا من ناحية العروف يلزم المولى» ولا يلزم المولى إلا أن يرضىء وأما إن كنت بعت 
منه عبداً في بيتك باثة دينار وم تصفه له ولا رآه قبل ذلك فالبيع فاسد. ولا يكون 
المبتاع فيه بالخيار إذا نظره؛ لأن البيع وقع على الإيجاب والمكايسة» ولو كنت جعلته 
فيه بالخيار إذا نظره جاز ون كان على المكايسة. [شفاء الغليل: ۲/ 1۸۷]. 

() «وجار مُرَابَحَةَ) أي: وجَارٌ البيع مرابحة» ف (مُرَابَحَة) منصوب على الحال. 

(۲) (وَالأَحَبٌ خلافة) هذا قريب من قوله في "التوضیح": هو حتاج إلى صدق وبیان 
والا أكل الحرام فيه بسرعة؛ لكثرة شروطه ونزوع النفس فيو إلى الكذب؛ وغذا قال 
ابن عبد السلام: كان بعض من لقيناه يكره للعامة الإكثار من بيع المرابحة لكثرة ما 
يحتاج إليه البائع من البيان. انتهی. ومال المازري لمنعه إن افتقر إدراك جملة أجزاء 

۱ الربح لفكرة ة حسابية. وفي "التنبيهات" : البيوع باعتبار صورها في العقد أربعة: 

بيع مساومتهوهو أحسنهاء وبيع مزايدة؛ وبيع مرابحة وهو أضيقهاء وييع استرسال 
واستنامة» وجعل في "المقدمات" موضع المساومة المكايسة» وقال: البيع عَلى المكايسة 
والماكسة أحبٌ إلى أهل العلّم وأحسن عندهم. 

فائدة: الاستنامة: النون قبل الألف والميم بعدها هكذا في النسخ الصحيحة من 
"القدمات" و"التنبيهات" وغيرهما وهو صحيح لفظأ ومعنىّ» قال احوهري ‏ 
واستنام إليه أي: سکن إليه واطمآن» وقال في "مختصر العين": واستنام الرجل 
استأنس إليه". انتهى» وهو راجع لمعنى الاسترسال والاستئان» ويقع في بعض 
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المرابحة» ولعله اعتمد فيه على ما حكاه ابن عبد السلام عن من لقيه”' أنه یکره 
للعامة الإكثار منه» لكثرة ما يحتاج إليه [البائع]”'' من البيان حال المبيع؛ وبيان ما 
لكل الناس وكراهته ولو مرة» وهو مخالف لذلك. 

(ولوعلی مقوم) يعني: أن بيع المرابحة يجوز ولو كان الثمن مقوماً كا حيوان 
[ونحوه] " فيدفع له الشتري مثل ذلك الحيوان ويزيده الربح» وهو مذهب ابن 
القاسم ومنعه أشهب لأنه يؤدي إلى بيع ما لیس عند الإنسان. إذ يؤول إلى السلم 
من غير ضرب آجل» لأن الشتري دخل على أن يدفع للبائع الحيوان الآن وهو 
مضمون عليه وذلك عين السلم امحال"*» واختلف هل قول ابن القاسم باق على 
ظاهره؛ وإليه ذهب اللخمي» وتأول حديث النهي عن بيع ما ليس عندك”' على 


"المقدمات": الاستانة با ميم قبل الألف والنون بعدها كأنه من باب الأمانة والأمن 
وهو وهم وتصحيف تأباه صناعة التصريف؛ لما علم من اختصاص باب الاستعاذة 
بالأجوف. نعم يجوز أن يقال فيه الاستییان عَلَ وزن الاستفعال من غير تاء من باب: 
الأمانة والأمن كالاستدخال والاستخراج ونحوهما من الصحيح» على أنه إِذَا قيل 
الاستانة من الأمانة والأمن فقد حذف فاءه الصحيحة فأين هذا من الاستعاذة. 
وبابها ما حذفت عينه المعتلة» فتعين أنه خطأ فاحش. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 
الغليل: ۰۸۸/۲ ]. 

)١(‏ في (ن): لقيت. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ح١)‏ و(ك): للحال. 

2 أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الإجارة» باب في الرجل يبيع ما لیس عنده: 

۲ ۳۰۵ برقم (۳۵۰۳). ولفظه: عن حکیم بن حزام قال: با رسول الله يأتيني 
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شيء معين في ملك غيره؛ وأوما إليه ابن یونس» أو هو محمول على ما إذا كان القوم 
حاضراً عند الشتري وإليه ذهب القابسی» وإلى هذین التأويلين آشار بقوله: (وهل 
مطلقاً. اون گان من عند المشتری؟[۱۳۸/ أ] تأوبلان). (وحسب ربح ماله عین کصبغ, 
ور وخا وک وق وتَطرة) يعني: أن ما أنفق على لیسم» وله عين 
قائمة» فإنه بحسب ثمنه وربحه وهو أجرة الطراز" " والصبغ والخياطة والقصارة 
والكمد والفتل والتطرية» واستغنى الشيخ بذكر الربح عن ذكر الثمن» لأنه إذا 
حسب ربح الثمن في هذه الأمور» فلأن يحسب ثمنها من باب أولى» قال في التكت: 
فان كان هو يتولى الطراز والصبغ بنفسه لم محسب» [ويحسب]”' له الربح؛ لأنه 
کمن وظف ثمنا على سلعته باجتهاده. 

(وصل ما رَد في من َحمُوئَة, وقَدء وطي اهتید جرا وكراء یت لسلقة) أي: 
وان كان ما یفعل في المبيع يؤثر زيادة فيه إلا أنه لا عين له قائمة كالأمور التي ذکرها 
فإن الأصل وهو الثمن بحسب دون الربح الذي هو فرع عنه وقید اللخمي 
الحمولة نها تزيد في الثمن» لأن النقل من بلد أرخص إلى بلد أغلى» والمشتري 
يرغب في ذلك إذا علم؛ وإن كان سعر البلدين واحد لم حسب. وأشار بقوله: 
(وشد, وطي اعتيدَأجْرَتهُمَا) إلى أن الشد والطي إن كانت العادة جارية بالاستئجار 


الرجل فيريد مني البيع ليس عندي فأبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع ماليس 
عندك)» وآخرجه الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك: 
۳ برقم (۱۲۳۲) قال الترمذي: حديث حکیم بن حزام حديث حسن» وله 
شاهد آخر عنده قال فیه: حسن صحیح. 

() في (۵): الطرز. 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


علیهیا فان حکمهیا حكم الحمولة بحسب ثمنهیا فقط وان كانت العادة عدم 
الاستئجار عليهها لم يحسب شىء من ذلك» واحکم في الييت الذي يكتري”" إن 
اكتراه' " لنفسه والتاع " تبع فلا حسب شيئاً من الكراء ولا ربحه على السلعة» ون 
اکراه" " للمتاع خاصة فإن الكراء بحسب دون الربح» وإليه أشار بقوله: (وكراء بيت 
لسلعة). (وإلا لم يحسب, کسمسارلم یعتد) أي: [وان يكن] ذلك يؤثر في المبيع 
زيادة ولا له عين قائمة» فان ذلك لايحسب ربحه ولا عینه" » والمراد بالسم سار( 
هنا الجلاس كا يفعل سياسرة الإسكندرية» وأما متولي البيع فإن أجرته كالثمن 
وهي على البائع» وكثير من الناس يتولى الشراء بنفسه» ولهذا قال ابن المواز: إلا أن 
يكون المبتاع ما جرت العادة أنه لا يشتري مثله إلا بواسطة وسمسار فیحسب 
حينئذ أجرته في الثمن دون الربح» أي: وإن جرت" العادة أن مثله يشتري بلا 
واسطة سمسار فلا بحسب شی» وإليه آشار بقوله: (لَم يُعْتّد). (إن بين الْجَميع أو 


(0 )ف (ن): يكون. 

(۲) في (ن): أكراه. 

(۳) في (۵): البتاع. 

(5) في (ن): آکراه. 

() ني (ن): وأن يكون. 

(5) في (ح١):‏ غيره. 

(۷) السمسار: بكسر السين وسكون الميم أي الدلال الذي يطوف في الأسواق بالسلع أو 
ينادي علیها للمزايدة» وهو: اسم للذي یدخل بين البائع والشتري متوسطاً لامضاء ۱ 

البیع» والسَّمْسَرَةَ البیع والشراء. انظر: منح الجليل: ۰۵۱۰/۷ ولسان العرب: 

۳۸۰۰۶ 

(۸) في (۵): آجریت. 


سے مر ر وض مر 


ر اص سے کے سیر ص 


فسر المئونة فقال: هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا) ‏ يعني: أن ما ذكر أنه يحسب ثمنه 


(۱) (إِنَ بت لجع أذ قر المؤوئة قال مي بانة آضلها گا ولا گذه أو عل 
الْمُرَابَحَة وبين کربح الْعَكَرَةِ أَحَدَ عَسَرَ ول یفْصّلا ما له الرّبْحُ)» م قال: ركم 
امت بدا نحت بدا ها یک ور تس الشرط راجع لقوله: وج 
وكأنه جوم على اختصار الأقسام الخمسة التي ذكرها عياض في "التنبيهات" إذ قال: 
لا تخلو مسائل المرابحة من وجوه خمسة: 

أحدها: أن يبين جميع ما لزمه ما يحسب وما لا يحسب مفصلاً ومجملاء ويشترط ضرب 
الربح عَلَ الجميع» فهذا وجه صحيح لازم للمشتري فيا مسب وما لا يحسب 
ويضرب الربح على جميعه بشرطه. 

الثاني: أن یفتر ذلك أَيضاً ويفسّر ما مسب ويربح عَلَيِْ وما لا يربح عَلَيِْ وما لا يحسب جمله 
نّم يضرب بالربح على ما يجب ضربه عَلَيْهِ خاصته فهذا صحيح جائز یضاعل ما 
عقداه. 

الوجه الثالث: أن يفسر المؤنة فیقول هی عل ببائة رأس ماها کذا» ولزمها في احمل كذاء 
وني الصبغ والقصارة كذاء وفي الشدّ والطي كذاء وباعها على الرابحة للعشرة أحد 
عشر أو للجملة أحد عشر و يفصلا ولا شرطا ما يوضع عَلَيّهِ الربح ما لا يوضع 
ولا ما بحسب مما لا يحسبء فمذهبهم جواز هذا وفض الربح على ما جب» وإسقاط 
ما لا جسب في الثمن» وفي هذا نظر. 

الوجه الرابع: أن يبهم ذلك كلّه ويجمعه جملة فيقول: قامت علي بكذاء أو ثمنها كذاء وباع 
مرابحة للعشرة درهم فهذا بين الفساد على أصوطم؛ لأنه لا يدري مايحسب له الثمن وما 
لايحسب وما یضرب له الربح ما لايضرب» فهو جهل بالثمن منهما جنيعاء وان علم ذلك 
البائع فالمشتري جاهل به» وهذه صورة البيوع الفاسدق وهو عندی ظاهر "الدونة". 

الوجه الخامس: أن يبهم فیها النفقة بعد تسميتها فيقول: قامت عل بائة بشدها وطيها وحملها 
وصبغها أو يفسرها فيقول : عشرة منها في مئونتهاء ولا يفسر المئونة فهذه أبضاً فاسدة؛ 
لأنها عادت بمجهلة الثمن ويفسخ "قاله آبو إسحاق وغيره" انتهى بلفظه. 

إلا آنا رتبناه عَلَ كلام الصنف. وأسقطنا منه ما لا تعلق له به» وقد أشار إلى الوجهين 
الأولين معا بقوله: (إن بيّن الجميع) وإلى الثالث بقوله: (أو فسّر المؤنة فقال هي بائ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


وربحه أو ثمنه فقط مقيّد بم إذا بين البائع في جميع ذلك فقال: اشتريتها بكذا 
وصرفت"”' على صبغها أو قصارتبها أو خياطتها كذاء أو يفسر المئونة فيقول: قامت 
عل بائة مثلا أصلها كذا وحملها كذا ونحوه. 

. (أوعلى المرابحة وبين کریح المشرةأحد مشرولم ینصلاما له الریج) هذا نوع من 
أنواع المرابحة» وهو أن يبيع السلعة مرابحة ويبين مقدار الربح» فيقول: أبيعكها 
بربح العشرة أحد عشرء أو يقول المشتري اشتريتها منك بربح العشرة أحد عشر 
من غير أن يفصلا ما له الربح من غيره. (وزید عر الأصل) أي: في المدل”” الذي 
ذكره وهو بربح العشرة أحد عشرء وأما في قوله: بربح " العشرة اثنا عشر فيزاد 
خس الأصلء وعلى هذا قوله: (والوضيعة كَدَّلك) أي: فيأخذ عن كل أحد عشرةه 
عشرة بحسب ما سمی» وقال بعضهم: يقسم [العشرة]" “على أحدعشر جزءا 
فيحط ذلك الجزء من الثمن» وعلى ذلك قوله: (لا آبهم مامت بِكَذًا, آوقامت بشدها 
وطیها بكذا ونم یفصل) أي : لإ اليم عل اه ند ال با بسب تما 

يحسب ربحاً أو لايحسب. 

قي واف نابح وم وين ناسل این القاسم ابا مساألة غش فلا یلزم 

أضْلْها كدَاوَعملَّا كَذَاه آز عَلَ لمرابحة ویک ربح اه ةأَحَدَ عَكَرَ و1يْقَصّلامَا 

لَهُ الرّبْحَ)؛ إلا أن المناسب لكلام عياض أن يقول على المرابحة بإسقاط أو ومعنى 
وبيّن: بين المقدار كا مثل» وإلى الرابع بقوله: (لا أبهم كقامت بكذا) وإلى الخامس 

بقوله: (أو قامت بشدها وطيّها بكذا ول يفصل). [شفاء الغليل: ۲/ 0۸۹]. 

)١(‏ ني (ن): وأصرفت. 

(۲) في (ن): المال. 

(۳) في (ن): فربح. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في البیوع 


بتاع وان حط عنه القدرء وعلى مذهب سحنون هي مسألة كذب فان حط عنه 
ذلك القدر لزمه» وني الدونة: وان ضرب الربح على الحمولة ول يبين ذلك» وقد 
فات [البتاع]( بتغیر سوق أو بدن حسب ذلك في الثمن وم جسب له ربح» وإن م 
يفت رد البیم إلا أن يتراضيا على ما يجوز" . واختلف بعد الفوت هل هي مسألة 
غش» وهو تأويل أبي عمران على المدونة» وإليه نحا التونسي والباجي وابن حرزه 
وأنكره ابن لبابة» وقيل: هي مسألة كذب لأنه زاد في الثمن ما لا يحسب فيه وحمله 


الربح على ما لا سب" حمله عليه» وهو مذهب سحنون في كتابه وقول ابن 
عبدوس» وفسّر به بعضهم الدونق وال هذا وما قبله أشار بقوله: (وهل هوکذب أو 

(ووجب تین ما یکره) أي: ما يكره المبتاع وتقل رغبته في الشراء» وهذا لیس 
خاصاً بالرابحة بل هو كذلك في كل بيع. 

(كما نقده وعقّده مطلقا) أي: كتبيين ما نقده في السلعة من فضة أو ذهب 
وعقده عليهم| مطلقاً فإذا اشترى بذهب ونقد فضة أو العكس وباع مرابحة على 
ما عقد وجب بیان ما نقد» وان باع على ما نقد فهل يجب بیان ما عليه عق دأم 
لا؟ قولان. وان اشترى بذهب أو فضة ونقد عرضاً مقوماً فلا يبيع على ما نقد 
حتى يبين» وان باع على ما عقد فلا بد من بیان ما نقد. 

(وَالأجَلِ) أي: ويجب أيضاً عليه أن يبين في المرابحة الأجل لأن له حصة من 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 


(۲) انظر: تهذیب الدونة: ۳/ ۲۰۲. 
(۳) في (ن): يجب. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختصی 


الثمن» ويختلف الثمن بقربه وبعده» وفي المدونة: إن لم يبين رد البيع إذا اختار البتاع 
و AR‏ ظ 

(وان بيع على النقد)" آی: وکذا يجب عليه أن يبين أنه“ ابتاع على النقد شم 
تراضیا على التأجيل أن يبين ما باع. 

(وطول زمانه) ۱" أي: ولا يكتفي بقوله: اشتريتها إلى أجل» لأن الأجل يقل 
ويكثرء فلا بد من بیان مقداره. (وتجاوزالزائف) أي: وكذا يجب عليه إذا باع مرابحة 
أن يبين ما تجاوز عنه من الرديء عند العقد وما حط عنه من الشمن أو سامحه البائع 
فيه إذا كانت الحطيطة ما يشبهء وهو مراده بقوله: (وهبة ان اعتيدت). (وأنْها يست 
بلدیة) أي: ويجب عليه إذا كانت السلعة غير بلدية أن يبينها للمبتاع» إذا أراد أن 


() في (ن): تلف. 

(۲) انظر: المدونة: ۳/۳ 

(۳) (والاجل» ون بيع عل النَقِْ) أي ووجب عَلَْهِ بيان الأجل وان باع هو السلعة 
بالتقد ثم أخر به» ففي (بيع) ضمير يعود عل البائع بالمرابحة» وكذا في "الدونة" أن 
من ابتاع سلعة بدراهم نقدا خر بالشمن فلا بيع مرابحة حَتَّى يبين ذلك. 

تکمیل 

. قال في "المدونة": فان باعها بالنقد وم يبين فالبیع مردود» وان قبلها البتاع بالثمن إلى ذلك 
الاجل. وللشیوخ فِيهًا كلام حسن» ولو قال الصنف وان بيع بالتقد رد لانصرف کلامه 
لهذا الوجه» ولکن ‏ أره كذلك في شيء من النسخ. [شفاء الغليل: 141/۲[ 

() في (ن): إذا. 

(5) (وطول زَمَانِ) أي: ووجب أن يبين طول إقامة الشيء ء بیع بيده إن طال مقامه عنده 
قال في "المدونة": ون ابتاع سلعة أو عروضاً أو حيواناً فحالت أسواقها بزيادة أو 
نقصان أو تقادم مكثها عنده فلا يبيعها مرابحة حَنّى يبين؛ لأن الناس في الطرِيّ ‏ 
أرغب من الذي تقادم في أيديهم . [شفاء الغليل: ۰٩۱/۲‏ ]. 


باب في البيوع 


يبيعها مرابحة» يريد: إذا كانت البلدية أجود من غيرهاء فلو كانت غير البلدية أجود 
7/۱۳۸ ب] وجب أن يبين البلدية. 


(أَوْمنَ الشّركَة) أي: وكذا إذا كانت السلعة من التركة وأراد بیعها مرابحة» فلا بد 
من بیان كوخها من سلع الیراث» فإذالم يبين كان غشا. (وولادتهاء وان باع وندها معها) 
أي: وكذا لا بد من بيان ولادة الأمة إذا ولدت عنده أو الدابة ونحوهاء وإن باع 
ولدها معها لأن حدوث الولد عنده عيب» وطول إقامتها عنده إلى أن ولدت غعش 
وخديعة» وما نقصها التزویج والأولاد من قيمتها كذب في الثمن. (وَجَدَ تمرةأبرَت, 
وصوف تم) 7" آي: وكذا يجب عليه أن يبين ما جذه من ثمرة اشتراها مع أصلها 
مأبورة إذا أراد أن يبيع أصلها مرابحة» وكذا إذا جر الصوف وقد كان يوم الشراء 
تاماً فلا بد من بيانه» لأنه إذا كان تاماً يومئذٍ صار له حصة من الثمن. (واقالة 
مشتريه .الا بزیادة و نقص) الضمير فيه راجع إلى بيع المرابحة» والمعنى: أن من ابتاع 
شيئاً ثم باعه مرابحة؛ ثم أقال مشتريه منه لم يبعه مرابحة حتى يبين ذلك إلا أن 
يقال بزيادة أو نقصانء فلا يحتاج إذا باع حينئذ مرابحة إلى البيان على الشهور لأن 
الخلاف في الاقالة هل هي“ حل للبيع أو ابتداء بيع» إنما هو إذا كانت على مشل 
الثمن الأول» وأما [مع]1”" الزيادة والنقص فهو ابتداء بيسع. (والركوب واللبس) آي: 
(۱) (وَصُوفٍ تم أو لا) هذا هو الصواب بزيادة (أو لا) حَتَى يساعده قوله في "المدونة"» وأما 
إن جز صوف الغنم فليبينه كان عَلَيْهَا يوم الشراء أم لا؛ لأنه إن کان عَلَيَْا يومئذ تامأ فقد 
صارت له حصة من الئمن؛ وان يكن تاماً فلم ينبت إلا بعد مدة تتغير فيها. [شفاء 
الغليل: ۲/ 1٩۲‏ ]. 


(۲) في (۱2) و(ك): هو. 
(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغیر (الذرر في شرح المختصر) 


فإن باع ذلك مرابحة فلا بد أن يبين أنه ركب الدابة أو لبس الثوب» ومعنى ذلك إذا 
كان الركوب [واللبس]”'' ما ینقص الدابة أو الثوب. (التَوظیف) أي: وكذا يجب 
عليه بیان ذلك معناه إذا اشترى سلعاً متعددة صفقة واحدة ویوّب على كل ساعة 
منها ثمنا ولا إشكال في ذلك إذا اختلفت الصفقة وأما مع اتفاقها فقال سحنون: 
لا بد من البيان» وقال ابن نافع: لا يحتاج إلى ذلك» وقال ابن القاسم في الدونة: إن 
حصلت الصفقة للبائع من بیع فلا بد من البيان» وان حصلت من سلم فلا حتاج 
إلى ذلك وإليه أشار بقوله: (ولمتفقا لا من‌سلم). 

(لاغلة ريع) آي: فانه لا جتاج إلى بيان غلته إذا باعه مرابحة فإنه لا يتغير 
بالاستغلال» ومثله الارض وما اتصل بها من البناء والشجر. (كتكميل شرانه) أي : 
ذا بتاع جزءا!"' شائعاً من سلعة ثم بتاع من شريكه بقيتهاء فان له بیعها مرابحة من 
غير تبيين. (لا إن ورت بعضه) أي: فان حصل له بعض المبيع بارث وبعضه بشراء فلا 
يبيع مرابحة حتى يبين» وقاله في الدونة*. 

واختلف الأشياخ هل يلزمه ذلك مطلقاء تقدم الارث أو تأخرء وإليه ذهب 
أبو بكر بن عبد الرحمنء أو إنما ذلك إذا تقدم الإرث [لانه]" يزيد في الثمن 
لیحصل له جميع السلعة» بخلاف العكس وإليه ذهب القابسی» وإلى ذلك أشار 
بقوله: (وهل إن تدم الإرث, أومطلقا؟ تأویلان). (وإن غلط بنقص وصدت. آو آلبت رد أو 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۰) انظر: المدونة: ۰۲۵/۳ وهذیب المدونة: 5/7 .7١‏ 
(۲) في (ن): جزافا. 

() انظر: الدونة: ۲46/۳ وتهذیب الدونة: ۲۰۵/۳ . 
(9) ما بين معکوفتین ساقط من (0). 


دقع ما تبین وربْحَه) أي: أن البائع في المرابحة]7' [إذا غلط في الشمن]" بنتقص 
وصدقه المبتاع أو ثبت" ابيا جا حو يم 


اا بين له وربحه. 


۵ سر سر ۵ 


الفط وربحه) آي: او وب 
الصحيح وربحه أو قيمته ما م ينقص] ٠‏ عن الثمن الغلوط فيه وربحه» واعتبار القيمة 
على مذهب المدونة يوم البيع كا قال هن وفي الموطأ: يوم القبض"". 

(وإن کذب نزمانمفتري, إن حطه وَربحَه) أي: وان كذب البائع فزاد في الثمن 
الأول بإخباره وباع مرابحة» ثم [1]" اطلع المشتري على ذلك حط عنه البائع 
ذلك الذي كذب به» أي: الزائد وربحه لزم الشتري البیع» ولا مقال له حیشذ وهو 
المشهورء ولا حلاف في عدم اللزوم إذا لم حط البائع الكذب وير البتاع بين الرد 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): أثبت. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) انظر: تهذيب الدونة: ۰۲۰۹/۳ قال فيها ای قامت علي بائة 
فأربح عشرةء ثم ثبت أنها قامت عليه بعشرين ومائة» فإن م تفت خر الشتري بين ردها 
أو يرضب له الربح على عشرين ومائة» وإن فاتت بنهاء أو نقص فا مشتري خير إن شاء 
لزمته قیمتها يوم التبایم» إلا أن تکون القيمة أقل من عشرة ةومائة فلا بنقص منه آو 
تکون آکثر من عشرین ومائة وربحها فلا يزاد علیه). 

(۷) انظر: الموطاً: 1۱۸/۲ . 

(۸) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 


والت‌اسك. وهذا كله ذا م تفت السلعة. (بخلاف الغش) أي: فإن المشتري لا يلزمه 
ابيع وله أن يرد ويأحذ ثمنه أو يتماسك. (فَِنَ فَاتَتَ, قفي الفشأَفَل من لمن 
آي: [فإن] " فاتت السلعة التي كذب فيها أو غش فان المبتاع يلزمه في الغش الأقل 
من الثمن الذي بيعت به أو القيمة» وي الكذب يخير [البائم]“ بين أن يأخذ 
الثمن' ' الصحیح وربحه. أو قيمة السلعة مال تزد على الكذب وربحه. لنه قد 
رضي بالكذب وربحه فلا يزاد على ذلك وهو المشهور. (ومدلس الْمُرابحة کفیرها) 
أي: أن التدليس في هذا الباب حكمه حكم التدليس في غيره. 


فصل [فی بيان ما ینناوله البيخ 
ما لا بنناوله] 


(تَنَاولَ البنَاء والشجرالأرض وتناولتهها) "2 هکذا ذکره ابن شاس وخ ره( 
ومعناه أن البیع إذا انعقد على البناء أو الشجر کقوله: بعتك هذا البناء أوهذا 


(1) في (ن): البیم. 

() ف (۵): قيمتهما. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

() ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 

(۵) في (ن): بالشمن. 

۱ (0) (ونَاَمَههَا ول لا لزع هذا هو الصواب. بتقدیم البذر المثبت عَلى الزرع النفي 
5 : وتناولت الاارض البناء والشجر والبذر الغیّب فِيهًا لا الزرع البارز عَلى وجهها؛ 
لأن إيّار الزرع خروجه من الأرض عل المشهور. [شفاء الغليل: ۲/ 197]. 

(۷) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۷۲۷ قال فيه: (لفظ الأرض»ء تندرج تحتها الاشجار . 
والبناء كا تندرج هي تحت البناء والأشجار). 


باب في البیوع 


الشجر وم يزد فانه یتناول الارض التي هوا وكذلك العكسء أي: أن 
الأرض تتناول البناء والشجر القائم بها إذا قال بعتك الأرض ول يزد. (لاالزرع 
والبذرومدفونا)" أي: فلا تتناول الأرض الزرع ولا البذرولا م كان مدفوناً فيها 
من حجارة أو رخام أو أعمدة أو غيرهاء وتكون للبائع وهو العلوم من مذهب ابن 
القاسم"» وذهب سحنون وابن حبيب وابن دينار إلى آنا للمشتري» وهو ظاهر ما 
لابن القاسم في العتبية» وقيّد الخلاف في البيان بالمجهول الذي لا يعلم به» قال: ون 


ثبت [أن] ذلك من متاع البائع أو من متاع من ورثه عنه فهو له باتفاق» وان 

ثبت“ أن ا لحب والبيت الوجود تحت الأرض كان للبائع قد عمله ونسيه فلا 

خلاف أن له نقض البیم". (کلو جهل) " شارة إلى ذلك. ٠‏ 
(ولاً لشجر[ المثمر]”” انمزین وان الا نشرط()۲ " آي: فإنه لا يدخل في 

() (ن): الذي. 

(۲) (ومَدُفُونا) حرج به النابت من أصل الخلقة. [شفاء الغلیل: ۲/ 197]. 

(۳) قال في تهذیب الدونة: /٤‏ ۷4: (ومن رهن أرضاً ذات نخل لم یسمها أو رهن النخل 
ول یسم الأرض» فذلك موجب لکون الأرض والنخل رهنا) . 

)٤(‏ ما ین معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) انظر: البيان والتحصيل: ۸/ ۰۹6 

(۷) (كَلَوْ جُهل) لو قال ولو جهل لكان آجری على اصطلاحه. [شفاء الغلیل: ۲/ 117]. 

(۸) ما بين معکوفتین زيادة من (ح١).‏ ۱ 

(9) في المختصر المطبوع: بشرط. 

(۱۰) (ولا الشَّجَرٌ موب هكذا في النسخ الصحيحة برفع الشجر ونصب المؤبرء أي: 
ولا يتناول الشجر الثمر المؤبر» وأما قوله: (أو أكثر) فمرفوع عَلَ كل حالء عطفاً 
عل الضمير الستکن في المؤبر. [شفاء الغليل: ۲/ 1٩۳‏ ]. 


شرح بهرام الصغير رالطرر في شرح الختج 


العقد على النخل ولا يستحقه المبتاع إلا إذا شرطه لنفسه» والتأبير تعليق طلع الذكر 
على الأنثى لئلا تسقط ثمرتها وهو اللقاح» قاله في الاکال» وقال ابن حبيب: هو 
شق الطلع عن الثمرة» ولا إشكال إذا آبز الجموع. وأما إن أبر الأكثر فالذي عليه 
الأكثر أنه كالجميع. ظ 

(كالمنعقد) أي: من ثمر غير النخل فإنه إذا باع الشجر لا یک ون للمشتري 
إلا بالشرط. 

الباجي: ویعتبر في ذلك [1/۱۳۹] أن تبرز جميع الثمرة عن موضعهاه وترز 
عن أصلها وهو بمنزلة التأبير. (ومال العبد) أي: فإنه لا يندرج في العقد على العبد» 
وتندرج ثيابه التي عليه. ابن شاس: إذا كانت يابا ممتهنة”'"» يريد: بخلاف ثياب 
الزینة*". 

[قوله: (وخلفة القصیل) آي: وکذا خلفة القصیل لا تندرج في العقد على 
القصيل من غير ذكر خلفته إلا بالشرط لأنه كبطن ثان](* 

(وإن ابر الصف فلل كمه أي: فيكون ابر للبائع إلا أن , يشترطه المبتاع» وغير 
المؤبر للمبتاع. (ولکلیهما السقي, ما لم یضربالاغر) أي : وحیث حكم للبائع بر 
جميعها آو بعضها على ما تقدم» فان له سقیها مالم يضر بالیتاع»وللمبتاع سقي 
الأصول ما ل يضر بثمرة ة البائع. (واندارانابت کساب, ورف ورحا نید انيت 


)١(‏ في (ح٠):‏ لبيسة» وفي (ن): لبسة. 

( في الطبوع من الجواهر: مهنته» وهو الاشبه با يأتي من كلام الشارح. 
(۴) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۷۲۸/۲ 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في البیوع 


أي: والدار تتناول الثابت» فإذا وقع العقد عليها اندرج الثابت فيها”' كبابها 
والرفوف والطاقات ونحوها. 

ابن عتاب: وتندرج المطحنة وهی" مراده ب (الرحا). (بفَوقّانيتها) أي : 
تندرج السفلى والفوقانية. (وملماً سمر) أي: وأما غير السمر فإنه يكون للبائع إلا 
۱ أن يشترطه المبتاع» قاله ابن عتاب» وقال ابن العطار وابن زرب: هو للمبتاع 
إلحاقا له بها سم والیه 7" آشار بقول»: (وفي هَيْره ولان). (وَالْعَبْدُ تیاب مهنته) 
تقدّم بیانه قريباً. 

ول وی بشرط عَدمها واه رو 9 يعني: أنه احتلف هل يوف للبائم 
إذا اشترطها لنفسه» وهو مراده (بشرط عله‌ها) أي: عدمها للمشتري» فروی عیسی 
عن ابن القاسم آنه یونی له بذلك» وصححه [ابن رشد]" "» وروی آشهب عسن 
مالك أنه لا يو له به» وعلى هذه الرواية يصح البيع ويبطل الشرط. 

ترط کم نم یب ونْلاعَهْدَةولامسَعَة" اجان :وان نم یت 


(۱) في (۱2): بها. 
(۲) في (۱2) و (ك): وهو. 
(۳) في (ن): وإلى هذا. 


(4) (وعَل وق برط عَدَمِهَا وهُوَ الاظهر؟ أَوْ لا). تمامه: (وضحُح تَرَده) وما بينهما 
اعتراض ب نظائر ترجع لقوله: (أو لا) والثانی مذهب "المدونة" قال ابن مغيث: وبه 
الفتوى» وإليه أشار بقوله: (وصححَ). [شفاء الغليل: ۲/ .]٦۹۳‏ 

() في (ن): ابن شاس. وانظر بسط البيع بشرط عند ابن رشد في البيان والتحصيل: 
۸ 

(3) في (ح۱): أو لا مواضعة. 

(0) في (۱2): أو لا جائحة. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختصی) ‏ 


باشمن لكذا فلا بيع وما لا مرش فيه ولاَمَالِيّة وصح شردد) اعلم أن المسائل التي قال 
فيها مالك بصحة البيع وبطلان الشرط سبع مسائل: [المسألة]”" الأولى التي فرغنا 
منهاء ومثلها من اشترى أرضا بزرعها الأخضر واشترط زكاته على البائم» أو 
اشترى الأمة”" على أن لا عهدة على البائع فيها أو لا مواضعة:؛ أو اشترط ما لا 
غرض فيه ولا مالية أو اشترى ثمرة واشترط أن لاقيام له با لجائحة» وفي 
السليانية: أنه يوی له في هذه بالشروط وقيل: فاسدة» وقال ابن شهاب: البيع 
جائز والشرط باطل. ۱ 

واختلف إذا اشتری شيئا على أنه إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا والا فلا بيع 
بينهماء فقيل: يصح البيع دون الشرط وقيل: يصحان معا وقيل: يفسد البيع. 

(وصح بیع تمَرِوَنَحْوهِبَدَا صلاحه إن م یستتر) يعني: أن بيع الثمر ونحوه من 
البقول ونحوها يصح إذا بدا صلاحه» وسواء كانت الثمرة مع أصلها أو مفردة على 
القطع أو الإبقاء» لكن يشترط أن لا يكون مستتراً في آک‌امه كالحنطة مجردة عن 
سنبلهاء وال جوز واللوز جردا عن قشره على الجزاف. الباجي: ولا خلاف في ذلك 
لانه بیع مغيب. ظ 

(وقبله مع أصله أوألحق به, آوعلی قطعه)” * يعني: وقبل بدو الصلاح لايصح 
بيعه إلا في موضعین» أو" “ تکون الشمرة قد بيعت مع أصلها أو ألحق به ما لذا 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) في (ن): آمة. 
(۳) في(م): يؤمر. 
() في (ن): قلعه. 
(0) في (م): أو. 


اشتری الأصل وفیه تمر مأبور وحکم به للبائع فانه يجوز له شراء تلك الشمرة وهو 
الشهور وقیل: لا مجون وعن ابن القاسم: جوازه بحدثان العقد فقط”. يحيى: 
وحد البعد في ذلك عشرون يوماً. الثاني: أن ر يشتري الثمرة على القطع لکن بشروط 
ثلاثة: الأول: أن ينتفع بذلك لنهيه اللا عن إضاعة الال" وإليه آشار بقوله: (إن 
َفَ). الثاني: أن تدعو الضرورة إلى ذلك» وإليه آشار بقو له: (واضطر)(. الثالث: أن 


لا یال عليه أهل البلد لثلاً يعظم الفساد وإليه أشار بقوله: (ومیتمالاعلیه). (لا 
على التبقية) أي: فإنه لا يصح. 

(والاطلاق) أي: وكذا لا يصح البيع إذا وقع على الإطلاق من غير تقييد بقطع 
ولاغيره» وهو المذهب عند العراقيين» الباجي والمتيطي: وهو المشهور عن مالك 
وتأول ابن أبي زيد المدونة عليه“ وقال ابن حرز وعبد الحميد واللخمي وغيرهم: 


(۱) انظر: المدونة: ۵۸٩/۳‏ وقال في العتبية: (سئل عن الحائط الذي ليس فيه زهو وما 
حوالیه قد آزهی آتری أن يباع ول یر فيه شيء من الزهو؟ قال: نعم» لا آری به بسا 
-إذا كان الز مان قد آمنت فيه العاهات» وأزهت الحوائط؛ فلا آری بذلك بأساً. قال 
غ : وسألت ابن القاسم عن هذا فقال: لست آراه حراما). انظر: البیان 
والتحصیل:۷/ ۰۲۹۷ ۲۹۸. 

8 آخرجه فيالوطاء کتاب الکلام باب سا جاء في ضاعة ال وذي الوجهین 
۲ برقم (۱۷۹۲) والحديث متفق علیه ل نود فان 
الاستقراض وأداء الدیون والحجر والتفلیس باب ماینهی عن إضاعة المال: 
۲ برقم (۰)۲۲۷۷ ومسلم کتاب الاقضية باب النهي عن كثرة السائل من 
غير حاجة: ۳/ ۱۳۰ برقم (2091)» ولفظها: (وکره لکم ثلائا قبل وقال وكثرة 
السوال وإضاعة الال) من حدیث المغيرة بن شعبة له . 

(۳) في (۱2): أو اضطر. 

(6) انظر: تهذیب الدونة: ۱۵۷/۳ . 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختصر 


إذا لم يشترط تركه إلى إزهائه فهو جائزء وحملوا المدونة على ظاهرها وم يقيدوها. 

ولو في بعض خانط كاف) أي: فلا يشترط عموم بدو الصلاح في كل الحائط 
بل يكفي بعضه ولو نخلة وهو المذهب. 

(في جِفْسه) احترازا مما إذا بدا صلاح جنس آخرء فان غيره لا يباع بذلك على 
الصحيح. ظ 

ان لم شُبكر) أي : أن ما تقدم من جواز بيع الحائط إذا بدا صلاح بعضه مقيد ب| 
إذا ل تكن النخلة التي بدا صلاحها باكورة. (لابَطْنَ كان باول) أي: فلا يجوز بيع 
البطن الثاني ببدو صلاح الأول إذا كانت النخلة تطعم بطنين في [العام](؟ الواح 
وهوالمشهور. . 

(وشو الزهو, وظهور[ الحلاوة] [والزهو خاص بالثمر وظهور الحلاوة في 
غيره» ولا رأى أن ظهور الحلاوة لا تعم جميع الثمار لأن بعضها لا يظهر فيه ذلك 
حتى تبرز كالموز احتاج إلى قوله]!: (وَالتَّهِيؤُ للنضج) أي : إذا نزع من أصله تيا 

(وفي ذي النورانفتاحه) أي: كالورد والياسمين والنسرين ونحوه. الباجي: 
وبدو الصلاح [فيه]” ' أن ينفتح أكامه ويظهر نوره. (والْبُمُولٍ باطعامها) أي: أن 
ينتفع بها في الحال. 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) في (ن): حلاوة الثمرة. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في البيوع ٠‏ 


الباجي: وبدو صلاح اللفت والجزر والفجل والثوم والبصل إذا استقل ورفه 
وتم وانتفع به ول يكن في قلعه" " فساد» وفي قصب السكر إذا طاب وليس في 
قلعه"" فساد» وفي البر والفول واحمص إذا يبس» وأما القصب والقرط فإذا بلغ 
أن یرعی دون فساد» وني القثاء والفقوس أن ینعقد ویوجد له طعم. (وهل هوفي 
البطيغ الاصفرار؟ أوالتَهيو للتبطغ؛ قولان) أي: وهل بدو الصلاح في البطیخ 
الإصفرار؛ لأنه القصود منهء وهو قول ابن حبيب» أو التهيؤ للتبطخ» وهو قول 
أصبغ» وعن أشهب أن بدو صلاحه أن يؤكل فقوسا"". 
(وللمشتري بطون كَيَاسمِينَ, ومشَنّة) يريد: أن ما خلف ما تتميز بطونه وله آخر 
كالياسمين والورد والمقاثي والبطيخ واطْمَیز فان بيعه جائز» ويكون للمشتري 
جیع بطونه» وقال مالك: فإن تميزت بطونه كالقصب والقرط فلا[تؤخذ] ٠‏ 
خلفته إلا بشرط' '. 
ابن حبيب: ولا يجوز اشتراطها إلا في أرض مأمونة كأرض [۱۳۹/ب] النيل 
اوآ الطر فلا.(ولایجوزپکشهر) مکذا ذكر في المدونة في القشات. وعلله 
باختلاف الحمل فيه بالقلة والکثرة(. (ووجب ضرب الا جل ان استّمرکالموز) أي: فان 
كان ما خلف [تستمر ثمرته] " في جميع السنة وليست له غاية كالموز» فلا بد في 


)١(‏ في (ن): فعله. 

(۲) في (ن): فعله. 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: ۸/ 4۵ . 

(5) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(۵) انظر : النوادر والزیادات: ۷/ ۲۹۸. 

(5) انظر: الدونة: ۰۱۹۰/۳ وعهذیب الدونة: ۱۵۷/۳ . 


¥ 0 تدر ره 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح اطختصی ‏ 


عقد بیعه من ضرب الأجل كالشهر والشهرين والسنة ونحوها. مالك: ويجوز 
اشتراط خلفته السنتين. 

(وَمَضَ بیع حب فرك قبل یه بشّبْضه) هذا كقوله في الدونة: أكرهه فإن وقع 
فات ولا أرى أن يفسخ"” ". أبو حمد: معناه أنه يفوت بالقبض. 

(ورخص لمعر وشانم مقَام وان باشتراء اللَمرة قط اڈ شتراء ثمرة تیبس کلوز) يريد: 
أنه رخص لعر الثمرة وهو واهبها أو من قام مقامه أن یشتریها من العري» وهو 
الوهوب له بالشروط التي تذکر ومراده بالقائم مقامه من يتنزل منزلته بهبة أو 
ميراث أو شراء فاذا وهب ؛ ثمرة نخلة أو نخلات من حائطه لرجل ثم وهب 
جمیع الحائط لا خر أو مات فورث عنه أو باعه» فإنه يجوز للموهوب له والوارث أو 
امبتاع شراء الثمرة على ما تقدم. 

(وإن باشتر شتراء ام ققط) إشارة إلى أنه يستوي في ذلك حکم مبتاع الشممرة 
فقط مع حكم مبتاعها مع الأصول. (اشتراء ثمرة) أي: رخص له اشتراء الثمرة 
التي صارت إلى غيره بالعرية» وأشار بقوله: (تیبس کنوز) إلى أن ذلك ليس 
مقصورا على التمر والعنب [بل يتعدى الحكم إلى ما بيبس ويدخر من الثار. ابن 
شاس: وهي الرواية المشهورة» وقيل: ذلك مقصور على التمر والعنب] 
وعلى هذه الرواية قالوا: لو كان البسر مما لا يتمر والعنب ما لا يزبب لم يجز شراء 
العرية منه بخرصها بل يخرج عن محل الرخصة لعدم العلة * ولعل هذا مراده 


0) انظر: المدونة: ۰1۱/۳ وتهذیب المدونة: 77/7 . 
() في (ن): وهبه. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/۲ ۷۳. 


بقوله: (لاکموز) ”"". (إن لفظ بالعریة) آي: [اشتراژها] " على الوجه الذکور مقيّد 
با إذا وقعت العطية بلفظ العرية» فلو كانت بلفظ افبة أو الصدقة لم جز على 
المشهور. (وبدا صلاحها) أي: صلاح الثمرة العراة للنهي عن بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها. (وكَانَ بغرصها) أي: وكان الشراء بخرصهاء أي“ کیلها. 

- (وقوعها) أي: وكان الشراء بنوع المعرى إن برنيا فبرني وإن صيحانيا 
000 


(يوفى عفد انجداد) أي: وأن يوفى ذلك العوض عند ابحداد» فلا يجوز اشتراط 
تعجيل القبض, ولا خلاف فيه قاله عياض» وفي الواضحة: إذا تطوع [له] ° 
بتعجيل الخرص قبل الجداد جاز. (في الذمة) أي: وأن يكون العوض في ذمة 
العری لا في حائط بعينه. 


(وخمسة أوسق فَأقل) 9 أي : وأن تكون الثمرة المشتراة حمسة أوسق فأقل» 


(۱) (لا كَمَوْزِ) إشارة لقوله في "الدونة" ومن أعرى شيئاً من ا خضر والفواكه مثل التفاح 
والرمان والخوخ والبطيخ والوز والقصب الحلو والبقول فلا يباع بخرصه؛ لانه 
يقطع أخضر ولكن بعين أو بعرض حين جواز ببعه؛ لانه لو أعرى ثمر نخل قد 
أزهت أو آرطبت ا جز له شراژها بخرصها رطباً [شفاءلفلیل: 14۳/۲[ 

(۲) ني (ن): إن اشتراها. 

(۳) في (ن): أو. 

(6) الصیحانی: فتح الصادالهملة وسکون التحیه فحاءمهملتء فنون E‏ 
تحنية - صنف من التمر. وبَرْن بفتح الوحدة وسکون الراء وکسر النون فتحتية - 
صنف آخر منه. انظر: منح الجليل: ۰/۵ ۳ ۱ 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

)١(‏ (وعَمْسَة أَؤْسُق) بالنصب عَلى خبر كان الحذوفة أي: وکا تیه اوس نالعا که 
(وگان بِخَرْضِهًَا). [شفاء الغليل: ۲/ 195]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


وهو الشهور. 

(ولايجوزأخذ زاند[علیه ]!'' معه بعین على الأصح) ۲۱ يريد: أنه إذا أعراه”" آکشر 
من خمسة أوسق لا يجوز له شراء خمسة أوسق من ذلك بخرصه والزائد بالدراهم أو 
الدنانير» وحكى ابن يونس في ذلك قولين بالجواز والمنع» وصوب عدم الجواز ک| 
آشار إليه هناء وفي قوله: (مهه) تنبيه على أنه لو اشترى مجموع”' الثمرة بالعين جازه 
وقاله في المدونة. 


(إلا لمن أعرى عرایسا في حوائط. [وکل] ۲ خمسة " إن كان بالضاظ لابلفظ على 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) (ولا ڪور خد رَد عَلَيْهِ مَعَهُ بين عَلَ الأصَحٌ) آشار به لقول ابن یونس: قال بعض 
أصحابنا: إذا أعراه أكثر من خمسة آوسق فاشترى خمسة بالخرص والزائد عَلَيْهَا 
بالدنانير أو الدراهم فقال بعض شيوخنا: إنه جائز» ومنع منه بعضهم قال: 
والصواب أن لا يجوز؛ لانها رخصة خرجت عن حدّهاء كا لو أقاله من طعام ابتاعه 
قبل قبضه وباعه سلعة في عقد واحد» وكمساقاة وبيع وقراض وبيع.. ونحو ذلك 
من الرخص فإنه لا يجوزء وكذلك هذاء وانما عبّر المصنف بالأصح دون الأزجح؛ 
لأن ابن يونس حاكٌ للتصويب عن غيره. 

وقد ذكر المازري في هذا قولين عن الاشیاخ» وخرّجه على البيع مع الصرف أو مع النکاح 
في عقد واحد» وعلى نقله اقتصر ابن عرفة. [شفاء الغليل: ۲/ 195]. 

(۳) في (ن): أعاره. 

(4) في (ح١):‏ جمع. 

(0) انظر: تهذيب المدونة: ۰/۳ 7. 

() في المختصر المطبوع: فمن كل . 

(۷) (إلا ين أعْرَى عَرَيَا في حرط فَمِنْ کل سه وني بعض النسخ وك خسة بواو الحال 
والأول أولى؛ لوافقته لقوله في "المدونة": ومن أعرى أناساً شتى من حائط أو من 
حوائط له في بل واحد أو في بلدانٍ شتى خمسة أوسق لكل واحد أو آقل أو أكثر ججَارَ له 


باب في البیوع 
لرْجّح) هذا مستثنى من (وَحَمْسَة وسق فاقل) وهو أحد الشروط السابقة في جواز 
شراء العرية» والعنی ولا يجوز للمعري ولا لغيره شراء آکشر من خمسة أوسق 
بالخرص الا لمن أعرى عرايا في حوائط متعددة في كل حائط منها خسة أوسق» وقد 
اختلف في ذلك فذهب القابسی إلى جواز شراء ذلك سواء آعراه [له]” في مرة أو 
مرات» وذهب جبی بن عمر وابن أبي زيد إلى المنع» وهما تأويلان على المدونة» وقال 
ابن الكاتب: إن أعرى ذلك لرجل في لفظ واحد وعقد واحد فهي عرية واحدة, ولا 


یشتری من تلك اخوائط الا حمسة e‏ فة مل وان آعراه في آوقات متعدده 
فحسن هاهنا أن يشتري من کل حائط خمسة أوسق بخرصها لأنها عرية بعد عرية, 
قال في التوضیح: ورجح ابن يونس هذا القول”» وغذا قال: (علی الأرجح) ول [أره 
رجحه]( كما قال الشیخ. (لدَفْع الضرر, و للمعروف) (" آي: أن علة شراء العرية على 


أن يشتري من كل واحد قدر مسة آوسق فأدنی. [شفاء الغلیل: ۲/ 1۹9 ]. 

(۱) إن كان بألْمَاظٍ لا لَمْظِ عل الأججح) كذا في "التوضیح" أن ابن يونس رجح هذا 
القول» والذي في أصل ابن يونس أنه حكى هذا الترجيح عن غيره» ونضه: : قال 
بعض أصحاينا: يؤيد ذلك قول مالك فيمن اشترى حوائط فأصابتها جائحة إن کان 
شراؤه ذلك في صفقات فجائحة كل حائط على حدة» وان كان في صفقة روعي ثلث 
الجميع. [شفاء الغليل: ۲/ 190]. 

(۲) في (ن): کثمر. ۱ 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (۵). 

(۵) انظر: التوضيح: 051//0. 

(5) في (ن): أر مرجحه. 

(۷) (لِدَفْع الضَّرَرِ أو للْمَعْرُوفِ) أي: قصد أحدهما كاف في الجوازء وهو مذهب 
"المدونة" قال فِيهًا: وأما العرية فيجوز شراؤها بالخرص لمعريها لوجهين: اما 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختص 


الوجه المذكور نا هو دفع ضرر الشركة أو لقصد العروف وعلل مالك وابن 
القاسم بهما. 

(فيشتري بعضها) ۲۱ أي: فبسبب العلة المذكورة أو لأجلها يجوز للمعری شراء 
رد شرت یت '"» وهذا إذا قلنا إن العلة قصد المعروف. 
العري یدخل للحائط لأجل حصته من بقية العرية. (ككل الجانط) أي”": إذا كان 


جمیعه معری» وقاله في المدونة» ونصه: من آعری جميع حائطه وهو خمسة أوسق 
1 0 مر 9 م ه مراع 75 عو 
فادنی جاز له شراء جميعه أو بعضه بالمخرص" ". (وبیعه الاصل) أي: أن المعريّ يجوز 


لرفع ضرر دخوله ولخروجه أو ليرفق في الكفاية» ومفهومه أن الشراء إِذَا كان 
خير أحد هذين الخرضين کج یه وقد صرح اللخمي بمنعه ون بالعين. 
[شفاء الغليل: ۲/ 1۹۵ ]. 

(۱) (فَيَشْترِي بَعضَهَا کل الحَائْطِ وبَيْعِهِ الأصْلّ) أي فیجوز شراء العرية في هذه 
المسائل لوجود أحد الوجهين وهو العروف وان فقد الآخر وهو رفع الضرر 
فأما شراء بعض ض العرية أو كل الحائط المُعْرَى فصرح بجوازه في "المدونة". وأما 
شراء بائع الاصل عریته التي كان آعراها قبل البیع وهو المراد بقوله: رو 
الأضْلّ) فقال عبد الق ما نصّه: "يجوز له شراء العرية وان باع أصل حائطه عل 
قول ابن القاسم؛ لانه يجيز شراءها لوجهين: للرفق» ولرفع الضرر". انتهى. وا 
يذكره في "المدونة" ونیا قال: وإذا باع العري حائطه أو أصله دون ثمرته أو 
ثمرته دون أصله أو الثمرة من رجلء والأصل من آخر جَارَ لمالك الثمرة شرا 
العرية الأولى بخرصها. [شفاء الغليل: ۲/ 1468]. 

(۲) انظر: تهذيب الدونة: ۳/۳ ۲. 

(۳) في (۱2): کا. 

() انظر: الدونة: ۰۲۸۹/۳ وتهذیب الدونة: ۳/۳ ۲. 


باب في البيوع 
له أن يبيع المعري أصل الثمرة العراة. 

(وجاز لک شراء أضل) يعنى: إذا كان لك حائط وملك رجل أصل نخلة فيه فان لك 
شراء تمرها منه با فرص كالعرية إن أردت بذلك رفقه بكفايتك إياه مؤونتهاء قاله في 


الدونة ثم قال: وان کان [لدفء ]7 ضر ر [ف] " دخوله فلا یعجبنی و آراه مره 
نم قال. و فا صررلیا دحوه دار يعحببي درس تج 
التمربالرطب لأنه لم يعره شیتا وال هذا آشار بقوله: (فقط). 


(وبطت ان مات قبل انهوز) ” أي: أن العرية تبطل إذا مات المعري قبل أن 
يحوزها المُعْرَى لأنها عطية كسائر العطاياء وهذا متفق عليه ونحوه في المدونة” 2 
واختلف في ا موز باذا يكون؟ فذهب ابن حبيب إلى أن حيازة ذلك بقبض 
الأصول إذا طلع فيها التمر قبل موت المعريء فان قبضها وم يطلع فيها تمر حتى 
مات المعري» [أو طلع فيها وم يقبضها حتى مات العري]"" بطلت وقاله مالك 
وهو مذهب الدونة عند ابن القطان وفضل وجماعة من الأندلسيين» وذهب آبو 


(۱) انظر: تهذیب الدونة: ۲۲/۳ 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(6) انظر: تهذیب الدونة: ۰۲۳۸/۶ 

(۵) قال بعد هذا التص: زوع هو اال أذ وآن بطل قمر كا تاريلان) کذا هو 
الصواب (أو وأن يطلع) بواو العطف بعد أو؛ تنبيهاً عَلَ أن المعتبر في القول الثاني جموع 
الأمرين. قال في "الصحاح": اطّلع النخل إِذَا أخرج طلعه» ومثله في "مختصر العين". 
[شفاء الغليل: 1۹1/۲ ]. 

(5) انظر: تهذیب المدونة: ۳/ ۰۲40 قال فيها: (ومن أعرى نخلة ثم مات المعري قبل أن 
يطلع في ۳ شيء» وقبل أن يحوز الْعْرَى عريته.. فذلك كله باطل» وللورثة رده 
ويكون ميراثاً هم). 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۸) انظر المصدر السابق. 


شرح بهرام الصغير رالطرر في شرح المختصر) 


عمران وأبو مروان بن مالك إلى الاكتفاء بحوز الأصل» وقال أشهب: يكتفى 
بظهور الثمرة بالإبار أو حصول [۱۰/ أ] رقاب الثمرة بيد العری دون رب 
ا لحائط» وصوب ابن يونس قول آشهب. ظ 

(وزکاتها وسقیها على المعري) أي: وزكاة العرية وسقيها على العري وهو رب 
امحاقط» قال في المدونة: وان لم تبلغ خمسة آوسق إلا مع بقية حائطه( وهذا 
معنى قوله: (وکعلت) أي: وان لم تكن خمسة آوسق كملت من ثمر الحائط. 
(بخلاف الواهب) أي: فان السقي والزكاة ليس عليه بل على الموهوب له وقاله في 
المدونة”''» وحصل(" ابن يونس في الهبة والعرية خسة أقوال. 


(وتوضع جائحة الثمار) يريد: أن من اشترى ثمرة في رؤوس الشجر فأصيبت 


(كالموزوالمقاثي)“ ° هذا بيان لما توضع جائحته ومثل الوز الضوخ والتفاح 
والأترج ونحو ذلك. ومثله المقاثي ونحوهاء وكذلك ماييبس ويدخر كالثمر 
والعنب واللوز والجوز ونحوه قال في المدونة: وإن اشتراه على الجذ مكانه فأجيح 


.7 50 /” تهذیب المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: تهذیب المدونة: ۰۲3/۳ 

() في (۱2): فصل. 

() في (ح۱): المقثاة. ۱ 

(0) (وتوضع جَائْحة انار کالمزز والْمَقَائِي) كأنه نبهبالشار عل ما يخر کالنخل والعنب وه ٠‏ 
بالموز عل ما لا يدخر كالخوخ والرمان» ونبه بالمقاثي عَلَ ما يطعم بطوناً كالورد والياسمين 
حسب| هو مبسوط في "الدونة » وينطبق قوله: (وإنْبِيعَتْ على لجل على الجميع.[شفاء ٠‏ 
الغليل: 1۹۱/۲ ]. 


باب في البیوع 


قبل الجذ وضعت فيه الجائحة إن بلغت الثلث كالثار لا کالبقول" » وإليه آشار 


مړ ق الس 0 برص 


(ومن عریته) (" أي: أن الجائحة توضع [علی المبتاع]”" ولو كان اشتراها من 
عريته» وهو المشهور. (لا مهر) أي: فلا جائحة فيه» ومعناه إذا تزوج امرأة وأمهرها 
فرة فأجیحت» فلا قيام ها بذلك. (إن بلفت ثلث المكيلة) أي: يشترط في وضع 
الجائحة أن تكون قد بلغت ثلث ا مكيلة لا ثلث القيمة. (وَنَوْمِنْكَصَيْحَاني وبرنيي) 
أي: وعجوة ونحوه. 

(وبقيت لينتهي طیبها) أي : ومن شرط وضع ا لحائحة أيضا أن تكون الثمرة قد 
بقیت على رژوس الشجر ليتتهي طيبهاء ولا خلاف في عدم وضع الجائحة في| لا 
يحتاج إلى بقائه في أصله لتمام إصلاحه كالثمر اليابس وال زرع. (أوأفردت ‏ آوالعق 
َضْلهَا) أي: ومما يشترط أيضا في وضع ا جائحة أن تكون الثمرة قد بيعت مفردة عن 
أصلهاء أو اشتراها مفردة ثم اشتراه بعد ذلك. (لا عکسه آومعه) أي: لا إن اشترى 
الأصل ثم اشتری الثمرة أو اشتراهما معاء فإنه لا جائحة في أجيح من ذلك. 
(ونظر ما أصيب من الْمُطُونِ إلى ما بقي في زمنه) قال في المدونة: مشل أن يشتري مقشاة 
بمائة درهم فأجيح بطن منهاء ثم جنى بطنين فانقطعت. فان كان المجاح هام يجح 
قدر ثلث النبات [لعدم]'' معرفة ناحية النبات وضع عنه قدره وقيل: ما قيمة 
المجاح في زمانه» فان قيل: ثلاشون» والبطن الشاني عشرون» والثالث عشرة في 
(۱) انظر: الدونة: ۳/ ۰۵۸6 وتبذيب المدونة: 7/ ٤١١‏ . 
(۲) (ومن عَریته) معطوف على ما في حيّز الإغياء. [شفاء الغليل: 1۹۷/۲ ]. 


(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (ن): بعد. 


شرح بهرام الجفیر (الدرر في شرح الختصر 


زمانيهماء [لغلاء]”'' الأول وان قل» ورخص الثاني» وان كثر فيرجع بنصف 
ال وعلى هذا قوله: (لايوم البيع) أي: فإنه لا ينظر إلى قيمة المصاب يوم 
ذلك بل حين الاصابة كا تقدم وهما تأويلان على المدونة. (ولا یستعجل على 
الأصّح) اختلف إذا أجيح أول بطن القثاة هل يستعجل التقويم فيا بقي من 
البطون الآن على ما جرى من عرف عادتها أم يُستأنَّى حتى یی جميع بطونها؟. 
' عبد الحق: وأصوب القولين عندي الاستيناء حتى يجني جميع البطون» وإليه 
أشار بقوله: (علی الأصح). 

(وفي المزهية انتابعة للدارتأويلان) أي: على المدونة» لأن فيها في مكري”” الدار 
وفيها ثمرة م تطب وهي تبع واشترطها أنه لا جائحة لثمرتبا ومفهومه أنهالو 
طابت لكان فيها الجائحة» [وذكر في كتاب المرابحة أن فيها الجائحة]) وقيل : لا 
جائحة لانها تبع» والأول أحسن لأما مشتراة وليست بملغاة» والمشتري قصد 
شراءها اختيارا لیس لدفع مضرة ففارقت ما اشترى قبل بدو صلاحه. 

(وفل هي ما لسع ده کسماوي وَجَيْشأووسَارِقٌ خلاق) يعني: أنه اختلف في 
الجائحة هل هي ما لا يستطاع دفعه كالآفات السم‌اوية والجيش الذي لا يمكنه دفعه 
لو علم به» وهو مذهب ابن القاسم عند الباجی» وعليه فلا يكون السارق جائحة لأنه 
يستطاع دفعه لو علم به. الباجي: وهذا قول في الموازية وعليه أكثر الاشیاخ وشهره 


() ني (ن): هذا. 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ ۵۰۸۵ وعهذیب الدونة: ۳/ 570 . 
() في (ن): مكتري. 

(5) انظر: المدونة: ۳/ ۰۵٩۱‏ وتبذيب المدونة: ۳/ ۳6 
(6) ما ین معکوفتین ساقط من (۵). ظ 


باب في البیوع 


ابن عبد السلام» ونقل ابن أبي زيد عن ابن القاسم في الموازية أنه جائحة» وعليه فتكون 
الآفات السماوية والجيش جائحة(. ونبّه بقوله: (آووسارق) على أن القول الثاني يوافق 
الأول على أن الآفات السماوية والجيش جائحة» وان الخلاف في السارق. 

(وتعییبها کذلك) يريد: أن الثمرة إذا تعیبت بريح أو غبار ونحوه قبل انتهاء 
طيبها فنقصت قيمتها لأجل ذلك. فان حكمها ى) تقدم وهو الشهور. (وتوضع من 
الَْطَش وان فلت أي: إذا انقطع عن الثمرة ماء السماء أو انقطع عنها عين سقيها 
فهلکت. فانه يوضع قليل ما هلك بسببه وكثيره» وقاله في المدونة» وعلل بأنها 
بيعت على حياتها من الاء أي: أن سقیها على بائعها فأشبهت ما فيه حق توفية» ولا 
فرق بين البقل وغیره. ۱ 

(ک لول والرمْشران والریضان والقَرط وورق القوت) أي: ك البقول في وضع 
جائحتها وان قلت وهو الشهور, وألحق سحنون [وغیره]" " الزعفران والريحان 
والقرط والقصب بالبقول» وکذا عن ابن القاسم في ورق التوت. (ومغيب الأصل 
َالْجزر) أي: أن الجائحة توضم وان قلّت في مغيب [الأصل]“ كالجزر واللفت 
والبصل والفجل والكرات ونحو ذلك. ظ 

(ونزم الْمشتري باقیها وان قل) أي: أن ما سلم من الجائحة وان كان قليلاً فإنه 
يلزم الشتري بها يخصّه من الثمن. (وان اشتری ناسا فأجیح بعضها. وضعت إن بلقت 
قیمته ]۱ لث الجميع وأجيح منه ثلث مکیلته) يريد بالأجناس الثمر والعضب والتین 


(۱) انظر : النوادر والزیادات: 5/ ۲۱۲ . 

(۲) انظر : الدونة: 7/۳ ۰۵۹۱۰۵۹۰ وهذیب الدونة: ۰1۳۲/۳ ۳۳. 
(۳) ما ین معکو فتین ساقط من (ن). 

(5) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (۵). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
والرمان والخوخ ونحوه» فإذا اشترى منها جنسين فأكثر في صفقة واحدة» فأجيح 
منها جنس أو بعضه فإن جائحته توضع بشرطين: أن يكون المصاب قد بلغت 
فيمته ثلث جميع الذي وقع به البيع أولاء وآن يكون قدر ثلث مکیلته» فان فقد أحد 
هذين الشرطين فلا جائحة» ولا فرق بين کون هذه الأجناس في حائط أو حائطين 
فأكثر» لكن شملته الصفقة الواحدة.[۱۶۰/ ب] 

ابن رشد: وسواء آجیح بعض [حوائطه]”' أو حائط أومن کل 
اظ م 

(وان تناهت التّمرت فلا جانحة کانقصب الحلو ویابس الْحَب) أي: فان بيعت 
الثمرة بعد أن تناهت فلا جائحة فيهاء قاله في الدونة» قال: وهکذا إذا ابتاعها 
بعد إمكان الجداد والیسر( وقال آیضا: ولا توضع في القصب الحلو جائحةه 
إذ لا يجوز بیعه حتى يطيب ویمکن قطعه» قال سحنون: وقد قال ابن القاسم: 
توضم جائیحته(. ۱ ۱ 

واختلف قوله فيه في کتاب محمد قال في الدونة: وکل ما لا یباع الا بعد یسسه 
من الحبوب من قمح أو شعير أو قطنية وشبهها أو سمسم أو حب فجل الزیت فلا 
جائحة في ذلك(. (وخیرالعامل في الْمَسَافَاةبَيْنَ سفي انجمیع آوترکه. ان أجيح اف 
قاکفر) يعني: أن من أخذ نخلاً مساقاة فلا عمل أخذت ثمرة جائحة فأسقطت 
(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۱۲/ ۶ ۱. 
(۳) انظر: عهذیب الدونة: 1۳۰/۳ 


(4) انظر: تهذيب الدونة: ۰1۲۹/۳ 
() انظر: تپذیب الدونة: ۲۹/۳ ۶. 


باب في البیوع 


ثلثها فاکش فانه خر بين سقي جميع الحائط أو ترك جميعه. (ومستفنى كيل من الثمرة 
جع وس يضم عن شريه قذره) أي: أن من باع ثمرة على أصوهاء واستننى 
منها كيلاً معلوما فأجيحت الثمرة با ينقص قدرها الثلث فأکثر» وهو معنى قوله: 
(تجاح). (يضع”" عن مشتریه) على خلاف فيه. (بقدره) أي: إن نقصت الثمرة الثلث 
وضع عنه ثلث الثمرة» وان نقصت النصف فنصف الثمرة' " وعلى هذا. 


فصل (فف احكام اختلاف الضتبايفين] 


(إن اخْتَلَفَالْمتَبَاِمَانِ في جنس الثم أَونَوه حَلمًاء وفیخ) احتلافه| في الجنس 
كقول البائع: بعت السلعة بدننی ""» ويقول البتاع: بل بطعام [أو ثمرة] ' ونحوهه 
وني النوع كقول البائع بعتها بقمح سمراءء» ويقول الآخر بمحمولة أو شعير ونحو 
ذلك» وحكى بعض الأشياخ أنه يتحالفان ويفسخ البيع اتفاقاء فان اختلفاني 
الجنس فان حلفا معا أو نكلا معا فسخ» وان حلف أحدهما ونکل الآخر قضي 
للذي حلف» والمشهور أيضا في اختلافه) في النوع آنبا يتحالفان ويفسخ البیع 
بینهما إن حلفا أو نكلاء وإلا قضى للحالف دون الناكل. (ورد مَعَالْمَوَات قیمتها یوم 
بیعها) أي: فان اختلفا مع فوات السلعة فان المبتاع يرد قيمتها يوم بيعها. (وفي قدره, 
کممونه و قدرالاجل ‏ آورفن, و حمیل حلفا وضیخ) أي: وإن كان الاختلاف في قدر 


(۲۰۱) في (ح١):‏ یوضع. 

(۲) في (۱2): الشمن. 

(5) في (۵): بدینار. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (۵). 
(1) في (۱2): أجل. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجن 


الشمنء أو في مثمونه» أو قدر أجله أو في الرهن أو الحميل فإنم) يتحالفان ويفسخ 
البیع بینهیا» وهو المشهور. 
مثال اختلافهی في قدره کقول البائع: بمائةء ویقول البتاع بثهانين 297 

وفي المثمون كقول البائع بعتك: [هذا الثوب بمائة ويقول فت بل بثوبين 
أو نحو ذلك. 

وفي قدر الأجل كقول البائع : بعتك]"" إلى شهر» ويقول المبتاع إلى شهرين. 

وفي الرهن والحميل کقول البائع: بعتك على أن تأتيني برهن أو بحميل. 
ويقول البتاع بل بغير رهن أو بغير حميل. 

(إنحكم به) ”" يريد: أن الفسخ الذکور في المسائل المتقدمة لايقع بنفس 
ا لحلف» بل لا بد أن يحكم به حاکم» وغذا قال في المدونة: [أن الشتری]( إذا أراد 
قبوضا بعد التحالف أن له ذلك» وهو الأصح. (ظاهراو باطنا کتناکهما) أي: أن 
العقد ینفسخ بينهه| ظاهراً وباطناً وتعود السلعة على ملك البائع حقيقة ویک ون 
الثمن على ملك البتاع كذلك» وحكم تناكلهما عن اليمين عند ابن القاسم حكم 
تحالفهماء وقال ابن حبيب: القول قول البائع» وحكى عبد الوهاب أن القول قول 
الشتري» وفائدة الخلاف حل الوطء وعدمه. 


)١(‏ في (م): بواثتين. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (إِنْ حکِم به) قيد في الفسخين معاً. [شفاء الغليل: ۲/ 191]. 
)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۵) في (ن): ويعود. 


باب في البيوع 
ا کک 


(وصدق من ادمی له وحلف ان فات) يريد: أن البائع أو المبتاع إذا ادعى ما يشبه 
فإنه يصدق ويحلف إن فات البیم» ولا خلاف في ذلك. (ومِنْهُ تجاهل "امن وإن 
من وارث) ۱ أي : ومما يصدق فيه مدعي الأشبه مثل أن يقول أحد المتبايعين لا علم 
لي با وقع عليه التبايع؛ ويقول ال خر وقع بكذاء فان من ادعى المعرفة یصدق في 
يشبه أن يكون ثمنا لتلك السلعة» وكذلك الوارث» قال في المدونة: ETE‏ ۳ 
لمتبايعين بعد موته) مكانه) إذا ادعوا معرفة الثمن» فإن تجاهلوا الثمن وتصادقوا 
على البيع حلف ورثة البتاع أنهم لا يعلمون الثمن» ثم ورثة البائع آم [لا 
یعلمونه]" وترد السلعة» ثم قال: وان ادعى ورثة آحدهما علم الثمن وجهله 
الآخر صدق المدعي في) يشبه””. (ویداً البائع) أي: باليمين. 

(وحلف على دفي دموی خصمه مع تحقیق دهواه) هذا هو الشهون وهو أن كل 
واحد منهما حلف في يمين واحدة على نفي دعوی خصمه مع تحقيق دعواه» فإن 
ادعی البائع مثلا أنه باع السلعة بعشرة» وقال الشتری بل بشانية» فاذا حلف البائع» 
قال في یمینه: والله ما بعتها بشانية وانا بعتها بعشرة» وإذا حلف الشتري قال: والله 
م آشترها بعشر آوانا ]۳ اشتریتها بانية. (وان ات في انتهاء الاجل, فالقول لمنکر 


(۱) في (ن): کتجاهل. 

(۲) (رَمِنْهُ تال الشّمَنِ) اي من الفوت» وكذا وقع لابن عبد السلام أن مجهلة اللمن 
عند أهل المذهب تتنزل منزلة الفوات؛ ورةه ابن عرفة بأنه لو كان فوتا ما ردّت 
فيه السلعت وقد قال فيه ا: إن حلف ورئة البتاع حلف ورثة البائع وزدت 
السلعة. [شفاء الغلیل: 1۹۸/۲ ]. 

(۳) في (۱2) و(ك): وورثه. 

)٤(‏ في (۵): لا یعلمون. 

(ه) انظر : الدونة: 4۰7۱/۳ وهذیب الدونة: ۰۰۰7/۳ 

(6) في (۵): ولقد. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجی 
التقّضي) يعني: أن امتبايعين إذا اتفقا على الأجل واختلفا في انقضانه» فقال البتاع 
وقع إلى شهر ولم يحل وقال البائم : آبل] ' حل؛ فإن القول قول البتاع مع 
يمينه» ومثله السلم إليه إذا ادعى عدم الحلول» وهو مراده ب (منکر التَقَضي). 
(وفي فَبِض الثم أو السلعة فالأصل بَقَاؤْهُمَا) اي: وإن اختلفا في قبض الثمن فادعى 
المبتاع أنه دفعه» وأنكر ذلك البائع» أو في السلعة فادعی البائع أنه دفعهاء وأنكر 
ذلك المبتاع فالأصل بقاؤهماء أي: بقاء الشمن [ني ذمة] البتاع والسلعة بيد 
ات دس نج ی : الا لعرف کنخم. آوبقل) على أن العادة /١51[‏ أ][إن 
کانت ]۲ جارية في مثل تلك السلعة بقبض الثمن» فان البتاع يصدق في دفعه 
قال في الدونة: وما بيع في الأسواق من اللحم والفواکه والخضر والحنطة ونحو 
هذاء وقد انقلب به البتاع فالقول قوله أنه دفع الئمن مع یمینه" وإليه آشار بقوله: 
(بانيه) واختلف إذا لم یفارقه. 
(ولوکشر) يعني: أنه لا فرق في هذا بين القليل والكثير» وهو قول ابن القاسم. 
(وإلا قلاء ان ادعی دفعه بَعْدَ الأخذ) أي: وان لم يكن قد بان باللحم ونحوه فلا 
يصدق في دفع الثمن إن قال دفعته إليه بعد أن أخذت منه ذلك» ولا خلاف في ذلك» 
واختلف إن قال دفعته إليهه [قبل]” أن آخذ ذلك منه هل يقبل قوله» وهي رواية 
ابن القاسم في الموازية» أو يقبل في كل ما الشأن فيه قبض ثمنه قبل قبض امون 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
() في (۵): بذمة. 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(9) في (ن): فقال. 


باب في البیوع 


وهو قول ابن القاسم في الموازية» أو لا یقبل ویکون القول قول البائع» وهو ظاهر 
قول مالك والیه أشار بقوله: (وإلا هل یل الدفع؛ أوفيمًا هوالشأن أولا؛ آشوال) أي : 
ون لم يقل دفعته إليه بعد الأخذ بل قال: قبل الأخذ في ذلك ثلاثة آفوال كما تقدم. 
(وإشْهَادُ اْمشتري بان مض لقَبْض ملمونه )۱ب “ یعنی: أن الشتري إذا أشهد على نفسه 
2210110111 ارا “عليها 
البيع بذلك الثمن الذي أشهد به على نفسه فإذا ادعى بعد ذلك أنه لم يقبض السلعة لم 
يصدق» وكان القول قول البائع على الشهور قال أصبغ: ويحلف له البائع إن كان 
بحدائة " البيع والاشهاد فأما إن سكت حتى حل الأجل وشبهه فلا قول له ولا 
يمين له على البائع» وإليه أشار بقوله: (وحلف بائعه ء إِنْبَادَر) “ وني الواضحة: وإذا 
آشهد البائع بقبض الثمن ثم قام يطلبه» وقال: نا أشهدت ثقة ' مني له وم يوفني 
جميعه وطلب يمينه على ذلك» وقال المشتري: أوفيتك”" ولي“ بينة ولا أحلف؛ أن 
ذلك مقتض لقبضه ولا یمین عليه. ابن حبيب: إلا أن يأتي بشیء يدل على ما ادعاه 


e 
( ۳ 


(۲۰) في (0): مثمنه. 

(۳) في (ن): آوقع. 

OE‏ : حدثان. 

(۵) (وحَلف بیع إِنْبَادَرَ) ينبغي أن يقرأ ا(حّف) مشدد لام رار ب 
الفعو لية. آي: وحلف الشتري بائعه إن بادر الشتري؛ وإذا خففت اللام ورفعت البائع 
عل الفاعلية جا والفاعل بالبادر) ضمير الشتري عل كل حال. [شفاء الغلیل: 
1/7 )]. 

(0) في (ح١):‏ توثقة. 

(۷) في (ن): أوصلتك. 

(۸) في (ن): ولا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


أو يتهم فيحلف. والأكثرون على أن البائع إن قام بقرب البيع حلف وإلا فلاء وإليه 
أشار بقوله: (كإشهاد البائع بقبضه). (وفي الْبَت مدعيه) أي: وان اختلفافي الست. 
وعدمه بآن قال أحدهما: وقع بتأه وقال الآخر: بل على خيار. فإن القول قول 
مدعي البت؛ لأنه الغالب من بياعات الناس» وهو المشهور. 

(كمدعي الصحة إن لم يقب الْفّسَاد) أي: فان القول قوله دون مدعي الفساد وهو 
المشهورء وقيده عبد الحميد ب إذا لم يغلب الفساد. وقيّده ابن أبي زمنين بأن لا 
يكون اختلافهم| ما يؤدي إلى الاختلاف في قدر الثمن» كقول أحدهما: وقع البيع 
يوم الجمعة بعد النداء الحرم للبیع» ويقول الاخر یوم اخمیس» وآما إن أدى إلى 
ذلك فإنه يجري على الاختلاف في الثمن. ابن بشير: إن لم يؤد إلى الاختلاف في 
مقدار الثمن فالقول [قول مدعي ]”'' الصحة» ون عاد للاختلاف في مقدار 
الثمن فطريقان» إحداهما: أنه يعطي حكم الاختلاف في الثمن. والثانية: حكم 
الاختلاف في الصحة والفساد, وإليه أشار بقوله: (وهل إلا أن یختلف بهما امن 
فکقدره! تردذ). 

(والمسلم نيه مع وات مین بالزمنالطویل. أوالسلعة کانمشتر وه ان 
ادعى مشبها ون دعی ما لايشبه سم وسط) ريه اا یه یشبه الشتري ی 
(۱) في (ن): لدعي . 
() «والمُشلم | یه مَعَ فوّات الْعَيْنِ بالمَن غ الیل أو السَلعَة 2 الهشتري بالنقد) 

ل فالتقدیر أو فوات السلغة» ول يقد الفوات فيه 


بشي ء٠‏ فدل عل أنه یقع بأدنى الاشیاء وهو حوالة الاسواق» وهذا هو المشهور. 
[شفاء الغلیل: ۲/ 1۹۸]. ۱ 


و 4 سر 


(۳) (وَإِنٍ ادْعیا ما لا يشبه سم وَسَط). كذا هو الصواب بألف التثنیه في (ادعیاک 


باب في البیوع 


أنه يترجح قوله بقبض رأس مال السلم لكن بشرطين» أن يفوت” ' ذلك وفواته 
إن كان ذهباً أو فضة فبالزمن الطويل على الشهور» وان كان سلعة ففواته بحوالة 
سوق فأعل» والثاني أن يكون قد ادعى [ما يشبه]”'"» فان ادّعى ما لا يشبه فالقول 
قول امن ادعى ما يشبه» فان ادعيا معا ما لا يشبه فقال ابن القاسم: حمل على 
(وفي موضعه صدق مدعي موضع عفده) أي: وإن كان الاختلاف بينهما في الموضع الذي 
یقبض فيه”” السلم فإنه يصدق من ادعی موضع العقد منهی) مطلقاء وهو الشهور. 
(والافانبانع) آي: وان ۸ يدع واحد منهما موضع العقد فالقول قول البائع وهو 
المسلم إليه لأنه غارم» وهذا إذا ادعی ما يشبه» سواء ادعی الا خر ما يشبه آم لا 
وأما إذا ادعی [البائع] "ما لا يشبه وادعی الشتري ما يشبه فإن القول قول 
الشتری» وان ادعیا معا ما لا يشبه [فإنم|]" ' یتحالفان ویتفاسخان» كما نبه عليه 
بقوله: (وإن شب واحد تحالفا وفسخ) نم أشار بقوله: (کفسخ ما یقبض پمصر) إلى 
موضع آمن]" مص ومصر ما بين البحر إلى أسوان'". (وجاژبالفسطاط) آي: 
ويفهم من هذا التفريع في المشبه بعض ما فاته ذكره في المشبه به وهو المشتري. [شفاء 
الغلیل: ۲ ]. 
(۱) في (۵): یکون. 
(۲) في (۵): مشبه. 
»٤(‏ ۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(1) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(۷) انظر: الدونة: ۰٩۰/۳‏ وتهذيب الدونة: ۰۰/۳ 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح افختجر) 
فان شرط أن يقبض ذلك بالفسطاط جازء وقاله في الدونة» وقال: فإن تشاحًا في 
موضع قبضه من الفسطاط فقال مالك: يقبض في سوق الطعام» وإليه أشار 
بقوله: (وقضي بسوقها) أي: عند التشاحح. ابن القاسم: وكذلك السلع إذا كان لما 
سوق معروف" "فان لم يكن لها سوق فحيث ما أعطاه من الفسطاط لزم الشتري» 
وهو معنى قوله: (وإلا فقي أي مکان) أي: وان ل يكن لها سوق وفاه في أي مكان شاء 


وقال سحنون: يوفيه ذلك في داره كان لها سوق أم لا. 


¥ ¥ 


(۲) انظر: تهذيب الدونة: ۳/ ٤١‏ . 


باب في أحكام السلم 


باب [فيّ اعكام السلم ] 
(فرط الستم قبض رأس المال کله .و تأخبره ثلاثا وئویشرط) برید: أن من شروط 
السلم تقدیم رأس الال کله. لأنه متی قبض بعضه وآخر البعض فسد. قال في 
الدونة: لأنه دين ولا جوز من ذلك حصة النقد. لان الصفقة إذا بطل بعضها 
بطلت كلها" . 


وقيل: بإمضاء ما قابل النقد دون ما عداه بناءً على إبطال الحرام فقطء وني 
كتاب السلم: ولو تأخر رأس المال يوما[51١/‏ ب] أويومين ونح و ذلك فهو 
جائزء ونی كتاب الخيار: أو ثلاثة أياه”"» يريد ولو بشرط كما قال هنا. (وفي فساده 
بالريادة. إِنْلَم تَكتُرْجِدَا تَرَدُ) ” أي: وني فساد عقد السلم بالزيادة على ثلاثة أيام؛ 
يريد بغير شرط والثمن من [غير]!” النقدين وم تكثر الزيادة ج دًا [تردد]" وقد 
اختلف في ذلك» فعن مالك: إجازته» وعنه فساده» وبه أخذ ابن وهب. ابن عبد 
السلام: وهو الأقرب» وقال ابن الماجشون: إن تأخر كثيراً أو حتى حل الأجلء فان 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ ۰۸۷ وتهذيب المدونة: ۳۸/۳. 

(۲) انظر: الدونة: ۰۲۲۹۰۸۱/۳ وتهذيب المدونة: ۰۳۲/۳ ۱ قال في التهذيب: 
(لأن لك تأخبر رأس مال السلم بشرط يومين ونحو ذلك لا أكثر)» (ولا باس 
بالخيار في السلم إلى آمد قريب يجوز تأخير النقد إلى مثله. كيومين أو ثلاثة إذا لم يقدم 
رأس المال). 

(۳) (ونی ایو بایان تکتز جذا ردد لَّحتج إلى تقييده بالعين اكتفاء بقوله بعد: 
وا . إلى آخره)؛ والخلاف في المسألة للمتقدمين. وكأنه فهم عن المتأخرين 
رد في النقل عنهم. فعتر عنه بِالتَرَدّد. [شفاء الغلیل: ۲/ .. 

(6) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغیر «الطرر في شرح الختصم 


كان بامتناع من البتاع أو من توانیه [فالسلم إليه خير في أخذه ودفع ما عليه أو فسخ 
السلم» وإن كان بترك المسلم إليه لأخذه أو توانيه]”" فالسلم ثابت» وقال ابن 
وهب: إن تعمد أحدهما تأخيره ل يفسد وإلا فسد. 

ابن يونس: وقول أشهب سواء كان بہرب أو غير هرب فهو جائز مالم يكن 
شرطأء وإلى هذا أشار بالتردد. (وَجَارَبِخَِارِمَا يور إنْلَيُنْقَد) أي: أن السلم يجوز 
الخيار فيه بشرطين: أحدهما أن يكون إلى ثلاثة أيام إذهو الذي يجوز تأخير النقد 
إليه» ولهذا قال: (لمَايؤَخَرَ) أي: لقدار ما يجوز تأخير رأس المال [إليه]””". الشاني: أن 


ب ه سس 


لاينقد ولو تطوعاً والا فسد» ولهذا قال: (إنَلَمَيُنْمَد). (ومفعة ممین) أي: وجاز 
أيضاً السلم بمنفعة معین» أي [أن يكون] " رأس المال فيه منفعة شىء معين 
كسكنى دار مدة معينة أو خدمة عبد أو ركوب دابته"" المعينين مدة معلومةه 
واحترز بالمعين من المضمون فإنه لا يجوز أن يكون رأس مال السلم إذ يصير دينا 
بدين. (وبجرّاف) أي: من غير العين. ۱ 

ابن رشد: وظاهر كلام القاضي عبد الوهاب منع كون رأس المال جزافا. 
والمذهب كله على خلافه. (وتَأخبر حيوان بلا شرط) ‏ " يريد: أن رأس مال السلم إذا 


كان حيواناً فإنه يجوز تأخيره بغير شرطء وأما مع الشرط فلا. بعض المتأخرين: وإذا 


 .)ن( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): إن ل يكن. 

(5) في (ن): داب 

(0) (وتَأَخيرُ حَيوَانِ بلا شَّرْطِ) ليس في الأمهات فيه كراهة» وكذا اختصره ابن يونس 
وظاهر "التهذيب" دخول الخلاف فيه. [شفاء الغليل: ۲/ 599]. 2 


باب في أحكام السلم 


كان العرض والطعام ما يغاب عليه فإنه یکره تأخيره لأنه يقرب شبهه بالدنانير 
والدراهم فشابه الدين بالدين”''» وهو حمل الكراهة الواقعة من الامام على 
إطلاقهاء وإليه ذهب ابن حرز وغیره» وقال " غبره: انا يتصور هذا إذا كان الطعام 
لم يكل والثوب لم يحضر بمجلس العقد. وأما لو كيل الطعام وأحضر" " الشوب لم 
تكن كراهة إذ ل يبق فيه حق توق ک| أعازوا ال سلعة حاضرة من دین یترکها 
مشتريها اختياراً مع التمكن”” من قبضهاء وإلى هذا أشار بقوله: (وَهَلٍ الطصام 
والعرض کذّلك, إن كيل وأحضر, ره آوکالعین" 0 تأوبلان) ' 0 


(۱) زاد في (۱2): فضاها. قلت: قال في عقد الجواهر الثمينة: ۲ "ولا بفسد 
بتأخير العرض؛ إذ لا يتصور فيه وين بدینء لکن یکره إذا كان ما يغاب عليه 
كالطعام والثوب. 

قال بعض التأخرین: لأنه يقرب شبهه بالدنانیر والدراهم فضاهی الدین بالدین" رت 

(۲) في (ن): وقول. 

(۳) في (ن): وحضر. 

)٤(‏ في (ن): الئمن. 

(5) في (۱): كالمعين. 

0) (وهَلٍ العام والْعَرْض كَدَلِكَ» نکیل وأَحْضس آز كَالْعْنِ؟ تأریلان) اعلم آنه کره 

فى "المد ونة" تأخير الثوب والطعام بغير شرط فمن الشيوخ من رأى هذه الكراهة 
مقيدة بم إا يكل الطعام ول يحضر الثوب» فأما دا كيل الطعام وحضر الثوب فقد 
انتقل ضیانهیا إلى المسلم إليه» وصار كالحيوان» فلا معنى للكراهة» وعلی هذا التأويل 
نه بقوله: (وهل الطعام والعرض كذلك إن كيل وأحضر؟) ومن الشيوخ من حمل 
هذه الكراهة على إطلاقها وقال: إن الطعام والشوب لما كَانَ يغاب عَلَيْها أشبها 
الدنانير والدراهی فأشبهت صورة التأخير فيههما الدین بالدین ب بخلاف ما لو کان 

رأس مال السلم ما لا يغاب له كالعبد» فإنه لا يتصور فیه شبه الدين بالدين. 
وَعَل هذا التأويل نبّه بقوله: (أو كالعين) إلا أن تشبيهه بالعين يقتضي التحريم» وانما ذكر 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


(ورد انف وعجل) ۳ أي: إذا وجد في رأس المال بعض الدراهم زائفاً فرده على 
السلم فلا بد فيه من تعجیل البدل» وفي المدونة: يجوز تأخيره الوم والیومین 
والثلائة7") . وعلی هذا فمراده بالتعجیل: أن لا يتأخر آکثر من ثلاثة أيام. الا فد 
مایقابله) أي: وان تأخر عن ذلك فسد ما يقابل الزائف. وإليه ذهب أبو عمران 
وابن شعبان» وذهب أبو بكر بن عبدالر من إلى أن العقدة تفسد کله اه واستحسن 
الأول» وغذا قال: (ل الجمیع علی الأحسن)". 

(والتصديق فيه كام من يَبْع) لآ وكذلك يجوز التصديق في السلي 


ابن يونس وابن محرز وغيرهما الكراهة کا هو لفظ "المدونة" نةه .نعم قال ابن عبد 
السلام عندما قرر ما قدمناه: : رأى بعضهم أن الكراهة إِذَا كَانَ رأس مال السلم 
طعاماً آشد منها دا كَانَ ثوباً؛ لأن الطعام مع كونه يغاب عَلَيْهِ هو أَيْضاً لا يعرف 
وا رد پعرف بعینهقیقوی شبه الدین بالدین ل الطعام ما لا یقوی في 
الثياب» فلم يقنع بهذا نی "التوضیح" " ختی زاد ما نصه: "ينبغي أن تحمل كراهة 
الإمام في الطعام على التحريم؛ لأنه إِذَا يكل ۸ يكن بينه وبين العين فرق» 
وينبغي إِذا حضر الثوب أن يجوز؛ لأنه بحضوره يتعين ولا يكون ديناً بدين. 
[شفاء الغليل: ۲/ 199]. 

(١)(وَردَ‏ زَائئفَ) مصدر مضاف للمفعول معطوف على فاعل (جَاز). [شفاء الغليل: 
ES‏ 

() انظر: تهذیب الدونة: ۰۳۲/۳ ۱۹۱. 

0 الخو لاخ كان أشاربالاحسن لتیار ان رن وقد بل این عرفة 
ول يذكره ف "التوضیح ". [شفاء الغلیل: ۲/ .]۷٠١‏ 


0 9) (والَضییی فب امن )تاه بطعام من بيع . يدل أن مراده التصديق في كيل 


الطعام المسلم فيوء وأما التصديق في رأس المال فلا يجوز» وقد تقدمت له النظائر التي 
لا يجوز فيها التصديق وأن هذا منها. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۰°[ 


باب في أحكام السلم ۱ 
كالتصديق في قبض الطعام الحاصل من بيع» قال في الدونة: وإذا قبضت من رجل 
طعاماً من بيع أو سلم وصدقته في كيله جاز» وليس لك رجوع با تدعي من نقص 
ذلك إلا أن تقيم بينة !۲ لم تفارقك من حين قبضته حتى وجدت فيه النقص؛ فإن 
كان الذي وجدت بمحضرهم في الطعام نقصاً أو زيادة كنقص الكيل أو زيادته 
فذلك لك أو عليك. فان زاد على التعارف رجع البائع با زاد ورجعت أنت عليه 
با نقص طعاماً إن كان ذلك عليه مضموناً أو كان بعينه فبحصة النقصان من 
الثمن؛ وان لم تكن له بينة حلف البائع لقد أوفى له جميع ما سمى له إن كان قد اكتاله 
هو أو لقد باعه على ما كان فيه من الكيل الذي یذکره وان بعث به إليه فلیقل في 
یمینه: ولقد بعثته على ما کتب [به]" إلي» أو قيل لي فيه من الكيل ولا شيء 
[عليه]”"» فإن نكل حلفت أنت ورجعت عليه با ذكرناء وإن نکلت فلا شيء 
نك . وإلى هذا أشار بقوله: فم لكأو عك الرَاند امروف والَقص. ولاقلارجُوعَنَكَ. 
إلا بتصديق أوبِييّة نم تُمَارِقَ, وحلف لََدأَوقَى مَاسمى, أو مد باعه على ماکتب به الیه, إن 


اعم مشتريه وإلا حلفت ورجعت) ۳ ابن يونس: قال بعض آصحابنا: [نم| جلف 
المبعوث إليه إذا بين للمشتري أنه بعث به إليه» وإلا فالمشتري يقول: نما رضيت 


)١(‏ زاد في (ن): آنه. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(8) انظر: عبذيب المدونة: ۱۲۰ 2۱۰ 

() ني (ن) : علم. 

(0) (وإلا حَلَمْتَ ورّجَعْتَ) ينطبق على مفهوم قوله: (وحلّت لذ اوق ما سَمّى) وعل 


سر 


مفهوم قوله: (إِنْ أَعْلَمَ مُشَْرِيهِ). [شفاء الغلیل: ۲/ ۷۰۱ 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 


بأمانتك آنت وم أظن أنك ل تة تقف على کیله؛ فإذا م يعلمه أنه بعث به إليه حلف 
المشتري أنه وجده على ما ذكره» ورجع على البائع بها يجب له» وال هذا التقييد آشار 
بقوله: (ان اعم م مشتربه). (وان أسلمت عرضا قهنك يدك قهومنه ان آهمل, أوأودءَ. أَوَعَلَى 
ی" رن بورض برع 7 رت اس" رف وی 
أي: وإن كان رأس مال السلم عرضا فأسلمته لرجل فهلك بيدك فمصيبته منه قال في 
الدونة: وسواء قبضه آم لا إذا تركه في يدك وديعة» يريد: أو على السَکت» وهو مراده 
بالإ*مال لانه يضمنه بمجرد التمكين منه» ومثله ما إذا تركه على سبيل الانتفاع به شم 

قال فيها: والا فمنك وان نفسخ السلم لبطلان الثمن» يريد: وان لم يكن تركه على سبيل 
الويداع ولا غيره مما ذكرء كا إذا وضع للتوثق برهن أو كفيل أو وثيقة”' ونحوه» وعن 
ابن القاسم: إذا لم تقم بينة فان السلم [یفوت]" " وعلى المشتري قیمته» وإذا قلنا بالفسخ 
فقال التونسي: إن) ذلك بعد تحليف المسلم في التلف لأنه يتهم في کتمانه» فإن نكل 


(۱) في (ن): علم. 

9 أو على الانْتِقَاع) هذا كقول اللخمي: امسر دي 
استثناها منه صدق. 

(۳) (ومنك ِن قم بيه ووضع لِلتَونقِ) أي بإشهاد أو رهن أو کفیل» وأما حبسه في 
عوضه فلاء وقد قال اللخمي: : يكن له حبسه لا گان الثمن إلى أجل بخلاف البيع ۱ 
على النقد. 

() في (ح۱): ونقص السلم. 

(۵) (ونقض السَّلَمُ وحلفت) كذا في بعض النسخ حلفت ب: تاء الخطاب» وهو أولى لبيانه 
[شفاء الغلیل: ۷۰۱/۲ ]. 

(7) انظر: الدونة: ۰۸۰/۳ وتهذیب الدونة: ۳۱/۳. 

(۷) في (ن): لا يفوت. 


باب في أحكام السلم 


لز مته القيمة» يريد: إلا أن يشاء الآخر بإسقاط حقه ا ذكر هنا. (وان أسلمت حيوانا أو 
عقّارا قالسلم ثابت) أي: فان كان موضع العرض في المسألة التي فرغنا منها حيوانا أو 
عقاراً فان السَلم لا یفسخ بهلاکه" " لعدم التهمة. 

ومع نجاني) أي: الجاني الأجنبي» فاذا تعدى عليه فأهلكه آتبعه من كان 
ضامناً له من المتبايعين با ترتب له وغذا كان يتبع هنا مبنيا ما لم يسم فاعله. 

(وآن لا یکونا طعامین وَلانَقْدَيْنِ) هذا أيضا من شروط السلم» وهو أن لا يكون 
العوضان [57 /١‏ أ] أي: رأس مال السلم والشْلم فيه طعامين [ولا نقدین]“ لأنه 
يؤدي إلى ربا النساء مطلقاً وإلى ربا الفضل في انس الواحد. (ولا شینا في آکشر) 
أي: ولو كان من غير الطعام والنقود» ومفهومه الجواز مع التساوي؛ وهو مذهب 
المدونة”” لکن بشرط أن لا يقصد السلم بذلك نفع نفسه ولا نفعهم| معا (آوآجود) 
يريد: وکذا یمتنع سلم الشيء في آجود منه لأن الجودة تتنزل منزلة الکشرة وهو 


۵ س ت عم 


(کمارهانخمرفي الأعرابية) هو مثال لما اختلفت منفعته» والفاره هو السریع 
[السبر]) والأعرابية هى حمر الأعراب والبوادي الضعيفة السير» فلما صيرهما 
اختلاف المنفعة كالجنسين جاز [سلم] ' أحدهما نی الآخر. (وسابق الخيل) أي: 


(۱) في (ن): هلاكه. 

(۲) في (ن): لا نقدين. 

(۳) انظر: المدونة: ۰۱/۳ 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر جرر في شرح الختصی ‏ 


ا (لاهملاج, إلا 
کون ۲ أي: فلا يسلم افملاج في غيره مما ليس كذلك إلا البراذين» فلا بأمس 
بذلك فيهاء قال في الموازية: وليس الفرس الجميل السمين العربي صنفاً حتی 
يكون جواداً سابقا”". وقال ابن حبيب: السير في الخيل يوجب الاختلاف» لأن 
الطلوب منها السبق والجري إلا البراذين العراض التي لا جري لما ولا سبق بل 
تراد لا يراد [له] " البغال من الحمل والسيرء فلا بأس أن يسلم الحملاج منها في 
اثنين من خلافه. (وجمل كثير الحمل) أي: في غيره مما لیس كذلك. 

(وصعع )۲۲ أي: اعتبار الحمل» ولهذا قال ابن عبد السلام: العتبر عندهم 


(۱) (لا خلاج) في "الصحاح": "الهملاج من البراذين واحد الماليج» ومشيها امملجة 
فارسی معرب" . وني "الخلاصة": "الهملجة والهملاج حسن سير الدابة في سرعة. 
ودابّة هملاج الذكر والأنثى فيه سواء" . وفي "مختصر العین" نحوه ۰ [شفاء الغلیل: 
۳۰۰۱/۲ ۱ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: 5/ ۱۲. 

(۳) في (۱2) و(ك): به. 

() في (ن): وصح. 

(۵) (وصحح ويِسَبْقِهِ) آي: وصحح اعتبار سبقه أَيْضاً. قال ابن عبد السلام: "والعتبر 
في الوبل عندهم الحمل خاصّة وليس السبق عندهم فيهًا بمعتبر» وفیه نظر فان 
العرب كانوا يقاتلون عَلَيْهَا ويريدون بعضها للركوب دون الحمل» وهو موجود إلى 
الآن والناس كإبل مائة لا تجد فبا راحلة واحدة فما كان منها يصلح لل ركوب فينبغي 
أن یسلم فِيَا یصلح للحمل» وكذلك العکس". انتهى. ونکت في "التوضيح "عل 
قوله: المعتير عندهم في الوبل الحمل خاصة فقال: "فسّر التونسي النجابة 0 فقال: 
النجيب منها صنف وهو ما بان باخري» والحميل صنف والدنی صنف» وينبغي اعتبار 
كل من الحمل والسبق والسیر"؛ وهو الذي قاله اللخمي". انتهى. وحاصل ما عند 
اللخمي: أن الإبل صنفان: صنف يراد للحمل» وصنف يراد للركوب لا للحمل» 


باب في أحكام السام 


الحمل خاصة ومقتضى كلام اللخمي اعتبار السبق أيضا ونحوه للتونسي» وإليه 
آشار بقوله: (وبسبقه). 


(ویشوة ابشّر) ۲۱ آي: وهکذا یعتبر الا ختلاف في البقر بالقوة على الحرث 
وغيره» وقاله الازري وغيره» قال: وأما الاناث فمذهب ابن القاسم آنا تختلف 
بقوة العمل» والیه آشار بقوله: (ولوأنّی). (وكثرة لَب الشاة) أي: وکذلك یعتبر 
الاختلاف في الشاة بکثرة لبنهاء فتسلم الشاة الغزيرة اللبن [في شاتين لیستا 
كذللة: (وظاهرها عموم الضأن) 7" أي : وظاهر الدونة أن الاختلاف بكثرة 
اللبن]”" أيضا عام في الضأن, لأن فيها ولا يسلم صغار الغنم في كبارهاء ولا 
تا ات ا ی نت 
ول ناجیه وش فیس مارد لحم ا راد کوب وعکسه اد 
العدد آو اختلف. وما یراد للحمل آو للرکوب لا یسلم بعضه في بعض لا آن 
یکثر عدد الردي» فتحصل المباينة» فیجوز سلم صنف جید في کامل ردي. وقال 
الازری: الابل لا تراد للجري والسبق. بل للحمولة فیعتبر التفاضل فیهیا من 
هذه الناحية وتبعه ابن بشبر. قال ابن عرفة: وهو خلاف متقدم نقل اللخمي. 
ثم ذكر اضطراب نقل الباجي فیه وناقش کلام ابن عبد السلام التقدم» وقال: 
أوله في السبق وآخره في السیر. [شفاء الغلیل: ۲/ ۷۰۲]. 
(۱) (وبِقُوَة البق معطوف في العنی على قوله (کقاره ا حُمّر)» كأنه قال: إلا أن تختلف 
التفعة کفاره امحمر أو تختلف النفعة بقوة البقس ولا يجوز أن يعطف على قوله: 
(بسَبقهِ) الذي هو معمول ل (صحح)؛ لآن هذا هو آصل الذهب لا حتاج لمن 


رصح حه . 


يما 


(۲) (وظَاهِرُمَا موم الضَّأَنِ) أشار به لقول أبي بكر بن يونس: وظاهر "الدونة" أ 
الضأن والعز سواء ما عرف من ذلك بغزر اللبن والكرم جَارٌ أن يسلم في غيره. 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الجغیر رالدرر في شرح المختصر) 


شاة غزيرة اللبن موصوفة بالکرم» فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم!» وحكى 
ابن حبيب عن مالك وأصحابه - وبه قال: أنه لا يعتبر في الضأن غزارة اللبن. ابن ` 
الحاجب: وهو الأصح”"» وإليه أشار بقوله: (وصحع خلافه). (وكصغبريْن في كبير 
وعکسه) عطف على قوله: (كضاره الجمر) أي : ونما يجوز سلم بعضهفي بعض 
. لاختلاف المنفعة [فيه]”"» صغیرین في كبير أو كبير في صغيرين””) من جنسه» 
يريد: وكذلك کبیرین ' في صغيرين أو صغيري. ”" ی كبيرين: [قوله: (أوصغيرفي 
کبیر وعکسه) أي : (إن نم یود انی بت ]۲ | ات ذلك تشرط آن لا بکترن سين 
العقد والقضاء مدة یکبر فیها الصغیر أو يلد فیها الكبير مثل ذلك الصغير [لأنه]“ 
حطر وقمار. نمی خلافه) أي: تؤولت الدونة على حلاف ذلك »وهو أن 


(۱) انظر: الدونة: ۰۵۵/۳ وهذیب الدونة: ۰1/۳ 

(۲) انظر: الجامع بين الأمهات» ص: ۵۵۵. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

() في (۱2): صغيران. 

(6) في (ن): صغير. 

(0) في (۱2): كبيران. 

(۷) في (۱2): صغيران. 

(۸) کذا بالنسختین معاء ولعل الصواب: (والیه آشار بقو له: أذ صخر في گر وید 
قوله: (إن ليود إِلَ الْمْرَابئَة). 

(9)مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۱۰) لعله يعني ما أجازه من جواز أن يسلم الخيل والبقر والابل الصغار بالکبار» انظر 
المدونة: ۵4/۳ قال فيها: (..الخيل لا يسلم بعضها في بعض إلا أن يكون كبارها 
بصغارها فلا بأس بذلك. ار تالف ۰ وانظر ما لاعن رشبد اي اليداد 


والتحصيل ۰۱1/۷ ۰۱۷ 060 . 


باب في 7K‏ السلم 


لایسلم صغير في كبير ولا کببر في صغير. (كَالآدمي وَالْقَنَم) أي: فلا يسلم كبير 
الرقيق في صغيره ولا العكس» ولا كبير الغنم في صغيرها ولا العكس.ء وضذا قال 
ابن القاسم: الصغار والكبار من سائر الحيوان مختلفان إلا في جنس الغنم وبني آدم. 
(وجذء'' طویل فلیظ في يره) أي: ونما يجوز أيضا سلم جذع طويل غليظ في 
جذع ليس على تلك الصفة. (وکسیف قاطع في سیفین" دونه) آي: دونه في القطع 
وهو مذهب المدونة”". ابن يونس: وم يجزه سحنون» والصواب جوازه. 
(وکانجنمین, ولو تقاریت الْمَنْفَعهُ کرقیق انقطن [والکتان] " أي: وكذا جوز سلم 
أحد الجنسين في ال خر ولو تقاربت منفعتهی| كرقيق ثياب القطن في رقيق یاب 
الكتان لتباين الأغراض» ولا خلاف في الجواز إذا ا الاسم والمنفعة کرقیق 
القطن في غليظ الكتان وعکسه آما إن اتحد الاسم والنفعة كالرقيق في رقيق من 
جنسه؛ والغليظ في غليظ من جنسه فلا حلاف في المنع. (لا جمل في جعلیْن مثله عجل 
آحدهما) أي: وأجل الآخر لأن العجل عوض عن المؤجلء والعجل محض زيادة. 
(وکطیر علم) “ أي: ومما يجوز أيضا سلم الطير المعلم في غير العلم لان ذلك 


() ني (ن): وكجذع. 

(۲) في (ن): سيف. 

(۳) انظر: الدونة: ۰۷۱/۳ وتهذيب المدونة: 7/ 5 7. 

)٤(‏ في (ن): في غليظ الكتان. 

() (وَكَطَيِْ عُلَّ) لا ذكر في "التوضيح" قول ابن الحاجب: "ويخلاف طبر الأكل باتفاق. قال: 
يعني أن طبر الأكل لا يجوز سلم صغيرها في كبيرها ولا كبيرها في صغيرها باتفاق في الصنف 
الواحد وأخرج بطير الأكل طبر التعليم فانه يختلف بسببه". انتهى. والذي عند ابن عبد 
السلام: آنه أخرج بطير الأكل طبر البيض» وم يذكر طبر التعليم هو ولا ابن عرفة. [شفاء 
الغليل: ۲/ ۷۰۳]. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختجر 


يختلف بسبب" " التعليم» واحترز بالعلم من غيره كطير الماء ونحوه”" فإنه لا يجوز 
. أن يسلم كبيره في صغيره ولا العكس باتفاق. 

(لا بالبيض والذكورة وَالأنُوتُة) مذهب ابن القاسم أن الطير لا يختلف بكثرة 
البيض وقلته ولا بوجوده وعدمه" "» ولاخ لاف أن غير الآدمي لا مختلف 
بالذكورة والأنوثة» واختلف في الادمي على قولین» أشهرهما أنه لا ختلف کفبره 
وإليه أشار بقوله: (ولوآدميا) وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه يختلف. (ور بخ ان 
لم يبلغ النهایة) [أي وكذلك لا يختلف الإماء بالغزل والطبخ لأنذلك آمر عام 
سهل المأخذ حتى أن الحارية إذا علمته من يومها عرفته إلا من بلغ النهایة] "من 
ذلك کمن يباع غزها بوزنه فضة ومن تطبخ أنواعاً غريبة الشكل فائقة» فلا بأس أن 
تسلم واحدة من هؤ لاء في اثنتين أو أكثر من غيرهن. 

(وحساب, وکتابة) أي: وكذلك لا يختلف الرقيق باعتبار الحساب والكتابة. 
(والشيء في مثله قرض) هذا نحو قوله في المدونة: وان أسلمت ثوباً فسطاطياً في شوب 
فسطاطي مثله إلى أجل فذلك قرض» ثم قال: فان ابتغيت به نفع الذي أقرضته 


(3(3101) ت 

(۲) في (ن): وغبره. 

(۳) قال في العتبية: (الدجاج والحمام والأوزء وجميع الطير الداجن الذي يكون عند الناس» 
هل يحل واحد بائنین إلى أجل مثل الدجاجة البياضة المعروفة بذلك بالدجاجاتين أو 
الثلاث من ليست مثلها في كثرة ما تبیض غير أنها تبیض؛ قال لا يحل دجاجة . 
بدجاجتين» ولا إوزة باوزتین؛ ولا شىء من الطير الداجن واحد بائنین إلى أجل وان 
تفاضلت في البيض والفراخ). انظر: البيان والتحصیل: ۰۱۸۸/۷ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام السلم 


جاز» وان ابتغيت به نفع نفسك بطلء أي: وکذا إن ابتغي به نفعهما معا '. (وأن 
يؤجل بمعلوم اند على نصف شه [أي ومن شروط السلم أيضا تأجيل المسلم فيه 
أجل معلوم زائد على نصف شهر]" " فلو أجل بأجل مجهول [فسد]" » وما ذكره 
من التحديد بنصف شهر هو قول ابن القاسم نظراً إلى أنه مظنة اختلاف الأسواق 
غالبا (كالنيروز, والحصاد والدراس وشدوم الحاج, واعتبر ميقات معظمه) يعني: أن 
الأجل في السلم [لا یشترط] ' فيه التقييد بالأيام خاصة بل بها وبا هو معلوم من 
غيرها كالحصاد والدراس وقدوم الحاج؛ لأنه وقت يعرف بالعادة لا یتفاوت» وأما 
النيروز فان(" داخل في ضرب الأجل بالأيام» وإذا قلنا بجواز كونه إلى الحصاد وما 
ذكر معه فإن المعتبر [في ذلك]”" ميقات معظمه سواء كان في تلك /١57[‏ ب] 
الأيام حصاد أم لاء وكل ذلك في الحقيقة راجع إلى التوقيت بالزمان. 

(إلاأن يقبض پد کیومین) هذا لمحرج من قوله: (وأنيؤجل بمعلوم) أي: إلا أن 

: ع و 


8 0 سے مر 


. ۲۱/۳ الدونة: ۰۷۳/۳ وتبذيب الدونة:‎ :رظنا)١(‎ ٠ 

(۲) (رَائِدٍ عَلَ نضف شهُر) لعله أراد نصف الشهر الناقصء والا فالوجه أن یقول: أقلّه 
نصف شهر لیوافق النصّ. [شفاء الغلیل: ۲/ .]۷١ ٤‏ 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 

(1)ا )توه بان 

(5) في (۱2) : يشتراط. 

(5) في (ن): فهو. . والتُروز: زل الس عند الرس عند زول الشمس آل ال وعنة 
قبط أوّل ُوت. انظر: المصباح المنير: ۲/ ۵۹۹. 

(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر) 


ريج) يريد: أن التأجيل بالمسافة مقيد بأن خرج في الحال» وهو معنى قوله: (حينئذ). 
وان یکون سفره ا ریح؛ فان اتخر شي+ من لك فلا ید من 
ضرب الاجل. 

(والاشهربالاهلة وتمم المنکسرمن الرابع) آي: فلو وقع ذلك في أثناء الشهر 
وأجل ذلك بثلائة [آشهر]" مثلا فانه بحسب الثاني والثالث بالأهلةء ویکمل 
لشهر الأول وهو النکسر من الرابع ثلائین يوماً. (وَإلَى وبع [حَلَ]'" باوله) أي: فان 
أجلا إلى شهر ربيع أو إلى غيره من الأشهر فإن السلم يحل بأول جزء من ذلك 
الشهر ويحل برؤية هلاله» وقال بعضهم: بأول ليلة منه. المازري: فان وقع البيع على 
أن يقبضه في شهر ربيع مثلاء فقال ابن لبابة هو أجل مجهول فيفسد البيع حتى 
يسمي أي وقت من الشهر يقبض فيه ذلك» وأنكره ابن زرب وغيره» وصحح 
المازري الاول» وإليه أشار بقوله: (وفسد فيه على المقول). (لا في اليوم) أي: فلا 
يفسد إذا اشترط " قبضه فيه لخفة الأمر فيه. 

(وأنْيُصْبَط بعادته من کیل. روز ند آي: ومن شروط السلم أيضا أن 
يضبط المسَلَّم فيه بعادة آهله فيه من كيل كالحنطة عندنا بمصی أو وزن کالفواکه 
أو عدد كالرمان والبیض وقد نبه بقوله: (الرمان, وقيس بیط والْبیضٍ) على ما 
یباع عددا وقد قال ابن القاسم عن مالك في الرّمان والسفرجل أنه يباع عدداً. ابن 
القاسم: وإن كان الكيل فيه معروفاً فلا بأس به“ أبو الحسن الصغير: وتقاس 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) في (ن): شرط. 


() في (ن): لعادة. 
)00( انظر: المدونة: ۳ 21 وتبذيب المدونة: ۳ 1 . 


باب في أحكام السلم 


الرمانة بخيط ويضعانه عند أمين. 

(أوبحمل”'' أوجررّةفي كقصيل) يريد: أن ضبط ذلك أيضا يجوز أن يكون 
بالأحمال والجرز وهي القبضء ومثلها الحزم وذلك في القصيل والبقول والقرط 
زاق 

بعض الأشياخ: وصفة السلم فيه أن يقاس ذلك بحبل» فيقال: أسلم إليه 
فيها يسع هذا؛ ثم یوضع عند أمين إلى أجل . قال في الدونة: ولا يجوز في شیء من 
ذلك اشتراط"" فدادین معروفة بصفة طول وعرض وجودة ورداءة لأنه مختلف 
ولا حاط بصفته( » والیه آشار بقوله: (لا بضدان) ۳ (وْبتَحَر) أي: وهکذا يجوز 
السلم ویضبط بالتحري أي ' فا يجوز فيه ذلك» قال في الدونة: وإن اشترط 
في اللحم تحرياً معروفاً جاز إذا كان لذلك قدر قد عرفوه لأن اللحم يجوز بيع 
بعضه ببعض تحریا*.. 

واختلف في صفة ضبطه فقال ابن أي زيد: إنها يجوز فيا قل'". وصفته أن 
يقول: أسلمك في لحم يكون قدره عشرة أرطال مثله وكذلك الخبزء وحكى ابن 
يونس نحوه» وقال ابن زرب: صفته أن يعرض عليه قدراً ماء فيقول: مثل هذا كل 
يوم؛ ويشهدون على المثال» ولا يجوز على شيء يتحراه» وی هذا وما قبله أشار 


(۱) في (۵): بمحمل. 

(۲) في (ن): اشتراء. 

(۳) انظر: المدونة: ۰1۵/۳ وتبذيب المدونة: ۰۱۸/۳ 
(4) في (ن): لا بفدادين. 

(۵) في (ن): أو. 

(7) انظر: المدونة: ۳/ ٦١‏ وتهذیب المدونة: ۳/ ١9‏ . 
0 انظر: النوادر والزيادات: 7/ ۱۵ . 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختج 


بقوله: (وهل بقدرکذا! أويأتي به ویول کنجوه؟ تأوبلان). (وقسد بمجهول) أي: فان 
شرط القبض بمکیال مجهول فسد العقد» ویفسخ على الشهور. (وان تسبه ألفي) ک| 
إذا قال: کل عشرة به (ردب فان الکیال الجهول یلغی» ویص العتر نسبته من 
المكيال العتاد. (وجابذراع رجل معين كويبة وحفتة) آي: وجاز السلم بذراع رجل 
معين» آي: إذا آراه الذراع» وكذلك في الحفنة لأنها تختلف ونحوه في الدونة؛ لقوله: 
ومن أسلم في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه إلى أجل جاز ذلك إذا أراه الذراع 
وليأخذ قياس ذراعه عندها كما جاز شراء ويبة وحفنة بدرهم إن آراه الحفنة. 
انتهى”". ولا يجوز بذراع وسط ولا مطلق يحملان على الوسط واختلف إذا كرر 
الويبات والحفنات» هل يجوز كالويبة والحفنة» أو يمنع؟ وإليه ذهب الأكثر» ونص 
عليه سحنون» وإليه آشار بقوله: (وفي الويبات والحفنات قولان) 7". 


(وأن تبین صفنه ‏ التي تَخْتَدفْبِها یمه في السَلّم عَادَةً) ' أ . ومن شروط 


(۱) (كَوَيْبَةِ وحَفْئّة). أي: كويبة مع حفنة. عياض: "والويبة عشرون مذًا". انتهى» فهي 
خمسة آصع. والحفنة ملء ید واحدة» كذا في كتاب الحج الثالث من "المدونة نة". وقال 
الجوهري: "الحفنة ملء الكفين من طعام". [شفاء الغليل: ۲/ 5 ۷۰]. 

(۲) انظر : الدونة: 0 ۰/۳« 

(۳) (وني الْوَيْبَاتِ وافتات قَوْلانِ) آي: مع الحفنات. [شفاء الغلیل: ۳/۲ 

(4) في (ح۱): صفاته. 

(ه) (وأن نين نة التي تلف با يمه في الم عَاَة)کذا لابن الحاجبء فقال في 
"التوضيح" فعا لابن عبد السلام: ظاهره أن الصفة إِذَا كانت لا تختلف القيمة 
بسببها آنه لا يجب بيانها في السلم. وعبارة غيره أقرب؛ لأنبم يقولون : بين في السلم 
جمیع الأوصاف التي تختلف الأغراض بسببهاء واختلاف الأغراض لا يلزم منه 
اختلاف القيمة؛ لجواز أن يكون ما تعلق به الغرض صفة يسيرة عند التجار أو أن 
تكون الصفة المعينة وان وجدت لكن فقدت صفة أخرى يكون فقدها مساوياً 


باب في أحكام السلم 


السلم أيضاً أن تبين فيه الصفات التي تختلف بها قيمة المسلم فيه اختلافاً یتابن 
بمثله في العادة في مثل تلك السلعة» فرب صفة تعتبر في نوع دون غيره وفي بلد 


دون غبره. ۱ 
(کالنوع, والجودة, والرداءة, وبيتهما) 3 آي: وبين النوع والحودة والرداءة وما ۱ 
بينهماء أي: بين اححودة والرداءة. (واللون) أي: وبين اللون في الحيوان مع ذکر النوع 
والجودة» وطذا قال بعضهم يذكر فيه سبعة أوصاف؛ الأول: النوع إما حقيقة 
كالإنسان والفرس والبعير”"» أو الصنف كالرومي والزنجي ونحو ذلك ولا بد 

من ذكر الامرين. 
والثاني: الحودة والدناءة. والثالث: اللون وهو معتبر في الخيل والرقيق والابل. 

(والشوب) آي: يبين اللون فيه أيضاء يريد مع ال جودة والدناءة» والنوع» وهو كونه مسن 

قطن أو كتان أو صوف رقيقاً أم غليظاً أو متوسطاً صفيقاً”" آم خفيفأء ويذكر 
لوجود الصفة المذكورة قال: ونیا قال في السلم؛ لأن السلم يغتفر فيه من الإضراب 
عن بعض الأوصاف ما لا يغتفر مثله في بيع النقد» ولا ينعكس؛ لأن السلم مستثنى 
من بيع الغرر» بل ربا كان التعرض للصفات الخاصة في السلم مبطلاً له لقوة الغرر. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۷۰۶]. 

(۱) (کالتوع وَالْجَوْدَة والرّداءة وبَيْئَهُءَا) ظرف ساكن الياء کا عند الشارح لا فعل 
مفتوح الیاء مشددها كا في بعض النسخ» فهو کقول التيطي لما ذکر السلم في الطعام 
قال: "بعض الوثقین: وأما الصفة مع ذكر الجنس فلابد منهاء ويكفي في ذلك أن 

يقال: جیّد أو متوسط أو ردیء". انتهى ونحوه في "النوادر" وغيرها. انتهى. [شفاء 
الغلیل: ۷۰۵/۲]. ۱ 


(۲) في (ن): والبقر. 
(۳) لوب صفیق مين کلف نسجه وجاد. انظر: لسان العرب: ۲۰۰/۱۰ 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختصر) 


البلد. (والعسل, ومرعاه) ” أي : وکذاییین في العسل النوع من كونه مصرياً أو 
مغربياً والجودة والدناءة واللون» ويذكر مرعى نحله فان به يختلف ثمنه. (وفي 
التمر, والحوت, والناحية, والقدر) ‏ يعني : ویزید" " مع الأوصاف السابقة في السلم 
في الثمر والحيتان الناحية التي يأخذ منها والقدر الذي يأخذه. فقوله: مر 
والحوت) معطوفان على قوله: [ويبين في اب وان](. (وَالنَاحِيَةً) على قوله: 
(کالنوغ). (وفي البر) آي: ويبين في الحنطة مع ما تقدم جدته و قدمه وممتلئاً أو 
ضامرأء وغير ذلك من الأوصاف التي تختلف بها القيمة في العادة. 


(۱) (والْعَسَلٍِء ومَرْعَاه) لا أذكر من ذكر المرعى في العسل» والصنف مطّلع. ول يذكره 
ابن عرفة مع كثرة اطلاعه؛ إلا آنه قال: حاصل أقوالهم وصف کل نوع تختلف 
أصنافه با يعين الصنف المسلم فيه دون غيره". انتهى. 

وأما اللون فقال المتيطي: وتصف العسل بالبياض والخثرة والصفاء أو بالحمرة والملوسة» 
والصفاقة» وكذا ذكر اللون في التين والعنب والزبيبء وفي "النوادر": وتصف 
السمن ببقري أو غنمي» وجيد أو وسط أو رديء والا 1 يجزء وتصف كذلك 
لعسل مع ذکر خاثر أو رقيق ولا فسخ . [شفاء الغليل: ۲/ ۷۰۵]. 

( (وفي ال دحوت وا 4 ائه يعني بالناحية لد لتصر واشوت. 
وبالقدر قدرهما في الصغر والكبرء فأما احوت فهذا فيه بین؛ لأنه قال في "الدونة 
الق ليت الي بات یی ا شرب موی 
صفته وطوله وناحیته. على أن عیاضا ذکر تأويلين في الناحية هل هي القدر أو الجهة 
إِذَا اختلفت الجهات فکان حوت بعضها أفضل من بعض. وأما التمر فكأنه عرّل فيه 
عل بعض ما حکی في توضیحه عن المازري إذ قال: زاد بعض العلَّماء في التمر البلد 
واللون وکبر الثمرة وصغرها وکونه جدیدا أو قدياً. [شفاء الغلیل: ۲۷۰1/۲ 

(۳) في (ن): ونرید. 

(5) في (۵): وبین. 


باب في أحكام السلم 


(ان اختْف امن بهما) أي: بالجدة والممتلئة وما قبلها. (وسمراء, ومحمونة” يبد 
هما به) ۲ آي: ويزيد أيضا في القمح كونه من السمراء أو المحمولة في البلد الذي 
يجتمعان فيه إن اختلف مهب الثمن» يريد: سواء نبتا فيه أو حملا إليه لا بد من ذكرهما 
إذا کانا ختلفین» وإليه أشار بقوله: (وَنَوْبالْحَمَلِ). (بخلاف مصرقالمحمولة؛ والشام 
قالسمراء) أي: فان أسلم في مصر ول يذكر سمراء من محمولة قضى بالمحمولة» 
]1/١5*[‏ وان كان في الشام فضی بالسمراء. (وَنَفْي القلث) ”" آي: فان لم يذكر نفياً 


(۱) في (ح۱): أو محمولة. 

(۲) (وسَمْرَاء وله هما به ولَوْبِالجَمْلٍِ) هذا اختصار ماني "التوضيح"؛ وهو جار 
عل طريقة ابن بشير إذ قال ما نصّه: "إن كان البلد ما ينبتان فيو فلابد من ذكر أحد 
الصنفين» فإن ل يذكر ذلك فسد السلم» وان كَانَ مما يجلبان إليه» فابن حبيب لا يرى أن 
يفسد السلم بترك ذكر أحد الصنفين. ورأى الباجي أن مقتضی الروايات خلاف قوله: ولا 
ينبغي أن يختلف في مثل هذاء وإنها كل منهما تكلم على شهادته» فان اختلفت الأثان أو 
الأغراض باختلاف الصنفين فلابد من ذكر أحدهماء وان 1 تختلف بذلك فلا معنی 
لذكره". انتهى. ۱ 

وهو عكس نقل ابن يونس عن ابن حبيب» فإنه لما ذكر قوله في "المدونة": وان أسلم في 
الحجاز حيث تجتمع السمراء والمحمولة ول یسم جنساً فالسلم فاسد حتّی يسمي سمراء 
من محمولة» ويصف جودنه| فيجوز. قال ما نصّه: "قال ابن حبيب: وهذا في مثل بلد 
تحمل إليه فأما بلد تنبت فيه السمراء والبيضاء فيجزيه» وإن 1 يذكر ذلك وذكر جيداً 
شا وسطا أن :مكلو ةا وسظا وور حت هذا لا وه له وراه لتو وت ونه 
الصنفان أو يحملان إليه؛ لابد في ذلك من ذکر الجنس إِذَا كانا ختلفین". انتهى. وعلى 

طريقة ابن يونس اقتصر أبو الحسن الصغير وابن عرفة» كم اقتصر المصنف على 
طريقة ابن بشير» وم أر من نبه عل اختلاف الطريقتين. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 
الغليل: ۷۰۱/۲ ]. 


(۳) (وئَقِي» أَوْ غَلِثْ) كذا في بعض النسخ بکسر القاف وتشدید الياء وعطف غلث 


شرح بهرام الجغیر (الطرر في شرح الختج 


من غلث”" حمل على نفي الغلث؛ لأنه الغالب. (وفي الحیوان وسنه, والدكورة 
والسمن, وضلیهما) عطف على قوله: (كَالنّوع), أي: ويزيد نی وصف الحيوان [فیق ال 
في الرقیق: [یفاع]" أو حتلم أو غير ذلك مما ینبیم عن سنه. أو یذکر السنین ویذکر 
أيضا الذكورة]”" والسمن والأنوثة والهزال. 

(وفي اللّحم, وخصياء وراعياًء أَوْمَلوفاً) * أي: وإذا أسلم في اللحم بن كونه من 
اتوي وري سيدا بر سويد 
ضأن ونحوه. 

(لا من کجنب) أي : فلا يشترط أن يذكر فيه ' جنب ولا بطن ولاغيرهما من 
الاعضاء. 


عَلَيّهِه وينبغي أن یکون بکسر اللام وهو إشارة لقول التيطي: "قال بعض الوثقین: 
وحسن أن يذكر مع ذکر ابید أو التوسط أو الرديء نقي أو متوسط في النقاء أو 
a‏ او وی یس 
يفسدء وقاله أيْضاً محمد بن أي زمنین! ' انتهی. وني "النوادر" عن ابن حبيب ما يشهد 
لتقل التيطي في هذه ولنقل ابن يونس في التي فوقها. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۰۷]. 
(۱) الغلث: الخلط. انظر: لسان العرب: ۲/ ۰۱۷۲ مادة (غلث). 
(۲) في (ن): يباع بالغ. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (م). . 
)وني الخ وحصي كذا موی نسخ كثيرة بنصب خميًا وماعطف علبي 
- وذلك يدل عَلَ أن قوله: ل وا دو وها تیه ا 
۱ عطفا عَلَ قوله: (صفته) ويلزم من ذلك أن يقرأ قوله (وآن يبين صفته) مبنیا للفاعل 
لا للنائب. 
(6) قي (ن): فیه. 


باب في أحكام السلم 

(وفي الرقيق: المد والبکارة.واللون) ۳" أي: ویذکر في الرقيق مع ما تقدم في 
الحيوان القد فيقال: طول كذاء ويذكر في الآمة الثيوبة والبكارة إن كان الثمن 

لو واضح وهو تكرار مع ما تقدم. المع [وتکم اوج ۳) ( 
أي: أن المازري زاد على الأوصاف المذكورة في الرقيق الدعج” ' في العينين 
[وتكلثم الوجه]") لاختلاف الأغراض بذلك. (وفي شوب الرقة, والصفاقة, 
وضديهما) " قد تقدم ذکر الأوصاف التي يحتاج إلى ذكرها في الشوب. 3 


(۱) (وفي الق والْقَدَ والیکارة) كذا في أكثر النسخ بإسقاط اللون لتقدمه في الحيوان 
الذي هو أعم من الرقيق. [شفاء الغليل: ۷۰۸/۲]. 

(۲) في (ح١):‏ وكالدعجي. 

NEO 

(6) (قال وكَالدّعْجء وتگلثم الْوَجِ) الجوهري: "الدعج شدة سواد العين مع سعتهاء 
والكلثو م الكثير لحم الخدين والوجه" . [شفاء الغليل: ۲/ .]۷٠۸‏ 

(۵) الدعج: الدّعَحُ والدَعْجَةٌ الوا وقيل شدّة السواد وقيل ال شدَّة سواد سواد 
العين وشدة بیاض بیاضها وقیل شدة سوادها مع سعتها. انظر: لسان العرب: 
۷/۲ 

() ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۷) (وفي الوب والرَقة والطَفاف وضِدَيَ)) ليس هذا من ام کي عن الازري بل 
هذه مسألة ثاني سلوم "الدو نة" قال فیّا: ومن أسلم في ثوب حرير واشترط طوله 
وعرضه ول يشترط وزنه جَارٌ اد وصفه ووصف صفاقته وخفته وان| السلم في 
الثیاب بصفة وذراع معلوم طوله وعرضه وصفاقته وخفته ونحوه. قال آبو احسن 
الصغیر: أي رقته وغلظه. قال ابن یونس: أنكر سحنون قوله في ثوب الحرير آبو 
الحسن الصغس ورآی أن الصفة لا تحصره وآنه لابد من الوزن؛ لتفاوت ذلك. 

ابن عرفة: 1 یذکر ابن يونس موجب إنکاره» فلعله عدم شرط وزنه والصواب قول ابن 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختی 


الصفاقة الخفة» وضد الرقة ة الغلظ وهماممازاده المازري في أوصاف الشوب 
فيكون قوله: (وفي التُوب) كذا یر لا ل (قال)» ولهذا أفردهما عن الأوصاف 
التقدمت وزاد أيضاً ذكر البلد. (وفي الزيت المعصر” ‏ منه, وبما يعصر) ۲۱ أي: ولا 
بد في السلم في الزيت من ذكر الجنس الذي يعصر منه وذكر الشيء الذي یعصر 
به. ابن حبيب: فيذكر مع الصفة زیت الماء أو زیت العصرة» قال: وإن كان 
يجتمع في بلد زیت بلدان ذكر من أي بلد يأخذ. (وحمل في الجید والرديء علی 
القالب) أي: فان اشترط جيدا أو رديئاًء حمل على الغالب من ذلك إن كان» فان لم 
يكن شىء من ذلك غالباً قفی بالوسط منه. (وکونه دینا) أي: ومن شروط 
السلم کون السلم فيه ديئاً في ذمة السلم إليه» احترازاً من بيع معين يتأخر قبضه. 
(ووجوده عنّدَ حلوله) هذا أيضاً من شروط السلم» وهو کون المسلم فيه موجوداً 
نی ۳ ود واو پم 


یز 


ام ی و ان سین نی 
۸۹/۲ 
)١(‏ في (۱2): العصور. 
() (والعصر منه) كذا ني النسخ عل صيغة اسم مفعول الرباعي؛ ووجه الكلام امعتصر 
بزيادة التاء خماسية أو العصور ثلائياً من قوله تعالى: #وفيه يَعْصِرُونَ 4 [يوسف: 
4 عل القول بأنه بمعنى يستغلون» وقيل بمعنى: ينجون» حكاهما الجوهري. 
[شفاء الغلیل: ۷۰۱۸/۲]. ۱ 
6۴لا وان عق و ) کاندمتظ تفع عونم ول كله سای افو 
حقق الوجود عند حلوله لا نسل حیوان معن وتبع في قید القلة ابن شاس إذ قال: 
لو كانت الاشارة إلى نعم كثيرة لا یتعذر الشراء منها لمن أراد» وانما أشير إليها لعنی 
انفردت به لجاز السلم في نسلها دا وصف. قال ابن عرفة: ظاهره أنه هو المذهب» 


باب في أحكام السلم 


في المدونة” 2. ابن یونس: لذن( "هذا من بیع اهرون ركو السلم في 


الحيوان مضموناً لا في حيوان بعينه ولا نسله» ولأنه يشترط في السلم فيه أن 
يكون مقدوراً على تحصيله عند حلول الأجل» وفي نسل الحيوان المعين قد يتعذر 
ذلك وغذا إذا كثر ذلك جازء وإليه أشار بقوله: (وقل) أي: وان کشر جاز. (و 
حائط) أي: معين فلا يسلم في ثمرة إلا مع الشروط التي يذكرهاء وقد أشار إليها 
بقوله: (وشرط. إن سمي سلما لا بیصاً ازهاژه 5 وسعة الحانط وكيفية” ' قبضه. ظ 
ولمالکه . وشروعه وان لنصف شهر. وأخذه بسرا, أو رطبا) يعني: أن هذه الأمور إن 
هي مشترطة" ' إذا عقد ذلك على أنه سلم لا بيع فإنه لا يلزم ذلك فيه» حكاه 
ابن شاس وغیره" ‏ وذكر لذلك ستة شروط: 

الأول: أن تكون الشمرة قد أزهت وصارت بسراً فلا يجوز قبل ذلك 

الثاني: أن يكون الحائط متسعاً يمكن أخذ المسلم فيه منه. 


وظاهر "المدونة" منعه مُطْلَّقَاً من هناء ومن الزكاة الثاني |ذا منع السلم إلى الساعي. 
ويتخرج جوازه من قول بعض الشيوخ: يجوز السلم في تمر قرية صغيرة لمن لا ملك 
له فيها إا كان الغالب بيع بعض أهلها قدر ذلك. [شفاء الغليل: ۷۰۹/۲]. 

(۱) انظر: المدونة: ۰۵۰۸/۳ وتهذيب الدونة: ۰۱۰/۳ قال في المدونة: (قال مالك: لا يجوز 
أن يسلف الرجل من نسل حيوان بأعيانها وإن كانت موصوفة). 

(۲) في (ن): كأن. 

(۳) (وشرط ان سمی سلا لا يبعا |زماژه. . إلى آحره) هو کقوله في "توضیحه “لال بعض 
القرویین: وهذه الشروط انیا تلزم إن سموه سلا وأما إن سموه بيعاً فلا يلزم» ویکون عى 
الفور إذ بعقد البیع يجب قبض البیع ". انتهی. واشتراط الازهاء في البيع علی التبقية آحری. 

(4) في (ح١):‏ کم. 

(65) في (۵): مشروطة. 

(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ 07/. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرع ا مختصن 


الثالث: أن يذكر ما يأخذ کل يوم» وهل الأيام متوالية أو متفرقة. 

الرابع: أن يكون قد أسلم في ذلك لالکه لأن السلم إلى غيره من 
ذلك غرر. 

الخامس: أن يشرع في الأخذ من حين الشراء أو بعد أيام يسيرة» قال في المدونة: 
والخمسة عشریوماً قريب”"» وقيل: العشرون» وقيل: لا يجوز التأخير أصلاً وإلى 
مذهب المدونة آشار بقوله: (وإن لنطف شَهر). السادس: أن يبقى زهوه أو رطبه إلى 
حين الأخذ ولا يتمر فيه. وهو معنى قوله: (وأخذه بسراء أورطها) لا را وان 
يشترط ذلك لبعد ما بين البسر والرطب من التمر فیدخله الخطر. (قإن قرط نتم 
الرطب مضی بِقَبْضْه) أي: فان وقع بشرط” البقاء إلى تتمر الرطب» يريد: وقد وقع 
عليه العقد في حال کونه رطباًء فان غفل عنه حتی قبضه تم رأ قبل أن يطلع على 
فساده مضى» ولا خلاف فيه» وكذلك يمضى عند ابن القاسم إذا غفل عنه حتى 
يبسء واختلف إذا وقع عليه العقد وهو زهوء فاشترط تأخيره إلى التتمر هل يممضي 
بقبضه كا في الرطب» وإليه ذهب أكثر الأشياخ» وحملوا عليه الدونة" »وني 
الواضحة مثله أو يفسخ مطلقاًء ولا يفوت إلا بما يفوت به البيع الفاسدء وإليه 
(1) في (۱2): المسلم. 
(۲) في (ن): في. 
۳9 ۷ یایب الدرة ۳ قال فیها: TT‏ 


(4) في (ن): شرط. 
(6) انظر : الدونة: ۳/ ۰۵۷ وتهذیب المدونة: ۳/ 24 وهو يعني قوله فیها: (وإن أسلم 
فيه (أي في حائط) بعد زهوه وشرط آخذ ذلك ترا ۸ يجز لبعد ذلك وقلة آمن 
الجوائح فيه). 


باب في أحكام السلم 


ذهب ابن شبلون وغيره وتؤول على المدونة أيضاًء وإلى هذا أشار بقوله: (وهل 
انمزهي كدلك. وعلیه الاک آو کالبیع الفاسد؟ تأویلان) (قان اطع رجع بحصة ما بقي) 
أي: فان قبض [بعض المسلم] “فيه ثم انقطع ثمر ذلك الحائط لزمه ماأخذ 
بحصته من الثمن [ورجع بحصته ما بقي من الثمن] '' معجلاء وقاله في 
المدونة” "» واختلف هل برجم على حسب القيمة؛ وإليه ذهب الأكثر والقابسي 
وابن شبلون لأنه دخل على أن يأخذ شيئاً فشيئاً أو على حسب المكيلة؛ وإليه ذهب 


عيسى بن دينار» وهذا مالم يكن قد اشترط عليه ولا أن يجده في يومه أو ني يوم 
واحد فإنه يرجع على حسب المكيلة عند الجميع. 

(وهل الْقَرِيَةُ الصفبرة کدّلك! او الا في وجوب جيل النَّفّْد فيهًا؟ أو تخالفه فيه , 
وفي الستم من لا منك له تأویلات) هذه مسألة الدونة ونصها عند ابن یونس: قال 
مالك: والسلمفي مر قرية عا قطع طعامها و ثمرها نی بعض السنة کلام ی 
حائط بعينه لا يصلح في ثمرها إلا [إذا]'” ' أزهى, وا كنول اخد هيا اروطياء 
ولا جوز آن : يشترط أخذه تمراً لأن القرية الصغيرة غير مأمونة '. 

قال أبو محمد: ولا يجوز هاهنا تأخير رأس الال لانه مضمون في الذمة بخلاف 
الحائط بعينه» قال غيره: السلم في القرية الصغيرة يوافق السلم في حائط بعينه في 


)١(‏ في (۱2) و(ك): السلم. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() فد اسان 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۵) انظر : الدونة: ۰۱/۳ وانظر نص البراذعي في جذیب الدونة: ۰۱۱/۳ قال فيه: 
(وأما القری الصغار أو قری ينقطع طعامها أو ثمرها في بعض السنة» فلا يصلح من 
السلف في ثمرها إلا ما يجوز في حائط بعینه وقد ذکرناه). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجم 


وجهين: أحدهما أنه لا يسلم في ثمرة إلا بعد زهوه» والثاني أن يشترط [۳؟ ١/ب]‏ 
أخذه بسرأ أو رطباً ولا يجوز ترا ويخالفه في وجهين: أحدهما: أنه يجوز لمن ليس له 
بتلك القرية حائط والثاني: أنه لا يجوز [تأخیر] '' رأس مال السلم لأنه مضمون. 
وذلك [بین]؟. 

ون اطع ماله إبان. [وتومن]" قرية خی نمشتري في القع رام أي: فان 
كان السلم فيا له إبان أو من تمر قرية معينة فلم يقبض الشتري شيئاً حتى انقطم 
الوبان وفات الأخذء فان الشتري يخير بين أن يفسخ العقد ويأخذ رأس ماله» وبين 
ان بضر ل العام القابل. (وان ققبض البعض وجب التأخبر إلا أن يرضى بالمحاسبة) 
* أي: وإن قبض بعض المسلم في ثم انقطع وجب تأي الباقي ل إبانه إلا أن 
يجتمعا على المحاسبة فله| ذلك. (ولوکان رأس الا" مقَوما) أي: وإذا تراضيا 
بالحاسبة فلا يشترط أن يكون رأس مال السلم مثلياًء بل يجوز التراضي ولو كان 
مقوما. (ویجوزفیما طبخ) أي: ویجوز السلم فیما طبخ من الأطعمة إذا كان ها 
0 ا 


ا 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ن): ومنء وني (۱2): أو من. 

(4) في (ح١)‏ و(ك): يصير. 

(۵) (إلا أَنيَرْضَيَا بالْمُحَاسبة) كذا هو الصواب بتثنية الفاعل. [شفاء الغلیل: ۰/۲ Iv.‏ 
() في (ح١):‏ ماله. 

(۷) في (ح١)‏ و(ك): تحصيه 


باب في أحكام السلم 
ع امس e‏ 


والثُورّة وشبه ذلك إذا كان موصوفاً معروفاً مضموناه وجلود البقر والغنم؛ 
والرقوق» والأَدّم والقراطيسر ”© إذا اشترط”" من ذلك شيئاً معلوما ". 

(وَصُوفِبِالْوَرنِ لا بانج يعني: أنه يجوز أن يسلم في الصوف بالوزن لا بعدد 
جززء قال في المدونة: إلا أن يشترط ذلك عند بان جزازه ولا تأخير لذلك ويرى 
الغنم فلا بأس بذلك. (والسیوف) أي: في نصول السیوف قال في الدونة: 
وکا 

(وتورلیکمل) هو آنية من نحاس على هيئة الطست» ومعنی ذلك أن من وجد 
شخصاً شرع في عمل تور فاشتراه منه على أن یکمله له ودفع إليه ثمنه» فإن ذلك 
جات وهذا بخلاف من باع ثوباً قد نسح بعضه عل آنه یکمله فانه لا يجوز. 
(والشٌراء من دانم العمل کانخباز, وهوبیع) آي: أنه يجوز الشراء من الصانع الدائم 
العمل كالخباز والقصاب على أن يأخذ منه کل يوم كذاء وهو الشهون ويشترط أن 
يكون ذلك موجوداً عنده وأن يشرع في الأخذ. 

(وان نم یدم قهوستم) هكذا قال ابن بشير؛ أي آنهم أعطوه حكم السلم وأجازوه 
للضرورة» ويشترط في أصل السلم أن يبقى إلى أجل السلم فأبعد وأن يقدم فيه 
رأس الال» فان تعذر شيء من ذلك تعلق بالذمة. (کاستصتاع سیف آوسرج) يعني: 
أن من ابتاع من غيره سيفاً لیصنعه له أو سرجاً كذلك فهو سلم, ولا إشكال في 


)١(‏ في (ح١):‏ الفواطيس. 

(۲) في (ن): شرط. 

(۳) انظر: الدونة: ۳/ ۰1۷ ۰1۸ وتهذيب المدونة: ۲۱/۳. 
)٤(‏ انظر : الدونة: ۰۷۱/۳ وتهذيب الدونهة: ۰۲۱/۳ 

(ه) انظر : الدونة: ۰۷۰/۳ وتهذیب الدونة: ۰۲۲/۳ 


شرح بهرام الصغير (الطرر في شرح الختصی 


جوازه إذا كان المصنوع منه والصانع غير معينين”'' وأنه يجري مجرى السلم» فلا بد 
من وصف العمل وضرب الأجل وتقديم رأس الالء فان كانا معينين فليس بسلم 
وانما هو بيع وأجرة” " في الشىء لمبيع» وكذلك” '" إذا كان المصنوع منه معينا دون 
الصانع» ولا يجوز [ذلك]” “في هذين الوجهين إلا بشروط [ذكرناها في الكبير]©, 
وأما إذا كان الصانع معيناً دون المصنوع منه» فقال ابن رشد: لا يجوز [على 
حال] . (وقسد بتعیین لمعمول مه )۲۱ يريد: أو تعيين الصانع. 


() ني (ن): معين. 

(۲) في (ح١)‏ و(ك): وأجره. 

(۳) في (ن): وكذا. 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١)‏ و(ك): حال. 
نص ابن رشد (..آن يشترط عمله ولا يعين ما يعمل منه فلا يجوز ذلك لأنه يحتويه 
أصلان متناقضان: : لزوم النقد لكون ما يعمل منه مضموناً وامتناعه لاشتراط علم 
المستعمل بعينه). انظر: المقدمات المهدات: ۱/ /اه". 

(۷) (وفسّ ین الْمَْمُولٍ مِنْهُ أو العَامِل) كذافي النسخ الصحيحة كعبارة ابن 
الحاجب. ولد تأملت هذه العبارة وجدتها مع شدة اختصارها موفية نصًا ومفهوماً 
بقول ابن رشد في القدمات": "السلم في الصنائع عَلى أربعة أقسام: 

إما أن لا يعين الصانع والعمول منه. وإما أن یعینهیا» وإما أن لا يعين الصانم ويعين ۱ 
المعمول منه وعكسه. 

فأما الأول فهو سلم لا يجوز إلا بضرب الأجل ووصف العمل وتعجيل رأس المال. 

وأما الثاني: :وهو أن يشترط عمله ويعين ما يعمل منه فلیس بسلم؛ وإنما هو من باب البيع ۱ 
والوجارة في الشيء ء المبيع» فإن كان يعرف وجه خروج ذلك الشيء ء من العمل أو 
مكن إعادته للعمل فيجوز عَل أن يشرع في العمل أو عل أن يؤخر الشروع فيه 


باب في أحكام السلم 


(وان اشتر تری المعمول منه واستأجره جا" ان شرع عین عامله آم لآ) هذا هو المشهور, 
وهو الجاري على أصل ابن القاسم في جواز اجتاع البييع والإجارة' . (لا فیما لا 
يمكن وصفه کتراب المعدن) أي : تا وت ان بمو 


العادن! " لآن صفته لا تعرف! 0 


بشرط ما بینه وبين ثلائة أيام ونحوهاء فإن كان عَلَ أن يشرع في العمل جار بشرط 
تعجيل النقد وتأخيره» وان كان على أن يتأخر الشروع في العمل إلى ثلاثة أيام 
ونحوها يجز تعجيل النقد بشرط حتّی يشرع في العمل. 

وأما الوجه الثالث: وهو أن لا يشترط عمله بعينه ويعين العمول منه فهو أَيْضاً من باب 
البيع والاجارة في المبيع إلا آنه يجوز على تعجيل العمل وتأخيره إلى نحو ثلاثة ة أيام 
بتعجيل النقد وتأخيره. وأما الوجه الرابع: وهو أن يشترط عمله دون أن يعين 
المعمول منه فلا يجوز على حال؛ لأنه يجتذبه أصلان متناقضان أحدهما لزوم النقد. 
لكون ما يعمل منه مضموناء والثاني امتناعه لاشتراط عمل العامل بعينه. [شفاء 
الغليل: ؟/ .]۷٠١‏ 

(۱) (وإن ری الْمَعْمُول من واسْتَأ جره جَارٌ) كذا قال ابن الحاجب بإثر المسألة الفروغ منهاء 
فقال في "التوضصيح": فارقت هذه المسألة التي قبلها بأن التي قبلها ل يدخل فيا المع في 
ملك البائع ول وهذه دخل في ملكه ثم جره على عمله. تین اه 
السلام. [شفاء الغليل: ۱۱/۲ ۷]. 

(۲) هذا على ما في العتبية» ونص السألة: (وسئل: عمن سلف في طعام مضمون إلى أجل . 
واشترط المشتري على البائع أن عليه ملانه من الريف إلى الفسطاط وإنما كان اشتراه 
منه على أن يوفيه إياه بالریف» قال: ما أرى بذلك بأسا) انظر: البيان والتحصيل: 
۷ "۹ 

(۳) في(ن): العدن. 

)٤(‏ انظر: الدونة:۳/ ۰1۹ وتهبذیب الدونة: ۰۲۲/۳ قال فیها :(ولا یسلم ی تسراب 
العادن عيناً ولا عرضا لأن صفته لا تعرف). 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح الختص) 


(والسدار والأرض)۱) لأن''' وصفهما بیا تختلف فيه" الأغراض يستلزم 
تعینهیا" " فيؤدي إلى کون السلم في معين. (وَالْجِرَاف) لقوة الغرر فيه. (وَمَا لا 
یوجد) ت-صوره ظاهر. (وحدید وان( نم يحرج منْه السیوف في سيوف أو 
پالعکس) أي: وهکذا يمتنع سلم الحديد سواء خرج منه سيوف أم لا في 
سیوف. ویمتنع سلم السیوف في حدید. سواء كان تخرج”'' منه سيوف أم 
لاء وهذه الاوجه الأربعة ذکرها آبو الحسن الصغی قال: ومذهب ابن 
القاسم فیها النع. (وکتان فلیظ في رقيقه . إن لمیفزلا) أي: وکذلك يمتنع 
سلم الغلیظ من غزل الکتان فیما رق منه إذا وقع العقد قبل غزهماء لأن كلا 
من المتبايعين لا یدفع لصاحبه ذلك إلا بعد أن يئه" له» وذلك يؤدي إلى 
ابتداء الدين بالدين. (وشوب ليكمل) أي: وکذلك لا يجوز أن یسلم ثوباً قد 
نسح بعضه على أن یکمله للمشتري» والفرق بين هذه السألة و[بين]“ 
مسألة التور التقدمة - أن التور [ذا | یوجد عی الصفة الشترطة یمکن 
إعادته على وفق الراد» وذلك یناسب الجواز لأن إمكان إعادة الصنوع نما 


(۱) (والأزضء والدور.. وما بعدهما) معطوفات عل (ما) من قوله: (لافی) لا يمكن 
وصفه لا عل تراب المعدن). [شفاء الغليل: ۲/ ۷۱۱ 

(۲) في (ح١)‏ و(ك): يريد لان. 

(۳( 2 (ن): به. 

(4) في (ن): تعیینه|. 

() ني (ن): ان. 

(5) في (۱2) و(ك): جتمع . 

(۷) في (۱2) و(ك): تهبه. 

(۸) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 


باب في أحكام السلم 


ينتفي معه الغرر والثوب إذا لم يوجد على ذلك لا يمكن إعادته ثانياًء وذلك 
مود إلى الغرر المفسد للبیع. 

(وَمَصْنُوع دم لايعو هين لصْعةکلقل) ۱۳ أي: أنه يمتنع أيضا سلم المصنوع في 
غير المصنوع إذا كانت صنعته هينة كالغزل مع الكتان. المازري: وهو المشهور. 

(بخلاف الشسج) أي: وشبهه ما تكون صنعته معتبرة في نقله عن أصله» 
فيجوز سلم الثياب في الغزل لاختلاف الأغراض وتباين المنافع. (إلا'' ثياب 
اْعَر أي: فلا يجوز أن يسلم في الخز» أبو محمد”": لأن الخز ينفش. (وإنفدم 
اصله اعتبر الا جل) أي: فان قدم غير المصنوع مثل أن يسلم الكتان في شوب كتان 
أو نحاساً في قدر نحاس أو نحو ذلك اعتبر الأجل» [عل]"" معنى أنه إن كان 
يمكن جعل [غير]”” الصنوع مثل المصنوع امتنع للمزابنة» وإلا جاز لانتفائها. 
(وان عاد اعتبرفیهما) أي: فإن كان المصنوع الذي قدمه يمكن عوده على الحالة 
التي كان عليها ني الأصل كالرصاص والنحاس ونحوهما فان الأجل يعتبر» فإن 
أمكن فيه جعل غير الصنوع مصنوعاً امتنع وإلا جاز» وسواء قدم غير المصنوع 
أو قدم الصنوع وعلى ذلك يعود ضمير التثنية» فأما اشتراط الأجل مع تقديم 
غير المصنوع فظاهرء لأنه /١54[‏ أ] إذا كان لا يسع أن يعمل فيه غير المصنوع 


(۱) (هَيْنَ الصَّنْعَةِ) من أوصاف مصنوع. [شفاء الغليل: ۱۲/۲ ۷]. 
(۲) ني (ن): لا . 

(۳) في (ح۱): آبو عمر. 

(6) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (0). 

(5) في (0): يسمع. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


مثل المصنوع [أمن] ' أن يتفقا على سلم الشيء فيا يخرج منهء وأماإذا قدم 
ی ی ای و یروت اتب ی ۱ 


و > ه سر مر 


وی يوي بو وی 
منفعتهی| منع سلم أحدهما في الا خر کسلم ابریق نحاس في مثله أو طاسة في مثلها أو 
نحو ذلك» وان تباعدت جاز» کسلم إبريق في منارة أو مسامیر في سیف ولا فرق بين 
لجنس بلا خلاف. وكذلك الغلیظ منها في الغليظ من جنسه بخلاف الرقیق مع 
الغليظ لتباعد ما بين المنفعتين. (وجازقبل زمانه [شَبُولَ صفقه]) أي: وجاز للمشتري 
ج اس ۱ (۵) ی 1 EE‏ ی 
إذا اقتضاه البائع قبل حلول أجل السلم من نوع ما في ذمته على الصفة المشترطة 
بينهم| قبول ذلك منه لا ما إذا اقتضاه” ‏ أجود أو أردأء وغذا قال: (فط) لأنه في أحذ 
الأجود من باب - حط الضیان وأزييدك وفي أخذ الأردأ - ضع وتعجل» وه 
تمنوعان. بطم في شتا ی سمل آي و 
مراده بالإطلاق والطعام إن حل الأجلء وان ۸ يحل ۸ جز فإن أبى المشتري من 
(۲) في (ن): يتفقا. 

(۳) في (م): المنفعة. 

(؟) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


)0( 2 (ن): قضاه. 
(5) في (ن): قضاه. 


باب في أحكام السلر 


قبوله م يجبر عليه» وأشار بقوله: (ان لم یلقع کراء) إلى أن جواز القبول في العرض 
والطعام مقيّد بأن لا يدفع السلم إليه حمولة ذلك إلى موضع القضاء؛ لأن البلدين 
بمنزلة الأجل. 

(ولزم بعدهما) يريد: أن البائع إذا دفع للمشتري ماله في جهته في المكان 
الشترط [فيه قبض السلم] بعد حلول الأجل فانه يلزمه قبوله» والضمیر 
المثنى عائد على الحل والأجل. 

(کقاض إِنْغَابَ) أي: فان غاب [رب]”'' الدين فلم يوجد في بلد القبض فدفع 
ذلك البائع للقاضي فإنه يلزمه القبول ليحفظه لربه حتى يقدم. 


(وجار جود وآردا) ° ] : فان دفع البائم ‏ د ماف ذمتهاً اذا ازل 
ي: فان دهع البانع اجود نما ي و ار . 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). ۱ 

E‏ وارد) هذا علاف تفصیل ابن شاس ا قال: وان آتی بانس وهنو 
أجود وجب قبوله وان كَانَ أردأ جَارٌ قبوله ول يجب. وتبعه ابن امحاجب. قال ابن 
عبدالسلام: وهو قول غير واحد من المتأخرين؛ واستبعده هو وابن هارون. إذ لا 
يلزم الانسان قبول ال منة» وتبعه) في "التوضيح" فقال: "والمذهب خلافه؛ لأن الجودة 
هبة» ولا يجب قبوهاء واستدل بقوله في الصرف من "المدونة": ومن أقرضته دراهم 
يزيدية فقضاك محمدية أو قضاك دنانير عتقاء عن هاشمية» أو قضاك سمراء عن 
محمولة أو شعير 1 تجبر على أخذها حل الأجل أو 1 جل. قال ابن القاسم: وان قبلتها 
جار في العين من بيع أو قرض قبل الأجل أو بعده» ولا يجوز في الطعام حتی يحل 
الأجل كَانَ من قرض أو من بيع؛ لأن الطعام يرجى تخیر أسواقه» وليس العين 
كذلك. ولابن القاسم قول في إجازته من قرض قبل الاجل إن 1 يكن في ذلك وَأيّ 
ولا عادة. سحنون: وهو أحسن إن شاء الله تعالى. قال في "التوضيح": والمحمدية 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجم 


قبوله وأحرى المساوي. 


(لا قل إلاعَن مثله) أي ظ ي: فإن دفع له شيئاً من جنس ماعليه إلا أنه أقل ما نی ذمته 
مقداراً فان كان أجود لم يز إلا بشرط أن يكون قضاء عن مثله وتبرا ذمتته من الباقی» 
وهو الراد بقوله: (ویبرا مماراة). 

(ولادقيق من فَمح, وعکسه) عطف على قوله: لا أقل» أي: ولا يجوز أن يأخذ قمحا 
عن دقيق» أو دقيقاً عن قمح لأن ذلك يؤدي إلى تجويز بیع الطعام قبل قبضه. 

(وبغیر جنسه إن جازبیعه قبل قبضه . وبَيعه بانمستم فيه منَاجِرَة وآن یستم فيه 
رأس المال. لا طعام. [وذَهب] ولحم بحيوان, ودب ورأس الما رق وَعَكْسُهُ) آی: 
فإن كان القضاء بغير الجنس جاز بشر وط [ثلاثة]0": 

الأول: أن يكون الشلم فيه ما يجوز بيعه قبل قبضه احترازا من الطعام فإنه 
لا يجوز أن يقضى عنه بشيء من غير جنسه» ولهذا قال: (لا طعام). 


الثاني: أن يكون المأخوذ مما يباع بالسلم فيه يداً بيد وهو مراده بالمناجزة» فلا 


والعتق والسمراء أفضل. انتهى. 

وكأنه أحال المسألة عن وجههاء وأما ابن عرفة فقال فِيَ ذكر ابن هارون وابن عبد السلام 
عن ظاهر المذهب: نظرء بل ظاهر قوله في "المدونة": من اشترى جارية على جنس 
فوجد أجود منه لزمه» كنقل ابن شاس؛ لأن مسألة "المدو نة" عامة في البيع والسلم 
والأظْهّر إن دفعهالسلم إليه عَلَ وجه التفضل 1 يلزم قبوله؛ وان دفعه لدفعه عن 
نفسه مشقة تعويضه بمثل ما شرطه لزمه قبوله. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۱۲]. 

(۱) في (ن): ويبرأء وفي (ح١):‏ وتبراً. 

(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام السلم 


يأخذ ما عن حيوان» ولا حيوانا عن لحم» وغذا قال: (ولحم بحيوان). 

الثالث: أن يكون المأخوذ ما يجوز أن يسلم فيه رأس الال فيخرج من ذلك آخذ 
الطعام إذا كان رأس الال طعاماً إلا أن يتساوى الطعامان فيجوز ويكون إقالة. 
ويخرج منه أخذ الذهب إذا كان رأس المال ورقاً وبالعكس. وطذا قال: (وذهب, ورأس 
المال ورق؛ وعکسه). 

(وجازبعد أجله) ۱" الزيادة ليزيده طولا کقبله إن عجل دراهمه هذا نحو قوله 
في الدونة: وإن أسلمت إلى رجل في ثياب موصوفة فزدته قبل الأجل دراهم 
نقداً عل أن زادك طولا جاز لأنهیا صفقتان» وكذلك لو دفعت إليه غزلاً 
ينسجه ثوباً ستة في ثلاثة» ثم زدته دراهم وغزلا على أن يزيدك في طول أو 
عرض فلا بأس به وهما صفقتان7©. 

(لا أعرض أَوَأَصفَقَ)”" آی: فلا يجوزء ونص عليه اللخمي فقال: إن زاده دراهم 


(۱) (وجَارَ بَعْدَ أَجَلِهِ الزيَادَُ ريده طُو لا که إن عَجَل دَرَاهِمَهُ) هذا تتکیت على قول 
بعض شراح ابن الحاجب أن الضمير في قوله: (إن عجلها يعود على الزيادة لا علی 
ثمنهاء وقد رد ذلك عليه في "التوضيح"؛ وسمعت أن قائل ذلك هو برهان الدين 
السفاقبى صاحب "إعراب القرآن العزيز". [شفاء الغليل: ۲/ ۱۳ ۷]. 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ ١١١٠ء‏ وتهذیب المدونة: ۳/ ۵۸. 

(۳) (لا أَعْرَضٌ أَؤْ أَصِْمَقَ) هذا خلاف ما لابن شاس وابن الحاجب أن الأعرض 
کالاطول. قال في "التوضیح": وفيه نظر وانا جوز في "المدونة" الاطول» ومقتضی 
كلام اللخمي أن الأعرض متفق على منعه؛ لأنه قال إِذَا زاده دراهم لیأخذ إذا حل 
الأجل أصفق أو أرق أو أعرض ا يجزء وهو فسخ دين في دين» ويجوز ذلك إا حل 
الأجل وكان العرض الثاني حاضراً أو قام ليقضيه قبل الافتراق» وان زاده قبل 
الأجل ليأخذ إذا حل الأجل أصفق أو أرق أو أعرض ل يجزء وهو فسخ دين في دين. وان 
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7 5 2 مه و مور و 0 م ل ١١‏ ماه 2 a a‏ ۲ 5 ع" 
قبل الأجل (ولایلزم دفعه بغير معله ' ولو خف حمله”') أي : ولا یلزم المسلم إليه أن 
يدفع السلم فيه قبل موضعه ولو خف حمله. 
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زاده قبل الأجل ليأخذ أطول وهو على الصفة في الجودة جَارٌ عند ابن القاسم 
وقال سحنون: هو فسخ دين في دين» والأول أصوب وهو مقتضى كلام 
الم ان ابن عرفة فأغفل کلام اللخمي وقال: قال الباجي: إن 
زاده على أن يزيده في الصفاقة والطول ففي "الَوَازِيّة" لا يجوز؛ لأنه نقله 
لصفة أخرى. 

ابن زرقون: ولا يجوز على أن يزيده في العرض. ابن عرفة: إن أراد مع الزيادة في 
الصفاقة فصواب. وان آراد دونها ففیه نظرء وظاهر قوله في "الدو نة كا لو 
دفعت إليه غزلاً ينسجه ستا في ثلاثة ثم زدته دراهم وغزلاً على أن يزيدك في 
طول أو عرض جاز أنّه في هذه جائز أَيْضَء والحق إن كان الشوب للتفصيل 
فزيادة العرض كالطول وإلا 1 يجز؛ لأنه يصير العرض صفة فيه ا 
77/1 )]. 

)١(‏ في (ن): حمله. 

() (ن): عمله. 

(9) في (ح١):‏ بغير. 


فصل في أحكام القرض 


فصل [فف احكام القرض] 

(یجوزقرض ما یسم فيه فقط) هذا نحو قول ابن شاس وکل ما يجوز أن یت في 
الذمة سلا يجوز قرضه”""» وهو معنى قوله: (مایسلم فيه) كالعروض والحيوان. 
وأشار بقوله: (ققَط) إلى أن كل ما لا يجوز أن يسلم فيه كالدور والأرضين وتراب 
العادن وتراب الصواغين والجواهر النفيسة والجزاف إلا ما قل ونحو ذلك لا يجوز 
فرضه ولا كان كلامه شاملا للجواري وغيره لأن السلم فيهن جائز أخرجهن 
بقوله: (الا جارية) وانا منع قرضهن لأنه مود إلى عارية الفروج» وخصص ابن عبد 
الحكم المنع من قرضهن بغير ذي حرم منهن» وإليه أشار بقوله: قحلم" 
أي: فلو كانت لا تحل جاز قرضها إذ ليس فيه عارية الفروج. 

(وردت) أي: فان أقرضها في الوضع الذي لا يجوز له ردت. يريد: إن لم 
يطأها المستقرض. (إلا آن توت بِمُمَوت الْبَيْع المَاسد, قَالْقيمَة کفاسده) أي: فان 
حصل ما فوتها من وطء أو غيره فلا رد ووجبت عليه القيمة» واختلف 
المتأخرون فيا يلزم في فاسد القرض» فأكثرهم على رده إلى البيوع الفاسدة 
فيجب المثل فيا له مثل والقيمة في غيره» ورأى ابن حرز أن لا يؤخذ المقترض 
إلا بها دخل عليه فيغرم المثل ثم تباع للمقرض ويعطى له إن كان مساوياً للقيمة 
أو ناقصاً عنها؛ واختاره الازری. 

(وحرم هَدِيقُهُ) يعني: أن هدية الدیان حرام على رب الدين لأنها ذريعة إلى 


التأخير بزيادة. 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمینة: 7/ /0/. 


شرح بهرام الصغير الجرر في شرح الختج 


بعض المتأخرين: وهذا إذا ل جر بين المتعاملين هدية» فإن كانت العادة 
جریانها بينها قبل الداينة جازت. ولهذا قال: (ان لم یتدم مذلها) أما إن 
زادت ل نجر. ظ 

(أويحدث موجب) يعني: أن الهدية إذا م تكن جارية بينهما لكن حصل ما يوجبها 
كالصهارة ونحوها [1 ۱6/ ب] فإنها لا تحرم حینشذ» وألحق المتأخرون بذلك أن 
بهدي رب الال لمن قارضه ليديم العمل فيصير سلفاً جر منفعة» وإليه آشار بقوله: 
(كَرَبِ انقراض) ”'' وأما هدية العامل لرب ا مال فإن لم يشغل المال فهي منوعة بلا 
حلاف. ون شغله فقولان للمتأخرين نظراً إلى ال والمآل» وإلى المنع أشار بقوله: 
([وعامله] ‏ ولوبعد شَفْل الما 


(علی الأرجج) إشارة إلى أن ابن يونس رجح القول به. 


(۱) (كَرَبٌ الْقِرَاضٍ وعامله. ولَوْبَعْدَ عل الال عَلَ الازجح) مقتضى "التوضیح" 
أن هذا الإغياء الشعر بالخلاف مع التصريح بالأرْجّحية راجع للثاني فقط؛ لأنه 
قال في "التوضیح" EE‏ بهدية المديان هدية رت الال لعامله؛ لأنه يقصد 

. بذلك أن يديم العمل» وأما هدية العامل لرت المال فإن م يشغل المال منم 
باتفاق» وان شغله فللمتأخرين قوّلان بناءً عَلَ اعتبار الحال أو المآل» واختار 
' ابن يونس المنع مُطْلّقاً. انتهى. 

وأما ابن عرفة فقال ظاهر قول المازري أن خلاف المتأخرين عام في كونها من العامل 
لربٌ المال وعكسه. وقال ابن بشير: أما هدية العامل لربٌ المال فان 1 يشغل 
لمال منعت اتفاقأء وإن شغل ففي النع والجواز قََوْلانٍ للمتأخرين» فخصٌّ 
النقل بکونا من العامل» وفیها للقراض مو يويد [شفاء 
الغلیل: ۱۵/۲ ۷]. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


فصل في أحكام القرض 
(وذي الْجَاهوَانْقَاضي) ۱ عطف على قوله: (كرب القراض) ومعناه أن هدية 


الشخص لصاحب الجاه حرام لأنها من أكل [انال]" " بالباطل» وألحق به 
المدية للقاضی. (ومبایعته مسامعة) أي: وكذلك يحرم مبايعة المديان لرب 


الدين إذا كان فيه مساحة وذلك خشية [أن يتذرعا]“ إلى هدية المديان [أو 
فسخ دين ف دین. و جر من *) حتمل أن يكون عطفا على (مسامحة) أى: 
وحرم مبايعة الدیان]" لرب الدین إن حصل فیها مساحة أو جر منفعةه 
وحتمل أن يعود على القرض” '؛ والعنی وحرم القرض الجار منفعة. (کشرط 
عفن بسالم) هذا ما بجر منفعة للمقرض» وهو أن یدفع طعاماً عفنا بشرط أن 
ا ابن شاس: أو يدفع سائساً أو مبلولا أو رطباً قدي ليأخذ ا 
00 قال: فان لم تكن مسغبة منع بلا حلاف . 

وان كانت وتمحضت المنفعة للقابض فقد آجازه في الواضحة. وان كانت 
للدافع بعض منفعة فهي كمسألة السّفاتِج””» وفيها روايتان المشهور منهم المنع» 


(۱) (وزي الاه والْقَاضِي) عطف من يأخذ عل من يعطي اتكالاً على تمبيز ذهن السامع. 

(۲) في (ن): آموال الناس. 

(۳) في (۵): إن تدرعا. 

(4) (وجَر مَْفََّةِ) الأصوب ضبطه مصدراً مرفوعاً معطوفاً بالواو على هديته كا في بعض 
النسخ. 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 

(0) في (۵): القراض. 

(۷) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۰۷۵۹/۲ ۱ 

(۸) السفتجة: بضم فسکون ففتحتين» (لغة) أن يعطي مالا لآخر ولا خر مال في 
بلد المعْطِي.. فیوفیه إياه ثم - أي هناك - فیستفید آمن الطریق. انظر: لسان 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


وروى أبو الفر- ج الجواز» وقيد اللخمي المشهور بم إذا )يقم دليل على إرادة نفع 

٠‏ [الستسلف](» ونا إن فام شرن [وهو شرا 

(ودقيقٍ أوكعك يبلد) ' " يشير إلى قول ابن شاس: وما يمتنع سلف الحاج الدقيق 
أو الكعك يحتاج إليه» ويقول للدافع: أوفيكه في موضع کذا لبلد آخرء وهو 
المشهورء وعن سحنون جوازه. قال: لكن على المشهور يسلف ولا يشترط 9 
وهذا كان قوله: (ودقيق) عطفاً على قوله: (کشرط) أي: ی 
دقيق أو كعك بموضع ليأخذ ذلك منه في بلدآخر. . 

(آوخبزفرن بملة) أي: وكذا يمتنع دفع خبز فرن بشرط أن يأخذ منه خبز ملة إذ 
هو سلف جر غا 

(آو عین عظم حملها كسفتجة) أي : : وما يمتنع دفع ماعظم له من العین 
بموضع ليأخذ عوضه بموضع آخرء ومثل ذلك بالسفتجة بالسين الهملة والفاء 
والتاء المثناة فوق» والمراد بها كتاب صاحب المال لوكيله في بلد آخر ليدفع إلى 
حامله مقدار ما تسلف منه ليدفع بذلك غرر الطريق ومؤونة الحملء وهو 
اللبروا ياي إلا يكن فل اللأرياي فاليا نز خلس معدي ب“ ذلك 


العرب: ۲۹۸/۲. 

(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

0 پین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) (ودقیق او كناك جلو وخبز فرن بملة) هماق "الدونة" مماً الا يل 
1۷11/۲ 

(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۷۵۹/۲. 

() في (۱2): استحق. 


فصل في أحكام القرض 
صيانة للأموال» وإليه أشار بقوله: (إلا نيعم الحَوف). (وكعين کرهت إِشَامَتَهَا) أي : 
لأنه ما يؤدي إلى سلف جر نفعاً. 

(إلا آن یوم دلیل على أن انمَصد [نَفْع المقترض] ‏ فقّط في الجميع) أي: فيجوز 
ذلك ونبه بقوله: (فقط) على آب| لو قصدا نفعه| معا امتنع» وأحرى إذا كان 
القصد نفع المسلف وحده ومراده ب(الجميع) [أي جیع] " المسائل المتقدمة. 

(کفدان مستحصد حَفَت موه عليه يحصده ويدرسه ويرد مَكِيلَتَه) هذه مسألة المدونة 
ونصها: وان آقر ضك فداناً من زرعه حا هيل انت وتدردسه اجك 
وترد عليه مثل كيل ما فيه» فان فعل ذلك رفقاً ونفعاً لك دونه جاز إذا كان لیس فيا 
كفيته منه كبير مؤونة لقلة ذلك في كثرة زرعه» ثم قال: ولو اغتزى” " بذلك نفع 
نفسه بكفايتك إياهلم یج 

(وملك. ولّم رم رده إلا بشرطء آوعادة) يريد: أن القرض يملك بتعين” ' الدفع 
للمقترض وتصييره”'' مالآمن ماله» ولا يلزم رده إلا بعد المدة المشترطة» واختلف 
إذا م يكن بینها شرط بمدة» هل يرجع فيه إلى العادة» وهو ظاهر المذهب قاله ابن 
محرز وغبره. (كَأَخْذه بفیر‌جله) أي: فان ربه"؟ لا يلزمه أخذه لا فيه من زيادة الكلفة 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)٤(‏ انظر : تهذیب المدونة: ۳/ ۱۷ . 
(6) في (۵): بنفس. 


() في (ن): ویصیر. 
)۷( في (۱2): به. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


عليه» فان رضي به جاز. 
لا لْین) أي: فإنه لا كبير كلفة عليه في حملها ويلزمه آحزهی()() 


a 


)١(‏ آهمل الشارح هنا باب المقاصة وم يشرحه» وقد قال في الشرح الوسط: «اعلم أن 
الشيخ ته لم يذكر هذا الفصل في هذا الختصر ومن عادة الشيوخ أن يجعلوه كالتتمة لا 
تقدم فأردت أن أكمل غرض الناظر فيه بذكر شيء من ذلك أصلاً ثم أتبعه بشرحه جریا 
على ما آثبتناه هنا وبالله التوفیق» ثم شرع الشارح في بيان اء وقد سقط الكلام كله من 
إحدى نسخ الشرح الوسط وقد أتبعنا الشرح بكلام ابن غازي. 

(۲) (كََنِ از مِنْبيّم) هذا وفاق لابن شاس وابن الحاجب وابن عبد السلام وابن 
هارون» وأما ابن عرفة فقال: الاسعد بالمذهب قول ابن بشير: إن اختلفافي القدار 
والصفة 1 تجز المقاصّة إلا أن يحل الأجلان» وكذلك إن اتفقا في القدار دون الصفة لقبول 
ابن يونس قول ابن حبيب: وان كان أحد الذهبين ناقصاً والآخر وازنا تج ز القاصة 
عَتى تحل الوازنة. وقال حمد: إن اختلف العدد فکان آوفی| حلو لا أك ها جازت 
المقاصّة ومثله في "النوادر"؛ ولأن علة بیع الزيادة في البدل کونه صریح معاوضة في 
معينين حسيين تختلف الأغراض في آعیانهما والا لا طلبت البادلة فيهماء فاندرجت تحت 
بيع الذهب بالذهب. فالزيادة فيها ربا والقاصة عرية عن هذا؛ لأن العوضين فِيهًا غير 
معينين» فكانت الزيادة فیها حض هبة. انتهى. فتأمله مع ماني "التوضيح". [شفاء 
الغلیل: ۱۷/۲ ۷]. 


باب في الرهن . 


باب [فه الرهن ] 

(الرهن بل من له انبیع مایباع) ۲۳ آي: أن الرهن إعطاء من له البيع شيئاً يياع» 
واحترز بذلك مما لا يباع من مثل الخمر والخنزير ونحوهماء فان رهنها لا يجوز من 
مسلم ولا ذمي؛ لأن فائدة الرهن بیعه عند الوفاء» والخمر ونحوه لا يجوز بیعه. (أو 
غررٌ) عطف على النصوب بالصدر وفيه تنبيه على أن الرهن يغتفر"'' فيه ما لا 
يغتفر في البيع» فيجوز فيه الغرر بخلاف الييع» وله ذا يجوز له رهن عبده الابق 
وبعيره الشارد من غير خلاف إذا لم يقارن عقدة' “ البيع» واختلف إذا اشترط في 
عقدة ابيع على قولين: أحدهما منع ذلك. والثاني جوازه. ابن رشد: وهو 
اكور یه آشار بقوله: (وَلَواشْتَرِط في العقد). 

(وَشيقَة بعقَ) هو U al Lk‏ 
اا اسا“ نحو ا و قال لفل مل ن 
بل على سبیل التملك كالبيع والهبة والصدقة والانتفاع والاعارة ونحوه. (گوليء 
ومکاتب, وَمأَذُون) لا ذكر أن الرهن بذل من له البيع» أخذ يبين من هو المتولي لذلك» 


(۱) (الرَهْنْ بل مَنْ لَه لبم أي: إعطاء من يجوز له البيع احترازاً من الصغير والمجنون 
والعبد والمحجور عَلَيّهِ ونحوهم وبالإعطاء عبّر ابن الحاجب؛ فقال ابن عرفة: 
يتعقب بأنه لا يتناول الرهن بحال لأنه اسم والإعطاء مصدر وهما متباينان» وانما 
الرهن مال قبض توثقاً به في دين. [شفاء الغليل: ۲/ /71]. 

(۲) في (ن): مغتفر. 

(۳) في (ن): عقد. 

(؟) انظر: البيان والتحصیل: ۰۷۲/۱۱ 

(۵) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 

(5) في (۱2): یدل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


فقال: كولي» يريد: أباً أو وص ليتيم ونحوهماء ومعنى ذلك إذا ابتاع لحجوره شیف 
ودفع رهناً من متاع محجوره في ذلك» وأما إذا رهنه في) عليه نفسه فلا. (وآیق) هو 
يان لقوله: (أَوهَرراً) ومثله البعير الشارد ونحوه؛ والمنصوص جوازه» وخرج فيه 
بعضهم قولا بالنع من مسألة الجنين. 

(وكتابة, واستوفي منهاء أورقبتهء إن عجز) أي: أن سيد الکاتب يجوز له أن يرهن 
كتابته على دين علیه» ثم يستوفي الرتبن دينه منها [إن أدّاهاء فإن عجز عنها 
بيعت رقبته» وأخذ الرتبن دینه منها]” . (وخدمة مدبر) آي: ويستوفي المرتهن 
دینه من تلك الخدم ان آمکن فان یمکن اة یکون السید قد مات آو فلس 
قبل الاستیفای [50 ۱/ أ]. فان كان له مال غير المدبر آخذ بقية دينه منه. وان لم 
يكن له غيره ورق جيعه أو بعضه [بيع أو بعضه]'"» وأخذ رب الدين من ذلك 
ما بقي له. (وإن رق جُْمْفَمنْهُ) أي: وكذلك ان رق جیعه. (لارقبقه) أي: فلا يجوز 
ارتبانها لتباع له الآن. (وهل‌ینتقل لخدمته؟ قولان) أي: إذا رهنه الرقبة وقلنا بعدم 
الجوازء فهل ینتقل الرهن في الخدمة وتباع للمرتهنء أو لا ينتقل؟ لأنه إنما رهنه 
الرقبة فلا يرجع إلى النفعة. (کظهور حبس دار) أي: وكذلك إذا كان له دار فرهنها ثم 
ظهر آنها حبس» هل ینتقل الرهن في أجرته أو لا؟ قولان. 

(وما لم يبد صلاحه) أي: وهكذا يجوز رهن مالم يبد صلاحه من الثار والزرع 
وهو الشهور. (وحاص مرتهنه في نموت والْلس) أي: فان مات الراهن وعليه دیون 
غير الدين الذي رهن فيه الثمرة وله مال لا يفي بديونه فإن مرتهنه يحاص غرماءه 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الرهن 


في الموت والفلس بجميع ديونه. (فَإِذًا صلحت"'' پیعت) أي: فإذا حاصص المرتبن 
الغرماء ثم صلحت الثمرة مثلا فإنها تباع حيتئذ وينظر في ثمنهاء فإن وفى دينه أخذه 
ورد ما أخذ من الغرماء في الحصاصء وان لم يف بذلك قدر مخاصًا ب بقي. (لا 
كَأَحَد مد میا أي: فیس له له رهن شىء من متاع اليتيم إلا بإذن صاحبه. (وجلد 
اقول (وکجنین) أي یز وین TATE‏ (وَحَمرِء وان لذي إلاأن 
تخل يعني: أن السلم لا يجوز له أن يرهن مرا وان كانت لذمي إلا أن تتخلیل 
يكون احق بها 
(وان تخمر '" آهراقه بحاکم) أي: فان رهن عصيراً فصار خر فلیرفعه إلى 
الحاكم ليهراق بأمره. (وصح هشاغ) يريد: أنه يصح رهن الشاع. 
(وَحِيرَ بجميعه) ٩‏ هكذا قال في المدونة» ونصه: والحوز في ارتبان نصف ما 
نعل الراهن چیه من عبد آو دابة آو شوب قبض هه وطذا قال: 
(ان بقي فيه لدراهن) قال ني المدونة: وإن كان النصف الا خر من هذه الأشياء لغير 
5 5 1 ۷ . 
الراهن فإن المرتبن يقبض حصة الراهن فيحل محله" » وهو الشهور واتفق 
(۱) في (ن): أصلحت. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(4) (وَحِيرٌ بجمیعه إِنْ بَقِيَ فيه للراهن) كذا في النسخ التي وقفنا لیا بجر جميعه بالباء 
أي: وحیز الجزء الشاع بحوز جميعه. [شفاء الغلیل: ۱2۸ 
(0) في (ح۱): ملث. 
(7) انظر: تهذيب المدونة: . 


شرح بهرام الصغير الجرر في شرح المختص . 


[على] ' أن قبض البعض كاف في العقار. 

(ولایستاذن شریکه» ۲ يعني : وللشريك رهن حصته بغير إذن شريكه. (وله أن 
یشم ویبیع[ویسلم) أي: فإذا رهن الشريك حصته من غير إذن شريكه فإن ذلك لا 
يبطل حق شريكه من التصرف في نصیبه» بل له أن يقاسم ویبیع] " حصته أو 
RN‏ 


۱ (وله استفجار جزء غیره) ا وللمرتبن استئجار جزء غيره ويقبض أجره 
للشريك. (ولوأمتا شریکا فرهن حصته للمرتهن. وأمتا ادراهن الأول بطل حوزهما) أي: أن 


(۱) ما پین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۷) ولا يتأن ریگ وله نسم بیع ويسَلّ) أي : وللشريك أن یقسم ما یقبل 
القسمة ويبيع حظه أو الجميع صفقة ويسلم ما باع لبتاعه. قال ابن عرفة: وصوّب 
الباجي قول ابن القاسم: "لا یفتقر لاذن الشريك؛ لأن ذلك لا یمنعه بيع حظه أو دعاءه 
لبیع جمیعه» فان باعه بغیر جنس الدین كان الثمن رهناً وان كَانَ بجنسه قضی منه الدين 
إن 1 یأت برهن مثله " انتهی. وقال ابن عبد السلام: الصحیح عندي ما قال الباجي 
فليتأمل مع قوله في "التوضیح": ينبغي أن يستأذنه ضا عل قول ابن القاسم؛ لأن 
الشريك قد يدعو لبيع الجميع» فيؤدي إلى بيع النصيب المرتبن» ومن حق المرتهن أن 
يتوثق في الرهن» حتى لا يكون لأحد حق في إزالة يده عنه إلا بعد قضاء الدينء فإذا 
استؤذن 1 يكن له أن يدعو لبيع الجميع قبل القضاء. انتهی ختصراً. فشأنك به. [شفاء 
الغليل: ۱۸/۲ ۷]. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(4) «ولهٌ اسینجاز جزء غَيْرِهِ ویقبضَه المرتَهنْ لَهُ) آي: وللراهن اكتراء جزء شريكه. 
ویقبض الرتبن الجزء للراهن» يريد أو يقاسمه الرقاب أو المنافع؛ قاله اللخمي. 

(ورهن نضفه نصفه) هو جرور عطفاً على ك (ترك)» وأشار به لقوله في أول رهون لو 
ومن ارتبن نصف ثوب فقبض جيعه فهلك عنده ل يضمن إلا نصفه ثم شبهه 
بمسألة الدينار. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۹ ۷]. 


باب في الرهن 


الشريك إذا رهن حصته واتفق هو والرتین على أن جعلا الشريك آمینا هم 
ووضعا تلك الحصة تحت يده ثم رهن ذلك الشريك آیضا حصته للمرتهن وجعلا 
الراهن الأول أميناً ما فان الحوز یبطل في الحصتين. 

(و مسا جروانمساقی, وحوزهما لول کاف) عطف على قوله: (وصح مشاغ) ومعناه 
أنه يصح رهن العين المستأجرة والساقی ويكون القبض الأول كافياً في الحوزء 
یرید: |ذا کان الستأجر والساقی هو الرتهن وآما ان" كان الرتهن غيرهمنا 
فسیتکلم عليه ولمالك في الوازية أن من اكترى عبداً أو دار سنة أو آخذ حائطا 
مساقاة» ثم ارتهن شيئاً من ذلك قبل فراغ أجله فلا يكون محوزاً للراهن” "» لأنه 
محوز قبل ذلك بوجه آخرء أما لو كان المرتهن غير المستأجر والعامل في الساقاةه 
ففي الموازية يجعل الرتین [معه]”' مع المساقى رجلا أو يتركاه على [ید]" رجل 
[یرضیانه ](؟ وفي الدمياطية: عن ابن القاسم فيمن ارتبن بعيراً وهو في الكراء» فان 
كان المرتبن يعلفه”" ويقوم به فهو حوز. (الْمْيونَوْعَيْناً) أي: وكذا يصح رهن 
الخ ولو [کان]" ذهبا وفضة قال في المدونة: ولا ترهن الدنانير والدراهم 
والفلوس وما لا يعرف بعينه من طعام أو إدام أو ما يكال أو يوزن إلا أن يطبع على 


() في (ن): الخصة. 

() في (ن): لو. 

(۳) في (ن): الرهن. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(7) في (ن): يرضيا به. 

(0) في (ن): يفعله. 

(۸) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصی ‏ 


ذلك فيمتنع الرتهن من النفع به ورد مثله'''» واحترز بقوله: (پيده) مما لو كان ذلك 
بيد أمين فإنه لا يطبع علیه. (وفضلقه, إن عم الأول ورضي) وهذا إذا رهن ذلك عند 
غير الرتهن الأول» وأما إذا رهنها عنده فلا اشکال» [وماذكره]”' من شر ر“ 
رضی الأول هو مذهب المدونة» وشهره صاحب البيان“. (ولايضمنها الأول) أي : 
لأنه فيها أمين وانما يضمن مبلغ دينه» وقيّده ابن يونس با إذا أحضر الوب وقت 
ارتهان الثاني فضلته أو علم بالبينة أنه قائم عنده» وإلا فعليه ضان الجميع. (كَتَرِك 
الحصة المستحقة) أي: فان المرتهن لا يضمنهاء ومعنى ذلك أنه إذا ارتبن شيعا 
فاستحق بعضه. ثم ترك الستحق حصته تحت يد المرتهن فضاع الرهن. (ومقطي 
ی يسوي نفهوَينطقه) أي: [أن]” من أعطى غريمه دنر لييستوفي مه 
نصفا له عليه ويرد له النصف الثاني» فزعم أنه ضاع منه فإنه لا يضمن النصف 
الفاضل لأنه فيه أمين» قال في الدونة: ولا يمين عليه إلا أن يتهم فيحلف”". (فإن 
حل أجل الثّاني”" ولا" شسم, إن أمْكَنَ, ولا بيع وشضیا) أي: وإذا فرعنا على جواز 
اربان"؟ فضلة الرهن فرهنها الثاني و حل أجل دينه قبل الأول فإن الرهن يقس 


(۱) انظر: المدونة: ۵/ ۰۵ وتهذيب المدونة: 5/ .1٤‏ 
(۲) في (ح١):‏ وماذكر. 

(۳) في (ن): شروط. 

() انظر: البيان والتحصيل: 1/۱۱. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() انظر: تهذیب المدونة: .٤۸ / ٤‏ 

(۷) زاد في (ح١):‏ ازتهان. 

(۸) في جميع النسخ: أوّل» وما أثبتناه من المطبوع. 
() ني (۱2) و(ك): أول. 


باب في الرهن ۱ 


إن أمكن قسمه وٍن لم يمكن بيع كله وقضياء أي: الرتبن الأول والثاني. 
(والمستعارله , ورجع صاحبه بقیمته . آوبما آدی من ثُمَنه)”'' عطف على ما تقد 
أي: وصح رهن الستعار للرهن» قال في الدونة: ومن استعار شيئًا ليرهنه جاز 
ويقضى للمرتهن ببیعه إن لم يؤد الغريم ما عليه ويتبع المعير المستعير بثمنه» هكذا في 
التهذيب”"» وني بعض روايات يحيى: بقيمته» وعليه اختصرها ابن أبي زمنین» 
وهذا معنى قوله: (ْقلت علیهما) أي: نقلت المدونة على الروايتين [۱4۵/ ب]. 
(وضمن ان خالف. وهل مطلقاً, أوإذا آقرالمستعیر لمعبره وخالف المرتهن ولم یحلف 
المعیر؟ تأويلان) أي: أن الستعیر إذا خالف فرهن الستعار في غير ما أذن له فيه ربه 
فإنه يضمن» قال في الدونة: مثل أن يعيره سلعة ليرهنها في دراهم مساة فرهنها في 
طعام وهکذا " فرضها البراذعي” " وابن يونسء وفرضها ابن أي زيد فيا إذا 
استعار عبداً ليرهنه في دراهم» فرهنه في طعام وقال: فهو ضامن لتعدیه قال: 
وقال آشهب: لا ضمان عليه ويكون رهناً في عدد الدراهم التي رضي بها السيد 
فجعل قول أشهب خلافاً» وقال ابن يونس: لا ذكر قول ابن القاسم إنم) يضمن إذا 
أقر [] ۲ المستعير بذلك, وخالفهیا الرتین [ولم يشا المعير أن مجلفه فيكون رهنا 
في| آقر به من الدراهم» فإذا ل جلف كان له تضمين المستعير بتعديه» ثم لما ذکر قول 


(۱)(َو با دی من تَمَيِهِ) الفاعل بأدى ضمير يعود عَلَ صاحب الرهن العار؛ لأنه لما 
كَانَّ أداء الدين من ثمن شيئه ان مؤدياً وان 1 يباشر الأداء فهو كقول أبي سعيد: 
ویتبع المعير المستعير بها أدى عنه من ثمن سلعته. [شفاء الغليل: ۱۹/۲ ۷]. 

(۲) انظر: تبذيب المدونة: .۷١ /٤‏ 

(۳) في (ن): وکذا. 

(6) انظر: تبذيب المدونة: ۰۷۲/۶ 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


آشهب قال: يريد إذا حلف له وأقر المرتهن له]”'' بذلك» ثم قال: فيتفق القولان» 
أي: قولا ابن القاسم وأشهب. وإلى تأويل ابن أبي زيد أشار بقوله: (مطلقا) وإلى 
تأويل ابن يونس أشار بقوله: (أوإذا أَشَرَالْمِسْتَعِير) إلى آخره. 

(وبطل بشرط مناف كَأن” " لایقیض) أي: وبطل الرهن إذا اشترط”" الراهن أن 
يكون تحت يده ولا يقبضه المرتبن إذ هو مناف لصحته» ومثل ذلك ما إذا اشترط في 
الرهن أنه لا يباع في الدين الذي رهن فيه. 

(وباشترا تراطه في بیع فاسد ظن فيه اللروم)! و وكذلك يطل در ط1 


.)۵( ما بین معکوفتین ساقط من‎ )١( 

(۲) في (ن): بآن. 

(۳) في (۵): شر ط. 

9) (وباشتراطه في بیع قاس یه فاا آشار به لقول ابن شاس: "ولو شرط 
عَليِْ رها في بيع فاسدٍ فظن لزوم الوفاء به فرهنه فله الرجوع عنه كما لو ظنّ أن 
َو دنا فأدا» ثم تبين أن لا دين فإنه يسار انه : وهو نص ما وقفت عليه 
۳2 "و جیز " الغزالي» وقد أصاب ابن الحاجب في إضرابه عنه صفحا وأما 
e al CC‏ " عند قوله: (ویعمل له)» وأما ابن عرفة فلم يعرّج 
عَلَيّهِ بقبول ولا رد؛ خلاف المألوف من عادته وما أراه إلا الفا للمذهب» 
فتأمله مع ما قبل ابن عرفة من قول اللخمي: إن كان الرهن بدينارين قضى 
أحدهما أو بثمن عبدين استحق أحدهما أو رد بعيب أو بماثة ثمن عبد بيع بيعا 
فاسدأء فكانت قيمته سین فالرهن رهن بیا بقي. 

وتأمله أَيْضاً مع قول ابن يونس: قال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم: من ابتاع بيعاً 
فاسدا عل آن برتبن بالئمن رهناً صحیحاً و فاسداً فرهنه ایاه وقبضه: فانه بح به 
من الغرماء؛ لأنه عَلَيّهِ وقع البیع» وکذا إن كان البيع صحیحاً والرهن فاسداء عَلَ أن 
اللخمي وابن يونس ۸ یتنازلا لظن اللزوم. [شفاء الخلیل: ۲/ ۷۲۰]. 

(۵) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 


باب في الرهن 


رهنه في بیع فاسد» ودفعه الراهن ظانًا أنه يلزمه ويسترده. 

(وحلف المخطن الراهن أله ظن زوم الدية ورجع) أي: أن من جنى جناية خطأ 
3 مه العاقلة فرهن ا 
فإنه يحلف أنه ظن لزوم الدية ويرجع. 

(آوفي قرض مع دين قدیم) ''' أي: أن من كان له دين على غيره من بيع أو قرض 
برهن أو غيره» ثم أقرض رب الدين المديان قرضاً على أن دفع له المديان رهنا 
بالقرض مع الدين الأول وهو مراده بالقديم فان الرهن يبطل بالنسبة إلى الدين 
القديم؛ لأنه سلف جر نفعأء وهو توثقة بالدين القديم إن فلس المديان أو مات كان 
الرهن خاصًا بالدين الآخس وإليه أشار بقوله: (وصح في الجديد). (وبموت راهنه أو 
قلسه قبل حوزه) أي: وكذا يبطل الرهن بموت الراهن أو فلسه قبل أن يقبضه المرتمن 
ويحوزه» ولا لاف فيه إذا تركه المرتهن اختياراً لتفريطه؛ وأما إن لم يتراخ بل كان جادا 
في الطلب حتى مات الراهن أو فلس» ففي ذلك قولان» أشهرهما: البطلان وهو أسوة 
الغرماء وإليه أشار بقوله: (ولوجدفيه). 

(وَبإذنه في وطی آواسکان, أوإجارة. ولولم پسکن) أي: أن الرهن أيضاً يبطل إذا أذن 
الرتهن للراهن في وطء الأمة المرهونة''" أو إسكان الدار أو إجارة العبد أو الدابقه 
وسواء سكن أو م يسكن» واحترز بقوله: (ولبإذنه) ما إذا فعله الراهن بغير إذن الرتبن 
فان ذلك لا يضر. (وتولاهالمرتهن بإذنه) أي: الذي يتولى إسكان الدار وإجارة العبد أو 


الدابة هو المرتهن بإذن الراهن» وظاهره أنه لول يأذن لم يكن له أن یتولاه وهو 


(۱) (أَوْ ني قَزْض) معطوف عَلَ قوله: (في یم فاسد). [شفاء الغليل: ۷۲۱/۲]. 
(۲) في (ن): المرتهنة. 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح الختصی ‏ 


منصوص لابن القاسم وأشهبء زاد أشهب: إلا إذا شرط أن كراءه رهن مع رقبته فله 
ظ أن يكريه حینئذ بغير إذنه» ولابن عبد الحكم أن له أن يكريه بغير إذنه» وقيل: إنه يضمن 
إن ل یکره لتعمد إبطال ذلك”'. 
(أو[في] بيع وسم) عطف على قوله: (ويإذنه)ء أي: وكذا يبطل الرهن بإذن 
الرتهن للراهن في بيعه [ذا!" سلمه“ له. (والا حل ف وبقي امن ان لم يات برهن 
كَالاولِ) أي: وان لم يكن قد سلم الرهن ولا أخرجه من يده؛ يريد: وقال: انم أذنت 
له في بیعه لإحيائه بأن يجعل ثمنه مكانه أو يأ برهن غيره ثقة» [لا ليأخذ]“ 
الراهن الثمن فإن المرتهن جلف على ذلك ثم يقال للراهن إئت برهن ثقة» فإن 


[آبی]"" بقي الثمن رهنا إلى الأجل ول يعجل للمرتهن حقه وإليه أشار بقوله: 


() انظر: البيان والتحصیل: »18/١١‏ قال فيه: (قال محمد بن المواز: لا يكري المرتهن 
الرهن إلا بإذن الراهنء معناهء إذا كان الكراء للراهن؛ ومثله في حريم البير من 
المدونة» قال: إن لم يأمره الراهن أن يكري ترك ذلك ولم يكر وان أمره بذلك أكراه. 
وكان الكراء لرب الأرضء وأما أن كان الكراء في الرهن باشتراط الرتهن له» فله أن 
يكريه بغير إذنه» وليس للراهن أن يمنعه من كرائه» لأن ذلك من حقه قال ذلك 
آشهب. وعلى ذلك تحمل رواية ابن عبد الحكم» وأن للمرتهن أن يكري الرهن دون 
إذن صاحبه. وقد قيل أن ذلك يجب على المرتبن» فإن لم يفعل ضمن إذا كان الرهن 
ها یتخذ للکراء وله قدر» وهو قول ابن الاجشون وقال أصبغ: لا ضان عليه. 
وهو ظاهر ما في المدونة وغيرها من قول ابن القاسم وروايته عن مالك إذ لم يقفرق 
في شىء من ذلك بين ما كان متخذاً للكراء» أو غير متخذ له» وبالله التوفيق). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(۳) في (ن): أو. 

(5) في (ح١):‏ أسلمه. 

(5) في (ن): لا يأخذ. 

(1) ما بين معكوفتين به بياض في (ن). 


باب في الرهن 


(وبقي القّمَن).. إلى آخ ره. (كَفَوته بچفایة) أي: أن الرهن إذا فات بجناية أجنبي 
فأخذت منه القيمة» فان الراهن يأتي برهن ثقة مكان الأول ويأخذ تلك القيمة» فإن 
أبى جعلت القيمة رهنا تحت يد الرتین .. (وبعارية أطلقت) أي : وکذا يبطل الرهن با 
إذا أعاره المرتهن للراهن عارية مطلقة. 

(وعلی الرد, آواختیارا» لَه أَغه) أي: فان كانت العارية مؤجلة بأجل معلوم 
أو بغير أجل على أن يردها الراهن للمرتهن أو آعاده إليه اختيارا منه بوديعة أو 
إجارة ونحو ذلك» فإن للمرتبن أخذ الرهن من الراهن» وقاله ابن القاسم 


2 
هھ 


واشهب. 

(1بفوته] ' بکعتق, آوحبس أوتدبير ‏ آوفیام الفرماء) أي: فإذا قام المرتهن 
يطلب ذلك فله رده ما لم يفت بعتق أو حبس [] “أو بيع أو قام غرماژه» وقاله ابن 
القاسم وآشهب. (وفصباء قله أخذه مطقا) أي: فان لم يكن الرهن قد عاد إلى راهنه 
اختيارا من المرتبن» وانا الراهن غصبه منه فان ذلك لا يسقط حقه وله أخذه منه 
مطلقاء سواء فات ب []" ذکر أم لا قام غرماؤه أم لاء (وغصبا) عطف على قوله: 
(اخقيارا) أي: وان عاد غصباً. (وان وطن غَصبا فُونده حر, وعجل الملي الدين آوقيمته, 
اب ۳ أي: فإن وَطِىَ الراهن الأمة على سبيل الغصب من غير إذن المرتين فإن 
(۱) (أو اختیارا) يريد: غير العارية؛ لتقدمها. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۲۱]. 
(۲) ني (ن): أن يفوته. 


(۳) (َو تذْبر) کذا نقله ابن يونس عن "الََازّة » وبحث ابن عبد السلام تکلّم فيه ابن عرفة. 
NCEE (‏ [آو تدبير] و[إذا]. 


(1 (وَإِنَ وَطَِ عَصْبا فده خر وعَجّل الْمَلِيءُ الذي وقیمته یمه وإلا بُقَيَ) آي: وإن 1 
يكن الواطی مليًا بقي الرهن لاجله ومنه يفهم ما ذکر في "المدونة" من بيع الجارية 
بعد الوضع وبعد حلول الأجل. وقد آجاد بعض الأذكياء من لقیناه إذ نظم النظائر 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ولده يكون حرّاء ويعجل الدين إن كان مليّا وكانت قيمتها مشل الدين فاکش وإن 
كانت أقل عجّل القيمة فقط» قال في المدونة: وان لم يكن له مال بيعت الجارية بعد 
الوضع وبعد حلول الأجل» ولا يباع ولدها وهو حر لاحق النسب وتكون به أم 
و وهذه احدی السائل التي تباع فیها أم الولد» ومثلها الامة إذا جنت وعلم 
بها السيد فوطئها وهو عديم فحملت. إلا أنها تسلم للمجني عليه فيبقيهاء أو 
العامل وهو معسرء وأمة الفلس إذا وقفت للبيع فوطتها فحملت» والابن يطأ أمة 
من تركة والده وهو عديم» وعلى الأب دين يستغرق التركة والابن يعلم به حال 
الوطء. (وصح بتوکیل مکاتب الراهن في حوزه) أي: أن المرتبن إذا وكل مكاتب الراهن 


المذكورة في هذا الحل من "التوضيح" فقال ككَثه: 


با عند مَاإِكِ أمالْوَلَدْ 
وهي إن أجل خال علمه 
فش موف للترعا 
آز بسن ليان اما الک 2 
از قال القراض مشاه 
والعش جاء في محل فد 
في الْعَبِدٍ يَفْشَى ماله من قتقة 


۱ نالا ق وما فاك أ 7 ١‏ 


[شفاء الغلیل: ۷۲۱/۲ ]. 
(۱) انظر : الدونة: ٠١۸/٤‏ . 


وزامن مزمونء لیفرعما 
آز الشريك ام للشركة 
ها ولا یب ذرا علب انامه 
ومادرزی اا یذ خی آغف: 


باب في الرهن 
في حوز الرهن فانه يصح» لأن الکاتب قد آحرز نفسه وماله فهو كالأجنبي عن 
السيد. (وکذا آخوه عى الأصح) آي: وکذا يصح الرهن إذا وکل الرتبن على حوزه أخا 
الراهن على أصح القولين. (لا محجوره ورقیقه ) آي: فان وکل الرتهن عل دلك 
من هو في حجر الراهن [55 /١‏ أ] كولده الصغير أو الكبير الذي تحت نظره أو 
يتيمه فإن الرهن لا يصح» ومثل ذلك عبده ومستولدته. او لطالب تخویزه 
لآمين) أي: إذا اختلفا فطلب المرتبن وضعه تحت يده مثلاء وقال الراهن: بل 
يوضع على يد أمين أو العكس. فان القول قول من طلب وضعه عند الأمين. 
وهو قول ابن القاسم”. اللخمي: وإذا كانت العادة تسليم الرهن للمرتهن فإنه 
يقضى له بذلك كالشرط. 

(وفي تغيينه نَظَرَانْحَاكم) أي: وان كان اختلافهما في تعیین [الأمين]”"؛ فطلب 
أحدهما أمينا واختار الآخر غيره. فان الحاكم ينظر فيمن يجعل الرهن عنده. 

و ون رثن بن يم هن هالع و نحو قول 
في المدونة: وإذا تعدی العدل على رهن بيده فدفعه إلى الراهن أو الرتبن فضاع وهو 
ما یغاب عليه فإن دفعه إلى الراهن ضمن قيمته للمرتهن"". ابن یونس: يريد 
يضمن له الأقل من قيمته أو الدين ثم قال فيها: وإن دفعه للمرتبن ضمنه للراهن» 
فان كان الرهن كفاف الدين سقط دين الرتهن ملاکه بيده وان كان فيه فضل 
ضمن العدل فضلة الرهن» ابن يونس: يريد ويرجع بها على الرتهن» اللخمي: 
وهذا إذا أسلمه للمرتين بعد الأجل أو قبله وم يعلم به حتى حل الأجلء وأما إذا 
(۱) أصل هذه المسألة في العتبية» انظر: البيان والتحصیل: ۹۰/۱۱. 


(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) انظر: المدونة: ۱۳۹/۶ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


علم به قبل الأجل فان له أن یغرم قيمته أا شاء وتوضع القيمة على يدي عدل 
غير الول وللراهن آن ياي برهن مكان الأول ويأخذ القيمة. (واندرج صوف تم 
وجنین, وفرخ فغل) ” ' أي: أن من رهن غن) وعليها صوف تام فإنه يدخل معها ني 
الرهن كما في البيع» وغير التام لا يدخل لأنه غلة كاللبن وغبره» قال في المدونة: 
ومن رهن أمة حاملا كان ما في بطنها وما تلد" بعد ذلك رهنا معهاء وكذلك نتاج 
الحيوان” "» ولو شرط عدم دخول الولد في العقد”' ۸ يجز. ونص في الجلاب على 
أن من رهن نخلا فأفرخت. فان فرخها يدخل معها في الرهن”. (لاغْلة وتمرة) 
أي: فان ذلك لا يدخل في الرهن» قال في القدمات: وروي عن مالك أن الغلة 
تدخل في الرهن سواء كانت متولدة عنه كثمرة النخل ولبن الغنم وصوفهاء أو غير 
متولدة ككراء الدار وأجرة العبد» والمشهور في الثمرة ما ذكرء وسواء كانت 
CON ۲ ۱ 75‏ 
موجودة یوم الرهن ام لا 1 
(۱) (وفزخ تحْل) يشير به لقول ابن ابشلاب: وفراخ النخل والشجر رهن مع 


أصوهاء وعلى نقله اقتصر الصنف في "التوضیح" وّابن عرفة وقرانه بالشجرء 
وقوله: مع أصوهاء يقوي أنه بالخاء العجمة» فهو کقول ابن رشد: فسیل النخل 


داخل مع أصله. 
تكميل: قال ابن بشير: ولا يدخل البيض في الرهن لتكرر الولادة. [شفاء الغلیل: . 
۷۳۳/۲ 


(۲) في (۱2): نذر. 

(۳) انظر: تبذيب الدونة: ۲/ ۲۸۲ قال فیه: (ومن ارتهن أمة حاملاً كان ما في بطنها وما 
تلد بعد ذلك رهناً معهاء وکذلك نتاج الحيوان کله). 

() في (ح١):‏ الرهن. 

۲۷۲ /۲ انظر: التفريع» لابن الجلاب:‎ )٥( 

() انظر: القدمات المهدات: 1۷/۲ . 


باب في الرهن 


(ومال عبد) يريد: عند الإطلاق أو اشترط عدم دخوله, وأما لو شرط دخوله 
في الرهن فانه یدخل. (وارتهن ان آفرض. أوباع) ۱ يعني بی: آنه لیس من شرط الرهن 
أن یصادف دینا سابقا بل يصح الارتهان قبل القرض أو البيع؛ كا يجوز ذلك معه 
أو بعدهماء قال في المدونة: وإن دفعت إلى رجل رهنا بكل ما اقترض فلان جاز 

e ذلك‎ 

ممعي سيو ا 

معين» ويصح أن حمل كلامه على أن المكتري يأخذ الرهن بالأجرة التي دفعها إلى 
(لافي مين أَومنْفعته) أي: فان الرهن في ذلك لا يصح» إذ القصود من الرهن 

التوئق ليستوفي منه ما يطلب به وهو محال أن يستوفي المعين أو المنفعة من الرهن أو 

ولا یلزم الرهن في العار لضمان القيمة [لا لأن] “ يستوفي منه الذات المعارة. 

(۱) (وَارْعنَ إن افرص رباع یل له) كذا فيا رأينا من النسخ وفيه قلق» وعبارة ابن حاجب 
آیین منه إذ قال: ويجوز عل أن بقرضه أو يبيعه أو يعمل له ویکون بقبضه الأول رهنا وکنا 
عبارة ابن عرفة إذ قال: قال: المازري ویتقرر الرهن والتزامه قبل انعقاد الق الذي يؤخذ به 
الرهن» خلافاً للشافعي» وفِيهًا إن دفعت لرجل رهناً بكل ما أقرض لفلان جار [شفاء 
الغليل: ۷۳/۳۲ ۱ 

(۲) انظر: تهذيب المدونة: 75 . 


- (۳) ما بین معكوفتين يوجد به بياض في (ن). 
(5) في (ن) و(ك): إلا أن. 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختصر 


ظ مكاتب ره ثم قال: وادا خاف المكاتب العجز جاز له[أن يرهن أم د 


ففرق بين الأجنبي وغيره كما هنا. ۱ 

(وجازشرط منفعته) يعني: أن المرتبن يجوز له] " أن يشترط الانتفاع بالرهن إذا 
قيد المنفعة بوقت معين أو نحوه» وكان ذلك الذي دفع فيه الرهن من بيع فلو 
اشترط المنفعة وم يذكر مدة فلا يصح الرهن» وکذا إذا كان الدين من قرض لأنه 
سلف جر نفعاء وهذا إذا كانت المنفعة مشترطة في عقد البيع» وأما إن لم تشترط فيه 
ون أباحها الراهن له بعد ذلك فان ذلك لا يصح في بيع ولا قرض. (وفي ضَمَانه 
إا تلفتَرَدُ) يعني: أنه اختلف في ضمان الرهن”" الذي اشترطت مفعته إذا هلك 
أي: وهو نما يغاب عليه فذهب بعض التأخرین إلى أن الرتبن يضمنه لأنه رهن 
وقال بعضهم: لا يضمنه كسائر المستأجرات» وقال التونسي: ینظر إلى القدر الذي 
يذهب منه بالاجارة فيكون غير مضمون وباقیه مضمون» واعترضه صاحب البيان 
بأنه نا ارتین جميعه واستأجر جيعه» فإما أن يحكم له بحکم الرهن أو بحكم 
الاجارق [ثم]* قال: والصواب أن یغلب عليه حکم الرهن””. 

(وأجبر عليه إنشرط بيع وعین ولا ره َ4) يعني: أن من اشتری شيئ 
وشرط في عقد البیع أن يرهن عند بائعه عبده فلان أو دابته المعينة» فانه ر على أن 
يدفعه له رهنا فان لم يعين شيئاً بل باعه على رهن غير معين» فإنه يججبر على أن ياي 


(۱) انظر: تبذيب المدونة: 5/ 1۹ . 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(9) في (ن): المرتبن. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(0) انظر: البيان والتحصیل: ۱۱/ .١١7‏ 


باب في الرهن 


مه مه 


برضن به 
(وانْحَوزبعد مانعه لایفید) ۱ مراده بانع الحوز الموت والفلس ونحوهماء 


(۱) ار ید ماع لا فيك و لو شهد امین وهل تَكْفِي بینة لاوز له ويه عمل؟ 
أو التخویزه وفیها دل ار (وبه عول) إلى قول ابن عات في آطرره 
۱ والعمل أنه ذا وجد بيده وقد حازه کات رهناً وان[ يحضروا والحيازة ولا عاينوها؛ لأنه 
صار مقبو ضاً وکذا الصدقة وهو مراد ابن عبد السلام ببعض الا ندلسیین. 

وآشار بقوله: (وفيهًا دلیلهیا) إلى قول ابن رشد في "القدمات" مانضه: "ولا تتفع 
الشهادة في حيازة الرهن إلا بمعاينة البینة؛ لأن في تقارر التراهنین بالحيازة اسقاط 
حٌّ غيرهما إذ قد يفلس الراهن فلا يقبل منه إقراره بعد التفليس بالحيازة» ولو وجد 
الرهن بيد المرتبن بعد بعد التفليس فادعى أنه قبضه قبل التفليس» وجحد ذلك الغرماء 
ری الأمر على الاختلاف في الصدقة تو جد بيد المتصدق عليه بعد موت المتصدق 
فيدعي قبضها في صحته» وفي "المد ونة" دليل القولين معاً ولو 1 يتعلق بذلك للغرماء 
حى لوجب أن يصدق الراهن ويقبل إقراره له؛ لأنه قد حاز الرهن فيكون بإقراره له 
شاهداً عَلَ حقه إلى مبلغ قيمته". انتهی» ونقله المتيطي بلفظه. 

فأنت ترى الصنف ترك كلام ابن رشد في غير محله إذ رذ دليلي "المدونة" لبينة الحوز 
والتحويز» وإنما قال ذلك ابن رشد فا إِذَا وجد الرهن بيد المرتهن ؛ بعد التفليس 
فادعى أنّه قبضه قبله ولا بينة له» وقال ابن عرفة: ظاهر عموم قوله في كتاب الحبة من 
"المدونة": : ولا يُقضى بالحيازة إلا بمعاينة البينة الحوزه في حبس أو رهن أو هبة أو 

قة". أن جرد الإشهاد والاقرار بالحوز لغوء وكان يجري في المذاكرات: : أن 

التحويز في حوز الرهن شرط لا يكفي ارز دون لقا ملك راهن يخلاف اف 

وني هبة "المدونة" أَيْضاً : "ومن وهب لرجل هبة لغير الثواب فقبضها الوهوب بغير أمر 
الواهب جارٌ قبضه إذ يقضى عَلَ الواهب بذلك إِذَا منعه إياها. . ظاهر تعليله بالقضاء 
عَلَيْهِ بذلك يوجب کون الرهن کذلك» وفي فى "النوادر' 'عن مطرف وأصبغ في الرهن 
يو جد بيد المرتبن بعد موت راهنه يقبل قوله: حزته في صحته وكذا في الهبة خلاف 
قول ابن حبیب وابن ا ماجشون لا یقبل فیهیا . انتهی ۱ 

وني کتاب الهبة أَيْضاً: ولو أقرٌ ر العطي في صحته أن العی قد حاز وقبض وشهدت علب 


ر 
سید 
لیس 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصن 


ومعناه أن من له دين على شخص ثم وجد بيده سلعة للمديان بعد موت المديان أو 
فلسه» وادعى أنها رهن عنده على الدين المذكور أن ذلك لا یفیده"؟ في إثبات الحوز 
ولا يصدق ولو وافقه المديان إلا بمعاينة البينة الحوز قبل الموت والفلس. (ولوشهد 
الأمین) أي: أن شهادة الأمين الذي وضع الرهن على يده لا تقبل أيضاً أنه حازه 
[له]” * إلا بالبينة. 

(وهل تکفي بینةعنی انحوزقبله وبه ممل آوالقخویز؟) يعني: أنه اختلف هل 
يكفي في صحة الرهن معاينة البينة على الحوز قبله أو لا بد من معاينة التحويز في 
ذلك قولان حكاهما ابن يونس وغيره؛ ابن عبد السلام: وقال بعض الأندلسيين: 
أن العمل عندهم على أنه إن وجد الرهن بيد المرتبن» وقد حازه كان رهناء وان م 
يحضروا الحيازة ولا عاينوها لأنه صار مقبوضا کال صدقة وإليه أشار بقوله: 
/١157[‏ ب] (وبه عمل) وني المدونة: دليل على الوجهين جنيع" ". (ومضى يبه قبل 
قبضه إن فرط مرتهنه, وإلا فتأویلان) يعني: أن الراهن إذا باع الرهن قبل أن يقبضه 


بإقراره بينة 2 مات يقبض بذلك إن أنكر ورثته. قال عياض: ظاهره بيد من كانت 
حين المخاصمة فهذا الحكم فیها وهو على قول عبد الملك وابن حبيب» وقال مطرف 
وأصبغ : : إن كانت بيد التصدق عَلَيْهِ وقت الاختلاف فذلك یکفیه مع ثبوت أصل 
الصدقة والبينة على من يريد إخراجها من يده. 

قال أبو الحسن الصغير: "وسبب الخلاف الاستصحاب؛ لأن استصحاب الملك لاینتقل 

عنه إلا بيقين» واستصحاب هذا الانتقال آنه کان بوجه جائز". انتهى. فتأمل كلامه 
هذا كله مع تنزيل المصنف علیه. والله سبحانه وتعالى أعلم e‏ ۳/۲ 

)١(‏ في (ح١):‏ يفيد. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر: تهذیب المدونة: ۲/ ۵۷ . 


باب في الرفل 


المرتهن [بغیر إذنه فله رده]"" فإن كان ذلك بسبب تفریط الرتهن وتراخیه في قبضه 
فان البيع ماض ولا مقال للمرتهن؛ وهو تأویل ابن أبي زید وابن القصار 
[قالا]: وإن ل يفرط وم یتراخ وان الراهن هو الذي بادر إلى بيعه» فإن الرهن لا 
ظ يبطل ویرد البيع إن أراد المرتبن» فان فات"؟ بيد مشتریه كان الثمن رهنا. 
(وَبَعدَه قله رده إن بيع باق أَودِيْنُهُ عرضاً, وان آجازتعجل) أي: وان باع الراهن الرهن 
بعد أن قبضه الرتین بغير إذنه فله رده إن باعه الراهن بأقل من الدين أو كان دينه عرضا 
لأنه لا يلزمه قبض العرض قبل حلول أجله إلا أن يكون من قرضء قال فيه ا: ون 
أجاز تعجل حقه شاء الراهن أو آبی» وهو مقيد بأن يحلف أنه نا أجاز لذلك. (وبقي إن 
ير أي: وان دبّر العبد المرهون فإنه يبقى رهناً [لأن له]“ أن يرهن مدبره. (ومضى 
ق عتق انموسر[وکتابته ]”'. وعجل) يريد: أن من رهن عبدا ثم أعتقه أو کاتبه فان ذلك 
يمضي إذا کان موس رأ وحجل الديز» وإن ل یکن موس را فإ لعبد یقی ره ابحاله. 
وإليه أشار بقوله: (والمعسريبقى). 
(فان تعذر هه أي: فإذا أبقيناه تحت يد الرتهن فإنه يباع منه بقدر الدين 
إن وجد من يشتريه كذلك وی يعتق الباقي. (ومنج انعبد من وطء آمته المرهون شومعها) 
وكذلك لو كانت هي الرهونة و حدها. (وحد مرتهن وطن إلا بإذن, تقوم بلاوند حملت آم 5 
ظ #) [نبا حد الرتهن لأنه أجنبي ولا شبهة له فيهاء وسواء حملت أم لا]” ' ول يلحق به ظ 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) ما بين معكوفتين يوجد به بياض في (ن). 
(۳) في (ن): صار. 

(5) في (ن): لأنه. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح المختصر) 


الولد» وكان الولد رهنا مع الا وعليه للراهن ما نقصها الوطء بكراًكانت أو ثيا 
وإنما لم يحد إذا آذن له الراهن مراعاة لقول من يرى أن الأمة المحللة لا محد واطئهاء 
وأما کون الأمة تقوم بدون ولدهاء فإن المرتمن ¿ لا شيء له من قيمة ولدها موسراً 


كان أو معسراً لأنه غير لاحق به» ولو اشتری الرتهن هذه الأمة وولدها ل يعتق 
علیه ولدها؟. 

(وللأمين بیعه باذُن في عقده) ”'' يريد: أن الرهن إذا كان تحت يد آمین؛ فان له أن 
يبيع الرهن؛ إذا أذن له الراهن في ذلك حين عقد الرهن ولا يحتاج في ذلك إلى الرفع 
للحاكم» وني الجواهر: لو قال الراهن لمن على يديه الرهن من مرتهن أو عدل إن ۸ 
آت إلى أجل كذا فأنت مسلط على بيع الرهن فلا يبيعه إلا بأمر السلطان""» وإليه 
أشار بقوله: (إن لم يقل ان لمآت) ابن شاس: فان باعه بغير أمر السلطان نفز©. 
(كالمرتهن بعده) ۳" أي: أن حكم المرتهن إذا أذن له الراهن بعد عقد الرهن [ني ببعه 


(۱) انظر: تپذیب المدونة: .۷١ /٤‏ 

(۲) (وللامن بيع بِذْنِ في عَقیو) انا جار وان گان في نفس العقد؛ لأنه حض توکیل سام 
عن توهم کون الراهن فيه مكرهاً کا قال ابن عرفة. [شفاء الغلیل: ۲/ ۲۷۲۵. 

(۲) انظر: عقد الجواهر: ۰۷۷۸/۲ 

() انظر: عقد الجواهر: ۰۷۷۸/۲ ۱ 

(0) (كَالْمُوتَهنٍ بَعْدَُ) أي بعد العقد لا في نفس العقد كذا نسب في "التوضیح" لصاحب 
البيان» وابن زرقون. قال: "لكن نقل التيطي عن بعض الموثقين منعه؛ لأنه هدية 
یا : انتهى والذي لابن رشد في رسم شك من ساع ابن القاسم أن مذهب 
"المدونة" و"العتبيّة": : أن ذلك لا يجوز ابتداء؛ لأا وكالة اضطرار حاجته إلى ابتیاع 
ما اشترى أو استقراض ما استقرض تال "وأما لو طاع الراهن للمرتهن بعد 
العقد بأن يرهنه رهناً ويوكله على بيعه عند حلول أجل الدين لجاز باتفاق؛ لأن ذلك 
معروف من الراهن إلى المرتهن في الرهن والتوكيل على البيع '. انتهى القصد منه 


باب في الرهن .. 


بعد الأجل کحکم الأمين باستقلاله في البیع دون حاكم» فإن لم يأذن له م يجزله 
الاستقلال بالبیع واحترز بقوله: (بعده) مما إذا أذن له قبل الأجل» أي: وني عقد 
الرهن]”'' فإن البيع يرد مالم يفت المبيع. (واا مضی فيهما) ‏ أي: في مسألتي 
الأمين والمرتبن. (وَلايُعَرَلْ الآمين) أي: أن الراهن إذا أذن للأمين في بيع الرهن 
فليس له عزله» واختلف إذا وکل وكيلا على بيعه هل له عزله أم لا؟ على قولين. 
والذي اقتصر عليه ابن الجلاب أنه لا يعزله إلا باذن الرتبن. (ولیس له إيصاؤه) 


آي: وليس للأمين أن يوصى بالرهن الذي بيده عند موته بوضعه عند غيره. 
والأمر في ذلك إلى التراهنین. 
(وباع انهاکم. إن امتتع) أي: فان امتنع الراهن من بيع الرهن ومن قضاء الدين 
فان الحاكم يجبره على بيعه ليدفع الحق لربه. (ورجع مرتهنه [پنفقته] ') هو نحو 
قوله في الدونة: وإذا أنفق الرتین على الرهن بأمر ربه أو بغير أمره رجع با أنفق على 
الراهن(*. ظ 
بعض الاشیاخ: ولا حلاف آنها في ذمته کالسلف إذا آذن الراهن في الاتفاق 


فقف عَلَيّه كله في أصله. [شفاء الغلیل: ۷۲۹/۲ ]. 

(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۲) (وَإِلا ممّی فیهعا) أي وان قال إن 1 آت فوقع البیع من الأمين أو الرتبن مضى. 
قال في "المدونة": ومن ارتهن رهناً وجعله على ید عدل أو على يد الرتبن إلى أجل 
كذاء وشرط إن جاء الراهن بحقه إلى ذلك الأجل ولا فلمن على يديه الرهن بيعه 
فلا يباع إلا بإذن السلطان» وان اشترط ذلك فان بیع نفذ بيعه ولا يرد. [شفاء 
الغليل: 777/5]. 

(۳) في (ح١):‏ ب) أنفق. 

(5) انظر: المدونة: .١557/5‏ 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختص 


عليه فيتبع بها وان زادت على قيمة المرهون. وآما إذا أنفق بغير إذنه فمذهب ابن 
القاسم أنه في الذمةء وقال أشهب: في الرهن. (ونيس رهنا به إلا أن يصرح باه رفن 
پها) أي: ولا يكون ما أنفق في الرهن إذا أنفق بأمر ربه إلا أن يقول له أنفق على أن 
نفقتك في الرهن» فإذا قال له ذلك فله حبسه بنفقته وبا رهنه فيه إلا أن يقوم عليه 
الغرماء» فلا يكون أحق بفضل دينه لأجل نفقته أذن له في ذلك أم لاء إلا أن يقول 
له والرهن با أنفقت رهناء والمسألة على ثلاثة أوجه: الأول: أن يقول: أنفق فة ط. 
الثاني: أن يقول: والنفقة في الرهن. 

والثالث: أن يقول: والرهن بم أنفقت رهناء وعلى هذا الظاهر حملها ابن 
شبلون وابن رشد وأنه لا يكون أحق به من الغرماء إلا في الوجه الثالث» وإليه 
آشار بقوله: (ولیس‌رهنط) إلى آخره. ابن يونس: ولا فرق بين أن یقول أنفق على أن 
نفقتك في الرهن» أو أنفق والرهن با أنفقت رهناء وهذا بين وإليه أشار بقوله: 
(وهل وان قال: نك في الرهن' تأويلان). (قفي افتقارالرهن لَفْظمصَرَح به : تأويلان) 
واضح ما تقدم وغذا ذکره مقروناً بالفاء القتضية للسبية إذ هو كالتتيجة لا قبله؛ 
لأن من جعل الرهن رهنا في النفقة إن يقل وهو رهن با أنفقت [لا يحتاج عنده 
إلى تصريح بلفظ الرهن» ومن قال: لا يكون رهنا بها حتى يقول: وهو رهن ب| 
أنفقت] '"» لا بد من التصريح عنده بلفظ الرهن. ٠‏ 

(وإنَنْفقَ مرتهن على کشجر خیف علیه, ُد بالة» هذه المسألة مفروضة في 
المدونة فيمن ارتهن نخلاً ببئرها أو زرعاً أخضر ببثره فانهارت البثرء وأبى الراهن أن 
(۱) زاد في (ن) و(ك): و. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (0). 


باب في الرفن 


یصلح فأصلح الرتهن نوف هلاك النخل والزرع والشجر کالزرع» ثم قال فيها: 
فلا رجوع با آنفق على الراهن ولکن یکون له ذلك في الزرع» وفي رقاب النخل 
يبدأ فيه بنفقته فم| فضل كان في دینه» فان بقي بعد ذلك شيء كان لربه" » آبو الحسسن 
الصغير: ظاهر هذا أنه لا جر على إصلاحهاء وإليه أشار بقوله: (وَتُوُونَتَ لی 
عَدم جبر الراهن علیه) أي: على الإنفاق» وأشار بقوله: (مطلقا) إلى أن ذلك سواء 
كان الرهن في أصل العقد أم لاء وقال بعضهم لعل معنى عدم الجبر على مذهب 
المدونة إذا تعذر الرفع إلى الإمام أو نحوه» وحمل ابن رشد الأول على ما إذا كان 
الرهن ني أصل البيع /١517[‏ أ] أو القرض» وحمل" ما في المدونة على أنه تطوع 
به والیه آشار بقو له: (وعلی اتید بالتطوع بعد انعد) أي : وتوولت الدونة 
ادامل ا اراب عاو رف ات و سا ات مشترطانی 
العقد جر(" على ذلك. 


(وضمنه مره ان کان بيده ممایغاب َيه ونم هدب بکرقه) أي: أن الرهن 
إذا هلك أو ضاع بيد الرتین وهو ما یغاب عليه كالحلي والثیاب والبسط والسلاح 
ونحوه فضانه منه» إن لم تشهد له بينة بأن هلاكه من غير سببه أو احترق من غير 
سببه» ومفهومه أن البينة لو شهدت ملاکه أو احتراقه فلا ضان» وهو قول ابن 
القاسم وأصبغ وعبد الملك بناء على أن الضمان للتهمة وقد زالت بالبينة» ولهذا قال: 
ولو شرط البراءة» وقال آشهب: لا يسقط الضمان عنه ولو قامت له البينة» ورواه 
عن مالك بناء على أن الضمان ضمان أصالة» وعلى هذا إذا شرط نفي الضان نفعه. 
(۱) انظر: الدونه: ۶ ۱۳ وتهذيب الدونة: ۷۳/۶ 


() ني (۱2): وعلی. 
(۳) في (ح۱): لجير. 


شرح بهرام الصغیر رالطرر في شرح الختجم 


(أوعلم احتراق محله إلا بقاء بعضه محرقا) 0 آن الضیان على الرتهن ثابت ولو 
علم أن محله قد حرق وادعى أن الرهن كان مع ما احترق لاحتال كذبه إلا أن يأتي 
بالثوب مثلا وبعضه محروق” '' فحينئذ يصدق» وعلى هذا فلا یر" من الضمان إلا 
بمجموع أمرين أن يعلم أن بيته أو حانوته الذي فيه متاعه قد احترق» وأن يأ 
بالمرهون محروق"" البعضء وزاد أبو محمد أمراًآخر وهو أن يعلم أن النار من غير 
سببه. (وأفتي بعدمه في العلم) "" آي: وأفتي بعدم الضمان إذا علم احتراق محله. (وَإلا 
لا ۳ أي: وإن لم يكن الرهن بيد الرتهن أو كان ما لا يغاب عليه فلا ضیان على 
الرتین. (ولوشرط ثبوته) أي: ثبوث الضمان على المرتهن فهو ساقط عنه. 

(إلا أن يكذبه عدول في دعواه مَوْتَدَابَة) أي: فيضمن كم إذا كان رفيقا لهم في السف 
ويدعي موت الدابة فيكذبوه في ذلك بأن يقولوا باعها ونحوه» وكذا لو ادعی هلاكها 
ببلد ولم يعلم بذلك آحد. المازري: وإن كان الذين كذبوه غير عدول ۸ يتتقل الحكم 


(۱) (أَوْ عم اختراق لو إلا ببَقَاءِ بَمْضِهِ مُرّقاً) الضمير في محلّه يعود على الرهن 
أي المحل المعتاد للرهن الذي لا ينتقل منه عادة» وبه تقيّد فتوى الباجي بعدم 
الضمان في العلم . تنبيه: لم يعرّج هنا على ما اشترط ابن المواز من أن يعلم أن النار 
من غير سبب الرتین؛ كأنه حمله على الخلاف وقد نقل في "التوضیح" الخلاف في 
كونه خلافاً أو تفسيراً. [شفاء الغليل: ؟/ 777]. 

(5) في (۱2): حرق. 

(۳) في (ن): براء. 

( في (ح۱): محرق. 

() (رأتي يديو في الْعِْم) ذکر هنا ني "التوضيح" فا الباجي والمازري والسيوري, 
واقتصر ابن عرفة على الأولى لى. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۲۷]. 

(5) (وإلا فلا أي ل يكن بيده أو كان مما لا يغاب عَلَيّه أو شهدت بينة بحرقه» أو علم 
احتراق محله وبقي منه شيء حرق فلا ضمن عَلَيّْهِ. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۲۷]. 


باب في الرفن 


عن تصديقه إلى تكذيبه بتكذيب قوم ليسوا بعدول لتطرق التهمة» أما إذا صدقوه فان 
. الظن يتأكد بصدقه عدولا کانوا أو غبر ع دول. (وحلف فیما یقاب عليه أنه تلف بلا 


دنْسَة, ولا يعم موضعه) ۳ أي: أن المرعبن إذا وجب عليه ضمان ما يغاب عليه فلا بد 
أن يحلف أنه تلف بلا دلسة دلسهاء ولا يعلم له موضعا. (وَاسْتَمْرضْمَائَه : إن قبض 
الدين, أووهب) يريد: أن الرهن لا يزال في ضبان المرتهن ۰ إذا كان ما يضمن إلى أن يرد 
لراهنه ولو أقبضه الدين أو وهبه للراهن. 

الا أن بحضره ويدعوه لأخذهء فیقول: آذرکه عندك) أي: فان الضمان يسقط عنه؛ 
لأنه يصير حینتذ أمينا له على حفظه» فإذا ضاع لم يضمنه. (وإن جنی الرهن واعترف 
هه م يُصَدَقْ) يعني: أن الرهن إذا كان عبداً مثلاه فجنى على مال الغير أو جنى 
على آحد ولم تثبت فرت اناية بينة ولا باعتراف التراهنین معا بل باعتراف الراهن 
وحده فإنه لا يصدق فى ذلك إذا كان عدي لأنه را عی الرتهن بأن الجني 
عليه آول منه» فان كان مانا فقد آشار إليه بقوله: (والابقي, ان قداه) أي: وان كان 
الراهن موسر بقي العبد بيد الرتهن رهناً على حاله إن فداه الراهن وصار کانه لم 
يحن. (وإلا أسام بعد الأجل, ودفع الديْنِ) أي: وإن لم يفده أسلمه للمجني عليه بعد 


E‏ دي یی رون ون ود سین 
من کی الراهن علمفللت؛ واه آعبه بل من وت ی 
العتبی بأن اللعان اليمين فية توجب يميناً. وقال ابن حارث: إن كان من بتهم 
بذلك حلف والا فلا. [شفاء الغلیل: ۲۷/۲ ۷]. 

(۲) في (ن): آقر. 


اضف فا سید ا ر لت 7 الراهن 
إلى أنه خير بين أن یسلم العبد أو یفدیه» فان فداه فواضح وان سلمه خير الرتهن 
. بين أن يسلمه أو يفديه» فإن أسلمه أيضاً أخذه الجنی عليه ملكا ویکون له ماله قل 
أو کش قاله في الدونة وزاد: وبقي دين الرتهن على حاله(. ظ 

(وان قداهبفیر إذنه ‏ فغداؤه في رقبته ققطء إن تم يرهن بماله) أي: وان فدى المرتهن 
العبد بغير إذن راهنه فإن فداءه یکون في رقبته دون ماله» وإليه آشار بقوله: (فقط) 
وهو المشهورء آما لو كان مال العبد مشروطاً في الرهن فلم يختلف أن الفداء یک ون 
في رقبته وماله. ‏ ۰ 

(ولمیبع الا في الأجل) يريد: أن العبد لا يباع إلا بعد الأجل. (ويإأنه) ”" أي 


(۱) انظر: تبذيب المدونة: .٥۸ / ٤‏ 
(1) (وپذنه فیس رَهْنايه) تيع هنا ابن الحاجب في الاقتصار عل قول ابن المواز وهو أحد 
قولي أشهبء وترك قول مالك وابن القاسم يكون رهناً به» ونقل ابن يونس قول 
أشهب: :آله لا يكون رهناء ثم عارض بين قوله وقول ابن القاسم في هذه المسألة 
بقولیهما في مسألة اللؤلؤ من كتاب الوکالات. ادا أمر رجلاً أن يشتري له لؤْلواً وقال 
له: انقد عني؛ فإن ابن القاسم عذه مسلفا ولا يرى له إمساك اللولو بثمنه. وأشهب 
يرى له إمساكه رهناً قال: : فخالف كل منهما أصله؛ وقد نقل هذا كله في التوضیح 
وأصل هذه المعارضة لأبي إسحاق التونسي النظارء وله نسبها ابن عرفة» وزاد: 
ويجاب لابن القاسم بأن الدافع في الجناية مرتهن فانسحب عَلَيْهِ حكم وصفه. 
ولأشهب بتقدم اختصاص الراهن بملك العبد قبل جنايته» فاستصحب وعدم تقدم 
اختصاص الامر بالسلعة قبل الشراء". انتهى. وأما ابن عبد السلام فقال: ظاهر ما 
في كتاب محمد عن ابن القاسم أنه يكون رهنا بالفداء والدين. 


باب في الرهن 


فان كان المرتمن نا فدی العبد باذن الراهن فلا يكون العبد رهنا بالفداء وان 
یکون في ذمة السید کالسلف وان زاد على قيمة العبد. 


(وا ذا شُضي بعض الدين أو اسقط“ قجمیع الرهن فيما بقي) يعني: أن الراهن إذا 
قضى بعض الدین الذي الرهن حبوس بسببه أو سقط عنه بهبة أو صدقة ونحو 
ذلك فان جمیم الرهن یکون رهناً بالباقي» وسواء كان الرهن متحدا کدار أو 
متعدداً كثوبين» وظاهر كلامه هنا آیضا أنه لا فرق بين أن يتعدد الراهن والمرتهن أم 
لاء ولالك أن الرجلين إذا رهنا داراً ما في دين فقضی آحدهما حصته من الدين أن 
له أخذ حصته من الدار» وعن ابن القاسم أن الرجل إذا رهن عبداً لرجلين رهنا 
واحداً في قرض واحد أقرضاه معا أنه إذا قضی أحدهما دينه فله أن يأخذ حصته من 
الرهن. (كاستحقاق بعضه) أي: أن الرهن إذا استحق بعضه فإن باقيه يصير رهنا 
بجمیع الدين» وهذه المسألة عكس التي قبلها [لأن] النقص هنا“ دخل على 
الرهن نفسه» وصار جميع الدين في مقابلة الباقي [من الرهن» وني الأولى انا 
دخل النقص على الدين وصار جميع الرهن في مقابلةالباقي]""" من الدين» وان 
شبّهها مها لاشتراكهما في الحكم. (وَالَْولَ لمدّعي تفي الرهنية) أي: أن رب الدين 
إذا قال هذا عندي رهن» وقال صاحب الثوب بل وديعة أو عارية فان القول 


وهكذا هم ذلك بعضهم وفيه نظر؛ ولذلك ولله تعالى أعلم أسقطه ابن الحاجب: سن 
ولعلّ المصنف عَلَيّه اعتمد هناء وان يرج علو ني "توضیحه" . [شفاء الغليل: 
[VYA/Y‏ 

(۱) في (۱2): سقط . 

(۲) في (ن): الا آن. 

(۳) في (۱): هناك. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (۵). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجر) 


قول صاحب الثوب. ظ 
0 اللخمي: إلا أن تكون العادة في مثل ذلك أنه رهن مثل الخباز وشبهه يدفع إليه 
الخاتم ونحوه» فإن صاحبه لا يقبل قوله أنه وديعة. [۱۷/ ب] 

(وهوکالشاهد في قدر الدين, لا العكس[إلى قیمته ])۱) يعني: أن الراهن إذا 
اختلف مع الرتهن في مبلغ الدین الذي الرهن فیه فإن ذلك الرهون یک ون 
کالشاهد في مقدار الدین» فٍذا كانت قيمته يوم الحكم والتداعي مثل دعوى الرتهن 
فأكثر صدق مع يمينه. وان كانت قیمته مثل دعوی الراهن صدق مع يمينه» ون 
كانت قيمته دون دعوى المرتبن وفوق دعوى الراهن حلفا جميعا وكان رهنا في 
قيمته» وأما العكس وهو أن الدين لا يكون كالشاهد على قيمة الرهن» وهو 
الشهور فإذا اختلفا في صفة الرهن بعد هلاكه. فقال مالك وأكثر أصحابه: القول 
في ذلك قول الرتبن؛ ولو ادعى صفة دون مقدار الدين؛ لأنه غارم والغارم 
مصدق. (ولوپید أمين) أي: أن الرهن يكون كالشاهد على الدين ولو كان بيد أمين» 
وهو قول ابن الموازء وقال آصبغ: لا يكون شاهداً آبو محمد: وقول محمد 
أصوب ) وإليه أشار بقوله: (على الأصع). 

(مَا لم يفت في ضمان الراهن) يعني: أن ما تقدم من أن الرهن كالشاهد على قدر 
الدين مقيد با إذا لم يفت» أو ما في معناه بأن هلك في ضمان الرتهن» فأما لو هلك في 
ضمان الراهن فلا یکون شاهدا. ۱ 

(وحتف مرتهنه وه إن لميفتكة) أي: وحلف الرتبن وأخذ الرهن إن ل يفتكه 


() في (ن): أو قیمته. 
() انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ۷۸۰. 


باب في الرفن 


الراهن من يده فإن نكل الرتهن حلف الراهن وغرم ما آقر به فقط. 

(فان اد حلف الراهن) ( آي: فان زاد ما ادعاه الرتهن على قيمة الرهن بأن لم 
يساو مثلا إلا عشرة في الفرض السابق حلف الراهن؛ برید: وحده ويأخذ رهنه 
ویدفع ما آقر به من الدين للمرتهن» فإن نكل حلف الرتهن وآخذ ما ادعاه. 

(وان نمّص حَلَمَاء وأَخَدَه ان لم يفتكه بقيمقه) آي: فان نقص ما أقر به الراهن عن 
القيمة» برید: مع کون الرتبن قد زاد علیها حلف کل منهم| على دعواه ويب دأ المرتمن 
بالیمین فان حلف ع الا وان كل لزمه ما ادعاه الرتهن؛ وکذا لو 
حلف الراهن ونکل الرتهن ‏ يلزم الراهن إلا ما حلف علیه وإن حلفا أو نکلا معا 
فعل الراهن قیمته إن أحب والا أسلمه للمرتهن» وإليه آشار بقوله: (وآَخَدَه) آي: 
الرتبن إن ل يفتكّهء أي: الراهن بقيمته. 


ا الم EEE N‏ و 7 ی وه 4 ےد Ao‏ ی 9 ۳ 0 
(وان اختلفا فى فیمه تالف تواصفاه. ثم قوم فان اخْتلَمَاء فالقول للمرتهن) ' " هذا 


نحو قوله في الدونة: وإذا ضاع الرهن عند الرتهن فاختلفا في قيمته» تواصفاه 


(۱) (تفَإِنْ را حَلَفَ الرَّاهِنُ» وان نقص حلفا) الضمير في (زاد) للمرتهن» وف 

(نقص) للراهن» وني (حلفا) میا وبهذا شرح في "التوضیح" کلام ابن ا حاجب 
۱ وبه يطابق اللفظ العنی والفاء في (فان نقص) تشعر أن السألة بحاها فهي آول 
من الواو. [شفاء الغلیل: ۲/ ۷۲۹]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) (وان الما في قيمة تالف تَوَاصَفَاةُ). تالف اسم فاعل من تلف وقد آفرط في 
التصحیف من ضبطه بباء الجر الداخلة عَلَ (آلف): أحد عقود الاعداد فأحوجه 
ذلك إلى الاعتذار بأنه على سبيل التمثيلء والا فلا فرق بين الألف والائة 

وغيرهما. [شفاء الغليل: ۲۹/۲ 1۷. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ويكون القول في الصفة قول المرتهن مع يمينه ثم يُدعى له المقومون“ 
(هَِنِاخْتلهَا) أي: في الصفة (قَالَْوْلَ لنمرتهن). (فَإِنْ تَجَاهَلاء ارهن ب 

فيه ' أي: فان جهل الراهن والمرتهن تلك القيمة فالرهن با فيه ولا يكون 

لأحدهما قبل الآخر شيء. 

٠‏ رشن یی رم شیاسرف کته افون 

آي: أن الرهن إذا كان قائ اعتبرت قیمته يوم الحكم, وإن كان تالفاً فثلاثة آقوال وکلها 

لابن القاسمء اعتبارها يوم التلف» وقیل: يوم الرهن» وقيل: يوم القبض. الباجي: 

وال قرب يوم الرهن؛ لأن الناس إنا يرهنون ما يساوي ديونهم غالبا 
(وان اختَلمًا في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن وزع بعد حَلفهمًا) أي: فقال الراهن 

عن دين الرهن» وقال المرتبن عن غيره» قال في الدونة: وإذا كان لك على رجل 
مائنان فرهنك بأثة منها رهنا ثم قضاك مائة وقال هي التي فيها الرهن» وقلت أنت 

هي التي لا رهن فيهاء فإن المائة يكون نصفها للرهن ونصفها للمائة الأخرى”" 

ول هذا آشار بقوله: (وزُمَ). ابن رشد: ومذهب المدونة نبا يتحالفان ويقسم 

القبوض بينهماء فان نكل أحدهما وحلف الآخر فالقول قوله. اللخمي: وهذا إذا 

(۱) انظر: المدونة: .٠٤١ /٤‏ ظ 

(۷) (وٍن تجَامَلاء فَالرّهْنُ با فيه) عبر عن هذا في "التوضيح" بأن قال: وان جهل 
الراهن والمرتهن قيمته وصفته فالرهن با فيه وليس لأحدهما قبل الآخر شي 
وعلی هذا حمل أصبغ الحديث الرهن بم فيه قيل» ولا خلاف عندنا في ذلك. انتهى 

۱ وأصله للخمي وعلله بأن کل واحدٍ منهما لا يدري هل يفضل له عند صاحبه 


شیء أم لا. [شفاء الغلیل : ۷۲۹/۲]. 
(۲) انظر: تهذیب الدونة: ٤‏ / ۵۸. 


باب في الرهن 


حل الدينار» وان" حل أحدهما كان القول قول من ادعی القضاء عن الحال 
وإن لم يحلا وكان آجله| سواء أو متقاربان حلفا وقسمت بینهی؛ هذا ظاهر 
الذهب. وان تباين ما بين الأجلين كان القول قول من ادعى آقرب| أجلا مع 
. يمينه. (کالجمالة) أي: أنب) إذا احتلفا في المقبوض» فقال الدافع عن مائة الحمالة. 
وقال رب الدين بل هي عن الائة التي بلا حمالة فإنها توزع على المائتين 
بعد آیمانیاه وفرضها في الدونة في من عليه آلفان» ألف من قرض وألف 
من كفالة”". ظ ظ 


و لد فين 


(0) (۵): ولو. 
(۲) انظر: تهذیب الدونهة: ٠١/٤‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


باب [اعکام إحاطة الدیره 
بفال الفدين واللفلیس] . 
(للفریم منْع منْأَحاطالدينْبمَاله من تبرعه) المراد بالغريم رب الدين» واحترز بقوله: 
(من أحاط الدين بماله) ما إذا كان ماله يزيد على ما عليه من الدين» فإن الغريم ليس له 
حينئذ منعه» ومن تبرعه متعلق بمنع» وبه احترز عن مثل بيعه وشرائه. (وسفره ان حل 
بقیبته) ”'' أي : وكذلك لرب الدين منعه من السفر إن كان الدين يحل في غیته» فان 
كان يرجع قبل حلوله فليس له منعه ولا يطلب بكفيل ولا بإشهاد, وينبغي أن يقيّد 
کلام با إذالم يوكل من يقضي عنه" الدین» وأما إذا وكل على ذلك فلا يمنع من 
السفر وإن كان الدين يحل في غيبته. 
(واعطاء غیره قبل أجله أو کل‌ماپییم۱۳۹ اي: وكذلك للغرر یم أنيمنع 


(۱) (وسَفَرِإِنَ کل یه الضمير في سفره یعود عَلَ المديان لا بقيد کونه أحاط الدين 
بماله؛ ولذلك أطلقه في "المدونة" إذ قال في السلم الثالث منها: : ولك منع غريمك من 
بعيد السفر الذي يحل دينك قبل قدومه ولا تمنعه من قريبه الذي يؤوب فيه قبل محل 
أجل دينك. قال بعض الشيوخ: ما 1 يوكل من يوفِيه. قال ابن عبد السلام: وظاهر 
"المدونة" آنه يمنع من بعيد السفر ولا يقبل منه توکیل؛ لكن هذا التقييد متجه إن 
ان الوكيل ضامناً للحق وهو من أو كَانَ للمديان مال يمكن منه القضاء بسهولة 
عند الأجل. انتهي .وهو نص في عدم اختصاصه بمن أحاط الدين بماله» ولعل 
المصنف 1 يقيدها بعدم التوكيل اعتاداً على ما نسب ابن عبد السلام لظاهر "المدونة" 
عل أنه أضرب عن نقل هذا الاستظهار في "التوضيح". [شفاء الغليل: ۲/ ۷۳۰]. 

(5) في (۱2): علیه. 

(۳) في (ن): (و). 

(5) (وَإِعْطَاءِ وق أجل و کل مَابِيَدِهِ) کذا نی "التوضيح" ونسب الأول لبعض ٠‏ 

القرويين والثاني للسيوري» واصل النقل للازري ونصه على اختصار ابن عرفة فص 


باب في التفلیس 
المديان من إعطاء غيره» أي أن من دفع دينه الذي له عليه قبل حلوله ويتفق على 
رده» وأشار السيوري إلى أنه إذا قضى جميع ما بيده لبعض غرمائه دون بعض أنه لا ظ 
يختلف في رد ذلك» وإنما اختلف إذا قضى البعض وأفتى به وإليه أشار بقوله: (أو 
کل ما بیده). 

(كَإِشرَارهِ لته “عليه) أي: فإن للغريم أيضا منعه من ذلك وإقراره لاجر 
من لا يتهم عليه جائزء واختلف إذا آقر لمن يتهم عليه كالأب والابن والاخ 


والژوجة. 

اللخمي: وأن لا يجوز أحسن؛ لأنه يتهم أن يواطئهم على ذلك ليردوه عليه؛ 
وإليه أشار بقوله: (علی المغتّار). ابن راشد: ونزلت عندنا بقفصة فأفتى فيها قاضي 
ا ا اللخمي من : البطلان» وإليه أشار بقوله: (على الأصح) أي : على 


السيوري اللا في قضاء بعضی خرمانه ل نافد بعضی ماله یعاس به لاس 
قال: ولو قضی ما بيده بعض غرمائه [ يجز اتفاقاً للمعنی الذي فرق به بين إعتاقه 
وقضائه بعض غرمائه يعني أن قضاءه بعض غرمائه يؤدي إلى الثقة به في معاملته 
وذا عومل نمی ماله بخلاف اعتاقه . ثم قال الازري: ونحوه رآیت في بعض التعالیق 
لبعض القرویین: آنه لو عجّل ديناً لبعض غرمائه قبل حلوله 1 مختلف في رده؛ لأنه 1 
یعامل على ذلك» وحکیته في بعض الدروس بحضرة ة بعض الفتین فقال: يرد من 
وجه آخر وهو أن قيمة المؤجل أقل من عدده معجلاًء فالزائد على قيمته هبة ترد 
اتفاقاً وهو صحيح. ويبقى النظر: هل یرد جميعاً أو ما زاد عدده عَلَ قيمته مؤجلاً؟ 
ی ابروا و با ما یی مس 
ی 


شرح بهرام الصغير الدرر في شرح الختص 


المختار والأصح. 

(ا بعضه) أي: لا بعض المال الذي بيده فإنه لا يمنع إعطاؤه /١54[‏ أ] [لبعض 
غرمائه وله أن يقضي]”'' من شاء من غرمائه قبل فلسه لا بعده. (ورهنه) أي: أن 
الغريم ليس له منع المديان من الرهن مالم یفلس. (وفي‌کتابته قولان) أي: بالجواز 
والمنع» بناء على أن الكتابة كالبيع فتجوزء أو كالعتق فتمنع. (وله الشَرَوج) ‏ آی: فلا 
يمنعه الغرماء من ذلك. 


ابن رشد: وهذا إذا تزوج من يشبه حاله وأصدقها مشل صداقهاء قال في 
المقدمات: وهل له أن یتزوج أربعاً أم واحدة؟ وليس له أن يفعل ما م جر العادة 
بفعله من الكراء في حج التطوع وغير ذلك " وقد تردد الأشياخ في ذلكء وإليه 
أشار بقوله: (وفي تَرّوجه أَربعاً. وتطوعه بالحج ترین ٩‏ 


(۱) ما بین معكوفتين يوجد به بياض في (ح١).‏ . 

(۲) (ولَهُ التَرَوّحُ) قال في القدمات: يجوز إنفاقه المال عَلَ عوض فيا جرت العادة بفعله 
كالتزويج والنفقة على الزوجة". انتهى. وهذا قبل التفليس» وأما بعده فقال في 
"المدونة": وليس للمفلس أن يتزوج بالمال الذي فلس فيه وله أن يتزوج فا بعده. 
[شفاء الغلیل: ۷۳۱/۲ ]. ۱ 

(۳) انظر : القدمات المهدات: ۳۵/۲. 

(4) (وَفِ ترجه أزبعاء وتَطَوَعِهِ بانج ردد ما ذكر في "القدمات" آفعاله قبل التفلیس قال: لا 
يجوز انفاقه فع) تجر العادة بفعله من الکراء في حج التطوع وشبهه. وانظر: هل له أن مخ 
حجهة الفريضة من مال غرمائه آم لا؟» إن كان يأتي ذلك عَلى الاختلاف في الحج: هل هو 
على الفور؟ أو على التراخي» وهل له أن يتزوج أربع زوجات؟ وتدبر ذلك انتهى» وإليه 
أشار لد إلا أن ابن رشد لد في حح التطوع وإنا ره في حجّة الفريضةء فلعل 
مراد المصنف التطوع بتقديم حجة الفریضة» وسیاه تطوعاً باعتبار القول بالتراخي. 

تنبيهان: الأول: معنى قول ابن رشد: "وان كان يأتي ذلك عل الاختلاف في الحج» وهل يأتي 


باب في النفلیس 


(وفلس حَضَرَأوعَابَ, إن لم يعلم ملاوه) أي: يجوز تفليس المديان سواء كان حاضرا 
أو غائباء أي: إذا كان بعيد الغيبة ولم يعرف له تقدم ملاء» وأما إن عرف له ذلك 
فالشهور عدم تفليسه. (بطلبه وان ی غهره) لا تقدم أن المديان یفلس حضر أو 
غاب. نبه على أن ذلك مشر وط بثلاثة شروط: الأول أن يطلبه رب الدين بدينه. 
وسواء اجتمع أرباب الدين كلهم على ذلك أو أبى بعضهم. كما قال وإن أبى غيره. 
الثاني أن يكون دينه قد حل» إذ لا حجر بمؤجل» نعم يحل بالحجر ودَيْناً منصوب 
بالمصدر. الثالث أن يزيد دين الطالب الخال على ما بيد الفلس أو يبقى من ماله ما لا 
۲ ۰ ۱۳ ° م #8 م لا أ ۱ ۱ 
يفي بالمؤجل. (فيمنع' من تصرف مالي) ' آي: قب‌سیب الحجر يمنع المديان من 
ذلك؟" وكثيراً ما یستعمل مثل هذا في: "المقدمات" و"البيان" و"الأجوبة". 
الثاني: لا نقل ابن عرفة تَرَدّد ابن رشد قال: الظاهر منعه من تزويج ما زاد على الواحدة 
لته عادة» وكذا طلاقه وتكرر تزويجه لمطلق شهوته. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۳۱]. 
(۲) (فيمُتع من تَصَرَّفٍ مَايّ) هذا هو المذهب» وأما قول ابن الحاجب: وفي معاملته ثالثها 
بالنقد لا بالنسيئة» ورابعها بما يبقى لا با يذهب. فقال فيه ابن عبد السلام يعني: أن 
في صحة معاملة المفلس أربعة أقوال: 
الأول: الصحة مطاف ومقابله» والثالث: يصح إا گان ما يأخذه الفلس نقد ولا يصح إِذا گان 
مؤجلاً والرابع: يصح إِذَا كان ما يأخذه ما لا يسرع إليه التلف؛ ولكنه يبقى عادة کالربم. 
قال: ولست عل وثوق من نسبة هذه الأقوال إلى الذهب» بل رأيت من الحفاظ من ينكرهاء والمنع 
هو الذي يعرف في الذهب؛ ولأجل ذلك حجر على المفلسء ولو کان يصح بيعه وشراؤه ما 
كَانَ للحجر عَلَيْهِ كبير فائدة» وانما حكيت هذه الأقوال في مستغرق الذمة با حرام والغصب 
عَلَ القول بأن حكمه حكم من أحاط الدين بماله لا حکم المفلس وهو الأظهّر. 
ومنهم من رأى حكمه حكم الفلس فمنع من معاملته مُطلقاء هكذا حرره بعض المحققين 
من الشیوخ. وكذا أنكر ابن عرفة نقل ابن الحاجب وقال: من أمعن النظر والبحث 
علم ضرورة عدم وجودها في المذهب» وكل المذهب على وقف تصرفه على نظر 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر) 


التصرف في ماله الذي بیده» فلا يهب ولا یعتق ولا يتصدق ولا یسم" بمحاباق 
قال في احلاب: ویبعه وشر اوه جائز إذا لم جاب. 
(لافي ذمقه) أي: فإنه لا يمنع» كم إذا التزم عطية شيء في ذمته؛ لأن ذلك لم 
يدخل بسببه نقص على الغرماء نعم إن ملكه ودينهم باق فلهم المنع» وأما تصرفاته 
غير المالية فجائز» وإليه أشار بقوله: (کغلعه» وطلاقه, وقصاصه, وعوه. وعتق آم ولده) 
آما خلعه فلأنه يأخذ بسببه مالاء وأما طلاقه ففيه إسقاط نفقة عنه» وأما القصاص 
والعفو عنه فواضح على مذهب ابن القاسم» وأما عتقه لأم ولده فأمضاه ابن 
القاسم ورده المغيرة» وقال ابن القاسم: لا يتبعها مالها إلا أن يكون يسيراًء وإليه 
أشار بقوله: (وتبعها مالها ان قل). ظ 
(وحل به وبالموت ما أجل) أي: وحل بالفلس وبالوت ماعل الفلس آو الیت 
بحلول ديني» وقال الفلس لا أؤخر ذلك فالقول قول الفلس» ويجبر الستحق على 
آخذه. (ولودین کراء) أي: يحل ما على الفلس ولو كان من دين کراء علیه. 
(أوقدم القائب ملیا) آي: أن من فلس في غيبته وحکم الشرع بحلول ما عليه من 
الذمب. فالله تعالي أعلم من أين أتي هذا الرجل مذه الأقوال. وقال في "التوضیح" 
الذي اقتصر عليهِ اللخمي والمازري وابن شاس أن بيعه وشراءه لا يمضيء وفي 
٠‏ "الجلاب": أن بيع المفلس وشراءه جائز ما تحاب. ول أقف عَلَ غير هذين القولين 
على أن بعض شراح "ابن الجلاب" تأوله بأن مراده من ظهر عَلَيّهِ الفلس قبل أن 


يحجر الحاكم عَلیّه. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۳۳]. 


باب في التفلیس 
دين مؤجلء : باو و 0 
ذلك الدين. 

(وان َكل انْعفْس. حلف کل کهو) أي: أن المفلس إذا كان له دين على غيره وقام له 
به شاهد واحد وطلب منه أن يحلف مع شاهده ويأخذ دينه فتکل عن اليمين» فان 
للغرماء أن يحلفوا ويستحقوا ذلك» ويحلف کل منهم على أن ما شهد به جيعه ٠‏ 
حق ليس عل ما ينوبه» وهو معنی قوله: (حلف کل کهو) أي: كالمفلس؛ لأنه يحل 
محله» وهو إذا حلف فلا بد أن جلف على شهادة شاهده فكذلك هم فإن حلفوا 
كلهم تحاصوا في ذلك الدين» وان نکلوا كلهم فلا شيء ل هم وان حلف بعضهم 
ونكل البعض استحق ق من حلف قدر نصيبه فقط كما لو حلف ا لجميع» وإليه أشار 
بقو له: (وأَخَدَ حصتّه. ولو نک غَيِرِه علی الاصح). 

(وقبل اقراره بانمجس, وشربه ان بت دنه بافرارلا ببيئة) أي: أن الفلس [ذا أقر 
في مجلس الحجر أو قربه بدين لمن لا يتهم عليه فان إقراره یقبل بشرط أن يكون دینه 
الذي الحجر بسببه ثبت بإقرار لا ببينة. (وهوفي ذمقه) أي: وحيث ل يقبل إقراره فان 
هو باعتبار الال الذي بیده» وأما ما أفاد بعد ذلك من المال فان هذا القر [له] 
يدخل فيه. (وقبل تعیینه القراض والوديعة, إِنَفَامْتَيَينَة باصله) أي: أن المفلس إذا 
قال في المجلس أو أقر به" هذا قراض فلان أو وديعته لشىء” '' بعينه في يده فإنه 
يقبل إن قامت بينة على أصل القراض أو الوديعة. (وَالْمَعْتَارِشْبُولَ قول الصانع بلا 
)١(‏ في (ح١):‏ جميعهم. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۳) في (۱2): قربه. 
(5) في (ح۱): شیء. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصی ‏ 


بَهنَة) يعني: أنه اختلف إذا فلس( شخص من أرباب الصنائع فيقول هذه 
السبيكة' " مثلا [أو هذا الغزل]"" لفلان» هل يقبل إقراره أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 
الأول لالك: عدم قبوله. 

الثاني لابن القاسم: قبوله وإن لم يكن للمقر بينة. الثالث لمالك: يقبل إذا كان 
على أصل الدفع بينة أو على إقراره قبل الفلس” ©» وإن لم تعرف ذلك البينة بعينه. 
اللخمي: وقول ابن القاسم: أحسنء وإليه آشار بقوله: (والمغتار). (وحجرایضاان 
تج مال) هو معنى قول ابن شاس: والمال المتجدد بعد الحجر عليه لا يتعدى إليه 
الحجر بل يحتاج إلى استئناف حجر ثان””. (وانْقك ولوبلا حاکم () أي: وانفك 
الحجر عن" المفلس» يريد: إذا قسم ماله وحلف أنه لم یکتم شيئاً أو وافقه الغرماء 
على ذلك ول يحتج فيه إلى حكم حاكم. کته نفریم قبَامُوا وافْتَسَمُواء ذم داين 
غيرهم, فلادخول للأولينَ کلیس الجاکم) أي: ولو مكن المديان» [وهو مراده 
بالغریم]"* أرباب الديون ما بيده من التاع فباعوه واقتسموا ثمنه وبقيت لهم بقية 
من دیونهم» ثم تداين هذا الغريم من قوم آخرین فليس للأولين دخول في آنمان ما 
أخذ من ال خرین إلا أن يفضل عن دين ال خرین فضل فلم یتحاصون فيه» 
() في (ن): جلس. 
(۲) ني (۵): السکينة. 


(۳) في (ن): وهذه القنا. 
(4) في (ن): الفلس. 


(۵) انظر: عقد الجواهر: .۷۸٦/۲‏ 


() في (ن): حاكم. 
(۷) في (ن): على. 
(۸) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


وكذلك أيضاً تفليس الحاكم إذا رفعوا الأمر إليه قفلس الغريم وقسم بينهم ما بيده 
ثم تداين من [غيرهم فليس للأولين دخول معهم. 

(الا كإرث. وصلة وأرش جناية) أي: فلا دخول للأولين إلا أن يتجدد له مال من 
غير] “ أصل [مال]”'' الآخرين فان الجميع یتحاصون فيه مثل أن يرث مالا أو 
يوهب له أو يتصدق [۸) ١/ت]به‏ عليه أو نحو ذلك من الصلات أو مجنی عليه 
أو على وليه فيأخذ أرش الحناية. 


(وبیع ماله بحضرته بالخیار ثلاشا) هكذا قال مالك“ وغيره لتوقع الزيادة في 
أمد الخبار. ۱ 

(ولوکتبا,آو ئويي جمعته, إن کثرت قيمتهما' '') أي: ونما يباع على المفلس كتبه 
وثياب جمعته إن كان لها قدر وإلا ترکت. (وفي بَيْعِآنَة الطانع شردذ) هكذا حكى 
المزري عن شيخه أنه كان يتردد في بيعها ثم قال: ويؤخذ حكمه ما تقدم» فان كان 
يسيراً أويصاح أن يقيم منه [آوده] " ۸ يبع ويصير مثل نفقته الأيام. (وأوجر رقيقه, 
بخلاف مستولدته) المراد بالرقيق هنا المدبر والمعتق إلى أجل ونحوهماء مما للسيد فيه 
خدمة كولد أم الولد من غير السيد. 

٦ 5 8 0 5 7‏ وه دم ع اكه 5 

ابن شاس: ولا تَوجر مستولدته قاتا مان که (ولا يلزم بتكسب) أي: 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (0). 
(۲) في (ن): ما عن. 
(*) انظر: النوادر والزیادات: ۹/۱۰. 
(۵) في (ن): أو رده. 
(0) انظر: عقد الجواهر: ۰۷۸۸/۲ 


شرح بهرام الصغیر (الطرر في شرح الختجر 


لیدفع ذلك من دینه. (وطلف) أي: وکذلك لا يلزم بتسلف ولو بذل له لأنه 
استدانة آخری» ولا یلزمه قبول هبة ولا صدقة ولا وصية. (واستشفاع) أي: ولا 
یلزمه الأخذ بالشفعة وان كان له فيها فضل إذ هو ابتداء قليك. (وعفوللدية) آي: 
ولا یلزمه العفو عن القصاص ليأخذ الدية» ولا یلزمه أيضاً انتزاع مال مدبره وأم 
ولده ونحوهماء وإليه أشار بقوله: (وانتزاع مال رقيقه) أي: ومن فيه شائبة حرية» 
وأما القن فيباع. (وما وهبه 7" لولّد) أي: ولا يلزمه انتزاع ما وهبه لولده. (وعجل بيع 
العيوان) لا يريد [بذلك]” '" أن يباع في یومه» وإن) المراد لا يطال له من الأجل مشل 
ما یطال للثياب؛ لأن الحيوان سريع التغير ويحتاج إلى مؤنة. 

(واستؤني بعقاره کالشهرین) الراد بالعقار الدور والأرضون. والمشهور أنه 
يُستأنى في بيع ذلك الشهر والشهرین. (وشمم بنسبّة الدیون) أي: فاذا بیع ماله قسم 
على نسبة الدیون وطریقه أن یعلم نسبة مال الفلس إلى جموع الدین» فمشل " تلك 
النسبة يأخذ کل غریم» مثاله أن يكون عليه آلف درهم فيباع متاعه" م ثلا 
بخمسائة» فنسبة ذلك مما عليه النصف. فيأخذ كل واحد منهم نصف دینه» وعلى 
هذه قوله: (بلايّبنَة حصرهم) آي: أن القاضي يقسم بين الغرماء مال الفلس ولا 
يكلفهم البينة على حصرهم أي: لا غريم سواهم. (واستني به) أي: أن الميت إذا 
أراد القاضي أن يقسم ماله بين آرباب ديونه فإنه يستأني بذلك إذا كان معروفاً 
. بالدين لاحتمال طروء غريم آخر. (في الموت فقط) إشارة إلى مذهب لدوم فان 


(0 )ف (ن): وهب. 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): فيمثل. 
(4) في (ن): قناعه. 


باب في التفليس 


فیها من رواية ابن وهب ولا یستآنی به ف الفلس". 

(وشوم مضالف التقد) يعني: أن المفلس إذا كانت عليه ديون مختلفة كطعام 
وعروض ونقد فان ما خالف النقد منها يقوم؛ يريد: سواء كان هذا المقوم من 
ذوات المثل أو القیم» وتکون تلك القيمة من جنس النقد الذي بيعت به عروض 
الفلس مثال ذلك أن یکون عليه عرض لواحد ولاخر طعام ولاخر دراهم» وقد 
بيعت عروض الفلس بدراهم» فیقال: کم يساوي عرض هذا أو طعام هذاء فإذا قیل: 
كل منهما يساوي مائة والنقد الذي عليه مائة فان الال یقسم أثلاثاً ما ناب كل واحد 
من دینه الخالف النقد فيشتري له به من جنس دینه» والمعتبر في التقویم يوم قسمة الال 
على الخرماء» وهو الراد بيوم الحصاصء وهو الشهور. (ومضی إن رخص آوغلا) أي: فإن 
1 يشتر لصاحب العروض أو الطعام با نابه شيئاً من جنس دينه حتی رخص 
سعر تلك السلع أو على» فان الأمر یمضی ولا تراجع بين الغرماء [وبين من لم يشتر له 
ذلك» وهكذا نص عليه الباجي وصاحب المقدمات” " وزاد: إلا أن يكون صار له 
أكثر من حقه فيرد الفضل للغرماء]*. 

الباجي: وإذا اشتری له مماعليه من السلم اعتبر في ذلك الصفات التي 
وصفهاء فان وصفه بأنه جيد فقال محمد بن عبد الحكم: يشتري له أدنى [من] ' 
تلك الصفةء وقيل: أوسطهاء وإلى هذين القولين آشار بقوله: (وهل یشتری في شرط 


. 1١٠١ 250776 /۳ انظر: تهذیب المدونة:‎ )١( 
في (۱2) و(ك): يكن.‎ )۲( 

(۳) انظر: المقدمات الممهدات: 77١ /١‏ 7. 
(6) ما بين معكوفتين سافط من (۱2). 
)٥(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


جيد آدناه أو وسطه؟ قولان). 

(وَجَارَالَّمَنُ إلا لمانع کالافتضاء) أي: فان أعطى صاحب الدين الخالف للنقد 
ثمنا عنه جاز إلا أن يمنع منه مانع كا لو كان رآس المال ذهباً وآراد أن يأخذ عنه 
فضة» أو فضة يأخذ عنها ذهبا؛ لأنه يؤدي إلى الصرف الستآخر» وکذا لو كان رأس 
ال تین هي دب قم أوفي ثوب ونه في ا ماص عشرة مغلا فد 
يجوز له أن يأخذ ذلك [لأنه] ' بيع الطعام قبل قبضه ویدخله أيضاً البيع والسلف» 
وحاصله أن هذا يجري على حكم الاقتضاء . (وحاصت الرَوجةبِماأنْقَفَتَ نَفْقَت, وبصداقها 
کالموت) مذهب ابن القاسم أن زوجة الفلس تحاص غرماءه بيا أنفقت على نفسهاء 
وسواء كان الدين قبل الإنفاق أو بعده وتضرب بذلك في الموت والفلس» والمشهور 
نها حاصص بصداقها في الموت والفلس”. (لابِنَفَقَة الولد) مذهب ابن القاسم أنها 
لا تحاصص بها في موت ولا فلس» واختلف في نفقة الأبوين”". 

(وإن هر دين أو استحق مبیع وان قبل قسه رجع بالحطة) ۰" يعني: أن الغرماء إذا 
(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(۲) انظر: الدونة: ۲/ ٠٠١١‏ . 
(۳) انظر الصدر السابق. 
() (وَإِن طََر ینآ اششجق بیع ون قبل فا لوجم اة گ واه از شوضی له 


عل لوه وان اشتهر میت بدین أو لوا افيش ژجع علي وأخد ي٤‏ عن 
نیم ما ]جوز اقب نع رجح عَلَ اريم وفيا الْبَدَاءة بالغريم» ول 
خلاف. أو على التخيير؟ تأويلان). 
اشتمل هذا الکلام على ثلاثة آقسام: ۱ 
الأول: یتنا (وان ظَهَرَ دی أو اتج مَبِيعٌ وان 


2 فا 


باب. فو التفلیس 


اقتسموا امال في موت أو فلس ثم قدم غریم لم یعلم به فإنه يرجع على الغرماء بها يجب 
له في الحصاص أن لو حضر يتبع كل واحد بم صار بيده من ذلك قال في المدونة: ولا 
يأخذ ميا ولا حاضرأًعمن غاب أو أعدم وليتبع ذمة کل واحد”" 

واحترز بقوله: (ظهر) مما إذا كان الغريم حاضراً عالماً بالتفليس فإنه لا يرجع 
على أحد منهم بشیء. (أواستحق مبيع) أي : [آن] "من ابتاع سلعة من المفلس 
واقتسم الغرماء ثمنها ثم استحقت فإنه يرجع على كل واحد با ينوبه؛ لأنه غريم 
ط رأ عليهم» ولا فرق في ذلك بين أن يكون المفلس [قد] “ باع السلعة المستحقة 
قبل التفليس أو بعده وطذا قال: (وإن قبل فلسه). ظ 

(کوارث أو موصى له على مثله) أي: أن ظهور الوارث على الورثة والوصی له على 
الموصى لهم كظهور الغريم على الغرماء فلا يأخذ ملیا عن معدم ولامن حضر 
عن غائب. (وان افتهر میت بدین, أوعلم وارثه وأقیض رجع علیه) أي: أن اميت إذا كان 


اا ی ی ان ا 
(کوارثٍ أو مُوصّی لَه على مثله) 

الثالث: طروء الغريم عَلَ الوارث. والوارث ضربان: مقبض لغیره من الغرماء وقابض 
لنفسه» وقد أشار إلى الوارث المقبض بقوله: (وإن اشر مت بيه أو عَم وار 
وقیض زجع عَلَيْه)» وال الوارث القابض بقوله: (وأخد تيء عَنْ میم ما ياو 

ما قَبَصَهُ)ء وباقي كلامه خاص بالوارث المقبض. 

فإن قلت: وأي قرينة تصرفه للمقبض دون القايض؟ 

قلت: ذكر الرجوع عَلى الغريم یمین ذلك. فان الدافع للغريم هو القبض دون القابض. 
وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ۲/ 5 ۷۳]. 

(۱) انظر: تبذيب المدونة: ۰۱۳۹/۳ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغیر (الددر في شرح الختجر) 


قال في المدونة: با خصه /١54[‏ أ] ويرجع الوارث بذلك على الغرماء الذين 
. .د CMI f‏ ۱ 

(واخذ ملي عن معدم. ما لم یجاوزما قبضه) أي: أن الغريم الطارئ إذا رجع على 
الورثة حيث اقتسموا مال الميت فإنه يأخذ من ا لي عن المعدم ما م يكن دين الطاری 
أكثر ما قبضه الملى فلا يأخذ منه أكثر من ذلك» وان كان دينه أقل منه أخذ مقدار 

(وفيها انبداوة بالفریم ) هذا مأخوذ من قول ابن القاسم في المدونة أن 
الغارم' ' إذا وجد الغرماء معدمين رجع على الوارث ومفهومه هم إذا وجدهم 
أملياء فإنه يبدأ بالغريم كما قال هناء وله في المدونة قبل هذا أن الغارم”' يرجع آولا 
على الورثة ويرجع الورثة على الغرماء” '» واختلف هل كلام ابن القاسم خلاف. 
وهو تأويل اللخمي وغيره» أو وفاق؟ وانا أراد آنهم خيرون بين أن يرجعوا على 
الورثة أو على الغرماء وإليه ذهب ابن یونس» وإلى هذين التأويلين أشار بقوله: 
(وض خلا أو عَلَى التخییر؟ تأویلان). 

(قان تلف نَصِيب غانب عزل قمنه) أي: إذا كان بعض الغرماء غائباًء فعزل القاضى 
(۱) انظر: تهذيب المدونة: / 571. 
(۲) في (ن): مثله. . 


٤ (0)‏ ((ء) و(ح١):‏ القادم. 
(1 ) انظر: تهذیب المدونة: ۱۰۲۱/۳ ۰۱۳ 


باب في التفلیس 
له نصيبه ثم تلف. فمصيبته من عزل له. ابن يونس: ولا خلاف في ذلك وان 
حلاف إذا وقف مال الفلس فى منه غرماژه فقیل: إن ذلك من الفلس عا 
كان أو عرضا. اللخمي: وهو قول مالك وقال أیضا: مصيبة ما لیس بعين من 
المفلس» ومصيبة العين من الغرماء كان ذلك العين في يديه حين التفليس أو ثمن ما 
بيع عليه» واقتصر الشيخ عليه هناء وقيّده صاحب المقدمات” ' وبعض القرويين 
ما إذا كان العرض مخالفاً لدينهم» وأما لو كان مماثلاً فان ضمانه من الغرماء؛ لانم 
يتحاصون فيها ولا يحتاجون إلى بیعها كالعين» وأبقاه اللخمي والمازري وغيرهما 
على ٍطلاقه» وإليه أشار بقوله: (وهل إلا أن يكون یکدینه! تأویلان). 

(وترك له فوته وَالنَمَقَهُ واجبةٌ عليه لظن پسرته) آی: وترك للمفلس مایقتات 
به وما ينفقه على من وجبت عليه نفقته من زوجاته وولده وأمهات آولاده 
ومدبريه. المازري: والتحقيق أن يترك إلى وقت يؤدي الاجتهاد أن يحصل له في مثله 
ما يتأتى له منه المعيشة» وضذا قال: (لظن‌یسرته). (وکسوتهم) الضمير عائد على 
الفلس ومن ذكر معه من تلزمه نفقته» واحترز بقوله: (مهتادا) من ثياب الزينة فإنها 
لا تترك له وتباع. (ولوورث آباهپیع) أي: أن المفلس إذا ورث أباه ومن يعتق عليه 
فإنه يباع علیه» يعني: إن استغرقه الدين والا بيع منه بقدر الدين وعتق منه الفاضل» 
فان يوجد من يشتري البعض "۲ على التشقيص بيع كله. 

([لا إن]'” وهب له) أي: فإنه لا يباع عليه (إن عم واهبه أنه یت عَیه)لأنه يقول: 


.۳۸/۲ انظر: المقدمات الممهدات:‎ )١( 


(۲) في (ن): الفضل.. 
٤ (۳)‏ (ن): ولا . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختج 


م أهبه إلا ليعتق» وأما إن لم يعلم واهبه أنه يعتق عليه فإنه يباع في الدين» جزم بذلك 
ابن يونس وال مازري. (وحبس تثبوت عسره) أي: وحبس المديان حتى يتبين أنه معسر) 
فإذا تيين أخرج» وان ثبت ذلك قبل سجنه ل يحبس. ابن رشد: ويحبس الغريم مالم 
يظهر عدمه ويثبت فقره» أي ومالم يثبت ملاؤه إلا أن يتفالس كما سيأتي. ولهذا قال: 
إن جهل حاله. ظ 

ابن رشد: ويحبس قدر مایتبن أمره ويكشف عن حاله وذلك يختلف 
باختلاف الدین(. (ولم يسال الصبر) ”" أي: أن مجهول الحال لا يحبس إلا إذا ل 


وس ۵ س و 


يسأل الصير عليه بحمیل ۱" بوجه(" فأما إذا سأل بذلك فلا. (فقرمء إن لم يات به [ولو 


بش" أي: وإذا قبل من الغريم يل بالوجه ثم غاب ول تطع الحميل 
E Ek‏ ثبت الحميل 
عل‌مه 7 هل یغرم ما عليه» وبه قال ابن رشد: وهو مراده بقوله: (وأثبت عدمه) أو 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۱۰/ ۳۸۲. 

(۲) «ولّی ال الصَبر له) أي لثبوت عسره واللام لانتهاء الغاية اإشفاء فیس 
۷۳9/(۲]. 

(۳) في (۵): حميل. 

() في (0): بوجهه. 

(0) في (ح۱): او تبلق 

(1)(فْعْرِمَ بأ به و یت فا مّهُ) اختار المصنف هنا قول ابن رشد في: "المقدمات": 
یغرم الحميل لتعذر اليمين اللازمة للغريم» وقال في باب: الحهالة: لا إن أثبت عدمه. 
فاقتصر عَلَ قول اللخمی: لایضرم؛ أن لیمین بعد ثبوت لفقر آله كص شيا 
استحسان» إلا أن يكون من یظن أنه يكتم» وقد ذکر الطریقتین هنا في "التوضیح" 
وكذلك ابن عرفة. [شفاء الغلیل: [vo /Y‏ 

(۷) في (0): عدما. 


باب في التفلیس 
لا یغرم شيئاً ويبرأ من الحالة؟ وبه قال اللخمي. (وظهرملاژهان تقالس) ۲7 أي: أن 
الدیان أيضا حبس إذا ظهر ملاؤه وادعی الفلس وهو معنی قوله: (إن تفالس). 
(ون ومد بَضاء وسأل تأخبرکانیومأعطی حمیلا بانمال, [ ولا سچن) أي: وان وعد 
بقضاء ما علیه من الدین وسأل أن يؤخر اليوم ونحوه آخر إن أعطى حميلا 
الال ]» فان لم يوجد له حميل سجن. (کهعلوم اثملاء) راجع إلى قوله: (والا سچن) 
أي: كما یسجن من علم أنه ملي بها عليه من الدين ول یدفع ما عليه لددا؛ وروی 
سحنون یضرب الرة بعد الرة حتی يؤدي حقوق الناس ٠‏ 

(وأجل لبیع عرضه ان آعطی حميلاً بالمال) أي: ولا یو خذ منه حميلء الا أن يلتزم 
الحميل دفع المال. (وفي خلفه على عم الاض تَولذ) يريد: أنه اختلف هل جلف 
الغريم على عدم الناض أم لا؟ تردد» يريد: إذا ل يكن معروفاً به» فقال أبو علي 
محداد: لا جلف وقال ابن دحون: جلف» وقال ابن زرب: لا جلف لا |ذا کان 
من التجار. عیاض: ارب و ا (وان 
علم بالنّاض لم یوخ 

(وضرب مرة بعد مرة) هکذا قال سحنون وقد تقدم. (وان هد بعسره أنه لابعرف له 
مال) “ آي: فإن شهدت البينة بعسر الغريم أنه لا يعرف له شىء من الال ظاهر ولا 
(١)(أَوْ‏ ظَهَرَ) معطوف عَلَ (إن جهل). [شفاء الغليل: ۲/ ۷۳۵]. 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


(۳) انظر: البيان والتحصیل: ۳۸۲۰ 
(4) (وَإِنَ شهد بعشره أنه لیم[ له ال اه ولا بان حلف كَذَلِكَ وراد وان وَجَدَ 
لقْضی وأظ) فهم من قوله: (لا یعلم) أن الشهادة عَلَ العلم لاعَلَ البت» وکذا 
نص عليه ابن رشد في رسم نقدها من سیاع عیسی. زاد ابن عات: : ولا یعلمونه 
تبدلت حالته بغيرها إلى حين إيقاعهم شهادتهم في هذا الکتاب. 


شرح بهرام الصغير (الجدرر في شرح الختصو) 


باطن حلف الغريم» قال في القدمات: وصفة يمينه أن يحلف أنه ليس له مال ظاهر 
ولا باطن» وان وجد مالآ ليؤدين [له]20 حقه ‏ وهذا کا قال هناء ولهذا كانت 
الإشارة في [قوله: كذلك إلى ما شهدت به البينة أنها لا تعرف له مالا ظاهراولا ‏ 
باطناء أئ: وكذلك يحلف الآخر ويزيد وان وجده لیقضین» أي: لیقضینه لنه ]1 
(وأنظر) أي: إذا شهد باعساره وحلف كذلك أنظر إلى ميسرته. (وحلف الطالب ان 
ادمی عليه عم الهنم) ٩‏ لا إشكال أن رب الدين إذا وافق المديان على أنه عديم أنه 
لا جبس وأما إذا خالفه وادعی الدیان أنه یعلم عدمه فإنه جلف أنه لا یعلم ذلك 


ابن رشد: فان قال الشهود أنه فقي عديمٌ لا مال له ظاهراً ولا باطناً ففي بطلانها قولان بناء على 
حملها على ظامرها على لبت أو عل العلم. ولو نوا عَلى البت والقطع لبطلت. ۱ 

وفهم من قوله: (حلف کذلك) أنه جلف أَيْضاً عَلَ العلم لاعَلَ البست» وقد قال في 
"توضيحه": "وإِذًا حلف الطلوب فقال أبو عمران يحلف عَلى البت» وقال غيره: 
على العلم. إذ قد يكون ملك مالا من إرثِ أو هبةٍ وم يعلم به". انتهى. والذي في 
"المقدمات": آنه نما وجب استحلافه؛ لأن البينة لا تشهد إلا على العلم لا القطع. 
وفائدة قوله: (وإن وجد ليقضين) تظهر فيا دا ادعى الطالب عليه آنه أفاد مالاء ول 
يأت ببينة فإنه لا يمين له عَلَيْهِ لتقدم هذه اليمين قاله في "القدمات" أيضاًء ولولا 
هذا لأحلفه كل یوم قاله المتيطي. [شفاء الغليل: ۷۳۱/۲]. 

.)0( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) انظر: المقدمات الممهدات: ۲۰/۲. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) (وَحَلّفَ الطَّالِبَ زن اذَّعَى عَلَيْهِ عِلْمَ الْعُدْم) كذا قال التيطي وغيره واختصر 
ابن عرفة: إن زعم المدين علم رب الدين عدمه لزمته اليمين أنه ما يعلم عدمه. 
فإن نكل حلف المدين» وقاله غير واحدٍ من الفقهاء وبه كان يفتي ابن الفخار. 

- قال ابن عرفة: وكان بعض قضاة بلدنا تونس لا يحكم بهذه اليمين» وهو حسن 
فيمن لا يظن به علم حال المدين لبعده عنه. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷١٠١‏ 


صاخب لین علم لجا فنه یس حتی رتیت حاله 


(وان سل تَفْتِيشَ داره قفیه شردد) آي: وان سأل الطالب تف تفتيش المديان ففي ذلك 
رده قفي امقدمات عن ابن سهل أنه شاهد [۱6۹/ ب] الفتيا والتقضاء ء بطليطلة 
نه يفتش [دار المديان]”'' فما وجد فيه من متاع الرجل" بيع وأنصف منه الطالب» 
قال: ولا يختلف فقهاؤهم في ذلك» وأنكره ابن عتاب وقال: أرأيت لو كانت عنده 
ودائع للناس» فقيل له: هو حمول على أنه ملكه حتى یتبین خلافه» فقال: يلزم إذا 
الاستيناء به حتى يعلم هل له طالب أم لا؟ قال: وأعلمت ابن العطار بعمل 
طليطلة» فقال: لا يبعد ول ينكره ابن رشدء وأنا آراه حسنا في من ظاهره الطل 
واللدد واستسهل الکذب" *. 

(ورجعت ية الملاء ان بنّت) [أي: فان شهد قوم بالاعسار وقوم بالملاء» قدمت 
نة اللاء إن بینت]( حال المديان من أنه أخفى مالا ونحوه. (وأخرج[ المجهول ]۴ 
إن طال سجنه بقدرالدین, والشخص) آي: أن الغريم الجهول الحال يخرج من السجن 
إذا حبس زمنایری أنه بالنسبة إليه طول» وه و ختلف باختلاف الدين» ففي 
لدریهات الد نصف شهر وف الکثبرة آربعة آشهر ون الوسط منه شهران» 
وأما بحسب الشخص فقد يكون ضعيفاً أو وجيها لا يستطيع طول المقام ان 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) في (ن): المديان. 

(۳) انظر: القدمات المهدات: ۲/ ۲۹. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)٥( "‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() في (۱2): القيام. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


السجن» وقد يكون بخلاف ذلك أو يكون متوسط الحال فيراعى حبسه بحسب 
ذلك. (وحپس التساء منْدَأمِينَّة, ات آمین) ”" أي: زوج أو أب أو ابن مأمون. 
(والسید لمكَاتبه) [أي: ويحبس السيد لمكاتبه]”' إذا کان له عليه دين قد حلء وزاد 
في الدونة: أو لد به". اللخمي: إلا أن يكون حل من نجومه ما يوفي بدينه أو 
يكون في قيمة الكتابة ما يبلغ أن یو بدينه. (وَانْجَد) أي : لابن ابنه. 

(وانوند لأییه) آي: ولامه. (لا العکس) آي: فلا جبس الوالد لابنه. وحکم الام 
حکم الاب قال في الدونة: ولا حبسان في دینه» وإذا لم آحبس الأبوين للولد فلا 
أظلم الولد ماه آي: فيأمرهما ا لحاكم أن يقضياه ما ثبت له علیهی. (کالیمین) أي : 
فى أنه لا حبس آحدا من آبویه فكذلك لا يحلفهماء فأما إذا وجبت يمين الأب على 
الابن فقلبها على الأب أو تعلق حق الغیر» كما لو ادعی تلف صداق ابنته أو ادعی 
عليه زوجها أنه نحلها نحلة فانعقد علیها النكاح» فاتفق على أنه جلف" ولل هذا 
أشار بقوله: لتق بها حا فیره ۱ لین کالافوین و 
ان خلا) “ يعني: أنه لا یفرق في السجن بين الأب والابن ولا بين الإخوة واختلف 


() (وَحبس النْسَاءٌ عند أمِينةء أو دَاتِ آمین) أي: عند أمينة أيم أو ذات زوج آمین. ۱ 
فالعطف على حذوف. وقد صرح بذلك ابن الحاجب فقال: وتؤقن عَلَيْهِنّ أمينة أيم» 
أوذات زوج مأمون. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۳۷]. 

(0 ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر: تهذيب المدونة: ۳/ 1۲۰ 

() انظر: تهذیب المدونة: ۱۲۰۱/۳ . 

() في (ن): حلف. 

() في (ح١):‏ الغير. 

(۷) (وَالرَّوْجَيْنِ ان خلا) كذا نص عَلَيّهِ حمد: دا سجنا معاً في حق عَلَيْهها. 


باب في التفلیس 


إذا أراد الطالب أن يفرق بين الغريم وزوجته في السجن» وطلب الزوجان أن 
يجتمعاء فقال ابن عبد الحكم: ذلك لما إذا كان السجن خالیاء وإليه أشار بقوله: (إن 
خلا) وعن سحنون: في من [سجن]”' في دين امرأته أو غيرها فأرادت زوجته أن“ 
تدخل تبيت عنده ل مکن من ذلك؛ لأن المراد بسجنه التضييق عليه. ابن يونس: إلا 
أن تشاء امرأته الدخول عليه إذا سجن في دينها فذلك لها؛ لأنها لو شاءت لم تسجنه 
فيه. (ولایمتع مسلما آو خادما) أي: ولا يمنع المحبوس في الحقوق من يسلم عليه أو 
يخدمه؛ وان اشتد مرضه واحتاج إلى أمة تباشر منه ما لایباشر غيرها وتطّلع على 
عورته؛ فلا بأس أن تجعل معه حيث يجوز ذلك. (بخلاف روجة) 7" أي: فإنها لا 
تدخل إليه؛ وقد تقدم من كلام ابن يونس بیان ذلك. (وَأَغْرِجَِهَد) ظاهره ولو كان 
حداً يأني على النفس» لكن الذي نص عليه ابن يونس وغيره أنه يخرج لحد القذف 
لإقامة الحد عليه ثم يعود. (آوذهاب عقله لعوده) أي: وأخرج لذهاب عقله إلى أن 
یعود له فإذا عاد إليه رد إلى السجن. (سخسن بكفيل پوجهه لمرض أَبَويْه) أي : 
واستحسن أن يخرج من السجن بكفيل بوجهه لأجل مرض أبويه أو آحدهما أو 
ولده أو آخیه أو من يقرب من قرابته وخيف عليه الموت فيسلم عليه ثم يعود. (لا 
(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) في (ن): أنها. 
(۳) (بخلاف رَوْجَةٍ) أي: فلا تدخل عَلَيّهِ إذَا سجن. قاله سحنون» ولیس قول سحنون عند 
الصنف بخلاف لقول محمد فوقه؛ إذ 4 يتواردا عل حل واحد. على أن ابن رشد قد قال 
في "نوازل" سحنون: قول محمد للزوجين أن يجتمعا في السجن خلاف قول سحنون: 


. ليس له أن تدخل إليه امرأته» وقول سحنون أظهرء وقبله ابن عرفة. [شفاء الغليل: 
۷۳۷/۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ومید) | ي: أنه لا يخرج لجمعة ولا لعيد. 


ابن عبد السلام: ولايخرج ليغير على العدو إلا أن ياف عليه الأسر وال 
بموضعه فليخرج إلى غيره» وإليه أشار بقوله: 0 الا لخوف فَتله , أو أسره). 

(وللفریم [ آخذ عن ماله المحازة'' عَنْهُ في اس لا اموت)] ۲ [الراد به هاهنا 
صاحب الدين» والعنی أنه إذا وجد متاعه جميعه أو شيئاً منه أخذه في الفلس لا 
اتا 

ابن الواز: وسواء زادت قيمتهافي سوق أو بدن“ . (ولومسکوکا) يعني: 
الدنانير والدراهم» أي: إذا شهد عنده على عينها أا دنانيره ودراهمه. (ولوآبقا) 
أي: أن من باع عبداً فأبق عند المشتري ثم فلس فان له أن يأخذ عبده الآبق. 
ابن القاسم: اليم أو يط عل آن لا شيء له غیره[أو بحاص يك 
آن یطلبه» فان لم يجده رجع إلى احصاص. 


وه م ۵ مس و 


ان لم ده رماو ولو بمالهع) يعني: أن أخذ الغریم عين شیثه ميد 
بثلائة قبود: الاول: ألا يفديه الغرماء أي: لا يدفعوا لربه ثمنه من مال 
الفلس وان دفعوا ذلك لم يكن له مقال» وم أن یدفعوا ذلك من ماهم 
وحکاه في الموازية» زاد: أو یضمنوا الثمن وهم ثقات أو [یعطوا]( حميلاً 
)١(‏ في (ح١):‏ المحوز. 
۱ (۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
. (۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(6) انظر: النوادر والزیادات: ۰71/۱۲ . 
(۰) في (ن): أو جلف 
(1) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


ثقة. (وأمکن) هو القيد الثاني وهو أن یکون [الغریم] متمكناً من أخذ شيئه. 
ولهذا قال: (لا بضع) أي: فان الزوجة لا يمكنها إذا تزوجت ثم فلس الزوج أن 
يفسخ نكاحه عند تعذر استيفاء الصداق منهء وكذا إذا خالعته بشيء ثم فلست 
و يقدر هو على أخذ العوض» فإنه لا رجوع له في تلك العصمة» وهو مراده 
۱ بقوله: (وعصمة” "). 


۳ #ر ۶۱ ۶ , ۹ ۲ 

(وقصاص)”'' يريد به أن من صالح عن دم عمد بشیء ثم فلس الجاني» ليس له 
رجوع فیما خرج من يده لتعذر إمكان الرجوع ني القصاص» ثم آشار إلى القيّد 
اثالث وهو عدم انتقال متاعه عن حاله الذي كان عليه إلى غيره بقول»: (ولم یفتقل) 
أي: فلو انتقل عنه حتى فات المقصود منه فلا رجوع له ويحاص بثمنه. 

(لا إن طحنّت الحنْطّة, آو خلط بقیر مش أوسمن زبده. أوفصل توبه آوذیح كبشه) أي : 
بمغلوثهاء أو عمل الزبد سمنا؛ أو فصل الشوب قمیصا أو ذبح الکبش» فلو 
خلطت السلعة بجنسها ال ماثل ها كالزيت على مثله والحنطة على مثلها ونحو 
ذلك [۱۵۰/] فله من ذلك قدر مكيلته» وغذا قال: (و خلط بقير مشل). واختلف 
إذا باع رطباً ثم بس فقال مالك: لا جوز اح والب آشار بقول»: (أوتتمر 


(۱) انظر: النوافووالزياذاف::]1/ 5:30 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في (ح١):‏ أو عصمة. 

(5) في (۱) و(ن): أو قصاص. 

)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 17» قال فيه: (قال مالك فيمن باع تمرة حائطه في 
رؤوس النخل ثم فلس البتاع بعد أن تیبس فأراد البائع أخذه بحقه قال: لاخير 


شرح برام السضیر رار فو شن ان 


رطبه). وقال أشهب: يجوز. (کأجيررعي, ونحوه) أي: وکذا أجير الرعي لايكون 
أحق في الموت والفلس بذلك. ومراده ب(فجوه) أجير الحراسة أو الخدمة أو في بينك 
أويبيع لك ساعة أوفي حانوتك ونح و ذلك. (ورادسلعة بعَيْب) ”" أي: من 
اشتری سلعة ثم اطلع فيها على عيب فأراد ردها على البائع فوجده قد فلس» فان له 
ردها ولا يكون أحق [مها]”" ولو كان ابتاعها بدين. 

(وهن ذلك انرش, [وان ۰ نم یه مقترضه. أوْكَائييع؛ خلاف) يريد: أنه 
اختلف إذا آقرضه شيئا ثم فلس القترض» هل يكون القرض أحق بعين شيئه إذا 
وجده قائ| کالبیم» وهو مذهب مالك وأصحابه» أو لاء وهو مذهب ابن الواز؟ 
وقال المازري: الشهور أنه لا یکون أحق به إذا لم يرد الحديث في غير الیسع» وسواء 
قبض السلف أم لاء ثم قال: وحكي عن الأصيلي إلحاق القرض بالبيع. ([وَنَهُ فك 


فیه وأجازه آشهب. واختلف قول مالك فيه في العتبية» وقال أصبغ بقول مالك في 
النهي عنه). 

() في (۱2): السلعة. 

(۲) (ورَادٌ لِسلعَة بِعَيْبِ) يعني: لد رد السلعة بعيب ففلس البائع قبل أن یرد إليه الثمن؛ 
فوجد المبتاع السلعة قائمة بيد البائع الفلس فإنه يكون أحق بها من الغرماء إن شاء 
على القول بأن الردّ بالعيب ابتداء بيع» وأما عَلَ القول بأنه نقض بيع فلا يكون له 
إليها سبيل» هذا نص "القدمات" وعَلَيّهِ ينبغي أن حمل كلام المصنف وان أردت 
الزيادة فقف على باقي نص "المقدمات" وَعَلى ما في سماع عيسى في كتاب "المديان 
والتفلیس" وعلل معارضة ابن عرفة له با للخمی. ۱ 

قوله: (َِنْ أخدّث عَنْ دَيْنِ) تصوره ظاهر وم أقف عَلَيْه لمن قبله إلا في مسألة البيع 
الفاسد التي ذكر فيها بعد هذا ثلاثة أقوال. [شفاء الغليل: ۷۳۸/۲]. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (حم١).‏ 

() في (۱2): إن. 


الرهن]) أ ی: فان وجد متاعه قد رهته الفلس قبل فلسه فله فکه من موتشه ييا 
دنت ويحاصص الغرماء با دفع في فدائه. 

ابن شاس: وله أن يدعه وحاصص بالثمن؛ قال: بخلاف ما لو وجد 
[العبد] ' المبيع قد جنی عند الفلس ففداه وأخذه بالثمن فانه لا یرجع بشيء* غا 
فداه به“ وإليه آشار بقوله: (لا بفداء الجاني). 

(وتقض المخاصة) ‏ أي: وكذلك له نقض المحاصة. والمعنى أن من حاصص 
غرماء الفلس لأجل عدم سلعته» ثم إنها ردت على المفلس بعيب فإن لربها أن 
ينقض المحاصة ويأخذها ويرد الحصة التي نابته في المحاصة» وهو مراده بقوله: 
(وردها). (والْمُحَاصَهبعَيْبِسَمَاوِي) ۳ آي: وله أيضاً المحاصة بالعيب الساوي» 
والعنی أن البائع إذا أخذ سلعته فوجدها قد تعبت عند الفلس عيباً سماوياً - فإن 
له آن محاصص الغرماء بارش العیب [ٍن فاه آي]" وان شاء ردها وحاصص 


(۱) في (ن): فکالرهن. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) في (۵): شيء. 

۰۷۹۶ ۰۷۹۳/۲ انظر: عقد الجواهر:‎ )٤( 

(ه) (وفش احاضة إِنْ رُدّتْ بعَیب) هذه مسألة مستقلة؛ لأن نقض المحاصّة يقتضي 
رد الحصّة وأخذ السلعة. [شفاء الغليل: ۷۳۸/۲]. 

(1) (وَرَدُمَا والْمُحَاصة بعَیّب سَنَاوِيٌ أَوْ من مُشْتَرِيه أو أَجْتَبِيّ إن 1يأخذ أو أده 
وعَادَ مِيْئتِه) أي: وله أن يرد السلعة ويحاصٌ بجميع ثمنها بسبب وجود عيب سماوي 
وما عطف عَلَيّه. [شفاء الغليل: ۷۳۸/۲ ]. 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


(أومن مشقریه) أي: أن حكم العيب الحاصل بسبب المشتري حكم 
العيب السماوي. 

(أوَأَجِنَبي نم يأخدأرشّه) أي: وكذلك الحكم في العيب الحاصل من 
الأجنبي إذا لم يأخذ الفلس له أرشاً. اللخميّ: وان أخذ له أرشاً ثم ذهب ذلك 
العيب كالموضحة ثم عاد لهيئته» فان للبائع عبده ولا شيء له من الأرشء وإلى 
هذا آشار بقو له: (آو آخذه وعاد لهینته). حمد: فان لم يعد فینته رده وأخذ 
الباقي ب| ينوبه ماسوو ام رای ااا ا باب ای 
بقوله: (وإلا فبنسبة نقصه) ۲ 

(ورد بعض تن فيض" ". وأخذها) أي: أن رب السلعة إذا قبض شیناً من المفلس 
من ثمنها ثم وجدها حين التفلیس فان له أن يرد بعض الثمن الذي قبضه ویأخذ 
سلعته» أي: وله أن یترکها ويحاصٌ بم بقي له من ثمنها. (وأَخذ بعضه, وحاص 
پالفافت) أي: أن من ابتاع سلعتين مثلا ففاتت عنده واحدة وبقيت الأخرى بيده 
حتى فلسء فان للبائع أن يأخذ الباقية وينتقض ض البيع فيها ويحاصص بم ينوب 
الفائتة من الشمن» وسواء قبض من ثمنها شيئا أم لا. (كبيْعأموَلَدَت) يعني: أن من 
بتاع أمة فولدت عنده ثم باعها دون ولدهاء ثم فلس» فقام البائع يطلب الثمن 
فوجد الولد دون أمه. فإنه إن شاء أخذ الولد ب ينوبه من الثمن وحاص بم ينوب 
اج وان شاء تركه وحاص بها له من الثمنء وهو المشهور. 


() «والا َنسْبَة نقصه) أي : وان 1یکن أحد الوجوه الأربعة حاص بنسبة نقصه إن شاء. 
[شفاء الغلیل: ۲/ ۷۳۹]. ۱ 
(۲) في (ن): قبضه. 


باب في التفلیس 


(وان مات آحدهماأوبَاع ولد قلا حصة) أي : فان ماتت الام أو الولد أو باع الولد 
دون الأم فليس له إلا أخذ الباقي بجمیع حقه. أو بترك وحاص. (وَأَخَدَ الثمرة, 
وَاْقلّة) فاعل (أَخَلَ) ضمير یرجم إلى الفلس, والعنی أن من ابتاع أصولا فأثمرت 
عنده أو شيئاً فاغتله وجذ الثمرة ثم فلس فان البائع إذا رجع في ساعته أخذها 
فقط وأخذ المفلس الثمرة والغلة؛ لأن الميع كان في ضانه» فلو لم يجذ الفلس 
الثمرة أخذها البائع مع الأصول على المشهور ولو يبست. ظ 

الا صوفا تم أوتْمرةموَبْرَة) أي: | إلا صوفاً قد تم يوم عقد البيع أو ثمرة كانت 
مؤبرة يوم ذلك فان البائع يأخذ ذلك مع سلعته؛ لأن الصوف التام والشمرة 5 المؤبرة 
ما حصة من الثمن فهو بمنزلة ما لو باع سلعتين سلعتين» وهذا هو المشهور . (وَأَخَدَالمكري 
دابته , وأرضه) أي : أن من أكرى دابة لرجل أو أكرى أرضه ثم فلس ال مكتري» فان 
رب الدابة أو الأرض يأخذها. (وشدم في رها في الْفنّسِ) أي: وقدم مکري الارض 
في زرعها على غيره من الغرماء وهو الشهور وهو قول مالك وهو في الوت آسوة 
ان 

(فم ساقیه) أي: أن الأجير الساقي يلي رب الأرض» فیقدم ولا رب الأرض» 
فان فضل شیء ما فيها فذلك للأجير الساقي. (ثم مرتهنه) أي: ثم مرتهن الزرع يلي 
الأجير الساقي» فيقدم رب الأرض والأجير الساقي على المرتهن ولو حازه» وهو 
مقدم على بقية الغرماء. (والصانع أحق. وَنَوْبِمَوتبِمَابِيَدِه) أي: أن الصانع إذا صنع'"' 
في المتاع صنعة ثم فلس اه فاخي نه في الموت والفلس مادام بيده 


)١(‏ في (ن): فعل. 
۱ (۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح امختص 


حتى يقبض أجرته. فلو سلم المصنوع ۸ يكن أحق. 

(وإلاهلاء إن لم يضف لصنعته شّيئاً تا النّسْعَ) ای وان أقبض ذلك لربه ولااشيء 
له فيه غير عمل يده فإنه لا یکون أحق به بل يكون أسوة الغرماء وأماإن كان 
للصانع فيه غير عمل يده مشل الصباغ يجعل الصبغ؛ والصَّْقلُ عل حوائج 
السيف. والفرّاءً يرقع الفرو برقاع من عنده يأخذ ذلك ربه ثم یفلس فهذا إذا وجد 
بيد أربابه ينظر إلى قيمة ذلك الصبغ يوم الحكم» ولا ينظر هل نقص بذلك الشوب 
أو زاد» ثم ينظر إلى قيمة الثوب أبيض» فإن كان قيمة الصبغ خمسة وقيمة الشوب 
آبیض عشرة كان لصاحب الصبغ ثلشه وللغرماء ثلشاه وإليه أشار بقوله: 
([ فكالمزيد]” '' بشارك بقيمته) وأما نسج الغزل فهو وإن کان[۱۵۰/ ب] الصانع لم 
يزد فيه شيئا من عنده' " غير عمل یده» إلا أن ابن القاسم ألحقه بذلك لقوة تأثير 
صنعته» فجعله شريكاً بصنعته. ولهمذا قال: (إل النّسع) وهذا كله إذا أبى أن 
يحاصص ول يدفع له الغرماء آجرته. فان دفعوها له وأرادوا أخذ الثوب فذلك طم. 

(والمکتري بالمعينة, ویفیرها إن قبضت) عطف عل قوله: (والصانع) أي: وهكذا 
المكتري أحق بالدابة المعينة» وكذلك غير العينة إذا قبضها”' إذا فلس الکری أو 
مات» فان ل يقبض المكتري غير العينة فهو أسوة الغرماء» وان قبضها بأن كان رما 
لا يدير الدواب تحته» فهل يكون أحق بها أيضاً وهو المشهورء أو لایکون أحق اه 
أو لا يكون أحق بغير العينة مطلقاًء وإلى الأول آشار بقوله: (ونوأدیرت). (ورها 


(۱) في (۱2): وكالمزيد. 
() في (ن): يله. 

() في (ن): لا. 

(5)في (۵): قبضتها. 


. باب في التفلیس 
بالمحمول وان لم يكن معها) أي: أن من أكرى دابة [لشخص ٩1]‏ لیحمل علیها شین 
ول یدفع إليه المكتري کراء‌ها حتی فلس فان رب الدابة یکون أحق بها حتی یقبض 
أجرته في الوت والفلس, وقاله في الدونة وزاد فيها: وسواء آسلم دوابه للمک‌تري 
أو كان معها ورب التاع معه» أو لا کالرهن» ولأنه على دوابه وصل البلد" "» والیه 
أشار بقوله: (وان لم يكن معها). اا 

ما لم يقبضه ریه) أي: فلا يكون المكتري”" حينئذ أحق [به]“. 

وک المريحقباسم ةفع شم" العف آوال)بعدي 
أنه احتلف فیمن اشتری سلعة [بیعاً] ۲ فاسدا ففلس البائع قبل فسخ البيع 
والسلعة بيد المبتاع» هل یکون أحق بها حتی يستوفي ثمنها الذي قبضه الفلس منه 
وهو قول سحنون» أو لا یکون أحق وهو أسوة الغرماء» وهو قول ابن المواز» أو 
يكون أحق إن ابتاعها بالنقد لا بالدين» وهو قول ابن الاجشون» وهذه طريقة ابن 
وش وأما اللخمي فقد حكى الاتفاق على أن البتاع لا يكون أحق با أخذه عن 
دين. (وَهْوَاَحَقَ بمنه وبالسلعة ان بيعت بسلعة واستحقت) قال في القدمات - بعد أن 
ذكر الأقوال الثلاثة-: ولا اختلاف بينهم أنه إن وجد الثمن بعينه أنه أحق به في 
الوت والفلس جميعاء قال: وكذلك من ابتاع سلعة بسلعة فاستحقت التي قبض» 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) انظر: تهذیب المدونة: ۱۶/۳ . 
(۳) في (۱2): الکری. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (۵). 
() في (0): بفساد. ۱ 
(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


كان أحق بالسلعة التي دفع إن وجدها بعينها في لوت والفلس قولاً واس“ 
(وقضي بأخذ [المدين الوثيقة]““ أي: أن الدیان إذا دفع الحق لصاحه ۳1 
أخذ الوثيقة أ و تقطیعها فإنه يقضى له بذلك إذا امتنع رب الدين من ذلك بخلاف 


ی a‏ یسک ل و بت 
انقضاء عدتما الا منه. 


(ولربها ردها ان ادعی سقوطها) أي: فان وجدت الوثيقة بيد المديان فادّعى ربا 
أنه لم یدفعها إليه ولم یقبض ما فيهاء ونیا سقطت منه» فأنكر الدیان ذلك وادعی 
أنه قضاه ما فيهاء فان لريها أخذها منه؛ لأن الأصل في كل شيء قبضه بإشهاد 
[ولا يبرئه منه الا الاشهاد برده]*. 


یه 46 (O)‏ ۶ 7 29> 8 سس سم و سم 42 رم وم وہ 
(ولراهن پیده[رهنه ] بدفع الدين, كوثيقة زعم ربها سقوطها" ٠‏ ولم يشهد 


(۱) انظر: القدمات المهدات: ۲/ 46. 

(5) في (ن): الدين أو الوثيقة. 

(۳) (وفضي أذ الْمدِينٍ له أو تفطییهاه لاصَدَاقٍ قَضِيَء ولِرَبمَا رَدُمَا ان ادَعَى 
شُقوطها) هذه السائل مشروحة آخر رهون التبطية. [شفاء الغلیل: ۳۹/۲ 

(6) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

او وب موی ارت نزن 

)1( (ولراهن د بيده رةه بدَفم الدَيْنِ) كذا في "المدونة". [شفاء اللي ۱۵۸ 

(۷) (َوَِة ع رما قوطها) التبادر آئه مناقض لا فوقه؛ اك تلتمس له رجا 
یساعد المنصوص ویزیل التناقض. نعم لو شبه مسألة الرهن بوثيقة ممحوة» زعم رنها 
ا ا 
عیسی من كتاب: 'المديان والتفلیس": سئل عن رجل قام بذكر حقٍ له محو على 
رجل» فطلب منه ما فيه وأقام عَلَّ به فيه البينة» فادعى الغريم أله قد قضاه إياه واه 
عنه» فهل يلزمه ات أو ما تری؟ فقال ابن القاسم: يلزمه الحق إذا ثبعت البينة 


باب في النفلیس 


شاهدها إلابها)”'". ابن يونس: قال مالك: في الراهن 5000000 
ويحلف بالله ما قضاه ولا محاه عنه. 


وعن رجل قام بذکر حت محو على رجل» رالا صاحب ذکر اه اد وظنْ أنه قد 
قضاه وله بينة عل ما فیه» وقال الغریم قد قضیته وما محاه إلا عن قبض فما تری؟ قال 
ابن القاسم: يحلف الغریم بالله لقد قضاه ولا شيء عليه وهذه مخالفة للأولى؛ لأن 
هذا أقرٌ له بأنه محاه» قال ابن رشد: الفرق بين المسألتين بن على ما قاله ولا اختلاف 
في المسألة الأولى» وأما الثانية فیتخرج فيها بالعنی اختلاف حسب| ذكرته أول رسم 
من سماع ابن القاسم" انتهی. وقصدنا منه المسألة الثانية. وانظر الشة مسائل سماع 
ابن القاسم من الكتاب المذكور. [شفاء الغليل: ۲/ 40 ۷]. 

(۱) (وَلَ يَشْهَدُ شاهداها إلا ببَا) الظاهر إنها جملة مستأنفة لا حالية؛ وعل هذا فالمعنى: 
ولا يجوز أن يشهد شاهداً وثيقة الدين با فيها إلا بحضورها. قال المتيطي: قال أبو 
عمر في کافیه: وإِذّا كتب الشاهد شهادته في ذكر الحق» وطولب بها وزعم المشهود 
عَلَيْهِ آنه قد ودى ذلك الحق 1 يشهد الشاهد حَتی يؤتى بالكتاب الذي فيه شهادته 
بخطه؛ لأن الذي عَلَيْهِ أكثر الناس أخذ الوثائق إِذَا أدوا الدّيون» وقد اختلفوا: إذا 
ی الوثيقة وقال: نها 1 تصل إليه إلا بدفع مافِيهّاء وقالربٌ الدين 

ی نیت مق 
الاغلب؛ لأن الأغلب دفع الوثيقة إلى من هي عَلَيْهِ إِذَا آدی الدین وأما الحاكم 
فيجتهد في ذلك إن شهد عنده» وني كتاب ابن حبيب: "ومن زعم أن صكه بالحق 
لا i‏ 
مطرف | انتهى 

وجعل الشارح الجملة حاليّة؛ لأنه قال في "الصغير ": والحكم في الوث ثيقة» يزعم رها 
سقوطهاء وأبى شاهداها أن يشهدا إلا بها: کذلك. آما إِذَا شهدت البينة بغير الوثيقة 
فلا احتياج إليها". انتهى» وكأنه فهم أن هذه الساقط 1 تصل ليد المديان فلا تناقض 
ما قبلها. فليتأمل [شفاء الغليل: ۲/ .]7/4٠‏ 


شرح بهرام الصفیر (الجرر في شرح الختص 


يقبض [الرهن]" " ثم يقوم الرتین يطلب دينه أو بعضه فزعم الراهن أنه دفعه إليه 


وأخذ رهنه» فان القول قول الراهن مع يمينه» ولا شىء عليه» وقال سحنون: إذا 


ادعى الراهن أنه م يقبض الرهن إلا بعد دفع الحق» وقال الرتهن: بل سرقته مني 
ونحوه فان القول قول الرتهن في جميع ما ذكر من العذر إذا قام بحدثان حلول 
الأجل مع يمينه» فان نكل حلف الراهن وبرئ» والحكم في الوثيقة يزعم رها 
سقوطهاء وأبى شاهدها أن يشهد إلا برؤيته”" کذلك ما(" إذا شهدت البينة 


بغير الوثيقة فلا احتياج إليهاء وهو واضح"*. 
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(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() ف (ن): بديتها. 

(۲) في (حم١):‏ أنه. 

(5) زاد في (ح١):‏ (لا يبرئه منه إلا الاشهاد برده) ولعله سبق قلم من الناسخ» فقد 
وردت هذه الزيادة في آخر الفقرة التي قبل هذه في شرح قوله: (ولراهن بیده..) 


والله اعلم. 


باب في أحكام الحجر 


باب [في احگام الحجر] 

(المجنون محجورللإفاقة) يعني: أن الجنون محجور عليه إلى غاية» وتلك الغاية 
هي [فاقته من جنونه» سواء كان بصرع أو وسواس. 

(والصبي لبلوغه شمان عشْرة) أي: والصبي محجور عليه أيضاً إلى بلوخه. فإذا بلغ 
انفك عنه الحجر إن كان رشيداء والعلامات التي يستدل بها على البلوغ حمس: 
الأولى: السن ويشترك فيها الذكر والأنثى» والمشهور أنه ثمانی عشرة سنة والثانية 
الحلم» وإليه أشار بقو له: (أوالحلم) ويشترك أيضاً فيه الذكر والأنشىء وأما الحيض 
والحمل وهما العلامة الثالثة والرابعة فمختصان”' بالأتثى» والیهیا أشار بقوله: (أو 
الْحيْضِ والْحَمْلِ). (والإنجات) هو العلامة الخامسة» وهو مشترك بين الذكر والأنشى 
والشهور اعتباره» وعن مالك أنه ليس بعلامة على البلوغ ونحوه لابن القاسم' ", 
وجعل في المقدمات الخلاف فیما بينه وبين الآدمیین» قال: وأما فيا بينه وبين الله 
تعالى من وجوب الصلاة ونحوها فلا خلاف أنه ليس بعلامة'"» وإليه آشار بقوله: 
(ومل إلا في حَقّه على رد ابن عبد السلام: وقد اضطرب المذهب في کون 
الإنبات [علامة] ۱" اضطراباً كثيراً. 

(وَصْدْقَإِنْلَمْيرَبْ) هو قول ابن شاس» أما السن فبالعد وأما الاحتلام فيقبل 
قوله إذا كان مكنا إلا أن يعارضه ريبة' *. فان عارضه ريبة فلا يصدق» سواء كان 


. في (ح١): يختص.‎ )١( 

(۲) انظر : المدونة: ۵۷/۶ والنوادر والزيادات: /١5‏ 55 ۵. 
(۳) انظر : القدمات المهدات: ۵۱/۲. 

(6) ما بین معکوفتین ساقط من (۱). 

(۵) انظر : عقد الجواهر: ۰۷۹۸/۲ 


شرح بهرام الصغير رالطرر في شرح المختصر) 


طالباً کا لو ادعی آنه بلغ لیأخذ سهمه في ابمهاد جره آو مطلوباً کم ذا د 
وادعی أنه قبل البلوغ ليسقط عنه القصاص. (ولذولي رد تصرف مُمَهْزْ) يريد: أن 
الصبي [المميز]" '' إذا باع أو اشتری أو وهب أو تصدق أو نحو ذلك بغير إذن وليه 
ثم علم به» فإن له رد ذلك جيعه» أي: وله (مضاژه» ونبه بالمميز على أن غيره آحری 
بالرد» وسواء كان الولي آبا أو غيره. 

(وله إن رشد) أي: فان لم يكن للصبي ولي, أو كان و يعلم بتصرفه حتی خرج 
من الولاية» فان النظر حينئذ في إجازة ذلك ورده يصير إليه. 

(ولو حفث به بعد بلوغه) هو كقوله في القدمات: ولا يلزمه بعد بلوغه ورشده 
عتق ما حلف بحريته ۱1 ۱۵/ أ] وحنث به في حال صغره» واختلف فيا حلف 
[به] في حال صغره وحنث به في حال رشده. فالمشهور أنه لا يلزمه”". (أَوَوَفَعِ 
الموقع) أي: إذا [كان]” ' فعله سداداً ونظراً فان له أيضاً النظر فیه» فان شاء رده أو 
أمضاه؛ وهو المشهورء وقال في القدمات: ويلزمه ما آفسد في ماله مال يوقن 
عليه" وإليه أشار بقوله: (وضمن ما أَْسَدإِن نم [يُوْمنْ]”" علیّه) واختلف إن امن 
علیه هل يلزمه ذلك في ماله أم ل 


(وصحت ومیته, کالسفیه ان نم يُخلْط) أي: أن الصبي تصح وصيته إذالم يخلط 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۳) انظر : القدمات المهدات: ۲/ ۵۲. 
(6) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
() انظر : المقدمات المهدات: ۵۸/۲ 
() في (۱): يؤتمن. 


باب في أحكام الحجر 


(إنَى حفظ مال ذي الب بهده. وفك وصي» [ومشدم ]۲۱ أي: أن البلوغ ليس كافياً 
في فك الحجر عن الصبي» بل لا بد أن ينضم إليه حسن التصرف» وهو حفظ المال 
في حق من له آب. (بعده) أي: بعد البلوغ وأمامن ليس له[أب]" [فحتى 


)١(‏ في (ن): أو مقدم. 

(1) إل حنط مال ِي الأب بد بدل اشتهال من قول : (لبلوغه) ويسهل ذلك إذا 
استوى استواء الحرفين الجارّين لهم في الوضع لانتهاء الغاية» والرابط بين البدل 
والبدل منه الضمير في (بعده)» ومهذا يلتحم الكلام ويتسق النظام» ويحتمل أن يكون 
قوله: (لبلوغه) متعلقا بلفظ (الصبي) فهو تحديد للصباء ويكون قوله: (إلى حف ظ) 
عا فط عسوي فهو تحدید للحجر» وبحتمل آن یکون قوله: (ٍل حفظ) متعلقاً 
بلفظ (رد) من قوله: (وللولي رد تصرف ميز)» والأول آنصم وأصنع»› واتتصر عل 
ذکر حفظ ال مال دون تنمیته. 

وال خا : نقل اللخمي الاتفاق عَلَ أن من لا يحسن التجر ويحسن الإمساك لا 
يحجر عَلَيُه لكن ذکر الازري خلافاً فيا ينفك به جر عن الحجور ع عليوهل 
بمجر د حفظه فقط؟ أو بزيادة اشتراط حسن تنمیته؟. 

ووجه الثاني بأنه إن 1 يحسن ذلك كان ذلك مودیا إلى فناء ماله. 

ووجّه الأول بأنه لما كان لا يلزم القابض من أب أو وصي أو مقدم أن يتجر لهء نبا يلزمه 
صيانته فمالكه أولى. قال: وينبغي عندي أن يلتفت إلى قلة الال وكثرته» ثم ذكر في 
"التوضيح ضیح": أن هذا في الرشد الذي يخرج به ا 
معه الحجرء فإنه متفق عل أنه لا يراعى فيه القيد الثاني كا ذكره اللخمي. والذي 
لابن عرفة قال عبد الوهاب: الرشد هو ضبط الال واصلاحه. ۱ 

الازري: في کونه جرد صونه» أو مع کونه بحسن تنمیته: عبارتان. 

ابن عرفة: عزاهما اللخمي للمدونة ولحمد. [شفاء الغلیل: ۲/ 47 ۷]. 

(۳) ما بين معکوفتین یوجد به بياض في (ن). 


شرح بهرام الجغیر (الطرر في شرح المختصجر) 


يفك] ' ذلك عنه الوصي» فان لم يكن له وصي فمقدم القاضي كالوصي» وشهّر 
ذلك المازري. 

(9 کدرهم لعیشه) أي: فإن الولي ليس له رد ذلك» وهذا مشل قوله في المدونة: 
ولا يجوز شراژه إلا فا لا بد له من عیشه» مثل الدرهم يبتاع به الحأ ومشل بقل أو 
خبز ونحوه يشتري ذلك بنفسه مما يدفع إليه من نفقته 0 

(لا طلافه [أو استلحاق]! نویه وفع سوه وتماس تیه واشرار 
بعقوبة) ”' آي: فلا یلز مه طلاق ولا له استلحاق نسب ونفیه» يريد: بلعان أو 
دعوی نفي حمل الامة ولا يلزمه عتق آم ولده ولا إقرار بعقوبة من حد أوغيره. 


() في (۵): فجنی بفك. 

(۲) انظر: تهذيب الدونة: ۳/ 1۳۱ 

(۳) في (ح۱)» (ن): واستلحاق. 

(4) (لا طلاقه ولاق تسب وره وعّي مت وقصاص, وتفیی وافرار يعُقُوبَةِ) 
هذا معطوف على لفظ (تصرف) من قوله: (وللوي رد تصرف میز)» وهذا خاض بالبالغ 
إذ هو الذي یکون له ولد یستلحقه وأم ولد یعتقها بخلاف الصبي» فهو کقول ابن 
الحاجب: ولا حجر على العاقل البالغ في الطلاق واستلحاق النسب ونفیه وعتق أم ولده 
والإقرار بموجب العقوبات بخلاف الجنون. زاد في "التوضیح" تبعاً لابن عبد السلام. 
وهل يجوز عفوه ععا دون النفس من قصاص وجب له أو حد قذف. والیه ذهب ابن 
القاسم أو لاء وإليه ذهب مطرف وابن الماجشون ولا خلاف آله لا يصح عفوه عن جراح 
الخطأ؛ لأنها مال» فان أدى جرح الخطأ إلى نفسه وعفا عن ذلك عند موته كان ذلك في ثلشه 
كالوصايا. وإن وجب له قصاص في نفس كا لو قتل أبوه أو ابنه عمداً صمح عضوه عل 
مذهب ابن القاسم الذي يرى أن الواجب في العمد قود كله. ابن عبد السلام: وفيه نظر 
على مذهب مطرف وابن الاجشون المتقدم, وترّدد الازري عَلَ مذهب أشهب الذي يرى 
أن الولي بالمخيار بين القتل وأخذ الالء فأجراه عل أن من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم 
لا؟. [شفاء الغلیل: ۲/ ۳ ۷]. ۱ 


باب في أحكام الحجر 


ولیس له قصاص ولا عفو عنه» وهو مراده بنفیه وذلك لولیه. 

(وتَصرفه قبل انحجر[ محمول ]۲۱ علی الاجازة عفد مالك لا ان لّایسم) أي: 
وتصرف السفیهقبل ا حمول عل ا عند مال» وصرح اس 
رشد بمشهوریته" "2 وقال ابن القاسم أنه على الرد. ابن رشد: وهو المشهور من 
قوله“ المازري: وهو اختيار المحققين من أشياخه» وص ححه ابن الحاجب'". 
(وعلیهما نمکس) أي: وعل قول مالك وابن القاسم ینعکس الحكم في تصرف 
السفيه إذا رشد وم يحكم القاضي بإطلاقه» فعلى قول مالك: لا يمضي؛ لأنه حجور 
عليه وم يطلق» وعلى قول ابن القاسم يمضي؛ لأن العتبر عنده حال التصرف لا 
حكم الحاكم. (وزید في نی دخول زوج, وشهادة العدول على صلاح حالها) أي: وزيد في 
شرط انفكاك الحجر بالنسبة إلى الانشی دخول الزوج بها وشهادة العدول لها 
بصلاح الحال من حسن التصرف وسداد الأفعال وغير ذلك» وهذا هو الشهور 
ونص عليه ابن رشد" وعیاض» وسواء طال مقامها مع الزوج قبل ذلك أو كان 
على أثر الدخول. (وتَوْجََدَأبُوهَا حَجْرا عى الاأرجج) ”" أي: أنها تخرج من ولاية أبيها 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

اتن ىفن اقم 

(۳) انظر: البیان والتحصیل: 1/1 

(4) في (ن): قول. 

(۵) انظر: الجامع بين الأمهات» ص: 0۸١‏ . 

(1) انظر: القدمات المهدات: ۲/ ۵۵. ۱ 

(۷) (ولَوْ جد أَبُومًا حَجْراً عَلَ الأَرْجَح) 1 أقف عَل هذا الترجیح لابن يونس؛ ولکن 
ذكر ابن رشد في "القدمات": "أن القياس أن ليس للأب عَلَيّهَا تجديد عل قول من 
حدّ لحواز آفعاها حدًا؛ لأنه حملها ببلوغها إليه عَلَ الرشد وأجاز آفعاهاء فلا یصدّق 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجی 


ما ذكر ولو كان [قد]" جدد عليها الحجر قبل ذلك» وقد اختلف هل للأب أن 
يجدد عليها الحجرء وإليه ذهب ابن رب وابن العطار» أو ليس له ذلك إلا بإثبات 
سفههاء وإليه ذهب الأصيلي وابن القطان؟ ابن رشد: وهو القياس على قول من 
حد واز"؟ آفعاها حداء لأنه لها ببلوغها إليه على الرشد» رس 
یصدق الاب في ابطال هذا الحكم با يدعيه من سفهها إلا أن یعلم صحة قوله) 
وإليه آشار ب(الارجج). 

(وللأب ترشيدها قبل دخولهًا 011 
أي: أن الأب يجوز له أن يرشد ابنته قبل دخول الزوج بهاء إذا كانت بالغاه وكذا 
يجوز للوصي ترشیدها؛ وسواء عرف رشدها آم لاء واختلف في مقدم القاضی هل 
له ذلك کالأب والوصي أو لا؟ على قولين. (وانولي الآب) أي: والولي للصبي 
والسفيه الأب أو من يقيمه مقامه من سيذكره بعد ذلك فلا كلام بحد ولا جدة ولا 
عم ولا أم ونحوهم إلا بإيصاء من الأب ونحوه. (وله البيع مطقا) أي: وللاب أن 
بیع متاع ولده ولو [کان]"" على غير وجه من الوجوه الشترطة في بيع الوصي على 


الأب في إبطال هذا الحكم با يدّعيه من سفهها إلا أن يعلم صحة قوله". انتهی 

فأنت ترى ابن رشد خصّ هذا بقول من حد حواز أفعاها حدًا من السنین؛ مع أن المصنف 
أضرب هنا عن القول بالتحديد بالسنين» وقد قبل ابن عرفة قياس ابن رشد. ول 
يذكر شيئاً لابن یونس وفي هذا الترجيح نظر من وجهين أحدهما نسبته لابن يونس» 
والثاني تفريعه على غير القول بالتحديد. والله تعالى أعلم اا 75/١‏ )]. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) في (۱2): بجواز. 

(۳) انظر: القدمات المهدات: ۲/ ۵۳. 

(؟) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 


باب في أحكام الحجر 


ما سيذكره؛ وفعله في ربع ولده كفعله في غير ذلك من ماله وور كلع" موزل 
على الصلاح والسداد. (وإن لم يذكرسببه) لأنه إذا كان بيعه" “له على وجه النظرء 
فلا يحتاج أن يذكر السبب الذي بيع ذلك لأجله. 
(موصية) أي: وان ل يكن [للمحجور أب] ينظر في حاله» فوصي الأب 
يقوم مقامه» [وكذلك وصي وصيه وان بعد واختلف هل أفعال الوصي محمولة 
على النظر والسداد حتى يثبت خلافه]“) وإليه ذهب جماعة من الأندلسيين 


وغيرهمء أو“ فعله في الرباع حمول على غير النظر حتى يتبين خلافه؛ وإليه ذهب 
أبو عمر ان وغيره من القروین» وإلى هذين القولين انار بقوله: (وهل كالآب, أوإلا 
الربع قببیان") السبب؟ خلاف). 


(ولیس لَه هب للقُوَابِ) أي: ولیس للوصي أن بمب شین من مال حجوره للشواب 


م ي ی مر يل 


7 ت م وم د d7‏ و م م مت دشي 0 هه 5 م انام الى 26 
لما بيع. وانه الأوى» وَحيَارّة الشهود له والتسوق. وعدم الضاء(" ژاند. والسداد في امن 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) في (ن): يبيعه. 

(۳) في (ح١):‏ للمحجور أن. 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۵) في (ن): آن. 

(5) في (۱2): فبيان. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۸) في (ح١)‏ و(ن): إلفاء. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


[وفي تصريحه بأسماء الشهود قولان] "۲ هکذا نص عليه ابن راشد فقال: [ور بیع 
القاضي على اليتيم إذا ثبت عنده یتمه وإهماله وملكه لما باع علیه وأنه لاشىء عنده 
بباع غير ذلك» وأنه أولى ما يبيع عليه» وحيازة الشهود على من شهد عنده با ملكية 
وقبول من يقدمه للبيع لما كلفه من ذلك» وتسويق المقدم للبيع» وأنه لم يلف على ما 
أعطى زائداً والسداد في الثمن» واختلف هل يصرح بأسماء الشهود الذين ثبت 
عنده بهم ما أوجب البيع أو لا؟ قولان. 

(لاحَاضنٍ كجَد) يريد: أو عم أوأخ ونحوه فإنه لا يجوز له أن يبيع على محضونه 
مطلقاء وقيل: يجوز له ذلك مطلقاء وقيل: يجوز له ما يجوز للوصي إذا أحسن النظر ول 
يتهم» وقال ابن ال هندي: انا يجوز في بلد لا سلطان فيه» وأما ما فيه سلطان فلا جوز 
وفي العتبية: وبه قال آصبغ» وجرى به العمل أن ذلك يجوز في اليسير دون الكثير”", 
وإليه أشار بقوله: (وعمل[۱ ۱۵/ ب] بامضاء السیر) واختلف في حد اليسير» فقال ابن 
زرب: ثلاثون دینارا* وقال ابن العطار: عشرون ديناراً أو نحوهاء وقال [ابن 
بشیر] *: عشرة ونحوهاء والیه آشار بقوله: (وفي له تَر ©. 


() ما بین معکوفتون ساقط من (ح۱). 

(5) ي (۱2): أو بیع. 

(۳) انظر: البيان والتحصیل: .0787/١٠١‏ 

(6) انظر: الخصال» ص: ٠٤١‏ . 

(6) في (۵): ابن افندي. 

() (وفي حَده تَرَذَدُ) هذا رده للموثقين من الأندلسيين قال ابن العطار: 00 
دراهم» وقيل لائون وقيل: عشرة. قال بعضهم: الدينار المراد هنا هو ثانية دراهم 
من دراهم دخل أربعين» ومعناه أن مائة وأربعين منها تعادل مائة» كيلاء وزِئّة 
الدرهم الواحد منها ست وثلاثون حبةء وهو خمسة أسباع درهم الکیل» ودرهم 


باب في أحكام الحجر 


سر قاس عر ملام 


سود ی يده ERIS‏ 
ولیس للصبي أن يأخذ ذلك إذا رشدء إلا ذا كان الأخذ هو المصلحة وترك ذلك 
الول فان له أن يأخذ إذا رشد ولا كان كلامه محمولاً على أن ترك الأخذ بها هو 
الصلحة للمحجور [قال ]۱ فیسقطان» وكذلك له النظر في القصاصء فإن كان 
فقيراً محتاجاً للإنفاق عليه فترْك”" القصاص وأخدٌ الدية هو الأحسن فيسقط 


لكيل منها مثل وس المثل؛ فزنة العشرين ديناراً التي يبيع بها الحاضن على المشهور 
من دراهمنا الصغيرة الضرب أحد وسبعون دينارا عشرية الصرف بتقريب يسير. 

قلت: أما دراهمنا الصغيرة الضرب فالذي أخذناه عن شيخنا الفقيه الحافظ أبي عبد الله 
القوري يََانهُ: أن في در هم الكيل سبعة دراهم وخمس درهم من دراهم ثمانین 
لاه نها ستة دراهم وثلاة أعشار الدرهم من دراهم سبعين الصغار فل 
اختبرنا ذلك وجدناه مبنا عل أن في الصغير الثمانيني سبع حبّات من الشعير» وعل 
أن في الصغير السبعيني ثاني حبّات . فقول الزهری في "قواعده' لوزن هر نا قري 
ماني حبّات شعيراً وسطاً يعني به السبعينيء وعَليْه بنى التقريب المتقدم. 

وأما بحساب الثرانيني فزنة العشرين المذكورة عشر أواقي وّمْنَا أوقية وثلاثة أعشار من 
الأوقية غير حبة شعير» واعلم أن الصغير الثانيني هو الذي يطلق عليه أهل هذا 
الجيل صغيراً بالصنجة وكبيراً عدّة» وقد ذكرنا هذا كله في مسألة صبيان الأعراب من 
كتاب: النکاح الأول من: "تكميل التقييد وتحليل التعقيد" وبالله تعالى أستعين. 
[شفاء الغليل: ۲/ 55 ۷]. 

(۱) «للن تام والقصاص) هذا القصاص في الصبي غير البالغ إا جنی عَايِ 
أو عل ولیّه فلا يعارض ما تقدّم في البالغ» وعبارة ابن الحاجب أبين إذ قال: "وللولي 
النظر في قصاص الصغير أو الدية". [شفاء الغليل: ۲/ 55 1]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

٠‏ (۳) في (ن): يترك. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


القصاص» وقد يكون القصاص أولى كا إذا كان الصبي غنياً غير محتاج للمال» قال 
في المدونة: وليس للأب أن یعفو إلا أن يعوضه من ماله ولمذا كان (وَلايَعْفُو) 
مقيّد بها إذا لم يدفع ذلك من ماله أما إذا عفا وعوضه من ماله فلا بأس به. (وَ 
يُعفو) أي: في عمد ولا خطأ. 

(ومضی عتقه بعوض) ”" أي: فان أعتق الولي عبداً من رقيق محجوره على عوض 
من مال الولي أو غيره مضى ذلك» واحترز به عم) إذا كان بغير عوض,» فان ذلك يرد 
اكونه إتلافاً مال المحجور إلا أن یکون موسر فیجوز ذلك ویغرم قيمته من ماله. 
(كأبيه إن أيسر) ۲۱ آي: أوغيره من الأولياء. 

(وانمسایحکم ف في الرشد وَضده, والوصية وانضبس انمشب, وَأمرالقانب, 
والنسب, والولای وحد. وقصاص, ومالیتیم انقضاة) تصوره واضح. ومراده 
بضد الر شد السفه. 


() انظر: تهذیب الدونة: 1۰۷/۶ . 

() (ومَصَى عِنْقَهُ بوض) يريد العتق الناجز بعوض من غير مال العبد. قال في کتاب 
الكاتب من "الدونة": وللوصي أن یکاتب عبد من يليه عَلَ النظر ولا يجوز آن بعتقه 
على مال يأخذه منه إذ لو شاء انتزعه» ولو كَانَ عل عطية من أجنبي جر النظر 
كبيعه» وكذلك الاب له أن يكاتب عبد ابنه الصغير عَلَ النظره ويبيع له ويشتري عَلّ 
النظر. إلا أن ظاهر "المدونة" جوازه ابتداءً بخلاف ما هناء وكأنه استروح من قوله: 
(ولو كان على عطية) أن ذلك بعد الوقوع . [شفاء الغليل: ۲/ ۵ ۷]. 

(۳) (كأبيه إن أْسَرّ أي كما يمضي عتق الأب دون غيره من الأولاء اد بغير عوض 
بشرط أن يكون موسراً قال في "المدونة" إثر الكلام التقدم: "ون عتق عبد ابنه الصغير 
جاز عتقه إن گان للأب مال وإلا 1 مز. قال غيره: : إلا أن يوسر قبل النظر في ذلك فيتم 
ویقوم عليه به". زاد في کتاب الشفعة: "ولا يجوز في اهبة وان كان موسرا". [شفاء الغليل: ۱ 
۷41/۲[ ۱ 


باب في أحكام الحجر 
٠‏ ۰ 


(واما یباغ عقاره لحَاجة” ' أوغبطة آولکونه موظفا أ. (وحصة] ۲" آو لت غلته 
یبد خلافة. وب ین جین سوم أو ود شریکه یو مال له أو لخشية 
انتقال العمارة, وا نخراب ولا مال له وله والبیع آولی) ذکر أن الواضع التي يجوز فیها 
بيع عقار اليتيم عشرته أن یکون محتاجاً للإنفاق عليه أو لغيره» أو يكون في ببعه 
غبطة بأن يزيد في ثمنه زيادة لما قدر وبال» أو يكون ملكه موظفاء أي: : أرضه 
محتكرة» فيستبدل بها ملكاً لا توظيف عليه أو يكون ملكه حصة فيستبدل بثمنها 
ملكا كاملاً ليسم" من ضرر الشركة أو يكون ملكه بين أهل الذمة فيشتري بشم 
انان أو يكون بين جيران سوء فيشتري بثمنه ملكا بين الأخيارء أو 
يريد شريكه البیع واليتيم لا مال [له]"" ید بشتری به حصة شريكه واللك لا يقبل 
القسمة» أو خشى انتقال العمارة من موضعه» أو خشى عليه الخراب لسقوطه ولا 


(۱) روما باع عَقار م لحاجة.. إلى آخره) عذ ابن عرفة هذه الأسباب آحد عشر» وفيها بععض 
زيادة وتقص بالنسبة لما هنا ونظمها في ستة أبيات من عروض الطويل فقال: 
ويم عقار عن ييي لقونه وَهَدْم وقایشی به غير خاصل 
ودين ولا َضي منه سَوَاه فلل وشزك به يُرْجَى به ملك کامل 
وتغوی فريك لاسبیل لقنیه وفي من جل قثير وطایل 
كَذَا الغار عَنْ تفع وما خیف غطبهة آز الدَار في دور له ود الَْرَاذْلِ 
وما ناله ترطف أو يفل عفرم فَخُذْهَا جواباعن شوال لسائل 
وةغوی الشَّرِيكِ الع فَبِدَ بَعْضُهُمْ بلا تمن بنطی لداع ففاصل 
[شفاء الغليل: 7577/57 ]. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


a‏ ی ام ا 


عل الرقیق ا » وصواء كان حافت ار مض EN‏ 
وفي المدونة: ولا يجوز للعبد الحجور عليه في ماله بيع ولا إجارة ولا أن يؤاجر عبدا له 
إلا باذن سيده في ذلك کله" وإليه أشار بقوله: ([إلا]1 " بِإدْن) ولا خلاف أنه إذا أذن 
له في التجارة من غير تقيبد بنوع أن حكمه حكم الوکیل المفوضء وأما إن خصه بنوع 
فهو كذلك على المشهوره وغذا قال: (تَكوَكيل مفوْضي). 

وله أنيضع ويؤخر ويضيف إن استَألف) أي: أن المأذون له في التجارة يجوز له أن 
يضع من دينه عن غريمه أو يؤخره أو يصنع طعاماً يضيف به الناس» بشرط أن 
يكون استيلافاً للنجارة. یذ قراضاً, ويَدقعَهُ) أي: وكذا يجوز له أن يأخذ قراضاً 
من الغير ليعمل فيه أو يدفع مثل ذلك للغير ليعمل له فيه. (ویتصرف في کهبة) أي : 
وكذا يجوز له أن يتصرف في المبة ونحوها كالوصية والسصدقة والعطايا التي تدفع 
له» وله أن يقبل ذلك بغير إذن سيده. (وأقيم منها) أي : : وأقيم من المدونة عدم منع 
المأذون له من مد 

(ولفیرمن أذن له القَبول بل ذن) أي: أن الغير المأذون له أن يقبل المبة ونحوها 
بغير إذن سیده يريد: : وليس له فيهها تصرف؛ لانها تصير الا من أمواله التى 
بجر عليه فيها سيده» إلا أن يكون الواهب قد شرط ألا يحجر عليه فيه فينبخي 


)١(‏ في (ح١):‏ سيده. 

() انظر: تهذیب المدونة: /٤‏ ۱۱. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() انظر: تهذيب المدونة: ۲/ ۵۱۲. 
(9) في (ح١):‏ حجر. 


باب في أحكام الحجر 


أن یمضی ذلك على ما شرط. (وانحجر علیه کالحر) آي: أن الحجر على الرقيق 
الأذون عند قيام غرمائه كالحجر على الحرء فلا یتول ذلك إلا القاضي؛ [وهو] 5 
الشهور. (وأخذ مما پیده) آي: وأخذ الدين الذي یلحق المأذون نما بيده فان بقي 
شيء تعلق بذمته [إلى ]1 "أن يعتق. (وان مستولدق)(" پرید: آن آم ولده تباع ویدفع 
ثمنها لغرمائه» إذ ليس فيها طرف من حرية وإلا لكانت أشرف من سيدهاء قال 
للخمی: إذا قام الغرماء وهي حامل أحر ها حتى تضع» فيكون ولدها للسیده 
فتباع بولدهاء ویَِوم"" كل واحد بانفراده قبل البيع ليعلم كل واحد ما بيع به ملكه. 
وإن لم تكن ظاهرة الحمل ويبعت في الدين ثم ظهر حملهاء فهل للسيد فسخه لحقه 
في الولد أم لا؟ قولان. (کعطیته) أي : وکال يا ل اشفا ها وله شين عط 
كهبة وصدقة واختلف هل ذلك بشرط أن يوهب له لقضاء ء الدين» وإليه ذهب 
القابسی أم لا وإليه ذهب ابن أبي زيد؟ وإلى هذا أشار بقوله: (وَهَل ان منح للدین! أو 
مقا تأویلان) قال القابسی: وان لم يوهب له لذلك فهو كالخراج يكون السيد أحق 
به. (لا له ورقبته) يريد: لأن غلته لسيده ورقبته لا تباع فی) عليه من الدين. (وإن لم 
یکن غَرِيم”" فَكَقَيْرِه) ۱" أي: أن المأذون له إذالم يكن عليه دين /١97[‏ أ] فهو كغير 
)١(‏ في (ح1١):‏ على المشهور. 

(۲) في (ن): إلا. 

(۳) في (ح١)‏ و(ن): مستولدته. 


(4) في (ن) و(ك): ويغرم. 


(5) في (ن): عطية. 

(5) في (۱2) و(ن): غريم. 

(۷) وٹ ليك ری موه اسم (يَكُنْ) ضمير المأذون و(عَرِي]) خبرهاء فهو بمعنى 
المدين» وف كثير من النسخ: دواد کنخ بارع عل أنه ذامل يكن اس 
فالغريم عَلَ هذا بمعنى رب الحق. [شفاء الغليل: ۲/ ۶۷ ۷]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
الأذون في أن السيد ينتزع ماله إن شاء» فإن كان عليه دين وفي يده فضل عنه» كان 
دول د ذلك ون إن شاء. 


لوا و مس و 


یدای وو له وک هه 
وآما إن تجر لنفسه وعامل أهل الذمة فهل یمکن من ذلك أو لا؟ عل قولین» وإليه 
آشار بقوله: (وإلا فقولان) أي: وان لم یتجر لسیده بل تجر لنفسه فقولان. (وعلّی 
مریض حَكَم الطب بکرة نموت [به ]۱ أي : : ويحجر على مريض حکم آهل الطب بکشرة 
الوت بذلك الرض 

کمل. وقوننع وی قو وعاملسة وطبوسلقنی أو[ لقطع]”". إن خیف 
الموت. وحاضر صف الْقِشَالِ) هذه أمثلة الرض الذي یکون الوت عنه كشيراً» والسَّل 
بكسر السین الهمالةء واحترز بقوله: (وَحُمى قوبّة) ما إذا كانت خفيفة فإنها لا 
توجب الحجر على صاحبها. (وحاملٍستة) أي: أنت عليها جميعهاء ومراده 
بالمحبوس للقتل إذا ثبت ذلك عليه ببينة عادلة أو باعترافه» وأما إذا حبس ليستراً 
أمره فلاء وأجمعوا على أن من قدم لقصاص في قتل أو رجم كالمريض. (أوْلِقَطْع) 
اي: أن من حبس ليقتص منه في دون النفس أو لقطع في سرقة ونحوهاء فإن 1 
يخف الموت عليه من ذلك لم يحجر عليه» وإلا حكم له بحكم المريض» وأما حاضر 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) (وححبوس لقتل) معطوف عَلى مريض» وأما قوله: (وحامل ستة) فيحتمل أن یک ون 
معطوفا عل مريض أيْضا ویختمل أن يعطف عََلَ كسل بحذف مضاف أي وحمل 
حامل. [شفاء الغليل: ؟/ ۷6۷ 

(۳) في (ن): قطع. 


باب في أحكام الحجر 


صف القتال فقال الباجي: أنه يحكم له بحكم المريض إذا كان في جملة المقاتلين» وأما 
ان( كان في له(" أو متوجها للقتال قبل وصول الصف فلا. 

(ا كجرب وملجِح [في] ' بحر, ولو حصل الْوْلْ) أي: فلو لم يكن المرض مخوفاً ولا 
منزلاً منزلته لم يحجر على صاحبه» وذكر من أمثلة ذلك الجرب» يريد: وكذلك حمى 
يوم» وی الربع والرمد ووجع الضرس والبرص والجذام ونحو ذلك؛ لان 
الغالب على أصحاب هذه الأمراض السلامة والموت فيها نادر» واختلف في ملجج 
البحرء فالمشهور أنه لا يلحق بالرض الخوف ولا فرق بين حال امول وغيره. 

(في عَيْرمؤتته وتداویه ومعَاوْضَة مالیة) يريد: أن المريض لا يحجر عليه في هذه 
الأمور؛ لأن قيام حاله لا يكون بغير ما يحتاجه من المؤونة والكسوة والتداوي 
ونحو ذلك. وآما المعاوضة الالية فكالبيع والشراء والقراض والمساقاة ونحو ذلك 
واحترز بالالية من غيرها كالنكاح والخلع إذ ليس له فعله» فإن حصل في ا معاوضة 
المالية محاباة فذلك من الثلث. (ووقف تبرعه. إلا لمال سأمون, وَشوَالْعَقَار فان مات“ 


من الث ولا مضی) یعنی: أن تبرعاته من عتق أو صدقة أو هبة آونحوهایوقف 


حتی ینظر أيعيش آم یموت. فان مات فمن ثلثه إن وسعه أو ما وسع منه» وان صح 
مضى فعله» والیه أشار بقوله: (والا مضی) وهذا إذا كان [ماله]” ' غير مآمون وأما 


(۱) في (ن): إذا. 

(۲) في (ن): الناظرة. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۰)۱ (ن). 
(6) ني (ن): فات. 

(۵) في (ن): له مال. 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح الختجم 


الدور والأراضي والنخل والعقار(. 

(وعلی الزوجة لزوجها ولوعبدا) أي: ويحجر على الزوجة لحق الزوج ولو 
كان عبداً. 5 

(في قرع دی ها أي: أنه لا يحجر على الزوجة إلا فيا زاد على ثلثهاء وأما 
الثلث فما دونه فلا. (وان یکفالة) يريد: أا تمتنع كفالتها بها زادعل ثلثها. (وفي 
افراضها قولان) يعني: أنه اختلف هل للمرأة أن تقرض من ماه بغير إذن زوجها 
كالبيع» وإليه ذهب ابن دحون» أو [لا]”" كهبتهاء وإليه ذهب ابن الشقاق؟ (وَهُوَ 
جانز حتى برد) أي: والزائد على الثلث جائز حتى يرده الزوج» فإن أجازه نفذ وإلا 
رد. (فعضی, ان لم یعلم حتّی نَأَيِمت, آو مات آحدهما) أي: فبسبب أن تبرعها بها زادعل 
ثلثها يمضي مالم يرده الزوج» ولو لم یعلم بذلك حتی طلقها أو مات عنها فانه 
یمضی فعلهاء ول يكن للزوج ولا لورئته مقال» ولا فرق على قول ابن القاسم بين 
موتها أو موت الزوج» وغذا قال: (َومات أَحدهما). 

(کعتقالعبد, ووقاء الدين) يحتمل أن یکون العبد فاعاگ ویکون العنی أنه إذا 


() انظر: تهذیب الدونة: ۲/ ٥٠۹‏ . 

(5) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۳) (كعتق الْعَبْدِ. . ووَقَاءِ الذَيْنِ) أي كما يمضي تبرع العبد لد یعلم به سیّده نی عتق 
وکا يمضي تبرع المديان إذا ل يعلم به الغرماء حَتَّى وفاهم ديونهم. قال في کتاب: 
المأذون من "المقدمات": أما العبد فيا وهب أو أعتق: فإذا 1 یعلم السيّد ذلك أو 
علم فلم يقض فیه برد ولا إجازة حَتى عتق العبد والمال بيده فان ذلك لازم له ولا 
اعلم في هذا نص خلاف. . وقال قبل ذلك في تبرع الدیان بغير إذن غرمائه: إن ذلك 
ينفذ عَلَيِّ إن بقي ذلك بيده إلى أن ارتفعت علة المنع بزوال الدين» وكلامه فيه 
آشبع من هذا؛ ولكن هذه حاجتنا منه . [شفاء الغليل: ۲/ .]۷٤۷‏ 


باب في أحكام الحجر 


فعل شین بغير إذن سيده ما جب عليه الحجر فيه وم يعلم بذلك السيد حتى أعتقه» فإن 
ذلك يمضى ولا مقال للسید» ويحتمل أن يكون العبد مفعولاء ويكون معناه أن المرأة 
إذا أعتقته وم يعلم بذلك زوّجها حتى تأيمت أو مات أحدهما أن ذلك يمضي» 


وكذلك وفاء الدين. (وزه رد الجمیع. ان تبرعت بزاند) 3 آی: أن المرأة إذا برعت بأزيد 
من الثلث فان للزوج رد الزائد وما معه» وهو قول ابن القاسم. (ونیس نها بغد الث 
تبرع إلا أن يبعد) أي: إلا أن يبعد ما بين العطيتين. 
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)۱( (ولَهُ رَد امحمیم. ان تبرعت بزائد) زاد ابن عرفه: ولو الزوج منع زوجته إعطاءها 
أكثر من ثلثها. [شفاء الغلیل: 6۸/۲ ۷]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


باب [فمه احكام الصلد) 

(الصلح على یر رالمدعى بيع أو إجارة” ', وعلى بعضه هبة) يعني: أن الصلح على 
ضربین تارة یکون على غير الدعی فیه» وتارة یکون على بعضه. فأما الأول فمثل أن 
يدعي عرضا أو طعاماً فيصا حه على نقد يدفعه له من الدنانیر أو الدراهم أو على 
عرض أو طعام خالف لما ادعى» ولا خفاء في کون هذا معاوضة؛ لاله صار بمنزلة 
من باع عرضاً بنقد أو عرض يخالفه. وكذلك في الطعام» فيشترط في الصلح حینتز 
ما يشترط في بيعه» وأما الوجه الثاني فمثل أن يدعي عليه شتا فيصالحه على بع ضه 
ويسقط عنه بعضه» فلا شك أن ذلك القدر الذي أسقط عنه هبة وذلك لازم 
للواهب. فيشترط فيها قبول [الهبة]' ' للموهوب في حياة”" الواهب. (وَجَارّعَن ین 
بمايباع به) أي : وجاز الصلح عن دين له عليه بها يصح بيعه به» [۱۵۲/ ب] فإذا 
صا حه عنه بعرض. فإن جاز بيعه به جاز» وإلا فلا. 

ابن يونس: فيمتنع في الصلح ما يمتنع في البيع كمصالحة منكر المال على 
مكو او د لانه فسخ دين في دين» أو قمح [عن شعیر](" مؤجل؛ لأنه 
سا لي مين نات تایآ الاي بالکره ول 


آدرك بحدثانه 


(1(أوْإِجَارَ مثاله أن ذعي َل رجل شینا من فيصالحه عل سکنی دار أو خدمة عبد 
أو ما آشبه ذلك إلى أجل معلوم» وقد آبعد من ضبطه إجازة» بالزای العجمة. ۱ 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

() في (۵): حیازة. 

() في (۱2): وشعير. 


باب في أحكام الصلح 
بفضة» وعن فضة بذهب بشرطين» أن يعجل ذلك» وأن يحل المدعي فیه فان 
لم يعجله فسد الصلحء ونبّه بقوله: : (كمانّة دِينَارِودرَهَمٍ عن ماْتیه )2 على 
أن الحكم الذکور ليس خاصاً با إذا كانت الدنانير في طرف والدراهم في 
الطرف الآخرء بل الحكم شامل له ولا" إذا كان كل طرف مشتملاً على 
النوعين [مثلا](. 

(وَعَلَى الافتداء من يمين) * أي: وكذلك يجوز [الصلح]"" على الافتداء بعال 
عن يمين توجهت عليه وهذا إذالم يعلم براءته"" من تلك اليمين» أما [إذا] ٠‏ 
علم براءته منها فلا يفتدي ولیحلف؛ لأنه إن افتدى منها كان آث| من أربعة أوجه. 
منها أنه أذل نفسه» ومنها أنه أطعمه ما لا يحل له ومنها أنه إضاعة مال» ومنها أنه 
ا تا یرآ من شب 


(۷) في (۱2): : مثلها» وفي (۵): مثلیها. 

(0) ات بر رون )اي با دار ودرهم واحد صلحاعن مائة دينار 
ومائة درهم كما في "المدونة"» فهو مثال لقوله: وعل بعضه هبة. [شفاء الغلیل: 
1۷44/۲ 

(۳) في (ن): وأما. 

(5) في (ن): معا. 

SWE‏ تكيره آشار به لقوله في کتاب: الاآی‌ان والنذور من 
الد ونة": "ومن لزمته یمین فافتدی منها بال جاز ر ذلك". انتهی. وقد افتدی 
عثان وحلف عمر. قال ابن عرفة: قیدها غير واحدٍ بمعنی الصلح على 
الانکار فيا يجوز وما لا يجوز. ۱ 

(7) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 

(0) في (ن): براءة. 

(۸) ما بين معکو فتبن ساقط من (ن). 


ابن محرز: والعتبر فيه حکم العاوضة في الاقرار. ویعتر فيه على مذهب مالك 
الوجوه الثلاثة» ي: الآتية ني الإنكارء وعلى مذهب ابن القاسم یعتبر وجهین؛ 
وعلى مذهب آصبغ وجهاً واحداً كما سیذکره في قوله: (آوالانکاران جازعلی دعوی 
کل وظاهرالهق) ( ریس ی 


(۱) (أو السّكُوتِ) عباض: : وحکم السکوت حکم الاقرار على قولي مالك وابن القاسم 
جميعاء فا وقع من صلج حرام على الإقرار أو السكوت فسخ على كل حال كالبيع. 
ابن عرفة: وقسّموه لإقرار وإنكارء فبقول عياض: حكم السكوت حكم الاقرار تكون 
القسمة حقيقية بين الشيء ونقیضه والمساوي لنقيضه". انتهى. وقال ابن محرز أما 
الصلح على السكوت فإنه يعتبر فيه حكم العاوضة في الإقرار» ويعتبر عل مذهب 
مالك فيه الوجوه الثلاثة ئة التي في الانکاره وعلى مذهب ابن القاسم إنما يعتبر الصلح 
في حت کل واحد منهم عل انفرادهء ولا يلتفت إلى ما يوجبه الحكم في ظاهره . [شفاء 
الغليل: ۲/ 24 ۲۷. 

(5) في (ح۱): : عن. 

() و الإنكار إن جار عل دزی کل . وظَاهِرٍ انم ولا يل لِلظَلم) هذا قول مالك 
خلافاً لابن القاسم وأصبغ. 

تحرير: قال ابن عرفة: الصلح عل الإنكار جائز باعتبار عقده وأما في باطن الأمر فان کَان 
الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرا والا فحلال» فان وق بالحق بريء. وإلافهو 
غاصب في الباقي» وم يذكر المازري ولا ابن القصار ولا أحد من مشاهیر شیوخ ۱ 
المذهب العتاد منهم نقل غريب الذهب خلافاً في جوازه إلا عياضاً عن ابن الجهم 
عن بعض أصحابناء وگان يجري لنا ني البحث تخریج مثل قول الشافعي من قول 
سحنون؛ : إن طلب السلابة شيئاً خفيفاً ج جز أن یعطوه خلاف ما نی أول جهاد 
"المدونة"؛ بجامع أنه اعطاء مال لدفع عداء وآن التخریج أحروي؛ لان العداء في 


باب في أحكام الجلح 


ومعنی ذلك [آنه]" يجوز الصلح أيضاً على الإنكار كما إذا ادعى داراً أو عبدا أو 
غيره» فأنكره ثم صالحه على أن يدفع له شیتاً من ذلك وأشار إلى أن ذلك 
مشر وط بثلاثة شر وط أن يكون ذلك جائزا على دعوى المدعي وعلى إنكار 
المتكرء وعلى ظاهر الحكم. ومعنى قوله: (ولايحل للظالع) أي: الصلح على 
الإنكار» ون قلنا بجوازه فإنم| نقول بذلك في ظاهر الأمرء وأما الباطن فيبيقى 
حكمه على ما هو عليه [فلا يحل للظالم]"" من المصطلحين فيه بينه وبين الله تعالى 
أن يأخذ ما لا محل له" ". 


قارعد هتفه على انه یوب ود ويه بده 


المحارب القتال المعروض للقتل وهو آشد من عداء الخصومة المعروض للحلف. وقال 
ابن عبد السلام: والنفس تميل فيه لمذهب الشافعي. 

وني كتاب الجهاد من "المدونة" ما يقرب منه. قال أبن عرفه: eas‏ 
یدل عَلَ عکس ما قاله حسب| قدمناه» والذي أشار إليه من کتاب: الجهاد هو ما كان 
يجري لنا في درسه من الأخذ من قول مالك هناك: ولذا تنازع رجلان في اسم 
مكتوب في العطاء فأعطى أحدهما الآخر مالا عل أن يبرأ إليه من ذلك الاسم ل 
جز ان الذي أعطى الدراهم إن گان صاحب الاسم فقد أخذ ال خر ما لا يحل له 
وان کات الذي أخذ الدراهم هو صاحب الاسم ]يج لأنه لا يدري ما باع قليلاً أو 
كثيرأ ولا يدري ما تبلغ حياة صاحبه» فهذا غرر لا يجوز. 

قال ابن عرفة: ويرد بأن المنع في مسألة الجهاد إن) كان لدوران الأمرين أمرين كل منهی 
موجب للفساد حسبما قرره فيهًاء والصلح عَلَ الانکار ليس كذلك؛ لأنه عَلَ تقدير 
صدق المدعي لا موجب للفساد. [شفاء الغليل: 4٩/۲‏ ۷]. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(؟)ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر: تهذیب المدونة: ۱۷/۳ ۳. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی ‏ 


قله نَقْضْه) ذکر أن المسائل التي ينقض فبها الصلح أربع: الأولى: أن يقر المدعى عليه 
بعد إنكاره وقد كان صالح على الإنكار لأنه كالمغلوب على الصلح. والثانية أن 
یصاخه على الإنكار ثم تشهد له بينة ب| قال إذالم يكن علم بهاء وهو المشهور. 
والثالثة: أن يكون قد علم ببينة وتعذر حضورها لكونها غائبة» وشرط أنه يقوم بها 
إن حضرت فإنها إن" ' حضرت وشهدت له با قال» فله نقض الصلح. الرابعة: 
إذا ادعى عليه شيئا فأنكره ثم صالحه. وادعى ضياع وثيقته ثم وجده(”. (ه 
تقضه) خبر عن المسائل الأربع؛ وفهم منه أن له إمضاؤه أيضاًه ونص عليه مسحنون. 
(كمن ميعن أويقر سرا قَقَط) و أنه يلحق بالسائل الأربع مسألتان: احداهما: ما 


() فی (ن): إذا. 

() زاد في (ح۱): وهذا أيضاً مما لا حلاف فيه. وانظر: الدونة: ۳/ ۳۸۷. 

(۳) (كَمَنْ ل یخن أو يُقِرٌ سِرًا فقّط عَلَ الأَحْسَن) الفاعل ب: (یعلن) يعود عل 
المدعي الشهد. والفاعل ب ب: (یقز) یمود على المدعى عَلَمْهِ؛ِ ولذلك يجب رفع 
(يقز)ء والعنی کمن آشهد ول يعلن بإشهاده. وكمن يقر له المدعى عَلیه سرا 
فقطء وهذا ما يميّزه ذهن السامع اللبيب» فها مسألتان» فأما المسألة الأولى: 
فذكر الخلاف فیها ابن يونس وغيره واستظهر فِيها ابن عبد السلام عدم القيام 
عکس قول المصنف: (على الأحسن). 

فان قلت: لعل قوله: (على الأحسن) خاصٌ بالثانية؟ 

قلت: هذا لا یصح؛ لأنه يلزم عَلَيِّ أن يكون أ" يذكر خلافاً فیمن يعلن الاشهاد فلا 
يكون للتفريق بين المعلن وغيره فائدة. 

وأما الثانية فطل فيا ابن يونس» واقتصر من ذلك في "التوضیح" على ما نضّه: "دا أقرٌ 
في السرّ وجحد في العلانية فصالحه غريمه عل أن يو خر سنة» وأشهد أنه انا صالحه 
لخيبة بينةء فإذا قدمت قام بها فقيل: ذلك له دا علم آنه كَانَ يطلبه وهو يجحده: 
وقيل: ليس ذلك له. قال المصنف: وأفتى بعض أشياخ شيخي: أن ذلك له للضرورة 
وهو قول سحنون والاخر لطرف. وهذه المسألة تسمى: إيداع الشهادة. انتهى. 


باب في أحكام الصلح 


فان قلت: مسألة الذي آشهد أنه يقوم بالبينة وم یعلن إشهاده عم من أن یکون بسبب لدد 
خصمه بالاقرار سد | والجحود علانية أو بغير ذلك فالثانية مندرجة في الأولى؟ 

قلت: هو كذلك» ولو قصدنا أن نحمل كلامه في "مختصره" على محاذاة "توضیحه لحملنا 
الثانية عَلى آنه يشهد في السّر أنه يقوم بالبينة» ولكن بمجرد الإقرار الذي يستدعيه منه 
بالتأخير» فيكون ذلك أبعد من التداخل» وقد قال ابن عرفة: ولو صالحه على تأخيره سنة 
بعد أن أشهد بعد لشهادة على إنكاره أنه [نما صالح ليقرٌ له بحقه ففي لزوم أخذه بإقراره 
ولغو صلحه على تأخيره ولغو إقراره ولزوم صلحه بتأخيره نقلا ابن يونس عن سحنون 
وابن عبد الحكم قائلاً: الأول أحسن والظالم أحقٌ أن يحمل یه 

ابن عرفة: وعَلَيْه عمل القضاة والموثقين» وأكثرهم 1 يحك عن المذهب غيره» وحکی المتيطي 
عن ابن مزين عن أصبغ: لا ينفع إشهاد السر إلا عَلَ من لا يتتصف منه كالسلطان أو 
الرجل القاهرء ول يذكر الثاني» فالأقوال ثلاثة ئة» وعَلَ الأول حاصل حقيقة الاسترعاء 
عندهم وهو السمی في وقتنا إيداعاً هو إشهاد الطالب آله طلب فلانا وآنه آنکره وقد 
علم إنكاره بهذه البينة أو غيرهاء وآله مهما أشهد بتأخيره لاه بحقه أو بوضيعة شيء منه 
أو بإسقاط بينة الاسترعاء فهو غير ملتزم لشيء ء من ذلك» وأنه انا يفعله ليقرٌ له بحقه 
وشرطه تقدمه على الصلح» فيجب تعيين وقته بيومه وني أي وقتٍ هو من يومه؛ خوف 
اتحاد يومهم. فان اتحد دون تعيين جزء اليوم 1 يفد استرعاؤه. 

قال المتيطي وابن فتّوح: ولا ينفع الاسترعاء إلا مع ثبوت إنكار المطلوب» ورجوعه في 
الصلح إلى الإقرار» فإن ثبت إنكاره وتمادى عليه ني صلحه ل يفد استرعاؤه شيئا إن 
0 نقم بينة تعرف أصل حقه» وقول العوام صلح النکر إثبات مسق الطالب جهل» 
وقول الوثق في الصلح: : تساقطا الاسترعاء والاسترعاء في الاسترعاء حسن؛ لانه 
إِذَا استرعی أحد المصالحين حيث يجب له الاسترعاء» وقال في استرعائه أنه متی 
أشهد عَلّ نفسه بقطع الاسترعاء فانا يفعل ذلك لاظهار حقه ويستجلب به إقرار 
خصمه ورجوعه عن إنکاره» فيكون له حينئذ القيام بالاسترعاء ولا يضره ما انعقد 
عَلَيْهِ من إسقاط البينات المسترعاة» ونفعه الاسترعاء في هذاء وإن 1 يذكر في 
استرعائه آنه متى أشهد على نفسه بإسقاط البينة المسترعاة» فهو راجع عن ذلك قطع 
ما انعقد في كتاب الصلح من إسقاطه لها قيامه بالاسترعاء. 


شرح بهرام الصغير «الجرر في شرح المختصن 


إذا كان المدعى عليه يقر سراً ويجحد في العلانية» فيصالحه الطالب على أن يؤخره 
ويشهد أنه انا صا حه لغيبة بينته» فإذا قامت فله نقض المصالحة إذا علم أنه كان 
يطلبه وهو يجحدء وإليه أشار بقوله: (کمن تم يعلن) أي: بالاقرار. 

وأما قوله: (وَيُقرسرَا) فیرید به ما حكى عن سحنون في الق سراً يقول: 
أخرني سنة وأنا أقر لك فیفعل فيصالحه على ذلك ثم أقام بينة أنه كان أشهد سراً أني 
نما أؤخره لأنه جحدني ولا [أجد] ‏ بينة» وان وجدتها قمت بها فذلك له إن أشهد 


ذلك قبل الصلح. 


قفا فلت : أنه قطع الاسترعاء والاسترعاء في الاسترعاء ثم استرعى وقال في استرعائه 
أنه متی آشهد عل نفسه بإسقاط البینات السترعاة فإنم| يفعل ذلك لیستجلب به 
إقرار خصمه ينتفع بهذا الاسترعاء إذ لا استرعاءفي الاسترعام» زاد المتيطي وقاله 
غير واحدٍ من الموثقين وفيه تنازع» والأحسن في هذا كلّه أن يقر أن كل بينة تقوم له 
بالاسترعاء فهي ساقط كاذبة» وإقراره أيْضاً أنه [ يسترع ولا وقع بينه وبینه شيء 
يوجب الاسترعاء» فان ذلك يسقط دعواه ويخرج به الخلاف إن شاء الله تعالى؛ لأنه 
يصير مکنباً لبينته ومبطلاً ماه وهذا من دقيق الفقه ". انتهى . 

وقد سبق ابن محرز إلى إنكار ما يجري على ألسنة العوام من أن: صلح المنكر إثبات ی الطالب. 

وقال ابن رشد في أول ساع ابن القاسم من كتاب العتق: وللتحرز من الخلاف يكتب في 
كتب الاصطلاحات أي في رسوم الصلح» وأسقط عنه الاسترعاء والاسترعاء في 
الاسترعاء» ومن الكُتّاب من يزيد ما تكرر وتناهى ولا معنى له؛ لأن الاسترعاء هو: 
أن يشهد قبل الصلح في السر آنه نا يصالحه لوجه كذاء فهو غير ملسزم للصلح» 
والاسترعاء في الاسترعاء هو أن يشهد آنه لا يلتز م الصلح» وأنّه متى صالح وأشهد 
عل نف قي کتاب الصلح ك اسقط عه الاسترعاء فا ره اه لا بلتم ات ول 
يسقط عنه القيام به» فلا تتصور في ذلك منزلة ثالثة» وهذا الاسترعاء في السرّ انا 
نفع عند من يراه نافعا فا خرج عَلَ غير عوض» وآما ما خرج على عوض من ۱ 
العقود كلها فلا اختلاف أن الاسترعاء فيه غير نافع . [شفاء الغلیل: ۷۵۱/۲]. 

(۱) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الجلح 


(علی الأحسن) أي : في المسألتين وهو قول سحنون. (لا إن علم د بین ونم يشهد) 
أي: فلا نقض له وذلك إذا علم ببینته ولم يشهد أنه يقوم بها. 

(آواذعی ضیاعالك. فقیل لَه حقك ثابت قافت به فَصَاَحَ ثم[وجده) ۳" آي: وکا 
لا نقض له إذا ادعى ضياع صکه» فقيل له حقك ثابت فأت به» فصالح]!" ثم وجد 


سر © سن سن سن مر 
مھ مه © 


صکه والفرق بين هذه وبين المسألة المتقدمة» وهي قوله: (آووجد وثیقة) أنه في هذه 
إنا صالحه على إسقاط حقه حقه'»» وقد علم أن حقه ثابت فقد رضي بإسقاط حقه 
واستعجال ما صالح عليه» والأول منكر للحق وقد أشهد إنما صالحه لضياع صكه 
فهو كإشهاده إن| صا حه لغيبة بينته. 


إن فلت الدراهم) أي: ويجوز الصلح عن إرث زوجة يريد: أو أحد الورثة» وإنم| قيده 
بالز وجة تبعاً للفظ المدونة» قال فیها: ومن مات وترك زوجة وولدا وخلف دنانير 
ودراهم حاضرة» وعروضا حاضرة وغائبة وعقارا وصالح الولد الزوجة على 
دراهم من التركة» فان كانت قدر مورثها من التركة من الدراهم أو آقل جاز» وان 
كان أكثر ل يجز لأنها باعت عروضاً حاضرة وغائبة ودنانیر بدراهم نقداً وذلك 


(۱) في (۵):؛ بينة. 

(۷) فقيل لَهُ عقلا حَقَكَ تَابتٌ) أي فقال له الطلوب: حقك حق فات بالصك فاحه وخذ 
حقك فقال: قد ضاع وأنا أصالحك ففعل ثم وجد ذکر الح فلا رجوع له باتفاق. 
[شفاء الغلیل: ۲/ ٤‏ ۷۵]. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(4) في (۱2): صکه. 

)٥(‏ ي (0): موروئها. 


شرح بهرام الصغیر (الطرر في شرح الختجم 


: 0 ی‎ ۱ ۱ RD 
حرام » أي: لان الدراهم إذا کثرت دخله بيع وصرف مع سلعة تأخرت. قال في‎ 
الدونة أيضاً: وان كان في التركة دنانير ودراهم وعروض وذلك كله حاضر لا دين‎ 
فيه» ولا شيء غائب فصا حها الولد على دنانير من التركة فذلك جائز إن كانت‎ 
الدراهم يسيرة) وفيها آیضا: وان صا ها الولدعلى دنانير ودراهم من غير‎ 
التركة فان ذلك لا يجوز مطلتا أي: قلت الدراهم أو كثرت» وانما امتنع هذا‎ 
مطلقا لدخول التفاضل بين العينين والتأخير بينههماء وفيها أيضا: [فآما]( على‎ 
عروض من ماله نقدا فذلك جائز بعد معرفتها بجميع التركة وحضور أصنافها‎ 
وحضور من عليه العرض وإقراره. وإلى هذا آشار بقوله: [۱۵۳/ أ]‎ 

(لامن غیرشا إلا بعرض إن عرف جمیعها [وحضر] ", وأشرانمدین وَحَضَرَ) أي: إلا 

1 : ا ۱ EY‏ ' ۱ 1 1 : 
العروض لثلا يكون من باب النقد في الغائب بشرط. (وأقرالمدین وحضو) أي: وهو 
من تأخذه الأحكام» والعرض الذي دفعه الوارث حالف للعرض الذي على 


يجري على حكم البيع والصرف. 
(وان كان فيها دين فکبیعه) أي : وان كان في التركة دين كان حكم المصالحة عنه 


.۳۷۷ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق. 

(۳) انظر الصدر السابق: ۳۷۸/۳. 
)٤(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
() في (0): وحضر وا. 

() في (ن): الوروث. 


باب في أحكام الجلح 


حكم بيع الدين فيجوز حيث يجوز البيع» ويمتنع حيث يمنع. (وَعَنِالْعََدِِما قل 
وَكثْرَ) أي: ويجوز الصلح عن دم العمد بالقليل والكثبر. (لا غررکرطل من شاة) آي: 
فان الصلح على ذلك لا يجوز قال في الدونة: وان ادعيت على رجل ديناً فصا لحك 
على عشرة أرطال من لحم شاة وهي حية لم جز ٠‏ 

(ولني ین مَنعه مف4) أي: ولصاحب الدين أن يمنع المديان من الصلح في 
العمد يريد: إذا أحاط الدين باله. 


اجب جع يمه قاح, ونع) ”" أي: إذا صالح عن دم عمد 
على عبد أو غيره من القومات فذلك جائز» فان وجد به عيبا يرد بمثله في البيوع» 
فرده رجع بقيمة العبد صحيحاًء إذ لیس للدم والطلاق قيمة تعلم يرجع بها 
وكذلك النکاح في هذا إذ قد يتزوج المرء بأضعاف صداق المثل أو أقل» فلا قيمة 
للبضع محققة يرجع إليهاء وكذا في الخلع» فلهذا كان الرجوع إلى قيمة ما تراضوا به 
وتصا وا عليه ول" ولهذه الثلاث مسائل نظائر» أربع يرجع فيها لقيمة ما 


(۱) انظر : تهذیب الدونه: ۳ 1 

(0) (وان ر مر بآ نحل زجع بقیتیه گیگام: وشلم» هذه الثلاث من 
النظائر السبع التي يرجع فيها لارش العوض ني الرد بالعیب والاستحقاق والشفع 
وقد كنا جمعناها في بيت وهو: 

لحان نان وبُشْعَانٍ معا غضری بازش عوض به ازجعا 

فالبیت مشتمل عَلَ إحدى وعشرين مسألة من ضرب ثلاثة في سبعة. [شفاء الغليل: 
؟/ 765 ]. 

و6 (۱2): من. 

)٤(‏ في (ن): آولا. 


شرح بهرام الصغير رالطرر في شرح الختص 


استحق. وهي العبد المقاطع به المكاتبء والعبد العتق عليه في ملك الغير ٠‏ 
[معين]” '» والعبد الصالح به من دم عمد على الإنكار وعرض العمد". 

(وانفتل جماعة, أو[قطعوا]'"' جَارَصلُ كل, اومن ([ققل])” مني 
لفاعل و(قتلوا) مبني للمفعول» يعني: أن الجاعة إذا قتلوا غيرهمء أي: واحداً أو 
متعددا أو قتلواء أي: قتلهم غيرهم واحداً أو متعددا فان شم أن يصالحوا أولياء 
القتولین على شیء يدفعونه” " ههم» وللأولياء أوغيرهم أن يعفوا عنهم أوعن 
ابس يسبيب ييه 


2 الدونة‎ ٤ 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

 )(‏ (۱2): العمدي. 

(9) في (۱2) و(ن) و(ك): قتلوا. 

EEE 

() (وإِن قعل جمَاعَة أو قَطَعُوا جار صُلْحُ کل والْعَ عنه) كذا في النسخ التي بين أيدينا 
وهو صحيح جار مع نص "المدونة' '» وفي تعدد القاتلين أو القاطعين» وكذلك 
الجارحون, وأما العكس فروى يحي عن ابن القاسم: :من قتل رجلين عمداً وثبت ذلك 
َيه فصالح أولياء أحدهما عَلَ الدية وعفوا عن دمه وقام أولياء الآخر بالقود فلهم 
القود. فان استقادوا بطل الصلح» ويرجع المال إلى ورثته؛ لأنه انیا صالحهم على النجاة. 
. [شفاء الغلیل: ۷۵۵/۲]. . ۱ 

() ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۷) في (0): یدفعوه. 

(۸) انظر: المدونة: ۳/ ۲۳ وتهذیب المدونة: ۳/ ۰۳۲۷ قال في التهذيب: (واذا قطع جماعة 
يد رجل» أو جرحوه عمد فله صلح آحدهم والعفو عمن شاء والقصاص ممن شاء. 


باب في أحكام الصلح ۱ 
(وزن صانع مقطو شم نزي فسات ولي لاله رده, وال بِمّسَامَة كَأَحَذْهِم 
ان وت O‏ 
أخذه منه ثم نزا منها فمات فللاولیاء أن يقسموا ویستحق الدية على القاتل 
ویرجع الجاني فيأخذ ماله ویکون في العقل" " کرجل من قومه" ۲ «لاله) آی: لا 
للقاطع» ومراده أن القاطع إذا قال للأولياء عند نکوهم عن القسامة قد عادت 
اا نفساً فردوا الال واقتلونی"؟ آنه لیس له ذلك لان افر آل 
تباح]”" إلا بأمر شرعي» ولا يكفي فیها رضاه. (ن وجب ميض عَلَى رجل جرح 
مدا ماج في مره باه شیر تم مضه َال تصوره واضح نز 
اي: ولزم ذلك الصلح لمن عفا عن دمه في مرضه؛ وصالح على آقل من الدية أو 
من آرش تلك اجحراحة وان لم يدع مالاً. 
(وهل مطلقا, أو إن صالح عليه , لاما یژول الیه! تأویلان) آي: وهل صلح لریض 
تز مطلقاًء أي: سواء [صالح]" على اجرح الذي حصل أو علیه» وعلى ما يؤول 
إليهء وهو ظاهر المدونة» أو نها ذلك إذا صالح على الجرح فقطء وهو ظاهر کلام 


وكذلك للأولياء في النفس). 
(۱) في (ح١):‏ مقتول. 
(۲) في (۱2): نزا. 
(۳) في (ن): القتل. 
NS‏ ۳۲۷/۳ 
(5) في (۱2): واقتلوا. 
- (50)ني (ن): الفلوس. 
(۷) في (ن): لا حل. 
(۸) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


ابن القاسم. 


عياض: وعن ابن القاسم: أن الصلح يمتنع إلا بعد البرء خشية السريان. 

(وان صالح آحد ولِيَيْنِ فَلآآخَرِالدحُول معه. وسقَط لْقَنْل) أي: أن الدم إذاكان 
مستحقاً لو لين فصالح أحدهما القاتل على شىء آخذه [منه] فإن للولي الآخر أن 
یدخل معه في ذلك ویسقط القتل عن الجاني. 

(كدعواك صلحه فانکر) أي: فيسقط القتل» والضمير في (صلحه) راجع إلى 
القاتل قال في الدونة: وليس عليه قتل» ولك عليه اليمين» إنه إن صالحك لأنه أقر 
بالعفو وادعی عا الال» فالقول قوله لاله مدعی علیه فان نکل حلف الستحق 
وأخذ الال الذي ادعاه”". 

(وإن صاّح مقر بط ماله تزمه) آي: [أن]”" من أقر بقتل خطأ فصاحه الأولياء 
على مال» أو ظن أن ذلك یلزمه؛ فليس له رجوع في الصلح ويلزمه. ونحوه في 
المدونة» قال فیها*: : وقد اختلف قول مالك في الإقرار بالقتل” 0 ؛ فقيل: عل الق 
باله» وقیل: ا مه وإلى الأول أشار بقوله: (وهل مطلقا) أي: يلزمه 


() ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) انظر: المدونة: ۳۵/6 وتهذيب الدونة: ۳۲/۳ قال في التهذیب: (ومن وجب 
لك عليه دم عمد» أو جراحة فیها قصاص. فادعیت أنه صالحك على مال وأنكر 
الصلح. فليس لك أن تقتص منه» ولك عليه اليمين أنه ما صالحك). 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

.۳۲۸۳ /۳ انظر: المدونة:‎ )٤( 

() في (۵): بالثل. 

(1) انظر : بذيب الدونة: ۳۲/۳ 


باب في أحكام الصلح 


الصلح فیما دفع وني غيره» وأشار بقوله: ([أوما دفع]" إلى ما قاله ابن محرز: أنه إنم) 
بلزمه فیما دفع فقط . (لا ان ثبت وجهل لزومه) أي: لا إن ثبت القتل ببينة وجهل عدم 
لزوم ذلك فصا حه على مال من عنده فإن ذلك لا یلزمه. 

ابن يونس: وعليه اليمين أنه ظن أن الدية تلزمه» وإليه أشار بقوله: (وحلف) ثم 
نه على أن هذا الذي صالح إما أن يكون قد طلب بالصلح أو كان هو الطالب له أو 
لاء فإن كان مطلوبا به فإنه يرجع فيم| دفع إن كان قائ) في مثله أو قيمته إن كان فائتاء 
وإليه أشار بقوله: (ورد, إن طولب به مطلقا) وان كان هو الطالب للصاح آولا فلا 
رجوع له إلا إذا وجد [ما]!" دفع بأيدي الأولياء» وإليه أشار بقوله: (وْطَلَبَهُووْجدَ) 


سے الج م ي ۵ سر 


الدخول كح هم في كتّاب, أَومطلق) أي: أن من مات وترك ولدین؛ فادعى أحدهما 
على شخص بال لأبيهماء فأقر له أو أنكر» فصا حه على حظه من ذلك بدنانير أو 
دراهم أو عرض» فلأخيه الدخول معه في) أخذ, قال في الدونة: أو في كل ذكر حق 
فما بكتاب أو بغير كتاب إلا أنه من شیء كان بينهم| [۱۵۳/ ب] فباعاه في صفقة 
بمال أو بعرض يكال أو يوزن غير الطعام والإدام' "» واختلف الأشياخ: لم استثنی 
الطعام والإدام؟ فقال ابن أبي زمنين وغيره: نبا استثنى هنا الطعام من بيع لأن إذنه 
[له]“ في الخروج لاقتضاء نصيبه [مقاسمة] " والمقاسمة فيه كبيعه قبل استيفائه 


(۱) في (ن): أو با دفع. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) انظر: الدونة: ۳/ ۳۸۰ وتهذیب المدونة: ۳۱۹/۳. 
)٤(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۵) في (ن): هنا قسمة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


وني الأسدية حلاف هذاء وهو أصل متنازع فيه هل القسمة بيع أو ييز حق» وقال 
عبد الحق يحتمل أن يكون إن) هو لا ذكر من بيع أحدهما نصیبه لأنه إذا أدى | 
طعاماً أو أدى مالم يجز لأحدهما بيع نصيبه أو م صا حته منه لأنه بيع الطعام قبل 
قبضه ونحوه لأبي عمران وغيره» ونقل ابن يونس قولین» وی هذا أشار بقوله: 
(إلا العام ققيه تردذ) . (أوْمُطَلْق) أي: في غير کساب. (إلاأن يشخْص. وُذ ريه في 
الخروج أَوَالْوكَانة قیمتنع) (" أي: إلا أن يكون الذي عليه الحق غائبا فيشخص إليه 
القتضي بعد الإعذار إلى شريكه في الخروج أو الوكالة فيمتنع» فإنه لا يدخل معه في| 
اقتضى لأنه لو رفعه إلى الإمام لأمره بالخروج أو التوكيل» فإن فعل وإلا خی بينه 
وبين اقتضائه» ثم لا يدخل عليه فیما اقتضی» قال فيها: وان شخص”" دون إعذار 
إليه دخل [معه] " فيا أخذ قبض جميع حقه أو بعضه. (وان لم یکن غرالمفتضی) 
آي: مع الشروط المتقدمة فلا دخول له عليه. (آویکون بكتابين) ”2 نحوه في المدونة 
ففیها: والحق إذا كان بكتابين» كان لكل واحد ما اتتضی ول يدخل عليه فيه 
شريكه” . ابن يونس: عن أبي محمد في الرجلين يبيعان سلعتیهیا من رجل ولا 
شركة بینهما في ذلك. ويكتبان دينه) عليه بكتاب واحد. أن الكتابة في الکتاب 


() لا العام یه )که يعني ففي وجه استثنائه رد [شفاء الغليل: ۲/ ۷۵۵], 

0 لا أن یفص وير وني ا خرو أ في الوكالة ینیع وان ین ب 
الففتضى) البالغة راجعة لحذوف تقدیره: : فلا يدخل معه صاحبه» وإن 1 يكن بيد 
الطلوب غير ما اقتضی منه الذي شخص. [شفاء الغلیل: ۷۵۲ 

(۳) في (ن): آشخص. انظر: تبذیب الدونة: ۳/ ۳۲۰. 

() ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۵) (أَوْ يَكُونَ یکتابْن) منصوب عطفاً عَلَ أن یشخص. [شفاء الغلیل: ۲/ ۲۷۵۵ 

() انظر: هذیب الدونة: ۲۰/۳ ۲. 


باب في أحكام الصلح 


الواحد لا توجب الشركة بينه) في الدين» ويكون لكل واحد ما اقتضی» ولا يدخل 
علیه فیه صاحبه» این یونس: وا لآن الکتبة لا تفرق ما اصله مشترله 
بینهماء فیکونان كما إذا كتباه بكتابين كقسمة الدین» فکذلك ينبغي أن تجمع الكتبة ما 
كان مفترقا”'» وعليه يدل ظاهر الكتاس» وهذا معنى قو له (وفيما لیس لهما) أي : 
لیس مشتركا أصله یه (وكتبفيكتاب ولا 

(ولا رجوعء إن اختارما على الفرِيم وان هلك) هذا كقوله في الدونة: وان اختار اتباع 
الغريم ویسلم له ما اقتضی لم یدخل معه بعد ذلك في قبض» وان توي ما على 
الغریم لأن ذلك کمقاسمة الدین :ووي بكسر الواو وفتح التاء؛ أي: 


عات 8 > و اي 7 مسو و م 9 (Vo‏ ۶ 0-1 ۳ 5 ۳ 5 
ویرجع بخمسة واربعينل, ويأخذ الآخر خمسة)” ET‏ كان ه) عند شخص مائة 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) في (ن): متفرقا. 

(۳) انظر: هذیب المدونة: .۳١۷ /٤‏ 

(5) زاد في (۱): القاضي. 

(۵) في (ح۱)» (ن): خسینه. ۱ 

() (وإن صَالَّحَ عَلَ عَشَرَةِ من مسیه) بحذف نون سین للاضافة أي من الخمسين 
الواجبة له من الائة. ۱ ۱ 

تذييل: قال ابن عرفة: الصلح من حيث ذاته مندوب إليه» وقد یعرض وجوبه عند تعيّن 
مصلحته وحرمته وكراهته؛ لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء أو راجحته كا مر في 
النكاح للخمي وغيره. قال ابن رشد: لا بأس بندب القاضي الخصمين إليه ما ل يتبين 
له ات لأحدهما؛ لقول عمر لأبي موسى: "واحرص على الصلح ما 1 يتبين لك 

ظ فصل القضاء". وقيل في بعض المذاكرات: لا بأس به بعد التبيين إن كان لرفق 

بالضعیف منهیا کالندب ة2 ورذ بنه بوهم طسق لجن له اس أد 


شرح بهرام الصغیر (الطرر في شرح الختصی ‏ 
من شيء أصله بينههاء وهي في كتاب واحد أو بغير کتاب» فصالح أحدهما 
الغريم على عشرة من جميع حقه» وهو معنى قوله: (من خمسیه"") ولم یشخص أو 
شخص ول يعذر إلى شریکه» فان شريكه يكون مخيراً في إسلامها له أي: ويتبع 
الغريم بخمسين أو يأخذ من شريكه خمسة من تلك العشرة ويرجع با بقي له 
وهو خمسة وآربعون» ويرجع الذي صالح على الغريم بالخمسة التي أخذها منه 
صاحبه وقاله ابن القاسم. 

وان صالح بمؤخر عن مستهنك نم یج لا بدراهم. کقیمته فاقل. مب [كَدَيِك]!". 
وهوممایباع به کعبد آبق) آي: أن من استهلك شيئاً من العروض أو الحيوان أو 
الطعام ونحوه لغیره فصا حه عنه على شيء مؤخر لم يبز لأنه فسخ دين في دين إلا 
بدراهم كقيمة المستهلك فأقل وهو ما يباع بالذهب في ذلك البلد كعبد آبق ونحوه 
في المدونة. 

(وإن صانح بشقص عن موضحتي عمد وغطا, فافع بنصف قيمّة الشّقسِوَبديَة 
الموضعة) يعني: أن من جنى على رجل موضحتين إحداهما عداو الاق خط 
فصا لحه عليهم| بشقص من داره أو غيرها ما فيه الشفعة فإن ذلك جائز وللشفيع 


سقوطه له بخلاف الصدقة. ابن رشد: إن آباه أحدهما فلا يل عَلیّْه إلحاحاً یوهم ‏ 
الالزام. ابن عرفة: وقد نقل عن بعض القضاة بأطرابلس جبره عَلَیّْه فعزل. وبالله 
تعالى التوفیق. [شفاء الغلیل: ۲/ ۷۵7]. 

)١(‏ ني (۰)۱2 (ن): خمسینه. 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ ۳۸۱. 

(۳) في (۱2): فکذلك. 

۰۱۸/۳ انظر: هذیب الدونة:‎ )٤( 


باب في أحكام الصلح 


أن يأخذ ذلك الشقص من المجني عليه بنصف قيمته وبدية موضحة " وقاله في 
ا 

قال في التنبيهات: قيل في تأويل [قول]"" ابن القاسم في قسمة الشقص 
عليهماء أن نصف الشقص للخطاً ونصفه للعمد كيف كان الجرح أو الجناية 
اتفقا أو اختلفاء وقاله ابن عبد الحكم» وقیل: یعتبر الجروحون. وان یکون 
نصفین |ذا استویا کالوضحتین أو قطع يدين ویقسم في اليد والنفس على قدر 
دياتههاء وعلیه أكثر القرویین» وإليه وما قبله آشار بقوله: (وهل لك ان اخقلف 
الجرح؟ تأویلان). ۱ 


(۲) انظر : تپذیب المدونة: ۳/ 2 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 


شرح بهرام الصغیر رالطرر في شرح الختجر 


باب [فيٍ احكام المه‌ال) 
(قرط الْحَوائَة رضا الْمُِيل والمحال ققَط) ۲۱ برید: أن لجواز الحوالة شروطاً منهاء 
رضا رب الدين» ورضا من عليه الدين» وما المحيل والحال وأما المحال عليه فلا 
يشترط رضاه» وغذا قال: (فقط) وهو المشهور. (وثبوت دين لازم) أي: ومن شروط 
الحوالة أيضاً أن يكون على المحال عليه دين للمحیل؛ لأن حقيقتها أن تكون على 
أصل دين» لأنها نقل الدين من ذمة إلى ذمة تبراً بها الأولى» واجترز بقوله: (لازم) 
من الدين الغير اللازم» فان الحوالة لا تصح به» فإنلم يكن على الحال عليه دين 
فهي حمالة عند أصحابناء قاله الباجي. 
(قان آعلمه بعدمه وشرط البر اوصح) أي: فان أعلم المحيل الحال EE‏ 
[ل]”" على الحال عليه [دیین] " وآنه بری من الدین» ورضي الحال بذلك 
صحت الحوالة ولا رجوع له على المحيل» وهو قول ابن القاسم"" وروی ابن 
وهب أنه لا يرجع إلا في اموت والفلس» وظاهره أن رواية ابن وهب محمولة على 
الخلاف» وأن مذهب ابن القاسم عدم الرجوع مطلقاً ولو فلس الغريم أو مات 
وهوتأویل سحنون وین رشد وتوه و حمدعل اوفا [۱۵۶/ !]وه فسات 


01 5ز الْحَوَالَةِ رضًا الْمْجِيلٍ وَالْمُحَالِ فقط) اتبع ابن شاس وابن الحاجب في 
کون رضاهما شرطاً لا قفر وقد قال ابن عرفة: المذهب توقف الحوالة على 
رضی الحیل والحال» صرح ابن شاس وابن الحاجب بأنییا من شروطهیاه وا 
يعدهما اللخمي وابن رشد منهاء وهو الاحسن, والاظهر أهما جزآن منها؛ لام 
کل| وجدا وجدت). [شفاء الغلیل: ؟/ ۷٩۷‏ ]. ۱ 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(6) انظر: هذیب الدونة: /٤‏ ۳. 


باب في أحكام الحوالة 


م میت ۳ 


ا محال عليه أو فلس رجع على المحيل» وإلى هذین التأويلين آشار بقوله: (وهل الا آن یفلس 
آویموت؟ تأویلان) وقد جمع آبر عمران بين کلامهیاه قال: لأن في جواب ابن القاسم 
اشتراط البراءة ولیس ذلك في جواب ابن وهب. (وصیفتها) آي: ومن [شروط 
الحوالة]”'' أيضاً أن تکون وقعت بلفظهاء أو یقول أحلتك بحقك على هذا وأبرأ 
إليك منه. وكذا إذا قال: خذ من هذا حقك وأنا بريء من دينك وكذا اتبع فلانا 
بحقك ونحوه. 

(وحلول المحال به) أي: ومن شروط ال حوالة أيضاً أن يكون الدين المحال به 
قد حل دون ما على المحال علیه فإنه لا يشترط حلوله. وأشار بقوله: (وإن 
کا إل أن الككابة یفرق فیها سين الحال ما والحال علیها» وان الأوق 
يشترط حلوضا دون الثانية. (لاعليه) ۱" أي: أنه لا يشترط حلول ماعلى 
الالو 

(وتساوي الدینین قدراً وصفْة) أي : ومن شروط الحوالة أيضاً أن يكون الدينان 
متساویین في القدر کائة [ومائة]' " وني الصفة کمحمدية ومحمدية يريد: وأن 
یکونا متجانسین کذهب وذهب أو فضة وفضة. (وفي تحوله على الأدنَى تردذ) أي: ‏ 
أنه اختلف هل يجوز أن يتحول الأعلى على الأدنى أم لا؟ فذهب في الجواهر إلى 
جوازه فقال: إن كان بين الدينين تفاوت” ' لا يفتقر في أدائه عنه إلى الرضى بل 


() في (ن): شروطها. 

(۲) في (۱2): كاتبه. 

(۳) (لاعَلَيّْهِ) أي: لا يشترط حلول الدين الحال عَلَيِّهِ ان كتابة أوغيرها. [شفاء الغليل: 
.[vov/۲‏ 

)٤(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

)٥(‏ في (ن): تقارب. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 


ب دعر لرديه فیحول عنالاعل پل نی وصن 
الأكثر إلى الأقل”'"» وذهب أيضاً إلى جوازه اللخمي والازري» ومنعه ابن رشد 
ام i O‏ 

ا أي: ويشترط في الدينين ألا يكونا طعاماً من 
سلم قال في القدمات: أو أحدهما[من سلم OF‏ ول يحل الدين الحال به على 
مذهب ابن القاسم» فان کانا طعاما" ' من بيع لم جز حلا أو لم يحلا لثلا يدخله بيع 
الطعام قبل قبضه ون كان [طعاما]”'' من قرض جاز» ون كان أحدهما من قرض 
او وو مح لطس زوس اسب 
وعند ابن القاسم إن حلا معا 


(لاكشفه) أي: آن الحال لا يلزمه الکشف هلال علیه) سل هو غني 
۰ 0 
او فقير 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۰۸۱۱/۲ 

(۲) انظر : القدمات المهدات: ۲/ .۸٩‏ 

(۳) ما ین معکوفتین ساقط من (ن). 

(4) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

)٥(‏ في (۱): معا 

(7) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 

(۷) انظر : القدمات المهدات: ۲/ .۸٩‏ ۱ 

(۸) (لا که عَنْ َة الْمُحَالٍ عَلَيْه) کذا عند الازري؛ فإنه ذكر أن شرط بیع الدین علم حال ذمة 
المدين» وإلا كان غرراً قال: ويخلاف الحوالة؛ لأنها معروف» فاغتفر فيه الغرر» ونحوه قول 
اللخمي: أجاز مالك الحوالة مع جهل ذمة المحال عَلَيْه. وأما ابن يونس فقال: الحوالة بيع دين 
بدين» أجيزت رخصة وشراء الدين لا جوز حتى يعرف ملاء الغريم من عدمه. ابن عرفة: 


باب في أحكام الحوالة 

حول حَق انمال علی المحال عَليُه) قد علم أن الحوالة نقل الدين من ذمة إلى 
ذمة تبرأ بها الأولى وتصير الثانية مشغولة به» وهو معنى قوله: (ويتحول) أي: من 
ذمة المحيل على المحال عليه. (وان أفنس أو جهد) أي: فلا رجوع للمحال على 
المحيل» وتكون المصيبة منه الحصول البراءة باتباع ذمة المحال عليه. (لا نیعلم 
المحيل بإفلاسه فقط) أي: إلا أن يكون المحيل فقط عالماً بإفلاس الحال عليه دون 
المحال» فإن المحال يرجع عليه بذلك. 

(وحلف على نفیه) أي : فان ادعی المحال على المحيل أنه كان عالماً بإفلاس المحال 
عليه من غير أن تقوم عليه بذلك بينة” "ولا أقر به» فإنه جلف على نفي العلم بذلاك؛ قال 
مالك: إن كان تمن يتهم. الباجي: أي يكون من يظن لبه ]1 أنه يرضى مشل هذا. (شّو 
حال بانع على مر بان رد پعبآواستعق.[لم تَنفَع]" [أي فلو باع رجل ساعة | 
يقبض ثمنها حتى أحال رجلا به فاستحقت» أي: ردها البتاع بعیب» فإن الحوالة لا 
تفسخ]!* وهو قول ابن القاسم» وروی عن مالك أنها تنفسخ» واختاره ابن المواز 
وأكثر التأحرین» قال: وبه قال أصحاب مالك كلهم وإليه أشار بقوله: (واختير 


ولازم هذا الكلام أن الحوالة لا تجوز حى یعرف ملاء الغريم من عدمه» وهو خلاف نقل 
المازري واللخمي» فتأمله. انتهى. وذكر التيطي من شروط ال حوالة كونها بمحضر المحال علي 
ولو جهل عسره ویسره وزاد بن فتوح: وإقراره بالدين» وقبلهم| ابن عرفة. وبالله تعالى التوفيق. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۷۵۷]. 

)١(‏ في (ح١):‏ كبينة. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ح١):‏ لم یفسخ. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۸۱۱/۲. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


خلافه) وعل الأول فإن التاع يدفع الشمن للمحال [عليه] "ثم يرجع به على البائع. 
(والقّول للمحيل, ان ادعي عليه َي الدين للمحال علیه) أي: أن المحال عليه إذا مات فقال 
الحال أحلتني على غير دين» وأنا آرجع عليك» وقال الحیل: بل على دين» فإن 
القول قول الحیل. (لا في دعواه وله وستفا) يعني: أن من قبض من رجل دیناً لغیره 
واذعی أن رب الدین أحاله به» يريد: وقد جری بينهما لفظ الحوالة» وقال ربه: إنم) 
وکلتك لتقبضه لي أو اماد ااال ری ا 
وهذا هو الأصح. 


9۶ 2 ۴ 


(۱) ما پین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) في (ن): آي. 


باب في أحكام الضمان 


ظ باب [فيّ احكام الضْفان ) 

. (الضمَان شغ ذمة أخری بالجق) هو ظاهر”". (وَصَعَ نهل القّبَع) أي: أنه يشترط 
في الضمان أن يكون من يصح منه التبرع» احترازاً من الجنون والعبد غير المأذون 
له والمريض فيط زاد على الثلث. (کهکاتب, ومأذُونٍآَذْنَ سیدهما) أي: ويصح الضمان 
من الکاتب والعبد المأذون له بشرط أن يأذن ما السيد في ذلك» وکذا آم الولد 
والدبر وغ ها 

(وژوجة. ومریض [بثلث]) [قوله: بثلث]" قيد“ في السألتین معاء ومراده أن 
الزوجة والریض لا يجوز ضانها إلا في الثلث. قال في الدونة: إن حمله الثلث جار 
وإن كره زوجها لأن ذلك ليس بضرر وان جاوز الثلث فللزوج رد الجميع أو 
إجازته”. (واتبع دُوالرق به إِنْعتّق) يريد: ما لم يسقطه سيده قبل عتقه. 


(۱) (الشَّمَانُ شَغْلُ و أخرَى باق ]1 يرتض ابن عرفة هذا التعريف. بل قال: الحمالة 
التزام دين لا یسقطه أو طلب من هو عَلَيْهِ لمن هو له» وقول ابن الحاجب تابعا لعبد 
الواب: "شغل ذمة أخرى باق" لا يتناولها؛ لأن شغل ذمة أخرى انا هو لازم ها 
لا نفسها؛ لأنها مكتسبة» والشغل حكم غير مكتسب كالملك مع البیع؛ فتأمله. وقول 
ابن عبد السلام: "إطلاق الحالة على الطلب عرفاً نا هو مجاز لا حقيقة. يرد بمنعه 
لظاهر إطلاقات "الدونة" والأمهات والمتقدمين والرواة". انتهى. فالضان في 
تعريف ابن عرفة منوع إلى التزام الدين وإلى التزام طلبه» والضیان عنده مكتسب 
والشغل لازمه كا أن البيع مكتسب وال ملك لازمه. [شفاء الغلیل: ۷04/۲[ 

(۲) في (ن): بثلثه. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) في (ن): قيل. 

(۵) انظر: تبذيب الدونة: ۲/ ٠۹۰‏ . 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصن 


(ولیس للسيد جبره) أي: وليس لسيد العبد جبره على الضان» وهوالمشهور. 
ولا يلزمه إن جبره. 

(وعن المت [المفس]) أ ويصح الضمان عن الیت. ولا خلاف في ذلك إن 
كان الیت موسراء واختلف [۱۵4/ ب]إذا كان معسرا» فذهب الجمهور إلى 
صحته ولزومه إن وقع. 

[(والضامن) ]۱ ال وكذا يصح الضمان .0" الضامن با ضمنه. (والْموجل 
حالا) أي: وكذا يصح أن يضمن الوجل حالاً إذا كان الحق ما له تعجيله؛ وأماإن 
كان عرضاً أو حيواناً من بيع فلا يجوز فان كان الدين عرضاً أوعيناً من قرض 
جازه وان کان من بیع وکان قصد الغریم[بتعجیله]" " منفعة الطالب جازه وان 
آراد إسقاط الضیان عن نفسه لم يجز. 


(وعکسه " ان آیسرغریهه)) أي: وكذا يصح أن يضمن الحال مؤجلاً [أي 


)١(‏ في (م) و(ك): والفلس. 

(۲) ما بین معکرفتین ساقط من (ن). 

(۳) في (۱2) و(م) و(ك): من. 

(4) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

)٥(‏ (وَعَكْسُةُ) هو أن يضمن الدین بعدما حل بشرط تأخيره لاجل قال في "المدونة" 
وإن آخره به بعد الأجل برهن أو یل جَارَ؛ لأنه ملك قبض دينه مكانه فتأخيره به 
كابتداء سلف على حميل أو رهنء وإن 1يحل الأجل وأخره به إلى أبعد من الأجل 
بحميل أو رهن 1 يجز؛ لأنه سلف بنفع. قال غيره: ولا يلزم الحميل شيء؛ ولا يكون 
الرهن به رهناً وان قبض في فلس الغريم أو موته. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷٥۹‏ 

(0) (ن أَيْسَرَ غَرِيمُهُ أو یویر في الأَجَلِ) يعني : أن صحة الضمان في العكس المذكور 

مشروطة بأحد الشرطين: إما أن يكون الغريم الذي هو المدين موسراً بحيث يكون 


باب في أحكام الضمان 


يشترط تأجيله وذكر اللخمي أن ذلك يصح بشرط أن يكون الغريم موسراً ليسلم 


(آولم پوسرفي الأجَلِ) أي: وكذا يصح ضمان ا حال مؤجلا]”'' إذا كان من عليه 
الدين لا يوسر في الأجل» وا يوسر بعد انقضائه» فلو كان يوسر قبل انقضاء 
الأجل ل يصح. (وبالموسرآوالمعسر, لا[الجميع] '") يريد: أن الغريم إذا كان موسر 


طالبه الذي أخره كمبتديء سلف بشرط حميل» وإليه أشار بقوله: :إن أ سر غریمه) 
وإما أن يكون امدين المذكور معسراً ور عادة في مثله؛ بأن يحدث له يسر في أثناء 
الأجل الذي أخره إليه» وإليه أشار بقوله: أو يوز في الأَجَلِ) وذلك أن من له 
دين حال عل معسر ارہ به إلى أجل ما فلا يخلو أن يكون الغالب َي آله بوسر 
عند حلول ذلك الأجل أو بعده أو قبله. 

فأما لد اراد ی لحي E‏ 
الأجل واجب فليس الطالب بمسَلف حقيقة حقيقة ولا حکما. 

ما القسم اقلت فمنعه لبن القاسم؛ لاستلزامهسلفاً جر مفعةء وذلك آن هذا الضریم 
العسر إِذَا كَانَ ينقضي عسره في الغالب بانقضاء شهرین مثلاً کبعض أصحاب 
الغلات فاذا ره الطالب رن آربعة آشسهر فقد سلف الطالب غریمه؟ اٍذ آخره 
الشهرین الأخيرين اللذين لا يجب عَلَيْهِ أن يؤخره فیهیا؛ لأن من آخر ما وجب له 
يعد مسلفاً عَلَ الذهب. وانتفع هذا السلف بالحميل الذي أخذه من غريمه بهذا 
الدين في الشهرين السابقين وفي الشهرين الأخيرين» وأجاز هذا آشهب؛ لأن يسار 

۱ المديان بعد عسره متوهم لا ينبغي أن تہ : تتغيّر الأحكام بسببه. 

وأصل هذا ما تقدم من نص "المدونة' فیمن له دين على رجل إلى أجل سل فأخره إلى 
آبعد من الأجل بحمیل أو رهن 1 مجز؛ لانه سلف بنفع. هذا تقرير ابن عبد السلام» 
وأصله للخمي. [شفاء الغلیل: ۲/ .]۷٥۹‏ 

(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الجفیر (الدرر في شرح الختص 


بالبعض دون البعض فانه يصح الضیان عنه بأحدهما فقط ولا جوز آن يضمنه 
بالمجموع» مثاله لو كان عليه مائتا درهم وهو موسر بمائة فیضمنه بإحدى”" المائتين 
لا بالجموع؛ لأن فيه السلف بزيادة» إذ تأخيره بالمائة الوسر بها سلف وانتفم 
بالضمان في المائة المعسر بها . (بدین لازم وال إَِيّه) أي: وصح الضمان من أهل 


)١(‏ في (ن): بأحد. 

(۲) (وبالْمُوسر أو امیس لا ابیم) عطف على (من أهل التبرع) أي: وصح الضان 

۱ من أهل التبرع وعن الیت وبالوسر ف(من)» و(عن) و(الباء) متعلقات د (صح) 
ومراده الموسر به وافعسر به» فحذف الباء واستکن الضمير في اسم الفعول» 
ويحتمل أن تعلق هذه الحروف بضمير الضیان الستتر في(صمّ) عَلَ قول من یری 
ذلك من النحاق وهو خلاف ما جزم به ابن مالك في " الكافية فية " إذ قال: 

وأهمل المضمر والمحدود ومصدر فارقفه التوحید 

ويعني: أن المديان إِذَا ان موسراً ببعض الدين ومعسراً ببعضه كالنصف مثلاً فإنه يجوز أن 
یعطیه ضامتًباحدهما خاصةء کیا لو قضاه النصف الذي هو به موسی وأعطاه ا 
بالنصف الذي هو به معسر؛ إذ لا مانع من ذلك» وکذلك لو آخزه بنصف الدین» 
وأعطاه بهذا التصف الذي آخره به حميلاً» وأبقى النصف الثاني عَلَ الحلول لجاز 
ذلك؛ لأنه يعود الأمر فيه یه إلى الصورة التي قبله؛ لان له طلب ذلك النصف الذي ل 
يؤخره به والفرض آنه موسر به. 

وأما لو آتره بالجميع عَلَ أن أعطاه حميلا بالجميع ضا ما با ذلك؛ لأنه سلف جر 
منفعة» ألا ترى آنه مسلف للنصف الذي الغريم به موسر لتأخيره إياه عل حميل به 
وبالنصف الثاني» وذلك نفع في النصف الذي هو به معسرء وأصل هذا للخمي وابن 
رشد» وهكذا قرره ابن عبد السلام؛ إلا آنه جعل في منع ضمن الجميع نظرا ذا 
ا وس ی لأنه لو كان موسرا 

يع لجازت السألة ولو کات معسراً لا يقدر على قضاء شيء من دينه بازت 

WER‏ وأما إن ان ينتقل إلى الیسر قبل انقضاء الأجل فلا شك في النع عل 
أصل ابن القاسم في المسألة السابقة. قال أبن عرفة: لايخفى عل منصفٍ سقوط 


باب في أحكام الضماه 


التبرع بسبب دين لازم أو آیل إلى اللزوم» معلوما كان أو جهولا 

احتجاجه على ما زعمه من النظر؛ لأنه دا كَانَ معسراً با جميع فلا عوض عن الحالة 

بوجه» ودا ان موسراً بالبعض فالعوض عنها موجود وهو تأخيره بالبعض الذي 

هو به موسر فيدخله ضمان بجعل وسلف جر منفعة» حسبم| قرره غير واحد. انتهى. 

واعتراضه عَليْه بيّن. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷٠١‏ 

() (بدَيْنٍ لازم؛ أو آيل» لا کاب بل كَجُعْلٍِ) اهر في باء (بدين) السببية والعامل فيا صح 
أو فاعله؛ عل ما تقدم في قوله: (وَبالموسر). فإن قلت: لو قال بدین لازم أو آل كجعل 
لا كتابة لكان أحسن. قلت: بل ترتيبه أحسن؛ لعطفه دا ئن عل كجعل إذ هما معا آیلان» 
واقتضى حسن الإلقاء أن لا يقدمه) لطول التفريع في الثانية منهماء وني بعض النسخ: (لا 
كتابة» بل بمعجّل کجعل) والعنی على هذا: لا يجوز الضمان بكتابة بل انا يجوز بعوض 
عتق معجّل كا يجوز بالجعل» فهو كقوله في "المدونة": ولا تجوز الكفالة بكتابة الکاتب» 
وأما من عجّل عتق عبده عَلى مال جازت الكفالة بذلك» وكذلك من قال لرجل: عجل 
عتق مكاتبك وأنا با في كتابته كفيل» جَارٌ وله الرجوع بذلك عَلَ المكاتب. 1 

وأما الجعل فلم يوقف في عينه على رواية في "المدو نة" ولا غيرهاء ولكن نص المازري على 
جواز الضمان فیه» وله دز الصنف حيث 1 يزربه نقل ابن شاس وأتباعه في ذلك؛ 
وذلك أن ابن شاس قال: لا يجوز ضان الجعل إلا بعد العمل» وتبعه ابن احاجب» 
وقرره ابن راشد القفصي» وكذلك ابن عبد السلام قائلا: لأن الجعالة قبل العمل 
ليست بعقد منبرم فأشبهت الكتابة. 

ول یقنع حتی زاهفي N GSE‏ 

في "التوضيح' : في هذا نظر أما أولاً فإنه وان[ یکن ديناً لازما في الحال فسیلزم؛ فهو 

آیل إلى اللازم» وأما ثانياً فهو حلاف قول المازري: "ومن الحقوق المالية ما ليس بعقدٍ 
لازم كالجعل عل مذهب من يرى آنه لا يلزم بالعقد كقوله: ا ۱ 
فلك عشرة دنانير» فهذا : تصخ الحالة به أَيضاً قبل المجيء ء بالآبق» فإن جاء به لزم ما 
تحتل بده وان یات به سقطت اما" هی 

وأما ابن عرفة فلم يذكر کلام المازري» ولكن قال: قول ابن شاس وابن الحاجب: لا يجوز 
ضمان الجعل إلا بعد العملء لا أعرفه لغيرهما وفيه نظرء ومقتفى المذهب عندي 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختصر 


(لاكتابة) أي: لأا ليست بدين لازم لأن المكاتب لو عجز صار مسترقاً 
والضامن إذا لم يلزم الأصل شيء سقط عنه الضیان. (بَلكَجْلِ) يعني: وصح 
الضمان با لجعل لأنه وان لم يكن لازما الآن فهو آیل إلى اللزوم» نقله المازري. (وداين 
فلانا, ولزم فيما ثبت) أي: أن الحمالة تصح إذا قال داين فلاناً أو بايعه فما دايتته به فأنا 
ضامن له» قال في الدونة: ویلزمه إذا ثبت مبلغه ‏ " وقال غيره: نما يلزمه من ذلك 
ما يشبه أن یداین " به الحمول عنه وجعله ابن يونس وابن رشد تفسبرا 
وقال : هو الاظهر ومن الأشياخ من جعله خلافاًء و هذا قال: ول یبد ما 
يعامل به؟ تأویلان). 

(وله الرجو قبل المعامكَة) هو کقو لم(*) في المدونة: ون ل يداينه حتى أتاه الحميل 
فقال: لا تفعل فقد بدالي» فذلك له بخلاف قوله: اخلف وَأنَا این شم رجم 
قبل اليمين» هذا لا ینفعه رجوعه لأنه حق وجب"". (إن آمکن استیقاژه من ضامنه) 
هذا شرط في الضمون» وهو أن یکون مما یمکن استیفاژه من الضامن احترازاً من 


الجواز لقول "الدونة" مع غیرها بصحة ضیان ما هو حتمل الثبوت استقبالا؛ وتوجیه 
بن عبد السلام نقل ابن الحاجب بقوله: لان الجعالة قبل العمل ليست بعقد منبرم؛ 
فأشبهت الكتابة يرد بأن حمالة الكتابة تؤدي إلى الغرم مجاناً حسبم| تقدم؛ اله 
ابت والجعل مهیا غرمه الحميل رجع به؛ لأنه بعد تقرره دين ثابت. وی "وجيز" 
الغزالي: في ضمان الجعل في الجعالة وجهان. [شفاء الغليل: ۲/ ۲۲ ۷]. 

.7١ /5 انظر: تهذیب المدونة:‎ )١( 

() في (ن): يدان. 

(۳) في (۱2): وقال: المازري. 

() في (ن): قوله. 

(6) انظر: تهذيب المدونة: 5/ .7١‏ 


باب في أحكام الضمان ۱ 
احقوق البدنية والجراح والقتل إذ لا يمكن استيفاؤها من الضامن» ومثله ضمان 
المعين. (وإن جهل أو من لَه أي: وكذا يصح الضان وان [جهلا المضمون]”' أو 
جهلا من له الى وهو الضمون له ذ لا يشترط معرفته ولا رها 

(ویفیر إذنه) أي: وکذا يصح الضیان بغیر إذنه» ويلزمه ما تحمل به لأن القصود 
إبراء ذمة الخریم. (كَأَدَائَه فا انا يرد كشرائه) أي: وكذا جوز أن يودي الدین 
عن الغریم بغیر إذنه إن [فعله](؟ رفقاً بالطلوب وقال في الدونة: [وان] آراد 


(۱) في (۱2): جهلاه لضمون. 

(۲) «ون جهل» أَوْ مَنْ لَه أو بر دنه كَََائْهِ) هذه ثلاثة من آرکان الضمان. الأول: امال 
الضمون وإليه أشار بقوله: (وَإن جهل) قال فيه ابن عرفة: جهل قدر المتحمل به 
غير مانع اتفاقاً. الثاني: الشخص الضمون له وإليه آشار بقوله: (أو من له) قال فيه 
ابن عرفة: التحمل له من ثبت حقه عل التحمل عنه ولو جهل؛ ولذا قال المازري: 
من ضمن دين ميّت لزمه ما طرأ له من دين غريم 1 يعلم به. الثالث: الشخص 
الضمون عنه وإليه آشار بقوله: (أو بغير إذنه) فهو كقول ابن الحاجب: المضمون 
عنه لا يشترط رضاه. إذ يجوز أن يؤدي بغير إذنه. واحتج له ابن عبد السلام بإقرار 
سيدنا رسول الله َيه ضمان من ضمن الميت حسبا خرّج البخاري» وحصول الرضى 
من الميت محال. قال ابن عرفة: نصوص "الدونة" مع غيرها بصحة الحمالة دون 
رضی المتحمل عنه واضحة منها قوها: من تکفل عن صبي بحق قضي به عَلَيّه فأداه 
عنه بغير أمر وليه فله أن يرجع به في مال الصبي. ّ 

المتيطي وابن فتوح: من العلماء من قال: لا تلزم الحالة الذي عَلَيّهِ احق إلا بأمره» ولذا 
کتب كثير من الموثقين تحمل عن فلان بأمره. انتهى. فان قلت: ضمير الغائب لا يعود 
على الأبعد إلا بدليل» فما الدليل على عود الضمير من قوله: (أو بغير إذنه) على غير ما يليه؟ 
قلت: دليله قوله: بعده (كأداته) والذكي يفهم بالاشارة. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۳ ۷]. 

(۳) في (ن): جعله. ظ 

(4) في (ن): وأما إن. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 
الضرر بطلبه أو إعناته» أو آراد سجنه لعذمه لعداوة بينه وبينه منع من ذلك» 
وكذلك لو اشترى دينا عليه ليعنته لم يجز البيع» ورد إن علم بهذا 

ابن يونس: وظاهره أن قصد المشتري وحده الإضرار كاف في فسخ المعاوضة. 

وقيل: لابد من عم البائع بالضرر الذي قصده المشتري وإلا ل يا يفسخء ويباع 
الدين على المشتري فبرتفع الضرر. ابن يونس: وهو أظهرء وإليه أشار بقوله: (وهَل 
إن علم بائعه وهوالاظهر؟ تَأويلانِ)”. 

(ل إن ادعي ع غاب قصَمنَ هنك أل دمل نکر ّم اتك به يقد 
نا ضامن [به ]۳ ونم یأت به [إن لم يغبت ٠]‏ حقّه ببَهنَة) أي: فلا يلزمه ما 
تحمل به إلا أن يثبت ذلك ببينة» ونحوه في المدونة» ففيها: ومن قال: لي على 
فلان آلف. فقال له رجل: نف بعد امير 
شىء حتی يثبت ذلك ببينة ا ۱ 

وفيها أيضاً: ومن ادعى على رجل حقاً فأنكره» فقال له رجل: أنا به كفيل إلى 
غدء فإن لم آنك به غدا فنا ضامن للمال”' ' وسمى عدده فإن ل يأت به في غد فلا 
يلزمه شيء حتى يثبت الحق ببينة فيكون حميلا بذلك” "» وسواء أقر المدعي عليه 


() انظر: تبذيب الدونة: ۱۲۹/۳ . ۱ 

(1) رن علم اهر الط تأويلان) إن وقفت عَلّ هذا الترجبح وخ 
نقل في "التوضیح" فان [يقله ابن رشد فصوابه وهو الأَرْجَح. [شفاء الغليل: ۲/ 76 ۷]. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(5) في (ن): إن ثبت. 

(۵) انظر: المدونة: /٤‏ ۹۹. 

() في (ن): الال. 

(۷) انظر : الدونة: ۰۹۸/6 


باب في أحكام الضمان 


بهذا المال الآن أو أنكر إذا كان اليوم معدماً. عياض: وظاهره [أن إقرار]”" اللکر 
بعد لا يلزم الكفيل به شيء إلا ببینة» وهو نص مافي كتاب محمد وعليه حمل 
بعضهم الكتاب» وقیل: إقراره كقيام البينة» وهو دليل الكتاب» ومثله في سماع 
عيسىء وإلى هذين التأويلين آشار بقوله: (وهل بفراره؟ تأویلان) ثم قال في المدونة: 
قال ابن القاسم: وان أنكر المدعي عليه ثم قال للطالب أجُلني اليوم فإنلم آوفك 
غداً فالذي تدعيه قبلي حق» فهذه خاطرة ولا شىء عليه إن لم يأت به إلا أن يقيم 
عليه بذلك بینة(. ول هذا أشار بقوله: (كقول المدعى جني الیوم, فان لم أوافك" 
(ورجع ما آدی) أي: ورجع الضامن على الغريم بما أدى عنه إن ثبت الدفع ببينة 
أو بإقرار صاحب الدين لأن حقه قد ثبت“ حينئذ» فلا يكفي في ذلك إقرار الغريم 
لأن الضامن في أدائه كالوكيل عنه» ويرجع بمشل المقوم لا بقيمته لأنه كالسّلف. 
وهوالمشهورء ولا شکال أنه يرجع بمثل ما أدى إن كان مثليا. (وجازصلحه عنه بما 
جَارََفَرِيمٍ على الأصح) أي: أن الضامن يتنزل في صلحه منزلة الغريم بها جاز للغريم 
أن يدفعه عوضاً عم عليه جاز للضامن وما لا فلاء فلو ضمنه في عروض له عليه 
من سلم» لم يجز أن يصالح عنها قبل الأجل بأدنى صفة ولا بأكثر» ويجوز أن يصالح 
بعد الأجل عن دنانير طيبة بدنانير أدنى منهاء لأنه يعلم أن الغريم إن يدفع الادنی» 
وكذلك العكس. (ورجع بالأقل مه أوْقِيمته)”” أي: إذا صالح بمقوم لأن الرجوع 
(۱) في (ن): إن أقر. 
(۲) انظر: المدونة: ۰۱۰۳/6 وتهذيب المدونة: /٤‏ ۱۵. 
(*) في (ح۱) و(ن): أوفك. 
() في (ن): سقط. 
(5) (وَرَجَعَ بقل مِنْهُ أ قیمیه) الوجه في مثل هذا أن يعطف بالواو؛ لأنه لا يغني 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


بأقل” "من الدين أو القيمة |نما يكون في ذلك؛ لأن المثلي لا يدخله تقويم هنا. (وإن 
بر الأصل بَرِىَ لا عکسه) أي: أن الخريم إذا برئ من الدين بأن يكون الطالب قد 
وهبه له أو دفعه [له]7'' عنه أحل”' ونحو ذلك» فان الضامن [۱۵۵/ أ] يرأ 
بخلاف العکس. فان الطالب إذا أبراً الضامن لا يبرأ بذلك الغريم» وإذاوهب 
الحق للغريم برئ الحميل؛ ولو وهب الحق للحميل لم يبرأ الغريم» وعليه أن 
يؤديه للحميل. (وعجل پموت الضامن , ورجع وارشه بعد آجله) يعني: أن احق وان 
كان موجلاً فٍنه يحل بموت الضامن ولربه أن یتعجله من ترکته إن شاء ویرجم 
وارثه على الغريم بعد الأجل» وذكر في المدونة: ن له التعجيل؛ ولو كان الغريم 
حاضر اولي 


(آوالفریم]!" ان ترکه) أي: أن الحق أيضاً یعجل بموت الغريم إن ترکه» قال في 
الجواهر: فان كان الدين مؤجلا فیات الأصيل تعجل الطالب من ماله فان ل يترك مالا 


متبوعه» والمعنى: ورجع الضامن عَلَ الغريم بأقل الأمرين من الدين ومن قيمة 
ما دفع في الصلح إِذَا كان المدفوع من ذوات القيم لا من ذوات الأمشال وكذا 
ينه ابن عبد السلام» فالضمير في (منه) يعود عَلَ الدين کا عاد عَلَمْهِ الضمير 
المجرور بعن في قوله: (وَجَارَ صلحه عنه) والضمير في (قيمته) يعود عَلَ لفظ: ما 
من قوله: (با جَاز للغريم) وهي واقعة على المصالح به» وهذا من رقيق اللف 
ا ار اي لطر یت ی ی 
الکلم. [شفاء الغلیل: ۲/ ۷۱۵ ]. 

() في (۵): بالاقل. 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 

(۳) في (ن): آحدا. 

() انظر: تهذیب الدونة: ٠١/٤‏ . 

(۵) في (ن): وللغريم. 


1 


باب في أحكام الضماة 


م يطالب الكفيل بشىء حتى يحل الأجل(. (ولایطالب. إن حضر انفریم موسرا) أي: أن 
الحميل لا يطالب والغريم حاضر ما وهو المشهور. (ولمیبعد |ثباته عليه) أي : أن 
الغريم إذا غاب وله مال يعدى فيه ول يبعد ثباته على الغريم ولا النظر فيه» فإنه يكون 
بمنزلة الحاضر اللي فيو خذ الحق من ماله. (وَالْقَول له في‌ملانه) أي: أن الطالب إذا قام 
يطلب حقه من الحميل؛ وادعى أن الغريم مُعْدمٌ وقال الحميل بل هو مل فإن 
الحميل يصدقء إلا أن يقيم الطالب بينة بعدمه” ". 


(۱) انظر: عقد الجواهر: ۸۱۸/۲. 

(۲) (وَالْقَوْلُ لَه في ی اد فزط نز کا تيع نمات) هكذا ذكرفي 
"التوضيح' "هذه الفروع الأربعة وقال: نها مرتبة عل المشهور؛ ر يعني: ألا يغرم 
الحميل إلا في عدم الغريم أو غيبته. آما الفرعان الأولان فتصورهما ظاهرء وأما 
الثالث فالمراد بتقديم الحميل التبدية به. قال المازري: إن شرط الغريم التبدية 
بالحميل فان كان في اشتراطه منفعة لكونه آملاً أو أسمح قضاء وجب الوفاء بشرطه» 
وان ل تظهر المنفعة جرى على ا لحلاف في الوفاء ب لا يفيد. زاد في "التوضيح": 
وَعمم في البيان الخلاف سواءً ظهر للشرط فائدة ام لا. وأما الرابع فأشار به إلى قوله 
في "المدونة": وان قال: إن ل یوفك حقك حَشَّى يموت فهو علي فلا شيء على 
الكفيل حَتى يموت الغريم: ٍ 

قال ابن يونس: يريد: يموت عدیما. 

اللخمي: "وان ن شرط ال حميل أن لا يؤدي إلا أن يموت هو أو يموت المكفول جار وم 
یو خذ بغر ما شرط". انتهی. 

وقد علمت أن الشترط في الرابع هو الحميلء وأن المشترط في الفرعين قبله هو رب الحق» 
عَلَ آنه في "التوضیح" 1 يذكر اشتراط تعليق الغرم با موت خصوصاء ولكن قال: 
الرابع: لو شرط الحميل أن لا یغرم الا بعد تعذر الوفاء من المطلوب ۸ يختلف في 
إعمال الشرطء وألحق المازري بذلك ما إِذًا كانت العادة عدم مطالبة الضامن إلا بعد 
تعذر الوفاء من المديان. انتهی. 


شرح بهرام الصغير رالجرر في شرح الخنت 


(وأقاد قرط" أخذ أيهمَا شاء) أي: أن الطالب إذا شرط أن يأخذ بحقه من شاء 
من الضامن أو الغريم فله ذلك وهو الشهور. (وتقدیمه) أي: وكذلك يفيد شرط 
تقديم الحميل على الغريم. (آوان مات) يحتمل أن یک ون المشترط هنا هو الحميل. 
أي: اشترط على صاحب الدين أنه لا يرجع عليه ال" عند موت الغریم؛ ولا 
خلاف في إعمال هذا الشرط؛ ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى رواية ابن وهب» 
والعنی: وأفاد شر ط تقديمه مطلقاًء ولا رجوع له على الغريم» أي: لا رجوع له 
عليه إلا أن يموت”". (کشرط ذي الوجه) أي: وأفاد الكفيل سقوط الدين عنه في 
ضهان الوجه إذا قال لست من المال نی" شیء أو لا أضمن إلا الوجه(؟. (أورب 
الدين) يعني: آن رب الدین إذا CLs‏ 


يعني: أن قول مالك الأول بالتخییر ينتفي مع الشرط أو العرف الذکورین» وعزا هذا 
ابن عبد السلام لبعض کبار الشیوخ وهو الازري. والله تعالى آعلم. [شفاء 
الغلیل: ۲۱۵/۲ ۷]. 

() في (۵): شرطه. 

(۲) في (۵): لا. 

(۲) انظر: تبذیب الدونة: 4/ ۳۰. 

() في (۵): : من. 

(۵) ( کسر ط ذِي وج او الدين النَصْدِيقَ في الاخضار) (التصديق) ا 
بشرط» وهو راجع لها أي کشرط ضامن الوجه التصديق في إحضار المديان» وشرط 
رب الدين التصديق في عدم إحضاره» وأشار بهذا إلى قول المتيطي: وإذا اشترط 
ضامن الوجه أنه مصدق في إحضار وجهه دون یمین تلزمه کان له شرطه وان انعقد 
في وثيقة الضمان تصديق الضمون له في إحضار وجهه إن ادعى الضامن أنه قد 
أحضره دون يمين تلزمه فهو من الحزم للمضمون له وتسقط عنه اليمين إن ادعى 
الضامن عليه إحضاره. [شفاء الغليل: ۱۱/۲ ۷]. 


باب في أحكام الضمان 


الغريم إذا غاب فإن ذلك يفيله. 

(ونه طلب المستّحق بتخليصه عند آجله) أي: وللضامن أن يطلب [المضمون 
ل*] " وهو رب الدين بتخليصه من الغريم عند أجله» وظاهره سواء طلبه"" 
الكفيل با على الغريم أم لا. (لا بقسلیم المال الیه) أي: ولا یلزم [تسليم المال 
للضامن إذا طلبه من الغريم ليؤديه لطالبه. ظ 

(وَضَمِنّه ان افتضاه) أي: أن الغريم إذا دفع الحق إلى الكفيل فإن كان على 
الاقتضاء ضمنه وهو من الغريم حتى يصل إلى الطالب ولو لم يكن على الاقتضاء لم 
يكن ]”" ضرانه منه ک| لو أرسله به لأنه أمين له. (ولزمه تأخیرربه. المعسر, أو الموسر, 
ان سکت َو لم‌یعلم. ان حل ف أنه نم يُوَخْرهِ مسقطا. [وان آنکر](, حتف انه نم بسقطه 
ولزم4) ۱" هکذا حصل”' في الببان هذه المسألة» وفيه تقدیم وتأخير واختصار 
ففیه: وإذا أخر الطالب الغریم فلا يخلو إما أن يكون ملياً أو معدماء فان كان معدما 
فلا کلام للحميل باتفاق» وان كان ملياً فلا مخلو من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يعلم فيسكت حتى يحل الأجلء فالحالة فيه لازمة. والثاني: أن لا 
يعلم حتى يحل الأجل الذي أنظر إليه فإ" صاحب الحق يحلف أنه ما آخره 


() في (ن): المستحق. 

(0) في (ح۱): طلب. . 

(4) في (ن): وأنكر. 

(5) (وَإِنْ آنکر حلّف آنه [َيُسْقِط وَلَزِمَهُ) أي: وان أنكر الضامن حلف الطالب آنه 1 
يسقط الحمالة ولزم الضمان الضامن ويبقى الحق حالآ» وقد فهمت صدر المسألة). 

(5) في (ح١):‏ حصر. ظ 

(0) في (ح١)‏ و(م) و(ك): (فإن قال). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


[ليبرأً]””'' الحميل من حمالته» فإن نكل عن اليمين سقطت الحالة. والثالث: أن يعلم 
فينكر فلا يلزمه تأخير الطالب» ويقال له إما أن تسقط الكفالة والا فاحلف أنك ما 
أخرته”" إلا [على]”" أن يبقى الكفيل على کفالته» فان حلف ل يلزمه التأخير» وان 
نكل لزمه» والكفالة ثابتة على كل حال". 

(وتأخر غریمه بتأخبره. إلا أن يحخدف) أي: أن الطالب إذا أخر الحميل بعد 
حلول الاي 


ي سے مر رل مر مر 


یبطل بفساد الدين. وهو الراد لبعد At‏ کا إذا أعطاه دنار ا إلى 
شهرء أو دراهم بدنانير إلى شهر أو بالعكس» وتحمل له رجل بذلك» ومذهب 
ابن القاسم في المدونة البطلان. 

([أَوفْسَدّت]'كبجعل من غیرربه لمدینه) ۳ أي: وكذا يبطل الضمان إذا فسدت اما ة 


(۱) في (ن): إليه. 

(۲) في (ن): أخذته. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: ۱۱/ ۰۳۰۲ ۳۰۳. 

() ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 

() في (ن) : وفسدت. 

0 (أوْ َسدَتْ جنل وان ین عر ره گمیین) كذا في كثير من النسخ (غیر) بالغين 
العجمة والياء والراء و(كمدينه) بكاف التشبيه» فهو كقوله في "توضیحه": لا يجوز 
للضامن أن يأخذ جعلاً سواءً كان من ربٌ الدين أو المدين أو غيرهما. وني بعض 
النسخ: (وإن من عند ربه لمدينه) بلفظ عند. بالعين المهملة والنون والدال» ولمدينه 
باللام» وصوابه على هذا أن يقول: لا من عند ربه لدینه» بلا النافية؛ حَتَى يكون 
مطابقاً لقوله في "توضیحه": اختلف دا كَانَ رب الدين أعطى المديان شيئاً على أن 


باب في أحكام الضمان 


مثل أن يأخذ الضامن جعلا على ذلك» وسواء كان من رب المال أو المدين أوغيرهماء 
وقال مطرف وعبد الملك وابن وهب وأصبغ: إن علم بذلك الطالب سقطت الحالة والا 
رد الجعل واالة تامة» و اختاف إذا كان رب الدين أعطى للمديان شيئاً على أن أعطاه 
حیلا بذلك» فأجازه مالك وابن القاسم وأشهب» وعن آشهب: أنه لایصح وعنه أيضا 
کر اهته. (وان بضمان مضمونه “) آي: ویکون الضیان بجعل متنع امتنع أن یضمنه مضمونه؛ 
لآن کل واحد منهما ضامن صاحبه بجعل وهو ضیان صاحبه له. (إلافي اتراء شيءیینهما) 
أي: أن هذه وان كان ظاهرها الضمان بجعل فانها جائزة» وهو ا منصوص لعمل الماضين» 
وهو مقید با إذا استويا في مقدار الضمان مثل أن يشتريا سلعة باثة بينهم| بالسوية ويضمن 
كل منهما صاحبه با عليه أما لو كان على أحدهما الثلثانء وعلى الآخر الثلث وضمن كل 
منیا الا خر با عليه لم يز إلا أن یتحمل صاحب الثلث بمقدار ما تحمل به [له) ٠‏ 
الآخر. (أوبّيعه) أي: ك| إذا باعا معا سلعة على أن كل واحد منهما [ضامن للااخر 
في ذلك. (کَرضهما على الآصَحٌ) أي: وكذا يجوز أن يقترضا من رجل شيئاً على أن 
يكون كل واحد منهم|]”" ضامناً لصاحبه. ابن عبد السلام: وهو الأصح» وذهب 
ابن الفخار إلى عدم جوازه. (وإن ند حملاء اثبع كل بحصته) معناه: أن يتحمل 
رجلان فأكثر بما على رجل وليس بعضهم حميلاً عن بعض» فإن كل واحد لا 
یطالب إلا بمقدار ما حمل به من الدین عند تعذر الا اين الغریم. 
أعطاه ميلا فأجازه مالك وابن القاسم وأشهب وغيرهم» وعن آشهب في 
ل لا يصح. وعنه أَيْضاً آنه كرهه. وقال اللخمي وغيره: الجواز أبين. [شفاء 
الغلیل: ۲/ ۲۱۷ ۷]. 
() في (۵): مضمون. 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (0). 


شرح بهرام الجغیر رالطرر في شرح الختجن 


الا أن یشترط حمالة بعضهم عن بعض) أي: إلا أن ب شترط في صل الحالة أن 
۱ بعضهم [۱۵۵/ ب] حميل ببعض فحیتتذ يكون له إن غاب أحدهم أو آعدم أن 
يأخذ من وجد ملياً بجمیع حقه» قال في الدونة: وان وجدهم أملياء لم يأخذ من كل 
واحد إلا ما عليه» ولو شرط آیکم شئت أخذت بحقي ول [یقل] بعضکم کفیل 
ببعض» فله أخذ آحدهم بجمیع الحق ون کانوا حضورا أملياء””. 

٠‏ (كشرتبهم) (۲ يشير به إلى ماروي عن مالك فیمن کتب حقه على رجلین» 
فاشترط أن يأخذ حيهما عن ميتهما وملیه| عن معدمههاء قال: فذلك کال ة 
أحدهما عن الآخر. ‏ ظ 

(ورجع المودي غير المَودى) المؤدي هو الدافع» وبغير المؤدى هو الشيء الذي 
دفعه عن نفسه. وا معنى أن أحد الحملاء إذا دفع الدين للطالب بعضه عن نفسه 
وبعضه عن بقية الحملاء فإنه لا يرجع با آداه عن نفسه» ويرجع على من لقيه بكل 
ما أداه عنه» ثم ما بقي له ساواه [في غرامته ] » فإذا اشتری لاشة» سلعة بثلاثائة 
[درهم]" " [وهم]” ' حملاء فإذا لقي الب ون أخذه بجميع الثمن» فإذا 


() ما بين معکوفتین موضعه بیاض في (ن). 

) انظر: تهذیب الدونة: ۲۱/6. 

(۳) كردي )كانه یشیر به لقوله نی "الدوند" : ومن أخذ من غریمه كفيلاً بعد کفیل 
فله في عدم الغریم أن يأخذ بجمیع حقه أيّ الکفیلین شاء » بخلاف کفیلین في 
صفقة لا يشترط حمالة بعضهم ببعض ‏ ولیس أخذ الحميل الثاني إبراءاً للأول ؛ 
٠‏ ولكن کل واحد منهیا یل بالجميع. 

(5) ما بين معكوفتين يوجد به بياض في (ن). 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام الضماة 


لقی الدافع أحد الباقین الم بائه عن نفسه» نم ساواه ي البافى فيأخحل مله 


۾ ,(۲) 
۰ 


(قان اشَتّرى سنّةٌ بستمانّة بالجمانة فقي آحدهم َخَدمنه الجميع. ثم إن قي آحدهم 
َحَذَه بمانّة. نم بمالتین : »فان قي حدما ثالثاخَدَه حمسن وبضمسة وسبمین ,فان لقي 
انالث رابعا خده بخمسة ٠‏ وعشرین وبشها. ثم باي عقر ونصف وبستة 2وریع) هذه مسألة 
الحملاء في الدونة! “» فقوله (ستة بستمالة 2) أي: اشنترق فتة تقر سيلعة تستتاثة: 
(بالْجمالة) أي: على أن بعضهم حميل عن بعض بجميع المال. 

(قنْقي أحدهم) أي: فلقي صاحب الدين أحد الحملاء أخذ منه الجميع؛ أي 
جميع الستائة [مائة عن نفسه بطريق الأصالة و خساة بطريق الحهالة عن أصحابه 
الخمسة ثم إن لقي آحدهم أي: لقي الدافم اه لتاقن ات 
ET‏ ومائتین بطريق الحالة. (قإن لقي أحدهما)”'' أي: أحد 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) (وَرَجَمَ الْموَِي بر الْموَدى عَنْ تفه بَكُلٌ ما على الْملقي. ثم سَاوَاهُ) (بكُلٌ) بدل 
من (بغیر) بدل بعض من کل والعامل فيه (رجع) و(الّْمَلْقِيَ) بكسر القاف 
وتشديد الباء اسم مفعول من الثلائی) . [شفاء الغلیل: ۷۱۹/۲ ]. 

(۳) (قَإِنِ اشّْرَى ستهة) في ا اا ا 

(5) انظر: جذیب الدونة: ۲۲/6 

() ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(5) (فاِنْ لقي أَحَدُهُمَا الا أَحَدَّهُ بِحَمْسِينَ وَبِحَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ) عیاض: اختلفوا لذا لقي 
الثاني من الستة الثالث في مسألة الكتاب فإنه قال: يأخذه بخمسین» وهي التي 
قضاها عنه خاصة من الدين الذي عَلَيّه ويرجع عَلَيّهِ بخمسة وسبعين نصف ما أدى 
ال بای ون O‏ سار بور 
حسب الفقهاء كلهم المسألة» وصوروا التراجع بینهم إلى تمامها. 


شرح بهرام الصغیر «الجرر في شرح المختصر) 


الغارمين (ثالشا) من الحملاء الباقين أخذ منه سین [عن نفسه وخمسة وسبعين 
. : كه 1 3 کر هی یر فل له از ۱ 
بطريق ال الة» وإليه أشار بقوله: (أخذه بخمسين ثم بخمسة وسبعين) فان لقي الثالث رابعا 
أخذ منه خسين] ‏ نصفها عن نفسه ونصفها عن صاحبه» فإذا لقى هذا الخامس 
السادس أخذ منه ما أدى عنه وهو ستة وريع» ول يذكره الشيخ لوضوحه. 
م ه0 راو بي 7 دع ۵ جع م د هم ع سم 18 وريه e‏ وم بير 
(وهل[لايرجع] ‏ بما یخصه أيضا إذا كان الحق على غیرهم أولا وعلیه الاکشر؟ 
تأویلان) قد علم ما تقدم أن من دفع شيئاً عن نفسه لا يرجع به» وذلك مشروط بب| 
إذا کانوا ملاء غرماء فان اشتروا سلعة كما علم» واختلف إذا كان الدين على 
ی MM ov; O A‏ 
غیرهم فدفع بعضهم جمیعه» ثم لقي الا خر هل یقاسمه بالسواء في الغرم » والیه 
ذهب ابن لبابة والتونسی وغيرهماء أو إن) یقاسمه بعد اسقاط ما خصه کالأول 
وذهب آبو القاسم الطنيزي الفارض إلى أن هذا العمل على هذا غلط في امحساب. وآن 
صورة التراجع من الثاني مع الثالث يجب أن یکون على غير هذا العمل» بل يجب اذا 
التقى الثالث مع أحد الأولين وطلبه بالاعتدال معه أن يقول له الثالث: نحن الثلاثة 
كأنا اجتمعنا معاً باجتماع بعضنا ببعضء ولو اجتمعنا معاً لكان المال علينا أثلاثاً؛ 
مائتان على كل واحدء مائتان غرمته| أنت وصاحبك عني فخذ واحدة أنت التي 
تجب لك» وسأدفع إلى صاحبك الائة التي دفع عني إذا لقيته فنستوي في الغرم كل 
ل E‏ ل سن 
بقية المسألة فانظرها في "معاملة" الطنيزي. 
ابن عرفة: قبل عياض وغيره قول الطنيزي؛ وهو غلط في الفقه؛ لأن مآله عدم غرم الثالث 
بالحالة؛ لآن جملة ما غرمه على قوله في لقائه بالثاني مائة وهی الواجبة عَلیّه فيا عَلَيْهِ 
يوجب رجوع الثاني على الثالث بما قاله الفقهاء. [شفاء الغليل: ۲/ /7/]. 
(۲) في (ن): إلا أن يرجع. 
٤ (۳)‏ (ن): العدم. 


باب في أحكام الضماة 


وإليه ذهب كثير من الأندلسيين» ونحوه في الوازیة! “. وإليه آشار بقوله: (وعلیه 
تن © والتأويلان عل الدونة۳. 


الدين وقت احتياج الطالب له. روج رده من رَوجته) أي: أن الزوجة إذا تكفلت 
للخصومة. ۱ ظ 


(۱) انظر: النوادر والزیادات:۳۲/۱۰. 

(۲) ( وهل لا یرجم با بحص آیضا دا كان انش عَلَ غرم و لا لاوَعَلَيِْ الأكتر؟ تأريلان) 
کي كل من الح وی كاد موی ارول كفو قرو (وَهَلْ یرجم با مضه 
اد کان ای ...إلى آخره) باسقاط لفظ: (لا) ولفظ(َبضا) وهو الضواب الطابق 
لقول عیاض. وفي "التنبيهات" ما نضه: وأما إن كان ای عَلَ غيرهم وهم كفلاء 
فقط بعضهم ببعض. فها هنا اختلف لد أخذ الح من أحدهم» ثم لقي الآخر هل 
يقاسمه بالسواء في الغرم حتی يعتدلا؛ إذ ام عَلَ غيرهم» أو إنما يقاسمه بعد 
إسقاطه ما يخصّه من الحق كالمسألة الأول؟ 

وإلى التسوية ذهب ابن لبابة والتونسي وغيرهما قالوا: لانبم سواء في الحالةء وليس بخص 
أحدهم ما لا يخصٌ غيره» وإلى المحاسبة ذهب كثير من مشايخ الأندلسيين ونحوه في 
كتاب محمد» وفي سماع أبي زيد في"المستخرجة" وجعلوا ما ينوب كل واحد من المال 
وهو مائة بامالة کا لوثبت عله من أصل دين کمسألة الستة فى "الدونة". انتهی 

فان قلت: لعل الصنف أراد بالاکثر ابن لبابة والتونسی وغيرهماء وينعشه أنه في "التنبييهات" 
نسب مقابله لكثير من مشایخ الأندلسيين لا لأكثر الشایخ على الجملة. قلت: هذا بعيد 
جد ونما يوضح بُعده أن ابن رشد في "المقدمات" ما ذكر معالتونسي غيره» وصوّب ما 

في "اموا زِيّة" وساع ابي زيد» وقال : هو الذي يأت على مافي "المدو نة" في مسألة الستة 
كفلاء. [شفاء الغليل: 1۱۹/۲ ۷]. 
(۳) انظر: المدونة: 5/ .١٠١7*‏ 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح المختصن 


(وبرئ بتسليمه له) أي: أن ضامن الوجه يبرأ بتسليم الغريم للطالب في مكان 
تأخذه فيه الأحكام» وقاله في المدونة” '» وزاد فيها: وان سلمه إليه في موضع لا 
سلطان فيه أو في حال فتنة أو مفازة أو بمكان يقدر الغريم على الامتناع منه لم يبرا 
[الحميل] ''[من احمل]"" حتى يدفعه إليه بموضع يصل إليه ويه سلطان 
فيبرأ *. (وإن بسجن) هو كقوله في المدونة: وإذا حبس الحمول بعينه فدفعه 
الحميل إلى الطالب وهو في السجن برئ» لأن الطالب يقدر على أخذه في السجن» 
ويحبس له في حقه بعد تام ما حبس فيه”"". 

(أوبتسليمه نَفْسه, إن آمرهبه) أي: وهكذا يبرأ الحميل إذا سلم الغريم نفسه 
[له] " بشرط أن يكون الحميل قد أمره أن يسلم نفسه له لأنه يصير كوكيله. (ان حل 
الْعقَ) أي: نا يبرأ [الغريم]”” الحميل بتسليم الغريم إن حل أجل الدين الذي على 
الغريم فلا يبرأ بتسليمه له قبله. إذ لا فائدة للطالب في تسليمه حينئذ. 

(وپفیر مجلس الحکم إن لم یشترط) ۱ أي: ويبرأ بتسليمه له بغير مجلس الحكم إن 


(۱) انظر : الدونة: /٤‏ ۹۷. ۱ 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (۱). 

(4) انظر الصدر السایق. 

() في (۱2): حبسه. 

(0) انظر المصدر السایق. 

(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۸) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

)٩(‏ (وَبِعَيْر دوه ان كان به حَاكِمٌ) آشار به لقوله في "الدونة": وكذلك إن دفعه إليه 
بموضع فيه حکم وسلطان» وان ل يكن ببلده فييراً. 


باب في أحكام الضمان 


لم يشترطه» فإن اشترط إحضاره عند الحاكم فلا يبرا إلا يإحضاره في مجلس 
الاشتراط إن كان به حاكم. (ولوعدیما) أي: أنه ان) تكفل بإحضاره وهو قد 


أحضره؛ وهوالمشهور. 

(وااآغرم بعد خفیف تَلُوم) أي: ون لم تحصل براءة الحميل بوجه من الوجوه 
لکورة غرم ما عل الشریمه وهو الشهور؛ وعلیه فلا بد من رت م 
قربت غَيبة غریمه کالیوم " أي: أن التلوم مشروط بأن تکون غيبة الغريم قريبة» فإن 
بعدت فلا تلوم. 

(کالیوم) قال في الدونة: وشبهه!" . (ولایسقط باشاره, إن خکم) أي: ولا یبسقط 


فرع: لو شرط إحضاره ببلد فأحضره في غيره حیث تأخذه الأحكام ففي براءته وّلان» 
نقله| ابن عبد الحكم. ابن عرفة: وني تخريج المازري هیا على شرط ما لا يفيد نظر 
ولو خرب الموضع المشترط فيه حضوره ففي براءته بإحضاره فيه قولانِ نقلهما ابن 
عبد الحكم أيضاء والنظر الذي أشار إليه ابن عرفة سبقه إليه شيخه ابن عبد السلام» 
إذ ذکر أن هذا الشرط قد يكون مقيداً كا دا اد البلد المشترط إحضاره فيو هو 
موضع سکنی البينة» أو كَانَ احق غير عين» وللطالب غرض في أخذه بمحل 
الاشتراط. انتهی. ۱ 

فان قلت: هل يجوز أن یعود الضمير من قول الصنف وبغير بلده على الاشتراط الفهوم من 
قوله قبله: (ٍن ‏ یشترط) ویکون آشار به إلى أحد القولین في مسألة ابن عبد الحكم 
وسكت عن مسألة "المدونة"؛ لأن البراءة فيها آحری. قلت: لو صح تشهير القول بالبراءة 
في مسألة الان شتراط لبعد هذا الحمل فا ظتك به إن يصح ۶؟!. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۷۰]. 

.٠١ /٤ انظر: تبذيب المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ن): كالبيع. 

(۳) انظر: تهذیب المدونة: ۰۱۳/۶ قال فيها: (..فإن لم يأت به حينئذ والغريم حاضر أو 
غائب» قريب الغيبة مثل اليوم وشبهه تلوّم السلطان للحميل..). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر 


الغرم عن الحميل بإحضار الغريم إن حكم بالغرم حاكم لأنه حكم مضىء فلا 
ينقض وهو المشهور. (لا إن ثبت عدمه, آوموته) أي : لا إن آثبت الحميل فقر الغریم 
أو موته فإنه لا غرم عليه . (في غيبته) راجع إلى مسألة العدم والموت. (ولوبفیر 
بلده, ورجع به) ”'' لعله يشير به إلى قوله في المدونة» ففيها: وإذا غرم الحميل شم 
قامت بينة أن الغريم كان ميت قبل الحكم على الحميل ارتجع ماله لأنه لو علم أنه 
كان ميتاً حين أخذ به الحميل ل يكن عليه شىء لأنه إن)”" تحمل بنفسه وقد 


من باب اللف والنشر المرتب» وتقديره: لا إن أثبت عدمه في غيبته أو موته ولو بغر 
بلده. فأما إن آثبت عدمه في غیبته فقال اللخمي: لا یغرم» وعلیّه اقتصر هناء بخلاف 
قوله في باب التفليس: (فَعَرِمَ موز نبت عَدَمَه) فإنه اختار هناك قول ابن 
رشد في "المقدمات": وأما إن أثبت موته فقال ابن القاسم في"المدونة": ودا مات 
الغريم برئ حميل الوجه؛ لأن النفس المكفولة قد ذهبت. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷۷١‏ 

() (ولو بغير بلده) إلى قول ابن القاسم في رسم سلف من سیاع عيسى ما نصّه: "وان 
مات بغير البلد الذي تحمّل فيه قبل الأجل وكان المكان لو كَانَ حياً 1يأت به حَتَّى 
يمضى الأجل فهو ضامن له وكذلك لو مات بعد الأجل بغير البلد كان ضامناً له 
ساد يطلبه؛ لأنه لو طلبه منه یقدر عَلٌ أن يأتيه به. قال ابن القاسم: وک ما 
قلت لك من خلاف هذه المسألة فدعه وخذ بهذاء وان مات بغير البلد قبل الأجل 
وگان فيا بقى من الأجل ما يأتي به فيه فلا شيء عَلَيّ". انتهى. وصرّح ابن رشد بأن 
هذا خلاف ما له في "المدو نة". قال ابن عبد السلام: وانما لزم الكفيل الغرم في هذا 
القول؛ لأن تفريطه في الغريم حَتّى خرج عن البلد كعجزه عن إحضاره وهو حيّ؛ لاه 
لو منعه من الخروج حل الأجل عَلَي وهو بالبلدء فتمکن رب الدين من طلبه).. 

قوله: : (وَرَجَعَ به) أي : بها أغرم» قال في "المدونة' ': ولوغرم الحميل ثم أثبت بينة أن الغريم قد مات 
في غيبته قبل القضاء رجع الحميل با دی على رب الدين؛ لأنه لو علم آنه ميت حين أخذ به 
- الحميل يكن عَلیّه شيء وإنما تقع الحمالة بالنفس ما كان حياً. [شفاء الغليل: ۲۷۷۱/۲ 

() في (ن): لما. 


(۱) (لاإِنَ بت عَدمُه أو مَونهُ في یه ولو بر بَلَدِ) یتمشی هذا الكلام عَلَ أن يكون 


باب في أحكام الضمان 


ذمب(. أشهب: ولا أبالي مات غائباً أو في البلد. 

(وبالطب ون في قصاص) أي: وصح الضمان بالطلب وإن كان على المطلوب 
قصاص وضمنه بسببه» لاله رمه غرم يه (اقا یل نينا آي: وک ناذا قال: 
آنا ميل بطلبه أو على أن آطلبه؛ لم يلزمه سوى ذلك. (أوات شترط نفي المال) آی: زوفن 
حالة الطلب أي: يشترط الحميل على رب الدين أنه لا شىء عليه من المال إذ لم يبق 
لذلك فائدة غير طلب الغريم. 

(آوقال لاأضمن الا وجهه) آی: لا أضمن إلا إحضاره. (وطلبه بِمَايَقُوَى علیه) هذا 
كقول ابن القاسم في العتبية: يعتبر في هذا ما يقوى الكفيل عليه فيكلفه» وما لایقوی 
عليه فلا يكلفه”". /١57[‏ أ] (وحلف ما قصر) هكذا قال ابن افندی: إن حميل الطلب 
يحلف بالله أنه ما قصر في طلب الغريم ولا دلس فيه؛ وأنه لا يعلم له مستقراً. (وغرم 
إن فرط آوهربه ۳" أي: أن جيل الطلب إن تمكن من إحضار الغريم ففرط حتی 


(۱) انظر : المدونة: 6/ ۹۷. 

(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۳۰/۱۰ 

E 

(4) (وَعَِمَ إن فرط أو ره وَعُوقِبَ) الذي في سماع حسين بن عاصم من حمالة 
"العتّبيّة": "قلت لابن القاسم: فان ن اله ملد وانه لا بطلبه؟ قال: وکیف ر 
هذا إلا أن تقوم بينة أنه خرجء فأقام بقرية نم رجع وم يتوجه إلى المحمول عنه وما 
آشبه ذلك فأرى للسلطان أن يعاقبه بالحبس في ذلك على قدر مايرىء ويأمره 
بإحضار صاحبه إن قدر عَلَيهِه فأما ضیان المال فلا أراه عَلَيّهِ إلا أن يكون لقيه فتركه 
أو غيّبه في بيته وأبى أن یظهره فإذا ثبت ذلك ببينة رأيته ضامناً". انتهى. 

وقد نسبه ابن عرفة لساع أبي زيد» وانما وجدته في سماع حسین بن عاصم. وعند اللخمي 
فيمن قوي دليل تهمته بمعرفة مكانه ولدَّ عن طلبه وإظهاره ولو أغرم الال لكان وجهآه 
وذكر عن ابن القاسم في "الَوَازِيَة": إن يعرف موضعه 1 يسجن فیی إلا أن يتهم 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختجر 
هرب أو آنذره فهرب فانه یغرم ما عليه. (وعوقب) هكذا قال في العتیبة. (وحمل ‏ 
فطع نا ميل ويم" وی بل وعفدي واي وشبهه على ال )برد 
[بشبهه]"" علي وآنا صبير أو غرير“ أو قبلي» قال في الدونة: إن آراد الوجه لزمه. 
وان آراد المال لزمه' ". فان لم يدع أنه آراد شيئاء فقال بعض الأشياخ: اختلف هل 
يحمل على الوجه. وإليه ذهب بعض أشياخ المازري» قال: لكونه أقل الأمرين 
والأصل براءة الذمة أو على المال» واختاره ابن يونس وابن رشد في المقدمات”2. 
وإلى هذا أشار بقوله: (علی الأرجع والأظهر) قالا: لقوله الككل: «الزعيم غار م 


بمعرفة موضعه فيسجن على قدر ما يرى السلطان ويرجو به الرد على صاحبه. [شفاء 
الغليل: ۲/ ۷۷۲]. 

)١(‏ انظر: البیان والتحصیل: ۳۷/۱۱ قال فیها: (قلت لابن القاسم: فإن تبين أنه ملد« 
وأنه لا یطلبه» قال ابن القاسم: وکیف يختبر هذا؟ إلا أن تقوم بينة أنه خرج» فآقام 
بقرية» فرجع ولم یتوجه إلى الحمول عنه» وما آشبه ذلك فاری للسلطان أن یعاقبه 
بالحبس في ذلك على قدر ما یری). 

(۲) في (ن): أو زعيم. 

() في (۱2) و(ك) و(م) : يشبه مثل . 

(5) في (ن): عديم. قال في منح الجليل: ”/ 55 ” سبي ا ما 

0 تحتية). 

(۵) انظر: تهذيب المدونة: ۱۳/۶. 

(1) انظر: القدمات الممهدات: ۲/ ۸۷ قال فيها: (اختلف إذا قال: أنا ميل أو كفيل -وعري 
الكلام عن دليل -فقیل: هو حمول على حالة الوجه حتی ينص على المال» وقیل: هو 
محمول على حمالة المال حتى ينص على الوجه والأصح أنه محمول على حمالة المال حتی 
ينص أنه حميل بالوجه. لقول رسول الله عله «الحميل غارم» والزعيم غارم». 

(۷)حسن غریب. أخ رجه أبو داود في سننه :۲ .في باب في تضمين العارية» من كتاب ‏ 
الإجارة» برقم (۳۵7۵) والترمذي في سننه: ۳/ ۰۵1۵ في باب ما جاء في أن العارية 


باب في أحكام الضمان 


ابن يونس: ولأن حيل الوجه إذا لم يأت به غرم المال. فالأصل في الحمالة [المال]27 


لأنه هو الطلوب حتى”' يشترط الوجه أو يقتضيه لفظه. 


ابن يونس: وأما إن اختلفا فقال الطالب شر طت عليك المالة بافال» وقال 


[الکفیل] " بل بالوجه. فينبغي أن يكون القول قول الحميل» لأن الطالب يدعي 

اشتخال '' ذمته فعليه البيان» وإليه أشار بقوله: (لاإن اختلقا) أي: فلا يحمل على 

الملل ويحمل” ' على الوجه. 
(ولم يجب وکیل ل ۱ الخصومة ولا کفیل بالوجه بالدعوی) آي: [أن]”" من ادعى على 

رجل حقاً وسأله أن يوكله وكيلاً للخصومة أو كفيلا بوجهه حتى يقيم البينة 

[عليه] لم يجب على الطالب ذلك بمجرد الدعوى. (لا بشاهد) هو كقوله في 
مؤداة» من كتاب البیوع. برقم (۱۲۵)» وابن ماجه في سننه:۲ / 5 ۸٠‏ في باب الكفالة. 
من كتاب الصدقات» برقم 5٠ ٥(‏ ۲)» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

)١(‏ ما بين معكوفتين يوجد به بياض في (ن). 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)٥(‏ في (ن): ويحلف. 

0) (و1 کیب وکیل لِلْخْصُومَةِ) أشار به إلى قوله أول النصف الثاني من حمالة "المدونة": وإن 
سأله وكيلاً بالخصومة حَتَى يقيم البينة عند القاضي 1 يزم الطلوب ذلك إلا أن يشاء لأنا 

- نسمع البينة في غيبة الطلوب. أبو الحسن الصغير: انظر هل هو الوكيل الذي يقوم مقامه 

الوكيل بمعنى النائب فعلى حد ما يخاف أن يغيب المطلوب يخاف تغیّب الوكيل. [شفاء 
الغليل: ۲/ ۷۷۳]. 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۸) ما بين معکوفتین ساقط من (۱). 


شرح بهرام الصغير (الطرر في شرح الختج 


الدونة: إلا أن يقيم شاهداً فله أخذ كفيل وإلا فلا 

وان ادع ی بكالسوق) يعني: وإذا ادعى الطالب أن له بينة يحضرها من 
السوق أو المكان القريب» قال في المدونة: أو من بعض القبائل فان القاضي یوقف 
الطلوب عنده» فان جاء بها وإلا خلى سبيله” ". 


ند يم له 


.۹۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 


باب في الشركة 


باب في الشركة 
العین وغيره. ۱ ۱ 
(إذن في التصرف لهما مع نها( أي : ادن کل واحد أا آن یتصرف 

ل ل د ی ل 00 

الوكالة» ولا يكون شريكاً لصاحبه حتى يشاركه في رقاب الأموال على الاشاعقه 
قال في القدمات: وهي من العقود الجائزة لكل واحد أن ينفصل عن شريكه متى 
آراد. ولا يلزمه البقاء معه على الشركة" . ولهمذه العلة ل تجز إلا على التک‌افو 
والاعتدال الشركة إلا للزراعة فحكى فيها قولین(*. 


(۱) (الشّركَة إذن یلصف ها مَعَ أَنْفْسِهَ) بهذا عرّفها ابن الحاجب قال ابن عرفة: 
وقد قبلوه ویبطل طرده بقول من ملك شيئاً لغيره: أذنت لك في التصرف فيه معي. 
وقول الآخر له مثل ذلك» وليس بشركة؛ لأنه لو هلك ملك أحدهما 1 يضمنه 
الآخرء وهو لازم الشركة ونفي اللازم ينفي الملزوم ویبطل عكسه بخروج شركة 
ا لجبر كالورثة وشركة المبتاعين شيئاً بينهم» وقد ذكرهما إذ لا إذن في التتصرف لهم ؛ 
وذ تاضق کرد a SS‏ سیاع ادن 
القاسم في ضرب آحد السیّدین العبد بغير إذن شریکه ونظائر ذلك ثم قال: 
وحکمها الجواز کجزئیها البیع والوكالة» وعروض وجوبها بعید بخلاف عروض 
موجب حرمتها وكراهتها. [شفاء الغليل: 77/7 ]. 

(۳) انظر: المقدمات الممهدات: ۱۱/۲ ۲. 


شرح بهرام الصغير (الطرر في شرح الختجر) 


TO‏ ا 4" ی 
(وانما تصح من أهل التوكيل [والتوکل] " " يريد: أن من جاز أن يوكل ويتوكل 
جاز له أن يشارك» ومن لا يجوز له ذلك فلا تجوز ايع الور لبط 


رر سم 0 © م 


الأذون له وغبره من الحجور علیه. (ولزمت بما یدل عرفا كَاشْتَرَ رکنا» ۱" أي: أن 
الشركة تنعقد بكل ما دل علیها لغة أو عرفاء أو ما اا ا ی ی 
كخلط مالین والعمل به). 

(بذهبين آوورقین انَمَقَ صرفهما) متعلق بقو له: (نما قّصع). [أي: إن) تصح]”' 
الشركة بذهبين أو ورقين إلى آخره أي: ذهب من هذا ومن الآخر ذهب مثله أو 
من هذا ورق ومن الآخر ورق مثله» فلو آخرج هذا ذهباً وهذا ورقاًلم تجزعلى 
الشهور ولا بد من اتفاق صرف له ار (وبهما منهما) أي : وكذا 
تصح الشركة بالذهب والورق من الشريكين» بأن يخرج هذا ذهباً وورقاً وهذا ذهباً 
وورقاً. (وبفین " وبعرض) أي: يخرج هذا عيناً ذهباً أو ورقا» وهذا عرضاً وهو جائز. 


() في (ح۱) و(ن): : آو التوکل. 

9 وإ صح من آغل الَوکیل والتوكل) أصل هذا "للوجیز اوتبعه ابن شاس واین 
الحاجب وقبله شراحه فزاد ابن عرفة: أهلية البیع؛ لأن کل واحدٍ منهیا بائع من 
صاحبه نصف ماله» ولا تستلزمها أهليّة ال وکالة؛ لجواز توکیل الأعمی اتفاقاً وتوکله 
٠‏ مع الخلاف في صحة کونه بائعاً انتهی. فلیتأمل. [شفاء الغلیل: ۲/ 4 ۷۷]. 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(4) (ورعث با يذل عَرف) يأتي الكلام إن شاء الله تعالى على لزومها عند قوله: 9 
التبرع والسلف والحبة بعد العقد. [شفاء الغلیل: ۲/ ۷۷۵]. 

(9) في (۱2): بما. ۱ 

() ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(0) في (۱2): أو الورقين. 

(۸) ني (ن): أو بعين. 


باب في الشركة 
(وبعرضين مطلقاً) أي: يجوز سواء كانا متفقين أو ختلفين. (وکل بالقيمة) ۲ أي: 
تكون الشركة بينهم| بقيمة عرض كل واحد منهیا. (يوم أحضر) أي: يوم أحضر 
للاخ شترا به فان کان عرض آحدهما يساوي عشرین» وعصرض الا خر ساوي 

عشر ة» فالال بينهما على ثلاثة أجزاء عند القسمة. 

(لافات) آي: لا یوم الفوات وهذا الذي قدمه مشروط بصحة الشركة» ولهذا 
قال: (ان صحت) واحترز به مما إذا وقعت فاسدة فان المشهور أن يكون رس مال كل 
منهم| ما بيع به عرضه لا قيمته يوم أحضره هكالصحيحة. 

(إن خلطا وان في قصاص) آي: أن الشركة لا تحصل ینم إلا إذا خلطا الاين ولو 
حکیا؛ وحیتلذ یکون ما تلف(" منهبا معاء قال في الدونة: وان خرج كل واحد 
ذهبه في صرة على حدة» وجعلا الصرتين بيد أحدهما أو في تابوته أو في خرجه 
فالذاهبة منهم|”"» ولا إشكال في الخلط بل متعین" ثم قال: وان بقيت صرة كل 
واحد منهما بيده فضياعها منه حتى يخلطا أو يجعلا الصرتين عند أحدهما” * ول هذا 
أشار بقوله: (والاالقالف من ریه) ثم قال في الدونة: وان بقيت كل صرة بيد رها 
حتی ابتاع مها أحدهما آمة على الشركة وتلفت الصرة الأخرى والالان متفقان» 
(۱)(وَکُل بالْقیمة ی اضر لا ات إِنْ صَحَّتْ) توهم هذه العبارة أن العتبر في الفاسدة 

القيمة یوم الفوت» وعبارة ابن الحاجب آبین منها؛ إذ قال: فلو وقعت فاسدة فرآس ماله 

ما بیع به عرضه. وقال الصقلیان عبد ات وابن یونس: فان 1 یعرفا ما بیعت به سلعتاهما 

فلکل واحد قيمة عرضه يوم البيع» وحمله على هذا بعید. [شفاء الغلیل: ۲/ ۷۷۹]. 
(۲) في (ن): آتلف. ۱ 
(۳) انظر: هذیب الدونة: ۱۰۱/۳ ۵. 


)0( انظر: تپذیب الدونه: ۳ ۰ 


و سيا ار 
نصف ثمنهاء وإليه أشار بقوله: (وَعَلَى المقلف نصف الثّمن) . (وهل إلا أن بعلم 
اف قله وعلیه ,و مطتقا لا آنیدمي لاغذ له! شردد) [یعنی]؟ وهل ما ذکره من أن 
الشريك الذي تلف ماله يشارك الاخر فا ابتاعه باله مقید ب إذا لم يعلم بالتلف 
حين الشراء وأما إن علم فیکون ما اشتراه له خاصة» فیکون له ربحه وعلیه 
خسارته» أو يشاركه فيه مطلقاء اختلف الأشياخ في ذلك وال الأول ذهب في 
القدمات " وقال ابن يونس عن [بعضص ]7 أصحابه إن اشترى بعد التلف عالا به 
فشريكه بر إن شاء شا رکه أو يترك له ذلك إلا أن يقول انم اشتريتها لنفسي: 
أي: فيكون له خاصة ولا كان هذا متفقا عليه أخرجه عن محل التردد بقوله: (إلاأن 
يدعي الاخذ نه) [151/ ب] آي: فإنها له بلا نزاع. (ولَوْعًاب أحدهما إن لم يبعد ولم 
يتج لحضوره) أي: وصحت الشركة ولزمت بالعقد ولو كان أحد المالين غائباً على 
امشهور» وهو مقيد بقيدين: أن لا تكون الغيبة بعيدة جداء وآن لا يتجر بالمال 
الحاضر إلا بعد حضور الغائب» وطذا قال: (إن لم يبعد ولم یتجر لحضوره). (لابذهب 
وبورق) أي: لا بذهب من جانب وورق من جانب» فإن ذلك لا يجوز على المشهور. 
(۱) انظر : تهذیب الدونة: تا 
(۲) (وَعَلَ الْمثلف نف الَّمَنِ) كأنه أطلق تلف عل الذي تلف ماله واه كان تسه 
أو بغير سببه. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۷۵]. 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ .7١١‏ 


(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ح١):‏ أنا. 


باب في الشركة 
. (وبطعامین, ولواثقّا) أي: وكذا لا تجوز الشركة بالطعامين ولو اتفقا في الصفة. 

إن طق تصرف وان بوع قَاوضة) الشركة على ثلاثة أقسام: شركة أبدان 
وشركة وجوه وسيأتيان» وشركة أموال وهي آیضاعل ثلاثة أقسام: شركة 
مضاربة وهو القراض» وشركة عنان وسيأتيان وشركة مفاوضة وهي التي أراد 
هناء ومعنى قوله: (أَطَلًَا التّصَرفَ) أي: جعل كل واحد منه) لصاحبه أن یتصرف 
في الغيبة والحضور في البيع والشراء والكراء والاكتراء» قال في الدونة: والمفاوضة 
على وجهين: ما في جميع الأشياء وإماني نوع واحد من التاجر كشراء الرقيق 
يتفاوضان فیه » وإليه أشار بقوله: (وإن پنوع). 

(ولا یفسدها! 19 
مال على انفراده يعمل فيه لنفسه فإن ذلك لا يفسد الشركة. (ونَه أن یتبرع إن 
استألف به) آی: وللأحدهما أن يتبرع من مال الشركة بشرط أن یکون ذلك 
استیلافا للتجارة لأنه یعود بنفع على الال. (أوخف, کاٍعارة آلة, ودفع کسرة " أي : 
ونما جرت به“ العادة لخفته كإعارة الاعون واعطاء کسرة وشربة ماء وعارية غلام 
ليسقي له دابته ونحوه. 

(ويبضع, ویقارض وبودع لعذر, والا ضمن) أي: ولأحد التفاوضین أن ضع 


نضراد آحدهما بشيء) أي : أن التفاوضین | اذا كان لأحدها 


ویقارض دون إذن الاخر وأما إيداعه فان كان لوجه عذر کنزوله ببلد فيرى أن 


(۱) في (ح١):‏ وجوب. 

(۲) انظر: هذیب الدونة: ۳/ ۵1۱۲. 
(۳) في (ن): ولا يفسد. 

)٤(‏ في (ن): كسوة. 

(5) في (ح١):‏ عليه. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 


يودع إذ منزله الفنادق وما لا أمن فيه فذلك جائزء وأما إن أودع لغير عذر ضمنه. 
(ويشارك في مُعَيْنْ) أي: وكذا لأحدهما أن ي شارك في سلعة بعينها شركة غير 
مفاوضة. (ویقیل, وبُوْنّي) أي: ولأحدهما أن يقيل من سلعة باعها هو أو شريكه 
ویولیها لغيره كبيعه مالم يكن محاباة. 

(ویقبل المعيب” ''وإن أبى الآخر) هو كقوله في الدونة: وان اشترى أحدهما عبداً 
فوجد به عيبا فرضيه هو أو شريكه لزم ذلك الاخر ثم قال: فان رده مبتاعه 
ورضيه شريكه لزمه رضاه» لأن مشتريه لو رده ثم اشتراه شريكه وقد علم بالرد 
بالعيب لزم ذلك شريكه” ". 

(ويقربدين لمن ایهم علیه) [أي: ولأحدهما أن يقربدين من شركتهم لمن لا 
يتهم علیه]1" ويلزم شريكه ذلك. فأما من يتهم عليه كأبويه وولده أو جده [أو 
جدته]"" أو زوجته أوصديقه [۸ یلزم] " ذلك شريكه”". (ویبیع بالدین) آي: 
وکذا [یجوز] " لأحدهما أن يبيع إلى أجل» وهو الراد بالدین» وهو الشهور. (لا 
الشراء به) أي: بالدين» أي: فإنه لا يجوز إلا بإذن الآخر. (كَكتَابَة, وعثق على مال, 
واذن لعبد في تجارة) هو كقوله في المدونة: وعبد المتفاوضين ليس لأحدهما أن يأذن له 
في التجارة ولا يكاتبه ولا يعتقه على مال إلا بإذن شريكه. إلا أن يأخذ مالا من 


() ني (ن): : العیت. 

(۲) انظر: ا و 9۷۱۳ 
(۴) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
)٤(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(6) في (ن): ل یکن. 

(5) في (ن): لشريكه. 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الشركة 


أجنبي على عتقه مثل قيمته فأكثر فیجوز وهو کسید 0 . (ومشاو ضة”") عطف على 
كتابة. أي: وليس لأحدهما أن يشارك غيره شركة مفاوضة بغير إذن شريكه. 
(واستبد آخذ قراض) أي: أن أحدهما إذا أخذ قراضاً فإنه يختص بربحه ولا خسارة 
على الآخر فيه لآن المقارضة ليست من التجارة» وانا هو أجير آجر نفسه فلا شىء 
لشريكه ني ذلك. (ومستعیر[دابة] پلاإذن, وإن للشركة) هو كقوله في المدونة: ومن 
استعار بغير إذن شريكه ما حمل عليها لنفسه أو لمال الشركة فتلف فضانه من 
آحدهما إذا تجر مها بغير إذن شریکه يدل عليه قوله: (إلا أن یعلم شریکه) أي: فيكون 
الربح بينهما والضیان عليه]. (بالریج والخسر) متعلق بقوله: (استبد)» وهو راجع إلى 
المسائل الثلاث والراد بالضسر: النسارة. (وكل وکیل, فیرد علی حاضر لم يتول, 
كَالْقَائب ان بعدت غيبقه , والا انتظر) أي: أن كلا من الشريكين وكيل عن صاحبه في 
بیعه وشرائه وكرائه واكترائه وغير ذلك. فإذا باع أحدهما شيئاً ثم اطلع البتاع على 
عيب به فله رده على من حضر من الشریکین» وإن لم يكن قد تولى بيعه في الاصل» 
۶ : 1 . 1 7 5 50 26 1 5 
اما إن كان البائع حاضرا فكلام المبتاع معه لانه اقعد [بحال متاعه] وک 
غائبا بعيد الغيبة فالكلام مع شريكه الحاضرء وان قربت غيبته انتظ ر (والريح 
(۱) انظر: هذیب المدونة: ۳/ 059. 

(۲) في (ن): ومتفاوضة. 

DTN 

.۵ ۱۸/۳ انظر: هذیب الدونة:‎ )٤( 

0 في (ن)‎ )٥( 


() (وَكُلٌ وکيل رَد عل حَاضِر لت کالب | إن بَعْدَتْ غیت وَإلا اتظر) أصل ما 
أشار إليه قوله في أواخر كتاب الشركة من "المدونة" ومن ابتاع عبداً من أحدهما 
فظهر عَلّ عيب فل رده بالعیب عَلَ بائعه إن كَانَ حاضراًء وان كَانَ غائباً غيبة قريبة 


شرح بهرام الصغير (الطرر في شرح الختجم 


والخسربقدرالْمَاليْن) أي: أن ربح مال الشركة وخسارته توزع على قدر المالين» فإذا 
كان لهذا الثلشان وشذا الثلث. فالربح بینهیا على الثلث [والثلشين]”'' وهكذا 
الخسارة. ([وتفسد] ‏ بشرط التفاوت) يعني: فان عقد الشركة على شرط التفاوت 
في الربح فسدت. كا إذا أخرج هذا ألفاً وهذا ألفين واشترط أن يكون الربح 
والعمل بينهها نصفين» فإن عثر على ذلك قبل الشروع فسخت. وإن عملا رجع 
صاحب الألفين بفاضل الربح فيأخذ ثلثیه» ويرجع الآخر عليه بفاضل عمله 


كاليوم ونحوه فلينتظر لعل له حجة» ون كانت غيبته بعيدة فأقام المشتري بينة آنه 
ابتاع بيع الإسلام وعهدته نُظِرَ في العيب» فان كان قدي لا يحدث مثله رد العبد عل 
الشريك الآخرء وان كان يحدث مثله فعلى المبتاع البينة أن العيب كان عند البائع» 
وإلا حلف الشريك بالله ما أعلم أن هذا العيب كَانَ عندنا وبرئ» وان نكل حلف 
المبتاع عَلَ البت آنه ما حدث عنده ثم رده عَلَيّْهِ. فمعنى كلامه فبسبب أن کل واحدٍ 
وكيل للآخر يرد واجد العيب على حاضر ل يتول البيع لتعذر وجود الغائب الذي 
تولاه حالة کون هذا الرد كالردٌ عَلَ کل غائب في افتقار المشتري الرادٌ إلى إثبات أنه 
بتاع بيع الإسلام» وعهدته ثم بّهعل أن الرد عَلَ الحاضر الذي 1 يتول انیا هو إن 
. بعدت غيبة شريكه الغائبء وإلا انتظرء فالشرط راجع للمشبه لا للمشبه به» وبهذا 
التشبيه يكون كلامه مطابقاً لا في "المدونة" متضمناً لنصوص نصهاء فلله درّه ما 
ألطف إشارته. فإن قلت: وأين تقدم له الغائب الذي أحال عَلَیْه؟ قلت: في قوله في 
خيار النقيصة: (ثّمّ قضى إن أثبت عهدة مؤرخة وصحة الشراء). فان قلت: عود 
الضمير في قوله: (غيبته) على الغائب المشبه به يعر في وجه هذه التمشيه؟ قلت: إن 
سلمنا عوده عَلَيّهِ ولم نرده للغائب من الشريكين المفهوم من السياق فقصاراه آنه من 
باب: عندي درهم ونصفه» وقد قيل بنحو هذا في قوله تعالى: الله سط لزق لِمَن 
شَاء ین عباده- ودره وني قوله سبحانه: وما يُعَمّرٌ ین مُعَمْرٍ ولا ینقص من 
عُمُره ۹6 والّه تعالى أعلم. [شفاء الغلیل: ۲/۲ ۷۷]. 
(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في الشركة 
فيأخذ سدس أجرة المجموع» وإليه أشار بقوله: (ولكل أجر ععله للآخرِ)""". 


(وله التبرغ والسلف, والهبة بعد العقد)“ أي: أما بعد العقد فيجوز لأحد 


(۱) (وَلِكُلَّ أَجْرْ عَمَلِهِ پلاخر) كأنه أطلق أجر العمل على حقيقته ومجازه» فحقيقته 
الأجرة التابعة للعمل» ومجازه الربح التابع للمال» وسهل له هذا قرينة قوله: 
(ولكل) لدلالته على الجانيين. 

(۲) (وله ال والسَلّف» وَاغبَة بَعْدَالْحََِ) مثله لابن الحاجب» وفّره ابن عبد السلام بأن 
اختلاف نسبة الربح والعمل مع رأس الال نم يفسد الشركة إن كان شرطاً في عقدهاء 
ولو تبرع به أحدهما بعده جَارٌ. قال: وهو بيّن في شركة الأموال؛ لأن المذهب لزومها 
بالعقد دون الشروع» واختلف في شركة الحرث: هل هي كشركة الأموال؟ وهو قول 
سحنونء أو لا تلزم إلا بالعمل وهو قول ابن القاسم» ففي هذه يصعب التبرع بعد العقد 
وقبل الشروع» وان كَانَ ظاهر نصوصهم أن ذلك لا يقدح في صحتها. 

قال ابن عرفة: قول ابن عبد السلام: إن المذهب لزوم الشركة بالعقد دون الشروع وهو 
مقتضى قول ابن الحاجب: يجوز التبرع بعد العقد. خلاف قول ابن رشد في سیاع ابن 
این ا ل این اس ا یی 
العقد لا مجوز» ونحوه قوله في' 'المقدمات": هی من العقود الجائزة لكل متها أن 
عر كه متي شاء. وذ الع تي إلا عل التكافق والاعتدال؛ لأنه إن 
فضل أحدهما صاحبه فيا خرجه فإن! سمح بذلك رجاء بقائه معه على الشركة فصار 
غرراً. وجاز في الزارعة کون قيمة ما يخرجه أحدهما أكثر ما يخرجه الآخر على قول 
سحنون؛ لأن المزارعة تلزم بالعقد» وقاله ابن الاجشون وابن كنانة وابن القاسم في 
کتاب ابن سحنون» ولا يجوز ذلك فيهَا عل قول من يرى أا لا تلزم بالعقد. وهو 
معنى قول ابن القاسم في "المدونة" ونص ساع أصبغ. انتهى. 

وذكر في "التوضيح" أول الباب ما في "القدماتوّقال نحوه للخمي» ونسب لابن 
يونس وعیاض و"مفيد الحكام" أنها تلزم بالعقد. وتأوله باعتبار الضمان؛ أي: إِذَا 
هلك شيء بعد العقد يكون ضمانه منهما وان ل يخلطاء قال: فإن قيل: يزم منه تخالفة 
قوله في "المدونة' ': وان بقيت کل صرة بيد صاحبها حَتَى ابتاع بها أمة على الشركة 
فالآمة بها والصرة من رسا فاحواب: قد فد اللخمي ذلك بع إذا كانت الصرة 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختیعن 


الشريكين أن يتبرع على الآخر بزيادة في الربح أو العمل أو يسلفه شيئاً أو هبه شيعا 
ونحو ذلك إذ لا حذور فيه لأنه ليس لأجل الشركة. (وَالْقَولُلمُدّعي الف وَالْخُسْر) 
۷1 اي: أن من بيده شيء من الشريكين من مال الشركة فهو فيه أمين» فإذا 
قال تلف أو بعضه أو خسر فهو مصدقء قال في الجواهر: مالم یظهر كذبهء وان اتم 
اه 


(ولآخذ لائق[له]") أي: وکذا یکون القول قول من ادعی منهیا أنه ابتاع شيئاً 
لنفسه لا للشركة إن كان ما يشبه أن يشتري له من مأكول أو ملبوس» وأما إذا ابتاع 
شيئاً من الرقيق أو العروض فان لشريكه الدخول فيه. (ولمدعي النّضف) ”" أي 


فيها حق توفيه من وزن أو انتقاد» وقال: "أما لو وزنت وانتقدت وبقيت عند 
صاحبها على وجه الشركة فضاعت لكانت مصيبتها منهما؛ لأن الخلط عنده ليس 
بشرط في الصحة" هذا نص اللخميء وهو يدل لما قلناه» وَأَيْضاً فلجعله الأمة بينهما. 
انتهی ما في "التوضيح" فليتأمل. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۷۷]. 

(۱) انظر: عقد الجواهر: ۰۸۲۳/۲ 

( ما ین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) ولعي اضف لعله آشار بها لقول ابن يونس: : وإذا أشرك من ماله من یلزمه أن يشر که 
نم اختلفا فقال: أشركتك بالربع» وقال: الآخر بالنصف» وقالا: نطقنا به» أو قالا: 
أضمرناه بغير نطق فالقول قول من ادعى منهم| النصف وان لَيدعه أحدهما رد إليه؛ لأنه 
أصل شركتهما في القضاء» وان كانوا ثلاث فعلى عددهم ما كانواء ثم م قال: وأماإن أشرك 
رجلا في سلعة اشتر شتراها م لا يزمهأذيشركه نف هكذا إن كن ذلك فا نوا ول 
ينطقا به كانت بینهیا نصفين أيْضاً وان كانوا أكثر فعلى عددهم. وقال قبل ذلك: ولوأقرٌ 
أن فلاناًالغائب شریکه نم زعم بعد ذلك آنه شريكه عل الربع» وإنها هو شريكه في مائة 
دينار فإنه شريكه عَلّ النصف. اتتهى ما قصدنا نقله من كلام ابن يونس مما يمكن أن يكون 
المصنف قصد الإشارة إليه» فإن قلت : فهو علی هذا تكرار مع قوله آخر فصل الخيار: (وَإنْ 
أَشْرَكَهُ مل إن أطلنّ عل التضق). قلت: : تكراره مع ما طال وتنوسي أهون من تكراره مع 


باب في الشركة 


والقول قول من ادعى نصف الال من الشریکین» ويحتمل أن يريد بكلامه إذا مات 
أحدهماء وقال الحي: المال بيننا نصفان فانه يصدقء والا فقوله: (وحمل عليه في 
(والاشتراك فیما بيد آحدهما إلا لبینة على کارشه) آي: أن أحد السشریکین 


الفاوضین إذا ادعی بش من الال [الذي بيده]”' أنه له خاصة وقال شریکه: 
بل هو بیننا من الال الشترلك؛ فإن القول قول من ادعی الاشتراك» قال في المدونة: 
الا ما قامت عليه البينة أنه لأحدهما بإرث أو هبة أو صدقة أو كان له قبل التفاوض 


مايليه. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۷۹]. 

(1) في (ن): على النصف. 

(۲) و حل ء یه في تایه تبع في هذا ابن ا حاجب إذ قال: وإِذًا تنازعا في قدر الالین حمل على 
اللصف. وهذا قول شهب في "لوا زيّة" لکن بشرط أن حلفا معاء وقال ابن القاسم في 
"الْوَازِيّة" آیضا: إِذا قال أحدهما لك الثلث ولي الثلثان وقال الا خر المال بيننا نصفين ولیس 
المال بيد أحدهما: فلمدعي الثلثين النصف» ولمدعي النصف الثلث» ويقسم السدس بينهم| 
نصفين. قال ابن عرفة: فا قاله ابن الحاجب خلاف قول أشهب؛ لإسقاطه اليمين» 
وخلاف قول ابن القاسم» ونقل خلاف نصوص المذهب عن المذهب لا جوز. . انتهى. قال 
ابن عبد السلام :قول آشهب : بعد يان ظاهره آنه جلف کل واحد منهماء وَحَلِففَ من 
ادعى أن الثلثين له ” نم يأحذ النصف لا تحتمله الأصولء وتبعه في"التوضيح" وانفصل عنه 
بن عرق ن سا ايب اين قل روا أن یقول كا قال ابن 
القاسم وإنا بنى على رعي تساويه) في الحوز والقضاء فالحوز يستقل الحكم به دون یمین 
الحائزء فوجبت یمین كل منهم|؛ لأن الحكم له نا هو لحوزه؛ وغذا قال ابن يونس ما نصه: 
وحجّة أشهب أنهم تساووا في الحيازة واليمين» وإنما تفاضلوا في الدعوی» وذلك لا 
يوجب زيادة في الحيازة. [شفاء الغليل: ۷۷۹/۲ ]. 

(۳) في (ك) و(ع) و(ن): شيء. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وأنه ل يفاوض عليه فيكون له خاصة: والمفاوضة في سواه قائمة. (وان قَانَتَ لا 
هلم تمه تها) أي: أن البينة إذا قالت: نعلم أنه ورثه ولكن لا نعلم هل ذلك متقدم 
على الشركة أو متأخره فإن من شهدت له يختص بذلك» ولا يدخل في الشركة لأن 
الأصل بقاء ذلك على ملك ربه حتی يدل دليل على انتقاله. (إن شهد بالمقاوضة) 
يعني: أنه اختلف إذا شهد الشهود بالفاوضة فقط ول يشهدوا أنه أقر عندهم بهاء 
هل يكتفى بذلك إذا كانوا عالمين با يشهدون به [أو لا؟ بل]۱ حتى يقول الشهود 
أقر عندنا بالمفاوضة وأشهدنا بها والاول أصح. وإليه ذهب ابن سهلء وإلى الشاني 
ذهب [ابن العطار و] ابن دحون وابن الشقاق. 

(ولمقيمبيّة) أي: والقول قول من أقام بينة بأن صاحبه قد آخذ من مال 
الشركة مائة وأنها باقية في ذمة شريكه إن شهدت بها بينة حين الا خذه سواء طال 
ذلك أم لاء أو لم يشهد بها حين الأخذ إلا أن المدة قصيرة» فإن طالت المدة في هذا 
فلا يلزم الشريك شیء*. 


(۱) انظر : تبذيب المدونة: ۳/ ۱۳ ۵. 

(۲) في (ن): أو لابد. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 

(4) (قم ين باخ مائة نا باق إن آشهد بجا عند لش أو قضرت امد (أَشْهَدَ) 
هنا رباعي؛ أي: آشهد بها البينة قاصدا للتوثق كمسألة الودع» وقد تنازل لهذا في 
تناها لابن عبد السلام. [شفاء الغلیل: ۲/ ۷۸۰]. 

(0) (كَدَهْمِ صَدَاقٍ عن في آنه من الْمُفَاوَضَةٍ الا آن یطول کستة إلا َة بكر وان قال: 


باب في الشركة 


۱ یاهتنا‎ SEES 
بعد تَفرق آوموت فهوشاهد في غير تصيبه) أي: وان أقر أحدهما بعد تفارقه) أو بعد‎ 


موت واحد منهما فأقر الحي منهم| بدين فإنه يلزمه ما أقر به من نصيبه» وهو في 
نصيب الآخر شاهد لرب الدين يحلف معه ويستحق. 


(وألغيت نها وكسوتهما) يعنى : أن نفقة المتفاوضين وكسوته) من المال ملغاة» 
يريد: إذا كان امال بينهما متناصفاًء ون كان لواحد منهما الثلث والباقي للآخ رلم 


لانَعْلَهُ) نص هذا الفرع عَلَ ما وقفت عَلَيّْهِ في كتاب الشركة من صل "النوادر" عن 
ابن سحنون: له ی روا سارت 
صداق امرأته» وم يذكر آله من ماله ولا من مال أخيه حى مات الدافع»فقام في ذلك 
ورثته وقالوا: هو من مال ولينا؟ فكتب إليه: إن دفع وهما متفاوضانء ثم أقام سنين كثيرة 
في مفاوضته) لا يطلب آخاه بشیء من ذلك فهذا ضعيف وان كان بحضرة ذلك فذلك 
نعي شطرین» ویحاسب به الا آن یکون للباقي حجة " انتهی. 

فمعنى كلام الصنف: أن القول لمن ادعی في المسألة أن الصداق الدفوع من الفاوضه إلا 
في وجهين: 

أحدهما: آشار إليه بقوله: (الا أن يطول كسنة) وکأنه اعتمد في التحدید سل ره 
- قول سحنون: وان كَانَ بحضرة ذلك فذلك بینها» ورأى أن ما عارض هذا الفهوم 
من قوله: في مقابله سنين كثيرة غير مقصود. 

وثانیهما: آشار إليه بقوله: (وّالا ببينة بكارثة ون قالت: لا نعلم) وهکذا هو في عدة نسخ 
بالواو العاطفة قبل إلاء وهو کالتفسیر لقول سحنون: : إلا أن یکون للباقي حجة فان 
الباقي من الأخوين ! اذا قامت له بينة أن الصداق المدفوع کان من إرث آخر مثلاء گان 
ذلك له حجة وان قالت البينة: لا نعلم تقدم هذا الإرث عَلى المفاوضة ولا تأخره 
عنهاء فهذا أمثل ما انقدح لنا في 7 تشقيق كلامه. والله سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: 
۲/ ۷۸°[ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


ینفق صاحب الثلث من ذلك إلا قدر جزئهء ول يجز أن ينفق بقدر عياله إذا كان ها 
عيال ليحاسب صاحبه في المستقبل لأنه يأخذ من المال أكثر ما يأخذه صاحبه. 

وین مت اسر الها تقر يشير به إلى قوله في المدونة: وتلخى 
نفقتهم| كانا في بلد واحد أو ببلدين» وإن اختلف سعراهما كانا ذوي عيال أو لا عيال 
اك يريد: إذا كانت نفقته] متساوية أو متقاربة. (وإلا حسبا) أي: وإن لم تكن 
نفقتهم| متقاربة» فإن كل واحد منهم| يحسب نفقته ونفقة عياله على حدة, قال في 
المدونة: وإن كان لأحدهما عيال وولد وليس للآخر أهل ولا ولد حسب كل واحد 
ما فق" وله آشاربقوله:(انفا ها به أي: بالعيال عن الآخر. 


(وان اشترى جارية لنفْسه, لاخر ردهاء إلاللوّطء بإذنه)”" اعلم أن أحدهما إذا 


(0) انظر: تهذيب المدونة: ۱۱/۳ ۵. 

فا ی ون 

(۳) (وَإِنِ از شرّی جَارِيَة لس فللاخر ردعاه إلا لوط یه ون وط جارية لاش رگة 
باذنه أذ یذ كث فوعث. ولا قبلار از تقويمها) درج هنا عل 
ما بسط و" توضیحه" أن لشر اء الجارية ثلائة آوجه: 

الاول: أن يشتريها لنفسه للوطء أو للخدمة ول يطأهاء ولشریکه ردّها في الشركة أو 
إجازتها له» وإليه آشار بقوله: (وإن اشترى جارية لنفسه فللآخر ردّها). 

الثاني: أن يشتريها للوطء بإذن شریکه فلا شك أن شريكه أسلفه نصف ثمنها فله زاژها 
وعَلَيّهِ تواهاء وإليه أشار بقوله: (إلا للوطء بإذنه). 

الثالث: أن يكون إنما اشتراها للشركة ثم وثب عَلَيْهَا فوطأهاء وهذا الثالث في نفسه عَلّ 

" ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يكون وثوبه عََيّْها بإذن شريكه فهذه محللة فيتعين تقويمها سواءً حملت أو 1 

تحمل» وإليه أشار بقوله : (وإن وطی جارية للشركة بإذنه) أي: قومت وليس ذلك 

ند بحملها کا ن ينهم 


باب في الشركة 
اشترى [جارية]" من المال فله ثلاثة أوجهء أشار بهذا الكلام إلى اثنين منهاء والثالث 
يأتي بعدهما” "2 فالأول أن يبتاعها لنفسه للوطء أو للخدمة بغير إذن شریکه» قال في 
المدونة: وأشهد على ذلك أي: أشهد أنه اشتراها لنفسه””". 

ابن يونس: يريد وم يطأها بعد فللشريك الآخر أن يمضي له ذلك آو يردها 
للشركة» والوجه الثاني أن يبتاعها للوطء بإذن صاحبه» فلا شك أن شريكه قد 
أسلفه نصف ثمنها وأن ربحها له وعليه نفقتهاء وهو معنى قوله: (الا للوطء بإذنه) 
آي: فليس لشريكه فيها بعد ذلك خيار. 

ون وطن جارية للشركة بإذنه, أو قي راذن وحمت فومت) هذا هو الوجه الثالث 


وثانيها: أن يكون ذلك بغر إذن شريكه؛ ولكنها حملت منه» فيجب تقويمهاء وإليه آشار 
بقوله: (أو بغير إذنه هلت قومت). 

وثالثها: أن يكون بغير إذنه ولم تحمل فقال عياض في كتاب: "أمهات الأولاد": معروف 
مذهب مالك في "المدونة" في هذا الكتاب وغيره: تخيير غير الواطئ في التقويم 
والتاسك". انتهی. وهو كقوله في"الرسالة": فان 1 تحمل فالشريك بالخيار بين أن 
يتهاسك أو تقوم عَلَيّه. وإليه أشار بقوله: (وَإلا فللآخر إبقاؤها أو تقويمها) 
والتقويم: تفعيل من القيمة» وكذا هو في هذا القولء وأما المقاواة التي هي المزايدة 
وهي مفاعلة من القوة ففي قول آخر غير هذا. 

وقع في بعض النسخ: إلا بالوطء أو بإذنه بجر اللفظين بالباء وعطف أحدهما على الآخر 
بأو بدل قوله: (إلا للوطء بإذنه) وهو أتمٌ فائدة حسب/ يظهر بالتأمل إلا أن الآخر هو 
الجاري مع لفظ "التوضيح '. [شفاء الغليل: ۲/ [VAY‏ . 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): بعدها. 

(۳) انظر: تبذيب المدونة: 7/ ٥٦٤‏ . 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 


وهو أن يبتاع الجارية للتجارة ثم يطأهاء فان كان بإذن شريكه وقداشتراها للوطء 
وحملت فإنها تقوم عليه» وكذلك إن ابتاعها للتجارة ووطئها بإذن شريكه فإن 
وطئها بغير إذن شريكه فحملت» فالمشهور الفرق بين الملي والعدم» وعلى هذا 
فقوله: (آوبفیراذنه) أي: وهو ملیء بثمنها. (وإلا لاخر إبقاؤهاء آومقاواتها) أي: فان 
لم تكن قد حملت فللشريك الآخر إبقاؤها على الشركة أو مقاواتهباء بمعنى أن كل 
واحد منهم| يزيد فيها حتى يقف على ثمن فيأخذها صاحب العطاء بذلك» وهو 
ظاهر قول مالك في المدونة» وغمه ابن القاسم فقال: وان شاء الشريك أنفذها 
لشريكه الذي وطئها بالثمن الذي ابتاعها به» فإن لم يتفذها بالثمن له» وقال لا 
أقاويه ولكن أردها في الشركة لم يكن له [غیر]) ذلك. وقال غيره لشريكه ذلك أو 
يمضيها له بالشمن الذي اشتراها به””. 

واختار اللخمي جواز إبقائها على الشركة إن فعل الشريك ذلك جهلا 
معتقدا للجواز» وإلا فان وطئها عالماً بالتحريم فلا يجوز إبقاؤها على الشركة إلا 
آن تکون بید الشريك ا لار بشر ط کوئه مامو ا . 

(وان اشترطا في الاستبداد فعشان) هذه شركة العنان» وفسرهاهنا 
كما في الجواهر بها اشترط كل من الشریکین على صاحبه أن لا يفعل شیناً حتی 
يشاركه فيه ". 

(وجارّدني طيروني طیرةآنیتفقاعلی [۱۰۷/ ب] الشركة في الفراخ)” أي: أنه 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 
(۲) انظر: تهذیب المدونة: 7/ 6515. 


(۳) انظر: عقد الجواهر: ۲/۲ ۸۲. ۱ 
(6) (وجَارَ لذي طبر وَذِي طبر أن یتفقا عل الشَرْكَةٍ في الفراخ) كذافي "النوادر" من 


باب في الشركة 
يجوز لصاحبي طيرين ذكر وأثشى أن يتفقا على أن يزوجا الذكر [والأتشى 2 
ویکون ما حصل من الفراخ و ظاهر ذا كانت موونتهم علمه وا فلا 
الا أن يتطوع بذلك بعد العقدء فلا بأس به. . (واث شتر لي ونك. فوكانة) آي: أن قول 
الرجل للآخر اشتر هذا الشىء لي ولك وكالة» أي: في النصف الذي ابتاعه له؛ 
يريد: وكالة مقصورة على الشراء لذلك لا يتعدى إلى غيره» وليس له بيعه إلا بإذن 
شريكه. (وجازوانقد عني. ان لم یل وآبیعها لك) أي: فان قال له اشترهالي ولك 
وانقد عني ما خصني من الثمن» جاز إن لم يقل له وأنا أبيعها لك آي: فإن قال 
ذلك ۾ جز. (ولیس له حبسها الا آن يفول واحبسنهاء فکالرهن) يعني: أن المشتري إذا 


"العتبيّة" والموازية عن ابن القاسم عن مالك: إِذَا جاء لرجل بحام ذكر وآخر بأنثى على 
آن ما آفرخا بينهما فلا بأس به» وآرجو أن یکون خفيفاًء والفراخ بينهما؛ لانهیا يتعاونان في 
الحضانة. وقبله ابن يونس» وم يذكر غبره» ونضّها في سماع سحنون من شركة "العتييّة" 
قال سحنون: "وأخبرنا ابن القاسم عن مالك في الرجل يأتي بحامة أنثى» ويأتي الآخر 
بذكر عَل أن تكون الفراخ بينها: أن الفراخ بينها لأا يتعاونان جميعاً عل الحضانة. إلا 
أن ظاهر کلام ابن رشد: أن هذا بعد الوقوع والفوات؛ لأنه قال: هذا على قياس قوله في 
أن الزرع في المزارعة الفاسدة يكون لصاحب العمل والأرض؛ ؟يريد: ويرجع صاحب 
الحامة الأنثى عَلَ صاحب الحامة الذكر بمثل بيض حمامته» ويأتي عَلَ قياس القول بأن 
الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر أن الفراخ تكون لصاحب الىامة الأنشى؛ لأن 
البيض له ولصاحب الحامة الذكر قيمة ما أعان به من الحضانة". انتهى. 
تکمیل: 
زاد في السیاع الذکور: وإن جاء رجل ببيض إلى رجل فقال له: اجعله تحت دجاجتك. في 
کمن فراع وي ویک فافراخ زوك اتساب الم مامت راي ماب 
البيض مثله وهو کمن جاء بة بقمح إلى رجل فقال له. ازرعه في آرضك بينناء فاٍنا له 
مثله والزرع لربٌ الأرض. [شفاء الغلیل: ۲/ ۷۸۳]. 
(۱) في (ح١):‏ للأنثى. 


شرح بهرام الصغير (الطرر في شرح المختصن 


نقد الثمن على الوجه المذكور فليس له حبس السلعة حتى يقبض ثمنهاء إلا أن 
قول له الامر وأحیسها فيصير حينئذ كالرهن. (وإن أسلف غير المشتري جاز) أي: 
فان كان السلف من غير الشتري فان ذلك جائز» واختلف قول مالك فیمن أسلف 
رجلا لیشارکه وذلك على الوجه العروف والرفق به» فمرة آجازه [ومرة کرهه](" 
واختار ابن القاسم جوازه» وإن كان آسلفه لبصيرته بالتجارة وتشاركالم جز لأنه 
سلف جر نفعأء وإليه آشار بقوله: (إلا لكبصيرة المشتري). 
(وأجبر علیها, ان اشتری شيئاً بسوقه. إلا تکسقر و فنية وغیره حاضر م یکلم 

من تجاره) أي: أن من اشترى شيئاً من طعام أو غيره في سوقه الذي يباع فيه 
عادة لا لأجل سفره آو قنی وغیره من هو من هل ذلك [السوق]"" حا 
م يتكلم وآراد أن يدخل معه فيه أجبر له الشتري على ذلك. أما إن لم يكن 
اشترى ذلك للتجارة وإنما اشتراه لسفرهبه أو ليقتنيه فلا جر [ویصدق أنه 
ابتاعه لغير التجارة مع يمينه» إلا أن يظهر كذبه لكثرة ما ابتاعه من ذلك ]° 
فلو م يكن غيره من تجار ذلك حاضراً معه أو كان زایّه حتی أخذه فلا كلام 
له. وكذا إذا' ' ۸ يكن من تجاره. 

(وهل في الزقاق لاكبيته؛ قولان) أي: وهل إذا ابتاع ذلك في الزقاق يكون كما لو 
ابتاعه في السوق» وهو قول ابن حبيب» أو لا ويختص به مشتريه» وهو قول أصبغ 


(1) في (ح١)و(ك)‏ و(م): الآخر. 
() ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
)٤(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ع). 
(6) في (ن): ان. 


باب في الشركة 


وغيره» قال في البيان: وأما ما ابتاعه الرجل في حانوته أو داره فلا شرك لأحد من 
حضره فيه باتفاق”'2» وطذا أخرجه من محل الخلاف» ودلت كاف التشبيه على أن 
الحانوت ونحوه كالبيت. 


(وجازت بالعمل. إن اتحد) ۱ هذه شركة العمل وهي جائزة بشروط منها اتحاد 
العمل» فلو اشترك حداد وخياط ونحوهما من ختلفي الصنعة لم جز لما في ذلك من 
الغرر اذ قد : تنفق صنعة هذا دون هذا فيأخذ من صاحبه ما لا يستحقه. ویلحق 
بهذا ما ذا كان العمل متلازماً مثل النسح وا خدمةء وغذا قال: (آوقلازم). 

اللخمي: ولیس ذلك کالصنعتین الختلفتن لا هنا اما أن یعملا جیعا أو 
يتعطلا جميعاً فلم يكن هنا غرر. (وتساویا فیه أَوْتَقَاربَا) أي: ومن شرط ذلك أيضاً 


(۱) انظر: لبان والتحصيل: 4114 . 

(۲) (وجَارّت باعل ان ده َو تَلارَّءَ) قال ابن عبد السلام: " قال أبو عبد الله الذكي: 
لو ان العلمان أحدهما قاریء والآخر حاسب. واشترکا مَل أن يقس عل قدر 
عملیها؛ حری ذلك جری جع الرجلین سلعتيهما في البیم» وعلل هذا تجوز الشركة 
بين مختلفي الصنعة إِذَا كانت الصنعتان متلازمتين". انتهى. 

وقبله في "التوضيح" وذكر على إثره كلام اللخمي ني الجائكين وطالبي اللؤلؤ 
وأما ابن عرفة فقال: وقول أبي عبد الله الذكي في مسائله: "لو اشترك قاريء 
وحاسب عل أن یقتسا على قدر عمله لجرى ذلك على جمع الرجلين 
سلعتیهیا في البیم " یرد بقوة الغررفي الشركة؛ لجهل قدر عمل كل واحد منهم 
وقدر عوضه. والجهول في السلعتین قدر العوض فقط ولا یتخرج عل قول 
اللخمي: لو اشترك حائکان بأمواهماء أحدهما يتولى النسح والآخر لا يحسنه. 
ويتولى الخدمة والبیع والشراء وقيمة عملهیا سواء جَارّ؛ لآن معموغمعا لا يتم 
إلا بعمله| معاً کالشریکین في استخراج اللؤلؤء آحدهما یفوص والاخر 
یقذف أو يمسك علیّه. [شفاء الغلیل: ۷۸/۲]. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجم 
أن يتساويا في العمل أو يتقاربا فيه» فلو اختلف عملهما فسدت الشركة إلا إذا كان 
الربح”'' على قدر التفاوت» فيكون بینهیا على مقدار”" ذلكء ثم أشار بقوله: 
(وحصل التعاون) إلى الشرط الثالث» وهو أن يحصل له التعاون بالاشتراك فإن لم 
يحصل لما تعاون فلا. 

ابن رشد: لأن شركة الأبدان لا تجوز الا فيا يحتاج الاشتراك فيه إلى 
التعاون لأنهها متى اشتركا على أن يعمل كل واحد منهها على حدة كان ذلك 
من الغرر البين”". 

(وانبمکانین) أي: أنه لا يشترط في شركة العمل اتحاد الکان» بل يجوز أن 
يتعاونا في الموضعين إذا كان نفاق صنعته| في الموضعين سواء. 

وی راج ل تجا من خر دمم کرو تولانِ) يعني : 
أنه اختلف هل يجوز أن يخرج كل واحد من الشريكين آلة مساویة(" لآلة الآخرأو 
لا بد من اشتراكها فيها بملك أو كراء من غيرهما ليضمناهاء والأول مذهب 
سحنون» وتأول بعضهم المدونة عليه» وتأوها غيره على الثانی» واختلف أيضاً هل 
يجوز [لاحدهما] ' أن يخرج جميع الآلة من عنده ويؤاجر نصفها لصاحبه. أو لا بد 
من اشتراکه| فيها بملك أو كراء من غيرهما؟ عياض وغيره: والأول ظاهر 
الافت. ۱ 


() في (ن): العمل. 

() في (۵): قدر. 

(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۲/۱۲ ۳. 
)٤(‏ في (ن): متساوية. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) في (ن): المدونة. 


باب في الشركة 


ابن عبد السلام: وهو الشهور والثاني لابن القاسم وغيره» وعليههم| تژولت 
المدونة أيضا”'". (کطبیبین اشترکا في الدواء) يريد: إذا كان طبه) واحداً كطبائعيين أو 
[جَرَإنَحَيّيّن]”" أو كاين فلو اختلف طبهیا لم يجز. (وصاندین في البازین وهل وان 
افترقا رویت علیهما) يعني: وكذا يجوز أن يشتركا في الصيد ببازيها» قال في بعضص 
روایات الدونة: اذا كان طلبه| وآخذهما واجدا لا یفترقان(" 

وي بعضها ما ظاهره جواز الافتراق» ول هذا آشار بالتأويلين» وفي الدونة: لا 
بأس أن يشتركا في حفر القبوروالعادن والابار والعیون والبنيان وفي طلب الکنوز 
والدفائن وال میم هذا أشار بقوله: (وحافرين بِكَرِكَازِ, ومعدن) . (ولم يستحق 
وارشه بقیته) هو إشارة لقوله في الدونة: ومن مات منهیا بعد إدراك النيل لم يورث 
حظه من الاو السلطان یقطعه لن شاء. وظاهره آنبا إذا آدرک النیل 
فقط وأوها القابسي على ما قال الشيخ» وحمل بعضهم اللدونة على أنه م يدرك نیا 

وإليه أشار بقوله: (وفیذ بما لم یبد). 


وظاهر قوله هنا (بقيقه) آنب| أخرجا شيئاً من ذلك واقتسیاه وبقیت منه بقية» وقال 


سحنون: إذا مات بعد إدراك النيل فإنه يورث عنه لأنه لم يدرك إلا بنفقة ٠‏ 


(۱) انظر: تهذیب المدونة: 1٩/۳‏ ۵. 

(۲) ما بين معكوفتين غير واضح في (ح١).‏ و(ن)» وفي (ع): جراءحيين» وفي شرح 
الفرشی: /٦‏ ۵۳: وجرائحيين» وأشار إلى مفردها بقوله: جرائحي. 

(۳) انظر : تهذیب الدونة: ۵۵۱/۳ ۱ 

(6) في (ن): والدنانیر. انظر: تهذیب الدونة: ۵۵۱/۳. 

(۵) ما بين معكوفتين سافط من (۵). 

(1) انظر: تبذيب الدونة: 9۵۲/۳ . 

(۷) انظر: البیان والتحصیل: ۰۳۹۸/۲ 


شرح بهرام الصغیر (الطرر في شرح الختجم 

(ولزمه مايقبله) أي: أن أحد شريكي العمل إذا قبل شيئاً يعمل لزم صاحبه 
عاو اا وان ا 

(وألفي مرض كيومين وغیبتهسا, /١5[‏ أ] لا ان کشر) ( أي: إذامرض أحد 
شريكي العمل يوما أو يومين أو غاب مثل ذلك وعمل شريكه. فإن المرض يلغى 
والغيية ویکون ما عمله ا حرا قال ن الدونة: لاا تفاحش من ذلك 
وطال(" آي: فإن العامل یکون أحق به ولمذاقال: (لا ان کشر). (وقسدت 
پاشتراطه) أي: فان اشترکا على أن من مرض منهما مرضا كثيرا(” أو غاب غيبة 
بعيدة یکون ما عمل الا خر بينهم| فإن الشركة تفسد وكذلك إذا تطوع أحدهما بآلة 
ها خطب وبال. قال في المدونة: ول تجز الشركة حتی يشتركا في ملكها أو يكري 
أحدهما من صاحبه نصفها' ". وإن تطو ع“ أحد القصارين على صاحبه بشیء تافه 
آمن الاعون]( لا قدر له نی الکراء مشل قصرية ومدّقْة جاز وعن هذا احترز 
بقوله: (ككثيرالآنّة). (وهل یی الیومان كالصحيحة تردد) أي: أنه اختلف إذا فسدت 
الشركة ومرض أحدهما یوما أو يومين أو غامپا» وعمل الآخر هل یلغی ذلك كما 
في الشركة الصحيحة وإليه ذهب بعض القرویین أو لا یلغی» وإليه ذهب بعضهم 
0 01225 امير الثنی للبومین» وهو من الاضانة القدرة 

بفي کقوله تعالى: بل مك اليل وَآَلئَهَارٍ» على رأي ابن مالك. [شفاء الغلیل: 


۲ ۷۸۵]. 
() انظر: تهذیب الدونة: ۹/۳ ۵. 
() في (ن): کبر. 


() انظر: تهذیب الدونة: ۸/۳ ۵. 
)0( 2 (ك) و(ن) و(م): تطاول. 
(7) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في الشركة 


واقتصر عليه اللخمي. (واث شتراکهما بالذمم) هذه شركة الذمم وهي فاسدة وغذا 
عطفها عل (وَفَسَدَتَ باشتراطه) أي: أن يشتريا بلا مال (وهوبينهما) ۱" هكذا فسرها 
عبد الوهاب فقال: هي أن يشتركا على الذمم بغير مال ولا صنعة حتى إذا اشتريا 
شيئاً كان في ذمتهماء وإذا باعاهاقتسا ربحه لأنه''' من باب تحمل عني وأتحمل 
عنك» وهو ضمان بجعل وسلف جر منفعة. (وَكبيْع وجیه مال خامل بجزء من ربحه) 
هكذا قال بعض أهل العلم ومعناه أن يكسد عند شخص بضاعة لعدم وجاهته 
وكثرة خموله فيأتي إلى الرجل الوجيه فيتفق معه على أن يبيعها له على أن يكون له 
جزء من ربحهاء وفسدت على هذا الوجه لكونه إجارة مجهولة وفيها تدليس على 
الغس E‏ آنبم لا يتجرون 
الا نی الجيد وآن فقراء‌هم بالع‌کس. 

(وكذي رخی وذي بيت وذي دابة لیعلواء إن نم [يَتَسَاوَالْكرَاء] " وتساووا في الفلة, 
وترادوا الأكُِبَة)”' آشار بهذا إلى قول ابن القاسم في الدونة: وإذا اشترك ثلاثة أ: 


(۱) (وَهُوَبَيتَهَ) أي: ما اشترياه أو أحدهما في شركة الذمم فهو بينهماء وهذا هو الشهور 
وقال سحنون: من اشتری شیناً فهو له. [شفاء الغلیل: ۲/ ۷۸۵]. 
(۲) فى (ن): لاضا. 
(۳) في (ن): ينساووا في الأكرية. 
(©) (وتَسَاووا في الْعَلَّ) قابل لأن يكون بياناً لفرض المسألة كا قبله» أو تقريراً لحكمها بعد الوقوع 
كا بعده؛ فكأنه من النوع السمی عند البيانيين بالتوجيه كقول الشاعر في خیاط أعور: 
خاط إليءَه رو فباء لبت غي وسوا 
سل اناس جمی] امدیخاام مضه 
وله عَلَ تقرير الحكم آولی» وأما فرض المسألة فمفهوم من قوة الکلام كا في قوله قبل: 
(وهو بینهما). [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۵ ۷]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


أحدهم برحا والآخر بدابة» والثالث ببيت على أن يعملوا بأيديهم والكسب بينهم 
أثلاثاً فعملوا على ذلك وجهلوا أنه لا جوز؛ فما أصابوا بق سم‌بينهم أثلاثاً» لأن 
رؤوس أموالهم عمل أيديهم وقد تكافؤوا فيه» ويرجع [من له]”' فضل كراء على 
آصحابه فيترادون في بينهم ول يتراجعوا في عمل أيديهم لتساویهم فيه" . 
(وان اشترط عمل رب الدابة فالغ له. وعلیه كرَاؤُهُمَا(") أي: فان شرط 
صاحب البيت والرحی العمل على صاحب الدابة فعمل على ذلك فالغلة كلها 
له قال في الدونة: لأن عمله كان رأس الال ثم قال: وعلیه آجر الرحا والیست 
وان ل يصب شیثا. 
(وفضي على شریك فيما لا ينسم أن یعس رآویبیع) أي: أن الشريك |ذا دعا 
شريكه إلى إصلاح ما لا ينقسم من ربع أو غيره فأبى من ذلك» فإن الممتنع 
يقضى عليه إما بالإصلاح أو البیع "من يصلح» وان لم یفعل» باع الحاكم بقدر 
لأ عم (كذي سفل. إن وهی) آي: فان كان لأحدهما السفل وعلوه لآخر 
فإنه يقضى على صاحب السفل إذا وهى وخيف على العلو السقوط بسببه أن 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) انظر: تهذیب الدونة: 1٩/۳‏ ۵. 

(۳) في (ن): کراژها. 

)٤(‏ انظر الصدر السابق. 

)٥(‏ في (ن): بالبیع. 

١‏ (وَفي عَل شَرِيكِ فيا لا يقم أن يمر أَوْيَيِعَ) ظاهره بيع جميع نصيبه كا 
فهم ابن عبد السلام من ظاهر إطلاقاتهم لا بقدر ما يعمر كما قال ابن الحاجب وقبله 
ابن هارون» وقد جلب ابن عرفة ما فيهًا من الاسمعة فعليك به. [شفاء الغليل: 
8 ]. 


ا 


باب في الشركة 
يعمره أو يبيع من يعمر. 

(وعليه التعليق والسقف, وکنس مرحاض) أي: وكذا على صاحب السفل إذا وهی 
تعليق العلو إذا احتاج إلى ذلك. لأن التعليق بمنزلة البناء» وقد علمت أن عليه 
لبناء» وعليه أيضاً السقف الساتر على بيته» وعليه أيضاً كنس المرحاض. (لا سلم) 
آي: فإنه عل صاحب العلو لانه الذي ينتفع به. (وبعدم زيادة العلو, إلا الخذیف) آي: 
وکذا یقضی بعدم زيادة بناء العلو إلا الخفيف الذي لا يضر فإنه لایمنع منه. 
(وبالسقف) آي: وكذا يقضى بالسقف ‏ صاحب ال سفل إذا تنازعاه. (وبالدابة 
للراکب, لا متعلق پلجام) أي: وقضى بالدابة للراکب إذا تنازع مع من هو آخحذ 
بلجامهاء يريد: مع عدم البينة والا فهي لمن أقامها. 

(وان ام أحدهم رخی ان أَبِيًاء الله لهم ويستوفي منهاماأَنْفَقّ) أي: إذا كان بين 
ثلاثة رحى شركة» فأقامها أحدهم بعد أن امتنع صاحباه من عمارتهاء فإن الغلة هم 
ويستوفي منها [هو]”" ما أنفق على العارة. (وبالإذْن في دخول [جاره] " لإصلاح جدارٍ 
ونخوه) أي: وكذا يقضى على الجار أن يأذن لجار في دخول داره لإصلاح جدار أو 


خشبة ونحوه ارتكابا لأخف الضررين. (وبقسمته, إن طلبت)" آي: وكذا یقضی 


(۱) في (ن): إذاء وني المطبوع من خليل (إذ). 

(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(۳) في (۱2): دار جداره. 

(4) (وَيقِسْمَيِهِه إن طلِیّت لا بطوله عَرْضاً) آي: ویقضی بقسمة الجدار إن طلبت» ولا 
یقضی بقسمة طوله عرضاء فإذا كَانَ الجدار مثلاً جارياً من المشرق إلى الغرب على 
صورة سور له شرفات وممشى ا يقض علیه| بقسمته على أن يأخذ آحدهما جهة 
الشرفات» والاخر جهة الممشى» ولکن عل أن يأخذ آحدهما الجهة الشرقية بشرفاعها 
ومشاهاء وال خر الجهة الغربية بشر فاتها وممشاهاء فلفظ (عرضا) على هذا متعلق 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختصر) 


بالضاف الحذوف ويجوز أن يتعلّق بلفظ (قسمة) الظاهر. 

ولذلك يقع في بعض النسخ: وبقسمته إن طلبت عرضاً لا بطوله» وهو في العنی راجع 
للأول» وعلى کل تقدير فهو بجوم عَلى إثبات الصفة التي قال بها اللخمي وابن ¿ اهمندي» 
وحكاها ابن العطار عن ابن القاسم» وعَلى نفي الصفة التي تأوها آبو إبراهيم الفاسي عَلّ 
"الدونة" وحكاها ابن العطار عن عيسى بن دينار» ويتمٌ هذا بالوقوف على نصوصهم. 

وذلك أنه قال في كتاب القسم من "المدونة": ويقسم الجدار إن 1) يكن فيه ضرر فقال 
أبوالحسن الصغير: يعني: بالقرعة» وأما بالتراضي» فيجوز وان كان فيه ضررء ويأتي 
الاعتراض الذي في قسم الساحة بعد قسم البیوت؛ لأنه قد يقع لأحدهما الجهة التي 
تل الآخر إلا أن یقتسیاه عَلَ أن من صار ذلك له يكون للآخر عَلَيْهِ احمل. 

وقال اللخمي: صفة القسم فيه إا كَانَ جارياً من المشرق إلى الغرب أن يأخذ أحدهما 
طائفة ما یل المشرق والآخر طائفة ما يل المغرب» وليست القسمة أن يأخذ أحدههما 
ما يلي القبلة والاخر نما بل ابموف؛ لأن ذلك لیس بقسمة؛ لان کل ما ی ضعه مه 
أحدهما من خشب فثقله ومضرته على جميع الحائط» ولیس يختصّ الثقل والضرر با يليه 
إلا أن يريد: أن يقسما الأعلى» مثل أن تكون أرضه شبرين فیبنی كل واحد عَلَ أعلاه 
شراغا يله اش ويكرن ذلك ا ا و اه ارم اھ ها زر 
یکونا ارادا قسمته بعد انهدامه فیقتسمان آرضه ويأخذ کل واحد نصفه ما یلیه. 

ابن عرفة: فصفة قسمه عند اللخمي أن يقسم طولا لا عرضاء وقال آبو إبراهيم: ظاهر 
"المدونة" قسمه عرضاً؛ لقوله: وكان ينقسم. قال: وأما طولاً فينقسم وان قل, وقال ابن 
فتوح في باب الإرفاق: قال أحمد بن سعيد - وهو ابن افندي-: سنه قسم الحائط أن 
يقسم بخيط من أعلاه إلى أسفله فيقع ج جنيع الشطر لواحد وجميع الشطر لواحد. إلا 
أن يتفقا على قسمة عرضه على طوله. وقال محمد بن أحمد وابن العطار: قال عيسى 
بن دينار: يقسم بینهما عرضا؛ يأخذ كل واحد منهما نصفه مما يليه» فان كَانَ عرض 
الجدار شبرين أخذ هذا شبرا ما يلي دارم وهذا شبراً ما يلي داره» ولا تصلح القرعة 
في مثل هذه القسمة. 

قال ابن العطار وابن فتوح في باب الإرفاق» والتيطي ني باب القسم عن ابن القاسم: یمد اطبل 
ينه فید طول لا ارتفاع من وله إلى آخره ويُرشم موقف نصف الحبل ويقرع یه 


باب في الشركة 


بقسمة الجدار المشترك إذا كان ما يقبل القسمة إذا طلب ذلك أحدهما بشرط نفي 
الضرر. (لا بطوله عرضا) أي: فلا يقضى بذلك لأنه ما يضرء وقد قال ابن القاسم: 
إذا كان لهذا جذوع من هنا وللآخر مثله من الجهة الأخرى أن الجدار لا يقسم 
حينئذ» ويتقاوياه بمنزلة ما لا ينقسم من العروض والحيوان. (وباعادة الساتر لفیره. 
هدمه ضررا) أي: إذا كان جداره ساتراً لغيره فهدمه ضرراً فإنه يقضى عليه بإعادته 
ک| کان. (لا لاصلاح أَوْهَدم) أي: فإنه لا يقضى عليه [بٍعادته]" ' إذا هدمه لإصلاح 
أو انهدم بنفسه وقاله ابن القاسم في العتبيةء وفيها [عنه]: إذا اندم بغير فعل 
ربه ول يكن قادراً على إعادته فإنه یعذر ويقال للآخر: استر على نفسك إن 


ويكون لكل واحد منهم| الجانب الذي تقع قرعته عَلَيّه. زاد ابن فتوح: إلى ناحية بعينهاء ولا 
تصح قسمة القرعة فيه إلا هكذا". انتهی» وإِذا طوى الحبل المذكور حقق نصفه. 

دا عرفت أن الطول والعرض يعقلان نسبة وإضافة أمكنك الجمع بين عبارة المصنف 
وابن عرفة وغيرهماء وظهر لك أن قول اللخمي وابن ال هندي راجع لما حكاه ابن 
العطار عن ابن القاسمء وهو الذي أثبت الصنف. وآن تأويل أبي إبراهيم على 
"المدونة" راجع لما حكاه ابن العطار عن عيسى» وهو الذي نفاه المصنف. 

تكميل: قال في "الدونة": "وان ان لكل واحد عَلَيّهِ جذوع 1 یقسم وتقاوياه. قال 
اللخمي: وليس هذا بالبين؛ لأن الحمل الذي عَلَيّهِ لا يمنع القسم كا لا تمنع قسمة 
العو والسفل» وحمل العلّو عَلَ السفل» وأرى أن يقسم طائفتین عَلَ أن من صارت 
له طائفة كانت له وللآخر عَلَيّهِ الحمل» وقد أجاز ابن القاسم المقاواة» وإنما تصح 
المقاواة عَلَ أنَّ من صار إليه احائط كَانَ ملكا له وللآخر عَلَيْهِ الحمل» فإذا جازت 
المقاواة عَلَ هذه الصفة كانت القسمة أولى". فقال ابن عرفة: ظاهر قول ابن القاسم 
أنهما يتقاويانه كا لا ينقسم من العروض والحيوان آنه لا حمل فيه على من صار له. 
[شفاء الغلیل: ۷۸۱/۳۲ ]. 

(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 


و ی تا را رای 
[للبیم]"" في آفنية الدور فا خف. أصبغ: إن) يجوز ذلك إذا لم یضیقوا الطریق على 
الناس أو یمنعوا المارة أو یضروا بالناس”". (وللسابق كَمُسجد)”” أي: وكذا یقضی 


()انظر: النوادر والزيادات: ۱۱/ ۹۵. 

(۲) في (م) و(ك): باعته. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) انظر: البيان والتحصیل: 1۰0٩/۱۷‏ 

)٥(‏ (وَلِِسَابتقٍ كَمَسْجَلِ) في كتاب السلام من صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: 
أن رسول الله مه قال: : قام أحدكم من مجلس ثم رجع له فهو أحقّ به». 

قال عياض في "الاک‌ال": : دا گان أولى به بعد القيام فأحرى قبله» ثم إن رجع عن بُعد فليس 
بأحق» وان رجع عن قرب فقيل: هو أحقٌ به وجوب؛ لأنه اختصّ به وملك الانتفاع به 
فكان أحقٌّ به حَتَى يفرغ من غرضه. وحمله مالك على الندب؛ وعَلى هذا فهو عام في كل 
مجلس» وحمله محمد بن مسلمة على مجلس العلم قال: هو أولى به إذا قام محاجة وإن قام 
ناركا فليس بأولى» وقد اختلف فيمن اتسم بموضع من المسجد لتدريس أو فتيا أو إقراء؛ 
فقال مالك: هو أحقٌ به إِذَا عرف به. وقال الجمهور: هو لخن يه انتحسانا لا وجوناء 
و EET‏ ا E‏ 
والطرقات غير المتملكة: نم قام ونيته الرجوع من غد؟ فقيل: هو هو أحوٌ به حَتَى يتم غرضه 
حكاه الماوردي عن مالك؛ قطعاً للنزاع. وقيل: هو وغيره فيه سواء فمن سبق كان أول 
به وأما إن 1ايقم فهو احق به ما دام فيه". انتهى. 00 

وهو الذي اختصر الصلف حيث قضى للسابق للأفنية بها ثم شه به السابق للمسجد. وگ 
شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري يحكي عن "العوفية فية": : أن من وضع بمحل من 
مسجد شيئاً يحجره به حى يأتي إليه یتخرج على مسألة: مرت بات سير زا 
[شفاء الغليل: ۲/ ۷۸۹]. 


باب في الشركة 


بالمكان السابق إليه اذا نازعه فيه اشر کا في المساجد وسيأي. (وبسد کوة فتحت 
رید من عَلَْهَا) أي: وكذا يقضى على الجار بسد الک-وة[۱۵۸/ ب] إذا فتحها وكان 
يشرف منها على دار جاره» وقاله مالك وابن القاسم» وزاد ابن وهب: ولا يكلف 
أن يعلي بنيانه حتى لا يراه» وهذا هو المعروف ولابن مسلمة : لا يمنع» ونحوه لابن 
الماجشون. وزاد: ويقال له استر على نفسك إن شئت» وأشار بقوله: (أريد سد 
خلفها) إلى ما وقع لسحنون في من فتح باب على دار غيره فلم| قام عليه أراد أن یسده 
من خلفه» فقال: ليس له ذلك وليسد مخافة أن يشهد قوم أنهم يعرفون هذا الباب 
منذ سنين کثیرة. (ويمنع دخان كعمام, ورائحة کدباغ) لأن ذلك مما يضر بالجيران 
لدوامه» وكالحمام في ذلك الفرن ونحوه وكدباغ ایح والَسْلّق"" والّصمّط 
ونحوه» وما ليس كذلك لا يمنع. (وأندرقبل بیت) يعني: أن من أراد أن يجعل 
أندرا” '' قبالة بيت غيره فإنه يمنع لأن ا لجار يتضرر بتبن التذرية. 

(ومُضربجدَار, إصطبلء أَوْحَانُوت فبالةًجابه) أي: وكذلك يمنع الججار وغيره 
من فعل ما يضر بجدار الغير ومن إحداث إصطبل”'' أو حانوت قبالة بابه» لأنه ها 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) انظر: تهذیب المدونة: ۳۹۹/۶. 

(۳) في (۱2): السلق» وفي (ن): السیاق» ومقابله بياض في (ع). 

(5) الأنْدّر: بیادر الغلال وقیل: كُدْسٌ القَمْح خاصّة والجمع تاور انظر: لسان العرب» 
لابن منظور: ۰۱۹۹/۵ مادة (ندر). 

() في (ن): باب. ۱ ۱ 

(1) (وإصطبل) هو من جملة العاطیف عَلَ دخان» وكأنه آشار به لقول صاحب الفید تبعاً 

لابن فتوح: يُمنع من إحداث إصطبل عند بيت جاره؛ لا فيه من الضرر ببول 

الدوابٌ وزبلها ببيت جاره» وحركتها في الليل والنهار المانعة من النوم؛ فتأمله مع ما 

يأتي في الأصوات. 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح المختصر) 


يكشف منه رب الدار ويتوصل به إلى التطلع على عوراته إلى غير ذلك . 


(۱) (َز وت فاه باب) كذا هو في كثير من النسخ معطوفاً بأو لا بالوای وذلك 
يقتضي أن قوله: (قبالة باب) يرجع للإصطبل واحانوت عَلَ التعاقب؛ لكن لم أقف 
على نص في إحداث إصطبل في مقابلة الباب بل على نص المفيد المذكور فوقه. وفي 

بعض النسخ: وحانوت بالواو عطفاً ع دخان» وعَلَ كل حال فكلامه هنا محمول 
على السكة غير النافذة؛ لقوله في مقابله : (وباب بسکة نافلة)اعل أن ما هنا مستغنی 
عنه بمفهوم قوله آخراً: (إلا باباً إن نكب؛ لأنه في غير النافذة) وما ذكر من التفصيل 
هو الذي في آخر کتاب القسم من ٠‏ "الدونة". 

وقال ابن رشد في سماع زونان من كتاب: "السلطان": يتحصل في فتح الباب وحویله في 
الزقاق غير النافذ ثلاثة أقوال: 

آحدها: أنه لا يجوز إلا بإذن آهل الزقاق. قاله ابن زرب: وبه جرى العمل بقرطبة. 

والثاني: آن ذلك جائز فيَ) يقابل باب جاره ولا قرب منه فقطع مرفقاً. قاله ابن القاسم 
في "المدونة" وابن وهب هنا. 

والثالث: أن له تحويل بابه عَلّ هذه الصفة ادا سدّ الباب الأول» وليس له أن يفتح باب 1 
يكن قبل بحال. قاله أشهب. انتهى. 

ابن عرفة: ولم يحك المتيطي إلا منع إحداثه وتحويل القديم بقرب باب جاره بحيث یضرّه 

ور ۱ ۳ 07 000 
ذلك» ثم قال: ولو حوله عن بعد من باب جاره 1 يكن عليه لهم قيام؛ لانه ل يزدهم 
شيئا على ما كان عليه ثم قال ابن رشد: "ويتحصّل في فتح الرجل بابا أو حانوتا في 
مقابلة جاره في السكة النافذة ثلاثة أقوال: الأول: أن ذلك له حملة من غير تفصيل› 
وهو قول ابن القاسم في"المدونة" وأشهب في"العْتْببّة". والثاني: ليس له ذلك حمل" 
إلا أن ينكب» وهو قول سحنون. والثالث: له ذلك ادا كانت السكة واسعة» وهو 
قول ابن وهب في "العتبية" والواسعة سبعة آذرع. انتهى. یه اقتصر ابن عات. . 
وني "أجوبة" ابن رشد: آنه سئل عن رجلين متجاورين بينهما زقاق نافذه فأحدث أحدهما في 
داره باباً وحانوتين يقابل باب دار جاره» ولا يخرج أحد من داره ولا يدخل إلا على نظر 
ش' من الذين يجلسون في الحانوتين المذكورين لعمل صناعتهم» وذلك ضرر ی يثبته 
صاحب الدار» وكشفة عياله َيّة؟ فجاوب: إِذَا كان الأمر على ما وصفت فيؤمر أن 


باب في الشركة 


7 "ما آضرمن شجرة بجدار, إن تجددت, والا فقولان) أ ي: أن من له شجرة 
إلى جنب جدار غيره وفيها أغصان تضر بالجدار» فان كانت حادثة على الجدار 
قطع منها ما أضر من أغصانها با لجدار» واختلف إن كانت أقدم من الجدار إلا أنها 
حدث ها أغصان بعد بناء الجدار وأضرت به" “هل تقطعء وهو قول مطرف 
وأصبغ» أو لا وهو قول عبد الملك؟ 

(لامانع ضوع, وشمس, وريح) أشار بهذا إلى ما قال في المدونة: ومن رفع بنيانه 
فسد على جاره کوّاه وأظلمت عليه أبواب غرفه و کوّاها أو منعه الشمس أن تقع 
في حجرته أو منع اواء أن يدخل له لم یمنع . (إلالأندرٍ) أي: فان منع الريح أن 
یدخحل لأندر جاره لم یمکن من ذلك. (وعلویفاء) ”© آي: فإنه لا یمنع من تعلية 
بنائه علل بناء جاره. 


(وصوت ککمد) ' أي: وکذا لا یمنع من إحداث الصوت كدق القماش» وهو 


ینکب ببابه وحانوتیه عن مقابلة باب جاره» فان 1 يقدر على ذلك ولا وجد إليه سبیلا 
ترك وم يحكم علیه بغلقها". انتهی بنصّهء وقبله ابن عرفة. [شفاء الغلیل: ۲/ ٩۱‏ ۷]. 

)١(‏ في (۵): ویقطع. 

() ي (ح) و(ك) و(م): بها. 

ار هذیب الدونة: ۲۲۱/۶ . ۱ 

(6) (وَعُلُوٌ بناءِ) جرور عطفاً عل مانم» أشار به لقوله آخر كتاب القسم من "المدو نة": 
ومن رفع بنيانه فجاوز به بنيان جاره ليشرف عَلَيْهِ أ يمنع من رفع بنیانه» ومنع من 
الضرر : ثم ذكر الرفع المانع. واللام في قوله: (لیشرف) لام الصيرورة» قال معناه أبو 
الحسن الصغير. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۹۳]. 

(5) (وَصَوْتٍ ككَمْدِ) جرور بالعطف على المنفي في قوله: (لا مانع ضوء) قال ني كتاب كراء 
الدور من"المدونة": ومن اكترى دارا فله أن يدخل فیها ما شاء من الدوات والأمتعة. 
وينصب فيهًا الحدادين والقصارين والأرحاء ما ”يكن ضرراً على الدار» أو تكون دارا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


المراد بالکمد. أي: للغسال والقصار ونحوهما لخفة ذلك. (وَبَابِ بسكة تَافذة) 
أي: وكذا لا يمنع الجار من إحداث باب قبالة باب جاره أو حانوته إذا كانت 


السكة نافذة. 
مر وی ناآ فيه Aa PT‏ ۱ 
(وروشن ' وساباط[ لمن له] ' الجانبان, OE‏ اا ل E‏ 


لا ينصب ذلك في مثلها؛ لارتفاعهاء ويمنع مما يتعارف الناس منعه. وقال ابن فتوح: 
ويمنع من أحدث اصطبلاً عند بيت جاره لا فيه من الضرر ببول الدوابٌ وزبولها لبييت 
جاره» وحركتها في الليل والنهار والمانعة من النوم. وكذلك الطاحن وكير الحداد. قال 
ابن عات: قال ابن عبد الغفور: وعل ما في"المدونة": يكون لصاحب الدار أن ينصب 
في داره ما شاء من الصناعات ما 1 يضر بحيطان جاره» وآما أن يمنع من وقع ضرب أو 
دري رحا أو كمد لصوته فلاء وكذلك ما أشبه ذلك. وقال المشاور بمثله کله وقال: 
لأن الصوت لا يخرق الأسماع ولا يضر بالأجسام» فان أضرٌ الضرب بالجدارات منع» 
وذلك بخلاف أن يحدث في داره أو حانوته دباغه أو يفتح بقرب جاره مرحاضاً ولا 
يغطيه أو ما تؤذيه رائحته؛ لأن الرائحة المنتنة تحرق الخياشيم» وتصل إلى المي وتؤذي 
الانسان؛ ولذلك قال الكتقة: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدناء يؤذينا بريح 
الثوم». فكل رائحة تؤذي يمنع منها؛ لهذا قال: وبه العمل وفي "المجالس" وقضى شیوخ 
الفتيا بطليطلة بمنع ألكمادين دا استضرٌ بهم الجيران وقلقوا من ذلك؛ لاجتماع وقع 
ضربهم» والأول أولى إن شاء الله تعالى. انتهی نص "الاستغناء". وني ضرر الأصوات 
طرق استوفاها ابن عرفة في إحياء الموات. والفهوم من كلام الصنف في الرحا وشبهها 
المنع إن آضرّت بالجدارات لقوله: (وَمضر بجدار) لا بالأساع لقوله: (وَصوت ککمد) 
وحينئذ يكون قوله: (وإصطبل) كالمستغنى عنه؛ لأنه باعتبار رائحته داخل في قوله: 
(ورائحة کدباغ) وباعتبار مضرة الجدارات داخل في قوله: (وَمضر بجدار) وباعتبار 
جرد الصوت ملغی لقوله: (وّصوت ککمد) وأما باعتبار مقابلة الباب فلم آر من ذکره 
کا تقدم وهو ضعيف. والله تعالى أعلم. [شفاء الغلیل: ۲/ ۷۹۳]. 

(۱) الدَوْسَنٌ الَف واَوْسشَنٌُ: الكرّة. انظر: لسان العرب: ۰۱۸۱/۱۳ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
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بسكة تفت( ) الروشن: هو الجناح يخرجه الشخص في علو حائطهء والساباط 
هو أن يكون له حائطان مكتنفي طریق " فيمد عليهم| خشباویضم عليهم| سقفاً له 
ليتتفع به. سحنون: ولا يمنع من ذلك أحد. 

ابن شعبان: وذلك مشروط با إذا رفعه عن رؤوس الركبان رفعاً بينا. 

(والا فكالملك لجميعهم) أي: وان لم تكن السكة نافذة فهي [كالمشترك بين 
سکانها]" »فلا يجوز لأحد إحداث روشن أو فتح باب ونحوه إلا برضاهم. (لا 


(۱) في (ن): نافذة. 
(۲) (وَرَوْشَنِ وَسَابَاطٍ ن لَه امحانیان» بِسِكةٍ نت الا فكا ملك لجَمِيعِهِمْ) أصل التفصيل 
في هذا بين النافذة وغيرها لأبي عمر في "كافيه" قال: لا حدث في غير النافذة عسكراً 
وهو الذي يدعى التابوت والجناح والاسقفة فان أذن بعضهم في ذلك وأبى بعضهم؛ 
فان كان الذين أذنوا آخر الزقاق وممرهم إلى منازهم عَلى الموضع الحدث فإذنهم جائز. 
ونقله المتيطي عنه» وعلیّه اقتصر ابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام وابن هارون 
والمصنف. وأما ابن عرفة فقال: " لا آعرفه لأقدم من أبي عمر بن عبد الب وظاهر سماع 
أصبغ عن ابن القاسم في الأقضية خلافه. ول يقيده ابن رشد بالطريق النافذة فتأمله ". 
انتهى. وم أجدها في سماع أصبغ؛ ولكن بعده في نوازل سحنون قال فيمن له داران بينهم) 
طريق: له أن يبني على جداريه| غرفة أو مجلساً فوق الطريق» وإنما يمنع من الاضرار 
بتضييق الطريق. ابن رشد: هذا إن رفع بناءه رفعاً يجاوز رأس المارّراكباًء ونحوه في 
"الزاهي" وكذا الأجنحة. تنبيه: في قوله: (فَكَا ملك ححمیعهم) وم يقل ملك» إشارة إلى 
آنها ليست بملكِ تام شم وإلا كان لهم أن يحجروها على الناس بغلقء قاله ابن عبد 
السلام في عبارة ابن الحاجب وهي نحو هذه» وزاد ظاهر كلام بعض الشيوخ: أن 
ليس هم ذلك» وبه حكم بعض قضاة بلدناء وه ذلك على من فعله وقبله 
في"التوضيح" وهو دليل على إرادته هنا. [شفاء الغليل: ۲/ ۰1۷۹۵ 
() في (ن): طرفين. 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: 6/۱۱ . 
(65) في (ن): كالمشتركين سكاكها. 


شرح بهرام الصغیر رالدرر في شرح الختجر 


ابا ان نکب) أي: إلا أن یفتح أحد منهم باباً في تلك السکة الغير النافذة فإنه لا 
يمنع بشرط أن ينكبء أي: ينحرف عن باب جاره بحيث أنه لا يشرف منه على ما 
في دار جاره. (وصعود نَغْلَة) أي: أن من له نخلة في داره وهو إذا طلع إليها لجني أو 
إصلاح يكشف جاره منهاء فإنه لا يمنع وليؤذن جاره عند طلوعه" » وإليه أشار 
بقوله: (وَأَنْدَرَبطُوعه)”" أي: ليحترز الجار ما لا يريد أن یطلع عليه من الأهل 


(۱) (وَصعُودٍ َحْلة) با جر عطفاً عل لا مانع. [شفاء الغليل: 0 

(۲) (وَأَنْذْرَ بطلوعه) في أجوبة ابن رشد: أن عياضا سأله عن صومعةٍ أحدثت في 
مسجد فشکی منها بعض اببران آن الکشف 12 وول له فی ذلك مقال؟ وقد 
آباح آثمتنا لمن في داره شجرة الصعود فيا لجمع ثمرتها مع الانذار بطلوعه 
وأوقات الطلوع للأذان معلومة» وني مدّة قصيرة وانا یتولاها في الغالب آهل 
صلاح ومن لا يقصد مضرة إن شاء الله تعالى. 

فأجاب: ليست الصومعة في المسجد كالشجرة في دار الرجل؛ لأن الطلوع لجني الثمرة ناد 
والصعود في الصومعة للأذان یتکرر مراراً في کل يوم» والرواية في سماع أشهب عن مالك 
بالمنع من الصعود فيهًا: والرقي لیا منصوصة على علمك. وا معنى فيا صحيح» فيا 
أقول: وإن كان يطلع منها عل الدور من بعض نواحيها دون بعض فيمنع من الوصول 
منها إلى الجهة التي يطلع منها بحاجز يبنى وبين تلك الجهة وغيرها من الجهات. انتهى. 

والرواية عن سحنون في سماع أشهب من كتاب الصلاة: يمنع الصعود فيهاء قال ابن رشد 
هناك: هذا صحيح على أصل مذهب مالك في أن الإطلاع من الضرر البيّن الذي يجب 
القضاء بقطعه وكذلك يجب عنده عل مذهب من يرى من أصحاب مالك أن من 
أحدث في ملكه اطلاعاً عَلّ جاره لا يقضى عَلَيْهِ بسده. ويقال لجاره: استر على نفسك في 
ملکك. والفرق بين الموضعين على مذهبهم أن النار ليس بملك للمؤذن؛ وإنما يصعد فيه 
ابتغاء الخير والثواب» والاطلاع على حرم الناس محظور ولا مجحل الدخول في نافلة من 
ابر بمعصية» وسواءً كانت الدور على القرب أو البعد إلا البعد الكثير الذي لا تستبین 
معه الأشخاص ولا الميئات ولا الذكور من الإناث. فلا يعتبر الاطلاع معه. 

وقد كَانَ بعض الشيوخ یستدل على هذا بقول عائشة رضي الله تعالى عنها: «إن كَانَ 
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ونحوهم. (وندب إعارة جدارهِلفَرزِحَشَبه ) أي: أنه يندب للجار أن يعير جداره لجاره 
ليغرز فيه خشبه إن احتاج إلى ذلك» فان امتنع ۸ يجبر على المشهور. 

(وارفاق بمای وقتّح باب) أي: وكذا يندب له أن يعير جاره ما يحتاج إليه مما یقف 
على إذنه ولا يضر به من إرفاق باء أو فتح باب ابن شاس: أو مختلف في طريق أو 
فتح طريق أو شبه ذلك” . (وله آن‌یرجع) أي: فإن أعاره امحدار كا تقدم وغرز فيه 
خشبة ف اجن ف ذلك وظاهره سواء طال الزمان ا قصی عاش العار و 
مات باع أو ورث. احتاج إلى جدار آم لا. (وفیها ان دفع ما َنّْق آوقیمته) يريد: أن 
الرجوع مقيد في الدونة بأن یدفع العبر للمعار ما آنفق وني موضع آخر أو قيمة ما 
أنفق إلا أنه لم يذكر ذلك إلا في العرصةء واختلف الأشياخ في ذلك» فقال بعضهم: 
قيمة ما أنفق إذا أخرج من عنده شيئاً من آجر وجير ونحوه» وما أنفق إذا اشتری 
ذلك. وقيل: قيمة ما أنفق إذا طال الأمر لانه يتغير بانتفاعه وما أنفق إذا كان 
بالقرب جد ". ابن يونس: وعلى هذين التأويلين لا يكون اختلافا من قوله. 
ومنهم من قال قيمة ما أنفق إذا م يكن فيه تغابن أو فيه تغابن يسير» وإلا فالقيمة 
وهو على هذا الاختلاف وإلى هذا أشار بقوله: (وفي مُخَالمَته وموافقته تردد). 
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رسول الله تله ليصلى الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يععرفن من 
الغلس». والله تعالى المستعان. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷۹٦١‏ 

(۱) انظر: عقد الجواهر: 57/7 ۸۰. 

(۲) انظر: تهذيب المدونة: 5/ .7١6‏ 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح آلختجم 


باب [فيّ الفزارفة] 

(لكُل, شخ المزارعة, إن لم يبذر) يعني: أن لكل واحد من عاقدي المزارعة أن 
يفسخ العقد عن نفسه مالم يذر. (وصحت, إن سلما من كراءالآرض پمعنوع) أي : 
وصحت الزارعة إن سلم المتعاقدان من كراء الأرض با يمنع كراؤها به. ابن 
شاس: والمشهور عدم جوازها بشیء من الطعام ولو م تنبته» ولا ببعض ما تنبته من 
غير الطعام كالقطن والكتان» ويجوز بالقصب والخشب"". (وقابلها مساو) أي: فان 
قابل الأرض غير مساو ها امتنعت المزارعة» وان قابلها مساو لماء أي: من غير البذر 
صحت المزارعة. (وتساويا) أي: في قدر المخرج» فلا يجوز أن يكون لأحدهما 
الثلث أو الربع أو غيرهما من الأجزاء على أن يخرج ما لا يكون قيمة ذلك الجزء من 
جیع الخرج إلا أن يكون التفاوت يسيراً لا مؤونة له فإنه لا يفسد المزارعة» وكذا 
لو عقدت على التساوي وفضل أحدهما الآخر بعد العقد وان كثر) وإليه أشار 
بقوله: (إلالتبرع بعد لْد) ". 

(وخلط بذران كان) قال سحنون: لا تتم الشركة إلا إذا خلطا ما آخرجاه من 
التي آو جعاه فيكت ارخا جا إل الفدان» فيد کل واحد نی طرف فزرعا 
واحداً ثم زرعا الاخر فهو كالخلط وتصح الش رکه" ". (ان کمان) أي: إن كان البذر 
منهی) جميعاً. (ولوپاخراجها) إشارة إلى قول سحنون: أو حملاه جنيع إلى الفدان.. إلى 
(۱) انظر: عقد الجواهر: ۹۲۳/۳. 
(۲) (وَتَسَاوَيَا) کأنه أعمّ من قوله قبل: (وقابلها مساو) فيغني عنه [شسفاء الیل 

۷4۸/۲[ 
(۳) (إلا برع بَعْدَ الْعَقَيِ) أي: بعد العقد الحاصل بالبذر ف (آل) عهدية. 
)٤(‏ انظر: التوادر والزیادات: ۷ 59”, والذخيرة, للقرانی: ۱۲۷/۲ . 


باب في المزارعة 


آخره» أما لو بذر كل واحد منهما زريعته في جهة من غير خلط ['' ۸ تنعقد الشركة» 


ولكل واحد ما أنبت حبه. 
سحنون: ویتراجعان فضل دكين ویتقاصان 0 . (فان لم ينبت ينبت بذرأحدهما)”" 


(۱) ما بين هذه العکوفة يبدأ سقط في (۱2) بمقدار لوحة. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۱۵ ۳. 

(۳) لت بذر ها وَعْلِمَ متسب به إِنْ غَرّ. وله مثل نِضْفٍ الثابي. ولا 
فعل کل نضف بَذْرِ الا وَالرّعٌم) أصل هذا ما نقله ابن يونس عن بعض 
القرويين وهو آبو اسحاق ونصّه: "قال بعض القرویین: وعند ابن القاسم: خلطا أو 
1 خلطا الشركة جائزة» ولا صحت الشركة في هذا فنبت زرع حدما وم ينبت 
الآخر» فإن غرّ منه صاحبه وقد علم آنه لا ينبت فعَلَيّهِ مثل نصف بذر صاحبه 
لصاحبه» والزرع بينهما ولا عوض له في بذره. وان 1 يعلم آنه لا ينبت ول يغره فان 
علم الذي نبت بذره أن يغرم لصاحبه مثل نصف بذره. على أنه لا ينبت ويأخذ منه 
نصف بذره الذي نبت والزرع بینهما عَلَ الشركة غزه أو 1 يغره» ولو علم ذلك في 
إبان الزراعة» وقد غرّ هذا صاحبه» فأخرج زريعة يعلم أا لا تنبت فلم تنبت 
فضمانها منه» وَعَلَيّه أن يخرج مكيلتها من زريعة تنبت فيزرعها في ذلك القليب وما 
عَلَ شركتهما ولا غرم عل الآخر للغان وان 1 يكن غرّ ولا علا فليخرجا جميعاً قفيزا 
آخر فيزرعاه في القليب إن أحبّا وما على شر كتها. 

قال ابن عبد السلام: سكت في الرواية عن رجوع المغرور على الغار بنصف قيمة العمل 
فيا ينبت إن گان العمل على المغرور» وينبغي ني أن كتين هل رجوع كان بذلك؛ لاك 
غرور بالفعل» وقبله في' 'التوضيح' ' وزاد: وينبغي أن یرجم عَلیّه بنصف قيمة كراء 
الأرض التي غره فیها . وأما ابن عَرَفة فقال: عل الرواية هناه ولکن ذکر 
ابن يونس في الرد بالعيب ما يدل على الخلاف في ذلك» قال ما نصه: قال ابن حبيب: 
لو زارع با لا ينبت فنبت شعير صاحبه دون شعيره فان دس رجع عَلَيْهِ صاحبه 
بنصف مكيلته من شعي صحيح ونصف كراء الأرض الذي أبطل عَلَيِْ وقاله 
أصبغ» وقال ابن سحنون مثله إلا الكراء 1 يذكره. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 


أي: أنه إذا لم يخلطا البذرين وإنها حملاهما معا إلى الفدان فبذر كل واحد منه| بذره 
في جهة» فنبت بذر أحدهما دون الآخرء فان علم أنه لا ينبت وغر صاحبه فعليه 
مثل نصف بذر صاحبه ولم جتسب بذره والزرع بينه|. ول ی کل نصف بر 
الآخْرِ وَالررع لَهُمَا) أي: وإن لم [يكن]”'' عالا بأنه لا ينبت وم يغر صاحبه» فإن على 
الذي نبت بذره مثل نصف بذر صاحبه. على أنه لا ينبت ويأخذ مثل نصف بذره 
الذي ينبت والزرع بينهما على الشركة. 

(كإن تساوبا في الجميع) ”" أي : وكذايكون الزرع بینهیا إذا تساويافي جميع 
الأمور التي يشتركان فيهاء ويحتمل أن يكون التشبيه بين هذا الكلام وبين قوله: 
(وصحت إن سلما) والمعنى أن المزارعة تصح في الأمور السابقة كا إذا تساويا قي قدر 
المخرج. 

(آوقابل بذرأحدهما عمل أوأرضه وبذره أوبعضة) آي: وكذا تصح الشركة إذا قابل 
بذر أحدهما عمل الآخر أو أرضه وبعض بذره قال في الواضحة وکتاب ابن 
سحنون: فان أخرج العامل ثلثي الزريعة» وصاحب[94/ ب] الارض ثلثها 


قال ابن عَرفة: فظاهر قول ابن سحنون سقوط الكراء» وهو ظاهر قول ابن القاسم في 
"المدونة" فيمن غر في إنكاح غيره أمة آنه یغرم للزوج الصداق ولا یغرم له ما يغرمه 
الزوج من قيمة الولدء ونحوه قوله في كتاب الجنايات: من باع عبداً سارقاً دلس فيه 
فسرق من المبتاع فردّه على سيّده بالعيب» فذلك في ذمته إن عتق يوماً ماه وأظن في 
"نوازل" الشعبي: من باع مطمورة دلس فيها بعيب التسسویس فخزن فيها البتاع 
فاستاس ما فیها آنه لا رجوع له عَلَ البائع بها استاس فيهاء قال: ولو آکراها لرجم 
عَلیه. [شفاء الغلیل: ۲/ ۷۹۸]. 

(1) ما بين معکوفتین ليست في (ن)ء وقد آثبتناها ليستقيم العنی» والله آعلم. 

(۲) (گان ناویا في المجويع. .إلى آخره) تمثيل لا تصح فيه الشركة . [شفاء الغليل: ۲/ ۸۰۰]. 

(۳) من النسخة (ن). 


باب في المزارعة 


ا کا ارعة سس 
ذلك إلا آن يكون في مقابلة عمل الآخر فيمتنع» ولهذا قال ابن حبیب: يمتنع 
ذلك كله لأنك آجرته بنصف ال زرع(. (إن مد بلفظ الشركة لا الإِجَارَةأَوَأَطََقَا) 
ا i e‏ ای E‏ 

E‏ ل ا ا ة الارباع 

لصاحبه هل يجوز ذلك آم لا؟ فأجاب: "لا يخلو الأمر فيها من ثلاثة أوجه: آحدها: 

أن يعقداها بلفظ الشركة والثاني: أن يعقداها بلفظ الإجارة» والثالث: أن لا يسميا 

في عقدهما شركةً ولا إجارة؛ فان عقداها بلفظ الشركة جازت» وان عقداها بلفظ 
الإجارة 1 تجز» وان يسميا في عقدهما شركة ولا إجارة وإنا قال له: أدفع إليك أرضي 
يسميانه فحمله ابن القاسم على الإجارة فلم يجزه» وإليه ذهب ابن حبیب» وحمله 
سحنون على الشركة فأجازها. هذا تحصيل القول عندي في هذه المسألة» وقد كان من 
أدركنا من الشيوخ لا حصلونها هذا التحصيل» ویذهبون إلى آنها مسألة اختلاف جملة 

من غير تفصیل» وليس ذلك عندي بصحیح". انتهی. 

من عند الآخر» فأجازه سحنون» ومنعه محمد وابن حبيب فقال سحنون: إِذَا اشتركا 

على ذلك على أن ما أخرج الله تعالى من شيء فلصاحب الأرض والبذر ثلشه 

ولصاحب العمل ثلثه» وحق البقر الثلث» وكانت القيم كذلك جاز. اللخمي: ومثله 
إذّا كانت البقر من عند صاحب الأرض والبذر» ومن عند الآخر العمل على أن له 
الثلث والقيم في ذلك أثلاثاً فهو جائز. وقال محمد في مثل هذا : هو فاسد» وقد کان 


ا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


يكون على أصله جائز إلا أنه قال: إِذَا سلم التزارعان من أن تكون الأرض لواحد 
والبذر لواحد جازت الشركة إِذَا تساوياء وقال ابن حبيب: إن نزل ذلك كان الزرع 
لصاحب الأرض والبذر وللآخر أجرة عمله إلا أن يقول: تعالى نتزارع على أن يكون 
نصف أرضي ونصف بذري ونصف بقري كراءً لنصف عملك. فيكون الزرع بينهما؛ 
لأن هذا قبض نصف البذر في أجرته وضمنهء والصواب في جميع هذا الجواز_كماقال 
سحنون: إِذَا دخلا عَلى وجه الشركة؛ وأن يعمل البذر عَلَ أملاكهمء وان كَانَ آنه 
يعمل على ملك صاحب البذر وللآخر ثلث ما يخرج كان فاسداً قولاً واحداً؛ لأنه 
اجر نفسه بمجهول ما یکون بعد اطفروج. قال ابن عرفة: قوله: فسدت قولاً واحداً. 
نص في أن إجازة سحنون انیا هي | كَانَ عَلَ أن يعمل البذرعَلَ آملاکهی. قال ابن عبد 
السلام: هذه مسألة الخماس ببلدناء وقد قال فيها ابن رشد: إن عقداها بلفظ الشركة جاز 
اتفاقا وان كان بلفظ الإجارة جز اتفاقاً» فان عري العقد من اللفظين فمحل الخلاف. 
وراي ابن رشد أن هذا تحقيق ا مذهب. قال ابن عَرَفَة: زعمه أن مسألة عرفنا هي مسألة 
سحنون ومحمد فيه نظر من وجوه: 


الأول: أن مسألتيهما ليس فيها اختصاص رب الأرض والبذر بشیء من غلة احرث» 


ومسألة عرفنا بإفريقية في زمانه وقبله وبعده انیا هي عَلَ أن کل التبن لربٌ الأرض 
والبذر. الثاني: أن مسألة سحنون ومحمد أن المنفرد بالعمل أخرج معه البق ومسآلة 
عرفنا لا يأتي العامل فيها إلا بعمل يد ه فقط» وكونه كذلك يصيره أجيراً ويمنع كونه 
شريكاء ودلالة كلام ابن رشد في المسألة التي سثل عنها عَلَ خلاف ما قلناه» وكذلك 
قول اللخمي ومثله إن كان من عند أَحَدهما العمل فقط يرد بمخالفته لا قوال أهل 
المذهبء وقول ابن يونس: أراهم أنهم جعلوا إِذَا 1 يخرج العامل إلا عمل يده فقط 
أنه أجير وان كافاً عمله ما أخرج صاحبه» وان أخرج العامل شيئاً من الال إما بقراً 
أو بعض الزريعة وان قل وکافاً ذلك عمل يده ما أخرج الا خر فإنههما شریکان» وهم 
أهدى للصواب. ابن عَرَقَة: فحقيقة الشركة عدم انفراد أَحَدهمًا بإخراج امال والآخر 
بإخراج العملء والاجارة بعكس ذلك. الثالث: ظاهر أَقْوّال أهل المذهب أن شرط 
الشركة کون العمل فيها مضموناً لا في عمل عامل معین» ومسألة عرفنا انا يدخلون 
فيها على أن العمل معين بنفس العامل والحامل على هذا خوف الاغترار بقوله: 


باب في المزارعة 


أي: وكذا تصح الزارعة إن عقداها بلفظ الشركة فلا تنعقد بلفظ الإجارة على 
الشهون وكذا إذا وقعت مطَة من غير تقييد بشركة أو إجارة. (کالفاء آرض, وتساویا 


فیعتقد في مسألة عرفنا قول بالصّحة وليس كذلك. فتأمله منصفاً. 
ولقد آجاد ونصح شيخ شيوخنا الفقيه آبو عبد الله حمد بن شعيب بن عمر افنتاتي 
ا هسكوري حيث سئل عن مسألة ا خاس في الزرع بجزء معين هل يجوز أم لا؟ وهل 
ینتهض عذر في إباحته بتعذر من يدخل عَل غير هذا؟ فأجاب: بأنها إجارة فاسدة 
وليست شركة؛ لأن الشركة تستدعي الاشتراك في الأصول التي هي مستند الأرباح 
وعدم الساعد عَلَ ما يجوز من ذلك لا ينهض عذراً؛ لأن علة الفساد في ذلك وأمثاله 
نا هي من إهمال حملة الشريعة» ولو تعرضوا لفسخ عقود ذوي الفساد لما استمروا 
Ae‏ فان حاجة الضعيف للقوي أشدّ قال الله العظيم: قلسل الزيرت 
ل بوم ولتت الْمُرْسَلِينَ * فصن عم ولم وما كنا غآیرورت * 
وال یمین آَلْحَقٌ4. انتهى ختصرآ ونقلناه في: "تكميل التقييد وتحلیل التعقيد" 
آشبع من هذا. 
تفریع: : قال المتيطي : وان شرط رت الارض هدايا في العيدين والنيروز والمهرجان وساوی ذلك 
مَعَ عمل العامل كراء الأرض فهو جات ولا يجوز أن يشترط عَلى العامل جزورا مذبوحة 
رتسا خصياً ولابيضاً ولا حيواناً لیرد إلا للحم ويدخل ذلك که في كراء الأرض 
بالطعام . ومن الموثقين من يعقد هذه الهدايا عل الطوع بعد الصفقة» ومنهم من يعقدها في 
صفقة أخحرى» ويجعل ذلك عوضاً من كراء الدار التي يسكنها لعمارة الملمك» ومنهم من 
يعقدها شر طا في الصفقة على ما قدمناه. قال بعض الموثقين ثقين : وهو ول دا كَانَ ذلك کله مَعَ 
عمل العامل مساوياً لكراء الأرض أو يفضل عَلَيّهِ بقلیل» وأما الدار إن سكتا عنها في 
صفقة المزارعة فه) يحملان فيها عل عرف اكان دا طلب ربها كراءها. 
تكميل: إذا فرعنا عل جواز شركة الاس فا حكم ما يعطي من جلَابيّه ومأكله؟ ذكر أن 
فقهاء فاس سئلوا عنها؛ فأفتى أبو العباس القباب بالمنع وهو الظاهر فتفسد العقدة 
باشتراطه وأفتى أبو عمران العبدوسي بالجواز» وزعموا آنه وجده لابن العطار 
وأفتى أبو موسى عيسى بن علال أنه يمكن إجراؤها على إعانة المغارسة» کا آفتی 
بمنع المزارعة في القطن لأعوام؛ لأنها مساقاة ومزارعة. [شفاء الغليل: ۸۰۰/۲[ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختص 


غیرها) ^ أي: فلا تصح المزارعة إذا تعادلا في البذر والعمل والأرض من 
عند أحدهما فألغاهاء وقاله في النوادر» قال: الا أن یکون البذر كله من 
صاحب الأرض ”. (أو لاحدهما أرض رخيصة وعمل عَلَى الْأصَعٌ) أي: لا قدر 
ها ولا خطب» وقال مالك: وهذا هو الأ“ 


۱ رازم وَتسَاويًاعََههَا) التدشبيه راججع لقوله: (لا الإجارة) قال في 
"المد ونة" في المتزارعين يشتركان فيخرج أَحَدهمًا أرضاً لها قدر من الكراء فيلغيها 
لصاحبه ويعتدلان فيم بعد ذلك من العمل والبذر فلا يجوز إلا أن يرج صاحبه 
نصف كراء الأرض» ويكون جميع العمل والبذر بينهما بالسوية أو تكون أرضاً لا 
خطب لا في الكراء كأرض المغرب وشبهها فیجوز أن يلغى كراؤها لصاحبه. 
ويخرجا ما بعد ذلك بينهم| بالسوية. 

أبو الحسن الصغير: لعل أرض المغرب كانت في وقته لا خطب لا؛ لقلّمة عبارتها» أو 
أراد أرض برقة» وم يستئن هنا ما لا خطب له من الأرض لاعتقاده أن استثناء 
التافه لا يختصٌ بالأرض لقوله في"توضيحه": لعل ابن ا اجب خصص الأرض 
تبعاً للمدونة وإلا فينبغي أن التطوع بالتافه مُطْلّقَاً کذلك. وعَلَْهِ تدل 
"الرسالة" لأن فيها: ولو كانا اكتريا الأرض والبذر من عند واحد وعل الآخر 
العمل جَارَ ذا تقاربت قيمة ذلك. انتهى. مَمَ أنه ا ينبه هنا على استثناء التافه 
جملة. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۰۳]. 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۷ 1° 

(۳) (أو لاعیجما آزش رَحِِصَة وَعَمَلُ عَلَ الأصَحٌ) الظاهر آنه معطوف على قوله: 
(كإلغاء الارض) فهو أيْضاً مشبه بقوله: (لا الإجارة) وعن هذا عتر في"توضيحه" 
بقوله: إا إذا آخرج آحدهی البذر والآخر العمل والارض. فان كانت الأرض ها 
خطب 1 عزو وان لاك فا حطب ورا را لسحنون» وهو مبني ذل جواز 
لتطوع بالتافه في العقد» والمنع لابن عبدوس» ورأى آنه يدخله كراء الارض بها بخرج 
منها. ابن يونس: وهو الصواب. انتهى. فلعل قوله: (عَل الأصَمّ) مصخف من 
الأرجّح. [شفاء الغلیل: 6/۲ ۸۰]. 


باب في المزارعة 

(وان فسدت وتکافا عملاًقیما پیتهماء ورادا غیره) ۱" أي: ک| إذا آخرج أحدهما 
الأرض والآخر البذر وتساویا في العمل فان الزرع یکون بینهما نصفين» وترادا في 
سوی العمل» فیکون على صاحب الارض نصف مكيلة البذر وعلی صاحب الب ذر 
نصف کراء الارض. 


(۱) (وَإِنْ قَسَدَتْ وَتگافا عملا ناه وَتَرَادًا غَيْرَهُ ولا لاء وَعَلَدْه 
ES‏ تح عمل. آز آزش, أو كَل اک تقو وله ام 
واشتمل آخره عَلَ ثلاث صور: 

الأولى: أن يضيف العامل البذر إلى عمله وإليها آشار بقوله: (كان له بذر مَعَ عمل) وفرض 
الكلام في العامل مغن عن قوله: (مَعَ عمل). الثانية: r ah‏ 
وإليه آشار بقوله: (أو أرض) وهو مرفوع عطفاً عَلَ بذر. الثالثة: اون يد 
عندهما إلا العمل فمن أَحَدهمَا وإليها أشار بقوله: (أو كل لكل) وفهم منه أن العامل 
إا 7 يضف لعمله شيئاً كالخماس عندنا لا يكون له الزرع» وانا له أجرة المثل في عمل 
وهذا الذي اقتصر عَلَيّهِ هنا عقد فيه قول ابن يونس. قال ابن المواز: من قول مالك 
وابن القاسم: إن الزرع كله ني فساد الشركة لمن تولى القيام به كان خرج البذر صاحب 
الأرض أو غيره؛ وعَليّإنْكَانَ هو خرج البذر فعليه كراء أرض صاحبهه ون گان 
صاحبه خرج البذر فعَلَيْه له مثل بذره. وان وليا العمل جميعاً غرم هذا هذا مثل نصف 
بذره» وهذا لهذا مثل كراء نصف أرضهه وكَانَ الزرع بينهما. قال ابن عرّفة في نقل ابن 
يونس: هذا يدل عَلَ أن من ولي القيام به انا وليه بعمل يده مّعَّ شيءٍ آخره بقر أو بذرء 
ثم نقل ابن يونس في باب بعد هذا عن أبي محمد بن أبي زيد آنه قال: الذي ذكر محمد 
عَلَ أصل ابن القاسم أن الزرع لصاحب العمل إِذَا سلمت الأرض إليه ويغرم مشل 
البذر لمخرجه وكراء الأرض لربهاء وان بعض القرويين اعترضه بأنه 1 يوجد لابن 
او ای جرحي ورور ار وا ریت ۳ 
الزرع إِذَا انضاف إل ذلك أرض أو بذر". انتهى. وقد أشار إليه في "تو ضیحه" فدل أنه 
قصده هنا. [شفاء الغلیل: ۳۰/۲( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختیس 

ابن شاس: ولا تراجع بینهم في العمل؛ إذ قد تكافئا فيه”'". (وإلا قلعامل وعلیه 
الأجرة) أي: فان لم يكن العمل منهما بل تولاه أحدهما فان الزرع كله له وعليه أجرة 
الأرض لصاحبها. (كَانَلَهُبَشْْمعَ َل أوأرض أَوَكلُكُ) أي: أن الزرع يكون 
للعامل سواء انفرد عمله أو كان له بذر وعمل, وللآخر الأرض والعملء وللآخر 
البذر أو كان الكل من عند أحدهما إلا العمل. 


د د ماد 


(۱) انظر: عقد الجواهر: ۳/ 477. 


باب في الوكالة 


باب [فمه الوكالة) 

(صحت”" الْوَكَانَة في قال النْيَابَة) هو معنى ما قاله صاحب التلقين أن كل حق 
جازت فيه النيابة جازت فيه ال و کال ۱2 *. ونحوه قال اللخمی: الوكالة جائزة في 
الحقوق التي تصح النيابة فيها كالبيع والشراء والإجارة والجعالة واقتضاء الديون 
وقضائهاء وعقد النكاح والطلاق» وإقامة الحدود ويمضي» ومراده أن ما لا يقبل 
النيابة لا تصح فيه الوكالة كالعبادات البدنية كالصوم والصلاة ونحوهما. 

(من عقد وفسخ, وقبض حق وعقوبة, وحوالة) هو بيان لما تصح فيه النيابة» وشمل 
قوله من (عقد) البيع والشراء والإجارة والجعالة والنكاح والطلاق ومراده 
بالفسخ أنه يجوز له أن يوكل من يفسخ عقد ما يجوز له فسخه من العقود ومثل 
قبض الحق قضاژه» ودخل في العقوبة الحدود والتعزيرات» ويجوز له أن يوكل من 
يحيل غريمه على مدينه أو يأخذ له حميلا أو یتحمل له في حق وجب عليه. 
ولو جهل الثلاثة الوكيل والموكل ومن عليه الدين لأنه هبة» وهبة المجهول عندنا 
جائزة. . 

(وحج) أي: وكذا تجوز الوكالة في الحج. وفيه خلاف. (وواحد في خصومة. وان 
کره خصمه) أي: فلا يجوز توكيل اثنين فأكثر في خصومة وله أن يوكل قبل الشروع 
في الخصومة وإن كره خصمه ذلك» ويدل عليه قوله: (ل ان اعد خصمه کثلاث, إلا 
لهذر) أي: فليس له حينئذ توكيل غبره» قال في القدمات: وليس له عزله إذا قاعد 
() في (ح١)‏ و(ك) و(م): صحة. 
(۲) انظر: التلقين» للقاضى عبد الوهاب: ۱۷۵/۲ . 
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خصمه المرتين والثلات إلا من عذر" " وهو الشهور. 

(وحلف في کسفر) آي: أن الغريم إذا قاعد خصمه ثلاث مرات. ثم آراد 
أن یسافر فانه جلف ما قصد السفر لیوکل» وان نكل فليس له حینشذ توكيل 
إلا برضی خصمه. 
(ولیس له حینند عزله. ولا له عزل‌نفسه) آي: لیس للموکل عزل وکیله بعد 
ثلاث کا تقدم» ابن رشد: وإذا لم يكن له عزله فليس له هو عزل نفسه »وهو 
لاصح. 

(ولاالإشرار إن لم يُفُوض له أويجعل له) أي: وليس للوکیل الاقرار على موكله 
وهو متفق عليه إن نهاه عن ذلك» وکذا هو العروف إن آطلق الوكالة ول جعل له 
ذلك ولا فوض إليه فيه» ولو آقر لم يلزمه. ابن العطار وغیره: ومن حق الخصم ألا 
يخاصم الوکیل حتی يجعل [۵۵/ أ] له الاقرار وإليه آشار بقوله: (ولخصمه اضطراره 
له ) أي: اضطرار الوکیل إلى الاقرار. واختلف أصحاب الشافعي إذا قال لوكيله: 
آقر عني لفلان بألف» هل یکون إقراراً بالألف لفلان أم لا؟ واعتار المازري أنه 
إقرار» وإليه آشار بقوله: (قال: وان هقعلم بالف, قافران). (لفيکیمین) أي: فاد 
يجوز له أن يوكل من حلف عنه لأن اليمين لا تقبل النيابة لأمها من الأعمال البدنیق 
ومثل ذلك الایلاء واللعان. 

(ومعصیة) آي: وکذا لا يجوز له أن یوکل في معصية كالسرقة والغصب والقتل 
العدوان وغير ذلك. (کظهمار) أي: فلا يجوز له أيضاً أن یوکل من یظاهر عنه لأنه 


() انظر: القدمات المهدات: ۲۲/۲ ۲. 


باب في الوكالة 


یمین ومنکر من القول وزور 

(بمایدل عرفا) أي: أن صحة ال وكالة مشروطة بأن يقترن بلفظ الوکل ما يدل 
على بيان الشیء الوکل فيه عرفاً أن يكون معلوماً بالنص أو بالعادة» وذلك أن 
للوكالة حالتين: تفويض وتخصیص. والوكيل الخصوص إذا تصرف في غير ما 
آذن له يكون متعدیا. 


(لا مجرد وكلقك) " أي: فلا يفيد جرد قول الوکل وكلتك لعدم حصول 


(۱) (کظهار) کذا قَالَ ابن شاس: لا تصح بالظهار؛ لأنه منکر من القول وزور» وخرّج عَلَيْهِ 
ابن هارون الطلاق. وقال ابن عبد السلام: الأقرب عندي في الظهار أنه كالطلاق 
وتعقبه ابن عَرَفة با يوقف عليه في "ختصره". [شفاء الغلیل: ۲/ ۰۲۸۰۷ 

(۲) (لا جرد وَكَلْنَكَ) ابن عبد السلام: اتفق ق مالك والشافعي على عدم إفادة الوكالة 
المطلقة» واختلفا في الوصية المطلقة؟ فقال الشافعي: هي في مثل الوكالة المطلقة. 
وقال مالك: هي صحبحة ويكون للوصي أن يتصرف في كل شيء لليتيم كوكالة 
التفويض» ولعل الفرق بينهما قرينة ا موت» فان اليتيم محتاج لأن یتصرف له في كل 
شيء» فإذا 1 يوص یه آبوه غير هذا الوصي وم يستثن عَلَيّه شيئاء والسبب الذي 
لأجله أوصى عَلَيْهِ -وهو الحاجة إلى النظر عام- وجب عموم المسبب ولا کذلك 
الوكالة» فإن الموكل قادر عَلَ التصرف في كل شيء ما له التصرف فيه ولا بد له من 
أمر يستبدٌ به عادة فاحتيج من أجل ذلك إل تقييد الوكالة بالتفويض أو بخيره» وقد 

ذكرت هنا فروق ليست بالبينة. 

وقَالَ ابن عرفة: فلو أتى بلفظ التوكيل مُطْلّقاً ک: أنت وكيلي» أو وكلتك؛ فطريقان. ابن 
بشير وابن شاس: لغو» وهو قول ابن التاجبء وقبله ابن عبد السلام وابن هارون. 
وقال ابن رشد في رسم أسلم من سماع عيسى ما نصه: "وإنما تكون الوكالة مفوضة 
في كل شيء دا یسم فیها شيئأء وكذلك الوصية إا ال الرجل: : فلان وصیی ول 

يزد عَلَ ذلك كَانَ وصياً له في کل شيء؛ في ماله وأبضاع بناته» وغذا العنی قالوا في 
الوكالة: ال طالت قصرت ولا قصرت طالت. ابن عَرَكَة: فظاهر قوله آنه إل 
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الشرط وهو معرفة ما يدخل عليه من تفويض أو أمر خصوص. ولهذا قال: (بل 
حقی يفُوض) يريد: أو يقيد بأمر خصوص. 

(فيمضي النظر إن آن يَقُولَ وَغَيْرُالنَظَرِ) “ أي: فإذا نص له على التفويض 
وتصرف فإنه یمضی منه ما كان على وجه النظر لأنه معزول عن غيره بالعادة 
إلا أن يقول نظر أو غير نظر. ۱ 

(إلا الطلاق وانکاح بكره. وییع دارسکناه وعبده) أي: أن الوكيل الفوض وان كان 
تصرفه تصرف المالك» إلا أن ذلك مقید بها عدا هذه الأشياء الأربعة إلا أن ينص له 
عايهاء وقد نص على إخراجها من عموم التفويض إلا بتنصيص علبها كما فمل ابن 
رشد وابن شاس وغيرهما. (أويعِينَ”' بن آوقرینه) هو كقسيم قوله: (حتى يفوض) 
أويعين له الموكل ما يتصرف فيه إما بنص» كقوله: لا تفعل إلا الشيء الفلاني أو 
افعله فقط أو تقوم قرينة على فعله أو على غيره فلا يتصرف إلا كا أذن. ابن شاس: 
ولو قال له بع من زيد لم يبع من غيره» ولو حصر زماناً تعين» أو سوقاً تتفاوت فيه 
۲ 


قال : نت وکیل و وکلتك عم ذلك ومح وکان تفویضا .۰ [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۰۷]. 

(۱) (فَيَمْضي النظ إلا أن یقول: : وَغَيْدُ التَظر) كذا لابن بشیر» وتبعه ابن شاس وابن الحاجب 
لح ار قال في 'التوضيح' : وفيه نظر؛ إذ لا يأذن الشرع في السفه. 
فينبغي أن یذ يضمن الوکیل؛ إذ لا جل ما ذلك. وقال ابن عرّفة: E‏ ات 
التوكيل على غير وجه النظر؛ لأنه فساده وني البيوع الفاسدة من' 'المدونة" : تقبید بيع الثمر 
قبل بدو صلاحه بقوله: یکن فساداء ونقل اللخمي عن الذهب منع اركيل السفی. 
[شفاء الغلیل: ۲/ .]۸٠۸‏ 

(۲) في (ن): وبعین. 

(۳) انظر : عقد الجواهر الثمینة: ۸۲۹/۲. 


باب في الوكالة 


(وتخصص, وتقید بانعرف) أي: كا إذا كان عرف الناس أن ذلك لا يباع إلا في 
السوق الفلاني» أي: في زمن كذاء أو أنه لا يباع إلا بالنقد آو النسيئة» وكذالو 
وكله على شراء جارية أو نكاح امرأة فإنه لا يشتري له أو يزوجه إلا ما يليق به. 
(قلایقده) أي: فلا یتعداه إلى غيره کبا تقدم. (إلا على بیع له طلب الثّمْنِ وقبضه .و 
اشتراء َه قبض المبیع ورد المعيب) لما ذكر أن الوکیل لا یتعدی المأذون له خشي أن 
يتوهم أنه لا يطلب ثمن سلعة باعها لوکله أو قبضه وآنه لا يقبض البیع الذي 
اشتراه لموكله أو يرد لعیب وجده فيه ونحوه. نبه على أن الوكالة على البسع تستلزم 
الوكالة بقبض الثمن والمطالبة به» وعلى الشراء تستلزم الوكالة على قبض المبيع 
ورده بعیب» ولهذا قال ابن ال هندي: كل من نص له في الوكالة على شيء فلا يتعداه 
إلا هناء نعم لو نص له على عدم قبض الثمن آوالبیع أو رده بعيب فليس له ذلك. 

(ان لم بعینه موكله) أي: أن رد المبيع على بائعه بعيب مقيد بأن لا يكون 
موكله قد عين ذلك المشتريء أما إذا قال له: اشتر هذا الشيء؟؛ وعينه له بأنه لا 
كلام له حينئذ» والخيار للآمر وحده» وهذا في الوكيل التصوص وأما 
الفوض فله أن يرد ولو عين له الامر المبيع. 

(وطولب من وشمن. ما تم يُصرح بالبراءة) أي: الوكيل على الشراء يطالب 
بالثمن وعلى البيع با مئمن» ولا خلصه من ذلك علم البائع في الأولى» ولا 
علم المشتري أنه وكيل» ولو صرح بذلك حتى يصرح فانه لا شيء عليه من 
دفع ثمن ولا مثمون» وإن) يدفعه موكله» وحيتئذ لا يطالب بشيء من ذلك. 

(كبعتّني فلان لتبيعه نا لأَشتري منك) هكذا قال في المدونة”''» فجعله كالشرط 


)١(‏ انظر: #بذيب المدونة: ۳/ ۳۱۱ قال فيها: (ومن باع لرجل سلعة بأمره من رجل» فان 
أعلمه في العقد آنها لفلان فالعهدة على راء فإن ردت بعيب فعلى ربا ترد). 
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ولا يتبع إلا فلانأء فان آنکر فلان لرسم الرسول رأس المال» واحترز بقوله: (۷( 
لاشتري منك) مما إذا قال له بعثني لأشتري منك. فإنه لا يبرأ ويكون الثمن عليه دون 
الآمر. (وبالعهدة, ما لمیعلم) أي: ويطالب الوكيل بتبعات المبيع من عيب أو 
استحقاق وهو مراده بالعهدة إلا أن يصرح [9۵/ ب] بأنه وکیل أو یعلم به 
الشتري» فحينئذ يكون المطلوب بذلك الموكل. 

(وتعين في اعطق تقد البند) أي: إذا قال بع أو اشتر وم يقيد عليه بعرض ولا 
نقد فإنه ينظر في ذلك إلى نقد ذلك البلد الذي صدر فيه التوكيل وفعل على وفقهء 
فان خالف ضمن لتعديه إلا أن يجيز الآمر فعله ويأخذ ما باع به. 

(ولانق به. إلا آن يسمي الم فَتَرَددُ) أي: وكذا يتعين في الطلوب ما يليق 
بالموكل» فإذا وكله على شراء جارية أو عبد أو ثوب» فاشتری ما لايليق بهل يلزمه. 
وله أن يرده إن شاء قاله ابن القاسم وقال آشهب: يلزمه؛ وقيد بعض القرويين 
الأول با إذا لم يسم الثمنء آما إن سماه فاشترى له به فإنه يلزمه» وقال غيره: ينبغي 
ألا يلزمه إلا إذا اشترى له ما يليق به وأن يسمي”". 

تن امقی) أي: وكذا يتعين في المطلق ثمن المثل في البيع والشراء فإن تعداه . 
في الشراء ونقص في البيع لم يلزم الآمر إلا شيءٌ يتغابن الناس بمثله. (وإلاخير) أي : 
وإن خالف ثمن المثل خير الآمر بين الرد والإجازة» فإن رد ذلك ل يلزم الوكيل. 
(کفلوس, إلاما شاه ذلك لخفّقه) أي: وكذا إذا باع بفلوس فإن الآمر يخير الا أن 
تكون سلعة خفيفة الثمن إنما تباع بالفلوس ونحو ذلك» فان الفلوس فيها كالعين. 
(۱) في (ن): إلا. 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ ١71١‏ . 
(9) في (ن): شبه. 


باب في الوكالة 


(کصرف ذهب بفضة إلا أَنْيَكُونَ الشأن) يشير به إلى قوله في المدونة: وان دفعت إليه 
دنانیر ليسلمها لك في طعام أو غيره فلم يسلمها حتى صرفهاء فإن كان هو الشأن 


في تلك السلعة وكان نظراًء لأن الدراهم فیما يسلم فيه أفضل» فذلك جائز وإلا 
)۱( 


كان متعدیا وضمن الدنانیر ولزمه الطعام 
(وک‌خالقته مشتری عين, آوسوفا؛ َوزمانا) يعني: أن الوکیل لا یتصرف الا على 
الوجه المأذون له [۱۵۹/ أ] فیه» فليس له أن يشتري إلا الشیء الذي أذن له فیه» ولا أن 
بيع إلا في السوق الذي ذكره والزمان الذي عين له والشخص الذي نص له عليه أن 
يبيع له السلعة. (أوبيعه باقل, آواشتر ترائه باکترکثیرا) أي: وکذا يخر الوکل إذا خالفه 
الوكيل في بیع بأقل مما سمى أو اشترائه بأكثر ما سمی له بالشيء الكثير. 
[قوله: (لا كديتارين فيآربعین) ۲۳ أي: فإن ذلك يسير مغتفر ]" ". (وصدق في 
ذفعهما وان سلم. مَالّم يَطل) أي: وصدق في دفع الدينارين إذا ادعى دفعه| من ماله 
وان سلم ما اشتراه لموكله إن قرب ذلك ولا يصدق إن طال ذلك. (وحیث خالف في 
اشتراء " لزمه , إن لم رضه موكله) أي: أن الوكيل إذا زاد في الشراء زيادة كثيرة» أو 
اشترى غير لائق بالموكل أو غير ما نص له عليه لفظاً أوعرفاً فان ذلك یلزمه إن لم 
يرض به [الموكل] '. 
ATEN SD‏ 
(۲) (لا كدِيئارَيْنٍ في أَرْبعِينَ) كذا في بعض النسخ بلا النافية دون الاستئنائية» وهو 
ا 
0000 


(5) في (ن): اشترائه. 
(9) في (۱2): الوكيل. 


شرح بهرام الصفیر (الجرر في شرح الختص 


(كذي عیب. إلا أن يقل وهوفرصذٌ) أي : وكذايلزم الوكيل ما ابتاعه معیباء يريد: 
عيبا فاسداً وهو عالم به إذا لم يرضه موكله إلا أن یک ون شراء ذلك فرصة والعيب 
خفيف فانه يلزم الموكل. (أوفي بيع) أي: وکذا" يلزمه النقص إذا خالف في البيع 
بأن باع بأقل مما سمى له الموكل. 

(فيخير موكله) آي: في إمضاء فعله أو رده. (ولوربویا بمثله) ۳ أي: أن الموكل له 
إمضاء ذلك ولو كان مؤدياً إلى ما قال مثل أن يأمره أن يبيع بحنطة فيبيع بفول أو 
نحوه» أو يبيع بدنانير فيبيع بدراهم أو العکس. (ان نمزم الوكيل الزاند) أي: أن 
الوكيل إذا حالف بأن زاد في الشراء زيادة كثيرة أو نقص في البيع فإن ذلك يلزمء إلا 
أن يلتزم'" الوكيل الزائد على الثمن الذي باع به» أو الزائد على ما سمى له في 


() في (ن): وكذلك. 

(۲) َو ربوا بثلو) أصل هذا قوله في کتاب السلم الثاني من"المدونة" : وان وكلت 
رجلا عَلّ بيع طعام أو عرض» فباعه بغير العين من عرض أو طعام أو غيرهء وانتقد 
فاحب ‏ أن يضمن المأمور حين باع بغير العين إلا أن يجيز ال مر فعله ويأخذ ما باع 
به. عياض: قيل معنى المسألة: : باع الطعام بالعرض أو العرض بالطعام» وأما و باع 
الطعام بالطعام ل يصح تخبيره؛ لاله گان يصير طعاماً بطعام فيه خيار» وحمل بعض 
القرويين المسألة على وجههاء وآنه جائز أن يقبل ما اشتری» ويجيز فعله ول يعتبر 
الخيار» وهذا أصل مختلف فيه. 

وقال اللخمي: اختلف اذا اه الطعام بالطعام» فأجاز ابن القاسم للآمر آن يأخذ الطعام 
الثاني» ومنعه أشهب وقَالٌ: اسن لحمو الل ما ری وان كان ويه 
فضل» وهذا لا يربح الغاصب والمتعدي. انتهى. 

فقوله في "التوضيح 5 : ماله لو قال: "پعها بقمح" فباعها بفول أو بدراهی فباعها بذهب. 
د بع القمح بدراهم فباعه بفول أو: اشتر بالعين سلعة» فصرف العين 
بعين وجاءه مها. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸٠۹‏ 

(۳) في (ن): یستلزم. ۱ 


باب في الوكالة 


الشراء فحيتكذ يلزم ذلك موکله ولا كلام له حصول مقصده» وقيل: له الخيار. ابن 
عبد السلام: والأول أقرب» وإليه أشار بقوله: (على الأحسن) ونظيرها إذا قال: 
زوجني بألف؛ فزوجه بألفين» وقال: آنا آغرم الزائد. (لا ان راد في بيع آونقص‌في 
اشقراء) ى) إذا قال له بع هذه السلعة بعشرة فباعها باثني عشی أو اشترها بعشرة 
فاشتراها بثأنية. 


(آوژاشتربها] فان شتّریفي الذهة ونقّدها أو عکسه) أي: وکذا لا کلام للموکل 
إذا دفع للوکیل مائة درهم مثلاه وقال له اشتر بها سلعة كذاء فاشتراها بياشة في ذمته 
ونقد المائة التي دفعها له موکله» وكذا عکسه وهو أن يقول له اشترها بائة في ذمتي» 
فاشتراها بعینها ونقدها. 

(آوشاة بدینار قاشتری به تین "" لم يمكن افرادهما) أي: وکذا لا کلام للموکل 
إذا دفع للوکیل ديناراً على أن يشتري له به شاقه فاشتری به شاتين وهو غير قادر 
على إفراد إحداهما عن الأخرى وذلك لازم للموكل. (وإلا خُيرَفي الثَانِيَة) أي: وان 
كان قادراً على الإفراد خير موكله. ابن شاس: فإن اشتراهما واحدة بعد أخرى 
فالثانية له إن لم يجز الموكل عقده ويسترجع حصتها من من الثمه”". (وَخذ في سلمك 
حمیلا, َورهنا) أي: وكذا لا كلام للموکل إذا آمره أن يسلم له في طعام ففعل» 
وأخذ رهناً أو یلا لأنه زيادة توق 


(وضمته قبل علمك به , ورضاك) آي: فان هلك الرهن قبل علم الآمر ورضاه به 


(۲) في (ن): ائنین. 
(۳) انظر : عقد اخواهر: ۰۸۳۰/۲ 


شرح بهرام الصغیر رالطرر في شرح المختصر) 


ضمنه الموكل. (وفي ذهب في بدراهم. وعكسه , قولان) ”'" أي: أن الآمر إذا قال لوكيله 
بع بذهب فباع بدراهم أو عکسه وهو قوله: بع بدراهم فباع بذهب ففيه قولان: 
أحدهما: لزومه للآمر لأن الغرض فیهیا واحدء والثاني: لا يلزمه. (وحنث بففله”" في 
لاأفطه إلا پنیة) أي: أن من حلف [لا أفعل]”" كذا فوكل غيره في فعله ففعله فهو 
حانث. إلا أن يكون نوی ألا یفعله بنفسه. (ومنع ذمي في بیع أؤشراءأَوْتقَاض) ا 
أن المي يمتنع توكيله في البيع والشراء لأنه لا يتحرى في معاماته» وكذا يمتنع 
توكيله في تفاضي الدیون ان کانت على مسلم. (وعَلوعلی مَدوء٩)‏ آي: وکذایمتنم 
توكيل عدو على عدوه لأنه يجد بذلك السبیل إلى مضرته. (والوضابمغَاَته في سَلَم. 
إن دقع لَه اَن يشير به إلى قوله في المدونة: وان دفعت إليه دراهم ليسلمها في 
ثوب هروي» فأسلمها في بساط شعر أو يشتري لك بها ثوباً فأسلمها ني طعام أو 
في غير ما أمرته فليس لك أن تجيز فعله» ويطالب با سلم فيه من عرض أو 


(۷) «ونی دب في بلار راهع) كذا في بعض النسخ بإدخال (في) على الباء الجارة ل (دراهم) 
ایا ات وین نزن . [شفاء الغلیل: ۲/ ۲۸۱۰]. 

(۲) في (ح۱): في فعله. 

(۳) في (۱2): لافعل. 

(4) (وَمعَ وم في بيع و راء أو تا ضٍ) آصله ني کتاب السام الثاني من "الدونة" لا يجوز 
لسلم أن يستأجر نصرانا إلا للخدمة» فأما لبيع أو شراء أو تقاض أو لييضع معه فلا 
يجوزء وكذلك عبده النصراني. ابن یونس: لعملهم بالربا واستحلاهم له. قال بعض ` 
القرویین: لأنه في وکالته على الاقتضاء یتسلط على السلمین بتسلیط الوكالة» ويغلظ 
علیهم إن منعوه» فکره ذلك لئلا يذل السلمین. ابن احاجب: وفيها لا یوکل الذمي 
على مسلم. . فناقشه ابن عبد السلام وابن عرفة بأنه ليس فیها کونه عَلَ مسلم . [شماء 
الغليل: ۲/ .]8٠١‏ 


(٥)‏ 2 (ن): عدو. 


باب في الوكالة 


طعاه”". واحترز بقوله: (إنَدَفَعَ لَه القمنَّ) مما إذا لم يدفع له لأن الرضا به حینشذ 
لا متنم. (وَبَيْعَهُ لنَفْسه أوْمَحْجُورِه) أي: وكذا يمتنع للوكيل أن يبيع لنفسه ما 
وكل على بيعه أو يبيع لمحجور كولده الصغير أو يتيمه» فان فعل خير الامر بين 
الرد والا مضاء. ۱ 


(بخلاف روجته ورقیقه إن لم یحاب) آي: فلا يمنع من البیع من زوجته أو رقيقه إلا 
أن يحابي فيمتنع ذلك. (واشتراء میت علیه إن علم ونم يعينه موكله وعّق علیه) آي: 
ومنع اشتراء الوكيل من يعتق على موكله إن علم الوکیل أنه" أبوه مثلاء ولم یمین 
الموكل له ذلك الذي يشتريه» وعتق على الوكيل إن اشتراه» والذي يعتق على الوکل 
الأبوان والولد. 

(وإلا قعلی " آمره) أي: وان لم يعلم الوكيل بأن الذي اشتراه من یعتق على 
موكله بل جهل ذلكء أو عينه له الوکل باسمه أو بالإشارة فانه يعتق على الامر 
دون الوکیل. ۱ 

(وَتوكِيله لا أن لايق به أويَكثر) أي: وما يمتنع توکیل الوکیل فيا وکل فيه إذ م 
برض الموكل بغيره» إلا أن يكون الوكيل لا يليق به أن يتولى ما وكله عليه بنفسه 
كال رجل الوجيه يدفع له الدابة ليبيعها أو الثوب. لأن العرف قاض بأنه لا ينادي على 
ذلك بنفسه في الأسواق وإن) يتولاه الساسرة» فيجوز له أن يستنيب غيره للعرف. 
٠‏ / ب] وكذلك إذا وكله على شيء كثير لا يمكنه أن يستقل به والعادة قاضية 


. ٤۹ /۳ انظر: تهذيب المدونة:‎ )١( 
في (ن): بأنه.‎ )۲( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


في ذلك بالمساعدة» فله أن يستنيب من يباشر ذلك معهء لا أن يوكله في جميع ذلك. 
(فلاينعزل الثاني بِعَرْلٍ الأولٍ) أي: وبسبب کون الوكيل له أن يوكل في الموضعين 
المذكورين. لا ينعزل الثاني بعزل الأول. 

(وفي رضاه إن تعدی به تأویلان) ”'' أي: إذا تعدى الوكيل فوكل غيره فیا ليس له 
فيه توكيل» ونص في المدونة على عدم جواز ذلك"» فحمله بعض الأشياخ على 
معنى أن للآمر فسخه وإجازته» وهو نص رواية ابن القاسم» وأنكره أصبغ وجماعة 
من أصحاب مالك. وحمله ابن يونس على معنی لم يجز رضاه به| يعمل وکیل وكيله؛ 
إذ بتعديه يصير الثمن دينا عليه فلا يفسخه في سلم الوكيل الثاني إلا أن يكون قد 
حل وقبضه فيجوزء وإلى هذا أشار بالتأويلين» ولأصبغ وغيره أن الوكيل الثاني إذا 
فعل مثل ال ول في النظر والصحة لز والا م یلزم. (ورضاه بمخالفته في سلم إن دقع 
امن پمسماه) ۲۱ عطف على قوله: : (ومضع) والعنی ومنع رضی الوکیل با خالفه فيه 
وكيله بسبب تجاوزه في السلم القدر الذي سمه الوکل» برید: زيادة كثيرة لا ی زاد 
مثلها. (آوبدین إن فات) ‏ عطف على قوله: (بمسماة) أي: وما يمتنع أيضاً للموکل 
أن يرضى با خالف فيه الوکیل وباعه بالدین إن فات» واختلف هل له مطالبة 


(۱) (وَفِ رضاء إِنْ تَعَدّى به تَأُويلانِ) يريد: في سلم. [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۱۰]. 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ ۹٩‏ . 0 

۱ ورا شاه في سم تلع ال بسا (ررضاء) عطف عل ناب (سم) 
وبمخالفته متعلق ب(رضاه) و(بمسیاه) متعلق (بمخالفته) فالخالفة هنا في المسمى 
فلیس بتکرار مع قوله قبل: (والرضا بمخالفته في سلم إن دفع له الشمن) لأن 
الخالفة هناك في الجنس أو النوع» وقد ذكرهما معا في السلم الثاني من' الو 
[شفاء الغليل: ۲/ .]۸٠١‏ 

(5) (أَوْبدَيْنِ) الوجه عطفه عَلى (بمخالفته) وحتمل عَلى (بمساه) . [شفاء الغليل: ۲/ ۸۱۱]. 


باب في الوحالة 


الوکیل بالتسمية إن سمى له ثمناً أو قيمة المبيع إن لم يسم أو له أن يجيز تعديه ويرضى 
بالثمن المؤجلء المشهور المنع منها | قال هناء وعليه فلا بد من بیع الیسع» فإن بيع 
بمثل التسمية أو القيمة فلا كلام وإلى هذا أشار بقوله: (وپیع, فَإِن وفی بالقيمة أو 
التسمية) أي: فلا کلام للموکل. ۱ 

ولا غرم) آي: وإن لم يوف بذلك بل بیع بأقل من ذلك غرم الوکیل تام القيمة 
أو التسمية» وان بیع بأكثر أخذه الوکل إذ لا ربح للوکیل. 

(وان سل غرم اشنة و القيمة. ویصبر لمَبضهاءوبدفع الباقي جان إن كات قیمته 
سشَهَافآكََ) أي: وان سأل الوکیل إغرام التسمية» وقال: [أنا]””" أرضى بذلك 
وأؤخر بيع الدين حتى يحل» فأخذ ما دفعته وأعطى للموكل ما زادء فان كانت قيمة 
الدين الآن أقل ما دفع أو مثله جازء إذ ليس للوکیل نفع في ذلك وانما هو أحسن 
لام واحترز بقوله: (ان كانت[ قيمته ]1 مثل) مما إذا كانت أكثر منها فانه لا جوز إذ 
يصير كأنه فسخ ما زاد على التسمية في الباقي وحكى بعضهم جوازه؛ فان يسم له 
الثمن فللآمر أن يرضى بالثمن المؤجل إن كانت ساعته قائمة. (وان أمر ببيع سلعة 


سے سے سر س ر 


رید[ لك] هو كقوله في السلم الثاني من المدونة: وان أمرته أن یسم لك سلعة 
فأسلمها في طعام آغرمته» الآن التسمية أو القيمة إن لم تسم ال1 ثمنانم استون 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): الطعام. 

() في (ن): فيه. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغیر رالطرر في شرح المختصر) 


بالطعام فإذا حل أجله استوفی ثم بيع فكانت الزيادة لك والنقص علیه(. 

(وضمن ان آقبض الدينولم یشهد) | أي: أن الوكيل إذا قبض الدين عن موكله 
وم يشهد على قابضه فإنه یضمنه إن جحده القابض» وقیل: لا يضمن» وذکره غير 
واحد وآشار بعضهم إلى أنه لا يختلف في سقوط الضن إذا كانت العادة ترك 
الإشهاد. وان يختلف إذا كانت العادة بالإشهاد وعدمه أو م تكن عادةه وكذا [إذا]٠"‏ 
قبض المبيع وم يشهد فجحد المشتري أصل البيع» وهذا كله مالم يكن الدفع بحضر 
الموكل» وأما إذا كان بحضرته فلا ضمان. (أَوْبَاءَد: طَهَامِتَقْدامَالايْبَامٌبه وی ال 


فون ) عطف على قوله: (وضمن) أي: وكذا يضمن الوكيل إن باع بطعام ونحوه ما لا 
)°( 
ی 


يباع به» قال في الدونة: وإذا باع سلعة بطعام أو عرض نقداه وقال بذلك [أمرتنى 
وأنكر الآمر» فان كانت مما لا تباع بذلك ضمن(. وان رانقیض. مت این 
فشهدت بينة بالتف کالمدیان) عطف على ما قبله» أي: وکذا يضمن الوکیل الثمن 
إذا قبضه وآنکره فقامت [عليه] ‏ البينة بقبضه فقال: تلف مني وأقام بينة شهدت له 
بذلك؛ لانه قد أكذب بینته بقوله ولا لم آقبضه ومثله [رب الدین يطلب الدین ]0 


.۵۰ 7/۳ انظر: تبذيب الدونة:‎ ٠ 

0 دعن نش ]نو كذافي بعض الس بحذف مفسول )یم 
الدين والبیع. [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۱۱]. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(6) في (۵): ونوزع. 

() ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(1) انظر: تهذیب الدونة: ۳/ ۲۱۸. 

(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

() في (۵): الدین يطلب الدین. 


باب في الوكالة 


0 


فينكره» فيقيم المدعي بينة على صحة دعواه» فيقول المدين دفعته لك ويقيم بينة 
تشهد له بذلك» فإنها لا تسمع أيضاً لأنه أكذبهاء وقيل: تسمع. (ولوقال غیرالمقوض: 
قبضت وتلف مني بری ولم يبرا الفریم. إلابيييّة) آي: أن الوکیل الخصوص إذا قال: 
قبضت ثمن ما بعته وتلف فانه يبرأ لأنه أمين» وآما الغريم فلا يبرأ إلا ببينة تشهد له 
بمعاينة الدفع» وأما المفوض فان الغریم يبرأ یتصدیقه. 

(ونزم الموكل عُرم الثم إلى أن يصل لربه, إن لم یدقعه له) هكذا في الدونة ونصه: 
وان وکلت رجلا بشراء سلعة وم تدفع إليه ثمناء فاشتراها ب آمرته به ثم آخذ 
منك الثمن یدفعه فیها فضاع منهء فعليك غرمه ثانية» قال ابن القاسم: ولو ضاع 
مراراً حتی يصل إلى البائم» قال: ولو كنت دفعت إليه الثمن قبل الشراء فضاع منه 
بعد الشراء لم يلزمك غرم المال إن آبیت» لأنه مال بعینه ذهب بخلاف الأولء لأنه 
نا اشتری على ذمتك” *. 5 

(وَصْدَقَ فيالرد | کالمودع ]۲۱ , لایخ رلا(شهاد) أي: أن الوكيل [ذا [ادعی] ' رد 
الثمن أو الثمون لوکله فانه يصدق» أي: مع يمينه» ومثله المودع يدعي رد الوديعة 
وربها ينكر» ولكونه| مصدقين ليس هم أن ی خرا الرد لعذر الاشهاده إذ لا يحصل 
هیا به نفع" أ 
)١(‏ في (ن): بينته. 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ ۲۸۰ وتهذیب الدونة: ۳ ۵۳۸. 
(۳) في (ن): على الودع. 
(6) ما بين معكوفتين ساقط من (۵). 


() (وَصُدَقَ في ال کالغوت ار اوشهاو) تبع في عدم التأخير للاشهاد ابن اخاچب 
إذ ال: والمصدق في الرد ليس له التأخير لعذر الإشهاد. وقالفي "تو ضحيه " تبعاً لابن 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


(ولأحد الوكيلينٍ1١7١/‏ أ] الاستبداد, إلالشرط) أي: إلا أن يقول لمم الموكل لا 
تتصرفا إلا مجتمعين”". 
(وان بعت وباع, فالأول, إلا بقَبض") أي: أنك إذا وكلت رجلا على بيع سلعة 
فباعها الوكيل وبعتها آنت. فأول البيعتين أحق إلا أن يقبض الثاني السلعة 
فيكون أحق. 
(ولك قبض سلمه لك إن بت بییة) هو کقوله في الدونة: ولك قبض سلم ما 
آسلم فيه وكيلك بغیر حضرتك» ويبرأ دافعه إليك إن كانت لك بينة أنه أسلمه 
لك وإن لم يكن لك على ذلك بينة فالوكيل أولى بقبضه” ". (وَالْقّولَ لك ان ادعى 
عبد السلام وابن هارون لو قيل إن للوکیل والودع تأخير الدفع حتى يشهد لكان حسنا؛ 
لأا يقولانٍ إِذَا 1 نشهد تتوجه علیناالّمین. قلنا: التأخير لتسقط اليّمين ولا سيا الوکیل 
للخلاف الذي فيه. وأما ابن عَرَفة فقال بعد كلام طويل: الحقٌ أن لا تعقب عى ظاهر لف ظ 
ابن الحاجب؛ لأنه يصدق بحمله عل الصور التي يصدق فيها الدافع بغير يمين کالوکیل 
على قبض شيء يطلبه منه موكله بعد قبضه بمدة طويلة يصدق فيها الوَكيل دون يمين. 
[شفاء الغليل: 8١١/1‏ )]. 
(1(وَلأَحَدٍ الوَكِيليْنٍ الاسییْداد إلا لِشَرْطِ) كذا ما ابن التاجب تبعاً لابن شاس» فقال 
ابن عبد السلام: يعني: أن أمر الوکیلین خالف للوصيين فإنه لا يجوز لاح ده 
الاستيداد. ونحوه لابن هارون فقال ابن عَرَفة: لا أعرفه لغيرهم» وكذا تعقبه 
الصنف في "توضیحه" فيشبه أن يكون قال هنا: ولا لأحد الو كيلين بزيادة لا النافية 
عطفاً عَلَ قوله: (فلا يؤخر للإشهاد) ولكن سقط للناقل لفظ لاء ويمكن أن يكون 
اتبع من ذكرنا منشداً بلسان حاله: 


وهل أناإلاً من غَزِيَةإِنْ غضوث غوت ون تزشد غَزِكَة فلز 
() في (ح١)‏ و(ن): أن يقبض. 
(۳) انظر: المدونة: 7/ ١‏ 0. 


باب في الوكالة 


الإذن) أي: والقول قولك إذا قال الوكيل أنك أذنت لي [أي]”'' في بيع السلعة أو في 
أمرتني ببيعهاء وتقول أنت إن| آمرتك برهنهاء أو اختلفت) في جنس الثمن أو قدره 

(إلا أن يَشتَرِي بِالثَمَنِء قرعم أن ك آمرته بفیره, وحلف) أي: فان الوكيل مصدق» 
قال في المدونة: وإذا دفعت دراهم فاشترى بها تمراء وقال بذلك آمرتني» [وقلت 
أنت ما أمرتك إلا بحنطة» فالمأمور مصدق مع يمينه لأن الثمن مستهلك كفوات 
N‏ 0000 ظ 

(كقوله أمرت ببیعه بعشرة, وأشبهت, وفلت باکتر, وفات المبیع بذهاب عينه) أي: 
وکذا یصدق الوکیل إذا باع السلعة بعشرةء وقال بذلك آمرتنی]" " وأشبه ما قال» 
وقلت أنت |نا آمرتك باثنى عشر وفاتت السلعة بذهاب عينهاء قال في الدونة: 
وان لم تفت حلف الا مر وأخذها“ لأن الأصل بقاژها على ملکه والوکیل مدع 
کا إذا ادعی بیعها بط لا يشبه. 


جلف الوکل. 


.)۱2( ما بین معکوفتین ساقط من‎ )١( 

(۲) انظر: تهذیب الدونة: ۰۲۱۳/۳ قال فیها: (وإن دفعت إليه آلف درهم فاشتری بها ثوباً 
أو تمرا وقال: بذلك آمرتتي وقلت له: ما آمرتك إلا بحنطة فالمأمور مصدق مع يمينه. 
إذ الورق مستهلك کفوت السلعة). 

(۳) ما بين معکوفتین سافط من (۵). 

(6) انظر: تهذیب الدونة: ۲۱۵/۳ . 

(5) في (ك) و(ن) و(م): ولم يحلف. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختجر) 
(وان وکلته عنی أَخْذ جارية قبعث بها فوطنت. ثم شدم بأخری, وگال هنه َك والأونى 
وديعة. فان نم یمین وف أَخَدَهَاء لا آن توت بکوند آو تدبیر, إلا[ لبین ]۲ ونزمشك 
الأخرى) هذه مسألة کتاب الوکالات من الدونة قال فیه: ومن وكل رجلا يشتري 
له جارية» يريد: بربرية فبعث بها إليه فوطئهاء ثم قدم الوكيل بأخرى» فقال هذه لك 
والاول وديعة» ول يكن الوكيل بين ذلك حين بعثها إليه» فان لم تفت حلف 
وأخذها ودفع إليه الثانية» وان فاتت الأولى بولد [منه]'" أو عتق أو تدبير أوكتابة م 
يصدق المأمور إلا أن يقيم البينة فيأخذها ويأخذ قيمة ولدهاء ويلزم الامر الجارية 
الأخرى””". 
قال. والا لم یلك الا المائّة) أي: وان أمرته بشراء الجارية بوائة..إلى آخره“» وهكذا 
نص عليه في المدونة إثر المسألة التي فرغنا منها"» ومراده هنا [بفواتها]””' باستيلاد 
ونحوه مما تقدم» ونقلها ابن يونس: فان حملت لم يلزمك إلا المائة» قال: وقال 
سحنون: إلا أن یثبت قول المأمور ببينة فيلزم الآمر إن حملت منه قيمتهاء إلا 
أن تكون القيمة أكثر من مائة وخمسين فلا يزاد عليهاء أو تنقص عن الائة فلا 
)١(‏ في (ن): ببينة. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) انظر: تهذيب المدونة: ۰۲۱/۳ ۲۱۷. 
)٤(‏ انظر: هذیب المدونة: ۰۲۱۷/۳ 


باب في الوكالة 

(وإن ردت دراهمك لزیف, فإن عرقها مَأمورك لَرْمَقك) نحوه في المدونة وقال فيها لأنه 
أمينك”'". ابن يونس: قيل: معناه أن الآمر لم يقبض السلم» وأما لو قبضه لم يقبل 
عليه قول الوكيل» وذلك عندي سواء قبض الآمر السلم أم لا لأنه آمینه» وإليه 
آشار بقوله: (وهل, وإن قبضت! تأویلان) ثم قال في المدونة: وان لم يعرفها المأمور 
وقبلها؛ حلف الامر أنه ما يعرفها من دراهمه وأنه ما أعطاه إلا جيادا في علمه 
وبرئ» وأبدها المأمور لقبوله إياهاء وان لم يقبلها المأمور ولا عرفهاء حلف المأمور 
[أنه]”" ما أعطاه إلا جيادا في علمه وبرئ» وللبائع أن يحلف الآمر أنه ما يعرفها من 
دراهمه وما أعطاه إلا جياداً في علمه ويلزم البائع”". ‏ . 

(والا فان قبلها , حلفت) أي: ی وا 
إلا جیادا"" في علمك ولزمته» أي: المأمور. 

(وضل مطلقا؟ آو لعدم المأمور مادقعت إلا جيادا في علمك ولزمته؟ تأویلان) آی: 
واختلف هل توجه اليمين على الامر فقيل على أحد القولين في هذه المسألة» وأيمان 
التهم والاستظهارات وقيل: [بل]”' وجد المأمور عدي ولو كان موسرأ م يكن 
للبائع على الآمر سبيل» وإليه نحا أبو عمران. (والا عل ف كذلك) أي: وان لم يقبل 
المأمور الدراهم ولا عرفها حلف کذلك. أي: حلف المأمور أنه ما أعطاه إلا جيادا 
في علمه كما حلف الامر وبرئ. ا 3 ات ۳ 


(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 
ام هی سا توا 
(6) في (ح۱): إن ان ۱ 
0 (وإلا حَلَفْتَ عَذَلِكَءِ وَعَلَفَ الدافم) کذا هو في أكثر النسخ؛ أي ي: وا ن 1 يقبلها 


شرح بغ‌رام السفیر لكان ف شرح الختین 


یعرفها من دراهمه وما أعطى”'' إلا جيادا”" في علمه. (وفي المبدا تأویلان) ابن 
یونس: آلزمه بعض أصحابنا أن يبدأ بيمين الامر. ابن يونس: وله عندي أن یبدا 
بيمين من شاء منه|. ۱ 

(وَالْعرَلَ بموت موه , إن علم) لأنه كان نائباً عنه» وقد صار المال إلى غيره ولا 
يتصرف أحد في مال الغير إلا بإذنه وهو المشهور. (لافَأویلان) أي: وان ل يعلم 
الوكل بموت الوکل فهل ینعزل بذلك آو حتی یبلغه الوت» تأویلان عل 
للدونة" "» وعامة الأشیاخ جملوها على إجازة فعله بعد الوت إذا لم يعلم به» وحکی 
أبو محمد أن تصر فه بعد الموت مردود. 

(وفي عزله بعزله, ولم يعلم خلاف) أي: أنه احتلف إذا عزل الموكل وكيله وهو 
غائب ول يعلم بذلك"*» هل ينعزل بذلك بحيث أن ما تصرف فيه لا يلزم الوکل» 
أو يلزمه ذلك لأنه معذور. 

(وهل لا رم وان وفعت باجرةآوجفل. فکهماء وإلالم ترّم؟ تردد) أي: أنه اختلف في 
عقد الوكالة» هل لا تلزم وأن کل واحد منهیا له الانفصال» أو یک ون حکمه | إذا 


المأمور ولا عرفها حلفت: أيها الوکل ما دفعت إلا جياداً في علمك؟ وحلف 
أَيْضِاً الدافع الذي هو الوّكيل» وهو راجع لما في"المدونة" والله تعالى أعلم. [شفاء 
الغليل: ؟/ 1۸۱۳. 

)١(‏ في (ن): أعطاه. 

(۲) في (۱2): جیدا. ۱ 

(۳) انظر: هذیب الدونة: ۱۳/۳ ۰۲ قال فیها: (ومن أمر رجلا يشتري له سلعة فاشتراها 
الوکیل بعد موت الامر وم یعلم بموته» أو اشتراها ثم مات الآمرء فذلك لازم 
للورثة ويؤخذ الثمن من التركة إن لم يكن الوکیل قبضه). ۱ 

(8) في (۵): به. 


باب في الوكالة 
وقعت بأجرة أو جعل [۱۲۰/ ب] كحكمهماء وان وقعت بغير شيء من ذلك 
م تلزم؛ تردد في ذلك الأشياخ» قال ابن غلاب في الوجيز: المشهور عدم 
للزوم» وفي لتر ارك الوكالة ابمواز من ار ان کانت بغیر آجرةه 
وهو مقتضی قول القاضی أب الحسن أن للوکیل عزل نفسه الان» واللزوم في 
بعض قول المتأخرين من جانب الوکیل" 


عد لد 9 


(۱) في (ن): التوکیل. وانظر: عقد الجواهر: ۲/ ۸۳۲. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الخت 


باب (فمه الاقرار] 
خد الل فبلا حجر ره فيك عم( احترز ب )من 
الصبي والجنون ونحوهماء و(يلاحجر) من الرقیق والسفیه والریض والزوجة في 
زائد الثلث» وب الأهل مما إذا قال مثلا: ذا الْحَجَرِ عل آلف ونحوه بخلاف 
الاقرار لحمل فلانة ونحوه فإنه یدخل في الأهلء والتهم كالمريض يقر" لوارثه أو 
صديق ملاطف ونحوه مما سيأتي. والباء في قوله: (بلاحجر) متعلقة بمكلف. وفي 
قوله: (بِإِشرارِه) ب (يؤاحَذ) أي: ويؤاخذ المكلف غير الول عليه بم أقر به لمن هو أهل 
للتمليك إن لم يتهم في ذلك ولم يكذبه القر لهء [إذ لا يصح دخول مال على ملك 
الغير جبراً إلا في البراث. فان رجع المقر فله ذلك بخلاف المقر له]" إلا أن يعود 
ا مغر إلى الإقرارء فيكون للمقر له حيتئذ التصديق والأخذ. 


(۱) (بلا حَجْر) أحاله على ما تقدم في باب الحجر. ومن جملة ذلك قوله: (وحجر عل الرقيق إلا 
بإذن) فيفهم منه أن إقرار المأذون له في التجارة والمكاتب لازم وقد قال في النوادر عن ابن 
سحنون قال مالك وأصحابه: إقرار المأذون له من عبد أو مدبر أو أم ولد بدين أو وديعة أو 
عارية أوغصب لازم. ابن مُيَسّر: وكذا بقراض 1 يستنكر. وفي الموازية وكتاب ابن سحنون: 
إقرار المكاتب جائز ببيع أو دين أو وديعة أوعارية أو بدار في يده بكراء المسلم أو كافر حر أو 
عبد» ولو أحاط مقر به من دين با في يده. وقَالَ ابن عبد الحكم: مثله في إقراره بالدين 
والبیع ال وإقراره بوديعة لا يحكم به عَلَيْه فيها الا أن يعتق وهي في يده. فان تلفت قبل 
عتقه فلا شيء عَلَيّهِ فيهاء ولا يلزمه [قراره بالعارية إلا أن يعتق فتؤخذ منه» وان عجز أخذها 
سيده» وإقراره بغصب أو جناية في غير بدنه لغوء وقاله محمد في الغصب والجناية» ونحوه في 
۱ کتاب ابن سحنون. [شفاء الغلیل ‏ ۲/ [A1‏ ۱ 

(۲) في (ن): یقول. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 


(كالعبد في غير الال) أي: مثل أن يقر بموجب عقوبة كقتل أو قطع أو فقء 
عين عمدا بها يترتب القصاص عليه فإنه يؤاخذ به» وم يؤثر إقراره في وجوب 
المال عليه. ابن شاس: إلا المأذون فيلزمه الغرم» فإن أقر بعال وكذبه السيد لزمه 
إن عتق» وان أقر المأذون بدين معاملة تعلق با في يده ولا يؤدي من كسبه” ". 
وعلى هذا فينبغي أن يقيد كلام الشيخ بغير المأذون. (وأخرس) أي: وكذا يجوز 
إقراره بدين وغيره ما يمهم من إشارة ونحوها. ظ 

(ومریض ان رکه وک نهآ متفه من تم رش مهو حالة) أي: وكذا 
یقبل إقرار الریض لمن لا يتهم عليه إن لم يكن القر له وارثاء واعلم أن إقراره لغير 
زوج على خمسة أوجه: إما لوارث أو لقريب غير وارث» أو لصديق ملاطف. أو 
لأجنبي» أو لمجهولء فإن آقر لوارث وكان أبعد تمن لم يقر له فلا خلاف في 
الجواز"". وإليه أشار بقوله: (لأبعد) ودل كلامه هذا على أمرين: الأول: أن 
الاقرار لوارث بدليل قوله: (لأبعد) وقوله بعده: (أو لمن لمع پرثه). والشاني: أنه لو 
كان القر له أقرب ممن لم يقر له لم يجز الإقرار له» كا لو ورثه بنات وعصبة فأقر 
للبنات أو لإحداهنء وان [أقر لقريب]”" غير وارث أو لصديق ملاطف 


AY ۲ انظر : عقد الجواهر:‎ )١( 

(5)(وَمريضء وه ولد أو للاطفه أو يِن لب نیا 
قیل: راجع لما بعد الابعد» واحترز بالابعد من الأقرب والساوي والتوسط بینهیا» وقد 
صرح بأحكامهم فيا بعد» وقصده اختصار تحصيل ابن رشد في ثاني مسألة من رسم 
ليرفعن من سیاع ابن القاسم من كتاب المديان والتفليس. ول رامن السب (إن 1 


[A1 ۲ : [شفاء الغلیل‎ . SG 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجی 


فالمشهور جوازه ان لم يورث کلالة» ويدخل في قوله: ([أولمن]” لم‌پرشه) 
الاجنبی؛ فان إقراره له جائز. ابن رشد: وأما إن أقر لمن لا يعرف فان ورث بولد 
جاز من رأس امال إن أوصى أن يتصدق به أو يوقف هم . (كَرّوجٍ علم بفضه لها 
وجهل وورثه ابن آوبشون) أي: وكذا يؤاخذ الزوج بما أقر به لزوجته إن علم بغضه 
هاء فإن علم منه الیل ها لم يجز إقراره ها إلا أن يجيزه الورثة» وان جهل حاله معها 
نظر؛ فان ورثت كلالة لم يجز إقراره هاء وهو مفهوم من قوله: (وورشه ابن آوبنون) 
لأن الواو فيه واو الحال» فان ورث بولد ذكر وحده أو بنين”" فان إقراره لما جائنه 
إلا أن يكون بعضهم صغيراً منهاء وبعضهم كبيراً منها أو من غيرها فان إقراره ها 
لايجوزء وإليه أشار بقوله: (إلا أن َثْمَرِهِ بالصفير) أما إن كان الولد كلهم صغاراً 
منها فلا يجوز إقراره ها باتفاق. 
(ومع الاناث والعصبة قولان) أي: فان كان الولد إناثا يرثنه مع العصبة؛ أي: 
سواء كن واحدة أو عدداً صغاراً أو كباراً منها أو من غيرها فان في إقراره لما 
قولين: بالجواز وعدمه. ([ کاقراره]) لونّده العاق او نامه ا أن إقرار 
)١(‏ في (ن): ولمن. 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: .77١ /٠١‏ 
(۳) في (ن): : بئول. 
(0) (ن): إقراره. 
(5) (أَوْ لأمّه) مقتضاه إجراء القولين في إقرار الزوج لزوجته لد كَانَلها منه ولد عاق له» فهو في 
معرض الاستثناء من قوله: (أو جهل وله ابن أو بنون) إلا أن کون الزوجة المقرّ ها أم العاق 
" ليس بشرطء بل لا فرق بين أن يكون منها أو من غيرها. قال في "القدمات": فان کان 
الولد الكبير في الوضع الذي ترتفع التهمة فيه عن الاب في [قراره لزوجه عاقا له [ترتفع عنه 
التهمة» وبطل الاقرار على ما في سیاع أصبغ من "العتبية " وإحدى الروايتين في "الدونة" 


باب في الاقرار 

الشخص للولد العاق له أو لأمه جائز لعدم التهمة وقيل: لا يجوز» ولا كان فيها 

قولان كالتي قبلها شبهها بها. 
(أو لان م لم يقرله أبعد وآفرب) أي: وكذا تلف إذا كان بعض من لم يقر 

له آقرب من القر له وبعضهم بمنزلته» أو كان بعضهم آقرب إليه وبعضهم أبعد ‏ 

منه على قولین. (لا الساوي والأقرب) آی: فان إقراره ما لا جوز. 
(كأَخَرني لسَنّة, وان أقر, ورجع تخصومته) ”" آي: وكذلك اختلف فیمن طالب 

شخصاً بحق فأنكره ثم قال له: آَخزني سنة وأنا آقر لك هل یکون إقراراً معمولا 

ع ۱ ۱ ان وت ۳ اند 3 سس مرم مر سل 1 م 

به ام ۲ ويرجع حيتئذٍ صومته. (ولزم لحمل 'إنوطنّت, ووضع لأقله' ل 

فلاکثره) آی: ولزم الاقرار للحمل إن وضع لآقل من آمد الحمل -وهو ستة 

آشهر - إن وطئت الأم بعد الإقرار. وکذا لو وضعته لستة آشهر وان وضعته 

لأكثر وهي توطأ لم یلزمه شیء وان كانت غير موطوءة لزمه لاقصی آمد احمل» 
وان كَانَ بعضهم عاقاً له » وبعضهم بارأ له تضرج ذلك على الاختلاف في إقراره 
لبعض العصبة إِذَا ترك ابنة وعصبة. انتهی. ومثله في آخر مسألة من آول رسم من 
سیاع این القاسم من کات "المديان و التفلیش ) وما تسه للمدونة هوني كنات 
"المديان" منها. [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۱۵]. 

)١(‏ في (ح۱): لن. 

(۲) (كأخزني لس رفن وَوَجَمَ شَصومته) التشبيه راجع للمنفي في قوله: (لا 
عب ی وی ین مسو 
واي بجر لوبو E OY‏ [شفاء الغلیل : 
۲ .- 

(۳) في (ن): الحمل. 

(5) (وَكَِم من طت لاف من أَقّه) كذا في : بعض النسخ» وهو الصواب. 


شرح بهرام الصغير رالطرر في شرح افختصر) 


وإن ولدته ميتاً فلا يء له وإن مات بعد الولادة فلورثته. 

(وسوي بين توآمیه إلا لِبيَانٍ”'" الْفَضْل) أي: فان وضعت من ذلك الحمل اثنين 
شوي بينهما فيا آفر | به إذا خرجا حيين» والا فهو للحي منهماء ولا شىء 
للمیت. وهذا إذا كانا ذكرين أو أنثيين» وأما إن كانا ذكراً وآنشی فلا يخلو إما أن 
يبين الفضل أم لاء فإن بين ما یقتضی الفضل كقوله: لحمل فلانة عندي ألف من 
دين لابیه فهو بینهما للذکر مثل حظ الانثیین والا سو ی بینه|. 

(بعلي. أوفي ذمتي و عندي, وأَخذت منْك) برید: أن صيغة الاقرار (بعلي.. إلى 
آخره) أي: فیژاخذ" الکلف إذا قال: عل كذاء أو عندي لفلان» أو في ذمتي 
لفلان كذاء أو أخذت من فلان. ابن شاس: وکذا أعطيتني . 

(ولوزاد: إن شاء الله. آوقضی) أي: أن ذلك يلزم ولو قال: إن شاء الله [أو قضی 
الله] أو ما أشبه ذلك. 

(آووهبته لي. آویعته) أي: وکذا یلزم القر ما أقر به بقوله: وهبته یی أو بعته 
ی یت ی یی وحلف مد 


ر 
EES 02‏ 


3ص 00 د او 


() ب (ح١):‏ ببيان. 

() في (ن): فهو آخذ. 

(۳) انظر: عقد الجواهر: ۲/ ۸۳۷. 
(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
)٥(‏ في (ن): بذلك. 


باب في الإقرار 


سس مج ہے © سم 


(أوأفرضتني, آوما آفرضتني آو: الم تقرضني) 7" يشير به إلى قول ابن 
سن “أن من قال لرجل: أليس قد أقرضتني أمس ألف درهم؛ فقال 
الطالب : بلى أو نعم» فجحد القر فا مال يلزمه» وکذا [لو]" * قال: آما أقرضتني» 
آو: ألم تقرضني فهو سواء؛ يلزمه إن اذَعَى [۱۲۱/ أ] الطالب المال. 


(أوْسّاهلني. أو ائزنب مني او اشضیلك انیوم. وعم آوبنی, اوأجل 


(۱) في (۱2): آما. 

(۲) في (ن): ۸. 

(۳) (آو: لیس آقرضنتي) كذ ل بعض النسخ وهو الوافق لا في الرواية عن کتاب ان سحنون). 
[شفاء الغلیل: .]۸١١ /١‏ 

(5) في (۵): ابن الاجشون. 

(4) في (ن): للطالب. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) (أَوْ سَاهِلَنِي) الذي في النوادر عن ابن سحنون وابن عبد الحكم فيمن قال لرجل: 
أعطني كذاء فقال: نفسني به أو أجلني به شهراً آنه إقرار. قال ابن عَرَكة: ولفظ ابن 
شاس عنه: ساهلني فيهاء دون: نفسني بها. 1 أجده في النوادر ولا ني نقل المازري. 
انتهى. وتقدّم أخرني لسنة وأنا آقر» وم يذكره ابن عَرَفة هنا. 

قوله: (و ربا مّي) الجوهري: يقال: وزن العطي واتزن ال خذ» وهو افتعل قلبوا الواو . 
تاءٌ وآدغموا. انتهی. ولفظ (مني) هنا مقصود فلو قال: اتزنها وم یقل: مني لکانت 
مسألة القولین كا قال بعد: (وَفي حتّی يأ وَكيل رَشبهه» أو ان َو خد قولان) 
واختصرها ابن عَرَفة. قال الازری: ولو قَالَ له: اجلس فزن أو فاتزما أو انتقد أو 
انتقدها ففي کونه إقراراً نقل أي محمد عن ابن سحنون وابن عبد الحكم قال ابن عبد 
الحكم: اتزنها مني إقرارء وبإسقاط لفظ مني: لغو. 


شرح بهرام الجغیر (الددرر في شرح المختصر) 


جوابا)” '' يريد: أن هذه الألفاظ كلها إذا وقعت جواباً ل: أليس لي عندك [يلزم 
بها الإقرار نظراً إلى عرف الناس لا على مقتضى اللغة. ابن عبد الحكم: وإذا قال: 
أليس لي عندك]7" آلف» فقال: ساهلنى فيها فاقرار وكذا إذا قال: اتزجامنی» 
وإذا”" قال: والله [لا قضیتکها] " اليوم أو [لا أعطيكها]”” أو [لا ہا" لك 
أو لا تأخذها مني اليوم فإقرار» فأما إذا قال: أليس لي عندك ألف. فقال: بلى 
فظاهر في الاقرار؛ لأن بلى توجب النفي» وأما نعم فنا يلزم بها الاقرار نظراً إلى 
عرف الناس» لا على مقتضى اللغة؛ وأما: أَجَلْء بفتح الهمزة والجيم المخففة 
واللام» فإنها من حروف الجواب كنعم وبل وصدقت. 


قوله: (أَوْ لأَقَضِيتَّكَ الْيَوْم) في بعض النسخ: بلا النافية والفعل الماضي» وفي بعضها 
باللام» والمضارع المؤكد» وني النوادر عن ابن سحنون وابن عبد الحكم ما يدل 
عل صحتهماء قَالَ: من قال لرجل: أعطني كذاء فقال: نعم أو سأعطيكه أو أبعث 
لك به أو ليس عندي اليوم أو ابعث من يأخذه مني فهو إقرار. انتهى باختصار. 
ابن عَرَفة: ويقوّي الأول اقتصاره عَلَيْهِ في توضيحه ناقلاً عن ابن عبد الحكم لسو 
قال: والله لا أقضيكها اليوم أو لا أعطيكها أو لا أزنها لك أو لا تأخذها اليوم 
مني فإقرار. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۱۷]. 

(۱) أو نع أو بل أو أجل جَوَاباً ایس لي عِنْدَك؟) الظاهر أن التقييد بالجواب راجع 
هذه احروف دون ما قبلهاء فهو كقول ابن الحاجب: ولو قَالَ: أليس لي عندك ألف؟ 
فقال: بل أو نعم لزمه. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۱۷]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) في (ن): ولو. 

(4) في (ن): لأقضينها. 

(۵) في (ن): لأعطيكها. 

() في (ن): لآن آزنا. 


باب في الاقرار 


(جوابا د: آلیس لي عندك؟) هو قيد في جميع ما تقدم. (آو: ليست لي میسرة) هو 
ظاهر في لزوم الإقرار؛ لأنه لا قال له: لي عندك کذا فكأنه قال له: نعم» وطلب منه 
الصبر لعدم الوجدان أو لغير ذلك ومثله: أنا معسر أو [أنظرني»]”' أو لست 
منكراً» أو أرسل رسولك يقبضها. (لا:أقر) ”" أي: فإنه لا يلزمه إذا قال: علي أو 
عل" فلان دون فلان» وكذا“ إذا قال: علىٌ أوء على هذا الصبيء أو هذا الحجر 
وكذا لا يلزمه إذا قال له: لي عليك مائة» فقال: من أي ضرب تأخذها ما آبعدك 
منهاء فليس بإقرار» وهو واضح. ظ 

(وفي : حتی يَأتي وكيلي آوشبهه. آواتزن, أوخذ -فولان) يعني: أنه اختلف على 
قولين إذا قال له: اقض العشرة» فقال له: حتى يقدم وكيلي» أو اتزن» أو خذء فقال 
في كتاب ابن سحنون: إنه إقرار» وكذا إذا قال: اتزنها أو انتقدها أو اقعد فاقبضها 
أو اتزن أو انتقد أو حتى يقدم“ غلامي أو حتى يقضيني غريمي ونحوه وقال 
ابن عبدالحكم: إذا قال: حتى يأتي وكيلي يزن لك فليس بإقرار وجلف. وكذا 


۱ في (ن): آنظر.‎ )١( 

(۲) (لا أ) لا النافية من کلام الصنف» ومراده: أن من قَالَ: آَقز بصيغة الضارع الثبت 
ر يلزمه إقرار» وآ أجد هذا الفرع هكذا لأهل الذهب. وانما رأيت في وجيز الغزالي: 
و قال: آنا أقر به. فقيل: إنّه إقرار» وقيل: لب وعد بالاقرا والذي في مفيد الحكام 
لابن هشام: أن من قَالَ: أقرّ لك بكذا عَلَ أن بالخيار ثلاثاً في التىادي والرجوع عن 
هذا الإقرار لزمه الاقرار دماً كَانَ أو طلاقاً. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۱۸]. 

(۳) في (۱2): عن. 

)٤(‏ ني (ن): وكذلك. 

(۵) في (ح١):‏ يقدم. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


عنده زن أو خذ أو اجلس فانتقدها أو اتزنها أو اتزن أو انتقد؛ لأنه لم ينسب ذلك 
إلى أنه الذي يدفعها إليهء [قال] *: ولو قال: اتزنها مني لزمته. 

(کلك علي آلف فيما آعلم. أَوْأْظُن, آوعلمي) أي: وكذلك القولان إذا قال: لك 
علي آلف فیما أعلم.. إلى آخره. ابن شاس: عن ابن سحنون: إذا قال: فیما أظن فهو 
إقرار» وكذا فيا ظننتء أو فیا حسبتء أو فيا أحسبء أو فیا رأيت» أو فيا أرى. 
أو فيا آعلم» أو في علمي. ابن شاس: وقال ابن المواز وابن عبد الحكم إذا قال: 
اللاي لو ران 
آظ ] و 

(ولزم إن نوكر في أف من من خمر) أي : أن القر إذا تعقب إقراره با یوهم أنه 
رافع لحكمه فلا يقبل [منه]"" ذلك كقوله: علي ألف من ثمن خر إذا نوكر؛ لأن 
قوله: له علي ألف مقتض للزوم ذلك عليه فإذا قال بعد ذلك: من ثمن خر أو 
خنزير أو ميتة أو دم ما لا يجوز بيعه -عدّ نادماًء فلهذا إذا كذبه المقر له يلزمه ما أقر 
به» وهو الألف. ظ 

(أوعبد. ولم أفبضه) أى: وكذا يلزمه الآلف إذا قال: هي علي من تمن عبد 
و أقبضه؛ [لآن قوله: (ولم أقبضه)] ' يعد ندم وهو قول ابن القاسم. (كدعواه 
الرباء وأَقَامبينَة اله اباه في أنف) هذه المسألة عل ثلاثة أوجه: إن م يكن الا 


() ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ 5 85. 
() في (ن) و(ك) و(م): قوله. 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


دعواه أنه راباه 1 یصدق باتفاق» وان ادعی أن الألف الذي له عليه من ربا 
وأقام بينة تشهد أن الطالب أقر أن له عنده ألفاً من ربا لم يصدق. وتلزمه ک| قال 


هناء وهو الأصحء خلافاً لابن سحنونء وإن آقام بينة على إقرار الطالب أن التبايع 
لم يقع بينهما إلا على الربا الذي ادعاه المقر فإنه يصدق قولاً واحداء وإليه آشار 
ق (لا نامه" على إشرارا دعي أنه ميقع هما إلا الربا) . (آواشتریت(" 
خمرا بالف, آواشتریت! " عبدا بالف ولم آقبضه) عطف على قوله: (لا ان آقامها) أي : 
e‏ شتریت منك خر بألف؛ لأنه لم يقر بشیء يترتب” أ 
في الذمة» وکذا فوله: اشترب بت عبداً بألف ول آقبضه لأن قوله: الت 
بوجب عمارة الذمة إلا بشرط القبضء ول يحصل إذا لم يقر به. 

(وآفرزت بکذا, وأا صَبِي [كَأَنَا مبرسم ان عُلمَ تَقَدمُهُ) أي: أن من ادَّعَى على 
رجل حَقَاً وأقام بينة على إقراره» فقال: نا أقررت وأنا صبي]”'' أو أنا برسم 
وعله”" أن ذلك قد حصل فيها تقدم» فلا يلزمه شيء. 


(۷) في (۱2): إلى. 

(۲) في (ن): أقام. 

)۳( (۵): اشتر به. 

)٤(‏ في (ن): اشتریه. 

. في (۱2): مترتب.‎ )٥( 

(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (۵): وعی. 

(۸) (أَوْ أَقَرَرْتُ بِكَذَا وأا صَبِيَّ) هذا خلاف ما في نوازل سحنون من الغصبء ف فیمن قال 
لرجل كف الورك اک باب و رو نامي اذ تفت اريك لو كار سا 
غصبتکها وأنا صبي؛ لکن قال ابن رشد: قو له : (غصبتك آلف دینار وآنا صبي لا 
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(أَوَأَشَراعْتدَارا) كقوله -وقد طلب منه شیء معه-: هذا لفلان على سبيل 
الاعتذار» وحكاه في النوادر عن ابن القاسم وغیره» قال: ولا يكون ذلك [للمقر 
له إلا , ببينة تشهد له بذلك قبل الاقرار*. 


(أوبقّرض؛ شرا على الأصح آوذما علی انارجج) (" كقوله: جزی الله فلاناً خيراً 


خلاف في لزومه؛ لأن الصبي يلزمه ما أفسد وكسرء وقوله: كنت أقررت لك بألف 

دينار وأنا صبي. یتخرج على قولين: أحدهما: آنه لا يلزمه ذلك إِذَا گان كلاما نسقاً 

متتابعاً وهو الأصَح وعَلَيْهِ يأتي قول ابن القاسم في الدونة: إِذَا قال لزوجته: قد 

طلقتك وأنا صبي آنه لا يلزمه شيء» وكذا إا قَالَّ: طلقتك وأنا مجنون دا كان يعرف 

بالجنون. وإِذَا أقرٌ بالخاتم لرجل وقال: الفص ل أو بالبقعة وقَالٌ: البنيانلي» وكان 

الكلام نسقاً. والثاني: آنه يلزمه وان كَانَ الكلام نسقاً متتابعا؛ لأنه يتهم أن يكون 

استدرك ذلك ووصله بكلامه ليخرج عا أقرٌ بهه وعلى ذلك قول ابن القاسم في سماع 

أصبغ في تفرقته بين أن يقول: لفلان علي آلف دينار وعَلَ فلان وفلان» وبين أن 

يقول: لفلان عللّ وعلى فلان وفلان ألف دینار قَالَ: لأن الأول أقرٌعَلَ نفسه بألف 

دينار فلا يقبل قوله بعد ذلك» وعلى فلان وفلان وان کان نسقاً. 

وعلى قول ابن القاسم في هذه المسألة يأتي قول سحنون في هذه الرواية» وهو قول ضعيف 
وما نی الدونة صح وأولى بالصواب. فالمسألتان مفترقتان» وانا قوله: كنت أقررت 
لك بألف دينار وأنا صبي مثل قوله: كنت استسلفتها منك وأنا صبي؛ لأن الوجهين 
جميعاً يستويان في أنه لا يلزمانه في حال الصبا. انتهى. فاعتمد المصنف تصحيح ابن 
رشد وان كان خلاف الرواية» فلذا عطفه عَلى ما ينتفي فيه اللزوم. 

قوله: (کانّا مب" مُبَرْسَمٌ إن مد تقدم فوقه كلام ابن رشد وني المفيد اقا أقررت 
لك بألف درهم ديناً وأنا ذاهب العقل من برسام تُظِرَ فان كَانَ يعلم أن ذلك أصابه 
صدق» وان 1 يعلم منه فلا يصدّق. [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۱۹]. 

() في (۱2): لمقر له. 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۱ . 

(۳) أو برض شکُرا و دما ی الأرْجح) هكذافي , عض النسخ وهو الصواب إن شاء 


أسلفني وقضیته» قال في الدونة: فلا يلزمه في هذا شيء ما آقر به" '. ابن یونس: 
وكذا إذا قاله على معنى الذم كقوله: آسلفني"" وضيق علي حتی قضيته» وقيل: 
إن كان على معنى الذم فإنه يغرم» وأشار بعض القرويين إلى لزوم الإقرار وان كان 
على وجه الشکر ولعله مقابل الأصح. (وقبل أجل مثْله في بيع) أي: إذا قال: علي 
ألف مؤجلة وادعى أجلاً مشبهاً وكان ذلك من بيع فإنه يصدق ولا يلزمه الا ما 
أقر به من التأجيل» وصححه ابن الحاجب”"» ون كان أجلاً منکرا لم يقبل قوله. 
وحلف المقر له وأخذه الآن. 


(لا قرض) ”' أي: فإنه لا يصدق ني دعواه تأجيله؛ لأن الأصل فيه الحلول. 


لله تعالى» قال في كتاب الشهادات: ومن أقرٌ أنه كَانَ تسلّف من فلان ات مالا 
وقضاه إياه» فان كَانَ ما يذكر من ذلك حديثاً ا يطل زمانه 1 ينفعه قوله: قضيت» 
وغرم لورئته» إلا أن يقيم بينة قاطعة على القضاء وان طال زمان ذلك حلف 
المقرّه وبريء إلا أن يكون ذلك على معنى الشكر يقول: جزی الله فلاناً خيرا؛ 
أسلفني وقضيته» فلا يلزمه في هذا شيء ما أقرٌ بوه قرب الزمان أو بعد. > قال اجن 
پونس: : يريد وكذلك لد كان على معنى الذم» وقيل إِذَا كان عل معنى الذم مشل 
أن یقول: آساء معاملتي» وضیّق عل حتی قضیته فإنه یخرم» ولا وجه للفرق بين 
المدح والذم» والصواب آنا سواء. . انتهی وعَلَيْهِ فالأزجح راجم للذم فقطء 
ولو ال : كالذم عَلَ الأَرْجّح لجرى على قاعدته الأكثرية» ونسب ابن محرز 
. واللخمی التفریق بين الشکر والذم لسحنون. [شفاء الغلیل: .]۸۱٩/۲‏ 

(۱) انظر: الدونة: ۶/ ۰۳6 وتهذیب الدونة: ۹۸/۳ ۵. 

(۲) في (ن): آساء معاملتي. ۱ 

(۳) انظر: لجامع بين الأمهات» ص: ۳ 1۰ 

(۵) (وفبل أجل مه ني بیْم» لا ترض) أصل هذا قول ابن الحاجب» وألف مؤجلة يقبل 
في تأجيل مثلها عَلَ الأصَّحٌ بخلاف مؤجلة من قرض. قال ابن عَرَفَة: فقبل ابن 
هارون وابن عبد السلام نقله أن حكم القرض الحلول دون ذكر خلاف فيه ولل 
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[وحلف القر له إذا أنكر الأجل. ووم (وتفْسيرألف في ک؛ آلف 
ودرهم)”' أي: وكذلك يقبل تفسيره الألف إذا ذكرها مبهمة ثم عطف عليها 
عدداً مفسر اء كقوله: [له]”" عندي ألف ودرهم أو ألف ووصیف. فلو قال: 
اردت بالالف ألف بيضة أو جوزة ونحوه صدق» ولم لزم غير ذلك. (وخاته!" 
قصه لي تَسَّقاً) أى : : وكذا يقبل تفسيره إذا قال له عندي خاتم فصه لي نسقاً؛ أي : 
من غير مهلة» ولا يلزمه /١111‏ ب] إلا الخاتم» فلو كان بين الإقرار بالخاتم وبين 
قوله: لي مهلة لم يصدق» ويلزمه الفص أيضاً. 

(إلافي غصب. فقولان) أي: فإن قال: هذا الخاتم غصبته من فلان وفصه لي فإنه 
اختلف في قبوله على قولين: فلأشهب وابن سحنون أنه كالإقرار لا يلزمه إلا 
الخاتې وقال ابن عبد الحكم: الفص والخاتم للمقر له ويحلف. (لابجذع. وباب 


أعرف هذا لغير ابن ا لحاجب. وظاهر لفظ الواضحة والزاهي: ألا فرق بين القرض 
وغيره» بل قبول قوله في القرض آقرب وأحرى من قبوله في المعاوضة؛ لأن غالب 
العاوضة النقد وغالب القرض التاجیل. [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۲۰]. 

(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

7 یآ في کلف ویزهم) قطع هنا بقول ابن القصار في قبول تفسير لقز وان 
خالف جنس المعطوف مق وهو نقل صحيح بخلاف مقابله» فقد قال فيه ابن 
عَرَفة: نقل ابن الحاجب لزوم كونه من جنس المعطوف مُطْلّقأ وقبول ابن عبد 
السلام وابن هارون له لا أعرفه إلا للمازري عن أبي ثور ومحمد بن الحسن. وقَالٌ 
سحنون: إن کان العطوف غير موزون ولا مكيل ولا معدود كألف وعبد أو ثوب 
قبل تفسير المقر» وان كان أحد هذه كألف ودينار أو قفيز أو رطل وجب نوع 
العطوف. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۲۰]. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

() في (ح١)‏ و(ن): وکخاتم. 
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في:[ 4( من هه الدّارء أو الأرض كفي علی الا خسن) أي: فلا یقبل قوله آردت جذعا 
أو باباً أو نحوهماء إذا قال له: من هذه الدار حق أو الأرض أو الحائط» آو: في هذه 
الدار أو الارض أو الحائط. 

(كفي عَلَى الآحسن) أي: أنه لا فرق على الأحسن بين: من هذه أو: في هذه 
وفيه إشارة إلى مذهب ابن عبد الحكم فإنه قال: إن قال: من هذه الدار لم يقبل منه. 
وان قال: في قَبلّ؛ لأن مِنْ للتبعيض» والحق معها من الدار» وني للظرفية» فالحق 
في الدار لا من الدار. 

(ومال نصاب) أي: فإن قال له: علي مال حمل على أنه نصاب وهو عشرون 
ديناراً أو مائتا درهم» وهو الأشهر وقيل: يقبل تفسيره. ولمذاقال: (والأحسن 
تفُسيره) أي : ولو فسره بقيراط أو حبة”'» أي: [وهذا القول حكاهابن 
سحنون ](" واختاره الأمبري» وزاد: وحلف. 

(کشيء, وکذا) يعني: أنه یقبل تفسيره في ذلك فإذا قال: له عندي شيء فإنه 
یقبل تفسيره وان بأقل الأشیاء؛ لأا أنكر النكرات» فان خالف القر حلف على 
رد دعواه وأما كذا فيقبل فيها تفسيره أيضاً لكن بواحد کامل. 

(وسجن له) ۱ آي: فإن أبى المقر أن يفسر ذلك فإنه يسجن للتفسير وإن طال. 
(وکعشرة وئیف) أي: وكذا يقبل تفسيره إذا قال له: علي عشرة ونيف. ابن شاس: 


(۱) في (ن): قوله. 

(۲) في (0): بغيره. 

(۳) في (ن): وهذا القول لابن سحنون. 

(6) (وَسَجِنَ لَهُ) آي: للتفسبر في شىء وكذا واللام إما للغاية أو للتعلیل. [شفاء الغلیل: 
۱/۲ ۱ 
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ولو قال له علي عشرة ونيف لكان القول قوله في النیف قل أو كثر» وله أن 
[يجعله] ' أقل من درهمين فإن شاء قال دانق فضةء كذلك في نيف وخسین. 
(وسقط في كمائة وشيء) أي: وسقط الزائد على الجملة وهو: شى ع" 

(وکذا درهما عشرون) ۱" آي: إذا قال: لفلان على كذا درهماً فإنه یلزمه عشر ون؛ 


()ف (ن): حلفه. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ ۸4۰. 

( (وَسَقَط في ای و) يشير يه لما جاء عن ابن الماجشون منز باة ديار 
وشيء ثم مات ول يُسَأل فالشيء ء ساقط؛ لأنه جهول ويلزمه ما سمی» وكذا لسو 
شهدت بينة بذلك سقط الشيء وثبت العدد ويحلف الطلوب. وقال ابن لحاجب 
بعد أن ذكر من أقرٌ بشيءٍ مفرد أو قال: في مائة وشيء لا يلزمه إلا مائة» فقال ابن 
عبد السلام: هذا إشارة إل تخريج الخلاف في كل واحدة من المسألتين في 
الأخرىء لكنه 1 يجزم به؛ لأن الناس كثيراً ما يريدون بقولهم: لك علّ عشرة 
وشيء . أا عشرة كاملة. 

قال این ع وه هذا التعليل لسقوط شىء معطوف خلاف تعليل ابن الماجشون بأنه جهول» 
والفرق عنده بينه مفرداً ومعطوفاً: أن لخوه ه مفرداً يؤدي إلى |همال اللفظ الق بء وإذا ان 
معطوفاً سلم من الإهمال لإعماله في العطوف عَلَيْه. انتهى» وقال ابن راشد القفصي: 
قو له: :ثم مات ول يسأل. . يقتضي آنه لو عاش سئل» ومقتضى ما نقله ابن شاس آنه لا 
يسأل» وقبله في التوضيح» فكأنه هنا اعتمد في إطلاقه نقل ابن شاس وابن الحاجب. 
[شفاء الغلیل: ۲/ ۱ ۸۲]. 

(4) (وفي گذا رما عون وَكَذَا وڌا أَحَدٌ وعفرون. وَكَذَا وکا أَحَدَ عَكَرَ) یعنی: 
والتمییز مفرد منصوب في الجميع. ال ابن عبد السلام: وعل هذا فلو قَالَ: كذا 
درهم يعني : : بالإفراد والخفض لزمه مائة درهم؛ لأن ذلك أول عدد يضاف ال 

۱ الفرد» ولو قَالَ: : كذا دراهم يعني: بالجمع وال ضافة لزمه ثلائة ثة؛ لانبا آول عدد 
يضاف إلى الجمع. هکذا کلام غير واحد من النحويين» ومثله عن ابن عبد الحكم. 
وقول سحنون: ما أعرف هذا هو الجاري عَلَ عرف الاستعمال لا مقتضى اللخة» وهو 
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لأن المميز بالواحد المنصوب من العدد غير المركب -عشرون إلى التسعين. (وکذا 

وک - أحذ وعشرون) أي: فان قال له: علي كذا وكذا درهماً لزمه أحد وعشرون؛ 
ای فان وافق العرف اللغة فذاك وان خالفها وفسّر الق كلامه با لا يخالف 
لعرف قبل منه على ما تقدّمء ولا[ یقبل. انتهی . وذکر الازري نحو ما تقدم يي 
إعراب التمییز ثم قال: هذا حکم ذکر الدرهم بالتصب والخفض» ولو قاله بالرفع 
فلا نص فیه» ویمکن حمله عل درهم واحد على آنه خبر مبتدا؛ آي: : هو درهمء وقبله 
ابن عرفّت ثم هذا عَلى تسلیم أن ما قاله ابن عبد الحكم مساعد للغة. 

والذي للمرادي أن مذهب البصرین أن تمييز (کذا) لا يكون إلا مفرداً منصوباً مُطلقاء 
وذهب الکوفیون إلى آنها تعامل معاملة ما یکنی بها عنه ووافقهم عَلَ ذلك ابن الدهان 
والمبرّد وابن معطي» ونقله صاحب البسیط عن الا خفش قال في شرح التسهیل: ومستند 
هذا التفصيل الرأي لا الروايةء وذهب ابن عصفور إلى مذهب ثالث وهو: موافقتهم في 
Sa E‏ الا ري ا ام 
بجمع معرف بالألف واللام مجرور بمن» وزعم أنه مذهب البصريين بناءً على ما نقله 
ابن السيّد من أنَّ البصريين والكوفيين اتفقواعَلٌ أن كذا وكذا كناية عن الأعداد 
المعطوفة» وأن كذا كذا كناية عن الأعداد المركبة» وليس كا نقل. 

فان قُلْتَ: صرح المصنف بذكر التمییز مَعَ كذا امغردة وحذفه مَعَ الكررة عطفاً أو ترکیا؟ 
لت سر ان ا اف با لد نارکا رازه ول وه 
فسّر ابن عبد السلام کلام ابن الحاجب» ويحتمل أن یقال: حذف تمييز الکررة لدلالتها على 
الكني عنه بالعطف والتركيب دون تمييز كا تضمنه كلام ابن السيّد لدم وأثبت تمييز 
امغردة؛ إذ لا دلالة ها عل مكني إلا بذكر تسیز ولذلك جعلها إا تجرّدت عن التمييز 
بمثابة شيء الذي هو أنكر النکرات إذ قال قبلَ: (کثیء وكذا). على أن ابن عبد السلام قد 
قَالّ: ظاهر قول الفقهاء أنها آحص من لفظ شيء؛ لأن لفظ شيء يصح تفسيره بالجزء ۱ 
كنصف درهم وربع توب ولفظ كذا لا يقبل التفسير إلا بواحد كامل من ذلك وقبله في 
التوضيح. وقال ابن عَرَقَة: في منع تفسير كذا بالنصف وغيره من الأجزاء نظرء وإنم| يمتنع 
ذلك دا ذكر مضافا؛ والفرض كونه مفردأء وني الصحاح كذا كناية عن الشيء وتكون 
كناية عن العدد. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۲۲]. 
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لأن العطوف من العدد من أحد وعشرين إلى تسعة وتسعين. (وَكَذَاكَدَا - آخد 
عشر) لأن كذا كذا كناية عن العدد المركب» وهو من أحد عشر إلى تسعة عشر 
فيلزمه المحقق» وهذا الذي قاله في المسائل الثلاث هو قول ابن عبد الحكم وقال 
سحنون: لا أعرف هذاء ويقبل تفسيره. 

(وبضع أودراهم ثلاشة) أي: إذا قال له: علي بضع" أو: له علي دراهم لزمه 
ثلاثة دراهم؛ لأن البضع من الثلاثة إلى التسعةء والثلاثة أقل الجمع؛ فيلزمه 
المحقق. (وكثيرة, أو لا كثيرة ولا قليلة - أربعة) ای فلو قالله: علي دراهم كثيرة 
لزمه أربعة منهاء وكذا في قوله: دراهم لا كثيرة ولا قليلة وهو قول ابن عبد 
الحكم. (ودرهم, التعارف) أي: فان [قال: ]۱ له علي درهم حمل على الدرهم 
الجاري بين الناس في عرفهو” ". 

(وإلا قاشرعي) أي: فإن ل يكن هم عُرْفٌ حمل على الدرهم الشرعی» وهو 
زنة سبعة أعشار مثقال من الفضةء وينبغي إذا كان في البلد دراهم مختلفة أن يحمل 
على أقلها وزناً وصفة؛ لأن الأصل براءة الذمة فيلزمه المحقق. 

وب غشه وتقصه ان وصل) أي: فإن قال له: علي درهم مغشوش أو ناقص 
ووصل ذلك بكلامه قبل» ولا يلزمه إلا ما أقر به» وان لم يصل كلامه لم يقبل منه 
ذلك» وأخذ با آقر به أولآء آما لو قال: درهماً حدیدا أو رصا صا مما لا 


() ف (ن): بعض. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) (وَدِرْهَمٌ الْمْتَعَارَفُء ولا فَالشّرْعِيٌ) كذا لابن التاجب. قَالَ ابن عَرَفَة: هو قول ابن 
شاس تابعاً لنصّ الغزالي في الوجيز: ولا أعرفه لأهل الذهب. ومقتضى قول ابن 
عبدالحكم وغيره أن الواجب ما فسّره به المقر مَحَّ يمينه. [شفاء الغلیل: ۲/ € [AY‏ 

() في (۱2): جدیدا. 


باب في الإقرار 


بي ارول بر کی اناري 


مر @ سر ۵ م 


درم "همان يعني: أن من قال: لفلان عندي درهم مع درهم؛ أودرهم 
تحت درهم» آو درهم فوق درهم» آو درهم قبله درهم» آو درهم بعده درهم» أو 
درخم عليه درجم أو درهم ودر أو درهم نم درهم فانه یلزمه درهمان. 

(وسقط في : لا بل دیناران) أى : و الدرهم في قوله: له علي درهم 
لا بل دیناران. 

(ودرهم درهَم, آبدرهم دزهم ) أي: فإن قال: له علي درهم درهم» أو [له] ' 
درهم بدرهم» لزمه درهم واحدء قاله في الجواهر”""» وللطالب أن [يحلفه]” "ما 
راد درهمين» وإليه آشار بقوله: (وحلف ما آرادهما). (كإشهاد في ذکر 3 بمائة, وفي 
آخربماة) آي: فلا یلزمه إلا مائة واحدة منه) كا لا یلزمه الا درهم واحد في 


(۱) في (۵): پشبه. 

(۲) في (ن): درهم. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(4) في (۵): وسقط. 

(۵) ما بين معکو فتین ساقط من (ن). 

(5) انظر: عقد الجواهر: ۲/ ۰۸۲ 

(۷) في (۱2): مجعله. 

(۸) قال الشیخ علیش: کر بضم فسکون أي وثيقة یتذکر منها ما فيها. . انظر: منح 
احلیل: 4۵1/1 . 

)٩(‏ (گاشهاد في در بهائة فآ بان اتبع في فرض الاشهاد في وثیقتین قول ابن 
ا لحاجب: ولو آشهد في ذكر ببائة وفي آخر بمائة فآخر قوليه مائة . ال ابن عَرَفَة: قد 
قبله ابن عبد السلام» وصوره بأنه آشهد في وثيقة بمائة لرجل» ولم يذكر سببها ثم 
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أشهد له في وثيقة أخرى بائة من غير ذكر سبب» وكذلك ابن هارون» وتبعوا في 
ذلك لفظ ابن شاس وهو وهم وغفلة؛ لأن المنصوص في عين المسألة خلاف ذلك. 
ففي النوادر عن كتاب ابن سحنون: من أشهد لرجل في موطن بوائة» ثم أشهد له في 
موطن آخر بائق فقال الطالب: هي مائتان» وقال القر: هي مائة واحدة فقال 
أصحابنا جميعاً: لا یلزمه إلا مائة بخلاف آذکار احقوق ولو آشهد له في صك بائة 
وني صك آخر بمائة لزمه مائتان. وفي رسم حمل صبياً من سباع عيسى من کتاب 
الشهادات قال ابن القاسم: لو آشهد رجل عَلَ نفسه قوماً أن عَلَيّهِ لفلان مائة دينارء 
ثم آشهد من الغد آخرين أن له عَلَيْهِ مائة دينار» ثم آشهد من الغد آخرين أن له عَلَيْهِ 
مائة دینار لزمه ثلاثاثة دینار إن طلبها ول الحق. ال أصبغ: يعني: إذا آشهدهم 
مفترقین وادعی آنها مائة واحدة» قال: وأنا آری إن كَانَ له نب في كل کتاب شهادة 
فهي آموال مختلفة» ون گان کتاباً واحداً فهو حت واحد. وان گان بغير کتاب فهي 
ماثة واحدة ويحلف» وكذا إن تقارب ما بين ذلك مشل أن يشهد هناء ویقوم إِلّ 
کت آخر فیشهد آخرين ن. أبن رشد: قول ابن القاسم: يلزمه ثلاثائة إن طلبها ولي 
اح يأتي عَلى القول بان الشهادة لا تلفق وان شهد لرجل شاه أن فلاا ره 
بائة يوم كذاء وآخر أنه أقرٌ قر له من الغد بمائةء وثالث أنه أقر له من الغد بائة فیحلف مع 
کل شاهد ویستحق قى ثلاثاثة» وإما على أنها تلفق فيأخذ في هذه المسألة مائة واحدة 
باجتماع الشهود علیها بتلفیق الشهادة ويحلف الطلوب: ما له عَلیّه شيئاً أو ما له عَلَيْهِ 
إلا مائة واحدة آشهد له مها شاهداً بعد شاهدء ولا یلزمه غیره اه فيأخذ في مسألة 
لکتاب مائة واحدة ويحلف الطلوب آله ما له علي إلا مائة واحدة آشهد له عَلَيَّْا 
شهوداً بعد شهود فإن نكل عن اليّمِين حلف الطالب أنها ثلاث حقوق» وأخذ 
الثلاثمائةء وان أنكر أن يكون له عَلَيّهِ شیء أصلا أدى الثلاثمائة وم يكن على الطالب 
يمين. وقوله في الكتاب: آنه يلزمه ثلائمائة إن طلبها ول الحقٌّ؛ يريد: بعد يمينه أنها 
ثلاثة حقوق» فان نكل عن اليّمين حلف الطلوب أنه حى واحد وأدى مائة واحدته 
وتفرقة أصبغ في الحق بين أن يكون كتاباً واحداً في جميع الشهادات أو كتابا في كل 
شهادة» تفرقة صحيحة لا اختلاف أن الرجل إِذَا أتى إل القوم بكتاب عَلَيّهِ فيه ماشة 
دينار» وآشهدهم على نفسه پی ثم أشهد عَلّ الكتاب بعد مدة قوماً آخرين ثم بعد مدة 


قوله: علي ی وا و آو بدرهم درهمء ومراده بالذکر: الوثيقة ثبقه التي يكتب فیها 
الحق» ولو احتلف الاقرار فأقر له في موطن بمائة وأشهد, [وني] " موطن بمائتين 
-لزمه ثلانائة. وقال أصبغ: إن كان الإقرار بالأكثر آولا فها مالانء والا صدق 
ظ 0 آن الاقل مخ لي لكر "وف قال: (ویمائتین الكثّر) 7" والعنی: وان 


نم رین آنه د واحد وكذلك لا اختلاف في أن رل أ بكتاب علي یه 
مائة دينار ال قوم فأشهدهم على نفسه. ثم أ تی بکتاب آخر إل قوم آخرين له ضا 
فيه أيضاً مائة دیا فاشهدهم عَل نفسه به شم بكتاب ثالث كذلك فقام الطالب 
بالكتب الثلاثة آله يقضى له بالثلاثماثة» وانا مسألة الخلاف لد آشهد شهوداً بعد شهود 
بغير کتاب» وبينهه| مدة من الزمان» وان كتب صاحب الح بها أشهد عَلَيِْ کل جماعة 
کتاباً عل حدة ل يخرج بذلك من الخلاف. انتهى. قال ابن عَرَفَة: وهذا نص بخلاف 
نقل ابن شاس عن المذهب فتحققه. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۲]. 

(۱) في (ن): في. 

(۲) النوادر والزيادات: ۹/ ۸۷. 

(۳) (ومائتّن» العتر) ظاهره آنه في وثيقتين فيرد عَلَيْهِ ما ورد عل ما قبله» ثم اقتصر ها 
هنا على القول الثاني في نقل ابن ا اجب إذ قال: ومائة ومائتین في موطنین ثالثها: إن 
كَانَ الأكثر أولا لزمه ثلاثائة اعتماداً عَلَ قول ابن عبد السلام» والقول الثاني منها 
أشبه بمذهب المدونة في تكرار الوصايا من جنس واحدء وهذه المسألة أيضا مشابهة 
بمسألة من قام له شاهد واحد عل مائة وشاهدان على مائتين ثتين. وعل هذا القول حمل 
في التوضيح قول ابن سحنون اضطرب قول مالك في هذاء وآخر قوليه: : أن يحلف 
المقر ما ذلك إلا مال واحد ثم لا يلزمه إلا مائتان. 

قال: ويه أخذ ابن عبد الحكم وابن سحنون» وأما ابن عَرَفَة فقال: لا آعرف ثبوت الشاني 
وهو أكثر الإقرارين مُطْلَّقاً في الذهب نصاً إلا لابن ا لحاجب» ول يحكه ابن شاس» 
ولا يؤخذ من نقل الشيخ أبي محمد قول ابن سحنون في كتاب الإقرار: اضطرب قول 
مالك في هذاء وآخر قوليه آنه لا يلزمه إلا مائة؛ لأن ذلك انا هو راجع لإقراره بمائة 
مرتين. انتهى. وكذا هو في النوادر لا يلزمه إلا مائة بالافراده وكذا نقله ابن شاس 


و و ار يور 


ماثة أو قرب مائة تة أو نحو ماثة لزمه ثلثها ۳ باجتهاد الحاكم. رفن في. 
عشرة في عشرة عشرون. أومائّة؟ قولان)۳ آي: أنه اختلف هل يلزم القائل: لفلان 


ففي نقل التوضیح نظرء ثم قال ابن عَرَقَة: وقد يؤخذ ذلك من قوله في المدونة في 
كتاب السلم الثاني وکتاب الشهادات: من أقام شاهداً بائة دينار وشاهدا 
خسو نوه ۰ با هد ا وقضي له بها والا آخذ مين بغیر یمین. 
فلم يجعل له حقاً إلا في آکثر الاقرارین أو في أقلهماء لا في مجموعهماء هذا ظاهر 
الدونة. وقال ابن یونس: قال بعض آصحابنا القرويين: هذا إن گان ني مجلس 
واحد ولو كان في مجلسين وادعى الطالب الال اا ا ت ا 
وهسین. [شفاء الغليل: ۰/۲ ۸۲]. 


(1)(وَهَل یلم نی عَسَرَةفي عَشَرَة عون أَوِْانَةٍ؟ قَوّلان) في القول بعشرین نظره 


والذي نقله المازري وأصله في النوادر أن من قال له: عندي عشرة دراهم في عشرة 
دراهم لزمه عند سحنون مائة درهم» وقال ابن عبد الحكم: إنما يلزمه العدد الأول 
ويسقط ما بعده إن حلف القر أنه يرد التضعیف. وضرب الحساب بناءً عل حمل اللفظ 
على العنی اللغوي أو العرفي. وعبارة ابن شاس: ولو قَالَ: عشرة في عشرة. سيل القر. 
فان قال: أقرضني عشرة في عشرته أو في عشرين» أو باعني عشرة بعشرة» أو بعشرين . 
لزمته عشرة مَحَ يمينه على ما زعم» وفي قول سحنون آنه يؤخذ بائة درهم من قبل ٠‏ 
الحسابء ولو قَالَ: : علي عشرة دراهم في عشرة دنانير لزمته عشرة دراهم؛ إذ له حرج 
بقوله: : أعطانيها فيهاء وأما ابن ا لحاجب فاختلفت نسخه ففي بعضها: وعشرة في عشرة. 
قیل: عشرة وقیل اا وهذا هو الصواب الساعد للمنصوص. 


وفي بعضها: قیل: عشرون» وقیل مائة وهو الذي في الشروح التداولة حتی قال ابن عَرَقَة: 


وأول نقلي ابن ا لحاجب: وعشرة في عشرة قیل: عشرون وقیل مائة» وقبول ابن عبد 
السلام له وابن هارون لا آعرفه ولابن شاسء إلا أن يؤخذ ماني ترجمة من قَالٌ: 
غصبتك ثو ثوباً في ثوب من النوادر إذ قَالَ ما نصّه عن ابن عبد الحكم في قوله: : ثوب في 
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حلي عشرةفي عشرة عشرونه آو یمه بالق وال ول آقرب لل عرف العاسة يقير 
العمول علیه؛ لا نهم إن) يريدون بذلك الجمع لا الضرب الذي هو تضعیف احد 
العددين بقدر ما في الثاني من الحاد» والقول الثاني لسحنون» وهو الجاري على 
عرف آهل ساب( وغذا ي آن ینظر إل القر من [آى]"" القبیلین هي 
(وْوب في صندوق, ریت في جرة, وفي ”" نوم ظرفه قولان) لا حلاف أن الشوب 
والزیت یلزمان إذا قال: له عندي ثوب في صندوق أو زیت في جرة. واختلف 
هل يلزمه الظرف- أي: الوعاء وه و الصندوق والجرة- أو لا یلزمه؟ 
[وظاهر ]1 کلامه هنا أن الخلاف فیه) واحد» وهو الصحیح. 
١) e‏ 07 ي فان الاصطبل eS‏ واف 


6 سنح مس و 


عشرة أثواب قَوْلانِ؛ قیل: لا یلزمه إلا ثوب» وقیل: آحد عشر وبا فجعل (في) 
كحرف العطف. . 

تحریر: قال ابن عبد السلام: إن كان المقرٌ من أهل العلم بالعدد فينبخي أن يلزمه مائة» 
ولا یقبل منه غير ذلك إِذَا گان كلامه مَعٌ من هو مثله» وني إلزامه مائة إذا كان 
ات و وقال ابن عرّفة: قول غير واحد من شیوخنا إِذَا كان القر 
E‏ قول سحنون: اتفاقاً . صواب إن كان القر له کذلك وإلا 

فلا. [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۲۷]. 

(۱) انظر: عقد اخواهر: ۲/ ۳ ۸. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(۳) في (۱2): في. 

)٤(‏ في (ن): وهو ظاهر. 

)٥(‏ (لا دَابةٌ في إصْطَبْلٍ). آشار به لقول القرافي: وافقونا على أنه ادا قال: له عندي دابة في 
إصطبل أو نخلة في بستان أن الظرف لا يلزم. [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۲۹]. 
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جهته» أو بشرط أن يعيره دابته أو عبده أو نحوه فوقع ذلك الشرط -لا يلزم ذلك 
إن آنکر صحة ما ادعاه المدعي؛ لأنه يقول: ظننت أنه لا يستحل ذلك 
وأنه لا يعيرني. 

(كأن حلف في غهر الدعوى) أي: وكذا الحكم إذا قال له: علي ألف إن حلف 
فحلف فلا يلزمه شيء؛ لأنه يقول ظننت أنه لا جلف باطلاً. ابن سحنون: ولا 
يؤاخذ بذلك في إجماعناء وأما إن ادعى عليه بذلك فقال: احلف وخذه فحلف. 
فهذا یلزمه ولا رجوع [له]7". 

(أوشهد فلان غهرالعدل) أي: وكذا لا يلزمه شىء إذا قال: لك علي كذا إن شهد 
به فلان؛ ونص عليه مالك. وقيده ابن القاسم كما أشار إليه هنا بغير العدل» قال: 
وأما العدل فيقبل عليه» وفي البيان: إن قال ذلك تبکیتاً وإبراءً للشاهد لم يلزمه 
تفاقا وان لم يقله تبكيتاً فثلاثة أقوال: عدم اللزوم مطلقاً لابن القاسم وغيره إلا 
أن يحكم به عليه مع شاهده أو مع يمين الطالب» ولمطرف اللزوم مطلقاً دون 
يمين» ولابن كنانة وابن دينار -واختاره سحنون- الفرق بين أن يحقق ما نازع“ 
فيه خصمه فلا يلزمه. وإلا لزمه”". 

(وهذه الا آوهنه النَاقَهُ - تزمته الشّاةٌ, وحلف علیها) اى على الناقة» والعنی: 
أن من قال: لفلان على هذه الشاة أو هذه الناقة فان ما قَبْلَ حرف الشك یلزمه 
وهو الشاة» ويحلف على الناقة أنها ليست للمقر له وقاله سحنون. 

وب ان فرب ری بش پیت ي: فان قال 
(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


)۲( 2 (ن): زعمه. 


(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۹/ 575 . 
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۱ لشیء بیده: غصبته من زيد ثم آضرب عنه وقال: [۷]"" بل من عمرو فانه یقضی 
به لزید؛ لأنه آقر له أولاً ويتهم في إخراجه عنه انیا ویقضی لعمرو بقیمته إن 
كان مقوما "ولا قضي بمثله. 


م )۳ چ 


(ولك أحد” " وین عين) آي: إذا قال: لك حد هذين الثوبين..ونحو ذلك 
أمر بتعيين المقر به» فان عين الأعلى أو الأدنى ووافقه [القر له]"* فلا کلام فان 
خالفه حلف القر ودفع له ذلك وان نكل حلف الطالب وأخذ الأعلى» ويبقى له 
الادنی؛ لتسليم المقر له. 

ولا فان ین امقر ته آجودهما حلف) أي: وان م يعين القر واحداً منهما بل قال: 
لا أدري» ونحوه فان الطالب إن عيِنَ آدناهما آخذه بغير يمين لبعد التهمة» ون 
عين أجودهما حلف وأخذه. (وان قال: لا آدري حلفا على نفي العلم واشترگا) آي: فإن 
قال القر له أيضاً: لا آدري حلفا على نفي المعرفة» فیحلف القر أولأء ثم القر له 
ان ویکونان شریکین» [وكذا]”" الحكم إذا حلف القر له دون القر. (والاستناء 
نا کفیره) أي: أن الاستثناء في هذا الباب كغيره من الأبواب التي يستثنى”” فیها 
بالأدوات كالطلاق والعتاق» ونبه بقوله: (كفيره) على أنه يصح فيه استثناء الأكثر 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) في (ن): معدما. 

(۳) في (ن): أحق. 

(4) في (ح١)‏ و(ن): ثوبين. 

)٥(‏ في (ن): بتعين. 

(5) في (ك) و(ح۱) و(م): المقر. 

(۷) في (ن): ذكر. 

(۸) في (ن): استئني. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


خلا فا لعبدالملك. (وصح له الداروالْييْتَ لي) أي: أنه كما يصح الاستناء 
الا صطلاحي بآدواته. كذلك يصح مایودی إليه عرفاً ولو خالف اللغة. 

ابن سحنون: ومن ي يله دار فأقر آنها لفلان إلا بيت معلوماً فانه لي (فان 
اقراره] “ جائز على ما استثني في إجماعناء وكذا إلا ثلثها أو تسعة أعشارها فإنه لي 
فهو كا قال ومثله لابن الواز. (ویفیر الجنس) أي: أن الاستثناء من غير انس 
ابن شاس: كقوله ألف درهم إلا ثوباً أو عبداً أو داب ويقال له: اذكر قيمة 
الثوب أو العبد الذي استثنيت» ثم يكون مقرأ بها فضل من الألف عن قدر 
قىمته. 

وإليه آشار بقوله: (وسقطت قيمقه) أي: قيمة المستثنى» مالم يذكر قيمة تستغرق 
الألف. فإن الاستثناء يبطل» قاله في الجواهر”". (وان را فلانا مما له قبله, [أومن کل 
حق] '[أوأبرأه]” ' بر مطلقا) آی: أن من أبرأ شخصاً معيناً نما له له من الدين 
أو ما یذعبه بل [أو آبرآما() من كل حق [له]”" عليه؛ أو قال: أبرأت ذمته فق ط 


سر هن سے سے چ 


راطف ولیس له بعد ذلك مطالبته رەو 


() في (ن): فاقرار. 

(۲) انظر: عقد اخواهر: 7۲/۲ ۸. 

(۳) انظر الصدر السایق. ` 

(6) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۵) في (ن): وأبرأه. 

(5 في (۵): وان أبرأ فلانا. 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۸) ونر دای ما له َة اومن کل حق أو أَبْرَأهُ بری مُطْلّقَا ومن اف 


سر 


اسر قَة) مقتضاه آن من قَالَ: أبرأت فلاناً مما لي قبله أو من کل حق» أو قال: أبرأته 
ول يزد فان فلانا يبرأ مُطْلَقَاً من الأمانات والدیون ومن حدّ القذف وغرم السرقة 
بخلاف ما إِذَا قال: آبرآته مما لي معه فانه إنما يبرا ما يرجع إلى الأمانة دون الذمة ك) 
ذکر بعد. وسكت عن لفظ(عند) و(على). وقد قال المازري في السوال احادي 
والعشرين من الإقرار من شرح التلقين: إِذَا قال: مالي قبله حق حمل على آنه أبرأه من 
ساثر الحقوق کانت دیونا نی ذمته و آمانة عنده ولا قَال: ما عنده ع فالامر 
عندنا کذلك. خلافاً لأبي حنيفة الذي مخصه بالأمانات. 
وان قال: مالي علیّه حق فاختلف فيه سحنون وابنه؛ فرآی سحنون آنه يعم الدیون 
والأمانات» ورأى ابنه أن ذلك نا حمل على ما كان مضمونا کالدیون والعواري 
المضمونة» وعندي أن لفظة عل لا كانت تقتضى ما وجب آدخل فیها سحنون 
الضمونات والوديعة والقراض؛ اذا ردهما. وصرف اپته هذا اللفظ لنفس الخال 
لا لرده» فنفس الوديعة ليست عَلَ المودع» وان کان عَلَيّهِ أن يردّهاء والحق ني هذا 
الالتفات إلى المراد بهذه الألفاظ في اللغة والاستعمال أو عرف التخاطب. انتهى. 
فتأمله مَعَ ما في سباع أبي زيد آخر مسألة من كتاب الشهادات قَالَ: لو أن رجلاً شهد له 
شاهد أن له عند عبد الله عشرة دنائ وشهد شاهد آخر آن له عل عبد الله عشرين 
دیناراً لحلف مَعَ کل شاهد يميناً وأخذ الثلائین. ۱ 
ال ابن رشد: هذا ببْنْ؛ لآن قول أحد الشاهدين: ان ی عَلَيّهِ؛ٍ لأن 
لفظة: عنده. ی EO‏ 
لله بغير ما شهد له به عَلَيِْ الآخر فله أن يحلف مَعَ كل واحد منهیا ویستحق تسى الئلائین» 
وإن شاء أن جلف مَحَ أحدهما ويرد امین على ا مطلوب فی) شهد به الشاهد ال خر وان 
شاء أن يرد یمن عَلَ الطلوب في احمیم. وليس له أن يأخذ العشرة دون يمين؛ إذ1 
يجتمع له عَلَيّها الشاهدان. 
بخلاف ادا شهد أحدهمَا أن له عَلَيْهِ عشرة» وشهد الآخر أن له عَلَيّهِ عشرين -هذا له أن يأخذ 
العشرة دون يمين؛ لاجتماع الشاهدين عَلَيْهَ وان شاء أن جلف مَحَ الشاهد الذي شهد 
له بالعشرين ويأخذهاء وهذا إِذًا كانت الشهادتان في مجلس واحد؛ ولفظ واحد اختلفا 


فيه؛ فقال آحدهتا: أنه أقرٌ له بعشرة» وقال الآخر: بل قز له بعشرين» وإن كانت الشهادة 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح المختصر 


(ومن ادف والسرقة) يريد: مالم يبلغ الإمام» [يريد:]”'" فان بلغه فليس له 
حينئذ إسقاطه إلا أن يريد ستراً على نفسه» ومراده بالبراءة من السرقة؛ أي: أبرأ 
ذمته من المطالبة بالمسروق” لا أنه أبرأه من امد فإنه حق لله فليس" لأحد 
إسقاطه. ظ 
(ق۱ قبل موی وان بك إلا یه انه بَعْده) * آي: فبسبب أن الغریم یبرآها 


و وي يستحق ما شهد له به. 

ولو ال الشاهدان اللذان شهد آحدهما: إن له عنده عشرةه کون تفت 
عشرین أنها شهادة واحدة لبطلت شهادته| إن زعم ربّ الحق أن محقان» وان زعم 
أن أحدهمًا مح حلف مَحَ الذي ادعى آنه حت وأخذ ما حلف عليه . [شفاء الغلیل: 
1۸4/۲[ 

(۱) في (ك) و(م) و(ن): يريد:. 

(۲) في (ن): بالسرقة. 

(6) في (ح١):‏ ليس. 

(5) (قلا قبل را وإ صك إلا آنه بده ال ابن رشد في رسم الرطب من سماع 
ابن القاسم من كتاب المديان: ِذا کان ذكر الق الذي يقوم به الطالب قبل البراءة فالقول 
قول المطلوب أنه قد دخل في البراءة بلا اخستلاف؛ لأن الحقوق إِذَا كانت لرجل على 
رجل بتواريخ مختلفة فالبراءة من شيء ١‏ منها دليل َل البراءة ما قبله» وهذا نحو قوهم 
فيمن أكرى داره مشاهرة أو مسانهة: أن دفع كراء سنة أو شهر براءة للدافع مما قبل ذلك. 

ومثل ذلك ماني رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب التخيير والتمليك في الذي يباري 
امرأته وهي حامل على أن تكفيه مؤنة رضاع ولدهاء ثم تطلبه بنفقة الحمل قال: آنه لا 
شيء عليه من ذلك؛ لأنه یعرف أنه یکن يمنعها الرضاع ويعطيها هذا . وإنما الاختلاف 
إا قام بذكر حق فادعى أنه بعد البراءة» وزعم المطلوب أنه قبل البراءة» وآنه قد دخل 
فيها ففي ذلك ثلاثة ة رال مضى تحصيلها في ساع أبي زيد من كتاب الشهادات. 

وقال في سماع يحبي من كتاب الدعوى والصلح: فابن نافع يرى القول قول الطالب» وابن 
القاسم وابن وهب وغيرهما يرون القول قول المطلوب. انتهى. وعَلِى هذا الثاني 


باب في الاقرار 


له قبله لا تقبل دعوی الطالب بعد ذلك فيا ادعاه قبله من سائر الحقوق وان 
أخرج على ذلك مکتوباً-وهو الراد بالصك- إلا أن يقيم بينة أن الصك قد كتب 
بعد الایراء .۰ 

(وان یره مما معه بَرِىَ من الأمَانَة لا الدین) آي: أن من أبرأ ذمة شخص شا له 
معه فإنه يبرأ من الأمانة؛ أي: الوديعة والقراض والابضاع ونحو ذلك» ولا يبرا 
ما [له] “عليه من الدین» ولعل هذا إذا كان العرف كذلك» وآما إن كان العرف 
مساواة الدين لغبره فلاء والجاري عندنا الآن أنه إذا قال: ليس لي معه شيء يتناول 
الدين وغيره» آما إذا لم يكن له عنده وديعة ولا غيرها من الأمانات وله عنده دين 
فقال: أبرأت ذمته مما لي معه -فلا ينبغي أن يمترى في اسقاط الدين. 


ع بحت له 


اقتصر المصنف هناء وان كان ابن رشد استظهر قول ابن نافع في ساع أبي زيد 
من كتاب الشهادات كا استضعف فيه تفريق سحنون بين أن يأتي المطلوب 
ببراءة واحدة تستغرق العدد وأن يأتي ببراءات مفترقات. والله تعالى أعلم. ‏ 
[شفاء الغليل: ۱۳۵۱۲( 

(۱) في (ن): الاجزاء. ‏ 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


[اعکام الاسئلواک ] 

(فصل ۲ : نما يستأحق الأب مجهول النْسب) الشهور: أنه لا یستلحق من الأقارب 
الا الاب بصيغة احصر وقال آشهب: يصح استلحاق امد والذهب أن 
الورثة إذا اجتمعوا على ذلك لم يستلحقواء قال في الجواهر: فلو استلحق جهول 
النسب لحق به عند ابن القاسم". واحترز (مجهول النسب) من معروف النسب 
لغيره. (إن لم یه اْعفل لصفره, أوالعادة) أي: أن الأب يجوز له ذلك مالم يكذبه 
الحس بأن يقول: هذا ابني لشخص آکبر منه سناء أو العادة مثل أن يستيقن الناس 
أنه ليس بولده إذا كان الغلام هندياً والرجل فارسياً. (ولم يكن را [177/ ب] 
لمكذبه أَوْمونّى, که ينْحَقّبه) ”" أي: وكذلك يشترط في استلحاق الأب ألا 
يكون من استلحقه رقاً لغیره؛ لأنه يتهم على خلاص رقبته من الرق والسيد 


() في (۱2): باب. 

(۲) انظر: عقد الجواهر: 7/۲ ۸. 

(۳) (وَ1 يكن رقا مُكذَبهِ أو مَؤْلّ) آشار به لقوله في کتاب آمهات الأولاد من الدونة: 
ومن استلحق صبياً في ملك غبره أو بعد أن أعتقه غيره 1 يصدق؛ إا آکذبه الجائز 
لرقه أو لولائه» ولا يرثه إلا ببينة تثبت). 

قوله: (لكِنهُيلحَقٌ يو) ظاهر هذا الاستدراك آنه يلحق په مح بقاء رقه أ و ولائه لخائزهماء وهذا لا 
يقوله ابن القاسم هناء انا نسبه ابن يونس لأشهب فقال: قال آشهب: يلحق ببه» ويكون 
أبناً لهذاء ومولى لمن أعتقه أو عبداً لمن ملكه وان أعتقه مولاه ورث أباه وورثه. انتهى. .نعم 
ال این القاسم نحو هذا في المدونة في المسألة الآتية فيمن ابتاع أمة فولدت عنده فادعاه 
البائع بعد عتق البتاع الام والولد قال هناك: ألحقت به نسب الولد وم أزل عن البتاع ما 
ثبت له من ولائهم|. قال آبو ا لحسن الصغیر: الفرق بینهیا أنه في الأولى 1 يملك آمه فليس 
معه فرينة تصدقه بخلاف هله» وفي بعض نسخ هذا الختصر: (فإنه لا یلحق به) وهو 
كالحشو. [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۸۳۲۳ ]. 


باب في أحكام الاستلحاق 
یکذبه» آما لو صدقه عل ذلك علق به. قال ن الدونة: ومن استلحق ما نی رق 
و وس ی و ای وش 
بينة ثبتت ثم آشار بقوله: (وفيها أيضا: يصدةق؛ وان " أَعتَمَه مشتریه إن لم یستدل 
علی كذبه) إلى قوله في الدونة: قيل لابن القاسم في باب آخر: أرأيت من باع صبيا 
ولد عنده» فأعتقه البتاع ثم استلحقه البائع» أيقبل دعواه وينقض البيع فيه 
والعتق» قال: إن تبين كذبه فالقول قوله”". سحنون: وهذه المسألة أعدل قوله في 
هذا الأصل. (وان کبرآومات) أي: أن الاستلحاق يصح ولو كان المقر به ميتاً أو 
کببرا؛ ولیس له مقال في ذلك“ . 

(وورشه ان ورشه ابن) أي: وورث الأب الولد [الميت]”' إن كان للميت 


. ۱۱۳/۲ انظر: المدونة: ۰۵۳۱/۲ وتهذيب المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ح١):‏ فإن. 

(۳) انظر: الدونة: ۰۵۶۳/۲ وتهذیب المدونة: ۱۰۶/۲ . 

(4) (وَإِنْ گر أَوْ مَاتَ) يقتضي أن تصديقه لا یشترط كم قال ابن اجب تبعاً لابن شاس 
ولا کلام الاي و یی و ی و ی 


ر ص ص ص ص 


اد اوا لا بشترط. اة و طق و 
آمه لاني غيره. وني أمهات الأولاد من الدونة: من ولد عنده صبي فأعتقه ثم استلحقه 
بعد طول الزمان لحق به وإن کذبه الولد. وني الشهادات منها: من ادعی على رجل أنه 
ولده أو والده جلف له فظاهره شرط التصديق» وکذا قوله في الولاء: من ادعی آله 
ابن فلان أو آبوه أو آنه مولاه من فوق أو من آسفل وفلان يجحده فله إيقاع البينة علیه 
ویقضی له. انتهی. ونسب في التوضیح الأولى للكافي وشهادات المدونةء والثانية للنوادر 
واعتمدها هنا. [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۳۶]. 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ابن يرثه. 
(أوباعه ونقض, ورجع بنفقته إن لم [تکن له خدمة]”'' على الأرجع) يشير به إلى 
قوله في المدونة: و من باع صبياً ولد عنده ثم أقر بعد ذلك أنه ابن له لحق به ورد 
الثمن إلا أن یتبین کال 0 
ابن یونس: واختلف فیها القرویون هل يرجع الشتري على البائع بنفقه الوند 
إلى يوم استلحاقه' "؟ فحكي عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه يرجع بهاء وقال 


» )٤( 


غيره: : لا يرجع. وقال غيرهما: : إن كان فيه خدمة وأقر البتاع بخدمته أو شت آنه 


خدمه فلا نفقة له» والنفقة بالخدمة» وإن كان صغيراً لا خدمة فيه رجع باللفقة. 
ابن يونس: وهذا أعدها؛ لأنه اشتراه للخدمة» والنفقة عليه» فقد حصل له غرضه 
فلا تباعة له وهذا معنى (ورجع پمَفقته.. إلى آخره). 

(وان ادعی استیلادها بسَابقٍ فَقَوْلانِ) ” أي: وان ادعى المستلحق استيلاد الأمة 
التي باعها بسابق؛ أي: بملك سابق (فقولان فيها) أي: في الأمةء واحترز به من 


() في (ح١):‏ يكن خدمه. 

(۲) انظر المصدر السابق. 

(۳) في (ن): استلحقه. 

(4) في (ن): إن. 

)٥(‏ ون ادَعَى استیلاتها ِسَابقٍ فقولان فيها) قال في كتاب أمهات الأولاد من المدونة: ومن باع 

أمة فاعتقت 1 تقبل دعوى البائع أنه كان أولدها إلا ببينة. عياض: قَالّ في كتاب الآبق مرة لا 

3 رد مُق ومنل في كتاب الکاتب ومرة قل ترد لي إن نم فيها وحکی بعضهم أن له في 
كتاب الآبق أن ترد مُطْلَق ولیس ذلك في روايتنا . نتهی مختصراء ومراده ببعضهم اللخمي» 
فمعنیقول الاق تلق ر ساب ق سن ی دا ال ال 
للمدونة. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۳۵]. 


باب في أحكام الاستلحاق 


الولد؛ فإنه يلحق ى) سيذكره. 

(وان بَاعَها فولدت فاستلحقه لحق) أي: إذا باع الأمة وهي حامل فولدت عند 
البتاع ثم استلحق ولدها لحق بهء وقاله في الدونة قال فيها: وله اد الام لد 
یتهم فيها لزيادتها ورد الئمن » وإليه آشار بقوله: (ولم يصدة فیها إن اتهم بمَحبّة, 
أوعدم ثمن آووجاهة) ورد ثمنهاء ثم قال: (وَنَحِقَ انوند مطلقا) أي: على کل حال. 
(وان اتْتَرَى مستلحقّه ۳" والملك لغيره عتق) الواو في قوله: (واللك لفیره) واو الحال. 
والعنی: أن من استلحق ابن أمة غيره وادعى نكاحها ثم اشتراه فإنه یعتق عليه. 
(کشاهد ردت شهادته) ای كشاهد شهد على غيره بعتق عبد فلم تقبل شهادته نم 
ابتاعه من سيده فانه یعتق علیه؛ لأنه معترف بحریته فلا جوز له استرقاقه. (وإن 
تلع غير ود لم يره ان مین وارث) ” آي: فان كان لقَر به عبر ولد كالأخ 
وابن العم وابن الأخ ونحوهم فإنه لا يأخذ شيئاً من ميرائه إن لم يكن له وارث. 
ولايثبت له بذلك نسب أيضاً؛ لأنه إقرار على الغير. 

(والا قخلاف) أي: وان [کان]“ له وارث فاختلف هل يرثه معه أم لا؟ هذا 
معنى كلامه» وأنت إذا تأملته وجدته على العكس مما عليه أصحابناء وهو أن 
الخلاف المشار إليه نا هو مع عدم الوارث أما مع وجوده فلا. (وخصه الختّار بما 
للم يطل الإقرار) أي: وحص اللخمي الخلاف ب إذا لم يطل أمد إقراره» وأما إذا 


(۱) انظر: هذیب المدونة: ۰۱۰/۲ 

(۲) في (ح١)‏ و(ن): مستلحقه. 

(۳) (وان اسْتلْحَقٌّ غَيْرَ الوَلَدِ لَيَرِنْهُ إن كَانَ وارث) كذا في النسخ الصحيحة بالشرط 
الثبت» ولا يصح غيره. [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۳۵]. 

(4) في (۵): لم یکن. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح افختجر) 
طال فلا؛ لآن قرينة الحال مع الطول تدل على صدقه في قال غالباً. 

(وان قال لأولاد أمته : أحدهم' ' ولدي عتَق الأصفر, ونش الأوسط. ونث الاکبر) 
أي: ومات المقر ول يعلم المقر به منهم» ونیا عتق الأصغر كله لأنه حر على كل 
تقدير؛ لأن القر به إن كان الأكبر فكلهم أحرارء وإن كان الأوسط فهو والأصغر 
حران» وإن كان الصغير وحده افوا ج وعتق ثلثا الأوسط؛ لأنه على 
تقديرين حر» وعلى تقدير واحد رقيق» والاکر على تقديرين رقيق» وعلى تقدير 
واحد حرء فلهذا عتق ثلثه فقط. 

(وان افترقت آمهاتهم فواحد باْقرعة) آي: أن ما تقدم انا هو إذا كانت الأولاد 
الثلاثة من أم واحدةء وآما إن كان کل واحد من أم فانه يقرع بینهم. ابن رشد: 
معناه: بين الأكبر والأوسط؛ لأن الصغیر حر على كل حال”". 

(واذا وندت رَُوجَهُ رجل وأمةٌ آخر واختلطا عیتثه الْقَاقَهُ) ظاهر التصور. (وعن ابن 
القاسم فيمن وجدت مع ابنتها " أخرى [لا تلحق]”' به واحدة) ذکر هذا الفرع عقیب 
الذي قبله لآن ظاهرهما التعارض إذ أعملوا القافة في الأول» وم يرى ابن القاسم 
ذلك ف الثاني» ولا فرق» وقال سحنون وابن المواز: يدعى ها القافة. 

(وانما تعتمد القَاَة على أب لم یدفن) أي: أنها لا تعتمد في الإلحاق إلا على أب 
حى آو مات وم يدفن. (وان آقر عدلان بالث بت النسب) أي : سواء کاب ولدین ۱ 
(۱) في (ن): أحدكم. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: /١5‏ 759. 


() في (۱2) و(ن): بنتها . 
(5) في (ن): لا يلحق. 


باب في أحكام الاستلحاق 
فأقر بثالث. أو عمين أو أخوين فأقر بآخر. 

(وعدل يحلف معه ویرث) ۲7 أي: فان كان امقر عدلاً واحداً حلف المقرله 
وورث ولا یثبت له بذلك نسب. «]لافحصةًالقرکالال) أي: وان يكن القر 
عدلا فان المقر به لا يرث إلا من حصة القر فقط . 

(وهذ آخي, بل هذا. لول نصف إرث أبيه ء ولششاني نصف ما بقي) أي: أن من 
مات وترك ولداً فقال لشخص”": هذا أخي ثم قال: لا بل هذاء فان الأول يأخذ 
نصف ما ترکه الاب؛ لآن آخاه اعترف له بذلك ولا یضره قوله ثانبا: لا بل هذا 
وإنما يتناول الضرر القر وحده» وغذا يأخذ منه الثاني نصف ما بیده. (وان ترك آما 


(۱) (وَعَذْل لف مَعَهُ ويّرتُ وَلا نَسَبَ) قد سلم في التوضیح أن هذا خلاف العروف 
من الذهب. وهو کذلك. والمعروف قوله آخر كتاب الولاء من المدونة: ومن مات 
وترك ابنين فأقرٌ أَحَدهمًا بأختٍ له فليعطها حمس ما بيده ولا تحلف الأخت مَعَ الأخ 
القر بها؛ لأنه شاهد واحدء ولا يحلف في النسب مَعّ شاهد واحدء إلا أن الباجي 
وافق على هذا في باب ميراث الولد المستلحق» وخالفه في باب القضاء با حاق الولد 
فقال: من ترك ولدين أقرّ أَحَدهمَا بثالث فان كَانَ القر عدلاً حلف المقرله مع 
شهادته» وأخذ من كل منهیا حصته ولا يثبت نسبه واتبعه على هذا الطرطوشی وابن 
شاس وابن التاجب والقرافي وابن عبد السلام. 

وعضده ابن عَرَفَة بقوله في كتاب الولاء من الدونة: ولو أقرت البنتان أن فلاناً مولى آبیهیا 
الح سير ير اا ا ا 
ولاء ولا عصبة ولا ولد معروف ولا يستحقٌ بذلك الولاء. وبما في النوادر عن 
الموازية: من ترك ابنتين وعصبة» فأقرت البنتان بأخ فإن 1 تکونا عدلتين آعطته كل 
ار الما RI‏ ااا وو 
من العصبة.انتهى. فأنت ترى هذا القول قد انتعش . [شفاء الغليل: ۲/ 6 87]. 

(۲) ني (ن): شخص. 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح المختصن 


وخا فقوت باخ قَنَهُ منها السنس) “ أي: فإن مات شخص وترك أماً وآخاه 
فأقرت الأم بأخ آخر وأنكره الأخ» فان [الْمرَلَهُ](" يأخذ منها السدس» ويبقى لما 
السدس؛ إذ هو فرضها مع الأخوين فصاعداً. (وان آشرمیت بأن فلا جاریته وندت 
منه فلانة ولها ابنتان أيضا ونسیتها الوركة والبينة ؛ قان آقر بدَلك الوركة قهن أحراروتهن 
ميراث بنت. ولا لم يعتق شي ۶) أي: أقر عند موته» وکلامه[۱۳/ أ] هنا(" ختصر 
من قول ابن شعبان: وإذا آقر عند موته أن فلانة جاريته ولدت منه وأن 
[ابنتها]" فلانة ابنته وللامة ابنتان آخریان» ونسیت البينة والورثة سمه 
وأقر بذلك الورثة فهن کلهن أحرار» وهن [من]”'' الميراث ميراث واحدة من 
لبنات یقسم بينهن» ولا یلحق [به نسب]"" واحدة منهن» وان لم يقر الورثة 
بذلك ونسیت البينة اسمها فلا تعتق واحدة منهن. 

(وإن استلحق ولد ثم آنکره ثم مات انوند قلایرثه) آي: ثم مات الولد عن مال. 
(قلایرثه) أي: فلا يرث الأب الولد. (ووقف ماله , فان مات قلورئته وقضي به دی 
وان شام غرماژه وهو حي أَخَدُوهُ) أي: فان مات الاب أخذ وه الالال قرف وان 
() رون رم واه َكَرَت باخ لها السّدُسٌ) نسب هذافي النوادر للموطأء 

واتبعه الناس» ولابن عر بحث معهم في ذلك نازعه فيه السيتاني في شرح التلمساني. 

NY فقف على ذلك في محاله وبالله التوفیق سبحانه. [شفاء الغليل:‎ ٠ 
في (ن): القر به.‎ )۲( 
في (۱2) و(ك) و(م): هذا.‎ )۳( 
.)۵( ما بين معکوفتین ساقط من‎ )6( 
في (۱2) و(ك) و(م): اسمها.‎ )۵( 


(1) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 
)۷( ف (ن): یسب 


باب في أحكام الاستلحاق 


[كان]”'' عليه دیون قضيت منه» وان قام غرماؤه في حال حياته أخذوا المال إن 
كان قدر دينهم فأقل» إلا أخذوا متا دينهم وتركر الفاضل موقوفاً على حاله» . 
وقاله في الجواهر” ". 


عد 2 2 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) انظر: عقد الجواهر: ۲/ .۸٤۸‏ 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح افختجم 


باب [في الإيداغ] 

(الإبداع: توكيل بحفظ مال) آي: يشترط في الودع والودع ما يشترط في الوكالة 
من كمال التصرف» وذكر أن الإيداع توكيل في حفظ الال» ولعله يريد 
الا صطلاح وإلا فهو أعم منه. كإيداع الأب ولده الصغير عند من يحفظه. والأمة 
المتواضعة عند أمين» والإجارة وحراسة المال. 

(قضمن بسقوط شيءٍ عليه ) أي: أن الوديعة وان كانت من الأمانات التي 
الأصل فيها عدم الضیان فقد يعرض ها ما ينقلها عن ذلك الأصل وذلك في 
مواضع منها ما ذكره هنا وهو أن يكون زجاجاً أو فخاراً أو نحوهسا ما يفسد 
سقوطه أو سقوط شيء عليه؛ فان المودع يضمنها إذا سقط من يده عليها شىء 
فأفسدها؛ لأن ذلك كجناية ا لخطأء وهو في أموال الناس كالعمد. 

(لا إن انکسرت في تَقَلٍ مثلها) أي: فإنه لا يضمنها حيكذ؛ لأنه مأذون له في 
ذلك فلو لم ينقلها تقل مثلها فإنه يضمنها. (وبغلطها) أي: ومما يضمن معه أيضاً 
الوديعة إذا خلطها بشيء له أو لخبره. مج بمثله, ونزاهم بدنانی) ۲۳ أي: أما 


() في (۵): علیه. ۱ 

(0) (وَبِخَلْطِهَا إلا کَمح بمئلی وَدَرَاهِم بِدَنَانِير) هذا کقول ابن الحا ب: ولو 
خلط قمحاً بقمح أو دراهم بدنانر ‏ يضمن. ی التوصيع ادا يباين 
عبد السلام أنه نبّه بو على صورتين: الأولى: أن يخلط مثلياً بمثلي جنساً وصفة 
بحيث يتعذر التميبز. 

لثانية: أن يخلط جنساً بغير جنسه بحيث يمكن التمييز بلا كلفة كدنانير َع دراهم 
وكقطن مَعَْ كتان وكدراهم بدراهم تخالفها فلا ضمان في الصورتين» وهو معنى قول 
ابن عَرَفَة : وخلط الوديعة بمثلها مكيلا آو موزونا أو بکبره متیسرآ ميزه مختضر 
وبغيرهما يوجب ضانه. [شفاء الغليل: ۲۸۳۸/۲ 


باب في الإيداع 


إذا حاط شيئاً بمثله كحنطة بمثلها أو دراهم أو دنانير بمثلها أو نحو ذلك ماهو 
ماثل في الجنس والصفة فانه لا يضمن» وهو الشهو واحترز بقوله (بمثله) مما - 
إذا خلطه با خالفه ۲ صفة كالمحمولة والسمراء فإنه یضمنها" بلا خلاف. 
ورا ا بدي بكو ط و 
BLOND‏ 
یا بقي: قال في aE E‏ 
كل واحد من ربها ولايغيرها اخلط“ وهذا معنى قوله: (إلا أن یتمیز '). 
(وبانتفاعه بها) أي: وكذا يضمنها إذا انتفع بأن يستعملها فتلف بسبب ذلك» 
وسواء کانت دابة فركها أو ماما شيا فتعظب أو قن ذلك.. 

([أوسفره ان قدرعلی أمين) أي: وكذا يضمنها إذا سافر [مبا] "من غير عذر 
بأن يكون قادراً على إيداعها عند أمين فيأخذها معه فتضيع قبل الرد» وسواء كان 
سفر نقلة أو تجارة أو زيارة» واحترز بقوله: (إنشَدَرَعَلَى آمین) مما إذا ۸ يجد أميناً 
يودعها عنده وخشي عليها إذا تركها أن تضيع فإنه لا يضمن. (إلا أن شرد سَالِمَة) 


() في (ن): يخالف. 

(۲) في (۱2): : بضمنه. 

(۳) (یلاخراز) نا ذكر هذا القيد في "المدونة' ' في الصورة الأولى» وآما الصورة الثانية فلم یذکره 
فبها أصلاً. [شفاء الغليل: ۸۳۸/۲]. 

(5) انظر: المدونة: 5/ ۶۳۵ وجهذيب المدونة: ۲۹6/6 

)٥(‏ في (ح١):‏ تتميز. 

() في (ن): فركبها. 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


۳ أي: إلا أن ترد إلى مکانها سالة فتهلك بعد ذلك فان المودع لا يضمنها حینشذ؛ 
مق ر o‏ لاه ٌ 5 ص 
(وکره الفقد [والمشلي]) ۳ يريد: للملي لما علمت أن العدم يحرم سلفه مطلقاه 
والکراهة في النقد مذهب الدونة" "» وأخذ بعض الأشياخ منها الکراهة في المثلي. 
(كانتجارة, والریج نّه) أي : وکذا حرم التجارة بالوديعة بغير إذن راء فإن تجر 
ربح كان الربح له. 
(وبرک إن رد غیرالحرم) أي: فان تسلف ما لا يحرم تسلفه كالنقد والثلی للملي. 
ثم رد ذلك إلى موضعه فضاع فإنه يبرا ولا ضیان عليه فیه» وهو الشهور. (إلا 
بإذن, آو[یقول] :إن احتجت نه فخذ) أي: إلا أن يستأذن المودع رب الوديعة في 
السلف منها فيأذن له» أو يقول له حين الإيداع أو بعده: إن احتجت إلى شىء منها 
فخذ فإنه يسقط عنه الضمان حینشذ؛ لأن السلف من المالك فصارت كسائر 
الديون. (وضمن لخد فقط) أي: أن من استودع كيساً فتسلف منه عشرة دنانير شم 
سرق فلا يضمن إلا ما آخذ» ولو قال: رددت فيه ما أخذت قبلَ أن يذهب دى 
يمينه. (آوقفل بنَّهِي) أي: أن المودع يضمن الوديعة بسبب قفل مصاحب 
للنهي؛ أي: بأن يقول له ربها: لا تقفل عليهاء فخالفه وقفلء فان قفل عليها من 
. (۱) (إلا أن ترد سالِمة) أي: بعد الانتفاع أو السفر. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۳۹]. 
(۲) في (ن): من المثلي. 
(۳) انظر: الدونة: 5/ 55 5. 


باب في الإيداع 


و بوضع بحاس في آمره بفخار) الباء في الموضعين للظرفية» وفي قوله: (بوضع) 
للسببية؛ آی: أن المودع يضمن الوديعة بسبب وضعها في وعاء من التحاس إذا 
آمره را أن یضعها في وعاء من الفخار؛ لأن في ذلك إغراء للسارق. (لاإن زاد 
فلاً) أي: فإنه لا يضمنء كم لو قال له: اقفل بقفل [واحد]”'' فقفل بقفلين» ولو 
قال: سيا سار ساي ارسي نوت ابام رو شنت 
بقوله: و عکس في ار 

و آمربربط بكم فاخذ بانید) أي: وکذا لا يضمن إذا قال له: ضعها في كمك 
فأخذها في يده فضاعت؛ لأن اليد أحفظ من الکم. ابن شاس: إلا أن يريد 
بجعلها في الكم إخفاءها عن غاصب فيضمن بجعلها في يده' ". (کجیبه"" على 
امُغْمَار) أي: وكذا لا يضمن إذا قال له: ضعها“ في كمك فجعلها في جيبه. وهو 
/١17[‏ ب] اختيار اللخمي» وهو ظاهر. 
[لا” ان تسیا في كمه فَوَقَعَتَ) أي: وكذا يضمن المودع الوديعة إذا نسيها في 
موضع دفعت إليه وقام» تما من فال سر واا رها ل كمه 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) انظر: عقد الجواهر: ۲/ ۸۵۲. 
(۳) في (ن): كخبيه. 

(5) ني (ن): اجعلها. 

)٥(‏ في (ن): إلا. 

(1) في (ن): خيانة. 

(۷) في (ن): أصرها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصن 


مع نفقته ثم دخل ام فضاعت ثيابه [با]" " فیها" فإنه ضامن”"» وإليه أشار 
بقوله: (وبدخوله الحمام پها). 
وه ق يشبر به إل قول عبد الاك ومط وف ف اترا ومسن عنده 


وديعة فأخذها يوماً فأدخلها في كمه » وخرج بها يظنها دراهمه فسقطت [فإنه 


| 60 
يصمن ۰ 


(لا إن تسيها في كمه فوقعت) أي: أن المودع إذا أخذ الوديعة من ريها وفارقه 
فسقطت] "من كمه ار من بده ناسا لاعذها لا ضان علیه. 

(ولا إن شرط علیه الضمان) أي: وکذا لا يضمن إذا شرط عليه الودع( ضمان 
الوديعة؛ لانها أمانةء والأصل فیها عدم الضمان. (وبایداعها وان بسفر) أي: وما 
یوجب ضبان الوديعة إيداعها عند غيره؛ لأن رها لم برض إلا بأمانته» وسواء 
أودعها في السفر أو في الحضر إلا أن يودعها لعذر. (لفیررَوجة أَوَآمَة) هو شرط في 
الضیان مع الایداع» واحترز بقوله: (اعتيدا) أي: بالإيداع ها إذا كانت الزوجة 
والأمة غير معتادتين مثل أن يودع بفور الشزويج أو الشراء فإنه يضمن أما إذا 
كانتا معتادتین لذلك فلا ضمان. ۱ 

(إلا لعورة حدکت, أو لسفر عفد عجزالرة. ونأودع بسفر) أي: فان كان ان أووع ٠‏ 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 
() في (ح١):‏ فیه. 
7 ) انظر: النوادر والزیادات: 7/۱۰ ۳۰. 
)٤(‏ في (۵): کمها. 
(9) النوادر والزیادات: ۳۷/۱۰ . 
() ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(۷) في (ن): الودع. 


باب في الإيداع 
لعذر فلا ضیان [عليه]”" كم إذا خاف عورة منزله فأودعها أو آراد سفرا 
[فعجز] عن رد الوديعة إلى ريهاء وقال: (عقد عجزالرد) تنبيهاً منه على أنه إذا 
أمكنه ردها إلى ربها ثم سافر بها فضاعت فإنه يضمنهاء وسواء أودع”" في حضر 
أو سفر. (ووجب الاشهاد بالعذر) “ أي: إذا أودع لعورة المنزل أو لسفره عند عجز 
الرد فإنه يجب عليه أن يشهد بينة على ذلك العذر. 

(وبرئ إن رجعت سالمة) ۳" أي: فإن سافر بالوديعة حيث لا يجوز له السفر بها 
ثم رجعت سالمة فإنه يبرأ من ضماها إن ضاعت بعد ذلك. (وعلیه استرجاعها إن نوی 
الإياب) أي: أنه إذا أودع الوديعة لعذر السفر وكان سفره على وجه العودة فإن عليه 
أن يأخذها ليحفظها لرمها؛ لأنه التزم حفظها له حتى [يدفعها]””' له. اللخمي: فلا 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): إن عجز. 

(۳) في (ح١):‏ أودعت. 

(4) (وَوَجَبَ الإشهاد بالغذر) أشار به لقوله في المدونة: إلا EET EE WEEE‏ 
خاف عورة منزله فأودعه إلا أن يعلم سفره أو عورة منزله فیصدق. فان قلت: هذا 
خلاف قول ابن التاجب: فان أودع لعذر كعورة منزله أو سفره عند عجز الرد 1 يضمن 
وإن 1 يشهد. قلت: 1 يتواردا على حل واحد فإن المصنف أثبت هنا وجوب 

- الإشهاد بالعذر وابن التاجب نفى وجوب الإشهاد بالإيداع» وبهذا فسّره ابن عبد 
. السلام فقال: معناه: أن اعتماده في الإيداع لغيره على ما تقدم من العذر كافي ولا 
يحتاج مَعَ ذلك إلى الاشهاد على الدفع لمن يودعه» هکذا قال في المدونة. انتهى. 
وقبله في التوضيح. [شفاء الغليل: ۲/ 879]. 

(5) (وَبَرىَ إِنْ رَجَعَثْ سَالَةٌ) أي: إن رجعت من إيداعه إياها غيره فليس بتکرار مَعَ 
قوله: (إلا أن ترد سالمة). [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۳۹]. 

(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغیر «الطرر في شرح الختجی 

يسقط عنه إلا العذر الذي سافر فيه ثم قال: وإن كان سفره على وجه الانتقال ثم 
عاد -كان له أن يأخذهاء وليس ذلك بواجب عليه» وهذا مفهوم من قوله: (إن 
نوی الإياب) أي: الرجعةء فإن لم ينوها فلا يجب استرجاعها عليه. (وپبهثه لها) أي : 
وما يوجب ضبان الوديعة بعثها مع غيره فتهلك. وهذا كقول ابن وهب في 
النوادر في المودع يبعث الوديعة إلى رمها فيأخذها اللصوص فانه ضامن» وربا 
مصدق إن ادعى أنه أمره بذلك(. 

(وبانزانه علیها فمتن, وان من الولادة, موجه ناکت ت من الولادة) آي: أن من 
استودع نوقاً أو خيلا أوشيئاً من احیوانات فأنزى علیهن» أو كن جواري 
فزوجهن فمتن من الولادة» أو متن تحت الفحل فإنه يضمن ذلك. (وبجَحدهًا) 
أي: أنه إذا طلب منه الوديعة فأنكرها وقال: لم یودغ عندي شيئاً فانه يضمنها إذا 
أقام رب الوديعة البينة على أنه أودعه. ظ 

(ثم في قبول بینة الرد خلاف) أي: فإن قال بعد ذلك: رددتها وأقام البينة على 
ذلك» فاختلف هل يقبل منه؛ لأنه أمين كا في عامل القراض» ابن زرقون: وهو 
الشهور أو لا يقبل؛ اا ES‏ 
وغيره؟ 

ابن شاس: وهو المشهور”". اللخمي: والأول أحسن. 

(وموته وميس ونم وج إلاليك:مَشْرِسنين) يريد: بضمان الميت: کون 
الوديعة تؤخذ من ماله» ومعناه: إذا مات وعنده وديعة ول يوص باه ولم توجد في 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ 1۳۲ 
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۲/ ۸۵۳. 


باب في الایجاع 
ترکته فإنها تؤخذ من ترکته؛ لأنه يحمل على أنه تسلفها إلا أن يتقادم الأمر كعشر 
سنين فانه حمل على أنه ردها. 

(وَأحَدَهَاإنَ ثبت كناب عليه ها هآ لك خطه, أَوْخَطالَيّت) يعني: إذا وجد 
مکتوباً على الوديعة آنها لفلان وثبت أن ذلك خطه -أي: خط الودع أو خط 
الميت- فإنه يأخذها. ظ 


(وبسعیه بها [لمصادر) ۲۳ أي: وكذا يضمن الوديعة إذا سعى بها لمصادر؛ 
لأنه تسبب في هلاکها؛ و(مصاد) بکسر الدال اسم فاعل» ویصح بالفتح على 
أنه اسم مفعول]'» والأول أصح؛ لأن الظالم هو الذي يتسلط”" على إهلاكها 
واا 


(ویموت الرسل معه) هذه مسألة الدونة وفصل فیها ا آشار إليه هنا ہیں موت 
الرسول قبل وصوله إلى ريد رب المال أو بعده» وآنه إن مات قبل وصوله فهي 


(۱) (و بتنیه اسر سن عات الونشريسسي الکبر المصادر هو الجالس في 
لطرقات لیفرم ال*عشار آو لرتب. انتهی. وقال ابن عبد السلام: أي: ووشی بها إل 
ظالم» وإذا قيل فیمن دل غاصباً َل مال رجل فغصبه آنه ضامن فأحری هنا؛ لأن ذلك 1 
يلتزم حفظ المال بخلاف المودع. اننهئ : وقال ابن عرفة: قول ابن التاجب وابن شاس: 
لو سعى بها إل مصادر ضمنها. واضح لتسببه في تلفهاء ولا أعلم نص المسألة إلا ني 
وجيز الغزالي. انتهى. 

ون الوجيز: السادس من موجبات الضیان التضییم» وذلك أن يلقيه في مضيعة أو يدل 
عَلَيْهِ سارقاً أو يسعى به إل من يصادر الاك فيضمن. وجوز في التوضيح كسر دال 
(الصادر) وفتحه. [شفاء الغلیل: ۲/ ۸6۰]. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): تسلط. 

(5) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغیر (الجدرر في شرح الختصر 
في ترکته» وإن مات" ' بعد ذلك وزعم المرسل إليه أنه لم يدفع له شيا فلا شىء 
على الرسول" * وهذا مفهوم من قوله: (إن لم [يُصل])”". 
(وبک: لبس التُوب, ورکوب الدابّة) أي: أن المودع إذا لبس الثوب أو ركب الدابة 
(والقول له [آنه] ' ردها سالمةء ان أقرّبانفقل) أي: والقول للمودع إن ادعى 
أنه ردها بحاا يريد مع يمينه إن كان هو الذي آقر بالفعل إذ ل يعرف ذلك إلا 
بقوله» بخلاف ما إذا قامت عليه بِينده ثم ادّعى أنه ردَّها سالة؛ فإنه لا یصدق» 
وهو قول محمد. قال: وهو قول أصحابناء وقيل: لا يبرأ إلا بردهاء ولوأقرهو 
بالفعل» وقيل: إن ردّها بحاها بإشهاد برئ» والا فلاء وقيل: يُصدق. وان لم يشهد 
(وان آکراها لمكة ورجعت بحالها إلا أنه حبسها عن آسواقها فك قیمتها یوم کرانه وا 
کراء و آخذه وآخذها) أي فان آکری الدابة لمكة من غير إذن مالکها ثم رجعت سالة 
بحاها التي كانت عليها” " إلا إن حبسها عن آسواقها ومنع رما منها فان را كحي 
بين أن يأخذ قیمتها يوم آکراها؛ لأنه تعدی علیها ولا کراء لريهاء وان شاء أخذ 
الکراء مع الدابة» وکلامه ظاهر» ونحوه في الدونة. 
(وبدفعها مدعیا آنك آمرته به وحلفت والا حلف, وبَرِئ, إلا ببينَة على الآمر, ورجع 
(۱) في (۱2): زعم. 
(۲) انظر: الدونة: ۶/ 4۳۷ وتهذيب الدونة: /٤‏ ۲۹۷. 
(۳) ما بين معکوفتین یقابله بیاض في (ن). 


(8) في (ح۱): ان. 
)0( في (ن) و(ك) و(م): علبه. 


باب في الإيداع 


عَلَى الْقَابض) يشير به إلى قوله في الدونة: ومن أودعته وديعة فادعى أنك أمرته 
بدفعها إلى فلان ففعل» وأنكرت أنت أن تكون أمرته فهو ضامن» إلا أن تقوم بينة 
أنك أمرته بذلك فلا“ . ظ 

سحنون: ويحلف /١55[‏ آ] راء فان نكل حلف المودع وبرئ. 

ابن القاسم: في المودع يأتيه من يزعم أن رما آمره بأخذها فصدقه ودفعها إليه 
وضاعت منه» فالدافع ضامن ها ثم له أن يرجع على الذي قبضها فيأخذها 
منه( وقال أشهب: لرا أخذها من شاء ثم لا رجوع لمن أخذها منه على 
الآخر؛ لأن الدافع صدق الرسول أنه مأمور بأخذهاء فلا برجم عليه إن 
غرمها!". (ان بت انیه پمال" قال: تصَدَفْتَبه عي وَنْكَرْتَقَالرَُولشَاهِد) 
قال في الدونة: حلف معه البعوث إليه ویکون امال صدقة» قیل: كيف يحلف ول 
يحضرء [قال](: كما جلف الصبي إذا كبر مع شاهده في دين أبيه' ". وقال 
آشهب: لا تجوز شهادة الرسول؛ لأنه يدفع عن نفسه الضان. آبو محمد: يريد 
أشهب أن التصدق عليه عديم فقد أتلف المال ولا بينة للرسول على الدفع) 
فأما وهو ملیء حاضر فشهادة الرسول جائزة مع يمين المشهود له» وكذلك إن 


(۱) انظر: الدونة: 6/ 6۲ ۶ و دنت الدونة: 2727/4 
(۲) انظر : الدونة: /٤‏ 46۲ وهذیب الدونة: ۳۰۱/6. 
(۳) انظر: النوادر والزیادات» لابن أبي زید: ٤٤۹/٠١‏ . 
(6) في (ح١).‏ (ن): بعث. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) انظر: المدونة: 5١/5‏ 5غ وجذیب المدونة: .٠٠٠١ /٤‏ 
(۸) في (ن): الدافع. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


قامت للرسول بينة بالدفع في عدم المشهود له" . ابن يونس: وعلى هذا التأويل 
يكون قول أشهب وفاقاً لابن القاسم» وكذلك علل محمد قول ابن القاسم 
وعلل غيره قول أشهب إن لم تجز شهادته لأنه دفع دفعاً لم يؤمر به» وذلك لأن 
الامر نا أمره أن يدفع على وجه الإيداع فدفع على وجه التمليك» فلا تجوز 
شهادته ولا يؤخذ الامر بغير ما أقربه من الدفع» قال: وابن القاسم انا آجاز 
شهادته لأنه أذن له في الدفع فدفع» والمال حاضر لم يستهلك بدفعه على باب 
التمليك شیتآ وال هذا وما قبله أشار بقوله: (وهل مطلقا؛ أو إن كان امال پیده؟ 
تأویلان). (وبدعوى الرد على وَارشك) آي: أن الودع إذا ادعی الرد على وارث رب 
الوديعة بعد موته فلا يقبل ويضمنها؛ لأن الوارث ل يأتمنه عليها. ‏ - 

(آو ال |لیه المذكر) يشير به إلى قوله في المدونة: ومن بعشت”" معه بال 
ليدفعه إلى رجل صدقة أو صلة أو سلفاً أو ثمن بيع أو يبتاع لك به سلعة - فقال: 
[قد]" " دفعته إليه» [وكذبه]” " الرجل ل يبرأ الرسول إلا ببينة. 


(5: عليك ان کات له دیا مقصودة) اي: وكذا لا یقبل قوله إن ادعى أنه ردها 
على صاحب الوديعة» وهو الراد بالخطاب هنا: (إن كانت له بينّة) بالدفع (مقصودة 
توثق» قال في المقدمات: لأنه [ان۱]") اتتمنه على حفظهاء ول يأتمنه على ردهاء 


160/۱۰ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ن): بعث.‎ )۲( 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (۱). 
() في (ح١):‏ وكذلك. 

() انظر: تهذيب المدونة: 5/ ۲۹۷. 

(0) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الإيداع 


[فيصدق] “في الضياع لاني الرد» وقاله مالك وجميع أصحابه' ". 


وقيل: يصدق في الرد أيضاً. ابن رشد: وهو الذي يأتي على قول أصبغ في 
الثیء المستأجر يقبضه ببينة ثم يدعي رده قال: لأنه إذا صدق في الشىء المستأجر 
فأحرى الوديعة التي قبضهالمنفعة صاحبهاء أما لو دفع الوديعة بغير بينة فلا 
إشكال آنه يصدق» وكذلك احق تا" وهو يدفع له الوديعة إلا أنهالم 
نكن مقصودة للتوشق"*. اللخمي: وكذا” ' لو كان الاشهاد خوف الموت 
ونحو ذلك ما یعلم أنه لم يقصد به التوثق. 

(لا بدعوى التلض) أي: فإنه لا ضمان عليه ولو قبضها بينة؛ لأنه مأمون على 
حفظها على كل حال. ابن رشد: فيصدق في الضياع والتلف الذي ائتمنه عليه”". 
(آوعدم العم بالف آوالضیاع) هو كقول أصبغ: والوديعة يطلبها ربا فيقول 
المودع: لا آدري أضاعت [مني]”” أم رددتها إليك أنه لا ضان عليه؛ لانه ذكر 
أمرين هو مصدق فيهاء الا أن يأخذها ببینة؛ قلا يبرا الا ببینة وإلااضمن. 
(وحلف المتهم) أي : في دعوى الرد أو التلف. 
(۱) في (ن): فلا يصدق. 
(۲) القدمات المهدات: ۲/ ۰۱۲۳ 
(۳) في (ن) و(ك) و(م):: قصدت. 
) انظر: القدمات المهدات: ۱۲/۲ . 
(0) في (ن): وکذلك. 
(۷) انظر : القدمات المهدات: ۰۱۲۳/۲ 
(۸) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغیر (الجرر في شرح الختصی ‏ 


(ولم يفده شرط فْیها) آي: أن ال ودع لا يفي ده إذا اشسترط( على رب 
ار نی خی اک ی اکن ۱ 


الوديعة إن اتهمه. 
(فإن نكل حلفت) أي: فان نكل التهم حلف رب الوديعة ویغرم له الوديعة. 
وهو الشهور. 


مر مر 9 ت 


وماعا لايق ار اوس دبا يمه ب ادي 
على الدافع أنه يسلم المال إلى المرسل إليه بلا بينة» فإنه لا ضمان على الرسولء وزاد 
فيها: وإن لم يقم الرسول بينة بالدفع [إذا ثبت]" هذا الشر ط. 

(وبقوله : تلفت قبل أن تمّاني بعد منعه دَفْعَهَا) لانه آفر با؛ يريد: لأنه لما لقيه 
وقال له بعد [آن]" ' طلبها: إن مشغول دل على أا كانت موجودة عنده حين 
ذلك» وإلا لقال له من أول وهلة ذهبت؛ إذ هو مصدق في ضياعها. (ََوله ده 
بلاعر) أي: ويكون ضامناً إذا قال له: تلفت بعد أن لقيتني ول يكن له عذر حين 
امتناعه من دفعها عند الطلب " ". (لا إن هال لاأدري متی تلفت) أي: فان كانت 
المسألة بحاها إلا أنه قال: لا أدري متى تلفت هل قبل أن تلقاني أو بعد ذلك؟ فلا 


(۱) في (ن): شرط. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۳) في (۵): وأثبت 

() انظر: الدونة: 41۱/۶ وتبذیب الدونة: ۳۰۰/6 
() ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

() نی (ن): الطالب. 


باب في الایجاع 


ضان» والقول قوله مع يمينه. 

مان يَأتِيَالحَاكمإنْنَم تَكُْبَيَْةُ) ”" أي: أن رب الوديعة إذا طلبها 
فامتنع المودعٌ من دفعها حتى يأتي الحاكم يدفعها بحضرته فضاعت بعده ول يكن 
دفعها له أولاً ببينة [فإنه يكون ضامناً لها؛ لأن إمساكها ظلم بربها فهو كا لمت سبب في 
ضياعهاء آما لو دفعها أولاً ببينة] فلا يضمنها الودع؛ لأنه حینشذ معذور. (لاإن 
قال: ضاعت من سنین,وکفت آرجوها ولو خضر صاحبها کاْقراض) هو معنى قول ابن 
شاس عن ابن القاسم فیمن طلبت منه وديعة» فقال: ضاعت منذ سین الا ای 
كنت آرجوها أو آطلبها وم يذكر هذاء وصاحبها حاضر: فهو مصدق ولا ضآن 
علا وکذلك [القراض]. 


(ولیس ناخ منها له بشلها) أي: أن من جحد شخصاً وديعة له عنده 
أو ظلمه فيهاء ثم استودعه وديعة فليس له أن يأخذ [۱۷4/ ب] منها شین (ولا 
أَجْرَةٌ حفظها, بخلاف محلها) أي: وليس له أيضاً أجرة حفظه الوديعة؛ لأن العادة 
جرت بذلك» فکاأنه| دخلا علی (سقاطها» وان کانت ما تشغل منزله فطلب آجرة 
الموضع الذي كانت فيه فله ذلك إذا كانت عادته أخذ الاجرة على ذلك. 


(۱) (وبعنیها حى يَأ الْحَاكِمَ) الظاهر نصب ال حاكم عَلَ المفعولية» وجوّز في التوضيح 
رفعه على الفاعلية قَالَ: كا في بعض القرى أن الحاكم يأتي إليها. [شفاء الغليل: 
1-۶۱۲ .- ۱ 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(۳) انظر : عقد الجواهر: ۸۵/۲. 

.)0( مابن معكوفتين ساقط من‎ )٤( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


30 ىق فو ل كد‎ O 
(ولكل تركها)” اي: أن الوديعة غير لازمة» ولكل من المودع والمودّع تركهاء‎ 
بمعنى: أن لرا أن يستردهاء ولآخذها أن يردها لرهاء إلا أن يكون الأخذ بأجرة‎ 
فإنها تعود إجارة» وهي لازمة. (وإنْأَوْدََ صبیاء آوسفیها او آفرضه, أوْبَامَهُ فاتلف,‎ 
لم یضمن, وان بان آهله) أي: أن كلا من الصبی والسفیه لا ض‌ان عليه في أتلفه‎ 
السهد) يعنی: أن العبد ا تعدی عل وديعة حت یده» فان کان مأذونا له‎ 
فإنها تتعلق بذمته عاجلا؛ أي: فتوخذ منه الآن کار وان كان محجوراً‎ 
عليه فهي في ذمته إن عتق يوماً ماء إلا أن یفسخها عنه السید في الرق؛ لأنه‎ 
تحالفا, وشسمت) أي: أن من بيده وديعة فادَّعَامًا رجلان» وقال هو: أعلم‎ 
آنها لا حدکما إلا آني نسيت عينه فإنه| يتحالفان» وتقسم بينهما نصفين» ومن‎ 
2 ا‎ ۳ 
«ولکل ترکها) به فسر في التوضیح تبعا لابن عبد السلام قول ابن احاجب: وهي‎ )( 
٠ جائزة من الجانيين.‎ 
وقال ابن عَرَفة: هي من حیث ذاتها للفاعل والقابل مباحة» وقد یعرض وجوبها کضائف‎ 
فقدها الوجب هلاکه أو فقره إن 1 یودعها مَمّ وجود قابل لما يقدر على حفظهاء‎ 
وحرمتها كمودع شيء غصبه ولا يقدر القابل على جحده ليرده لربه أو للفقراء إن‎ 
كان المودع مستغرق الذمة؛ ولذا ذكر عياض في مداركه عن بعض الشيوخ: أن من‎ 
 ثیح تجر عادة فقهاء تونس بقبول ودائع الظلمة ثم قَالَ ابن عرّقَة: وقد يعرض نديبها‎ 
يخشى ما يوجبها دون تحققه» وكراهتها حيث يخشى ما يحرمها دون تحققه. [شفاء‎ 
۱ .]۸۶۱/۲ الغلیل:‎ 


(۲) في (۱2): أعتق. 


باب في الایجاع 


نكل منها فلا شیء له» وهي كلها للذي حلف. وان نکلا قسمت بینها. 


[قوله: (وان آودع اشنین جعلت” ' بيد الأعدل) آي: وان آودع رجلین وديعة 
فلیکن ذلك عند أعدلهماء کالال في يد الوصيين] '". 


د جد د 


(6)هاين ری سناقظ من (ن): 


شرح بهرام الصغیر الطرر في شرح الختجن 


[باب في الغارية) 
(صح وندب إعَارَةمَالك منفعة پلا حجر وان مستعيرا) ‏ يعني: أن العارية تصح من 
كل مالك لا حجر عليه» وهي مندوب إليهاء ونبه بقوله: (مالك منفعة) على أن 
المعير ليس من شرطه أن يكون مالک للرقبة» بل يكفي في ذلك ملك المنفعة 
بإجارة أو عارية من غيره. 
(ا مالك انتفاع)”'' آي: فلا يصح منه إعارة ذلك والمراد يتمليك 


(۱) (وَإِنَ مُسْتَعير) هو كقول ابن الجلاب: ومن استعار شيئاً إل مدة فلا بأس أن يكريه 
من مثله في المدة» ولا بأس أن يعيره أَيْضاً من مثله. وعَلَيّْهِ اقتصر ابن شاس وابن 
امحاچب وقبله ابن هارون وابن عبد السلام» وزاد وقد منع بعض الأئمة عارية 
المستعير» ولبعض شیوخ الذهب ركون إلى ذلك. قَالَ: لأن المستعير 7 يحصل له ملك 
المنفعة حقيقة» وإنما حصل له الإذن في التصرف على وجه ماء ورأى أن الإذن في 
التصرف عم من ملك النفعة الذي هو شرط صحة العاريةء والاعم لا یستلزم 
الأخص بعينه وفيه نظر. ثم حرج الخلاف في العارية على الخلاف في الإجارة. 
وقال في التوضیح: : مبنى الخلاف هل المستعير مالك النفعة أو الانتفاع؟ وأماابن عرفة 
فأغفل نص ابن الاب وقال: يؤيد نقل ابن شاس وابن الحاجب قوله في الوصایا 
الثاني من المدونة: وللرجل أن يؤاجر ما أوصى له به من سكنى دار أو خدمة عبد. 
قال في الوصايا الأول: إلا أن يريد بالعبد ناحية الكفالة والحضانة؛ لكن قال نی 
الجعل والاجارة من المدونة: : وان استأجرت ثوباً تلبسه یوماً إل اللیل فلا تعطه غير ا 
لیلبسه لاختلاف اللبس والأمانة. وكره مالك لمكتري الدايّة لركوبها كراءها من غبره ‏ 
ولو كان أخف منه. وتمام هذا في الإجارة» وما منع فيها فأحرى في العارية» وني 
الزاهي لابن شعبان: من استعار دابّة فلا يركبها غيره وان كَانَ مثله في الخفة والحال. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۸6۲]. 

() (لا مالك انيماع) أصل هذا التحرير في الفرق الثلاشين من قواعد القرافي» وقد 
صححه ابن الشاط وني الإجارات من قواعد المقري: من ملك المنفعة فله العاوضة 


باب في العاریة 


[الانتفاع] ۲۱ کسکنی الدارس والزوایا والربط وامحلوس في الساجد والأسواق؛ 
فليس لمن ملك ذلك سوی الانتفاع بنفسه ولیس له العاوضة [به] والنكاح من 
هذاء لکن يستثنى من ذلك ما جرت العادة به کانزال الضيف لأهل الدارس 
والربط الدة " اليسيرة» ولا يجوز إسكانه بيت الدرسة دائا ولا إيجاره ولا ا لخزن 
فيه» وكذلك بیع ماء الصهاریج ولا هبته ولا استعماله فيا لم جر به العادة إلا 
الشيء اليسير. (من للع عله) ”'' آي: أنه يشترط في المستعير أن يكون أهلاً 
للتبرع عليه؛ أي: فلا تصح إعارة المسلم للذمي. (عيناً لمَنْفعة مباحة) أي: أنه 
یشترط في الشيء الستعار أن یکون عينا؛ لیستوني " منها" " الستعیر المنفعة التي 


عَلَيْهَا وأخذ عوضها. ومن ملك أن ينتفع فليس له العاوضة کسکنی المدرسة 
والرباط والجلوس في المسجد والطریق وانظر المكان في الحمام. قَالَ القرافي: وَمِنْ نم 
تجز قبالة الدارس إِذَا عدم الساكن؛ لأنها نما جعلت للسكنى لا للغلة كالمسجد 
للصلاة. [شفاء الغليل: ۲/ 657]. 

)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): المرة. 

(6) (من ملاع عَلَيْه) اختصره ه من قول ابن المتاجب: المستعير أهل للتبرع عَلیّه 
يعار ذمی مسل . قال ابن عبد السلام: يريد: مط ل سم دک رای 
لآن یتبرع بالستعار بخصوصيته» وقبله في التوضيح» وقال ابن عَرَفة: المستعير قابل 
ملك المنفعة» فلا يعار كافر عبداً مسلا ولا ولد والده» وقول ابن احاجب: والمستعير 
أهل للتبرع عَلَيِْ. قاصل؛ لأن الكافرٌ والولدَ آهل للتبرع عَلَيْهِه وجواب ابن عبد 
السلام بأن مراده زيادة بالستعار بخصوصیته» يرد بأن كل كلام لا يصح كذلك 
لصحة تقيبده بما به يصح. [شفاء الغليل: ۲/ ۸6۳]. 

(5) في (ح١):‏ یستوی. 

(5) في (ن): منه. 


شرح بهرام الصغیر (الجرر في شرح الختجی 


تبرع المعير بها عليه» ولا بد من کون المنفعة مباحة؛ فلا تعار الأمة للاستمتاع٩)‏ 
ونحوه» واللام في (لمنفعة) للتعليلء و(عیفا) معمول” "لما قبله» والمعنى: وصح 
إعارة مالك منفعة عینا؛ لأخذ منفعة تلك العين. (لاكَذْمَي مطلها) هو خرج من 
قوله: (من هل انبرععه) أي: فلذلك لا يعار المسلم للذمي؛ لما فيه من إذلال 
المسلم وهو منوع؛ ومثله إعارة الصحف ونحوه له. (وجارية لوطء) لما ذكر أن 
المنفعة يشترط فيها أن تكون مباحة أخرج منه هذا؛ أي: فلأجل ذلك لا تعار 
الجواري للوطء؛ لما فيه من إعارة الفروج وهي منوعة. (أوخدمة لفیر محرم) لأن 
إعارتها لغير الحرم مد إلى الوقوع في الاستمتاع بها غالبآه واحترز بغير المحرم 
من إعارتها [لحرم] فإنه جوز وكذلك الصبي والمرأة ومن لا يحل 7 ۲(*) 
الاستمتاع بها من أقاربه كالأب والولد. 

(أولمن تعتق علیه) أي: وكذالا تجوز إعارة خدمة الجارية لمن تعتق عليه 
كالاب يعار لولده أو العكس؛ لأن الاستخدام من توابع الملك» فمن لا يجوز له 
اللك لا يجوز له الااستخدام» ولیس هذا خاصاً بالامة بل العبد كذلك. (وهي لها) 
أي: وتکون تلك النفعة العارة للأمة دون العار.. 
مع رد عینه لربه -بَةَ على أن الانتفاع متی استلزم إذهاب العین كما في الأطعمة 
والنقود م يكن ذلك عارية بل قرضا. (بمایدل) أي: أن العارية تصح بكل لفظ أو 
(۱) في (ن): لاستمتاع. 
(۲) في (ن): مفعول. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). . 
() ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في العارية 


فعل يدل [عليها ]” '. 

(وَجَارَ أَعنّي لامك لأعِينَكَ) أي: وجاز قول الرجل للآخر: أعنّي بغلامك 
اليوم لأعينك بغلامي غداً وتكون إجارة» وأجاز هذا ابن القاسم ورآه من الرفق» 
ولا بد أن يكون ما یقع به التعاون معلوماً من خياطة أو بناء أو حراثة ونحوه؛ وأن 
يقرب العقد من زمان العمل؛ فلا يجوز: آنّي بغلامك اليوم لأعينك بغلامي بعد 
شهر لأنه نقد في منافع يتأخر قبضها. (وضمن الفیب) أي: الشيء الذي يغاب عليه 
كالثياب والعروض ونحوها. 

(ومل وان شرط فيه تردد) أي: وهل يضمن ما يغاب عليه وان شرط نفي 
ضانه؟ فيه تردد» فحكى اللخمي والازري وغيرهما أن ابن القاسم وأشهب اتفقا 
على إعمال الشرط؛ لأن العارية معروف» وإسقاط الضیان من العروف» وفي 
القدمات أن الشرط باطل» وعليه الضمان”". 


مر اه 


(لاغَيْرْه) أي: لاغير المغيب عليه فانه لا يضمنه كالدور والأرضين. (ولو 
بشرط) أي: لا ضان على المستعير في غير [الغیب]! " ولو شرط عليه ضمانه. 

(وحلف فیما علم انّه بلا سببه -کسوس- انه ما فرط) يشير به [10١/أ]إلى‏ 
قول ابن شاس: ولا ضیان عليه فیما علم أنه بغير سببه کالسوس في الشوب. 
وصدقه في کتاب محمد مع يمينه أنه ما آضاعه ولا آراد فسادا". التونسي: 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 
(۲) انظر : القدمات المهدات: ٤١١ /١‏ . 
(۳) في (۵): الستعیر. 

۸۵۷ /۲ انظر : عقد الجواهر:‎ )٤( 


شرح بهرام الصغير (الطرر في شرح امختصر) 
۰ ود ر ت 1 + (١ f‏ 5 
[وكذا الفار یقرض الثوب» وسَوّی اللخمي بين الفأر والسوس] واحرق 
بالنار في الضان. 
(وبرئ في کسر كسيف إن شهد له أنه معه في اللقّاء وضرب به شرب مثله) آی: 
وبری الستعیر إذا أتى بالسیف الستعار مكسوراً إن شهدت البينة أنه كان معه في 
اللقاء وأنه ضرب به ضرب مثله» وكذا الفأس المعارة. 


(وفعل الَأَدُونَ ومقله ودونه) أما فعله المأذون فلا إشكال فيه» وكذا ماهو 
مائل له کما إذا أعاره الدابة لحمل حنطة فَحَمَلَ عليها عدساً ونحوه ما هو 
مساوء أو كتاناً أو قطنا في مكان بز" ومشل ذلك ما إذا حمل دون ما 
استعارها له فان استعارها لحمل حنطة فحمل حجارة فهو ضامن؛ إذ لا 
يجوز له ذلك» وإليه أشار بقوله: (لا آضر). 

(وان راد ما تعطب به فَلَهُ قیمتها آوکرازها) أي: فإذا استعارها لحمل شىء فزاد 

عليه زيادة ة تعطب بمثلهاء حير المعير إذا عطبت بين أخذ قيمة الدابة يوم التعدي 
ولا شيء له غير ذلك» أو يأخذ [كراء فضل]”' الضرر ولاشیء له غيره. ابن 
يونس: ومعرفة ذلك أن يقال: کم يساوي كراؤها في استعارها له فإن قيل 
عشرة» قيل: وكم يساوي كراؤها فيا حمل عليها؟ فان قيل: : خمسة عشر دفع إليه 
الخمسة الزائدة على كراء ما استعارها له» قال: وان زاد ما لا تعطب بمثله فليس 
إلا كراء الزيادة. 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في العارية 

(کردیف) أي: أن حكم الرديف حكم الزيادة» فإذا عطبت به خير المعير 
کم تقدم. 

(وَاتبع إن اعدم وم يعم بالإصَار 0 أي: واتبع الردیف إن ل يعلم بالإعارة في 
عدم المستعير» فان علم الرديف بذلك فهو أيضاً ل معد ولرب الدابة أن یغرم من 
شاء منھ|. ظ 

(وإلا قكراؤه) ۲۳ أي: وان لم يكن الزائد ما تعطب بمثله فليس لرب الدابة إلا 
كراء الزائد کا تقدم. 

(وَنَزِمْت المقَيِدَةُ بعس أو أجل لانقضانه) أي: أن العارية إذا كانت مقيدة 
بعمل كزراعة بطن أو ركوب لكان ونحوه أو بأجل معلوم -فهي لازمة إلى 
انقضاء ذلك. ٠‏ 

(وإلا فَاْعتَادُ) 7" أي: وان ل تكن مقيدة بشیء ما تقدم فإنها تلزم إلى مدة ينتفع 
بها فيها الانتفاع المعتاد بمثلها عند استعارتها. 

وله الإغراج في ناء دقع »وف آیضاقیمته, وهلخلاف أو قيمته 
إن لم پشتر تره, أو إن طال أو إن ان شتراه فبن كثير؛ تأويلات» أي : وللمعير إخراج المستعير 


(۱) ( ولا فک رَاوَه) كذاني ؛ بعض النسخ» وقد علمت معناه» ولي بعضها: lg:‏ 
(فکمردفه) ومعناه: وان کان الردیف غاا بالاعارة فهو کمردفه فلرپا آن 
من تناف سني IRE ORTE ONS N‏ 

(۲) (وإلا فالْمعتا) هو خلاف ما نی المدونة إلا أن ابن يونس صوّبهء وقوله: وله 
الاخراج وفاق لما في المدونة» فكلامه متناقض» وعدّها ابن الحاجب قولين» وقبله 
ابن عبدالسلام وابن عَرَفَة والصنف» »فلو قَالَ : وإلا فالعتاد على الأرْجَح وفيها 
وله الاخراج في كبناء.. إل آخره لأجاد. [شفاء الغليل: ۲/ ۸66]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر) 


في البناء ونحوه -وهو الغرس - إن دفع له ما أنفق على ذلك”''» وقاله في المدونة في 
باب العارية» وفي باب آخر بعده: قيمة ما أنفق”"» واختلف الأشياخ هل هو 
اختلاف من القول أو لیس بخلاف؟ واختلف القائلون بهذا فمنهم من قال: قيمة 
ما أنفق إذا أخرج من عنده شيئاً من آجر وجير ونحوه ول یشتره» وما أنفق إن 
دفع من عنده شيئاً فاشترى به هذه الأشياء. ومنهم من قال: قيمة ما أنفق إذا طال 
الأمد؛ لأنه يتغير بانتفاعه» وما أنفق إذا [كان]” '' بالقرب جدًا. ومنهم من قال: 
قيمة ما أنفق إذا اشترى ذلك بتغابن» وما أنفق إذا لم يشتره بتغابن. 

(وان الْقَضْتَ مدة البِنَاء أو الفرس فكالقصب) أي: فان أعاره الأرض لمدة معلومة 
لبناء أو غرس ففعل ثم انقضت تلك المدة» فإن الحكم فیها حیشذٍ يصير کحکم 
من غصب أرضاً فبنى فيها أوغرس أشجاراً فللمعير أن يدفع له قيمة البناء أو 
الغرس مقلوعاً بعد أن يحاسبه بأجرة القلع وتسوية الأرضء أو يأمره بقلعه. فان 
لم يكن له قيمة أخذه بغير ثمن. 

(وان ادعاها الآخذ, والمالك الكراء - فالْقَول له بیمین) أي: وإن ادعى الآخذ 
الشیء العارية» وادعی الالك الکراء- آي: أنه أكراها له- فان القول قول 
الاك مع يمينه» وهذا ما لم یکذبه العرف بأن يكون [شرف المالك]” ' يأبى 


مر يپ م وس 


(۱) انظر: المدونة: 5/ 59 5» وتهذيب المدونة: 5/ ."1٠١‏ 
(۲) انظر: الدونة: 5/ 4۵۰ وتهذیب المدونة: .٠١١ /٤‏ 
(9) في (ن): من. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ن): الملك شريفا. 


باب في العارية 


آي: عن کراء دابته. 

(کّاند الَسَاقَة) أي: وکذا یکون القول قول المالك إن ادعی أن المستعير زاد 
على السافة المشترطة» وقال الستعیر: أزد على ذلك شيئاً. 

(إن لم یزد) أي: وم يركب إلا بعد» ومثاله أن يقول المالك: أعرتكها من مصر 
إلى العقبة ويقول الآخر: بل إلى البقيع فإن وقع تنازعهما بالعقبة صدق المالك مع 
یمینه؛ لأن المستعير لم يزد؛ أي: لم يركب النهاية» فهو مدع على المالك زيادة 
والأصل عدمهاء وان وقع تنازعهیا قبل الركوب فكذلك إلا أن المالك إذا حلف 
خير المستعير بين أن يركب إلى الموضع الذي حلف عليه المالك أو يترك. 

(وإلا فلمستعبرفي تفي الضمان والكراء) أي: وان رکب المستعير الزائد فان 
القول قوله في نفي الضیان إذا عطبت الدابة فيه» وني نفي الکراء إذا رجعت سالة. 
قوله: (وإن برسول مخالف) آي: أنه لا فرق في [حكم] " هذه المسألة بين أن يكون 
الستعار قبضه رسول الستعبر آو قبضه الستعیر بنفسه» ولا فرق بین آن یک ون 
الرسول مصلقاً للمستعی آو العس أن مکذّباً فیا؛ لاله نبا شهد عل فعل نفسه. 
(کدعواه رد ما لم یضمن) أي: وکذا يكون القول قول الستعیر مع يمينه إن ادعی 
أنه رد ما لايغاب علیه, أما إذا ادعی الرد فيه یغاب عليه لم يصدق. ابن المواز: كل 
من يقبل قوله في التلف يقبل قوله في الرد. 


م وم م ماش ا هل وا و م ر ر لو ا 7 2 وق م ام اريم مس ی نز 
(وإن زعم أنه مرسل لاستعارة حلي وتلف - ضمنه مرسله إن صدقه , والا حلف وبرک؛ 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 
() ني (۱2): إذا. 


شرح بهرام الصغير رالدرر في شرح المختصر) 


ثم حلف الرسول وَبَرِى, وان اعرف بالهداء [۱۵/ ب] ضمن الخر, والعبد في ‏ 
ذمته إن عق وان ن¿ قال : أوصلته لهم فعلیه وعلیهم الیمین) هذا كقوله في 
ی یو ا ی ماو ی هی 
لأهلها و تقول: هم" ' بعثوني فتلف» ۰ فان صدقها آهلها فهم ضامنون ویبر 
“' الرسول وان جحدوا حلفوا وبرئواء وجلف الرسول: لقد بعئوه ویبر 
وإن آقر الرسول أنه تعدی وهو حر -ضمنء وان كان عبداً كان في ذمته إن 
عتق یوم ولا يلزم رقبته بإقراره» ولو قال الرسول: أوصلت ذلك إلى من 
بعثني لم يكن عليه وعليهم إلا اليمين» ثم حكى عن أشهب من رواية 
سحنون أن العبد إذا قال: آرسلنی سيدي وأوصلت العارية إليه أو تلفت 
والسيد منكر [فذلك]”' في رقبته كالجناية» ولو كان حراً كان في ذمته» قال: 
وسألت عنها ابن القاسم فقال: إن [أقر]” السید غرم+ وان آنکر فذلك في 
رقبة العبد؛ لأنه خدع القوه”". 

آبو محمد: آراه إذا ثبت آخذه له ببينة e‏ . (ومؤْنَةُ آخذها على المستعبر کردها 
(۱) في (ن): وصلته. 
() ي (۱2): والحر. 
(۳) في (ن): هم. 
() في (۵): وبرئ. 
)٥(‏ في (ن): كان ذلك. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
"(۷) انظر: البيان والتحصیل: ۳۲۸/۱۵ وما بعدها. 


(۸) انظر المسألة بطوها في: النوادر والزيادات: 1۱۰67۲۰/۱۰ 
)٩(‏ (وَِنْ رَعَم آنه مُرْسَل لاسْتِعَارَةِ حل وتلف. إلى قوله: له وعليهم اليّمِين) اختصار 


باب في العارية 


على الأظهر) ”'' أي: لأن العارية معروفء فلا يكلف أجرة بعد معروف 
صنعه. (وفي علف الدابة قولان) 7" أبو الحسن الصغير: فقيل: على المعير» وقيل: 


ع 3 2 


عجيب مستوف لما في رسم البراءة من ساع عيسى من كتاب العارية. [شفاء الغليل: 
6/١‏ 

(۱) (وَمُوْنَة أَحَذْهَا على الْمُسْتَعِير کرد ما على الأَظْهّرِ) كذا في المقدمات. 

(۲) (وَفِ عَلَِ الذَابَِ قَوْلانِ) من الاستغناء قال بعض أصحابنا: من E‏ 
له نفقة فذلك 2[ العر ولیس غل الستعیر منه ثیء؛ لانه لو كان عل الستعبر لكان 
گرا وقد یکون العلف ن الغلاء آکثر من الکراء فیخرج من عارية إل كرا 
ولبعض الفتین: الا في الليلة والليلتين فذلك على المستعير» وقیل آبضا: في الليلة 
واللیلتین على رتّهاء وآما في الدة الطويلة والسفر البعید فعلى المستعير کنفقة العبد 
اللخدم» وکانه أقيس ا وفي كتاب الوصايا الأول من المدونة: ونفقة الموصى 
بخدمته في الخدمة على الخدم. عیاض: على الذي آخیم بضم الهمزة وک الذال 
کذا ضبطناه في الكتاب» وعلیّه اختصرها آکثرهم قالوا: وعلی الذي له الخدمة» وکذا 
جاءت مبينة في کتاب محمد وغيره» ثم قال: وقد اختلف في زکاة الفطر عن العبد 
الخدم. ففي الدونة في الزكاة: ذلك على ربه» وكذلك إِذَا جعل رقبته لآخر فعلى 
صاحب الرقبة» وقال أشهب في كتاب محمد على من له الرقبة فيهماء وعلی الخلاف في 
ذلك يتصور الخلاف في نفقة المخدم» وقد ضبطه بعض الرواة هنا على الذي أخدم 

بالفتح فيهما؛ أي: علی ربه. [شفاء الغليل: ۲/ ۸4۵]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


باب في الفصب 

( الفصب]: أَخذ ماي, قهراء تعدیا, بلاحرابة). (َغذمای) كالجنس. و(ههرا) 
فصل يخرج به ما يو خذ لا على سبیل القهر كأخذ الشخص متاعه من مودع 
وغيره» وأخذ الشتري المبيع من بائعه» وأخذ البائع الثمن منه وأخذه ماله من 
وكيله ونحو ذلك. واحترز بقوله: (تَعَدِياً) مما يستخلصه الشخص من ماله الذي 
في يد غاصب أو متعد" » أوما يأخذه الإمام من الزكاة من المتنع من" 
إخراجهاء ولما كانت هذه القيود كلها تشمل الحرابة وتنطبق عليهاء قال: (بلا 
حرابة) ليخرجها. 

(وأدب ممیز) يريد: بعد أخذ ما غصبه إن كان باقيا» قال في القدمات: وإن كان 
الغاصب صغيراً لم يبلغ الحلم سقط عنه الأدب الواجب ق الله تعالى» وقيل: إن 
الإمام يؤدبه كا یدب الصغير في الکتب. ول نلک في البالغ خلاف أن الإمام 


۳ 
يۇ دبه ویسجنه بحسب اجتهاده 


(کمدعیه علی صایع) اي: كمدعي الغصب على رجل صالح)؛ اي: لا يتهم. 
فانه يؤدب. (وفي حلف الجهول قولان) آي: فان كان المدعى عليه الغصب مجهول 
وش بات 0 اي: بالباشرة کالقتل والأکل والاحراق ونحو ذلك أو 
AGS‏ 
(۳( انظر: المقدمات المهدات: ۱۶۲/۲. 


(4) (وَضْمِن بالاستيلاء) أي : : وضمن الغاصب نیو اقب IG‏ 
تغير في بدنه وإن بسماوي أو جناية غير» وظاهره آنه لا فرق في ذلك بين العقار وغيره 


باب في الب 


بإثبات اليد العادية كالنقل في الحيوان والعروض ووضع اليد على الدور 
والأرضين. 


(والا فتردد) 3 آي: وإن ١‏ حصل شيء فر دابل فتردد الأشياخ في الضمان 


خلاف قول ابن ا اجب ویکون؛ أي: الضان بالتفویت بالباشرة أو بإثبات اليد 
العادية» فالمباشرة كالقتل والاکل والإحراق وإثبات اليد العادية في النقول 
بالنقل» وني العقار بالاستيلاء وإن 1 یسکن على آنه قبله في التوضيح كابن عبد 
السلام» وأما ابن عَرّفَة فقال: جرد حصول المغصوب في حوز الغاصب يوجب 
ضانه بسياوي أو جناية غيره عَلَيمْهِ. ثم قال: وحاصل كلام ابن احاح ب 
وشارحيه: أن غير العقار لا يتقرر فيه الضان بمجرد الاستيلاء» وليس المذهب 
كذلك بل جرد الاستيلاء وهو جرد حقيقة الغصب يوجب الضمان» لوغصب أمة 
كائنةً ببقعة أو غيرها من التملکات فاستولى عَليْهَا بالتمكن من التصرف فيه 
دون رجا ضمنها» وروایات الذهب واضحهة ال تاملها. انتهمی: وابن 
امحاجب تابع لابن شاس وعبارتها منسوجة على منوال وجیز الغزالي في هذا 
المحل» وکلام الصنف هنا سام من ذلك» وان كان قوله بعد هذا: (آو رکب) 
حتمل أن يشير إليه فتأمله. [شفاء الغلیل: ۲/ ۸2۷]. 

(۱) (وَإلا ردد أي: وان 1 يكن الغاصب مميزاً بل گان غير مميز فقد تَرَددَ ا متأخرون: هل 
الخلاف في ضمانه كما نقل ابن ا لحاجب» أم في السن المخرج له إل التمييز؟ كما ذكر 
ابن عبد السلام؛ وذلك أن ابن امحاجب قَالٌ: وأما غير المميز فقيل: المال في ماله 
والدم على عاقلته. وقيل: المال هدر كالمجنون. وقيل: كلاهما هدر. فقال ابن عبد 
السلام: جعل مورد الخلاف في هذه المسألة عدم التمييز وهو حسن في الفقه؛ غير أن 
الروايات لا تساعده وانا تعرّضوا للتحديد في هذه المسألة بالسنين» فقيل: ابن 
سنتين. وقيل ابن سنة ونصف. وقيل: غير ذلك فقبله في التوضيح كا آشار إليه هنا. 
وأما ابن عَرَقّة فقال: قوله: والروايات لا تساعده. يرد بنقل ابن رشد في ثاني مسألة 
من رسم العشور من سماع عيسى من کتاب الجنايات إذ قَالَ: لا اختلاف في أن حكم 
الصبي الذي لا يعقل ابن سنة ونصف ونحوها في جناياته على الأموال والدماء 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


حكم الجنون الذي لا يعقل سواء وقد اختلف في ذلك عَلَ ثلاثة أَقَوّال: أحدها: 
أن جنايتهم على الأموال في آمواشم وعل الدماء عل عواقلهم إلا أن يكون أقل من 
الثلث ففي أموالهم. والثاني: أن ذلك هدر في الأموال والدماء. والثالث: تفرقته في 
هذه الرواية بين الأموال والدماء. وأما إن كان الصبي يعقل فلا اختلاف في آنه 
ضامن ذا جنی علا من الأموال ن العمد واخطاء وان عمده في ما جناه من الدماء 
خطأ یکون عليّه من ذلك في ماله ما كان آدنی من الثلث. وعَلّى عاقلته ما بلغ الثلث 
فاکثر. وأما الكبير المولى عَلَيّهِ فحکمه في جنايته في الأموال والدماء حکم المالك لأمر 
نفسه يضمن ما استهلكه من الأموال ویقتصض منه فی| جناه عمدا من الدماء. 
تنبيه: قد علمت من كلام ابن رشد هذا أن الأقوّال الثلاثة في الصبي الذي لا يعقل وفي 
الجنون عَلَ حد السواء وكذلك صرح بِالْأَقْوَال الثلاثة في الجنون في أول رسم من 
سماع آشهب من الجنايات» وفي رسم مرض من سیاع ابن القاسم من طلاق السنةء 
وذلك خلاف ما قبله ابن عبد السلام وغيره كالمصنف في التوضيح من قول ابن 
ا لحاجب. وقيل المال هدر كالمجنون حيث اقتضی أن الأقوّال الثلاثة لا تجري في 
الجنون» ول يتنازل ابن رف لهذا البحث وإِنّه لمن وظيفته» ولا مرية أن ابن اجب 
اختصر هنا كلام ابن شاس» وابن شاس اختصر كلام الشيخ أبي الوليد في القدمات 
ونص القدمات: واختلف إن كان صغيراً لا یعقل؛ فقيل: إن ما أصاب من الأموال 
والديات هدر كالبهيمة العجماء التي جعل رسول الله عله جرحها جباراً» وقيل: إن 
ما أصابه من الأموال في ماله وما أصابه من الدماء جملته على العاقلة؛ إذ كان الثلث 
فصاعداً كالخطأ سواء وقيل: إن ما صابه من الأموال هدر وما أصابه من الدماء 
جملته العاقلة إن بلغ الثلث» وحكم هذا حكم المجنون الغلوب على عقله.انتهی. 
وهو راجع لا في البيان؛ لأن العنی: وحكم هذا الصبي الذي لا يعقل حكم المجنون 
في جريان الْأَقْوّال الثلاثة واختصار ابن شاس لا يأبى هذا التأويل؛ لأنه نقل عن 
الشيخ أبي الوليد ما في المقدمات على ترتيبه وختمه بأن قَالَ: کالجنون. فلا يمتنع 
انطباق هذا التشبيه على المسألة كلها حتى يرجع لمافي البيان» ولا فهم ابن 
ا لحاجب أن التشبيه قاصر على القول الذي يليه وقدّم وآخر كا تقدم من نصّه 


باب في الغصب 


هل يجب أم لا؟ N‏ هو كقوله في النوادر عن مالك 


تحول المعنى فليتأمله من فتح له في الإنصاف والتحقيق. واه تال التوفيق. | . [شفاء 
الغليل: ۸6۸/۲]. 

(۱) (كُأَنْ مَاتَ..إِلَ آخره) مشتمل عَلّ تمثيل لمفيتات المغصوب بعد الاستیلای وتشبيه 
بنظائر تشارك المفيتات في الضمان وان 1 ينطلق عَلَيّهَا اسم المغصوب حقيقة» فكأنه 
يقول: كا يضمن الغاصب في كذا بعد الاستيلاء» وكا يضمن شبيه الغاصب في كذاء 
فأما الوت والقصاص فمفيتان» وأما الركوب فهو هنا دخیل؛ إذ ليس بمفيت فلا 
يصلح للتمثيل ولا بمشارك فلا يصلح للتشبيه» فان کان أشار به لقول ابن امحاجب: 
ويكفي الركوب في الدابة فقد وضعه في غير محله مَعّ مناقضته لقوله: (وَضمن 
بالاستيلاء) وقد قَالَ ابن عبد السلام: مسألة الركوب ظاهرة باعتبار الخصب. فان 
وضع اليد وحده كاف في تعلق الضمان فكيف إِذَا صحبه الركوب؟! فقال ابن عرّفة : 
ما علل به ظهور مسألة الركوب غصباً موجب إشكاها في كلام ابن الحاجب؛ لأن 
ظاهر قوله: يكفي الركوب في الضان یقتضی نفيه بنفیه» والعلة المذكورة تناقضه 
وهي الحق» وقول ابن عبد السلام بها يناقض ظاهر ما تقدم له في تفسير قول ابن 
امحاجب وإثبات اليد العادية في المنقول بالنقل فتأمله منصفا. انتهى. 

وأما الذبح فجعله مفيتا وقد قال ابن الجلاب: ومن غصب شاة فذبحها ضمن لربها 
قيمتهاء وكَانَ له أكلهاء وقال محمد بن مسلمة: لربها أخذهاء ويضمن الغاصب ما 
بين قيمتها حيّة ومذبوحة. انتهى. واختصره ابن الحاجب فقال: واذا ذبح الشاة 
ضمن قيمتها. وقال محمد: إِذَا 1 يشوها فلربها أخذها مَعَ أرشها. ابن عبد السلام: 
ظاهره أن ليس لربها في القول الأول إلا قيمتهاء وذبحها إفاتة» وهو ظاهر ما حكاه 
غيره» وقبله في التوضيح. وقَالَ ابن عَرَقَة: ما حكاه من أن ذبحها فوت يوجب 
قيمتها لا أعرفه في الذبح نصا بل تخريجاً ما حكى المازري في طحن القمح. 

ولوس المیره مس حي من کاپ اندعوی والصل اد و اي 
غرم قیمتها 1 يجز لربها أن يأخذ فيها حيواناً من جنسها؛ ؛ لآن رب الشاة اذا 1 يفت 
لحمها ختر في أخذها مذبوحة وفي أخذ قيمتها حيّة» فيدخله بيع اللحم بالحيوان» فإن 
فات مها فلا بأس بذلك. ابن عَرَفَة: فقبلها ابن رشد ولم يرد فيها شيئأء ولا ذكر في 
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فيمن غصب عبداً فعات من ساعته بغير تباعد فهو ضامن له حين أخذه بغير 
حق تعدیا. 

ومثله الدابة والدار تنهدم قبل سكناها من ساعة الغصبء ومثل هذا ما إذا 
قتل العبد شخصاً فاقتص له منه» وهو معنى قوله: (وفتل عَبْدُ قصّاصاً). (أوركب - 
َابّةُ) أي: ركب الدابة بعد أن غصبها فعطبته فإنه يضمنها ولو بأمر من الله 
تعالی. (أوشتع) آي: وکذا لو قف شاة أويعيرا آو نحو ذلك فذبحه. ولا 
|شکال في تضمینه. (و هد ودیقة) إن ضمنه هنا لأنه حالة الجحود متعد وتقدم 
في الوديعة. (و کل پلاعلم) ۱" کم إذا غصب |نسان طعاما ثم أضاف شخصاه 
فقدم له ذلك الطعام فأکله عند الغاصب. فان الاکل بضمنه. (أوأكره غیره علی 
القلف) أي: وكذا يضمن من أكره غيره على إتلاف مال غبره. 


(أَوْحَْفَرَبِْراً تعدیا) أي: وكذا يضمن من حفر بثراً تعدياًء !ما في ملك غيره أو 


أن لرا أخذها مذبوحة خلافاً. انتهى. وباقى النظائر تشبيه. [شفاء الغليل: 
۸۰/۱ ۱ ظ 

(۱) انظر : النوادر والزیادات: ۰ ۳ 

. (۲) في (ن): ذبح. 


0 رصم 


(۳) (أو کل بلا علم) لا يريد به : أله لا يضمنه إلا الأكل بل هي مسألة هبة الغاصب 
مهب الشىء الخصوب. وقد قال فيها بعد هذا: (ووارثه وّموهوبه إن علما کهو 
وَإِلا بديء بالغاصب) بهذا تأول في توضیحه کلام ابن امحاجب تبعاً لابن عبد 

السلام. وقال ابن عَرَفَة: ظاهره آنه مبدی في ضانه عى الغاصب. ومقتضی 
الذهب آنه کمن وهب غاصباً ما غصبه» ولا أعلم نفس هذه لغير ابن شاس من 
أهل الذهب. انتهى. ونَّصّها في وجيز الغزالي: ولو قدم إليه ضيافة ففيه شَوّلان؛ 
لمعارضة الغرور والمباشرة. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۵۱]. 


باب في الخصب 


ي طریق السلمین» آو قصدا لا ملاك شخص » رك بالتعدي على أنه لو حفرها ۴ 
ملكه لمصلحة أنه لا شيء عليه في| تلف فیها. 


(وقلم علي الُردي) أي: أن الردي -وهو الذي يدفع من وقف على حافة 1" 


البئر فيها- يقدم على ا حافر؛ لأن المباشر عندنا يقدم على المتسبب» وليس السبب 
هنا قوياً حتى يضمنا معاً کالاکراه» وطذا إذا قوي السبب تعادلاً وتساويا في 
الضمان» كا إذا حفرها لشخص معين فوقف على شفيرها فردَاه آخر" "» وإليه 
أشار بقوله: (إلا لمعين قسیان) أي: في الضان”. ظ 
(آو قنع قيد عبد لنلايابق) ' ی وكذا يضمن من فتح قيد عبد [ كيد 
خوف إباق» وقال ابن شاس: وسواء كان الحروب عقيبه أو بعد مهلة ". 
(آو علی غیر ماقل, إلا بمصاحبة ربه) أي: أو فتح باباً على غير عاقل. قال ابن 
شاس: وأما من فتح باب دار فیها دواب فذهبت. فإن لم يكن [فیها] " آرباپا 


و۳۳ 


(۱) في (ن): شأفة. 

NEE‏ ندا 

(۳) (وَفدّم علي الْمُْدِي) كذا ال ابن شاس وابن اجب ديا 500 
عَرَقَة: وكذا نقله الطرطوشي في مسألة حل القفص الآتية. [شفاء الغليل: ۲/ ۸°۲]. 

(5) (إلا لِمُعيّنٍ فسِيّانِ) قاله ابن راشد القفصي وابن عبد السلام» وهم| عزاه في التوضيح 

)٥(‏ وف فيد عبد لا يأبی) لام التعلیل من قوله: (للا) مت لقة (قید) هبلک ول اه 
عبذ السلام: شرط في الدونة في مسألة العبد أن یکون قید خوف الاباق وهو شرط ظاهرء 
ولو قيّد لقصد النكال بالعبد يجب عَلى من حلّه منه ضان وقبله في التوضيح. [شفاء 
الغليل: ۲/ 1۸۰۲. 

(7) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۷) انظر : عقد الجواهر: ۳/ ۱6 ۸. 

(۸) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 
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ضمن وإن كانوا فيها لم يضمن" '. وقال أشهب: إن كان الدواب التي فيها 
مسرحة ضمن وان كان رب الدار فيهاء واختاره جماعة. والأول مذهب ابن 
القاسم في المدونة» وشبهه بالسارق يَدَعٌ الباب مفتوحاً وأهل الدار فيها نيام فإنه 
لا ضیان على السارق فيا ذهب منهاء وأما إن لم يكونوا فيها فإنه يضمنء وإليه 
أشار بقوله: (أوحرزا) أي: وكذا يضمن إن فتح حرزاً فذهب منه شىء ما فيه. 
(المثلي. ولوبقلاء بمثله) معمول لقوله: (وضمن) [أي: وضمن]”" المثل بمثله» 
والمعنى: أن ا ملي -وهو المكيل والموزون والمعدود- إذا غصبه فتعيب عنده أو 
تلف يُضْمَنْ”" بمثله لربه» ولو أتلفه في زمن الغلاء ثم حكم عليه في زمن الرخاء 
وهو الشهور. ۱ 

(وصبر لوجوده) أي: وحیث حکم عليه بالمثل فإن وجده فلا کلام والا صبر 
حتی يوجلا "» وقاله ابن القاسم» ولیس له الآن طلب القيمة عند ابن القاسمء 
خلافاً لأشهب. (ولبلده) عطف على قوله: (لوجوده) أي: وكذا يصبر لبلده. 
ومراده أن الغاصب إذا وجده المغصوب منه في غير بلد الغصب /١57[‏ أ] فانه 
يصبر حتى يرجع إلى بلده فيأخذ منه ذلك» [وكذا لو وجد معه ذلك] المثل 
. بعينه ببلد"" آخر لم يكن له إلا ا مثل في بلد الغصب وليس له آخذه» وهو قول ابن 
(۱) انظر: عقد الجواهر: ۸۱6/۳ 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
نع ناه 
(5) في (۵): يؤدى. 


(6) ماين يتكرش سا( 
EDE‏ 
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سا '» وإليه آشار بقوله: (ولوصاحیه) أي: ولو کان ال 
يصحب 7" الغاصب في غير البلد. 

(وَمْنَمنْهُ للوق أي: ومنع الغاصب من امثلي حتى يتوثق رب الحق منه إما 
برهن أو حميل. (وَلا رد له) ”" يحتمل أن يريد أن المغصوب منه إذا حكم له بالقيمة 
لعدم المثل على القول بذلك ثم وجد المثل أنه لا رد له؛ لأنه حكم مضی» ويحتمل 
أن يريد أنه ليس [له] أن يلزم الغاصب أن يرد المشل إلى بلد الغصب إذا 
وجده "' معه في غبره وان يلزمه مثله في بلد الخصب؛ کا تقدم ويحتمل غير 
ذلك. (کاجا زته ‏ [بد عه ]۱ " [معیبا رال وشال آجزت لظن" بقائه] ي: : وكذا 
ليس له الرد في أجازه ما باعه الغاصب معيباً ثم زال عیبه عند البتاع ولا حجة 
له إن قال: انا آجزته ‏ ظناً مني أن ذلك العیب لا یزول. 


(۱) انظر : الدونة: ۰۱۷۸/۶ وتهذیب الدونة: /٤‏ ۸۸. 

(۲) في (ن): بصحبة. 

(۳) (وَلا رَد لَه) هذا معروف الذهب. أن ليس لربه جبر الغاصب على رده لبلد الغعصب 
خلافاً للمغيرة» وهنا ذكر هذا الفرع في التوضيح كابن عبد السلام وابن عرّفة. [شفاء 
الغليل: ۲/ 867]. 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) في (ح۱): وجد. ۱ 

() في (۱2): الغاصب. 

(0 في (0): كإجارته. 

Oa 

(9) في (۱2): ظننت. 

(۱۰) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۱۱) في (ن): آجرته. 
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(کنقرة صیفت) أي: أن الغاصب إذا صاغ الفضة التي غصبها حلياً أوضريها 
دراهم أو نحو ذلك فليس لرا أخذ ذلك مصوغاًء إن له مثله وزناً وصفة. 

(وطين بن) عطف على قوله (كَتُقّرة). (لُبْنَ) أي: ضرب لبنأ ومراده أن من 
غصب طيناً فضربه لبنأ فليس عليه إلا مثله إذا كان معلوم القدس والا فقيمته. 
(وقمج طحن) آي: وکذا إذا طحن القمح فليس لربه إلا أخذ مثله. (وبذرزرع) أئ: 
أن الغاصب إذا غصب البذر وزرعه أن عليه مثله من سائر الحبوب والزدرعات. 
(وبیض أفرغ) هذا کقول آشهب: ومن غصب بيضة فحضنها تحت دجاجة فخرج 
منها فرخ ۲" فعلیه بيضة مثلها والفرخ للغاصب””". 

(الا ۱" ما یاض, إن حضن) أي: بخلاف ما لو غصب دجاجة فباضت عنده 
وحضنت بيضها ) فلا یکون الفراخ للمخصوب منه. وهو کذلك. (وعصیر 
َعَمِرَ) أي: فان غصب عصيراً فصار عنده خمراً لزمه مثل العصير إذا كان معلوم 
القدر والا [فعلیه]" " قیمته. 


ن س او سن 


(وان تخلل خير) أي: فان صار العصير خلاً عند الغاصب فان ربه مخير إن شاء 
¢ ¢ اع ل ام و 2 
أخذ مثله» ون شاء آخذه بعينه. (كتخللها لذمي) أي: كتخلل الخمر الخصوبة من 
الذمى» فان" ' الذمی يخير بين آخذ الخل أو قيمة الخمرء ولا خلاف أن الخمرلو 
كانت لمسلم فغصبت فتخللت أن الخل يتعين» وإليه آشار بقو له: (وتعين لفیره). 
(۱) في (ن): فراخ. 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: /٩‏ ۷. 
 )۳(‏ (۱2): لا. 
(0) في(ن): و حضنت بیضها تحت غيرها. 
(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
() في (ح١):‏ قال. 


باب في الغحب 

وان [ بیغ کل حلي وغر مشي يمه يوم َصِْه) لا فرغ من الکلام 
على المثلي تكلم على المقوم» وذكر أن الواجب فيه القيمة» وهو العروف من 
الذهب. والمشهور أن القيمة تؤخذ يوم الخصب» وما ذكره من أن ا حلي “ تضمَن 
قيمته هو قول ابن القاسم کم قال في الغزل» ولا كان حكم هاتين المسألتين حكم 
ذوات القيم أضافهم| إلى ذلك“ ومثلهم) أيضاً ا خي الجزاف إذا تلف فإنه يقضى” ' 
فيه بالقيمة. (وان جلد ميتة ی باوبا لوقه قدي" “يشير بهإلى قولهفي 


)١(‏ في (ج۱): غصب. ظ 

(۲) (وَإِن صت كَعَزْ زل وَحَلٍ عبر ملي َه يَوْمَعَضْيِ) كذا في النسخ التي وقفنا عليه 
(صنع) بالصاد المهملة والنونء مب للفاعل أو للنائب» فينبغي أن ينصب لفظ (خَيْ 
عل الأول أو يرفع على الثاني عل حسب محل الكاف» وكأنه من باب: 

# عَلَمْتهَا يِبِنَا وَمَاءَ باردا * 

أي: وفوت غير مثلي» وانما حص الصنعة أولاً نظرا إلى الغالب» وفرٌ بعضهم من هذا 
لتخصیص فضبطه ضيّع بالضاد المعجمة والياء الشددة المثناة من أسفل مبنيًا للفاعل 
أو للنائب أَيْضأَء وزعم بعضهم أن قوله: (وَإن صنع) إغياءٌ لمسألة تحليل الخمر؛ أي: 
وان خلل وهذا معروف الأَقوّال عند ابن عَرَقَة؛ إذ قَالَ: ففي کونبا بتخليلها عند 
الغاصب له أو لربها ثالثها: إن تسبب في تخليلها لتخريج عبد المنعم» والمعروف 
ومفهوم تعليل أبي محمد وعَلیه فصنع بالصاد الهملة والنون مبني للنائب ليس إلاء 
و(غير) مجرور عطفاً عَلى ما بعد الكاف» و(بقيمته) بباء الجر مكان فاء الجواب» 
والشبه به هو قوله: (المثلي ولو بغلاء بمثله) وكأنه قال: وضمن المثلي بمثله كضمان 
غزل وحلي وغير مثلي بقيمته. [شفاء الغلیل: ۲/ ۸9۳]. 

(۳) في (ن): احق. 

(4) في (ن): آضافها لمثل ذلك. 

)٥(‏ في (۵): یضمن. 


رم سر 


(1) (وَلَو لَه تَعَدیا) راجع لقوله: (بقيمته يوم غصبه) ورده ل(الکلب) كما في الشامل 
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المدونة: ومن غصب جلد ميتة غير مدبوغ فعليه إن آتلفه قيمته ما بلغت كم لا 
يباع کلب ماشية أو زرع أو ضرع وعلى قاتله قيمته ما بلغت ”. 

(وخیر في الأجنّبِي) أي: أن الأجنبي إذا أتلف الغصوب فان ربه يخير بين أخذ 
القيمة من الجاني يوم الجناية وبين أخذ الغاصب بذلك يوم الغصب» بخلاف ما 
إذا كان الجاني هو الغاصب نفسه فإن الغصوب منه ليس له إلا قيمته "يوم 
الغصب. (فإن تبعه تبع هوا لجاني) أي: فان اختار الخصوب منه اتباع الغاصب 
وأخذ منه القيمة» فان له حينئذ أن يتبع الجاني بقيمة المغصوب يوم الجناية إذا 
تساوت القيمتان فإن اختلفتا فقد أشار إليه بقوله: (قإن أَخَدَ ربه أَهَلَ) آي: أن 
الغصوب منه إذا أخذ من ا جاني القيمة يوم الجناية وكانت أقل من القيمة يوم 
الغصب فإنه يرجع على الغاصب بذلك الزائد» وان أخذ القيمة أوَّلا من الغاصب 
فليس له رجوع على اجحاني؛ برید: ۳ 

(وله هدم بشاء علیه) أي : لو ص حَسشَبَةَ أو نحوها فبنى عليها فلرمها أخذها 
وهدم البنای والهدم على الغاصب. (وغلةً مستعل) آي: وله غلة مستعمل» واحترز 
به ما إذا عطل ولم يستعمل ولا استغل» كالدار يغلقها والدابة يحبسها والأرض 
يبورها فإنه لا شيء علیه» وهو المشهور. (وصيد عبد وجَارِع7") أي: أن من غصب 
عبداً أو جارحاً فأصاب به صيداً فإنه يكون لرب العبد أو الجارح. (وكراء 5 


ليس بشیء. [شفاء الغليل: ۲/ ٤‏ ۸۵]. 
(۱) انظر: الدونة: 4/ ۱۸۷ وجذیب الدونة: 6/ ۹5. 
() في (۵): القيمة. 
(۳) في (0): أو جارح. 


باب في الفصب.__ 
بُفِيّت) ۲۱ أي: أن من غصب أرضاً فبنى فيها داراً أو سكنها أو استغلها فإن لرب 
الأرض كراءها. (کمرکب نَخْرَ) اختلف إذا غصب مركباً نَخِرَأ فأصلحه واغتله. 
فقال أشهب وأصبغ يكون للمالك كراء ذلك الأصلء وما زاد فللغاصب. 
اللخمي: وهو أبين» وقال محمد: جميع الغلة للمخصوب منه؛ وله أخذ ذلك 
مُصِلِحَاًء ولا شیء عليه إلا قيمة ما لو نزعه كانت له قيمة» ورأى أن ما أخرجه 


من قَْمَطَةِ أو زفتِ أن لربه أحذه وإليه آشار بقوله: (وَأَخَدَمَا لاعین له قانمة) 
واحترز بذلك من مثل الصواري” ' والقلوع ونحوها فان الغاصب يأخذهاء وان 
كان ذلك بموضع لا غنی له عنه؛ إذ لا جد صارياً ولا أحبلاً إلا هذاء أو يجده 
بموضع لا ينال له إليه إلا بمشقة ومتونة عظيمة وهو ما لا بد [له]"" منه ها 


يجري به المركب حتى يرده إلى موضعه» فربه خير [بین]"" أن يعطيه قيمة ذلك 


(1) (وكرَاهُ رضي هگب خرب) أما دا غصب ساحة لا بناء فيها فبناها فقال 
اللخمي: لا أعلمهم اختلفوا فیمن غصب أرضاً فبناها ثم سكن أو اغتل آنه لا يغرم 
سوى غلة القاعة» وحكي الخلاف في غاصب البناء الخرب وهو الذي اختصر ابن 
ا اجب في قوله: وا غصب داراً خراباً أو مركباً خراباً فأصلحه فاغتل فقال 
أشهب: ما زاد فللغاصب کساحة يعمرها. وقال محمد: الجميع للالك» ووافق 
آشهب أصبغ. اللخمي: وهو أبين» فيقوم الأصل قبل إصلاحه فينظر ما کان يؤاجر 
به من يصلحه فیغرمه» وما زاد على ذلك فللغاصب. ورأى محمد أن جميع الغلة 
للمغصوب منه وله أخذ الدار مصلحة ولا شىء عَلَيّهِ إلا قيمة ما لو نزعه لكانت له قيمة» 
ورآی الالك پستحق البناءبقیمته مقوضا فتکون غلته له [شفاء الغليل: ۲/ ٤‏ 860]. 

(۲) في (ن): الضواري. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

.)0( ما بين معکوفتین ساقط من‎ )٤( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
بموضعه " كيف كانء أو يسلمه إليه. 

(وَصَيْدُ شبْكَة) أي: فإنه يكون للغاصب وعليه لرها أجرة ما انتفع به كالسيف 
والحبل والرمح ونحوه. (وماأَنْفَقَفِي اللة) أي: أن الغاصب إذا حكم عليه بالغلة 
فإن له أن يطالب با أنفق على الخصوب كمؤنة العبد وكسوته وعلف الدابة 
ونحوه ما لا بد للمغصوب منه» فيحاسب المالك بذلك ويسقطه من الغلة» فان 
زادت النفقة على الغلة لم يرجع على المالك بشی» وله ذا قال: (وَمَاأَنْمَقَ في الْقلّة) 
أي: انا تكون النفقة في الغلة لا في غيرها. 

(وَهَلَ ان آعطاه فيه متمدد عطاء فیه باکر مه ومن اْقیمة؟ تَرَددُ) أي: أنه 
[۷/ب]فیمن اتلف لرجل سلعة وقفت هل ثمن دفعه نيا غیر واحد هل 
یلزمه ذلك الثمن» أو القيمة» أو الأكثر من الثمن والقیمة؟ تردد نی ذلك 
الأشياخ» ففي العتبية عن مالك من رواية ابن القاسم: أنه يضمن الثمن ولا بنظر 
إلى القيمة» وقال سحنون: يضمن القيمة» وقال عیسی: يضمن الأكثر من الثمن 
آو القیمة» وجعله نی الببان تفسبرا لقول مالك قال: ر كتا هو منصوص الك 
فليس فیها عنده إلا قولان» وهي عند غيره ثلاثة آقوال على ظاهرها(". 

(وان وجد شاصبه بفیره وغیر محلهقله تَضمینه) أي : أن العصوب منه إذا وجد 


غاصب القوم في غير محل الغصب وليس معه ذلك المقوم فلربه”' أن یضمنه 
قيمته» ويكلف حينئلٍ الغاصب الخروج معه أو مع وكيله ليقبض منه ذلك» وله 


() في (ن): لموضعه. 
(۲) انظر: البیان والتحصیل: 2-۱ 


باب في العجصب 
أن يصير حتى يأخذه في حل الغصب كالثلي. 

(ومعه أخْدَهُ ان لم يتح لكبير حمل) أي: وان وجد الغاصب في غير محل الغصب 
لکن وجد معه ذلك الغصوب القوم فانه يأخذه بالشرط ال ذکور. (لا ان هزلت""" 
اي نسي عبد عة" ثم عاد) آي: فليس للمالك غير ذلك . 

(ثُم عاد) قبد فد فی السألتین؛ آي: غصب الجارية فهزلت عنده ثم عادت 
هيتتهاء أو العبد ینمی الصنعة ثم عاد» ونبه بهذا على أنه لا فرق بين التغيير الحسي 
والعنوي 


(۱) ّث بمح اهاءِ وَضَمّهَا ونر الژاي. ی منح الجليل: ۱۳۸ 

() في (۱2): : صنعته. 

(۳) (لا إِنْ مزتث جاریت أو نَيِيَ عَبْدٌ صَنْعَةَ ثم عَاد) هذا مقابل قوله: (كَأنَ مات) ال 
ابن عَرَّفَةَ: وقول ابن التاجب وابن شاس: و هزلت الجارية ثم سمنت أو نسي 
العبد الصنعة ثم تذكرها حصل الجبر: هو كقوله في المدونة: من اطلع علی عيب قديم 
نیا باعل رةه حتی زال فلا رد له وا مزال والنسیان زوس في الغصوب 
كذلك» ولا أعرفها نصاً في المذهب لغيرهماء بل للغزالي قال في وجيزه: ولو هزلت 
الجارية ثم سمنت أو نسي العبد الصنعة د ثم تذکر أو أبطل صنعة الإناء ثم أعاد مثله 
ففي حصول ابر وجهان. 

ابن عَرَفَة : الأظهّر أن الإناء لا ينجبر بذلك» ومسألة الغصب عندي تجري عى ما 
تقدم من الخلاف ني الودع يتعدى عَلی الوديعة ثم يعيدها لحالها في المثلي منهاء 
ومقتضى قوليه) أن امزال في الجارية يوجب على الغاصب ضمانها ول أقف علي 
لغيرهماء ومفهوم قوله في المدونة: من غصب شابة فهرمت فهو فوت. مح قوله 
في السلم الثاني: منها أن ال هزال في الجارية لغوء بخلاف الدائت خلاف ذلك. 
[شفاء الغليل: ۲/ ٤‏ ۸۵]. 

)٤(‏ في (ن): أي. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختج) 


(أوخصاه قلم )ینقص) ۲۳ أي: فلا يكون لمالكه غبره وأحرى إذا زادت 


و لا عمد الوا زان 5 ل مام ع 1 ۲ ۰ 
(أوجلس على شوب غيره في صلاة) " " أي: أن من جلس على شوب غيره في 


(۱) في (ن): ولم. 

(0) (أو حَصَاه قَلَمْيَنقَضُ) بهذا جزم ابن شاس وابن الحاجب» والذي في رسم العرية من 
سماع عيسى من كتاب العيوب قال ابن القاسم' : من عدا على غلام فخصاه فزاد في 

ثمنه فإنه یومع قدر ما نقص منه المخصاء. 

فال ادق رقن يريد : إذا يرد تضمينه» واختار حبسه» ومعنى قوله: يقوم عل قدر ما 
نقص الخصاء؛ أي : ما نقص منه عند غير أهل الطول من الأعراب وشبههم الذين لا 
رغبة هم في الخصيان» وقال سحنون: : معناه أن ينظر إلى عبدٍ دني ينقص من مثله 
الخصاء» فما نقص منه كان على الجاني في هذا الجني عَلَيِّ ذلك الجزء ء من قيمته» وقد 
تأول بعض الناس وا ی و وروی ی ای از 
الجراحات أن العنی في ذلك أن ینظر ما تة تقع الزيادة من قيمته فیجعل ذلك 
نقصاناً منها یکون عَلَيِْ غرمه» وذلك بعيد لا وجه له في النظس والذي يوجبه 
النظر أن يكون عَلَيّهِ إن خصاه ه فقطع أنثييه أو ذكره جميع قیمته» وان قطعه| جميعاً 
فقيمته مرتين» كا يكون عَلَيّهِ في ار دا قطع ذكره وأنثييه ديتان قياساً عَلَ قول 
مالك في المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة أن يكون عَلَيْهِ في ذلك من قيمته 
بحساب الجزء من ديته» وابن عبدوس یقول: دا زاده الخصاء فلا غرم عل 
الجان» ولا يصح ذلك في الذهب. وإنا يأتي على قياس قول من يقول: إِلّه لا 
شيء عليه في المأمومة والجائفة وشبهها ما لا نقصان فيه بعد البرء. قال ابن عبد 
السلام: كلام ابن رشد في هذا الفصل حسنء وقول ابن عبدوس: هذا هو الذي 
حكاه ابن الحاجب» زاد في التوضيح تبعاً لابن شاس ومع هذا اقتصر عَلَيّْهِ ههناه 
ولابن رشد لا كلام أطول من هذا في رسم القبلة من سباع ابن القاسم من كتاب 
الحنايات ا ؟/ 866 ]. 

(۳) (أوْ جَلّسٌ على ؟ وب غَيْرِهِ في صَلاة) كذا لابن يونس عن ابن حبيب عن مطرف وابن 


ر 
۳ 


باب في الغصب 


الصلاة» فقام صاحب الثوب فانقطع ثوبه فإن احالس لا شىء عليه. (َودل لضا) 
أي: دله على مال غيره فأخذه. فان الدال لا شبىء علیه» ونقله أبو حمد عن 


بعضهم» قال: وقال بعض متأخري أصحابنا يضمن” ". 


(وآماد مضوقّاً عَلَى حاله) أي: أن من غصب حلياً فکسره ثم رده على [حالته 
الأولى]”" فانه لا ضان عليه. (وعلی غَيْرِهَا فقیمته) أي: وإن أعاده على غير حالته 
الأولى فعليه قيمته. (ككسره) ظاهره: أن الغاصب يأخذ ذلك الحلي الذي كسره 
ویغرم قيمته لربه. (َو عُصب مد فتَشّت الذات) ۱" أي: |ذا غصب منفعة دار أو 


الاجشون, زاد ابن عَرَقَّة: وأخذ من قوله في الدونة ضیان موت فرس آحد 
الصطدمین في مال الآخر وحده ضبان امحالس على الشوب وحده وقاله بعض 
الموة تین من عند نفسه لا بالأخذ منهاء ور کونه منهیا كمحرم حبس الصيد 
الحرم قتله . [شفاء الغليل: ۱/۲ ۸۵]. 

(۱) انظر : التوادر والزیادات: ۰۳۷۱/۱۰ 

(۲) في (ح۱): الاول. ۱ 

(۳) (أَوْ عَصَبَ مَتْمَعَةَ فلت الذات) فرض ابن الحاجب هذا في سکنی الدار فقال: فلو 
غصبه السکنی انهدمت لكان یضمن الا قيمة السکنی. فقال ابن عبد السلام: 
معناه له غير غاصب للذات؛ لأنه ز يقصد ملك رقبتها فهو متعدء وقد علم الفرق 
في المذهب بين التعدي والغاصب: وهو حسن لو طردوه» ولکنهم جعلوا المتعدي 
عَلَ الدابّة في الكراء والعارية ضامناً للرقبة. 

فإن قيل: المتعدي عَل الدابّة ناقل اء وني الدار غير ناقل ما؟ قيل: أسقط آهل المذهب وصف 
النقل في المغصوب عن درجة الاعتبار في ضمان الغاصب» وكذا ينبخي في المتعادي. . قال 
ابن عرفة: : ظاهر لفظ ابن التاجب وشارحه: آّه لا بضمن الدار ولا شا منها سکن 
قرعا اهاروش اف تقل ان شاس هن اهل فأمًا أو غصب السکنی 
فقط فانهدمت الدار إلا موضع سكناه 1 يضمن» ولو انهدم مسکنه لغرم قیمته. 

والتحقیق في ذلك إجراء السألة على حکم تلف التعدي فيه في مدة التعدي بأمرٍ سياوي 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


مر ق ا 


ا ثم انهدم فإن| عليه كراؤه؛ لآنه الذي 0 علیه. (أوأكله مالکه 
ضیافة) ,۲ أي : فان الغاصب آه شىء علبه؛ لأنه متسیب وربه مب‌آشر والب‌اشر 


تسبب فيه للمتعدي» وتقدم تحصیله في العارية» فنقل ابن الحاجب بناء عل لغو 
ضانه بذلك» ونقل ابن شاس بناء على ضانه بذلك فتأمله» وبهذا يتبين لك 
ضعف مناقضة ابن عبد السلام بين مسألة التعدي بالسکنی ومسألة التعدي 
بالرکوب؛ لان افلاك في زمن التعدي بالرکوب لا یعلم کونه بغير سبب التعدي 
بحال. واطدم یعلم کونه لا بسببه» وقیاسه في آخر کلامه التعدي عل الغصب 
واضح رده بها فرق به أهل الذهب بين التعدي والغصب من ذلك اعتبار لازمي 
ذاتیهما لازم ذات الغصب قصد تملك الرقبة فلم یغتفر معه في الضیان إلى نقل» 
ولازم ذات التعدي البراءة من قصد تملك الذات. فناسب وقف ضبانها عل 
التصرف فیها بالنقل. [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۵۷]. 

() في (۱2): تعذر. 

(۲) (أو أَكَلَهُ مَالِكُهُ ضِيَافَةً) أصل هذا قول ابن شاس: لو قدم الغاصب الطعام إلى المالك 
فأكله مَعَ الجهل بحاله فإن الغاصب يبرأ من الضمانء وتبعه ابن اجب ول يعرفه 
ابن عرفه لغير من ذكرء وقال: الجاري على المذهب ألا يحاسب الخصوب من ذلك 
لا با يقضى عَلَيْهِ أن لو أطعمه من ماله ما لیس بسرف في حى الأكل. انتهى. 

وكذا استشكله ابن عبد السلام بأن هذا الطعام قد لا يملكه ربه لأن يأكله؛ لأنه ذو ثمن معت 
وشأن ربه أكل ما هو دونه لضيق حاله» أو لأا عادة أمثاله» فينبغي في مثل هذه الصورة أن 
يضمنه الغاصب لربه» ويسقط عنه من قيمته القدر الذي انتفع به ربه أن و كان من الطعام 
الذي شأنه أكله» وبنحوه قيد في التوضيح كلام ابن التاجب فيه بقيد كلامه هنا. 

تنبيه: زاد ابن شاس: بل لو أكرهه عَلَ أكله فأكله كرهاً لبريء الغاصب. فتبعه ابن 
اجب ول یتبعه الصنف هناء وكأنه رأى أن الصواب إجراؤه على حکم 
الإكراه التقدم في قوله: أو آکره غيره على التلف. حسبا قبله في التوضیح من 
كلام ابن عبد السلام» ونحوه لابن عرّفة. 

وقد ذكر الغزالي في الوجيز الخلاف فيه لُوغرٌ الغاصب المالك فقدم إليه الطعام فأکله قَالَ: 
وههنا أولى بأن يبرأ الغاصب. وم يذكر أكل المالك كرهاً. [شفاء الغليل: ؟/ ۸۵۸]. 


باب فو الغجب 


مقدم. (ضیافة) أي : أن الغاصب إذا قدم الطعام الغصوب لربه [فاکله عنده]"" 
على سبیل الضيافة» وسواء علم مالکه أنه طعامه أم لا. (َو تقصت للسوق) أي: فإن 
غصب سلعة فنقص سوقها عنده لم يضمن لربها شيئأًء ويأخذ سلعته فقط» وهو 
الشهور. (َورجع بها مْسَفَرِولوْبَْدَكسَارِقٍ) أي: وكذا لاضمان على من غصب دابة 
فسافر عليها ثم رجع بها من سفره على حاها لم تتغير» وسواء كان السفر قريباً أو 
بعيداً وهو المشهور» وكذلك حكم السارق. 

([وَنَهُ في]”" تَمَدَي - كَمسْتَأَجِرٍ- كراء الزاند ان سلمت) أي: أن المستأجر 
والمستعير ونحوهما إذا تعديا على الدابة [لزیادة]"" في السافة أو في قدر المحمول 
فا | يغرمان كراء الزائد إن رجعت الدابة سالمة» وهو الشهور» والفرق بين هذه 
المسألة ومسألة الغاصب أن المستأجر والمستعير انا تعديا على المنفعة فيلزمهم| ما 
تعديا عليه» والغاصب إنما تعدى على الدار» وقد رجعت بحالمها؛ فلا شيء عليه 
غيرها. (وإلا حرفي وفي قیمتها وفّه) أي: وان لم ترجع سالة بل حصل فيها 
عيب ينقصها فان رما خير بين أخذ الكراء مع الدابة» أو قيمتها وقت لیاف 
(ون تعیب , وا شلک :کسرتهدیه .و جنی هو او اجب[ خُر فيه ]") أي: وان 
تعیب الخصوب بأمر سماوي أو بجناية [من غاصب] “ أو آجنبي فإن ربه يخير 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) في (ن): ولذي. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(6) في (۱2): العدی. 

(5) في (۱2): بعيب . 

(0) في (ن): بغاصب. 


۱ شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر) 
فيه» كا إذا غصب أمة [قائمة] ' النهدین فانكسرا عنده» والشهور أن التعييب 
القليل كالكثير. 

کمبقه في يمت وخ ثوب تین السب (في قیمته) سای ی 
ومراده: أن من تعدى على ثوب غيره فصبغه فان ربه يجيت في أخذ قيمة ثوبه» أو 
أخذه ودفع قيمة الصبغ للمتعدي؛ يريد: إن م يكن الصبغ قد" نقصه 3 

(وفي بنائه في آخده. ودفع قیمة تضه بعد سوک لم يَتَولّهَا) ۲ وفي بناء 
الغاصب يخير رب الغصوب في آخذه ودفع قيمة نقضه بعد أن یسقط من ذلك 
كلفة من يتولى فعله إن لم يكن هو [متول] بنفسه أو بعبده. وه البضع وال 
بالتفویت)(*) أي: وضمن الغاصب منفعة البضع ومنفعة ا حر بالتفویت» وهكذا 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

() في (۱2): قیمته. 

(9) في (0): من. 

() في (ن): یتوی دلك. 

)٥(‏ (وَمتْعَةَ لضع کش ا ب ا سل رنف توت عبر 
الوجيز وامحواهی وعبّر عنه ابن الحاجب بالاستيفاء إذ قَالَ: : وأما البضع فلا يضمن إلا 
باستيفاته لا بفواته» ففي الحرة صداق مثلهاء وني الأمة ما نقصهاء وكذلك منفعة الحر. 

ابن عَرَفَةَ: قول ابن شاس: : لا يضمن إلا بالتفويت هو مقتضى قوله في كتاب السرقة من 
المدونة مَعّ سائر الروايات: إن رجع شاه الطلاق بعد الا فلا غرم َيه وكا 
في متعمدة إرضاع من يوجب رضاعها فسخ نكاحها. . قال ابن عبد السلام: : فمن منع 
حرة أو أمة التزويج يضمن صداقء لا أعلم فيه خلافاء وتقدم في كتاب التكاح ما 
فد یتخرج منه خلاف لبعض الشیوخ. ابن عر فة: لا أعرف ما يناسب هذا الأصل 
وھ : منع متعة التكاح تعديً إلا قول اللخمي في النكاح الثاني. 

قال في الموازية: إن قتل السيّد أمته قبل البناء فله الصداقء وعَلَيْهِ إن قتلت الحرة نفسها فله 


باب في الغصب ‏ . 


تالا فان يه 


الصداق» وهذا كقوله في المدونة: إن باع السيد أمته بموضع لا يقدر الزوج على 
جماعها فله الصداق ولا أرى للزوجة في جميع ذلك شيئاً لد كان الامتناع منها أو 
من السيّد إن كانت آمته» وإشارة ابن عبد السلام إلى تخريجها على ما اختار 
اللخمي غير تام؛ لأن اللخمي 1 يقل بعدم قيمة المنفعة بالعضو من حيث ذاتها؛ 
إنا اختار سقوط عوضها المالي بعد تقرره عوضاً فيها لطالبه بتعمده إتلافهاء ولا 
يلزم من سقوط الال بالتعدي ثبوت المال عن جرد منفعة العضو؛ لأنه غير مالي 
ول يحصل له عوض مالي. 

وقال ابن هارون: خرج بعضهم أن عليه قيمة ما عطله من المنافع كالدار يغلقهاء والعبد 
یمنع منه سيده؛ ذکره الازري. . قال ابن عرفة: : وهذا لا آعرفه للمازري؛ إنما قال إِذَا 
غاب غاصب عَل رائعة شك في وطته إياهاء في ضانه إياها قولا الا وین وابن 
القاسم. وله في كتاب الشهادات 1 يختلف المذهب أن شهيدي الطلاق بعد البناء إذا 
رجعا لا غرامة عَلَيْهَاه وأوجب الشافعي غرامتهم|؛ لاتلافه منافع البضع وهي مما 
یقوم کا حقوق الالية. واعتمد أصحابنا عَلَ أن من له زوجتان آرضعت كبراهما 
صغراهما فحرمتا علب آله لا غرم عَلَيَْا فيا حرمت به فرجها علیوه وعلی أن من قتل 
زوجة رجل لا یغرم له ما أتلف عَلَيّهِ من متعة. . وقول ابن شاس وابن احاجب: وف 
الأمة ما نقصها هو نص الدونة في الاستبراء والامة كالسلعة على واطئها غصباً ما 
نقصها الوطء كانت ثيباً أو بکرآه ومثله في القذفء وقال في الرهون منها: إن وطی الأمة 
مرتهنها فعَلَيّه ما نقصها وطوه بکرا كانت أو ثيباً إن آکرههاء وکذا إن طاوعته وهي بكر 
فان كانت ثيباً فلا شىء عَلَيْهِه والرتین وغيره في ذلك سواء. ابن عرفة: وفي تفرقته في 
ثيب بين وطئه إياها طائعة أو مكرهة نظرء والصواب عكس تفرقته؛ لأنه بوطئه إياها 
طائعة أحدث فيها عيباً وهو زناهاء وليس هو كذلك في وطئه إياها مكرهة؛ لأنها غير 
زانية» وتقدم في الرد بالعيب أن زناها عيب. انتهى. وفي النظر نظر؛ فان الغالب أا لا 
تزني طائعة إلا وقد ألفت ذلك قبل. [شفاء الغليل: ۲/ ۰1۸٩٩‏ 

(۱) انظر: عقد الجواهر: ۰۸۱۱/۳ 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 


(کهرباعه وتعذررجوعة) ‏ [هذا نحو قول]”" مالك في الواضحة فيمن 
غصب حراً فباعه أنه يكلف طلبه ("[فان يئس منه ودی دیته إلى أهله. (وَعَيْرهما 
بالفوات) 1" أي : : وأما غير البضع والحر فيضمنه بالفوات» وفیه اشبعاز باختبار 
قول غير ابن القاسم وأنه يضمن بمجرد فوات النافع وان لم يستعمل ولا استغل. 
وهو قول مطرف وعبد الملك وابن عبد الحكم وأصبغ وابن حبيب» وصوبه 
بعض الأشياخ. لکن الشهور أنه لا ضمان عليه. (وهل يضمن شاکیه لمقرم اند 
على قدرالرسول ان لم أوالجميع ول ! آقوان( . 

ابن يونس: فیمن تعدی على رجل وقدمه للسلطان وهو یعلم أنه إذا قدمه 


)١(‏ (كَحُرٌَاعَهُ وتَعَذَّرَ رَجوعَه) أي : : كما يضمن دية حر ول یصرح بالدية لتضمن الحرية 
ها. قال ابن رشد في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب الغصب: وقد روي عن 
مالك فيمن غصب حرا فباعه أنه يكلف طلبه» فإن أيس منه أدى ديته ال أهله. 
ونزلت بطليطلة. ؛ فكتب القاضي با إلى محمد بن بشير بقرطبة» فجمع القاضي ابن 
بشير أهل العلم بهاء فأفتوه بذلك فكتب إليه أن أغرمه ديته کاملة» فقضى له 
بذلك. [شفاء الغليل: ۲/ 871]. 

(۲) في (ن): قال. 

(۳) من هنا يبدأ سقط كبير بمقدار لوحة في (ح١)‏ وما أثبتناه من (ن). 

(4) (وَغَيْرِهمَا بِالْمَوَاتِ) أي : : وضمن منفعة غير البضع وا حر بمجرد الفوات فهو مناقض 
لفهوم قوله: (وغلة مستعمل) فكأنه اعتمد المشهور أولآء والمصوب ثانياً. [شفاء 
الغليل: ۲/ 871]. 

() في (ن): زائد. 

0 (وَهَلَ يَضْمَنْ شاکیه َم را عَلَ قَذر الرّسُولٍ إن ظَلَم) (زائدا) مفعول يضمن 
وفاعل (ظلم) للشاكي ومفهوم الشرط أنه إن 1 يظلم 1 يغرم الزائد على قدر أجرة 
الرسولء بل یغرم قدر أجرة الرسول فقط. [شفاء الغليل: ۲/  ]۸7۲‏ 


باب في الغصب ٠‏ 


إليه تجاوز في ظلمه فأغرمه ما لا يجب عليه اختلف في تضمينه» فقال كثير منهم: 


عليه الأدب وقد أثم. 

وكان بعض شیوخنا يفتي أنه إن كان ظالاً في شكواه فيضمن ما آغرمه بغير 
حق» وان كان مظلوماً وم يقدر أن ينتصف ممن ظلم إلا بالسلطان فلا شيء 
على الشاكي؛ لأن الناس يلجؤون من الظَلَمَةٍ إلى السلطان» قال: وكذلك ما 
أغرمت الرسل للمشكوين مثل ما أغرمه السلطان؛ يفرق فيه بين ظلم 
اک وعدم ظلمه. وكان بعض أصحابنا يفتي بأن ينظر در الذي لو 
استأجر الشاكي رجلاً إلى المسير في إحضار الشکو به فذلك على الشاكي على 
كل حال» وما زاد على ذلك مما أغرمه الرسول فيفرق فيه بين الظالم والمظلوم 
حسبا تقدم» فقوله: (ل يضمن شاکیه إلى آخره إشارة إلى ما آفتی به بععض 
الأصحاب. (أو الجميع) ”'' إشارة إلى ما كان يفتي به بعض الشيوخ أنه يضمن 
[۷/ أ] له جميع ما أغرمه بغير حق. (أولا) ”" أي: أو لا ضیان عليه» وهو إثسارة 


(۱) (أَو الجَمِيعَ) أي: أو يضمن الجميع إن ظلم جميع المغرم من قدر أجرة الرسول 
والزائد» ومفهوم الشرط أنه إن 1 يظلم 1 یغرم القدر ولا الزائد» وبهذا یتضح 
الفرق بين القولين. 

(۲) (أَوْ لا؟) آی: أو لا يضمن الشاكي الظالم شيئاًء فأحرى إن 1 يظلم فهذا مفهوم 
موافقة» واللذان قبله مفهوما خالفق فقد اشتمل كلامه نصاً ومفهوما عَلَ وال ابن 
يونس الثلاثة» وأما ابن عرَفة فكأنه اقتصر علی طريقة المازري فقال: قال الازري في 
ضمان المتسبب في إتلاف بقول كصيرفي يقول فیا علمه زائفاً: طیب» وکمخبر من 
۱ أراد صت زیت في إناء علمه مكسوراً بأنه صحیح؛ وكدالٌ ظالماً عَلَ ما أخفاه ربه عنه 
عَلَيْه قَوْلانِء وعزاهما آبو محمد للمتأخرین الازري کقول آشهب وابن القاسم في 
لزوم الجزاء عَلَ من دل محرماً عَلَ صيدٍ فقتله بدلالته وگو شکی رجل رجلا لظالم 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختص 


إلى قول من قال بالادب فقط. 


(وملکه إن اث شتراه. ولو غاب) أي : : أن من غصب شيئاً ثم اشتراه من ربه فإنه 
يملكه بذلك» وسواء كان ذلك الشیء حاضراً أو ادَّعى الغاصب غيبته» وكذلك 
إذا حكم على الغاصب بغرم القيمة؛ لعدم وجود المغصوب -كالعبد- مدعياً أنه 
أبق» أو ضلت الدابة» وشبه ذلك فإنه أيضاً يملكه إن ل يتين كذبه بأن يكون أظهر 
خلاف ما في نفس الأمرء وإليه أشار بقوله: (أَوَعَرِم قیمته إن لم یموه) أي: فان موه 
فلربه الرجوع. وله أن يبقى على آخذ القيمة» وقيل: له الرجوع وإن لم يموه. 
والمشهور: لا رجوع مع عدم التمويه. قال في المدونة: إلا أن يظهر أفضل من 
الصفة بأمر بين فلرمها الرجوع بتمام القيمة» وكأن الغاصب لزمته القيمة فجحد 
ا و 


يعلم أنه يتجاوز الحق في الشکو ويغرمه مالا والمظلوم لا تباعةً للشاكي عَلَيْهِ ففي 
ضیان الشاكي ما غرمه الشکو فَوُلانِء وثالشها قول بعض أصحابنا لا ضمان عَلَيْهِ إن 
کان مظلوماً . [شفاء الغليل: ۲/ ۸۲۰۲ ]. 

.85 /٤ انظر: الدونة: 5/ ۰۱۷۰ وتهذیب الدونة:‎ )١( 

(۲) (وَمَلکَهٍن اشترَا ول غاب) آشار به إلى قوله في کتاب الصرف من الدونة ولو غصبك 
جارية جَاز أن تبیعها منه وهي غائبة ببلد آخس وينقدك دا وصفها؛ لأنمافي ضمانه 
والدنانير في ذلك أبين. وأشار بالاغیاء إل حلاف آشهب القائل: |نا يجوز أن تبیعها منه 
وهي غائبة بشرط أن تعرف القيمة» ويبذل ما يجوز فيهاء وَالقَّوْلانٍ مبنيانعَلَ أصلىي ٠‏ 
زو رای ویو یو وی :ی 

بیع الغصوب من الغاصب أن يخرج من يد الغاصب ویبقی بيد ربه ستة آشهر 
ریا شرط بعضهم؛ وتو مَعَ آنه قال آول البیوع: (وَمَعْصُوبٌ الا من 
عاصبه وهل ان ر ره مُدّة ر [شفاء الغلیل : ۲/ ۲۸1۲ 


باب في العجب 


وإليه أشار بقوله: (ورجع عليه بِفَضْلَة أَحْمَاهَا) . 


(وَالْقَول له في تلفه ونعته وقدره) أي: أن الغاصب إذا ادَعَى تلف الخصوب 
وأنكر ذلك ربه فان الغاصب يصدقء وکذا إذا اختلفا في قدره أو في نعته -أي: في 
صفته- فإنه يصدق مع يمينه؛ لأنه غارم» وهو مقيد با إذا أتى بها يشبه» فان أتى با 
لا يشبه صدق المغصوب منه مع يمينه. (وحلف) آي: الغاصب في دعوى التلف 
والقدر والصفة. 


(کمشترمفه) ۳ أي: ى) يحلف من اشترى التاع الخصوب من الغاصب إذا 
قام عليه يه ربه فادعى أنه تلف أو نحو ذلك. (ثم غرم لا خر رویة) هکذا قالابن 


يونس عن غبره فقال: الاشبه إذا رأى الشوب عنده بعد شهر من يوم اشتراه 


(۱) (وَرجَمَ عَلَيْهبفَضْلَة أَخَمَاهًا) آشار به لقول ابن القاسم في الدونة: إلا أن يظهر أفضل 
من تلك القيمة بأمر بّن فلربها الرجوع بتمام القيمة» وكأن الغاصب لزمته القيمة 
فجحد بعضها. عیاض: وفي بعض رواياتها: لرب الجارية أخذها ورد ما آخده» وان 
شاء ت رکها وحبس ما آخذ من القیمة. وحصل ابن ع نه فیها لانة آفوّال: الأول: 
انحصار حقه في تام قيمتهاء للمدونة. الثاني: تخييره فيه وفي آخذها برد ما أخذ. وهو 
الذي أنكره آشهب. والثالث: تخييره في أخذها وني التمسك با أخذ فقط لبعض 
رواياتها. قال: وعبّر المازري عن الأول بالشهوره ول يفسّر مقابله» فيحتمل كلا من 
الأخيرين» وكَانَ يمضي لنا إجراء القولين عل القول: بعدم التكفير بنفي الصفات 
بناءً على أن نفي الصفة الثابتة للموصوف لا يستلزم القول بنفیه؛ وعلی القول 
الكل ون ولتي مه تسوت تارم ال ضيه [شفاء 
الغليل: ۲/ 8577]. 

(۲) (کمْشتر منك ثم غَمَ لآخر رُؤْيَة) أي: كا يحلف عَلى التلف مشتر من الغاصب 1 
بعلم بالغصبء ثم یغرم القيمة لآخر رؤية وهذا مبسوط في رسم استأذن من ساع 
عیسی من کتاب الغصب وني کتاب ابن یونس. [شفاء الغلیل: ۲/ .]۸٦ ٤‏ 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختص 


وادعى ضياعه أنه نما يضمن قيمته يوم ريء. 

(ولريه إمضَاء َيعه) أي: أن لرب المغصوب إمضاء بيع غاصبه؛ لأن حاصله 
أنه بیع فضول. (ونقّض عتق المشتري) أي: ولرب الجارية أو العبد نقض عتق 
المشتري وإجازته. (وضمن مشتر لم یعلم في عمد) أي: أن الشتري من الغاص ب إذا ل 
يعلم بالغصب فيضمن المغصوب إذا تعمد تلفه» كالطعام يأكله والشوب يبليه 
بلبسه والدار بهدمها ونحو ذلك. فيغرم قيمة المقوم ومثل المثلي يوم وضع یده؛ 
لأنه لا علم عنده بالغصب أما لو علم فان حكمه في ذلك حكم الغاصب. 

(لاسَمَاوِي) أي : فان هلك الغصوب بأمر من الله -وهو الراد بالسی‌اوی- فلا 
ضان على المشتري فيه. (وغ) أي: وكذا لاشيء على المشتري غير العالم 
بالغصب ل شيء من الغلة. 

(وهل ‏ لخطاً کانعمد؟ تأویلان) أي: أنه احتلف في إذا جنی الشتري على ذلك 
خطأً هل یلحق بالعمد, والیه ذهب آشهب. أو بالسماوي وإليه ذهب ابن القاسم 
وجعله في البيان تفسيراً لم في الدونة؟ وقال أبو الحسن: ظاهرها مساواة العمد 
والخطأ. ابن عبد السلام: وربا تأول على المدونة» وإليهما أشار بالتأويلين» وقول 
آشهب هو القیاس؛ لأن الخطأ كالعمد في أموال الناس. 

. (بل متعين( ' وموهوبه إن علما کهو) أي: أن وارث الغاصب ومن وهب له ذلك 
الشيء الخصوب يتنزلان منزلة الغاصب إن علم بالغصب؛ فيتبع الخصوب منه 
الغاصب الواهب إن شاء ون شاء اتبع الموهوب له ورجع على الوارث 
والوهوب له بالغلة؛ لاه لا علا خوطبا بالرد» فلما لم يفعلا ترتب علیهیا بسبب 


(1) ني (۱2) و(ك) و(م): وارثه. ۱ 


باب في الغخصب 
ذلك حكم التعدي. 

(وإلا بدي بالقاصب) أي: وان لم يعلم الوهوب له بالغصب بدئ بالغاصب؛ 
لأنه السلط له على المال» فيرجع عليه بقيمة الموهوب وغلته. وهو المشهور. 

(ورجع عليه بفلة موهوبه» فان أعسر فى الموشوب) أي: ورجع على الغاصب 
الغلة التي أخذها موهويه» فان أعسر الغاصب رجع على الموهوب له فأخد منه 


ذلك. (وَنُفْقَ شاهد بالقصب لاخر على اشراره بالقصب كشاهد بملكك لآخر 7" بقصبك) 
يشير إلى قوله في الدونة: وان آقمت شاهداً أن فلاناً غصبك هذه الأمة وشاهدا ۱ 
آخر على إقرار الغاصب أنه غصبکها تمت الشهادةء ولو شهد آحدهما أنه غصبکها 
وشهد الاخر [۱۷/ ب] آنها لك فقد اجتمعا على إيجاب ملکك ها فیقضی لك 
مها( . ابن يونس: وقال بعض الفقهاء: شهادته) مختلفة» فإذا ل تفت حلف مع أي 
الشاهدین شاء فان حلف مع شاهد ا ملك حلف أن شاهده شهد بحق وآنه ما 
باع ولا وهب» وان حلف مع شاهد الغصب حلف لقد شهد شاهده بحق» 
وردت إلى يده بالحيازة فقط ( وإليه آشار بقوله: (وجعفت ذايد لا مالکاء الا آن 


(۱) في (ن): لثان. 

(۲) انظر: الدونة: ۰۱۷۷/6 وتهذیب الدونة: ۰۸۳/6 

(۳) (ولقق شَاهِدٌ ِالعَضْبٍ لاغز عل ِقرَارِه بِالْمَضْب کشّاهدٍ بِولَكِكَ لاخ بعضبك 
ولت ذاید لا مَالکا إلا أن تلف م م امد الملكء وَيَمِينَ الْقَضَاءِ) هاتان 


جه سر چم 


مان اما الاو فقال فیها نی الدونة: وان آقمت شاهدا أن فلاناً غصبك هذه 
الآأمة وشاهداً آخر عل إقرار الغاصب أنه غصبكها تمت الشهادة ال اتف ال 
الصغير: أي: تمت الشهادة بالخصب ويقضى لك بها من غير يمين القضاء ول تتم 
بالملك؛ إذ قد تكون بيده وديعة أو عارية أو رهنا أو بإجارة. وأما الثانية: فقال فيها 
في المدونة: ولو شهد دما أنها لك» وشهد آخر آنه غصبكها فقد اجتمعا علي 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


إيجاب ملكك هاء فيقضى لك بها وم جتمعا عل إيجاب الغصب. فان دخل الجارية 
نقص كان لك أن تحلف مَعَ الشاهد بالخصب ويضمن الغاصب القيمة» هكذا 
اختصرها أبو سعيد وأكثرهم تبعاً لأبي محمد. والذي في الأمهات: لو أني أقمت 
شاهدا عل آنه غصبنيهاء وأقمت آخر عَلَ أنها جاريتى قَالَ: لا أراها شهادة واحدةه 
فان دخل الجارية نقص حلف مم الذي شهد له آله غصبها وأخذ قيمتها إن شاء. 


قال عياض: 1 يجعلها شهادة واحدة في الفوات؛ إذ 1 يتفقا على الغصب فيضمنه ولا 


على الملك في القيام فيأخذها بعد يمين القضاء آنه 1 يفوت. وأنها ملکه؛ إذ 1 
يشهد شاهد الغصب با ملك التام» وإذ لو شهد شاهدان باللك ما حكم له بها 
حتى جلف يمين القضاء أنها ما خرجت عن ملکه» ولو تمت الشهادة على 
الغصب ردت إليه وم يحلف؛ ولأن الشهادة على الغصب ليست بشهادة على 
اللك؛ إذ يقول: لا أدري أنها ملکه ولعلها عنده وديعة أو عارية أو رهن أو 
بإجارة» وإنما رأيته أخذها من يده. وقد ذكر أبو عمران عن أصبغ أن ابن القاسم 
رجع عما في كتاب الغصب وقال: أراها شهادة واحدة إن 1 تفت الأمة. قال 
عياض: وهذا كله عندي غير اختلاف» وانبا 1ايرها ني كتاب الغصب شهادة 
واحدة لما قلناه» وجعلها في الرواية الأخرى شهادة واحدة ول يقل: تامة؛ لأنها 
توجب في قيامها تقدم يدي القائم عَلَيْهَا دون الحكم له بملكها حتى يحلف میم 
شاهد الملك ويمين القضای وحتى لو جاء آخر بشاهدين عل اللك أو شاهد 
عَلَيّه وراد أن جلف معه كان أحق بو إلا أن يحلف هذا مَعّ شاهد الملك. 


واختلف: هل يمينه مَعٌ شاهد اللك معارض لشاهدين بملك غيره أو يرجح عَلَيْهِ 


الشاهدان وعللی هذه الرواية الآخرة في المسألة اختصرها آبو محمد وقال: فقد 
اجتمعا على إيجاب اللك. ول يجتمعا على إيجاب الغصب. واتبعه أكثر الختصرین» وقد 
قال بعد هذا: إا شهدوا أنه غصبها منه فقد شهدوا أنها له وان قالوا: لاندري أهي 
للمغصوب آم لا؟ ثم قال: آما كنت ترده عَلَيّهِه وهذا نبا يريد ردها إليه بتقديم يده عليه 
على ما قدمناه. انتهى. وقد ظهر لك أن قول الصنف: (وّجعلت ذا يد لا مالكاً) راجع 
للمسألتين» وأن قوله: (إلَّاأَنْ جلف مَعَ شام الْلْكِ) خاص بالثانية إذ لا شاهد ملك 


باب في الغجب 


تحلف”'' مع شاهد الملك) ابن یونس: لأن شاهد الغصب ۸ یثبت له ملكا وشاهد 
الملك لم یثبت له غصبا؛ فلم يجتمعا في ملك ولا غصب. 

(ويمين "٠‏ القَضًا 6( ۰ : يحلف أنه ما باع ولا وهب ولا تصدق ولا خرجت 
عن ملكه بوجه من الوجوه. (والُتّمدي جان عَلَى بَعضٍ غالبا" هذه إشارة إلى أن 


في الأولى. والله تعالى أعلم. 

(۱) في (ن): يحلف. 

(۲) في (ن): يمين. 

(۳) (وَإِنِ اد اسْتكْرَاهاً عَلَ غَيرْ لاتق بلا تعلق مد ل4) ال ابن رشد في كناب 
الغصب من القدمات: إن دعت الاستکراه ع رجل صالح لا لیقبه ذلك» وهي 
غير متعلقة پء فلا اختلاف أنه لا شيء على الرجل وأنها تحدٌ له حد القذف وحد 
الزنا إن ظهر بها حمل» وأما إن 1 یظهر بها حمل فیتخرج وجوب حذ الزنا لها على 
الاختلاف فیمن أقرٌ بوطء أمة رجل» وادعی أنه اشتراها منه» أو بوطء امرأة وادعی 
آله تزوجها؛ قحد عل مذهب ابن القاسم الا أن ترجم عن قوا؛ ولا دعل 
مذهب آشهب» وهو نض قول ابن حبیب في الراضحةه رامع بع القول فيهاء فقف 

عَلَيّْهِ. [شفاء الغليل: ۲/ ۲۸77 

(4) (وَالْمْتَعَّي جَان على بَعْض غَالِيا) اختصر هنا قول ابن الحاجب: وفیها: والتععدي 
يفارق الغاصب؛ لأن دم وى عل عضن الا والغاصب آخذها ککسر 
الصحفة وتحريق الثوب. وزاد غالباً لقول ابن عبد السلام: أنّه لا یعم صور التعدي 
ألا ترى أن المكتري والمستعير إِذَا زادا في المسافة يكون حکمه| حكم المتعدي لا 
حكم الغاصب. وكذلك من أودعت عنده دابّة أو ثوب فاستعملهیا فهذا الفرق 
الذي ذكره عن المدونة لا يكفي في هذا الموضع. وقبله في التوضيح 

وقَالَ ابن عَرَقَة: قول ابن عبد السلام لا يعم صور التعدي بناءً منه على أن جناية 
المكتري والمستعير عَلَ كل الدابة» ويرد بأن من آجزائها من حيث كونها مأخوذة 
ملكها وجنایتهما أ تتعلق به؛ ولذا فرق في المدونة وغيرها بين هبة العبد وبين هبة 
خدمته لرجل حیاته» ورقبته بعده لآخر في زكاة الفطر والجناية» قال: ومقتضی 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصن 


التعدي يفارق الغاصب. وهو مذهب المدونة وغيرهاء وذكر من الوجوه التي 
فرق بينهما بها وجهاً واحد وهو أن التعدي جان على بعض السلعةء كالمستعير 
والمستأجر يتعديان المسافة المشترطة والغاصب جان على مجموع الذات. وقيل: 
لأن المتعدي لا يضمن إلا بالفساد الكثير» والغاصب يضمن مطلقاء وقيل: لأن 
التعدي ضامن لها من يوم التعدي؛ لأن يده كانت عليها قبل ذلك بإذن ربها 
كالمستأجر والمستعير. وقیل: غير ذلك. واحترز بقوله: (غَالِهاً) من مشل مسألة 
المستأجر والمستعير فإنهه| قد يتعديان على مجموع السلعة لا على بعضهاء ومع ذلك 
جعلوهما دن قافا 

(فبن أفات المفصود کقطع دنب [دابة]” ۱ ني‌هينة, آوأذنها, آوطیلسانه) أي: أن 
الفساد الكثير هو الذي يفيت القصود من الذات. ون كان في الصورة يسيراً مشل 
أن یقطع ذنب [دابة] " ذي هيئة کقاض ونحوه من لا يليق بحاله"" ركوبها على 
تلك اليئة وکذلك قطع أذنيها" '» وهو مروي عن مالك ومشل ذلك قطم 
طيلسان ذي الهيئة /١71/[‏ أ] وقلنسوته ونحوهما؛ لأنه لا یلیس ذلك على هذه 
الحالة. ([أولبن]" شاة هوالَقصود) أي: إذا تعدى عليها بأمر فأذهب لبنها 


الروايات أن التعدي هو التصرف في شىء بغير إذن ربه دون قصد تملّكه. وبالله 
تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ؟/471]. ظ 

(۱) هنا ينتهي السقط من (ح١).‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) في (ن): بحالة. 

(۵) في (ن): أذها. 

(0) في (ن): ولبن. 


باب في الغصب 
بذلك”' أو نقصها" فانه يضمن قيمتها إن شاء ربها إن كان اللبن هو المقصود 
الأعظم منها. 

أصبغ وغيره: وإن لم تكن غزيرة اللبن فعليه ما نقصها. 

(وقلع عيني عبد آویدیه) لأن قلع عيني العبد أو الجارية يفيت الغرض 
[القصود]" " فيهماء وكذلك قطع اليدين. (فله أخذه وتقصه, [آوقیمته ]“ أي: فان 
حصلت الافاتة خير المالك بين أخذ ذلك وما نقصه العبد” »أو بين أن يأخذ 
قيمته كاملة ويتركه للمتعدي. ‏ 

(وان لم يفته فنقصه) أي: فان تعدى على ذلك بأمر لا يفيت الغرض المقصود 
منه فليس له إلا أرش ما نقصه وهو مما لا خلاف فيه. (کلبن بقرة وید عبد[ أو 
عیفه ]۲ يريد: لأن”" البقرة تراد لغير اللبن وكذلك الناقة» فإذا تعدى عليه) 
فأذهب لبنه أو بعضه فليس عليه إلا ما نقص» وكذلك إذا قطع للعبد يدأ واحدة 
أو فقأ له عيناً واحدة إذا لم یعطل على سيده منافعه جملة بخلاف اليدين والعينين. 
و عليه إن شوم) أي: فإن تعدّى على عبد غيره تعدّياً فاحشاً کم عليه بقيمته 


(۱) في (ح١):‏ كذلك. 

(۲) في (ن): نقصه. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 2 
(5) في (ن): وقيمته. 

(5) في (ح١):‏ الافات. ‏ 

(7) في (۱2): العداء. 

(۷) في (۱): وعینه. 

(۸) في (ح۱): بأن. 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح امختجم 


فإنه يعتق عليه وقاله في الدونة7 وعن عبد الملك ومطرف أنه يغرم قيمته 
ولا يعتق عليه. وقيل: انا یغرم قيمته ويعتق عليه إذا طلب ذلك سیده وأما 
إن امتنع من ذلك فله أخذ العبد وما نقصه. ابن يونس: والصواب من هذاء 
والذي أختاره أنه إذا أفسده هكذا أن يغرم الجاني قيمته ويعتق عليه على ما 
أحبه السيد أو كره؛ لأن قيمته عوضه فهو مضار في ترك قيمته صحيحاً أو أخذ 
ما لا ينتفع [به]”” وإحرام”" العبد العتق. وإليه أشار بقوله: (وَلا من لصاحبه 
في الفاحش على الأرجع). 

(ورقا الشُوب مطلقاً) لا خلاف أنه إذا آفسد الثوب فساداً يسيراً فأخذه ربه وما 
نقصه أنه يرفوه له» وقال بعضهم لا فرق بين اليسير والکشی وإليه أشار بقوله: 
(مُطلقاً). 

(وفي أجرة الطبيب قولان) يعني: أنه اختلف هل یغرم الجاني أجر الداواة مع ما 
نقص» أو ليس عليه إلا ما نقص؟ اللخمي: والأحسن من القولين أنه على ا لجاني 
كالرفو» وقيل: ليس ذلك عليه بخلاف الرفو؛ لأن ما ينفق عل المداواة غير 
معلوم» ولا يعلم هل يرجع ذلك إلى ما كان عليه أم لا؟ وأما الرفو فمعلوم ما 
ينفق عليه ويرجع كما كان. 


(۱) انظر : تهذیب المدونة: / .A*‏ 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


[باب في الاستحقاف] 
(فصل: وان رع فاستحقت إن نم ينتفع بالزر أخد بلاشيء) أي: أن 
الغاصب أو التعدي إذا زرع الأرض فاستحقت قبل الانتفاع بالزرع فان رب 
الأرض يأخذ ذلك بلا شيء» وسواء ظهر الزرع أم لاء ومثله ماإذا حرث 
الأرض ول يزرعها أن ريها يأخذها من غير شيء يلزمه بسبب الحرث. (وإلا 
له[ فلع [(. ان نم یت وفت ما شراد له )۲۳ أي: وان كان ..... ان 


)١(‏ ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) (وَإِلا قَلَهُ قَْعَه إن لیف وَفْتْ ما راد ) شمل ما تراد له الزرع والقائي 
والبقل وغيرها من جنس ما زرع فیها الغاصب ومن غير جنسه وهذا خلاف ما 
لأصبغ في نوازله من کتاب کراء الأرضين» وخلاف ما حمل عَلَيّهِ عبد احق وغيره 
لفظ الدونة من أن الراد بالابان إبان ما زرع فیها الغاصب خحصوصا؛ میم أنه 
اقتصر عَلَ ذلك في التوضیح. ولعله اعتمد هنا على قول ابن رشد في نوازل آصبغ 
مشار إليها: القیاس أن یکون له قلعه بعد خروج إبان الزرع إِذَا كانت الأرض غا 
تصلح للمقاني والبقل» وتبين أن رب الأرض 1 يقصد الإضرار بالغاصب بقلع 
زرعه» وانیا رغب في الانتفاع بأرضه للمقاتي أو البقل؛ إذ قد تکون النفعة بذلك 
أكثر من النفعة بالزرع. وقد يدل عَلَ ذلك قول ابن الاجشون ني الجموعة عن 
مالك وقول المغيرة: إذا آسبل الزرع فلا یقلع؛ لانه من الفساد العام للناس» 
ویمنع من قلعه ذلك كا یمنع من ذبح الفتایا ما فيه الحمولة من الابل واحرث 

- من البقر وذوات الدر من الغنم؛ لأن الزرع إِذَا كان یقلع عندهما ما 1 يسبل» ولا 
شك في أن بان حرث الزرع ينقضي قبل أن يسبل الزرع بكثير فقد آوجبا قلع 
الزرع بعد خروج الإبان» وذلك لا يكون إلا لمنفعة تكون لصاحب الأرض في 
أرضه بقية العام من مقثاة يضعها فيها أو بقل.. وما أشبه ذلك. 

وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك أن له أن يقلع الزرع» سواءً قدر أن يزرع آم لا 
والأول أحبّ إليناء وظاهر قوله: أن له أن يقلع الزرع وان 1 يقدر أن يزرع في 


شرح بهرام الصغیر (الدرر قي شرح المخقتصن 


[الزرع]" " قد بلغ حد الانتفاع به فللمستحق أن يأمر الزارع بقلع زرعه إن 1 
يفت وقت الزرع المقصود من تلك الأرضء والمراد بإبان الزراعة: بان الشيء 
الذي يزرع فيها لا غيره. ظ 

لفق أي: وارب الأرض أن یا الزرعبقيمته ويه في رضه 

لنفسه. وقيل: لا يجوز له ذلك. اللخمي: والقول بأن ذلك يجوز أصوب. (وإلا 

فکراء السنّة) أي: وإن فات الوقت بالنسبة إلى ما يزرع فيها فانما يكون له كراء تلك 
يو ووس ی 
الغاصب على مذهب ابن القاسم - َه على ذلك بقوله: (كذي شب 

(وفاتت تت بحرنها فيها بين مر ومکتر ولمستحق أَخَدُهَا ودفع کراء انحرث) 5 أي آن 


الأرض شين أصلاء ومعنى ذلك عندي اب بذلك بح أرضه أو لوجه من 
وجوه المنافع غير الزرع؛ لأنه ذا 1 يكن له بذلك منفعة بحال فهو بقلعه قاصد للإضرار» 
وقد قال رسول الله 4 «لاضرر ولاضرار». [شفاء الغليل: ۸۰۸/۲]. 

(۱) ما ن معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) (گذی شبهة) يريد: إن 1 يفت الایّان» وآشار به لقول ابن القاسم في الدونة: وان 
كانت الارض تزرع في السنة مرة» فاستحقها وهي مزروعة قبل فوات [بان الزرع 
فکراء تلك السنة للمستحق ولیس له قلع الزرع؛ لأن الكتري زرع بوجه شبهة) ثم 
قال بعد هذه الفقرة: قوله: (أَوْ جه ال قال في الدونة: ود كان مكري الأرض 
لا یعلم آغاصب هو أم مبتاع فزرعها مکتریها منه» ثم استحقت فمكريها کانخري 
٠‏ حتی یعلم أنه غاصب. [شفاء الخلیل: ۲/ .]۸1٩‏ 

(۳) (وَكَادَتْ بحزئها اَن کر وت السیاق يعطي أن هذا في استحقاق الارض 
كالذي قبله والذي بعده» وإنما فرضه في الدونة في استحقاق ما آکریت به فقال: ومن 
کتری أرضاً ی أو بثوب» ثم استحق أو با يوزن من نحاس أو حدید بعينه يعرفان 

وزنه» ثم استحق حق ذلك. فان کان اسه ستحق قبل آن بورع اوكرت انفسخ الکسراء» وٍن 


باب في الاستحقاق 


ب 


من أكرى أرضاً من آخر وَحَرَنَهّا فإنها تفوت فيم| بينهماء ويقر فيها بالمسمى» وليس 
للمستحق أخذها حتى يدفع كراء الحرث. 

(فان آبی قيل له : أعط كراء سنّة, وإلا أسلمها بلاشيه) أي: فان أبى المستحق أن 
يدفع قيمة الحرث أعطاه الآخر قيمة كراء سنة» فان أبى أسلمها ولا شيء له. 

(وفي سنينَ یفسیخ. أويمضي إن عرف النسبة) أي: فان كان المكتري قد اكترى 
الأرض سنين وقد زرعت سنة فأكثر -فلا شيء للمستحق في الماضي» ويخير في| 
بقي بين أن يفسخ» أو یمضی إن عرف الباقي ونسبته من الكراء. 

(ولا خيارللمكتري للفهدة) [هو]”' معنى قوله في المدونة: فان أجاز المستحق 
الكراء فليس للمكتري الفسخ فراراً من عهدته؛ إذ لا ضرر عليه لأنه يسكن» فان 
عطبت الدار فإنه يؤدي بحساب ما سكن» ولو انتقد الأول كراء السنة كلها لدفع 
المستحق حصة باقي المدة إن كان مأموناً ولم خف من دين أحاط به" '". وإلى هذا 
أشار بقوله: (وَانْقَقَد أي: الستحق (إن تقد الأول وآمن‌هو) أي: ا مكتري» ولا كان 
قوله: وأمنٌ مسنداً ٍل غیر من هو له» آبرز الضمیر؛ آی: وأمن الستحق. . 

(وَالَْلَهُ لذي الشبهة أو الَجهُولٍللحكم 5: وارث وموهوب ومشتر لم یعلموا) شمل قوله: 
(لذي الشبْهّة) المكتري والشتري ومن أحيى أرضاً يظنها مواتاًء والوارث 


كان بعدما زرع أو أحدث فيها عملا فَعَلَيّه قيمة كراء الأرض. 

عياض: هو بين أن نفس الحراثة وان 1 يزرع فوت» وللمكري كراء المثل كما لو زرعت؛ 
ولا يختلف أن ذلك كله فوت بين المكري والمكتري» فأنت ترى المصنف قد استعمل 
هنا عبارة عياض بعينها. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۹ ۸]. 

(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) تهذیب الدونة: ۱۰۱/۶ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر) 


والوهوب ونحوهم» وإن| احتاج إلى التنصيص على من ذكر تنبيها على ما في ذلك 
من التفرقة بين العام وغيره» والمراد ب(الْجهولٍ للحكم)”"' الذي لا يعلم أواهبه 
متعين”'' أم لا؟ قال في المدونة: والغلة للوارث ولو كان وهب ذلك لأبیه فإن 
علم أن الواهب لأبيه غصب [ذلك]717[27١/‏ ب] فغلة ما مضى للمستحق. 
فإن جهل أمر الواهب أغاصب هو أم لا؟ فهو على الشراء حتى يعلم أنه غاصب. 
واعلم أن المشتري لا يرد الغلة في خمسة مواضع: هذه ومن اشترى شيئاً 
فاستغله ثم رده بعیب» والمشتري شراء فاسداً إذا رد بعد استغلاله» ومن اشترى 
شيكاً فاغتله ثم أفلس» أو أخذ منه بالشفعة. 
(بخلاف ذي دين على وارث) “ أي: فلا غلة له» ومعنى ذلك: إذا كان لرجل دين 
على شخص فدفع له فيه ملكاً ورثه فاغتله ثم استحق من يده فإنه يرد الغلة. 
(كوارث طرأ على مثله) أي: وكذا لاغلة لوارث طرأ عليه وارث آخر مثله في 
المنزلة؛ يريد: أو أقرب منه وإن لم يعلم؛ لأنه ليس بضامن» ويأخذ القادم الكراء إن 
لم يكن المستحق منه قد حابى» فان حابى فهو واهب للمحاباة” '؛ فيرجع القادم 
عليه بالكراء فيها يخصه. وبا محاباة إن كان ملياًء وإن لم يكن ملياً يرجع على 
المكتريء قال ابن القاسم: وأما إن سكنها هذا الوارث أو زرع فيها لنفسه ثم طرأ 
() في (۱2): الحكم. 
(۲) في (م) و(ك) و(ن): غاب. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(4) (بخلاف ذِي کین على وَارثِ كَوَارِثِ طَرَأعَلَ مثله) لو قدم طرأ فقال: بخلاف ذي دين 
طراعل وارث كوارث على مثله لاتضح مراده وظهر تصوّره. [شفاء الغليل: 
.[AV* /Y‏ 
(6) في (۱2): محاباة. 


له أخ لم یعلم به» فالاستحسان ألا رجوع لاخیه عليه بشيء» والیه آشار بقوله: 
(الا أن ینتفع) أي: بنفسه قالوا: وعلیه لا يرجع الطاری على آخیه إلا بثلاثة 
شروط: ألا يسكن بنفسه وألا يكون في نصيبه ما يكفيه» وألا يعلم بأخيه. 
وزاد ابن عبدوس: وأن یک ون الأخ قد قدم بعد بان الزراعة؛ أي: إذا كان 
الموروث أرضاً تزرع. 

ون قرس نی یل ده" أغطه يمه فانم إن یی قه دج قيمة 
الأرض» فان آبی فشریکان بالقيمة يوم الحکم) آي: فان استحقت الأرض بعد أن 
غرسها من هي في يده أو بنى فيها؛ أي: سواء كان مكترياً أو مشترياً فانه يقال 
للمستحق: أعطه قيمة غرسه أو بنائه قائاً فان امتنع من ذلك فللغارس أو 
الباني أن يدفع له قيمة آرضه فإن آبی]"" فهما شريكانء [ورواه مطرف عن 
عمر رضي الله عنه» هذا بقيمة أرضه وآخر بقيمة غرسه أو بنائه» وقال مطرف: 
نما يكون شريكاً با زاده البناء أو الغرس في قيمة الأرض» وفهمت عليه 
الدونة. ابن يونس: والأول ظاهر الکتاب» وهو الصواب؛ لانه قد لا تزيد 
العيارة في مثل هذه الارض شيا بل قد يكون ثمنها براحاً أكثر لإعمال البقول 
ونحوهاء فإذا قومت على ما قاله ابن الاجشون ومطرف عمل العامل باطل وهو 
غير متعد. ابن الجهم: وحيث دفع رب الأرض قيمة العمارة وأخذ أرضه كان له 
كراء ماضي السنین» وفي العتبية قول ثالث عن مالك أنه يكون شريكاً با أنفق إذا 
کان يشبه هان الناس لا بنیان المرا ومذهب الدونة کا قال: آن القيمة انا 


(۱) في (ن): له. 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 


شرح بهرام الجغیر رالطرر في شرح الختجر 


تکون يوم الحكم لا قبل له : قبل لك یزل عل بنك اباي وه الاظهره 
وقيل: يوم البناء. 

(إلا المحبسة قالنقض) أي فإن استحقت أر رض " حبس فليس للباني إلا أخذ 
ا ی ی کے کی 
الارض؛ لأن فيه بيع الحبس. 

(وضمن قيمة لعف ووَدَهَايَوْمٌّالحُكم) ‏ آي: أن من اشترى أمة ثم وطتها 
فاتت بولد ثم استحقت بحرية أو ملك فإنه يضمن قيمتها وقيمة ولدها لمستحقها 
يوم الحكم» وإلى هذا رجع مالك. 

لقن یة) أي: فإن قتل الولد خطاً فأخذ الأب الدية فلا شيء علي 
وهو کالوت. (لاصداق حرةآو غلتها) هذا إشارة إلى قول مالك في المدونة: ومن 
بتاع أمة فوطئها وهي ثيب أو بكر فافتضها ثم استحقت فلا شىء عليه للوطء لا 


(۱) في (ن): الأرض. 
متي و اا اماس بملك لا بعري 
قال ابن امحاجب: وكان مالك يقول : لمستحقها أخذها إن شاء مَمٌّ قيمة ولدهاء ثم رجع 
فقال قيمتها يوم استحقاقهاء ثم رجع فقال: قيمتها وحدها يوم وطئها. قال أشهب:ثم 
رجع إلى القول الأول. قال ابن عبد السلام: والقول الثالث هو الذي آفتی بو مالك لما 
۱ استحقت أم ولده إبراهيم. قال في التوضيح : كذا سماه اللخمي والازري» والذي نقله ابن 
رشد وعیاض: أم ولده حمد» قیل: وهو الصواب. انتهی. [نا صوّب لأنه لا یعرف له ولد 
اسمه إبراهيم» وإنا قال ني المدارك : كان مالك ابنان يجبي وحمد» ولهذا قال آبو احسن 
الصغیر : لعل إبراهيم تصحیف؛ وعَلى هذا فلا يصح قول الشارح في الکبیر: هت 
معاً. [شفاء الخلیل: ۲/ ۸۷۰]. 


باب في الاستحفاق 


صداق ولا ما نقصها وکذلك |ذا اغتلها آن الغلة ل . 

وان هدم مکتر عدي قلْمستحق النقض وقيمة الخدم وان آبرآه مكربه کسارق عبد 
شم استعق) هذه المسألة ملخصة مما في المدونة» قال فيها: ومن اكترى داراً فهدمها 
ثم قام مستحق فله أخذ النقض إن وجده وقيمة المهدم من الهادم» ولو كان المكري 
قد ترك للمكتري قيمة الهدم قبل الاستحقاق لرجع بها الستحق على الهادم؛ لأن 
ذلك لزم ذمته بالتعدي» ولا رجوع على المكري إذا لم يتعد وفعل ما يجوز له. وهو 
بمنزلة من ابتاع عبداً فسرقه منه رجل فترك له قيمته ثم قام ربه» فإنم| له أن يتبع 
ال 

(بخلاف مستحق مدعي حريّة, إلا القبيل) 7" هذه أيضاً مسألة المدونة» قال 
فيها: ولو ترك عبداً ببلد فادعى الحرية واستعانه رجل فعمل له عملا له بال 
من بناء أو غيره بغير أجر أو وهبه مالا فلربه إذا استحقه أخذ قيمة عمله ممن 
استغله» إلا أن يكون عملاً لا بال له كسقي الدابة ونحوه“. وعن هذا 
احترز بقوله: (إلا القلیل). 

وه هدم مسجد) أي: أن المستحق له هدم البناء الكائن ني أرضه ولو كان 


مدا کف عق عبدائم استحق فان لربه رد عتقه. (وان استحق بعض 


سے سے چ مر م 


(۱) انظر: الدونة: ۲۰۰/6 وتهذیب الدونة: ۰۱۱۱/۶ 

(۲) انظر : الدونة: ۰۱۹/۶ وهذیب الدونة: ۰۱۰۷/6 

(۳) (بخلاف مُسْبَحِنٌ مُدَّعِي حُرَيّ إلا الْقَلِيلَ) هذا في مقابلة قوله: (لا صداق حرة أو 
غلتها) فلو وصله به لكان أولى. [شفاء الغليل: ۲/ ۱ ۸۷]. 

(6) انظر: المدونة: ۱۹۸/٤‏ وبمذيب المدونة: TEE‏ 

(5) (وَإِنِ اسْتّحِنٌ بعص فَكَالْعَيْبِ) كذا في بعض النسخ» وفي بعضها فكالبيع» والأول آتض 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختج) 


المعيب وجه الصفقة أم لاء فان كان أقلها رجع بحصته من الثمن فقطء وان كان 
وجهها انتقض ذلك ورد ما بقيء ثم لا يجوز له أن يتماسك با بقي بحصته من 
الثمن وان رضي البائع؛ إذ لا یعرف حتى يقوم» فصار بيعا”'' مؤتنفاً بثمن مجهول. 
وفي الکیل والموزون يرجع بحصة القليل من الثمن ويلزمه الباقي» وهو خير في 
الكثير في أن حبس ما بقي بحصته من الثمن أو برد 

(وله رد آحد عبدین اه ستحق فضلهما بحریة)" ا ادا اتاعه| صفقه واحدة 
فاستحق آفضلها - آي: وجه الصفقة- بحرية فله رد الباقي وان لم يكن وجهها 
لزمه الباقي بحصته من الثمن بعد التقویم. 

(لا إن صالح عن عیب پاخر) " آي: لا إن ابتاع عبداً من رجل ثم أصاب به عيباً 
فصاحه البائع عن” " العيب [على عبد آخر یک امان ق أحدهماء فان 
حکمها مخالف کم ما تقد ولیس له الر د. (وهل شوم الأول یوم الصلح آویوم 
البيع؟ تأویلان) قال القاضي عياض : قیل: إنما ينظر إلى قیمتهی) جميعاً يوم الصلح؛ 


على المقصود) ثم قال: قوله: (وَرْجِمَ لِلتقويم) أي: لا للتسمية وكذا في الدونة. 

() في (۱2): فیها. ۱ 

(0) «وله رَد أحَدٍ عَبْدَيْنِ اشتحق أَفْصَلَه) بِحُرّيّة) كذا فرض الاستحقاق في الدونة: 
بحرية. قَالَ آبو الحسن الصغیر: وم يره من باب صفقة جمعت حلالاً وحراماً؛ 
لأا ل يدخلا عَلَ ذلك فجعل ذلك من قبیل العيوب» وكذلك من اشتری 
شاتین مذبوحتين» فوجد |حداهما غير ذكيةء أو فلتي حل فوجد إحداهما خر أو 
دارا فوجد بعضها حبسا مقبرة ار غیر‌ها. انتهی . فکانه قصد الوجه الشکل. 
[شفاء الغلیل: ۲/ ١‏ ۸۷]. 

(۳) (كَأَنْ صَالَحَ عَنْ عَیب بِآئَرٌ) هذا هو الصواب بکاف التشبیه فلا يخالف ما في المدونة. 

(5) في (ح١):‏ من. 

(0) في (ن): بعبد. 


باب في الاستحفاق 


[لأنه يوم تمام القبض فيهماء ولا یفرق /١8[‏ أ] النظر فيهماء وقاله أبو عمران: 
وقيل: ينظر للأول يوم بیعه» وإلى الثاني يوم الصلح]”'"» وإلى هذا ذهب [غيره. 
وذکره]" عبد الحق في نكته وعابه أبوعمران» فقال ابن القاسم: يقول کآنها في 
ا ور 
(وان صالح فاستحق نع ما بيد مدعیه رَجَعَ في مقر به مت ولا قفي عوضه) يشير : 

هن ول این اقاسم ق اک رین می اشوا یمد وجل شم اص طلها صل 
الإقرار عل عوض فاستحق ما خذ الدعي فليرجع على صاحبه فيأخذ [منه] ' 
ما أقر به إن ل يفت» فإن فات بتغير سوق أو بدن وهو عرض أو حیوان رجع 
بقيمة عرضه » وحكمه حكم البیع؛ أي: وإن كان مثلياً رجع بمثله”". (کانکار 
على الارجج) أي: فان استحق ما قبض المدعي والصلح على الإنكارء فليرجع 
بقيمة ما قبض أو مثله» وصوبه ابن يونس» وقال ابن اللباد: العروف من قول 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) في (۱2): القول. 

(6) (وٳِن ال قح ماد ده جع في مر بو يفت ولا قفي عرضه گنگ ار عل 
الأزجَح) لا بخلو هذا الكلام من نظر؛ لأنه إن آراد بعوضه قيمة ا مز بو الفائت ئت ان کان 

من ذوات القيم» ومثله إن كَانَ من ذوات الأمثال فهذا صحيح في نفسه» ولکن لا يصح 

تشبيه مسألة الانکار به» وان آراد بعوضه عوض المستحق فليس بصحیح في نفسه. 
ولكن تشبيه مسألة الانکار به صحیح. [شفاء الغليل: ۲/ ۲ ۰]۸۷ 

.)١ح( ما بين معکوفتین ساقط من‎ )٥( 

(7) انظر: تبذيب الدونة: ۰۱۱۱/۶ 

(۷) انظر : الدونة: ۰۲۰۵/۶ وتهذیب الدونة: ۱۱۹۱/۶. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أصحابنا أن [لا] ' يرجع إلى الخصومة. (لاإلَى الخصومّة) إشارة لقول ابن اللباد. 
(وما پيد المدعى عليه) ” “ أي وإن استحق ما بيد المدعى عليه والصلح على 
الإنكار فإنه يرجع بما دفع» قال في المدونة: إن لم يفت» فإن فات بتغير سوق أو 
بدن وهو عرض أو حيوان رجع بقيمته”". 

(وفي الإفرارلا يرجع) أي : وان كان الصلح على الاقران ائ وقد استحق ما 
بيد المدعى عليه فإنه لا يرجع بشيء لأنه آقر أنه للمدعي» وإنما أخذه منه ظلم|. 
(كَعلمه صحّة ملك بائعه) أي: وهكذا لا يرجع على البائع بشىء إذا علم صحة ملكه 
لا استحق لانه يعلم أن المستحق قد ظلمه في| خذ منه. 

(لا إن ال داره) أي: فإنه لا يرجع. (وفي عرض بعرض بما " خرج منه أوقيمته) 
أي : : أن من باع عرضا بعرض وتقابضا ثم استحق ق أحد العرضين بيد أحدهماء فان 
المستحق من يده يرجع في عرضه الذي خرج من يده إن لم يفت ولا ففي قيمته 
إن كان عدم والا ففي مثله. (إلانكاحا وخلعا, وصلح عمد, ومقَاطّعا به عن عبد أو 
مکاتب 1 أو عمرى) أي : إلاعبداً أخذ في نكاح فاس: ستحق» أو أخذ عن صاح في دم 
عمد فا ستحق. (ومقَاطعاً به) آي: وکذا العبد القاطع به يستحق» ومعناه أن السید 


(۱) مابین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

- (۲) (وَما ید الْمُذَّعَى علی و فقي الانگار یرجم با دَفْعَ إن لم یفت) کذا ثبت هذا الشرط 
في بعض النسخ» وهو صواب؛ ولذا قال بعده: (والا فقيمته) . [شفاء الغليل: 
[AVY /Y‏ 

(۳) انظر: تهذیب الدونة: ٠١١/٤‏ . 

(6) في (ن): ما. 

(۵) في (ن): مکاتب به. 


باب في الاستحقاق 


یکون له عبد أو مکاتب فيشتري نفسه أو كتابته من سيده بعبد» وهو المراد 
بالقطاعة” وآملعمری فهي أن دفععبده شخص عوضاً عب جعله له من ۱ 
العمری. (وان أنفدت وصية ٠‏ مُستحق برق نم یضهن وصي وحاج ان مُرِفَبِالعْرَيّة, وأَحَدَ 


السید ما بيع وم يَفْت بالمن) آي: أن من وصی بحح أو غبره ثم مات فبیعت 


ترکته وآنفذت وصیته ثم استحقت رقبته للغير» فإن كان معروفاً بالحرية لم يضمن 
الوصي ولا متولي الحج شیتا ويأخذ السيد ما كان قائم) من التركة ثم بیع» وما بيع 
وهو قائم بيد مبتاعه فلا يأخذه سيده إلا بالثمن» وهكذا قال في الدونة» ثم قال 
بعد ذلك: وكذلك قال مالك في من شهدت بينة بموته فبیعت تركته وتزوجت 
امرأته ثم قدم حياً» فان كان الشهود عدولا وذكروا ما یعذرون به في دفع تعمد 
الكذب» مثل أن يروه في معركة القتل فظنوا”" أنه ميت أو طعن» فلم يتبين ل هم أن 
به حياة أو شهدوا على شهادة غيرهم فهذا ترد له زوجته» وليس له من متاعه إلا 
ما وجد لم یبع» وما بيع فهو أحق به بالئمن إن وجده!؟ قائ م يتغير عن حاله. 
[وأما من]( وجده قد فاتت عينه عند مبتاعه أو تغير حاله في بدنه» أو فات بعتق 
أو تدبير أو كتابة أو أمة تحمل من السيد أو صغيراً يكبر» فإنم| له الرجوع بالثمن 
على من باع ذلك کله وإليه أشار بقوله: (کمشهود بموؤته. إن عذرت بينَنّه, وإلا 
فكَالقاصب) أي: فان لم تكن البينة قد أتت با تعذر به من شبهة دخلت عليهم» فان 
)١(‏ في (ن): بالقاعة. 

(۲) في (ن): فیظنوا. 

(۳) في (۱2): وجد. 


(0) انظر: المدونة: ۶ وتهذيب المدونة: ۶ ۰ (. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 


رب التاع يأخذه حيث وجده بيد من كان هو كحكم الغاصبء قال في المدونة: 
وذلك كتعمد البينة الزور» فيأخذ متاعه حيث وجده وان شاء أخذ الثمن الذي 
بيع به وترد إليه زوجته» وأنه يأخذ ما أعتق من عبد أو كوتب أو دبر أو صغير كبر 
أو أمة اتخذت أم ولد فيأخذهاء وقيمة الولد يوم الحكم كالمغصوبة يجدها بيد 
۳ 


2 


یت ی دمص وه : (و1یفت) 
أي: : وما فات رجع المستحق بثمنه على من باعه . [شفاء الغليل: ۲ ۸۷۳]. 


باب في الشفمة 


باب زفي الشفغة) 
(الشفعة أخَذشريك) هذا رسم الشفعة. (أخْد) كا جنس» وأخرج بإضافته إلى 
ليك ا لجار فإنه لا شفعة له عندناء لكن ۸ يذكر بقية الرسم وقد تممه غيره. 


[فقال]: أخذ الشريك حصةً جرا شرا وهو واضح . (ولوذمیا) ۲۳ آي: أن 
الحكم بالشفعة ليس خاصاً بالسلم بل للشريك مطلقاً ولو كان ذمیا أن يأخذ 
حصة باعها شريكه السلم لذمي» وظاهر قوله: (لنمي) آنه و باعها لسلم لا 
شفعة له» [ولیس كذلك» فقد جعل له الشفعة في الدونة" '"» ولابن القاسم في 
الجموعة أن السلم إذا باع من نصراني» والشفیع نصراني أنه لا شفعة له“ لأن 
الخصمين نصرانيان» ولو باع النصراني نصيبه من نصراني فللمسلم الشفعة . 
(كذْمييْن تَحَاكَمُوو) هكذا قال في المدونة: أنه لا يقضى بينهما” ' بالشفعة إلا إذا 
تحاكموا الینا(. (أو مجبسً(" لیجبس) أي: وكذا للشريك الأخذ بالشفعة ولو 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(0) (ولو دما باع للم لذِمّّ) كذا هو فيا رأينا من النسخ » والأليق ادخال واو ا حال على 
جلة باع أي: ولو كَانَ الشريك الشفیع دما والحالة أن شريكه السلم باع لذمي » وییذا 
يظهر لك أنه ما خص البيع لذمي بالذكر ؛ لأنه محل المخلاف الذي أشار إليه بلو» وأما البيع 
لسم فمسلم . 

(۳) انظر : الدونة: 4 وتبذیب الدونة: 7/5 . 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۵) انظر: البيان والتحصيل: .۸١ /١١‏ 

(5) في (ح١)‏ و(ك) و(م): لهما. 

(۷) انظر: الدونة: ۰۲۱۳/6 وتهذیب المدونة: ٠١١ /٤‏ . 

(۸) في (ن): ومحبسا. 


شرح بهرام الصغیر (الجرر في شرح الختج 


كانت حصته حبسا ب شرط أن يحبس الحصة المأخوذة أيضاً فلو لم يحبس 
فلا شفعة له. 

(کسلطان) أي: فان له الأخذ بالشفعة لبیت المال. (لا محبس عليه [ونَو]') 
لیهیس) هذا مذهب المدونة”' * وعن مطرف وابن الاجشون أن له ذلك إذا أراد 
إلحاقه بالحبس. 

(وجار "') أي: وكذا لا شفعة للجار ولو ملك التطرق. (وَنَاظرِوَقُف) أي 
وكذا لا شفعة لناظر /١4[‏ ب] وقف مسجد أو غیره(*. (أوكراء) أي: وكذا لا 
شفعة في الكراء» وفي الموازية: اختلف قول مالك في الكراء؛ فروى عنه ابن 
القاسم وابن وهب فيمن أكرى نصف دار لرجل ونصفها لاخرء قال: ما علمت 
في هذا شفعة» وروی عنه ابن القاسم في رجلين اكتريا داراً ثم أكرى أحدهما 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() انظر: تهذيب المدونة: ۶ قال فيها: (قال مالك في دار بين رجلین» حبس 
أحدهما نصيبه على رجل» وولده وولد ولده» فباع شريكه في الدار نصيبه» فليس 
للذي حبس ولا للمحبس عليهم أخذه بالشفعة إلا أن يأخذه المحبس فيجعله في 

ES,‏ ظ 

(۳) في (ن): أو جار. 

() (وناظر وَقفب) بهذا قطع في التوضيح أن ليس لناظر وقف السجد أن يأخذ بالشفعةء وزاد 
في "الشامل": على الأّصَح ولا أدري من أين نقله» وليس يدخل ذلك في قول ابن رشد في 
رسم كتب من سماع ابن القاسم من كتاب الشفعة: لو أراد رجل أجنبي أن يأخذ بالشفعة 
للحبس كان ذلك له عَلَ قياس ما تقدمفي الحبس والحبس عليهم لد أرادوا الأخذ 
بالشفعة لإلحاقها بالحبس» وقد قبل هذا الالزا یو لسن الصغیر وان عرد [ش فاء 
الغليل: ۲/ 1/7/]. 


باب في الشفعة ٠‏ 


حصته من غيره أن شريكه أولى بها" والذي أخذ به ابن الاجشون وابن عبد 
الحكم عدم الشفعة في ذلك. (وفي ناظر الميراث قولان) يعني: اختلف في ناظر 
لميراث”" هل له أن يأخذ بالشفعة لبيت الال آم لا؟ [فقال] " ابن زرب: ليس له 
ذلك. خلافاً للمغيرة» وهذا الخلاف مقيّد با إذا لم يجعل السلطان ذلك بيده» فان 
0 : ا A‏ 


لسن © س سر شين 


من دمک خی کنو فان دی یت 4اه 
فإنه لا شفعة لأحدهما على الآخره وباللازم من بيع الخيارء وبالاختیار من 
البراث؛ فانه لا شفعة في الحصة الوروئة على المشهور» وبمعاوضة من الهبة 
والصدقة والتمليك ونحو ذلك؛ فانه لا شفعة في ذلك على الشهور. (ولوموصی 
ببيعه للمساكين) 7 آي: من آوصی بثلثه للمساكين وفيه عقار فباعه الوصي -فإن 
فيه الشفعة للورثةء وحکی ابن اندي قولین: أحدهما لسحنون بعدم الشفعة 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۰۱6۵/۱۱ 

(۲) في (ح۱): الواریث. ` 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(6) (وَكَوْ مُوصّى ببَيْعِهِلِْمَسَاكِينِ عل الآصَمّ والختار) اللخمي عن سحنون: إذا 
أوصى ببيع نصيبه ليصرف ثمنه في المساكين فلا شفعة للورثة فيه. . قال: لذنه كان 
الميت باعه والقياس أن يستشفع؛ لأن الميت آخر البيع لبعد الموت» ولوقت أ 

یقع البيع فيه إلا بعد ثبوت الشركة» وذکر الباجي قول سحنون ثم قال: الا 
عندي في هذه المسألة ثبوت الشفعة؛ لأن الوصی لهم وإن کانوا غير معينين فهم 
أشراك بائعون بعد ملك الورثة بقية الدار» وقد بلغني ذلك عن محمد بن الهندي. 
[شفاء الغليل: ۲/ 1۸۷۳. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


والآخر ثبوتهاء [قال] ١‏ والقول بثبوتها أصح» وقال الباجي: هو الأظهر. وقال 
اللخمي: هو القياس. وإليه أشار بقوله: (علی الأصح والُخْتار). (# موص له بيع 
جزء) أي: فلا شفعة فيه» ومعناه: أن اميت إذا أوصى أن يباع نصيب من دار لرجل 
بعينه والثلث يحمله -فليس للورثة فيه شفعة؛ لئلا يفوت غرض الميت من تمليك 
ذلك الجزء للموصی له”". 

(عقارا) أي: فلا شفعة في غيره؛ والراد بالعقار الأرض» وقد يطلق ذلك 
عليها وعلى ما يتصل بها من بناء أو شجر(. (ولَومُنَاَكاب) هو قول ابن القاسم 
ونقل العتبي عن مطرف وابن الماجشون [أنه [نا]" قال مالك: لا شفعة إذا كان 
بين أشراك داران أو حائطان فبادل أحدهم بعض أشراكه حصته [من هذه الدار 
بحصته]” ' من الدار الأخرى أو الحائط؛ فيجتمع حظ كل واحد منهم في شىء 
واحدء لأنه نبا أراد توسعة حظه وجمعه» وأما إن ناقل بنصيبه من دار نصيباً من 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (۱2): إلا. 

(9)(لا مُوصّى له بيع جزء) أشار به لقول اللخمي: وإذا أوصى الميت أن يباع نصيب 
من داره من رجل بعينه» والثلث يحمله 1 يكن للورثة فيه شفعة؛ لأن قصد الميت 
أن يملكه إياه» فالشفعة رد لوصیته» ثم قال : ولو أوصى أن يباع من رجل بعينه 
والشريك أجنبي كانت فيه الشفعة. 

(4) (عََاراً) منصوب عل آنه مفعول بأخذ شريك» وهو بیان لجنس المأخوذ بال شفعقه 
ومن لفظ الشريك يعلم آنه أخذ جزء لا کل فلا يحتاج لما في بعض النسخ من وصل 
لفظ جزء الذي قبله به منصوباً وجره بإضافته إليه. [شفاء الغليل: ۲/ /41]. 

() في (ن): فانا. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الشفحة 


دار أخرى [لا نصيب]7'' له فیها فالشفعة فيه» ومثله عن مالك ابن حبيب: 


وقد كان ابن القاسم یری أن في ذلك كله الشفعة ثم رجع» والاول آحب إلي. 
التيطي: وبرواية مطرف القضاء. 

ابن القاسم: ووجوب الشفعة هو الشأن» وفي البيان: هو الصحيح” "» ولهذا 
اقتصر الشيخ علیه» وقال ابن غلاب: المشهور أن الشفعة ثابتة بين الأجانب ‏ 
ساقطة بين الأشراك. 

(إن” انشمم) أي: أن الشفعة في العقار مشروطة بأن يكون قابلاً للقسمة 
واحترز به ما إذا كان لا يقبل القسمةء أو يقبلها بضرر كا ام ونحوه وقد 
اختلف هل في ذلك شفعة أم لا؟ والقولان لالك» وفي الدونة سا يدل عليه" 
وغذا قال: (وفیها الاطلاق) أي: وني المدونة أيضاً قول بوجوب الشفعة في العقار 
كان ما يقبل القسمة أم لا( والمشهور عدم الشفعة في ذلك» قاله في الوجيز» وبه 
قال ابن القاسم ومطرفء وبثبوتها قال أشهب وابن الماجشون وأصبغ» قال في 
المعين: وبه القضاء وأفتى به فقهاء قرطبة. 

ابن حارث: وأخبرني من أثق به أن العمل عند الشيوخ بقرطبة جار بایجاب 
الشفعة» وإليه أشار بقوله: (وعمل به). 


()ن (ن): لنصيب. 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: 255/١7‏ ۵۷. 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: ۲۰۵۵/۱۲ ۵. 

() في (ن): واد. 

(۵) انظر: المدونة: ۶/ ۰ ۲ وتهذیب المدونة: ۳/ 57/5» 5/ ٠١١‏ . 
() انظر: الدونة: /٤‏ ۰۲۲۲ وتهذيب المدونة: 5/ 21/6 . 


شرح بهرام الصغير (الطرر في شرح الختجر 


(بمثل القَمَنْ) أي: أن الشريك إن يأخذ الشقص من مبتاعه بمثل الثمن الذي 
وقع البيع به إن كان من ذوات الأمثال» أو بقيمته إن كان مقوماً. 

(ولودينا) أي: ولو كان البتاع نبا أذ الشقص من دين له في ذمة الشريك, 
فإن الشفيع ليس له أخذه إلا بالثمن» وكذا لو كان البائع عدي بذلك الدين فلا 
يأخذ إلا بمثله أو يترك» ولا قيمة في الذهب والفضة وانما القيمة في العروض 
وكذا إن كان الدين إلى سنة فلا يأخذ الشفيع [إى]7'' ذلك إلا بقيمة الدين عرضاً 
يدفعه الان» وكذا إن ل يقم الشفيع حتى حل الأجل. 

(أوقيمته) أي: فان كان الثمن من ذوات القيم أخذه بقيمة ذلك الثمن كما 
تقدم و(آو) في کلامه تفصيلية. ۱ 

(برهنه وضامنه) أي : فإن وقع التبايع برهن أو ضامن فلا يأخذ الشفيع ذلك 
إلا برهن [مثل رهنه أو بضامن مثل ضامنه. (وأجرة دلآلٍ, وعقّد شراء) عطف على 
قوله: (بمثل الثُمَنِ) يعني: أن الشفيع يأخذ الشقص]”' بمشل الثمن أو قيمته 
وأجرة دلال وأجرة كاتب عقد الشراء [هذا] " إذا دفع المبتاع العتاد من ذلك» 
ولا يلزمه الزائد على ذلك. (وفي امس َردذ) أي: وني دفع ما یأخنه الکسون٩)‏ 
وغيرهم تردد. 


ار وم 


(أوقيمة الشقص في کغلع. وصلح عمد) أي: وإن وقع التبايع بعوض لا ثمن له 


(۱) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() في (۱2) و(ك) و(م): الاکسون. 


باب في الشفعة 


معلوم فإن| له قيمة الشقص, مثل أن تخالع المرأة زوجها بذلك الشقصء أو 
یتزوج"" به الرجل امرأة أو یصالح"" به عن" دم عمد, ولا يجوز الاستشفاع إلا 
بعد المعرفة بقيمته» واحترز بصلح العمد من صلح الخطأ؛ فان فيه الشفعة بالدية. 


(وَجَرَاف نقد) أي: إذا اشترى الشقص بكف من الدراهم لا يعرف وزنه أخذه 
1 م مو كير و ر صا عه مشر م ع 
بالقيمة. (وبما یخصه إن صاحب غیره) أي: وأخذ الشفيع الشقص ب يخصه من 


(۲) في (ن): مصالح. 

(0) في (۱) و(ك) و(م): من.. 

(4) (وَجَرَافٍ نَقَدِ) كذا في "الوجيز" و"الجواهر' » وعَلَيْهِ درج ابن ا حاڃب حيث قال: 
ان يتقوم كالمهر واخلع وصلح العمد ودراهم جزااًفقيمة افص يوم العقد. 
وقيل: في المهر صداق المثل» وقيل: يبطل في الدراهم. ابن عبد السلام: في صحة 
فرض دراهم جزافاً َك اذهب نظر؛ لأن الدنانير والدراهم لا يجوز بيعها جزافاً. 
وانا تبع ابن الخاحب فیه من تبع الشافعية. . اين عَرَفَة : ظاهر قوله: "في صحة فرضها 
على المذهب نظر". أن كل المذهب عَل النع» وقد قال ابن حارث وغيره: : أجاز ابن 
عبد الحكم في الدراهم السكيّة ا جزاف» وتقدم ما فيها من الخلاف. . انتهی. 

ول يتتبع بقية كلام ابن عبد السلام؛ ؛ لأنه أورد بعد هذا أن يقال: يحمل كلامه عى ما لذا 
کان التعامل بالوزن حيث يجوز یزاف عل قولاه وانفصل بان ذلك لا بصح؛ لانه 
و ان كذلك لرجع لقيمة الجزاف كا و وقع بصبرة طعام فقال في"التوضيح : 
eh e‏ ا ی ی 

۱ ب و E‏ ا TI‏ 
الوافق أو الخالف یلزم البدل أو الصرف الستآخر. وطذا قیل في العین: إن الشفعة 
تبطل» وهذا وان كَانَ مكنأ من جهة القيمة» إلا أن اللخمي نقل خلافه فقال: وان 
گان الثمن جزافاً فقال محمد: إن اث شترى بحلي جزافاً فان الشفيع يشفع بقيمته فإن 
كان ذهباً تم بالفضة أو فضة قوم بالذهب؛ يريد: : والقيمة في ذلك يوم الشراء لا يوم 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 


الثمن إن صاحب غيره في العقد كم إذا اشتری /١14[1‏ أ] الشقص مع عرض 
- صفقة واحدة» وليس للشفيع أخذ العرض. ولا ذلك عليه إن آباه» وإليه أشار 
بقوله: (إن أيسر) والمشهور أنه لا يشترط في ملاء الشفيع أن يكون مساوياً لملاء 
الشتري. (وإلاعجل) أي: وان لم يكن الشفيع ملياً ولا وجد ضامناً ملياً فلا يأخذ 
الشقص حتى يعجل الثمن. (إلا أن یتساوبا عدما علی الغتار) آی: على ما اختاره 
اللخمي وذلك أنه حكى قولين فيا إذا تساويا عدما: أحدهما: الإتيان بحمیل» 
الثاني: أنه لا یلزمه ذلك. قال: وهو الصواب؛ لأن الشفیع موسر [قال]”': وان 
تساويا في الملاء لم يلزمه حميل باتفاق» وإن كان الشفيع أقل ملاء فعلى الخلاف. 
وان كان أشد عدّمَاً لزمه حميل باتفاق. 

(ولا يَجِورْإِحَانَهُ انبانع به) أ ولا جوز للمشتري أن يجيل البائع على الشفيع 
بالثمن المؤجل؛ لأن الاحالة إن تجوز بالدین الحال. (كَأَنْأَحَدَمِنَأَجِنَبي مالا لاغذ 
وبريح, ثم لا آخدنه) آي: وكذا لا يجوز للشفيع أن يأخذها بعد ذلك. (أوباع قبل 
أخذه) أي: وكذا لا يجوز [للشفيع] بيع الشقص قبل أخذه إياه بشفعته؛ لأنه بيع 
ما لیس عنده'" بخلاف تسليمه للمشتري على مال يأخذه منه فإنه جائز؛ لأنه لم 
يبع منه شقصاً انا باع حقاً وجب [4(. 


الاخذ بالشفعةه وكذلك کل ما اشتری به جزافاً فالقيمة يوم الشراء. انتهی نض 
"التوضیح" بلفظه. ولیس ببین وما نقله من نص اللخمي یل إمكانه. والله 
سبحانه آعلم. [شفاء الغلیل: ۲/ ٤‏ ۸۷]. 
() ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(9) في (ن): عندك. 
(4) (بخلاف أَخلٍ ال بَعْدَهُ لِيَسْقِط) أي: بعد عقد البيع. [شفاء الغليل: ۲/ 410/5]. 


(کشجر وبناء بارش حبس, ومعیر) آي: وكذا يجوز له أن يأخذ ما باعه شریکه 
من بناء أو شجر في آرض محبسة أو معارة» وهو الشهون وهي إحدى مسائل 
الاستحسان الأربع : الشفعة”' في الثار» والقصاص بالشاهد واليمين» وفي 
الأنملة من الامهام مس من الابل. مالك في جمیع ذلك: وإنه لشيء ا 
ونا علمت أن احلا قاله قبي . 


(وشدم العبر بنفضه . و شمنه ,ان مضی ما یعارله) ۳۱ أي: إذا باع الشخص البناء 


(۱) في (ح۱): والشفعة. ٠‏ 

(۲) في (۱2) و(ك) و(م): آستحسناه. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات» لابن أبي زید: ۰۱۱۶/۱۱ 

(4) (وفّع المعیر بتقضه أو تَمَيهه إن می ما یا له وإلا فقان) قال في "المدونة": 
ولا بنی رجلان في عرصة رجل باذنه ثم باع أحدهمًا حصته من النقض فلرب 
الارض أخذ ذلك النقض بالأقل من قیمته أو من الثمن الذي باعه به فإن آبی 
فلشر یکه الشفعة فيه بالضرر والضرر أصل الشفعة. ۱ 

عیاض: يختلف أن رب العرصة مقدم في الأخذ على الشفیع ليس للشفعة لکن لرفح 
الضررء ولا جلب في "التوضیح" نص "الدونة" هذا نقل قول آي الحسن الصغیر: 
ظاهرها أنه یکون عَلَ العیر قيمة النقض مقلوعاًء سواء مضی زمن تعار تلك الارض ‏ 
إل مثله أم لا؛ لکن قيّدها آبو عمران با دا مضى زمن تعار فيه» وإلا فله قيمة بنائه 
قائ) وقال: هکذا وقع لسحنون. 

آبو الحسن الصغیر: وهو مشکل؛ لأنه وان 1 یمض آمد تعار إل مثله فقد أسقط حقه في 
بقية الدة لا آراد الخروج فكان مثل ما إِذًا مضى آمد تعار إلى مثله. انتهی نقل 
"التوضیح " وإليه آشار هناء وما ذکره عن أبي الحسن الصغير قاله عند قوله في 
"الدونة" قبل النص التقدم: ومن بنی في عرصة رجل بأمره» ثم آراد الخروج منها 
فلربٌ العرصة أن یعطیه قيمة النقض أو يأمره بقلعه» فرأى الصنف ألا فرق» وکانه 
يقول هنا: وقدم العیر بقيمة نقضه مقلوعاً أو ثمنه إن مضى ما يعار له ون 1 مض 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجر) 


الكائن في الأرض المعارة فان رب الأرض مقدم على المشتري» ويأخذ ذلك بقيمة 
نقضه أو يدفع ثمنه إذا مضى زمن ما يعار فيه وإلا فله قيمة بنائه قائ). (وكثمَرة, 
وق وباذنجان, ولومفردة) أي: وكذلك للشفيع أن يأخذ ثمرة باعها شريكه 
EES‏ د سا روس بهد 
يست فليس له أخذها. 

(وحط حصتها إن أَزْهتء أَوَأبرَت) لأنها بعد الزهو أو الإبَارلا حصة من الشمن» 
فإذا أخذها الشتري حط من الثمن ما يقابلها إذا بيعت مع أصوطاء فلو اشتريت 
بلا ئمن لم يؤبر» ثم قام الشفيع بعد يبسها فلا شفعة له فيهاء وله أن يأخذ نصف 
الأصول بنصف الثمن ولا يحط للثمرة منه‌شیء(. 

(وفیها: أخذها ما لم تيبس أَوتُجَدٌ) ۱" تقدم أن الشفيع يأخذ الثمرة مالم تیبسء 


ما يعار له فقيمته قائ أو ثمنه. وتسم . [شفاء الغليل: ۲/ 81/5]. 

(1) (وحط حِصَّتْهًا ان هت أو أَبرَتْ) أي: : إن كانت يوم البيع مزهية أو مأبورة وأخذ 
بالشفعة بعد يبسها فإنه لا شفعة له في الشان ويأخذ الأصل بالشفعة بحصته و ط 
عنه ما ينوب الثمرة؛ لان لها حصة من الئمن» وأما إن كانت غير مأبورة فلا يحط عنه 

من الثمن شيء؛ إذ لا حظ ها من الشمن. [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۷۷]. 

(۲) (وفيها آخذها ما تيبس أو جذٌ. ول هُوَ اخیلافت؟ تأويلان) الأَظْهّر أن یکون معناه 
في موضع من "الدونة" آخذها ما 1 تییس» وفي موضع آخر منها ما لتجذ» وکذا هو في 
الأمهات. فقال عياض: قال بعضهم فرق بينهما إِذَا ا شتراها م الأصل فقال: يأخذها 
ما 1 تجد. ود ا شتراها بغير أصل قال: الشفعة فيها ما 1 تيبس» وعل هذا تأول مذهبه 
في الکتاب وقال آخرون هو اختلاف من قوله في الوجهين؛ فمرة يقول: في الوجهين 
حتى تيبس» ومرة يقول: حتى تجد» وظاهر اختصار ابن أبي زمنين وابن أبي زيد 
وغيرهما التسوية بين هذه الوجوه» وأن الشفعة فيها ما 1 تيبس. لكن ابن أبي زمنين 


باب في الشفهة 


وأشار بكلامه هذا إلى أن الدونة فيها أيضاً أن له الأحذ مالم تيبس أو تجد" ". (وهل 
هوختلاف؟تأیلان)يني: أنه اختلف هل ذلك كله على الوفاق أوهو خلاف؟ 
(وان اشتر ى آصلها فقَط أخدت, وان أبرت, ورجع بالمؤئّة) يعني: ان كان المشتري إنم| 
اشتری الأأصول فقط ولیس فيها ثمر؛ برید: أو فیها ثمرلم یویر فان الشفیع إذا 
قام وقد آبرت فانه يأخذها مع الأصولء وقاله في الدونة» قال: وعلیه قيمة ما 
سقی وعالج ولو زاد على قيمة الشمرة"» وهو المراد بالژونة. (وکبذر لم تسم 
آرشها [ وال فلا) ”" يعني: وكذلك للشريك أخذ حصة باعها شریکه من بكر بينه| 


ال: وني بعض الروایات فان كَانَ بعد يبس الثمرة وجدادهاء فنبه على الخلاف في 
الرواية با ذکره لا غير. انتهی. 

وأما آبو سعید فانه قال في الوضع الاول: ما ليس قبل تم اسف ولا : فان 
قام بعد يبس الثمرة ة أو جدادها 1 يكن له في الثمرة شفعة شفعة. قال آبو الحسن الصغر: 
هذه الرواية التي ذكرها عياض عن ابن أبي زمنين. فان قلت: فیا حملت عَلَيّهِ کلام 
المصنف تكرار مع قوله أولاً: إلا أن تيبس) ولعل المصنف نیا حاذى اختصار آبي 
سعيد فأشار م في الوضع الأول بقوله: (إلا أن تيبس) الأول ولما في الموضع الثاني 
بقوله: (وفیها أخذها ما 1 تيبس أو تجل). قلت: النسج عَلَ منوال الأمهات أصوب 
وأجرى مع قوله: (وهل هو اختلاف؟ تأویلان). [شفاء الغليل: ۲/ ۸۷۷]. 

.١907 /5 انظر: المدونة: ۰۲۳۲/۶ وتبذيب المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق. 

,۳( (وکیثٍ سم م أَرْضْهَاء والا فلا رت ایض الْمتْحِدَة) اختصرهنابعض کلام اتن 
رشد إذ قال في سماع يحب : لا حلاف أعلمه في ا لمذهب في إيجاب الشفعة في الماء لد بيع مَعَ 
الأرض أو دونما وم تقسم الأرضء واختلف في إيجاب الشفعة فيه لا قسمت الأرض 
فقال في "الدونة": : لا شفعة فیه» قال في هذه الرواية: إن فيه الشفعة فذهب سحنون وابن 
بابة إل أن ذلك ليس باختلاف من القول إلا أخهم| اختلفا في تأويل الجمع بينهماء فقال 
سحنون: معنى مسألة "المدونة" أنها بئر واحدة فلا شفعة فيها إذ لا تتقسم ومعنى رواية 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجم 


إذالم تكن آرضها قد قسمت. فإن قسمت فلا شفعة له» وفي العتبية: له ذلك”", 
واختلف هل] "" هو خلاف من قوله والیه ذهب الباجىء أو وفاق وإليه ذهب 


سحنون وابن لبابة؟ قال سحنون: ومعنى الدونة: أنها بثر واحدة» ومعنى العتبية 
آنها آبار كثيرة» وقال ابن لبابة: معنى المدونة آنها بثر ها فناء وأرض مشتركة يكون 
فیها القلدء وإلى التأويل الأول أشار بقوله: (وأُولّت) أي: الدونة على المتحدة 
وأشار بقوله: (أيضاً) إلى التأويل الثاني. (لا عرض) أي: فإنه لا شفعة فيه كال حيوان. 
(وكتابة) أي: ولا شفعة في الكتابة» ومعناه: أن السيد إذا باع كتابة مكاتبه لشخص 
فليس للمكاتب أخذ ذلك من البتاع. (ودین) أي: أن الدين إذا باعه ربه لغير 
الدیان فلیس للمدیان مقال. ظ 


يحبي هذه أنها بار كثيرة؛ لأنها تنقسم لأن الشفعة تکون فيا ينقسم دون ما لاینقسم. وقَالٌ 
نب معنی با "دون أنها بئر لا فناء لها ولا أرض» ومعنى رواية يحبي أن لها فناء 
وارضا میم کیکون فه لقلد وذعب لماعي إل انه احتلاف من القول جار سل 
الخلاف في الشفعة في| لا ينقسم كالنخلة أو الشجرة بين التفرء إذ لا تنقسم العين والبثر كما 
لا تنقسم النخلة والشجرة ة. وگان من أدركت من الشيوخ يقول: آنه اختلاف من القول 

جار على اختلاف قول مالك فيه| هو متعلق بالأرض ومتشبث بها كالنقض والنخل دون 
الأرضء وكالكراء أو ما أشبه ذلك وهو أبين وأولى. 

فإن حملنا المتحدة ةني كلام الصنف عَلى غير المتعددة وغير ذات الفناء ولو بنوع تجوز كَانَ 
تلويحاً بقولي من جعله وفاقاً ٠‏ كا أن مفهوم (أَيْضاً) تلويح بقولي من جعله خلافاً 
وفي الإشارة ما يغني عن الكلم. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۷۸]. 

(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۳۹/۱۷ قال في العتبية: (..سئل مالك عن تفسم لا 
شفعة في بئر» فقال: للحس ار سور كه 
النخل لم تقسم). 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الشفعة ‏ 

(و[ علو" ' على سفل وعكسه) نحوه في المدونة ففيها: ومن له علودار ولآخر 
سفلها فلا شفعة لأحد فيا باع الآخر منهاء لأن الحصة التي باعها متميزة' '' عن 
حصة الا خر ولا شركة له فيا باع الآخر فهو شبيه بالجار” ". 


(ورَرعْه ولوبارضه) ۱" أي: وكذا لا شفعة في الزرع إذا باع الشريك حصته منه 
باعها مفردة أو مع الأرض”" ". (ویقل) أي: وكذا لا شفعة في البقول. 

(وعرصة) نحوه في الرسالة» [قال]" فيها: ولا شفعة في عرصة دار قد 
ا PT)‏ موم )٩‏ يعني: إذا كان بين قوم دار فاقتسموا 
بيوتها وأبقوا الم وهو الطريق التي يتوصل للبيوت منها ليرتفق وا بذلك» فلا 


۰ هو و 4 ۰ ۱ 
شفعة فيه إذا بيع ً 


(وحیوان) أي: وكذا لا شفعة في الحيوان. (إلافي كحائط) ”" '' يعني: أن الحائط 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): متحيزة. 

(۳) انظر: المدونة: ۲6۹/۶ تبذيب المدونة: ٠١۸/٤‏ . 

(5) (وَرَرْع» ولَوْبِأَرْضِه) قَالَ في"المدونة": ول يكن له في الزرع شفعة؛ لأنه غير ولادة 
والثمرة ولادة. [شفاء الغليل: ؟/ ۸۷۹]. 

(۵) في (ن): الأصل. 

(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) انظر: الرسالة» ص: ۱۱۷ . 

(۸) في (ن): ممن. 

)٩(‏ (وَعَرْصَةَ ور فيم منْبُوعَهُ) ينبغي أن يرجع ضمير متبوعه فیا؛ ولكنه أفرده على 
ملاحظة ما ذكر. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۷۹]. 

(۱۰) في (۵):باع. 

(۱۱) (وَعَیرَانِ إلا في حائط) في "القدمات": وأما رقیق الحائط والرحا -آي: حجر 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


إذا بيع وفيه حيوان ورقيق أن الشفعة في جميع ذلك. (وارث) تقدم أن الميراث لا 


م ثاب في بع من لی کف ها إلا دنع لوب وذ قال 
(والا قفیه 7" تعده). 


(وخیارالا بعد مضیه) أي: وکذا لا شفعة في بیع خيار إلا بعد مضيه. 

(ووجبت لمشتریه ان باع نصفین خیارً ثم بثلا[۱7۹/ ب آفامضی) آي: ووجبت 
لشفعة لمشتري الخيار إن باع امالك نصفین أحدهما خياراً أولاه والشانی بتلاً 
بعده» وطذا فال: (ثم بتلا). (فأمضی) آي: بيع الخيار. (وبيع فسد. الا أن يفوت 
قالقیمه ") آي: أن البيع الفاسد لا شفعة فیه؛ لأنه مفسوخ إلا أن يفوت فإن 
الشتري يملكه بالقيمة» وتكون فيه الشفعة حينئذ بتلك القيمة التي وجبت على 


الرحا - فانا الاختلاف في وجوب الشفعة فيه إذَا بيعا م مَعّ الأصلء فإذا انفرد البيع فيه 

عن الأصل يكن فيهما شفعة باتفاق انتهى. وله مثله في سباع عيسى. ابن عَرّكّة: هذا 
خلاف قول اللخمي: اختلف ني رحا الماء ورحا الدوابّ إِذَا بيعت بانفرادها أو مَعَ 
الأرضء ويختلف على هذا في رقيق الحائط ودوابّه إا بيعت مح الأصل أو بانفرادها .ابن 
۳ ولرحا ها رض من ليوا اي عن الموازر یه ا 
فس دا یت الرحا زا فل رمن ها فار فة الان ف قل اسف 
(کحائط). [شفاء الغلیل: ٩/۲‏ ۸۷]. 

() في (ن): فیه. 

(۲) في (ح۱) و(ن): فالقيمة. 


باب في الشفمة 


الشتري [ذا كان فواته بغير البيع الصحیح؛ وغذا قال: (إلا''' بيع صح. فبالمن ۲ 
آي: فإن كان الفوات انیا حصل بسبب البیع الصحیح [بأن یک ون الشتري شراء 
فاسداً باع الشقص بیعاً صحيحاًء فإن الشفيع يأخذه بالشفعة بالثمن الواقع في 
البيع الصحيح» واحترز بالصحیح]"" من الفاسد؛ فإنه لا يفيت» قال في المدونة: 
وإذا باعها الشتری شراءً فاسداً بيعاً فاسداً رد الأول والآخر جيعاء إلا أن یفوت» 


۶ ۰ ا ع 
وتجب فيه القيمة فلا يرد . 


(وتَْازع في سبق ملك) ‏ آي: أن الشریکین إذا تنازعا في سبقية اللك» فادعى 
کل منه| أن ملکه سابق على ملك صاحبه» وطلب کل واحد الشفعة بذلك فإنها 
لا تثبت بذلك لواحد منهماء لكن لكل واحد تحلیف الآخر» فان حلفا أو نکلا فلا 
کلام وان حلف أحدهما ونکل ال خر فالشفعة للحالف» وغذا قال: (لا آنینکل 
آحدهه ° أي: فان الشفعة لصاحبه الذي حلف. (وستّطت [ ان قاسم]") يعني: 
أن الشفعة تسقط بأحد آمرین؛ إما صریح اللفظ كقول الشفیع: "آسقطت 


(۱) في (ن): لا. 

(۲) في (ن): فالئمن. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(6) انظر : الدونة: ۰۲۲۷/۲ وتهذیب الدونة: ۰۱۳/۶ 

(0) (َتَارْع في سب مك إلا ان ینک أَحَدُهُمَا) تصورها ظاهرء ونص عَلَيهَا ابن شاس» 
وتبعه أبن امحاجب. ال ابن عَرّفَة: لا آعرفها بنصها لأحد من أهل الذهب» وانا هو 
تن "وجیز" الغزالي فأضافها أبن شاس للم ذهب وآصول الذهب لا تاها 
وهي کاختلاف المتبايعين في كثرة اللمن وقلته. [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۸۰]. 

(1) ما بین معکو فن ساقط من (ن). 

(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصن 


شفعتي» أو تركتهاء أو لا آخذ.." ونحو ذلك ولا كان هذا الوجه جلياً م يحتج إلى 
ار وا ی روطام سیر بكر همقل ا 
إذا قاسم الشفیع الشتري. (أواشترى) أي: وکذا تسقط شفعته إذا اشتری 
ا لحصة فمن ابتاعها من شریکه (آوساوم) الشفیع الشتري في احصة وإنما سقطت 
شفعته بذلك لانه ملك الاخر من غير مساومة فأخذه معه» وفي ذلك دلیل على أنه 
رضی بالبیع» وعن آشهب أن شقصه لا یسقط بذلك وهو ظاهر. 

(آوساقی. آواستأجر) أي: وکذا تسقط الشفعة إذا ساقی الشفیع الشتري في 
الحصة البيعة أو استأجرها منه'". (أوباع حصقّه) أي: وکذا تسقط الشفعة إذا باع 
الشفيع الحصة التي يستشفع بها بعد ترتب الشفعة. 

(آوسکت بهدم آوبناء) آی: إذا سکت الشفيع مع كون المشتري هدم الشقص 


(۱) (آو اشتی) هذا الذهب. وذکر ابن شاس وابن الحاجب أن آشهب يخالف فيه 
وقال ابن عبد السلام: لا یتصور فيه اختلاف؛ لأنه إا اشتری منه فان شفع 
بالصفقة الأولى فذلك یستلزم فسخ الثانية مَم ابطال الصفقة الأولى» ودلیل 
الرضا بها موجود وان شفع بالصفقة الثانية فقد آبطلها أَیضا ولا فائدة في 
الانتقال من الشراء الثاني إلى الشفعة بثمنه» وکذلك آنکر هذا الخلاف ابن عَرَفَة 
وقال: العجب من شیخنا السطي في عدم تعقبه ذلك عَلَ ابن شاس في مسائله 
التي تعقبها عَلَيه. [شفاء الخلیل: ۲/ ۸۸۰]. 

(۲) (آو اشاب جَر) زاد في"التوضيح" ویوخذ من (سقاطه في "الدونة" الشفعة بالکراء أن 
الشفیع إِذَا قاسم البتاع الأرض للحرث أنه تسقط شفعته؛ لآن کل واحد أكرى 
نصیبه من صاحبه وقاله ابن عبد الغفور» ولو قاسمه الغلة فقال ابن القاسم: لا 
تسقط وقال آشهب: تسقط كم لو قاسمه بالفرص فيا خرص للحاجة» وأما إن 
جذت الثمرة فاقتسیاها بالکیل فلا یقطع ذلك الشفعة. [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۸۱]. 


باب في الشفعة ‏ 


أو يبنيه. (آوشهرین, إن حضرالعقد) ‏ أي: وكذا تسقط إذا سكت الشفيع عن 
طلب الشفعة شهرین» وقد كان حضر العقد» وظاهره: ولو كتب شهادته في 


البايعة. (والا سفة) آي: وان لم حضر العقد فهو على شفعته إلى سنة. 

(كَأَنْ علم ققاب. الا أن يظن الأوبة قبلها فعیق, وحلف ان بعد) يعني: أن حکم من 
علم بشفعته فغاب کحکم الحاضر فیکون له ذلك إلى سنة» فان زاد علیها سقطت 
شفعته إلا أن يَظُّنَ أنه يرجع من سفره قبل السنة فیعوقه آمر من الأمور فانه ییقی 


(1)(أوْ شَهْرَيْنِء إن حَصَرَ الْعقَدَ) يريد: أن من سكت شهرین ثم قام بعدهما يطلب الشفعة 
فان شفعته تسقط إن كان حضر عقد الشراء وکتب شهادته فيه» وهذه طريقة ابن 
رشدء فإنه قال في رسم البز من سماع ابن القاسم: تحصيل هذه المسألة أنه إن 1 يكتب 
شهادته» وقام بالقرب مثل الشهر والشهرين كانت له الشفعة دون يمين» وان ۸ يقم إلا 
بعد السبعة أو التسعة أو السنة عَلَ ما في "المدونة" كانت له الشفعة بعد يمينه آنه 1 
يترك القيام راضياً بإسقاطه حقه» وان طال الأمر أكثر من السنة 1 تكن له شفعة. وأما 
إن كتب شهادته وقام بالقرب العشرة الأيام ونحوها كانت له الشفعة بعد يمينه» وان ۸ 
يقم إلا بعد الشهرين 1 تكن له شفعة. 

تنبيهان: الأول: قد علمت من كلام ابن رشد هذا أن الوصف المعتبر في إسقاط شفعة 
الساكت شهرين هو كتب شهادته في رسم الشراء الذي هو أخص من حضور العقد. 
فلو قَالَ الصنف: إن كتب شهادته فيه لكان أولى. 

. الثاني: قبل ابن عبد السلام تحصيل ابن رشدء وقال آبو الحسن الصغير وابن عرفة: قول ابن 

رشد: إن كتب شهادته وم يقم إلا بعد شهرين فلا شفعة له حلاف ظاهر "المدونة"؟ لانه 

7 يجعل فيها لكتب الشهادة في عقد الشراء تأثيراً إذ قال فيها: والشفيع عَلَ شفعته حتى 

يترك أو يأتي من طول الزمان ما يعلم أنه تارك لشفعته وإذا علم بالاشتراء فلم يطلب 

شفعته سنة فلا يقطع ذلك شفعته وان كان قد كتب شهادته في الاشتراء» ومثله في 

"التوضیح"؛ مَع آنه قطع هنا بقول ابن رشد. وللمتيطي في المسألة كلام ينبغي أن يوقف 

عَلَيّهِ. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۸۱]. 


شرح بهرام الصغیر رالطرر في شرح المختصجر) 
على شفعته بعد أن يحلف في المدة البعيدة. 

(وصدق ان آنکرعلمه) أي: إذا تنازع الشتري مع الشفيع في العلم وعدمه وهو 
حاضرء فادعى المشتري علمه وأنكر هو فإنه يصدق. أبو الحسن: وان طال ذلك 
لأن الأصل عدم العلم -وهو ظاهر - ويحلف على ذلك. 
٠‏ (لاإنَعَابَأولا) يعني: أن ما تقدم من أن للشفیع الغائب حكم الحاضر انیا هو 
إذا علم بالشفعة فغاب وأما إن كانت غيبته متقدمة على العقد فان الشفعة" لا 
تسقط ولو [أقام] " سنين كثيرة» إلا أن يصرح بالسقوط أو ما في معناه» وهو 
تا دی تا و 
یبصره کا حاضر . 

(أوأسقط لكذب في الثْمَنِ وحتف) آي: وكذا لا ت-سقط إذا أخبر الشفيع 
بالشمن فسلم» ثم ظهر أن الثمن دون ذلك فله الأخذ بالشفعة» ويحلف ما سلم 
إلا لكثرة الثمن. ظ 

(أوفي المشتري)”" أي: وكذا لا تسقط إذا أسقطها لذبن الى 
[مثل آن]" يقول له "اشترى فلان حصة شريكك' 'فأسقطّ» ثم تبين أن الذي 


(1) في (ح١):‏ شفعته. 

امك ل و ان 

(۳) (أوفي الْمُهْتَرَى نی الْمُشْئَرِي) يغلب على الظن أن المصنف هكذا قاله بلفظين الأول 
اسم مفعول والثاني اسم فاعل لعود الضمير من قوله بعده: (أو انفراده عَلَيّهِ) ولعل 
الناسخ من المبيضة ظن 7۳ ار فأسقط أحد اللفظين. [شفاء الغليل: ۲/ ۰۲۸۸۲ 

ا ا ا وتم اين 

(۵) في (ن): بآن. 


باب في الشفعة 


اشتری غيره» وکذا لو قیل له: "ابتاع فلان نصف نصيب شريكك a‏ 
ظهر آنه ابتاع جميع النصيب -فله القيام بشفعته. (آوانفراده) آي: وکذا له القيامإذا ‏ 
قيل له: "ابتاع فلان نصیب شريكك" فسلم» ثم تبين”'' أنه ابتاعه"" مع آخر» فله 
أخذ حصتیه|. 

و أسقَط وصي وب بلانظر) أي: أن الوصي أو الأب إذا آسقطا ما ترتب 
یی و دی مرو ایوس 


سے ر ر ا 9 


(۱) في (ن): ظهر. 

(۲) في (ن): ابتاع. 

(۳) (أَو 3ه صي أو أب بلا تظر) ال في "الدو نة": ولو سلم من ذکرنا من أب أو 
ومي آو سلطان شفعة الصبي لزمه ذلك» ولا قبام له زد کبر. تان ني: "الوشانق 
الجموعة" وغیرها: إلا أن یکون الأخذ نظراً وسداداً فيكون له الأخذء قال آبو 
الحسن الصغیر: وظاهر الکتاب سواء كَانَ الآخذ نظراً آم لاء وبه قَالَ آبو عمران في 
الأب والوصی دون السلطان» وسبب الخلاف: هل الشفعة استحقاق أو بمنزلة 
الشراء. [شفاء الغلیل: ۲/ ۰۲۸۸۲ 

(4) في (ح۱): لشيء. 

(۵) (وَسَمَعَ له سه أو لیم نحر) هکذا هو مصدر بالواو لا بأوء وأشار به ما ني "النوادر" 
عن "الموازية » وهو لعبد الملك في "الجموعة" عة" أن الوصي إِذَّا باع شقصا لأحد الأيتام 
فله الأخذ بالشفعة لبقيتهم» لا يدخل فيه من بيع عَلَيّهه ولا حجة على الوصي بأنه بائع؛ 
لأنه باع عَلَ غيره. حمد: ولو كَانَ له معهم شقص لدخل في تلك الشفعة أحب إليء 
یط فان كَانَ خيراً لليتيم آمضی وإلا رد لتهمته أن يغتزي بالبيع رخصا لأخذه 

. بالشفعة. ال في "التوضيح": وكذلك ادا باع نصيب نفسه وأراد أخذه ليتيمه فلابد 
من نظر القاضي. قال ابن عبد السلام: ولابد من مراعاة موجب بيع عقار اليتيم وأن 


شرح بهرام الصغير «الطرر في شرح المختصن 


شريكاء بل ما شريك أو من ينظر له فالشريك يأخذ لنفسه إذا كان بالغاً رشيداًء 
وغيره يأخذ له وليه» فان ل يكن له ولي فالإمام» فإن تعذر فهو على شفعته إذا بلغ. 
(أَأَنْكَرَامُشتَرِي الشراء وحنف وآَشَرَّبِه”'' بائعه)”" أي: [وکذا] ۲ تسقط إذا أنكر 
الشتري الشراء وحلف وادعاه البائع إذ''' لم يثبت للمشتري شراء. 


(وهي على الأنصباء) يعني: أن الشفعة تقسم على قدر أنصباء الشركاء 


(وترك للشفیع حصته) أي: أن الشفيع إذا بتاع الشقص من شريكه وط| 
شريك آخره فان الشريك إذا قام على المشتري ليأخخذه بالشفعة فلا يأخذ منه 
الشقص كاملا بل لا بد أن يترك له ما بخصه من ذلك الشقص. (وطولب بالا غذ 
بعد شرانه لا شبله؛ ونم [يَنْرَمَهُ*" إسْقّاطه) أي: وطولب الشفيع بأخذ الشفعة؛ 
يريد: أو تركها لما يلحق المشتري من الضرر بعدم " التصرف في الحصة المشتراة» 


يكون الشقص البیع لليتيم لا يقل ثمنه لا بيع مفرداً عا آو بيع الجميع» وأما و كَانَ - 
وهو الغالب على الرباع- إِذَا بيع الجميع كَانَ أوفر لنصيب اليتيم لبيع الجميع. [شفاء 
الغلیل: ۲/ ۸۸۳]. ۱ 

() في (۱2): بها. 

(۲) أو نکر الشْتَري الشراء وحلّف وَأَفَدَ بَائعُهُ) هذا من السقطات فلع الناقل من 
البیضة وضعه في غير محله. [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۸۳]. ۱ 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

)٤(‏ في (ن): إن. 

)٥(‏ في (۱2): الا خذین. 

(5) في (۱): پلزم. 

(0) في (ح۱) و(ك) و(م): بعد. 


باب في الشفهة 


ولهذا لا يكون له ذلك [۱۷۰/ ]إلا بعد اشتراء الشقص لا قبله؛ إذ لا ضرر 
قبله» ولا يلزمه إسقاطه قبل ذلك؛ لانه إسقاط مالم يجب. 
(وله تقض وقف کهبة. وصدقّة) أي: أن من ابتاع شقصاً فوقفه [آو وهبه]" آو 
تصدق به فان الشفیع لا يسقط حقه [بذلك]"" بل له إذا آراد الأخذ بشفعته أن 
ینقض جمیع ما فعل من ذلك. ولو هدم الشتري الشقص وبناه مسجداً فله هدمه. 
(والثّمنْ لمعطاه إن علم شغیفه) أي: فاذا أخذ الشفیم الشقص الوهوب ونحوه 
فالثمن الذي یدفعه یکون لعطی الشقصء وهو الوهوب ونحوه بشرط أن یکون 
الواهب [یعلم أن له]" شفيعاًء فان لم یعلم الواهب بالشفعة فالثمن له کمن 
ابتاع دارا فوهبها لرجل ثم استحق رجل نصفها وأخذ النصف الا خر بالشفعة 
فان ثمن النصف الستشفع به للواهب. وقاله في الدونة. يريد: [أو ترکها لا 
۱ وكذلك ثمن النصف الستحق 1 إن وهب دا قاستحق 
نصفها) آی: فان الموهوب لا شيء له من د من النصف المستحق. 
(وملك بحكم' " آودفع ثمن, أوإشهاد) ' ف أن الشفيع يملك الشقص ال 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): بسبب ذلك. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (۱2): بملك. 

(5) (وَمُلِكَ بحكم أَوْ دَفع من او (شهاد) أصل هذا قول ابن شاس ما نصّه: "الباب 
الثالث في كيفية الخذ والنظر في أطراف» الأول: فيها يملك به ويملك بتسليم الثمن 
وان 1 يرض المشتري ويقضي القاضي له بالشفعة عند الطلب وبمجرد الإشهاد على 
الأخذ وبقوله: أخذت وتملكت ثم يلزمه إن كان علم بمقدار الثمن» وان يكن علم 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


1 يلزمه فقال ابن ا لحاجب في اختصاره": ويملك بتسليم الثمن أو بالإشهاد أو 
بالقضاء فقال ابن عبد السلام: يعني: أن الشفعة يملكها الشفيع بأحد هذه الوجوه 
الثلاثة» ومراده بالإشهاد أنه بمحضر المشتري وإلا فلا معنى له. ویصلح أن يفسر هذا 
الموضع با نقل ابن يونس عن ابن المواز آنه ذا أخره السلطان بالثمن اليومين والثلاثة 
فلم يأت به إلى ذلك الأجل فالمشتري أحق بهاء وقال عن أشهب -وهو لابن القاسم في 
"العتبية"- آنه إذَا طلب التأخير بعد الأخذ فأخر ثم بدا له وأبى المشتري أن يقيله 
فالأخذ قد لز م الشفيع» فإن يكن له مال بيع حظه الذي استشفع فيه وحظه الأول 
حتی يتم للمشتري جمیع حقه ولا إقالة له إلا برضی الشتری. وقَالٌ ابن رشد: يعني في 
سیاع يحبي : دا وقف الإمام الشفیع فلا خلو من ثلاثة آوجه: آحدها: أن يقول الشفیع: 
قد آخذت. ويقول المشتري: وأنا قد سلمت. فيؤجله الإمام في دفع الال للشفيع فلا 
يأ به بء فليس لأحدهمَا أن يرجع عم التزمه» ويحكم عَلى الشفيع بما قدمناه عن"العتبية" 
قال: والوجه الثانی: أن يوقفه الإمام فيقول: قد أخذت ويسكت المشتري ويؤجله في 
الثمن فلا يأتي به فهذا إن طلب الشتري أن یباع له في الثمن ملك الشفیع فذلك له» ون 
ی ار 
"المدونة". والثالث: أن يقول الشفیع: آنا آخذ ولا يقول قد آخذت. فيؤجله الامام في 
الثمن» فاختلف فيه إِذَا 1 يأت بالثمن» فقیل: یرجع الشقص إلى المشتري إلا أن یتفقا 
عَلى إمضائه للشفيع واتباعه بالثمن» وقيل: إن أراد الشتري أن يلزم الشفيع الأخذ كان 
ذلك له ويباع ماله في الثمن» وان آراد الشفيع أن يرد الشقص 1یکن له ذلك» وهو 
قول ابن القاسم وآشهب والاول أبين. انتهی ما آشار ابن عبد السلام إلى أنه يصلح أن 
يمسر به هذا الحل. وقال ابن عَرَفَة: لا أعلم هذا المعنى الذي قَالَ ابن شاس لأحدٍ من 
أهل المذهب» وتبع فيه "وجیز" الغزالي عَلَ عادته في إضافة كلام الغزالي للمذهب لظنه 
موافقته إياه» وهذا دون بیان لا ينبغي» وظاهر كلامهم أن المملوك بأحد هذه الوجوه 
هو نفس الأخذ بالشفعة لا نفس الشقص المشفوع فيه» وروايات المذهب واضحة 
بخلافه وأن ملك الآخذ نفسه إنم| هو بثبوت ملك الشفيع لشقص شائع من ربع 
واشتراء غيره شقصا آخر فهذا هو الوجب لاستحقاقه قه الأخذ؛ ولذا يكلفه القاضى 
إا طلب منه الحكم له بالأخذ إثبات ذلك. قال ابن فتوح والتيطي وغيرهما- واللفظ 


لابن فتوح-: وإِذَا طلب الشفيع البتاع بالشفعة عند السلطان 1يقض له بها حتی 
یثبت عنده البیع والشركة أو يحضر البائم ویثبت عينه عنده» ويقرٌ للشفیع بالبيع 
وبالشركة» ويقرٌ البتاع بالابتياع عَلى الاشاعة ويثبت یثبت أيْضاً عینه عنده فيقضي عَلَيْهِ ۱ 
الا ا ا EP‏ 
السلطان حينئظٍ بینهیا في الشفعة ولا يحكم بإقرار الشتري والشفيع حتى يثبت 
البيع» وما ب اس اموا ل TE EAE‏ 
الإشاعة والشركة وملك البائع لما باعه من المبتاع ويثبت عنده الأعيان المذكورين. 
قال ابن عَرَفَة: وأما ملك الشفيع الشقص المشفوع فيه فلا أعلم فيه نصا جلي إلا ما تقدم من 
نص "المدونة"» كأنه يشير إلى قوله فيها: وذا قال الشفيع بعد الشراء: اشهدوا أني قد 
أخذت بشفعتي ثم رجع فان علم الثمن قبل الأخذ لزمه وان 1 يعلم به فله أن يرجع. 
قال: ونزلت عندنا هذه المسألة عام مسين وسبعائة في شفيع أخذ بشفعته في دار يملك 
باقيها بشهادة عدلين دون أن يقف الشتري ويشهد عَلَيّهِ بذلك» ثم إن الشفيع باع 
جميع الدار فقام المشتري فخاصم في الدار المذكورة لبيعها دون إشهاد الشفيع عَلَيْهِ 
بالأخذ» ول يأت بشيء و أنى به قبل البيع قدح في الشفعة عَلَيِْ فوقف القاضي في 
إنقاء الییع وفسخهء وشاور في ذلك شیخنا ابا عبد انه السطي فلم یذکر في ذليك 
شيئاً غير کلام ابن امحاجب» وما آشار إليه ابن عبد السلام من کلام ابن رشد. . 
وکنت آنا وبعض فقهاء الوقت وهو الفقیه آبو عبد الله بن خلیل السكوني شهيدي النازلة. 
فعاتبنا القاضی في الشهادة في البیع» وكانت شهادتي فيها عاطفاً عليه لاعتفادی فقهه 
وکونه من خواصٌ القاضي المذكورء فاحتجج- على القاضی بنصي المدونة الأول قوله 
في كتاب الخيار: ذا اختار من له الخيار من المتبايعين وصاحبه غائب» وأشهد على ذلك 
جار عل الغائب. والشفيع بمنزلة من له الخيار من المتبايعين فهذا يدل عَلَ صحة أخذه 
ف غيبة الشتري. الثاني: قوله في كتاب الشفعة: ولا يجوز بيع الشفيع الشقص قبل أخذه 
بالشفعة» فمفهوم قوله: (قبل أخذه) أنه يجوز بعد آخذه والعمل بمفهومات "المدونة" 
هو العهود في طريقة ابن رشد وغبره من الشيوخ» ون كان ابن بشير یذکر في ذلك 
خلافاًء فعمل الأشياخ الجلّة انیا هو عَلى الأول. وانفصل النصمان بعد طول ومرافعة 
لأهل الأمر على صلح وقع بينهما انتهى. وني استدلاله الثاني ضعف. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختج 


أمور ثلاثة: إما بحكم حاكم» أو بدفع الثمن للمبتاع وإنلم یرض أو بالإشهاد 
أنه أخذ ذلك بالشفعة» ونحوه في امحواهر(. 


(وَاسْمُْجلَ إنْهَصَدَارتَِاءَأَوْتطَراللمُشْتَرىإلاكَسَامَة)”" أي: أن الشفيع إذا 


وأما المصنف ففسر قول ابن الحاجب بأن معناه يملك الشفيع الشقص بأحد الأمور 
الثلاثة» وكذا قال ابن راشد القفصىء ورأيت في "الكافي" لأبي عمر بن عبد البر 
ما نضّه: والشفعة تجب بالبیع التاق وتستح رفاك بأداء الشمن» وقد ذکر بعد 
هذا في هذا الختصر وجوه ابن رشد الثلاثة النقولة من ساع يحيي. فسرع: في 
الحهالة من تقييد أبي عمران العبدوسى: من وجبت له شفعة فأشهد في خفية أني 
عل شفعتي» وسکت حتی جاوز الأمد السقط حق احاضر ثم قام 1 ینفعه هذا 
الاشهاد. قيدتها من أحكام الدبوسی بعد ما بحشت عن هذه الأحكام فلم آجدها 
إلا بسبتة. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۸۳]. 

(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۰۸۸۱/۳ ولفظه: (ويملك بتسليم الثمن وان لم يرض 
الشتري» ويقضى القاضى له بالشفعة عند الطلب» وبمجرد الاشهاد على الأخذ). 

(۲) (وَاسْعجل ان قَصَدَ وتا أو تَظرا ی إلا كَسَاعَة) المشترى بفتح الرای وظاهر 
الاستثناء أنه راجع للارتیاء والنظر للمشتری» وهو ظاهر ما في سماع آشهب إذ ال 
سئل عمن باع شقصاً في حائط غائب فقال: الشفیع: حتی آذهب وانظر إل شفعتي 
وهي ليست معه في القریة؟ قال: لیس ذلك له. فراجعه السائل فقال: إن كَانَ احائط 
على ساعة من نهار فذلك له ولا فليس له ذلك يخرج فيقيم أضاً عشرة أيام ثم 
يجيء. قال ابن رشد: هذا مثل ما في کتاب ابن الوازه وظاهر ما في "الدونة" من أن 
الشفیع انیا ی خر في النقد لا في الارتیاء في الأخذ. انتهی. 

فأنت تری ابن رشد ساوی بين الارتیاء والنظر للمشتري بعد تسلیم استثناء الساعةه 

فلعل الصنف اعتمد عَلَ ذلك. وان كان خالفاً لقول التبطی الشهور من الذهب. 

والذي عَلَيّهِ العمل وانعقدت به الأحكام فيمن طلب التأخير لینظر ویستشیر آنه لا 

يؤخر ساعة واحدة ويجبره السلطان عَلَ الأخذ أو الترك وقاله مالك في "العتبية". 

ونحوه في كتاب ابن المواز» وظاهر ما في "المدونة" أن الشفيع انا يؤخر في النقد لا في 


باب في الشفمة 


طلب تأخير الثمن لقصد الارتیاء أو لینظر الشتری فانه لا یمهل إلا كساعة. 

(ولزم إن أَخَدَ وعرف ‏ الثّمنَ) أي: أن الشفیع إذا أخذ بالشفعة وقد عرف الثمن 
فإن ذلك یلزمه. الازري: إن أخذ قبل علمه بالثمن ثم علم فقال: "ظننت الأقل" 
فان آراد الر د فله ذلك اتفاقاًء وان آراد التمسك فله ذلك على الشهور. 

(قبیعللّنٍ) أي: فبسبب کون الشفیم يلزمه الأخذ بالشفعة إذا امتنع من دفع 
الثمن» بيع من ماله أو من الشقص حتى يوني للمبتاع ما دفع. 

(والشتري إن سلم) عطف على معمول (لْزم) أي: وكذا 5 المشتري دفع 
الحصة للشفیع. ٠‏ 

(ان سلم) آي: إذا قال عند البيع: "آنحذت "۳ وأما: "سلمت" فليس له 
حينئذ رجوع [ولا للاآخر]'". (فَإِن سكت قله نقضه) آي: فان قال الشفیم: 
"آعذت" وسكت المشتري» ول یت الشفیع بالثمن فللمبتاع نقض ذلك البیع 
وله انفاذه ویباع له من مال الشفيع حتی يوني له ذلك» وان شاء أخذ 
الشقصء ولا خبار للشفيع. (وان قال؛ نّا خد أجل ثلاشا للنقد) آي: فان قال 
الشفيع: "آنا آخذ بشفعتي" وم یقل: "آخذتها" فان الامام يؤجله للنقد ثلاث 
ليال إذا طلب ذلك. 


الارتياء في الأخذ. انتهی. فأنت ترى مخالفة التيطي لنص "العتبية" في استثناء 
الساعة» بل نسب ها ما ليس فيها. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۸۷]. 

(۱) في (۱2): وصرف. 

(۲) في (ن): آخذ. 

(۳) في (ن): إلا الآخر. 

(5) في (۱2) و(ك) و(م): إبقاؤه. 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح المختصن 


(والا سقطت) ”' أي: وان كان التأخير لغير, اما لارتياء أو نظر أو نحوه 
فإن الشفعة تسقط ويحتمل أن يكون مراده وإن لم يأت بالثمن في ذلك الأجل 
7 8 چ 7 ش 


(وان اتحدت الصففَة وتعددت الحصص والبانع -لم تبعض)" أي : اااي 
إذا تعددت في أماكن مختلفة وتعدد البائع واتحدت [الصفقة-أي: والشفيع - 
والشتري فليس للشفيع أن يبعض الصفقة بأن یأخذ البعض» ومثال ذلك أن 
يكون له ثلاثة] شركاء؛ هذا يشاركه في دار» وهذا في حانوت» وهذا في بستان؛ 
فباع الثلائة حصصهم في دفعة واحدة لشتر واحد» وطلب الشفيع أن يشفع في 
البستان فقط أو الدار فقط أو في الحانوت أو في شىء منها ويترك الباقي» فليس له 
ذلك على قول ابن القاسم. 

(کتعدد الشتر على الآصح) ۱" أي: فان كانت 0 


(۱) (والا سَقَطَتْ) أي: وان 1 يأت بالثمن في الثلاث سقطت شفعته. [شفاء الغلیل: 
۹/۲ .- 

(۲) في (ح۰6۱ (ن): يبعض. 

(۳) (وَإِنٍ اتحَدَتِ الصفقة و الَْائِعُ [ تبه تَبَعض) آي: فإذا اتحد البائم 
فأحرى كاتحاد الحصّة. قال في "المدونة": ولو اث شتری رجل ثلاثة أشقاص من دار أو 
من دور في بلد أو بلدان من رجل أو رجال» وذلك في صفقة واحدة وشفيع ذلك كله 
واحد فليس له أن يأخذ إلا الجميع أو يسلم» وكذلك إن ان شترى من أحدهم حصّته 
من نخل ومن آخر حصته من قرية» ومن ¿ آخر حصته من دار في صفقة واحدة أو ۱ 
کان بائع ذلك كله واحدا أو شفيع ذلك كله واحدأء فإما أخذ الجميع أو یدع. [شفاء 
الغليل: 8 ]. ۱ 

او ا ر "المدونة" بعد النصّ السابق: ولو ابتاع 


السألة" بحاها إلا أن الشتري تعدد فانه اختلف على قولین: أحدهما: -وهو 
الاصح- أنه لا يشفع إلا في الجميع أو يترك الجميع. 


مر س © ر 


(وکان أسقط بعضهم. آو غاب أوأراده المشتري) “ آي: وکذا إذا كان للحصة 
شفعاء فأسقط بعضهم شفعته وطلبها بعضهم -فلیس لمن آراد الأخذ أن يترك 
البعض”" ويأخذ البعض, بل يأخذ الجميع أو يدع» وکذا إذا غاب بعضهم وقام 
الحاضر يطلب شفعته فليس له إلا أن يأخذ الجميع أو الترك وكذا لو آراد ذلك 
SERE‏ 


سے مر ي کے ا 


معه إن حب. فاحل بقدر ما كان له من شفعته"". 


(وهل العهدة عليه , أو على على الشتري کفیره) ' و وهل العهدة عليه؛ أي: على 


۱ لائة ما ذکرنا منوا آو من ثلائة في فقو ولشفیع واحد فلیس له آن یاخذ من 
أحدهم دون الآخرء وله أخذ الجميع أو يدع فهو باقتصاره على مذهب "الدونة" 
مستغن عن أن يقول: عَلَ الأْصَحَ» فلو قال عوضاً من هذا كله: "ولي ده 
المشتري" لكان أبين وأوجز. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۸۸]. 

)١(‏ في (ح۱): السلعة. 

(۲) (و أرَادَهُ الْمُشْتَري) أي: أو أراد المشتري وحده التبعيض فلا يجبر ع عَلَيّهِ الشفيع كالعكس. 

(۳) في (ن): (شقص). وقد کتب فوقها الناسخ: کذا. 

۰۱۳۲/6 انظر : الدونة: ۰۲۳۰/۶ وهذیب الدونة:‎ )٤( 

(5) (وَلِمَنْ حَضَرَ حصّتَهٌ) آي: ولن صار محاضراً بعد الغيبة» ولو قال: ولن قدم 
کان أبين. ۱ 

0) (وعل الْعْهْدَةُ عَكَيْه أو على المشتري أو على الْمُشَْرِي فقط) هكذا في بعض النسخ» ويه 
تصح المسألة على ما ذكر ابن رشد في "القدمات" إذ قال: قال أشهب: إذا غاب الشفعاء 


شرح بهرام الجغیر (الددر في شرح الختصن 


ب SiS LL‏ 
والذي ذهب إليه عبد الحق أن الجاري على مذهب ابن القاسم أن القاده“ لا 
- يكتب عهدته إلا على الشتري» وحمل قول آشهب على الخلاف له قال في 
. المقدمات عن آشهب: إن شاء القادم كتب عهدته على المشتري أو على الشفيع: 
قال: والصواب أن قول أشهب تفسير لقول ابن القاس“ 
(ولوآقاله) يشير به إلى أن المشتري إذا تقايل هو والبائع في الشقص المشترى 
فإن ذلك لا يسقط حق الشفيع» وهل يكتب عهدته على المشتري [أوعلى البائع؟ 
في ذلك أيضاً تأويلان» وهما قولان لمالك. والذي قال به محمد وابن حبيب أن 
عهدته على المشتري]” ٠‏ وقيل: إن شاء [۱۷۰/ ب] كتبها على المشتري أو 


إلا واحداه فأخذ جميع الشفعةء ثم جاء أحد لیب كَانَ مخيرً في كتب عهدته إن شاء 
على المشتري ون شاء عل الشفيع؛ لأنه كَانَ خبراني الأخذ فهو کمشتر من المشتري 
وإن جاء ثالث گان خیرا إن شاء كتب عهدته عى المشتري وان شاء على الشفيع 
الأول» وان شاء عَلَيّهه وعَلى الثاني فقيل: إن قول أشهب هذا خلاف لمذهب ابن 
القاسمء وأنه لا یکتب عهدته على مذهب ابن القاسم إلا عَلى المشتري» وليس ذلك 
عندي بصحيح؛ والصواب أن قول أشهب مفسر لمذهب ابن القاسم. فقول 
المصنف: (وَهَلٍ الْعْهُدَةٌ له أو عَلَ الْمُشْتَرِي) هو التأويل الذي اختاره ابن رشد 
أن القادم مخير» فأو فيه للتخيير» وقوله: (آو على الشتري فقط) هو التأويل الذي 
آنکره ابن رشد» ولكن , به قطع عبد الحقٌ في النكت» وعل هذه الصورة ذكر التأويلين 
في "التوضیح" فلعل بعض من تس من البيضة غ تکرار !حدی ان فاسقطهاه 

وهذا محتمل؛ لأن مقتضاه أن التأويل الأول تعيين عهدة القادم على الشفيع الأول ول أر 
من قاله. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸۸۸٩‏ 

() في (ن): القاسم. 

(۲) انظر: المقدمات المهدات: ۲/ 579. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الشفحة 


البائع» وسواء عند آشهب كان الستقیل البائع أو الشتري» وقال مطرف وعبد 
اللك: إن ريء [أن الاقالة]() كانت لقطع الشفعة فهي باطلة وله الشفعة 
بعهدة الشراء وإلا فهي بيع حادث» وله الشفعة بأي البيعتين شاء اتفاقاًء قاله 
عیاض وأشار بقوله: (إلا[أن يسلم]" قبلها) إلى أن الشفيع إذا سلم شفعته 
وترك أخذها قبل الإقالة ثم تقايلاء فإن الشفيع إذا أخذ بعهدة الإقالة من 
البائع يكتب العهدة عليه. [عیاض]"": ولا خلاف فيه» وأما لو سلم بعد 
الإقالة فلا شفعة له اصلا. . 

(وقدم مشارکه في السهم) أي: أن الشركاء إذا تعددوا واختلفت الأسباب 
التي وقعت الشركة بينهم بها بحيث تكون تلك الأسباب أخص من بعض» 
کا لو كانت دار بين رجلين مات أحدهما وترك جدتين وأختين وزوجتين. 
فباعت إحدى الجدتين نصيبهاء فان الشفعة في ذلك [الجزء]” ' للجدة 
الأخرى» ولا دخول لغيرها معها؛ إذ هي المشاركة للها في السهم دون بقية 
الورثة» وكذا حکم الأخت حت") فبا باعته(؟ آختها أو الزوجة فب 


(۱) في (۱2) و(ك) و(م): إن 
(۲) في (ن): إن أسلم. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


_- ی 


(4) (كَمَير ولو قال إلا أن يسم قبَْهَا) لايخفى عَلَ من مارس اصطلاحه في هذا الختصر 
أن هذا التشبيه راجع للتأويل الثاني فقطء وأن قوله بعد ذلك: : «(تأويلانٍ) راجع لأول 
الكلام. [شفاء الغليل: ۲ ۸4°[ . 

(۵) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۲) في (ن): الأختين. 

(۷) في (۵): باعت. 


شرح بهرام الصغير رالطرر في شرح الختجم 


باعته(" الأخرى» وهو الشهور. (وان كأخت لاب أَخَدّتَ سدسا) يشير به إلى ما وقع 
في المدونة» وهو أن من مات وترك أختا شقيقة وأختأ لأب فأخذت التي 
للأب السدس تام الثلثین» ثم باعت الشقيقة نصفهاء فإن التي للأب أحق 
بالشفعة من غيرهاء لها" أهل”“ سهم واحد“. 

(ودغل علی غیره) ”لا قدم أن الأخص وهو المشارك في السهم آول من 
غيره» وأنه إذا باع أحد الأخصين لا دخول للأعم على الأخص الآخر - بَيِنَ هنا 
أن له أيضاً مزية على الأعم» وهو أنه إذا باع [أحد]”" الأعمّين ل ختص الأعم 
بالشفعة» بل يدخل معه الأخص؛ فيتحاصان على قدر نصیبهیا؛ مثاله أن تكون 
دار بين ثلاث مات أحدهم وترك أختين وعمين”"» فإذا باعت إحداهما اختصت 
الأخرى دون العمین» فلو باع أحد العمين لم يختص العم الباقي بل يدخل عليه 
الأختان " ولا دخول لشريكي الميت في الوجهين إلا إن أسقط الورثة حقهم من 
الشفعة» وكذا لو أسقط الأخص حقه كان للأعم الاخذ"؟ في اللوجهین» وني 


)١(‏ في (ن): باعت. 

(۲) في (ن): لآن. ‏ 

(۳) في (ن): أصل. 

(4) انظر: المدونة: 5 / ۰۲۱۵ وتهذیب المدونة: i‏ 

(۵) (ودخل على غَيْرِهِ) أي: ودخل الأخص عل غيره من ذوي الفروض» وأما دخوله 
على العاصب فمستفاد من قوله بعد: (كذي سهم عى وارث) أي: عى عاصب. 
[شفاء الغلیل: ۲/ .]۸٩۰‏ 

(1) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(۷) في (۵): وعمتین. 

(۸) في (0): الأختين. 

() في (ن): الدخول. 


الدونة: إذا مات وترك ابنتین وعصبة فباع أحد| ة فالثة E.‏ 
العصبة والینات(. 


۱ وإليه أشار بقوله: (كذي سهم على وارث) أي : في أن ذوي السهم يدخلون 

على الورثة. 

(ووَارثٌ علی موصی لَهُم) آي: وکذا الوارث یدخل على الموصى له فإذا آوصی 
ثلث دار لرجلین ومات وتركه ورثة" فباع آحد ال رجلین ته فان الورشة 
يشتركون مع الرجل الباقي فيأخذون بقدر نصییهم كأهل السهام مع الورئة. (شم 
الْوارث, ثم الآجِنّبِي) أي: أن الشريك في السهم وهو الشريك الأخص مقدم على 
غيره من الورثة» ثم [إن]“ الوارث مقدم على غيره من الأجانب» ويحتمل أن 
يريد أن الشريك الأخص إذا أسقط حقه من شفعته قدم الوارث فان أسقط حقه 
فالأجنبي . (وأَخَد باي بیع[ شاء]۳) أي: أن من ابتاع شقصاًثم باعه وتداولته”' 
الأملاك - فللشفيع أخذه بأي صفقة شاء. (وعهدثه علیه) أي: وعهدة الشفيعء 
وهي ضیان دَرَكٍ الثمن والعيب والاستحقاق على من أخذ الشقص من يده؛ لأنه 
الذي تناول الثمن. 

(ونقض ما بعده) أي: فإذا أخذ بأي بيع شاء فان ما بعده من البياعات ينتقض 
() في (ن): للباقي. 
(۲) انظر: المدونة: ۰۲۱۶/۶ تهذيب المدونة: ۰۱۲/۶ 
(۳) في (ن): ورثته. 
)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(0) في (ن): وتداولت. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر) 


ويشت ماقبله. (ونّه غلشه) أي : a‏ ا 
بالشفعة؛]! ؟لآن ضانه حن منه. 
(وفي فسخ عفد کرانه تردد) ۳ آي: أن الشتري إذا آکری الشقص ثم قام 
لشفیع فاخنه فهل له أن يفسخ ذلك الکراء آم لا؟ تردد الأشياخ في ذلك(؛ 
فأفتی ابن مغيث والشارقي وابن رافع رأسه”'' بعدم الفسخ, وأفتی ابن عتاب 
وابن القطان وفقهاء قرطبة بالفسخ. (ولا يضمن تقصه) آی: ولا يضمن الا 
E 2 1‏ سس 
لنقص الکائن في الشقص. (فإن هدم وبتی قله قیمته قانما) " آي: فان هدم المبتاع 


ااا ۱ 
() (وني فسخ عمد كرا به تَرَدُ) مبناه على الشفعة هل هي كالاستحقاق قاله القرطبیون» 
أو كالبيع قاله الطليطليون؟ فالقاف للقاف. والياء للیاء. [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۹۰]. 

(۳) في (۱2): فیه. 

(4) في (ك): رفع رأسه. 

۵( رتیه ها وفع انض ميم فيوو قاسم وكيك أ 
قاض عنه؛ أو تَرَكَ لِکذب في الثْمَنِء أو اسمَحق نضْفها) قد عرفت وجه السؤال 
الوارد ههناء وقد انفصل المصنف عنه هنا بخمسة أجوبة: 

أوها: : أن يكون أحد الشريكين غاب وگل ني مقاسمته شریکه» فباع شريكه نصيبه ثم 
قاسم الوكيل المشتري ول يأخذ بالشفعة. ظ 

ثانيها: أن يكون الشفيع غاب وله وكيل حاضر على التصرف في أمواله فباع الشريك فلم ير الوّكيل 
الا خذ بالشفعة فقاسم البتاع وقد أشار إل هذين معا بقوله: (إما لغيبة شفيعه فقاسم وكيله). ‏ - 

وثالثها: : أن يكون شريك البائع غائباً فيرفع المشتري إلى السلطان يطلب القسم» والقسم 
على الغائب جائز» فقسم عَلَيْه بعد الاستقصاء وضرب الأجل : ثم لا یبطل ذلك 
شفعة الغائب. وإليه أشار بقوله: (أو قاض عنه). 

ورابعها: أن يكون الشتري كذب في الثمن» فترك الشفيع الأخذ استغلاءً ثم قاسمه» وإليه 

أشار بقوله: (أو ترك لكذب في الثمن). 


وخامسها:آنیکون قد اشترى ابلمیع فأنفق وبنى وغرس ثم استحق رجل نصف ذلك 
مشاعاء وإليه أشار بقوله: (أو استحق نصفها). 

لالت والخامس ذکرهما اد یونس عن ابن الوازه وباقیها ذکره ابن شاس» وزاد دا 
وهو: أن یقول: وهبت الشقص بغير ثواب ول آشتره فتسقط الشفعة على إحدى 
الروايتين فیقاسمه ثم يثبت الشراء فأما جوابا ابن الواز فصحيحانء إلا أن ابن عرفة 
قال في قسم القاضي: يريد أنه قسم عَلَيْه عَلَ أنه شريك غائب فقط لا على آنه وجبت 
له الشفعة» ولو علم ذلك 1 يجز له أن يقسم عََيّهِ؛ إذ و جَارٌ قسمه لكان كقسمه هو 
و ی E‏ خی یود وی 0 
قدرة الشتري عَلّ یطاها هذا. 

ما آجوبة ین شاس فقبلها ین اجب واین هید للم وین هاروت واعترشها ين 
عرفة بآن الأول ان كان معناه أنه وكل في مقاسمته شریکه العین لا في مقاسمته 
مطلق شريك فهذا راجع لأحد جوابي محمد؛ لأنه راجع للقسم عنه لظن القاسم 
ی ان وه یی وی E E‏ 
راجم للقسم عنه لاس صحته بان ا 

والرابع والسادس باطلان في آنفسهی؛ ؛ لآن کذب الشتري في دعوی الثمن الكثير وی 
دعوی اطبة يصيره متعدیاً في بنائه کغاصب بيده عرصة بنی بها بناءً وهو يدعي آنه 
مالك فبان آنه غاصب. فحكمه في بنائه حكم الغاصب المعلوم غصبه ابتداء وقد 
استشكل في "التوضيح" هذين الجوابين أَيْضاً فقال: وانظر 4 جعل حكم المشتري 
إا كذب في الثمن أو ادعى صدقه ونحوها ثم تبين خلاف ذلك كالمتعدي» ولعله 
ای ا ير ا 

ا E KE‏ 
جوابین آخرین فقال: أو یکون قسم مَمّ رجل زعم أنه وكيل الغائب أو تكون هذه 
الدار بين ثلاثة أحدهم غائب» فباع آحد الحاضرين نصيبه فقسم الشتري مع احاضر 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


. الشقص وبنی ثم قام الشفيع فإنه يغرم له قيمة بنائه قائ مع الشمن الذي دفعه 
للبائع» وللشفيع قيمة الشقص” ' يوم الشراء. 

(إما لقيبَة شفيعه قاسم وکین ونر هرك كدب في الم آواستحق 
نصفها) هو جواب عن سؤال مقدر, كأن قائلاً قال: كيف يتصور إحداث بناء 
ي مشاع مع ثبوت الشفعة والحكم بقيمة البناء قائأ؟ وذلك لأن الشريك إن 
كان حاضراً فقد أسقط حقه من الشفعة» وان كان غائباً فالباني”" مُتعدٌ ولا 
يكون له قيمة البناء قائ)ء فالحكم بوجوب الشفعة ينافي قيمة البناء قائ وقد 
أجاب عن ذلك بثلاثة أوجه: الأول: أن يحمل ذلك على أن الشفيع كان غائباً 
والدار لشرکاء فسلم الحاضرون وطلبوا القسمة فقاسم وكيله أو القاضی عنه في 
غيبته» فهدم الشريك وبنى في غيبة الشفیع فالباني غير متعد» والشفيع باق على 
شفعته؛ [إذ ليس]“ للقاضي ولا الوكيل إسقاط شفعة الغائب؛ إذ ل يُوَكَّلُ على 
ذلك. والثاني: أن يكون الشريك ترك شفعته لما آخبره بكثرة الثمن فقاسم المشتري 
وبنى» ثم تبين أنه كذب عليه في الشمن فأخذ بشفعته. والثالث: أن يكون المبتاع قد 
اشترى جمیع الدار فهدم وبنی» ثم استحق رجل نصفها مشاعاً. 


(وخط ما خط ليب له ] ".إن حط عادة أو آشبه الثّمَنَ) آي: آن الشتری 


یظن أن لیس له شريك غبره. [شفاء الغلیل: ۲۸۹۱/۲ 
() في (۵): النقض. 
() في (۱2): مع. 
(۳) في (۵): فالباقي. 
() ي (۵): ولیس. 
() في (ن): أو هبة. 


باب في الشفعة 


إذا ابتاع الشقص ثم اطلم فيه على عيب فحط عنه البائع [171/ أ] بعض 
الئمن لأجله. فإنه يحط عن الشفيع من الثمن مقدار تلك الحطيطة» وكذا يحط 
عنه مقدار ما وهبه البائع للمشتري من الثمن إن حط عادةء أو أشبه أن يكون 
لبن الشقص. 

(بَعْدَهُ) أي: بعد ما حط ذلك عن المشتري قبل أخذ الشفيع أو بعده؛ لأن ما 
أظهراه من الثمن إن) كان لقطع الشفعة. 

(وان استحق الم أو رد بعیب بعدها - رجع البانع بقيمة شقصه) أي: أن من 
بتاع شقصاً بعبد مثلاً أو بغيره من القومات أو المثليات» فأخذ الشفیع 
الشقص بقيمة القوم أو بمثل المثلي» ثم استحق ذلك العبد أو غيره» أو اطلع 
فيه البائع على عيب فرده -فلیس له على البتاع إلا قيمة شقصه. والضمیر في 
(بعدها) راجع إلى الشفعة. 


(ووکان الم مفلياً) أي: لا فرق بين أن یک ون الثمن الستحق أو الردود 
بالعیب مقوماً أو مثلياً. (إلا ده فمثلهُ) أي: فان البائع لا يرجع [إلا] بمثله؛ 
لأن الدنانير والدراهم لا تتعين» سواء كان قبل الأخذ بالشفعة أو بعده. 

(ولّم ینتقض ما بین الشفیع وانُشْتَرِي) هذا يدل على أن ما بين المشتري والبائع 
ینتقض وهو صحيح» وطذا رجع البائع في قيمة شقصه إلا في النقود کم تقدم. 
وعدم الانتقاض بين الشفیع والشتري هو قول ابن القاسم» وعليه فلا یکون 
للمشتري إلا قيمة الثمن الستحق أو الردود بعیب. 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


شرح بهرام الصغیر رالجدرر في شرح الختج 

(وإن وقع قبلها بطلت) أي: وان وقع الاستحقاق أو العيب قبل الأخذ بالشفعة 
بطلت؛ لانتقاض البیع قبلها. 

وان اختلضا في ان ول تلمشتري بیمین فيا یشبه) أي: أن ال شفیع إذا 
اختلف مع البتاع في مقدار” " الثمنء فقال البتاع: "اشتریت الشقص بکذا" وقال 
الشفيع: "بل بأقل" فان الشتري يصدق فيا يشبه"" مع يمينه. ٠‏ 

(كَكَِيِيَرْهَبُ في مجاوره) هذا بیان للوجه”” الذي يكون فيه المشتري مدعي 
للأشبه» والمعنى أن المشتري إذا ادعى ما لا يكون ثمنا فلا يصدق» قال في المدونة: 
إلا أن يكون مثل هؤلاء الملوك يرغب آحدهم [في الدار] الملتصقة”” بداره 
فالقول قوله إذا آتی بما يشبه' . يريد: مما يمكن أن يزيده فيهاء فقوله: (كَكَبِير) أي : 
كمَلِكِ أو سلطان أو قاض ونحوهم مما يرغب في مجاورته؛ أي: في الشقص 
المجاور له فيزيد في ثمنه لرغبته فيه”*. ٠‏ 

(وإلا قلشفیع) أي: وان ل يأت الشتري بما يشبه» [فالقول]”” قول الشفيع إذا 


() في (ن): قدر. 

() في (ح١):‏ يشفع. 

(©) في (ح١):‏ وجه. 

() في (ن): بالدار. 

(6) في (ن): الملصقة. 

() انظر: الدونة: ۰۲۳۳/6 وتهذیب الدونة: 171/5 . ۱ 

(۷) (ككبير يَرَعْبٌ في مجاوره) (یرغب) مبني للفاعل» و(مجاوره) بکسر الواو اسم فاعل» وهو 
کقوله في الدونة: إلا أن يكون مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم في الدار اللاصقة به. 
[شفاء الغليل: ۲/ "897 ]. 

(۸) ني (ن): فان القول. 


باب في الشفمة 


آتی بما یشبه. 

(قان لم پشبها حلمًا ورد إِلَى الوسط) أي: فان لم يأت الشفیع ولا الشتري بما يشبه 
فاه| يتحالفان ويرد الشقص إلى الوسط مما يشبه» فيأخذه الشفیع به إن شاء أو 
يتركه» وان حلف أحدهما ونكل الآخر فالشفعة با حلف عليه الخالف منها. 


(فإن نكل مشتر, قفي الا خذ بما ادعی آوآدی قولان) أي: فان توجهت اليمين على 
الشتري فنكل عنها» فاختلف هل لا يأخذ الشفیع ذلك [إلا]”" بها ادعی"" أو بم 
آدی فیه؟ على و 


ټس سر مر قي 


(وان ابْنَاءَأرضاً بزرمها الأخضر فاستحق نصنها قط واستشمع شفع بطل البيع في 
نصف الزرع لبقائه بلا أرض) أي : وان اشترى رجل من غيره أرضاً بزرعها الأخضر 
فاستحق رجل نصف ملك الأرض خاصة -أي: دون الزرع- أخذ بالشفعة 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ح١):‏ أدى. 

(0) (وَإِنْ تكل مَس قَفِي الأَخَدٍ با ادَعَى أو دی قَوْلانِ) ليس هذا مفرعاً على 
اختلاف الشتري والشفيع بل هو على اختلاف البائع والشتري» يظهر بأدنى 
تأمل» وأشار به لقول ابن يونس: ال ابن المواز: فان حلف البائع أنه باع بوائتين 
ونكل در لزمه الشراء بائتين وأخذها الشفیع بائة؛ لاه الثمن الذي 1 ره 
المشتري» وقال: إن البائع < ظلمه وأخذ ما ليس له. وقال ابن عبد الحكم وأصبغ 

في"الواضحة": بل يأخذها بائتين ين. ابن يونس: لأن المشتري يقول انا خلصت 
الف هذه الائة الثانية» فصرت كان ابتدأت الشراء بماتتین, لان شو حلفت 
لانتقض البيع ول تكن للشفيع شفعة. وقال اللخمي: ال آشهب: عند محمد 
يأخذ الشفيع بمائة؛ لأنه الثمن الذي آقز به الشتري وقال ابن الاجشون وأصبغ 
عند ابن حبيب یستشفع بمائتین. [شفاء الغلیل: ۲/ .]۸٩۳‏ 
(4) في (۱2): بکل. 


شرح بهرام الصغیر «الجرر في شرح الختجی 


النصف له فإن اليم في نصف الزرع یل لآن نصف الارض لا استحق 
بطل فيه البيع فبقي" ؟ نصف الزرع منفرداً عن آرضه وهو لا يجوز بيعه متفرداً 
عن أرضه» فحينئذٍ يبطل البيع في ذلك النصفء وإلى هذا التعليل أشار بقوله: 
(لبقانه بلاأرض) وقاله في المدونة7) 
البائع) ۱" هذه المسألة تشارك التي قبلها في البطلان» وقد وقعت للشيخ أي محمد 
بن أبي زيد على ما ذكره عنه ابن العطار في وثائقه ثقه فأفتى بذلك. فقال في من اشتری 
قطیع PIPE EY‏ ب 
E‏ الو يي لاتا 
على الشرط المذكور حين كان له من أين يصل إليه“. 
(ورد انبانع نصف الثَّمَنِ وله نصف الرّرع, وخر الشفيع أولاً بين أن يشْفع آو لا قیخیر 
باع في ره ما بقي) هكذا وقع في الدونة ونصه: ويرد البائع نصف الثمن ويصير 
العا ايع والمستحی تصف الارضس؛ ثم دا الشفی ا ارق نف 
الأرض الباقي» فإن أحب أخذه بالشفعة وم يكن له في نصف الزرع شفعة م 


)١(‏ في (ن): فيبقى. 

(7 ثم اجان لغشتري) هكذا هوني جيع النسخ التي رأينا وهو صواب: 

والجنان - بكسر الجيم- جمع جنة» كقصعة وقصاع. وبالله تال التوفيق. [شفاء 
الغليل: ۲/ ۸۹۶]. 

(4) في (۱): قطعا. 

() في (۵): له. 

() في (۱2): بشفعه. 


باب في الشفمة 


وإن لم يستشفع خير البائع بين رد ما بقي في يده من الصفقة وأخذ جميع الثمن لأنه 
قد استحق من صفقته ما له بال وعليه فيه الضررء وبين أن يت‌اسك بنصف 


یه نا ۲ ۱ 
الأرض ونصف الزرع ویرجع بنصف الثمن” ٩‏ 


9 ¢ 


(۱) انظر: الدونة: ۶ ۶ تهذيب الدونة: 6 2۵۰( 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 


[أحكام القسفة) 
(باب؛ القسمة) الأصل فيها قوله تعالى: دا حَصَرََلْقِسَمَةَ 4 الآية [النساء: ۸] 
وقوله: سام 4 وقد نبه على آنا أنواع» وأشار إلى الأول منها بقوله: (تهايؤفي 
زمن) ا النوع الأول منها یسمی تایه ۳ واحد هیا صاحبه ۳ دفع له 


)١‏ اهايو في رمن دعب هرآ وشکتی دار یی گالاجازته لا نيع ول 
يَؤْما) هذه قسمة النافع؛ ولهذا قيدها بالز من؛ إذ لو كانت قسمة رقاب لتأبدت. 
فان قلت: قد قرر ابن رشد وعياض وابن ¿ شاس أن قسمة المهايأة ضربان مهايأة 
ف الأعيان ومهايأة 5 الأزمان» فالضرب الاول أن يأخذ أحد الشریکین من دارآ 
وا ییاه اضر جرا كتياه وهدا 2 Sales‏ رضي 
والضرب الثاني أن تكون المهايأة في عينٍ واحدة بالازمنة كدار يسكنها هذا شهراً 
وهذا شهرأء أو أرض يزرعها هذا سنة وهذا سنةء وبذلك فسّر في ار 
كلام ابن التاجب. فا باله هنا اقتصر عَلَ الأزمان دون الأعيان حيث ال: (في 
زمن)؟ قلت: وكذلك ينبغي أن يحمل كلامه هنال القسمين؛ لأن الزمن المعلوم 
لابد منه فيهماء وعلى هذا فقوله: (كخدمة عبد شهراً) يتناول صورتين: إحداهما: 
أن يكون العبد الواحد بين الشريكين يستخدمه كل واحد منهیا شهراً. والثانية: 
أن يكون لما عبدان يستخدم أحَدهمًا أحد العبدين شهراً والآخر كذلك. ولا 
الام لي را بوسر مر ی 
وني الغلة منعاً. 

وما يزيد هذا وضوحاً مناقشة ابن مر لعياض إذ تال وقول عياض: "هي ضربان؛ 
مقاسمة الزمان» ومقاسمة الأعيان' "یوهم عرو الثاني عن الزمان» وليس کذلك» 
وحمله إن كان المشترك فيه واحدا فتعلّق القسم بالزمان لذاته وان كان المشترك فيه 
متعددا فتعلق القسم بالزمان لذاته؛ وإن كاد المشترك فيه متعدداً فتعلق القسم 
بالزمان فيه بالعرض؛ لأن متعلقه بالذات بعض آحاد الشترك فیه ولابد فيه من 
الزمان؛ إذ يه يعلم قدر الانتفاع. 


باب في أحكام القسمة 


وهذه قسمة النافع» وأصلها الإجارة» فیجوز فيها ما يجوز في الا جارة» ویلزم ما 
یلزم فيهاء وضذا قال: : (كالإجارة) وذکر ما مثالین: الأول أن یکون عبد بين رجلین 
يخدمه هذا شهراً وهذا شهراً[۱۷۱/ ب]. ابن القاسم: ویجوز آکثر من ذلك 
یا وإليه أشار بقوله: (كغدمة بش وأماالتهايؤني [الدور]" والأرضين 
فيجوز فيها السنين المعلومة» والأجل البعيد ككرائهاء وهو المثال الشاني» وإليه 
أشار بقوله: (وسَكْنَى دارسفین) واستغنى عن قوله: "معلومة" بتشبيهها بالإجارة؛ 
لأن ذلك شرط فيهاء وإذا كان ذلك في أرض الزراعة فلا يجوز إلا إذا كانت 
مأمونة الري ما يجوز النقد فيه. ابن رشد: وأما التهايؤ على الاغتلال فلا يجوز في 
المدة الكثيرة باتفاق» واختلف في المدة اليسيرة كاليوم ونحوه؛ ففي كتاب محمد: لا 


تنبيهان: الأول: قَالَ الباجي وعبد الوهاب عن المذهب: نا تجوز قسمة المهايأة وهي 
قسمة المنافع بالمراضاة لا بالإجبار والقرعة» وعلى هذا اقتصر ابن عرفة وبه قطع 
عیاض. والذي في "المقدمات": لا تجوز بالسهمة عل مذهب ابن القاسم ولا جر 
عَلَيّْهَا من أباها ولا تكون إلا على المراضاة. 

الثاني: ال في "القدمات" : ومن هذا الباب قسمة اسن للاغتلال فقیل: إله يقسم ويجبر 
عَلَ القسم من آباه وینفذ بينهم إلى أن يحدث بینهم من من الموت أو الولادة مایخبره 
زيادة أو نقصان واحتجٌ من ذهب إل ذلك بقوهم فیمن حبس في مرضه على ولده 
وولد ولده: أن الحبس یقسم بينهم آعني على عدد الولد وولد الولد» وبغیر ذلك من 
الظواهر الوجودة في مسائلهم وقیل: له لا یقسم بحال واحتخ من ذهب إلى ذلك 
N hS‏ وبا عر بوني 

ضي الحبس عليهم في قسمته قسمةاغتلال فيجوز ذلك هم ا 

و وي سي قال ابن عَرَفَةَ: والآقرب حمل القسم 
على ثمن المنفعة ومنعه على الربع المحبس نفسه. [شفاء الغليل: ۲/ 646]. 

(۱) ما بین معكوفتين يقابله بياض في (ح١)‏ وني (ن): وأما التهايؤ في الأرضين. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص) 


يجوز ذلك في الدابة والعبد وان كان يوماً واحداء وإليه آشار بقوله: (لا في 
غَلة, ولو یوما) ونبه بقوله(۲: (في رَمَنْ) على أن التهايؤ تارة يكون في الأزمان 
وتارة يكون في الأعيان» مثل أن يكون بينهم| عبدان أو داران”'' فيستخدم 
هذا عبداً وهذا عبد أو يسكن كل منهیا دارا أو" يغتل ذلك. ثم انتقل إلى 
النوع الثاني فقال: (ومراضاة قكالبيع) ونیا سمى هذا النوع قسمة مراضاة 
لأنبا لا تكون إلا برضى الشريكين» وهي بيع إن كانت بغير تعديل ولا 
تقویم واختلف إن كانت بتعدیل وتقویم هل حکمها حکم البیم آم (د؟ 
ولیس من شروطها""" اتحاد انس وفذا لا يحكم بها عند التنازع» واختلف 
في جوازها بالقرعةء والشهور عدم الجوازء وقال اللخمي وابن رشد: لا 
حلاف أنها بیع . 

(وشرعة) هو النوع الثالث» وهو العبر عنه بقسمة القرعة» وهذا النوع هو 
القصود في هذا الباب؛ لأن النوع الأول کالاجارة» والثاني كالبيع. (وهي تمییز 
44 عياض: والصحيح من مذهبنا أنها قز حق. (وکفْی قاسم) هو الصحيح. 
والاثنان أولى. (لامقي05) أي: فإنه لا يكفيء ولا بد معه من آخر. (وأجره بالعدد) 
أي: وأجر القاسم مأخوذ من عدد الشركاء. 

(وکره) آي: وکره أجر القاسم. (وقسم العمّاروغيره بالقيمة) هذا إذا كانت 
(۱) في (ن): في قوله. 
(0) في (ن): عبدين أودارين. 
(۳) في (ن): أن. 


(4) في (ح١)‏ و(ك) و(م): شرطها. 


باب في أحكام القسمة 


الدار مختلفة البناء» والبستان تلف الغرس" تختلف قيمة كل شىء منه من نخل 
وشجر وغيرهما؛ فإنه يعدل بالقيمة ویضرب علیها بالسهم ولا بد من تقييد 
کلامه بکون ذلك تلف والا فمتی تساوی بنیان الدار ومنافعها؛ وکذلك العقار 
سفنت یا انعر 


(وأفرد کل نوع) آي: من آنواع القسوم أو كل صنف من آصنافه؛ يريد: إذا 
كانت متباعدة ک| سنبین ذلك؛ لأنه ما يؤدي إلى الغرر. 

(وجمع نوزوأ فرح ونم بوصف. إن تساو قيمَة ورفبة, وتقارست کالمیل, [إن 
أو أقرحة وهی الفدادین» فشاء بعضهم جمع كل صنف من ذلك في القسم 
لیجتمع له حظه في موضع» وقال آخرون بل یقسم كل دار أو حائط أو نحوه على 
حدةء فإن كانت الدور في التفاق والرغبة في مواضعها!" والتشاح فیها سواء 

4 هار٩ OF a‏ ۲ 5 
وكان بعضها قريباً من بعض جعت في القسم“. فشرط في الجمع شرطین» 
التساوي في النفاق» والرغبة والتقارب في المسافة» وقال في موضع آخر: كا ميل 
ونحوه( قال: وان تباعد ما بين ذلك کالیوم ونحوه لم جمع في القسم" " وفیها 
آیضا: يجوز أن يقتس| دارا غاثبة على ما يوصف ض| من بیوتبا وساحتها ویمیز 
(۱) في (۱2): الغراس. 
(۳) في (۵): موضعها. 
(6) انظر: الدونة: ۰۲۹۱/4 وتهذیب الدونة: 6/ ۰۱۷۷ 


(۵) انظر: المدونة: ۶ وتبذيب المدونة: 6 . 
(7) انظر: المدونة: ۰۲۲۷/6 وتهذيب المدونة: ۰۱۷۷/۶ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


صحتهی"" بالصفة كبيعها على الصفة”". وإليه أشار بقوله: (ووبوصف). 

(ولوبعلا وسيحا) أي: أنه لا يشترط في قسمة الأرض أن تكون متساوية من 
كل وجه بل [يجوز آن]" " يجمع الأرضين في القسم ولو كانت إحداهما تسقى 
بالسيح من العين من غير نضح والأخرى بعلاً. الباجي: وهو المشهورء وقاله في 
الموطأ” 2 لا هیا يزكيان بالعشر بخلاف النضح الذي يزكى بنصف العشر. 
ويعني به: أن من دعا إلى جمع الدور في القسمة فإن القول قوله» إلا أن تكون داراً 
معروفة بسكنى من كانت له فالقول قول من دعا إلى إفرادها. يريد: إن احتملت 
القسم. ووقعت هذه المسألة [في المدونة]” ' بألفاظ مضطربة فعند الأكثر على ما 
في كتاب ابن حبيب أن الرجل الشريف إذا هلك وترك داراً كان يسكنها وها 
حرمة بسکناه"" وترك دوراً غيرهاء فتشاح الورثة في تلك الداره فأراد کل واحد 
أخذ حظه منها -إن كانت الدار تقسم " [قسمت](؟ وحدهاء وحملها ابن أبي 
زمنین على ما إذا لم يكن للمیت دار غيرهاء ولو كان معها غيرها لجمعت في 
القسمء ولا كلام للوارث خلاف ما قاله ابن حبیب. وإليه ذهب آبو عمران 


() في (ك) و(م) و(ن): حصتها. 

(۲) انظر: المدونة: ۰۲۰۰/4 وتهذيب المدونة: 5/ .5٠١‏ 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) انظر: الموطأً: ؟//7/517. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) في (ن): بسکناها. 

(۷) في (۱2): تنقسم. 

(۸) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في أحكام القسمة 


وإليه أشار بقوله: (وتژولت أيْضاً بخلافه). 

(وفي الووالسفل تأویلان) قال في المدونة في الرجلين تكون بینه| الدار ويأخذ 
آحدهما الغرف والا خر السفل: إن ذلك جائز "*. عیاض: قال بعضهم: إن جوز 
ذلك بالراضاة لا بالقرعة على ما فسره عبداللك. وما في کتاب ابن شعبان قال: 
وذهب الأكثر إلى جواز ذلك على" الوجهین بالسهم والراضاة وترجح في ذلك 
أبو عمران وهذان التأويلان هما مراده هنا. 

(وأفرد کل صنف کنفاح. ان احتمل) يريد: آن کل صنف من آصناف الفو اکه؛ 
أي: والتمر وغيره يقسم مفرداً إن احتمل القسم. يريد e‏ 
[۱۷۲/ أ] في غير الحائط الذي فيه ال خر فأما إن كان الجميع في حائط واحد فإن 
ذلك كله يقسم بالقيمة ويجمع في القسم وإليه أشار بقوله: (إلاكحائط فيه شجر 
مُغْتَلفَةُ). وأشار بقوله: (آوآرش"" شجرمتفرقة) إلى قوله في المدونة: وإذا ورث قوم 
أرضاً فيها شجر متفرقة فلیقتسموا الأرض والشجر جميعاًء ولو أفردنا قسمة 
الأضول وقعت أصول الرجل ف أرظن غبره" '. 

(وجازصوف على ظهر. ان جر وا .ون لكنصف شهب 0 يشير إلى قوله في المدونة: ولا 


(۱) انظر : الدونة: ۰۳۱۲/6 وهذیب الدونة: ۰۱۷۱/۶ 

(۲) في (ن): في. 

(۳) في (۱2): وکان. 

(8) في (ن): وآرض. 

(۵) انظر : الدونة: ۰۲۸۲/۶ وتهذيب الدونة: ۱۷۹/6 . 

() (وجارٌ ضوف على ظَهْرء إن جر وان لگنضفب شَهُر) لا خفاء أن هذه العبارة جيدة 
موافقة لقوله في "المدونة": ولا باس بقسمة الصوف عل ظهر الغنم إن جزاه الآن أو 
إلى أيام قريبة يجوز بيعها إليهاء ولا يجوز ما بعدء وفي بعض النسخ: (إن ‏ يجز) وکانه 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجم 


بأس بقسمة" " الصوف على ظهور الغنم إن جزّاه الآن أو إلى أيام قريبة يجوز بیعه 
إليهاء ولا يجوز ما بعد ©. 

وفي البيوع الفاسدة منها: ولا بأس أن يشتري زرعاً [قد] " استحصد كل 
فيز بکذا وان تزخر دراسه إل عشرة آیام أو خنسة عشر یوم وحکم 
الصوف کذلك. 

(وأخذ وارث عرضا. وآخر دیناء إن جازییعه) آي: وكذا يجوز أن يأخذ أحد الورثة 
عرضاً ويأخذ الاخر ديناً على أن یتبع الغرماء قال في الدونة: إذا كان الغرماء 
حضورا؟ وجمع بينه وبينهم» وان كانوا غيباً لم يجز؛ إذ لا يجوز شراء دين على 
غریم غائب” ". ول هذا آشار بقوله: (إن جاژپیهه) أي: بيع الدين. (وأغذ آحدهما 
قطنية, وال خر قم‌جا) أي: وجاز أيضاً [أخذ]”" أحدها قطنية والآخر قمحا 
والمراد بالقطنية الفول وا حمص والعدس والبسيلة والجلبان ونحو ذلك. (وخیار 
آهدهما) ”" أي: وكذا يجوز أن يجعل آحدهما لصاحبه الخيار. (کالبیع) يحدمل أن 
يكون في الجواز؛ أي: ويجوز أن يجعل أحدهما الخيار لصاحبه» ويحتمل أن يكون 


إصلاح ممن 1 يفهم معناه. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸٩۷‏ 
() في (ح١):‏ بقيمة. 
(۲) انظر المدونة: 5/ ۰۲۷۳ وتهذیب المدونة: ٤‏ / ۱۸۸ . 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(:) انظر: الدونة: ۰۱۹۸/۳ وتهذيب الدونة: ۱۱۳/۳ . 
(6) انظر: تهذيب الدونة: 5/ 2.١9٠١‏ 
() انظر: الدونة: ۰۲۷۱/۶ وتهذيب المدونة: 5/ ٠۹۰‏ 
(۷) في (ن): أن يأخذ. ۱ 
(۸) (وَخیار دهم كَالْبيْع) أي: في قدر زمانه وإلا كان تشبيهاً ضائعاً لغير فائدة. 


باب في أحكام القسمة 


في مقدار الأجل وهو ظاهر المدونةء والمعنى: أن ذلك جائز بشرط [أن تكون] 
مدته كمدة الخيار المشترطة في البيع باعتبار السلع کما تقدم. 

(وغرس أخرى إن الْقَلَمَتَ شَجَرَتُكَ "من أرض غیرتك. ان نّم تکن آضر) أي: وكذا إذا 
انقلعت لرجل نخلة كانت في رض آخر أن يغرس مكانها آخری» سواء قلعها " 
الريح أو صاحبها. اللخمي: يغرس مكان الأولى ما لا يضر بیاض الأرض» ها 
يكون عروقه أكثر انتشاراً أو أضر من الأولى فيهلك ما تجاوره. قال في المدونة: 
وإذا كان لك نهر مره نی" آرض قوم فليس لك منعهم أن يغرسوا بحافته 

شجرا“. وقيده اللخمي ب إذا لم يكن ذلك يضر بالماء» فإن أضرّ به منع» وإليه 
ا (كفرسه بجانب' '“ تهرك الجاري في أرضه). 

(وحنت في طرح کناسته على العف وم طرح علی حافتیه آووجدت سعف) أي: 
كناسة النهر على العادة الجارية بالبلد” '"» وفهم من قوله: (ان وجدت سعة) أنه إن م 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) ني (ن): كشجرتك. 

(۲) في (ح١):‏ قطعها. 

(6) في (۵): من. 

(۵) انظر: تهذیب الدونة: 5/ ۱۹۲. 

() في (۵): بحافة. 

(۷) (وَبُِلتْ في طرح کناسَته لاعف و1 طخ على شجرو ان وَجَدت) أشار به 
لقوله في "الدونة" : فادا کتشست + نرك حملت على سنة البلد في طرح الکناست فان گان 
الطرح بضفتیه ‏ تطرح ذلك على آشجارهم إن أصبت دونا من ضفتیه متسعاء فإن 
1 يكن فبین الشجر فان ضاق عن ذلك طرحت فوق شجرهم إِذَا كانت سنة بلدهم 
طرح طين النهر على حافتیه. آبو الحسن الصغیر: وأما إن 1 تكن تلك سنتهم فعلى 
رب النهر حمله إلى حيث يطرح. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸٩۷‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختجر) 


يجد ذلك طرحه حيث شاء بحيث لا يضر بالشجر إذا كان ذلك عرف البلد. 


۱) م ۶ ع 8 
7 آن اچد آجر قسمه من بر ست 


(وجازارتزاقه من بيت امال) آي: وجاز للقاسم 
المال. (لا شهادته) آي: فإنها لا تجوز؛ لأنه يشهد على فعل نفسه» وهو قول 
سحنون» وإذا شهد قاسیان على ما قسیاه بأمر قاض أو بغير آمره أن کل واحد 
من قسی بینهم قد استوفى نصیبه؛ فلا تجوز شهادتهب؛ لانبا شهدا على 
فعل آنفسه). 

(وفي قفي أَخذ آحدهما تیه نا إن راد عینا آوکینالدناو) آي: وجازت القسمة 
في قفیز قمح مثلاً [بين اثنین]"" يأخذ آحدهما ثلثه. والآخر ثلثیه بالتراضي. (لاإن 
زاد) أي: فانه لا يجوز. 

(وفي كَثَلاثينَ فيز[ وثلاثين] ‏ درهما أَحَدَأَحَدَهُمَا عَشَرةَ دراهم. وعظرین قفیزا) 
أي: وأخذ الآخر عشرة أقفزة وعشرين درهماًء فلو كان ميسن 
ومحمولة» أو نقياً ومغلوثاً ل جز ولو تساوى القمح في النقاء والجودة واحنس أو 
كان من صيرة متفقة ة الاعل والأسفل فذلك جائز. (ووجب غربلة مح لبيع إن 
رادت عله عن الث وإلائدب)””' ابن رشد: إن كان الغلث قدر الثلث وجب أن - 


)١(‏ في (۱2): للمقاسم. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ح١)‏ و(ك) و(م): أو ثلاثين. 

() ني (ن): زاد. 

() (وَوَجَبَتْ رفح ن راد غلثه عَنْ الب والا نُدِبَتْ) كذا قَالَ ابن رشد في 
رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان» ونصه: وأما غربلة القمح 

من التبن والعْلّث عند البيع فذلك واجب إن كان التبن والعَلّث فيه كثيراً يقع في 

اکثر من الثلث؛ لأن بيعه عَلَ ما هو عَلَيّه من الغرر» ومستحب دا ان التبن 


باب في أحكام القسمة 


١ ۱ 50000 :‏ 
يغربل» وان كان دون الثلث فمستحب” 


«وجنع بز ولوکصوف, وحرير)”' أي: وكذا يجوز جمع أصناف البز من حرير 
وصوف وقطن وکتان» ونحوه في القسم» فظاهره ولو كان كل صنف منها يحمل 
لقسم على حدة» وهو ظاهر الدونة في موضع؛ إذ لم يفصل فيه» وفي موضع آخر 
أن ذلك مالم يحمل كل صنف منها القسم» وهو خلاف ما عند اللخمي وغيره. 
رذب رع ا وان خیب نا آن فلت ا ل ت كل 
ما يجوز أن يسلم منه واحد في اثنين إلى أجل فلا يضم في القسم» وما لا يجوز ذلك 
فيه فهو صنف يجمع في القسم. سحنون: وهو الصحيح. (لا كبعل, وذات پر أو 
غرب) أي: فان ذلك لا يجوز. (بعل) أي: أرض بعل وأرض (ذات بئرأوغرب) وهو 
الدلو الكبير. (وتَمر[أورَرع]“» ان تميجذاه) ۳" آي: وكذا لا تجوز قسمة التمر من 


قلعت نيه سيا . 

فائدة: یقال: لغلث الغین العجمة وبالعین الهملة قاله عیاض ل کتاب القسم. 

فرع: في رسم إن خرجت من سماع عیسی من جامع البیوع قال مالك: لا باس أن يجعل في 
الخل الاء الذي لا يصلح إلا به. قال ابن رشد: وکذلك الاء يجعل في اللبن 
او اس ان و ات ی ات 
[شفاء الغلیل: ۲/ ۸۹۸]. 

(۱) انظر: البیان والتحصیل: ۹/ ۳۲۱. 

(۲) (وَجنعُ بزء ولو گضصُ وف وخریر) معطوف على فاعل (جَاز) عیاض: ۳۳ 
الباء- أطلقه في الکتاب في کل ما يلبس كَانَ صوفاً أو حرا أو کتاناً أو قطناً أو حریرا 
خيطاً أو غير مخيط. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸٩۸‏ 

(۳) هوابن الماجشون. 

)٤(‏ ني (۵): : وزرع. 

(0) (رَمٍَ أو ژزعِنْ ‏ يذَاهُ) كانه أشار بهذا لفهوم قوله في "المدونة" : ولا باس بقسمة 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


شجره ولا الزرع القائم إن لم يجداه» قال في المدونة: في الثمر إذا احتاج أهله إلى 
أكله رطبأ لا يقسم بالخرص ولكن كيلا [وقال]': ولايقسم الزرع فدادين”" 
و اسان وي وی 


LD 5‏ وسو E‏ 
[قنا]"'' ولا مذارعة ولكن کیلا. 


البلح الصغير بالتحري على أن مجذاه مكانه إِذَا اجتهدا حتى يخرجا من وجه الخطار» 
وإن 1 تختلف حاجتهیا إليه وان اقتسماه وفضل أَحَدهمَا صاحبه بأمر يعرف فضله 
جَارَ ذلك كما يجوز في البلح الصغير بلح نخلة ببلح نخلتين على أن يجداه مكانهماء 
ولفهوم قوله قبله: ولا بأس بقسمة الزرع قبل أن يبدو صلاحه بالتحري عَلَ أن 
حصداه مکانه| إن كان يستطاع أن يعدل بینهیا في قسمه تحریا؛ وكذلك القصب 
والتين» فان تركا الزرع حتى صار حباً انتقض القسم وقسم ذلك كله كيلاً. 
[شفاء الغليل: ۲/ .]۸٩٩‏ 

(۱) ما پین معکوفتین ساقط من (۵). 

(۲) انظر: هذیب الدونة: ۱۸۲/۶ 

(۳) في (ن): وکقسمه. 

() في (ن): بیعها. 

(5) في (ك) و(م): زرعا. 

(1) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(0) (أو ت) كذا في "الدو نة" في الزرع» وأما الکتان ففي"النوادر" عن سحنون: لا یعتدل قسم 
الكتان قتا وزريعته فيه أو بعد زوالها حتى يدق فيقسم. وعل هذا اتتصر ابن عَرَفَة وزاد: 
وني کون القطن قبل زوال حبّه كذلك نظر» والأحوط منعه. وفي "النوادر" أيضاً ال ابن 
حبیب: يجوز قسم الكتان قاتا جمع» وحزماً قد جمع قبل إدخاله الماء وبعد إخراجه وقبل 
نفضه وبعده على التعديل والتحري أو الرضا بالتفاضل. وقال اللخمي: قال مالك في 


باب في أحكام القسمة 


(آوفیه [۱۷۲/ ب] فساد كباقوتة, آوکجفیر) ۲ آي: وکذا لا تجوز قسمة ما نی 
قسمه فساد» قال في المدونة: والفص والياقوتة واللؤلوة واخاتم [هذا] كله لا 
يقسم وان اجتمع من كل صنف من ذلك عدد [يجحتمل] ' القسم قسم كل 
صنف على حدة» [ولا مجمع]“ من ذلك صنفان في القسم» وأما الجفير' 
ونحوه فلا شك في فساده بالقسمت وذلك مما لا جوز. (أوفي أصله بالخرص 
كبقل) أي: وكذا لا تجوز قسمة شيء من الثار بالخرص» وكذلك البقل إلا 
الثمر والعنب فقط على الوجه الذي ذکره قال في المدونة: ولا يقسم تماني 
رؤوس الشجر من الفواكه والثار وإن اختلفت فيه الحاجة إلا في النخل 
والعنب"؟. وهذا هو الشهور. (إلا الثّمَرَ وَانْعنَبَ إذَا اخْتَلَمَتَ حاجة أهله؛ وان 


بكثرة أل وقل وحل بيعه واقحد من بسر آورطب) أي: فإنه يجوز قسم' ' كل 
منهیا بستة شروط: ‏ 

کتاب ابن حبیب: کل ما يجوز فيه التفاضل فلا بأس بقسمه في شجره عل التحري رطبا 
ويابساً أو بالارض مصرراً مثل الفواکه الرطبة وثمر البحاثر ومثل الکتان والضبط والنوى 
والتین تحرياً وان كَانَ الکتان أو المناءقاث قبل أن يجمع أو بعد ما جمع. قال أبو ال حسن 
الصغير: وانظر هل يقوم جواز قسم الكتان قتاً من قوله في "المدونة": وكذلك القصب 
والتين؟. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸۹٩‏ 

(۱) في (۱2) و(ك) و(م): كخفين. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في (ح١):‏ يحمل. وزاد في (م) و(ك) و(ن): على. 

(4) في (م) و(ك) و(ن): ولا يجتمع. 

(5) في (م) و(ك) و(ح۱): الخفين. 

(1) انظر : الدونة: ۰۲۷۲/۶ وتهذیب الدونة: ۰۱۸۳/4 

(۷) في (م) و(ك) و(ح۱): قسمة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر) 


الأول: أن تختلف حاجة أهلهء بأن يريد بعضهم البيع» ويريد البعض الأكل. 
الثاني: أن يحل بيعه. الثالث: أن يكون القسوم یسیرآ وهو معنى قوله: (وهل). 
الرابع: أن يكون طيبه متساوياً بأن يكون كله بسراً أو رطباًء ولو كان منه رطب 
ومنه بسر قسم كل نوع على حدة» وإليه أشار بقوله: (واتَّحَدَ من بسرآورطب). قال 
بعضهم: الور لس لسرا لرعب لاف لتمره وله آشار پقوله: رلا 
تمر). والخامس: أن تكون بالقرعة. 

والسادس: أن یکون بالتحري ثم يقرع علیه» وإلى هذين الشرطین آشار 
بقوله: (وشسم باقرمة بِالتَّحرَي) ”". (کالبلع الكبير) أي: أنه جوز قسمه!" 
بالخرص إذا اختلفت حاجة آهله» وقاله في الدونة(" 


(وسقی ذُوالأصل) إذا قسمت [الثمرة] على ما سبق» ثم اقتسی" " الأصول 
بوسر ا و ا وی ۳ 


(۱) (كَالْبلَح الْكَيرِ) هو كالاستثناء من قوله: (وحل بيعه) وكذا قَالَ : هو في كلام 
اذخ اننا چ قال أبو الحسن الصغير: وقد ناقض بعضهم بينها قَالّ: ولعلّه إن 
شرط الطيب هناك لكونه يجوز تأخيره بعد القسم ال أن يصير مرا ولا يبطل 
القسمء وأجاز هنا البلح إا كانوا لا يتركونه إلى الطيب» وقبله في "التوضیح" 
وا ناه ينانا آنه قال هناك في "المدونة": "أراد بعضهم تیبیسه " وهنا نا قَالَ: 
يأكل هذا بلحاً ويبيع الآخر بلحاً فلو أراد بعضهم تيبيسه 1 يجر قسمه بلحاً. 
[شفاء الغليل: ۹۰۰/۲]. 

(۲) في (م) و(ك) و(ح١):‏ قسمته. 

(۳) انظر: المدونة: ۰۲۷۱/۶ تبذيب المدونة: .٠۸١ / ٤‏ 

(5) في (ن): الورثة للحاجة. 

(۵) في (م) و(ك) و(ن): اقتسمت. 


باب فو لام لقع 
وان كانت الثمرة لغره. 
یسلمها له إلا بعد جداد ثمره. 

(آوفیه تراجع. الآ یقل) ”" آي: وکذا لا يجوز القسم إذا كان فيه تراجع 
كثير» مثل أن یکون وبان ثمن آحدهما عشرون وئمن الآخر آربعون فیقرع بينهاء 
فمن صار إليه الاعلی دفع لصاحبه عشرة» فهذا لا يجوز الا في الشیء الیسیر» مشل 
[الدرهم أو]'" الدرهمین فذلك مغتفر. 

(آولبن في ضروع, الا لفضل) أي: وکذا لا تجوز قسمة اللبن في ضروع الغنم 
ونحوهاء قال في الدونة: لأن ذلك مخاطرة» وآما إن فضل أحدهما ال خر ب مر" 
بين على العروف» وكانا إذ" ' هلك ما بيد هذا من الغنم رجع فيا بيد صاحبه 
فذلك جات لأن أحدهما ترك للآخر فضلا بغير معنى القسم"*. 


(15)(كائجة الفشتني مره نه هذا موز العبارةإذ لمكم يوجب بق اش 
المأبورة للبائع. 

(۲) (أَوْ فيه تَرَاججُمٌ إلا أَنْ يَقِلّ) هذا الاستثناء للخمي» قال ا اند عد 
يتفق في الغالب أن تكون قيمة الدارين سواء. ابن عَرَفَةَ: ظاهر الروايات منع التعديل 
في قسم القرعة بالعين. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۰۰ ]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (م) و(ك) و(ن): لامر. 

)٥(‏ في (م) و(ك) و(ح۱): آن. 

(0) انظر: الدونة: 5/ ۰۲۷۳ وهذیب المدونة: 5/ ۰۱۸۸۰۱۸۷ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


(أوقسموا بلا م شرج مطلقاً) أي: أن الشركاء إذا كان بينهم دار مع ساحة 
واقتسموها على أن أحدهم ليس له مر في الطريق» أو وقع في نصيبه ما لیس فيه 
تطرق فإن ذلك لا يجوز. 

(مطلقا) أي: سواء كان في الدار ساحة أو لم تكن فيهاء وسواء كان القسم 
بالقرعة أو بغيرها”""؛ لأن ذلك من باب الضرر المنهي”" عنه. (وصحتإن سكت" 
عَنّه) أي: وصحت القسمة إن سكت الشركاء عن ذكر المخرج. قال في المدونة: 
وان قسموا الساحة ول يذكروا رفع الطريق ووقع باب الدار في آرض أحدهم 
ورضي بذلك صاحبه فان لم یشترطوا ني أصل القسم أن طريق کل حصة 
ومدخلها فيها خاصة فان الطريق بينهم على حاهاء وباب الدار ملك لمن وقع في 
حصته وللباقي المر"*. وهذا معنى قوله: (ولشریکه الاثتقاع به). (ولا بجبر علی 
قسم مجرى الماء. وفسم بالقلد) يعني : أنه لا يجير أحد من الشركاء على قسم مجرى 
الماء [إن آضر ذلك]" » وأما إن تراضوا بذلك فلا كلام. والقلد: قدر يثقب 
ويجعل فيه ماء لأقلهم [نصيبا] ‏ ثم يطلق له النهر حتى يفرغ الماء» ثم يجعل لكل 
واحد من الشركاء بقدر نصيبه من الماء في القلد“ ويطلق له النهر حتى يفرغ الماء. 


(۱) ني (ن): غيرها. 

(۲) في (۱2): للنهي. 

() في (ن): سکت. 

() انظر: المدونة: 5/ 27١7‏ وتهذیب المدونة: 777/5. 
() في (ن): لذلك. 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۷) في (ن): القدر. 


باب اب قو اذ أحكام القسمة 


(کسترة بینهما) آي: أن الشريكين” اس الا فرط يت فا 
يحكم عليهم”'' بذلك. ولا يجبران علیها ى) لا يجبران على قسم مجرى الاء ویقال 
لمن دعا إلى ذلك: استر على نفسكء آما إذا اشترطا!" ذلك و يجدوه فانه ی خذ 
من نصيب کل واحد نصف بناء الجدار» وإن كان أحدهما أقل نصيباً من الآخر» 
وکذلك تکون النفقة علیها بالسواء*. 

(ولا بجمع بين عاصبین الا برضاهم) أي: أن الورثة إذا اقتسموا شيا فلا 
جمعوا بين عاصبین في سهم واحد ولکن یفرض لكل [واحد]" " سهم. إلا أن 
یتراضوا بذلك. 


() في (۵): الشترکین. 

(۲) في (۵): بينهما. 

(۳) في (ن): شرط. 

(6) (کسْترَةبینه) ال في "القدمات": ودا اقتسم الشریکان الدار وم یشترطا أن يقي 
بينهما حاجزاً فلا حکم بذلك عَلَيّْهَاه ویقال لمن دعی إلى ذلك: استر على نفسك في 
حظك إن شئت» وان اشترطا ذلك ول يحذاه أخذ من نصيب كل واحد منهما نصف 
بناء الجدار» وان كان آحدهما آقل نصيباً من صاحبه» وكذلك تكون النفقة بينهم| 
بالسواء إلى أن يبلغ مبلغ الستر دا 1 يحدا في ذلك حدأء ولا اختلاف في هذا أعلمه. 
انتهی. وانتحله المتيطي ول يزد عَلَيّهِ. وقال اللخمي: الصواب أن يجعل كل واحد 
تحجيراً يستتر به عن صاحبه» ولا يجوز الرضا بغير تحجير؛ لأن فيه كشفاً حریمهم في 
تصرفهم ودخول بعضهم على بعض. انتهى. 

وآما قد بن الرجلین یسقط فحضّل ابن رشد نی بنانه ريق نانع وكات له یس 
عَرَفَة في باب الشركة. [شفاء الغليل: ۲/ .]٩۰۱‏ 

(۵) ما بین معکوفتین ساقط من (0). 


ينهم في سهم إلا برضی الورثة - به على أن ذلك مقيد با إذا لم یکونا مع زوجة 
ونحوهاء وأما إن كانت معهم فإنهم يجمعون معها كا يجمع أهل السهم الواحد 
[والورثة]". 

(وکتب انشرگاء م رمی, وب الشنوم. وأعطی [كلا1“ لکل) أي: وصفة القرعة 
أن یکتب القاسم آسیاء الشرکاء في رقاع وتجعل في طين أو شمع ثم يرمي كل 
بندقة في جهة فمن حصل اسمه في جهة أخذ حقه متصلاً في تلك الجهة:؛ قاله في 
ينا 


(ومنع اشتراء الخارج) ‏ ي: أنه لا يجوز لأجنبي أن يشتري ما جرج لأحدهم 
بالسهم؛ لأنه مجهول. (ولزم) اي: ولزم القسم إذا وقع» فليس لأحد من الشركاء 
نقضه؛ لأنه كبيع من البیوع. 

(ونظرفي دعوى جور أو غلط, وحلف المذكر) أي: إذا اقتسم الشركاء بالقرعة ثم 
ادعى أحدهم أن القاسم [۱۷۳/ أ] جار عليه في القسم أو غلط وأنكر ذلك غيره 
-فإنه ينظر في ذلك. فان لم يتفاحش الغلط وم تقم بينة على ما ادعى -حلف النکر 


(۱) (گذوي سهم ووَرَئةِ) أي: : كا يجمع أصحاب السهم الواحد إِذَا قاسموا بقية الورثة: 
ولو أسقط قوله: (وَورثة) ما ضره ذلك. [شفاء الغلیل: ۲/ .7٩0۱‏ 

(۲) في (0): رسم. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

.)١ح( ما بین معکوفتین ساقط من‎ )٤( 

(0) انظر: عقد الجواهر الشمينة» لابن شاس: ۳/ .۸٩۳‏ 

(1) (أوْ كَتَبَ الْمَفْسُومَ وأَعْطى کل لِكُلُ) معطوف عل وصي لا عل كتب الشركاء. 


باب في أحكام القسمة 


ولا یتقض القسم. فإن تفاحش الغلط أو ثبت اور [أو الغلط] ‏ ببينة 
انتقضت "۲ القسمة» والیه آشار بقوله: (هَِنْ تقاحش أو ثبت نقض) ۰۳ (کالراضاة) 
أي: لأن الراضاة تشبه القسم بالقرعة؛ لدخول التقویم فيهاء والتقویم والتعدیل 
نما یکون في قسم القرعة*. 

(وأجبر لها کل إن ات كل) أي : أن من مج من الشركاء عن E‏ فإنه 
يجبر علیها بشرط أن يحصل كل واحد في حصته ما ينتفع به 

(وللبيع إن نقصت حصة شريكه [مفردة] ( أي : وكذايجير 5006 البيع من 
الشرکاء إذا كانت حصة الشريك الذي طلب البيع ينقص ثمنها مفردة في البيع؛ 


)١(‏ ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) في (): نقضت. 

(۳) (قإِنْ تَقَاحش أو تَبَتَ نُقِضَتْ) التفاحش ما ظهر لغير أهل المعْرفّة» والبوت شهادة 
أهل ال بالتغابن؛ قاله آبو الحسن الصغیر. [شفاء الغليل: 41/1[ 

(4) (كَالْمْرَاضَاةٍ! إن دحلا مُقَوّماً) كذا قَالَ أبو عمران. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۰0۲]. 

() في (ن): من. 

0) (وَأَجْيرَ كا كل ان نم کل لما ذكر في "التوضیح" ما فيها من الخلاف قَالَ: وقيد 
الخلاف بوجهين 

أحدهمًا: أن تكون الدار للقنية أو من ميراث» وان كانت للتجارة ل تقسم باتفاق؛ لأن فيها 
نقصاً للثمن» وهو خلاف ما دخلا عَلیه. ۱ ۱ 

وثانيها: إن هذا إن) هو في قسمة القرعة» وأما قسمة المراضاة والمهايأة فلا يجبر عَلَيْه) من 
أباهما؛ لأنهها راجعان إلى البيع والإجارة» ولا يجبر أحد عَلَيْهَا. انتهى. والشاني ظاهرء 
والأول قاله اللخمي وألزم عياض مثله في البيع» ويأتي إن شاء الله تعالى. [شفاء الغليل: 
14۲/۲ 

:) ساقط من كن‎ TD 


اه ایض به فیجرله اک 


(۱) (ولِلْبيع إن تقَصَتْ حِصّهُ شریکه هر لا گرم و اشتری بَعضا) ظاهره آنه يجير 
على بيع لاينقسم لنقص حصة شريكه مفردة» ولو التزم قدر أداء النقص لشريكه عل 
أن يبيع مفرداء فتأمله مَعَ قول اللخمي في كتاب الوصايا الأول ما نصّه: وان أوصى بنيه 
الصغار إل عبده» فدعا الكبار إلى البيع» فان رضوا ببيع آنصباتهم خاصّة جار وبقي 
العبد على حاله في الوصية» ون دعوا إلى بيع الجميع؛ لأن في بيع أنصبائهم بانفرادها 
بخسا كان ذلك لهم على قول مالك. إلا أن یری أن أخذ بقیته حسن نظر أو يدفع إل 
الشركاء قدر ذلك البخس فلا يباع على الصغار أنصباؤهم. انتهی. و1 يعرج علیّه ابن 
عرّفة هنا مَع قوة عارضته. 

وأما استثناء ربع الغلة فهو قول ابن رشد ونصّه في "الأجوبة": ولا يحكم ببيع ما لا ينقسم 
إِذَا دعى إلى ذلك أحد الأشراك إلا فيا كان في التشارك فيه ضرر بيّن كالدار والخائطء 
وأما مثل الحمام والرحا وشبه ذلك ما هو للغلة فلا. قال في "التنبيهات": ان شيخنا 
القاضي آبو الوليد يذهب في رباع الغلات وما لا يحتاج للسكنى والانفراد إل أن من 
أراد في مثل هذا بيع نصيبه أو مقاواته 1 يجبر شريكه. بخلاف ما يراد للسكنى 
والانفراد بالمنافع والسکنی فيه؛ لأن رباع الغلة ن) المراد منها الغلة» وقلا يحط ثمن 
بعضها إِذَا بيع عن بيع جملتهاء بل ربا كَانَ الراغب في شراء بعضها أكثر من الراغب 
في شراء جميعها بخلاف دور السكنى» وما يريد أحد الأشراك الاختصاص به لمنفعة 
ما. انتهى. ولابن رشد نسبه ابن عبد السلام بعد ما قرر أن المذهب الإطلاق. 

وأما ابن عَرَفة فنقل ما في التنبيهات ثم قَالَ: العروف عادة أن شراء الجملة أكثر ثمناً في 
رباع الغلة وغيرها إلا أن يكون ذلك عندهم بالأندلسء وان كَانَ فهو نادر» ويلزم 
على مقتضى قوله أن لا شفعة فيها. انتهى. 

ووجدت بخط بلدينا شيخ شيوخنا أبي القاسم ابن حبيب الخريشي المكناسي ناقلاً من کتاب 
أبي محمد عبد الله التادي الوضوع على "الدو نة": كان الشيخ أبو ا لحسن اللخمي يفتي 
بأن الشريك إِذَا قال: آنا آژدي النقص الذي يناله شريكي في بيع نصيبه مفرداً فذلك له 
ولا مقال لشريكه؛ لان الغلة قد ارتفعت بإزالة الضرر عنه بالنقص الذي يناله في بيع 
نصيبه. انتهی. ومنه يظهر آنه لا خصوصية عند اللخمي للعبد الوصي المتقدم الذكرء وان 


باب في أحكام القسمة 


كَانَّ يحتمل أن يخصّه لثلا يكن عَلَ الإيصاء بالابطال قال: وكان الشيخ عبد 
الحميد الصائغ يفتي أن الجبر على البيع نیا هو فيما كان لطيف الثمن كالديار 
والحوانيت ونحوهاء وأما الرباع الكثيرة الأثان كالفنادق والحمامات التي بيع 
النصيب فيها أفضل وأرغب عند الناس من شراء جميعهاء فإنه لا ينبغي أن 
يختلف في إفراد بيع نصيبه منها خاصّة؛ إذ لا ينال شريكه في ذلك بخس؛ لان 
كثيراً من الناس يرغب في شراء النصيب من الحمام والفندق لقلة ثمنه» ولا 
يرغب في شراء جميعه لكثرة ثمنه وتعذره.انتهى. ومن تمام كلام عياض: وما 
قاله شيخنا في رباع الغلات له وجه من النظر. انتهى. وأما استثناء من اشتر 
بعضاً فقال في التنبيهات: يجب أن يكون هذا الجبر فیما يورث أو اشتراه الأشراك 
ی ی ل 
بعض 1 يجبر أحد منهم على إجمال البیع مع / صاحبه إِذَا دعا إليه؛ لأنه کما اشتر 
مفردا یر ی و ب 
لأنه کذلك اشتری فلا يطلب الربح فیما اشتری بإخراج شریکه من ماله. انتهی. 


وعنه نقله ابن عَرَفَة فكأنه 1 يسبق إليه» إلا أنه قال قبله: والعروف الحكم ببیع ما لا 


ینقسم بدعوی شريك فيه 1 یدخل عَلى الشركة؛ وقیده غير واحدٍ بنقص ثمن 
حظه مفرداً عن ثمنه في بیع کله. وقال المتيطي في کتاب الشفعة: من أوصى بثلثه 
للمساکین فباع الوصي ثلث آرضه فلا شفعة فيه؛ لآن بيع الوصي له كبيع الميت. 
قاله سحنون» وقال غيره: فيه الشفعة للورثة نة. تال ابن افندی: وهوالاص خ 
لدخول الضرر على الورثة» وربا آل ذلك لاخراجه من ملکهم إِذَا دعي مشتریه 
ل مقاسمتهم وم یحتمل القسم. 


ابن عَرَفَة : تعليله نص في قبول دعوى البيع من دخل على الشركة. ا EET‏ 


بعض المحققين» وأظنه شيخ شيوخنا أبا القاسم التازغدري ما نصه: طريقة عياض 
اشتراط اتحاد المدخل في دعوى الشريك إلى البيع» وطريقة اللخمي خلاف هذاء وأنه 
لا يشترط؛ لأنه جعل الأصل فیا جعلت له الشفعة ما لا ينقسم خوف أن يدعو 
المشتري للبيع» والمشتري انا دخل وحده وقد جعله یدعوا إلى البيع» وتكرر هذا من 
كلامه في باب: تشافع الورثة والشركاء من كتاب الشفعة. انتهى. على أن ابن عبد 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


السلام عزا قول عياض للخمي؛ فتأمله. 

تنبيه: قد تقدم للخمي أن الاختلاف في القسمة الجبرية نبا هو دا كانت الدار ميراثاً أو 
للقنية» فإن كانت للتجارة 1 تقسم قولاً واحداً؛ لأن فيه نقصاً للشمن» وهو خلاف ما 
دخلا عَلَيّهِ. قال عياض: فعلى قول اللخمي ما اشترى للتجارة لا يجبر على قسمه من 
أباه يجب ألا يجبر من أب بيعه عَلَيْهِ لانه عَلَ الشركة دخل فيه حتى يباع جملة فقال 
ابن عَرَفة: دخوله على بيعه جملة مؤكد لقبول دعواه بيعه جملة» فكيف يصح قوله: لا 
يجبر على البيع من آباه؟ ونیا يصح اعتبار ما دخلا عليه من شرائه للتجرة إذا اختلفا 
في تعجيل بيعه وتا حيره» والصوات في ذلك اعتبار معناه وقت بیع السلعة حسیا 
ذكره في القراض من "المدونة". انتهى. بوب اوا ی يت 
ل و 

فرعان: الأول: قال المتيطي في البیوع: إن كانت دار مشترکة بيع جماعة فسکنها خی 
وبعضهم خارج عنهاء فأراد الخارجون تسويقها وبيعهاء وطلبوا إخلاءها لذلك» 
ودعى ساکنوها إلى غرم کرائها على الإباحة للتسويق» وأبى الخارجون فأفتى ابن 
عتاب وحكى فتوى شيوخه بإخلاتها لذلك إلا أن يوجد من يكتريها من غير 
الشركاء بشرط التسويق» وشرط أمن ميله لبعض الشركاء وليس من ناحية بعضهم. 
وقال آبو عمر بن القطان: : بقاء الدور دون كراء ضررفي التي يكرى مثلهاء 
والصواب إن ثبت أن تسويقها للبيع خالية أفضل منه مسكونة وأوفر لثمنها آخلیت» 

ولا قيل لهم: تقاووها ليسكنها بعضکم» ٠‏ فإن أبيتم أخليت وأشهرت للكراء بشرط 
التسويق» ولذا وقفت عل ثمن فلمن أراد سكناها منهم آخذها بذلك إلا أن يزيد 
عليه بعض من شر که. . ابن عبد السلام: : وأخبرني بعض قضاة بلدنا أنه لايحكم 
بالإخلاء في الحوانيت وشبههاء ويحكم به في الدور ونحوها. 

ابن عَرَفَة: : وحكاية بعضهم قصر الإخلاء َل الدور هو مفهوم كلام الأندلسيين. 

٠‏ الفرع الثاني: قال ابن عبد السلام: : الذهب في هذا أن المبيع دا وقف على ثمن بعد أن سوّق 
جيعه» فمن أراد من الشريكين أخذه بذلك الئمن أخذه بوه سواءً ان طالب البيع أو 
طالب التمسك. وقال الداودي: وعَلَيّهِ حمل مسألة "المدونة" آنه لا یکون أحقٌ بالمبيع 
منهم| إلا طالب التمسك وحده ونفى أن يكون أحد قال غير هذا. انتهی. والذي في 
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"المدونة": وإِذّا دعي أحد الشريكين إل قسمة ثوب بینهیا 1 يقسم» وقيل فما: تقاوياه 
فیا بینکم| أو بيعاه» فإذا استقر على ثمن فلمن أبى البيع أخذه. ولا بيع. 

قال أبو الحسن الصغير: معنى تقاوياه: تزايدا فیه؛ يريد: برضاهما ومعنى "بيعاه": عرضاه 
للمساومة» وفيها أيِضاً: وإِذا دعي أحد الأشراك إل قسم ما ينقسم من ربع أو حيوان 
أو عرض» وشركتهم بمورث أو غيره أجبر على القسم من أباه» فان 1 ینق سم ذلك 
فمن دعا إل البيع أجبر له من أباهء ثم للآبي أخذ الجميع با يعطي فيه. 

ال ابن عَرَفَةَ : فأخذوا منها أن ليس لطالب البيع أخذه إلا بزيادة على ما وقف یه من 
الثمن» ومثله قول الباجي: إن أرادوا المقاواة جَارٌ ولا يجبر عَلَيّْهَا من أبى» ومن دعي 
ال البيع أجبر عَلَيْهِ من أبى» وقيل له: خذ حظه بما أعطى وإلا بع معه» ويحتمل أن 
يكون الشركاء في الأخذ بيا بلغه المبيع من الثمن سواء؛ ؛ لآن قوله ني "المدونة": لمن 
أبى البيع الأخذ بذلك. أعم من كونه أباه أولاً أو أباه حين بلوغه الثمن المذكورء 
وهو ظاهر قول أبي عمر في "كافيه" ما نصّه: وما كان مثل الدابّة والعبد والسفينة 
وما لا يمكن قسمه بين الشركاء أجبروا على التقاوي أو البيع» وصاحبه أولى به 
بأقصى ما يبلغ في النداء إن أراده. وذكر عياض ما حاصله: من قصد بدعواه للبیع 
إخراج شريكه والانفراد بالمبيع عنه فليس له آخذه بها وقف عَلَيّهِ من الثمن» وان 
7 يقصد ذلك فله أخذه بذلك قال في آول كلامه: أنه ظاهر مسائلهم. وني آخره 
قاله ابن القاسم وبه آفتی الشيوخ وعمل القضاة وني لفظه إجمال حاصله عندي 
ما ذکرته» ففي کون الشريك اح با بلغ الشترك البیع بدا ان 1 یکن 
الطالب بیعه. ثالثها: إن 1 يكن قصد إخراج شریکه لأخذ غير واحد منها ولا 
عمر ونقل عیاض . انتهی. ۳ 

وكأنه عکس عزو الأولين» وما ذکره عن أبي عمر هو نصّه في باب جامع القسمة وفال 
قبله: وان آراد آحدهم البیع وأبى الآخر آجبر الذي آبی البیع عَلى البیع وقیل له: ما 
بعت وإما أخذت آنصباء شركائك بما تبلغ من الثمن» فإن امتنع من هذا وذا آجبر 
على البيع حتى يحصل الثمن فیتقاسیانه ولا ذكر المتيطي آخر القسمة نص "المدونة" المتقدم 
اختصره بلفظ: : وان گان ما لا ينقسم بیع عليهم إلا أن يريد: : من كر البيع أن يأخذ ذلك با 
يعطي فيه» فیکون ذلك له ثم قال: قال الباجي في "و ثائقه'": : ويكون أحق به. قال ابن 
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(لا کریع غلة) أي: فإنه لا يجبر فيه من أبى البيع على ذلك؛ لأا" لا تنقص 
ظ شمن بعضها إذا بيع مفردأ عن بيعه مع الجملة. 
(آواشتر ری بعضا) أي: وکذا لایر له غيره عل البيع في هذا؛ لأنه اشتر 


۵ م ص اس رقو 


الور ویو وتصير الشركة عل ما کانت حاب 
قبل القسمة» ودل قوله: (الاکر) على أا لا تنتقض بدون ذلك کالنصف 
[فدون]( وهو قول ابن القاسم. 

(وان فات ما بيد صاحبه بكهدم رد نصف قيمته یوم قبضه . وما سم بیتهما) أي: فلو 
كانت المسألة بحاها وفات ما بيد الشريك الذي لم يظهر على عيب في نصیبه الذي 
كان أخذه بهدم أو بناء أو غيرهما من البيع والحبس والصدقة والهبة فإنه يرد قيمة 


e 


عبدوس عن سحنون: :فان اختلفوا في أخذه بعد بلوغه في النداء ثمناً ما فقال بعضهم: أنا 
+ ای آنا آخذ فإنها يتزايدان. قال غيره في "'المجموعة": : فان قال بعضهم: نان 
له وق بعضهم: یمه بيننا أهل العْركة والعدل فمن كان دعا إلى المزايدة فذلك له قال 

بعض الفقهاء إذا طلب أحدهم المزايدة والاخر البیع نودي على السلعةء فإذا بلغت ثمنا كَانَ 
لصاحب الزايدة أخذها بذلك. إلا أن يزيد له الآخر فيتزايدوا فيها حتى يسلّمها أحدهم 
لصاحبه بالزيادة فتلزمه. انتهى. وما ذكره عن بعض الفقهاء نقله ابن يونس عن بعض 
شيوخه آخر باب قسمة الطريق» ولعلك لاتجد هذه النقول مجموعة في غير هذا التعليق. 
وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ۲/ .]٩۰۲‏ 

)١(‏ في (ن): لأنهما. 

(0)ف (ن): فليردها. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
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ذلك النصيب الذي فات يوم قبضه ويبقى السالم بینهما" "4 أي: الجزء الذي ظهر 
فيه العیب مع قمة با مات (وما پیده رد نصف قيمته وما سلم بینهما) آي: فان 
كان الفائت هو المعيب فان صاحبه يرد نصف قيمته يوم القبض فیقتسانها مع ما 
سلم نصفین» وكذا إذا(” فات النصيبان معاً ويرجع [علی]" " من أخذ السام 
بنصف قيمة ما زادته قيمة السام على قيمة العیب. 

(وإلارّجَع بنصف یب مما في يده تمن ولعیببینها) أي: وان لم يكن العيب 
بالأكثر بل كان في النصف فأقل فإنه يرد المعيب ويرجع على صاحبه بنصف قيمته 
ما في يله ويبقى المعيب بينهم|. 

(وان استحق نصف أو ثلث خير لا ربْع, وفسخت في الأكثّرِ) يعني: أنه إذا استحق 
النصف أو الثلث فان الستحق [منه]( يخير» فان شاء رجع بنصف قيمة ذلك 
على صاحبه ويحتمل أن يريد أنه يرجع شريكاً فيا في يد صاحبه بمقدار ما 
استحق من يده» وان شاء نقض القسمةء وان استحق الربع رجع” '' بنصف 
قيمته» وان استحق الأكثر انتقضت القسمة(*. . 


سے © سر مر 


کاللفظ الذي بعده فتصحٌ باعتباره. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۰۸]. 
(۳) في (ن): إن فات. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۵) في (ن): ما. 
(5) في (ن): من يله. 
(۷) في (۱2): يرجع. 
(۸) (وإنٍ اشح نِضفُ رثن بر لا ربع وفسخث فیلاکت ابن یونس: بلغني 
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و هه ١‏ لإ NA‏ اس مم(۲) رم ۵ - “(Tras‏ مھ مھ 
(كطرو غريم, آوموصی له بعدد" ' على [ورشة] " [آوعلی‌وارث] " قد 
[الکلام]۱ على ما إذا كان الطاری بعد القسمة عيباً أو استحقاقا؛ وسيأق 


عن بعض فقهائنا القرویین أنه قال: الذي یتحصّل عندي في وجود العیب أو 
لاستحقاق يطرأ بعد القسم أن ينظرء فان كان ذلك کالربع فأقل رجع بحصته 
لمنأء وإن كان نحو النصف والثلث يكون بحصة ذلك شريكا فيا بيد صاحبه ولا 
ینتقض القسم» ون كان فوق النصف انتقض القسم وابتدأه» واستحسن ابن 
يونس هذا التحصيل وقال: ليس في الباب ما يخالفه إلا مسألة واحدة ذكرها :و 
ذكر عياض اختلاف أجوبة "المد ونة" في هذه المسألة قال : فبحسب ذلك اختلف 
فيها المتأولون وحار فيها المتأملون وكثر فيها كلام المدققين» وتعارضت فيها 
مذاهب المحققين؛ فذهب المشايخ القرويون إلى أن ذلك كله تفريق بين البيع 
والقسمة ومذهبه العلوم في البیع: أن الثلث فزائدا کثر يرد منه» وأن القسمة عل 
ثلاث درجات تستوي فیها مَح البيع في اليسير الذي لا يردان منه» وذلك الربع فا 
دونه» وني الجل الذي يرد منه البیع ویفسخ القسم ویفترقان في النصف والثلث 
ونحوهما فلا يفسخ عندهم في استحقاق النصف أو الثلث» ویکون بذلك شریکا 
فیا بيد صاحبه ثم ذکر ما ینقضه وهذا نحو نقل ابن یونس. فان قلت: لو أن 
الصنف درج على هذا ما خَضّه بالاستحقاق دون العیب. ولا ذکر التخيير في 
النصف والثلث بل كَانَ یقطع بأنه یکون بحصة ذلك شريكاً فيا بيد صاحبه؟ 
قلت: : لعله يرد خصوصية الاستحقاق دون العیب. وان أراد ضابط الأقلّ 
والأكثر والتوسط فيه معا بالنسبة لهذا الببابء ولعلمه فهم أن قول مشايخ 
القرویین: إن كان نحو النصف والثلث يكون بحصة ذلك شريكاً - معناه إن شاء؛ 
وفيه نظر. والله تعالی أعلم. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۰۸]. 
() في (ن): بعدده. 
() في (ن): مثله. 
(9) في (م) و(ك) و(ن): وارث. 
(5) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
() في (۵): على. 
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الكلام على ما إذا كان الطارئ غرییا " على غريم أو وارثاً على وارث أو موصی له 
بجزء على وارث» والكلام الآن في طرو الغريم على الورثة فقط أو على الورثة 
والموصى له بالثلث» وطرو الموصى له بعدد على الورثة فقطء أو على الورثة 
والموصى له بالثلث» وذكر أن حكم هذه الأربعة انتقاض القسمة وضذا قال: 
(کطرو الفريم.. إلى آخره) بعد قوله: (وفسخت في الاکش) '". 

(وَالَقَسوم کدار) يريد: أن الانتقاض مقيد ب إذا كان القسوم دار أو ربعا أو 
جاتو وتيك د للف ا فريك وق ازر اه مِنْ دفع الدين» وإلا فمتى دفعوا للغريم فلا 

كلام [له]" على ما تقدم. 


وان کان ینامیا رجع علی كُل) أي: وإن كان المقسوم عينا عینا ذهباً أو فضت 
أومثلياً كا مكيل والوزون فان القسمة لا تنتقض» ویرجع الطاری على كل واحد 
با خصه. 


(ومن أَحسرَفعه ان لم یعلموا) أي: ومن أعسر من له نصيب في القسمة فلا 
يؤخذ من“ الملى عنه إذا لم يعلي” ' بالطارئ» وقاله ابن القاسم؛ نظراً إلى أن 


(۱) في (ن): غيرهما. 

(۲)(کطرو ریم إِلَّ قوله: تب کل بحصته)اشتمل عل اي آناع من لاع عشر نوعاً 
التي في "المقدمات' » و کانه آسقط الثلاثة لرجوعها للشانية كع آشار اليه ن , 
"القدمات" ورتبها عل ترتيب ابن الحاجب لأصوطاء وكلام ابن عبد السلام كاف في 
أصوها فراجعه. [شفاء الغليل: ۲/ .]۹٠۹‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ح١):‏ بين. 

. في (ح١):لم يعلموا.‎ )٥( 


و نو كلهم أملياء؛ واحترز بقل رم مع العلم 
بالطاری فإنهم متعدون ا 
کبیعهم بلا " غبن) آي: فإذا دفع جیع الورثة لرب الدين دینه فان القسمة تضی؛ إذ 
لیس له حق إلا في ذلك. فإن امتنعوا أو آحدهم فسخت حينئز؛ لأن الدين مقدم 
على الميراث. فلا يمك" للوارث إلا بعد أدائه. 


(كبيعهم بلا غْبِنِ) آي: وكذا يمضى بیعهم بلا غبن كثمن المثل» ولا مقال لرب 
الدين في نقضه. واحترز به عما إذا حصل فيه غبن» كا إذا حابوا في ذلك المشتري. 
فان المحاباة تتنزل منز لة الحبة. (واستوقی مما وجد) يعني: وا فنا ااا ء البيع 
۱ )1( 
فباع أحدهم نصيبه ول يبع غيره من بقية الورئة -فإن الغريم يأخذ جميع دينه نما 
وجد ثم يتراجعون, فيرجع من أدى على من لم بژد. (ومن آعسرفعلیه) أي: فعليه 
ما أخذ يتبع به إذا أيسر. ظ 

(إن لم1711/ ب آیعلموا) أي: فإن علموا فهم متعدون. (وان طراغُریم أو 
وارث أو موصى [4] 1" علی مثّله , أو موصی له بجزء عَلَى وارث -اتبع کلا بحصته) هكذا 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) في (ح١):‏ فلا. 

() في (ن): ملك. 

(6) ني (ن): وإن. 

() في (ح١):‏ ديته. 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام القسمة 


قال في القدمات" إلا أنه لم يذكر المسألة الرابعة» بل ذكر الثلاث الاو" ثم 
قال: وحکمها سواء» ومذهب ابن القاسم في الرابعة وهو طروء الموصي [له] ° 
بجزء على الورثة ما ذكر. (وأخرت» لا دی لحمل) ۲ أي: أن القسمة تؤخر إذا 


(۱) في (ن): المدونة. 

(۲) في (ن): الأول. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) انظر: المقدمات الممهدات: ۲۵۵/۲ . 

(۵) (وَأَحرَتْ لاک لحَمْلء وني الْوَصِيّ قَوْلانِ) (لا دَيْنٌ) معطوف على الضمير في (آخرت) 
وأشار بهذا الکلام لقول ابن رشد في المسألة الثالثة من سیاع آشهب من كتاب القسمة؛ 
فقف علي هذه الثلاث مسائل: الدين يؤدى باتفاق ولا ينتظر وضع الحملء والتركة لا 
يقسمها الورثة باتفاق حتى يوضع الحمل» والوصايا يختلف هل يعجل انفاذها قبل 
وضع الحمل أو لا يعجل حتى يوضع الحمل؟ بعد إن قال: لا أعرف في الدين خلافا إلا 
ما ذکر فيه عن بعض الشيوخ من الغلط الذي لا يعد من الخلاف. قال: وقد قال الباجي: 
شهدت ابن أيمن في حكم ميّت مات وترك امرأنه حاملا أنه لا يقسم ميراثه ولا يؤدى 
دينه حتى يوضع الحمل فأنكرت عَلَيّْهِ فقال: هذا مذهبنا. و1 يأت ابن أيمن بحجة. 
والصحيح أن يؤدى دينه ولا ینتظر وضع الحملء ولا يدخل في هذا اختلاف قول مالك 
في تنفيذ الوصية قبل وضع الحمل؛ لأن العلة في تأخير تنفيذ الوصية إلى أن يوضع الحمل 
-َعَلَ قول من رأى ذلك- هي أن بقية التركة قد تتلف في حال التوقيف قبل وضع 
الحمل؛ فيجب للورثة الرجوع عَلى الوصی هم بثلثي ما قبضواء ولعلهم معدمون أو غير 
معينين فلا يجدون عَلَ من يرجعون. وأما تأخير الدين حتی يوضع الحمل فلا عة 
توجبه» بل يجب ترك التوقيف وتعجيل أداء الدين مخافة أن بهلك المال فيبطل حق 
صاحب الدين من غير وجه منفعة في ذلك للورثة» وإذا وجب أن يقضي دين الغائب ها 
يوجد له من المال مع بقاء ذمته إن تلف الال الموجود له كان أحرى أن يؤدى الدين عن 
المت من تركته لوجهين: 
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أحَدهمًا: أن الیّت قد انقضت ذمته. والثاني: أنَّ الحمل لا يجب له في التركة حى حتى يولد 
حياً ويستهل صارخاء ولو مات قبل ذلك ا يورث عنه نصیب. والغائب حقّه 
واجب في المال الوجود ولو مات ورثه عنه ورثته» فإذا 1 ينتظر الغائب مَعّ وجود 
المال الذي يؤدى منه الدين الآن له كان أحرى أن لا ینتظر الحمل اذل يجب له بعد في 
الترکة حق. ومن قول ابن القاسم في "المدونة" وغيرها: أن من أثبت ت حقا على صغير 
قضي له عَلَيْهه ولم جعل للصغير وكيل يخاصم عنه في ذلك» فإذا قضى عل الصغير 
بعد وضعه من غير أن يقام له وكيل فلا معنى لانتظار وضع الحمل بتأدية دين اليّت. 
وهذا کله بيّن لا ارتياب فيه ولا إشكالء وقد نقله ابن عَرَفَة إل قوله: من غير وجه 
منفعة في ذلك للورثة» ثم تعقبه فقال في تغليطه ابن أيمن: وقوله: (لا حجة) له نظرء 
بل هو لاه ويه العمل عندناء ودليله من وجهين: الأول: أن الدين لا يجوز 
كان تي رتاس تر سير ياوا وی ی 
يتقرر عدد ورئته الا بوضع الحمل» فالحكم متوقف علیه وقضاء الدين متوقف عل 
الحكم, والتوقف على متوقف عل آمر متوقف على ذلك الأمر. الشانی: أن حكم 
الحاكم بالدین متوقف على الاعذار لكل الورثة» واحمل من جملتهم» ولا یتقرر 
الاعذار في حقه إلا بوصي عَلَيْهِ أو مقدم وكلاهما یستحیل قبل وضعه. فتأمله. ومن 
تمام كلام ابن رشد: فإذا توفي الرجل وله زوجة وجب ألا يعجل قسم الميراث حتى 
تسأل المرأة هل بها حمل أم لا؟ فإن قالت: أنا حامل وقفت التركة حتى تضع أو يظهر 
با اله 
بحامل قبل قوها وقسمت التركة» ون قالت: لا أدري أخر قسم التركة حتى يتبين 
آنا ليس بها حمل؛ بأن تحیض حيضة؛ أو يمضي أمد العدة وليس بها ريبة من حمل. 

ال ابن عرقة: : ظاهره أنه لا يشترط في عدة الوفاة في ذات ایض حيضتها في العدة» وقد تقدم 
ما فيه من الخلاف. وني بعض التعاليق: أن القاضي ابن زرب بعث إليه القاضي ابن 
السليم بعَصَبة میّت وزوجة له» ادعت أنها حامل» وأكذبها العصبة. قَالَ ابن زرب: 
فقلت ها: اتقي الله ولا تدعي الحمل» وليس بك حملء وربا كانت علة في الجوف 
تسميها الأطباء الرحاء تظن المرأة أنها حامل ولا حمل بهاء فقالت: أنا حامل» وما أرسلنا 


باب في أحكام القسمة 


كان بعض الورثة حملا ولا تؤخر لأجل [حلول] " دين هم. 

(وفي الوصيّة قولان) يعني: اختلف إذا أوصى الميت بوصية وكان الموصى له 
غائباً هل تؤخر القسمة إلى قدومه أم لا؟ فعلی القول بجوازه فلا بد من عزل ما 
يحص الموصى له. 

(وقسم من صفیر آب, و وصیه ومتقط کقاض هَن غانب) أي: أنه يجوز للأب أن 
يقسم عن ولده الصغير» وكذلك الوصي عن الصغیر, وكذلك اللتقط عن اللقیط 
الصغير» وكذا القاضی عن الغائب» ويعزل حصته. (لاذي شرطة) أي: فليس له أن 
يقسم عن" الغير إلا بأمر القاضي. (أوْكَنَّفَأخاً) أي: وکذا من كنف أخأله 


صغيراً احتساباً فأوصى له أحد بال فقام فيه لم يجز بيعه له ولا [قسمه]"" له وكذا 


إليك ابن السليم إلا على أك فقيه لا عل أنك طبيب» فتبسمت ضاحكاًء وعجبت من 
حدتهاء وتمادت على ادعاء الحمل ال أن توفي القاضی ابن السليم» ووليت القضاء بعده» 
وتحاكموا عندي» فأمرت أن ينظرها القوابل» فنظرنها فقلن: لا حمل» فقضيت بقسم 
الميراث. قيل له: أو يجوز أن يُنظر إلى حرّةِ؟ قَالَ: نعم؛ إِذَا بان اللدد وهذه آخر مسألة في 
ديوان ابن عَرََّة. واسم هذه العلة الرحا مشارك لاسم رحاء الطحن في اللفظ كذا هو في 
"ذخيرة" ثابت ابن قرة الحرّاني وغيرها من تصانيف الطب. وقال أبو الوليد طفيل ابن 
عاصم في رجزه: 
یغرض للنساء هذا الداء يدعى الرحا وأصله الحساء 


من ورم صلب يرى فسي الرحم 
وبالله تعال التوفیق. [شفاء الغليل: 14۰4/۲ 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) في (ن): على. 
(9) في (ح١):‏ قسمته. 


لو رتب"" على تركة أخيه فهو كالأجنبي. و خی لي: و ولا ۳6 
يقسم عن ابنه الكبير وإن غاب الابن. (وفيها قسم تخلة, وزیتونة ان اعتدلقا 2( 
آشار بهذا إلى قوله في الدونة: قبل: فإن كان بين رجلين نخلة وزيتونة هل 
يقتسمانهاء قال: إن اعتدلتا في القسم وتراضيا بذلك قسمتها بينهماء فأخذ هذا 
واحدة وهذا واحدة» فإن كرها لم يجبر” . انتهى. واختلف هل [هي]” ' قسمة 
قرعة» وهو مراده بقوله: (تراضها) أي: رضيا أن [يستهم|]”' عليههماء ولذلك 


شرط الاعتدال» وإنما جاز جمع الصنفين المختلفين في القسم بالسهم هنا لقلة 
ذلك. وقيل: إنما هذه قسمة مراضاة. ابن يونس: والأول آظهر لقوله: (إن 
اعتّدلتا) ولو كان” ' على الترا< ضي لم يحتج لذلك وإليه أشار بقوله: (وهل هي 
قسمة(" للقلة” " أو مراضاة؟ تأویلان). 


() في (۱2): وثب. 

(۲) في (ح١)»‏ (ن): اعتدلا. 

(۳) انظر: المدونة: ۳۰۷/۶ وتهبذيب المدونة: 6/ ۲۱۷. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ن): یقسمها. 

(5) ف (ن): كانت. 

(۷) في (ن): قرعة. 

(۸) في (ح١):‏ للغلة. 


باب [في احكام الغراض ] 


(نقراش: وکیل علی تجر في ند مضروي معلم پجزء من ربجه) هذا تعريفه 
اصطلاحاًء فقوله: (تَوْكِيلٌ) كالجنس يشمل الوكالة على حلاص الحق وق ضاء 
الدين والوكالة على الخصومة وعلى بيع سلعة أو قضاء حاجة ونحوه ويشمل 
أيضاً الشركة؛ [إذ هي توكيل من كل واحد لصاحبه. (علی تَجِرِ) فصل أخرج به 
ماعدا الشركة. (في نقد) أخرج الشركة]'؛ لأا تجوز بالنقد وغيره من 
العروض» واحترز بقوله: (مضروب مسلم) من التبر والحلي ونحوهماء ومن اشتراط 
يده معه ومراجعته أو أميناً علیه. (بجزء) أي: کالنصف "" أو الثلث أو الربع 
ونحوه فلا يجوز أن يعمل فيه بعدد”" معين من الدراهم أو الدنانیر. (من ربحه) 
أي: من ربح المال المدفوع» فلا يجوز أن يعمل فيه بجزء من ربح غيره. 

(ان علم قدرهما) أي: قدر المال الدفوع والجزء [الشترط له]"" فلا يجوز ني 
الجهر لین. 

(ولومفشوشا) أي: أنه يجوز القراض بالمغشوش من النقود وهو الأصح. (لا 
بِدَيْنِعَيْه) أي: فلا يجوز لرب الدين أن يقول لمن عليه دين اعمل فيه قراضاً بربح 
كذا. (واستّمر) أي : واستمر ديناً على حاله» ويكون للعامل ربحه وعليه خسارته. 
(ما لم يقبض) أي: فإذا قبض زالت التهمةء وذلك لأنه قبل القبض يحتمل أن 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) في (ن): کالصنف. 


(۳) في (ن): بقدر. 
(4) ي (ن): المشروط. 


شرح بهرام الصغیر (الجرر في شرح الختج 


یکون اجو ليزيده فره» ولا كان إحضار الدين مع الاشهاد یفوم مقام القبضص 
قال: (آو یحضره, ویشهد) آي: يشهد على براءة ذمته. (ولا برهن, أووديعة) ۲۲ آي: 
فلا يجوز القراض بذلك ما" " عدم جوازه بالرهن ولو کان بيده فلانه شبه 


بالرهن" ' أو بالوديعة» وإن كان بيد أمين ففيه اشتراط زيادة التقاضی؛ وهو لا 
يجوز» وفي المدونة أن الوديعة كالدين لا يجوز القراض بها إلا بعد إحضارها 
وق (وإن پيده) راجع إلى كل من المسألتين. . 

([ولاپتبر] نم یتَعامل به پیده) يعني: أن القراض یشترط في رأس ماله أن 
يكون مضروبأء فلهذا لا یصح بالتبر ونحوه من الحلي وغيره في بلد ۸ يتعامل به 
فیها. (کفلوس) هو مذهب ابن القاسم وقال أشهب: بالجواز. 

(وعرض, ان تولی بیعه) لا حلاف في منع القراض بالعروض مقومة كانت أو 
مثلية إذا كان العامل هو الذي يتولى بیعها بنفسه وقيد ذلك اللخمي با إذا كان في 
بيعه كلفة» ولذلك أجرة لها خطب. 

(كَأَن وله على دين) أي: وه على قبضه من هو عليه؛ ثم يعمل به قراضاً 


(۱) في (ن): أخر. 
(۲) (وَلا رن أو دیق ون بیو) ظاهره انطباق الإغياء لیا معا وإنها صرّحوا به 
في الرهن جار ا ناه وگو سلم فان ينبفي آن غدل غاية ما بید ضیره لا مایسده فیها 
وني بعض الحواشي: أن معناه: ولو كان قائ بيده 1 يفتء وفیه بعد. [شفاء 
الغلیل: ۲/ .]٩۱۳‏ ۱ 
(۳) في (۱2): لما. 
(6) في (۱2): بالدین. 
(9) انظر: الدونة: ۰1۳۰/۶ وتهذيب الدونة: ۵۱۳/۳. 
() في (۱2): ولا تبر. 


باب في أحكام القراض 


وقيده اللخمي با إذا كان على غائب» ويحتاج إلى الضي إليه أو على حاضر ميد 
وأما إن“ كان على حاضر موسر وليس إلا اجتماع العامل به فيقبضه فإنه جائر؛ 
لآنه 5 نه 

أو لیصرف, نم يَعمَلَ) أي: ومثل ذلك في ا منع ما إذا دفع إليه ذهباً ليصرفه ثم 
يعمل به قراضاًء وقيده فضل بم إذا كان الصرف له بال» وأجازه آشهب. 
والخلاف مقيد با إذا كان رأس المال هي الدراهم وأما إن جعلا رأس المال 
الدنانير -وإن) شرط عليه الصرف لأنه من حسن النظر- فإنه جائز. 

اجره في تَوبيته ".ثم قراض مشه في ربحه) أي: فان وقع القراض 
بالعرض أو ما بعده» كان للعامل قراض مثله في الربح وأجرة مثله في بيع 
ای تا ایو ا 


() في (۵): إذا. 

() في (۵): قبضه. 

(۳) في (۱2): تولية. 

(4) في (ن): القراض. 

)٥(‏ في (ن): وتولية. 

() (تَأجْرُ مثله في لیم قراض مثله.. إل قوله: أو مایقل) مشتمل عَلى الصرف 

والنظائر التسع النظومة في قول بعضهم: 

لكل تراض فاد جَفل بقل سوی بنةة قَذ فصن بیان 
راش بين آز بعزض وَمُبِهَم وبال زد زالأجیل آز بضعان 
ولا شري إلا بين فيسفتري بتفد وآن اع عبد فان 


۳ ۰ ۳۳ مه 7277 + 2 ماوت کل 2 ۰ 
ویتّجزفي آثمان بعد یمه فهذي |ذا غدت تام مان 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(کلك" ۲ شرك, ولا عادة) أي: وما فيه أيضاً قراض الشل إذا دفع له المال 
وقال: "اعمل به والربح بين" ولیس ثم عادة تقد ذلك بشرط أن یک ون 
ا عمل والافسخ. ‏ 

(ومبهم) آي: وما يرجع فيه إلى قراض المثل ما إذا أخذ المال على جزء من 
الربح مبهم؛ للغرر. (آوأجل) كقوله: "اعمل فيه سنة؛ أو شهراً.." ونح و ذلك 
أو : "لا تعمل فيه إلا إذا دخل الشهر الفلاني» أو السنة الفلانية" فإنه يرجع إلى 
قراض المثل. (أَوْضْمن) أي: مثل أن يدفع امال ويقو ل للعامل: "آنت ضامن له" 
[7١/أ]‏ فإنه” " ليس من سنة القراض. (أواشتر سلعة فلان, ثم اتجر في ثُمَنهًا) 
أي: وما برجم فيه إلى قراض المثل إذا دفع له المال واشترط عليه ربه أن يشتري به 


وا E E‏ شري سواه اسْمَغْ لخشن بيان 
وقد آنشدها في "التوضیح" ولا ذكر أبو الحسن الصغير اختصار أبي سعيد في قوله: ومن 
أخذ قراضاً عل أن يخرج به إل بلد يشتري منه تجارة فلا خير فیه. قَالَ مالك: يعطيه 
الملل ويقوده كا يقود البعيرء وانا كره مالك من هذا أن يحجر عَلَيّْهِ ألا يشتري إلى أن 
يبلغ ذلك الموضعء وقد تقدم ذكر من أخذ قراضاً على أن يبتاع عبد فلان قَالَ: في هذا 
دليل على الرجوع في الأولى لقراض الثل. انتهى. فلو شاء الناظم إحاقها بها لقال: 
وألحق بهاترك الشراء لبلدة لحجر به أضحى مقود جران 
والحران: زمام البعير. كو لامح ات یت اا 
() ي (۱2) : کالال. 
(۲) في (ن): إلا. 
(۳) في (ن): شرك. 
() ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
)٥(‏ في (ن): لانه. 


باب في أحكام القرایض 
سلعة من فلان ثم يبيعها ويتجر بثمنها. (أوبدين) أي: وكذا يرجع إلى قراض الشل 
إذا اشترط رب الال ألا يتجر إلا في الشيء الفلانی» وهو مما يقل وجوده في بلد 
القراض. (کاخقلافهما في الربح, وادعاء مالايشبه) أي: وکذا يرجع إلى قراض 
المثل إذا احتلفا في الربح وادعيا ما لا [يشبه]''"» ومن ادعى منهم| ما يشبه فالقول 
قوله. (وفيمًا فسد غيره أجرة مشله) أي: وفيا فسد من القراض غير الوجوه 
الا آجرة الثل. 

(في الذمة) هذا هو الشهور أن أجرة المثل في ذمة رب الال حصل ربح آم لا 
بخلاف قراض الثل فانه یکون في الربح» فإن لم حصل ربح فلا شيء علیه. 

(کافتراط يده أو مراجعته أوأمينا علیه) أي: أن رب الال إذا اشترط على العامل 
أن تكون يده معه في المال» أو اشترط عليه أن يراجعه فيا یفعل أو جعل معه أمينا 
عليه فان ذلك لا جوز ويكون فيه أجرة المثل. 

(بغلاف غُلام غَيْرِمَيِْ) أي: فإن رب المال إذا اشترط أن يعمل غلامه مع 
العامل في القراض بجزء من الربح فان ذلك جائز» إلا أن ذلك مشروط 
بشرطین: الأول: ألا يقصد السيد بذلك کون العبد عيناً على العامل» وإليه أشار 
بقوله: (غیرعین) أي: فان كان عيناً ‏ يجز. الثاني: أن يكون الجزء من الربح للعبد» 
وغذا قال: (بِنَصيبلّه) أي: فان كان للسيد لم جز. 

(وكأن بخيط. آویخرز آویشارك, أويغلط, أويبضع, آویزرع) أي: وكذا يكون 


() في (ن): وادعى. 
(۲) في (ح۱): یشبهه. 
(۳) في (0): السبعة. 


شرح بهرام الصغير (الطرر في شرح المختصن 


للعامل أجر مثله إذا اشترط رب المال عليه أن يشتري قماشاً [ويخيطه]”" أو 
جلوداً ويخرزهاء أو اشترط عليه أن يشارك غيره في مال القراض أو اشتر و 7 
عليه أن [يخلط]*' مال القراض بمال من عنده ويعمل فيه أو شترط عليه أن 


يبضع؛ أي: يرسل جزءً من مال القراض مع غيره للتجارة» أو يشترط عليه 
أن يزرع [من]” '' مال القراض» فإن تركء” د سر اام 
زرع فلرب المال. 

(أو لا دش يشتري إلى بلدكذا) أي: وكذا الحكم إذا حجر عليه بأن قال: لا تشتر 
مال" القراض إلى أن تبلغ الوضع الفلاني. 

(أو بعد اث شترانه . ان آخبره فقرض ۲ يشير إلى قوله في الدونة: وان ابتاع سلعة 
ثم سال رجلا يدفع [إليه مالا ینقده] " فيها ويكون قراضاً بينهما فلا خير فیه» فان 
ترك لزمه رد المال إلى ربه وما كان فيها من ربح ووضيعة فله أوعليه”". فقوله: 
(لَزْمَهُ رد اّال) هو كقوله هنا: (قَقَرْضَ) وكذا” ۱ إذا أخير رب المال أولاً بها اشتر 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) في (ن): يشترط. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (م) و(ك) و(ن): شرك. 

)في (۱2): من مال. 

(۷) في (۱2): بقرض. 

() في (۵): الیه| ليقده. 

(0 انظر: الدونة: ۰1۳۱/۲ وهذیب الدونة: ۳ ۵۲۲. 
(۱۰) في (ن): وهذا. 


باب في أحكام القراض 


ابن المواز: ولو أخذ المال ولم يخبره بالشراء ولم يسم له السلعة ولا البائع - جاز. 
(او مین شخصاء آوزعنا: أَوْمَعَلاً) " أي: وک ذایک ون القراض فاسدا إذا 


شرط”" رب الال على العامل ألا يشتري إلا من شسخص معين» أو عين زمنا 
فقال: اتجر بالمال سنة فقط أو اشترط عليه ألا يعمل إلا في محل کذا؛ لا في ذلك 
من التضييق وا حجر. ظ 

(كََنْأَخَدَ مالا لیخرج لبند قيشتري) ۲۱ هو كقوله في المدونة: ومن أخذ قراضا 
على أن يخرج به إلى بلد فيشتري منه تجارة فلا خير فيه» قال مالك: يعطيه المال 
ويقوده کا يقود البعير' . 

(وعلیه كالنشر, والطي الخفیفین) أي : ی ا 
ونحوهما ما جرت العادة أنه یتولاه» ولا يستأجر عليه من مال الفراض» فان 
استأجر على ذلك فالأجر عليه» والیه آشار بقوله: (والأجرإن استأجر) أي: وعلیه 
الأجر إن استأجر على ذلك. (وجازجزء قل آوکشر) أي: اد سکن 
الشترط للعامل قليلاً أو كثرا. 

(ورضاهما بعد على ذلك) أي: وكذا يجوز أن يتراضيا بعد عقد القراض على 


(۱) (و عَينَ شخصاًء آو رم آو محلا) تحرير عجيب في أن تعيين الزمان من قبيل ما 
يترجّح فيه أجرة الثل» كما أن القراض إل أجل من قبيل ما يترجح فيه قراض الشل» 
وتصور الفرق بينهما جلی. [شفاء الغلیل: ۲/ 5 .]4١‏ 

(۲) في (ن): اشترط. 

(۳) (کان خد مالا لیخرج به لد فیشتر فيشتري) الظاهر آنه تکرار مَعْ قوله: (آو لا يشتري إلى بلد) 
وقد وقع في بعض النسخ: (آو لا يشتر زي لا بدا الا تاه واه زار من اک ار 

(۶) انظر : الدونة: 06۸/۳ وتهذیب الدونة: ۵۰۲۹/۳. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


جزء قل أو كثر؛ يريد: وقد كانا دخلا قبل ذلك على جزء معلوم. 

(وزکاته على آحدهما) أي : وكذا يجوز هم أن يجعلا زكاة ربح القراض على 
آحدهما؛ لأنه يرجع إلى جزء معلوم. (وهو للمشترط. وان لم تجب) آي: والجزء 
لشترطه ' منهما وإن لم تجب الزكاة. 

(والرَيحٌ لأحَدهماأَولقيْرِهمًا) أي: وكذا يجوز لما أن يجعلا الربح لأحدهما أو 
لغيرهماء وحيث شرط” ' الربح للعامل بأن”" قال: (اعمل ولك ربحه) فضانه 
من العامل؛ لأنه كالسلفء وإليه أشار بقوله: (وَضَمِنَهُ في: الرَيحُ لَهُ). . 

(إن تم [ينْفه] ".ونم یسم قراضا) [أشار إلى أن]”” الضمان عليه مشروط 
بشرطین: الأول: ألا ینفیه فان نفاه بأن قال: "اعمل ولااضان عليك" 
فإنه لا يضمنه. ظ 

الثاني: ألا يسمي ذلك قراضاً بأن قال له اعمل في هذا المالء فإن قال له: 
"اعمل به قراضا" فالمشهور أن ضیانه من ربه. (وخلطه وان بماله) ما تقدم من أن 
خلط المال يفسد القراض [نا ذلك مع الاشتراطء وأما إذا خلطه من غير شرط 
فإن ذلك جاتر» وسواء خلطه باله أو بوال غيره» قال في المدونة: وإذا خاف العامل 
إن قدم ماله على مال القراض أو أخره”” ' وقع الرخص في ماله» فالصواب أن 
)١(‏ في (ن): المشترط. 
(0) ني (ن): يشترط. 
(۳) في (ن): فإن. 
() في (ن): ينفقه. 


() في (ن): أي. 
69 ف (۱2): أخلة. 


باب في أحكام القراض 


بخلطه| ویکون ما اشتری من السلع على مال انشا + وغل مت اعد ها 
والیه آشار بقو له: (وهو الصواب, ان خاف بتقدیم أحدهما رخصا). 

(وشارك ان راد مج بقیمته) أي: وشارك العامل رب الال إن زاد ثمناً مؤجلاً 
بقيمته» وهو معنی قول ابن القاسم: إن العامل إذا أخذ مائة قراضاً فاشتری 
سلعتين”" بهائتين إحداهما حالة» والأخرى مؤجلة أنه يكون شريكاً لرب المال 
بقيمة المؤجلة تقوم بالنقده فإن ساوت خمسين كان العامل شريكا [بالقلث» وقال 
حمد: يقوم بالعرض» ثم يقوم العرض بنقد ويكون شریکا] ‏ بنسبته. وإليه 
ذهب ابن القاسم وأشهب» وعليه أصلح سحنون المدونة. 

(وسفره ان لم يحجر قبل شغله) أي: وجاز سفره بالمال إن لم ينهه رب المال من 
ذلك» والشهور أن له أن يسافر به عند الإطلاق. (واذقع لي, ققد وجدت رخيصا 
آشتریه) أي: وكذا يجوز القراض إذا قال [۱۷4/ ب] العامل لرجل: قد وجدت 
سلعة رخيصة فادفع لي مالا قراضا؛ لأشتريها به. 

(وییعه بعرض) أي: وكذا يجوز للعامل أن يبيع بالعرض؛ لأنه من التجر الذي 
دخل [مع] ۳ رب الال علیه. (ورده بعیب) آي: وكذا يجوز له إذا اشتری ات 
اطلع فيه على عيب أن رده" يريد: وإن آبی رب المال لتعلق حق العامل 


)١(‏ ني (ن): نقد. 
(۲) انظر : الدونه: ۳ :۰ وتهذیب المدونة: ع7 or‏ 
(۳) في (م١):‏ سلعة. 


مان مك نون تا سر 
(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
69 فِ (ن): برد. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


بالزيادة. (وللمالك قبوله, إن كان الجميع واللّمن[ ]۱ مَین) أي: أن الحكم التقدم 
مقيد ب| إذا كان الشراء ببعض مال القراض. فأما إذا اشترى بالجميع سلعة 
فوجد" فیها عیباً فان لربه قبول ذلك العیب العيرة؛ لان من حجته آن قول 
للعامل: آنت إذا رددت" " ذلك نض الال ولي أن آخذه وقاله في الدونة(* 
وقيده آبو عمران با إذا م يكن ثمن العیب عرضاًء وضذا قال: (وَالقّمَنْ عَیِن) 
الي وی رسا وی 
عاد في يده. (ومقارضة عبده وأجيره) أي: [وللالك]؟ أن بقارض تلم از 
اج E‏ ۳2 

(ودفع سالین, آو متعاقبین قبل شغل الأول [وان ملين ان شرطا خلطا) أي 
وكذا يجوز للالك دفع مالین معا أو والجيدا بعك واحد ان لم يكن العامل شغل 
الأول]0", وسواء كانامتفقين أو مختلفين إذ شرط خلطه اه رالاجازني افق 
فقط . (و له , وان" لم يشر یشترطه) هذا قسیم قوله: بل شغله؛ أي: وان دفه”' 
الملل الثاني بعد شغل الأول جاز إن لم یشترط الط وظاهره: ولو مع اختلاف 


010 في (۱2): حكم. 

(۲) في (ن): ثم وجد. 

(۳) في (ن): أردت. 

() انظر: تهذيب المدونة: ۳/ ۵۳۷. 
(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() في (۱2): الخدمة. 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() في (ن): إن. 

() في (ن): وقع. 


باب في أحكام القراض 


ا لحزأين» أما إذا اشترطه فإنه لا يجوز ولو اتفق الجزءان. 

(کنضوض الأول إن ساوی, وَانَفَقَ جِرْوْهُمَا) أي: وكذا يجوزله أن يدفع له المال 
الثاني بعد نضوض الأول بشرطين: أن يكون الأول نض من غير ربح فيه ولا 
خسارة کا إذا اشترى بائة وباع أيضا بعائة» وهو مراده بالمساواة. والثاني: أن 
يكون جزء الربح متفقاً 

(واشتراء ربه مه إنْصّح) أي: وكذا يجوز لرب المال أن يشتري من العامل 
سلعة» قال في الوطاً؟: لا بأس به إذا [کان]1) صحيحاً على غير شرط ”". أي: 
لئلا يتوصل بذلك إلى أخذ شىء من الربح قبل الفاصلة. ابن القاسم: وسواء كان 
شراؤه بنقد أو إلى أجل . 

(واشتر تراطه أَلا ینزل واديا آويمشي َيل أو ببحر, أويبتاع سلعة. وضمن, إن خالف) 
هذا إشارة إلى قوله في الدونة: يجوز لرب الال أن يشترط على العامل أن لا ینزل 
بطن واد ولا يمشى بليل ولا يبتاع سلعة [کذا] "ولا [يحمله] “في بحر» فإن 
فعل شيئاً من ذلك ضمن. وقاله الفقهاء السبعة. (كأن زرع آوساقی بموضع جور 
له) ”" هذا راجع إلى قوله: (وضمن) آي: وهكذا يضمن العامل إذا زرع أو ساقی 
(۱) في (ن): الدونة. 
(۲) ما بین معکوفتین یوجد به بیاض ل (۵). 
(۳) انظر : الموطأ: 1۱۸۸/۲ . 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() في (ح١)‏ و(ك) و(م): يجعله. 
(7) انظر: المدونة: 1۵۲/۳ . 


(0) (كأن زوع آز ای بتزضع جر ) كذا في كثير من لنسخ بإثبات لفظة (له) أي: 
للزرع أو المساقاة خاصّة» كانه احترز مما دا كَانَ الجور عاماً في كل سبب ومتجرء هذا 


(آو حرکه بعد موته عینا) آي: وکذا يضمن العامل الال إذا حرکه؛ [أي: 


اشترى ]1 به بضاعة بعد موت بش ط أن یکون الال غا فان مات ربه وقد 


كان العامل” " شغله فانه على قراضه قال في الدونة: فان آراد الورثة أخذ 
القراض فذلك هم إن كان الال عيناء ولیس هم ذلك إن كان سلعً؛ وهم في هذا 
49 )°( 
کوکیلهم سواء . 
(أوشارك وان عاملا) أي: وکذا يضمن العامل إذا شارك بمال القراض آحداه 
وان عملا جميعا فان فعل ضمن, ولا يجوز له أن يشارك عاملاً آخر لرب الال. 
(آوباع بدین) أي: وکذا يضمن العامل إذا باع سلع القراض بالدین؛ لتعدیه 
فان باع بذلك فالربح بینهما والخسارة عليه» وهو الشهور. 
(آوقارض بلاإِذن) أي: وکذا يضمن العامل [إذا قارضص] غبره» ویکون ما 
حصل من الربح بين العامل وبين رب المال؛ لأن القراض كا عل لا یصح إلا 
معنی ما في بعض ال حواشيء ول آر من قيّد الجور هنا بهذا القید» ولعل لفظ (له) كَانَ 
في المبيضة ملحقاً بعد قوله بعد هذا: (أو شارك وان عاملاً) فوضعه الکاتب هنا. 
() في (ن): فاشتری. 
(۲) في (ن): موت ربه. 


)٤(‏ في (ن): کولیهم. 
(۵) انظر: تهذيب الدونة: ۳/ 5 5 ۵. 
( سان مكو ف شاف مه رن 


باب في أحكام القراض 


بالعمل. (بلاإِذْن) قید"" في الثلاث مسائل وهي: ما إذا شارك أو باع بدينء أو 
قارض غيره. (ورم للعامل الشاني إن دخل علی أَكْثّرَ) اعلم أن دفع العامل مال 
لقراض لعامل آخر تارة يوش ع مقدار جزء الأول من الربح ولا شكال 
فیه» وتارة یدخل على أقل ك لو أخذه الأول على النصف فدفعه على الثلث فإنه 
يكون له الزائد لضیانه» وتارة يدخل على أكثر كها لو أخذه الأول على النصف 
فدفعه على الثلثين فإن الأول يغرم للثاني قدر الزائد ويأخذ رب المال نصف 
الربح؛ لانه لم يدخل إلا على ذلك. وهو المشهور. 

(كَْسْرِه وان بل عمله) (۲ آي: وكذا یغرم الأول ما خسر في المال سواء كان 
بعد عمله فيه أو قبل أن يعمل فيه ثم دفعه للثاني» مثاله أن يكون رأس المال 
ثمانون فخسر فيه أربعين ثم دفع الأربعين الباقية للشاني على النصف فصارت 
مائة» فان رب الال يأخذ ثیانین" رأس ماله وعشرة نصف [ما بقي]”' ويأخذ 


الثاني عشرة» ويرجع على الأول بعشرين [تقمام]“ نصف ربحه الزائد على 
الأربعين التى دفعها له. 


() ني (ن): قيل. 
(۲) في (ن): يزيد. 
(۳) (كَحْسْرِ ون قبل عَمَلهِ) إطلاق الخسر على ما قبل عمله مجازه وني بعض الحواشي 
أن الإغياء راجع لقوله: (إن خالف) وفيه نظر. [شفاء الغليل: ۲/ .]٩۱6‏ 
(5) في (ح١):‏ بیائتین. 
)٥(‏ في (ح١):‏ مائتین. 
() في (ح١):‏ باقي. 
(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(والریح تهما کل آخن”" مال لمي مَتَعدَى) قد تقدم أن العامل إذا تعدی وباع 
بالدين أن الغرامة عليه [والربح] ' بينه وبين رب الملل وهکذا هناء وکذا الحكم 
في كل من أخذ مالآ على التدمية فتعدى فيه. (لاإِنْنْهَاهُ عن العمل قبكه) أي: قبل 
تحريك الال فان الربح يكون للعامل وحده؛ لآن المال حینشذ صار تحت يده 
كالوديعة. (َوَجَنَى کل اد فینافکاجنبي) لا كان حکم الاجنبي 1 جنا ]۲ 
على مال القراض أنه يغرم تبه بكلامه هذا على أن رب المال [والعاسل ]20 فى ٤‏ 
الجناية على المال أو أذ شىء منه كذلك. 

(ولا یجوزافتراوّه من ربه) أي: ولا يجوز اشتراء العامل من رب المال؛ يريد 
سلعاً للقراض خشية الحاباق أما إذا ابتاع منه شيئاً لنفسه فان ذلك جائز. (و 
بنسينة وان آذن) أي: وكذا لا يجوز له أن يشتري بنسيئة وان أذن له رب المال في 
ذلك. (آوباکشر) أي: أكثر من مال القراض ولو كان من غير رب المال؛ [۵ ۱۷/ أ] 
لأن ذلك الزائد في ضانه. (ولا آغذه من غیره إن كان الثاني یشفله عن الآول) أي : 
وكذا لا يجوز للعامل أن يأخذ قراضاً آخر من غير رب المال إن كان القراض الثاني 
يشغله عن العمل في القراض الأول» وإلا جاز له أخذه. (ولا بیع ريه سلْعة بلاإِذْن) 
أي: وكذا لا يجوز لرب امال أن يبيع سلعة من سلع القراض بغير إذن العامل؛ 


)١(‏ في (ن): وأخذ. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ن): وجنایته. 

(5) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

ی کل اعد قن كاج کان بعض النسخ؛ وهو مطابق للفظ ب 
ا اجب وني بعضها أو جنی بالعطف. وا لخطب سهل. [شفاء الغلیل: ۲/ .]٩۱۵‏ 

(0) في (۵): من. 


باب في أحكام القراض 


لآن العامل هو الذي يحرك المال وینمیه دون ربه» وللعامل الرد والإجازة. 

(وجبر خسره وما تلف وان قبل عمله) "۲ إطلاق الخسارة على ما قبل العمل مجاز؛ 
لأف كسار لاتکون الا عن تحريك ادال قال في الدونة: و ضاع بعض 
امال بيد العامل قبل العمل أو بعده أو حسره أو أخذه اللصوص أو العاشر ظل) ل 
يضمنه العامل إلا أنه إن عمل ب بقية الملل جبر بم ربح فيه أصل المال فما بقي بعد تام 
رأس الال [الأول]”" كان بينهها على ما شرطاء ثم قال: وهو على قراضه الأول وإن 
حاسبه وأحضره ما لم يقبضه منه' "> وإليه أشار بقوله: (إلاأنيقبض) أي: فان الحاصل 
من الربح بعد ذلك بينهماء ولا يجبر ما تقدم؛ لأنه بعد القبض قراض ثان. (وله 
الغلف, فإن تلف جميعه لم [يَنرَمَه ]لعلف ولزمقه) ۲۳ أي: أن رب المال إذا دفعه 


(۱) (وَمَا تلف وإِنْ بل عَمَلِ) إطلاق التلف عل ما قبل العمل لا مجاز فيه بخلاف الخسر. 

(۲) في (ن): وإن. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) انظر: الدونة: ۰1۱/۳ وتهذیب المدونة: 7/ 671. 

(5) في (ن): يلزم. ظ 

(5) (وَلَهُ الخَلّفْ) ضمير (له) عائد عَلَ (ربٌ المال) لا عَلَ (العامل). وأشار به لقوله في 
لك ونة": واذا اشترى العامل سلعة ” نم ضاع المال خيّر ربه في دفع ثمنهاعل 
القراض» وهو خلاف ما نقل اللخمي عن المغيرة أن رب المال يلزمه خلفه) ثم قال 
بعد ذلك: قوله: (ون تلف جیعه يَْرَمهُ الّت) كذا في النسخ التي وقفنا عَلَيْهَاء 
ولعل صوابه ‏ يلزمه الجبرء وضمير المفعول للعامل؛ فيكون مطابقاً لقول ابن 
المتاجب: أما و اشترى بجميعه فتلف قبل إقباضه فأخلفه ل يجبر التالف» وقد قال 
في "المدونة": وان نقد فيها رب الال كان ما نقدا؛ لأن رأس ماله دون الذاهب. ابن 
يونس: إنا قَالَ ذلك ول يضفه إلى رأس المال الأول لأنه لا ضاع رأس الال الأول 
كله انقطعت المعاملة بينهماء فإن دفع إليه الآن رب ا مال شيئاً فهو كابتداء قراضء ولو 
آنه إن ضاع بعض امال فأتمٌ له رب المال بقية ثمن السلعة فها هنا يكون رأس المال 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


للعامل فاشترى به سلعاً ولم ينقده فيها حتى تلف بعضه أو جميعه فان تلف بعضه 
فللعامل أن يطالب ربه بخلف ما تلف ليدفعه للبائع ( وان تلف جیعه م 
[يلزم]”" [ربه]”” خلفه ولزم ذلك العامل”” إن أبى ربه من خلفه. (وإن 
تعدد) أي: [وإن تعدد] العامل فالربح مفوض”" بینهم على قدر العمل؛ فلا 
يجوز أن يتحدا في الربح ويختلفا في العمل وهو المشهور. 


o 


(وأنفق إن سافر) أي: وآنفق العامل على نفسه من مال القراض إن سافر به؛ 
د م o (A) om‏ ۶ وت / ۳ 

أي: ظعن من بلده» ومثله إذا قام"* في بلد [لأجل التجر] ‏ وتنمية المال فلو آقام 
بوطنه فلا نفقة له وقيده الباجي با إذا لم يشغله عن الوجوه التي يقتات منهاء 


جمیع ما دفعه إليه أولاً وآخرا ولا يسقط ما ذهب؛ لأن المعاملة بینهیا بعد قائمة ا 
يتفاضلا فيهاء فهو بخلاف ذهاب المال. اللخمي: فان ضاعت خسون؛ أي: ورأس 
المال مائة كان صاحب الال بالخيار بين أن يخلفها ويكون رأس مال القراض مائة 
وخمسين أو لا خلفها ويغرم ذلك العاملء ويكون شريكاً فيها بالنصف. وقف عل 
تام تفريعه في "تبصرته". وظاهر كلام المصنف على ما في النسخ: آنه إذا تلف جميعه 
1 یلزم العامل قبول الخلف؛ لأنه قراض مؤتنف وهو جار مَحَ قوله: (ولزمته) فتأمله 
مَعّ تعليل ابن يونس التقدم. [شفاء الغليل: ۲/ 417]. 

() ني (۱2): البائع. 

(۲) في (ن): يلزمه. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ن): خلف. 

(5) في (ن) و(ك) و(م): للعامل. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) في (ن): مفضوض. 

(۸) ني (ح١)‏ و(ك) و(م): أقام. 

() في (ن): للتجر. 


باب في أحكار القراض 


وأما إن شغله فله النفقة کالسافی ولا كانت النفقة مشروطة بأمور أشار إلى الأول 


منها بقوله: (ولم یبن بزوجقه) آي: فان تزوج في سفره بغير بلد إقامته ولم يبن 
بالزوجة فالتفقة مستمرة. (وَاحْثَمَلَاَالُ) هذا أيضاً من شروط الانفاق وهو: أن 
يكون الال له بال يحمل [على]”" الإنفاق. رل وخج وشَُو) أي: فان سافر 
لأهله أو حج أو غزو فإنه لا نفقة له في شيء من ذلك. (بالعروف) أي: أن النفقة 
مقدرة بالعادة» فليس من ذلك ما هو سرف من طعام وشراب وركوب ومسکن» 
وتکون نفقته إذا وجبت في مال القراض ك [قال]" لا في ذمة رب المال» فلو 
آنفق العامل من مال نفسه ثم هلك المال فلا شىء على رب المال. (واستخدم إن 
تَاَهل) آي: وللعامل الاستخدام إن كان اها أي: ومثله يخدم وكانالمال كثيراً. 
(ل۱۷" دواء) آي: فليس له أن يتداوى من مال القراض إذا مرض؛ لأن المرض ربا 
طال فاستغرق الدواء غالب الال. (واكتسى ان بعد) لأنه في البعد تاج إل الكميرة 
غالبا بخلاف القرب(". 

(ووع ان خرج لحَاجة, وان بعد أن اکتری, وقَود) الذهب التوزيع» ففي العتبية 
وغيرها ینظر قدر نفقته في طریقه" کت شاوی 
سبعة أثان النفقة. 


(وان اشتری من یعتق علی ربه عالماًعتق عليه إن أيسر) آي: أن العامل إذا اشتری 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(۳) في (۱2) و(ك) و(م): إلا. 

(5) في (ح١):‏ القريب. 

(۵) انظر: البيان والتحصيل: /١١7‏ 776. 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح المختصر) 


بال القراض من يعتق على رب المال وهو عالم بانه قريب لرب المال فإنه يعتق عليه 
إن كان موسرا؛ لتعديه. أي: ويغرم ثمنه وحصة رب المال من ربحه قبل شراء 
العبد لا بعده» والولاء لرب المال. 

(وَإلا يِه رنحه .وت باقیه) ۱ أي: وإن م يكن العامل 
موسراً فإن العبد يباع منه بقدر رأس المال وحصة الربح الكائن قبل شرائه 
وغذا قال: (قبله) إذ لا يمكن أن يربح رب المال فيمن يعتق عليه ثم یعتق منه 
ما بقي بعد ذلك. فإن لم يوجد من يشتريه على التشقيص بيع جمیعه» وکذا لوم 
يوجد من يشتري برأس المال وحصة ربحه من الربح إلا أكثر من حظه فإنه 
يباع على نحو ما وجد. 

(وغیر الم قلی ربه , ولعامل رنه فيه) أي: وان اشتری العامل من یعتق على 
رب الال غير عام فإنه یعتق على ربه؛ لدخوله في ملکه وللعامل [ما]” ' ربحه 
فيه» وهو الشهور. 

(ومن يعتق عليه وعلم ء عتق بالاکثر من قيمته وثمنه) أي: وان اشتری العامل من 
يعتق عليه نفسه كأبيه وأمه وولده وهو عالم فإنه يعتق عليه بالأكثر من قيمته يوم 
الحكم وثمنه. وانظر قوله: (ولو لم يكن في اما فضل) فإنه مشكل لكون المسألة عند 
ابن القاسم وغيره مفروضة فيا إذا كان في المال فضل» وأما إذا ل يكن فان العامل 
لا يعتق عليه شيء» إلا أنه لما قال: "إن أيسر" رجع” الإشكال لكونه مع اليسار 
(۱) (ولا بیع بر تيو عبارة غیره:بقدر رای الال» وهو آبین آشفاء الق 

۹۷/۲ 


(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 
(۳) في (ن) و(ك) و(م): رجع. 


باب في أحكام القراض 
یعتق علیه [کان في الال فضل آم ۰۷ (والا قبقیمته. ان أيسر فيهما) آي: وان 
م یعلم بأن الذي اشتراه قریبه فانه یعتق عليه بقيمته» وظاهره: أنه يغرم” '' جميع 
القيمة» وليس كذلك» بل یغرم نصيبه من الفضل» وعليه لربه ما ينوبه من 
قيمته من رأس المال وربحه”"؛ والضمير المثنى في كلامه راجع إلى صورتي 
العلم وعدمه. ` 

(وإلا بيع بِمَاوَجب) أي: وان لم يكن موسر بيع من [العبد] ' بها وجب لرب 
المال يوم الحكم» سواء كان عالاً آم لاء مثاله أن يشتريه بانتین ورأس المال مائة 
وقيمته يوم الحكم مائة وخمسون فإنه يباع منه بائة وخمسة وعشرين ويعتق البافي 


0[ آي: وان اشتری العامل عبدا للعتق 
) 
و حصه "من الربح. 


(وللقراض قیمته يُومئذ. وربحه) ۲۳ آي: وان [کان] " الذي أعتقه إنما اشتراه 


(۱) (وَلَوْ دَيَكُنْ في الا فضل) هذا الشهور في الوسر كما نقل في "التوضیح" 

(۲) في (ن): یلزم. 

(۳) في (۱2): من ربحه. 

(5) في (۵): العین. 

)٥(‏ في (ح١):‏ وحصة. 

0) (وَلِْقِرَاض قیعته یم إلا رِبْحَةُ) هكذا في بعض النسخ: (إلا ربحه) بأداة الاستناء لا 
بواو العطف؛ وهو الصواب؛ والضمیر ن ربحه للعامل» وأشار به لقول ج 
"القدمات": وان كَانَ موسراً فاشتراه للقراض ثم أعتقه عتق عَلَيّهِ وغرم رب المال قيمته 
يوم العتق الا قدر حظه منها إن کان فيه فضل. [شفاء الغلیل: ۲/ ٩۱۷‏ ]۰ 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح المختصر) 


للقراض فإنه يعتق عليه أيضاً لكن یغرم لربه قيمته يوم العتق وربحه. (وإن سر 
بيع منْه بما لربه) أي: فان كان العامل معسراً فان العبد يباع منه لرب المال بقدر 
ع سوا ب سه عي سودي 
PEERS‏ 
شاء أبقاها على القراضه فان اختار تقويمها عليه فوجده معسراً فإنها تباع عليه في 
وا ا ووو يا 
ا لمعو ی 
بقيمتها يوم الوطء أو يوم الحمل أو الأكثر منهم)|!' ويتبعه أيضاً [بحصته من 
الولد]" "» فإن لم يرض ریا باتباع ذمة العامل بيع منها ويبقى [الباقي] بحساب 
أم الولدء وان كان العامل موسر فهي له آم ولد وعليه قيمتها وم الوطء. (وإن 
أحبل مشتَراةَ للوطء فالتّمن) أي: فان اشترى العامل أمة للوطء من مال القراض 
فأحبلها فإنه يغرم ثمنها لرمهاء وهذا إذا كان موسرأء وإلا فإنه يتبع بالثمن» قاله 
ابن القاسم في العتبية”"”. وإليه أشار بقوله: (واتّبعَ به إنأَعْسَر). 

(ولكل قسخه قبل الععل) أي: ولكل من العامل ورب المال فسخ عقد القراض 
(۱) في (ن): إذا. 
() فق (ن): بخصة الولك: 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)٥(‏ انظر: البيان والتحصيل: ۱۲/ 40 8. 


باب في أحكام القراض 


قبل الشروع في العمل» فإذا عمل لزم. 

(کربه. وان تزود د لسَمَرِولم یظعن) أي: وكذا لرب القراض أن يفسخه عن نفسه 
وإن كان العامل قد تزود لسفره ولم يظعن من بلده؛ إذ لا ضرر عليه في ذلك. وان 
الضرر على رب الال فیما صرف من ماله(. (والا فلفضوضه) آي: وان عمل أو 
ظعن من بلده فإن ذلك لازم ما إلى نضوض المال. (وان استَنَضه فالحاکم) آي: 
وان استنض رب الال؛ أي: طلب من العامل نضوض ال ال بعد أن اشتری به 
سلعاً وم یوافقه على ذلك فان الحاكم ينظر في ذلك» فان رأى تأخيره م صلحة 


لسوق يرجوه ونحوه آخره؛ وإلا أمر ببیعه. 

(وان مات فلوارثه قبوله) أي: فان مات العامل قبل نضوض المال وله وارث 
أمين عمل فیه» فان لم يكن أميناً أتى بأمين کالیت» فان ل يجد أميناً سلم المال لربه 
هدراً. أي: بلا ربح. 

سول عامل في تفه وخْسره. ورده إن قبض بلا بينَة) يريد: مع يمينه» ولا 
حلاف فيه» واختلف هل يصدق إذا قبضه ببينة أيضاً أو لا؟ وهو المشهور. 

وال قراض, وربة بضاعة بأَجْرِ وعکسه) أي: وكذا یصدق العامل- يريد: 
مع يمينه- إذا قال: "الال الذي بيدي قراض" وقال ربه: "بضاعة بأجر" أو 
العكس بأن قال العامل: "بضاعة بأجر" وقال ربه: "قراض" وإنما يصدق العامل 
موس بابرا دواري و 
فلا يمين لأب اتفقا في العنی» آما لو قال رب المال: "بضاعة بغير''" أجر" فإنه 
)رن سب بسا الك لغ کرد 


,۲( ی( فلن عن 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


يصدق مع يمينه» وعليه أجرة مثله» وان نكل صدق العامل مع يمينه إذا كان 
يستعمل مثله في القراض. 

(أوادعى علیه الْقَصْب) ای أن رب المال إذا قال للعامل: "قد غصبت [هذ ]20 
الملل مني" آي: وقال العامل: "هو قراض" فإن العامل مصدق؛ إذ الأصل عدم 
الخصب(". (أوقَال: أنْفقت من غیره) أي: وكذا يصدق العامل إذا قال: "آنفقت 
من غير مال القراض '. قال في الدونة: وسواء ربح أو خسر ورجع بذلك في المال 
إن أشبه ذلك نفقة مثله”". وهذا إذا قال ذلك قبل المفاصلة وإلا لم يصدق. 

(وفي جزء الربح إن اذى متبهاًءوامَال بيده وود وان لربه) أي: وكذا يصدق 
العامل إذا خالفه رب الال في مقدار جزء الربح إن ادعى ما يشبه. يريد: مع يمينه ٠‏ 
فان نكل حلف رب ال مال وصدق» وكذلك مدعي الأشبه منهماء وسواء كان المال 
كله بيد العامل أو جميع ربحه» أو بيد نائبه» أو وديعة عند رب المال» ولو سلمه إليه 
ليأخذ منه رأس ماله وحصته من الربح فان القول قول ربه. [قوله: (ولربّه إن ای 
۱ الشبه* قَقَط) آي: والقول لرب الال إن ادعى وحده ما يشبه]” . (آوقال؛ قرض 
في قراض, آوودیعة) ای وکذا یصدق رب الال إذا قال: هو قرضء وقال العامل: 
بل هو قراض أو وديعة. يريد: مع يمين رب المال» وسواء كان تنازعه) قبل 


العمل آو بعده. 


() ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
() في (۱2): الغصبية. 

(۳) انظر: تهذيب الدونة: ۳/ ۲ ۵. 
(6) في (۱2): الشبه. 

(۵) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في أحكام القراض 


(أو في جزء قبل انعم مطلقا) ”'' آي: وکذا یصدق رب الال إذا خالفه العامل 
في جزء الربح قبل العمل» وسواء ادعی مشبها أم لاء وهو مراده بالإطلاق» ويرد 
الال إلا أن يرضى العامل بقول ربه؛ لانحلال عقد القراض. 

وان قال: وديعة صَمِنَهُ الَاملإن عمل) أي: وان قال رب المال: "هو عندك 
ودیعة" وقال العامل: "بل هو قراض" فانه یضمنه بعد العمل؛ لانه مدع اانا 
أذن له في تحریکه» والأصل عدمه» فإن ضاع قبل العمل فلا ضمان علیه؛ لانه أمين 
على الدعوتين جیعا. (ولمدعي الصحة) أي: والقول لمدعي الصحة منهما كا إذا قال 
أحدهما: لي من الربح مائة درهم ونصف الربح أو ثلشه» وقال الآخر: بل له 
النصف أو الثلث من الجميع فإنه يصدق. 

(ومن هنك وقبله قراض اخ وان لم یوجد وحاص غرماءه) أي: أن من هلك وعنده 
لغيره قراض أو وديعة فان ذلك يؤخذ من ماله وان لم یوجد؛ لاحت‌ال أن یکون 
آنفقه أو ضاع من تفريطه أو نحو ذلك وغذا كان لمن له ذلك أن يحاص به غرماء 
الميت. [11771/] ظ 

(وتعِيّنَ بوصیة 7 , وشدم في الصحة وامَرَضِ) أي: فإن عين ذلك الیت في وصيته" » 
وقال: "هذا قراض فلان أو ودیعته" فإن ذلك يتعين ویقدم على الغرماء» سواء كان 
إقراره في الصحة أو في المرض» كانت دیونهم ببينة أم لا. 


(۱) (َو نی جُزْءِ بل الْعَمَلٍ مُلتَا) أي: آشبه أم لا. وبالله تعالى التوفیق. [شفاء الغلیل : 
14۸/۲[ ۱ 

(۲) في (ن): له. 

(۳) في (ن): بوصيته. 

(:) في (۱2): وصية. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


(ولا ينبغي لعامل هبة أو تولیة) هکذا قال في الدونة بلفظ: لا ينبغي””'» وني 
كلام ابن يونس: ليس له.. إلى آخره» وظاهره ا منع» والأول محتمل للمنع 
والكراهة» والمراد بالتولية أن يشتري السلعة للقراض فيوليها لغيره بثمنها. (وَوَسّع 
یات بطم رن ید )اي ووسع للعامل أن يأتي بطعام إلى دوم 
ويأتون بطعام مثله إذا لم يقصد بذلك أن يتفضل عليهم» وقاله في المدونة”". (وإلا 
قلیتحله .فان آبی فليكَافَه) أي: فان قصد التفضل عليهم فليطلب من رب المال أن 
یتحلله فان فعل فلا کلام» وان أبى فلیکافته بمقدار ما خصه مما [تصدق فی" 
بغير إذنه» وزاد إن كان ذلك شيئاً له مكافأة؛ أي: له قدر وبال. 


د ود عبد 


(۲) في (۱2) و(ك) و(م): تصرف به. 


باب في أحكام المساقاة 


[اعگام الفسافاة) 
(باب: انا قصجع مُسَاقَاُفَجَرِ) الساقاة على ثلاثة أوجه: أصول ثابتة يجنى 
ثمرها ويبقى أصلها فهي جائزة عجز عنها ربا أم لاء وأصول تجد ثم تخلف فلا 
ساقی في عجز ولا غيره» وشيء تزول أصوله كالزرع وغيره فلا يمسافى 1 عر 
العجن فأشار إلى الأول بقوله: (إثما 6 مساقاة جر إن بعلا ذي نمر "1 يحل 
بقوله: (انما تصح وا بعلا ذي 
بيغه ولم یخلف "۱ قبعا) ‏ واحترز عن الثاني بقوله: (ولم یخلف) وأشار إلى 


(۱) بعلاً: بفتح الوحدة وسکون العين الهملة أي: لا حتاج لسقي لشربه بعروقه من 
نداوة الأرض. انظر: منح امحلیل: ۷/ ۳۸۵. 

() (ذي مر آخرج به الشجر الذي 1 يبلغ حد الاطعام کالودي» فان مسافاته غير 

جائزة حسبا صرح به اللخمي» وسيقول في المنوعات: : أو شجر 1 تبلغ مس سنین» 
وهي تبلغ أثناءها . [شفاء الغليل: 4۱۹/۲]. 

(۳) (و1 تُخُلِفَ) مضموم الأول مكسور الثالث؛ إذ هو رباعي. . قال الجوهري: وأخلف 
النبات أي: أخرج الخلفة. [شفاء الغليل: 419/7]. 

(4) (إلا تبَعاً) ينبغي أن يكون منطبقاً عَلَ قوله: (] يحل بيعه وم يخلف)» أما الثاني فظاهر 
من لفظه؛ لاتصاله بوه وهو منصوص في ال موز في رسم سن من سیاع ابن القاسم من 
كتاب: الساقاة ونصّه: "ستل مالك عن الرجل يساقي النخل؛ وفيها شيءٌ من الموز 
الثلث أو دون ذلك؟ فقال: نی أراه خفيفاً" الو إن كان الوز مُساقى مَعْ 
النخل جاز» وان ان شترطه العامل ل يحل. 

قال ابن رشد: قول سحنون مفسرٌ لقول مالك. وأما الأول فهو الذي تعرّض له ابن 
الحاجب ذ قَالَ: ویغتفر طيب نوع يسير منه. اى دا كان ني الحائط أنواع مختلفة حل 
بيع بعضهاء فإن كان الذي أزهى منه الأقل جازت المساقاة» و وإلا فلا تجوز فيه ولا في 
غيره» كذا حكى الباجي عن "الموازية"» وحکی عنها اللخمي النع. قَالَ ابن 
عبدالسلام: ولمل معناه أن يكون کل واحدٍ من النوعين ما طاب» وما يطب كشيراً 
وقبله في "التوضیح ' وزاد: أما لو كَانَ الحائط که نوعاً واحداً أو طاب بعضه فلا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 


الثالث بقوله في| يأتي: (كََع وقصب, وبصل. ومَقاةإن مَجِرَوبَهُ). ومذهب المدونة 
جواز مساقاة الببصل” '؛ لأا حتاج إلى عمل ومؤونة؛ ويشترط أن تكون 
الأصول العقود عليها لم تبلغ إلى حد يجوز بيع ثمرهاء و بشترط أيضاً أن يكون 
الشجر ما لا يخلف وإلالم يجز [والبقل والريحان إلا أن يكون في الحائط نوع يسير 
ما يخلف فإنه يغتفر دخوله في مساقاة الحائط لكونه تبعا]"» وكذا إذا كان في 
الحائط جزء قليل قد أزهى فلا بأس بدخوله في مساقاة الحائط لكونه تبعا. 

(بجزء قل أوَكَثْر) أي : تر ل ره الذي تقع به الساقاة بين أن يكون قلیلا 
أو كثيراً. 

(شاع) فلا يجوز أن يساقيه على أن يكون له من الثمرة [كيل مقدر]”". (وعلم) 
أي: فلا يجوز أن يساقيه على جزء جهول بل لا بد أن يكون ثلشاً أو نصفاً ونحوه. 
(بساقيت) أي: نا تنعقد بلفظ: [ساقيت]”'' عند ابن القاسم خلافا لسحنون 
فإنها تنعقد عنده بأجرتك وعاملتك. 


ال نق من في الحانط) ' "أي: لايجوز لرب الحائط نقص من في الحائط من 


تجوز مساقاته؛ لأن بطيب البعض يجوز البيع. قاله ابن يونس وغيره» ومنه احترز ابن 
الحاجب بقوله: : (نوع) وجزم اا ا ا يعابر بي 
[شفاء الغلیل : ۲/ ۹۱۹]. 

(۱) انظر: الدونة: ۵۷۹/۳ وتهذيب الدونة: ۳/ 1۲۳ 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

() في (ن): كيلا معلوما. 

(6) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) (ولا تقص مَنْ في اخائط) كأنه وما عطف عَلَيّهِ من المنفيات جمل حالية» ويحتمل غير 
ذلك مما فيه قلق. [شفاء الغليل: ۲/ ۲4۲۰ 


باب في أحكام المساقاة 


الرقيق والدواب. (ولا تجدید) أي: تجديد ما م يكن في الحائط يوم التعاقد» فلا 
يجوز للعامل اشتراطه على رب المال. (ولا زيادة لأحدهما) أي: ولا يجوز لأحدهما 
[آن بشترط]" " زيادة لنفسه. 


(وعمل العامل جمیع ما یفتشّر الیه مرفا) أي آن عمل العامل لا بشتر 
تفصيله”" حين العقد بل يحمل على العرف؛ أي: إن كان. الباجي: وان لم يكن 
O EN Ty A N‏ 
الدونة: هو على العامل وتعليق ما يحتاج إلى تعليقه” ". 

(وتنقية, ودواب وأجراع) أي: تنقية منافع الشجر وتنقية العين» وكذا عليه 
داد و ا هعادو ي الثم رة والدراس واقامة [الادوات مرا الدلاء 
والساحي وال جراء والدواب ونحو ذلك. 

(وأَنْفَقَ, وكسا) آی: أن العامل هو الذي ینفق على الدواب والاجراء 
ويكسوهم؛ لأن عليه العمل وجیع ما يتعلق به من الژن. (لا أجرة من كان فيه) أي : 
لأن ذلك على رب الحائط. (آو1" خلف من مات, آومرض) لأن خلف ذلك على رب 
الجائطء ولو شرط خلفهم على العامل م يجز. 

(ک: مار(" عى الأصّحٌ) ”" راجع إلى قوله: (وَعَلَى العامل كَدَا) أي: وعليه 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (0). 
(۲) في (۱2) و(ك) و(م): تنصيصه. 
(۳) انظر : الدونة: ۰۵۱۳/۳ بذیب الدونة: NE‏ 
)٤(‏ ما بین معکو فتین ساقط من (ن). 
(0) في (ح١):‏ لا. 


(5) رث: الرث البالي من كل شيء انظر: لسان العرب: ۱/۲ ۱۵. 
(۷) زلا ما رث عَلَ الأصَحٌ) كذا في بعض النسخ بالنفي أي: : لاخلف مارث؛ وهو صحبح؛ 


خلف ما رث من الدلاء والأحبل” ‏ ونحوهما. الباجی: وهو الأظهرء وقيل: 
خلفه على رب الحائط» وال الأول آشار بقوله: (عَلَى الاضع). (كررع. وقصب, 


آربعة: الاول: أن یعجز ربه. الثاني: أن يكون في الزرع مؤونة لو ترکت لات» 
ولهذا قال: وخيف موته. الثالث: أن يبرز من الأرض. 

الرابع: ألا يبدو صلاحه. قال في الدونة: وإذا حل بیع القائي لم تجز مساقاتها 
وان عجز عنها را . (وهل كَذَلِكَ الورد ونّحوه والطن؟ آوکالاولوعیه الآكثّر؛ 
تأویلان) يشير إلى قوله في المدونة: لا بأس بمساقاة الورد والياسمين والقط. 0 
واختلف الاشیاخ هل لا يساقي إلا بالشروط المذكورة في الزرع» أو هي کال‌شجر 
تجوز مساقاته وإن لم يعجز عنه ربه؟ وإليه آشار بقوله: (آوکالاول) والیه ذهب أبو 
عمران وابن القطان» وهو ظاهر قول اللخمي» وهو قول محمد وأكثر الأشياخ. 
وأوها بعضهم على أنه لا فرق بين هذه وبين الزرع. 

(وأفتت بالجداذ. وحملت على الأول إن نم بشترط شان) يشير إلى قوله في 
الدونة: والشأن في الساقاة إلى الجداد» ولا يجوز شهر ولا سنة محدودة وهي إلى 


وفي بعضها (کما رث) بالتشبيه» وعَلَ هذا فمن حقه أن يذكره قبل قوله: (لا أجره). 
[شفاء الغليل: ۲/ ۹۲۰]. 

(۱) الأَحبّل: جمع بل بفتح الحاءء وهو الّباط. انظر: لسان العرب: ۰۱۳4/۱۱ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر: الدونة: ۰۵۷۸/۳ وتهذيب الدونة: ۳/ 1۲۳. 

(6) انظر الصدر السایق. 

() في (ح١):‏ آول. 


باب في أحكام المساقاة 


با ا سسبو ا 
Be‏ ا شترط الثاني فهي إليه. 


(وکبیاض تَخْل. أوزَر) أي: وكذا تصح مساقاة البياض والزرع» أي: إدخاله”"" 
في المساقاة» والییاض هو الخال من الارض بلا شجر ولا زرع» واشترط الشیخ ي 
دخول [۱۷۲/ ب] البیاض ثلاثة شر وط» آشار إلى الأول منها بقوله: (ان وافق 
اْجزم) واحترز به عا إذا كان الجزء الشترط فيه مخالفاً لجزء الساقاة فان ذلك لا 
يجوزء وأشار إلى الثاني بقوله: (وبذره العامل) أي: فلو كان بذره من عند ربه فسد 
العقد وأشار إلى الثالث بقوله: ([وَإنْكَانَ]!" ثُنشاً) أي: فا دونه لأنه تبع حینشذه 
فلو كان أكثر من الثلث فسد العقد لأنه غير تبع» والتبعية في ذلك منسوبة إلى جمیع 
اموي ل ۳ 
(سقاط النفقة علیها تساوی مائتین» ولمذا قال: ([وکان] *۱‏ ثا بإسقاط كلفة 
القّمَرَة). (والافسد) هذا راجع إلى ما قدمه من الشر وط کا سبق بیانه. (کاشتراطه 
ریه) أي: وكذا يفسد العقد إذا اشترط رب الحائط البياض لنفسه فكان ذلك زيادة 
آرادها زرب الخائط ]7 '. (وألفي للعامل إن سکتا عنه) أي : سكتا عنه حين التعاقد» 
.قال مالك: ی 


(۱) انظر: المدونة: ۰۵۷۰/۳ وتهذيب المدونة: ۰۱۵/۳ 
(۲) في (ن): إذا قاله. 

(۳) في (ن): وكان. 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)٥(‏ في (ن): والحائط. 

() في (ح١):‏ أجله. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


(آواشترطه) أي: وكذا يكون [للعامل]”' [أن يشترط]”" البباض. (ودَخَلَ 
شجر تبع زرصا) أي: إذا ساقی رد شجر تابع له فان الشجر يدخل في 
المساقاة. ولا يجوز الغاژه للعامل ولا لرب الأرض بل بينه). (وجاز زر وشجر وان 
غير تبع) أي: وجاز مساقاته| دفعة واحدة بجزء واحد كان أحدهما تبعاً أم لا. 


(وحوانط وان اختلفت بجزء, الا في صفقات) أي : وجاز مساقاة حوائط صفقة واحدة 
متفقة في النوع والصفة أو مختلفة بشرط أن یکون الجزء الشترط للعامل واحد الا 
ی صفقات فیجوز ولو اختلف ابیزم. ا 

(وغانب إن وصف, ووصله قبل طیبه) آی: وکذا جوز [مساقاة حائط غائب 
بشرط أن یوصف. وأن يصل له العامل قبل طيبه. (واشقراط جُرْءِ الرّكَاة) أي : 
وكذا يجوز]” ' أن يشترط جزء الزكاة على أحدهما؛ لأنه یرجم إلى جزء معلوم 
ساقى عليه» وهو المشهور. 

(وسنينَ ما م کنر جدا بلا 5 أي: وكذا [يجوز]“ أن يدفع له المساقاة على 
سنین مالم تكثر جذا بلا حه ویکون التاريخ بالعجمي لا بالعربي لأنه یتقل. 
(وعامل دابة َو غلاما) على صاحب الحائط الكبير دون الصغیر. (وقسنم رون حب 
کعصره على آحدهما) أي: وكذا يجوز اشتراط قَسْم الزیتون حباً كما يجوز اشتراط 
عصره على أحدهما ويكون ذلك لازماً له. (واصلاح جدار, وکنس مين وسد حظيرة, 
وإصلاح ضفيرة أَوْمَاشّل) أي: وكذا يجوز لرب الحائط أن يشترط على العامل هذه 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) في (ن): إن اشترط. 


(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام المساقاة 


الأمور ليسارتها لأنها لا تبقى بعد انقضاء مدة المساقاة غالبا وسد الحظيرة [يروى 
بالسين]” ' المهملة والعجمة وعن يحبى بن يحبى أن ما حظر بجدار فبالمهملة. 
وبرَرب فبالمعجمة”". الباجي: ومعناه أن يسترخي رباط الحظيرة فيشترط على 
العامل شده. الشیخ: والحظيرة هي العيدان التي بأعلى الحائط للمنع من التسور 
عليه» والضفيرة موضع جتمع الماء كالصهريج» ومعنی قوله: (و ما قل) آي: من 
هله الامور أو من غيرها. (وتمّابلهما هدرا) آي: وجاز تقایل التعاقدین للمسافاة 


بشرط أن لا يأخذ أحدهما من صاحبه شيا وهو معنى (هَدراً)» وه درا حال من 
الصدر والعامل فيها (جاز). أي : انا يجوز تقايلهها في هذه ا حالة فقط. (وساقاة 
العامل آخر) أي: وکذا يجوز للمساقي أن يساقي آخرء زاد في المدونة: إذا كان مثله 
في الأمانة”"» ونص اللخمي على الجواز ولو كان الثاني أقل من أمانة الأول» ولهذا 
قال: (وتوأفَل آمانت). 

ابن رشد: وظاهر قول مالك له أن يساقي أميناء أن الساقي الثاني حمول على 
غير الأمانة” » وإليه أشار بقو له: (وحمل عَلَى ضدها) أي : ضد الأمانة. (وضمن) أي: 
وضمن المساقي الأول موجب بدل”” الثاني إذا كان غير أمين. (فَإِنَ عجزولم يجد, 
امه مَدْراً) أي: عجز عن العمل في الحائط وم يجد أمينا يساقيه أسلم الحائط لربه 


بغر شبىء. 


)١(‏ في (ح١):‏ يدور بالسنين. 
(۲) في (ن): فبالعجمة. 
(۳) انظر: المدونة: ۱۱/۳ ۵. 


(5) انظر: البیان والتحصیل. لابن رشد: ۱۶۲ 
(۰) نی (ن): فعل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(ولم تنخ بس ربه) أي: ول تنفسخ المساقاة بفلس رب الحائط وهكذا 
قال في المدونة: وسواء كان قد عمل أم لا" ويقال للغرماء بیعوا الجائط على أن 
هذا مساقات وهو معنی قوله: (وییع مساقی). (ومُسَافَاةُ وصي) أى: وکدا جوز 
للوصي دفع حائط الایتام مساقاة. 

(ومدین) آي: وکذا تجوز مساقاة المديان لحائطه”". قال في الدونة: ككرائه 
لارضه وداره ثم ليس لغرمائه فسخ ذلك. قال: وان أكرى أو ساقى بعد قیامهم» 
فلهم فسخ ذلك وإليه آشار بقوله: (بلا حَجْر). (ودفة لذمي لم خصر حصنّه 
خمرا) هو كقوله في الدونة: ولا بأس أن تدفع نخيلك إلى نصراني مساقاة إن أمنت 
أن یعصر حصته خرا". ۱ 

(لا مشارکةریه) أي: فان ذلك لا يجوزء ومعنی ذلك: أنه لا يدفع للعامل 
حائطه على أن يكون شريكا [له]”'' بالنصف أو الربع أو نحوه. (أوإِعْطَاء آرش 
لیفرس فَإِذا بلقت كانت مساقاة) هذا كقوله في الدونة: ومن أعطى رجلا أرضاً 
يغرسها' ' شجراً فإذا بلغت الشجر كانت بيده مساقاة سنين سم اها لم يجز؛ لأنه 
خی (آوشجر لم يبلغ خمس سنین) وهي تبلغه في أثناء تلك المدة» وقد أشار به إلى 


(۱) في (ن): لفلس. 
(۲) انظر : الدونة: ۳/ ۶ ۵۷. 

(۳) في (۱2): لخائط. 

(6) انظر : الدونة:  /۳‏ ۵۷. 

- (۵) انظر: الدونة ۳/ ۰0۷۵ وهذیب الدونة: ۲۰/۳ 
(1) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۷) في (ن): بغرسها. 

(۸) انظر: المدونة: ۳/ ۰۵۷۷ وعهذيب الدونة: ۳/ 16 . 


باب في أحكام الساقاة 


قوله في الدونة: ولا تجوز مساقاة نخل لم تبلغ حد الاطعام مس سنين وهي تبلغه 
عا 


(وفسقت قاسدة بلا عمل أو في آشنانه أو بعد سنة من اثر إن وجبت أجرة امثل) آي: أن 
الساقاة [۱۷۷/] الفاسدة تفسخ إن عثرٌ عليها قبل العمل» وكذا تفسخ إن عشر 
عليها في أثناء العمل أو بعد سنة من سنين فصاعداً إن كان الواجب للعمل آجرة 
مثله کا في الإجارة الفاسدة» واحترز بذلك مما إذا كان الواجب له أجرة" الشل» 
فإن الساقاة " لا تنفسخ؛ لأن الضرورة داعية إلى تمام العمل لأنه لا يدفع إليه“ 
نصيبه إلا من الثمرة. ۱ 

(ویعده أَجِرةٌالمثل) ۱ آي: وان عثر عليها بعد الفراغ من العمل فان الواجب فيها 
آجرة المثل إن خرجا عنها؛ أي: عن معنی الساقاة مثل أن يشترط أحدهما على الآخر 
زيادةً ختص مها من عين أو عرضء فان لم يخرجا عن معناها كالأمثلة التي يذكرها 
فان للعامل مساقاة مثله» ثم ذكر الشيخ أن المسائل التي يجب له فيها مساقاة الشل 
تسع» وقد أشار إليها بقوله: (كمساقاته مع تمرآطعم. آومع بيع أواشترط عمل ربه. 
أوداببة, آوغلام: وهو صضفز [ أو حه لمنزسه, أويكفيه من ة خر [أو 
(۱) انظر: المدونة: ۳ ۷ تهذیب المدونة: ٤١١/۳‏ . 
(۲) في (ح۱): مساقاة. 
(۳( في (۱2): الفاسدة. 
(0) (وَبَعْدَهُ أَجْرَةٌ مثله) أي وبعد الشروع في العمل. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: 

1۹۲1/۲[ 
() في (ح۱): (و). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


اختلف]''الجزء بسنین آوحوانط كَاخْتلافهما, ولَميُشبِهًا) والضمير في قوله: (وهو 
ینعی ومساقاته بارا آو اشترط عمل ریه آو داب 
أو غلاماً في الحائط الصغير مذكور في الدونة ٠‏ وأما مساقاته مع بيع صفقة 
واحدةً أو سنة على النصف وسنةً على الثلث أو الثلشين فمنصوص عليه في 
سماع عيسى من العتبية” 2 وإلى الأخيرة أشار بقوله: (آواختلف الجزء سنین) 
أي: في سنين. قال في القدمات: ويلزم عليه ما إذا ساقاه حائطين أحدهما على 
الثلث والآخر على النصف ونحوه قال: ومثله ما إذا ساقاه حائطاً على أن 
يكفيه مؤونة حائط آخر ' 

عياض: وكذا إذا اشترط عليه أن يحمل نصيبه إلى منزله» قال القرافي: وكذا 
ع هس اس ی توب زو سین 
كقوله في الدونة: ومن ساقي حاطاً أو ره دا شم ألفينه اراد 
لذلك" ' سقاء ولا کراء ولیتحفظ منه» وكذلك من باع من رجل سلعة إلى 


(۱) في (ح۱): واحتراز. 

(۲) في (ح۱): وبمساقانه. 

(۳) انظر: الدونة: ۲۸/۳ ۰۵ وهذیب الدونة: ۰1۲۱/۳ 
(4) انظر: البيان والتحصیل» لابن رشد: ۱۲/ ۱۷۰. 

. (۵) انظر: القدمات المهدات. لابن رشد: ۲/ ۰۱۸۵ 
(5) انظر: اوسرام 0/5 . 

(۷) في (ن): : يفسخ. 

(۸) في (ن): : دارا. 

() في (ن): ذلك. 


نأب في أحكام المساقاة 


أجل“ وهو مفلس» وم يعلم البائع بذلك -فقد لزمه البيع” ". 
(وسَاقَطُ النغل کلیف كَالثَّمَرَة) أي: أن ما يسقط من [قر] " النخل ونحوه لا 
يختص [به أحدهما]” ' بل يكون مقسوماً على حكم جزء الثمرة» وكذلك الليف 


وغيره من اطرید ونحوه. 0 


(والقَولُ لمدعي الصحة) أي: أ إذا احتلفا فادعی أحدهما ما يفسد الساقاق 
وادعَی ال خر الصحة فان القول قول من ادعی الصحة. (وان قصر عامل عما شرط 
حط بنسبته) أي: أن العامل إذا شرط عليه عمل شىء معين في الحائط فقصر عنه 
فانه حط من نصيبه بنسبة ما عمل» قال سحنون: فان كان ما ترك الثلث حط من 
نصيبه الثلث» أو الربع حط منه الربع ونحو ذلك آما لو ساقی البعض وأغنى 
المطر عن بقيته فإنه لا يحاسب بشیء من ذلك. ابن رشد: بلا خلاف '. 


لد 5 23 


() في (۵): رجل. 

6۱۷/۳۵۲ لوك اه‎ OD) 

(۳) ما ین معکوفتن ساقط من (ن). 

)٤(‏ في (ن): بأحدهما. 

(۵) انظر: البیان والتحصیل: ۱۲/ ۱۸۲ . 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختصی ‏ 


باب [في؟ّ اعگام الإجارة] 
(صحت' “الإجارة بعاقد وأجر كالبيع) آشار به إلى أن الإجارة لما أركان لا 
تصح بدونا: الاول: العاقد: والراد به الستأجر والوجن وشرطه| التمیت 
وقیل: إلا السکران والتکلیف شرط اللزوم والاسلام شرط الصحة”" 
۲ 005 1 ۳ 

والسلم كما في البیع. الركن الثاني: الأجرة””". 

(كالبيع) راجع إلى العاقد وال الأجرةت أي : أنه يشترط ٤‏ ات ار والمؤجر 
ما يشترط في عاقدي البيع من التمییز وغيره كا تقدم وفي الأجرة ماني الشمن في 
البیع من كونه طاهراء منتفعا به» مقدوراً على تسليمه» معلوماً. 

(وعجل إن عین) أي: وعجل الأجر إذا [عين كم إذا]” ‏ استأجره بشوب 
معين [لئلا] ' يؤدي إلى بيع معين يتأخر قبضه ومثل ذلك أن تكون الأجرة 
طعاماً. الشيخ: رطباً كان أو یابسا(» وخصه ابن شاس بالرطب(*؟ وكذا إذا 
اشترط تعجيلها أو كانت العادة ذلك أو كانت الإجارة مضمونة» وإليه 
أشار بقوله: (أوبسشرط, و ادة آوفي مَضْمُوئَة) “وقي ده في الموازية 
(١)في(ن):‏ صحة. ٠‏ 
(۲) هكذافي (ن) وهي غير واضحة في (ح١).‏ 
() في (ن): الإجارة. 
(5) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
() قال خلیل في التوضیح: ۱۶۲/۷ : (والظاهر أنه لا فرق بين الطعام الرطب والیابس, لأنه 

بیع عين يتأخر قبضه فیهیا» نعم الغرر في الرطب آقوی). 
(۷) انظر: عقد الجواهر. لابن شاس: ۳/ ۹۲۵. 
(۸) (أَوْفي مَضمُوة) أي: في منافع مضمونة. [شفاء الغليل: ۲/ 74۲۲. 


باب في أحكام الاجارة 


[ني الضمونة]" بألا يشرع فيهاء وأما إذا شرع في الركوب فان التأخير جوز 
وقاله عبد الوهاس”"» وإليه آشار بقوله: (لم يشرع فیها) واختلف قول مالك في 
الكراء المضمون في الحج ونحوه للضرورة؛ فعنه في الموازية: لا يجوز تأخير النقد 
ولو كان في غير إبان الحج ولكن يعجل الدينارين ونحوهماء وكان يقول: لا ينبغي 
إلا أن ينقد مثل ثلثی الكراء ثم رجع فقال: قد اقتطع الأكرياء أموال الناس فلا 
بأس أن يؤخروهم بالنقد [ويعربنوهم]"" الدينار ونحوه؛ وإليه أشار بقوله: (إلا 
كري حح قالیسیر) أي: فيعجل [فيه] اليسير. 

(والا قعیاومة) أي: وان لم يكن تم شرط ولا عادة والأجر غير معين فلا يجب 
تعجيل شيء من الأجر ة الا بالتمكين من استيفاء ما" يقابله [من المنفعة]”'. 
فكلا استوفى منفعة يوم استحق أجرته. 

(وفَسَدَت إن نی عرف تفجیل المحينِ) يعني: وفسدت الاجارة إذا كان الأجر 
معيناً وفقد" عند المتعاقدين عرف تعجیله» وكلامه يشمل صورتين: وهو ما إذا 
كان العرف التأخير» أولم يكن عرف بل كانا يتعاوضان بالوجهين معا یصدق 
انتفاء عرف التعجيل مع ذلك» ومذهب ابن القاسم في الصورتين الفساد إلا أن 
(۱) ما ین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) انظر: المعونة» للقاضى عبد الوهاب: ۲/ ۱۰۵. 
(۳) ما بين معكوفتين يوجد به بياض في (ن). 
(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (ن): مما. 
(7) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۷) في (ح١):‏ وفضل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


يشترط النقد. (کمع جهل) أي : وکذلك " تفسد الإجارة إذا وقعت مع جعل 
صمقة واحدة» وهو المشهور؛ لما بینه| [۱۷۷/ ب] من التنافر؛ إذ يجوز ني الجعل 
الغرر» ولا يلزم بالعقد ولا يجوز فيه الأجل» ولا كذلك الإجارة. 

(لأبيع) أي : لا مع بيع فإنها لا تفسد كا إذا باعه جلوداً على أن يخرزها له 
ا ومنع ذلك سحنون. (وكجلد لسلاخ) “ أي: وكذا تفسد الإجارة إذا استأجر 
السلاخ بجلد الشاة أو الناقة؛ لأنه لا يستحقه إلا بعد الشراغ» وهو قد يخرج 
اا ا 


وخاد [ ان 00" أي وكذا تفسد الاجارة إذا جعل أجرة الطحن 


() ی (۵): وکذا. 

(۲) (وكَجِلْدٍ لسَلاخ) کذا قَالَ ابن شاس» فقال ابن عرف: ا جلد جار على ما تم في بیعه, وکذا 
في التوضیح " ودخل تحت الکاف اللحم وقد صرّح في "الدونة": أنه لا تجوز الاجارة 
على سلخ شاو بشیء من حمها. [شفاء الغلیل: ۲/ 477]. 

(۳) في (ن): أو نخالة. 

(6) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(9) (ونُخَالَةِ لِطَحَانِ) کذا قال ابن شاس» فقال ابن عبد السلام: نا امتنعت للجهل بقدرها؛ 
لأنه كالجزاف غير الرئي وبيعه كذلك لا يجوزء ولو كَانَ كيلا بأن يقول: اطحنه ولك صاع 
من نخالته» فيحتمل أن يتخرّج على القولين في الدقيق» ويحتمل الجواز عل القولين؛ لأن 
صفة الدقيق قد تختلف ولا تختلف صفة النخالة غالباء والنفس أميل إلى المساواة بين 
ع ماو لعو ا سس 
وقبله في "التوضيح "2 وزاد: وعل هذا فلا يجوز مايفعل عندنا بمصر في طحن العامة 

لام يعطون الطممان أجرة معلومة والتخالة هي جهو 

مان رف يد على أن قل النخالة تجري على الخلاف في الدقیق» وقال البرزلي: ونظيره 
دخول العصرة بالفيتور لا يجوز إلا أن يكون قدراً معلوماً. [شفاء الغليل: ۲/ 477]. 


باب في أحكام الاجارة 


النخالة؛ إذ هو محهول القدر. 
(وجزء توب لنساج ‏ [آورضیع(" وان من الآن] ۲۱( آي: وكذا تفسد الاجارة إذا . 
و و مر هون 
ملکها ذلك الجزء من الآن. (وبما سقط و خرج في تَفض زیون آوعصره) ۱1 
ويا وسو لصي 


يحرج من عصره؛ للجهل”' بمقدار العوض في الأولى» وبكيفيته في الثانية. 


(۱) (وجزء وب إسّاج) احترز بجزء الشوب من جزء الغزل» فإنه جائز» وب دا فشر في 
" توضیحه ضیحه " کلام أبن ا حاچب. [شفاء الغليل: LTT‏ 

)اذ رضیم) أشار بد لقول ابن اخاچب: ولو آرضعته بجزء من الرضیع الرقيق بعد الفطام 
1[ بجز. قال ابن عَرَفَة: هذه مشل مسألة "المد ونة" ني تعليم العبد بنصفه» ولا أعرفها 
بشخصها في الرضاع لأهل الذهب. بل للغزالي في "الوجيز". انتهی. وكأنه 1یقف على 
قول ابن رشد في "مختصر المبسوطة" : سئل ابن كنانة عن الرجل يعطي فصيله لمن يغذيه 
بناقته» ويكون الفصيل بينها؟ فقال: لا بأس بذلك إذا ابتذله ساعة یدفعه له. وقَالَابن 
القاسم: لا خيرفيه. ٠‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) (وَإِنْ من الآنَ) خاص بمسألة الرضیع» وهو خلاف قول ابن اجب بعد الفطام؛ لكنه 
عتمد على قول أبي محمد في مسألة "ا مدو نه" المذكووة ولو كان الشرط فیه آن شن 
العلّم نصفه الآن عَلَ أن يعلمه سنة ]يبز . قَالَ ابن عبد السلام: ولعل سبب ذلك أن 
الصبي لما ان ما يتعين ولو تعذر تعليمه بموتٍ أو غير ذلك لّیلزم ربه خلفه» صار نقد 
الأجرة فيه کالنقد في الأمور المحتملة بشرط وعلی هذا التقدير فسواء كانت الأجرة جزءا 
منه أوغير ذلك» ويشاركه في هذا مسألة الرضيع. [شفاء الغليل: ۲/ .]٩۲۳‏ 

(۵) في (۱2): ١‏ من. 

0) (وی سقط أو رجف فض زونه أو عضرو) هذا تفیف. والسألتن في "الدونة" قال 
ابن يونس: ولو قَالَ انفضه كله ولك نصفه جازّ. [شفاء الغلیل: ۲/ ٤‏ ۹۲]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجصی 
(كاحصد وادرس ولك نصفّه) ۳ أي: وكذا تفسد الإجارة إذا قال له: احصدهذا 
الزرع وادرسه ولك نصفه؛ إذ لا یدری كم يخرج ولا كيف يخرج. 

(وكراء أرضٍ بطَعام وبا الا کَشَب) هو المشهور, وقال: (بطفام) أي: كان 
ما تنبته أم لا. (آویما تلبقه) أي: من غير الطعام كالقطن والکتان والزعفران 
والعضف وآما خشب ونحوه من العود اهندي واحطب ونحوه فیجوز؛ ان 
ذلك ما يطول مکثه ووقته. 

(وحمل طعام لبد بنصفه إلا أن یقبضه الآن) أي: وكذا تفسد إذا استأجره على 
حمل طعام إلى بلد كذا بنصفه إلا أن يدفع له نصفه الآن. ([وك: إن] ‏ خطته اليوم 
پکذا, وإلاقبكدا) أي: وكذا تفسد إذا دفع له ثوباً على أنه إن خاطه اليوم مثلاً فله 
درهم. والا فله نصف درهم. (واعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه) ۲۱ أي : وكذا 
تفسد إذا قال له: اعمل على دابتي هذه فيا حصل من شىء فلك نصفه؛ لعدم 
العلم بقدر العوض. 

(وهو تلعامل وعلیه أجرتها ') أي: وما حصل من أجرتها أو ما احتطب علیها 
فهو للعامل وعلیه لصاحبها أجرة مثلها. (عكس لتكريها) أي: أن هذا الفرع عکس 
الذي فوقه في " يحصل» وأما في الفساد فهی|") سواء فإذا دفع إليه دابة على أن 


(1) (كَاحْصّدٌ واذرس ولك نِضْفَهُ) العطف بالواو تنبيه على أن مراد الجمع بين الأمرين. 

(۲) ني (ح١):‏ وكذاإن. 

(۳) (واغْمّل على دَابَتِي ها حَصَّلٌ فَلَكَ نِضْفْة) أي: فا حصل من ثمن أو أجرة بدلالة قوله 
بعد: (وجَارَ يضف ما نطب عَلَيْهَا). [شفاء الغليل: 7/ 5  .]9437‏ 

(4) في (ن): أجرتهما. 

(6) في (ح١)‏ و(ك) و(م): مما. 

() في (۱2): فهي. 


باب في أحكام الإجارة 


يكريها وله نصف الكراء لم يجز إلا أنه ها هنا يكون ما حصل من ذلك لرب الدابة 
وعليه للعامل أجرة مثله» وني الأولى''' ذلك للعامل وعليه لصاحب الدابة أجرة 
مثلها» وکذا قال في المدونة» قال فيها: وكأنه اكترى كراءً فاسداً والأول آجر نفسه 
اجارة فاسدة فافترقا*. 

(وكبيعه نصفاً بأن پبیع نصفّا) أي: وكذا تفسد الاجارة إذا باعه نصف سلعة 
على أن يبيع له نصفها الآخر؛ آي: يجعل ثمن النصف الأول جعالته في بيع 
النصف الثاني. ۱ 

الا بالبلد) أي: أن الفساد مشروط با إذا لم يكن البيع مؤجلا بالبلد» فإن كان 
بالبلد وأجل جازء قال في الدونة: ما خلا الطعام لا جوز قال سحنون: لانه 
قبض أجرته وهي طعام لا یعرف بعينه وقد بيع في نصف الأجل فيرد حصة ذلك 
فر |جارة وسلفا" . 

ابن یونس: وکذا كل ما لا یعرف بعینه» وإليه آشار بقوله: (ولم]" يكن 
الثمن مْليًً) أي: فان كان كذلك لم جز. (وجاژبنصف ما یحتطب علیها) أي: وجاز أن 
يدفع دابته لمن يحتطب”" عليها بنصف ما يحصل من الحطب؛ لأن الأجرة فیها " 
معلومة. 


(۱) في (ن): الاول. 

(۲) انظر : الدونة: ۰1۲۲/۳ وهذیب الدونة: ۰۳۱/۳ ۷ ۳. ۱ 
(۳) انظر : الدونة: ۳/ 1۱6 

(6) في (۱2): وكذلك. 

)٥(‏ ني (0): ولو م. 

(5) في (۱2) و(ك) و(م): يحطب. 

(۷) في (م١):‏ فيه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


(وصاع دقيق منه أو من زیت لم يختدف) أي: وجاز الاستئجار على طحن قمح 
معين بصاع دقيق منه أو بصاع زیت من زيتون قبل عصره بشرط ألا يختلف 
حروجه. 

(واستنجارالالك منه) أي: أنه يجوز مالك الرقبة استشجارها من استأجرها منه. 

(وتعلیمه بعمله سَنّة[من أخذه]) أي: أنه يجوز أن يدفع غلامه لمن يعلمه صنعة 
معلومة بعمل الغلام سنةء والسنة محسوبة من يوم أخذه. 

(واحصد هذا ولك نصفه) أي: وكذا يجوز للرجل أن يقول لصاحبه: احصد 
زرعي هذا ولك نصفه. ابن حبيب: والعمل في ذلك أي: من الدراس والتذرية 
وغير ذلك بينهما. ابن يونس: ولو شرط في الزرع قسمه حبالم يجز. (وما حصدت 
ك نصفه) ‏ نحو قوله في المدونة: ولو قال: فما حصدت فلك نصفه جاز [وله 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) (وما حَصَدْتَ قَلَكَ نِصْفَُ) آشار به لقوله في "الدونة": وان قَالَ: فما حصدت أو لقطت 
فلك نصفه جَارٌ وله الترك متى شاء؛ لأنه جَعْلٌه وكذا أو جذذت. زاده اللخمي بخلاف 
ما سقط من النفض وما خرج من العصر فإنه منوع كما ال قبل هذا: (وبما سقط أو خرج 
في نفض زيتون أو عصره) آما خارج الزيت فلا إشكال في جهل صفته» وأما ساقط 
الزيتون فقال في كتاب الجعل والإجارة من الأمهات: قلت: أرأيت مالكا يكره أن يقول 
الرجل للرجل: انفض لي زيتوني هذاء فما نفضت منه من شيء فلك نصفه» قَالَ: لأنه لو 
قال حرّك شجري هذا فيا سقط من ثمره من شىء فلك نصفه فهذا لا يجوز؛ لأنه لايدري 
أيسقط منها شيء لد نفضها أم لاء وان النفض تحريك وهی إجارة فكأنه عمل با لا يدري 
ما هو. ابن يونس: قال ابن حبیب: حمل ابن القاسم النفض حمل التحريك» وليس 
كذلك. أبو الحسن الصغير: فهي طرفان وواسطة التحريك في طرفي لا يجوز واللقط في 
طرفي يجوز والنفض واسطة جعله ابن القاسم كالتحريك وابن حبيب کاللقط وقال أبو 
عبد الله ابن العطار: معنى النفض هنا بالید وأما بالقضيب فجائز كا لحصاد با منجل» 


باب في أحكام الاجارة 
الترك متی شاء]“ . (واجارة دابة لكَذَا على ان استغتى فیها حاسب) أي: ولو آجر 


دابته إلى موضع كذا بأجرة معلومة على أن الکتري إن استغنی فیها أو وجد 


۳ ۰ 95 4 
عي" عون الغاية خا ١‏ 


(واستنجارمزجر و مستنی منفعته) ۱ [هو ب بفتح الجيم وهو أعم من العبد 
والأمة والدابة وغير ذلك» ومراده أن ذلك تجوز إجارته ولو كان مستأجرا أو 
مستتّی منفعةً]”'' بأن يبيعه صاحبه ويستثني [منفعته]!" لنفسه مدة معينة» وسواء 
في ذلك استأجره من هو في يده أو غيره ليقبض ذلك بعد مدة الإجارة أو المنفعة. 
ويحتمل أن يكون مراد الشيخ: أن المستأجر أو مالك المنفعة يجوز لكل منه) أن 
یوجر" الشیء للغير في تلك المدة التي يملكها منه كما قال في الدونة عن ابن 
القاسم: ولن أكترى داراً أن يكريها من مثله. (والنْقد فيه إن لم یتفیر غالبا) 


واللقط وهذا بعيد؛ لأن النفض باليد غير معتاد. انتهی. 

ومنه نقل في التوضیح"؛ وقال في "جامع الطرر": وجهه إسماعيل القاضي بأن الشجر تختلف 
بالصلابة واللين» فقد يقل ما يسقط منها وقد يكثر فهو غرر. [شفاء الغليل: ۲/ 5 ۹۲]. 

(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) انظر: المدونة: 414/۳ وتبذیب الدونة: ۳/ .۳٩۱‏ 

(۳) في (۱2): دابته. 

() في (۱2): : حاسیه. 

(۵) (واستتجار م مج أو میمعت ما ذكر الشارح فيه من الاحتمال في معناه ذكر مثله 
بسن عبد السلامفي لفظ ان اخاچب قال والأول أقرب ال لفظطه وبه قطع في 
"التوضیح". 

() مان معکوفتین ساقط من (ن). 

(۷) ما بین معکو فتن ساقط من (0). 

(۸) في (۱2): يؤاجر. 

.1۷۷ /۳ وتبذيب الدونة:‎ 4٩۰ /۳ انظر : الدونة:‎ )٩( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 


[7١/أ]أي:‏ ويجوز النقد في ذلك الشيء المؤجر أو المستثنى منفعته إذا كان لا 
يتغير ني المدة غالباء ويجتمل أن يريد [ما هو]"' أعم من ذلك» ويكون المعنى: أنه 
يجوز إجارة الشیء والنقد فيه إن كان لا يتغير غالبا 

(وعدم التسمية لكل سَنَة) آي: أنه يجوز أن يعقد الاجارة سنین بکذا وان ۸ یسم 
لكل يوم ما خصه. (وکراء أرض لتَتَحَدَ مسجدا مدة) أي: وكذا جوز له أن يکري 
أرضه لمن يتخذها مسجداً مدة معلومة وقاله في المدونة» وزاد: فان انقضت المدة 
كان النقض للذي بناه ورجعت لبها" وإليه آشار بقوله: (والنقض لربه إن 
الْقَضَتَ). (وعلی طرح مَيْقّ) أي: وكذا تجوز الاجارة على طرح اليتة؛ يريد: والعذرة 
والدم. (والقصاص والاذب) أي: وكذا يجوز أيضاً الإجارة على قتل قصاص أو قطع 
ونحوه أو على ضرب عبدك أو ولدك للادب. 

(وعبد غمسة عشرعاما)آي: وکذا تجوز یه ما مق ساب چب 
ذلك في الدور أي 

(ویوم 9 مثلاء وهل تفسد إن جمعهما وتساويا. أو مطلقا؟ خلاف) أي 
وکذا يجوز تقیید الا جارة بالزمن کالیوم ونحوه» أو بمحل العمل كخياطة ثوب 
أو جبة أو نحوه ولا (شکال في ذلك واختلف هل تفسد الاجارة إذا جمع 
الأمرين في عقد واحد کقوله: خط لي هذا الشوب في هذا اليوم؟ فقي الجواهر 
وغيرها أنه يفسد, وم يفرق بين أن يمكن انقضاء الأجل قبل تام العمل أم لا 
وعلله بأنه رما تم العمل في اليوم أو بعده(".وقال التونسی وابن رشد: إذا كان 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(۲) انظر: الدو نة: ۳۳ 2 وتهذيب المدونة: ۳/ 1 ۲. 
(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: ۳/ ۰۹۳۱ 


باب في أحكام الإجارة 


محتملاً فلا خلاف في عدم الجواز”'"» وقال اللخمي: إن لم يدر هل يفرغ في المدة ل 
يجز. واختلف إذا كان الغالب فعله فيه فقيل: أن ذلك جائزء وقيل: لا يجوزء وقال 
في البيان: إذا كان العمل يمكن تمامه قبل انقضاء المدة فالشهور أنه لا جوز وقيل: 
يجوز» وقيل: إن كان الزمن أوسع من العمل فالجواز بلا خلاف وإن كان أضيق 
بالعادة فالمنع بلا خلاف» وان تساویا"" فقولان. 
ابن عبد السلام: اختلف الأشياخ في تعيين الشهور فمنهم من عينه في النع» 
ومنهم من أشار إلى الإباحة» وإلى هذا الاختلاف أشار با ذكر. (وبيع دار لتَقیض(" 
بعد عام أوأرض لعشر) أي: وکذا يجوز أن يبيع الشخص داره على أن تكون له 
منفعتها سنة ثم من بعدها يقبضها المبتاع» وهو مذهب ابن القاسم. وم يجز أكثر 
من ذلك» وأما الأرض فمذهب ابن القاسم ماذكره لقوة الامر فيها. 
(واسترضاغ) ٩‏ أي: وجاز الاسترضاع وإنما ذكره ليرتب عليه ما بعده. (والعرف 
في کفس خرقه) " أي: و جرله(!) على العرف في غسل خرق الطفل ودهنه وحميمه 
ونحوه» وجاز لها في ذلك على العرف. فان لم يكن ثم عرف فليس علیها إلا 
ارضاعه إلا أن يشترط ذلك علیها. 
(۱) انظر: المقدمات الممهدات: /١‏ 55 . 
(6) (واشتزضاع) أي: وجَاز استرضاع وان كان فيه استيفاء عين معيبة لنص القرآن. 
وللضرورة» فهو ما يستثنى من قوله بعد: (بلا استيفاء عين قصدا)؛ ولذا ال ابن احاجب: 
واستتجار المرضع وان كان اللبن عيناً للضرورة. [شفاء الخلیل: ٩۲/۲‏ ]۰ 


(0) (والْعْرْفٌ في كَعَسْل خرقه) أي وجار اعتبار العرف» أو واعتبر العرف. 


شرح بهرام الصغیر (الجرر في شرح الختج 


(ولزوجها فسخه إن لم يأذن) أي : أن المرأة إذا آجر ت نفسها لارضاع طفل من 
غير إذن زوجها فان له فسخ العقد. 

(كَأَهْلٍِ الطفل اد حملت) أي: وكذا لأهل الطفل فسخ عقد الاجارة إذا حملت 
الظئر؛ يريد: إن خيف على الولد. (وموت إحدى الظنرین) أي: وكذا تنفسخ الإجارة 
إذا كان ولي الطفل قد آجر” ' له امرأتين فماتت واحدة منهما؛ يريد: الا أن ترضى 
الأخرى” ' بالرضاع وحدها فان ها ذلك. 

(وموت أيهه ولم تقبض أجرة) أي: وكذا تفسخ”" الإجارة بموت ولي“ الطفل 
إذا م تكن قبضت أجرة. 

ابن يونس: ولو قبضت آجرتها وم يدع الأب شيئاً م يكن للورثة أن يفسخوا 
الإجارة ويأخذوا منها حصة باقي المدة» قال في المدونة: ولو تطوع رجل بأدائها 1 
تفسخ"" ولهذا قال: (إلا أن يَتَطَو ها متطوع) إذ لا حجة للظتر مع ذلك. (وکظهور 
مج رآوجرباکله أكُولً) أي: وكذا تنفسخ الاجارة إذا استأجر [الرجل]" غيره 
بأكله فظهر آکولا» وهو بخلاف ما إذا ظهرت المرأة أكولة فان التكاح لا ينفسخ؛ 
لأن التكاح مبني على الکارمةء والإجارة من باب البيع» وهو مبني على المشاحة. 
(ومنع روج رضي من وطء ولولع یضر) أي: أن الرجل إذا أذن لزوجته أن تؤجر نفسها 
للورضاع فانه يمنع من وطتهاء وظاهره سواء أضر أم لا. 


(۲) في (ن): الباقية. 


(۳) في (ح١):‏ تفسخ. 

(5) في (۱2): أبي. 

(۵) انظر: المدونة: ۵71/۳ 5» وتبذيب المدونة: ۳۷۸/۳. 
(1) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الإجارة 


(وسضض) أي: وكذا يمنع من السفر بها إذا أذن لما في الإجارة. (كَأَن ترضع معه 
غَيْرهُ) أي: كا هنع الظثر إذا استؤجرت على رضاع صبي أن ترضع معه غيره» 
اشترط علیها؟ آن [لا]" " ترضع معه غيره [أم لا" لأنه اشترى جميع اللبن. 
(ولا یسیع[ حضانة] " کعکسه) أي: أن الرضاع لا يستتبع الحضانة ولا الحضانة 
تستتبع الارضاع"» فإذا استأجرها للارضاع لا تندرج تحته الحضانة ولا 
المکس. (وييغة سل على أن یر متها سنن فرط القلف) " آي: وکذا يجوز أن 
يبيع له سلعة على أن یبیع تلك السلعة ویتجر في ثمنها سنةء ونحوها إن شرط في 
العقد أن الال إن تلف أخلفه البائع حتی يتم عمله ۳" تلك المدة» وقاله في الدونةه 
قال: وان لم يشترط ذلك ل جز“ بعض الأشياخ: وجواز ذلك مشروط بأن 
يكون الثمن حاضراً معلوماً إلى أجل ويتعين”'' النوع الذي يتجر فيه» ووجوده 


)١(‏ في (۱2): معها. 

(۲) ما بین معکوفین ساقط من (ح۱). 

(۳) ما پین معکوفتین ساقط من (۱2). 

(5) ما ین معکو فتین ساقط من (ن). 

(۵) في (ن): الرضاع. 

(5) (وبَيعْهُ سلْعَةَ على آن يتَجِرَبِتَمَهَا سَنَةَ ان د رط الف گفتم عيَت) أول مسألة في کتاب 
لمان والاجارة ونضّها: "و من باع من رجل سلعة بثمن على أن يتجر له بثمنها سنة كَانَ 
کمن آجره عَلَ أن ينجر له بهذه الماثة الدینار سنة أو یرعی له غنياً بعينها مسنقه فإن شرط في 
العقد خلف ما هلك أو تلف منها جَارٌ وإلا 1 يجز. [شفاء الغليل: ۹/۲ ۹۲]. 

(۷) في (ح١):‏ غلة. 

(۸) انظر: المدونة: ۳/ 5 ١‏ 5» وتبذيب المدونة: ۱/۳ ۳. 

(9) في (ح١):‏ وتعیین. 


شرح بهرام الصغیر (الجرر في شرح الختج 


في جنيع السنة» وکون العامل مديراً لا حتکرا» وأن يشترط الخلف» ولا یشترط 
او ی POE‏ 
ی ی ب ی ی 

۷۸۱ /ب] وإلالم جز . 
قال ابن القاسم: ولو اجره على رعاية مائة شاة غير معينة جاز وان لم یشترط 

خلف ما مات منها فالقضاء وان كانت معينة فلا بد من الشرط فيها”"» وإلى هذا 

آشار بقوله: (م لم تعین, ولاف الغلف على آجره). 
(کراکب) ۱" آي: فإن له خلفه على المكري. (وحاقتي تهرك ليبني بيت و طریق 

في دارومسيل' " مصب مرحاض لا میزاپ) ‏ "هو كقوله في المدونة: ولابأس أن تؤاجر 

حافتي هرك لمن يبني عليه بيتاً أو ينصب عليه رحی أو يستأجر طريقاً في دار 
رجل أو مسيل مصب مرحاضء وأما إجارة مسيل ميزاب المطر من دارك فلا 
غيل أن ری مان ال دارگ کی جر مهب رجاف كان 

(۲)نظر: الدوة: 64۸/۳ وعرذیب اون ۳ 

ی لبم لتق یلا [شفاء الغليل: 1۹۳۹/۲ 

6۵( یاب إلا لك فآ أي: إلا أن يكون اليزاب منرلك يجري في آرضه الا 
للاستحقاق كالجل للفرسء وني بعض النسخ: (إلاميزابك في أرضه). أي إلا أن تستأجر 
ميزابك في آرضه فاللام للتعلیل. 7/۲[ 

e‏ گن 


باب في أحكام الإجارة 


استأجرها”'"» وإلى هذا أشار بقوله: (إلا لميزابك في آرضه) أي: فان ذلك يجوز. 
(وکراء رحی ماء بطعام وغیره) آي: وكذا تجوز إجارة رحى ماء بطعام وغيره. (وعلى 
تعلیم فرآن مشاهرة آوعلی الحدّاق) " آي: وکذا تجوز الاجارة على تعلیم القرآن؛ 
يريد: والكتابة والساقاة ونحوها على المشاهرة”"» والراد بالحذاق حفظ جیع 
القرآن أو بعضه کالنصف والثلث ونحو ذلك من الاجزاء. (وأَخْدّها) آي: 


(۱) انظر: الدونة: ۳/ ۰6۲4 6۲۵ وتبذیب الدونة: ۰۳4٩/۳‏ 

(۷) (وعل تغليمفزآن ماهر رَه أو عى ادّاق) لفظ "الدونة": سنا e‏ 
عياض : حذقهم القرآن أي يحفظهم ويحسن تعلیمه هم. 

أبو الحسن الصغیر: والحذاق التي كانت عندهم نما هي الختمة» وآما عندنا الیوم فهي على 
الأجزاء إلا أنه معروف. انتهی. وقال القابسي في "أحكام المعلمين والمتعلمين ": الحذقة 
حفظاً: حفظ کل القرآن ونظر قراءته في الصحف. ومحمل الحذقة في السور ما تقررت به 
عرفا مثل: "لم یکن". و "عم" و"تبارك". و"الفتح". و"الصافات". ۱ 

ال ابن عَرَقَة: 1 يذكر الفاتحة وهي حذقة في عرفنا. ثم قال القابسی: وکذا عطية العيد تثبت 
بالعرف» وقول سحنون: لا تلزم الحذقة إلا في ختم القرآن وغیرها تفضل. معناه: إن ۸ 
تكن عادة بغبرها. انتهی. وقد اختصر ابن عرَفة في دیوانه الضروري من کاب القابسی 
هذاء وهو كثير الفوائد» فعليك به وبسیاع شهب ونوازل سحنون. [شفاء الغلیل: 
]. 

(۳) في (۱) : والكتابة بأجر؛ پرید: والمساقاة ونحوها كالمشاهرة. 

(6) (وأَحَدَمَاء ون[ تَشترّط) الضمير للأجرة ای وجَارٌ أخذ أجرة التعلیم وان 1 
تشترط فهو كقول ابن الحاجب: ولا بأس با يأخذه العلم عَلى تعليم القرآن ون 

. 1 یشترط ويحتمل أن يعود الضمير على الحذقة العرفية لدلالة الحذاق بمعنى 
الختام عَلَيّْمَاه فيكون من النوع المسمى في علم البديع بالاستخدام كقول ابن 
احاجب: وی لبن الجلالة وبيضها ومن شواهده: 
اذا نل السَماءُ بارش نوم زعشساه وفك الوا فا 


وكأنه على هذا يشير لنحو ما قدمنا فوقه عن القابسى» ويحتمل أن یکون آشار للقول الثاني من 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وأخذ العلم الحذقة؛ أي: الاصرافة إذا كان عرفهم جاريا”' بها. (واجارة ماعون 
كصحفة وقدر)”' أي: وجاز إجارة ماعون البيت كالصحفة والقدر”" والجفنة 
والقصرية ونحو ذلك مما يحصل به النفع للمستأجر. 

(وعلی حفر بئر) أي : وكذا تجوز الإجارة على حفر بثر. (اجارة وَجَعَالّة) أي : فإن 
عين صفة البئر ومقدار الحفر فذلك إجارة» قال في المدونة: فان انهدمت وقد حفر 
نصفها فله بقدر ما عمل» وبعد فراغها أخذ جميع الأجرة» قال: الا أنيكون 

CA انا‎ SEs O KA 2) 

بمعنى امحعل" " فلا شيء له ن انهدمت" ' قبل فراغها فنص على جواز الأمرين 
کا قال هنا. 


(ويكره حلي) آي: وتكره إجارة الحل. (کایجار مستأجردابة و شوب لمثله) ° 


كلام التيطي إذ قال: واختلف في الحذقةء فذهب بعض أهل العلم إلى آنه لا حذقة عَلَيْهِ 
للمؤدب بحکم أن لا تکون بشرط ويكون معلوماء وقاله آبو إبراهيم إسحق بن إبراهيم» 
وذهب غيره إلى أن يحمل ذلك على سنة البلدء فإن جرت عادتهم بذلك حکم بهاء ويقضى 
له مها عند ابن حبيب بقدر ما یری على حفظ القرآن ظاهراً أو نظراء وان كَانَ يخطئ في 
الحرف وال حرفین» واذا حسن خطه وهجاژه» وكتب كل ما يمل عَلَيّهِ وقرأجل مارآ 
وجب عليه حذقته نظراً. انتهى. ومراده بالحذقة الختمة. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۲۸]. 

(۱)في (ن) و(ك) و(م): جار. 

(۲) (وإِجَارَ ا اون كَقصْعََ وقذر) كذا في "المدو نة"» وفي نقل المصنف له بمثاليه 
تنكيت على ابن العطار الذي منع إجارة القصعة والقدرء شهادة منه بأنبا لا 
يعرفان بعد الغيبة عَلَيّهًا. 

(ه) في (ن): نی 

() (كإيجار متا جر دای أ ثوب لثله) كذا في بعض النسخ بزيادة الثوب كنا كنا فی 


اس 
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أي: إذا اكتراها لركوبه ففي المدونة: ومن اكترى دابة ليركبها بنفسه ليس له أن 
يكريها من غيره وان كان مثل حاله وخفته”''؛ لأنه قد يجد من هو في مثله في 
الأمانة والحال والخفة» ولا يكون مثله في الرفق”"» وفيها أيضا: وکره مالك 
لمكتري الدابة لركومها كراؤها”" لغيره وان كان أخف منه أو مثله' ". 
. (وتعليم فقه [وفرائض] ) أي: وكذا تكره الإجارة على تعليم الفقه 
والفرائض؛ لأن مالكاً كره بيع كتبها. 
(وقراءة بلهن) آي: وکذا يكره قراءة القرآن بالألحان. (وکراء ذف ومفرّف لفزس) 
آي: وکذا یکره کراء الدف والعزف للعرس» والدف هو الدور الى من حي 
يشبه الغربال» فان غشی من جهتين وکان مربعاً فهو الزهر والعزف بكسر الميم 
شىء من أنواع العیدان. (وگراء عبد لکافر) ''' أي: وکره کراء عبد لکافر؛ أي: عبد 
مسلم» وأحرى السلم [احر]""» وهذا"" إذا كان یستعمله فيا جوز للمسلم أن 


اند فهو ات 

(۱)فی (ن):وصفته. ٠‏ 

(۲) انظر: المدونة: ۰۶۲۸/۳ وتهذیب الدونة: ۱/۳ ۳۷. 

(۳) في (ح۱): [کراژها. 0 

(4) انظر الصدر السابق. 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

() «وکراء لعید کافر) كذا في : بعض النسخ بإدخال لام الجر عل العيدء واحد الأعياد مضاقاً 
لكافر» وفي بعضها: (وکراء عبد لکافر) باضافة کراء اما راد الو اسر 
على الكافر» وكلاهما صحيح» وقد قال في باب الذكاة (والا کره گجرارته وم أو 
اجارة لحبیو). 

(۷) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۸) في (ن): وهو. 


شرح بهرام الصغیر رالطرر في شرح الختجم 


يعمله من بناء أو خياطة وأما ما لا جوز له أن يعمله فلا يحل له ذلك. 

(وبناء مسجد للکراء وسکتی فوقه) أي: وكذا یکره للشخص أن يبني مسجدا 
لیکریه من يصلي فيه أو يسكن بأهله فوق ظهر السجد. وآما وحده فلا. 

(بمنفعة” 3" تتو تقوم قدرعلی تسلیهها بل استیفاء مین قصدا ولا حظر وتعین) ‏ ا 
صحت الإجارة بعاقد يدفع أجراً بسبب منفعة ثم آشار إلى أن تلك المنفعة لا 
بد فيها من خمسة شروط: أن تكون متقومة» مقدوراً على تسليمهاء بلا استيفاء 
عين قصداء ولا حظر» وتعين» فاحترز بكونها تتقوم ما إذالم تقوم ككراء 
الأشجار لتجفيف الثياب» وبمقدور ها إذا م يقدر على ذلك كإجارة أرض 


(۱) (بِمَنْمَعَةِ) يدل أن ما تجرد عن المنفعة غير جائز كا قَالَ ابن يونس فيمن قَالَ: 
اطلع هذا الجبل ولك كذاء ولكن هذا من باب: الجعلء وقد قال بعد هذا: (وفی 
شرط منفعة الجاعل قولان). 

(۲) (َقرَم قير على تَسْلِيوِهَا بلا ایا عَيْنِ قَصدا» ولا حظرء وتَحَيِْنِ) أصله للغزالي. قَالَ 
ابن عرفة: تبع ابن شاس وابن اخاچب الغزالي» فشرطا أن تكون متقومة غير متدضمنة 
استيفاء عين قصداً مقدو را عَلَ تسليمها غير حرام ولا واجبة معلومة» ففسروا متقومة با 
ها قيمة» وهو قول الغزالي: عنينا بالمتقوم أن استئجار تفاحة للشم والطعام لتزيين الحوانيت 
لا يصحٌ» فإنه لا قيمة له» وعبّر ابن عرفة بأن شرطها إمكان استيفائها دون إذهاب عین» 
وآن بقدر علی تسليمها معلومة غير واجب تركها ولا فعلهاء ولفظ تعين في كلام المصنف 
مصدر المطاوع مجرور عطفاً عَلَ المنفي أي: بلا استیفاء عين ولا حظر ولا تعين. 

وهو تحرير لقولهم: ولا واجبةء إذ مقتضاه أن النع معلق على تعين العبادة لا على وجوبهاء ولا 
يلزم من تعيّن العبادة وجوبها؛ لأن أكثر مندوبات الصلاة متعينة كصلاة الفجر والوتر» 
وكذا صيام يوم عاشوراء ويوم عَرَفَة» فهذه يمنع الاستئجار عَلَيّهَا وإن 1 تكن 
واجبة لتعينها على الکلف. ومعنى تعينها: أنها لا يصح وقوعها من غير من 
خوطب بهاء فلو أجيز الاستئجار عَلَيّهَا لأدى ال أكل المال بالباطل. قاله ابن عبد 
السلام. [شفاء الغليل: ۹۲۹/۲]. 
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للزراعة”'' إذا كان ماؤها غامراً وانکشافه لا يمكنء فان كان نادراً فهو جائز» وبلا 
استيفاء من إجارة الأشجار لأخذ ثارها والشاة لنتاجها أو لبنها أو صوفهاء 
وقال: (قَضْداً) لیخرج إجارة الثياب ونحوهاء وبالحظر من [نحو]' إجارة 
الحائض على كنس المسجد أو الكافر على القيام به ونحو ذلك مما هو محظور وكذا 
يشترط في المنفعة ألا تكون متعينة على الستأجر كالوتر وركعتي الفجر بخلاف 
غسل الميت والأذان ونحوهما من العبادات التي لا تتعين. 

(وَنَوْمُصْحَفاً) أي: فإن إجارته جائزة» وهو الشهون وهو مذهب الدونة" 
وقال ابن حبيب: لا تجوز إجارته. (أوأرضاً غَمَرَمَاؤْهَا وندرانکشافه) قد تقدم أن 
مذهب الدونة اواز لکن یشترط انتقاد الأجره . 


(وشجراً لتجفيف علیها على الأحسن) “[الأحسن] "هو اختیار ابن عبد 


)١(‏ في (۵): لزراعة. 

(۲) ما ین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) انظر : الدونة: ۰8۲۹/۳ وتهذيب الدونة: ۳۵/۳. 

(6) (وآزضَاً عمَر مَاؤْعَاء وَدَّرَ الْكِسَافَةُ) هذا قول ابن القاسم في "الدونة" وفي 
سياقه في حيّز الإغياء تعريض بابن الحا ب المقتصر فيه على قول غير ابن 
لقاسم. [شفاء الغلیل: .]٩۳۰/۲‏ 

() ی (ك) و(م) و(ن): الاجارة. ۱ 

(0) (وشجَراً لتَجْفيف عَلَيْهَا عل الأحْسَن) تسليم لوجود الخلاف» وقد قال ابن عَرَفة تبع 
ابن ا اجب ابن شاس في قوله: في إجارة الأشجار لتجفيف الثياب قَولانِ» وقبله 
شارحاه» ولا أعرف القول بالمنع» ومقتضی المذهب الجواز كإجارة مصبٌ مرحاض 
وحائط كم خشب. 

(۷) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
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السلام» قال: لأن الأشجار تتأثر بالانتفاع [مها]" " على هذا الوجه وتنقص منها 

(لالأخذ ثمرته أوشّاة للبنها) ”" أي: فإن ذلك لا جوز كا تقدم؛ لأن فيه بيع 
الثمرة قبل بدو صلاحهاء وقال بعض الأشياخ في مسألة اللبن: أنه لا يمتنع 
مطلقأء وإنما ينظر فيه فإن بيع جزافاً جاز بشروط: أن تتعدد“ الشياه 
وتکثر» وأن يكون في الألبان” '» وأن يعرفا وجه حلا اء وأن يكون إلى أجل لا 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

8005 لاخ بر تفه رز شاه لعجا ) الك طرق ع[ ققف :8413 بالتصيت 
معطوف على شجرأء وأشار بهذا لقول ابن شاسء فلا يصح استئجار الأشجار 
لشمرها والشاة لنتاجها ولبنها وصوفها؛ لأنه بيع عين قبل الوجود. قَالَ ابن عَرَفة 
وتبعه ابن امحاجب. ولا أذكر هذا الفرع لأهل المذهب في الإجارات لوضوح 
حكمه من البياعات» وإنما ذكره الغزالي وتبعاه. انتهى. وأما ابن عبد السلام 
فسلم الثمرة را اع والصوف وبحث في اللبن فقال: آما استتجارها للبن 
فالذهب أنه لا یمتنع مُطَلَقَ ونیا ینظر فيه فان بیع اللبن جزافاً جَارٌ بشرط تعدد 
الشیاه وکثرتها» ون كان على الکیل 1 يحتج إل هذا الشرط وإجارة الشاة لأجل 
لبنها قصاراه أن يؤدي إلى بيع لبنهاء فلا ينبغي أن یطلق النم منه. فتأمله. انتهی. 
واستوفی في "التوضیح" شروط الجواز المعروفة» ومن جلتها أن یکون في الابان 
ثم حمل کلام ابن التاجب على ما إِذا 1 يكن في الابان كا في الثمرة والصوف. 
انتهى .وهو بیّن من تعليل ابن شاس بأنه بيع عينٍ قبل الوجود. 

(۳) في (ح١):‏ بشرط. 

(6) في (ح١):‏ ينقد. 

(6) في (ن): الوبان. 


باب في أحكام الاجارة 


[ینقص ]۲ اللبن قبله. وأن يشرع 2 ذلك یو مه آو ي أيام يسيرة. [وان 1 
یسلم إلى رمهاء وعلی هذا فالنع في کلامه مقيد با إذا كان [ذلك] ' في غير 
الإبان. [۱۷۹/] 

(واعْتَفْرَمًا في الأرض ما لم یزد علی الثلث) أي: أن من استأجر أرضاً أو دارا وفيها 
شجر لا ثمر فيها أو فيها ثمر يبد صلاحه فان ذلك يغتفر بشرط أن يكون ثلقاً 
فأدنى» وقال اللخمى: يجوز ذلك بشروط أربعة: أن يكون تبعاً للسكنى في القيمة: 
وأن يشترط”“ جملتهاء وأن يكون طيبها قبل انقضاء آمد الكراء» وأن يقصد باشترائها 
SOR 4‏ يفي 5 را مس Osê‏ ۰ (۸) , ۱ 
رفع الضرر في التصرف الیه » فمتی اختل من هده شرط م يجز ولم يذكر 
هنا منها غير كونها تبعا. 

(بالتقويم) أي: أن تقويم كراء الأرض أو الدار بغير شرط الثمرة فإن قيل 
عشرة» قيل: ما قيمة الثمرة ما یعرف ما تطعم كل عام بعد طرح قيمة المؤونة 
والعمل؟ فان قيل: خمسة فأقل -جاز ذلك. ابن يونس: إن يجوز هذا التقويم إذا 


() في (ن): ينقض. 

(۲) نی (ن): وآن. 

(۳) ما بين معکو فتین ساقط من (ن). 

(4) في (ن): (يستري)» ولعل الصواب: يشتري. 
(۵) في (ك) و(م) و(ح۱): الضرة. 

(5) في (ن): إليها. 

(0) في (ن): اختلف. 

(۸) فی (ن): هذا. 

)٩(‏ في (ن): عندها. 
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وم عقد الكراء إذا طابت» فينظر قيمتها بعد إلغاء ما بقي من مؤونتهاء فن 
كانت تبعاً لكراء الأرض والدار بغير شرط الثمرة جاز والا | يجز. (ولا تيم“ 
غفاء) أي: وكذا لا تجوز الاجارة على تعليم الغناء. 

(ودخول حانض لمسجد) قد تقدم. (أَودارِلتْتَعَدَكَنِيسَة) أي: وكذا لا تجوز إجارة 
الدار لذمي يتخذها كنيسة ولا يبيعها' " لذلك. كان في مدينة أو في قرية» واختلف 
إن نزل ذلك فقال بعضهم: يتصدق بالثمن وبالکراء وقال بعضهم: يتتصدق 
بفضلة الکراء ویفضلة !لبر وقال بعضهم؛ ارا موق بالفضلته وآما 
في الكراء فبالجميع؛ يونين ويه أقول والی هذا آشار بقوله : (ومُصدق بالکراء 


وبفضلة لثمن على الارجع). 
(ولا متعین کرکعتي الْفَجْرِ) ” “أي وكذا لا جوز الإجارة عل ال على 
المستأجر من العبادات كر كعتي الفجر والصلوات الخمس. 


(بخلاف الكفاية) أي : كصلاة الحنازة وغسل المت وحمله وحمر فيره فإن 
الإجارة عليه جائزة. (وعين متعلم [ورضيع]” ' وداروحانوت وبِنَاءِ علی جدارومحمل إن 
لم[یوصف] ۲" أي: أن ذلك يلزم تعيينه حال العقد وإلا فسدء فأما المتعلم 


() في (ن): عند. 

(۲) في (ن): لتعليم. 

(۳) في (۱2): بيعها. 

(6) (ولا متعن ن كركعَتي الْمَجْرِ) كرر شرط التعيين تأكيداً للتحرير المذكورء ونبّه بركعتي 
الفجر عل ماهو آحری منها . [شفاء الغلیل: ۲/ ٩۳۲‏ ]. 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

۱ (1) في (ح۱): توصف. 

(۷) (و ی عم ورَضِيعٌ» ودار وحَابُوتٌ وی عل جناره وول إن [یوصَف) کذا 


باب في أحكام الاجارة 


والرضیع فلاختلاف حالما بالذكاوة''' والبلادة وكثرة الرضاع وقلته وآمااسانوت 
والدار فلأنه لا يصح أن یکونا مضمونين في الذمة؛ إذ لا بد من ذکر موضعه| 
وحدوده‌ما ونحو ذلك ما تختلف به الأجرة وکذا إذا آکری جدارا لیینی '' عليه فلا بد 
من تعیین قدر البناء وصفته وکونه بالطوب أو الحجارة أو غير ذلك» ویلزم أيضاً تعیین 
المحمل إذا أكراه ليركب فيه نم یوصف فان وصف فلا 

(ودابة لرکوب) آي: إذا لم تكن مو انان ایا تک کی ۳ 
انس وهل هي من الخيل أو الابل أو البغال» أو يعين النوع ككونها من البْخْتِ 
أو العزاب وكون الفرس من العربیات * أو حواشی؛ ويعين الذكورة والأنوثة. 
وإليه أشار بقوله: (وإن ضمقت جنس ونوع وذكورة). 

(وَنَيْسَ لراع رهي أخرى) يشير إلى قوله في المدونة: ومن استؤجر على رعاية غنم 
كثيرة لا يقوى على أكثر منها فليس له أن يرعى معها غيرها إلا أن يكون معه 
راع يقوى به إلا أن تكون غناً يسيرة فذلك له [إن ۲۸" ' يشترط عليه را ألا 


في بعض النسخ» وفي بعضها: وإن بوصف» فيمكن رجوعه لجميعهاء على أن البناء على 
جدار لا يكون إلا بوصف. قال في "التوضيح": (الَحْوِلٌ) بفتح الميم الأولى وكسر 
الأخيرة ‏ وعلاقة السيف بالعکس. [شفاء الغليل: ۲/ 977]. 
(۱) في (ن): بالذكاء. ۱ 
(۲) في (۵): فبنی. 
(۳) في (۱2): جنس. 
)٤(‏ في (۵): العربان. 
)٥(‏ في (۵): راعیا. 
() في (ح۱): إلا آن. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختص 


000 م موه اي من و‎ a a 
يرعى معها غيرها فيجوز ويلزمه” »ثم قال: وان رعى غن) غيرها بعد ذلك‎ 
الشرط فالأجر لرب الأولى» وكذلك أجيرك للخدمة يؤاجر نفسه من غيرك يوماً‎ 
أو آکثر فلك آخذ الأجرة "۲ آو تركهاء وإسقاط حصة ذلك اليوم'" من الأجر‎ 
عنك“) وقال غيره: إن لم يدخل برعاية الثانية على الأول ت تقصيراً في الرعاية فأجر‎ 
." الثانية للراعي”‎ 
ملك جميع خدمته وزاده للشرط على أجرته فوجب أن يكون له أجر ما رعى‎ 
مع غنمه وإن لم [یشترط]" * فلا خلاف أن أجر الثانية للراعى.‎ 

(ولم [يلْرّمه ]۲۱ رعي الوند الا لعرف) يعنى: أنه في المسألة المذكورة لا يلزمه 
لوي ی نيمرن ذلك 
(وعمل به في ا لخيط و نش الرحى وآنَة بِنَاٍ) 9 یب 
() في (۱2): الا جارة. 
(۴) في (ن): أو ترك حصة ذلك اليوم. 
)٤(‏ في (ن): عندك. 
(5) في (ن): يكن شرط. 
(۸) (وعول به في الخيْط وتقش الرّحَاء وال بتاء) أما الأخيران فصرّح بهم في "المدونة". 
وأما الأول فقاله ابن شاس فقال ابن عَرَقَة: هو كقول "المدونة" في آلة البناء قَالّ: 
لا يختلف في اعتبار العوائد والعادة عندنا بتونس أن الخيط على الخياط إلا أن خاط 


باب في أحكام الاجارة 


أي: وعمل”'' بالعرف في جميع ذلك فإن كان عرف الناس أن الخيط على الخياط» 
وآلة البناء على الب ونقش الرحى على المستأجر قضى بذلك عند التنازع وان 
کان على أربابه قضى به» وان لم يكن لهم عرف فذلك على ربه» وإليه أشار بقوله: 
لایر 


(عَكْس إكَاف. وشبهه )۲ آي: فان كان فيه عرف اتبع .......... e‏ 


الثوب بالحرير فيكون عَلى مالك الثوب» وقريب منه في "التوضیح " في عرفهم بمصر. 
[شفاء | لغلیل: ۲/ ۲[ 

() (ن): وحمل. 

(۲) (والا فعَل رَبّه) أي وان 1 يكن عرف فعلی رباب الشيء الصنوع من ثوب ودفیق 
وجدار هذا مقتضی کلامه» فالأول قاله ابن شاس وتبعه ابن امحاجب قائلا عل ما 
في النسخة الصحيحة: والخيط على الآجر ما 1 يكن عرف» بمد ال همزة من غير ياء 
بعد الجيم. والثالث صرّح به في " المدونة " قائلا: فان أ تكن لهم سنة فآلة البناء 
عل رت الدار. ۱ 

وأما الأوسط فقال فيه متصلاً پذا: ونقش الرحا على ربهاء فلعل عرفهم أن ربٌ الرحا هو 
رت الدقیق کالدقاقین بفاس الذین يستأجرون الطحانین. وككثير من سکان القصر 
الكبير من تکون له رحا اليد ویستأجر من یطحن له بهاء والا فا هنا حالف 
"للمدونة". والله تعالى آعلم. 

(۳) (عکس إِكَافٍِء وشبهه) آي: فان كَانَ فيه عرف عمل بسف والا فهو على رب 
الدابّة» فالعکس حیث لا عرف ولو كان حيث لا عرف على الکتري كما فهم 
الشارح لكان مساوياً لا قبله لا عكساً له فاذا تقرر هذا ظهر منه أن المصنف 
عدل عن طريقة ابن شاس وابن ا لحاچب» وعوّل على ما أقيم من قوله في کتاب: 
الرواحل والدوابٌ من "الدونة": ولا بأس أن تكتري من رجل ابلا على أن 
عليك رحلتهاء فان ظاهره لولا الشرط لكان ذلك على رب الإبل» حکاه ابن عبد 
السلا وان كَانَ قد بحث فیه. وأما الصنف فارتضاه وجعله خلاف قول ابن 
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وإلا[فهو على]” ' الک‌تري وشبه الإكاف البردعة والسرج والمقود والحزاء 
لضي اسیر واْنازل وامالیق [والز "اي وکذا یعمل لم ف في هذه 
المكر ي حمل ذلك. (ووطائه بمحمل'" وبدل الطعام المحمول, وتوفبره) آي: و کدا 
يرجع فيا يجعل تحت المكتري في المحمل إلى العرف» وکذا إذا نقص الطعام 
التاجب: وعل مكري الدابّة البرذعة وشبههاء والاعانة في الركوب والنزول 
ورفع الأحمال وحطها بالعرف. إذ مفهوم قوله: بالعرف أنه لّو 1 يكن عرف لكان 
ذلك على المكتري» وانظر هل تناول اسم الرحلة لرفع الأحمال وحطها أبين من 
تناوله للإكاف وشبهه أم هما سواء. وقد فسّر أبو الحسن الصغير الرحلة بحل 
الإبل وربطها والقيام بهاء وزاد هو وابن عَرَّفة إقامة أخرى من قوله في رواحل 
ا سي سي ري 


۳ 
0م 


بکر ائه. ۳۳ أن با إسحاق التونسي النظار تأوها با 5 كانت العادة آن رت الابل 
هو الذي یرحلها قَالَ ابن عَرَفََة: والأظهّر بمقتضی القواعد أن یلزم الکري 
۱ البرذعة والسرج ونحوهما لا مونة الحط واحمل؛ لا في سماع عیسی من ابن 

القاسم فیمن اکتری منزلاً فيه علو ولا سلم له فقال لربه: اجعل لي سلاً له 
فتوانی وم ينتفع به الكتري حتی مضت السنة أنه یطرح عنه مناب العلو من 
الکراء. قَالَ ابن رشد: لأنه باع منه منافع الدار فوجب أن یسلمها له واسلامه 
العلو هو بجعل السلم له والکراء في هذا بخلاف الشراء. ابن عَرَفة: فالسلم 
للعلو کالبرذعة والسرج ونحوهما. [شفاء الغلیل: ۲/ 4۳۳]. 

() في (۵): فعلى. 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 

(۳) في (۱2): بمحل. 


باب في أحكام الإجارة 


وا الست کک 
الحمول بأكل أو بيع ونحوه فأراد صاحبه أن يحمل بدله أو وفره من الأكل والبيع 
وأراد ا مكري تخفيف ذلك فإنه يرجع في جميع ذلك إلى العرف. (كَتَرْعٍ الطیلسان 
[ ان ]() ۱ آي: لأن العادة [جاریة] " أن الشخص لا يلبس الطيلسان في 
ذلك الزمن إلا من ضرورة. (وهُوأمين لا ضمان) أي: أن من استأجر شيئاً فادعی 
ضياعه أو تلفه فإنه يصدق ولا يضمنه؛ لأنه أمين على الأصح كان مما يغاب عليه 
أ لا. (ونوشرط اثبانه ان لمأت بسمة[۱۷۹/ ب]اليت) أي: أن الضمان ساقط 
عنه ولو اشترط عليه ذلك» وقاله في المدونة في الراعي إذا هلك من الغنم شيء أو 
ضاع» قال ابن القاسم بعد أن ذكر صور المسألة: وكذلك إن شرطوا عليه إن م 
يأت بسمة ما مات منها ضمن» فلا يضمن وان لم یأت بها وله آجر مثله هن لا 


ا 

(9) (گتزع اسان یل أي: وليلاً ونیا سكت عنه؛ لانه آحری قال ابن عرفة: وقول ابن 
شاس: دا استأجر ثوباً للبس نزعه في آوقات نزعه عادة کاللیل والقائلة. صواب کقوله في 
"المدونة": من استأجر أجيراً للخدمة استعمله على عرف الناس من خدمة اللیل والنهار. 
ابن عَرَقَة: فان اختلف العرف في اللبس لزم بیان وقت نزعه أو دوام لبسه. 

فرع: قال ابن عبد السلام: وما يرجع فيه إل العرف في هذا الباب في ا لمان كا رجع إليه هنا في 
الزمان ما قاله بعض الشيوخ: من اكترى عل متاع دواب إل موضع وني الطريق نهر لا 
يجاز إلا على المركب قد عرف ذلك كالنيل وشبهه» فجواز المتاع على ربّه» والدواب على 
رتهاء وان ان خاض ني المخائض» فاعترضه حملان 1 يعلم به فحمل المتاع على صاحب 
لداّةء وتلك جائحة نزلت يهء وكذلك إن كَانَ النهر شتوياً يحمل بالأمطار إلا أن يكون 
وقت الكراء قد علموا جريه» وعلى ذلك دخلواء فيكون كالنهر الدائم. انتهى. . 

ونقله ابن عات من "الاستغناء" عن بعض شیوخ الفتوی» قَالَ ابن عَرَفَة: انظر هذا الأصل 
مع زيادة وزن حمل الدابّة بالط يعني: هل بینه تعارض؟ [شفاء الغلیل: ۲ ۲۹۳9 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (0). 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح المختصر) 


ضیان عليه" . (أوعَبهنٍَوْطهَامٍ و ان ۲ قانکمرت ونم یمد آوانقطع انحل 
أي: أن من استأجر شخصاً لحمل دهن أو طعام على ظهره أو دابته فعشر هو أو 
الدابة أو انقطع الحبل فتلف متاعه فان المكري لا يضمن من ذلك شيئا ذا لم يتعد 
إلا أن يتعد من عثار دابة أو ضعف حبل عن حمل ذلك فيضمن حي ذ» وأشار 
بقوله: (ولم یفر) إلى أن الغرور بالقول لا أثر له ولا ضیان فيه وهو ظاهر المذهب. 
(کهارس ولو حمامیا) أي: وکذا لا ضیان على حارس ولو حمامياً؛ لأنه أجير 
[نهو]" " آمین. (وأجی لصانع) أي: وکذا لا يضمن الأجبر الذي تحت يد الصانم 
ما تلف منه لأنه آمین» وظاهره سواء غاب عليه أم لاء وقال آشهب في الغسال 
تکثر عنده الثیاب فیژاجر آخر ثم یبعثه للبحر بشیء منها يغسله فيدعي تلفه أنه 
ضامن» وقال ابن میسر: هذا إذا آجره على عمل آثواب مقاطعة کل ثوب بكذاء 
وأما إن آجره یوما أو شهرا أو سنة فدفع إليه شيئا یعمله في داره وغاب عليه فلا 
ضمان عليه. (وسمسارإن ظهر خیره علی الأظهر) اختلف في تضمين السمسار فقال 
ابن رشد: الذي افتى به تضمینه إلا آن یکون مشهورا بار فلا ضیان علیه. وال 
آشار بالاظه (*. وقال ابن راشد: رأيت بعض قضاة الاسکندرية ضمن 
السمسار» وکأنه ذهب إن أن ذلك من مصالح العامة لفساد الزمان(؟. (ووتي 
غرقت سفینته بفعلٍ سائغ) آي: وکذا لا ضمان على النوي إذا غرقت سفینته بسبب 


(۱) انظر : الدونة: ۳/ ۰ وتهذيب المدونة: ۳/ ۳۷. 
() في (۱2): دابته. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

() انظر: مسائل ابن رشد: 66٠/١‏ . 

() انظر: التوضيح: ۲۳۰۱/۷. 
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ج ا ااا کڪ 
فعل سائغ فعله من علاج أو موج أو ريح» فان تعدى”“ فأخرق” [في مسك مد 
له أو علاج] " ضمن ما هلك فیها من الحمولة والناس. (لاإن خالف مرعی شرط) 
آي: فانه يضمن لتعدیه مثل أن يقول له: لا ترع في الوضع الفلاني فیرعی فيه 
فيهلك بعض الاشية لأجل ذلك فانه يضمن قيمة ذلك يوم تعدیه. (أوأَنْرّى بلا 
اذن) أي: وكذا يضمن إذا أنزى على الماشية بغير إذن أهلها فعطبت تحت الفحل» 
والانزاء: اطلاق الفحل على الأنثى للطرق. 

(آو غریفعل) قد تقدم أن الغار بالفعل يضمن ما هلك بسبب غروره بخلاف 
لغرور بالقول. (َقِمقه یوم القلف) هو معنی قوله في الدونة: يوم تعدیه فانه یوم 
التلف”». (و صانع في مصفوعه) أي: أن الصانع لا يضمن إلا ما كان له فيه صنعة؛ 
فلا يضمن الكتاب إذا دفعه المنسوخ له لينسخ له منه إذ لا صنعة له فیه» وكذا إذا 
دفع له سيفاً لیصوغ له على نصله ودفع معه الجفن فضاع فإنه لا يضمنء وكذا 
ظرف القمح إذا ضاع من عند الطحان ونحو ذلك مما هو محتاج إليه» ولهذا قال: 
(وَلَوْ معتَاجاً [لَهُ عمل ]() ”2 وأما ما لا يحتاج إليه فأحرى في عدم الضمان 
كأحد الخفين يحتاج إلى الإصلاح فيدفع الفردين إلى الصانع فتضيع التي لا 


(۱) في (ن): تعدد. 

(۲) في (ن): فأحرق. 

(۳) کذا في (ن)» وفي (۱2): (فمسك مد أو علاج)؛ وفي منح الجليل: ۱۱/ ۱ ,وان 
تعدوا فأخرقوا في مد أو علاج فیضمنون ما هلك فیها من الناس والحمولة). 

.۳۰۱۳ /6 انظر: تهذیب الدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ن): لیکمل. 

(3) (ولز اجا لَهُ عم ) لفظ عمل نائب عن الفاعل» وضبطه بعضهم: عمل» بصيغة 
لفعل الماضي فردّه لما بعده» والاول آول. [شفاء الغليل: ۰1٩۳/۲‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصن ‏ 


صنعة له فيها. 


(وإن ببيته) هذا مبالغة في ضمان الصانع؛ يعني: أنه يضمن ما تلف مما له فيه 
صنعة وإن صنع ذلك في بيته أو حانوته» وسواء عمل بأجر أم لا؛ يريد: وسواء 
تلف بصنعته أو بغير صنعته» مالم يكن في ذلك تغريرٌ: كنقش الفصوص وثقب 
اللؤلؤ ووضع الثوب في قدر الصباغ إلا أن یتعدی» وحكى بعض الشیوخ قولين 
فيا إذا لم ينصب نفسه للصنعةء أحدهما: أنه يضمن مطلقا. والثاني: أنه لا يضمن 
إلا إذا تناول لذلك أجرأء وحكى بعضهم الاتفاق على الثاني. 
(إن نصب نَفْسه) أي : للصنعة» واحترز به مما إذا ل ينصب نفسه. وإنما كان 
أجيراً لشخص بخصوصه أو صانعا لرجل كذلك فإنه لا يضمن؛ وصوب ابن 
يونس ضیان من لم ينصب نفسه ولو عمل بلا أجر. (وغاب علیها) أي: على 
السلعة» احترازا مما إذا لم يغب عليها بأن يعملها بحضرة ربهاء فإنه لاضن عليه 
في تلفها؛ لانه مع رما يشبه الأجير اخاص. (قبقیمته یوم دفعه) أي: فإذا ضمن 
الصانع فإنا يضمن ذلك [الشیء] الذي تلف عنده بقيمته يوم دفعه ربه إليه. 
وليس لربه أن يقول: أنا أدفع الأجرة وآخذ قيمته معمولاً. ابن رشد: إلا أن يقر 
الصانع أنه تلف بعد العمل . (ولوشرط نَفيَهُ) أي : أن الضمان ثابت على الصانع 
ولو شرط نفيه عليه. ظ 
[أودعا 1" لأخذه) يشير إلى قوله في المدونة: وإذا فرغ الصانع من عمل مافي 
يده ثم دعا ربه فقال له: خذ متاعك» فلم يأت حتى ضاع التاع عند الصانم» فهو 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) انظر: القدمات المهدات: ۰1٩۰/۱‏ 
(۳) في (ن): إذا دعا. 


باب في أحكام الإجارة 


ا ص 
ضامن عل حاله(» وقد اللخمي با إذا ل حضره کا سيأني. (إلا آن تَقُوم بيه 
فتسقط الاجرة) یعنی: آن تعلق الضان بالصانع مقید بعدم قيام البينة على التلف» 
وأما مع قیامها على ذلك من غير تفریط من الصانع ولا تعد فلا ضان عليه 
وحينئذ تسقط آجرته من رب التاع. 

(وإلا أن یخضره لربه [ بشرطه] هكذا قيد اللخمي الضیان على الصانع 
[۱۸۰/] با إذا لم حضر الصنوع قال: وآما لو آحضره ورآه صاحبه مصنوعا 
على صنعة ما شرطه وکان قد دفع الاجرة ثم ترکه عنده وادعی ضیاعه لصدق؛ 
لأنه خارج عن حكم الاجارة إلى حکم الايداع. (بشرطه) آي: على الصفة 
المشترطة بینه|. 

(وصدق ان اذى خوف سوت فلج ر أوسرقة منجوره) هو نحو قوله في 
المدونة: وإذا خاف الراعی موت شاة فذبحهالم يضمن» وی صدق ادا 
جاء بها مذبوحة“. ابن القاسم: والراعي مصدق فیا هلك أو سرق» ولو قال: 
ذبحتها ثم سرقت صدق” 3 

(وَْلْعَ ضرس) هو كقوله في الدونة: وإذا قلع الحجام ضرس رجل بأجر فقال: 
)١(‏ انظر: المدونة: ۰4۰۰/۳ وتهذیب المدونة: ۳۹۱/۳. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) (أَوْ سَرِقَةَ مَنْحُورِهِ) بكسر راء منحوره مضافاً لهاء الضمير» » أشار به لقوله في "المدونة 3 

ولو قَال: : ذبحتها ثم سرفت. . صدّق» وهو أولى من منحورة بتاء التأنيث» إذ لا يدل عل 

تعیین ناحرها. 


(6) انظر: الدونة: ۳/ ۰ وتهذیب المدونة: ۳/ VE‏ 
(۵) انظر : الدونة: ۳/ ۱ وتهپذیب الدونة: ۳/ . 


شرح بهرام الصغير (الطرر في شرح الختجی 
لم آمرك إلا بقلع الذي يليه فلا شيء له عليه لأنه علم به حين قلعه» وله الأجرة إلا 
أن يصدقه الحجام فلا أجر له . ابن يونس: ويكون عليه العقل في الخط] 


(اوصبغ) ۳۱ أي: وكذا يصدق الصانع إذا ادعى أنه صبغ الثوب بعشرة دراهم 
[عصفرا]" " مثلا وادعی أن ربه آمره بذلك» وقال ربه: إنما آمرته أن يجعل فيه 
خمسة فقط» وقاله في الدونة وزاد [مع] "یمین الصانع إن آشبه أن یکون به عشرة 
وان اتی با لا يشبه صدق رب الثوب فان آتی با لا يشبه فله آجر مثله . (فنوزع 
فيه) هو راجع إلى السائل الاربع التي آوها وصدق. 

(وفسخت بتلف ما یستوقی مفه لا به) آشار بهذا إلى قول أهل الذهب أن كل عبن 
تستوفی منها النفعة؛ فبهلاکها تتفسخ الاجارة کموت الدابة العينة وانهدام الدارء 
وكل عين تستوفی بها" اللفعة؛ فبهلاکها لا تنفسخ على الأصح إلا في أربع 
مسائل: صبيان وفرسان: صبيا التعليم والرضاعة» وفرسا النزو والرياضة. وإلى 
ذلك آشار بقوله: (الا صبي تعلیم ورضاع' ". وفرس نزووروض) وزاد المازري ما إذا - 
استأجره أن يحصد زرعه الذي في آرضه ولیس له غيرها أو يبني له حائطاً في 
أرضه ثم حصل مانع من ذلك. وزاد غيره: الخياط يدفع له الشوب يخيطه للباس 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ 61۲ وتهذيب المدونة: ۳۸۲/۳. 

(۲) (أَوْ صِبْغْ) بصيغة الفعل عطفاً عَلَ (ادعی). [شفاء الغليل: ۲/ ۹۳7]. 
(۳) ما بين معکوفتین یوجد به بیاض في (ن). 

(5) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۵) انظر : الدونة: ۳/ 71۳ . 

() في (۱2): فیها. 

)في (۱2): ورضع. 


باب في أحكام الاجارة 


لتقا والقطقوةالق + .سن 
لا للتجارة وليس لربه [غیره]"» وزاد الباجي"" مسألة العلیل يشارط الطبیب 
على برئه فیموت قبل ذلك» وزاد غيره من استوجر على أن یصنع في الجواهر 

(وسن قو" تن انقصاص) أي: وكذا تنفسخ الاجارة فیما إذا استؤ 
ی وب حا و 
له القصاص؛ لتعذر الخلف فیها. (وبقصب الدار وغصب منفعتها) أي : وكذا تنفسخ 
الاجار ة إذا غصبت الدار المستأجرة أو منفعتهاء وهو المشهور. (وآَمْوِالسلْطَانٍ 
باغلاق الحوانیت) [أي: وکذا تنفسخ إجارة الحانوت إذا آمر السلطان باغلاق 
امحوانیت]" وم یتمکن الکتری من المنفعة» وهو المشهور. (وحمل ظئْر و مرض لا 
تقدرمعه علی رضاع) أي: وکذا تنفسخ الاجارة إذا حملت الظئر أو مرضت مرضا 
لا تقدر معه على الرضاعء وظاهره: خيف على الصبي من إرضاع الحامل ام لک 
وفي المدونة: وليس له الفسخ إلا إذا خيف عليه . 

(ومرض عبد وهربه لکالعدو الا آن يرج في بقیته) آي: وکنا تفسخ الاجارة| اذا 
مرض العبد ال جر مرضاً بيناً أو آبق أو هرب إلى بلد الحرب ولو رجع» أو إباق 
في [بقية]''' مدة الإجارة لزمه تمامها. 


۰ ۰ ۰ مه 3 2 2 ۰ ۳ ۰ 
(بخلاف مرض دَابّة بسفر شم تصح) 5 فان الكراء ينفسخ ولا يعود إن صحتث» 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) في (ن): الازري. 

۱ (۳) في (ح١)‏ و(ك) و(م): بقلع. 
(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۵) انظر: هذیب المدونة: ۰۳۷۱/۳ 
(5) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 
لانبا قد لا تلحقه أو يكون قد اكترى غيرهاء والفرق بين العبد والدابة أن العبد في 
الحضر والدابة في السفر» ولو كان العبد في السفر والدابة في الحضر لكان الحكم 
فيهما سواء. (وخیر ان تبین أنه سَارِقٌ) ى وحار الاجر ٤‏ فسخ الإجارة. إدا 
توا عوسي 


(وبرشد" د " ولي, إلا لظن عدم بلوغه) أي : و کذا 
تفسخ الإجارة برشد الصبي إذا آجره وليه أو آجر سلعه أو داره أو دوابه أو رف 
ونحو ذلك إلا أن يظن عدم بلوغه قبل انقضاء المدة» قال ابن القاسم في المدونة: 
ومن آجر صبياً في حجره ثلاث سنين فاحتلم بعد سنة ول يظن ذلك به فلا يلزمه 
في المدة إلا أن يبقى كالشهر ويسير الأيام””. وإليه أشار بقوله: (وبقي كالشهر) أى : 
ونحوه» ثم أشار إلى أن السفيه يزاد له في الدة بقوله: (کسفیه ثلاث سنین) أي: فيرقى 
فيها على حكم الا جارة [لأن الول عقد ما يجوز له لأن زوال السفه أمر لا يدرك 
بخلاف البلوغ. 

یمیت مسق وف روما قبل تیه َل لای 5 وكذا تنفسخ 
الاجارة]1 "بموت مستحق الوقف إذا آجره سنین ومات قبل انقضانها لأنه 


(۱) (وخرَ إن تن آنه سارق) لا يعارض قوله في الساقاة : وان ساقیته أو آکریته فألفيته 
سارقا 1 تفسخ؛ لأن معناه أكريته دارك. [شفاء الغلیل: ۲/ ۲۹۳7 

(5) في (۱2): ورشد. 

(۳) (وکرشد صَغْبر) كذا في بعض بعض النسخ بكاف التشبيه» وهو الصواب. وهو راجع 
للتخيير. 

(4) في (ح۱): سلعة. 

(۵) انظر: تبذيب الدونة: ۳/ ۳۸۸. 

(1) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


باب في أحكام الاجارة 


تناول بالإجارة ما لا حق له [فیه]" ‏ وقيل: إذا أكرى مدة يجوز له الكراء إليها 
لزم باقيها. ابن رشد وغيره: والأول أصح. (لابإِقْرارا مالك) أي: فلا تنفسخ بقول 
الآجر: الدار أو العبد أو الدابة لغيري وأنه كان اشترى ذلك مني قبل عقد 
الإجارة لأنه يتهم على نقض الإجارة. 

(َوْعُلْفرَبُدَابّة في غی رین وحج وان ات مصله) أي: وكذا لا تفسخ 
الإجارة إذا تخلف [الکری]( عن الإتيان بالدابة في الوقت الذي واعد الک‌تري 
أن يأتي له بها فيه وان فات ما يقصده ويرومه من تشيبع شسخص أو تلقي رجل. 
(في یر مین أوحح) أي : فأما إن اکتراها منه يوما بعينه أو شهرا ونحوه أو يحج 
عليها فلم يأت [مها]"" حتى انقضى ذلك المعين أو فات وقت الحج فإن الكراء 
یفسخ؛ لأن أيام الحج متعينة. (أوْفسْق جروج لاکم ان نم کف أي: وكذا لا 
تنفسخ الإجارة بظهور المستأجر فاسقا يشرب فيها الخمر أو يزني أو نحو ذلك إلا 
أن الحاكم يأمره بالكف عن ذلك» فان ل ينته آجرها عليه [۱۸۰/ ب] وأخرجه 
منها. اللخمي: وأرى أن يخرجه منها إن لم يتسن كراؤها من يومه وما قارب ذلك 
حتى يأتي من يكريهاء فان لم يجد مكتريا حتى خرج الشهر الذي أكراه لم يسقط عنه 
الكراء. (وْبعمْقٍ عَبّد) أي: وكذا لا تنفسخ [الإجارة]“ بعتق العبد [المستأجر كم 
لو باعه أو وهبه. (وحکُمه على الرق) آی: في شهادته وقصاصه ونحو دلك۰۲ ۲ لا 
أنه لا يطو ها إن كانت أمة. (وأُجْرَشُهُ لسیده ان راد أنه خربعدها) أي: أن السید إذا 


(۱) ما بین معکو فتن ساقط من (ن). 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 
(6) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 
)٥(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير «الطرر في شرح الختصم 


أراد بعتق [العبد] '' أنه حر بعد مدة الاجارة فإن الأجرة تكون له وأما ان أراد 
أنه حر من حين العتق فان الأجرة تكون للعبد من حينئذ. 
فصل [احكام كرات الدوان) 

(وكراء الدابة كذلك) أي : يشترط في صحته عاقد وأجر کالبیع» ويحتمل أن 
يريد ما هو أعم من ذلك وأن الذي يجوز هناك يجوز هنا وما يمتنع هناك يمتنع هنا 
وأن الکراء لازم هیا بالعقد کالاجارة إلى غير ذلك. (وجَازَ على أن لك لها رز 
طعام ربها. و علیه طعامك) هذا كقوله في الدونة: ولا بأس أن تكتري بل من 
رجل [على أن عليك]"" علفها وطعام رها [عليك]”" وعلى أن عليه هو طعامك 
دا وتا وذلك جائز وان ل يوصف وذلك معروف” . (و لیرکبها في 
حوائجه) قال في الدونة: ومن اکتری دابة ليركبها في حوائجه شهرا فان كان على ما 
الا اندو ات ا وكذا يجب أن يقيد کلام الشيخ با قالء وأن 
ركوب الناس إن لم يكن معروفا عند المكتاريين لم يجز. (آولیطحن [بها شهرا) أي: 
وكذا يجوز أن يكري منه دابة ليطحن عليها الحنطة شهرا بعينه وان لم يذكر کم 
يطحن كل شهر؛لآن وجه طحنه معروف. 

(أوليحمل]”'' على دوابه مالَة) أي: مائة إردب أو قنطار أو نحو ذلك من 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(6) انظر: المدونة: ۰1۷۸/۳ وهذیب المدونة: ۳/ 5٠‏ 5. 
(6) انظر : المدونة: ۰۷۹/۳ وتهذیب المدونة: ۱/۳ . 
() ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في أحكام الإجارة 


الأشياء العدودة وحذف المیز لیشمل جميع ذلك (وان نم یسم ما لكُل) أي: ما 
لكل دابة [من]7'' مقدار ما حمل عليهاء ونبه بقوله: (علی‌دوابه) أي: على [أن] ٠‏ 
جواز ذلك مشر وط بکون الدواب كلها له أو لغيره وقد وکله في ذلك» قال في 
ا ون كانت الدواب لرجال شتی وحملها غتلف لم يجبزء إذ لا بدري کل 
ا 

(وعلی حمل آذمي َم يره ولم یمه الفادح) هو كقوله في الدونة: ومن آکری من 
رجل على حمل رجلین أو امرأتين لم يرما - جاز لتساوي الاجسام إلا الخاص فان 
تاه بفادحين لم يلزمه ذلك”'". والفادح هو العظيم الثقيل. (بخلاف ولد وَنَدَتْه) أي : 
فإن حمل ذلك يلزمه مع أمه. (وبيعه” " واسْتثْنَاء رکویها الا ۵( لا جمعة؛ وكره 
لمقَوْسْطٌ) أي: ويجوز بيعها واستثناء ركوبها اليومين والثلاثة] لا الجمعة»أي 
فصاعداًء فإنه لايجوز. اللخمي: وكره المتوسط من ذلك كالأربعة الأيام 


والخمسة. (وكراء دابة شَهرا ان لَم يَفْقد) " أي: وكذا يجوز أن يكري الدابة شهرا ما 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر: الدونة: ۰1۷٩/۳‏ وتبذيب المدونة: 5١/7‏ 5. 

(6) انظر: المدونة: ۰۵۰۵/۳ وتبذيب المدونة: 11/۳ 5. 

() في (ح١):‏ ويبيعها. 

(1) في (ن): لثلاث. 

(۷) (وکراء َي ِل تِن ينقد هكذا في بعض النسخ بجر (شهر) بل وهو الصوات 
فیکون إشارة لقوله في "المدونة": ومن اکتری راحل بعينها على أن يركب إلى اليوم أو 
اليومين ومّا قرب جارٌ ذلك. وجَارّ فيه التقد» وان كان الركوب إل شهر أو شهرين 

جار ما ينقده. وقال غيره: لا جوز. [شفاء الغلیل: ۲/ ۹۳۸]. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 


لم ينقد الأجرة. 


(والرضًا بقیر العینة ‏ لهالکة ان لم يَنْمّدأَوْتَمَدَواضْطْرَ) أي: وكذا يجوز إذا 
هلكت الدابة المعينة ببعض الطريق أن يعطيه دابة أخرى يركبها بقية سفره إذا ل 
ينقده الکراء إلا أن يصيبه ذلك بفلاة من الأرض أو بموضع لا يجد كراء فلا 
بأس به للضرورة إلى موضع مستعتب [فقط]” '» وإليه أشار بقوله: 
(آو نقد واضطر). 

(وقعل الستأجرعلیه ودوقه) أي: وجاز للمستأجر أن یفعل الستأجر عليه بعینه 
آو ما هو مساو له أو دونه» ولا یفعل ما هو أضر منه. 

(وحمل برؤيته أوكيله آووژنه و عدده إن لم سَتَمَاوتَ) أي: وکذا يجوز کراء الدابة 
لیحمل علیها حملا إما برژیته وإن لم یوزن أو يكال أو يعد أو بكيله أو بوزنه أو 
بعدده» ولا كانت المعدودات تتفاوت بالخفة والثقل قيد ذلك بقوله: 
(إن لم تتماوت). 

(وإشَائَهُ قبل النقد ویعده إن لم يغب وإلاقلاء الا من المكتري”" قَقَط[إن اقْنَضًا آوبعد 
سير كثير) ”" أي: وكذا يجوز لمن اكترى دابة من رجل أن يقايله ذلك قبل أن ينقده 
الكراء أو بعده ولم يغب عليه» فإن غاب لم تجز الإقالة بزيادة إلا من المكتري 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

او 

(۳) (وإقالَة زياد قبل النقد وبعدف نیب علب ولا لاه إلا ین مك ي 
ققطء ان اقتضّاء أو بَعْدَ سَيْرِ كثير) «افتصّا) بالصاد المهملة المشددة وألف التثنية 
من باب القصاص او ر مجر معطوف ر ر ا 
(اقتصا). فاعلمه. [شفاء الغلیل: ۲/ ۹۳۸]. 


باب في أحكام الإجارة 


فقط ]۳ ان اقتض ؛ آی: أسقط ذلك م الكراء؛ لأنه يصير قد أخذ أقا ممادة 
رد افصعی: اي من صر وه 
فلا يتهمان على السلف بزيادة» ومثله ما إذا سار من السافة يسيرا لقيام التهمة» آما 

إذا قطع منها جزء کثیرا فلا تهمة» وتجوز حينئذ الزيادة من آیهی) کان. 
(واشترا نتراط هدية مكة إن عرف) ۳۱ أي: وکذا يجوز للحاج أن یشترط على رب 

لدابة حمل ما ا من هدیة [ذا کان قدر ذلك معروفا عند هناو وال ا در للضرر 

والجهالة. 
(وعقبة الأجير) ۲۱ أي: وكذا يجوز أن يشترط للمكتري أن يعاقبه أجيره في 

الركوب» والعقبة هی رأس ستة أميال. ابن يونس: وإذا اكترى مشاة على 

آزوادهم على أن لهم حمل من مرض منهم لم جز؛ لأن ذلك محهول والیه آشار 

)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) (واشتراط هَدِيّةِ مک ِن عرفت) آشار به لقوله في "الدونة نهة: :ولو شرط عله جل 
هدایا مكة» فان ان آمراً عرف وجهه جار والا 1 يجز. أبو الحسن الصغیر: أي 
کسوتها وطيبهاء فظاهره جواز تطیبها وکسوتبا؛ إلا آن الصدقة أفضل كما قال في 
کات الصلاة الأول» توقای کین ما ايه المسجد ار مشر اجب ل .ای 
وقد قالوا: إن كسوة الكعبة خصص لعموم النهي عن كسوة الجدارات. [شفاء 
الغليل: .]٩۳۸/۲‏ 

ش ()(ومْقة الجر) هناكقوله في "الد 7 نة": ولا بأس آن يكتري محملاً ويشترط عقبة الأجير. 

أبو الحسن الصغير: أي: يعاقبه أجيره في الركوب» قال بعضهم: إنم| يرفع الاشتراط 
الكراهة؛ لأنه یکره كراؤه من غيره ذا أكراها للركوب. أبو الحسن الصغير: وليس هذا 
بيّن؛ لأنه إا ا شترط ذلك فكان يعاقبه» يصير کمن أكرى من هو أثقل منه؛ لان 
العیی أبداً أثقل من غبره» فظهر أن فائدة الاشتراط رفع النع. انتهى. ومّا قاله بعضهم 
هو ظاهر قول ابن القاسم في سماع عیسی» ومّا قاله أبو الحسن الصغیر هو نص قول 
آصبغ فیه. قال ابن رشد: وقول آصبغ هو القیاس. [شفاء الغلیل: ۲/ ۰1٩۳۹‏ 


شرح بهرام الصغير (الددر في شرح المختصن 


بقوله: (لاحمل من مرض منهم ). 

( ولااث شتراط ان ماتت معينة أا بفیرها) أي : وكذلك لا جوز أن يكري دابة 
فقي وه يشترط في أول كرائه إن ماتت فدابته الأخرى بعينها مكانها إلى مدة 
سرف أو تشرط أن باقي كرائه مضمون عليه”". [۱۸۱/ أ] (كَسَوَابلرِجَالٍ) هو 
كقوله في المدونة: وان كانت الدواب لرجال شتى وحملها مختلف لم يجز إذ لا 
يدري كل واحد با أكرى دایته کالبیوع وقد تقدم ". (أولأمكنة) أي : وكذالا 
يجوز له أن يكري دوابه إلى أمكنة مختلفة؛ يريد: دفعة واحدة» وهو كقوله في 
المدونة: ومن أكرى دابتين واحدة إلى برقة وأخرى إلى أفريقية -م يجز حتی يعين 

3 

التي لبرقة والتي لأفريقية 

(أو لم يكن العرف تقد معين وان نَقَدَ) أي : وكذالا جوز الکراء إذا وقع بشیء 
معين [ولم يكن عرف ذلك البلد نقد المعين ولا غیره» ون وقع النقد بعد العقد الا 
أن يشترطه في أصل العقد فيجوزء وهذا كقوله في الدونة: وإذا اكترى بثبىء 
معين]” ' من عرض أو حيوان أو طعام» فان كانت سنة الكراء في البلد على النقد 
جاز وقضى بقبضهاء وإلالم يجز الکراء وان عجلت هذه الاشیاء. (آو 
ق إلا مس أى وکذا لا جوز الکراء بالدنانیر العينة ار 
Sur‏ منح الجليل: ۰ والتاج والوكليل: 

۰ 
(۳) انظر: الدونة: ۰1۷٩/۳‏ وتهذیب الدونة: ۳/ 1۱ 
)٥(‏ ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 
- (۷) في (ن): وبدناتر. 


باب في أحكام الإجارة 


الدراهم المعيئة إلا أن يشترط أنها إن تلفت أو بعضها أخلفه [جاز. (أو ليحمل عليها 
ماشاء) هو كقوله في الدونة: ومن اكترى دابة ول يسم ما يحمل عليها لم جز الا من 
: ۱ () اء له 5 4 
قوم عرف جلهم] فذلك لازم على ما عرفوا من الحمل ۱ 

(آولمکان شاء) أي : أو لبلد شاء؛ لا حتلاف الطرق بالسهولة والوعورة. (أو 
ی ی 7۶ 5 ۱ ۳ 5 5 ۱ 5 ۲ ۱ ۳ 
لیشیع رجلا) [أي:] " عليهاء أي: حتی يذكر منتهی التشییع فيجوز» وهو قول 

(أو بمثل کراء الناس) هو کقوله في الدونة: ومن تکاری من رجل إلى مكة 
لا يجوز أن يكتري من رجل على أنه إن آدخله مكة في عشرة أيام فله عشرة 
له فيه من الکر اء. 

(آوینتقل لبد وان" ساوت إلا بإذنه) آي: وكذا لا يجوز إذا آکراه حمولة [إلى 
بلد] " فليس له إصرافها إلى بلد غيرها وإن ساواه في المسافة والصعوبة إلا برضی 
صاخب الذایة. 

(کاردافه حَلْفَكَ أَوْحَمل معك) أي: وکذا إذا اکتریت من رجل دابة بعینها فليس 
(۱) ما ین معکو فتن ساقط من (ن). 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 
(6) انظر : الدونة: ۰4۸۱/۳ وهذیب الدونة: ۳/ ٤٤۳‏ . 
(5) في (ن): أو ان. 
() في (ن): إن. 
(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الددر في شرح الختج 


لك أن تردف خلفك رديفا ولا أن تحمل معك متاعاء قال في المدونة: وكأنك 
ملكت ظهرهاء ثم قال: ون حملت في متاعك على الدابة متاعاً بكراء فكراؤه 
لك إلا أن تكون أكريت منه حمل أرطال مسمة فالزائد له” '» وهذا معنى 
قوله: (والكراء لك إن لم تحمل زنة) أي: معلومة كالقنطار أو نصفه ونحو ذلك 
من الارطال. 

(کاسفینة) أي : في جميع ذلك. 

(وضمن إن أكرى لفیر آمین) أي: أن من اکتری دابة فأکراها لغير أمين فعطبت أو 
زاد على السافة التي اكترى علیها ما تعطب في مثله. (و حمل تقطب به) أي : 
وتعطب بمثله. (وإلا فالكراء كأن لم تعطب) آي: وان لم تكن الزيادة ما تعطب 
بمثلها الدابة؛ فليس لربها إلا کراء الزيادة مع کرائه الأول» ولا ضمان على الکتري 
کا إذا زاد ما تعطب بمئله فلم تعطب. 

(إلا أن يحبسها كثيرا قله کراء الزاند أو قیمتها) هذا كقوله في الدونة: وان اکتری 
الدابة يوما فحبسها أياماً أو شهراً فردها بحافا؛ فلربها كراءٌ الیوم والخيار في أخذ 
قيمتها يوم التعدي» أو كراؤها فيها حبسها فيه من عمل أو حبسه إياها من غير 
عمل ما بلغ من ذلك وان لم تتغير' ". (ولك فسخ عضوض أو جموح أوأعشى أودبره 
قاحشا ) أي: أن من اكترى بعيراً مثلا فوجده عضوضاً أي: يعض من یقرب 
منه» أو جموحاً أي: قوي الرأس لا ينقاد إلا بمشقة» أو آعشی لا ينظر ليلاء أو 
(۱) انظر: تهذيب المدونة: 57/7 5. 


(۲) انظر : الدونة: ۳ «AY‏ وتبذيب المدونة: 5/8/7 25 48 . 
(۳) في (۱2): فاحش. 


باب في أحكام الإجارة 


[كان]”'' دبره فاحشاً يضر" الراكب برائحة دبره فله في جميع ذلك فسخ الکراء 
فقو له: (فسخ عضوض) فيه حذف مضاف أي: فسخ کراء [بعیر ]" عضوض: وکا 
في جموح أو أعشى. والدبر هو: العقر في ظهر الابل. 

(كَأَن بطعن لَك كل يوم آردبین بدرهم قوجد لا یطجن إلا إردباً) هو كقوله في المدونة: 
وإن اکتریت ثورا لتطحن عليه كل يوم أرديين بدرهم فوجدته لا يطحن إلا إردباً 


۰ ۱ ۳ 1 
فلك رده وعليك في الاردب نصف درهم" 


(وان زاد و نقص ما يشبه الکیل '' فلا تك ولا علیك) أي: إذا آکریت دابتك لرجل 
على أن يحمل علیها آرادب مسیاة فحملتها ذلك ثم وجدت الارادب الذکورة قد 
زادت زيادة تشبه تفاوت الكيل» أو نقصت کذلك» أو زاده الكتري ذلك القدار 
فلا لك عليه شيء في الزيادة ولا له عليك في التقص لخفة الأمرء فقوله: (لا تك ولا 
عليك) راجعان إلى قوله: (زاد و نقص) من باب اللف والنشر على الترتیب؛ الأول 
للأول» والثاني للثاني» وحکم الوزون والعدود حکم الکیل فيا ذ 


چا و 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

 )(‏ (۵): : یضم. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(5) انظر: الدونة: ۳/ 4۸۳ وتهذیب الدونة: ۳/ 40 5 . 


)٥(‏ في (۱2): الکیل. 


فصل [ احکام كرات الحضام 
والدار والارض والفبد) 

(جاز كراء حمام ودارغائبة کبیعها) لا صوصية ها بذلك. بل وکذلك 
يجوز غيرها من الحوانيت والرباع والارضین الغائبة» وان| ذكرها على سبیل 
التمثيلء قال في المدونة: ومن اكترى دارا بأفريقية وهو بمصر جاز ذلك 
كالشراء”". أي: فلا بد من تقدم رؤية أو وصفها له والا .م يجز. (آونصفها أونصف 
عبْد)”" آي: وكذا يجوز كراء نصف الام أو الدارء وكذا يجوز كراء نصف عبد 
قال في الدونة: ويكون للمستأجر يوما وللذي له النصف الآخر يوما كالبيع“. 
[/ ب] (وشهرا على أن سکن یوما لزم) أي: وجاز الكراء شهراً وأن يكتري منه 
شهراً على أنه إن سكن منه يوماً لزمه بشرط أن يكون المكري يملك الانتفاع منه 


(۱) (جَارٌ کرام مَام) مسألة مستقلة كقوله في "المدونة نة": ولا بأس بكراء الحمامات» وفي 
"العتبية" واله ما دخوله بصواب. قال ابن عرفة: لآن المكتري متعدٍ في فعله ما ينفي 
صواب دخوله» ومکریه بریء منه منه. ولاین عات عن " ختصر الشانية": قال عبد اللك: 
یمنع السلطان النساء الحمامات أشدٌ منع» ويضربهن على ذلك» ویودب رب الحمام 
حتی لا یدخل امرأة الحمام؛ نما احمام للرجال بشرط السترة» وقاله أصبغ. ابن عرفة: 
وأخبرنا شیخنا ابن عبد السلام: آن بعض من له النظر الشرعي كَانَ آمر احيامین باتخاذ 
آزر للنساء كا هو اليوم للرجال. فصار النساء ls‏ وم اللعب» 
فصارت الصلحة زيادة في الفسدة ولا يشكٌ اليوم منصف في حرمته للنساء ولا في أن 
عدم قطعه لمن لَه علیّه قدرة ترك تغيير منكر. [شفاء الغليل: ۲/ ۹6۰]. 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ ۵۲4 وتهذیب الدونة: ۳/ 4۸0. 

۱ (۳) زر نضفها) عطف عَل دار» والضمير كا ولیس النصف بشرطء والراد اه ء الشائم 
كا في "المدونة". [شفاء الغلیل: ۲/ ۹6۰]. 

(6) انظر: المدونة: ۰۵۱۵/۳ وغهذیب الدونة: ۳/ 5 1۷. 


باب في أحكام الإجارة 
بقية الشهر» فإن لم يملك ذلك أو يملك بعضه فلا. (وعدم بیان الابتداء وحمل من 
حي العقد) أي: وكذلك يجوز الکراء وان لم يذكر ابتداء السكنى» وجعل أول 
ذلك يوم العقد. ۱ 

7 اما GN‏ ع (۱) ۶ ۲ 1 ۱ : 5 ۶ 5 ۱ 1 

(ومشاهرة, ولم يلزم لهما) ˆ | ي: وکذا يجوز الکراء مشاهرة بأن بقول: أكتري 
منك كل شهر بكذاء وكذا مسانة وي یقول ی 
في المدونة” "» وروی عنه مطرف وابن الماجشون اللزوم في أقل ما سمى» فإذا قال: 
كل شهر بكذا لزمه شهرا؛ وكل سنة بكذا لزمه سنة» واختاره اللخمي» واختار 
ابن پونس الاأول. ۱ 

(إلا بنقد فقدره) أي: ما قدم من عدم اللزوم مقید بم إذالم ینقده شيئا من 
الأجرة: آما إذا نقده شيئا من ذلك فانه يلزم فيها ما يقابله. 


(كوجيبة بشهر کد آوهذا الشهر[ آوشهرا آوالی کذا) أي: وكذلك يلزمهما النقد في 


(۱) يلرم لا تقد ره کوجية بشهر گذه أو هَذَا اهر و نهر ول گذا) 
كأنه اختصر هنا قول عیاض في "التنبيهات": "لا حلاف لا نص عَلَ تعيين السنة آر 
انشهر أو جاء بم يقوم مقام التعيين آنه لازم لا وذلك في خمس صور ذا قال هذه 
السنة أو هذا الشهر أو سنة كذاء أو سمى العدد فيا زاد على الواحده فقال: استتين أو 
ثلاث أو ذكر الأجل فقال: اكريها إل شهر كذا أو سنة كذا أو نقد آشهرا أو سنة أو 
أكثر". انتهى. فقول عياض: أو سمى العدد فيا زاد على الواحد إليه أشار الصنف 

. بقوله: (أو أشهرا) وكذا هو في بعض النسخ بصيغة الجمع» وهو الصواب. [شفاء 

.]91٠ /۲ الغليل:‎ 

(۲) في (ح١):‏ مساقاة. 

(۳) انظر: المدونة: ۰۵۱۸/۳ وتهذیب المدونة: ۰/۳ ۷ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر 


كراء الوجيبة وهو أن يقول: أكتري منك شهر كذا وهذا الشهر]”' أو شهرا 
أو إلى شهر كذاء ومثله سنة كذا أو هذه السنة أو سنة أو إلى سنة كذاء ونص عليه 
في النوادر"۳. 

(وفي سنة بکذا شأویلان) ۱" فقیل: هو وجيبة» وعليه حمل أكثرهم المدونة» وهو 
مذهب العتبية» وحمل أبو محمد صالح المدونة على أنه غير لازم. ٠‏ 

(وأرض مطر عشرا إن لم ينقد وان س إلا المأمونة کالنیل والمعينة فیجون 7 أي : 
وكذا يجوز كراء أرض مطر إلى آخره» وهو قوله في المدونة: ولا بأس بکراء أرض 
المطر عشر سنين إن لم ينقد فإن شرط النقد فسد أي: وان سنة واحدة إلا في 


1 )هاون کر سا یه( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۳۸/۷ . 

(۳) (وفي سَة باه تأویلان) آشار به لقول عباض: واختلف لد قال: أكري منك سنة 
بدرهم أو شهراً بدرهم فحمل آکثرهم ظاهر الکتاب أنه مثل قوله: هذه السنة تلزمهما 
السنة أو الشهرء وهو بين من آماکن في الکتاب. ثم ذکرها شم قال: وهکذا له في 
"العتبية " وفي تفسیر يحبي وکتاب ابن حبیب ثم قال: وذهب آبو صالح إلى أن قوله: 
أكري منك سنة لا يقتضي التعیین وله ا لخروج» ولريّه |خراجه متی شاء مثل قوله: کل 
سنة» وآن ما وقع في الکتاب من هذا انا معناه سنة معينة» وخالفه ابن لبابة وغيره. 
[شفاء الغلیل: ۲/ .]۹٤١‏ 

)٤(‏ في (۱2): لا. 

(0) (وأرْض مطر عَشْرا إِنْ یه ون سه إلا موه الیل والعیة) اي: وجَارٌ کراء 
آرض الطر عشر سنين إن 1 يشترط النقد فان شرطه 1 يجز وان في سنة واحدة من 
العشر إلا المأمونة من آرض الطر. کالنیل تشبیه لا تمثيل» والعينة بالجر عطفاعلى 
النيل» وهي ذات الاء العین. ۱ 


باب في أحكام الإجارة 


الأرض التي تروى من العيون أو النيل فيجوز النقد فيها لا منها” . 

(ویجوزفي مَأْمونّة النيل إذا رویت)۲۱ أي: ويجب النقد. 

(وقدرمن أرضك إن عین و تساوت) أي: وكذا يجوز لك أن تكري من أرضك 
قدرا إن عينته أو كانت الأرض متساوية فلو م يعين ذلك واختلفت الارض امتنع 
كراؤها لذلك. واحترز بقوله: (قدر) أي: آذرعا مسیاق ونحوها مما إذا أكراه جزءا 
منها -نصفا أو ثلثاً أو ربعاً ونحو ذلك- فانه لا يشترط فيها حینشذ تعيين ذلك 
الجزء على انفراده كالشراء. ٠‏ 

(وعَلَى آن يحرفا ثلاث یره ان عرف) ”" أي: وكذا يجوز له أن يكري أرضه 
على أن يحرثها المكتري؛ أي: یلا ثلاث مرات جاز ذلك قاله في الدونةه 
وكذلك أن يزبلهاء إن كان الذي يزبلها به معروفا“ 


(۱) انظر: الدونة: ۵۳6/۳ وتبذيب المدونة: ۳/ ۸۷ 

(۲) (فَيَجُورٌ) نا يستغن عنه بقوله ولا" (جَارّ) لیفرق بين الجائز والواجب. وضذا قال: 
(وتجب في مَأمُوة التيْل ِا رَویت) أي : یقضی به لرب الأرض عل الكتري» وأشار به 
لقول ابن رشد في "المقدمات' ': فأما آرض النیل فیجب النقد فیها عند ابن القاسم إِذا 
رویت؛ لأنها لا تحتاج إل السقي فیما يستقبل» فبالري يكون المكتري قابضاً لا اكترى. 
وأما أرض السقي والطر فلا يجب على المكتري فيها دفع الكراء حتى يتم الزرع 
ويستغني عن الماء. واحترز بقوله: مأمونة النيل. من أرض النيل غير المأمونة كم إِذَا 
كانت هين امش ف اادد بقل الوفاء ومرة یه أو لا يطول ات 
عَلَيْهَا. وتقسيم اللخمي في هذا الباب عجيب فيك به. 

(۳) (وعل أن يْرْتَهَا تلائاء أو يُرَبلَهَا إن عرفت) كذا في " الدونة " قال ابن يونس: يريد إذ 
كانت مأمونة؛ لان زيادة الحرئات والتزبيل منفعة تبقى في الأرض إن لیم زرعها 

. فيصير کنقد اشترطه في غير المأمونة. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۶۲]. 

(6) انظر: الدونة: ۵۵۸/۳. 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح المختصر) 


(وأرض سنین لذي شجر بها سنن مستقبلةً وا ن لفيرك لا زرع) ر ۳ يشي رإلى قوله 
في الدونة: وان اکتریت آرضا سنین مسیاة فغرست فیها شجرا فانقضت المدة 
وفیها شجرك فلا بأس [[4]"" أن يكتريها من رها سنین مستقبلة» ولو أكتريتها ثم 
اکتریتها من غيرك فغرسها ثم انقضت مدة الکراء وفیها غرسه فلك أن تکریها من 


(۱) (وإن لِعَيْرِكَ) لا شك آنه آشار به لقوله في "الدونة": ولو اکتریت أرضاً فأكريتها من 
غيرك فغرسها ثم انقضت مدة الکراء وفیها غرسه فلك أن تكتريها من رما سنين 
مؤتنفة ثم إن أرضاك الغارس ولا قلع غرسه ود گان هذا أشار؛ فكأنه يقول عل 
. سبيل الإغياء: وان كان الشجر لغيرك يا ذا الشجرفتجّوز في إطلاق ذي الشجر على ما 
هو عم من غارسها والتفت. فخاطبه بعد آن ذكره بصيغة الغيبة» ولا يخفى مان 
ذلك. وعبارة "الشامل" أحسن إذ قال: ككرائها لذي شجر بها أو غيره سنين مستقبلت 
ودخل في الغير الأجنبي, والحكم سواء ون ل يذكره في "المدونة" . والله تعالى أعلم. 
[شفاء الغليل: ۲/ .]۹٤١‏ 

(۲) (لا رَرْع) أشار يه لقوله في "ادو نة": قال ابن القاسم: ولو كان موضع الشجر زرع 
أخضر لَّيكن لربٌ الأرض أن يكريها مادام زرع هذا فيها؛ لأن الزرع إذَا اتققضت 
الإجارة يكن لرب الأرض قلعه. [شفاء الغليل: ۲/ 447]. 

(۳) (وازض سِنْنَ لذي شَجَر ما سيين بل في بعض النسخ كذي بالک اف وني 
بعضها لذي باللام» فإن کان بالكاف فأرض منون وسنين طرف» والكلام مشتمل على 
فرعين مشبه به ومشبه فأما المشبّه به فكأنه أعمّ من قوله وأرض مطر عشراء فليس 
بتكرار معه؛ لشمول هذا الجزاء لأرض الغرس والبناء؛ بخلاف الأول بدليل أنه فصل 
في النقد في الأول دون هذاء وأما المشبه فقد عرفت ما أشار مها إليه من نص "المدونة"2 
وان كان باللام فلعل أرض غير منون» وسنين مضاف إليه. 

وقد قال سيبويه: إن الإضافة تقع بأدنى سبب؛ وحيتئذ فالكلام مشتمل على فرع واحدٍ وهو 
نص "المدونة" المشار إليه» وكأنه يقول: وجار كراء آرض سنين ماضية سنين مستقبلة 
من غرس به شجراً في السنين الماضية» وفيه قلق. [شفاء الغليل: 14/۲ 

)٤(‏ ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 


باب في أحكام الاجارة 


رها سنين مؤتنفة وسنين مستقبلة لمن له مها شجرء وكذلك إن كانت الشجر لغيره 
وهي في عقد كرائه فله أن یکتریها من رها إلا في الزرع فلا يجوز ذلك؛ لأن 

الزرع بعد انقضاء مدة الإجارة ل يكن لرب الأرض قلعه انا له كراء أرضه وله 
قلع الشجر فافترقا إلا أن يكريها إلى تام الزرع فلا بأس [به]''"» قال سحنون: إذا 


كانت الارض مأمو ليا 


فرط نس مرْحَاضي) ١‏ “أي: وكذا يجوز له كراء الدار مثلا بشرط أن يكون 
على المكتري أو المكري كنس المرحاض الذي اء قال في المدونة: ومثله التراب 
وغسالة الام لأنه آمر معروف وجهه. (ومرمه )۳ أي: وكذا يجوز له أن 


() ني (ن): يكريها. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ح١):‏ معلومة. 

(6) انظر : المدونة: ۳ وتهذيب الدونة EOL‏ 

(5) (وگرط كنس مزخاض) آشار به لقوله في الدونة: ومن اکتری داراً أو ماما وشرط 
كنس الراحیض والتراب وغسالة الحمام على الكري جَار؛ لأنه أمرْ معروف وجهه. 
فظاهر هذا آنه عَلَ الکتری حتی يشترطه رت الدار وقد قال بعد: ومن اكترى دارا 
فعل رها مرمّتها وكنس الراحیض. فقيل: خلاف. وقيل: ما هنا فيها حدث. وما هناك 
فيها سبق» حكاهما عیاض. زاد المتيطي قيل: ما هنا ني غير الفنادق» وما هناك في 

الفنادق كا في ساع آبي زيد. [شفاء الغليل: ۲/ 457]. 

(1) انظر: الدونة: ۰۵۱۳/۳ وتبذيب الدونة: ۰۷۳/۳ 

(۷) في (۱2): أو مرمته. 

(۸) (أَوْ رم وَطيين من کراء) الرمة الاصلاح والتطيين الط وهو جعل الطین على 
سطوحهاء والشرط هنا من رت الدار؛ ولذا قال: من کراء بخلاف التي قبلها . أما 
المرمة مه فقال في "المدو نة": : ومن اكترى داراً أو حماماً عَلَ أن ما احتاجا إليه من مرمة رمها 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجر 


يكريها بشرط أن يكون على المكري مرمتها عند الاحتياج إليهاء وقاله في المدونة 
وذلك إذا شرط أنه من الكراء ولابد منه [وإلا فيكون]7' الكراء جهو ل“ 
وسيأتي هذا من كلامه. 

(وتطيين) أي: وكذا يجوز [الکراء] بشرط تطيين الدار ونحو ذلك. (من 
كراء وجب) هو قيد في مسألة المرمة وهذه المسألة”". (لا إن لميجب) ‏ أي: لاإن م 
يجب الکراء فان ذلك لا مجوز. (آومن عند الکتري) أي: وکذا لا جوز أن يشترط 
على المكتري أن ما احتاجت إليه الدار من الرمة أو التطیین أن یدفعه من عنده؛ 


الكتري» فان اشترط أن ذلك من الکراء جَارٌ وأما التطيين من الکراء فلم يصرّح به في 
"المدونة"» وإنما قال: ومن اكترى دارا عَلى أن عَلَيْه تطيين البيوت جاز ذلك دا سمّى 
تطبينها في السنة مرة أو مرتين أو في کل سنتين مرة؛ لأنه معلوم. فقال أبو الحسن 
الصغير: ظاهره أن هذا زيادة على الکراء» فيكون اكترى منه بعا سمىء وبالتطیین أو 
ذلك من الكراء عل مَا تقدّم. [شفاء الغليل: ۲/ 5 15]. 

۱ ما بين معکوفتین یوجد به بياض في (ن).‎ )١( 

(۲) في (ن): محمولا. 

(۳) انظر: المدونة: ۰۵۱6/6 وتهذیب المدونة: ۳/ 51/7 . 

(5) في (ح١):‏ أن يكريها. 

(45) في (ح١):‏ المرمة. 

(3) (وجبه لا ِن تیب هذا القيد ذكره ابن فتحون فقال: جَارَإِن كَانَ الكراء على النقد 
بالشرط أو العرف» ويه قيّد "المدونة" في "جامع الطرر' فقال: معناه: والكراء عل النقد أو. 
كانت ستتهم النقد» وإلا 1 يجزء إذ لا يدري ما يحل یه بالهدم» وأما اللخمي فقال: قال 
مالك فيمن اكترى دارا سنة بعشرين دينارا على إن احتاجت الدار إلى مرمة رمّها المكتري 

من العشرين ديناراً: لا بأس په يريد وان كَانَ الكراء مؤجلاًء فإن هذا الشرط لا يفسد 
EEE‏ ی ماري مره لام 
حائط. والأشبه ذلك ما يقل خطبه» ويؤدي تعجيله إل غرر. 


باب في أحكام الإجارة 


لأنه غرر وجهالة. (أو حمیم هل ذي الحمام أونورتهم) يعني: وكذا لا يجوز أن يكتري 
هاما على أن يكون عليه هيم آهل صاحب الام أو غسلهم من ماء ایام أو ما 
يحتاجون إليه من نورة؛ يريد: إلا أن يشترط [من ذلك]) شيا معلوماً. (مطلقا) 
سواء علم المكتري عيال المكري آم لا. 

(وْلَمَ يعي في ال رض بناء ولا غرس, وبعضه آضرولا عرف) أي: فان ذلك لا يجوز 
فان عين ذلك فهو جاتزه وكذلك إذا تساوی وم يكن بعضه أضر وان لم يعينء 
والواو من قوله: (وَبَعْضْهُ آضر) واو الحال» واحترز بقوله: (ولا عرف) ما إذا كان ثم 
عرف فانه يعمل به في ذلك. 

(وكراء وكيل بمحاباة) أي: وكذا لا يجوز کراء الوكيل بالمحاباة أو بالعرض؛ 
لأنه لا يجوز له أن يتصرف إلا بوجه جائز في الكراء والييع» وهو إذا حابى فقد 
تعدى» وکذا إذا أكرى بعرض؛ لأن العادة أن الدور والأرضين لا تكرى 
بالعروض غالباء وللموكل فسخ الكراء وإجازته. 

(أو رض مدة لفرس داضت قهولرب الآرض آونصفه) أي: وكذا لا يجوز کراء 
أرض مدة قال [۱۸۲/ أ] في المدونة عشر سنين على أن يغرسها المكتري شجرا 
ساها فإذا انقضت المدة فالشجر أو نصفه لرب الارض» وعلل فيها المنع 
بالجهالة» قال: لأنه أكراها بشجر لا يدري آیسلم أم لا. (والسنّةُ في الطر 
بالحصاد وفي السقي بالشهور قان تمت وله زر آخضر[ فكراء الزاند) آی: أن من اكترى 
من آراضي الطر سنة فإنها تقضي با حصاد» وقاله في الدونةء وقال فيها: وأما ذات 


)١(‏ مابين معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح المختص 


السقي التي تكرى على أمد الشهور والسنين فللمكتري العمل إلى تمام السنة فين 
تمت وله فيها زرع أخضر]”' [أو]”" بقل فليس لرب الأرض قلعه وعليه تركه 
إلى تمامه وله فيا بقي كراء الثل '' [على حساب ما أكراها من وطرح سحنون في 
رواية المدونة وهو قولها على حساب ما أكراها وأبقى كراء المشل]” '» وإليه أشار 
بقوله: (فکراء مثل الزائد) أي: فعليه كراء المثل في الأمد الزائد على السنة ونقلها 
أبو محمد في المختصرء وله كراء المثل فا بقي لا على ما أكراه. 

و انْتثْرَمَكْترِي حب قبت ابا هو لرب الازش کمن جره الیل إِلَيْه) أي: أن من 
اکتری أرضاً فزرعها وحصد زرعه منها فانتثر منه حب في حصاده فنبت في العام 
القابل فإنه یکون لرب الارض. بعض الأشياخ: ولا خلاف فيه» وهکذا حکم 
من جر السیل بذر غيره إلى آرضه وقاله في الدونة(. 

(وَْمالكراء بالتمكن) هو ظاهر كما يلزم المشتري اللمن بالتمکن من الشتري. 

(وان فسد بكجائحة” ") أي: يلزم الکراء ولو فسد الزرع ببرد أو حر أو جلید أو 
غيره من الجوائح؛ لانه قد مکنه من الأرض وتسلم منفعتهاء فهو بمنزلة ما [ذا 
غصب الزرع غاصب. (آوغرقت"" بعد وشت الحرث) آي: وکذا یلزم الکتري 


( ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 

(۳) انظر : الدونة: ۳/۳ ۵. 

() ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(۵) انظر: تهذیب الدونة: ۳/ ٤۹۳‏ . 

()انظر : الدونة: ۰۵۵٩/۳‏ وتهذیب الدونة: ۳/ ۵۰۱۷. 
(۷) في (۱2): بكجائحة. 

(۸) في (۱2): غرق. 


باب في أحكام الاجارة 


الكراء إذا مکن من الأرض وحرثها أو لم يحرثها إلا أا غرقت بعد وقت الحرث. 
واحترز به ما إذا غرقت قبله وقبل التمكن بو اراسي دري 0 
أوان الزرع فإنه لا كراء عليه 

(أوْعَدَمه بَذْراأَوْسَجْنه) أي: وكذا يلزم المكتري الكراء إذا اكترى داراً أو أرضاً 
فلم يجد بذراً أو سجنه السلطان باقي المدة ولا عذر له بذلك» ولکن يكريها إن م 
يقدر هو أن يزرعها. (آوانهدمت) أي: وكذا يلزم الكراء إذا انهدمت شرفات البيت 
المستأجر؛ لأن ذلك لا يضر بالسکنی» وقيده اللخمي با إذا لم يزد لأجل ذلك في 
الکراء شیء فان زاد حط عنه ذلك القدر الذي زاده. (وسکن أجتّمي[ بهضه]() 
آي: وکذا یلزم الكتري الکراء ولو سکن الدار آجنبي أو سکن معه؛ يريد 
ویرجم هو على الأجنبي بحسب ما سکن من الدان واحترز بالا جنبي عا إذا 
سکن معه رب الدار فانه لا يلزمه إلا حصة ما سکن. 

( إن تفص من یم الكراء وان قل) أي : فان الكراء حط منه عن الکتری بمقدار 
النقص وان قلء والمسألة عند الأشياخ على أربعة آوجه: الاول: أن بنهدم ما فيه 
ضرر يسر ينقص من قيمة السکنی یسبرا؛ فيحط من الكراء بقدر ذلك. الشاني: أن 
ينهدم ما لا ضرر فيه على الساكن ولا ينقص من قيمة الكراء كالشرافات. الثالث: 
أن ينهدم ما فيه ضرر كثير فللمكتري رد الدار لربهاء إلا أن يزيل عنه ذلك 
الضرر. الرابع: انهدام جميع الدار وهو ظاهر. (آوانهدم پیت منها) أي: إذا لم يكن فيه 
ضرر كثير على الساکن؛ فإنه يلزم المكتري في هذا الفرع وما بعده حصة ما سكن 
وحط عنه مقدار ما نقص ک| سنذكره» وأما إن كان فيه ضرر كثير على 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الساكن [فإنه] “يخير في البقاء أو الخروج وسيأتي هذا. 

(أوسكته مكريه) أي: سکن منه طائفة فإنه يلزمه حصة ما سكن ويحط عنه ظ 
يحط عنه من الكراء ما يقابل ما نقص إذا اكترى دارا وفيها علو وسفل والعلو 
يحتاج إلى سلم يصعد إليه منه فلم یت رب الدار له بالسلم في مدة الكراء. (أو 
عطش بعض الأرض آو غوق) أي: وكذا إذا اكترى أرضاً فعطش بعضها أو غرق» فان 
كان أكثرها رد جیعهاء ون کان تافهاً حط عنه بقدر حصته من الكراء في كرمه 
ودناءته» لا بقدر قيس مساحته إذا كانت مختلفة ولزمه ما بقى من الأرض بحصته 
من الكراء. (قبحصته) هو راجع إلى جميع المسائل التي أخرجها من حكم لزوم 
جميع الكراء منه بقوله: إلا إن نقص من قيمة الكراء» وان قل إلى هنا. 

ورف مضرکطل. [قإن ی فالرء]"رافطل تتابع المطرء والمعنى أن 
المكتري يخير في ذلك بين أن يبقى أو یفسخ الکراء عن نفسه. فإن اختار البقاء 
فالكراء جميعه لازم له. 

(كعطش أرض صلح وهل مطلقاً. أو إلا آن یصالجوا على الأرْضٍ؛ شأویلان) أي: وک نا 
يجب الكراء على آهل الصلح إذا زرعوا الأرض وإن عطشت بعد ذلك» وقاله في 
المدونة7' وقال غير ابن القاسم: هذا إذا كان الصلح وظفه”' علیهم وأما إن 
صالحوا على أن للأرض خراجا معروفا فلا شىء عليهم» واختلف في قول الغير 
(۱) (۱2) و(ك) و(م): وإلا فإنه. 
(۲) في (ن): بأن يبقى بالكراء. 


(۳) انظر: المدونة: ۳/ ۰۵۳۸ وتهذیب المدونة: ۳/ 1٩۰‏ 
(5) في (۱2): وضف. 


باب في أحكام الإجارة 


هل هو وفاق أو خلاف؟ فحمله أبو عمران على الخلاف وأن الكراء يجب عليهم 
على قول ابن القاسم سواء صو حوا على أن للارض خراجا أو على أن الخراج 
عليهم لملكهم الأرض كا يوظف بقدر اكتسابهم وأملاكهم؛ وحمله بمض 
القرويين على الوفاق» [فقال]": وأما أرض الصلح فان كان ان [۱۸۲/ب] 
صا حهم على أن على الأرض خراجأاًء فالأمر كا قال الغير ولا يمكن أن يخالفه 
ابن القاسم في هذاء وان كان نما صالحهم على أن على المصالحين خراجا لملكهم 
الأرض كما يوظف بقدر اکتسامهم وأملاكهم صح ما قاله ابن القاسم. 
(عَكْسَ تلف الزرع لكذرة دودهاء .َو قأرهاء آو عطش, أوبقي انقلیل) المراد بالعكس 
القابلة وهو أن الکراء جیعه يجب في| تقدم» وهو هنا یسقط جيعه» ومعنی کلامه 
أن تلف الزرع إذا كان من جهة الأرض إما لکثرة دودها أو کثرة فارها أو عطشها؛ 
فان الکراء یسقط عن الكتري وکذا إذا تلف الزرع ول يبق منه إلا القلیل الذي لا 
بال له كالخمسة أفدنة أو الستة من المائة أو مقدار الزريعة مرة أو مرتين. 
(ولم یجب ر آجر على إصلاح “ مطلقا) أي: أن مالك الدار المكتراة لا جبر على 
إصلاحها للمکتری» سواء كان ما يحتاج إلى الاصلاح مما يضر بالساکن أو آمکن 
معه السكنى أم لاء ويخير المكتري بين أن يسكن بجميع الكراء أو يفسخ ذلك عن 
نفسه. (بخلاف ساکن ملع هقی ةقب خروجه) يعني: فان أصلح رب الدار 
ذلك المنهدم للمكتري قبل خروجه من الدار لزمه بقية المدة وليس له خروج» قال 
في المقدمات: ولو بنى بعد أن خرج لم يكن له الرجوع إليها إلا أن يشاء'". (أصلح 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) في (ن): الإصلاح. 
(۳) انظر: القدمات الممهدات: ٤١١ /١‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصن 


له بقیة) مدة الكراء قبل انقضائها وقبل خروجه منها. (وإن انریا حَانُوتَا قاراد كل 
مقدمه قسم ان آمکن ولا ري علیهما) فرض ها في الدونة في قصار وحدَادٍ اكترى 
حانوتاً فأراد أحدهما مقدمة الحانوت لیجلس فيه قال فيها: إن لم يقع الكراء على 
أن لابی) مقدم الحانوت من مؤخره فالكراء هما لازم ويقسم الحانوت بینه| إن 
انقسم وإلا أكري عليهم|؛ لأنه ضرر والبيت مثله(. 

(وإن شارت عین مكرى سنين بعد زرعه أنْفقَت7" حطة سَنَة ققّط) ”" أي: أن من 
اكترى أرضاً ليزرعها سنين فغارت عينها بعد أن زرع» قال في المدونة: أو انبدم 
بثرها وأبى رب الأرض أن ينفق عليها فللمكتري أن ينفق فيها حصة السنة 
خاصة من الكراء ويلزم ذلك ريهاء وان زاد على حصة سنة فهو متطوع. أبو 
إسحاق: وانیا كان للمكتري أن ينفق حصة سنة للضرورة؛ لأنه متی ترك ذلك 
فسد زرعه» ولا کلام لرب الارض؛ إذ لو بطل زر هذه السنة لم يكن له کراء 
فلا يمنع من أمر ينتفع به غيره ولا ضرر عليه فيه؛ أي: وأما إن حصل ذلك قبل 
رت اج صر بو 
بخلاف من زرع. 


و ترس لي اس 


ون قرو نیت ون بکرم قلاكراء إلا أن شين أي : أن و امرأة 
من تز حَ 


(۱) انظر: الدونة: ۲۵/۳ ۵. 
ا نفقة. 
الا یدود موی وی [شفاء 


الغلیل: ۲/ 955]. 


.۳۸۱ /۳ انظر: المدونة: ۳ ۷. وتبذيب المدونة:‎ )٤( 
في (ح١): يبين.‎ )( 


باب في أحكام الاجارة 


انان ال 2 سس 
صاحمة بيت أو مالكة لفعته بکراء من غيرها فلا كراء عليه إذا سکن معها 
فيه إلا أن تبين]" له ذلك فتقول له: إني ساكنة بالكراء فإما أن تؤدي ذلك والا 
خرجت. 

لول لجر أنه وَصّلَكتَاباً) أي: أن من آجر رجلا على أن يبلغ له كتاباً إلى 
موضع كذا فقال:[قد] " بلفته إلى المكان الشترط وقال الاخر: لم توصلهء فإن 
القول قول الأجيرء قال في الدونة: في أمد يبلغ في مثله لأنه ائتمنه عليه وعليه 
كراؤه إليه” ". ظ 

(واثه استصنع وقال: ودیعة) أي: وكذا يكون القول للأجير أنه استعمله في 
بيده وهو مراده بالاستصناع وقال رب المتاع: بل هو ودیعه. 

(آ و خولف في الصفّة) أي: ك| لو خاطه قميصاً فقال: إنما أمرتك بخياطة 
جبة» أو صبغه أحمر فقال: انا أمرتك بصبغه أسود أو نحو ذلك. 

(أوفي الأجرة) أي: وكذا يكون القول له إذا ادعى من الأجر ما يشبه وخالفه 
في ذلك رب التاع وقال: بل عملته بلا أجر» وقيد قول الأجير با يشبه وآن يكون 
حائزاً للمتاع یسلمه لربه والیه آشار بقوله: (وحاز) . 


لاماي اف( ): 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۳) انظر: تهذیب المدونة: 7/ ٤٥٥‏ . 

(5) في (ن): الصنعة. 

(0) (إِنْ آشْبََ وحَارٌ) أشبه راجع للفروع الأربعة بخلاف حاز بالحاء المهملة. [شفاء 


الغليل: ۲/ 956]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


(لاكبناء) ”' أي: فلا يصدق الصانع لعدم حوزه للبناء المذكور. ابن شاس: 
والقول قول ربه مع يمينه لانه حائز لذلك إلا أن يدعي ما لا نله 

(ولاافي رده) أي: وكذا لا يصدق الصانع إذا أقر بقبض متاع وقال: عملته 
ورددته» وهو ضامن إلا آن يقيم بينة برده. ۱ 

(قلربه) آي: فالقول [ني]" ذلك لربه. (وإنْ بلاييْنَة) أي: لأنه مقر بالقبض 
فلا يصدق في الرد إلا ببينة. ظ 

(وان ادصاه وشال: سرق مني وآرد ده دف [قيمَة الصبغ 1( بيمينإنْرَادَتدَمْوَى 
الصانع علیها) أي : وان ادعی الصانع الاستصناع وقال رب الثوب: بل سرق مني 
وآراد أخذ ثوبه وقد صبغه فانه یدفع أجر عمله وأخذه فان آبی قيل للصانع: ادفع 
إليه قيمة ثوبه غير معمولء فان آبی کانا شريكين هذا بقيمة ثوبه غير معمول ‏ 
وهذا بقيمة عمله؛ لأن كل واحد منهیا مدع على صاحبه. عبد الحق: وإن قال رب 
الثوب: أنا أضمنه ولا آخذ الثوب فان طاع الصانع أن يعطيه قيمته أبيض فلا 
يمين على واحد وإن أبى من ذلك تحالفا واشتركاء وإليه أشار بقوله: (وان اخْتَارَ 
تضمينه فان دقع الصانع قیمته أنيَضَ قَلايمين. وإلاحَلَمَا واشَتّركا). (لاإن تَخَانَمَا في نت 
السويق وأبَى من دقع ما قال اللات قشل سويقه) أي: فان إذا تخالفا في ذلك وأبى رب 
السويق من دفع ما قال الذي لت فإنه يأخذ منه مثل سويقه أو يرد المثل هنا وعدم 


(1) (لا كَبنِ) يجوز فتح بائه» وشد نونه» وكسر بائه وتخفيف نونه. [شفاء الفلیل:: 
1441/۲ 
(۲) انظر: الجواهرء لابن شاس: / .٩۳۹‏ 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
)٤(‏ في (ح١):‏ قيمته. 


باب في أحكام الاجارة 


وجوده هناك ولت السويق معناه خلطه بالسمن ونحوه. 

(ونَه ولْجَمالٍ [۱۸۳/ أ] بيّمين في صدم قبض الأجرة ون بلفا الفاية إلا لطول 
ريه پیمین) معطوف على قوله: والقول للأجيرء يعني: أن الأجير إذا طلب 
أجره فقال الآجر: دفعته لك فالقول قول الأجير مع یمینه» وكذلك الجال إذا 
قال: لم أقبص الأجرة وإن وصلا إلى المكان الذي يكاري إليه إن كانت الأحمال 


بيده أو بعد أن أسلمها بيوم أو يومين وما قرب فإن تطاول فالمكتري مصدق [مع 
يمينه]”" إلا أن يقيم بينة» وان كان المكتري لم يسلم المناع إلى ربه فيكون القول ‏ 
قول المكري مع يمينه. 

رشان مان رشان فريية فوع ام سیر اي 
وان قال الكري: أكريتك بمائة إلى برقة» وقال الکتري: بل إلى أفريقية فإنه) 
یتحالفان ویتفاسخان إن لم يسر شيئاً من اللسافة أو سار شيئاً قليلاء لا ضرر على 
ا لجال في رجوعه بسببه انتقد الکراء أم لا. 

(والا وت المبیع) أي: وان كان اختلافه) بعد أن بلغ غاية سفره أو جله فهو 
بمنزلة ما إذا قبض الشتري السلعة وفانت بيده فان القول قوله وكذلك یکون 
القول قول الكتري؛ لأنه القابض للمنفعة. 

(وللمري ۲ في الْمَسَاقَة قط إن به قوله مقط و آشبها وانتقد.وان لم ینتقد حلف 
الْمكتَرِي ونزم انجمال سا قا لا آن تلف علی ما ادعی فله حصة المسافة على دعوى 
(۱) في (۱) و(ن): فلمکریه. 


(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


المكشّري وفع الباقي. وان تم یشبها حتف وفس بكراء الْمثلٍ فیما مشی) ۲ احتر 
بقوله: (في المسافة فقط) مما إذا اختلفا فيها وني الثمن» وبقوله: (ان أشبه قوله فمَط) 
ما إذا آشبه قوضما معا أو قول الکتري فقطء وهذا الذي ذکره هنا موافق 
لتحصیل ابن يونس فإنه قال بعد أن ذکر قول ابن القاسم وغيره في الدونةه 
وتلخيص هذه المسألة وبيانها على مذهب ابن القاسم أن ينظر فإن أشبه قول 
المكري خاصة فالقول قوله نقد الكراء أو لم ينقده وان آشبه ما قالا جميعاً نظرت 
فان انتقد الكراء فالقول قوله» وإن لم ينقد فالقول قول المكتريء وإذا كان القول 
قول الكري فإنه جلف ويكون له جميع الكراء» وإن كان القول قول المكتري 
حلف ولزم الجمال ما قال إلا أن جلف على ما ادعى فيكون له حصة مسافته إلى 
برقة على دعوى المكري ويفسخ عنه الباقي» ون لم يشبه قول واحد منه) تحالفا 
وتفاسخا وكان له كراء ال في مشی وأيهما نكل قضي للآخر عليه. 

وان تشه "ین ریت وقا: ب" کالب 
نقّده فَالْقَول للجمال فيما يشو(“ e‏ 


(۱) كذا في ب بعض النسخ. وفي بعضها : وإلا فللمكري في المسافة فقط إن أشبه قوله فقط.. 
إلى آخره. وقصده على كل حال اختصار الأقسام الأربعة التي ذكرها ابن يونس» فعلى 
الأولى آشار لما إذا أشبه قول ا مكتري بقوله فكفوت البیع» وعَل الثانية تركه في الفهوم» 
وأما الأقسام الثلاثة الباقية فقد صرح بها في النسختین» وقد كَانَ في غنی عن أن يقول 
في المسافة فقط؛ لأنه فرض المسألة. [شفاء الغليل: ۲/ 957]. 

(۲) في (ن): أكريتك. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() (وإن قل ارك يبن با واه وال بل يك بأل إن تة ال نجل 


باب في أحكام الإجارة 


وحَلَمَا وشخ ".وان نمشد جما" في الماد وري في حمتها مما ذکر فد 
يمينهما”") أي: وان قال الال للمكتري: اكتريتك إلى المدينة بمائة درهم» وقد 
وصلا إليهاء وقال هو: بل أكريتني بخمسين إلى مكة فإن نقده الخمسين فالقول 
و انتمنه وحلف الکتري ل امغمسین الأخری وحلف 
امال أنه لم يكره إلى مكة بمائة ویفسخ العقد. وان لم ينقد شيئاً فالقول للجمال في 
المسافة وللمكتري في حصتها من الكراء الذي يذكر بعد آیمانبیا» قال في المدونة: 
يقضى الكراء على ما يدعي ال مكتري» ابن القاسم وغيره: وذلك إذا أشبه ما قالاه 
أو ما قال ا مكتري» فان آشبه ما قال المككري خاصة فالقول قوله وجلف على 
دعوى المكتري” » وإليه آشار بقوله: (وإِنَأَشْبَهُ قول مر ققَط). (وان آقاما بینتین 
فضي بأعدلهما) مثله في المدونة” . 


فيا يُشْبهُ) أي في ادعائهیا ما یشبه» فهو كقول ابن القاسم في "المدونة' ': ولو قال المكري 
أكريتك إل الدينة تین وقد بلغاهاء وقال المكتري بل إل مكّة بهائة» فإن نقده المائة 
فالقول قول الجمال فیما يشبه. 

ابن يونس: معناه دا آشبه ما قالا جميعاً. أبو الحسن الصغير: وأما إن آشبه قول الكري 
خحاسة فانه ملك عل نفي دعوی الكتري ویکون َه الاتتان قاله فيا يأتي ذا ل يتتقد. 
نتهی + ولذا قال الصنف بعد هذا (وان آشبه ول الْمَكْرِي فقط فَالْمَوْلُ له بِيَمِينٍِ). 
[شفاء الغلیل: ۲(/ ]. 

(۱) (حلفاه وفس) آي: ما بقي وهو کقوله في "الدونة نه: : و جلف 4 الک تري في المائة الثانیقه 
ويحلف ام جال آنه ا يكره إل مكة بمائة ویتفاسخان. [شفاء الغلیل: ۲/ ۹6۷]. 

(۲) في (ن): للجال. 

(۳) في (ك) و(م): یمینها. 

(6) انظر: تهذیب الدونة: ۳/ 40۳ . 

(۵) انظر: هذیب الدونة: 106/۳ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


(والا سقطتا) أي: ات اق أعدل من الأخرى سقطتا وصارا كمن 
نش 


ي مر مر مر © قرو 


للکتری: e‏ و ب وقال رتب الا 
نبا آکريتك خس سنین بائة فانب) یتحالفان ویتفاسخان. 

(وإن َع بعضا ونم ینقد قربها ما آشربه امک ري ان شب وحلف ولا ول ربا إن 
أشبه , وان لم شبها حلفا ووجب کراء انمفل فیما مضی [وفیخ) آی: فان كانت المسألة 
بحاها إلا أن الكتري زرع بعض السنین ول ينقد شيئا من الکراء فلرب الأرض ما 
آقر به الكتري فيا مضی]" "ان آشبه مع يمينه» وظاهره آشبه قول الا خر أم لا 
وان لم يشبه قول الكتري فالقول قول رب الارض إن آشبه مع يمينه» فإن لم يشبه 
قول واحد منهیا حلفا معأ ووجب لرب الأرض کراء الشل فيا مضی ويفسخ 
الباقي مطلقاً أي: في جمیع الصور» وتردد الأشياخ في قول الغیر في المدونة إذا انتقد 
أهو وفاق أو خلاف( وإليه أشار بقوله: (وان انتقد فتَردُةُ). . 


ف ا ين 


)١(‏ ني (ن): أكريت. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(6) انظر: تهذیب الدونة: ۳/ 5460 . 


باب في أحكام الجهل ۱ 


باب [في احكام الجفل) 
(صحة الجعل بانتزام آفل الإجارة) 7" أي: أن من شرط صحة الجعل أن يكون 
الملتزم له من يصح منه الإجارة كان جاعلاً أو مجعولاً له إلا أنه لم ينص على شرط 
عاقدي الإجارة وان) شبّهه بعاقد البيع فقال: (صعة الإجارة بعاقد وأج ركالبيع) 
وإنا شبهه بالإجارة تنبيها على أنها أصل الجعالة. (جعلا) معمول لقوله: (بالتزام). 
(علم) ”" أي: يشترط في الجعل أن يكون معلوماً فلا يصح الجهول؛ لأن 
الجعالة كالإجارة. 


(۱) (صِحَه ال بالْیرا هل الاجَارة وَجعْلاً) أي صحة الجعالة بالتزام المتأهل بعقد 
الإجارة تفه کی باعل دون الجمول 4 ولیس الاق 
لا يصحٌ شىء من ذلك إلا من الرشيد أو من المحجور بإذن وليّه كما قال ابن عبد 
السلام. وقال ابن عرفة: شرطه أهلية العاوضة فيهم). 

ابن شاس وابن الحاجب: شرطههم| أهلية الاستئجار والعمل. 

ابن عبد السلام يعني بقوله: (والعمل) أن عمل الجعالة قد يُمنع من بعض الناس كم و 
جُوعل ذمي على طلب مصحف ضاع لربّه» وكَذَلِكَ الحائض مدة الحيض. 

ابن عرفة: "هذا الامتناع إن هو شرعيء ولايتمٌ إلا بقصر الجعالة على الجائز منهاء 
وَالأظْهّر اعتبارها من حيث ذاتهاء ويفسر الامتناع بالامتناع العادي كمجاعلة من 
لا يحسن العوم عَلّ رفع متاع من قعر بكر كثيرة الماء طويلة". انتهى. فليتأمل. 
[شفاء الغليل: ۲/ .]۹٤۸‏ 

(۲) (علع) منه يفهم ما ذكر ابن عرفة حيث حه آنه و قال: إن جئتني بعبدي الابق فلك 
عمله كذا أو خدمته شهراً ان جعلاً فاسدا لجهل عوضه. انتهی. وهو مثل قوله فر 
"المد ونة": وان قال: من جاءني به فله نصفه 1 يجز؛ لأنه لا يدري ما دخله وما لا يجوز 
بيعه لا يجوز أن يكون ثمناً لإجارة أو جعل. [شفاء الغليل: 7/ .]۹٤۸‏ 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختص ‏ 


القاسم» فإذا قال: : من يأتيني بعبدي فله كذاء فجاء به من لم يسمعه لم يكن له شيء 
إلا أنيكون شأنه طلب الق 

(بالتمام) أي: بستحقه السامع بت‌ام العمل. (قکراء لسن مشال [۱۸۳ ب] 
لا یکون حکمه الجعالة وکذلك ما آشبهه. (إلا أن یستأجرعلی التصام) مستتنی ما 
فهم من قوله أنه يستحق بالتهام» أي: فإن ترك قبل تمامه فلا شيء له إلا أن يستأجر 
ربه من يتم له ذلك العملء يريد: أو يجاعل من يتم له إذ لا فرق في هذا بين ا لجل 
والإجارة فیکون للأول نسبة ما آخذ الثني» فاذا جاعله على إتيان حاجة بعشرة 
فأتى بها نصف الطريق ثم ترك فجاعل غيره ثانيا بعشرين فان الأول یک ون له 
عشرون نسبة جعل الثاني. ۱ 

(وان استحق ولو بعريّة) ۲۳ آي: أن الجعول له یستحق الجعل على الجاعل إذا 
أتى بالعبد ولو استحق بحرية إذا لم يقبضه الجاعل لأنه هو الذي أدخله في العمل 
ولا إشكال في لزوم ذلك إذا استحق برق» ولا شیء على المستحق عند ابن 
القاسم» وقال محمد: يرجع عليه الجاعل بالأقل من ذلك أو من جعل مثله. ابن 
رشد: وهذا إذا أخذ المستحق العبد وأما إن أجاز البيع وأخذ الثمن فالجعل على 
الجاعل اتفاقا . (بخلاف موته) أي : فان الجعول له لا پس يستحق على باعل شین لا 
يوصله لربه؛ لأن العمل ۸ يتم ىا لو هرب منه. 

(بلا تقدیر زمن) أي: أن الجعل لا يجوز فيه ضرب الأجل إلا أن يشترط عليه 
أن يترك متى شاء قال في المدونة: ومن قال لرجل: :بع هذا الشوب في هذا اليوم 


(۱) (وإِنِ استجق ولو بِحْريَةِ) كذا في النسخ بالإغياء» وأنت إِذَا تأملته وجدت اللائق آن يقول: 
أو استحق. بالعطف على المستثنى من مفهوم التهام. [شفاء الغليل: ۲/ 444]. 


باب في أحكام الجعل 


ولك درهم» لم يصح إلا أن يشترط أنه يترك متى شاء؛ لأنه إن مضى اليوم ول يبع 
ذهب عمله باطلاء وان باع في نصفه أخذ الجعل كاملا وسقط عنه بقية عمل اليوم 
فور يل 7 ۱ 

(ولا نفد متتَرَط) عطف على قوله: (بلا تَقدِيرٍزملِ) واحترز بهذا ما إذا نقد من 
غير شرط فان ذلك جائزء بخلاف المشترط إذ قد لايتم العمل لعدم وجدان 
الابق أو هروبه بعد أن وجده» وقبل وصوله فیکون تارة جعلاً وتارة اا (شي 
کل ما جَارّ فيه الاجارٌ بل عکُس) "هذا متعلق بقوله: (صحة الْجعْلٍ) والعنی أن 
الجعل يجوز فیما جازت فيه الإجارة ولا ینعکس إذ لیس کل ما جاز فيه الجعل 


(۱) انظ : ديت الدونة: ۳۶۳/۳ 

(۲) (في کل ما جار فيه الإجَارَةٌ بلا عکس) هذا عكس قوله في "المدونة نة": وکل ما جَارٌ فيه 
ا لجعل جازت فيه الإجارة» وليس كل ما جازت فيه الإجارة يجوز زفيه الجعل أي: 
فالإجارة أعم» ويشبه أن يكون المصنف كتب في المبيضة فكل ما جار فيه جازت فيه 
الإجارة» عَلَ أن يكون فاعل جَارٌ الأول ضمير الجعل» ؛ فظته الناسخ تكراراً فأسقط 
إحدى الجملتين وعوّض الفاء بفي» وقد يصح بقاء اللفظ عَلَ حاله عَلَ أن يكون 
الإجارة مبتداً وني (کل ما جَارٌ فيه) خبر مقدم» وفي جَارَ أنِضاً ضمير الجعل إلا آنه 
شديد التكلّف. فإذا زيد في أول الكلام: فاء أو واو سهل شيئا مَا. 

. تحرير: قال ابن عرفة: صدق هذه الكلية عَلَ ظاهر قول ابن الحاجب وابن رشد و"التلقین" 

القائلين بصحة الجعل في العمل الجهول لا يصحٌ» وعلى منعه فيه صدقها واضح» 

ويلزم منه منع الجعل على حفر الأرض لاستخراج ماء ونحوه مَعَ جهل حال الأرض 

لنص "المدو نة" بمنع الإجارة عل حفرها لذلك 2 مَعَ جهل حافاء فلو جار الجعل فيه 

مَعّ الجهل كذبت الكلية لصدق نقيضها أو منافيهاء وهو قولنا بعض ما يجوز فيه ا لجعل 

ليس بجائز فيه الإجارة أو غير جائز فيه الإجارة» الأول سلب. والثاني عدول وذلك 

البعض هو الأرض الجهول حاها ها. [شفاء الغليل: 9/7 15]. 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح المختصر) 


تجوز فيه الإجارة. 


(ولوفي الكثير) أي: أن الجعل جائز في القليل والكثير ما لا يحصل للجاعل 
فيه منفعة إلا بتمام العمل» وأجاز في الدونة الجعل على شراء القليل والكثير من 
السلع وغيرها ومنع ذلك في بيع ما كثر دون ما قل وتأوضا ابن يونس وعياض 
وجماعة من القرويين وغيرهم [على أن عرف الجعل عندهم]”" في البيع أنه لا 
يأخذ شین حتى يبيع جميع السلع» وإليه آشار بقوله: إلا بيع َع لیخد ينا إلا 
بالجمیع). ابن يونس وغيره: ولو كان على أن من باع فله بحسابه فإنه جائز» 
وتأولوا أيضا إطلاقه على الشراء على معنی أن عرفهم فيه أنه مها اشتر 
أخذ بحسابه ولو كان لا يأخذ شيئاً إلا بعد شراء الجميع لما جازء فاختلاف الحكم 
إنها هو لاختلاف الفرض ولو اتحد الفرض لاتحد الحكم. (وفي شط مَنْقَعَة الْجَامَل 
قولان) هو كقوله في المقدمات: Si‏ ی 


35 انظر: تبذيب المدونة:‎ )١( 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) (وفي مر منفعة مَنْفََةٍ الْجَاعِلٍ قَوْلانِ) هذا كقوله في "المقدمات" : واختلف هل من شروط 
صحته آن یک ون فيه منفعة للجاعل أم لا؟ على قولين» وظاهر كلام عیاض في 
اللا أن المشهور اشتراط المنفعة للجاعل؛ لأنه قال : هو أن يجعل الرجل للرجل 
ااا أ ولا ينقده إياه عل عمل يعمله لَه معلوم أو جهول ما فيه منفعة للجاعل 
على خلاف في هذا الأصل على آنه إن عمله گان له له الجعل» وإن 1يتمٌّ فلا شیء له ما لا - 
منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه. وقال ابن يونس: قال عبد اللك :من جعل لرجل 
جعلا على أن يرقى إل موضع من اببل سماه له آله لا جوز ولا يجوز ابعل إلا فا 
ينتفع به الجاعل» يريد آنه من أكل أموال الناس بالباطل. 

تكميل: قال المتيطي عن القابسي: لا يصلح الجعل في حفر بثر أو عينٍ إلا في ملك ابحاعل» 
وقاله احم الغفير. قال بعض الموثقين: وهو أحسنء وأجاز مالك ال جعل في الغرس في 


باب في أحكام الجعل 


للجاعل فيه منفعة أم لا؟ على قولین(. (ولمن نّم یسمع جمل مشه ان اعتاده) أي: أن 
من آتی بالابق ول یسمع قول سیده: من اتی بعبدی فله كذاء فانه یستحق جعل 
مثله ان كان من عادته طلب الأاق. 


ق ب سس لصم 


(کحلفهما بعد تخالفهها)! "أي وكذا يكون له جعل مثله إذا ادعى أنه علم 
بقول سیده: من جاءني بعبدي فله كذاء وأنه یسمع ذلك وأنه لم يأت به الا لطلب 


ملکه وعقد ابن العطار وثيقة جعل في حفر بشر وطیها بالصخرفی ملك الجاعل 
واشترط الصخر على الجعول لَهُ. ابن عرفة: فیدخله آمران الجعل في آرض الجاعل» 

واجت‌اع احعل والبیع. 

وقال ابن عات: الجعل على الحفر في آرض یملکها الجاعل خطأء وما عقده ابن العطار 
جوّزه مالك في الغارسة» وهي في أرض الجاعل. ابن عرفة: إنا جوزها مالك في ملك 
الجاعل؛ لأن عدم تمام العمل فيها لا يبقي نفعاً للجاعل في أرضه بخلاف الحفر فيها 
فتأمله» فاعتراضهم بها لغو. 

(۱) انظر : المقدمات المهدات: 6/۱ 4. 

(۲) (كَحَلفِهَ بَعْدَ له يشير لقول ابن الحاجب تبعاً لابن شاس: ولو تنازعا في قدر 
الئل تحالفا ووجب جعل الثل. 

ابن هارون: القیاس قبول قول امحاعل؛ لأنه غارم ولانه کمبتاع سلعة قبضها وفاتت بيده 
فالقول قوله ان ادعی ما يشبه ولا فقول خصمه إن ادعی ما يشبه والا تحالفاه ورد 
نل المثل. ابن عبد السلام: نا يصح ما قاله ابن الحاجب إن اختلفا بعد تام العمل 
وأتيا با لا يشبه» والا فان كان العبد باقياً بيد الجعول له وأتى با يشبه فالقول قوله. 
فان ادعى ما لا يشبه وادعى الجاعل ما يشبه قبل قولهء فان ادعى ما لا يشبه حكم با 
قاله ابن الحاجب» هذا الجاري على حكم الإجارة. 

ابن عرفة: هذا أصوب من قول ابن هارونء والْأَظْهّر تخريج المسألة عََ نص "المدونة" في 
القراض: أن القول قول العامل ان أتى بما يشبه. ظ 

تتمیم: : زاد ابن شاس: إِذَا أنكر المالك سعي العامل في الردّ فالقول قول الاك وقبله ابن 
عرفة» ونحوه لابن عبد السلام. [شفاء الغليل: 140۱/۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
الجعل لا حسبة إلى غير ذلك. ونازعه السيد في ذلك وتحالفا على ذلك. (ولربه 
تركه) أي: إذا أتى به قبل التزام ربه الجعل لأن قيمته تكون على رقبته فلو تلف 
الجعل الزائد على قيمة العبد لحصل له الظلم. 

(وإلا قالنفقة) هذا راجع إلى قوله: اعاه) نی آن من جاء بالابق و 
بسمع قول سيده ول یکن من عادته طلب لابق فإنه لار تحر یستحق شيعا من ذلك إن 
آتی به إلا النفقة لاغبر. ‏ 

(فإن هَت فَجاء په آخَرْقك نب أي: فإن أتى ر جل بالآبق فأفلت ثم أخذه 
آخر فجاء به لسيده فإن الجعل المسمى يكون بينهما على قدر سفر كل واحد منههاء 
وهذا إن أفلت من الأول قريباً من مكان سیده قال مالك في العتبية: وأما ان 
آفلت بعيدا فالجعل للثاني فقط (. اللخمي: وكذا إذا أفلت فلحق بالوضع الذي 
جاء به الأول منه أو بقربه فلا شيء للأول. ا 

(وإن جاء به ذو درهم ون وأقل اشترکا» " أي: أن سيد الآبق إذا جعل لرجل 
درهما في جیئه ولآخر نصف [درهم]”" فجاءا به معاً فان یتشارکان في ا لجع 
ومذهب ابن القاسم أا يشتركان في الاکشر؛ لأن الجاعل رضي بذلك فيقسم 
الدرهم ثلاثة آثلاث يأخذ صاحب الأكثر الثلثين» وذهب ابن نافع وابن عبد 
الحكم إلى أن لكل واحد منهیا نصف جعله فيكون ما على الجاعل ثلاثة آرباع 
واختاره ابن المواز واللخمي وغيرهما. (ولِكليْهمًا الْفَسْ) هو الشهون وقيل: إنها 


() انظر : البيان والتحصیل: . 

(9) (ون جاء به ذو رهم وذو كل اشترگا فيو) أي: : في الدرهم وهو الأكثر. لشفاء الغليل: 
15۰۱۲ ]. 

() ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام الجعل 


لازمة كالإجارة» وقيل: إنها تلزم الجاعل دون المجعول له. 

(ونزست انجاصل بالشروع) ظ اهر. (وفي الْقَاسد جَل المث ل إلا بجملٍ طلقا 
فَأَجْرَتْهُ)”" آي: ويلزم في ا لمعل الفاسد جعل المثل» وقد اختلف فيه فقيل: يرد إلى 
حكم نفسه فیکون فيه جعل ا ثل إن تم العمل ولا فلا شيء فیه» وقیل: يرد إلى 
حكم الإجارة فيكون فيه أجرة المشل [۱۸6/آ] تم العمل أم لاء وقيل: يرد إلى 
حكم نفسه في مسائل وإلى حكم الاجارة في مسائل» وني البيان: إن قال له: إن 


(1) (وني اناد جع انل إلا جل مُطلقا جر نه) أي إلا إِذًا عامله بجعل مُطلقا تم 
العمل أو يتم وأشار بل أظهر الأفْوَال عند ابن رشده وذلك أنه قال في سماع ابن 
القاسم من جاعل في آبق له فقال: إن وجدته فلك كذا وكذا وإن 1 تجده فلك طعامك 
وكسوتك: لا خير فيه. 

ابن القاسم: إن وقع فله جعل مثله إن وجدهء ون ا مده فله آجر مثله. ی 
القاسم: لا أجرة له. فقال ابن رشد: اختلف في الجعل الفاسد ذا وقع على ثلاثة أ قوال: 

أحدها: آنه يرد إل حكم نفسه» فیکون لَهُ جعل مثله إن أتى بی ولا يكون له شيء إن ل يأت 
بء وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم هذه. . والثاني: آنه يرد إل حكم غيره وهي 
الإجارة التي هي الأصلء فيكون لَه أجر مثله آتی به و1 يأت . والثالث: آنه إن کان 1 
يخيبه إن 1 يأت به كنحو هذه المسألة التي قال له فيها إن [ تجده فلك نفقتك» وإن 
وجدته فلك كذا وكذا گان ل إجارة مثله أتى بو أو ل بات به وان گان يسم شيئا إلا 
في الإتيان بان له جعل مثله إن أتى به ول يكن ا له شىء ان 1 يأت به. 

فوجه الأول أن الجعل أصل في نفسه؛ ووجه الثاني أن بل إجارة بغرر جوزتها السنة؛ 
ووجه الثالث أنه انا يكون جعلا لد جعله لَه عل الإتيان به خاصّة» فأما إا جعل لَه في 
لوجهين فليس بجعل» وان سباه جعلا وإنم| هو إجارة» وهذا أظهر ناویا 
اختار ابن حبيب وحكاه عن مالك ومطرف وابن الماجشون» وهذه الثلاثة راجعة 
لأصل» وجارية َل قیاس» بخلاف قول ابن القاسم في هذه الرواية (آن له جعل مثله 
إا وجده وأجر مثله دا[ يجده). [شفاء الغلیل: ۲/ ۹9۲]. 


شرح بهرام الصغیر رالجرر في شرح الختجی 
وجدته فلك كذا وان لم تجده فلك نفقتك؛ فهذا يرجع إلى إجارة مثله لأنه ليس 
بحقيقة الجعل» وإن لم يسم شتا [إلا في]”'' الإتيان به كان له جعل مثله إن أتى به 
ولا شيء له إن لم يأت به» قال: وهو آظهر الأقوال» واختاره ابن حبيب وحكاه 


عن مالك ومطرف وعبد اللك. وإليه آشار بقوله: (الا بجعل مطلقا فاجرته). 


FF‏ د 


باب في أحكام (حیاء الموات ۳2 


بان [فمه احكام إحياثف الفهاة] 
(مَوَاتَ الا رض ما سلم عن الاختصاص) الموات بفتح الميم هي الأرض التي لا 
مالك لها ولا منتفع بهاء والاختصاص على وجوه آشار إلى الأول منها بقوله: 
(بعهارة) أي: والاختصاص يكون بعمارة إلا أن العمارة تكون ناشئة عن ملك بیع 
أو هبة أو نحو ذلك» ولا خلاف أن الاختصاص يثبت بذلك ولو اندرست تلك 


العمارة مثل أن يشتري عرصة أو توهب له ونحوه فيبنيها ثم تنهدم وتعود عرصته 
كا كانت ولا يزول ملكه عنهاء وبأن تكون عن إحياء وهو أن يأتي إلى موات 
آرض فيعمره ثم ينهدم ويعود ى) كان. فاختلف هل يزول اختصاصه بزوال 
البناء المذكور ويخرج عن ملك الباني؟ وهو قول ابن القاسم» وإليه أشار بقوله: 
(إلا لأحياء)" أو لا خرج عن ملکه بذلك ولا جوز لغبره أن عا إلا برضاه 
وهو قول سحنون” ". 

(وبحریمها کمحتطب ومرمی يُنْحَقَ غدوا ورواحا لبلد) أي: ويثبت الاختصاص 
أيضا بحريم العمارة وغيرها ما ذکر» فليس لأحد أن يبني فيها ما يضر بأهلها 
من بناء أو غيره» فحريم البلد المواضع التي يؤخذ منها الحطب لنفع أهلها 
والتي ترعی فیها مواشیها ها يدركه غدواً ورواحا. (وما لا يضیق عَلَى وارد و 
یضریماء کبنشر)" آي: وحریم البثر ليس له حد خصوص إلا ما لا یضیق على 
(۱) في (0): من. 
(۲) في في (ك) و(م): بإحياء. 
(۳) انظر: المدونة: 5/ 47/7 . 


ی 


(4)(مّا لا يُضَيّقٌ على وَارِدٍ ولايَضُدٌ بعاء لیشر) کذا هوفي النسخ بنفي الفعلین» وفي 
"المدونة"روايتان ما لا يضر وما یضر. قال عیاض: وکلاهما صواب فا يضر هو 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 


دواب واردها ولا يضر بائها. (وما فيه مصلحة لنخلة) أي : وجري النخلة ما فيه 
مصلحة [ها]. 


أهلها من مطرح تراب ومصبٌ ميزاب]”" ونحو ذلك وهذا في الدار المحفوفة 

1 1 عِ م ھر اس ور اس ف 
بالوات وآما الحفوفة بالاملاك فقد آشار الیها بقوله: (ولا تختص محفوفة 
بأملاك)“ أي: أن الدار إذا كانت مكتنفة بالأملاك لا اختصاص لالكها بشیء عن 


حريمها وتا لا يضر هو حد حريمها. [شفاء الغليل: ۲/ ۹54]. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) (ومطرّح تراب» ومَصَبٌّ مراب لِدَا) تبع في هذا قول ابن شاس وابن الحاجب 
التابعين للغزالي» وحريم الدار المحفوفة بالوات ما يرتفق به من مطرح تراب أو مصبٌ 
ميزاب. ابن عرفة: هذا الحكم في هذه الصورة لا أعرفه لأحبٍ من أهل الذهب بحال. 
لكن مسائل المذهب تدل عل صحته. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) (ولا تْمَص وفة الا ولكل لقاع ما 1يَضْرٌ) عبارة ابن الحاجب تابعاً لابن 
شاس: ولکل الانتفاع بملكه وحريمه. 

ابن عرفة: : في تسوية الانتفاع بملکه وحریمه بمجرد عطفه عليه نظر؛ لأن مسمی حریمه 
الغایر لمسمى ملکه لعطفه عَلَيْهِ نا یصدق على الفناء ولیس انتفاعه به کانتفاعه بملکه» 
إذ يجوز كراؤه ملک مه وأما فناؤه ففي سیاعابنالقاسم من مالك لأرياب الأفنية 
التي انتفاعهم بها لا يضر بالمارة أن يكروها. ابن رشد: لأن كل ما للرجل أن ينتفع به 
فله آن يكريه. ابن عرفة: : وهذه كلية غير صادقة؛ لأن بعض ما للرجل أن ينتفع به لا 
ا ُ أن يكريه كجلد الأضحية وبيت المدرسة للطالب ونحوه» وفناء الدار هو ما 
بين يدي بنائها فاضلا عن مر الطريق المعدٌ للمرور غالباً ان بين يدي با ا أو غيره. 
وگان بعض شيوخنا يشير إل آنه الكائن بين يدي بامها ولیس كَذَلِكَ؛ لقوله في کتاب 
القسم من "الدونة": وان قسما دار عَلَ أن يأخذ کل واحد طائفة» فمن صارت 


باب في أحكام إحياء اموات 


غيره ولكن لكل واحد أن ينتفع بملكه وحريمه مالم يضر بالآخر. (وبإقطاع) أي: 
وثبت الاختصاص أيضا بإقطاع الإمام الأرض له وهو تمليك فله أن يبيع 
ويتصدق ويورث عنه» وليس من الإحياء وإنم| هو تمليك جرد رواه يحجيى عن 
ابن القاسمء اللخمي: وهو ظاهر الذهب" *. 

(ولايقطع معمور لو منكا) أي: ولكن يقطعه إمتاعاًء يريد: وله أن يقطع البور 
والمعمور من غير أرض العنوة. 

(وبحمى امام مُحْتَاجا هَل من بد صَمَاا" لكَقَزو) آي: وکذا يشت الاختصاص 
بحمى الرمام بشرط أن یکون الحمى ما يحتاج إليه» وأن یکون قليلا في بلاد العفا 
التي لا عمارة فيها بغرس ولا بناء ما فضل عن منافع أهله من المسارح والمراعي 
وأن يكون للجهاد ونحوه. 

(وافتقر دن ونْمُسلما ان قرب ولا امام ماج )۳ أي: وافتقر 
الاحیاء إلى إذن الامام فیما قرب من العمارة وان كان المحبي مسل وهو المشهورء 
وقال أشهب: لا يحتاج إلى إذنه» وإذا فرعنا على المشهور فأحيا ول يأذن له فقال 
مالك وابن القاسم: للإمام إمضاء فعله أو جعله متعدياً فيعطيه قيمة 


الأجنحة في حظه فهي لَه ولا تعد من الفناء» وإن كانت في هواء الأفنية وفناء الدار هم 
أجمعين الانتفاع به. انتهی. والمقصود منه ما اشتمل عَلَيِّهِ من الفواكد» وأما المناقشة 
فشأنها سهل. [شفاء الغليل: ۲/ 5 16]. 

(۱) انظر: التوضيح: /1/ 5057. 

(۲) ني (ن): عفو. 

(۳) (وَاقْبَمَرَ لإذْنٍ) فاعل افتقر يعود عَلَ الموات بحذف مضاف أي: وافتقر إحياء الموات. 
[شفاء الغليل: ؟'/ 460]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختیس 


بنائه منقو ضا. 

(بخلاف البعید) آی: فانه لا یفتقر إلى | ادن وهوالمشهور. (ونوذمياً بفیر جزيرة 
الهرب) أي: فیجوز للذمي أن يحبي ما بعد بغیر إذن الامام في غير جزيرة العرب» 
قال ابن القاسم: رباع انام لدان عي میسرب لاوما مر 
ويخرج عنه” ". 


(والإحياء بتفجِيرِمَاءٍوبإخراجه ویبناموبفرس وبِحَرْث وبتخریك رض وبقطع جر 
[وبکسر حجرها] " وتسویتها) أي: أن الإحياء يحصل بأحد أمور سبعة وهي: 
تفجير الماء في الارض بحفر بثر أو فتق عين أو |خراج الماء من عامرها أو البناء 
فيها أو غرسها بالأشجار أو حرثها وتحريكها بالحفر ونحوه أو قطع غياضها 
وشجرها أو كسر حجرها وتسويتها وتعديلهاء عياض: وهذه الأمور يحصل بها 
الإحياء باتفاق قال: وأما التحجير وحفر بثر الاشية ورعي كلإ الأرض فليس 
بإحياء عند ابن القاسم ‏ وإلبه أشار بقوله: (لا[بتحوبط]' ' ورعي کل[ وحضر ]() 
إشرماشية) والمراد بالتحجير أن يضرب الرجل حدودايإزاء ما يريده من ا موات 
يريد منع الناس منه وهو الراد بالتحویط هنا. 

وجازمسنجد سى لِرَجلٍ تجرد لاد أي: وجاز با مسجد سكنى لرجل تجرد 


() انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ ۵۰۰. 
() انظر: التوضيح: ۷/ ۱۰ ۲. 

() ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 
(6) انظر : الدونة: 5/ 1۷۳. 

(6) في (ن): بتحريك. 

(1) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 


باب في أحكام إحياء الموات 


للعبادة وقيام الليل» وأما غير ذلك فلا. (وعقّد نکاح) أي: وجاز أيضا فيه عقد 
النکاح واستحسنه جماعة ورأوا أنه حالف لعقد البيع. (وقضاء دین) أي: وجاز 
آیضا فيه قضاء الدین. (وقفل عَشْرَبِ) أي: وجاز أيضا فيه قتل العقرب. (ونوم 
بقَائلَة) أي: وجاز أيضا فيه النوم نهاراً للمقیم والسافر والمبيت والار. (وتضييف 
پمسجد بادية). ابن حبيب: وأرخص مالك أن يطعم الضيف في مساجد البادية 
وقال: ذلك شأن تلك المساجد. [۱۸4/ ب] 


(وِنَاءِ لبول ان حاف سبعا) أي: وجاز أيضا لمن التجا إلى الیست في المسجد 
وخاف إن خرج لصا أو سبعا أن يتخذ معه آنية لييول فيها. (كَمَنْزْلٍ تحقه) أي : 
وكذا يجوز أن يجعل سفل السجد مسكناً. (ومنع عكسه) أي: ومنع أن يجعل السفل 
مسجداً ويسكن العلو لأنه إذا جعل السفل مسجداً فقد صارلما فوقه حرمة 
السجد. ظ ظ 

فرع ريج أي: وكذا يمنع فيه إخراج الريح؛ [اللخمي]1): لحرمة السجد 
والملائكة. (ومكث بنجس) أي : وكذا يمنع أن يمكث في المسجد بنجس» قال في 
ختصر ما ليس في الختصر: ويجب على من رآى في ثوبه دما وهو في الصلاة أن 
ينحيه عن السجد ولا يجعله فيه. (وكْرِهأنْيَبْصُقَ پارضه وحکه) *" هکذا روي عن 
مالك7". 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) (وكُرء أنْييصُقَ برض وحَكَة) أي والحكم بعد الوقوع أنيحكه؛ وهذافي غير الحضب 
والمحصر لقوله في فصل صلاة المماعة لما ذكر الجائزات : (وبصق به [ن حصب أو تحت 
حصيره) وكذا قیده ابن عبد السلام هنا نا. [شفاء الغليل: ۹۵71/۲ ]. 

(۳) انظر: الدونة: ۰۱۹۰/۱ وتهذيب المدونة .۲۷١ /١‏ 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختج 


(وتعلیم صبي) اى وكذايكره تعليم الصبي ف الساجد. (وبيع وشراء) أي : 
ويكره أيضا في السجد البیع والشراء. (وسل سیف آي: وکذا يكره فيه سل السیف 


(وانشاد ضالة) 9 أي : وکذا یکره فيه انشاد الضالة للحديث”". (وهتف 
پمیت) آي: وکذا يكره فيه افتف بالیت. ومعنی الهتف [به] ٩‏ أن يقول الرجل على 
باب السجد عند انصراف [الناس ] ' منه: آخوکم فلان قد مات بصوت يجهر 
فيه على سنة الجهر» وأما ما یفعل عندنا بمصر فهو من النعي المنهي عنه. (ورفع 
صوت کرفعه پعلم) أي: وکذا یکره رفع الصوت فيه ولو بالعلم وغيره» وان قال: 
(کرفعهپعلم» ول یقل: ورفع صوت وان بعلم تنبيهاً على أن رفع الصوت بالعلم 
مکروه على كل حال في السجد وغیره. 

(ووقيد تار) أي : وكذايكره وقيد النار فيه. (ودخول کغیل لنَْلِ) أي : وكذايكره 


) يعني لما رواه ابن ماجه» عن رسول الله ټل قال: (خصال لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ 
طريقاًء ولا يشهر فيه سلاح. . الحديث» آخرجه في كتاب المساجد والجماعات» باب ما 
يكره في المساجد: ال ل ويد حا بصم 
TE ۳‏ 

(1) (و شاد ضَالَةِ) يريد: ونشدها أَيْضاً ويتبين لك الفرق بینهما من قول الشاعر: 

# (صاخة التاشد لِلْمُنْشِدٍ * ۱ 

(۳) يعني لما رواه مسلم وغيره أن رسول الله لله قال: «من سمع رجلا ينشد ضالة في 
السجد فليقل لا ردها الله عليك فإن الساجد ۸ تبن هذا» أخرجه في كتاب المساجد 
ال تر ی الب ري ا 
۲۱ برقم .)٥٩۸(‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)٥(‏ ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في أحكام إحياء اموات 


دخول الخيل» يريد: والبغال والحمير لينقل عليها آلة. (وقرش أومتكنا) 
أي: وكذا یکره للشخص أن يتخذ في السجد فراشا يجلس عليه أو وسادة 
(ولذي مأجل وبثر ومرسال مطر [ کماء یملکه | منعه وبیعه) أشار إلى أن الماء على 
آقسام: الأول: أن یکون قد حل في آرضه من مطر أو سيل أو عين» ومثله ما إذا 
کان المظر ري في آرضه إلى آرض غیره؛ وهو مراده بمرسال مطر الشانی: ماء 
البئر التي في ملکه الثالث: الاء الذي يملكه في آنيته وذکر أن له منع ذلك جميعه 
وبيعه وهو المشهور» وقال يحيى بن يحيى: أربع لا أرى أن تمنع: الماء والنار 
والحطب والکلا. 

الا من خيف علیه ولا تمن مَعه) " أي: فليس له المنع هنا لوجوب ذلك عليه 
واختلف هل [له]" أخذ العوض عن ذلك أم لا؟ ففي الدونة: وكل من حفر في 
أرضه أو داره بثراً فله منعها وبيع مائها وله منع المارة منها إلا بالثمن إلا قوم لا 


۱ ني (0): لا یملکه.‎ )١( 
(إلا مَنْ خيف عَلَيْهِ ولا تَمَنَ مَعَهُ) هو کقوله في "للدونة": إلا قوماً لا ثمن معهم» وان‎ )۲( 
تركوا إلى آن يردوا ماء غيره هلکوا فلا يمنعوا.‎ 

ابن يونس: إن كَانَ المسافرون لا ثمن معهم وجبت مواساتهم للخوف عليهم ولا يتبعون 
۱ بثمنه» وان كانت شم أموال ببلدهم؛ لأنهم اليوم أبناء السبيل يجوز لهم أخذ الزكاة؛ 
لوجوب مواساتهم» وآما اللخمي فقال: إن يكن معهم ثمن كان لهم أخذه الان» 
وختلف هل یتبعون بالئمن متی آیسروا قیاساً عَلَ من وجبت مواساته لأجل فقره. 
فاختلف فيه هل یتبع بشیء إن آیس وإن کانوا مياسير في بلادهم اتبعوا. [شفاء 
الغليل: 17.. 


(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الطرر في شرح الختجر) 


ثمن [هم] ‏ معهم وان تركوا إلى أن يردوا ماء غيره هلكواء وظاهرها أنهم 


يأخذون ذلك بغير ثمن. 
ابن يونس: والأولى أن لا يأخذ ذلك إلا بالشمن وإليه أشار بقوله: (والارچج 
بالثّمن) . 


(كفضل پثر زر خیف على زرعجارهبهدمپذرهوًغذیصلع) أي: أن من له بكر زرع 
وفي مائه فد ۱ عن سقي زرعه فان له منع ذلك من غیره» ويأخذ منه ثمنه إلا أن 


(۱) ما بين معكوفتين زيادة من (ن) وقد کتب الناسخ فوقها وكذاء وهي غير موجودة في 
تهذیب الدونة. انظر: تهذیب الدونة: 6/ ۰۳۹۰ 

(۲) (والأرْجَح بالثمَنِ) يريد إن كَانَ معه ثمن کانه رأى أن ذکره الثمن يدل عَل أن الفرض 
مَعَ وجوده ثم شبه في الا جحية وغيرها فقال: : (کفضل بثر رع جيف علی رَزع جاره 
یم بفری وأحَدَ يُصْلِحُ) فاقتضى كلامه آن ابن يونس رجح أن الواجد لا يأخذه إلا 
بالثمن فيهماء وهو موافق للمدونة في الأول» وخالف ها في الثاني» وذلك أنه قالفي 
"المدونة": وكل من حفر في أرضه أو داره بثراً فله منعها ومنع مائهاء ومنع المارة من 
مائها إلا بثمن. 

فقال ابن يونس: كير هه أن يأخذوه بر ثمن إن كان معهم» وقال في الذي انهارت شر 
وخاف َل زرعه أن لَهُ أن يسقي باء جاره الذي يجوز له بیعه بغير ثمن» وإحياء نفسه 
أعظم من إحياء زرعه» والأولى في كلا الأمرين أن يأخذ ذلك بالثمن كا و مات جمله 
في الصحراء لكان على بقية الرفقة أن يكروا منه. زاد أبو إسحاق التونسی إلا أن يكون 
أراد أن فضل ماء جاره لا ثمن فلا يقدر عل ببعه فيصحٌ حينئذ الجواب» ويكون هذا 
الماء الذي باعه من المسافرين له ثمن» فيكون اختلاف الجواب لاختلاف المعنى. أبو 
الحسن الصغير: وفرق بعضهم بأن المسافرين ختارون لسبب السفرء والذي انبارت 
بثره ليس بمختار. انتهی. وقد قال المصنف في باب الصيد: (ولَّهُ الثمن إن وجد). 
[شفاء الغلیل : 1/1 .]. 


باب في أحكام إحياء اموات 


. یکون له جار وله زرع خیف عليه افلاك من العطش فانه يجب عليه أن یدفع 
۱ لجاره ذلك الفضل بشرط أن یکون بثره قد هدم أو نزح ونحو ذلك وأن یکون 
زرع على أصل ماء احترازاً ما إذا زرع لا على أصل ماء فإن جاره لا يجب عليه 
دفع ذلك لأنه خاطر وعرض زرعه للهلاك» واختلف هل عليه في ذلك ثمن أم 
لا؟ والثانی: مذهب او ابن يونس: والأولى أن يأخذ ذلك بالثمن» فقوله: 
(كَفَضْلٍ بثْو) (شارة إلى أن الأرجح في هذا دفع الشمن كالذي قبله. (وأجبر علیه) 
أي: على دفعه في الفرعين معاً. (كفَضل بر ماشية بصعراء) يعني: أنه بر على دفع 
فضل ماء الاشية بغير ثمن» واحترز بقوله: (بصحراء) ما إذا حفرها في ملكه فان له 
منم مائها وبيعه كا إذا بين أن الماء ملكه وأشهد على ذلك. 

(وبدئ بمسافر وله عارية [آلة]! "ثم ثم حاضر نم دابة ربهًا) © 1 آن ما فضل عن 
رب البثر يقدم فيه السافر لشدة حاجته وله على الحاضر عارية الرشاء والدلو 


والحوض ونحو ذلك ثم دابة السافر ثم احاضر شم دایته» وطذا قال: (ثمدابة 
ربها) أي: تليه في التبدئة. 


(۱) انظر: #بذيب المدونة ۳/ ۳۹۱ قال فيها: (وإذا حرث جارك على غير أصل ماء فلك 
أن تمنعه أن يسقي بفضل ماء بئرك التي في أرضك إلا بثمن إن شئت). 

(۲) زاد في (ح١):‏ دفع آلة. ۱ 

۱ (۳) (ربْدِی بمسافی وله عَارِية َة نّم حاض تم داب رَا) الضمير في رها یمود على البشر 
يريد ثم دابّة المسافر ثم دابّة الحاضرء ول يصرّح بو اكتفاءً ما ذکر في أرباهاء والذي في 
"المقدمات" وجه التبدئة في الشر ب في بثر الماشية: إِذّا اجتمع أهل البئر والمارة وسائر 
الناس والماء يقوم بهم أن يبدأ أولاً أهل الماء فيأخذون لأنفسهم حتى يروواء ثم المارة 
حتى يروواء ثم دوابٌ أهل الماء حتى يروواء ثم دوابٌ الارة حتى يروواء ثم مواشي 
أهل الماء حتى يروواء ثم الفضل لسائر مواشي الناس. [شفاء الغليل: ۲/ ۹5۷ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(بجمیع الري) ‏ ايعني: حتی يرووا. (والا قْبِنَفْسِ الْمَجْهُود) " أي: أن التبدئة 
المذكورة مشروطة با ذا تساووا وكان الاء كافياً للجميع وان لم يكن في الماء فضل ٠‏ 
بدئ بأنفس الجهودین ودوابهم» فإن تساووا في الجهد تساووا عند آشهب. وقاله 
ابن لبابة وغيره» انظر التوضيح ". 

(وإن سال مطر بباح سقي الأعلى إن تَقَدْم [للكفب])”” أي: أن ما يسيل من 
الطر في أرض مباحة إلى قوم شم جنان فان الأعلى يسقى به إلى الكعبين ويرسله 
لن هو دونه فيسقى به كذلك ثم يرسله حتى يكتفواء واحترز بالمباح مما إذا سال 


(۱) (لجويع الرّي) لامه لام الغاية. إشارة لقول ابن رشد في المراتب كلها "حتی 
يرووا"» وفي بعض النسخ بالباء كأنّه بدل اشتال من قوله: (بمسافر). [شفاء 
الغليل: 45۸/۲]. 

(۲) (وإلا فبتفس الْمَجْهُودِ) راجع ل: (فضل بثر ماشية) أي: إن يكن فضل بديء بنفس 
الجهود وحتمل أن يكون راجعاً لقوله: (بجميع الري) أي: وان 1 يكن في الفضل 
ري الجميع. قال ابن رشد في "المقدمات": فأما إن 1 يكن في الماء فضل وتبدئة أحدهم 
تجهد الآخرين فانه يبدأ بأنفسهم ودوابّیم من كان الجهد عَلَيّْهِ أكثر بتبدئة صاحبه» فإن 
استووا في الجهد تساووا. هذا مذهب أشهب. وعل ما ذهب إليه ابن لبابة أنهم دا 
استووا نی الجهد فأهل الماء أحق بالتبدئة لانفسهم ودوابّبی وأما إن قل الماء وخيف 
على بعضهم بتبدئة بعض اللاك فانه يبدأ آهل الماء فيأخذون لأنفسهم بقدر ما يذهب 
عنهم الخوف» فإن فضل فضل آخذ السافرون لأنفسهم بقدر ما يذهب عنهم الخوف» 
فان فضل فضل آخذ أهل الاء لدوایّیم بقدر ما يذهب عنهم الخوف» فان فضل فضل 
أخذ السافرون لدوایّهم بقدر ما يذهب عنهم الضوف ولا اختلاف عندي في هذا 
الوجه. [شفاء الغلیل: ۹6۸/۲]. 

(۳) کذا عبر المؤلف. وانظر: التوضیح: ۷/ ۲۷۲. 

(6) في (۱2): مباح. 

(9) في (۱): لا کعب. 


باب في أحكام إحياء الموات 


في أرض مملوكة [للغير]”"' فان له منعه وبيعه ك تقدم» واختلف إذا بلغ الماء 
الكعبين هل يرسل الماء جميعه إلى الأسفل؟ وهو قول ابن القاسم أو لا يرسل إليه 
إلا ما زاد على الكعبين؟ وهو قول مطرف وابن الماجشون وابن وهب. ابن رشد: 
والأول أظهرء وليس في الماء حق لمن لم ينته إليه [الاء]7" حتی احتاج الأعلى إلى 
إعادة السقي» وأما إن لم يكن في الاء فضل ولا يتأتى به السقي إلا لواحد فلا حق 
للأسفل إلا فيا فضل عن الأعلى. 

(إنتَقَدَمَ), أي: أن ما ذكره من تبدئة الأعلى مقيد بم إذا كان إحياؤه متقدماً 
على [۱۸۵/ أ] إحياء الأسفل» وأما إذا تقدم الأسفل فإنه أحق» قاله سحنون. 

(وأمر بالتسوية والا فکصانطین) أي: أن الأعلى يؤمر بتسوية أرضه إن كان 
بعضها أعلى من بعض. فان تعذرت عليه التسوية سقى الأعلى ثم الأسفل وعد 
كأنب) حائطان. 

(وقسم متقَابلین) أي: أن الحائطين إذا كانا متقابلين فان الماء يقسم بینهیاه 
وقاله سحنون وزاد: وان كان بعض الأسفل مقابلاً لبعض الأعلى حكم لمقابل 
الأعلى بحكم الأعلى ولمقابل الأسفل بحكم الأسفل. (کالفیل) أي: أن حكمه 
حكم الطر. (وإن ملك ول فسم بقلد آوغیره) أي: فان ملك الماء أولا بأن يكون 
جماعة قد اجتمعوا في إجرائه إلى أرضهم فان الأعلى لا تبدئة له هنا على الأسفلء 
لأنهم ملكوا الاء قبل وصوله إلى أرضهم بحسب أعالهم فيقسم الماء بينهم بقلد 
أوغيره من الآلات التي يعرف بها الأوقات ونحوها. 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


RH‏ ا 
تملوكة فليس له آیضا في رواية ابن القاسم أن يمنع غيره من ذلك وقال جو 
له | 3 (۲) ۱ 

0 

(وهل في أرض العنوة فَقَط؟ أو إلا أن يصيد المالك؟ تأویلان) هذا تفريع على رواية 
ابن القاسم» أي: وهل عدم المنع من ذلك مقصور على أرض العنوة فقط» وقال 
ابن الكاتب: إنا يمنع من ذلك لكون الأرض ليست شم ونیا هم متأولون لما إذ 
وقال بعض القرزوية: لامع اناس متها ذا كانهو 1007 يصيد ذلك إذ لا 
يجوز له بیع ذلك لأنه غرر. ۱ 

(ولا كلأ بفحص [وعفاء] ' لم يكتنفه زرعه) (۲ الكل بقصر ال همزة e‏ 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر: المدونة: 5/ 57/7 . 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) (ولا كَل بخص وعَفَاءِ 1 يَكْتَيفَهُ زَرْعَهُ بخلاف مَرجه وحماُ) هذا التقسيم 
ی و و شون بالوقوف على كلام ابن رشد في 
"المقدمات' ' وهو الذي اختصر هنا ونصه: یی دی وتميف 
فإنها تنقسم عَلى أربعة أقسام: 

أحدها: أن تكون محظرة قد حظر لیا بالحيطان كال جنات والحوائط. والثاني: أن 
تكون غير محظرة إلا أنها حماه ومروجه التي قد بوّرها للرعي؛ وترك زراعتها من 


باب في أحكام إحياء الموات 


هو [ما]”"' نبت من المرعى الغير مزروع والفحص [الأرض] "التي ترك 
صاحبها زراعتها استغناء عنها وم يبورها لأجل الرعي» والعفاء الذي عفي من 
الزرع. ابن رشد: ولا خلاف أن الكل إذا كان في آرض غير مملوكة أن الناس 
كلهم فيه سواء وإن كان تملوكا فهو على أربعة أقسام: 

أحدها: أن يكون قد حظر عليها بالحيطان» ولا خلاف أن صاحبها أحق بم) 
فيها من الكلاً. 

الشاني: : أن لاتكون ره إلا نبا جماه وفروجه التي رها" للرعي. 


أجل ذلك وال ده وس آرضه اي وه ره وناغ 
زراعتها لاستغنائه عن زراعتها أو ليجمعها للحرث. والرابع العفاء والمسرح 
من أرض قريته. 

ناما الأول: وهو إا كانت عظرة فلا اختلاف فيا كاد فيها من الکلا أن صاحبها 
أحقٌّ بوء له آن يبيعه ويمنعه احتاج إليه آو يحتج إليه. وأما الرابع: وهو العفاء 
والسرح من أرض قريته» فلا اختلاف آنه لا يبيعه ولا يمنع الناس عم) فضل 
عن حاجته منه إلا آن يكون في تخلص الناس إليه بدواءهم ومواشيهم ضرر عَلَيّه من 
بو يفيو راید ی .وأما الثاني والثالث فاختلف فيه) 
عل ثلاثة أَقُوَال: فقال ابن الاجشون: لَهُ أن يبيع مراعي أرضه كان برها للكراء و[ 
> 52 ليس له أن يبيع» وإنا يكون أحقٌ بمقدار حاجته ويتراك 
الفضل للناس. وقال ابن القاسم: له أن يبيع إن آوقفها للمرعى» ولیس له أن بيع ما ۱ 
في فدادينه وفحوصه ". انتهى. وآ يصرّح المصنف بالتي حظر عَلَيْهَا إما لاندراجها في 
ماه أو لأنها أحرى منه» والذي عند امحوهري: العفاء بالفتح وال الدروس واضلاك 
والعفو الأرض العمل ا توطأ. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ۲/ 10/8]. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

رماس مك نان( 

(۳) في (ن): يروعها. 


شرح بهرام الجغیر رالدرر في شرح الختج) 


ومذهب ابن القاسم أن له النع والبیع وإن لم يحتج إليه ولا وجد من يشتريه جبر 
على أن يحل بين الناس وبینه ولا یباح له منعه. 

الثالث: فدادینه وفحوص أرضه التي لم يبورها للمرعی فقال ابن القاسم 
وأشهب: له المنع إن احتاج والبيع إن لم يحتج. ظ 

الرابع: العفاء ولج من أرض قريبة» ولا خلاف أنه ليس له منع الناس عم) 
فضل عن حاجته إلا أن يكون عليه في تخلص الناس بدوابهم ومواشيهم ضرر من 
زرع يكون حواليهم فيفسد عليه بالإقبال والادبار"". (بخلاف مرجه وحماه) أي : 
فإنه له المنع منه إن احتاج والبيع إن لم يحتج وهو القسم الثالث من كلام ابن رم 
والرج واحد الروج التي ترعى فيه الدواب”". 


¥ و 


(۱) انظر: البیان والتحصیل: ۵/۱۰ ۲. 
(۲) انظر الصدر السابق. 


باب في أحكام الوقف 


باب (فی احكام الوفف] 


(صح ود قف مملوك) الوقف والحبس واحد. (وان بأجرة) ۲" أي : أن الوقوف 
ليس من شرطه أن تكون رقبته ملوکة للواقف بل يجوز وقف الرقبة ووقف 
المنفعة مثل أن يكتري أرضاً سنين ليتخذها مسجداً يوقفه في تلك المدة. (ولو 


سر مر سل از 


حیوانا ورقیقا) ‏ و الدونة وغبرها! ۷ . (کعبد على مرضی لم يقصد ضرره) 
أي: وأما إن قصد ذلك فلا. 


(۱) (وِن بجر قصد لمخالفة قول ابن حاجب. ویصح في العقار المملوك لا المستأجر. 
عملا عَلَ ما حکی في "توضیحه الا وین وی ی 
المنافع المملوكة دون الرقبة لا يصح وقفها. وفي "الاجارة" من "الدونة ": "لا باس 
را هم بو رس ویب ۱ 
انتهى. فليتأمل. وأما ابن عرفة فقال: وقول ابن الحاجب يصح في العقار الملوك لا 
المستأجر اختصاراً لقول ابن شاس: لا يجوز وقف الدار المستأجرة» وفي کون مراد ابن 
شاس نفي وقف مالك منفعتها أو بائعها نظر. 

وفتره ابن عبد السلام في لفظ ابن الحاجب بالأولء وهو بعيد؛ لخروجه بالملوك ولا 
الثاني» وفي نقله الحكم بإبطاله نظر؛ لأن الحبس إعطاء منفعة دائأ» وأمد الإجارة خاص 

. فالزائد عَلَيْهِ يتعلّق به احبس لسلامته من المعارض» ثم في لغو حوز المستأجر إياه 
للحبس» فیفتقر لحوزه بعد أمد الاجارة وصحته؛ فیتم من حين عقده قولان مرّجان 
على قول ابن القاسم وآشهب في مثلها من الهبة. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۱۰ ]. 

(۲) (وَكَوْ حیوان) استدل هذا اللخمي وتبعه المتيطي بقوله عله : من حبس فرساً في سبیل 
الله إيهاناً بالله وتصديقاً بوعده فإن شبعه وريّه في ميزانه يوم القيامة» آخرجه البخاري. 
فقال ابن عرفة: هذا الاستدلال وهم شنيع في فهمه إن ضبط باء "حبس" بالتخفيف. 
وني روايته آن ضبطها بالتشديد. [شفاء الغليل: ۲/ 475]. 

(۳) انظر: تهذیب الدونة: ۲۲۱۰۳۲۰/۶ ونصه فیه: : (ومسن حبس رفقا و دواب في 
السبیل. استعملوا في ذلك ولم یباعوا). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 

(وفي وقف کطعام تردد) ا آنه اختلف هل يجوز وقف الطعام أم لا؟ والدي 
في الجواهر المنع لأن منفعته في استهلاکه » أي: وانما يكون الوقف مع بقاء 
الذات لينتفع بها مع بقاء عينهاء ولعله يريد أن الواقف اشترط بقاء عينهاء وإلا 
ففي البيان أن وقف الدنانير والدراهم وما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه 
مکروه""* فإن وقع كان لآخر العقب إن كان معقباً» وفي الدونة: جواز وقف 
الدنانير والدراهم للتسلف والطعام مثله» وطذا قال: (كطهام) آي: من المثليات 
التي لا تعرف بعينها(”". (علی هل التَملْك(') أي: أن من شرط الموقوف عليه أن 
يكون هلا للتملك وان لم يكن مما يقبل الملكية ل يصح الوقف عليه. 

(کمن سیولد) أي: سواء كان جنينا أو غيره. (وذمي) أي: وكذا يصح الوقف 
على الذمي لأنه صدقة عليه كالوصية. (وإن لم تظهر فربة) أي: أنه لا يشترط في 
الوقف ظهور القربة لأنه من باب الهمبات» ولمذا يصح الوقف على الغني. (أو 
بشترط تَسليم”'' غلته من ناظره لیصرفا) ۳" آي: وكذا يصح الوقف لو جعل له 
اک موی ای ات و و (آو 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ 46۲ 

(0 انظر: البیان والتحصیل: ۰۱۸۹/۱۲ 

(۳) انظر: تهذیب الدونة: ۱/ ۰.1۷71 

(5) في (ن): التمليك. 

() في (ح۱): تسلم. 

5 (و یط تشیم َو ین اظرهلیضرفقه)(آو يشترط) جزم عطفاً عل ما بعد (1): 
وفي بعض النسخ تسليم بسكون السين وكسر اللام وياء بعدهاء وفي بعضها تَسَلم 
بفتح السين وضم اللام المشددة وهذا أنسب. [شفاء الغليل: ۲/ ۹7۱]. 

(۷) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الوقف 


كاب ما یه بعد صرفه في مطرفه) أي: وكذا يصح الوقف إذا كان كتابا لمن ينظر 


فيه أو ينسخ منه أو سلاحا أو فرسا ونحو ذلك وأخرجه من يده وحيز عنه ثم عاد 


إليه لأن خروج ذلك من يده حوز له» وعوده إلى يده إذا كان بعد صحة الحوز. 
(وبطل على معصیة) أي: وبطل الوقف على معصية ک| إذا اشترط أن يصرف في 
ثمن الخمر أو يعطي لأهل الفساد ونحو ذلك. (وحربي) أي : وكذا یبطل الوقف 
على الحربي كالوصية. (وقافرإكمسجد ) آي: وكذا ييطل وقف الكافر على 
الا ادر 


(آوعلی بنیه دون بناته) آي: وکذا یبطل الوق ف إذا جعله على ذكور بنيه 
دون بناته. 


(آو ماد [۱۸۰/ ب] لسکتّی مسکنه قبل عام) 7 أي: وکذا يبطل الوقف إذا 


(۱) في (۱2): کلمسجد. 

(۲) (أوْ َا لِسْكْتَى مَسْكَه بل عَام) في رسم أوصى من سماع عیسی من کتاب السصدقات 
والهبات: سئل عمن تصدّق عل ولده وهم صغار پلیهم بدا وآشهد لهم. وگان 
يكريها لهم فلم] بلغوا الحوز قبضوهاء وأكروها من فیات فيها فقال: : لا آراها إلا جائزة 
ذا كانوا قد قبضوها وحازوها وانقطعوا بالحيازة وانتقل منها قيل لَهُ: وكم حدذلك: 
السنة والسنتان؟ قال: أرى ذلك وما آشبهه. ‏ 

قال ابن رشد: هذا مثل ما مضی في رسم استأذن من أن رجوع المتصدق إل سکنی الدار 

۱ التي تصدّق بها بعد أن حيزت عنه حيازة بينة حدها العام عل ما نص عَأَيّهِ في هذه 
الرواية لا يُبطل الصدقة ومثله في رسم الکراء والأقضية من سیاع أصبغ من كتاب 
لرهون بخلاف الرهن إذ لا اختلاف في آنه یبطل برجوعه إلى الراهن وٍن طالت مدة 
حيازة المرتين إياه لقوله عز وجل رن مفَبُوصَةٌ» [البقرة :۳۰ وفي هذه المسألة 
بیان واضح؛ أن الأب لو رجع إل سكنى الدار وبنوه صغارء لبطلت الهبة» ون كان قد 
أخلاها وحازها لمم بالكراء المدة الطويلة» (فتفترق في هذا حيازة الكبار لأنفسهم من 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختج 


حبس دار سكناه على صغير ونحوه فحيزت عنه مدة ثم عاد إليها قبل عام 
فسكنها لبطلان حوزه فلو عاد إلى سكناها بعد سنة لم يبطل الوقف بذلك. 

(أوجهل سبقّه لدین إن كان على مُحْجُوره) ”'' أي: وكذا يبطل الوقف إذا طرأ عليه 
دين وم تعلم سبقية التحبيس للدين ولا الدين له ويباع في الدين إذا أراد الغريم 
ذلك. (إن كان على محجوره) قيد في المسألة الأولى» ويحتمل أن يكون قيدا فیها وني 
هذه أيضاً. (أوعلى نفسه ولوبشريك ۳" أي: وكذا يبطل الوقف إذا جعله على 
نفسه نما بطل على نفسه لأن فيه تحجيرا عليه وعلى وارثه بعد الوت» وسواء كان 
ذلك على نفسه خاصة أو مع شريك» وهو المشهور. 

(آوعلی أن النظر نه) “ أي : وكذا يبطل الوقف إذا جعل واقفه النظر عليه له. 


حيازة الأب للصغار)» وقد نص على ذلك محمد ابن الواز. 

(۱) (أوْ جُهل سب لین إن گان عل عجورو) أي: إن كان الحبس على محجوره؛ وال که ط 
قاصر على هذه دون ما قبلها . قال في كتاب: الهبات من "المدونة": ومن وهب لرجل هبة 
لغير ثواب» ثم ادعى رجل أنه بتاعها من الواهسبء وجاء ببينةء فقام الموهوب يريد 
قبضها فالبتاع أحق بهاء وذلك كقول مالك في الذي حبس عل ولد له صغار حبسا 
ومات وه دين لا يدرى قبل الحبس أو بعده» فقال البنون: قد حزنا بحوز الأب عليناء 
فان أقاموا بينة أن الحبس كال قبل الدین فالحبس هم ولا بيع للغرماء» ول اة 
لخیر ثوابء 9 وي المتيطي آخر كتاب: الحبس. [شفاء الغليل: ۲/ 477]. 

(۲) ني (ن): بتشر 

»عل اش معطوف عل قول ل مه [شفاء الغليل: ۲/ .]۹٦۳‏ 

(4) (أوْ عَلَ نار ل) قد ردني فهم هذا في " توضیحه" وذلك أنه نقل في "الجواهر" 
عن كتاب محمد فيمن حبس غلة داره في صحته على المساكين» فكان یل عَلَيّهَا حتى . 
مات وهي بيده: أنها ميراث. قال: وكَذَِكَ لو شرط في حبسه أنه يلي ذلك 1 يجزه لَه ابن 
القاسم وأشهب فقال في "التوضيح": انظر قوله في "الموازية": لك لو شرط: هل 


باب في أحكام الوقؤف 
(وْلَميَحْْهُ کبثر کبیر) أي: وكذا يبطل الوقف إذا كان الوقوف عليه كبئر وم جز ما 
وقف عليه حتى مات الواقف أو فلس أو مرضء سواء كان رشيدا أو سفيها. 

(َوولي صفیر) أي: وكذا يبطل الوقف إذا كان على صغير وم يحز له وليه حتى 
مات الواقف. ول يل بين الاس وبين كمسجد) أي: فإن كان الوقف على غير 
معين کالساجد ونحوها فحيازة ذلك أن يخلى بين الناس وبينه» فان لم يفعل حتی 
عرض له شيء من الأمور الثلاثة بطل ذلك. 

([ ]1 قبل فلسه وموته ومرضه) راجع إلى هذا الفرع وما قبله. والظرف متعلق 
بيحز» والضمير في فلسه وما بعده عائد على الواقف. 


ام م هو و ع م E‏ و ی ۳ 1 0 مه »۾ 
(ل۱۷ لمحجوره إذا هد وصرف الغلة له) ' "لا ذكر أن الوقف لابد من حوزه 


رده یطل حبسهه وهو ظاهر لفظه, ويؤيدء اختلافهم فا إا جعله بيد غير عمل 
أن يتسلّم منه غلته ويصرفهاء ولا شك أن البطلان هنا آقوی» أو معنى قوله: : 1 يجزه له 
ابن القاسم وأشهب. ل يجيزا ا له الط بل يصح ویخرج إِلَ غير يده. 

وَالأَظْهّر أن معنى ما ني "الوازیة" أن الُْحْبَسَ مات ول بحر عنه» ولا إشكال في البطلان مَعَ 
ذلك» وأما إن گان حياً فأْه يصح الوقف ويخرج إل يد ثقة لِيتمّ الحوزه وكذا فسّر ابن 
عبد السلام وقال: وإذا كان لا يوي له بشرط الخيّار فهذا السَرْط أولى أن لا يوفي به؛ 
تن انتهی. فان قيّد كلامه هنا بأن يكون المحبس قد مات قبل الحوزء 
ولا ان خالفاً لفهم ابن عبد السلام» وفيه ما فيه. . وأما الفرع الختلف فيه الذي 
اعتضد بو فقد قطع فيه قبل بالصحة اد قال: : (آو يشترط تسلم غلته من ناظره 
ليصرفها). [شفاء الغليل: ۲/ 9717]. 

(۱) في (ك) و(م) و(ع): ونجز. 

(۲) في (ن): لا. 

(۳) (إلالِمَخْجُوره! اذا اهل وم صرّف ال لَه ول تَكُنْ دار سْكْتَاةُ). ظاهر هذا الاستثناء 
آن تحبيس الرجل عَلَ محجورة لا يفتقر للحوز لا توفرت هذه الشروط الثلاشة» يريد 


شرح بهرام الصغیر رالدرر في شرح امختجی 


عن واقفه إذا كان على معين آخرج هذا الفرع من ذلك وهو ما إذا وقف على 
محجوره كالأب على ولده الصغير ونحو ذلك فان حيازته لذلك صححت ولا 
يبطل ذلك بکون الوقف لم يخرج من تحت يد واقفه لكن بشرط أن يشهد على 


الحوز الحسي» وأما الحكمي فلابد منه» والذي في كتاب المبة من "المدونة": ولا يكون 
واهب حاتزً لموهوب إلا وال و وصي آو من جوز آمره 

أبو الحسن الصغیر: قالوا هو مقدم القاضي. وني آخر کتاب الرهون منها: : ومن حبس 
على صغار ولده داراً أو وهبها شم أو تصدق بها عليهم جَارَ ذلك» وحوزه هم حوز 
إلا أن يكون ساكناً ني كلها أو جلها حتى مات فيبطل جیعها جميعهاء وتورث على فرائض 
الله عز وجل . 

وأما الدار الكبيرة ذات المساكين يسكن أقلهاء وأكرى لهم باقيها فذلك نافذ هم فيا سکن 
وفها ج یسکن» ولو سكن ال جل وأكرى الأقل بطل الجميع؛ وكَذَلِكَ دور يسكن واحدة 
منها وهي أقل حبسه أو أكثره عَلَ ما وصفنا. قال ابن عرفة في باب "المبة" الحوز 
حكمي معنوي وحسي» فالأول حوز الولي لمن في حجره فيدخل الكبير السفيه فيها لا 
الوالد لولده العبدء ولا الأم لولدها إلا أن تكون عَلَيْهِ وصيةٌ ومضى عمل الموثقين عَلّ 
كتبهم» وتولى الأب قبض هذه الصدقة من نفسه لابنه واحتازها لَه من نفسه. 

وكتب المتيطي في الوثيقة صرفها له من ماله وأبانها عن ملكه وصيرها من أملاك ابنه ثم قال 
والإشهاد بصدقته يغني عن الحيازة وإحضار الشهود ها فیا لا یسکنه الأب ولا 
يلبسه. وكره ابن القاسم أن يذكر في كتاب الصدقة أن الأب احتاز ذلك من نفسه با 
يحوز به الآباء لمن يلون عليهم من الأبناء» ورأى أن السكوت عنه أحسن؛ لأن السنة 
قد حكمت آنه القابض شم ونقله ابن عات. انتهى» وكلام المتيطي عَلَيْهَا في كتاب: 
الحبس أوعب من هذا فقف عَلَيْه. . ابن عبد السلام: وليس مرادهم أن الحيازة تسقط 
هناء ونیا مرادهم أن الحياز ة تكون في هذا على وجه خالف لغيره. انتهى» وان أخرج 
الصنف دار سكناه لأا لا يصح تحبيسها إلا ما البينة إياها فارغة من شواغل 
الحبس» وقد زدنا هذا بياناً عند قوله في باب: افبة (وحيز وان بلا إذن). [شفاء 


الغليل: ۲/ ۹16]. 


باب في أحكام الوقف فک 


التحبيس وأن يصرف الغلة في مصارفها من منافع محجوره لا منافع نفسه فان 
صرفها في منافع نفسه بطل على المشهورء وقيل: لا يبطل. 

(ولم نكن سَكْنَاه) راجع إلى قوله: (أوعَاد لسکنی مسكنه قبل عام), أي: فلو 
كانت الدار التي حبسها على الصغير ونحوه غير دار سكناه إلا أنه سكنها بعد أن 
حيزت للصغير أقل من عام فإن الوقف يبطل لأجل اختلال الحوز بذلك. (آو 
على وارث بمرض مونته) أي: وكذا يبطل الوقف إذا كان على وارث في المرض الذي 
مات فيه الواقف لأنه كالوصية ويرجع ميراثاًء فلو صح الواقف من مرضه ذلك 
ثم مات بعد ذلك فإن الوقف لا يبطل. 


(إلامُعقبا خرج من تشه فكميراث لفوارث'") أي: أن عدم صحة الوقف على 
الوارث مقيد با إذا لم يكن معقبا كقوله: على أولادي وأولادهم وعقبهم فإنه 
حينئذ يصح ويكون ما ناب الوارث كميراث يقسم للذكر مشل حظ الأنثيين 
موقوفا بأيديهم؛ وتدخل فيه الأم والزوجة وغيرهما من الورثة ویتضح العمل في 
ذلك با ذکر. ظ 

(كثّلاثُة آولاد وأربعة أولاد ولا وعقبه وترك آما وزوجة) یرید: والثلث حمل 
ذلك لأنه وصية وإن لم يحمله عمل فيه ما يذكره. (قيدخلان)" آي: الأم والزوجة 
فيا ينوب أولاد الصلب لأن الموقوف يقسم سبعة آسهم منها: أربعة لأولاد 
الولد وقف. والمشهور أن الذكر والأنشى في ذلك سواء ويأخذ أولاد الأعيان 
ثلاثة فتدخل معهم الأم والزوجة فتأخذان السدس والثمن لاه يأخذان ذلك 
(۱) في (ن): لوارث. 


(۲) في (۱): الولد. 
(۳( ف (۱): فتدخلان. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


على وجه الإرثء وغذا لو كان في أولاد الأعيان آنثی لكان لما مشل [نصف]() 
أي: للولد أو لولد الولد وتصير حینتذ القسمة من ثمانية بعد أن كانت من سبعة. 
(كموته على الأصَح) ۱ أي: كموت أحد الفريقين فينتقض ذلك على الأصح. 
الأعيان فإن ولد الولد الأربعة يأخذون أربعة أسهم ويأخذ الولدان الباقيان من 
ولد الأعيان السهمين الباقيين یقسیان على ورثة الواقف تأخذ الأم سدسها 
والزوجة ثمنها ثم يقسم باقیها على ثلاثة: يأخذ الولدان الباقيان سهمين 
0 وه ۰ 5 : 05 مب . ) ۲ ۰ 
ویجبی" ' الذي مات بالذکر فا ابه یکون لورثته موقوفا بأيديهم على الفرائض 
فتدخل فيه زوجة الواقف إن كانت [آما]" ' وأم الواقف» ومن كان من ولد الولد 
[ولد]" " الیت أو غيزه من هو وارث له. 
الأول والثاني ونصيب بمعنی البراث من أبيه» فلو مات ثان من ولد الاعبان 
انتقض القسم وقسم كله على خسة آسهم على ما تقدم» وان مات الثالث رجم 
الجميع لاولاد الولد حبسا. 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

)في (۱2): ولدهما. 

(۳) «کمَوته على الأصَحٌ) عَلیه اقتصر ابن الحاجب وهو خلاف ظاهر "الدونة". 
() في (ح١):‏ ويحمى. 

)٥(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في أحكام الوقق 


(لا الأم والرُوجة) أي: فان بموته) [لا]7' ينتقض القسم ويكون ما بایدیه| 
لورثتههما موقوفاً. (فیدغلان) آي: الأم والزوجة فییا توفر عمن مات من 
آولد]( الاعیان. 

(ودلا فیما زید للوكد) آي: ودخلت الأم والزوجة فيا زيد ولد الاعیان 
بسبب موت أحد ولد الولد أو موتهم كلهم فإذا مات ولد واحد منهم ول يمت 
من ولد الأعيان أحد قسم حينئذ جميع ذلك على ستة عدد الباقین فيأخذ ولد 
الأعيان الثلاثة النصف [والنصف]" للثلاثة الباقین [۱۸/ أ] من ولد الولد 
فإذا انقرض ولد الولد وم يبق منهم أحد رجع جميع الحبس كميراثه ينتفع فيه 
أولاد الأعيان انتفاع الملك» ویدخل فیما زيد لولد الأعيان الأم والزوجة. 

(بجبسنت ووقفت وتَصَدَفْتَإِنْ قارنه قَيَدَأَوْجِمَة لا تنقطع أو لمجهول وان حصر) 
متعلق بقوله: (صِح وشف) والعنی أن الوقف يصح ويتأبد بهذه الألفاظ والراد 
ب(القرینة): قوله: حبس أو صدقة ولا یباع ولا یوهب وب (الجهة التي لا 
تنقطع) کقوله: هو حبس على الفقراء أو طلبة العلم أو نحو ذلكء كانت اخهة 
حصورة أم لاء لکن إن تعذر صرفه في ذلك صرف في مثله» والراد ب (الجهول) 
اللحصر کقوله: على فلان وعقبه. (ورجع إن اطع لأشرب فُمَرَاءِ عصبة المحبس) آي: 
أن الحبس إذا وقف مؤبداً وانقطعت جهته فانه یرجع إلى آقرب فقير من عصبة 
الحبس» فان لم يكن للمحبس مرجع من العصبة رجع للفقراء. (ووة لو رجلت 
عصبت) أي: ويدخل آیضا في مراجم الأحباس من النساء كل امرأة لو كانت 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح۱). 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجی 
رجلا كان عصبة كالأخوات والعمات وبنات الإخوة وبنات العم وبنات المعتق. 


وقيل: لا يدخل معهم إلا من يرث. ابن رشد: واتفق على عدم دخول الأخوات 
للام واخالات وبنات البنات وبنات الاخوات(. 


(قإن ضاق قدم الْبَنَاتَّ) هو كقول ابن القاسم: إن كان بنات وعصبة فهو بينهم 
إن كان فيه سعة وإلا فالبنات أحق به. (وعلی اثنين' ' وبعدهما على ارام نصیب من 
مات لهم) أي: ولو وقف على اثنين معينين ثم بعدهما على الفقراء فنصيب من مات 
من الان [یکون ]۲۱ للفقراء لا للباقي منهما. (إلا0 '[كعلى عشرة] " حَيَاتَهُم فمك 
بعدهم) أي: فان وقف شیناً على عدد حصور کعشرة حياتهم فانه بعد انقراضهم 
برجع ملكا لمالكه إن كان حياً ولوارثه إن مات. (وفيکَنْطرةلم يرج موذها في مشها 
وال وقف لها) آي: وان كان الوقف على جهة معينة غير حصورة کقوله: هو وقف 
على بناء قنطرة كذاء أو في وقود مسجد كذاء فان تعذر بناء [القنطرة]( المذكورة 
ول يرج عودها فإن ذلك الريع يصرف في مثلهاء وإن كان عودها مرجواً فان ذلك 
يوقف ها. (وصدقَة لفلان قلْه) أي: [أن]”" من قال: داري مثلا صدقة لفلان فإنها 
تكون له ملكا يفعل فيها ما يختار. (أوللمَسَاكينِ”” فرق نها باداجتهاد) أي: فان 


۰۱۹۱/۱۲ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
في (ح۱): ابنین» وفي (ن): بنين.‎ (۲) 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 
(0) في (۱2) و(ن): لا. 

() في (۱2): على کعشرة. 

(1) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 
() في (۵): لمساكين. 


باب في أحكام الوق 
قال: هي صدقة للمساكين فإنها تكون ملكا لهم فتباع ويصرف الناظر ثمنها 
للمساكين على حسب اجتهاده» ولا يلزم التعميم إذ هو غير مقدور عليه ولا مراد 
للمحبس. (ولايُشْتَرَطُالتَنْجِيرُ) أي: أنه لا يشترط في الوقف التنجيز حين وقفيته 
بل لو قال: إذا جاء رأس الشهر الفلاني أو العام الفلاني فهو وقف فإنه يصح 
ويلزم عند رأس الشهر. (وخمل في الإطلاقٍ عَيّه) آي: أن لفظ الوقف إذا صدر غير 
مقيّد فإنه يحمل على التنجيز كسائر العطاياء فان قيده بزمن يأتي کما تقدم تقيد به. 
(كَنَسُويَة نی بدَكَرِ) أي: وكذا يحمل الوقف على التسوية بين الذكور والإناث إذا 
حبس عليهم ول يقيد المصرف. فان قيده [صير]” ' إلى تقييده. 

(ولا التَأبيد) أي: وكذا لا يشترط التأبيد في صحة الوقف بل يصح أن يوقف 
الشىء مدة ثم يجعله بعدها ملكا له أو لغيره. (ولا تعيين مُصرفه) أي: وكذا لا 


يشترط في صحة الوقف تعین المصرف» ويصرف في غالب ما يحبس الناس فيه في 
تلك الجهة» وإن لم يكن غالب صرف في الفقراء. 

(ولا قبل مستحقّه) أي: وكذا لا يشترط في صحة الوقف قبول مستحقه إذا 
كان غير معين كالفقراء والمساكين ونحوه إذ لو شرط ذلك لما صح على المساجد 
والقناطر ونحوها. (إلا الْمعَيْنَ الآفل) أي: فإن قبوله شرط في صحة الوقف» 
واحترز بالأهل من الصغير والسفيه فان الولي يقبل غما. (قإن رد فكَمْقَطع) من هو 
أهل لقبول الحبس ول يقبلهء فإنه يكون كالوقف الذي قد انقطع من حبس عليه 
ويرجع حبسا على أقرب فقراء عصبة الحبس. 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(واتبع شرطه [إن جاز] “) يعني : أن الواقف إذا شرط في وقفه ما يجوز اتبع» إذ 
لا تجوز مخالفته لأن آلفاظه تتبع كا تتبع ألفاظ الشارع» واحترز با لجائز ما إذا 
شرط ما لا يجوز كالمعصية فإنه لا يتبع. (كتخصيص مذهب آوشاظر) هذا بيان للوجوه 
التي إذا اشترطها الواقف لا يجوز العدول عنهاء مثل أن بخص أهل مذهب بعينه 
أو مدرسة بعينها أو رباط أو خص ناظراً بعينه ونحوه. 

(أوتبدية فلان بكذَا وإن[ من] ‏ غلة غلة ثاني عام) ”" أي: ک| إذا وقف شيئاً على 
الفقراء والساکین وشرط أن يدفع لزید من غلته في عامه الذي هو فيه کذا وکنا 
فيبداً على غيره أو من غلة العام الثاني ولا يعطي لماضي الأعوا م إن لم يقل من غلة 
کل عام. (أوأن من احتاج من المحبس عیهباع) آی: : وكذايتبع شرطه | إذا شر ط أن 
من احتاج من المحبس عليه باع نحو قول مالك: ومن جعل حبسا صدقة على 
ولده لا يباع إلا إن احتاجوا إلى بيعهاء فإن احتاجوا إلى البيع واجتمع ملأهم على 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (۱2). 

ماران ترك مبائط من لح ١١‏ 

"أذ ی فان بد ون نع نی عم بقل ِن عل ل عام)آشار پو لقول 
التيطي في کتاب اش" : ولا قال يجري من غلته عَلَ فلان کل عام کذا وکنا 
فکانت له في سنة غلة كثيرة» و نکن لهف سنة أخرى غلة فأنه يعطي ذلك في العام 
الثاني من غلة الاول» وإن قال يجري عَلَيْهِ من غلة كل عام كذا وكذاء فأتی عام بلا غلة 
1 یعط من غلة العام الأول شيء. انتهى. 

إلا أن الصنف فرض عكس فرض التیطی؛ لكن قال في كتاب: الوصايا الثاني من 
"المدونة": : فللموصى لَه أخذ وصيته كل عام ا بقي من غلة العام الأول شي»» فان 
يبق منه شيء فإذا أغل ذلك أخذ منه لكل عام مضى 1 يأخذ آ لَهُ شيئا. انتهی. فأنت ترى 
نص "المدونة" مشتملا عَلَ الفرضين. [شفاء الغليل: ۲/ 457]. 


باب في أحكام الوق 


لبي باعوا واقتسموا ثمنها سواء ذكورهم وإنائهم فان هلكوا إلا واحداً واختار 
بيعها فذلك له. (أوَإِن تمورعلیه قاض أو یره رجع له أولوارثه) 7" أي: وكذا يتبع 
شر طه إن حبس [۱۸/ ب] واشترط فيه أنه إن تسور عليه أحد من القضاة أو 
الولاة أو غيرهما فانه يرجع حينئذ له ملكا أو لورثته إن مات؛ لأنه من الشروط 
التي يسوغ له اشتراطها. . 

(کعلی ودي ولا ولد له) أي : فإنه یرجم ملكا وله بيعه مالم یولد [له]» فإن 
جاء له ولد يجز له البيع حين ذلك. (لا يشرط إصلاحه على مستحقه) [أي] " فإنه 
لا يجوز اشتراطه علیه» ولا یمضی إن وقع ويصح الوقف لانه فات في سبيل الله 
قال في المدونة: ومرمة الوقف من غلته. 


(كأرض موظفة) ۱ أي : وكذا لا يجوز أن يوقف أرضاً موظفة ور اننبا 
على الأرض المذكورة من التوظيف يؤخذ من المحبس عليه وشذا قال: (إلامن 
غلنها عى الأصَح) [أي] فان وقع الشرط على أن التوظيف من غلة الأرض فإن 


(۱) (أَوْ ان سورع ًاضيأو َيه جع له آز ره أشار به لقول المتيطي: : ولا شرط 
المحبس في حبسه أنه إن ذهب قاض أو غيره إل التسور في حبسه هذا والنظر فيه 
فجميع حبسه راجع إليه إن ان حياء أو إل ورثته میا إن گان مي أو صدقة مبتولة 
ع فلان کان له شرطه. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) انظر: تهذيب الدونة: 4 /۳۲۸: 

(0 (كَأَرْضٍ مُوَظَّمَة) لا شرح آبو الحسن الصغير نص "الدونة" في التي قبلها قال: قالو 
فيقوم منه آنه لا يجوز تحبيس الأرض الوظفةء ثم ذکر ما قال ابن افندي وابسن كوثر. 
[شفاء الغليل: ۱۷/۲ 9]. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجم 


ذلك جائز» وقيل: لا جوز ابن يونس: والأول آصوب وإليه شار بالأصح. (و 
عدم بدء بإصلاحه ونقّته) أي: وكذا يبطل الشرط إذا شرط عدم البداءة يإصلاح 
الوقف ونفقته» وبدأ بذلك؛ لأن شرطه ذلك يؤدي إلى بطلان أصل الوقف. وكل 
ما أدى من الشروط إلى ذلك فإنه لا يوق به. 

واغرج سکن موف علیه سكن رن نم یصیعلیغری نه) نی آن من وقف 
دارا للسکنی واحتاحت إلى الٍ صلاح فإنه بجيرء فإن شاء أصلح وژان E‏ 
سکن والا خرج ليكري با يصلح به ثم یعود إلى سکناها. 

وف على فرس ل: کرو" من بت الصای) أي: فإن كان الوقوف [علبه]() 
فرسا لغزو أو رباط فانه ينفق عليه من بيت المال» ولا یلزم الحبس علیهم من 
الجاهدین وأهل الربط إن كان ثم بيت مال يوصل إليه» وغذا قال: (فان عدم بيع 
وعوض به سلاح) أي: فإن لم يكن [ثم]'' بيت مال فان يباع ویع وض يثمنه سلاح 
ونحوه ما لا يحتاج إلى نفقة وانما عوض به سلاح لأنه أقرب إلى الخيل [من 
غيره] 2 وهو أيضا آقرب إلى غرض الواقف. (كما”'' کلب) أي: وكذا يباع الفرس 
أ ااا 
)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() في (۱2): لغزو. 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح۱). 
(5) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الوقف 


(ويبع ما لاینتفع به غير عقارفي مثله آوشقصه) أي: أن ما سوى العقار إذا 


ذهبت منفعته التى وقف ها كالثوب يخلق حتى لا ينتفع به في الوجه الذي وقف 
له» والفرس يمرض أو مهرم أو يكلبء والعبد يعجز عم| وقف له ولا ينتفع به فيه 
ونحوه فإن ذلك جميعه يباع ويعوض بثمنه مثله أي: إن بلغ والا شورك به في مثله 
وهو معنى قوله: (آوشقصه). 

(كََنَ آتلف) أي: وكذا الحكم إذا تعدى على الموقوف شخص فاتلفه فإنه 
يؤخذ منه قيمته فيشترى بها مثله إن بلغ وإلا شورك به في مثله. 

(وفقضل الذكوروما کبر من الاناث في إِنَاث) أي: وجعل فضل الذكور وما كبر من 
الإناث في إناث. (لا عَقَارُوِنَ خَرِبَ) 7" أي: فإنه لا يباع. (ونقض ولو يقير راب ) 
أي: وكذا لا يباع نقض الوقف إذا خرب ولا فرق بين أن يعوض بثمنه شيئاً خربا 
أو غير خرب ولا يناقل بالربع الخرب ربعاً غير خرب. ابن شعبان: ولا یناقل به 
وان خرب ما حواليه وقد تعود العمارة بعد الخراب. 

ل ا انيه ١‏ .. 

(إلا لتوسبيع”" کمسجد) أي: أن العقار المحبس لا يجوز بيعه إلا أن يحتاج إليه 
لتوسعة مسجد أو طريق أو نحوه بجوازه وهو نفع عام للمسلمين فيجبر اهل 
الوقف حينئذ على البيع على قول الأكثر. ظ 

(وأمروا بجَعل ثمنه لقيره) أي: أن أرباب الدور المحبّسة إذا بيعت لأجل توسعة 


(۱) 'لاعَقَارٌ وان َربَء ونقض ولو بَِبْر عراب) ظاهره أن الإغياء راجع للربع ارب 
والنقضء وم نره منصوصاً إلافي الربع الخرب. [شفاء الغليل: ۲/ 4717]. 

(۲) في (ن): خرب. 

(۳) في (ح١):‏ لتوسع. 


شرح بهرام الصغیر (الجدرر في شرح المختصر) 


السجد أو الطريق فأخذوا الثمن فإنهم يؤمرون أن يجعلوه في حبس غبره وقاله 
مالك" » ويقضى بذلك عليهم. 

(ومن هدم وقفا فعلیه اعااته) ” 1 ي: أن من تعدى على وقف فهدمه 
فعلیه اعادته ]! عل حاله لس کدان علیها ولا موز آن ین منه قیمته لا 


رز نو 2 ۳ و و مر هط رو وق و وم 
(ونناول الذرية وولد فلان وفلانه [ أوالدكور]” 08 والاضاث واولادهم الحافد)7* اي: 


(۱) انظر: التوادر والزیادات: ۱۲/ ۸۳. 

(1) (وَمَنْ هَدَمَ واف عَادنّة) كذا لابن شاس وابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام 
وابن هارون الال ابل خر وه : قبوهم| إياه يوهم آله كل المذهب أو مشهوره ولا أعرفه؛ 
بل ظاهر لون الواجب في هدم القيمة مطلتا وقد قال عياض في "حديث 
جريج "في أول کتاب الير: : من هدم حائطاً فمشهور مذهب مالك وآصحابه أن فيه 
ولي سائر التلفات القيمة» وقال الشافعي: عليه بناءٌ مثله وفي: "العتبية" عن مالك 
مثله. انتهی. 

وآما الصنف فائه لا شرح نص ابن الحاجب قال: وهکذا ذکر في النوادر"إلا آنه عزاه ار 
كنانة فقال عنه: لا ينقض بنيان الحبسء وتبنی فيه حوانیت للغلة» وهو ذريعة إل تغيير 
الجبس» ومن کسر حبساً من أهل الحبس أو غيرهم فعَلَيّْه أن یرد البنيان كما ان [شفاء 
الغليل: 7/5 1/5ا9]. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

)٤(‏ في (ن) : والذکور. 

(۵) (وتتاول از و فلان وفلانة أو لور والانا راهم الْحَافِدَ) أولادهم 
مقدر في الثانية بدليل ذكره في الثالثةء وأطلق الحافد في هذا الفصل نفياً وأتاتاعل ولد 
البنت» وقد رذ ابن عرفة الاستدلال للذرية بقوله تعالى: #ومِن دربیم داورد. 44 
#وَعِيسَى 4 [الأنعام: : 80-4 بان ما ثبت فيمن لا أب لَهُ لا يلزم ثبوته فيمن له 
أب» واستدل بجر الملاعنة العتقة ولاء ولدها لعتقهاه ثم استطرد مسألة الشرف من 


باب في أحكام الوقق 


وآولادهم أو الذکور والاناث وآولادهی ویکون حکم ولد البنات حكم 
ولد الذکور. 

لاسي ومقبي وت وود ودي وأولادي وود اي نيون َي آي: ولد 
البنات ا يدخلون 2 شىء من هذه الالفاظ الش‌انية. 

(وفي ونّدي وولدهم قولان) ”'' فقیل: يدخل ولد البنات وبه قضى ابن سليم. 
ابن العطار: وبه كان أهل قرطبة یفتون» وحكى ابن أبي زمنين عن مالك عدم 
دخوهم. 

(والاخوة الأننّى) آي: لفظ الإخوة يتناول الأنثى» فإذا قال: وقف على إخوتي 
دخل فيه الذکور والإناث» ابن شعبان: من أي جهة کانوا. 

(ورجال اخوتي ونساژهم الصغیر) [آي:] " فان ذلك یتناول الصغیر ذکرا كان 
۶ مر ۹ ۸ م مه مه رع 5 
أو انثى. (وبني ابي إخوته الذکوروآولادهم) أي: فان قال: وقف على بني أبي فان 


ل اخرته لكيه [ امه وا خر نه لاه ]۳ ' ومن كان ذکرا من أولادهم 
خاصة مع ذكور ولده. (والي وآهْلي انعصبة ومن لو رجات لعصب” *) آي: وکذا یتناول 
لفظ الآل والأهل العصبة» ومن لو رجلت من النساء عصبت وهن البنات 


قبل الأم. فقف عَلَيّه. [شفاء الغليل: ۹0۸/۲ ]. 

(۱) (وني ولي ووَلَدِهِمْ قَوْلانِ) هذا تصريح بالخلاف الذي لوّح له ابن الحاجب بقوله: 
وولدي» وولدهم بين المسألتين. وعلیك ب "المقدمات" . [شفاء الغليل: ۹1۹/۲ ]. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) في (۵(۰)۱2): عصبت. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


والأخوات والعات وبنات الابن. 

(وآقاربي آقارب جهتيه مطلقا وان قصوا) ۲۱ أي : وكذا يتناول لفظ أقاربي أقاربه 
من جهة آبیه ومن جهة آمه والذکور والاناث» وهو مراده بالاطلاق فیدخل 
العمات و ۳۹ ات والأخوال والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. (وموالیه 
المعتقَ وونده وه معتق أبيه وابنه) آی: وكذا یتناول لفظ موالیه من باشر عتقه وولده» 
ومن أعتقه أبوه وابنه. (وقومه عصبته فقط) ”۱۸۷1°/ أ] أي: ويتناول لفظ قومه 
عصبته خاصة. (وطفل وصبي [ وصفیز ]۲ لمن لم یبلغ) أي: ويتناول لفظ الطفل أو 
الصبي أو الصغير من لم يبلغ من الذكور والاناث. 

(وشاب وحدث لأربعينا ") آي: ویتتاول لفظ الشاب واحدت البالة إلى 
الأربعين» وسواء الذکر والأنثى. (وإلا فكهل للستين) أي: فلو قال: على الکهول 
فهو لمن جاوز الأربعين من الذکور والاناث إلى أن يبلغ ستين عاماً. الا فشیغ) 
(۱) (وآقاري قارب جوتي مه وان قَصَوْا) أي: بعدواء وني بعض النسخ وإن نصارى 


أى: ذميين» ولآ من ذكره هناء وهو مفرّع على جواز الوقف على الذمي» ويه قطع إذ 
قال: : (کمن سيولد وذمي) تبعاً لابن شاس وابن الحاجب وابن عبد السلام. قالابن 
عرفة: ولا أعرف فيها نصاً للمتقدمين, والاظهّر جريا على حكم الوصية؛ ففي سماع 
ابن القاسم: "كراهة الوصية لليهودي والنصراني» وكَانَ قبل ذلك يجيزه". انتهى وكأنه 
1 یقف على ماني "نوازل" ابن الحاجّ: من حبس عَلَ مساكين اليهود والنصارى جار 
[شفاء الغلیل: ۲/ ۹1۹]. ۱ 

(۲) (وقومه عصبته فقط) أي: : الرجال دون النساء» قاله الباجي عن ابن شعبان» ول يحك 
ابن عرفة غيره. [شفاء الغليل: ۲/ .]۹1٩‏ 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(5) في (۱2): الأربعين» وني (ن): للأربعين. 


باب في أحكام الوق 
أي: فلو قال: على شيوخهم كان لمن جاوز الستين من الذكور والإناث. (وشمل 
الانی) يريد من الأطفال إلى الشيوخ اکا 
(کالازم) فا فإنه یشمل السذکر والانشی» والأرمل من لا زوج له 
ذكراً آو ا 


ر 


والمكك للواقف لا القلة)”" أي: أن الوقف لا بقل ملك الرقبة عن الواقف» وانا ینقل 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). ۱ 
(۲) «(کالارمل) أي في شمول الذکر والأنشی. ول يجك ابن عرفة غيره وسلم الاستدلال 
علیه بقول جریر: 


# م حاجة هَذَا الگزمل الک * 
ا ل i‏ 


ولكن قد عم ليزم من بطلان ادلي بطلا دوه وقد قل ابن السكيت: : الارامل 
الساکین می رجال آو نساء قال: : ويقال لهم ون يكن فيهم نساء إلا أن ابن عبد 
السلام لا تكلم على لفظ القوم قال: الذي يجب أن یعوّل عَلَيْهِ في هذا الباب إنم| هو 
عرف الاستع‌ال. 

(۳) «رالْنكْ لِْوَاتِِ لا الْعَلَّهُ). ابن عرفة: أول الباب صرح الباجي ببقاء ملك الحبس على 
حبسه وهو لازم تزكية حوائط الأحباس على ملك محبسهاء وقول اللخمي آخر 
الشفعة: الحبس يسقط ملك المحبس: غلط. انتهی. 

وني رسم استأذن من سیاع عيسى من كتاب الحبس: سئل عن الرجل يحبس عل أولاد له 
صغار أو كبار» ووكل عَلَيْهِ من يحوزه لهم ويكريه» وكيف إن قال أولاده الكبار نحن 
نحوزه لأنفسنا. قال: لا يكون ذلك شم وهو عل ما وضعه عَلَيّهه قال ابن رشد: هذا 
كا قال؛ لأن الحبس ليس بملك للمحبس عليه كالمبة التي هي ملك للموهوب لَه فلا 
يصح للواهب أن يجعلها لَه عل يد غيره إا ان كبيرا وإنما يغتله الحبس عَاَيِهِ على 
ملك المحبس» فللمحبس أن يوكل عَلَيِْ من يحوزه للكبير ويجري عَلَيِْ غلته» ويحوز له 


شرح بهرام الصغير (الددر في شرح المختصر) 


لنفعة للموقوف علیه» ولهذا كانت الرقبة على ملك المحبس والغلة لغيره. 


ذلك عَلَيّهِ في حياته وبعد ماته» ولا كلام له فيه. انتهى. 

وهو مثل ما صرح به الباجي: وهذا في غير الساجد. وأما المساجد فلا خلاف أن ملك 
اريس سي ب لبو ام 
والسبعين من قواعده ونصّه: "الوقف هل یف" يفتقر إلى القبول أم لا؟ فيه خلاف بين 
المذهب والعلاء ومنشأ الخللاف: : هل الواقف قد أسقط حقه من المنافع في الوقوف 
فيكون ذلك كالعتق, أو هو تمليك لنافع العين الموقوفة للموقوف عله فيفتقر للقبول 
كالبيع والهبة» وهذا إِذا كان الموقوف عليه معیناء آما غير المعين فلا يشتر ترط قبوله لتعذره» 
هذا في منافع الوقوف. أما أصل ملكه فاختلف: هل يسقط أو هوعَلَ ملك الواقف. 
وهذا ظاهر المذهب؛ لأن مالكاً أوجب الزكاة في الحائط الوقوف على غير المعين نحو 
الفقراء والمساكين إِذا كان خمسة أوسق بناءً عَلَ أنه عل ملك الواقف. فیزکٌی على ملكه. 
وأما الحائط على المعينين فيشترط في حصة كل واحد منهم خمسة أوسق. واتفق العلماء في 
الساجد أنها من باب الإسقاط كالعتق لا ملك لأحدٍ فيها لقوله تعالى: ون سح 
له لا ومع لح [الجن :۱۸ ]» ولأنها تقام فيها ا جمعات» وابشمات لا تقام 
في المملوكات لا سيم على أصل مالك في أنها لا يصليها أرباب الحوانيت في حوانيتهم 
لأجل اللك وا حجر فلا يجري في الساجد القَولان. انتهی . ۱ 

والقصود منه آخره» وقد قبل أبو القاسم بن الشاط السبتي جميعه» وي شهد له ماني سباع 
موسى بن معاوية الصيادحي من كتاب الصلاة # عت ا عاتم عو بیع 
فتنازعوا فيه واقتسموه + بينهم؛ وضربوا وسطه حائطاًء أيجوز أن يكون مؤذنهم واحداً 
وإمامهم واحدا؟ قال ابن القاسم: ليس لمم آن یقتسموه؛ لأنّه شىء سبّلوه لله» وان 
كانوا بنوه جميعأء وقال أشهب مثله» ولا يجزمهم مؤذن واحد ولا إمام واحد. 

قال ابن رشد: هذا کا قال» أنهم ليس هم آن يقتسموه؛ لأن ملكهم قد ارتفع عنه حین سبلو 
فان فعلوا فله حكم المسجدين في الأذان والامام حين فصلوا بینهیا بحاجزه يبين بو کل 
واحد منهما عن صاحبه» وان گان ذلك لا يجوز لهم. وفي قواعد المقري : وقف المساجد 
إسقاط إجماعاء وني غيرها قَوْلانٍ: نقل» وإسقاط. [شفاء الغليل: ”/ .]۹۷١‏ 


باب في أحكام الوقف 
اد رزوی مرب ا الب کون لوب قبءةعل ملك 
(ولا يفخ کراژه لزيادة سیب 00 ظظ5 50 


(۱) (فله واه منم مَنْ بر ِضْلاحَُ) بهذا قطع ابن احاجب كابن شاس تبعاً لابن 
شعبان» ووجهه ابن عبد السلام با حاصله أن الحبس ملوك لمحبسه» وکل تملوك 
لشخص لا يجوز تصرف غيره فيه بغير إذنه بوجه. قال ابن عرفة: والجاري عندي 
ني ذلك على أصل المذهب التفصیل: فان کان خراب الحبس اد نزل ر يجه دفعة 
كوابل مطر أو شدة ريح أو صاعقة فالأمر کیا الوم ون گان يتوالى بعدم إصلاحه 

تا ينزل به من هدم شيئا بعد شيء» ومن هوعء عَلَيْهِ يستغل ما بقي منه في أثناء توالي 
دم عَلَيْه كحال بعض أهل العلم وقتنا من أئمة الساجد. يأخذون غلته ويدعون 
بناءه حتى يتوالى عَلَيّهِ الخراب الذي يذهب كل منفعته أو جلهاء »> فهذاالواجب 
قبول من تطوع بإصلاحه» ولا مقال بمنعه لمحبسه ولا لوارثه لان مصلحه قام 
بأداء حق عنه لعجزه عن أدائه أو لدده. 

وأما المصنف فقال في " توضیحه" تبعاً لابن عبد السلام: يستحسن للواقف أو ورثته تمكين 
غير الواقف من البناء ادا ان وقفاً على وجه من وجوه الخير» وآراد الباني إلحاق مَا 
يبنيه بالوقف؛ لأن ذلك من باب التعاون الخير. [شفاء الغليل: ۲/ ۲ ۹۷]. 

(۲) (وَلا ر سح راو لزِيَادَةِ) يريد إلا أن ی : يثبت الغبن قال ابن عات عن المشاوّر: إن أكرى 
اظر اطبس َل يدي القاضي ربع الحبس بعد النداء علي والاستقصاءء شم جاءت ۱ 
زيادة 1 يكن أ له نققض الكراء ولا قبول الزيادة» إلا أن يغبت يقبت بالبينة أن في الكراء غبناً عل 
لیس فتقبل الزيادت ولو من كان ا وکذ الوصي في مواجرة سهد وکراءربعه 
ثم يجد زيادة ل تتقض الاجارة إلا بثبوت غبن إن فات وقت كرائهاء فإن کات قبل ذلك 
نقض الکراء وأخذت الزيادة. 

ابن عرفة: ظاهر أول كلامه إن 1 يكن غبن 1 تقبل الزيادة» ولو یفت الابان» والأول 
أقيس» والثاني آحوط وقد يؤخذ من قوله في كتاب: العتق الأول من "المدونة": بيع 
السلطان عل خيار ثلاثة أيام» فان وجد زيادة وإلا نفذ البيع. واستمر العمل في كراء 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختصر 


ال في الحال» وأما إن كان فيه غبن فيقبل الزيادة» ابن عبدالسلام: سواء 


كان من طلب الزيادة حاضراً أو غائباً. (ولا یسم الا ماض زمنه) أي: أن الناظر في 


الناظر في حبس تونس على آنه قبول الزيادة فيكون عقده لازما للمكتري غير لازم 
للمكري» فإذا زاده أحد في الربع شيئاً أخرج مكتريه منه إن 1 يزد على من زاد 
علیی ومضى عَلَي عمل القضاةء كذا فشر ابن عرفة هذا العمل في الأكرية وزاد أله 


١١. 


يتخرّج على قوله في "الدونة فيمن استأجر رجلاً شهراً عََ بيع ثوب عل أن 


الأجير متى شاء ترك: أنّه جائز إن ل ينقده لأنها إجارة بخيار. وعَل قوله في سماع 
ابن القاسم: من اكترى دابّة لطلب حاجة بموضع سمه عى أله إن وجد حاجته 
دونه رجع وغرم بحسب ما بلغ من الكراء: فلا بأس بو ما 1 يتعد. قال ابن رشد: 
وسحنون لا جيز المسألتين» بخلاف مكتري الدار سنة عَلَ أنه متى شاء خرج» هذا 
جائز عنده وعند الجميع إن 1 ينقد. وانما يجزما سحنون؛ لأنه رأى ذلك مجهلة في 
الكراء والإجارة» وقال: فضل في مسألة "المدونة": |نا منعها سحنون؛ لأنّه خيار 


ال أمد بعيد وليس كا قال؛ لأنه بالخيّار في الجميع الان» وكلما مضى من الشهر 


شيء کان بالخيّار فیا بقى» فليس كالسلعة التي یشترا على أنه بالجمّار فيها لل 
الأمد الطويل؛ لاه يحتاج ال توقيفها لانقضاء أمد الخيّار؛ فلذلك لا يجوز وليس 
ذلك في الإجارة والکراء إلا أن يكتري الدابّة عَلَ آن يركبها بعد شهر أو يستأجر 
الأجير عَلَ أن يخدمه بعد شهر على آنه بالخيّار في الاجارة والكراء إل انقضاء 
الي" ٠‏ انتهى ملخصاً. ويه تین ما أجمله ابن عبد السلام إذ قال في عمل أهل 
تونس: هو قول منصوص ا و "المد ونة" ما يقتضيه» وان کان 
بعضهم رأى ما ني "المدونة' " خارجاً عن أصول الذهب. واعتقد بعض من لقیناه 
أن ذلك الف للإجاع؛ لاه راجع إلى بيع الخيّاره و1 يجزه أحد إل سنة» وأشار 
ابن رشد إلى أن هذه المسألة ليست كبيع الخيّار الذي جعل أمد ايار فيه سنةء فان 
ذلك ينتقض فيه البيع من أصله إِذَا آراد حلّه من جعل له یار وهنا لا ينتقض 


إلا فیما بقي من المدة فقط" انتهى. وقد نقله في "التوضيح" عى إجماله و يزد. 


[شفاء الغلیل: ۲/ .]٩۷۳‏ 


(۱) ما بین معکوفتین يوجد به بياض في (0). 


باب في أحكام الوقف 


الولود والغائب واعطاء من لا یستحق |ذا مات. 

(وأكرى ناظره ان کان على معين کالسفتین) أي: أن احبس إذا كان على معین؛ 
فان للناظر عليه أن يكريه السنتین ونحوهماء وأما لو كانت على الفقراء وشبههم 
فينبغي أوسع من هذا الأجل. 

(ولمن مرجعها له کالعشر) ۱ أي: فان أكريت الدار الموقوفة لمن مرجعها له؛ 
فإنه يجوز فيها عشر سنين ونحوها فة الغرر هنا؛ لأن له المرجع. 

(وان بى محبس عليه قان مات ولم يبين قهووقف) أي: إذا بنى المحبس عليه في 
مالك في الدونة وغيرها أنه وقف ولا شىء فيه لورثته” ". 

ر 2 2 و ۳ ره سس ماه 7 4° همه سس سر رم EOS‏ ی ی 

(وعلى من لا بحاط بهم " أوعلى شوم وأعمّابهم أوعلى ولده ولم يعينهم فضل 
المولى أَهْلَ الْحَاجَة والْعيال في غلة وسکتی) ذكر له أن التولي على الحبس يفضل 
أهل الحاجة والعيال على غيرهم في ثلاث مسائل: الأولى: أن يكون الحبس على 
من لا حاط بهم كالفقراء ونحوهم. فيفضل منهم المحتاج ومن له عيال على غيره 
(۱) (وَلِمَنْ مَرْجِعُهَا لَه كَالْعَشْر) زاد ابن الحاجب: وقد اكترى مالك منزله وهو كَذَلِكٌ 

عشر سنين» واستکثرت. وأصل هذا الكلام لعبد الملك في "المبسوط" كا نقل المتيطي. 

وا تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ۹۷۵/۲ ). 
(۲) انظر: الدونة: /٤‏ 6 ۲. 
)٤(‏ في (۱ (ن): المتولى. 


شرج بهرام ااسفیر (الجرر قم شن الختسن 


بالاجتهاد؛ لأن العادة دلت على أن قصد الواقف إرفاق الحبس علیهم وسد 
خلتهم. الثانية: أن یکون على قوم وأعقابهم» والشهور تفضیل آهل الحاجة والعیال 
في الغلة والسکنی, الثالثة: أن يكون على ولده وم يعينهم أو ولد ولده كذلك 
ومذهب مالك في الجموعة تفضیل أهل الحاجة والعیال في الغلة والسکنی. 

(ولم يخرچ ساکن لفیرٍه) أي: إذا سکن بعض الحبس علبهم لاستحقاقه شم 
حصل له استغناء فانه لا يجبر على الخروج لیسکن غبره ابن شاس: ولو کان 
[غير]”'" الغني محتاجاً ولم يكن في الدار سعة. (لا بشرط اوسر انقطاع أو بعید) 
أي: أن الساكن لا يخرج بغيره إلا لأمور ثلاثة: أن يشترط ذلك الواقف فيقول: 
ومن استغنى يخرج لغيره إذا كان غيره أحوج» وإما أن يسافر الساكن سفر انقطاع 
بخلاف [ما] " إذا سافر ليعود فان حقه باق» نص عليه الباجي» وظاهر قول 
مالك أن من جهل حاله فهو حمول على الرجوع وعدم الانقطاع حتى يتبين 
خلاف ذلك. وإليه شار في البيان وجعل فيه السفر البعيد يسقط حقه. وإليه أشار 
بقوله: (أوبعيد)ء وهو الأمر الثالث. 


FRR 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) انظر: عقد الجواهر: ۳/ ۹۷۷ . 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في أحكام الهبة 


باب [فيّ احكام الهبة] 

(الهبة تملیك بلا عوض) هذا قريب من قول اللخمي: نقل الملك 
بغير عوض. ظ 

(ولواب الآخرة صدقة) يعني: إن قصد بها ثواب الله في الدار الآخرة فهي 
صدقة» وفي المقدمات: لا فرق بين الحبة والصدقة إلا أن الهبة تعتصر ويصح 
الرجوع فيها بالبیع والصدقة بخلاف ذلك” ". 

(وصحت في کل معلوك ينقل) احترز بالمملوك ما لا يملك كال حر» ومثله ملك 
الغير» وقال: ينقل احترازاً من أم الولد ومن الاستمتاع بالزوجة» ابن شعبان: 
ومن وهب ما لا يحل بيعه بطلت هبته كانت لثواب أو غیره» وظاهره بطلان جلد 
الأضحة وکلب الصید. والذهب الصح. (ممن له تبرغ بها) احترز بذلك من 
الحجور عليه فإنه لا تصح منه الهبة وانما قال بها لينبه على صحة هبة الریض من 
ثلثه لأنها إذا كانت خارجة من الثلث فهي صحيحة لانه أهل للتبرع بهاء ومثله 
نزوجة هب من لته 
هریت وی تب : تال ابن عبد السلام: لا 
حلاف في جوازهماء وأما غير المأذون في اتخاذه فالظاهر عدم جوازه» وآما هبة 
الدين فهي على ضربین: إن وهب لمن هو عليه فهو إبراء وإليه أشار بقوله: (وهو 
إبراء إن وهب لمن هو عليه) وان وهب لغيره فتصح إذا أشهد له بذلك وجمع بينه وبين 


() في (۱2): لا. 
(۲) انظر : القدمات المهدات: ۱۱۹/۲ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


غریمه. والیه آشار بقوله: (والا فکالرهن) 1۳ ۱۸۷/ ب] آي: ٤‏ قبضه ويدفع له 
ذکر الحق إن كان معه أو عنده. 

(ورهنا لم يقبض وأيسرراهنه)”'' عطف على قوله: وإن مجهولاء والمعنى أن هبة 
. ما يقبل الملك تصح ولو كان مرهونا إلا أن الهبة إن صدرت منه قبل قبض المرتهن 
فقال ابن المواز: هو أحق به من الرتبن إن كان الواهب موسرا كا ذكر هناء حمد: 
ولا للمرتبن حقه لانه فرط في حيازته» وإن كان معسرا فالرتهن أولى إلا أن يكون 
وهبه للثواب. (أورضي مرتهفه) أي: رضي بدفع الرهن للموهوب له يريد: بعد 
قبض المرتهن له أو قبل قبضه والواهب معسر. (وإلا فضي عليه بفكه) أي: وان كان 
اثرتین قد قبض الرهن فإن الراهن يقضى عليه بفكه» إن كان دينه ما يعجل 
كالدنانير والدراهم والعروض التي قد حلت» وأما العروض المؤجلة فلا يقضى 
بفكها وتبقى رهنا إلى انقضاء الأجل» وإليه أشار بقوله: (والا بقي لبعد الأجل). 

(بصيفة و فهمها) [أي]“ کنحلتك أو بذلت لك وأعطيتك. 

(وإن بفعل) يريد: بفعله ذلك [له]“ مع قرينة تدل على هذا. (كَتَحية ونده) ^ 


(۱) (وَإِلا فَكَالرّهْنِ) هذا كقول ابن الحاجب: وتصح هبة الدين وقبضه كقبضه في الرهن. 
أحاله عل قوله في باب الرهن: وقبض الدين بالإشهاد والجمع بين الغريمين إن كان 
على غير المرتهن. 

() في (۱2): واهبه. 

ا ا لفظ ابا وتا تصرف منها ومفهمها کاعطينك وب اف 
وبنحو هذا فسّر کلام ابن الحاجب في "توضیحه". [شفاء الغليل: ۱/۲ ۹۷]. 

(6) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

() ما بین معکوفتین ساقط من (۵). ۱ 

() (كََحلية ویو) بالحاء الهملة أي إلباسه الحلي» وأشار به إلى قول أبي عمر في باب: 


باب في أحكام الهبة 
هو إشارة لقوله: أو مفهمها وانا قال: ولده ليرتب علیه. (لا بان مع قوله داره) 


أي: لا يقول الأب لولده: ابن هذه العرصة دارأء يريد: ولو فعل مع قوله: داره 
فان ذلك لا يفيد الولد ولو صحب فعله قول الأب: هذه دار ولدي. 


م 0 98 0 2 و م 
۱ (وحیز وان پلا ادن واجبر SEE E‏ تو و OEE‏ 


الصدقة من "الكافي": ورد حلى الرجل أو المرأة ولداً ا صغيراً حلياء وآشهدا له 

بذلك ثم مات الأب أو الا فا حلي الذي على الصبي له دون سائر الورنة. [شفاء 

..]۹۷٦/۲ الغلیل:‎ 

(۱) (رَحیر) أي: ولو حك کما قدمنا في قوله: (الا لحجوره دا آشهد وصرف الغلة له و1 
تكن سكناه)» ویقول بعد: (الا لحجوره إلا ما لا یعرف» ولو ختم ودار سکناه..) إل 
آخره» وقد حام ابن الحاجب حول هذا العنی إذ قال: وشرط استقرارها لا لزومها 
الحوز كالصدقة الا في صدقة أب على صغير؛ وعل ذلك علماء الدينة. وهوني ذلك 
متبع لابن شاس. فقال ابن عرفة: ترك هذا الاستثناء خبر من ذكره لاقتضائه العموم في 
كل عطية من عينٍ أو مثلي أو مسكن» وایهام قصره على الصدقة وعلی الصغير دون 
ولأجل هذا ونحوه طرحه كثير من متقدمي الشيوخ ومتأخربهم " انتهى. 

وسبقه ابن عبد السلام لنحو هذه الناقشة وزاد أيضا: فاستثناؤه يوهم أن الحيازة تسقط في 
عطية الأب ابنه الصغير» وليس كَذَلِكَ» وانا الذي اختص به الأب ومن تنزل منزلته 
في حق الصغير والسفيه آنه يكون حائزاً لا وهب ها فيقال في الاشهاد رفع يد اللك 
ووضع يد الحوز وغير الأب» ومن في معناه لا يكون حائزاً هكذاء نعم ألحقوا الأب 
بالأجنبي في هبة دار سكناه فشرطوا معاينة الشهود للدار خالية من شواغل الأب» 
وزاد في "التوضیح": مَعٌ دار سكناه ثوب لياسه» وقال تبعا لأبي الحسن الصغير: نقل 
آبو محمد صالح الاتفاق على آنه ادا آشهد عل هبته لحجوره وم يزد على قوله اشهدوا 
أن وهبت له كذاء فإنها حيازة " انتهی. 

ومر بنا نی بعض الجالس أن ابن راشد القفصي وهب بعض تصانیفه لولده» وکتب عى ظهر 

التصنیف الوهوب: ولا آقول كا يقول جهلة الموثقين: رفع يد اللك ووضع يد الحوز. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح امختجر) 


یه( أي: أن الشيء الموهوب يحاز وان لم يأذن واهبه في حوزه ويجبر على ذلك 
إن انتفع» وهذا جار على أن الهبة تلزم بالقول وهو المشهور. 

(وبطلت ان تخر لدین محيط)”" أي: أن اهبة تبطل إذا تأخر الحو زإلى الدين 
الحیط من غبره» وأن اهبة إن فضلت عن الدین آخذها الوهوب له والا آغذ ما 
فضل منها. 

(آووهب لشان وحاز) أي: وکذا تبطل [اهبة] إذا لم يحزها الموهوب له حتى 
وهبها الواهب لغيره وحازها الشاني. (وأَعتق الواهب) أي: وكذا تبطل اهبة إذا 


(۱) (وَإِنْ بلا إِذْنِ) هو کقول ابن عرفة: والذهب لغو التحویز في الحوزء ففي کتاب افبة 
من "المدونة": ومن وهب لرجل هبة لغیر ثواب فقبضها الوهوب بغير آمر الواهمب 
جَارٌ تبضه إذ یقضی على الواهب بذلك دا منعه إياها. ابن عبد السلام: یشترط إذن 
الواهب على القول الشاذ بعدم لزوم افبة بالعقد ولا شك أن هذا مفهوم تعليل 
"الدونة" وأما قوله: ولا يبعد تخريجه على المشهور من افتقاره في الرهن. برد بقوة 
بقاء ملك الراهن. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۷۷]. 

(۲) فی (ن): 0 

0) وتات إذ تانر تتن خيب با یل إن تأخر لفلس تعويلاً منه على مَا قبل في 

"توضیحه " من تحرير ابن عبد السلام إذ قال في قول ابن الحاجب: ويشترط حصوله 

في صحة جسمه وعقله وقيام وجهه. ظاهر كلامهم في غير هذا الموضع أن قيام الوجه 

هو السلامة من التفلیس با کم ومن قيام الغرماء بدين إن أحاط دینهم یال الغريم. 

۱ ولو 1 کم القاضي بفلسه وأما هذا الوضع فإحاطة الدین بماله مانعة من الحيازة. 
فقیام الوجه إذن هنا هو السلامة من الدین الحیط. 

وقال ابن عرفة: إحاطة الدین بماله قبل العطية یبطلها اتفاقا؛ وني کون إحاطته بعدها قبل 
وه كا ان راودا تا رای من ای راض 3 بناء 
عَلَ اعتبار یوم الحوز أو العقد. [شفاء الغلیل: ۲/ 4۷۸]. 

)٤(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في أحكام الهبة 


كانت رقيقاً فأعتقه الواهب قبل حوز الوهوب له علم المعطي بالهبة أم لا. (أو 
استولد) أي: وكذا تبطل الهبة إذا كانت أمة فاستولدها الواهب قبل حوز الموهوب 
له. (ولا قیمة) ”'' أي: على الواهب في الاستيلاد والعتق. 

(أو استصحب هدية أوأَرسَهَا ثم مات الواهب[ أو]! ' الرس له )۲۲ [يحتمل ثم مات 
الواهب أو المرسل إليه]» أي: وكذا تبطل [الهبة]" ' إذا أرسل مع رسول هدية 
أو صلة لغائب فیات المرسل أو المرسل إليه قبل وصول ما آرسل الیه و يشهد 
على ما أرسل ويرجع المرسل به إلى ربه المرسل» وانما آشهد الرسل على ما أرسل 
به فهو للمعطي أو ورثته» وكذا تبطل اهبة إن قال المرسل: أنا انیا تصدقت بها 
صلة للمبعوث إليه بعينه إن وجد حيا ويكون مصدقاء إذ لا يلزمه إلا ما أقربه من 


(۱) (وَلا قِيمَةَ) برجم للمسائل الثلاث. [شفاء الغلیل: ۲/ ۹۷۸]. 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (۱) 

(۳) (واستَض کب هَدِيّة و آزسلها ثم مات آو الْمعيْئَهُلَهُ إِنْ َيُشْهِدْ) آي: وبطلت اهب ة 
التي صحبها الواهب في طريقه سل للموهوب. أو آرسلها مَعَّ غيره ثم مات هذا 
الواهب الذي هو مستصحب. أو مرسل أو مات الذي عينت له الهبة استصحابه أو 
إرسالاً إن 1 يشهد الواهب في الصور الأربع» ومفهوم الكَرْط آنه إن أشهد فيهن ۸ 
تبطل الهبة» فهذه أربع صور أخرى ثم مفهوم الصفة في قوله: (المعينة لَهُ) أن من [یعین 
لَه إا وجهت إليه استصحاباً أو إرسالاً فهات قبل قبضها 1 تبطل. فهاتان صورتان 
أخريان. فمجموع مّا اشتمل عَلَيْهِ الكلام نصا ومفهوما عشر صور وقد حمله 
الاختصار على حذف مرفوع السببي فلم يمتثل قول من قال: .. 

وأبرزنه مُطلقاأاحيث تلا قالیس معفاهلةمحصلا 

[شفاء الغليل: ۹۷۸/۲ ]. 

oS‏ باق من 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


العروف إذا لم يشهد على أصله فيلزمه بظاهر فعله وقبوله» وهو معنى قوله: (أو 
المعينة”" له). 

(كأن دقعت لمن یتصدق عنك بمال ولم تشهد) أي: وكذا تبطل افبة إذا دفع المال 
لغیر» وقال: تصدقت به على الفقراء ونحوهم ول يشهد على ذلك ثم مات 
الدافع قبل قبض ذلك لعدم الحوز. 

(أوباع واهب قبل علم الموهوب) ۳ آي: وکذا تبطل الحبة إذا باعها الواهب قبل 
علم الوهوب بها. (وإلا فان للمعطي) أي: وان علم الموهوب له بالهبة قبل البيع 
نفذ ذلك وکان الثمن للمعطيء وقاله في الدونة" "إلا أنها رویت بفتح الطاء من 
العطی تارة وبكسرها آخری» فیکون الثمن للواهب على هذه الرواية» وإلى ذلك 
أشار بقوله: (رويت بح الطاء وکسرها). 

(أو جن و مرض واتصلا پموته) [أي: وکذا تبطل الهبة إذا وهب لغيره هبة ثم جن 
الواهب. أو مرض ومات ول يحزها الموهوب عليه]) واحترز [بقوله: (واتَصلا 
بموته)] ' ما إذا أفاق الجنون أو صح الریض قبل موته» فان الموهوب له يأخذ 


هبته ولا تبطل. 


0 في (ن): معينة. ۱ 
©9 لان باع راب قبل عِلْم الْمَؤمُوبٍ) كذا هوفي بعض النسخ بأداتي النفي والكَرْطء 
ويه يستقيم الكلام ولا يمتنع منه عطف أو جن ما بعده على المثبتات» والعاقل يفهم. 
[شفاء الغلیل: ۲/ ۹۷۹]. 
(۳) انظر: هذیب المدونة: 771//5. 
م ن ا 
(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في آحکام الهبة 

(آو وهب لمودع ولم يقبل لموته) آي: وکذا تبطل اهبة إذا كانت له وديعة عند 
شخص فوهبها صاحبها له وم یقبلها حتی مات الواهب بطلت. وآما إن قبلها 
قبل موته صحت الهبة لصحة الحوز بعد القبول. (وصح إن قض ليشروى) أي: وصح 
الحوز أو التصدق ونحوه إن قبض التصدق عليه [ذلك]7'' لیتروی في قبوله» 
یرید: ومات التصدق, ولا کلام لورثته في ذلك» والتروي هو: أن یقبض فینظر 
رأيه آیقبل الهبة أو يردها. 

(آو جد فيه أو في تركته”'' شاهده) أي : وكذاتصح الب ذا طلست الهبة من 
الواهب فامتنع؛ فجد الوهوب له في طلبها فلم يتمكن حتى مات الواهبء وکذا 
یج[ بي الراعي اه یل المردرب O‏ ار ري 
فات الواهب قبل التزكية. (أوأعتق ق آوباع أووه ب اذا آشهد وأعلن) أي : وكذاتصح 
الحبة إذا أعتق الموهوب له العبد الموهوب أو باعه أو وهبه لغيره» يريد: قبل قبض 
اهبة ويصبر فعله ذلك كال حوز ولا خلاف في العتق» واختلف في البيع والهبة. 


فقال أصبغ: ليس بحوز» وقال مطرف: هو حوز» ورواه ابن وهب. 
وليم به لا بعد موقه)" أي: وكذا تصح الحبة إذا لم يعلم بها الموهوب إلا 


(۱) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ك) و(م) و(ع): تزكيته. 

(۳) ا يعم اء إلا بد ند أي وكذا تصح البةإِذَايعلم بها الموهوب في حياته» فل 
مات علم بها ورثته فلهم القيام بها على الواهب الصحیح؛ وقد جوز في ' اتوضيحه " أن 
حمل على هذا قول ابن احاجب: فلو مات قبل علمه ففي بطلانه ولا يقد اذك 
ما اعترضه به بعض الشراح» وأظنه السفاقسي وعَلى هذا فينبغي أن نضبط (يُعلّم) 
بضم الياء وفتح اللام مب للمجهولء وأما إذًا 1يعلم بها الموهوب إلا بعد موت 
الواهب فإنها تبطل كا في "المدونة" وغيرهاء والقول الآخر الذي ذکر ابن الحاجب 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح امختص) 


بعد موت الواهب. 


(وحوز مخدم ومستعير مطلقاً) عطف على قوله: وصح إن قبض» آي: وکذا یصح 
حوز الخدم والستعیر للموهوب [۱۸۸/] له» ابن شاس: وذلك حبازة له إذا 
اشهد" » التونسي: ورأى ابن القاسم آنب| حائزان للموهوب له ول یشترط 
علمها بذلك كا في الودع» وإليه آشار بالاطلاق» وسواء تقدمت افبة على 
ا خدمة أم لا. (ومودع إن علم) أي: بأن صاحبها قد وهبها لیکون حائزاً للموهوب. 
(لاغاصب) أي: فانه لا یکون حائزا للموهوب. (ومرتهن ومستأجرالا أن یهب 
الإجارة) أي: وكذا لا يكون حوز الرتبن والمستأجر حوزاً للموهوب إلا أن هب 
أيضاً الإجارة مع الرقبة. 

(ولا إن رجعت الیه بعده بقرب بأن آجرها و آرفق بها) ۲۱ أي: وكذا لا يكون 
حوزاً إذا حاز الوهوب إليه المبة مدة قريبة» ثم رجعت إلى الواهب بأن آجرها 
أو آرفقه پا. 

(بخلاف سفة) [أي:]” " فان رجوعها إليه بعدها لا يضر في إبطال الحيازة. 

(أورجع مختفيا أوضيفاً) أي: وکذا لا يضر في إبطال الحيازة رجوع الواهب في 
اة غفا أوضيفاء فمرض فیات ولو کان عن قرب. (وهبة أحد الزوجین للاخر 
ماما [عطف عل قوله: : وصح. أي: وكذا يصح هبة أحد الزوجين للاخر 


بالصحة يوجد. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۷۹]. 

(۱) انظر: عقد الجواهر: ۳/ ۹۸۳. 

(۲) ١بأَنْ‏ آجَرَهَاء وف يا) الضمير المستكن في الفعلين للموهوب؛ فيجب بناء الثاني 
للفاعل كالأول. [شفاء الغليل: ۹۸۰/۲]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الهبة 


متاعا]”'» برید: أو خادماً عندهماء وحيازة ذلك حيازة لازمة. 

(وهبة زوج دازسکتاها لروجها لا العکس) والفرق بینه) أن السكنى للزوج 
[واليد]”' له في ذلك وسکناها تابعة لسکناه. (ولا ان بقیت عنده الا لمججوره) عطف 
على قوله: (لا الْعکس) أي: بخلاف هبة الزوج لزوجه دار سکناهما فإنه لا بصح 
لبطلان الحوز» وكذلك إذا بقيت افبة عند الواهمب حتی مات إلا أن تکون 
لحجوره فإنها تتم ولو بقيت تحت يده لأنه جوز له» وهذا إذا كانت افبة مما 
يعرف بعينه» وإلا فان الحوز لا يتم ولو ختم عليه بحضرة الشهود إلا بأن يجعل 
على يد غبره» وإليه أشار بقوله: (الا ما [لا يعرف بعينه ] " ولوختم). 


ودا کهآ سکن ویکري له اشر وان سکن الصف بطل فط وااکشر 


سے يزير چا یی 


إخراجها عن يده حکم ما إذا وهبه ما لا یعرف بعينه» فلابد من معاينة الشهود لها 
خالية من شواغل الوليء فإنلم يخرج حتى مات فیها بطلت لخدم الحوز وان 
أخرجها [لمن حازها]“ للمحجور, ثم رجع إليها فسكنها أو بعضها حتى مات 
فإن سکن الأقل وأكرى له الأكثر لم يضر ذلك المحجور؛ لأن الأقل تبع للأكثر» 
وان سکن النصف وأكرى له النصف الآخر أعطى كل نصف منهیا: حكم نفسه 
فیبطل ما سكن دون ما آکری» وان سکن الأكثر بطل الجميع. (وجازت العمرى) 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 
(۲) ما بین معکوفتین يوجد به بیاض في (0). 
(6) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير رالطرر في شرح المختصر) 


ا 


ي: في الدور والرقيق والحيوان وغيرها. (كأعمرتك آووارشك) ”' أي: سواء قال 
ذلك بلفظ العمرى كقوله: أعمرتك كذاء أو الاعتهار أو السكنى أو الاغتلال أو 
الإرفاق أو الإنحال ونحو ذلك من ألفاظ العطايا. الباجي: وهي هبة منافع اللك 
[مدة]” ۲ حياة الموهوب له أو مدة عمره أو عمر عقبه لا هبة الرقبة. (ورجعت للمعمر 
أووارشه) ”" آي: أن المدة إذا انقضت رجعت الرقبة للمعمر وهو الواهب» إن كان 
حياً ولوارثه إن مات. ظ ظ 

(کهبس علیکما وهو لآخركُمًا منك) التشبيه بين هذه المسألة والتي قبلها في الجوازء 
قال ابن القاسم: وإذا قال: عبدي حبس علیک| وهو للآخر منکا» قال مالك: 
فذلك جائز وهو للآخر ملك. (9 الرقبّى) أي: فانبا غير جائزة» نص عليه في 
المدونة' ' وغيرهاء والرقبى بضم الراء وسكون القاف مقصور من المراقبة» 
[ونبه]" على حقيقته بقوله: (كذوي دارین) آي: كصاحبي دارين قال کل 
[واحد]" منهما للآخر: إن مت قبلى فالداران معالي؛ وان مت قبلك فهما معا 


(۱) (کأعمرتك أو وارئك) كذا ينبغي أن یکون بواو العطف بعد أو أي: کأعمرتك فقط أو 
آعمر تك ووارئك فها مثالان. [شفاء الغلیل: ۲/ ۹۸۰]. 

() ما پین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) (وَرَجَعَتْ للم أو زاره کخبّس عَلَيَكاء ومو لآخركًا ملک) نفظ (ملك) 
منصوب عَلى الحال من ضمير الفاعل في (رجعت)» وأشار بالتشبيه لقوله آخر کتاب 
الهبات من "المدونة": ومن قال لرجلین: عبدي هذا حبس علیگ) وهو للاخر منک 
جَارٌ ذلك» وهو للآخر يبيعه أو يصنع به ما يشاء. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۸۰]. 

(6) انظر: المدونة: 5/ .50١‏ 

(۵) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الهبة 


لك وإنما منع مالك وأصحابه هذا لأنه غرر وخاطرة. (كهبَة نَخْلٍ واستثناء ثمرتها 
[سنينَ والسقي على [الموهوب له ]۲ أي: وكذا لا يجوز أن هب نخلا لرجل ويستثني 
ثمرتها]”'" سنين بشرط أن يكون السقي على الموهوب له؛ لأنه يصير کمن باع 
نخلا يسقيها سنين» والبائع يستغل الثمرة ولا يدري المشتري ما يصير النخل إليه 
بعد المدة فهو غرر» فلو كان السقي على الواهب لجاز. 

(َوفرس لمن يغرُو سنينَ[ويْْفِقَ علیه المَدقُوعْ (له) ]ولا يبيعه لبعد الأجل) أي: 
وكذا لا يجوز أن يدفع فرساً لرجل يغزو عليه سنين وينفق عليه المدفوع إليه 
الفرس من عنده ثم هو للمدفوع إليه بعد الأجل» ويشترط عليه ألا يبيعه قبل 
الأجل؛ لأن الفرس إذا مات قبل الأجل ذهب ما أنفق عليه باطلا. (وللأب 
اعتصارها من وده" ) أي: وللاب أن يرجع فی) وهبه لولده. 

(كأم قق همتا آب) أي: وكذا للأم أن ترجع في| وهبته لولدها إذا كان له 
آت ولا فرق في رجوعها بين أن يكون الأب والولد غنيين أو معدمين أو أحدهما 
غنياً دون ال "خر ونبه بقوله: (فقط) على أن غير الأم من جد أو جدة ونحوهما 
ليس لهم رجوع» وهو الشهور. 

(وان () مَجْنُوناً) أي: أن الأم ترجع فيا وهبت لولدها في حياة أبيه ولو كان 
)١(‏ ني (۱2): الموهوب. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) ما بين القوسين زيادة من (ح١).‏ 
(5) ما ین معكوفتين ساقط من (ن). 


(۵) في (ن): يده. . 
(5) في (۱2): ولو. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختج 


الأب مجنوناً. (ولوتية تم" على المختار) ”' أي: أن للام الرجوع فیما وهبته لولدها 
في حياة أبيه» ولو مات الأب قبل بلوغ الولد» على ما اختاره اللخمي. (إلافيما 
ربد به الآخرة) أي: فلا رجوع لأب ولا لام فیا تصدق به أحدهما على ولده؛ لأنه 
أر اد بذلك وجه الله تعالى. (كصدقة بلاشرط) أي: فلا رجوع لواحد منهیا إذا 
تصدق على ولده بصدقة ول يشترط فيها رجوعاء وأما إن [۱۸۸/ ب]شرط 
الرجوع فله ذلك. 

(إن لم تفت بحوالة سوق)”" أي : أن شرط رجوع الأب أو الأم فياوهبهمقيد 
بعدم فوات البة بحوالة السوق. فان فاتت بذلك فليس لواحد منهیا رجوع. (أو 
زيد أو تقص) أي : وکذا يفوت الرجوع في الحبة» إذا دخلها زيادة: کک بر الصغير أو 
سمن امزیل أو نقصان كا هرم ونحوه من العيوب. (ولم‌یفکج) 7 أي: وکذا من 
شرط صحة الرجوع أن لا يكون الولد قد تزوج» سواء كان ذكراً أو آشی. (ولم 
يداين لها) آی: وكذا يمنع الرجوع في الهبة إذا إِدّان الولد لأجل الهبة» واحترز 
بقوله: (لها) ما إذا تداين لا لأجل الهبة؛ فان ذلك لا يمنع. (أوْيَطَا ئيً) أي: وكذا 
يفوت الرجوع إذا وطئ الولد الأمة بكراً كانت أو ثيباًء وإنها خص الثيب لأن 
الحكم في البكر يؤخذ منها؛ لأن اقتضاض البكر نقص. 


() في (ح١):‏ يتم. 

(0) (ولو بينم عَلَ الْمُخْتَارِ) هكذا في بعض النسخ بالفعل الاضي الدال على حدوث اليتم 
با وهو و غاية احسن. [شفاء الغلیل: ۲/ ۹۸۰ ]. 

ا لاله اموي وي حو EE‏ 


1۱/۲ 


باب في أحكام الهبة 


(وْيَمْرضَ7" کواهب) أي: وكذا يفوت الرجوع إذا مرض الولد لتعلق حق 
ورثته بالحبة» وكذا إذا مرض الواهب وهو الأب أو الأم؛ لأن رجوعهم) حينئذ إن 
هو للورثة لا لآنفسههماء وهو المشهور. (الا أن يهب على هذه الأحوال) أي : الا آن یب 
الأب أو الأم الولد وهو متزوج أو مديان أو مريض فله أن يرجع في تلك الحال؛ 
لأن الواهب ل يدخل أحداً نی عهدته بسبب افبة. (أوَيَرُولَ المرض على المختار) 1" 
أي: وكذا لكل منه| الرجوع إذا وهب الولد وهو صحیح أو مريض» ثم زال 
مرضه لزوال منعه» على ما اختاره اللخمي. 

(وکره تملك صدقة بفیر مبراث) أي: وكره للشخص أن يتملك ما تصدق به إلا 
أن یعود إليه بالميراث. 

(ولا يركَبهًا ین غلها) أي: ولا يركب المتصدق الدابة التي تصدق بها ولا 
بأكل شيئاً من غلتهاء وقاله في المدونة» واختلف هل ذلك مطلق وأن الأب لا 
ينتفع بشیء ما تصدق به على ولده أو هو مقيد بالولد الصغيرء وأما إذا كان الولد 
كبيرا ورضي بذلك فلا يمتنع» [وقاله حمد] وإليه أشار بقوله: (وهل الا أن 
یرس الان نکب یشرب ابه تأویلان). - 

(وينفق على أب افتقّر منها) پرید: أو آم» نحوه في الدونة ففيها: وأما الأب والام 
إذا احتاجا فينفق عليهما ما تصدقا [به]" على الولد” ". 


(1) في (ح۱)» (ن): مرض. 

(۲) یرو الْمَرَض عَلَ الْمُخْتَارِ) أي مرض الاب و الابن. [شفاء الخلیل: ۲/ ۹۸۱ ]۰ 
(۳) ما بين معکو فتین ساقط من (ن). 

(5) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۵) انظر: المدونة: 4۲۹/6 والتهذيب: ۳۳۹/6. 


شرح بهرام الجغیر (الذرر في شرح الختصم 


(وتقویم جارية أو عبد للضرورة ویستقصی) "هو كقوله في المدونة: وإذا تصدق 
الأب على ابنه الصغير بجارية تبعتها نفسه فلا بأس أن يقومها على نفسه ويشهد 
ويستقصى للابن*" 

(وجازشرط انشواب) أي: أن هبة الشواب تشبه البيع فجاز شرط الشواب 
كالثمن. (ولزم بتعیینه! ") نی : فان صرحا بتعيين الشواب لزم وليس لأحدها 
الرجوع بعد ذلك وان ۸ يق يقبض الثواب كالبيع بعد انعقاده فان دخلا على الشواب 
من غير تعيين جاز عند ابن القاسم وأصبغ. 

(وصدق واهب فيه ان نم یهد مرف بضده وان لفرس ٩)‏ أي: أن الواهب إذا 
قال: نما وهبت للثواب وخالفه الموهوب له في ذلك فان القول قول الواهب في 
الثواب إلا أن يشهد العرف بضده أي: يشهد الوهوب له. واختلف هل يلزم من 
e‏ لا؟ على قولين» أو إنما ذلك إذا أشكلء وإليه أشار 
بقو له : (وهل یحلف أو” إن آشکل؟ تأویلان). 


(في َير المسکوك إلا بشرط) أي : آن تصدیق الواهب في الثواب |نا هو في غير 


(۱) (وَتَقَوِيمٌ جَارِيَةِ أَوْ عَبْدِ) معطوف على اعتصارها من قوله: (للاب اعتصارها 
من ولده). 

(۲) انظر: تهذیب الدونة: ۳۳۸/6 

(۳) في (ن): تعبینه. 

(4) في (ن): لعسر. 

(۰) (وَإنَ لعرس) آي: وإن كانت المدية لعرس فهي عَلى الثواب. قاله ابن العطار والباجی» 
وهذا بخلاف ما ذكر بعد في اغديةللقادم من سفره. [شفاء الغلیل: ۲/ 14۸۱ 

(5) في (ح١):‏ له. 


باب في أحكام الهبة 


المسكوك كالدنانير والدراهم؛ لأن العرف قاض في ذلك بغير الشواب قاله في 
المدونة» قال: ون رأى أنه وهبها للشواب فلا شيء له إلا أن يشترطه ويشاب 
عوضا أو طعاما*. ظ 

(وهبة أَحَد الرَّوجَيْنِ للآخَرِ) أي: فليس لأحدهما شيء إلا بشرط أو قيام قرينة 
على إثبات الثواب. (ولقادم عفد قدومه) أي: وكذا لااشيء لمن أهدى لقادم عند 
قدومه» وهو كقول مالك في الدونة: وإذا قدم غني من سفره فأهدى له جاره 
المسكين الفواكه والرطب وشبهه ثم قام يطلب الثواب وقال: نا أهديت له رجاء 
أن يكسوني أو ليصنع بي خبرا فلا شيء فيه لغني أو فقير» ابن القاسم: ولاله أخذ 
هديته وان كانت قائمة بعینها". 

(ونَزِم واهبها) أي: ولزم الواهب قبول [ثواب] ' الهبة إذا دفعها له الموهوب. 
يريد: سواء كانت قائمة أو فائتة. (لاالموهوب له) أي: فإنه لا يلزمه دفع القيمة وله 
رد الهمة الا أن تفوت بزيادة أو نقص وهو المشهور. (ونه منعها حتی یقبضه) أي : 
وللواهب منع الحبة إلا أن يقبض الثواب. (وأئیب ما يُقْضَى عنه بیع وان معيبا"' 
الا کحطب فلا یلزمه أخذه)' ا أنه يثاب في هذا الفصل بكل ما يقضى عنه في ابيع 


(۱) انظر : الدونة: ۶/ ۰۱۲ 

(۲) انظر: تهذیب الدونة: ۰۳۵۸/۶ 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(4) في (ن): بها. 

(۵) ی (۱2): معینا. 

(0) (وأثيبَ مَايُصَى عَنه یم ون معِيبا) لفظ (مويبا) بفتح اليم وكسر العين ثم ياء ناشئة 


عن الکسرة ثم باء موحدة من باب (العیب). 
وآشار به لقوله في کتاب: اطبات من "المدونة' ': وإن وجد الواهب عيباً بالعوض فان کان 


شرح بهرام الصغير (الطرر في شرح الختج 


وإن معيباً من الدنانير والدراهم والدور والأرضين والثياب والعروض والحيوان 
وغير ذلك إلا الحطب والتبن ونحوه فإن الواهب لا يلزمه آخذه عند ابن القاسم. 

(وللماذون وللأب في مال ولده الهبة نشواب) أي : وللمآذون اة للثواب وكذلك 
الأب في مال ولده. ظ 

وان ال داري صَدَقَة بِيَمينِمُطلقاأوبقيْرمَاولَمَيُعيَْميُقْضَ عليه بخلاف الْمُعَين) 
أشار بهذا إلى ثلاثة فروع: الأول: أن يقول: داري صدقة على المساكين أو على 
رجل بعينه في يمين فیحنث» وإليه أشار بقوله: (صدفَة مطلقا). [أي:]”' كانت 
على المساكين أو على رجل معين في یمین» الثاني: أن يقول ذلك في غير يمين لكن 
على غير معين» وإليه أشار بقوله: (آوپفهرها) أي: ني غير يمين وم يعين» وذکر أن 
الحكم ني ذلك كله عدم القضاء عليه بإخراج ذلك وهو كذلك في الدونة 0 
(بخلاف المعين). أي: في غير يمين فإنه يقضى عليه. 

(وفي مسجد معين قولان) أي: فإن قال: داري صدقة على المسجد الفلانی» 
فقيل: يجبر على [خراجه وهو قول ابن زرب. قال: إذ لا فرق بين رجل بعينه 


عیب فادحاً لا يتعاوض في مثله كالجذام وابرص فله رده وأخذ اب اتفت إلا 

أن يُعوضه» ون ل يكن فادحاً نظر إل قيمته بالعيب» فان كانت كقيمة الهبة فأكثر ل 

يجب لَهُ غيره؛ لأن مَا زاد عَلَ القيمة تطوع غير لازم فان كَانَ دون قيمتها فأتمَّ له 

القيمة بريء. 

- ولیس للواهب رد العوض إلا أن يأبى الوهوب أن یتم له قيمته؛ لأن کل ما يعوضه ها 
يجري بين الناس في الأعواض يلزم الواهب قبوله» وان كان معيباً إا كَانَ فيه وفاءً 
بالقيمة. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ۲/ 487]. 

(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) انظر: تهذيب المدونة:.5/ ۳۹۹. 


باب في أحكام الهبة 


ومسجد بعينه» وقيل: يؤمر من غير جبر» وهو قول أحمد بن عبد الله. [۰]1/۱۸۹ 
(وقضي سم مي فیها که هو كقوله في الدونة: ويقضى بين المسلم 
. والذمي [نی] هبة أحدهما للآخر بحکم المسلم وان كانا ذميين فامتنع الواهب 
من دفع الهبة ‏ أعرض لهماء وليس هذا من التظالم الذي أمنعهم من" وظاهره: 
وان ترافعوا إليناء وقيل: معناه إذا لم يترافعوا إليناء وأما إن ترافعوا حكمنا بينهم؛ 
اها لیست من التظام. ظ 


رد ¢ 3 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغیر رالطرر في شرح الختص 


باب" [فم احكام اللقطة] 

اللقطة بضم اللام وسکون القاف لما یلتقط, وبفتح القاف الرجل اللتقط. 

([اللقطة]!' مال معصوم عرض للضیاع) ال جنس یشمل العصوم وغيره. كان 
معرضا للضیاع أم لاء فأخرج بقوله: (معصوم) ما لیس كذلك مشل مال الحربي 
وشبهه؛ وبقوله: عرض للضیاع الال الذي بيد حافظ. 

(وإن کلبا وفرسا وحمارا) 0 التعريف صادق على جميسع دلك. والراد الکلب 
المأذون في اتخاذه» وأما غيره ففي الدونة: لا شيء على قاتله فكيف یلتقط وفيها: 
اا ر ا ی 
تصدق . 


ورد بمفرفة مشدود فيه وبه وعنده پلایمین) أي: ورد الشیء الملتقط لمن وصفه 


() قال عياض : اللقطة بضم اللام وفتح القاف: ما التقط. قال ابن عبد السلام: بهذا 
ضبطها الاکثر على خلاف القياس» ومنهم من أنكر فتح القاف. وزعم أا بالسکون 
على القياس في فة الساكن العين آله للمفعول» ومنهم من ذكر الوجهین. [شفاء 
الغليل: ۲/ ۹۸۳]. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). ۱ 

(۳) (وَإنَ گلبا) کذا لابن شاس وابن احاجب. فقال ابن عرفة: بخص بالمأذون فيه ویعلم 
کونه كَذَلِكٌ لعلم اللتقط حال ربه فيه أو لغلبة صنفه للصید وإلا فلاه لقوله في کتاب ٠‏ 
الضحایا من "الدونة": من قتل كلباً من كلاب الدور ما يؤذن فيه فلا شىء عَلَيّه؛ 
لانه یقتل ولا يترك وإن ان مأذوناً فيه فعَلَيهِ قيمته» هذا وجه نقلهیا؛ وفي احتصاصهی| 
بهذا النقل نظر؛ لقوله في "المدونة" : من سرق كلباً صائداً أوغير صائد 1 يقطع؛ ؛ لآن 
النبي مله حرم ثمنه؛ إلا أن يراعى درء اد بالشبهة. 

(6) انظر: تبذيب المدونة: 7/5/ا". 


باب في أحكام اللقطة 


بمعرفة العفاص والوكاء وهما الشدود فیهء وبه ومعرفة العدد معها؛ والعفاص: 
[الخرقة 3" المربوطة؛ والوكاء: الخيط الذي يربط به ولا يلزمه مع ذلك یمین في 
مشهور المذهب. (وفضي له على ذي العدد والوزن) أي : وقضي لمن وصف اللقطة 
بالعفاص والوكاء والعدد على من وصف العدد والوزن وأحرى إذا وصف 
أحدهمافقط ٠‏ 


ون وف كان وف اول ول یبن بها فا وشِمَت) أي: وان وصف شخص 
اللقطة ب يأخذها به ثم وصفها ثان بها وصفها به الأول وم يذهب الأول بها نا 
يتحالفان ويقتسمانهاء ومن نكل منهما قضى لصاحبه عليه» فإن ذهب بها الأول 
قبل وصف الثاني فلا شيء على اللتقط. تین لم[یرخا] " وإلا فالافدم) يريد: 
وتكافأتا أي: أن الحكم فيا إذا آقام اثنان بينة باللقطة وتكافأتا معا نی العدالة فإنهم| 
يحلفان ويقتسمانهاء ومن نكل منها قضى لصاحبه علیه. (والا فالآشدم) اي: وإن 
أرخا فهي للأقدم تاريخاً. 

(ولا ضمان عى دافع بوصف وان شَامَتَ بِنَةُلِقَيّرِ) أي: ولا ضان على دافع اللقطة 
لن وصفها بها يسوغ له أخذها به وإن أقام غيره بينة أنها له لأنه قد فعل ما أمر به. 
وكذا لا ضمان [عليه] في الدفع بالبينة بل آحری. (واستّني في الواحدة إن جهل 
غیرها) أي: إذا وصف واحدة من صفات اللقطة وجهل غيرها من الصفات فانه 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) في (ح١):لم.‏ 
(۳) في (م١):‏ تۇرخا. 


)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)٥(‏ في (ن): الواحد. 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختص 


يستأنى بدفعها إليه» فان [عرف] “ وصفين دفعت له ناجزاًء وهو الأصح وان 
۱ وصف البعض وجهل البعض لم يكن له شی ابن رشد: ا ای ای 
والیه آشار بقوله : (لاغلط على الأظهر). 

(ولّم يضر جهله بقَدرِه) آی: ولم يضر جهله بقدر الشىء الملتقطء برید: إذاعرف 
العفاص والوكاء كما تقدم. 

(ووجب أخذه لخوف خَائن ۷" إن علم خيَانَتَه هو قیخرم والا کره على الأحسّن) ° 
يعني: أن الالتقاط على ثلاثة آقسام: قسم يجب: وهو ما إذا كان الشیء ال تقط في 
موضع يخاف عليه المنونة أن لو ترك؛ لأن اللتقط حینئذ قادر على حفظ مال أخيه 
فيتعين عليه» وقسم يحرم: وهو ما إذا علم الملتقط خيانة نفسه بأنه متى أخذها 
أكلها على صاحبها لاستلزامه إتلاف ا مال ا لمعصوم» وقسم یکره وهو ما إذا م 
يخف عليها الخونة ولا علم خيانة نفسه» وقد اختلف في هذا القسم على ثلاثة 
أقوال وكلها لمالك: الكراهة والاستحباب مطلقاً والاستحباب فيا له بال. 
(وتعريفه سنَة) أي: وكذا يجب تعریف الشيء الملتقط مدة سنة من حين التقاطه 
كالدلو والخلات ونحوهاء ويعرف سنة کالکثیر. (لاتافها) أي: فإنه لا يعرف 
والتافه هو الذي لا بال له بحيث یعلم أن صاحبه لا یطلبه لقلته کالع صا. (بمظان 


(۱) في (ك) و(م) و(ع): عرف له. 

(۲) في (ن): إلا. 

(۳) (ولا كر عَلَ الآَحْسَن) لا ذکر ابن عبد السلام قول ابن الحاجب: وني موز 
الا ستحباب والکراهة » والاستحباب فيا لَه بال. قال: وبعد تسلیم هذا فالأَظهّر من 
رال الثلاثة » الاستحباب أو الوجوب إن قيل به لوجوب ان الم عند اج 
والقدرة عَلَ الإعانة » فلو أن المصنف أشار لهذا لكان يقول وإلا استحسن عَلّ 
الأحسن . [شفاء الغلیل: ۲/ .]۹۸٤‏ ۱ ۱ 


باب في أحكام اللقطة 


طَلْبها) أي: أن التعريف يكون في المواضع التي يظن [مبا] ' أن أرباب اللقطة 
یطلبونها [فيها]”". (پکباب مسجد) آي: باب مسجد أو جامع ونحوه . (في کل 
یومین) أي: ويجب تعریف الشيء اللعقط في كل يومين أو ثلاثة. 

(بنفْسه أومن' " يَثق[به]1 “أو بأجرة منها إن لم يعرف مشه) أي : أن الملتقط مير في 
تعريف اللقطة في ثلاثة أمور» إما أن يعرفها بنفسه وإما أن يدفعها لمن يثق به 
وا ای و 


مس ان ال سر سر هم 


يستأجر عليها إلا من ال نفسه لأنه تاه کاللتزم تعريفها مینک 
وجدت بَيْنَهمَا) أي: فإن وجد اللقطة بين بلدين عرفت بینهیا؟ لها إذا عرفت في 
إحداهما دون الأخرى فقد يكون صاحبها في التي لم يعرف فيهاء أو يطلبها في التي 
م يعرفها فيها دون الأخرى. 

(ولا یذکر جنسها على المخقار) أي: ولا يذكر في التعريف جنس اللقطة» على ما 
اختاره اللخمي . (ودفعت لحبرإن وجدت بقَريِة ذمة) أي: وإذا وجدت اللقطة في قرية 
من قرى أهل الذمة فإنها تدفع إلى حبر من أحبارهم. (وَهُ حبسها بَهدَها) أي: 
وللماتقط حبس اللقطة بعد السنة ويبقيها أمانة لريها. (وَالتَّصَدَقأوالتَملكُ) أي: 
وكذا يجوز له بعد السنة أن یتصدق باللقطة أو يتملكها. (ولوبمکة) أي: أنه يجوز له 
التصدق أو التملك ولو كانت اللقطة بمكة. (ضامنا فيهما) أي: في التصدق 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): بمن. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح افختجر) 
والتملك. (كنية أخذها قبلها) أي: أن الملتقط إذا نوی قبل السنة أكل اللقطة فإنه 
يضمنها إذا صارت عنده وظاهره [۱۸۹/ ب] أنه يضمنها بمجرد النية» وفيه 
نظر فإن أبا الحسن [الصغير]” ' قال: الشهور أن النية بمجردها لا توجب شيئاً 
إلا أن يقارنها فعل. (وردها بعد خذها لتحف ظإلا رب فتأویلان) أي: وكذا يضمن إذا 
رد اللقطة بعد أن آخذها وحازها بنية الحفظ إلا أن يردها بالقرب ففي ضانه ظ 
وعدمه تأويلان لأشياخ المدونة. (ودُوالرقَ كَذَلِكَ وقبل السنّة في رقبته) أي: أن 
العبد ومن فيه شائبة رق إذا التقط لقطة واستهلکها بعد السنةء فهي في ذمته کار 
وقبل السنة في رقبته (*» وقاله في المدونة» وليس لسيده أن يسقطها عنه لأن رها م 
(وله أكل ما يفسد وتوبقرية) ۲۱ آي: وللملتقط إذا كانت اللقطة ما يفسد إن 
أقام كالفاكهة واللحم فإنه يأكله ولو كان في قرية. (وشَاةبِقَيْمَاء) أي: وكذا 
للملتقط أكل الشاة إذا وجدها ني الصحاري والمواضع التي لاعمارة اء وهو 
مراده بالفيفاء واحدة الفيافي» قال في الدونة: وإذا وجد شاة في فلاة فان له أكلها 
أي: ولا یضمنهاه فان وجدها في غير فيفاء فليس له آکلها(. شیم وا 
. تَرِكتَكَإِيلٍ) أي: وکذا للملتقط أكل البقر إذا وجده في مكان حاف عليه؛ وان 
كانت في موضع يؤمن عليه من السباع والذئاب [ترکت] کالابل كما قال في 
نوی کی رای اد 
(۲) انظر: الدونة: 5/ 1۵0 
()(وَلهُ أكل مَا یس ولا ضیان) کذا نی بعض النسخ» وهو جيّد. [شفاء الغلیل: 
۲/ 85 6 ]. 


(4) انظر: المدونة: 6/ 1۵۷ 
(9) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام اللقطة 


او وف وان وجد یل والبغال را حمر فیعرفها فان جاء ریا ااه 
وان لم يأت تصدق ها(" . (وإن أخدّت عرقت ثم ترکت بِمَحلَهًا) ' "أي وال وجد 
ضالة الابل بفلاة ترکهاء فان آخذها عرفها سنة ولیس له آکلها ولا بیعها» فإن 
م يجد رها فليتركها بالوضع الذي وجدها فیه. (وکراء بَمَرِونَحوهَا في علفها کراء 
مضمونا) " أي: وله أن يكري البقر ونحوها كراء مضمونا في علوفتها 


للمصلحة اذ لابد من النفقة علیها ود يشترط أن تكون ما تكرى فيه من العمل 
مأمونا وإلا أدى إلى خروج اللقطة عن [ملك]( مالکها. (ورکوب دابة لموضعه) 
آي: وكذا له أن يركب الدابة إلى موضعه لتعذر قودها [عليه] ' أو للضرورة 
التي تعتریه في دلك. 

([والا ضمن ]۲) [أي:]”" وان رکبها لغیر موضعه أو بعد وصوفا إليه ضمنها 
إن هلكت» يريد: ویضمن قيمة منفعتها إن لم تبلك؛ لأن ذلك محض عداء. 
(وغلاتها دون نسلها) 3 آي: وکذا له غلاتبا دون آولادها. (وخیرریها بین فک 


(۱) انظر: المدونة: 6 . 

(۲) (وَإِنْ أَخِدَّتْ عُرّقَتْ) أي سنة كا في "المدونة نة". [شفاء الغلیل: ۲/ 985]. 

(۳) (وکرء بر وتخوها في لا کرام مَأمُونً) هذا هو الصواب من باب الأمان ؛ كعبارة 
ن اجب وغبره. [شفاء الغلیل: ۲/ ۹۸4]. 

Old 

(۵) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 

(3) في (ك) و(ن) و(م): ولا ضمان. 

(۷) ما پین معکوفتین ساقط من (۵). 

(۸) (وَغَلَتْهَا دُونَ نَسْلِهَا) الراد بالغلة هنا لبنها وزبدها وسمنها دون صونها ودون الکراء 
بدلیل أنه قدم الکراء إذ قال: (وَکراء بقر وتَحْوهًا في عَلَفِهَا) والصوف حكمه حکم 
النسل بدلیل قوله في خیار النقيصة: (بخلاف ولد وثمرة آبرت وصوف تم أولا) وقال 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
بالنفقة أوإسلامها) أي: [آن] ۱" رب اللقطة إذا وجدها بيد ملتقطها وقد كان أنفق 
. عليها نفقة فليس له أخذها مجانا لكن يخير بين أن يأخذها ويدفع نفقتها وبين أن 
يسلمهاء ولا شيء له ولا عليه» فإن أسلمها ثم بدا له أن يأخذها فليس له ذلك؛ 
والملتقط أحق من الغرماء بالنفقة» قاله في المدونة”". 

(وان باعها بعدها) أي: أن الملتقط إذا باع اللقطة بعد السنة؛ فليس لرا إلا 
الثمن الذي بيعت بهء بخلاف ما إذا وجدها ربها بيد المسكين أو بيد من ابتاعها 
منه؛ فإن له أن يأخذها. 

(وللمتقط الرجُوع)(۳) أي: وللملتقط أن يرجع على المسكين باللقطة إن 
وجدها أو ما بقي منها إن أخذ منه صاحبها قيمتهاء إلا أن يكون الملتقط تصدق 
با عن نفسهه فلا برجع على المسكين بشيء. (وإن لقص دة ما قر أ 


ابن عرفة: نسل الضالة العرفة وصوفها مثلها وحصل في أبنها وزبدها وسمنها حیسث 
کان له ثمن آربعة أَفرّال: 

آحدها: أنه مثلها لبي عمر عن رواية ابن وهب. والثانی: جواز أكل ملتقطها مُطْلَقَاً. 
لأبي محمد واللخمي عن رواية ابن نافم. والثالث: يجوز أن يأكل منها بقدر قيامه 
بها؛ لظاهر نقل ابن رشد مَحَ سماع آشهب وابن نافع. والرابع: هذا في غير سمنها. 
لأبي محمد عن مُطَرّف. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (۱2). 

ا ی با 2 . 

(۳) (ولِلملتقط الرجَوع عَلیه) أي على المسكين التقدم الذكر وهو الذي ل يفوتها. 

قوله :إن أذ مه يمتها أى: حيث یکون له یار في أخذ قیمتها وذلك [دّا وجدها 
ناقصة بعد التصدق» وهذا امار وان یصرح به كا فعل ابن الحاجب فهو مأخوذ من 
قوله بعد: : (ون نقصت بعد نية تملکها فلربها آخذها أو قيمتها من باب أحرى). [شفاء 


الغلیل: ۲/ ۹۸۵]. 


باب في أحكام اللقطة 


أوْفِيمَتُهًا) أي: أن اللقطة إذا نقصت عند الملتقط بعد أن نوی تملكها؛ فإن ربها 
يوم التملك. 


(ووجب لفط طف ُبدَكفَايَة) أي: أن التقاط المنبوذ من الأطفال واجب على الكفاية؛ 
لأن صون النفوس واجب» [وكان على الکفایة] 7" لأن بالواحد يحصل الغرض من 
ذلك. (وحَضَائَتُه) أي: وكذا تجب حضانة النبوذ على من أخذه لأنه التزم ذلك بأخذه. 
وله از لم بعط من الفيء) أي: وكذا تجب نفقته على من أخحذه إن لم يعط من الفيء 
الوقوف لمصالح المسلمين» فان أعطي شيئا من ذلك لم تجب عليه في ماله. 

(إلا أن يملك كهبة) آي: و کذا تسقط نفقته عنه إن ملکه خد ا ا أو صدةة 
أو حبس عليه حبساً أو وجد معه شيء ملفوف في ثيابه» وإليه أشار بقوله: (أو 
بوجد معه مال آومدفون تحته ان كات معه رقعة)”' ابن شاس: وآما الدفون في 
لارض تحته فليس هو معه إلا أن توجد معه رقعة مکتوبة» فان لم توجد معه 
[رقعة]”" فهو لقطة. (ورجوعه على أبيه إن طرحه عمدا) أي: ووجب رجوع 
الملتقط على أبي الطفل إذا ثبت أنه طر حه عمدا با آنفقه علیه إذا کان الأب ملیاه 
وان ل يطرحه فلا شيء عليه. (والْقَول لَه إن لم يُنْفقَ حسبة) أي: والقول للملتقط إذا 


وتا قن باو اخ 0 
(؟)0ز من كَتَهُ) معطوف عَلَ نائب يوجدء ولو نصب حالاً معطوفاً على معه لكان 
۱ أجود. [شفاء الغليل: 1۹۸1/۲ 
(۳) ما بين معکو فتین ساقط من (۵). 
(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ ۹۹۸ ونص قوله: وا الْمَالُ تفت 
ته یس وله لا أن تو جد معه رف موب باه فیکون له 


حینیّد 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


قال: |نا أنفقت لأرجع وقال الأب: إن أنفقت حسبة آي: متبرعاً ول يقم دليل 
لواحد منهما. 

(وهو حر وولاؤه للْمُسَمِينَ) أي: أن الماتقط حر وولاؤه لجماعة المسلمين يرثونه 
ويعقلون [عنه]. (وحكم پسلامه في شری الممین) أي: أن الطفل إذا وجد في 
بلاد المسلمين فإنه يحكم بإسلامه. ظ 

(کأن لم يكن فيها إلا بیتان ان التَقَطَهُ مُسلم) أي: وكذا يحكم بإسلام اللقيط إذا 
وجد ببلد ليس فيها إلا بيتان من المسلمين إن التقطه مسلم» وان التقطه كافر فهو 
كذلك عند ابن القاسم و لا يحكم بإسلامه مطلقاً [إن] " التقطه مسلم أو كافر. 
(وفي فری(" ' الشرك مشرك) أي : فان وجدفي قرى المشركين فهو مشرك سواء 
جده مسلم أو مشرك وهو مذهب ابن القاسم. 

(ولم يلحق بملتقطه ولا غیره إلا ببینة أَوَبوَجْه © [أي: إذا استلحق اللقيط 
للتقطه أو غيره لم يلحق به إلا ببينة أو بوجه] مشل أن يكون لا يعيش له ولد 
ويقول: طرحته لذلك ويعلم ذلك من قوله ويكون على دين مستلحقه إلا أن 
يستلحقه كافر [ويسلم الطفل ]۲ لا 
امرأة لم يلحق بها عند ابن القاسم. 


(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(9) في (ح١):‏ ذي. 

(5) في (ن): وجه. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في احصام اللقجلة 


ل لو مه ميمه ولوق ده وم و و م رس هع ور لر ورن رر نوا قورع 
(ولا يرده بعد آخنه إلا أن يأخذه لبرقعه ' للحاكم فلم يقبله والموضع مطروق) أي : 
ولا يرد الملتقط اللقيط إلى ا مكان الذي أخذه منه؛ لأن فرض الكفاية يتعين بالشروع» 
إلا أن يكون الملتقط أخذ اللقيط ليرفعه للحاكم فلم يقبله وكان الکان [1/۱۹۰] 


الذي أخذه منه مطروقاً ويوقن أن غيره يأخذه وإلا فقد عرضه للتلف. 

(وقدم البق كم الاوی وإلا قانقرعة) أي: إذا ازدحم اثنان أو أكثر كل منهم 
يريد أن يكون اللقيط عنده» فان من سبق إليه وأخذه يكون أحق به ولو كان غيره 
أولى فإن لم یسب إليه أحدهما جعل عند الأكفإ منهما والأقوى على کفالته» فإن 
عدم ذلك كله أقرع بینهما فأيهما خرج له أخذه. (ويذبفي الزشهاد) أي: [أنه]” ٠‏ 
ينبغي لمن التقط لقيطا أن يشهد عليه عند التقاطه [أنه التقطه]" " خوف 
الاسترقاق. (ونَيْسَ لمکاتب ونخوه تقاط راذن السيد) يريد: بنحو المكاتب القن 
ومن فيه شائبة رق» وإنما م يكن له ذلك لأنه يشتغل عن سيده» وذلك يؤدي إلى 
تعطيل حق سیده آما إذا أذن السيد في ذلك فلا كلام. 

(ونزعَ مجکوم بإسلامه من غَيْرِه) أي: من غير مسلم» والعنی أن من وجد في 
قرى المسلمين أو قرية فيها بيتان فصاعداً من المسلمين بيد غير مسلم» فإنه يحكم 
بانتزاعه منه حشية أن يربيه على دينه أو يطول الأمد فيسترقه. (وندب خد آبقٍ لمن 
یعرف وإلا قلا یخن" أي: إن وجد آبقاًء فإنه يستحب له آخنه ان كان لمن 


)١(‏ ني (ح١):‏ لرفعه. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

Ee‏ ا 

(0) (وَنْبٍَ أخذ بق ن يَعْرفٌَ) (يَعْرِفٌ) ثلا ني والمجرور متعلق بابق أو في موضع 
الصفة له 


شرح بهرام الصفیر رالدرر في شرح الختص 


يعرفه» وإلا فليتركه. (فَإنأَحَذَهِ رفع للإمام ووقفسَنَةٌ ثم ييع) أي: فان أخذه وهو 
م یعرف صاحبه؛ رفع للإمام فيوقفه عنده سنة» ثم يبيعه وأخذ من ثمنه ما 
أنفق وحبس بقية الثمن لربه في بيت المال. (ولايهمل) ‏ أي: لا مل أمره 
بعد البيع بل يكتب الحاكم اسمه وحليته وبلده ومن هو بيده ثم يجعلها عنده. 
فان جاء من يطلبه قابله با عندهء فان ظهر أنه سيده دفع له بقية الثمن بعد 
إسقاط النفقة. (وأَخَذَ نَفهَنَه) تقدم بيانه. ظ 

(ومضى بیعه وان قال ربه كدت أعَتَقْتُهُ) أي: أن بيع الآبق [ماض] »ولو جاء 
سیده وقال: [کنت] " أعتقته» إلا أن يقيم بينة على عتقه فحیتذ يرد پیعه ویعتق. 

(وله عتّه وهبته لفیر تواب) أي: ولسید الآبق عتقه وتدبیره وهبته لغير شواب 
ولا يجوز له بیعه ولا هبته لثواب؛ لانه بيع وهو منوع للغرر ويجوز له التصدق به 
والوصية. 

(وتقام عليه الحدود) هو کقو له ل الدونة: ودا زنی الابق اوشرق أو قذف 
أقيم عليه الحد في ذلك كله“ . (وضمته إن آرسله) آی: أن من آرسل آبقا بعد أن 
أخذه فانه یضمنه ابن عبد الحكم: ولو خلاه بعد أن أخذه لعذر خاف أن يقتله أو 
يضربه فلا شيء [عليه]” » وطذا قال: (لا لوف منْه), ولو آرسله في حاجة فأبق 


() في (ن): دفع. 

(۲) ولا يْمَل) آي: لا یطلق بعد السنة بخلاف الإبل» وكذافي "المدونة" وغیر هذا 
التفسير بعید. ۱ 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 

(5) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 

(۵) انظر: تهذیب الدونة: ٤‏ / ۳۸۲. 

(1) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في أحكام اللقطة 


وهو ما يأبق في مثلها ضمن. 

(کمن استأجره فيما یعطب فیه) أي: وكذا يضمن إذا امات اماق عسل 
يعطب في مثله فهلك [فيه] ' وم يعلم أنه اسن و6 "إن أبقَمنه وان مرتهنا 
وحلّف)” ' يعنى: فإن أبق منه بعد أن آخذه فلا شيء عليه ولو كان مرهوناء قاله في 
اللو عاضر لان کتب شیوخنا: وجلف. 

(واستحقه سیده بشاهد ویمین وأَخَدَه إن نم تکن الا دعواه إن صدقه) أي: أن رب 
لابق إذا آقام شاهدا آنه له حلف واستحقه ون لم يكن إلا دعواه فقط فإن صدقه 
العبد أنه سيده أخذه» وقاله في المدونة”. عبد الحق: والذي جلف مع شاهده 


يأخذ”" العبد من غير استیناء ولا يضمنه إذا هلك عنده إذا استحق. 


(ونیرق إلى الامام إذا لم يعرف مستحقّه إن تم یخف ظلمه) [هو کقوله في الدونة: 
والابق إذا اعترف ربه عند رجل ول یعرفه فأرى أن یدفعه إلى الامام إن لم جف 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۲) في (ك) و(م): الا. 

(۳) (إلا إن أب من وإِنْ مُرْمبن) الوجه کسر هاء مرتهناً على أنه حال من الضمير في (منه)» 
وهو عائد على أخذ العبد» وفيه النوع المسمى في فن البديع بالاستخدام؛ + لآن الكلام 
ان في أخذ الآبق إِذَا ادعى أنه أبق منه» فخرج منه لأخذ العبد رهناًإِذَا ادعى أنه أبق 
منه فهو کقول این احماجب: وفي لبن الجلالة وبيضها. [شفاء الغليل: ۲/ 1857]. 

(6) انظر: تهذیب الدونة: ۰۳۸۱/6 

(0) (وَأَحَدَه إن یکن لا دَعوَاة إن صدقه) هذا كقوله في "المدونة": وان ادعی أن هذا 
الآبق لَه وم يقم بينة» فإن صدقه العبد دفع إليه. ابن يونس: يريد بعد التلوم ویسضمنه 
إياه. [شفاء الغلیل: ۲/ ۹۸۷]. 

(7) انظر: تهذیب الدونة: 5/ ۳۸۳. 

(۷) في (ح۱): باخذ. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختج 
ظلمه]” » وقال أشهب: له العبد فأنت في سعة من دفعه إليه ودفعك بأمر 
الامام [أحب إلي]”''» وان جحد أن يكون سيده فلا تدفعه إليه فان 
ِ فعلت 2 : ۳ صمسا. 

وی یشاب قاض انه قدشهدعندي أ صاحبکشابي هذ فان هرب مه 
عبد" " ووصفه يدقع یه بدلك) هو في المدونة» ومراده بکتاب قاض إلى قاض 
أو نحوه من يلي آمور الناس في ذلك الوضع. 


د د 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). وانظر: #بذيب المدونة: ۰۳۵/۶ ونصه فيه: والآبق إذا 

۱ اعترفه ربه بيدك وم تعرفه» فأرى أن ترفعه إلى الإمام إن لم تخف ظلمه. 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) في (۱2): عبده. 

(6) انظر: تبذیب الدونة: ۰۳۸۰/۶ ونصه فیه: (وإذا آتی رجل بکتاب من قاض إلى 
قاض» یذکر أنه شهد عندي قوم أن فلاناً صاحب كتابي هذا اليك قد هرب منه 
عبد صفته کذا» فوصفه ولاجه في الكتاب» وعند هذا القاضی عبد آبق حبوس على 
هذه الصفةء فلیقبل کتاب القاضي والبينة التي شهدت فيه على الصفةء ویدفع إليه 
العبد). 


باب في الأقضية 


باب" [فيّ الأقفضية] 

(آهل الْقَضَاءِ عدل, ذَكَرٌ قطن مجتهد, إن وجد والا قأمثل مقلد) أي: أن المستحق 
للقضاء أو التأهل له من اجتمع فيه أربعة آوصاف: الاول: العدالة: فیخرج 
الصبي والجنون والفاسق والکافر والعبد القن ومن فيه شائبة من شوائب الرق» 
وعلى هذا فقوله: (علال) وصف مركب من خسة شروط وهي: الاسلام والبلوغ 
والعقل وا حرية وعدم الفسق» لوصف الثاني: الذكورية: فلا تولى امرأة» الثالث: 
الفطنة: فلا يولى المغفل» الرابع: الاجتهاد إن أمكن وجوده» والا فأمثل مقلد. 

(وزید للإمام الأَعْظَم فرشي)آي: أنه يزاد في حق الإمام الأعظم كونه قرشياً. 
(فعكم'" ول مُقلّد)أي: فان لم يوجد مجتهد وولي مقلد فإنه يحكم بقول إمامه 
الذي قلده في مذهبه لأنه إذا حكم بغيره أدى إلى الطعن فيه والحكم بالتشهي؛ 
وقال الطرطوشي: لا يلزمه المصير إلى ذلك ولا يلزم أحداً من المسلمين أن يقلد في 
لنازلة والحكم من يعتزي إلى مذهبه فمن كان مالكياً م يلزمه المصير في أحكامه 
إلى قول مالك بل أين ما آداه اجتهاده من الأحكام صار البه [قال]۱؟: فان 
شرط عليه أن يحكم بمذهب معین لا بغیره فالعقد صحیح والشرط باطل كان 


(۱) ابن عرفة: حال الفقیه من حيث هو فقیه کحال عالم بکبری قياس الشکل الأول فقط 
وحال القاضي والفتي کحال عالم با علمه بصغراهه ولا خفاء أن العلم با شق 
وآخص من العلم بالکبری فقط وأَيْضاً فقهاء القضاة والفتیا مبنيان على إعمال النظر 
في الصور الجزئية وإدراك ما اشتملت علیّه من الأوصاف الکائنة فيهاء فیلغی طرديها 
ویعمل معتبرها. [شفاء الغلیل: ۲/ ۹۸۸]. 

(۲) في (۱2): فیحکم» وفي (ن): يحكم. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختص 
موافقا لمذهب المشترط أو مالفا له. 

(ونفذ حكم آعمی. وأبكم, وأصم) أي: أن العمى والبكم والصمم يوجب العزل 
إذا وجدت سواء تقدمت أو طرآت» وليس عدمها من شروط الصحة بل فقدها 
من باب الا ستحباب. وهذا ينفذ حكم هؤلاء إلى حين العزل وان لم يكن حين 
الحكم كذلك. 

(ولَزِم انمتمین آوالخانف فت۱۹۰14/ ب ]إن ديول أَوضَيَاءَالحَوَالقبُول. 
والطلب. وأجبروإن بضرب) المراد بالمتعين من انفرد بشرائط القضاء أي : ويلزم قبول 
الولاية وطلبها في ثلاثة أحوال: الأول: أن يكون متعيناً فلا يجوز له الامتناع من 
ذلك» قيل أيجبربالسجن والضرب قال: نعم. الثاني: أن يخاف على نفسه إن ل يقبل 
حصول فتنة» الثالث: أن يعلم أنه إن لم یقبل تضيع حقوق الناس بتولية غيره. (والا 
له الهرب) أي: وان لم يتعين بل كان غيره صا حا للولاية أيضاً وم يخف حصول فتنة 
ولا ضياع الحق فإنه لا يلزمه ذلك ويجوز له المرب والاستخفاء' ' وان عينه 
الامام. (وحرم لجاهل وقاصد دْيًا) أي: وحرم تولية القضاء للجاهل ولطالب 
الدنيا؛ لأن الجاهل رب آداه الجهل إلى خالفة ظاهر متفق عليه والوقوع في الأمور 
المغلقة» وطالب الدنيا ربا أداه ذلك للحيف لتحصيل غرضه الفاسد. (وندب لیشهر 
علمه) أي: وندب لمن كان عالاً وقد خفي أمره عن الناس لكونه غير معروف أن 
يطلب القضاء ليشهره للناس فيفتي السترشد ويعلم الجاهل. 
(۱) في (ن): والاستعفاف. 


(1) (وَحَرَمَ اهل وطالب دا كذا قال ابن عرفة في الذي تكون توليته ملزومة لما لا يحل من 
تكليفه تقدیم من لا يحل تقدیمه للشهادة. قال: وقد شاهدنا من ذلك ما الله أعلم به. 


باب في الأقضية 


(کورع. غني, حَلِيمء نزه, میب مُسْتَشيرٍ) ۱ أي: وكذا يندب للقاضي أن يكون 
ورعا غنياً حلیا نزهاً نسیباً مستشیرا فاحترز بالورع من غيره» والنسيب هو 
العروف النسب. من آلفاظ البالغة کسمیع وعلیم وبصير» ومستشیر آي: لأولي 
العلم؛ لأن ذلك عون له على حصول الصواب. (بلادین) " أي: وکذا یندب 
کونه لا دين علیه لأن الدیان منحط الرتبة لا سیا عند آرباب الدیون. (وحد) 


أي: ما یندب أن لا يكون محدوداً في قذف أو زنی. (وژاند في الدهاء)" آي: وها 


)۱( (کورع» نی لیم تزو) الورع: التارك للشبهات: لثلا يقع في الحرام» والنزه: الكامل 
الروءة. [شفاء الغلیل: 1۹۸۸/۲. 

(۲) (تسيب) أي معروف النسب كم عبر عنه ابن الحاجب. قال في "التوضیح": لأن من لا 
یعرف آبوه من ولد لعان آو زنا یطعن فیه» فلا یکون له نی نفوس الاس کبیر هيبة. 
انتهی وأصله لابن رشد. 

فرعان: الأول: قال ابن عرفة: العروف أن کونه معتقاً غير مانع» ومنعه سحنون خوف 
استحقاقه بملك. الثاني: قال ابن رشد: من خصاله المستحبة كونه من أهل البلد. قال 
ابن عبد السلام: ليعرف المقبولين وا مسخوطين من الشهود ويعرف من حال الحق 
والبطل ما لا يعرف غير البلدي» وأمراء عصرنا يقصدون إل ترجیح غير البلدي على 
البلدي؛ لأن أكثر الحسدة المتكلمين في أعراض الناس نما هم من المشاركين في البلد» 
فإذا كَانَ القاضي غير بلدي قل حاسدوه فقل كلام الناس فيهء وقال ابن عرفة قضاة 
بلدنا مجعلون كونه من أهل البلد في قضاة الكور موجباً للرغبة عنه» لفساد القضاة 
الیل إلى قرابتهم ومعارفهم. [شفاء الغليل: ۹۸۸/۲ ]. 

(۳) (وَرَائدٍ في الدَّمَاءِ) عطف على دين أي: وبلا وصف أو عقل زائد : في الدهاء فإذا ضبط 
زائد پاسکان الیاء مرن غبر الف كان مصدراً معطونا عل مصدر فلا حتاج ال تقدیر 
حذف النعوت. قال الطرطوشي: الزيادة في عقله المفضية إلى الدهاء والکر مذمومة؛ 
فقد عزل عمر بن الخطاب زياد بن سمية وقال : کرهت أن أحمل الناس على فضل 
عقلك. وكَانَ من الدهاة. وقال آبو عمر في "الاستیعات ": كان عمر بن الخطاب قد 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصم 


يندب كونه غير زائد في الدهاء أي: [ني] الفطنة والحذاقة؛ لأن ذلك مما يحمله 
على الحكم بالفراسة وتعطيل الطرق الشرعية من البينة والأيهان. 

(وبطائة سوء) ۱" آي: ومما یندب کونه خالياً من بطانة ۳ لأن السلامة من 
ذلك رأس کل خبر. 

(ومنْع الراكبين معه والْمُصاحبين) أي: وما يندب له منع الراكبين معه والمصاحيين 
لغير حاجة» ونا ندب له منعهم لأن من كثرت ملازمته له اعتقد فيه أنه لا يستوفي 
الحكم عليهء وأن القاضي يميل معه فيمتنع الناس من طلب حقوقهم منه. ولا یتکشر 
بالراکبین معه فتعظم نفسه عنده. (وتخفيف الأعوان) أي: وما يندب تخفيف الأعوان 
ما استطاع قالوا: لاه نا يعيشون غالباً من تخبيب الخصوم. 

(واَحَادْميُبرهبمَايَْاَ في سيرته وم وشهوده)آي: وما يندب له اتخاذ من 


استعمله عَلّ بعض صدقات البصرة أو بعض أعمال البصرةه وقيل بل كَانَ كاتباً لأأي 
موسی» فلا شهد على المغيرة مَعَ الثلاثة ول يقطع الشهادة عزله فقال: پا آمبر امون 
أخبر الناس أنك ل تعزلني لخزية قال بعض الأخيار: اه قال ا له ما عزلتك لخزية ولكني 
كرهت أن أمل الناس عل فضل عقلك؛ وهذا أنكر ابن عرفة کار ابن عبد السلام 
هذه الحكاية. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) (وَبطَانَةٍ سُوءِ) كذا ذكر ابن الحاجب في الصفات الستحبة كونه سلی من بطانة السوء. 
فقال ابن عرفة: الذي في "العونة" أخص من هذا وهو أن يستبطن أهل الدين والأمانة ‏ 
والعدالة والنزاهة يستعين بهم وهذا آخص من كونه سلياً من بطانة السوء وأما 
نفس السلامة من بطانة السوء فمقتضى قول أصبغ أنها من الشروط الواجبة. قال أبو 
محمد عنه: ينبغي للإمام أن يعزل من قضاته من بخشى عَلَيْهِ الضعف والوهن أو بطانة 

السوء» وان أمن عَلَيّهِ الجور. [شفاء الغليل: ۲/ .]44٠‏ 


يخبره ب يقال في سبرته وحکمه [وشهوده]» لأنه إذا آخبر بذلك تجنب ما یکره 


من ذلك» وإذا آخبره با یکره من شهوده أو من بعضهم عزله. ‏ 

(وتأديب من آساء عليه الا في مث اتق الله في آمري قلیرفق به)أي: وما یندب له أن 
یدب من أساء عليه من ا لخصوم» ابن عبد احکم: وإذا قال أحد الخصمين 
للقاضی: اتق الله في أمري» فيقول: رزقني الله تقواه» وما أمرت إلا بخير وعلينا 
وعليك أن نتقي الله» وهذا هو الرفق به» وإليه آشار بقوله: (إلافي مش انق الله). 

(ولَميَسْتَغْلفَإلالوْسْع عله في جهّة[بَعُدت]!" أي: إذا ول الخليفة قاضياً 
وسكت على استخلافه وعدمه فليس له أن يستخلف أحداً إلا إذا كان عمله 
واسعاً فلیستخلف في الجهات البعيدة من يكفيه لصب الخصوم وهو الشهور. 

(من علم ما استخلف فيه) أي: إنم) يستخلف شخصاً عالماً با استخلفه فيه 
القاضي» ونبّه بهذا على أن خليفة القاضي ليس من شروطه أن يعلم جميع أبواب 
الفقه» بل ما استخلف فيه فقط إلا أن يفوض إليه الحكم العام فيشترط علمه 
بالجميع كالأصل. 
القاضي ولا ينعزل هو أي: القاضي بموت الأمير ولو كان الخليفة» والفرق بینهی 
أن الأمير انا قدم القاضی للمصلحة العامة للمسلمین» والقاضي إنا قدم النائب 
لصلحة نفسه فأشبه الوكيل. (ولا تقبل شهادته بعده أنه قضی بِكَدَا)”" أي: لا تقبل 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 


ر 
ت ور ن سو عه کا 


(۳) (وَلا قبل الشَّهَادَة بَعْدَهُ آنه قَمَى بِكَذَا) كذا قال ابن الحاجب. فقال ابن عرفة: مفهوم 
قوله: بعد العزل. أنه قبل العزل يقبل قوله مُطْلَّقَأَء وليس كَدَلِك ففي سماع أصبغ 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختصر) 


يا القاضي بعد عزله آنه قضی بکذا لأا شهاد: عل فعل نفسه. 


(وجَازتَعَدهُمُسْتَقل أَوْخَاص بناحیة نوی م أنه يجوز أن ينصب في البلد 


شهادة القاضي بقضاء قضى به وهو معزول أو غير معزول لا تقبل. 

ابن رشد: في هذه المسألة معنی خفي وهو أن قول القاضي قبل عزله قضیت لفلان 
بكذا لا یقبل إن كان بمعنی الشهادة کتخاصم رجلین عند قاض فیحتج 
آخدهما بأن قاضي بلد کذا قضی لي بکذا أو ثبت عنده کذا» فیسأله البينة على 
ذلك» فیأتیه من عنده بكتابه آي حکمت لفلان بكذا أو أنه ثبت عندي لفلان 
كذا فهذا لا جوز؛ لاه شاهد ولو آتی الرجل ابتداءٌ للقاضی فقال لَه خاطب لي 
قاضي بلد کذا بها ثبت لي عندك على فلان أو با حکمت لي ينه عَلَْهِ فخاطبه 
بذلك لقبل ذلك؛ لأنّه غبر لا شاهد. ابن عبد السلام: وأما بعد العزل فلا یقبل 
كان عَلَ سبيل الإقرار أو الشهادة. [شفاء الغليل: ۲/ .]۹۹١‏ 

(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (0). ۱ 

)۳( (وجار تَعدَدُ مُستقل أَوْ حاص باحة و نوْع) احترز بالستقل من الشترك الذي لا ينفذ 
حکمه إلا بموافقة شريكه. قال المازري: تجوز تولية قاضین ببلد مَل أن يخص کل 
متها بناحية من البلد أو نوع من المحكوم فيه؛ لأن هذه الولاية يصحٌ فيها التخصيص 
والتحجير, وكَذَلِكٌ على عدم التخصيص مَع استقلال كل منه| بنفوذ حكمه» ومنعه 
بعض الناس بمقتضى السياسة خوف تنازع الخصوم فيمن يحكم بينهم ومقتضی 
أصول الشرع جوازه؛ لأن لذي الح استنابة من شاء على حقه» والتنازع مرتفع شغبه 
باعتبار قول الطالب. ۱ 

واستدل عَلى جواز التعدد بالقیاس على تولية الواحد لبقاء حکم الامام معه» وفرق بتيسّر 
رفع التنازع عند اختلاف حکمه| بعزل الامام قاضیه وتعذر عزل أحد القاضیین 
الآخر وأما تعددهما بشرط وقف نفوذ حکمهیا عل اتفاقه| فمنعه ابن شعبان وقال: 
لا یکون الحاكم نصف حاکم وغلا فيه الباجي» فادعی الاجماع على منعه وأجاب عن 
الاعتراض بتعدد حكمي الصید والنکاح بأنها إن اختلفا انتقل لغيرهما والقاضیان هما ۱ 


باب في الأقضية 


الواحد قاضيان فأكثرء كل مستقل أو ختص بناحية من البلد أو بنوع من الانواع. 

(والْقَوِلُ للطالب) أي: أن الطالب إذا اختار التحاكم عند قاض أجيب إلى 
ذلك وان خالفه المطلوب لأن الحق له المازري: وان اتفق أن الخصمين كل 
منهما طالب ومطلوب وطلب كل منهم| التحاكم عند قاض غير الذي أراده 
الآخر فان لكل منهما أن يطلب حقه عند من شاءء وحكى بعضهم أنه لا 
يراعى الطالب وإنما يراعى أقربه| مكاناء فان استوى المكانان أو كان كل منهما 
طالباً فأشار المازري إلى أنه يرجح من جاء رسوله أولآء فان استويا أقرع بينه) 
إن اتفقا على القرعة وإلا فلا بد من حاكم بينهماء وإلى هذا أشار بقوله: (ثم من 
سبق رسوله [وإلا أَرع] 0 


(وتحکیم فير خصم. وجاهل, وكافر, وقبرميزفي مال» وجرح) آي: وجاز 


بولاية لا يصح التنقل فیها بعد انعقادها واختلافها يؤدي لتضبیع الأحكام والغالب 
اختلاف الجتهدین وان کانا مقلدین فولاية القلد منوعة. قال الازري: وعندي آنه لا 
یقوم دلیل على النع إن اقتضت ذلك مصلحة ودعت إليه ضرورة في نازلة بری الم مام 
آنه لا ترتفع التهمة والريبة إلا بقضاء رجلین فیها» فان اختلف نظرهما في ذلك استظهر 
بغر هما ابن عرفة: منع الباجي واین شعبان في تولية قاضيين ولاية مطلقة لاني مسال 
جزئية كا فرضه المازري» وذكر الباجي آنه وق في بعض بلاد الأندلس ثلاثة قضاة على 
هذه الصفةء و1 ينكره من ان بذلك البلد من فقهائه» وقال ابن عرفة قبل هذا: هذا 
الکلام في القضاء وأما في نازلة معينة فلا آظنهم يختلفون فيهاء وقد فعله علي ومعاوية 
في تحکیمه) آبا موسی وعمرو بن العاصي. [شفاء الغلیل: ۲/ .]۹۹٩۱‏ 

(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۲) (وإلا فرع كَالادعَاءِ) أي كما يقرع في الادعاء» وهو النبه عَلَيْهِ بقوله بعد: (والا 
فامحالب والا آقرع). 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 
تحكيم [غیر]"" الخصم ومن معه بأن يتفق الخصمان على من يحكم بينهما [في 
واقعة]7" وليس مولى من جهة الإمام ولاغيره» فلو حكم أحدهما خصمه لم 
یمض, وكذلك لا يمضى حكم الكافر والجاهل وغير المميز كالمجنون 
والموسوسء والتحكيم انا يجوز في المال والجرح. 

(لاحدء ولعَانء وشَثْلِ وولاء وثسب وطلاق. وعتق) آي: فإن التحكيم في ذلك لا 
و (ومضی إن حکم صواباً وآدب) آي: فان حکم با ذکرنا بآن فتل [۱۹۱/] أو 
حد أو اقتص ثم رفع إلى الامام فانه یودبه ویزجره عن العودة إلى مشل ذلك 
ویمضی من ذلك ما كان صواباً. 


(وفي صي وعد وامرآة. وفاسق. :اب وزاب وقاسق) ي: وني 
صحة تحكيم صبي وعبد وامرأة وفاسق» وذکر في ذلك آربعة أقوال» وحکاها 
اللخمي والمازري» الأو ل: لأصبغ ال صحة الثاني لطرف: عدمهاء الثالسث 
[الأشهب]”": يصح الا في الصبي لأنه غير مکلف» وإلى هذه الأقوال آشار بقوله: 
(ثَالتهًا: إلا الصبي). والرابع: لعبد الملك: يصح إلا في الصبي والفاسق. 

(وضرب خصم ند)آي: وكذايجوزله ضرب الخصمإذا ألد آي: امتنع من 
دفع ما علیه» وکان سحنون یضربه وربا سجنه» وقال ابن الواز: یعاقب . 
بالضرب والسجن. 

(وعزله لمصلحة) أي : وكذا يجوز عزل القاضي لمصلحة مثل أن يرى الخليفة أو 


() ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 
(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


الأمير غيره آقوی منه أو أصلح أو آراد نقله إلى بلد آخر أو خطة آخری. 

(ونم ینبغ ان شهر عدلاً بمجرد شکیة) أي: وم ينبغ العزل للخليفة أو الأمير 
بمجرد الشكية إن شهر القاضی بالعدالة والرضاء وقاله مطرف. وان وجل منه 
بدلاً لأن في ذلك فساداً للناس في قضائهم قال: وان لم يكن مشهوراً بالعدالة 
والرضى فلیعزله إن وجد بدلا منه أو تظافرت الشكية عليه» فإن لم يجد منه بدلا 
كشف عنه فان كان على ما يجب أبقاه وان كان على غير ذلك عزله. 

(ونیبرً عن َير سقط) أي: فان عزله عن غير سخط فلیبرشه وليبين ذلك 
للناس» وإن عزله عن سخط فلیظهر آمره للناس وجرحه لثلا يولى عليهم بعد 
ذلك. (وغفیف تغزیربمسجد لاحد) أي: وجاز خفيف تعزير في مسجد بخلاف 
ا توت ی 

شيء پنجس المسجدء وأما التعزیر الخفيف فلا. 

(وجلس له) أي: وجلس القاضی للحكم في المسجد. (بَيْرِعيد. وشُدُوم خاج, 
وخروجه, ومطر ونحوه)آي: آن القاضی لالس للحکم بین لاس فلیکن ل كدر 
هذه الأوقات فان جلوسه فیها مضر بالناس في حوائجهم (واتَْاد حاجب وبواب) 
أي: وجاز للقاضی أن يتخذ على بابه حاجباً وبواباً. 

بدا بمعبوس شم وصي وال طفل ومام شم ضال) آي: أن القاضي ينبغي 
[له]”" آول ولایته أن يبدأ بالحبوسین فیطلق من يستحق الاطلاق دون غيره» ثم 
ینظر في الأوصیاء ومال الأطفال إذ لا رافع لوقائعه إليه» ثم في القدمین لأن من 
(۱) ما بین معکو فتین ساقط من (ن). 
(۲) في (ن): ومقدم. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


يكون له عليهم مطالبة قد لا يعرب عن نفسه ثم في اللقطة والضوال ثم بين 
اخصوم. (ونادى بمنْع معاملة یتیم وسفیه ورفع أمرهما) أي: وكذا ينبغي للقاضي إذا 
قعد للحکم أن يأمر بالنداء في الناس أن كل يتيم ۸ يبلغ ولا وصي له ولاوكيل 
وکل سفیه مستوجب للولاية فقد منعت للناس متاجرته ومدايتته ومن علم ‏ 
مکان أحد من هولاء فلیرفعه إلينا لنولي عليه» فمن داینه بعد أو باعه أو ابتاع منه 


فهو مردود. 

(ورتب کاتبا عدلا) ۱ آي: ورتب القاضی له من یکتب عنه من العدول 
ليضبط ما يقع في مجلسه وما يحكم فيه . (شرطا”") أي: العدالة شرط في کاتب 
القاضي. (كَمُرك) ١‏ حتفل أن یکون مراده أن کونه عدلاً شرط أو أنه یکون 
عدلا والراد بالزکي أن يكون عينًللقاضي» قال أشهب: ينغي له أن يتخذ رجالا 


(۱) (وَرَنْبَ گاتباً عَذْلاً مَرْضِيًً) كذا في بعض النسخ مرضياً . اسم مفعول من الرضاء آشار 
ب لقول ابن القاسم في "المدونة": ولا يتخذ القاضي كاتباً من أهل الذمة ولا قاس)ً ولا 
عبد ولا مكاتباًء ولا يتخذ في شي: من أمور المسلمين إلا العدول المرضيين. كذا في 
غير نسخة من "التهذيب' » ولا نقله في "التوضيح' " ذکر بإثره قول مطرف وابن 
الاجشون وأصبغ: : وسواء غاب الكاتب عل كتابته أو 1 يغب فلا يكون إلا من 
أهل العدالة والرضا. ووقع في أكثر نسخ هذا المختصر (شرطاً) عوض (مرضياً)» 
O‏ و وجري سير 
وجوب العدالة. [شفاء الغلیل: ۲/ .]4٩۳‏ 

(5) في (ك) و(م): مرضيا. 

(۳) (كُمَرَكُ). أي في كونه عدلاً رضي فهو كقوله في "الرسالة" : ولا يقبل في التزكية إلا من 
يقول عدل رضي آي ليجمع بين الآيتين #وَأَسْبِدُوأ وی عَدَلٍ رکه [الطلاق [Y:‏ 
یمن تزضون ین الشبدآ و [البقرة ۶ وهذا يدلك عَلّ آن (شرطا) تصحیف 
(مرضياً). ولا شك أنهما في الخط متشامهان. [شفاء الغلیل: ۲/ ۰.1۹٩۹۳‏ 


اطا مأموناً متبهاً أو رجلین ذه الصفة یسآلان له عن الشهود نالسر افا" 


- (واختارهما)أی: الکاتب والزکی باعتبار كوبا أعدل الوجودین. 


(وانمترجم مخبر کانمعلف) آي: ای ات تا لاه من باب الخبر 
لا الشهادة. ۱ 

(وأحضر العلماء أوشاورهم) 3 أي : ظاهره أن إحضارهم من باب الوجوب» 
والذي نص عليه أشهب ومحمد أنه مستحب قالا: واا قفن إلا 
بمحضرهم ومشاورتهم» وقيد با إذا لم يكن مقلدا" وأما القلد فلا يسعه أن 
يقضي إلا بمحضرهم. (وشهودا) عطف على قوله: العلماء» وإنما جرده عن الآألف 
واللام خشية أن يتوهم عطفه على الضمير في شاورهم» والمعنى أنه لا يحكم إلا 


بمحضر الشهود خشية الانکار. 


(١)هايين‏ معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) (وَأَحْضَرَ العلا أو شَاوَرَهُمْ) . المازري: ید فقن آن یستشبر ولو كان غالا وان کان 
حضورهم يوجب حصره هآ ختلف في عدمه وان كان بلیداً بلادة لا يمكنه معها ضبط 
قولي الخصمين وتصور حقيقة دعواهما 1 يختلف في حضورهم إياه. 

وكَانَ عندنا قاض اشتهرت بالأمصار نزاهته؛ فرفع إِليّ حاضر بين خصمين طال فيها النزاع 
والإثبات والتجریح» فتأملت الحاضر فوجدتها تتضمن أن الخصمين متفقان في العنی 
مختلفان في العبارة» ول يتفطن لذلك حتى نبهته لَه فخجل منه وارتفع الخصام. فمشل 
هذا لابد أن يحضره أهل العلم أو كاتب یمن معه مثل هذا. ابن عرفة: قبول من هذه 
صفته القضاء جرحة. 

(۳) في (۱2): لا. 

)٤(‏ في (ن): مقلد. 


شرح بهرام الصغیر الطرر في شرح المختصر) 

(ولم يفت في خصومة) ۱ هو المشهور لأن إفتاءه في مسائل الخصومات مما يعين 
الخصوم على الفجور لانبم !دا عرفوا مذهب القاضی محيلوافي التوصل إلى 

مذهبه أو في الانتقال عنه» ولا يمنع من الافتاء في الطهارة والصلاة ونح و ذلك 

من العبادات» وقال ابن عبد الحكم: لا بأس أن يجيب ويفتي في كل ما يسأل عنه 
e‏ 

(ولم بشتر يَشْثَر في مجلس فَضَائِه) أي : ولیس له أن يشتري في مجلس قضانه لا فيه مره 
شغل باله ورب هضم البائع من ثمن سلعته شيئاً حياء من القاضى ومن جلسائه: 
وفهم من قوله: ب(مجلس) قضائه أن له ذلك في غيره. 

(كسلف وقراض وابضاع) أي: وكذا ليس للقاضی أن يتسلّف من أحد أو يسلفه 
أريقارض أو بيضع مع أحد بضاعة خوف المحاباة فيا بقع بيه وبين من ذلك أو 
يستحبي منه فيم| لا محاباة فيه كالعارية. 

(وحضوروليمة إلا النكاح) أي: ولا يحضر من الولائم إلا وليمة التكاح خاصته 
ثم إن شاء أكل أو ترك من غير كراهة» ابن شاس: وإن كانت الوليمة لغير التكاح 


(۱) وف في خصُومَةٍ) ظاهره مق قول ابن الحاجب تبعاً لابن شاس: ولا يفتي ظ 
الحاكم في الخصومات. وقال ابن عبد الحكم: لا بأس به كالخلفاء الأربعة. 

ابن عرفة وقبله ابن عبد السلام: : فحملوا قول ابن عبد الحكم على اخلاف» وعزى ابن 

الناصف القول بعدم جوابه في) يتعلّق بالشصومات لالك وعزاه ابن حارث 

لسحنون. ڈ ثم ذكر قول ابن عبد الحكم وقال: النهي ني الکلام الأول عن فتيا القاضي 

في نفس الخصومات لأحد الخصمين» وكلام ابن عبد الحكم في فتياه في جملة الأشياء ل 

يعن الخنصومة بعينها. وفي "الواضحة' ' للأخوين: لا ينبغي أن يدخل عَلَ أحد 
ان دون ماج لا وحدء ولاف جماعة.[شفاء الیل 444/۲[ 


فأجیز له احضور وکره لا ما کان من جهة ولده آو والده ونحو ذلك 
(وقبول هدية ولوکافاً علیها) ۱" أي: وکذا ليس له قبول هدية ولو كافاً عليها 

أضعافهاء وسواء كان الهدي من له عند القاضی خصومة أم لا. (الا من قریب) 

آی: کولده ووالده وأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه وخاله وخالته وعمته 

وبنيهماء ومن لا یدخل عليه به ظنة لسد الخلة والنافسة بینها. 
(وفي هدية من اعتادها قبل الولاية وکراهة حكمه في مثيه أو منكنا ورام يهودي 

كما بسبته وتخديثه ‏ پمجلسه لضجر ودام الرضًا[ في التحكيم للعكم شولان]” ) 

يعني: أن في كل فرع من هذه الفروع الستة قولينء الأول: في جواز قبول 

بت القاض ‏ اطدية مء كانت عادته“ [ذلك]”' قبا الولاية وعد 
: صى اهدیه حن 1 
جوازه» الجواز لابن عبد احکم» وقال مطرف وعبدالملك:[لا] " ينبغي 

ذلك» وهو محتمل للمنع والكراهة. الثاني: في كراهة حكمه في مشيه وجوازه» 

الأول: لسحنون ومطرف وابن الماجشون وأحد القولين عن أشهب وله أيضا 

.٠١ ١7 /7 انظر : عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(۲) (وَقَبُولٍ مدیّ) بعد ما طوّل فيها ابن عرفة قال: قد يخفف للمفتي في قبولما إن كان 
محتاجاً ولا سب إن كَانَ اشتغاله بأصوها يقطعه عن التسبب ولا رزق لَه عَلَيّْهَا من بيت 
المال» وعَلَيّهِ حمل ما أخبرني به غير واحد عن الشيخ الفقيه أبي علي بن علوان: أنه كان 
يقبل ال هدية» ويطلبها من يفتيه. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۹0]. 

(۳) في (ح١):‏ وحدیثه وني (ن): تحدثه. 

(4) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۵) في (ن): ترك. 

() ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختصر) 


قول بالجواز. الثالث: هل له أن يحكم وهو متکی أم لا؟ والاول لأشهب 
وسحنون وقال في الموازية: لا يفعل لأن فيه استخفافا” ' بجلساته. الرابع: 
هل للم سلم مخاصمة اليهودي في يوم سبته أو لا یمکن من ذلك؟ نقله 
الازري. الخامس: هل له أن يتحدث في مجلس قضائه لضجر نزل به أو لا؟ 
والأول لأشهب وابن عبد الحكم» ومنعه مطرف وابن الماجشون وابن حبيب» 
وهو ظاهر قوله في المدونة'''» وإذا دخله هم أو ضجر فليقم» اللخمي: والأول 
أحسن» وهو أحب إلينا من قيامه. السادس: اختلف هل يشترط في لزوم 
الحكم للخصمين في التحكيم دوام الرضى إلى حين الحكم أم لا؟ فذهب 
سحنون إلى أن كل واحد منهما له أن یرجم قبل النفوذء وقال ابن الماجشون: 
ليس لما رجوع وان لم يحكمء وقال أصبغ: يشترط الرضى إلى أن ينشبا في 
الخصومة. فإذا شرعا فليس لما ذلك. 

(ولايحكم مع ما یدهش من الْفكْرِ)أي: کالخضب والجوع والحزن وكل ما 
يشوش على الخاطر [يشغل عن]”" الفكر. 

(ومضى) أي: فان حكم مع ما يدهش عن الفكر مضى. 

(وصزرشاهدا بزورفي الملا بنداء ولا يحدق رأسه أولحيته ولا سسخمه) آي ان 


() (ن): استحقارا. 

(۲) انظر: الدونة: ۰۱۳/۶ قال فيها (قلت لابن القاسم: هل كان مالك يكره ٠‏ للقاضيء إذ 
دخله هم أو نعاس أو ضجر أن يقضي وقد دخله شىء من هذه الأشياء؟ قال: سمعت 
مالکا یقول: ا ای ا اا 

) في (ك) و(م) و(ن): اوو 


القاضي یعزر من ثبت عليه أنه يشهد بالزور على رژوس الاشهاد بنداء» قال ابن 
عبد الحكم: أرى أن يطاف به في الأسواق وا لج اعات ويسجن. ولا آری الحلق 

(ثم في قبوله تردد) ۳ أي: أن" في قبول شهادة الشاهد الذي عزره القاضي 
بعد ذلك ترددا» وظاهره سواء كان ظاهر العدالة أم لاء وني ذلك طریقان: الأولى 
أن من كان ظاهر العدالة حين شهد بالزور [1] یقبل اتفاقا والا فقولان 
[القبول]“: وهو قول ابن القاسم» وعدمه: وهو ظاهر الدونة» وعکس ابن 
رشد فقال: إن كان ظاهر العدالة فقولان وإلا لم يقبل اتفاقا . 

(وان أدب الشّائب فَأَهْلَ) احتلف إذا جاء شاهد الزور تائبا معتذراً هل يؤدب أو 
لا؟ فقال اللخمي عن ابن القاسم: لو آدب لكان لذلك آملاه و قال مسحنون: لا 
یعاقب وال الأول آشار با ذکر هنا. (ومن آساء على خصمه) عطف على قوله: 
(عَّر6» أي: أن القاضی يعزر أحد الخصمين إذا آساء على الدر. (آومفت آوشاهد) 


(۱) من وله َرَدد). ابن عبد السلام: قال بعض الشيوخ كابن الحاجب: إن كَانَ ظاهر 
العدالة 4 تقبل توبته بلا خلاف؛ لاه لا يكاد تعرف توبته. وان كان غير ظاهرها 
فقَوْلانِء وقال ابن رشد بالعكس: إن كَانَ ظاهر العدالة فقوّلانِ وان يكن ظاهرها 1 
تقبل اتفاقاً. قال ابن عرفة ما ذكره عن ابن رشد لا أعرفه له ولا لغیره» ثم جلب ما في 
"المقدمات" وما في أول مسألة من ساع يحيي وهو خلاف ما نسب لَه ابن عبد السلام» 
فقف على تمامه في أصله. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۹۵]. 

() في (ح١):‏ ثم. 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: /٠١‏ 8/. 


شرح بهرام الصغير «الطرر في شرح الختصر 


أي: وكذا يعزر من أساء على مفت أو شاهد إذا تناوهم| با لا یصلح كقوله: ما 
أنت من آهل العدل» ولا أهل الدين ونحوه. 

(لا بشهدت بباطل) أي: فإنه لا يعزر | ذا آراد أن الذي شهدت على به باطل» 
وآما إن أراد أذى الشاهد والشهرة به والتوب بيخ له نكله الإمام بقدر حال الشاهد 
والشهود علیه. (کلخصمه : كَدّبت)أي: فانه لا أدب عليه في ذلك. (ولیسوبیز 
الخصمین وان مسلماً) آي: وان مسلا وكافرأء والمراد باكساواة في: امحل وس( 
والقیام والنظر لما والکلام معهیا» ورفع الصوت عل یه(" . (وقدم انمسافروما 
بخشی فواته)آی: إذا تزاحم الدعون في التقديم قدم " السافر لضرره بفوات 
الرفقة» وكذا ما خشی عليه الفساد والتغيير لو قدم عليه وقيّده الازري بم إذا م 
يكثروا جدّاء وأما إن كثروا كثرة حصل للمقيمين بسبيهم الضرر فيصار ال 
القرعة. (ثم السايق, قال: وان بحقین بلا طول, ثم أفرع)أي: انم يلي] 5 المسافرين 
وما خشى فواته السابق لتقدم حقه على غيره» بعض الشافعية: وإنما يبدأ الأول 
في حت واحد. واختار المازري تقديمه في حقين إذا كان لايطول ولايضر 
بالجماعة» وإليه أشار بقوله: (قال) يعني: الماز ري. (ثم أشرع)أي: فان لم يعرف 
الأول أقرع بين المدعين. 

(وينيفي آن يفره وفنا آویوماً نشاء) اي: یی لام نید لنساء وق 
خصوصاً بهن أو يوماً لأن ذلك آستر هن. (كَالْمفْتي وانمدرس)؟ آي: في تقديم 


() في (ح۱): المجلس. 

(۲) في (ن): علیهم. 

(۳) في (ن): ثم. 

)٤(‏ في (ن): يأتي. 

(0)(كَالْمُفْتي والمدّرس) هذا كقول ابن شاس: وكذا يفعل المفتي والمدرس عند التزاحم 


(وأمر مدع تجرد قوله عن مصدق بالکلام) " آي: فاذا وقف اضصیان بين يديه 


وعرف الدعي وهو من تجرد قوله عن مصدق آمره بالکلام أولاً ويأمر الاخر 
بالسکوت حتی ينتهي الدعي» د نم يأمره بالسکوت ویستنطق الدعی علیه. (والا 
قانْجالب)آي: وان م یتبین "له الدعی من غبره ول یتفقا على الدعي منهم 


وقد قال ابن عرفة: لا آعرف هذا نصاً لأهل الذهب إن قاله الغزالي في "الوجیز" 
ولكن تخريجهما على حكم تزاحم الخصوم واضح» وكذا عَلَى سباع عيسى من ابسن 
القاسم آحب ال صاخ ايام يدفع الناس إليه ثياييم واحداً بعد واحد أن يدأ 
بالأول فالأول» ول أسمع فيه شيئاًء ولعله أن يكون واسعاً إن ان الشيء ء افیف 
كالرقعة وأشباهها. 

نر جعل الاختيار تقديم الأول فالأول دون إيجاب عَلَيِْ إذ 1 يجب عليه عمله في 
یوم بعينه» وكذا قال الأخوان: لا بأس أن يقدم الصانم من أحب مَا ل يقصد مطلا 
وكذا یقَولان في الرحا . ولسحنون: لا يقدم صاحب الرحا أحداً على من أتى قبله 
إن كانت سنة البلد الطحن عَلَ الدولة» ون حاکموا قضى بينهم بسنتهم» وليس 
قول سحنون بخلاف لقول غيره؛ لأن العرف كالشَّرُط . ابن عرفة: وجرت عادة 
تدريس تونس في الأكثر بتقديم قراءة التفسير عَلَ الحديث» وتقديم الحديث على 
الفقه. [شفاء الغلیل: ۲/ 497] 

تیا اي ع ی وه میا ود و 
وفي النوادر عن آشهب: إن جلس الخصآن بين يديه فلا بأس أن یقول: ما لکاآو ما 
خصومتكماء أو يسكت ليبتدياء» فان تكلّم الدعي آسکت الآخر حتی یسمع حجة 
المدعي ثم یسکته ويه E‏ الآخر لیفهم حجة كل منهماء ولا يبتدئ آخدما فيقول: ا 
تقول أو ما لك إلا أن يكون علم آنه المدعي» ولا بأس أن يقول: أيكما المدعي» فإن 
قال حدقا : آنا وسكت الآخر فلا بأس آن يسأله عن دعواه» وأحب ال أن لا يسأله 
حتى يقر خصمه بذلك. [شفاء الغليل: ۲/ .]۹٩٩‏ 

(۲) في (ح۱): يتعين. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختج 


فالجالب منهم)| يقدم» لأن قرينة الحال تدل على صدقه. 
(وإلا أشرع) أي: وان لم يعلم الجالب من غيره ولم يصطلحا على تقديم أحدهما 
افرع بینها. 
ج ت م مو ۳ ےت :28 8 ون 3 ۶ 6 053 
(فيدعي بمعلوم محفق. فال : وکذا شيء والا لم يسمع كاظن) احترز بالعلوم من 
)١(‏ (قيڌعِي بَغلوم ی قال وگذا ی ولا شع كََطُنُ. 
ابن پوس لا یقال ان 9 والتحقيق اذفان او كد دفین» فالتیان بقوله: 
NR PETA‏ و 
جزم المدعي لانه مالك لما وقع الہ فم سا لصب ديح لا 
من اللفظين لعنی غير العنی الذي رجع إليه ال خر فلاشتر تراط العلم» لا یسمع: لي عليه 
شيء» ولاشتراط التحقیق» ؛ لا يسمع: آشك أن لي عَلَيْهِ کذا أو أظن وما آشبهه. اتهی. 
وأصل هذه العبارة لابن شاس قال: أولاً والدعوی السموعة هي الصحيحة» وهي أن 
CC‏ یاه ابن عرفة: هو نقل 
"النوادر" عن الجموعة" عن عبد اللك قال: إِذا يعين المدعي دعواه ما هو وکم 
هو 1 يسأل المدعى عَلَيْهِ عن دعواه حتى يبينه الطالب في طلبه فيسأل حینشذ المطلوب 
عن دعواه. ونقله المازري عن المذهب وقال: وعندي لو قال الطالب: أتيقن عارة ذمة 
لطلوب بشيء أجهل مبلغه وأريد جوابه بذكره مفصلاً أو إنكاره جملة لزمه الجواب. 
ثم قال ابن شاس: وكَذَّلِكَ لو قال أظن إن لي عَلَيّكَ شيئاً أو قال: لك علي كذا أو أظن أني 
قضيته أ يسمع. قال ابن عرفة فاختصره ابن الحاجب بقوله: وشرط المدعى فيه أن 
يكون معلوماً محققاً. فقبله ابن هارون وابن عبد السلام ولّیذکرا فيه خلافاً. وف 
رسم الطلاق من سماع آشهب وابن نافع من كتاب النكاح سئل عمن تزوج أمرأة ٠‏ 
بالف دينار» ودخل بها وأقام معها نحواً من ثانية أشهر ثم مات فطلبت صداقهاء هل 
ترى اليمين على ورثته؟ فقال أرى على ورثته أن يحلفوا ما نعلم بقي كا یه صداق 
قال ابن رشد: آوجب اليمين عَلى الورثة في هذه الرواية على العلم وان 1 تدع ذلك المرأة 


الجهول وبالحقق من الظنون» کأظن, وأنا غا وفي ظنی ونحوهه فان وليك لا 
يسمع كا قال. وأحرى إذا شاك. المازري: وعندي لو قال: لي عليه شيء وصورنا 
أن الطالب أيقن”'' بعمارة ذمة الطلوب بشيء وجهل مبلغه وأراد أن يجاوبه 
المطلوب عن ذلك إما بإقرار لا ادعى به عليه من التف صیل"" وذکر البلغ» وإما 
بالانکار من أصله - للزم ا جواب» وإليه آشار بقوله: (وكذاشَيء). 


(وکماه " بعت ودَرَوجت. وحمل على الصحيح) أي: وكفى المدعي أن يقول: بعت 
واشتريت وتزوجت من غير احتياج إلى بیان شروط الصحة ولا يسأل عن ذلك 


سروس هم ممه 


یس سا 
تدعي علیهم العلم؛ وخلاف ماني کتاب بيع الغرر منها في مسألة التداعي في وقت 
موت الجارية الغائبة الشتراة على الصفة إن كَانَ قبل الصفة أو بعدهاء وان تجب علیهم 
اليمين لا كانوا من يظن بهم العلم على ما قال في کاب العيوب والأقضية من 
"لك ونة" فإن نكلوا عن اليمين حلفت المرأة على ما تدعي معرفته من أنها ل تقبض 
صداقها وتستوجبه لا على أن الورثة علموا أنها 1 تقبض» فهذه اليمين ترجع على 
غير ما نكل عنه الورثة وها نظائر كثيرة» فیختلف في لحوق هذه اليمين للورثة 
لأنها يمين #همة إذا ل تحقق الزوجة عليهم الدعوى على ما ذکرناه» ولا يختلف في 
رجوعها عَلَ الزوجة لعرفتها ب تحلف عَلَيّهِ ك يختلف في رجوع يمين التهمة. 
[شفاء الغليل: ۲/ 1۹۹۷. 

(۱) في (ح۱) و(م) و(ن): يقر 

(۲) في (۱2): التفضیل. 

(۳) في (۱2): وکفی. 

(4) (وَإلا فَلْيسْألَهُ ام عَنِ السبّب) هذا تصریح بأن احاکم هو الذي يسأل عن السبب؛ 


شرح بهرام الصغير الجرر في شرح الختجر 


عن السبب هو المدعى علیه فقوله: وإلاء يحتمل أن يريد وإن لم يتنبه المدعى عليه 


فتأمل هل يعارض قوله فيا يأتي: (وَلمدعى عليه السؤال عن السبب) على آنه اعتمد في 
يأتي قوله في "النوادر": قال أشهب في "المجموعة": إن سأل المدعى عَلَيْهِ طالبه من أي 
. وجه يدعي عليه هذا المال فقال قد تقد تقدمت بيني وبينه مخالطة سئل عن ذلك وم يقض 
القاضي بشيء عَلَ المدعى عَلَيِْ حتى يسمي المدعي السبب الذي گنه به الح أو 
يقول لا أعلم وجهه ولا أذكره فلا يكون عَلَيْهِ في ذلك یمین أنه لا یذکره ويسأله 
البينة على دعواه. 

ومثله في كتاب ابن سحنون وزاد: إن أبى الطالب أن يخير بالسبب فإن قال: لأني لا أذكر 
وجه ذلك قبل منهء وإن ]يقل ذلك فلا يقضى لَه بشيء حتى يذكر سبب دعواه أو 
يقول: لا أذكر سببه» ولا یمین عَلَيّ آنه لا يذكر سببه» ويسأله البينة على دعواه ونقله 
الباجي بلفظ: : إن يبون سبب دعواه أو ادعى نسيانه قبل منه بغير يمين وألزم المطلوب 
أن يقر أو ينكر قال الباجي: والقياس عندي أن لا يوقف الطلوب جتى يحلف الطالب 
أنه لا يذكر ما يدعيه إذ لعله بذكر السبب يجد مخرجاًء وان امتنع من ذكره من غير 
نسیان يسأل المطلوب عن شيء. قال ابن عرفة في دلالة الرواية على ما ذكر الباجي 
من قوله: وال م الطلوب أن يقر أو نکر نظر فتأمله ونقل المازري کالباجي انتهی. 

وفيه دليل عل أن السؤال من حو اذى عَلَيْ كما اقتنصر له ابن الحاجب إذ قال: 
وللمدعى عَلَيْهِ أن يسأل عن السبب وتقبل دعوى نسيانه دون يمين. وقال الباجي: 
القياس بيمين» وقد قبله في "التوضیح" كابن عبد السلام واعتمد المصنف هنا قول 
لمتيطي قال محمد بن حارث ني "محاضره" يجب َل القاضي أن يقول للطالب: من 
أين وجب لك ما ادعیت؟» فان قال: من سلف أو بيع أو ضمان أو تعد وشبهه 1 يكلفه 
أكثر من ذلك وإِذا ذكر المدعي دعواه ول يذكر السبب ول یکشفه القاضي عنه» فذلك 
غفلة من القاضي وجهل منه بالسنة؛ لأنه إذا أ. بهم ذلك لم يؤمن أن يكون من وجه لا 
يوجب شيئا لا فسره فيصير القاضي كالخابط عشواءء وكَذَلِكَ إن ذكر عدد الدين ول 
يذكر الحلول والتاجیل» وگذلك إن يذكر قبض المتسلف للمال إن كان الدين من 
سلف كان نقصاً في القالة. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۹۸]. 


باب في الأقضية 


۱ لذلك فإن الحاكم يقوم مقامه في ذلك ويسأله: من أي وجه يستحقه عليه فان بين 
وجهه وقف الطلوب عليه ولزمه الاقرار أو الإنكار. (ثم مدمی عليه ترجح قوله 
بمعهود أوأصل بجوابه)”'' آي: وإذا فرغ الدعي من کلامه وما يطلب منه آمر المدعى 
عليه [۱۹۲/ أ] وهو الذي ترجّح قوله بأمر معهود أو أصل بالجواب عا ذكره 
المدعيء الازري: وظاهر الروايات أن القاضي يسأل [المدعى عليه وان لم 
يأمر]”" المدعي بالسؤال. (إنْ خَالَطَهُ بدي َوْتَكَررِيَيْع”” ظاهره أن أمر المدعى 


(١(َمَ‏ مُدَعَى عَلَيْهِ َرجَحَ قَولَهُ هود أو أضْل بِجَوَابهِ) أي ثم آمر المدعى عَلَيْه بجوابه. 
ابن عرفة: وإِذًا ذكر المدعى دعواه فمقتضى المذهب آمر القاضى خصمه بجوابه إن 
استحقت الدعوى جواباً والا فلا كقول المدعي: هذا أخبرني البارحة آنه رأى هلال 
الشهر أو سمع من يعرف بلفظه ولا يتوقف أمره بالجواب على طلب المدعي لذلك؛ 
لوضوح دلالة حال التداعي علیّه. وقال الازري إن يكن من المدعي أكثر من 
الدعوى كَانَ يقول للقاضي: لي عند هذا ألف درهم» فللشافعية في أحد الوجهين: أنه 
ليس للقاضی طلب المدعى عليه بجواب لعدم تصريح المدعي بذلك. 

وذكر أن أخوين بالبصرة كانا يتوكلان عل أبواب القضاة وكا فقه» فلا ولي عيسى بن أبان 
قضاء البصرة» وهو من عاصر الشافعي أراد الأخوان أن يعلماه مكانبها من العلم» 
فأتياه فقال له أحدهمًا: لى عند هذا كذا وكذا. فقال عيسى للآخر: أجبه فقال المدعى 
عيسى بن أبان» فقالا لَهُ: انا أردنا أن نعلمك مكاننا من العلمء وعرّفاه بأنفسهماء وهذه 
مناقشة لا طائل تحتها؛ لآن الحال شاهدة بذلك» وهو ظاهر مذاهب العلماء. 

ابن عرفة: فظاهره إيجاب جوابه بمجرد قوله: لي عنده كذاء وليس ذلك بل لابد من بیان 
السبب من سلف أو معاوضة أو بت عطية» ونحوها؛ لجواز كونها بأمر لا یوجب 
وجوبها عَلَيّهِ كعدة أو عطية من مال أجنبي. [شفاء الغليل: ۲ ٠‏ )]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

د يسا بعض النسخ بأداة الط وفي بعضها: وخالطه بالعطف على 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح الختجر 


[عليه]”'' بالجواب مشروط بأن يثبت المدعي الخلطة بينه وبين المدعى عليه 
والذي يذكره الأشياخ أن الخلطة شرط في توجه اليمين عليه والأمر في ذلك 
قريب ثم نبه على أن الدعوى تارة تكون بدين وهو الراد بكلامه هناء وتارة تکون 
على الصناع والتتصبین للتجارة في الأسواق والودائع ونحو ذلك» قال ابن 
القاسم: والخلطة أن يبايع إنسان إنساناً بالدين مرة أو یتسلف منه ولو مرة أو 
يبايعه بالنقد مراراً. (وإن بشهادةامرة لا بيينة جرحت) آي: أن الخلطة تبت 


ترجیح ولا يخفاك ما فیهیا معاً من القلق» فان الخلطة شرط في توجه اليمين لا في إيجاب 
الجواب» ولا في سماع الدعوی وتکلیف البينة كا تعطیه عبارتاه. 

فائدة: قال ابن عرفة: قطع ابن رشد في سباع أصبغ أن مذهب مالك وكافة أصحابه الحكم 
بالخلطة» ومثله لابن حارث ونقل ابن زرقون عن ابن نافع: لا تعتبر الخلطة. ابن عرفة 
ومضى عمل القضاة عندنا عليه» ونقل لي شيخنا ابن عبد السلام عن بعض القضاة آنه 
لا حکم بها الا إن طلبها منه المدعى عَلَيّهِ. انتهى. 

والعجب من ابن عرفة حيث آغفل تام كلام ابن رشد في السماع المذكور إذ قال مَانصّه: 
وفي "المبسوطة" لابن نافع أنه قال لا آدري ما الخلطة ولا أراها ولا أقول بهاء وأرى 
الأبهان واجبة عل السلمین عامة بعضهم عل بعض لحديث رسول الله مه «البينة على 
الدعي واليمين عَلى الدعی ۶ عَلَيْها وأغفل أيضاً قول التيطي آخر الحالة والرهون. وقال 
محمد بن عبد الحكم تجب اليمين على الدعی عليه دون خلطه وبه أخذ ابن لبابة وغيره. 
وقال ابن افندي: گان بعض من يقتدى به يتوسط في مشل هذا إِذَا عى قوم على 
أشكاهم بما يوجب اليمين أوجبها دون إثبات الخلطة؛ وان ادعى على الرجل العدل 
من ليس من شكله 1 يوجب عَلَيّهِ اليمين إلا بإثبات الخلطة. وقال أبو الحسن الصغير: 
هذه من المسائل التي خالف فيها الأندلسيون مذهب مالك؛ لأنهم لا يعتبرون خلطةء 
ویوجبون اليمين بمجرد الدعوی وعَلَيّهِ العمل اليوم ى وقبله أبو عمران 
العبدومي. [شفاء الغليل: ۲/ .]٠٠١٠‏ 

ما پین معکوفتین سائط من (۵). 


سس 


()(لا ببينة جرّحَت) هو مثل قول التيطي: وإن كان الطالب أقام بينة بالدين فسقطت بوجو ما 


باب في الأقضية 


بشهادة امرأة واحدة» وهو قول ابن القاسم والشاهد الواحد من باب أولى» 


والمشهور أن البينة المجرحة کالعدم. ( " الصانع والْمتهم والضیف وفي معین 
واودیعة على أهلها والمسافر على رفقته ودعوی سریض) 7 أي: أن الدعوى على 


تسقط به الشهادة أو جرحها الطلوب فليس ذلك بخلطة توجب اليمين عَلَيّه قاله مالك 
وابن القاسم وسحنون, وقال بعض العلماء: إن ذلك خلطة توجب الیمین عليه وكذلك 
إن ترافعا قبل ذلك إلى الحاكم في حق آخر فقضی بينه) فليس ذلك بخلطة. 

)١(‏ في (۱2): لا. 

(0) (إلا لسع .ول وني معن والووِبعة عل هلاه ولهتافر علی زه - رفتته 
ودعرَی ميض و 6 على حَاضر لمُرَايَدَة) هذه ثانية ذکر التيطي جميعها في رن 
والرهون إلا السلعة المعينة فلم يذكرها في النظائ وقد ذكرها عبد الح وابن يونس» والا 
الوديعة على أهلها فلم يذكرهاعَلَ هذا الوجه الأعم وذكرها اللخمي وغيره. 

فالأول: الصانع واندرج فيه التاجر. والشاني: المتهم بالسرقة والعداء والظلم. والثالث: 
الغريب ينزل بمدينة فيدعي على رجل منها آنه استودعه مالا؛ فكأنه عبر بالضيف عن 
الغريب الطاريء عَلَ البلد سواء ضيفه الدعی عَلَيْه أو ا يضيفه» وبهذا يساعد ظاهر 
نص المتيطيء ویتبادر من لفظ الصنف غير هذاء ولكن 1 أر من ذكره. 

والرابع: الدعوى ني شيء معين قال عبد الحق عن بعض القرويين: انا تراعى الخلطة في 
الأشياء المستهلكة وفيم| تعلق بالذمم, وأما الأشياء المعينة فاليمين في ذلك واجبة من 
غير خلطة. وقال بعض شيوخنا من أهل بلدنا لا تجب اليمين إلا بالخلطة في الأشياء 
المعينة وغيرها؛ إلا مثل أن يعرض رجل سلعة في السوق للبيع» فيأتي رجل فیقول: قد 
بعتها مني» فمثل هذا تجب فيه اليمين وان 1 تكن خلطتةء وهذا القول أبين عندي 
ونحوه لابن يونس. الخامس: دعوى الوديعة على من هو أهل لأن يودع عنده مثل هذا 
الال احال. قال في " توضيحه " وقيّده أصبغ وغيره بأن يكون المودع غريباء وقيّده 
اللخمي بثلاثة قیو 3 : أن یکون الدعي يملك مثل ذلك في جنسه وقدره وأن یک ون 
الدعی عَلیه من يودع مثل ذلك» ون یکون هناك ما یوجب الإيداع. . انتهی. فالثالث 
مساو هذا أو أخص منه فتأمله. السادس: السافر يدعي آنه دفع مالا لبعض أمل 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر) 


الصانع ومن ذكر معه لا يحتاج إلى خلطة؛ آما الصناع فلأنهم نصبوا أنفسهم 
للناس فلا يحتاج الدعوى عليهم إلى إثبات خلطة» نص عليه يحيى بن عمر وأما 
امتهم بالسرقة فنص عليه أصبغ» وأما الضيف فنص عليه بعض الاشیاخ وأما 
الدعوى في سلعة معينة فنص عليها ابن شاس” ". وأما دعوى الودائع على من 
يستودع مثله وهو مراده بأهلها فقيّده أصبغ بأن يكون الودع قريباء وقيّده اللخمي 
بثلاثة قیود: الأول: أن يكون المدعي يملك مثل ذلك. 

والثاني: أن يكون هناك ما يوجب الإيداع» وأن يكون المودع من يودع مشل 
ذلك. وأما دعوی المسافر على بعض رفقته أنه دفع له مالا ونحوه فلا يحتاج إلى 
خحلطة لاه قد یعرض له ما موجه إل یداع من كنوك آو غیره» ونص دا 
آصبغ» وآما دعوی الریض أن له عند غيره کذا فقد نص عليه أصبغ» وأما 
الدعوی على حاضر الزايدة وهو أن الرجل إذا عرض ساعته في السوق للبيع 
فأتى رجل فقال له: قد بعتها مني أنه يجب له عليه اليمين بغير خلطة لأنه عرضها 
لما ادعى عليه فيه . ظ ظ 

(وان آق رفنه الاشهاد عليه وللحاکم تنبیهه علیه) أي: فان أقر المدعى عليه 
فللمدعي الاشهاد عليه لثلا ینکره وللحاکم أن ينه ا لدعي على الإشهادء ولیس 


رفقته. السابع: الرجل يوصي عند الوت أن له عَلَ فلان کذا. الثامن: عبّر عنه التيطي 
با نصه: "الرجل يحضر الزايدة فیقول البائع: بعتك بکذا ویقول البتاع: بل بكذاء کذا 
رأيته في نسختين من "المتيطية"» وقد ظهر لك أن بعض هؤلاء مدعی عَلَيْهِ کالصانم 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ ۱۰۸۰. 

(۲) في (ن): فيه. 


باب في الأقضية 


من لقن الحجة لأن الاشهاد فيه تحصين الحق وقطع النزاع وتقليل د وهو 


(وان آنکر شال: نك بينة 3 فن تفا وله لین هذرکنسیان) ى 


(۱) (فَإِنْ تا واسْتَحلَمَهُ قلا بيه إلا خر كَيِسْيَانِ أو وَج انیا آز مع یمین یره 
رل أفهم آخر هذا التركيب كما أحبّ» فلع الكاتب غيّر فيه شتا والذي في آخر 
أقضية "المدونة' ': وإِذّا آدل الخصمان بحجتهم| ففهم القاضي عنهاء وأراد أن يحكم 
بینهما فليقل ها أبقيت لكا حجة؟ فان قالا لَهَ: لاء حكم بينهما ثم لا يقبل من الطلوب 
حجّة إلا أن ينيب له وجه مثل بينة 1 يعلم بهاء أو يكون أتى بشاهدٍ عند من لا يقضي 
بشاهد ويمين» ثم وجد شاهداً آخر بعد الحكم وقال: 1 أعلم به فليقض بهذا الآخر. 

قال ابن حرز ضِمٌ ابن القاسم شهادة الشاهد الذي قام به الآن إل شهادة الأول صحيح 
ولیس يختلف فيه کا اختلف فيمن أقام شاهداً بحق ونکل عن اليمين معه» فردت له 
اليمين عَلَ المدعى عَلَيّهِه ثم أقام شاهداً آخر؛ لأن هذا ل یْمکن من اليمين مَعٌ شاهده 
فيكون مسقطًلَهُ بنکوله» وهو کمن قام عَلَيْه شاهد بعتق أو طلاق فحلف عَل تكذيبه 
ثم أقام عَليْهِ شاهداً آحرفانه يضم إل الشاهد الأول ويقضى عََيْهِ بالعتق والطلاق؛ 
وذلك لأن الطالب ههنا ل يمكن أَيْضاً من اليمين مَعَ م الشاهد في العتق والطلاق؛ ولأنه 
لا يملك إسقاط ات فيه و كان مکناً من اليمين» فلم آ يكن له إسقاط الح فيه 1 
يكن عجزه عن شاهدٍ آخر مانعاًلهُ من القيام بشهادة شاهد آخر [ يعلم به أو علم به 
فتركه متعمداً ثم قام به أو قام به غيره. وأما الذي أقام شاهداً بح فكان له أن جلف 
َع شاهده فنكل عن اليمين وردها عل المدعى علب ثم أقام شاهدا آخر» فنا قبل لا 
تلفق له ی وا SS LA‏ 
وترك القيام بشهادته» ثم اختلف: هل یستقل له الحكم بيمينه مَعَ شهادة هذا الشاهد 
الآخر أم لاء انتهی مرادنا منه؛ ويه يتضح لك الفرق بين ما ذکر الصنف هنا وما ذکر 
في الشهادات إذ قال: (وَإن حلف الطلوب ثم أتى بآخر فلا ضم وفي حلفه معه 
ويحلف المطلوب إن 1 يحلف قَوْلانِ). [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۰ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


وان أنكر الدعی عليه قال الحاكم للمدعي: ألك بينة» فان قال: نعم آمره 
بإحضارها وسمعها وأعذر فيه لخصمه؛ فإن لم يأت بدافع حكم عليه 
وان ادعى مدفعاً أجُله في إثباته» فان لم يأت به قضى [علیه](. وترك الشيخ 
هذا لوضوحه. ظ 

وان قال المدعي: لا بينة لي» وهو الراد بقوله: (قإن نَقَاها) فإن الحاكم يقول 
له: ليس لك إلا اليمين» فإن استحلفه فلا بينة له بعد ذلك إن أتى مها إلا أن يكون 
له عذر في عدم القيام بها من نسيان أو عدم تقدم علم أو ظن بها ونح و ذلك. أو 
يكون أتى بشاهد عند من لا يقضي بشاهد ويمين فحكم عليه ثم وجد شاهداً 
نی وقال: م أعلم به ولا بد من يمينه على نسيان الينة ونحوها. 

(وله یمینه ان لم يحلفه أولا ال : وکذ أنه عالم بفسق شهو پوده) ده) أي : وللمدعى 
عليه تحليف الدعي أنه لم يحلفه ولا على ذلك» وأنه لا يعلم فسق شهوده على ما 
استظهره الازری. ۱ 

و آن القاضي لا يحكم على المدعى عليه حتى 
يعذر إليه بقوله: (أبقيت بت لك حجة؟)فإن قال: نعم أنظره ه باجتهاده ثم يحكم عليه 
بقوله: لا حجة لي. وب تب نی “اي اثنين فصاعداً یرسله| القاضي 


في ذلك ونحوه. 


(۱) هارن معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) (وَنْدبَ وجي عٍَ) لا ذکر اليِْي نص وثيقة الوجهین في الحوز قال: ينبغي 
للقاضي أن لا ينفذ حکمه عَلَ أحدٍ حتی یعذر إليه برجل أو رجلین, وان أعذر بواحد 
آجزآه عل ما فعله النبي عله في أنيس إذ قال له «يا أنيس اغد عل امرأة هذا فان 
اعترفت فارحمها». [شفاء الغليل: ۱۰۰۵/۲ ]. 


(إلا الشٌاهد پا في المجلس وموجهه ومزکي السر والمبرز لیر عداوةومن بخشی 
منْه)أي: أن الحاكم یعذر في الحكم إلى من شهد عليه إلا في هس مسائل: 
الشاهد”" على المقر [ب|]”" في مجلس القاضي بمحضره فإنه لا يعذر عليه فيه لأنه 
قد سمع إقراره معه» ومن وجُهه الحاكم من قبل نفسه لأنه لا يوججه إلا من يعلم 
دينه وأمانته» ومثله الزکی في السر والمبرز في العدالة لكن يعذر إليه فيه بالعداوق 
وزيد على ذلك من قبل القاضي شهادته بالتوسم. وأشار بقوله: (ومن بخشی منه) 
إلى ما نقل عن القاضي ابن بشير أنه حكم على وزير غائب فقال له: خبرني بمن 
شهد على» فقال له ابن بشير: مثلك لا يخبر بمن شهد عليه. (وأَنْظَرَه بها باجتهاده 
م حَكَم كَلَفْهَا) آی: كقوله: لا حجة. [وقد مر]” ' بيانه. 

(ونيجب عن المجرح) أي: أن الطالب إذا سأل القاضي عن جرح بینته فعليه أن 
يخره به لأنه قد يكون بينه [وبين الطالب عداوة وبينه]“ وبين المطلوب قرابة. 

(ویعجزه الا في دم وحبس وعتق ونْسَبٍ وطلاق) قال بعض الشيوخ: يمضي التعجيز 
إلا في خسة آشیاء [وهي]: الدم» واحبس؛ والعتق» والنسبء والطلاق» وبه 
قال ابن القاسم وآشهب وابن وهب وقد اختلف فیه واختلف الوثقون في حد 
أجل الاعذار ففي وثائق ابن القاسم: أن الأصول یتلوم فیها الشهرین والثلاثة 


(۱) في (ن): الشهادة. 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 
(۳) في (۵): وقدم. 
Oui‏ 
)٥(‏ في (۱2): ف. 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح الختص 


ثم يعجزه» وفي غيرها ثانية أيام ثم ستة ثم أربعة ثم ثلاثة» وذلك آحر) 
وعشرون يوماًء وني إثبات الدين ثلاثة أيام» وفي البینات وحل العقود ثلاثون 
يوماء وللقاضى جمعها وتفريقهاء وبه جرى العمل. 

(وكقهه) ”' إشارة إلى ما قاله ابن رشد: ينبغي للقاضي إذا كان للخصم بينة 
[بعيدة]” " أن يكتب في قضيته أنه ذكر أن له بيئة بعيدة وأنه متى حضر شهوده كان 
عل < 0( 

وان لم يجب حبس وأدب ثم حکم[۱۹۲/ ب] بلایمین)آي: فإن ل يجب الدعی 
عليه باقرار ولا إنكار بل سكت عندما ادعی عليه الدعی فإنه يؤمر بالجواب» فان 
بالضرب حتی يقر أو ینکر فان تمادى على إنكاره حکم عليه بغير يمين. (ولمدعی 
۵2 هع رر هام رع 5 0 
عليه السوال عن السبب)أي: أن المدعى إذا قال: لى عند هذا عشرة دنانبر مثلا فإن 
للمدعى عليه أن يقول له: بين” ' لي من أي وجه ترتبت لك علي من سلف أو بيع 
أو نحوه» فان بين ذلك طلب الآخر بالجواب. وان أبى وقال: لا أعلم السبب ولا 
عع مص ت ی ی ی 
اي وكتب القاضي التعجيز. قال في "افيد" اخ عل القاضي | أن یکتب 

التعجیز ويشهد عَلیّه. [شفاء الغلیل: ۲]۱۰۰/۲. 
(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(6) | أقف عليه لابن رشد؛ وقد عزاه في التوضیح لابن يونس وبعض القرویین. اضر 


التوضيح /Y‏ . 
(۵) في (ن): عندك. 


تترتب بسببه غرامة البتة أو غرامة ما دون العشرة أو یکون عند الدعی عليه ما 
يدفع دعواه. (وقبل نسیانه بلايمين)أي: فان قال الدعي: نسیت سیب الحق الذي 
ادعیت بهء قبل قوله بلا یمین. (وان نکر مطلوب( المعام,ة [فالبیة) أي: إن آنکر 
الطلوب العاملة ]۲۱ کلف الطالب البينة. (شم لا بل ية" بالقضاء)آي: وان 
آثبت الدعي العاملة بعد أن آنکرها الطلوب ثم آقام الطلوب بينة أنه قضاه الدين 
م تقبل بينته لأنه قد أكذبها؛ لأن قوله: لم آعامله مستلزم لعدم [الدين ولعدم]" 
القبض الذي شهدت به البينة. 

(بخلاف لا حق نك عَلَي)أي : فإن بينته بالقضاء تسمع بعد ذلك إذ ليس في كلامه 
أولا ما یکذما. ظ ظ 

(وکل دَعْوى لا تلبت إلا بعدئین فلا یمین بمجردها ولا شرد کنکاع) ۳ أي: أن كل 
دعوی لا تثبت إلا بشاهدین فلا یلزم الدعی عليه بمجردها یمین ولا ترد 
لأنه بتقدیر أن ينكل الدعی عليه عن اليمين لا يتم الحكم بمجرد النکول ولا 


(۱) في (۱2): الطلوب. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۳) في (۵): بینته. 

(4) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). ۱ ۱ ۱ 

(۰) (وَكُلٌ َعْوَى لا نیت إلا بعذلین» فَلايَمِينَ بِمُجَرَدِهًا. ولا تُرّد) هذه عبارة اين 

الحاجب. قال ابن عبد السلام: فإن قلت: قوله : (وّلا ترد) زيادة مستغنيٌ عنها؛ لأن رد 
اليمين فرع عن توجيههاء فإذا 1 تتو جه 1ترد؟ قلت: الردّ الذي يستغني عن نفيه بنفي 
التوجه هو الذي يكون في جانب المدعى عَلَيّهِه وقد يكون الرد من جانب المدعي إلى 

جانب المدعى عليه كا دا قام للمدعي شاهد في بعض هذه المسائل يعني کم قال بعد: 
(وَحلف بشاهدٍ في طلاق أوعتق). [شفاء الغلیل: ۲/ .]٠٠٠٠‏ 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 


بد مع ذلك من يمين المدعي» وقد علم أن نكول المدعى عليه مع يمين المدعي 
لا يجري إلا فیما يجري فيه الشاهد واليمين» أما لو [أقام بذلك شاهداً 
واحدا]" ' فإن اليمين تتوجه. ومثل النكاح في ذلك الطلاق والعتق والرجعة ٠‏ 
والقتل العمد والولاء والنسب. 

(وآمربالصنع دوي نمض والرحم کن غشي تفافم الآمر)أي: أن القاضي إذا ظهر 
له وجه الحكم فلا يأمر بالصلح إلا أن یری لذلك وجها مشل أن یری [أن]”" 
الحكم يوقع فتنة وعداوة» وهو مراده ب(تقاقم الأمر) أي: تعاظمه. (ولايحكم لمن 
لایشهد له على المغتار)آي: أن احاکم لا يجوز له أن يحكم لمن لا تجوز شهادته له 
كابنه ويتيمه الذي يلي ماله وزوجته ونحوهم» واختاره اللخمي» قال: ولا فرق 


بين الحكم والشهادة. 
(ونبذ حكم جائرٍ)أي: وطرح أحكام الجائر وهو الظالم في حكمه الخارج عن 
ادل ۳ ظ 


(أوجاهل لم يشَاور)أي: وكذا تطرح أحكام الجاهل» وقد اختلف فيه فقيل: 
تتعقب» [فم| كان منها صوابا] " مضى دون غيره» وحكى المازري رواية أن 
أحكامه كلها تتقض وان كان ظاهرها الصواب لأنه وقع منه من غير قصد. وقيّد ظ 
بعضهم الأول با ذا كان يشاور أهل العلم [وإلا فتنقض أحكامه جميعاً لأنه 
حكم بالحدس والتخمين» ابن عبد السلام: وهو صحيح, وإليه آشار بها ذکر.. 

٠‏ (۱) في (ن): قام بذلك شاهد واحد. 


() ما بين معکوفتین ساقط من (0). 


باب في الأقضية 


وال عقب ومضی غیرانجور) وان كان يشاور أهل العلم]”'' ينظر في حكمه 
فیمضی منه ما م يكن جورا دون غيره. 
(ولا ینب حکم انعدل العالم) أي: لا ينظر فيه المتولي بعده لأن تعقب الأحكام 
هو اختبارها لينظر ما وافق الحق منها وما خالفه» وقد نض على أن أحكام العدل 
(وتقَض( وبین السَبَب مُطلقاً ما خالف قَاطعاً أو جلي قياس کاستسعاء معتّق 
e‏ ور الف سياه ا ی ال ا ا ا E‏ 7 
وشفعة جاروحكم على عدو آوبشهادة""" کافر أو میراث ذي رحم أو مولى أسفل أو بعلم سبق 
مجلسه أو جعل بت واحدة أوأنه قصد كذ قاخطا پبینة ۳ آي: أن المدولي بعد العدل 
العالم [1] ینقض من أحكامه [إلاآ" ما خالف قاطعاً من نص كتاب أو سنة أو 
جلي قياس» قال القاضی: أو إجماع. این الاجشون: ویرد ما اختلف الناس فیه ها 
في کتاب أو سنة كا ستسعاء العتق د وه و شفعة [جوار] " أو بعد اله لقسمة ولا 
إشكال في نقض حكمه على عدوه أو بشهادةيهودي أو نصراني أو نحوهما لقوله 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 
)۲( (وَنْقَض» وس الت م ْلّمَا) أي سواء كَانَ حكمه أو حكم غيره بدلیل قوله في قسيمه 
(وَنقضه هو فقط). [شفاء الغلیل: ۱۰۰۷/۲ ]. 
(5) في (ح۱): أو شهادة. 
(6) قي (ح١):‏ پینته. 
(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۷) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۸) في (ن): لعجز. 
(9) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الجفیر (الدور في شرح المختص 


تعا ى : وَأَسِْدُوأ ذْوَىَ عدلٍ منك [الطلاق:۲] وقال: یمن درد صَوْنَ ین آلشبدَآ 4 
[البقرة: ۲۸۲]» ولا بد أن يقيد بقید هذا بأن یک ون المحكوم عليه مثل الشاهد وأن 
القاضي يعلم بكفر الشاهد قبل الحكم کما وقع في الرواية» والا فسيأتي ما إذا ظهر 
كفر الشاهدين أو أحدهما بعد الحكم» ابن الاجشون: وينقض ما حكم به من 
الميراث للعمة والخالة والمولى الأسفلء واختلف إذا سبق له علم بشيءمن 
الخصمين قبل ولايته أو قبل أن يجلس مجلسه ثم حكم بها عنده من العلم هل 
ينقض كا أشار إليه هنا؟ ابن راشد: وهو الأصلء التونسي: [وينقضه هو]”'' وغيره. 
أو لا ينقض؟ كا نقله ابن القصارء فلو حكم با أقر به الخصم في مجلسه فلا ینقضء 
وهو مفهوممن تقييده النقض با سبق من ذلك قبل مجلسه. وحكى ابن عبد الحكم 
عن ابن القاسم: إذا رفع إليه رجل امرأته وقد كان طلقها البتة فجعلها له طلقة واحدة 
ول يمنعه من نكاحها لكونه يرى البتة واحدة وزوجها له قبل زوج أن حكمه ينقض 
ويفرق بينهماء وحكى ابن حرز أن القاضي إذا قصد الحكم بشيء وعلمت ذلك 
ب e Ea‏ 

(آوفتهرانه قضی بعبدینآو فاسقین آومبیین آوکافرین) آي: وكذا ينقض حکم ‏ 
لقاضي إذا كان مستنداً فيه إلى شهادة شاهدین بعد الفحص عن حالما شم ظهر 
آنا عبدان إلى آخره. 

(كأحدهما الا بمال فلا یرد ان حلف والا أَخذ مفه ان حلض) آی: وکذاینقضص الحكم 
إذا ظهر أن أحد الشاهدين عبد أو نحوه إلا أن يكون المحكوم به مالا انه يصير 
موقوفاء فان حلف الطالب أخذه ون نكل أخذ منه إن حلف الطلوب» ففاعل 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


(حلف) الأول ضمير یعود على الطالب. والثانی: على الطلوب. 


(وحلف في القصاص خمسين مع عاصبه) آي: فان كانت المسألة بحاشاء أي: ظهر 
أن أحد الشاهدین عبد أو نحوه الا أن الحكم به في قصاص النفس فإن ولي الدم 
بحلف مع واحد من عصبته أو آکشر ولا يكفي في ذلك حلفه على انفراده 
۹۳ إذ لا جلف في العمد أقل من رجلين. (وإن َكلرَدت)أي: وان نكل ولي 
الدم المستحق عن اليمين التي توجهت عليه ردت شهادة الشاهد الثاني» لأن ولي 
الدم لا نكل لم يبق من ترجع إليه اليمين. 

(وغرم شهود علموا) آي: إن علموا أن الذي شهد معهم عبد أو کافر أو صبي أو 
فاسق. (والا قعلی عاقلة الامام) أي: فإن لم يعلم الشهود بالعبد ونحوه فالدية على 
عاقلة الامام. 

(وفي الْقَطع حلف الْمقَطوغ نها بَاطلَةٌ) آي: فإن نكل القاطع حلف القطوع آنبا 
آی: الشهادة باطلة واستحق دية يده فان لم جلف فلا شيء [له]۱ وکل هذا إذا 
ظهر خلال" الشهادة بعد الاستیفاء. 

(وَقصَه موقط ان ظه رن فیرهآصوب او خرح من ره وري مقنده) أي: أن الحكم 
في هذه السائل لا ينقضه إلا الحاكم الذي حکم دون غيره» وذکر ابن حرز [أن] ٠‏ 
ف حکمه |ذا ظهر آن غبره آصوب. هو قول ابن القاسم ابن رشد"*: وهر 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 
(۲) ني (ن): خلال. 

(۳) في (ح١)‏ و(ك) و(م): حکمه. 
(6) في (ك) و(م) و(ن): نقض. 

(۵) في (۱2): أن ابن راشد. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختصی ‏ 


الشهور" " وإذا حكم باجتهاده ثم رأى خلافه فالشهور من المذهب أن له نقضه 
ما دام على ولايته» ولا بد من تقييد كلام الشيخ هنا بهذاء عياض: وعندي أن 
الحاكم إذا التزم مذهبا يحكم به لا باجتهاده فحكم بحكم يرى أنه مذهبه فغلط فيه 
فان له هو نقضه دون غيره. (ورقع الخلاف) ‏ أي: أن حكم الحاكم يرفع لحلاف 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: 4/ ۲۳۰. 

(۲) (ورَقَمَ الخلاف) قال القراني في في: الفرق السابع والسبعين: لحلاف يتقررفي مسائل 
الاجتهاد قبل حکم الحاكم» ویبطل الخلاف فیها ويتعين قول واحدٍ بعد حکم الحاكم» 
وهو ما حكم به الحاكم قال أبو القاسم بن الشاط السبتي: :ماقالهيوهم أن الخلاف 
يبطل مطلقاًني المسألة التي تعلق بها حكم الحاكم؛ وليس الأمر كَدَلِكَ بل ا لحلاف 
يبقى على حاله» إلا آنه إذا استفتی المخالف في عين تلك المسألة التي وقع الحكم فيها لا 
تسوغ له الفتوى فيها بعينها؛ لأنّه قد نفذ فيها الحكم بقولة قاتل ومضى العمل بهاء فإذا 
استفتي في مثلها قبل أن يقع فيها الحكم أفتى بمذهبه عَلَ صله. 

ثم قال القرافی: اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجع المخالف 
عن مذهبه لمذهب الحاكم» وتتعين فتياه بعد الحكم عا كانت عَلَيْهِ عل القول الصحيح. 
من مذاهب العلماء» فمن لا يرى وقف المشاع إِذا حكم حاكم بصحة وقفه ثم رفعت 
الواقعة لمن كان يفتي ببطلانه أنفذه وأمضاه. ولا يحل لَه بعد ذلك أن يفتي ببطلانه. 

وكَذَلِكَ إن قال 6: إن تزوجتك فأنت طالق؛ فتزوجها وحكم حاكم بصحة هذا التكاح 
فالذي كان يرى لزوم الطلاق له ينفذ هذا النكاح» ولا يمحل له بعد ذلك أن يفتي 
بالطلاق وهذا مذهب الجمهورء وهو مذهب مالك. قال ابن الشاط: ما قاله من آنه إذا 
حكم حاكم بصحة وقف الشاع ثم رفعت الواقعة لمن ان يفتي ببطلانه نفذه وأمضاه. 
لقائل أن يقول: لا ينفذه ولا يمضيه؛ ولكنه لا پرده ولا ينقضه وفرق بين كونه ينفذه 
ويمضيه وكونه لا يرده ولا ينقضه. انظر تام کلامهیا وبحث ابن الشاط. والثانی آفوی 
من الأول. 

وقد گان شيخنا الأستاذ أبو عبد الله الصغير ماه يحكي عن شيخه أبي عبد الله العکرمي أنه 


ابن عبد الحكم: وإذا حکم بحکم مضی کائنا ما كان بعض الاشیاخ: ویصیر 
ذلك کالتفق عليه» ویتناول الظاهر والباطن. (لا آحل حراما) ‏ أي: ولا حل 


قال: قال ل الشيخ الصالح الزاهد الورع آبو حفص عمر الرجراجي جي: عَلیكَ ب: 
"و در ييف و و۳ 1.0۷/1 


والاموال ثم LS e. ê‏ 
عنهم أبو عمر: إنم| ذلك في الأموال لاي الفروج". انتهی. وهو تصحیف اما في نسخة 
ابن عبدالسلام من "الاستذكار" وإما في شرحه هو والذي رأيته في نسخة من 
"الاستذكار" عتيقة مقروءة مقابلة بأصل المؤلف: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
وكثير من أصحابه): إنما ذلك في الأموال. بلفظ أصحابهاء بضمير التثنية العائد 
عل ی حنيفة ران یوسف ولا یصح غیره. ولا خلاف عند أمل الذهب آنه لا 
فرق بين الأموال والفروج كما قطع به ابن رشد وابن عرفة وغيرهماء ول یتعقبه ابن 
عرفة على ابن عبد السلام إما لسلامة نسخته من هذا التصحيف. أو لکونه ل 

يكمل كلامه بالقراءة. 


الثاني: قال ابن الحاجب في تمثيله: کمن أقام شهود زور عل نكاح امرأة فحكم له به 


وكَذَّلِكَ و حكم الحنفي للمالكي بشفعة الجارء أما ا مثال الأول فظاهرء وأما الثاني فقال 
ابن عبد السلام يعني: فأنّه لا يحل للمالكي الأخذ بهذه الشفعة؛ لأنه يعتقد بطلان مَا 
حکم لَه به القاضي» فيعود الأمر فيه إل ما قبله» هكذا قالوا؛ وليس بالبيّن؛ لأن ما تقدم 
الظاهر فيه مخالف لما في الباطن» ولو علم القاضی بكذب الشهود لما حكم بهم إجماعاًء 
وني هذه الصورة القاضی واخصیان يعلمون من حال الباطن ما يعلمون من حال 
الظاهرء والمسألة ختلف فيهاء وحكم القاضي يرفع الخلاف فتنزل ذلك بعد ارتفاع 
الخلاف منزلة الإجماع» وما هذا سبيله يتناول الظاهر والباطن والذي قلناه هو ظاهر 
كلام السيوري في بعض مسائله. 

وعَلَ ما قاله ابن الحاجب؛ لو غصب الغاصب شيئاً فنقله لکان الغصب وگان ما اختلف 
فيه هل يفوت بنقله أم لا؟ فقضى القاضي لربه بأخذه؛ وکا مذهب ربه آنه يفوت 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


حراماً لقوله 8: «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه فإنم| أقطع له 
قطعة مسن النار»" ' وهو عام في الأموال والفروج وغير ذلك» وهو 


وتجب فيه القيمة» فينبغي عَل هذا أن لا يكون لربه التصرف فيه. 

ابن عرفة: ظاهر قوله هكذا قالوا مَعَ عزوه مَا ظهر لَه من خلاف ذلك للسيوري أن المذهب 
هو ما قاله ابن الحاجب تبعاً لقول ابن شاس: انا القضاء إظهار لحكم الشرع لا اختراع 
ل فلا يحل للمالكي شفعة ا جوار إن قضى له بها الحنفي» وليس کل بل مقتضی 
المذهب خلافه. 

قال اازري في اتام الشافعي بالمالكي وعكسه: الإجماع على صحته» واعتذر عن قول 
ال : أن من صلى خلف من لا يرى الوضوء من القبلة يعيد وني كتاب الزكاة من 
"المدونة" إن 1 يبلغ حظ كل واحد من الخليطين مّا فيه الزكاة وفي اجتماعها ما فيه 
الزكاة فلا زكاة عَلَيّههاه فإن تعدى الساعي فأخذ من غنم آخدهما شاة فليترادا فيها عل 
عدد غنمهم|ء فتحليله لمن أخذت الشاة من غنمه الرجوع على خليطه بمنابه منها نض 
في صحة عمل المحكوم له بلازم ما حكم بو الحاكم الخالف لمذهب الحکوم عَلَيْه 
فأحرى ان نفس ما حكم يو له ولا سےا عل القول بأن کل تھ مصیب. 

ولا أعلم لابن شاس فيه مستنداً إلا اتباع "وجيز" الغزالي» وهذا لا يجوز له 0 
المصنف في "التوضيح" فقال قول ابن امحاجب. وكَذَلِكَ و حكم الحنفي.. إل 
آخره» نقله ابن حرز عن ابن الاجشون فقال: ن حکم القافي باجتهادهبقول 
شاذء فذهب ابن الاجشون إلى فسخ حكمه» وذلك كالحكم بالشفعة للجان ثم 
آشار إل أن استشکال ابن عبد السلام لا هنا کاستبعاد الازری؛ لول ابن 
۱ الماجشون بنقیض الحكم بشفعة الجار ونظائره المذكورة في الختصر قبل هذاء وفي ۱ 
النفس من هذا شيء. ومقتضی کلام ابن عرفة أن التحلیل والتحریم لا ينبني عل 
إمضاء حکم القاضی ونقضه فانه ذکر کل مسألة منهیا في موضعها على حدتهاء 
ولا ٍشارة للازمة بینهیا» فتأمله. [شفاء الغلیل: ۱۰۰۸/۲ ]. 

(۱) متفق علیه أخرجه البخاري: کتاب الشهادات باب من أقام لبينة بعد الیمین: 
0۲/۲ برقم ( ۲۵۳). ومسلم: کتاب الاقضية باب الحكم بالظاهر واللحن 


باب في الأقضية 


مذهب ال جمهور. 

وتف ملك أَوَْسْع عفد آو تقرزنکاح با ولي حُهْمٌلا أجِيرْهوأفنى)”" أي: أن ما 
صدر عن القاضي من نقل الأملاك وفسخ العقود أنه حكم ولا خلاف فيه وأن ما 
أفتى به ليس بحكم كقوله في نكاح رفع إليه: لا أجيزه» واختل ف إذا رفع إليه 
نکاح عقده غير ولي فأقره ولم يفسخه فقال ابن القاسم: هو حكم لا ينقضء. 
واختار این محرز» ورای ابن الاجشون اي 


سر اه اتج سد سس لام بم 


سور وی لایکون کل بل جز لاخر 


بالحجة: ۳/ ۰۱۳۳۷ برقم (۱۷۱۳). 

(1) (لا آجیزه از آفتی) اصله قول ابن شاس: لو رفع إليه نکاح امرأة زوجت نفسها بغير 
ولي؟ فقال: آنا لا أجيزه؛ وم يحكم بفسخه» فهذا ليس بحکم ولکنه فتوی» فتبعه ابن 
الحاجب» وقال ابن عبد السلام: نه متفق عَلَيّه ونحوه لابن هارون فقال ابن عرفة: 
مقتضی جعله فتوى أن لمن ولي بعده أن ينقضه ضرورة آنه يجحكم به الاول والظاهر 
آنه لايجوز للثاني نقضه؛ لأن قول الأول حين رفع إليه: لا أجيزه ولا أفسخه حكم منه 
بآنه مکروه والكراهة أحد أقسام الشرع الخمسة يجب رعي كل حكم منهاء ولازمه 
وحكم الکروه عدم نقضه بعد وقوعه؛ ولا سيا على قول ابن القاسم في حكم اخاکم 
دا كَانَ متعلقه ترکا. انتهی» فليتأمل. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۱۱ ]. 

(۲) في (ح۱): برضع. ظ 

(۳) (و1 ید لِمْمَائْلٍ بل ون دد فَالاجتهَاد گقشخ برضاع گي وتأیید منكوحَةٍ 
َو وهي عبر ان الْمُسْعَقْيل) هذان المثالان ذكرهما ابن شاس فقال: : ذا رفع 
۱ إل قاض رضاع كبير فحكم بأن رضاع الكبير يحرم وفسخ النكاح من أجله 
فالقدر الذي يد يثبت بحکمه هو فسخ النكاح فحسب وأما تحريمها عَله في 
المستقبل فإنّه لا ثبت بحكمه بل يبقى ذلك معرضاً للاجتهاد فيه وكَذَلِكَ آمو 


شرح بهرام الصغير «الطرر في شرح الختصم 


عن الصورة التي هي محل الحكم ولا يتعداها إلى مائلها”" لأن مستند الحكم 
لبینف وهي لا تشهد إلا ب عاينته وذلك جزتي ولهذا إذا فسخ نكاح بين زوجين 
بسبب أن أحدهما رضع أم الآخر وهو كبير فان الفسخ ماض لا ينقضه أحد إلا 
أنه إذا عاد إلى تزوجها فرفع أمرهما إلى القاضي نفسه أو إلى غيره من ولى بعده ل 
يمنعه ذلك أن يجتهد ويبيحها إذا أذاه اجتهاده إلى أن رضاع الكبير لا ينشر الحرمةء 
ومثله من تزوج امرأة في عدتها ورفع إلى حاكم مالكي يرى مع الفسخ تأیید 
التحريم وفسخ نکاحهیا فان حكمه لا يتعدى الفسخ» فإذا نکحها بعد ذلك 
ورفع أمرهما إلى آخر لا يرى تأبيد التحريم [أو رفع لذلك القاضي الذي حكم 


رفعت إليه حال امرأة نکحت في عدتها ففسخ نكاحها وحرمها على زوجها لكان 
القدر الذي ثبت من حكمه فسخ النكاح فحسب. وأما تحريمها في المستقبل 
فمعرض للاجتهاد. وتبعه أبن الحاجب. ۱ 

قال ابن عرفة: وقد قبلوه وهو صواب في مسألة المعتدة» وأمافي رضاع الكبير فغير صحيح 
أو فيه نظر وبيانه أن علة منع حكم الثاني مخلاف حكم الأول» هو كون حكم الثاني 
رافعاً تعلق حكم الأول بالذات؛ وهذا لأنّه دار معه وجوداً وعدماء أما وجوداً نفي 
أمثال حكم الحاكم الثاني بكون امبتاع الأول فيا باعه الآمر والمأمور أحق بلمبيع؛ ولو قبضه 
او وا ور و ایا موی بوارامع ات ی عدر 
فق اعجار الدورانء إن ثبت هذا وتظرن جد حكم لان في مسا اناك في 0[ 
رافع لنفس متعلق الحكم الأول؛ لأن متعلق حكمه بالذات الفسخ» والتحريم تابع لَه فلم 
E ES‏ مووي ربعن بودي 
a‏ [شفاء الغليل: ۲/ ۲۱۰۱۱ 

)١(‏ في (ك( و(م) و(ن): مائلتها. 


باب في الأقضية 
بالفسخ وكان قد تغير اجتهاده إلى عدم تأبيد التحريم]”"' لم يكن القضاء الأول مانعا 
من ذلك ويكون حكم هاتين المرأتين حكم من ۸ يتقدم عليهم| حكم في رضاع كبير 
ولا نکاح فِ عده» وهو معنی قوله: (وهي کفیرها في المستقبل). 


و 


(ولا بدمو صلع [ان ظهروجهه ]۳) آي: أن القاضي إذا ظهر له وجه 
الحكم لايأمر الخصمين بالصلح لأن الحق ۳ في جهة الطلوب. 
والصلح في الغالب لا بد فيه من حطيطة فأمره بالصلح هضم في العنی لبعض" ' 
الحق التعین. ۱ 

(ولايستند لعلمه الا في التغديل والجرح) آي: لا يحكم بعلمه في آمر من الا مور 
الا في التعدیل والجرح لأن القاضي يشارك غيره فيهما فلا عهمةء وأنه لولم جکم 
بعلمه في العدالة لافتقر إل معدلین آخرین» وهکذا فیتسلسل ". 

(کالشهرة بذند) آي: و کذا يعتمل اخاکم على ما اشتهر عنلذه من عدال 4 
الشاهد آو حرحته. (آو اقرا(؟ الخصم بالعدالة) آي: وكذا يستلد ٤‏ حكمه عل 
عدالة الشاهد إذا آقر له ا لخصم الشهود عليه بها من غير أن يطلب“ منه تزكية؛ 
وقيّد بعضهم هذا با إذا آقر اخصم بعدالة الشاهد بعد آدائه للشهادة وأمّا لو 
(۱) ما ین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(۸) في (۵): یطلبه. 


۱ شرح بهرام الجغیر «الطرر في شرح الختجم 


آقر" ' قبل أدائها ففي لزومه ها نظر. 

وان نکر محکوم یه ره بهد نَم يُفدة) أي: أن الحاكم إذا حكم على أحد 
الخصمين بشيء مستنداً في ذلك لاقراره ثم أنكر المحكوم [عليه] [قراره بعد 
الحكم عليه لم يفده إنكاره الآن» ومضى ذلك على المشهورء نص عليه اللخمي. 
وقال المازري: هو المعروف بشرط أن يكون على ولايته. 

(وإن شهدا بحكم نسیه آوآنکرهآمضاه) أي: أن القاضي إذا نسي ما حکم به أو 
أنكر أن يكون حكم به فشهد به شاهدان فإنه يمضيه ويعتمد على شهادت| فيه. 

(وأنْهى لقيرِه بمشاقهة "إن كان كل پولایته) المراد بالإنهاء التبليغ» والمراد أن 
القاضي إذا أراد أن يبلغ حكمه إلى حاكم آخر فله ذلك إما بالإشهاد وسيأتي. وإما 


)١(‏ في (۱2): آخر. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

00 (ح۱) و() وام مشافهة. 

() (ونبی رهق إن ان کل بولايتِو) كذا لابن الحاجب تابعاً لابن شاس التابع 
3 وجيز' الغزالي» وقبله ابن عبد السلام وابن هارون فقال ابن عرفة: لا أعرف من 
3 من آهل المذهب؛ وإنا قال المازري: لا شك أن ذكر القاضي ثبوت شهادة عنده 

تب ليس بقضية محضة» ولا نقل محضء بل هو مشوب بالأمرين» فینظر آولاهما 

ی مس 
عنده» فأخبر دما الآخر آنه ثبت عنده شهادة فلان وفلان لرجلين بالبلد وقضى 
بشبوتها فان قلنا: : أنه كنقل شهادة فلا يكتفي هذا القاضي المخاطب بأنهم شهدوا عند 
الآخر؛ لأن المنقول عنهم حضور ون قلنا: أنه كقضية فالقاضي الثاني ينفذ ما قاله 
الأول» وهذا قد يقال فيه أيْضاًإِذَا جعلنا قول القاضي وحده» وان کات كالنقل یکتفی 
به لحرمة القضاء فكذا يصح نقله وان كان من نقل عنه حاضراً فهذا مما ينظر فيه 
وذكر ابن عرفة بعده إلزاماً وانفصالاء فقف عَلَيْه. [شفاء الغليل: ”/ ۱۰۱۳]. 


بالشافهة بأن يكون قاضیان في بلد واحد لكل واحد جهة منها أو یکونا 
متجاوري العمل فیقف کل منههما في طرف عمله ثم يخبر أحدهما الااخر بم 
| يريده من تبليغ حكمه إليه فلو كان أحدهما في غير محل عمله أو كانا في غير 
عمله| فان ذلك لا یسمع"" أما في جانب المسمع”'' فإنه حين الإخبار معزول 

عن الحكم في موضع |خباره فهو كا لو قال بعد العزل: كنت قضيت بكذاء 
وقیل: جوز أن مخبر بغبر بلده وینفذه ال خر حکاه ابن سهل" "۰ وآما كوخ 


معا في غير عمله) فظاهر. 

(وبشاهدین مطلقاً) أي: وكذا يكون الإنهاء بشاهدين من حاكم إلى حاكم أنه 
قضى بكذا أو على كتابه إذا أشهدهما عليه» ومراده بالإطلاق أنه لا فرق في الحكم 
الذي يشهدان به بين أن يكون مما [۱۹۳/ ب] يثبت في الأصل بشاهدين أو 
بشاهد وامرأتين أو بامرأة أو ما لا يثبت إلا بأربعة كالزنى. 

(واعتمد علیهما وان خالفا کتابه) أي: أن القاضی إذا جاءه كتاب من قاض آخر 
مع شاهدين فإنه يعتمد على ما شهد به الشاهدان ولو خالفا مافي الكتاب إذا 
طابقت شهادتها الدعوی» قال: وان شهدا با فيه وهو مفتوح جاز. (وندب خقمه) 
* أي: ختم الكتاب الذي يرسله القاضي إلى مثله. 


(۱) (ن): لا يسع. 

(۲) في (ك) و(م) و(ن): السمع. 

(۳) في (ح١):‏ وأما في جانب الآخر فلأنه إذا رجع وحكم با سمع يكون قد حكم بعلمه» 
وقيل: له أن يحكم بعلمه حكاه ابن سهل. 

(4) (وَيدِب تمه وید وَحْدَهُ) أي: ول يفد الختم أو الكتاب دون الشاهدين. قال ابن 
عرفة: ولا كانت نصوص الروايات واضحة بلغو ثبوت كتاب القاضى بمجرد الشهادة . 
عل خطه. قال ابن المناصف: اتفق أهل عصرنا في البلاد التي يتتهي إليها آمرنا على 


شرح بهرام الصغير «الطرر في شرح المختصن 


قبول كتب القضاة في الأحكام والحقوق بمجرد معرفة خط القاضي دون إشهاده على 
ذلك؛ ولا خاتم معروف. ولا يستطيع أحد فيا أظن صرفهم عنه؛ م مم أني لا أعلم 
خلافاً في مذهب مالك أن كتاب القاضي لا يجوز بمجرد معرفة خطه بل قوهم في 
القاضي يجد في ديوانه حكأ بخطه وهو لا يذكر آنه حكم به آنه لا يجوز له إنفاذه إلا أن 
يشهد عنده بذلك الحكم شاهدان وكذا إن وجده من ولي بعده» وثبت آنه حط الأول 
فانه لا يعمل پء ولا يتخرج القول بعمله ب| يتقنه من خطه دون ذكر حكمه بو من 
الخلاف في الشاهد يتيقن خطه بالشهادة بالحق» ولا يذكر موطنها لعذر الشاهد, إذ ما 
عمله هو مقدور كسبه» والقاضي کان قادرا عَلَ إشهاده عَلَ حكمه ثم وجه عمل 
الناس بأن الظن الحاصل بآنه كتاب القاضي الباعث به حصوله بالشهادة على خطه 
منض) للشهود. وهو القول بجواز الشهادة عَلَ خط الغير حسبا تقررفي المذهب 
لوجوب کون هذا الظنّ كالظن الناشيء عن ثبوته ببينة على آنه كتابه لضرورة دفع 
مشقة مجيء البينة مَم الکتاب» مَحَ انتشار الخطة وبعد السافة. 

ابن عرفة: فان قيل: تندفع المشقة بإشهاد القاضی على كتابه ببينة يشهد على خطها ني بلد 
المكتوب إليه كا يفعله كثير من أهل الزمان لنكتة تذكر بعد؟ 

قلت: ثبوته بالشهادة عَلى خط القاضي أقوى من ثبوته بالشهادة عَلى خط البينة بشهادتم) 
على القاضي؛ ؛ لأن ثبوته بالشهادة ع خط القاضي مآله توقفه عَلَ جرد الشهادة عل 
الط فقط وثبوته بالشهادة عَلَ خط البينة مآله تو قف قف الشهادة على ا خط مَمَّ شهادة ‏ 
البينة على القاضي» وما توقف على أمر واحد فقط أقوى مما يتوقف عَلَيّهِ مَمَّ غيره 
لتطرق احتمال وهن ذلك الغير» لاحتمال فسق البينة» أو رقها في نفس الأمر قال: وإذا 
ثبت وجه العمل بذلك فإن ثبت خط القاضی ببينة عادلة عارفة بالخطوط وجب 
العمل ب» وإن ۸ تقم بينة بذلك والقاضي المكتوب إليه یعرف خط القاضي الكاتب إليه 
فجائز عندی قبوله بمعرفة خطه. 

وقبول سحنون كتب أمنائه بلا بينة يدل على ذلك» وليس ذلك من باب قضاء القاضى 
بعلمه الذي لا يجوز له القضاء بو؛ لأن ورود كتاب القاضي َيه بذلك ای كقيام بينة 
عن ار SEE‏ مرا بيده بج اعرف وين عاقيا 
وحتمل أن يقال: لابد من الشهادة عنده على خطه. 


(ولم یفده[ وحده]۱) آن الکتاب و حده من غير شهادة الرسل ۷ يفيل» 


قال ابن عرفة: ونحوه قول ابن سهل: ان أثنى بخير عل شهيدي کتاب القاضي» وان 1 يكن 
تعديلاً بنا أو زكى أحَدهمًا وتوسم فيههما صلاح وخطه وختمه يعرفه المكتوب إليه 
استحسن إنفاذه لعمل صدر الامة بإجازة الخاتم. 

ومنه خطاب ابن شاخ بكتاب أدرج فيه كتاب عيسى بن عتبة فقيه مكناسة» انظر تمامه في 
نوازل ابن سهل. قال ابن المناصف: ويجب عَلَ القاضى الذي ثبت عنده کتاب قاض 
إليه في حت يتأخر الحكم فيه - أن يشهد عل نفسه بثبوت ذلك الكتاب عنده الذي قبله 
بمعرفته خطه؛ لاهن [) يفعل ذلك» واتفق ق آن مات آو عزل» وقد مات الذي کتبه له 
أو عزل وخلف مکان الکتوب إليه قاض آخر ألجأ صاحب الح لاثبات ذلك الکتاب 
عنده بشهود على القاضي الذي كتبه في حين ولايته آنه کتابه» إذ لا يكتفى في ذلك 
بمعرفة الط إن ان الذي كتبه مات أو عزل؛ لا نبينه» وهو أن ثبوت كتابه بمجرد 
الشهادة على خطه كمشافهته بساع نطقه بذلك وساع ذلك منه؛ نما يعتبر في ولايته 
وأما بعد عزله فلا. 

ما في "المدونة' ' وغيرها: أله إذا مات القاضي أو عزل وني ديوانه شهادة البينات وعدالتها ل 
ینظر فيه من ولي بعده» و يجزه إلا أن تقوم عَلَيّه بينة» وان قال المعزول: قد شهدت به 
البينة عندي 1 يقبل قوله ولا يكون نزاع كثير؛ لانهم حملوا ما وقع مالك وغيره في قبول 
كتب القضاة ماتوا أو عزلوا عل اطلاقه» وتوهموا ذلك في مثل ما عهدوه. ووقع 
التساهل فيه من ترك إشهاد القضاة على کتبهم والاجتزاء بمعرفة الخط. 

ابن عرفة: ونزلت هذه المسألة عام سین وسبعائة من هذا القرن الثامن» وقت نزول 

الطاعون الأعظم» أيام أمير المؤمنين أي الحسن المريني» في خطاب ورد من مدينة فاس 

لتونس» فوصل خطاب قاضي فاس وقد تقرر علم موته بتونس» فطرح خطابه» فشكى 

من وصل به إلى أمير المؤمنين» فسأل إمامه ومفتيه شيخنا آبا عبد الله السطي ‏ وكان 

حافظاً - فأفتى بإعمال خطابه» واحتج بنحو ما ذكر ابن المناصف عن من نازعه» فوقفه 

أصحابنا عَلَ كلام ابن الناصف هذاء فرجع إليه» فظهر أنه 1 يكن له به شعور. [شفاء 

الغليل: ۱۰۱۳/۲ ]. 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الجدرر في شرح الختجر 


ابن القاسم: ولا بد من شهود بأن هذا الكتاب كتاب فلان القاضي» وزاد أشهب: 
ويشهدون أنه أشهدهم با فيه. (وأديًا وان عند غیره) أي: أن الشاهدين على الحكم 
يؤديان الشهادة عند المكتوب إليه وغيره' . 

ابن شاس: وان لم یکتب القاضي في كتابه إلى من يصل إليه من القضاة 
فكذلك یشهد. ون مات المكتوب إليه والكاتب. 

قال آبو إسحاق: [ولا]”' ينبغي أن يسمى المكتوب إليه وإنما يقول: 
قاضی فلان. ظ 

(وأقاد زنآشهدهم أن ما فيه مه وطه) أي: فإذا دفع القاضي الکتاب ها 
وأشهدهما أن ما فيه حکمه أو حطه فانه یفید. يعني: أنه يعمل بما فيه لأنه أشهدهما 
عليه وقد أديا ذلك من غير معارض. (گالإقرار) أي: کا إذا دفع شخص 
لشاهدین" " ورقة وقال: اشهدا علّ با فيها وآنا عام بم فيهاء وجه الجواز أن 
الاقرار بالجهول [جائز]” © صحیح. (ومَيّرَ فيه میرب من اسم وحرفة وغیرها) 
آي: أن القاضي لا بد أن يميز في کتابه إلى القاضی الثاني ما يتميز [به]”' فیذکر 
الحکوم عليه باسمه واسم أبيه وجده وحليته ومسكنه وصناعته وتجارته وشهرته 
بحيث يتميز بذلك عن غيره وإن لم يكن عنده بتلك البلدة على هذه الأوصاف إلا 
رجل واحد أمر بالكشف عنه ثم وجه الحكم عليه فإن شاركه آخر فسیذکره. ‏ 


() (ك) و(م) و(ن): إليه. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (۱2) و(ك) و(م): للشاهدين. 
(6) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
)٥(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الأقضية 


فده الثاني وبنی كَأَن نقل لخطة آغری) أي فان کان القاضي الأول قداستوعب 
[جیع] ۲ الحجج وثبتت ت عنده عدالة شهود احق الذي آرسل به فان القاضی 
ینفذه وإن كان الأول قد اقتصر على ساع البينة وآشهد على ذلك فإن الثاني ييني 
ويكمله بتعديل البينة والحكم بمقتضاها. 

(كَأَن نقل لخطة آخری) مي فإنه يبني على ما مضى له. (وان حَدا ان کان آهلا آو 
قَاضي مص وإلا قلا) أي: أن الثاني يمذ ما جاء(" عن الأول من الحقوق وغيرها 
كالقصاص والحدود. وغذا قال: (وإنْجَدَا)» وشرط في ذلك أن يكون الكاتب 
أهلا للقضاء أو من قضاة الأمصار الجامعة» فإن لم يكن من قضاة الأمصار ولا 
هو أهل للقضاء فلا يفيد كتابه. 

(كأن شارکه غیره وان میقا)‌آي: وان وجد بذلك البلد اثنان فأكثر كل منهما 
يشارك الآخر في جميع ما ذكر فإنه لا يحكم حتى يتبين له الطلوب بالبينة 
العادلة التي تعرف [أن]“ الحکوم عليه بعينه» ابن شاس: ولو كان أحدهما 
قد مات لم يستحق على الحي منهیا شيء ما في الكتاب حتى تشهد البينة أنه 
الذي استحق اا اا و ا و ی ی 


O‏ : في جميع. 

(۲) (کأن تقل شط آعزی) ابن سهل: سألت ابن عات عن حاكم من صاحب شرطة أو 
غبره» يرتفع إلى خطة القضاء هل يستأنف النظر فيا وقع بين يديه من الاحکام ول 
یکملها؟ أو يصل نظره فيهاء ويكمل عَل ما مضی لَهُ؟ قال: يبني عَل مَا مضی. [شفاء 
الغلیل: ۱۰۱۲/۲ ]. 

(۳) في (۱2) و(ك) و(م): حکاه. 

.)۱2( ما بین معکوفتین ساقط من‎ )٤( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


لبعده فیلزم ا 

وان نم یمیز قفي إعدائه أولا حتی یثبت آحدیته قولان) آي: وان ترك القاضی 
التمبيز ني كتابه ول يذكر إلا اسم الطلوب واسم أبيه وجده [فهل للقاضي]”" 
الثاني إعداء الطالب على صاحب الاسم المكتوب إلى أن يثبت المطلوب أن بالبلد 
من يشاركه في الاسم المذكور وهو قول ابن القاسم في المدونة” ". أو ليس إعداوه 
. [علیه]!" حتى يثبت أحديته أي: انفراده وأنه ليس ثم في البلد من يشاركه في 


ذلك وهو ظاهر قول أشهب. 

(والقریب کالحاض)آی: أن القريب الغيبة كالحاضرء ابن رشد: والوجه في 
ذلك أن القاضي إذا ثبت عنده قرب غيبته مع الأمن وهو من أهل عمله فإنه 
يكتب إلى قاضي البلد الذي هو فيه [أو]” ' إلى عدلين من عدول ذلك البلد 
ويعلمه بمن قام عليه وما ثبت عنده ويسمي الشهود والذين قبلهم وتسمية 
المعدلين هم» فإذا ثبت عنده إقراره وأنه لا مدفع له أو ادعى مدفعاً وعجز عنه 
قضى عليه في الربع وغيره بلا خلاف ولا يحكم عليه بثیء قبل الاعذار انتهى. 
وقال ابن الماجشون: والعمل عندنا أن تسمع البينة حضر الخصم أو غاب ثم يعلم 
بها فان كان له مدفع وإلا قضی» ولم يرها سحنون إلا في الغيبة البعيدة أو يتوارى 
الطلوب أو يتعذر فیقضی علیه» وقيل: يقضى على الغائب قربت غيبته أو بعدت 


(١)انظر:‏ عقد الجواهر الثمينة: ۱۰۲۰/۳ . 

(۲) في (۱2): فعلى القاضي. 

(۳) لم أقف عليه في المدونة» وعزاه في التوضيح للمدنية. انظر: التوضيح: ۷/ 57 5 . 
(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


الا ان شرت تا 


(والبعيد جدا كإفريقية قضی عَلَيه بيمين الْقَضَا) أي: وان كانت الغيبة بعيدة 
جدًا كافريقية أي: من الدينة أو مكة» وكالأندلس من خراسان قضی عليه في كل 
شىء من الدیون واحیوان والعقار والعروض والأصول. (بيمين القضاء) أي: 
والاحتیال والتوکیل على الاقتضاء فيه وني بعضه. قیل: وأنه عليه [إلى الآن] > 
واختلف هل هذه اليمين واجبة أو استظهار على قولين: حكاهما المازري» وظاهر 
مذهبنا الوجوب. ظ ظ 

(وسمی الشهود والا تقض) أي: أنه لابد من تسمية الشهود في الحكم على الغاشب 
لعل أن يجد سبيلا إلى رد القضية بتجريح الشهود على [أن]”' القول أن الحجة 
ترجى له وهو الشهور ابن رشد: وان لم يسم فالقضية مردودة تفسخ ویستأنف 
الحكم فيهاء وإليه أشار بقوله: (وإلااثقض). 
وإن كانت الغيبة متوسطة كاليومين ونحو ذلك أو العشرة فإنه يقضى عليه بذلك 
إذا كانت الطريق مخوفة في كل شيء ما عدا العقار والأصولء ولا یعذر إليه 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما ون معکوفتین ساقط من (ن). 
أو الْيَوْمَانِ مَعَ نوف يُقَى عَلَيْهِ مَعَهَا) (مَعَ ا خوف) قيد في (اليومين) 


(۳) (وَالْعَسَرَةَ أ 
لاني (الْعَشَرَة)» وضمير (مَعَهَا) لليمين. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: 
۲ ۱ .- 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


وترجى له الحجة. 

(وحکم بمایتمیزغانبا بالصفة کدین) آي: أن الحکوم به إذا كان مایمیز 
بالصفة في غيبته کالعبد والدابة ونحوهما فانه لا یطلب حضوره بل تميزه البينة - 
بالصفة ويصير حکمه حکم الدين» وهو الشهور وان كان الشيء لا يتميز فلا 
يطلب حضوره بل تقول البينة /١45[‏ أ] غصب منه كذا قيمته كذا. 

(وجلب الْخَصم بخاتم آورسول ان كان على مساق العدوى لاأكترَكَستَينَ ميلا[ إلا 
پشاهد](۲) آي: وجلب الخصم مع الطالب إما بخاتم القاضی أو رسوله أو ورقته 
أو نحو ذلك إن كان الخصم على مسافة العدوى» فان زادت على مسافة العدوی 

(ولایزوجامرأّة لیست بولايته) أي: أن القاضی لا يجوز له أن يزوج امرأة 
ار عر لاه لأنه إذا خرج عن محل ولايته صار معزولا عن الحكم في ذلك 
الوضع فکذلك |ذا خرج الحکوم عليه عن ولایته. ۱ 

(وهل یدعی(" حیث المدعی علیه وبه عمل! آوالمدعی وأقیم منها) أي: أنه احتلف 
إذا كان الدعي في بلد والدعی عليه في غيرها هل يدعى حيث یکون الدعی 
عليه» وبه قال مطرف. [قال]: وبه جرى الحكم بالمدينة» وبه حكم ابن بشير 
بالأندلس» وقاله أصبغ وسحنون» و نا تکون ددرن سيت یکون الدعي؟ 
وقاله عبداللك وآقامه فضل من الدونة. 


(۱) في (ح۱) و(ن): کانت. 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): یراعی. 

(6) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 


باب في الأقضية 


(وفي تمکین الدَعَوَى لقَائب بلاوَكَاَة؟ تَرَدهُ) أي: إذا قام على الغائب محتسب في 
كل شیء تسور فيه على الغائب أو أخذ له أو في عيب أحدث عليه في داره أو 
أرضه هل يمكن القاضي هذا القائم من حاصمة ذلك أو لا؟ [على]!' " خمسة 
أقوال: الأول: [لا] يمكن إلا الأب والابن ومن له [قرابة]”' قريبة ولا 
يبخرج الملك من يد حائزه ولا يزيل العيب ثم ينظر الغائب ولو أقرء ثانيها: 
يمكن من ذلك القريب وال جنبي ثالثها: يمكن من إقامة البينة ولا يمكن من 
الخصومة رابعها: [آنه]" لا يمكن من إقامة البينة ولا من الخصومة إلا 
بتوكيل الغائب» خامسها: أن القريب والأجنبي يمكن في| يفوت ولا یمکن في 


م۶ 


[غمر] ۳" ذلك الا الب" . 


26 کل 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 
)٤(‏ مابين معکوفتین ساقط من (ن). 
(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(7) انظر: التوضیح: ۵٩/۷‏ . 


[اعكام الشهادة]“ 


(باب: العدل حر مسلم عاقل بالغ بلا فسق وحجر) أي: أن العدل القبول الشهادة 
من اجتمعت فيه هذه الشر وط وما يأق بعدها» وقد ذکر من ذلك مایکون 


(۱) آقول-وبالله تعالى التوفيق - ذکر القرافي في الفرق الأول من قواعده أنه آقام نحو ثاني سنین 
يطلب الفرق بين الشهادة والرواية؛ إلى أن ظفر بقول المازري في "شرح البرهان": "هما 
خبران» غير أن المخبر عنه إن كَانَ أمراً عاماً لا يختصّ بمعين فهو الرواية؛ كقوله ای 
«الأعمال بالنيات» أو الشفعة فيا لم ينقسم لايختصٌ بشخص معين بل ذلك على جميع 
الخلق في جميع الأعصار والامصار» بخلاف قول العدل عند الحاكم: لهذا عند هذا دينار» 
إلزام لمعين لا يتعداه لغيره فهذا شأن الشهادة الحضة والأول هو الرواية المحضة. ثم 
تجتمع الشوائب بعد ذلك. فناقشه أبو القاسم ابن الشاط السبتي وابن عرفة وبعض شیوخ 
بلده فأما ابن الشاط فقال: 1 يقتصر الامام في مفتتح كلامه الذي نقل منه الشهاب على 
التفريق بالعموم وال خصوصء ولكنه ذكر م مع ا خصوص قیدا آخر وهو إمكان الترافع إل 
الحكام والتخاصم وطلب فصل القضاء ثم اقتصر في تم كلامه على ذكر الخصوص 
والعموم؛ والأصَحَ ج اعتبار القيد المذكور» ويتضح ذلك بتقسيم حاصر وهو أن الخبر إما أن 
يقصد به أن يترتب عَلَيِْ فصل قضاءٍ وإبرام حكم وامضاژه أو لا؟ فإن قصد به ذلك فهو 
الشهادة وان 1 يقصد به ذلك» فإما أن يقصد به تعريف دليل حكم شرعي أو لاء فإن قصد 
به ذلك فهي الرواية» وإلا فهو سائر أنواع الخبر. 

وأما ابن عرفة فقال: تا ارتضاه القرافي واتبع فيه مازري من أن الشهادة هي الي تعلق 
بجزئي» والرواية: الخبر التعلّق بكلي» برد بأن الرواية تتعلّق بالجزئي كثيراً كحديث 
قوله عله :«مخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة»» وحديث تيم الداري في السفينة 
التي لعب البحر بهم فيها حتى ألقتهم بجزيرة» ووجدوا فيها الرجل المفسّر بالدجال 
إلى غير ذلك من الأحاديث المتعلقة بأمور جزئية؛ ولأجل هذا تجدهم يقولون: اختلف 
في القضایا العينية هل تعم أو لا؟ وكآية: 5# تيآ ی لَب [السد هت 
کو وآما یعض شیوخ تونس قال ما کی هده رن عرقة: کف يقیم ددة یطلب 
الفرق بینهیا؟!» وهو مذکور في أيسر الکتب التداولة بين البتدئین وهو: "تنبيه" ابن 


باب في أحكام الشهادة 
وجو غا وعدم مانا وما دكون وا مه سيرع ادو جارد بار 
من العبد ومن فيه شائبة رق؛ لأن ذلك آثر کفر» وبالسلم من الكافر فإنه لا تجوز 
شهادته على السلم بإجماع ولا عی مثله عندناء وبالعاقل والبالغ من المجنون 
والصبي؛ لأنبما غير مكلفين» وبلا فسق من الفاسقء فإنه لا تقبل شهادته لأن 
فسقه لا تؤمن معه من شهادة الزور” '» ولعله يريد بالفسق فسق الجوارح وأما 
فسق الاعتقاد فسيذكره» ويشترط أيضا في قبول شهادته انتفاء البدعة فلا تقبل 
شهادة مبندع. ثم نبه بقوله: (وبدعَةوإنْتَوََكََارِجِي وقدري) "على أنه لا فرق في 
ذلك بين المتأول كالخارجي والقدري وبين الجاهل الذي يقلد غيره في ذلك. (لم 


بشير إذ قال في كتاب الصيام منه: لما كان القياس عند المتأخرين رد ثبوت الإهلال 
لباب الا خبار إذ رآوا آن الفرق بین باب اوبات الشهادة: آن کل ما خضص الشهود 
له فبابه باب الشهادة» وكل ما عم فلزم القائل منه ما یل زم القول» فبابه باب الأخبار 
جعلوا في الذهب قوله بقبول خبر الواحد في احلال» ولا نجده إلا في النقل عما یت عند 
الامام وکذا كَانَ یتعقب عَلَيْه حکایته عن نفسه مثل ذلك في الفرق بين علم الجنس وعلم 
الشخصء مع أنه مذکور في "الجزولية". انتهی. فقف على بقية هذه النقول في آماکنها 
وتأملهاء وقف على ما ذكرنا في علم الجنس في كتابنا المسمى بإتحاف ذوي الاستحقاق 
ببعض مراد المرادي وزوائد أبي إسحاق. [شفاء الغليل: 7/ ١٠١١18‏ ]. 
ا بالزور. 

5958 ولا يعذر بجهل ولا تأويل كالقدري والخارجي. قال في توضيحه تبعاً 
لابن عبد السلام: عقيل آن یکون القدري مشالاً للجامل؛ لأن أكثر شبههم 
عقلية» والخطأ فيها يسمى جهلاًء والخارجي مثالا للمتأول؛ لأن شبههم سمعیق 
والخطأ فيها يسمى تأويلاء ويحتمل أن يريد بالجاهل: القلد من الفريقين. 
وبالمتأول المجتهد منهما. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۲۰ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


يباشركبيرة) أي: ود بشترط في الشاهد أن لا يكون مباشرا [لكبيرة]' ورتين 
مراده بمباشر أنه لم تصدر منه كبيرة البتة» وإن) مراده أن لا يكون متلبساً بها تلبسا 
لا تعرف له بعده توبة» وأما إذا تاب وحسنت حاله. فلا. (أوكثيركذب) أي: وكذا 
يشترط [فيه انتفاء كبيرة الكذب لأن انتفاءه أهم ما يطلب من الشاهد» وأشار إلى 
أن القادح منه هو الکثی وأما الكذبة الواحدة فلا]. 

(أوْصَفِيرَ خسة) أي: وكذا يشترط [فيه]”" انتفاء صغير حسةء أي: كسرقة 
لقمة والتطفيف بحبةء وأما الصغيرة التي ليست كذلك فلا تقدح. (وسقاهة) 
ظاهر. (ولعب نرد) أي : وكذا يشترط فيه ألا يباشر لعب النرد. (ذومرووة)* أي 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) ما بين معكوفتين يوجد به بياض في (ن). 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

رو ع و رغ ادك 

قوله: (بترلٍ غَيْرِ لائِق. مِنْ خمام) كذا أطلق في الام في کاب القطع» وقيده آخر كتاب 
الرجم با لذا قامر عَلَيْهًا. 

قوله: SS‏ وجیاکة اختیارا) آشار یه لقول ابن حسوز: لا رد شهادة ذوي 
ا حرف الدنية کالکناس والدباغ والحجًام واحاتك إلا من رضیها اختياراً هن لا تليق 
به؛ لأنها تدل على خبل في عقله وعنه نقلها ابن شاس» وعَلیّه اقتصر ابن عرفة في 
"ختصره ونقل NIG Ie‏ بحسب البلدان» وهي في اقلیم 
إفريقية من الصناعات الرفيعة یستعملها وجوه الناس. 

قال ابن عبد السلام: وقد ألحق بعض الفضلاء من أهل الذهب وبعض الأئمة خارج 
المذهب بمن اضطر إلى هذه الحرف من قصد باستعالهاء كسر نفسه ومباعدتها من 
الكبرء وتخليقها بأخلاق الفضلاء كا قد اشتهر ذلك عن جاعة. 

قوله: (وَإِدَامَةِ شطرنح) قال آبو عبد الله بن هشام اللخمي في "لحن العامّة" ويقولون: 


باب في أحكام الشهادة 
يشترط في العدل أن يكون ذا مروءة ترفعه عن كل آمریری أن من تخلق به لا 
يحافظ على دينه وإن لم يكن حراما كاللعب بالحمام وساع الغنى وعمل ارف 
الدنية كالدباغة والحجامة والحياكة اختيارا من لا تليق به فأما آهلها أو من اضطر 


شطرنج بفتح الشين» وحكى ابن جني أن الصواب: کسرها ليكون على بناء جرذحل» 
وذكر قبل ذلك آنه يقال: بالشين والسين؛ لأنّهِ اما مشتق من المشاطرة أو التسطير» 
وقيّده هنا بالادامة تعویلاً عل قوله أول شهادات "المدونة": ومن أدمن اللعب 
بالشطرنج ل تجز شهادته وان کان نا هو المرّة بعد الرة فشهادته جائزة إن كَانَ عدلا. 

وكره مالك اللعب اء وان قل. وقال هي أشد من النرد. قال الأببري في تعليل هذا: لأنه 
لا يسلم الانسان من يسير لهوء وقد قال بعض الشعراء: 

أفد طبعك المكدود بالجد راحة يجم وعلله بشيءٍ من المزح 
ولكن إذا أعطيته المسزح فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح 

وفي التكت ذكر عن أحمد بن نصر: دا لعب بها في السنة أكثر من مرة فقد صار مدمنا. 

فرعان: الأول: قال ابن عرفة لا تجوز شهادة من يشتغل بمطلق علم الكيمياء وأفتى الشيخ 
الفقيه الصالح آبو الحسن النتصر بمنع إمامته. انتهی. ورجّح آبو زيد ابن خلدون آنا 
على تقدير صحة وجودهاء فانقلاب الأعيان فيها من السحريات لا من الطبيعيات 
وانهم يظهرون بألغازهم الظنانة بهاء وإنا قصدهم التستر من حملة الشريعة. 

الثاني: في سماع عيسى: الفرار من الزحف من الضعف جرحة» ومن علمت توبته منه 
وظهرت قبلت شهادته والا ردّت. والضعف في العدد ک| قال الله تعالل. 

قال ابن رشد: هو كبيرة» وقال بعض الناس: ليس بكبيرة. قال ابن عرفة: حقیق توبته 
عسبر ؛ لأنها لا تعرف إلا بتکرر جهاده وعدم فراره فيه» وانظر هل الفرار من 
الضعف جرحة مق أو مالم يكن من صار العدو في حقّه أكثر من الضعف پفرار 
من فر من الضعف. وهذا هو الظنون اعتقاده في بعض من فر في هزيمة أبي احسن 
المرينى في وقعة طریف من الفقهاء الذین کانوا معه کشیخنا أبي عبد الله السطي. 
[شفاء الغلیل : ۱۰۲۰/۲]. 1 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجر 


بها في السنة أكثر من مرة» وقال: بعضهم: [أن يلعب بها في السنة مرة] ".وان 
أعمى) أي: أنه لا يشترط أن يكون سميعا بصيرا بل تجوز شهادة الأعمى في 
الأقوال والأصم في الأفعال. (لیس بِمِقَفَلِ) هذا شروع منه له في موانع 
الشهادة وهو التغفيل» فلا تقبل شهادة [مغفل]”'' إلا في آمر لا يلبس كقوله: 
رأيت هذا قتل هذا أو فقأ عينه أو قطع يده أو نحو ذلك من الأفعال ونحو 
سمعت هذا طلق زوجته فلانة أو شتم هذا ونحوه [من] ۲ الأقوال» ونحوه 
للمازري وابن شاش . 

(ولا متأکد انقرب کب (وان علا] وژوجهها) هذا هو المانع الثاني وهو القرب 
المتأكد لا مطلق القرب. والراد بالأب الجنس لیشمل الأب والام وآباءهما وهم 
الأجداد وامحدات وأصوش| وأصول أصولماء وضذا قال: وان علا. (ووجهما) 
أي: زوج الأم وزوجة الأب. (وولد وان سفل كبنت) وان سفلت. [قول4](؟: 
(وزوجهما) أي : الابن والبنت» وقد اختلف في شهادته لزوج ابنته وزوجة ابنه على 
ثلاثة أقوال: المنع لابن القاسم وهو الذي اقتصر عليه هناء والجواز لسحنون» 
وحكى ابن محرز: إن كان مبرزاً جازه ولا فلا. 

(وشهادة انمع أب واحد ككل عند الآخَرِوعَلَى شَهَادَته أَوْحُكْمه) أي: شهادة واحدة 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
aD‏ کف مه( 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
)٤(‏ انظر: عقد الجواهر: ۵۲۹/۲. 
(۰) في (ك) و(م): أو آم. 
() ما بین معکوفتین ساقط من (0). 


باب في أجحكام الشهادة 


وهو قول أصبغ لأنه لم تجز شهادة واحد منهما على شهادة الاخره وكذلك يأتي على 
. مذهبه في بقيتهاء وأجاز ذلك مطرف. قال ابن رشد: شهادة الأب عند ابنه أو 
الابن عند أبيه أو شهادة كل منها على شهادة الآخر أو على حكم الآخر أو مع 
الآخر الحكم فيها سواء والاختلاف فيها واحد" ". (بخلاف أخ لأخ) أي: فإنها 
جائزة» وقيده مالك في المدونة بم إذا لم يكن في عيال أخيه /١95[‏ ب] وإلا 
فإنها تبطل”". (إن برزولو بتَعدِيل)أي: إن شر ط جواز شهادته لأخيه أن يكون 
مبرزا في العدالة والأموال والتعديل كذلكء. وقاله في المدونة» وحملها 
الأكثرون على ظاهرهاء وقال بعضهم: المراد بالتعديل تعديل من شهد 
لاخیه» ولا يجوز له تعديله لأنه يشرف بعدالة أخيه» وهو معنى قوله: 
(وتُؤُونَتَ أيْضاً بغلافه) وإلى هذا القول ذهب أشهب وغبره» وهو الظاهره 
وعلى الأول يخرج من جرحه. 

(كَأَجِيرٍ ومولّى وملاطف ومفَاوضٍ في غَيْرٍ مفاوضته وزاند او ناقص وذاکر د نهد شك) هذا 
راجع إلى قيد التبریز» يعني ي: أن التبریز في العدالة یشترط في ثان مسائل: الاوی: 
شهادة الأخ لأخيه كا مر » الثانية: شهادة الأجير لمن استأجره إذا ل يكن في عياله. 
الثالثة: شهادة المولى لمن آعتقه الرابعة: شهادة الصديق اللاطف لصدیقه 
الخامسة: شهادة الشريك المفاوض لشريكه في غير مال الفاوضت السادسة: من 
زاد نی شهادته آو نقص بعد آن شهدهاء ذکر هذه الستة ابن رشد. السابعة: إذا 
شك في شهادته ثم تذكرهاء وزاد في القدمات امنة وهي الزکی. ۱ 
(۱) انظر: البیان والتحصیل: ۰۲۹۲/۹ 


(۲) انظر : الدونة: ۰۱۸/6 
(۳) انظر: الدونة: ۱۸/۶ 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح افختجر 


(وان بهد) ۱ آي: أن البرز تجوز ترکیته لن شهد فی حد من دود [ذا طلب 
منه القاضی تزکیته. 

(من معروف إلا الْقَرِيب) " آي: أن من ليس بغريب إذا شهد عند احاکم شهادة 
فطلب منه تزكية فلا يزكيه إلا من هو معروف عند القاضي من أهل بلده لا يقبل 
في تزكيته غير ذلك للتهمة بخلاف الغريب الذي ليس من أهل البلد فيقبل في 
تزكيته من ليس بمعروف عند القاضی إذا كان ثم من يعرفه بالعدالة ويخبر به 
القاضی» وقاله في الدونة. 

یهد اله عدل رضا) أي: أن المزكي لابد أن يقول في تزكية من يزكيه: أشهد 
أنه عدل رضی» ويكتفي بذلك. 

(من قطن عارف لا یخدع مفتمد عَلَى طول ء عشرة) أي: نات کية لتق لا مره 
فطن عارف لا يخدع؛ لأن التصنع كثير فلا یقبل كل مزك بل لابد أن یکون مطلعا 
على عورات الناس مع اعتماده على طول العاشرة. (لاسماع) " آي: فان الزکي لا 


(۱) (وإن بِحَد) الذي للمتيطي عن الباجي: التعدیل يجوز في كل شيء في الدماء وغیرها. 
. وقال أحمد بن عبد اللك لا تكون عدالة في الدماء» وليس یقضی به؛ وما تقدم آول» 
وقاله مالك في كتاب: الديات من "المدونة" . وقبله ابن عرفة» ووهم من نقله بزيادة 
الحدود. فلو قال: ولو بدم» لكان أول. [شفاء الغليل: ؟/ ۱۰۲۳ ]. 

(۲) (مِنْ مَعْرُوفٍ إلا الْغَرِيبَ) أشار به لقوله في كتاب اللقطة من "المدونة": وان شهد قوم 
عل حق فعدّطهم قوم غير معروفين فعدل المعدّلِين آخرون» فإن كَانَ الشهود غرباء جَارٌ 
ذلك وان كانوا من أهل البلد 7 يجز ذلك؛ لأن القاضي لا يقبل عدالة على عدالة إِذَا 
کانوا اا يي ا اناه 
الغلیل۲۰/ ۱۰۲۳]. 

0( سا ع) هو كقول ابن الحاجب: لا بالتسامع. [شفاء الغليل: 11۳/۲[ 


باب في أحكام الشهادة 


يكفي في تعديل غيره اعتماده على سماع من غيره ولابد أن يكون معتمدا على ما 
تقدم. (من سوقه و محلته) ۱" أي: لأن ترك تركية O‏ 


(۱) (من وقي أو له إلا لد ر) ليس الجرور م متعلقاً ب(سیاع)» وانما هو من صفات 
تزكية بحذف مضاف أي: من أهل سوقه أو محلته» وكأنّه قال: وتزكية حاصلة من 
۱ معروف حاصلة من فطن حاصلة من أهل سوقه أو محلته» وآشار به لا ذکر اللخمي: 
أنه یقبل تعدیله من جيرانه وأهل سوقه ومحلته لا من غیرهم؛ لأن وقوفهم عن تعدیله 
مَعَ كونهم أقعد به ريبة في تعديله» فان يكن فیهم عدل قبل من سائر بلده. 

وقال المتيطي ما نصّه: ولا يُركي الشاهد إلا أهل مسجده وسوقه وجیرانه» إلا أن يكون 
مشهوراً بالعدالة» ورواه آشهب عن مالك وبه قال مطرف وابن الماجشون. قال ابن 
عبدالحكم وأصبغ : أو یکون من قوم مبرزين ني العدالة. انتهی. فانظره خا معناه آو 
يكون التعديل من قوم مبرزين» وقد وقع في عبارة "التوضیح" قالوا: : إلا أن يكون 
معدلوه أهل برازة في العدالة والفضل. وفي بعض النسخ: إلا البرز عوضاً من قوله: 
(إلا لتعذر)» وكأنّه إشار ة لقوهم: إلا أن يكون مشهوراً بالعدالة» أو لقوهم إلا أن 
يكون معدلوه أهل برازة. فتأمله. 

فائدة: قال ابن عرفة املك نابي و خسن الم ليق شم شونس؛ فوجد الشیخ 
الفقيه ابن عبد السلام قدّم شهوداً بتونس 1 يمض لتقديمهم إلا عدة آشهر» فذكر له 
بعض من وثق بكلامه: ما أوجب أن أمر القاضي المذكور بوقفهم في أمام الجامع 
الأعظم» فآنه قدم فيهم لغرض فوقفهم» وطال وقفهم نحو عام حتى سعى بعضهم 
عَلَ يد من كَانَ يتكرر للشیخ أبي عبد الله السطي في أن یکلم السلطان» عسى أن 
يفوض للقاضي في رد من شاء منهم» وگان الساعي وعد الواسطة بأن يقدم معه إذا 
وقع التفويض» فلم كم الشيخ السطي السلطان» وفوض الشيخ ابن عبد السلام قدم 
ولده والساعي ومن شاءء ول يقدم الواسطة» فبعث الشيخ السطي إلى الساعي وكلمه 
في توفيته بها وعد به الواسطة» وأن یکلم عنه الشيخ ابن عبد السلام في تقديمه» فأتاه 
عنه» وقال له: يقول لكم: إن ارتهنتم فيه قدمته. 

وكانت أسباب الحر ج؛ إذ نالت الشيخ السطي تصدر عنه شديدة» فأجابه بجواب اللائق 
من ذكره آنه قال له: قل له: هذا منك غفلة أو استغفال؛ آما تعلم أن المنصوص أنه انم 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


هؤلاء [له] ' ريبة» وقاله مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ إلا 

آنهم قيدوه بم| إذا كان غير مشهور العدالة» قالوا: إلا أن يكون معدلوه أهل برازة 

في العدالة والفضلء وإليه أشار بقوله: (إلالتَعَْر). 
(ووجبت إن تَعِينَ)أي: أنه يجب على من علم عدالة شخص أن يزكيه؛ لأنه من 

جملة الحقوق إلا أن يجد غيره فهو في سعة. 

م6 إن بط حق) أ ۱ ۳ ۲ ي ۶ 
يرحه إذ حاف إن سكت أن يح بشهادة الجروح باطل أو يموت حدق (وندب 
تزكية سرمعها)أي: . مع العلانية» ولااشك أن الجمع 2 التزكية بين السر والعلانية 
أولى» فان اقتصر على أحدهما جاز. (من متعدد)أي: أن التزكية إن تکون من اثنين 
فصاعدأء وقال بعضهم: لا خلاف أن الشاهد الواحد جزی في السرء وأن 
الاختيارٌ الائنان» وآما في العلانية فلا یقبل إلا اثنان» وعند ابن لبابة أنها لا تكون 
إلا من ثلاثة. (وإن لم يعرف الاسم) ”' آی: أنه يقبل تعديل الشاهد لمن لا يعرف 

يعدل الرجل أهل محلته وجيرانه» وذكر ما تقدم من نقل اللخمي والتيطي. وقال له: 
هذا الذي طلبت مني تعديله آنت عالم بأن معرفتي به حديثة لمدة يسيرة» وليس من 
بلدي وهو قاطن معك» مخالط لك كمخالطة غيره من قدمته» فلم يستطع أن يرد إليه 
جواباً؛ لأن القول بالعلم لا يردّه ذو ديانة آنصف. [شفاء الغليل: 3 .]٠‏ 

(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) (وَإِنَ ریغ الاشم) كذا في النوادر عن ابن سحنون عن أبيه: أن من عدّل رجلا ا 
لأحدٍ أن يزكي رجلا إلا رجلاً قد خالطه في الأخذ والإعطاء وسافر معه ورافقه؛ 
ولقول اللخمي عن ابن المواز: لا يزكيه حتى تطول المخالطة فيعلم باطنه كما يعلم 
ظاهره قال: يريد يعلم باطنه في غالب الأمر لا أنه يقطع بذلك. 


باب في أحكام الشهادة 
اسمه. (أولّميذكرالسبب) أي: وكذا يقبل التعديل ولو لإ يذكر المزكي سبب 
التعديل ولا يجب عليه ذكر سبب ذلك لأن التزكية لا تكون إلا بعد طول 
الصحبة واختبار الأفعال الكثيرة» وذكر ذلك مطول. (بخلاف الجرح) " أي: فإنه 
لابد فيه من ذکر السبب. (وهوالهقدم) أي: أن من شهدت له بينة بالعدالة 
وجرحته بينة أخرى فإن بينة الجرح مقدمة لأنها علمت مالم يعلم المعدلون. (وإن 
هد نیاق الافتفاء باس نی ترم أي أن من شهد شهادة فزكي ثم شهد 
انیا فهل يكتفي بالتزكية الأولى أو لابد من تزكية أخرى؟ تردد الأشياخ في ذلك» 
فذهب أشهب إلى الاكتفاء» وقال سحنون: لابد من التزكية كلما شهد حتی یکشر 
تعديله وتشتهر تزكيته» وقیل: يكتفي بالأولى ما لم يغمز فيه بشيء أو یرتاب منه» 
وقيل: إن زكاه من هو مشهور بالعدالة اكتفى» وقيل: إن المشهور بالعدالة تكفي 
فيه التزكية الأولى حتى يجرح» والذي ليس بمعروف يتوقف فيه» وقيل: إن كانت 
الشهادة الثانية قريبة من الأولى اكتفى بالتزكية الأولى» وان طال ما بینهی| كشف 
عنه ثانياء والسنة طول. (وبخلافها لأحد ولدیه) عطف على قوله: بخلاف أخ, أي: 
بخلاف شهادة أخ لأخ وبخلافها لأحد ولديه على الآخر أو لأحد أبويه على 


تزكية الشاهد بعض العوام مَعّ شهادته علب بالتعريف بعد تزكيته إياه أو قبلها بقریب. 
انتهی . واللي فى أصل ای وتجوز تزكية من لا يعرف اسمه دا كَانَ مشهوراً بكنيته 
أو لقب لا يعز عَلَيْهِ ذكره» ورب رجل مشهور بكنيته لا یعرف له اسم» وهذا آشسهب 
ابن عبد العزیز لا يكاد آکثر الناس یعرف اسمه: مسکین» وسحنون بن سعید اسمه 
عبد السلام وقد غلب عَلَیّه سحنون في حباته وبعد وفاته» ويه کان خاطب عن نفسه. 
[شفاء الغلیل: ۱۰۲۵/۲ ]. 

(۱) (بخلاف الجزح) بفتح الجيم. في نوازل ابن احانخ: سئل مالك عن الذي يسأله القاضي 
عن حال الشاهد فیخبره ببعض ما یکون فيه الحدٌ؟ فقال: إذا كان القاضي هو الذي ۱ 
سأله فکشف عن الشاهد فليس على الخبر شيء. [شفاء الغلیل: ۱۰۲۱/۲ ]۰ 


شرح بهرام الصغیر (الكرر في شرح المختصر) 


الآخر فإنها أيضا جائزة. (إن لم یظهرمیل نه) ۱" آي: فان ظهر ميل للمشهود فإنها 
لا تجوز کشهادته للبار على العاق أو الصغير على الكبير. 

(ولا عدو [عَلَى عدو ۲ ولوعلی ابنه) 7 '' هذا هوالمانع الثالث من موانع 
[قبول] ' الشهادة وهو العداوة والمراد بها الدنيوية لا الدينية لجواز شهادة المسلم 


على الكافر» فلا تقبل شهادة عدو على عدوه ولو على ابن عدوه. (أومسلم 


وكافر)” ' أي: وكذا لو طرأت عداوة بين مسلم وكافر لأمر حدث امتنعت شهادة 
السلم عليه حینتذ» عياض: وهو الصحيح. (ولیخبربها) " أي: فان شهد على 


(۱) (ِن لَيَظْهَرْ ميل لَهُ) ينطبق على الصورتين قبله كا عند ابن امحاجب. وقد صرّح بذلك 
ابن محرز. [شفاء الغليل: ۱۰۲۰/۲ ]. 

(۲) (وّلا عَدُوٌ) قال ابن عات عن الاستغناء: قال الشعباني: تقبل شهادة القراء في کل شىء 
إلا شهادة بعضهم عل بعض؛ لتحاسدهم کالضراثر» والحسود ظام لا تقبل شهادته 
على من حسده. وقال المتيطي في البسوطة عن ابن وهب: لا تجوز شهادة القارئ على 
القارئ» يعني العلماء؛ لانهم شد الناس تحاسداء وقاله سفيان الشوري ومالك ابن 
دينار. ابن عرفة: العمل على خلاف هذاء وشهادة ذوي القبول منهم مقبولة كغيرهم. 
ولعل قول ابن وهب فيمن ثبت التحاسد بينهم. انتهى. وسيقول المصنف: (وَلا عالم 
على مثله). [شفاء الغليل: ؟/ .]٠١7‏ 

(۳) في (ك) و(م): على عدوه. ظ 

(5) (وَلَوْ عل ابِْ) هذا قول ابن القاسم في سماع عيسىء وزاد: ولو كَانَ مشل ابن شريح 
وسلییان بن القاسم. ابن عرفة: عبد الرحمن بن شريح أبو شريح العافري» وسليان ابن 
القاسم من أشياخ عبد الرحمن بن القاسم. [شفاء الغليل: ۲/ .]٠١717‏ 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)و مُسْلِم وگافر) هوني حیز الإغياء وكأنّه قال: ولو طرأت العداوة الدنيوية بين مسلم 
وكافر. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۲۷ ]. 

(۷) (وَلْيُخرْ بها وله بدا تفتمني أو سني بالجنون ماصیا لاسَاكياً) کذا هو في 


باب في أحكام الشهادة . 


من بينه وبينه عداوة وجب على الشاهد أن يخبر الحاكم بأنه عدوه. 

(كقوله بعدها : تَشتُمني”' أو تشبهني بالمجنون”'' مغاصماً ا شاکیا) [أي وكذا لا 
تقبل شهادة الشاهد إذا قال بعد الشهادة للمشهود عليه: تتهمني وتشبهني 
بالجانین]" على جهة الخصومة [۱۹۵/ أ] فان قال ذلك على جهة الشكوى فإنها 
لاتبطل. 0 

(واعتَمَدَ في إعساربصحبة وقَريفة [صبر] [ضر] '[كضرر]”"' الزوجین) 7" أي 
واعتمد الشاهد في شهادة الاعسار على طول الصحبة والقرينة کصبر الشهود له 
على ضرر الجوع [وأله ]۱ وتحمل مشاقه ما لا يكون إلا مع الفقر وآما ضرر 
الزوجین فهو وإن كان قد يمكن فيه القطع لکونه من الجيران وال قارب إلا أنه 


نوازل أصبغ من الشهادات» تشتمني من باب الشتم لا تتهمني من باب التهمة» وقال 
فيه: أنه لا يقدح» وحكى ابن رشد عنه آنه فصل في الثانية بين المخاصم والشاكي. 
وحكى عن ابن الماجشون أنه قادح واستظهره» وكلام المصنف في "التوضیح" يدل 
آنه ا یقف عل نقل ابن رشد هذا e‏ 11۷/۲ 

(۱) ني (۱2) و(ن): : تتهمني. 

(۲) في (ن): بالجانین. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(1) في (ح١):‏ من كضررء وفي (ن): وكضرر. 

(۷) (وَاعْتَمَدَ في إِعسَارٍ بصحبة) أي خالطة وهي عبارة المازري» وفي بعض النسخ 
بمحنة أي: بامتحان» وهو كقول ابن شاس وابن الحاجب: بالخبرة الباطنة» وعلى 
کل حال فهذه طريقة الازري» وعند ان عرفة احتال في رجوع طريقة ابن رشد في 
القدمات الیها. 

(۸) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ناد ولابن القاسم جوازه في الضرر بالسماع من الأهل والجيران. 

(ولا إن خرس على انه تقص فیما رة فيه بفسق و صباً ور "هذا هو المانع الرابع 
وهو أن يحرص الشاهد على إزالة نقص حصل له من شهادة رد فيها بأن يكون 
شهدها حالة فسقه أو صباه أو رقه أو كفره فحكم القاضي بردها ثم زال 
[ذلك]"" المانع [فآداها]"" فما لا تقبل [منه]“ لأنه يتهم [على]”' أن يكون 
حرص على قبولها بعد ردهاء واحترز بقوله: (فیما رد فيه) مما إذا شهدها ول يرد 
[حتى]”'' زال المانع فإنها تقبل إذا آداها بعد زوال المانع. 

([أوعلى النّأسي]”" کشهادة ولد الرّنَا فيه أَوْمَنْحُد فیما خد فيه) آی: أن 
الحرص كا يكون مقصودا به إزالة التقص الداخل على الشخص ۲ كذلك يكون 
مقصودا به التأسي لغيره» فيتهم ولد الزنى إذا شهد في الزنى على إشاعة هذه 
الفاحشة ليكثر من يشاركه في صفته. وكذا إذا شهد في) حد فيه وتاب منه 


فالشهور أنها لا تقبل. 


(۱) (وَلاإِنْ حرص عل رل تفص فعا رد فيه بست أَوْ صب أَوْ رق) شمل الفسق فسق 
الكفر وفسق المعصية» وقد صرح غيره بهما. [شفاء الغليل: .]١١78/7‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

() في (۱2) و(ك) و(م): حصل. 

(۷) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 

(۸) قال ابن غازي بعد هذه الفقرة: قوله: (أَوْ مَنْ حد فيا حَدَّ فیه) ابن رشد هو الشهور من 

قول ابن القاسم. [شفاء الغلیل: ۲۱۰۲۸/۲. 

(9) من هنا يبدأ سقط في (ن) بمقدار لوحة. 


باب في أحكام الشهاجة 

(ولا إن حرص على القّبول كمخاصمة مشهود عليه مطقا) هذا هو الانع اخامس» 
وهو الحرص على الشهادة» والحرص تارة یک ون باعتبار القبول وتارة باعتبار 
الأداء وتارة باعتبار التحمل» فأما الوجه الأول وهو أن يحرص على القبول كم إذا 
خاصم الشاهد المشهود عليه في حق الآدمي أو حق الله تعالى» وهو مراده 
بالإطلاق فإن شهادته لا تقبل عليه. 

(آو شهد وحلف) أي: وكذا لا تقبل شهادته إذا شهد وحلف» سواء كان في حق 
الله تعالى أو حق آدمي إلا أن یکون الشاهد من العوام فإنهم یتسامحون في ذلك» 
ثم أشار إلى الوجه الثاني» وهو الحرص على أداء الشهادة 9 (أورفع قبل الطلب 
في محض حق الآدمي وفي محض حق الله تعالی تجب المبادرة بالإمكان إن استديم نحريمه 
كعتق) وحاصل ما ذكره في هذا الوجه أن الحقوق ثلاثة أنواع: الأول: أن يتمحض 
الحق لآدمي كشهادته عليه بدين ونحوه فلا يؤديها قبل السوال» فإن فعل كان 
ذلك قادحاً فيهاء الثاني: أن يكون الحق مما يستدام فيه التحريم فتقبل فيه الشهادة 
مع المبادرة» إذ تجب البادرة بها وتأخير القيام بها من غير عذر جرحة کمن شهد 
على غيره د بعتق عبده أو أمته أو بطلاقه أو مخالعته لزوجته أو أنه رضع معها أو 
وقف وقفا قال ابن شاس: على غير معين» وكذا شهادته بالعفو عن القصاص 
وشه ذلك الغالث: أن يكون الق أيضاً لله تعالى إلا أنه لا يستدام فيه التحریم 
لكون المعصية قد انقضت كالزنى وشرب الخمر فلا يجب الرفع فيها إلا أن يكون 
الشهود عليه مشهورا بالفسق مجاهراً به فالرفع أولى. 

(بخلاف الحرص على التَّحملٍ كَالْمَغْتَفي) هذا هو الوجه الثالث وهو الحرص على 
تحمل الشهادة مثل أن يجلس مختفياً في زاوية ونحوها قصدا لتحمل الشهادة على 


(۱) انظر: عقد الجواهر: ۲۳۷/۲ . 


شرح بهرام الصغیر (الطرر في شرح الختجر 


امقر من غير أن يشهد على نفسه با أقر به» والمشهور أن ذلك غير قادح. 

(ولا إن استبْعد َبَدَوِي لعضري) هذا هو المانع السادس وهو الاستبعاد لتطرق 
التهمة من جهة الشهود في الشهادة ومخالفة العادة كشهادة البدوي على 
الحضري» وذلك إذا كتب خطه في الوثيقة أو الصداق وهما في الحضر فالعدول 
عن إشهاد الشهود الحاضرين إلى إشهاد البدوي ريبة» فأما لو قال: مرابي 
فسمعتهم| يتقارران أو كانوا في سفر فلا تهمة تقتضي الرد» وإلى هذا أشار بقوله: 
(بخلاف إن سمعه آومربه). 0 

(ولا سائلٍ في کفیر) أي: وكذا لا تقبل شهادة السائل لا فیها من الاستبعاد لأن 
العادة لم تجر في الغالب بإشهاد هؤلاء وترك الأغنياء المشهورين» واحترز بالكثير 
من اليسير فإنه يقبل. 

(بخلاف من نَمْيَسَنَ) أي: فان شهادته مقبولة» بعض القرويين: وكذلك من لا 
يسأل لکنه إن أعطي قبل» أو كان سائلا للامام» يريد: أو كان يسأل الأغنياء فقط 
أو الرجل الشريف» ولا فرق هنا بين القليل والكثير» وهو الصحيح. 

(ولإن جر بها [ نف ۱ کی مورثهانمتصن بادزن وق القند) هذا هو المانع 
السابع من قبول الشهادة وهو أن بجر بشهادته لنفسه [نفعا]" کشهادته على ٠‏ 
مورثه الحصن أنه زنی أو أنه قتل رجلا عمدا لأنه يتهم أن يقصد بذلك قتله 
ليأخذ ميراثه فلا تقبل شهادته» واحترز بالحصن من البكر وبالعمد من الخطا 
فإنه لا يتهم في ذلك. (إلا الفقير) أي: إلا أن يكون الموروث فقيراً فلا ترد شهادته 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح٠)»‏ ولعل السياق يقتضي وجودهاء والله أعلم. 


باب في أحكام الشهادة 


لانتفاء التهمة. 

(آویعتق هق من یتهم في ولانه) أي : فلا تقبل شهادته مثل أن يشهد أن آباه أعتق فلاناً 
وهو من يتهم بكونه يريد أن بجر بذلك ولاءه لنفسه» وقيد ذلك في المدونة لذ كان 
يكون العبد من يرغب في ولائه وأن يكون في الورئة من لا حق له في الولاء كالبنات 
والزوجات وأن تكون التهمة حاصلة الآن بكونه لو مات الآن ورثه. 

(آوبدین لمدینه) أي: لا تقبل شهادته لان رب الدین إذا شهد لمديانه دير أو 
بال فانه يتهم أن يقصد بذلك قبضه منه فلا تقبل شهادته له» فإذا شهد له بغير 
مال جاز. ۱ 

(بخلاف الْمنفق لفق علیه) أي: فان شهادته لمن هو في نفقته جائزة» فان شهد 
من هو في نفقة ن شخص للمنفق ففي الدونة: لا يجوز ذلك لانه يتهم متی لم يشهد 
له ترك نفقته ٠۰.‏ ظ 

(وشَهَادَةكل للآخَرِون بانمجلس) أي : وبخلاف شهادة کل واحل من الشاهدين 
لصاحبه ولو ی مجلس واحد فانها جائزة» برید: وسواء كان المشهود عليه بالحق 
واحدا آم لاء وهو الشهور. (والْقَاشَة بعضهم لبعض في حرابة) آي: وکذا جوز 
شهادة القافلة [۱۹۵/ ب] بعضهم لبعض على من حاربهم إن كانوا عدولا إذ لا 
سبیل إلى غير ذلك» شهد بقتل أو أخذ مال أو غيره» ولا تقبل شهادة أحد منهم 
لنفسه. (لا ا مجلوبين الا كعشرين)أي: فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض إلا أن يكونوا 
عشرين فأكثر» ابن سهل: والفرق بين مسألة الجلوبین وهذه أن هؤلاء تدركهم 
(۱) انظر : المدونة: .6٩/۲‏ 
(۲) انظر : الدونة: ۰۹/۳. 


شرح بهرام الجغیر رالجرر في شرح الختص 
حمية البلدية فلذلك ردت شهادتهم 


E‏ للظرفية. والمعنى أن شهادة 
من شهد له ولغیره في وصية لا تجوز بشرط أن يكون ما شهد به لنفسه کشیرا لأنه 
يتهم وترد له ولغيره على المشهور. (وإلا قبل لهها)آي: وان كان الذي شهد به 
نفسه یسیر اه تقبل یا وهو قول ابن القاسم؛ ورواه مطرف عن مالك : (واإن 
دفع کشهادة بعض العاقلة بفسق شهو شهود الْقَثْلِ) هذا هو الانم الشامن وهو آنه یدفع 
بشهادته ضررا عن نفسه كما إذا شهد رجلان أن فلانا قتل فلانا خطأً فشهد 
عدلان من العاقلة التي وجبت عليهم الدية بفسق شاهدي القتل فلا تقبل 
شهادتبا لا هیا يتهمان أن يردا بشهادته) ما ترتب علیهیا من الدية. 

(أوالمدان المعسر لربه)( أي : : وکذا لا تقبل شهادة الدان بضم الیم وتخفيف 
الدال وهو من عليه الدين لرب الدين» وقيده الباجي با إذا حل الدين أو قرب 
رای روت من الموسر الذي لا يستضر بدفع ما عليه فإن شهادته له 

ولا مفت على مستفتيه) ‏ أي: وکذا لا تقبل شهادة الفتي على المستفتي في 
e‏ هشیر له اي لرت الدین کقوله: «إذانهى السفیه جری إليه) أي ال 

السفه وضبط بي التوضيع e‏ م ” 

المشدد الدال الخماسي» وأصله ادتين عل وزن افتعل» وكلاهما صحیح. قال في ختصر 

العین: آدنت الرجل أعطيته ديناء وهذا يشهد للأول ثم قال: وأدان واستدان ودان 
أخذ الدين» وهذا يشهد للثاني ونحوهما للجوهري» الا آنه فسّر الخمامي باستقرض 

بعد ما قال: دنت الرجل آقرضته فهو مدين ومدیون. [شفاء الغلیل: ۱۰۲۸/۲ ]. 

(۲) (وّلا مت عَلَ مُسْتَفْتِيه إن گان عا ری فیه) مثله ابن رشد في سماع عیسی بالرجل 


باب في أحكام الشهادة 


ینوی فيه» قال عيسى عن ابن القاسم: إذا سأل عن أمر ینوی فيه ولو آقر به عند 
الحاكم أو قامت عليه به بينة حكم عليه به فيفتيه بأنه لا شيء عليه فإنه لا يشهد 
بذلك ولو طلب بالشهادة» ابن المواز: ولو شهد لم یفده قال: وما أقر به عند الفقيه 
من طلاق أو حد ثم أنكر فليشهد عليه إذا كان ليس له رجوع عنه ويرفع الأمر إلى 
الحاكم» والیه آشار بقوله: (والارفع). ۱ ظ 

(ولا إن شهد باستحقان وقال : : أنابعته له) أي : وكذالا تقبل شهادته 
باستحقاق دابة أو دار أو آرض ونحو ذلك لرجل إذا قال مع ذلك: آنا بعته 


له لانه يتهم في ذلك. 

(ولا إن حدث فسق بعد الآداء) أي: وکذا لا تقبل شهادة الشاهد إذا حدث فسقه 
بعد آدائها لأن ظهور الفسق الآن يؤذن بأنه سابق على الآداء وسواء کان ما 
يستسر به كالزنى وشرب الخمر أو لا كالجراح والقتل. (بخلاف ثُهْمَة جرودفع 
وعداوة) آي: فإن حدوث مثل ذلك بعد أداء الشهادة لا ييطلهاء وقاله أصبغ فيمن 
شهد لامرأة وأثبتها القاضی وم يحكم مها حتی تزوجها الشاهد أنه يحكم بهاء ابن 
رشد: وهذا إذا لم يعلم له سبب كما إذا قامت عليه بينة أنه كان يخطب المرأة قبل 
الأداء أو نحو ذلك. (ولا عالم على مثله) ”'' أي: وكذا لا تقبل شهادة عالم على عالم 


يأتي العام فيقول حلفت بالطلاق أن لا أكلم فلاناً فکلمته بعد ذلك بشهر لأني كنت 
نويت أن لا أكلمه شهراً» فاذا دعته امرأته يشهد ها با أقر به عنده من حلفه بالطلاق 
ألا يكلمه وأنّه كمه بعد شهر يجز له أن يشهد عَلَيِْ بذلك؛ لأنّه يعلم من باطن 
اليمين خلاف ما يوجب ظاهرها. انتهى» وهو جار مع ما في "المدونة". 

(۱) (ولا عام عَلَ مثله) كذا حكى ابن رشد ني رسم القبلة من ساع ابن القاسم» وعزاه 
لابن وهب في البسوطة وقدمناه بأشبع من هذا عند قوله: (ولا عدو). [شفاء الغليل: 
14/۲ 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجی 


آخر وكذلك غيرهما. (ولا إن أَخَدَ من العمال أوأكل عندهم) ۳ أي: وكذا لا تقبل 
شهادة من يأخذ من العمال أو يأكل عندهم لأن ذلك ممايزري به ويحط قدره 
ويؤدي إلى إسقاط مروءته. (بخلاف الْغْلَمَاء) أي: بخلاف أخذه من الخلفاء وأكله 
عندهم فإنه ا هاده 


چ رم لو سر مر 


مب ار وا 
والرشوة هي الجعل الذي يأخذه على ما لا ينبغي» وتلقین الخصم هو أن یعلمه ما 
يستعين به على غریمه ویظهر به علیه. (ولعب تیروز) “ أي : وكذا لا تقبل شهادته 
إذا لعب النيروز؛ لأن ذلك من فعل الجاهلية ولأنه ما يحط من مقداره. (ومطل) 


(1) (ولا إن أخذ من العمال) كذا في سماع سحنون أن قبول الجوائز من العمال المضروب 
على يديهم جرحة. قال ابن رشد: هذا صحيح» ومعناه عندي: دا قبلوا ذلك من 
العمال على الجباية الذين نما جعل لهم قبض الأموال وتحصيلها دون وضعها في 
وجوهها بالاجتهاد» وأما الأمراء الذين فوض لهم الخليفة أو خليفته قبض الأموال 
وصرفها في وجوهها باجتهادهم كالحجاج وشبهه من آمراء البلاد الذين فوض | 
جميع آمورها فجواتزهم كجوائز الخلفاء» فان صخ أخذ ان عم جوا الحجاج فهذا 
وجهه. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۳۰ ]. 

(۲) هنا ينتهي السقط الذي في (ن) وهو بمقدار لوحة» وما آثبتناه هو من (ح١).‏ 

(۳) في (ن): الخصم. ظ 

(4) (وَلَحِبٍ برُوز) الذي لابن عات وظاهره آنه من الاستغناء یج لرجل بصنيعة 
النيروز والمهرجان؛ إذ هو من فعل النصارى؛ لقول النبي عّه: من أحبٌ قوماً فهو 
منهم» ولقوله الكك: «من عمل عملا ليس عَلَيّهِ أمرنا فليس مناا انتهى» وقد ذكر ابن ٠‏ 
الحاج في المدخل: من بدع آهل مصر: مضاربتهم بالجلود في زمن الحاجوز حتى يتعذر 
على الفضلاء سلوك طرقاتها. [شفاء الغليل: ۲/ .]٠٠١١‏ 


باب في أحكام الشهادة 
0 أي: وكذا لا تقبل شهادته إذا كان مليا ومطل غريمه لأنه ظلم. (وحلف بطلاق 
الْقَاضي ثلاث بلا عذر) أي: وكذا لا تقبل شهادته إذا جاء إلى مجلس القاضي في اليوم 
ثلاث مرات من غير حاجة» واحترز بقوله: (بلاعض) مما إذا كان لعذر فإنه لا 


يقدح في شهادته. 

(وتجارة لأرض حرب) أي: وكذا لا تقبل شهادته إذا تجر لأرض الكفار لطلب 
الدنيا. (وسكْنَى مفصويّة ومع ود شریب) أي: وكذا لا تقبل شهادته إذا سکن دارا 
مغصوبة لأنه في كل وقت مخاطب بردها إلى ربها فهو متماد على خالفة المأمور, 
وكذا سكناه مع ولد يكثر شرب الخمر لأن سكوته عن ذلك مع القدرة على إزالته 
دليل على عدم مروءته. 

(وبوطء ه من لا توطا وبالتفاته في الصا وباشتراضه حجارة من المُسْعد وعدم إحكام 
انوضوءوالفش وَالرَكَاة لمن تزمته وبیع درد وطنبورواستحلاف آپیه ۲" أي: وکذا إذا 
وطی من لا توطاًکا إذا اشتری أمة فوطئها قبل أن يستبرئهاء وکذا لو وطی 


(۱) (وََطْل) كذا في نوازل سحنون. [شفاء الغلیل: ۱۰۳۱/۲ 1. 

(۲) (وباة ا : ويجرح في استسلافه حجارة السجد ون رذ 
ماع ود E O‏ 

شتريت للمسجد واعترف بذلك» وقال: تسلفتها ورددت مثلهاء قال قد جهل مثل 

ون 

قوله + الا رکذ قال ابن سحنون عن أيه فيمن لا يعرف قدر نصيب الال 
وهو من تجب عَلَيّهِ زكاته. ابن عرفة: إلا أن يكون من ماله كثير لا يفتقر في زكاته 
لتحقيق قدر النصاب؛ لأنّه لا يتوقف إخراجه عل معرفة قدره» وهذافي العين لا في 
الاشية والزرع. [شفاء الغلیل: ۱۲( 


شرح بهرام الصغير (الذرر في شرح اطختجر 


صغيرة لم تحض قبل أن يستبرئها إذا كان مثلها يوطأء فقوله: (من لا توطا) أي: 
لانع من الموانع الشرعية» وكذا التفاته في الصلاة لأن ذلك يؤذن بعدم التزامه بها 
واستخفافه بقدرها وهو خل بالمروءة التي هي [من]7'' الدين» ابن كنانة: 
1 أ] وكذا من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. انتهی. [وكذا اقتراضه 
حجارة من المسجد إذا لم يجهل حكم ذلك. وأما لو جهل جوازه فلاء وكذا إذا ل 
يحكم الوضوء والغسل والصلاة]” "» وكذا إذا كان كثير المال وهو قوي على الحج 
ول حج» وكذا إذا كان من تلزمه الزكاة ولم يعرف في كم تجب من المال من ماتتي 
درهم أو عشرين ديناراء وكذا إذا باع نرد أو طنبوراء وكذا إذا استحاف آبویه؛ 
فإن هذا كله ما يقدح في شهادته. (وقدح في الْمُتَوسّط بِكُل) أي :أن الشاهد إذا شهد 
بشیء وأعذر الحاكم تن 0 ت لسر حدر 
قادح من تجريح وعداوة وقرابة. (وفي المبرزبعداوة وقرابة” ") أي: وأما العدل 
البرز فإنه يسمع فيه القدح بالعداوة والقرابة وهو المعروف. (وان بدونه) أي: وان 
كان القدح من" هو دون الشاهد في العدالة. (کفیرهما علی المختار) أي: وكذا 
يقبل القدح في [الشاهد]" ' المبرز أيضاً بغير العداوة والقرابة» وإليه ذهب مطرف 
وابن الماجشون» واختاره اللخمي. (وژوال العداوة والفسق بما یب علی الظّنْ) آی: 
أن الغتفر في زوال العداوة والفسق ما يخلب على الظن بأن ما كان عنده من ذلك 
قد ذهب بقرا؛ ن تدل على ذلك مثل أن يصطلحا ويطول الأمر ما على اللصحبة. 


(۱) ما ون معکوفتین ساقط من (ن) 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(۳) في (۵): أو قرابة. 

() في (ح١):‏ بمن. 

(۵) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 


باب في أحكام الشهادة 


هر عن بعد لاختلاف حال الظان والظنون في الفطنة والقدر 


(ومن امعت مت له ميرك شاهده ویجرح شاهداً علیه) اي: أن من امتنعت شهادته 
لشخص من ذوي قرابته الانعة مثلا ونحوها فانه لا يجوز له أن يزكي من شهد له 
ولا أن جرح من شهد عليه لأنه في [العنی کشهادته له لأنه في] الأول يجر له 
نا یوت نی 

(ومن امعت علیه) أي: کالعدو ونحوه. (فالعکس) آي: من مسألتي القرب 
[فكما أن القريب]”" لا يزكي شاهد قریبه کذلك العدو لا جرح شاهد عدوه 
وكا أن القریب لا مجرح من شهد على قرابته» كذلك العدو لا يزكي من شهد على 
عدوه. (إلا الصبیان) [أي]" فان شهادتهم لا يشترط فیها ما یشترط في شهادة 
البالغين ولا انتفاء جميع الوانع السابقة نعم قد اعتبر فیهم بعض الشروط وانتفاء 
بعض الوانع والشهور [جواز]" “ شهادتبم بعضهم على بعض في القتل واحرح. 
(لا نساء في کعرس) أي: فان شهادة بعضهن على بعض غير مقبولة وهو الأصح. 
والفرق بینها وبين ما قبله| أن اجتماع الصبیان مندوب لتعلیمهم الرمي والثقاف 
والصراع» وغير ذلك مما يدربهم على حمل السلاح والکر والفرء بخلاف اجتماع 
النساء [في الأعراس]””» واجتماعهن في الحام والمآئم كاجتماعهن في العرس. (في 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


ماين مر نون اف رن 
(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجصی ‏ 


جرح أوقتل) يعني: أن الصبيان تجوز شهادتهم في الجراح والقتل وهو قول ابن 
القاسم والمشهورء وقال أشهب: تقبل في الجراح دون القتل» وعلى الأول فقال 
غير واحد من أصحاب مالك لا تجوز حتی يشهد العدول على رؤية البدن 
مقتولاً. (واشٌاهد خر) هذا شروع منه فيا يشترط في شهادة الصبيان» وذكر من 
ذلك الحرية وهو ظاهر لأن كبار العبيد لا تقبل شهادتهم فأحرى صغارهم. 

(ممیز) ”"أي: الشرط الثاني: التمییزه لأن غير المميز لا يثبت على ما يعاينه من 
الأمور ولا تنضبط له الأحوال ولا حرص على ما يصدر منه من الأقوال. (ذُكَرْ) 
أي: الشرط الثالث: الذكوريةء فلا تقبل في ذلك شهادة البنات وهو المشهور. 
(تعده") أي: الشرط الرابع: أن يكونوا اثنين فصاعداً. 

لیس بِعَدُو ولا قریب) أي: الشرط الخامس: انتفاء العداوة والقرابة بين الشهود 
والشهود [علیه]" كالكبار. (ولا خلاف بیتهم) أي: الشرط السادس: أن تتفق 
شهادتبم. فان اختلفت كأن شهد اثنان منهم أن فلانا شج فلانا وقال آخرون“ 
بل فلان لغيره فإنها تبطل. (وفرقة إلا آنیشهد علیهم قبلها) أي: الشرط السابع: 


(۱) (وَالسَاهِدُ خر) يتضمن اشتراط الحكم بإسلامه من باب أحرى. [شفاء الغليل: 
۱۰۳۲۲ ظ 

(0) (ميْرٌ) هو أعمّ ما حکی اللخمي عن عبد الوهاب من اشتراط کونه من یعقل الشّهَادة. 
قال ابن عرفة: کقوله في "الدونة": وجوز شهادة ابن عشر سنين وأقل مما يقاربها. 
انتهی. بقي هذا الشَّرْط عَلَيّْهِ كا بقي على ابن الحاجب على آنه أشار في "التوضیح" 
للاستغناء عنه بالتمییز ولیس بظاهر. ۱ 

(۳) في (۱2): بعدد. 

.)0( ما بين معکوفتین ساقط من‎ )٤( 

(5) في (ح١):‏ آخران. 


باب في أحكام الشهادة 


شتا “ لان ذلك مظنة تحببهم( [ رتمهم إلا أن شود عليه 
العدول قبل الفرقة فان ذلك لا يضر. 

(ولم ‏ بحضر کبیر) أي: الشرط الثامن: ألايكون ينهم کسیر رجلا كان أو 
امرأة. (آویشهد عليه أونّه) أي: الشرط التاسع: أن لا يشهد الكبير على صغير ولا 
الصغير على كبير بقتل أو جرح. . 

(ولا یدح رجوعهم ولا تجریحهم) ۳ آي: سواء رجعوا قبل الحكم أو بعده؛ لأن 
الظاهر أن الذي شهدو”' به أولا هو الواقع دون الثاني» نعم لو تأخر الحكم 
بشهادتهم حتى بلغوا وعدلوا ثم رجعواء فإن رجوعهم يقبل. 

(ولازدًا واللواط أربعة) أي : أنه يشترط في ثبوت الزنى واللواط أربعة شهود 
ذكور. (بوفت ورویا "۲ انّحَدا) أي: أن قبول شهادتهم في ذلك مشروط باتحاد الرؤيا 
7 و ۹ 0 واحد 3 9 9 4 فقط) 4 ٤‏ 


أدخل ANS‏ [قرل: رش فا 


(۱) في (ن): تفريقهم. 

(۲) في (ح١):‏ تخبيبهم. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(6) في (ح١):‏ ل وني (ن): أو. 

(5) (ولا یدح رُجُوعْهُمْ ولا تَجْرِيحُهُمْ) ابن عرفة: الأظهر اعتبار منع الكذب قبول شهادة 
من عرف به منهم. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۳۲ ]. 

() في (۱2): يشهدون. 

(۷) في (ن): ورؤية. 

(۸) (ولكل الت لِلْعَوْرَة ة) أشار به لقوله في كتاب الرجم من "المدونة' "كيل: : فإن شهد 
أربعة عَل رجل بالزنا فقالوا تعمدنا النظر إليها لتثبت الشهادّة قال EEE‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


على رجل بالزنا فقالوا تعمدنا النظر إليها لتثبت الشهَادَة قال: كيف يشهد الشهود إلا 

هكذا فناقضها ابن هارون بعدم إجازته في اختلاف الزوجين في عيوب الفرج نظر 

النساء إليه ليشهدن با رین من ذلك وکذا إن اختلفاني الإصابة وهي بكر قال: 

تصدق ولا ينظر النساء إليها قال: والفرق بين ذلك مشكل» وأورده ابن عبد السلام» 

وأجاب بقوله: إن طريق الحكم هنا منحصرة في الشّْهَادَة» ولا تقبل إلا بصفتها 

ا لخاصة» وطريق الحكم في تلك الصور غير منحصرة في الشهادة بل لها غير ذلك من 

الوجوه التي ذكرها الفقهاء في محلهاء فلا ينبغي أن يرتكب محرم وهو النظر للفرج من 

عي صرورة. ظ 

ابن عرفة: يرد بأن صورة النقض [نا هي إِذَا ا يمكن إثبات العيب إلا بالنظر» وان جري 
لنا الجواب بثلاثة أوجه: 

الأول: أن الح حق لله وثبوت العيب حق للآدمي» وحن الله آكد لقوله في "المدونة" فيمن 
سرق وقطع يمين رجل عمداً: يقطع للسرقة ويسقط القصاص. ٠‏ 

الثاني: ما لأجله النظر وهو الزنا محقق الوجود أو راجحه وثبوت العيب محتمل عل 
السوية. ٠‏ ظ ا 

الثالث: المنظور إليه في الزنا إن هو مغيب الحشفةء ولا يستلزم ذلك من الإحاطة بالنظر ال 
الفرج ما يستلزمه النظر إلى العيب. اللخمي: وقوله: وكيف يشهد الشهود إلا هکنا؟ 
يريد: أن تعمد النظر لا يبطل الشْهَادَة لا كان الراد إقامة الحق» وهذا حسن فيمن کال 
معروفاً بالفساد» وأما من يكن معروفاً بذلك ففيه نظر فیصخ أن يقال: لا يكشفون 
عن ذلك ولا يطلبون تحقيق الشهادَة لا ندبوا إليه من السترء ولأنهم لو تبين ذلك لهم 
لاستحب هم أن لا يبلغوا الشْهَادَة» ویصح أن يقال: يكشفون عن تحقيق ذلك» فان 
قذفه أحد بعد اليوم بلغوا الشهادة فلم يح القاذف» والستر أولى؛ لأن مراعاة قذفه من 
النادر. ابن عرفة: ولقوله في "المدونة": ومن قذف وهو یعلم آنه زنی حل له القيام ۱ 
بحد من قذفه. 

المازري: تعمد نظر البينة لفعل الزاني ظاهر الذهب آنه غير منوع؛ انه لا تصح الشهادة إلا 

بف ونظرة الفجأة لا يكاد يحصل بها ما تتم به الشهَادَة» ومنعه بعض الناس؛ لما نبه عَلَيْهِ 

الشرع من استحسان الستر. وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في قواعده نا يجوز 


باب في أحكام الشهادة 


قصدا لتحمل الشهادة اد لا تصح بدون ذلك 

(وندب سؤالهم) [أي عن كيفية الزنى وكونه زنى واحداً في وقت واحد وأن 
فرجه في فرجها کالرود في المكحلة. قوله]!": (كَالسرفّة ما هي؟ وکیف أخدّت؟)أي: 
وكذا يتخب للإمام آن يمال شهود السرقة عن نوعها وضاتها وکیف للها 
السارق؟ ومن أ ین ` ؟ وإلى أين ذهب بها؟ ونحو ذلك. 

(ولمًا' " نيس بمال ولا آي إليه' "" کمتق ورجعة وكتابة عدلان) عطف على قوله: 
وللزنى» أي: وهذه الأمور عدلان يعنى: أنه لا يقبل فيها إلاعدلان لا عدل 
وامرأتان» ومراده بشبه العتق وما ذكر معه النکاح والطلاق والایلاء والردة 
والبلوغ والولاء والعدة واحرح والتعديل والعفو عن القصاص وثبوته 
/١97[‏ ب] في النفس والأطراف وثبوت النسب والموت والكتابة والتدبير» 
وكذلك الوكالة والوصية عند أشهب وعبد الملك. 

(والا فعدل وامرآتان) أي: وإن كانت الشهادة بعال أو آيلة إلى مال جاز فيها 
عدل وامرأتان. (أوأحدهها پیمین) أي : آن خد النوعين وھما العدل و حده مح 
للشهود أن ينظروا من ذلك ما يحصل وجوب الحد» وهو مغيب الحشفة فقط. والنظر 
للزائد على ذلك حرام. ابن عرفة: وهذا كله إن عجز الشهود عن منع الفاعلين من إتمام 
و ی زر و E‏ 
اون [شفاء الغليل: ۳۲/۲ ۱۰ ۱ 
(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) ما بين معکوفتین سافط من (ن). 
(4) في (۱2) و(ك) و(م): له. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


اليمين أو المرأتان مع اليمين» والباء بمعنى مع كقوله: اشتريت العبد بماله أي: مع 
ماله ثم أشار إلى تمثيل ما یقبل فيه ذلك. 

(کاجل 9 خیار وشفعة وإجارة و جرح خط آومال أوأداء كتابة) فالأجل أن يدعي أنه 
اشترى إلى أجل ویقول البائع: إن| بعته نقداء والخيار أن يدعي آحدهما أن البيع 
انعقد على خيار ويقول الآخر: بل على البتة» والشفعة أن يقول أنه شفيع أو شفع 
قبل السنة أو بعدها أو أسقط شفعته وينكر ذلك الآخرء والإجارة أن يدعي أنه 
آجر منه وينكر الآخرء وجرح الخطإ أن يدعي ذلك وينكره الآخرء ومراده بالمال: 
أي: جراح المال وهي التي لا يقاد منها كالمأمومة والجائفة» وأداء نجوم الكتابة أن 
يدعي المكاتب القضاء وينكر ذلك السید» وسواء خرج بذلك حرا أم لا 

(وإيصاء بتصرف فيه) أي: في المال سواء جعل ذلك في حياته أم بعد ماته» وقد 
حكى في الجواهر عن مالك وابن القاسم وابن وهب جواز إسناد الوصية التي 
ليس فيها إلا الال بالشاهد الواحد والمرأتين» وقال أشهب وابن الاجشون لابد في 
ذلك من شاهدین» والأول هو الشهور(. 

(أوبانه'''حكم له به) ”" آي: فان لم يكن ذلك بال ولا آيل إليه إلا أنه ینتقل 
إلى ذلك بالشهادة فإنه يقبل فيه ما يقبل في الال» وذلك مشل أن يشهد شاهد ٠‏ 
وامرأتان أو أحدهما مع يمين أن الزوج قد اشترى زوجته فتصير ملكا له ويجب 


(۱) انظر: عقد الجواهر: ۳/ ۱5۵ 

() في (0): آنه. 

() ( بانه كم له يو أي : وكذايثبت حكم القاضي بالمال بشاهد وامرنن أو بشاهد 
ربعن أن ار وس ی و قوله: گرا زوج تم ی )لاه ولک 

ظ تشبیه لا فادة حکم. [شفاء الغليل: ۱۰۳۶/۲ ]. 


باب في أحكام الشهاجة 
الفراق بذلك» وکذا على دين متقدم يرد به العتق أو يقيم القادف شاهدا وام رآتین 
على أن القذوف عبد فیسقط اد وإن) زاد هنا القصاص في الجراح وان لم يكن 
مالا ولا آيلا إليه ولا ما يحكم له به؛ ليستوعب جميع الصور التي يجزئ فيها 
الشاهد والمرأتان أو أحدهما مع اليمين. 

(ولما( لا يَظْهَرُ للرجَال امرآتان کولادة وعیب فرج واستهلال وحیض ونكاح بعد 
موت و سبقیته) " آي: أن هذه الا مور لا تحتاج إلى شهادة الرجال» منها: 
الولادة وعيوب الفرج» وظاهره في الحرائر والاماء والشهور أن الحرة 
مضدقة؛ ومنها الاستهلال وهو أن تشهد أن الولود استهل صارخا أو 
يستهل» ومنها احیض ولعل ذلك في الاماء وإلا فال راثر یصدقن» ومنها 
النکاح بعد الموت وهو أن يشهد أن فلانا بو الس وي 
الما ل كيف يثبت دون النکاح وال 

(آو سبقیته) أي: سبقية أحد الوارئین على الآخر» قال في الدونة: ولو شهد 
رجل وامرأتان على موت رجل فإن لم تكن له زوجة ولا أوصى بعتق عبيده ولیس 
إلا قسمة المال فشهادتب| جائزة"» وإليه أشار بقوله: (آوموت ولا وجة ولا مدير 
(۱) في (ن): وما. 
(۲) (ونگاح بَعْدَ مَوْتِء أَوْ سَبْقِييهِ أَوْ مت ولا روج ولا مدير ونَحْوَهُ) حق هذا الكلام 

أن يكون متقدماً عَلَ قوله: (وَلا لا يظهر للرجال امرأتان) منخرطاً في سلك ما يقبل 

(۳) انظر: تهذيب المدونة: 5 5 6 ونصه فيه: فان شهدت امرأتان مع رجل على موت 

۱ میت. فإن لم تكن له زوجة ولا أوصى بعتق عبد ونحوه وليس إلا قسمة الال» 
فشهادتپن جائزة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


وتحوه). (وثبت الارث والشسب) ۲۳ أي: في مسألتى الاستهلال وما بعدها. (ه وعلیه) 
آي: للمیت وعلیه» فإن ثبت [أنه]”"' استهل ثم مات بعد آمه ورثها وورئته. (بلا 


يمين) هکذا قال مالك. 


(والمال دون القطعفي سرقة)"" آي: ويشت المال دون القطع في 


(1) (وْبَتَ الإزث والنّسَبُ لَه وعَلَيْهِ بلايمِينٍِ) يجب أن يوصل بقوله: (ولما لا يظهر 
للرجال امرأتان كولادة وعيب فرج واستهلال وحيض) كا في عبارة ابن الحاجب» 
وقد فسّره في "التوضيح" بأن النسب والميراث يثبتان بشهادة امرأتين بالولادة 
والاستهلال للمولود. وعليه فان شهدتا آنه استهل ومات بعد أمه ورثها وورثه وارثه 
وقال ابن عرفة: 1 يتعرض ابن عبد السلام لشرح قول ابن الحاجب: ويثبت الميراث 
والنسب له وعَلیّه» وقرره ابن هارون بقوله: مشل أن تشهد امرأتان بولادة أمة أقرّ 
ی ای ی ل ی 
وعلیّه. ابن عرفة: هذا کقوله آخر "آمهات الأولاد" من "المدونة": وان ادعت أمة أنها 
ولدت من سيدهاء انكر ل أحافه ال أن تيم رجلين عل إقرار السيّد بالوماء 
وامرأتين على الولادة فتصير أم ولد ویثبت النسب للولد إن كان معها ولد الا أن 
يدعي السيد استبراءً بعد الوطء فيكون ذلك له. وهذه نص في جواز شهادتبن في| لا 
تجوز فيه شهادتهن إذا گان لازماً فيا لا تجوز فيه شهادتهن» وهو في الموطأ وغيره. 
انتهی. ومن تمام نص "المدونة": وان أقامت شاهدين عَلى إقرار السيد بالوطء وامرأة 
عَلَ الولادة أحلفته. وأطلق في قوله بلا يمين کابن الحاجب. قال في "التوضیح": کذا 
قال مالك وأطلق, ولا خلاف في هذا إن كان القائم بشهادتهن لا يعرف حقيقة ما 
شهدن بی وان كان القائم بشهادتهن يتيقن صدقهن كالبكارة والثيوبة فحكى اللخمي 
والمازري في إلزامه اليمين قولين. 

قال ابن عبد السلام: ولا يطّرد هذا الخلاف في هذا الفصل. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۳۵]. 


)۲( ف رك( و(م) و(ن): له. 


(۳) «والمال ذون لقع في سَرِقَةِ) يريد بشهادة عدل وامرأتين أو آحدهما بيمين» ولو 
وصله به لكان أحسن» وقد نكت في توضیحه عى ابن الحاجب في کونه ل يصله 


باب في أحكام الشهادة 


شهادته) بالسرقة. . 
(كقتل عبد آخر)أي: وكذا يثبت المال دون القصاص إذا شهد على قتل عبد 

تما ها اه ريه أو رن بدفع الأرش. (وحینت مه مطلقاً کفیرها إن طلب 

بعدل أو اين یزکیان) ۲۳ الحيلولة أن يمنع الشهود عليه ما يشهد به لغيره؛ والعنی 
[أن من بيده أمة] نوزع فیها وشهد عليه شاهد أو اثنان غير معروفين بالعدالة 

فإنه يحال بينه وبينهاء كانت رائعة أم لاء مأمونا عليها آم لاء وهو ال مراد بالإطلاق. 

(كقيرها)أي: وكذا غير الأمة من المعينات تجب [فيها]”" الإحالة بالشاهد العدل 

أو الشاهدين المجهولين. 
(ويبع ما فد ووقف من مها بخلاف العَدل يلف وییشّی پیده) آي: نان كان 

الدعی فيه يفسد کالطعام ونحوه بيع ووقف ثمنه مع الشاهدین الجهولین» وأما 

مع الشاهد العدل فإن الدعی عليه جلف أنه لا یستحق عليه [منه]” ' شيئاً ويبقى 
بيده على ما كانءاللخمى: لأن الواحد يعلم قطعا الآن أنه غير مستقل 
بالأموال إذ قال هنا: ولو شهد على السرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع؛ مَم 
آنه لا يوهم کون ذلك بشهادة امرأتين فقطء فا الظن بهذاء ولكنه اتكل على تمييز ذهن 

۱ يات اللا ا لكي ۲/ 8 15 ۱ 

(۱) (وحيلت أمَة مطلقا) أي: رائعة كانت أو غير رائعة» بيد مأمون كانت أو غير مأمون 
طلب القائم الحيلولة أو ]1 يطلبها لح الله تعالى؛ ولذا قال بعده: (كَمَرمَاء إن طلَِت) 
أي: كغير الامة إن طلبت الحيلولة. [شفاء الغليل: ؟//71١٠١]. ‏ 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۱). 

)٤(‏ في (ن): معها. 

(۵) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 


شرح بهرام الصغیر الجرر في شرح الختجر) 
والشاهدان الجهولان إذا عدلاء فإن) يفيد تعدیلهی الکشف عن وصف کانا عليه 
حين الشهادة. ۱ 

ون ال ان یه سمت ان م تقطع وضع قیمة ند هب به نیب 
يشهد له على عينه أجيب) أي : 93 من ادَّعى عبد بيد غيره وأقام على ذلك شاهدا 
عدلاً يشهد له بصحة ما ادعى» أو أقام بينة تشهد على السياع» وان لم تقطع بذلك. 
وسأل أن يضع قيمة العبد عند القاضي» ويأخذه ليذهب به إلى بلد يشهد له بها 
على عين العبد؛ فإنه يجاب إلى ذلك. 

(لا[اٍن] " انتفیا) أي: لا إن انتفى العدل وبينة السماع وطلب إيقاف العبد 
بمجرد دعواه ل يُمَكَنْ من ذلك ون كانت بلده على مسافة يوم أو يومين 
ونحوهما لأنه نا يقصد بذلك إضرار المالك وإبطال منفعة عبده في تلك المدة 
إلا أن يدعي بينة حاضرة في نحو السوق أو يدعي ساعا فاشيا یثبت به ذلك 
فإنه يوقف له ويوكل به في اليوم ونحوه. 

(والغلةً نه للقَضَاء وَالنَفَقَهُ على المقضي له : أن غلة العبد العتق أو 
الدابة أو الدار ونحوها يحكم [بها](" للذي كانت في يده إلى أن يقضى بها 
للطالب إذ لو هلكت كان ضامناً ما وهو مذهب المدونة /١91/[‏ أ] وأما النفقة 
فإنها تكون على من يقضي له بذلك. 

(وجَارَتعَلَى خط مقر بلایمین) أي: وجازت الشهادة على خط القر ابن 
() في (ن): لیشهد. 


(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الشهادة 


الجلاب: وإذا حكم بالشهادة على الخط فهل بيمين أم لا؟ في ذلك روايتان: 
إحداهما أنه يحكم له بمجرد الشهادة على الخط. والثانية: ات ا 
اش نم 

(وخط شاهد مات آوغاب) آی: وجازت الشهادة آیضا على خط الشاهد الیت أو 
الغائب» واحترز بقوله: (پیهد) من الغيبة القريبة فإنه لا يشهد على خطه مع ذلك 
واختلف في الغيبة البعيدة فقال عبد الملك: ا مشل 
مصر من أفريقية أو مكة من العراق ول جدها سحنون. 2 

(وان بغیر مال فيهما) أي: في الشهادة على خط القر والشهادة على خط الميت 
أو الغائب. والعنی آن الشهادة عل خط القر والیت والغائب مقبولة فی الأسوال 
وغيرها. (إن عرقنه كالمعين) أي: أنه لا يشهد على خط الشاهد اميت أو الغائب 
لا من يعرف خطه معرفة لا يشك فيها حتى يصير عنده كالشيء المعين. 

(وأنه' كان یعرف مشهده) أي: وأن يكون الشاهد على الخط يعرف أن صاحب 
الخط كان يعرف من آشهده على نفسه فلو لم يعرف الشاهد على الخط ذلك لم يجز 
[له]'" أن يشهد على خطه [عند] ابن زرب» وقال غبره: يجوز (وتَحملهًا 
عدلة)” “ أي: وأن يكون يعلم أن الشاهد تحمل الشهادة حالة كونه عدلا» يريد: 


(۱) انظر: التفريع: ۲/ .٠٠٠‏ 

(۲) في (ن): أنه. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

.)١ح( ما بین معكوفتين ساقط من‎ )٤( 

(0) (وَكَحْمَلَهَا عَذْلا الذي ذكر المتيطي أن الشهود يعرفون أنه كان بوسم العدالة والقبول 
في تاريخ الشهادة وبعدها إلى أن توفي قاله مالك؛ خوف أن تكون شهادته قد سقطت 
محرحة أو کان غر قول الشهادة. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختصر) 


۳ سے سیر 


ابن عرفة: قوله: إلى أن توفي. قیل: الصواب ال حين الشْهَادة عَلَ خطه لجواز ثبوت 
تجريحه بعد موته من آعذر له في شهادته ورد بأن ثبوت جرحته بعد موته یثبتها 
عَلَيّهِ قبل موته فاستمرار عدالته إل موته ينفي ما ينتفي بقوله: (إِلَ حين الشْهَادَة 
على خط). ونقل ابن الحاج قول بعض قضاة إفريقية: لابد من زیادة: وآنه 
وضعها في حين عدالته؛ بحواز أن یقول: لو حضر وضعتها فاسقا؛ فلا آقوم بها - 
غير بين لوجوب رد شهادة من 1 تعلم عدالته. انتهی. فتأمله. 

فروع: 

آاول: ال این عرقة: وی تيجا روعي السلام ید آن قرط الشهانه دز اخط حضوره 
ولا تصح عليه به في غیبته. صواب. وهو ظاهر تسجیلات الموثقين التيطي وغيره. 
واشتراط التجویز في الشْهَادَة باستحقاق الدور والأرضين. 

الثاني: قال ابن عرفة: لا تقبل الشهَادَة عَلى الخط إلا من الفطن العارف بالخطوط وممارستهاء 
ولا يشترط فيه أن يكون قد أدرك صاحب الط وحضرت يوماً مجلس قضاء ابن عبد 
السلام فجاءه أحد عدول تونس ليرفع عَلَ خط ميّت فردّه وقال له: 1 تدرك هذا 
الميت» فلا انصرف قال لي: انیا 1 أقبله؛ لأنه غير عارف بالخطوط؛ وليس عدم إدراكه 
مانعا؛ فإنا نعرف خطوط كثير من ۸ ندركه كخط الشلوبين وابن عصفور وابن السيد؛ 
لتكرر خطوطهم علينا؛ م ح لتحا ی اجا خطر طم 

الثالث: قال ابن سهل عن ابن الاجشون: الشّهَادَة على الخط باطلت 7 قتل عثان ابن عفان 

إلا عَلَ ا خط وعَلٌ معروف المذهب في الشَّهَادَة على خط القر قال المازري: نزل سؤال 

منذ نيف وخفسين سنة» وشيوخ الفتوى متوافرون وهو: أن رجلين غريبين اذعى 

أحدهما ع صاحبه بل جليل فأنكره» فأخرج المدعي كتاباً فيه إقرار المدعى عَلَيْهِ؛ 

فأنكر كونه خطه» ولم يوجد من يشهد عَلَيْهِه وطلب المدعى کتبه» فأفتى شيخنا آبو 

الحسن اللخمي أنه تجبر على ذلك وعلى أن يُطوّل فیما يكتب تطويلاً لا يمكن فيه أن 

يستعمل خطاً غير خطه؛ وأفتى شيخنا عبد الحميد باه لا يجبر عَلَ ذلك؛ ثم اجتمعت 

بعد ذلك بالشيخ آبي الحسن, وأخذ معي في إنكار ما أفتى بو صاحبه الشيخ عبد 

احمید فقلت له احتج بأن هذا كإلزام المدعى عَلَيّهِ بينة يقيمها خصمه عَلَيّهه وهذا لا 


باب في أحكام الشهادة 


. ول یزل على ذلك حتى مات أوغاب. 

(لاعلی خط نَفْسه) أي: آن الشاهد لایشهد عل خحط تفسه وان عرفه حتی 
يذكر الشهادة ویوقن بها ولکن يؤديها كما علم ولا تنفع الطالب. (ولا على من لا 
یعرف |لا عيْنّه)أي: وكذا لا يشهد على من لا یعرف إلا شخصه وهو مراده [بعینه 
ومراده] ‏ بعدم معرفته أنه لا يعرف نسبه. 

([ولیسجل من رَعَمْتَأَنهَا بنت”" فلان) أي: وإذا شهدت بينة على عين امرأة 
وعدا فلان فلا یکون للقاضي آن یسجل عل بشت فلان حتی تثبت 
بالبينة أنها ابنة فلان» ولیکتب لمن زعمت آنها بنت فلان. (ولا على منتقبة) آي: 
ید a‏ نش ریا تیا من e‏ 
عن آمثاها بالاشارة والعرفة التامة. ۱ 


(وان قالوا آنهدتنا منتقبةً وكذا نعرفها فلدوا. وعلیهم |خراجها إن قيل لهم عینوها) 


يلزمه» فأنكر علي هذاء وقال: إن البينة و تى بها الدعي لقال الدعی عَلَيّهِ: شهدت 
علي بالزور فلا يلزمه أن يسعى فيا يعتقد بطلانه» بخلاف الذي يكتب خطه. 

ابن عر فة: الأَظْهّر ما قاله عبد احمید. ومقتضی قوهماء وظاهر سياق الازري له: ۳۹ 
شهدت بينة عدلة عَلَ مکتوب بشیء ما لا بحق الدعي آنه بخط الدعی عَلَيّهِه وهو 
ماثل لخط الکتاب الذي قام به الدعي آنه یثبت یثبت بذلك للمدعی دعواه وفیه نظر؛ لأنه 
لا يحصل للشاهد المدرك الماثلة بين الخطين؛ ظن کون ا خط الذي قام به المدعي خحط 
المدعى عَلَيّهِ بمجرّد إدراكه الماثلة مرة واحدة» ولا يحصل إدراك کون الخط خط فلان . 

۱ إلا بتكرار رؤية وضعه أو سماع مفيد للعلم بآنه خطه حسبع ذكرنا في الشّهَادَة على خط 
الغائب. [شفاء الغلیل: ۱۰۳۸/۲ ]. 

(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۲) في (ك) و(م) و(ن): ولا یسجل. 

(۳) في (ك) و(م) و(ن): بنت 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أي: فان قال الشهود أن المرأة قد أشهدتنا متنقبة وكذلك نعرفهاء [أي]27 لا 
نعرفها بغير نقاب فإنهم يقلدون في ذلك. ابن سحنون: وان كانوا عدولا 
ويعينوها ونقطع بشهادتهم. قال: ولو شهدوا عليها باقرار أو نكاح أو إبراء وسأل 
الخصم إدخالها في نساء ليخرجوها فقالوا شهدنا عليها على معرفة منا بعينها 
ونسینها ولا ندري هل نعرفها اليسوم أم لا وقد تغيرت حالها وقالوا لا نتکلف 
۷ ۷ ن يخرجوا عينهاء ESE‏ 
ا 
به قرينة تقوى مبا. (لا بشاهدین) أي: لم حصل [له]" العلم یا فلا تشهد إلا على 
شهادتهی)» وهو معنی قوله: (لا تلا وقاله ابن القاسم. 

۱ (وجازت بسماع فشا عن ثقات وغیرهم) اي: وجازت الشهادة عن السیاع الفاشی 
من الثقات وغيرهم» ابن شاس: [وهي أن یقول الشهود] ": سمعنا سماعا فاشیا 

مات وا ورتم بستوا ماکان ول شا 
لا شهادة ساع” “. (بملك لحائز” ' متصرف طویلاً) آي: أن شهادة السیاع تجوز 
بالملك» أي: في الأملاك وما ذکر معهاء ابن شاس: وان تشهد باللك إذا طالت 
الحيازة» أو كان یتصرف فيه تصرف المالك من المدم ونحوه ولا ينازعه أحدء ولا 


.)١ح( ما بین معكوفتين ساقط من‎ )١( 
ما بین معكوفتين ساقط من (ن).‎ )۲( 
ما بين معكوفتين ساقط من (ن).‎ )۳( 
.٠١ 59 /۳ انظر: عقد الجواهر:‎ )٤( 
في (ح۱): الحائز.‎ )5( 


٠‏ باب في أحكام الشهاجة 


يكتفي بشهادتهم أنه يحوزها حتى يقولوا أنه يحوزها لحقه وآماله ملك" . 
واشترط بعضهم أن يستفيض الخبر والحديث بكون هذا الشیء ملكا لمن هو ني 
يده» ومنهم من لم يشترطه. 

(وقدمت بين الملك إلا”" أنه اشتراها من كَأبِي الْقَائِم) أي: فان تعارضت بينة 
الحوز مع بينة الملك قدمت بينة الملك إلا أن تكون بينة السماع تشهد بأنهم لم يزالوا 
يسمعون على تطاول الزمان أن هذا الحائز اشتراها من أب هذا القائم أو من جده 
أو من صارت اليد عنهم فيثبت له بقاؤها في يده بهذه الشهادة وأن أباه هو أو جده 


اشتراها من أبي هذا القائم أو جده ونحوه فيثبت له بهذه الشهادة» ونحو يي 
المدونة» فلو قالوا: سمعنا أنه اشتراها ولا ندري ممن» ل تسمع هذه الشهادة 
لاحت‌ال أن يكون اشتراها من غاصب. وكذا قال ابن المواز: لا تجوز شهادة 
[السماع]”" إلا لمن کان الشىء بيده ولا یستخرج بها من يد حائز. 

(ووشف)أي: وكذا تجوز شهادة السماع في الوقف. ونص عليه في المدونة“ 
وغيرهاء آبو إسحاق: وذلك أن تكون دارا ليست في يد مشتريها وانما هي في يد 
حائز لها فتشهد بينة على السماع آنها حبس على الحائز وعلى عقبه أو تكون لايد 
عليها لأحد فتشهد بينة أنها حبس على بني فلان أو حبس [لله] '» ونحوه دجن 
محرز. (وموت پبهد) أي: وكذا تجوز شهادة السیاع في الموت في) بعد من البلاد 
(۱) انظر : عقد الجواهر: ۳/ .٠١6 ١‏ 
(۲) في في (ك) و(م): بالسّماع. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۵) ما بین معكوفتين يوجد به بياض في (ن). 
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وقاله الباجي» يريد: لأن ما قرب أو في بلد الموت تكون الشهادة فيه شهادة بالبت 
وان كان سببها السماع إلا [أن]”'' لفظ شهادة السماع نا تنطبق عند الفقهاء على 
ما لايقع به العلم للشاهد وذلك يؤدي إلى أنه سمع سماعاً فاشياً وأما إذا وقع له 
العلم بتواتر ابر فإن| يشهد على علمه. 

۱ (إن طال الزمان بلا ريبة وحلف [ /١ ٩۷‏ بآوشهد اثنان) ۳ أي : أن شهادة 
السماع لا تقبل إلا بأربعة شروط: الأول: طول الزمان: فلا يجوز ذلك في ملك 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): وإن. 

(۳) (إِنْ طَالَ الرمان» بلا رِیبة) تبع في هذا قول ابن الحاجب: وتجوز شهادة السماع الفاشي 
عن الثقات في الملك والوقف والموت للضرورة بشرط طول الزمان وانتفاء الريب وقد 
قال ابن عرفة: حمله ابن عبد السلام على إطلاقه» وليس على إطلاقه؛ إنا هوني اللك 
والوقف والصدقة والأشرية القديمة والنكاح والولاء والنسب والحيازة جميع ذلك 
يشترط فيه طول الزمان» وأما الموت فمقتضى الروايات والْأَقُوّال: أن شهادة السماع 
القاصرة عن شهادة البت في القطع بالشهود به يشترط فيها کون المشهود به بحيث لا 
يدرك بانقطع والبت به عادة فان آمکن عادة البت به تجز فيه شسهادة السیاع وهو 
مقتضى قول الباجي: أما ا موت فيشهد فيه على السماع فيا بعد من البلاد» وأما ما قرب 
أو كَانَ ببلٍ الوت فإنما هي شهادة بالبت. 

وقد شهدت شيخنا القاضي ابن عبد السلام وقد طلب مه بتونس بعض أهلها بات 

وفاة صهر له مات ببرقة قافلاً من الحج» فأذن له فأتاه بوث ثيقة بشهادة شهود على 
وا ا با 
بت العلم بوفاته نحو ثانية أعوام في ظني فرد ذلك ول يقبله. انتهی. ولا حكى 
قبله قول الباجي فيشهد على الموت بالسیاع فيم| بعد من البلاد لا ما قرب قيّده بأن ‏ 
قال: بشرط أن لا يطول زمن تقدم الوت كالعشرين عامأ ونحوها فان هذا لا يقبل 
فيه إلا البت» قاله بعض من لقيت» وهو صواب؛ لاه مظنة البت کمن ببلد قريب. 
[شفاء الغلیل: ۲/ ۱۰۰ ]. 
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ملك الدار ونحوها فيها قرب كخمس سنين وإنا يجوز فيا آتت عليه أربعون سنة 
أو خسون وعند ابن القاسم عشرون. وبه العمل بقرطبة الثاني: انتفاء الريبة» 
وغذا إذا شهد اثنان بالسیاع وفي القبیل جمع كثير من ذوي أسنان) لم یسمعوا 
ذلك أو شهدوا بموت رجل وببلدته جم غفير لم یعلموا بذلك لم یقبلا فلو ل 
يكن ثم من هو آسن قبلا لانتفاء الريبة» الثالث: أنه لا یقضی للمستحق بها الا 
بعد حلفه إذ لعل السماع كان عن شاهد واحد ولا یقوم الحق بذلك إلا مع 
اليمين» الرابع: أن يشهد بالساع اثنان ويكتفى اء وقال عبد الملك: لابد من 
أربعة» والأول هو المشهور. ظ 

(كَعَزْلٍ وجرح وكُفْرِوسَفَه ونکاح وضدها) “[أي] وهو الولاية والتعديل 
وال سلام والرشد والطلاق. (وضررزوج وهبة ووصية0" وولادة وحرابة واباق وعدم 
وأسر وعتق ولوث) 5 بقي عليه ما ذكروا البيع والصدقات والرضاع والنسب 


(۱) قال ابن غازي بعد هذه الفقرة: قوله: (وإِنْ بخُلّْع) إغياء للطلاق الندرج في قوله: 
(وضدها). 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) (وَوَصِيه) فسره في "التوضیح" بالایصاء على الأيتام» كا ذکر في الكافي» ويأتي نصّه إن 
شاء الله تعالى. [شفاء الغليل: .]٠١ 5١/7‏ 

()(وَلَوْثْ) أي لوث القسامة في النفس ذكره اللخمي» وقبله ابن عبد السلام وابن هارون 
وابن عرفة» وفي بعض النسخ (وإرث)» وقد ذكره التيطي وغيره» وقد نظم الشيخ 
الفقيه القاضی المحدث أبو عبد الله حمد بن أحمد بن أبي عرفة» اللخمي» السبتي 
المعروف بابن العزفي له مواطن شهادة السماع فقال: 

يا سَائلِي عَمَايَِنْفُدُ حكفة ونت فعا اون عم بأض له 


قفي العزل ولئجریح والکُفر بَعْدَهٌُ وفي من آز ضد دك که 
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وفي ابيع والاخباس والصَّدَقَاتِ وال سرضاع ولع واللک‌اح وَحَلَهِ 
وفي قِسمَةٍأونِشبَة وولاية وَعوت وحمل وَالْمِْرَ بأَمْلِه 
واستدرك عليه ابنه فقال: ظ 
ومنها الهباث والْوَصِيهُ فاغلمن ويلك قَدِيمْ فد یل بوه 
ویثفاولادة وملا جرا ومِنقاالإبائقٌ لیم لإ شكله 
أبي تم العشرین من بعد واحد وأتبعتهها ستاً تماما لفعله 
وألحق ابن عبد السلام بها خمسة نظمها بعض الأذكياء فقال: 
وَقَدْ زید فِيهَا الأشرٌ والْمَمْدُ وال لا ولزث وعنق فَاظفَرنَ بنَقْلِه 


وما ذكرنا من نسبة القطعتين للرئيس الفقيه ابن العزفي السبتي وولده هو الذي وقفت عَلَيهِ 
في فهرسة الولد الذکور أي العباس» وقد تضمنت الفهرسة المذكورة أن أبا الفضل 
عياض ممن أجاز للوالدء وأن أبا القاسم ابن فيرة الشاطبي من أجاز للولد» عَلَ أن ابن 
عبد السلام وابن هارون وابن عرفة ذكروا نسبتهم| لابن رشد وابنه؛ لکن قال ابن عبد 
السلام: لا أدخل تحت عهدة هذه النسبة. 

قال ابن عرفة: لبعدها عن كلامه في البيان» ولا يخفى أنه اندرج في قوله: (أو ضد ذلك كله) 
أربعة وهي: الولاية والتعديل والإسلام والرشد. 

فإن قلت: فيتعين أن يضبط قوله في البيت: رابع وولائه بهمزة اليا الکسورة بعدها ها 
ضمير مكسورة عائدة عَلَ ما ذكر» وإلا فمتى جعل ولاية ضد العزل کان تكراراً مَّ ما 
تقدم» وسقط واحد من العدد الذکور» وفات ذكر الولاء وهو منها؟ 

قلت: الذي وقفت عليه في فهرسة ابن العزنی: ولاية من باب التولية» قال ابن مرزوق: أي 
كونه مولى عَلَيّهِ بایصاء أو غيره؛ وعَلَ هذا فلا تكرار؛ لأن الأولى ولاية القضاء وهذه 
ولاية النظرء ومن لازمه أن لا يسقط الواحد من العددء وأما الولاء فمندرج في النسبة؛ 
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لاه لحمة كلحمة النسب. لكن يتداخل مَعّ قول ابنه: ومنها ال هبات والوصية. إن 
فسّرت بالإيصاء لتوافق نص الكافي؛ إلا أن تحمل الولاية في كلام الوالد على تقدیم 
قال ابن عرفة: تقدم لي نظم لا ذكر التيطي مَحَ بعض زيادة وهو: 
شهادة ظن بالسماع مقالتي لماعد متیطیٌ هم في النهاية 
فوقف قديم مثله البيع والسولا وموت وإرث والقضا كالعدالة 
وجرح وإنكاح وكفر وضده ورشد وتسفيه وعزل ولاية 
وإضرار زوج والرضاع ونسبة تقاس وللخمي لوث قسامة 
وقد زادنا الكافي سماع تصرف وإنفاق ذي إيصاء أو ذي نيابة 
وتنفيذ إيصاء لعشر وضعفها سنين ابن زرب زاده في مقالتي 
وهذه الثاني عشرة التي نقل عن نباية المتيطي هي في النكاح منهاء وقد أغفل خمسة أخرى. 
ذكرها التیطی في كتاب ا لحبس من نهایته إذ قال لا ذكر شهادة السماع على الحبس: قال 
محمد بن أيمن: وكذلك شهادة السیاع في حيازة الحبس والصدقة جائزة. 
ابن زرب. قال ابن الطلاع: وكذلك في التقية» وخالفه في ذلك أبو الأصبغ ابن سهل» 
وقد کات شيخنا أبو عبد الله القوري استلحقها بقطعة ابن عرفة في بيت لا أذكره الان» 
وحوز كأحباس وجائحة بها وهل لمیست أو تة اذای 2 
ودخل حوز الصدقة تحت الكاف والتقاة التقية» وقد قرى: 9#إلا أن تتقوا منهم تقية# قال 
الزخشري: قيل للمتقي تقاة وتقية كقوهم: ضرب الأمير لضروبه» وينبغي أن يجعل 
هذا البيت المستلحق بعد البيت الثالث من أبيات ابن عرفة؛ حتى ينخرط في سلك ما 
للمتيطي دون اللخمي والكاني وابن زرب» ونص الكافي: وجائز أن يشهد أنه لج يزل 
يسمع أن فلاناً ان في ولاية فلان» وأنّه كَانَ يتولى النظر له والإنفاق عَلَيْهِ بإيصاء أبيه به 
إليه أو تقديم قاض عَلَيْهِ وان 1 يشهده أبوه بالایصاء ولا القاضى بالتقديم؛ ولكنه علم 
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بذلك كله بالاستفاضة من أهل العدل وغيرهم ويصح بذلك سفهه دا شهد معه غيره 
بمثل شهادته وفيها بين أصحابنا اختلاف. انتهى. 
ولشيخ شیوخنا أبي محمد عبد الله العبدومي فيها نظم بديع وهو: 


وزدلهاعن حبس النهاية 


یاس الا شسهادة السماع این ینف 1 بها سماع 
تجوز في مواضع شهيرة خذاهاإليك تحفة خطيرة 
منظومة نم سلوك الجوهر بقصر عن نظامها ابن جَهْوَر 
في العدل والتجريح ثم الكفر والبيع والولاء تلك تجري 
وسفه وض هه والخضپس والسسصدقات والرض عع فاقبس 
والخلع والنكاح والطلاق والموت والهبة وال(باق ‏ 
وق سم ون سب والصمل ممَعَالمضر فاعامن بالأههل 
والملك يقاممَسمٌَ الولاده ثم الحرابة فخ ذإفاءه 
وم از وع لم والأسر والعتق والميراث دون نكر 
واللوث والإسلام ثم العزل ثمالولاية فذر تستمل 
واعلم بان هذه الشهاده عندذوي التحصيل والإجاده 
ييقى بها مابيد بلا نزاع اعرف هلع الم ولا دفاع 
وليس يؤخ ذبهامابليد والخلف فیمالیس عندأحد 
وليس من شروطها العدول بل اللفيف فادر ماأقول 
هذي تثلاثون بعيد اثنين محطصورة ادد دون مين 
ويرغب الأجر من القدوس عبدالإله الناظم العبدوسي 


وقد ذيلته بأبيات استدركت فيها الباقى والله الواقى. فقلت: 


شه المعسروف بالإذايية 
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وحوزهوحوزماتصدق 
وزد عن الکافي الرضي المهذب 


وزد عن المفید لابن ززب 


بەعن ابن أيمن أخى التقفى 
تقديم حاكم وإيصاء الأب 


وزد لها لز ف اف للتحليل فتوی ابن رشد الرضي الجليل 
وابن مغيث زاد دفع النقد ونجل عات سامه بسالرد 
نو آخوة زادالشهاب في فرق ركو بعد ذكر الانتساب 
ولابن مرزوق أضف يا صاح زیسادة الاقسرار والجسراح 
وفي وصایا المال عن دنا نظر کالصرف والانفاق من والي النظر 
أما الحيازة مخ القس‌سامه للملك واللوث ترى علامه 
ولا التسداخل وهي الزاند لبلفت خمسين بعد واحد 
ويرغب الرحمان في الجواز محمدبن أحمدبن غازي 


عليه مني أفضل السلام 
فإذا أضيف هذا لرجز العبدومي كَانَ مستوفياً لجميع ما تقدم وزيادة» فأما نص ماني کتاب 
الحجبس من هاية التيطي ونص الكافي فقد تقدماء وأما مفيد الحكام لابن هشام فذكر 
. فيه أن ابن زرب: أفتى في وصى قامت له بينة بعد ثلاثين سنة على تنفيذ وصية أسندت 
إليه بالسماع من أهل العدل والثقة نها جائزة» وأما ابن رشد ففي أجوبته: أنه سئل عم 
يثبت به بناء الحلل؟ فأجاب: بأنه یثبت بشاهدين عدلين وأن يكون بناؤه بها آمرا 
فاشياً مشتهراً بالسماع من لفيف الرجال والنساء وان 1 تعرف عدالتهم. 
وأما ابن مغيث في آخر طرره فانه قال: إِذَا شهد الزوج بالساع آنه تزوجها بنقد وکالی مبلغه 
كذا ال أجل كذا برضى وليها فلان وأنّه دفع إليها النقدء فالزوجية ثابتة والقول قوله في 
. دفع النقد مَعٌ يمينه» قال ابن عات: فقد أعمل شهادة السماع في دفع النقد. 
وذكر فضل في وثائقه مثله إلا في دفع النقد فانه 1 يجعل فيه شهادة الساع عاملة وهو أصح. 
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انتهی . وأغفله ابن عرفة. 


وأما شهاب الدين القرافي فأنّهِ نقل في الفرق السادس والعشرين والاء a‏ 
له (برکو) بحساب الجمل کلام صاحب القبس إذ قال: ما اتسع آحد في شهادة السماع 
اللا تي عر ی ی نی ليدم ی 
القرافي: وزاد بعضهم البنوة والاأخوة وقبله ابن الشاط. 

وقد سبق المتيطي لذكر البنوة والأخوة في آخر الوصاياء وأغفل ذلك ابن عرفة» وأما ابن 
مرزوق فذكر منها الإقرار والجراح في قصيدة له بائنة» وم أر الجراح لغيره بخلاف 
لوث القسامة» وأما الإقرار فقد يندرج في طريقة عبد الوهاب الآتية» وأما قولنا: وفي 
وصايا الال عندنا نظر كالصرف والإنفاق من والي النظر فمعناه أن هذه الثلاثة في 
عدها من مواطن السیاع نظرء أما الوصايا بالمال فلم أرمن صرّح بها؛ وانما ذکر ابن 
العربي والقراني والغرناطي بلفظ الوصية غير مفسر. فالظاهر آنهم قصدوا ما في الكافي 
من الويصاء بالنظر» بذلك فشر صاحب "التوضيح" الوصية في لفظ ابن العزفی» 
وراجع ما تقدم في لفظ ولاية. 

وأما التصرف والإنفاق من الوصي ومقدم القاضی ففي نظم ابن عرفة: 

وزاد لناالكافي سماع تصرف وإنفاق ذي إيصاء أو ذي نيابة 
فظاهره أن التصر ف والإنفاق مقصودان لذاته) بِالشهَادَة» وإذا تأملت نص الكافي التقدم 
ظهر لك أن مقصود الشْهَادّة بالذات نما هو تصحيح تقديم الحاكم وإيصاء الآب. ون 
التصرف والإنفاق دليلان عَلَيّهمَاء وأما قولنا: 
أماالحيازة ممح القسامه ماكز سي وى اا 

فهو جواب عن سؤال مقدر كأنّ قائلاً قال: أغفلتم الحيازة القديمة» وقد ذكرها غير واحد 
ورأسهم ابن حبيب عن الأخوين عن مالك وأغفلتم القسامة وقد ذكرها غير واحد 
كالعبدي وقبله القرافي فوقع الجواب بأن الحيازة علامة للملك القديم يستدل بها عليه 
وهي قيد فيه» وأن القسامة علامة للوث إذ هی مسببة عنه» فه| علامتان باعتبارين؛ 
ولذا استغنى بعضهم بذكر الملك عن الحيازة» وعكس آخرون» وعبّر ابن عبد السلام 
وغيره باللوث الموجب للقسامة» وأصل المسألة للخمي عن ابن القاسم. وقد أشبعنا 
القول في هذا كله في تكميل التقييد وتحليل التعقيد الذي وضعنا عل المدونة. 
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واعلم أن الأرجوزة العبدوسية مبدوءة بالعدل ب: الدال» والقصيدة العزفية مبدوءة بالعزل 
ب: الزاي» ولا يصح غير ذلك» وذلك يظهر بالتأمل وقوله: (سماع) اسم فعل كنزال 
ودراك وحذار» مبني على الكسرء ولعل المراد بابن جهور ههنا عيسى بن إبراهيم بن 
عبد ربه المذكور في الصلة» وأما قوله: (وملا) فحقّه أن يكون مدوداء ولا يساعده 
الوزن» فلو قال وعدم وضده والأيسر كان آصوب وأما قوله: 

ظ وليس من شروطها العدول بل اللفيف فادر ماأقول 

فلو قال عوضاً منه: 

وح نييبت شبن شرطا بل اللفيف في المنقول 

لكان أدل عل المراد. 

تنبيه: في شهادة السماع طرق أخر منها: طريقة يقة عبد الوهاب أنها مختصة با لا يتغير حاله ولا 
ينتقل الملك فيه كا موت والنسب والوقف الحرم. قال: وفي قبوهها في التكاح قولان 
بناءً على اعتبار عدم تغيره إا مات أحَدهمًا واعتبار جواز التنقل فيه» وقبله الباجي 
والمازري» وذکر الازري في العتق قولين ووجه ثبوته بها بأنه ما لا يتغير ولا ینفی. 

قال ابن عرفة: وهو الحق» ومنها طريقة ابن رشد في نوازل سحنون من کتاب الشهادات أن 
فها أريعة أدرال: 

أحدها آنها تصح ني كل شيء. والثاني لا تصح في شيء . والثالث: تجوز في كل شيء إلا أربعة 
أشياء النسب والقضاء والنکاح والوت؛ إذ من شأنها أن تستفيض حتى تصح الشْهَادَة 
اا و تا ای ی تا ی وتا 
القاضی نکح فیات. 

قوله: (وَالتَّحَمُلُ إِنِ اقفر اه فش کفایة) 1 یصرح هنا بحکم انتفاعه كما فعل في الاداع 
وقال ابن عرفه في جواز أخذه على التحمل: خلاف» ثم قال: واستمر عمل الناس 
اليوم وقبله في إفريقية وغيرها على أخذ ال رة على تحملها بالكتب من انتصب ها 
iS i FS‏ 
بیس وآخذها من يحسن كتب الوثيقة 

وعبارة rE‏ الأولى من قدر واستغنی 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


والولاء والقسمة [واللاء]( أبو عمران: ويشترط في شهادة السماع على التكاح أن 
يتفق الزوجان عليه وأما إذا أنكر أحدهما فلاه ومعنى شهادة السماع في الوصية [أن 
تشهد] " أنه لم يزل يسمع أن فلانا كان في ولاية فلان وأنه كان يتولى النظر له 
والإنفاق عليه بإيصاء أبيه أو بتقديم قاض» ونسب في ذلك لابن رشد: 

أبا سائلاً عمن ينفذ حكمه وت سمعادون علم باصله 


ترك اوغ الأعد تکون ا معلومة مسیا وتجوز بیاانفقا ع من قاين 

وكثير ما یکن الکتوب له مضطراً للكاتب» إما لقصر القاضي الکتب عَلَيْه 

لا ختصاصه بموجب ذلك وإما لائه ‏ مجد بذلك الوضع غیره فیجب على الكاتب 

أن لا يطلب فوق ما يستحق؛ فان فعل فهو جرحة ون زیسمیا شيئاً ففیه نظر» وهو 

عمل الناس اليوم. ۱ 

وهو عندي محمل هبة الثواب» فإن أعطاه قدر أجر المثل لزمه» وإلا كان محيراً في قبول ما 
أعطاه» وتمسكه بما كتب له إلا أن يتعلق بذلك حق للمكتوب له فيكون فوت ويجبران 
على أجر المثل. ابن عرفة اوه زان الا عرو ا رة في أكثر حوانيت الشهود 
بتونس؛ لانهم يقسمون ما تحصّل هم آخر عملهم على ثلاثة أجزاء» جزآن للشاهدين؛ 
وجزء لمن يُوثق» وهو أكثر من واحده وعمل الموثقين في الأكثر أكثر من عمل الشاهد؛ ‏ 
لاله جرد كتب اسمه في الأكثرء وربا صرح بعضهم بحرمة فعلهم. 

ولقد آخبرني ثقة: أن شيخنا القاضي آبا محمد الأجمي آهدی إليه صهره آبو زوجه القاضي أبو 
علي بن قداح لبناً فشربه ثم آخبره أنه آهداه له من يأخذ الأجر في شهادته فقام فقاءه 
واستغرب الخبر حاله؛ لاله لا شهد طلع ال حانوت» وکان يأخذ الاجر على شهادته ثم 
أخبرني ثقة: أن الشاهد الذي كان يشهد معه والوثقین ثقین کانوا یعطونه كل یوم ديناراً 
ذهبا؛ ويأخذ كل موثق منهم أكثر من ذلك وكان الموثقون ثلاثة أو أكثر. 

قال ابن عرفة: فسلمه الله من القسمة الفاسدة التقدم ذكرها. [شفاء الغليل: ۲ ]. 

)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام الشهاجة 
ففي العزل والتجريح والكفر بعده وفي سفه أو ضد ذلك كله 
وفي البيع والأحباس والصدقات والر رضاع وخلع والنكاح وخله 
وفي قسمة أو نسبة وإ[ولاية]“ وموت وحمل والمضر بأهله 
ومنهاهبات والوصية فاعلمن وملك قديم قديظن بمثله 
ومنهاولادة ون هاحرابة ومنهاإباق فليضم لشكله 
فدونكها عشرين من بعد سبعة تدل على حفظ الفقيه ونبله 
أبي نظم العشرين من بعد واحد فاتبعت ههاستا تماما لفعله 


(والتحمل إن افد 


قر إليه [ فرض كمَاية]”" أي: أن التحمل حيث يحتاج إليه فرض 
تُقرَابَيه ما إذا طلب من الشاهد تحمل شهادة لا 


يتعلق بها حکم وإن) كان عند الافتقار فرض كفاية؛ لأنه لو تركه جميع الناس 
لأدى إلى تعطيل الحقوق» فإن لم يوجد إلا شاهدان تعين عليهما. ال © 
أي: أن الشاهد إذا طلب منه أداء الشهادة بعد تحملها فإنه يتعين عليه ذلك إذا كان 
واحدا فيا يقبل فيه الشاهد واليمين أو كانا اثنين ولايحل لأحدهما أن جيل“ 


(۱) في (ن): (ولادة)» ولعل الصواب ما آثبتناه» انظر: حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير: /٩‏ ۱۵ . 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۳) (وَتَعَيّنَ الاداء) قال القرانی: لفظة آَودّی معناه انشاء لا خبرء فلو قال: ودیت یمد 
- عكس لفظ الإنشاء في بعت واشتریت» فان أبيع» وأشتري لغو. قال ابن عرفة: الأطهر 
أن هذا العرف تقرر لا لذات حقيقة الأداء وغيره» والأَظْهّر أن الاشارة الفهمة لذلك 
تكفي» وشهدت بعض الفتین آداها إشارة فلم يقبلها منه من أداها إليه. وني النوادر 
لأشهب إذا قال: هذه شهادتي فذلك آداء ها. [شفاء الغلیل: ۰۱۰۱/۲ ۱ 

(5) في (ن): غير واضحة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر) 


الشهود له على اليمين مع صاحبه. 

(من کبریدین) نحوه لسحنونء أي: ولا يلزم من آبعد» والمراد مراعاة المشقة 
وعدمهاء ولا یقوم على التحديد دليل. (وعلى ثالث) أي: فان كان الحاكم م يكتف 
باثنين لريية ونحوها فإن الثالث يجب عليه الأداء» يريد: وكذلك الرابع 
[والخامس]”' حتى يثبت الحق. 

(وان انتفع فجرح) ۲٩‏ أي: أن الشاهد إذا تعين عليه أداء الشهادة لكونه على 
بريدين لا يجوز له أخذ شيء ينتفع به عن أداء الشهادة لوجویها علیه» فان فعل 
كان جرحة وبطلت شهادته. (إلاركوبه لعسر مشیه وعدم دابته) أي: فإن لم يكن 
للشاهد دابة وعسر عليه الشی فركبه المشهود له فان ذلك لا يكون جرحة؛ لأن 
الركوب حينئذ ليس بمنفعة للشاهد وانا منفعته مقصورة على المشهود له. (لا 
كمسافة القصر) أي: فان الأداء لا يتعين على الشاهد في تلك المسافة فا زاد عليها 
عند ذلك القاضي» وليشهد عند من يأمره القاضي بذلك البلد ثم يكتب با شهد 
به عنده إلى القاضي الذي بالوضع. (ولَّه أن ينتفع مه بدابة ونَقَقَ) اق فان ' يكن 
ثم من يشهد عند القاضي بالوضع الذي هو به وأدى الشاهد الذي على مسافة 
القصر فصاعدا فان لا يقدح في شهادته ما انتفع به من المشهود له من ركوب دابة 
ونفقة ما أقام منتظرا له إذا احتجب السلطان عن الشاهد إذا لم يجد من يشهد على 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). ظ 

٠‏ (۲) «وان تفع فجُرْحٌ) هذا العروف. وقال ابن المناصف: قال بعض العلماء: يجوز للشاهد 
آخذ الأجْرَة على الأداء» وان تعين عَلَيّوٍ إِذَا كَانَ اشتغاله بأداء الشّهَادَة یمنعه من 
اشتغاله با يقيم به أوده. قال ابن عرفة: وهو أحد الأَقْوَال في أخذ اجره في الرّوَائَة 

على الإسماع والسیاع» الجوازء والنع» والتفصیل. [شفاء الغلیل: ۲ 


باب في أحكام الشهاچة ‏ 


شهادته ثم ینصرف. 

(وحلف بشاهد في طلاق وعتق) أي: أن المرأة إذا أقامت شاهدا بان زوجها طلقها 
أو آقامها العبد على أن سيده أعتقه فانه لا يطالب بتلك الدعوی» فان اعترف فلا 
اشکال» وکذا إن حلف على نفي ما ادعي به علیه» وان نکل فسيأتي. (لانكاح) 
أي: [غانه](" لا يساوي الطلاق والعتق في ذلك ولابد فيه من شاهدین. (قَإن 
کل حبس وان طال دین) هکذا قال في الدونة وزاد: ویخل بينه وبينها'". (وحلف 
عبد وسفیه مع شاهد!) أي: أن العبد أو السفیه إذا قام لكل واحد منها شاهد 
بحق؛ فإنه جلف الآن مع شاهده ویثبت احق. . 

(لا صبي وابوه وو أَنْقَقَّ) ‏ آي: فان لا جلفان مع شاهد الصبيء 
والعروف أن الصبي لا جلف الآن. والشهور من قول ابن القاسم 
وروایته عن مالك أن الأب لا جلف مع شاهد ابنه ولو كان منفقاً عليه. 
(وحلف مطلوب لیثرك دید ه) آي: إذا فرعنا على القول بان الصبي لا حلف؛ 
فان الطلوب يحلف الآن ليترك الح بيده إلى بلوغ الصبي (واسجل 0 


O 

(۲) انظر: الدونة: ۹۱/۲. 

(۳) في (۱2) و(ن): شاهده. 

ای ین وه 

)٥(‏ (لا صَبِيّ وأبُوة ولو أنْمَقَّ) أي: ولو کات الأب منفقاً والصبي فقيراً بحيث تكون يمين 
الأب لفائدة سقوط النفقة عنه. قال ابن رشد: هذا هو الشهور العلوم من قول ابن القاسم 
وروايته عن مالك وقيّد الخلاف با یل الأب والوصي فيه المعاملة» فأما ما وليه أ دهم 
فاليمين عَلَيْهُ واجبة؛ لاه إن يحلف غرم. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۵۱ ]. 

(5) في (ك) و(م) و(ن): وسجل. 


شرح بهرام الجغیر رالطرر في شرح المختصن 


لیحلف إِذَا بلغ کوارثه قبله) (" أي : إذا حلف المطلوب وترك ذلك بيده؛ فان الحاكم 
ظ يكتب شهادة الشاهد ويسجلها للصبي؛ صوناً لحقه وخوفا من موت الشاهد أوتغير 
حاله قبل بلوغ الصبي» ولو مات الصبي قبل بلوغه حلف وارثه الآن واستحق ق. (إلا 
أن یکون نکل ولا في حلفه قولان) ‏ 1 إلا آن یکون المطلوب قد نكل عن اليمين 
۸۲ أولاء فهل يمكن من اليمين ثانية أو لا؟ قولان وسبأن. (وان نكل اكتفي 
پیمین المطلوب الاولی) ۱" أي : وان نكل الصبي عن اليمين بعد البلوغ أو نكل وارثه 
بعد موته وكان الطلوب قد حلف أولا؛ فإنه يكتفي بتلك اليمين. (وان حلف العطوب 
ثم أنَى باحرلا ضم) اي: أن من أقام شاهدا بحق على شخص ول يحلف مع شاهده 
فردت اليمين على الطلوب فحلف. ثم أتى الطالب بشاهد آخر فإنه لا رد بضم ال 
الأول؛ لأن شهادته قد بطلت بنکول الطالب وحلف المطلوب. 

(وفي حلفه معه وتحلیف ‏ الطوب إن لم جلف قَولان)( أي : و حلف الطالب 


(۱) (کواره ْله أي كما يحلف وارث الصبي قبل زمان بلوغه لد مات الصبي. 

(۲) (إلا أن يَكُونَ نگل لا قي حلفه قَوْلانِ) اسم (یکون) عائد عل الوارث» وصورته أن 
یکون الشاهد شهد بح لصغير وأخ له كبير مثلا؛ فنكل الکببر واستؤني الصغير شم مات 
الصغير فکان الکبیر وارثه» فأراد أن جلف ففي تمكينه من اليمين قَوْلانِ للمتأخرين. قال 
بعض شیوخ عبد الحق: لا. وقال ابن يونس: نعم. قال المازري: ولا نص فيها للمتقدمين. 
ومن ثم عابوا قول ابن الحاجب: : فلو كان وارث الصغير معه أو لاء وكَانَ قد نکل جلف 
على المنصوص؛ لاه نكل عنها. [شفاء الغليل: ۰01/۲[ 

(۳) (وان نکل اكتفي بیمین ي موب الأوكّ) لا إشكال أن فاعل (نکل) ضمير الصبي أو 
وارثه» وأما نكول المطلوب هنا فقد أغفله المصنف؛ ؛ مح آنه ذکره ابن الحاجب إذ قال: 
فإن نكل الطلوب ففي أخذه منه تهليكاً أو وقفاً قَوْلانِ. [شفاء الغليل: ۰0۲/۲[ 

(5) في (ن): ويحلف. 

(0) وني َف م یف الْمطألوب إن ين قَولان) كذا في بعض النسخ وتحليف 


رر ر 


باب في أحكام الشهادة 


مع الشاهد الثاني قولان» قيل: له ذلك لأنه قد يظهر له الآن ما يقدم معه على 
اليمين» وقيل: ليس له ذلك لأنه قد ترك حقه أولاء وهو قول ابن القاسم. فإذا 
قلنا بالأول فنكل المطلوب عن اليمين ثانياء فهل يحلف المطلوب مرة ثانية لأنه 
1 يستفد من يمينه الأولى سوى إسقاط الشاهد الأول» وإليه ذهب في الموازية 
أو يسقط الق بدون يمينه ولا جلف ثانية؛ لأنّ يمينه قد تقدمت فلا تعاده 
وإليه ذهب ابن ميس والقولان في كلامه راجعان إلى المسألتين معاً. (وإن عدر 


بصيغة مصدر المضّف عطف ا عل (حلفه» وهو أظهر في الدلالة عل رجوع 
القولين للفرعين. 

(۱) (وَإِنْ رین بض كاه بوقف عَلَ بنیه وعَقِهِمْ» أو عَلَ الْفقََاءِ لف وا 
يل ان تر اهم ترت ايد ل مه اد ادر 
ونحوهم فاليمين في حقهم متنعة غير مرجوة الإمكان كما عبر عنه في "الجواهر 
فلا بد فيه من نوع تجوّزء وفاعل (حلف) ضمير الشهود عَلَيِّْ أي: تخل التشهود 
یه ملر لین من الشهود له فان نکل ثبت اليس لي لقرعین»هذا آقرب ‏ 
حمل عليه لفظه. 

ومن قال: حلف الستحق في الأول والطلوب في الثاني فيحتاج إل وحي يسفر عن ذلك. 
ويتضح لك مراده هنا بالوقوف عى ما ساخ ني توضیحه من الجواهر ما أصله 
للازري» وخلاصته: أن في الفرع الأول أربعة آقوال: الأول: لمالك من رواية مطرف 
وابن وهب آنه إا حلف واحد من البطن الأول مع الشاهد ثبت الحبس للجميع. 
الثاني: مالك من رواية ابن الماجشون آنه إا حلف جُلهم ثبت الجميع. الثالث: قول 
ابن المواز الذي يذهب | إليه أصحاينا امتناع اليمين مع ر هذه الشهادة على الإطلاق» فعل 
هذا القول يكون كا و شهد الواحد على وقف الفقراء والحكم في الفقراء علي ما نص 
عَلَيْهِ اللخمي أن يحلف الشهود عَلَيّهه فان نكل ألزم الحبس. الرابع: لبعض القرويينء 
ورجّحه اللخمي وغيره: أن من حلف ثبت نصيبه» ومن لا فلاء كالشاهد يشهد 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختصن 


[أن]” ' المستحقين تارة يتعذر اليمين من بعضهم دون بعض» وتارة يتعذر من 
جمیعهم» فمثال الأول: أن يشهد شاهد واحد أن فلاناً قد وقف الدار الفلانية على 
أولاده وعقبهم بطنا بعد بطن» فلا شك أن من لم يحلف من الأعقاب يستحيل 
يمينه» وقد اختلف في ذلك فذکر ابن المواز عن أصحابنا: امتناع اليمين مع هذه 
الشهادة على الإطلاق» وروی عبد الملك أن الجل من [أهل]7" هذه الصدقة إذا 
حلفوا ثبت جميعها على حسب إطلاق المحبس» وروی مطرف وابن وهب: إذا 
حلف واحد منهم ثبت ذلك للغائب [والحاضر ومن یولد بعد]”"» ومثال الشانی: 
أن يشهد الشاهد الواحد أن فلانا حبس [الدار ](*) على الفقراء آو تصدق عليهم 


لحاضر وغائب أو حمل. انتهى. ظ 

فانت تراه في القول الثالث ساوى بين هذا الفرع والفرع الثاني المتفق على نفي اليمين فيه عن 
الشهود هم» وم يقنع بذلك حتى ساوى بينهما أيْضاًفي رجوع اليمين لجهة المشهود 
َيِه فان نكل ألزم الحبس» اعتهادا عل فهم اللخمي في الفرع الثاني فعلى هذا اقتصر في 
هذا المختصر وحمله على غير هذا خبط عشواء. والله تعالى آعلم. ۱ 

حریر : : الذي في النوادر في الفرع الثاني عن أشهب: أن شهادة واحد بحبس في السبيل أو 
وض فيه او للخامی ارمق لایرف و ساق > ليس لاحد من ذکر الحلف معه ‏ 
وليحيي بن يحبي عن ابن القاسم مثله » ولا علله المازري بأن الحق لجموع يتعذر 
حصوله والواحد منه لا یتقرر ر حقه فيه إلا يإحصاء الجموع قال : ويجب أن جلف 
الشهود عَلَيّهِ على إبطال شهادة الشاهد کالشاهد عَلَيْهِ بالطلاق. قال ابن عرفة: وظاهر 
الروايات عدم حلفه لعدم تعيين طالبه ونقل اللخمي كالازري قائلا: إن نكل لزمه ما 
شهد به عَلَيْه. [شفاء الغلیل: ۱۰۵۲/۲ ]. 

(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) ما بین معكوفتين زيادة من (ن). 

(۳) ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 

(8) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
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بال فلا شك أن اليمين من جميع الفقراء متعذرة لاستحالتها عادة» ولا سبيل 
إلى تخصيص بعضهم باليمين إذ لا جلف إلا من يستحق الملك والقبض» 
وليس في الفقراء من يشار إليه إلا ويمكن أن تصرف الصدقة عنه إلى غيره» فلا 
يتعين لأحد منهم( استحقاق ملك ولا قبض» فإذا امتنعت اليمين منهم 
انتقلت إلى جانب المطلوب» فإن حلف برع وإن نكل كان حبسا فقوله: 
حلف عائد على الستحق في الفرع الأول وعلى الطلوب في الثني. . (والا قحبس) 

عائد على الثاني لكنه أبهم في الفرع الأول فلم يعط فيه جواباً بينا هل يصير 
ذلك بعد حلف البعض وقفاً كله أو انا يصير منه وقفاً نصيب من حلف فقط 


وهو ظاهر ما يأ من كلامه؟. 

(فَإن مات قفي عيبن[ مستحقه من بَقيّة]!" الأوَلِينَأوانْبَطْنٍ لاني تردذ) ” أي 
فان مات احالف وبقی ي إخوته الناکلون» فهل یستحقون نصيب الیت. أو ان 
يستحقه أهل البطن الثاني؛ لأن الباقين قد نكلو عن اليمين أو لا فلاشیء هم؟ 
تردد الأشياخ في ذلك» فمنهم من يحكي ني ذلك ثلاثة أقوال: فقيل: يستحقه من 
بقي من البطن الأول» وقيل: يستحقه آهل البطن الثاني» وقيل: إنم| يستحقه من 


(۱) في (ن): فيهم. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) (فان ن مات» قَفِي كيين تمه من بَقِبّ الأَوَلِنَ أو الْبَطْنِ الثاني تَرَذذ هذا الكلام 
مستغنی عنه هنا؛ لاه مرتب عل القول الرابع كا سلمه في توضيحه؛ وقد علمت 
ما أسلفناك: pH e‏ 
الكلام عَلَ ما قبله هو الحامل على ارتكاب المجازفة لمن جعل الفاعل ب " حلف ف" 
المتقدم الستحق تارة والمطلوب أخرى» وذلك ضرب في حديد بارد فتأمله منصفاً. 
[شفاء الغليل: ؟/ .]١١05‏ 
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حلف أبوه دون من عداه» وجعلها ابن شاس” تخريجات لا نصوصاً”"» وجعلها 
الازري احتالات على قواعد. 

(ولم يشهد على حاكم قال: ثبت عندي الا بإشهاد ")0 أ أي: أن الحاكم إذا قال: 
ست عندي لفلان کذا فلا بسهد بقوله: (ثبت عندي) حتی پسهده. (كاشهد على 
شهادتي أورآه يُوَدِيهًا) *) هذا التشبیه راجع إلى قوله: (إلا باشهاد) أي: فإن له أن 
يشهد» وكذلك قول الشاهد لمثله: اشهد على شهادتي أو رآه يردي شهادته عند 
القاضى فإن له أن يشهد على شهادته. 

(إن غاب الأصلء [آومات, أَوْمَرِض]”"' أي: [أنه]”") يشترط في شهادة النقل غيبة 


() (ن): این بشير 

(۲) انظر : عقد الجواهر: ۳/ ٠١865‏ /ا6١٠.‏ 

() في (۵): (بإشهاد). 

(5) (و1 يَسْهُدَ عَلَ خاکم كال کت بت عندي إلا بِِشْهَادِهِ) كذا ذكر في توضيحه عن "المفيد" 
عن مطرف. 00 

استطراد: قال الازري: من ااا والصلحة منعالقاضي کک بعلمه يرك و 
عدل. فيقول: علمت. » فيط لا علم له به؛ وعلى هذا التعليل لا يقبل قوله: ثبت عندي 
كذاء إلا أن يسمي البينة كما قال ابن القصار وابن الجلاب ورأى المازري أَيْضاً أن قول 
القاضی : : ثبت عندي كذا ليس حك منه بمقتضى ما ثبت عنده؛ فإن ذلك أعم منه 
وألف فيه جزءأء وقبله ابن عبدالسلام» وبحث فيه ابن عرفة» وعارضه با له في شرح 

التلقین فقف على الفرعين في أقضيته. ۱ 

)٥(‏ (كَاشْهَدْ عَلَ شَهَادَتيِ). ظاهره وان تسلسل وقد قال ابن عرفة: ظاهر عموم الروايات 
وإطلاقها صحة نقل النقل» وم أقف عليه نصا وفي "المدونة" وغيرها: تجوز الشهَادَة 
على الشهّادة في الحدود والطلاق والولاء وكل شيء. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۵۵]. 

(1) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
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شاهد الأصل أو موته أو مرضه مرضا يشق معه الحضورء فمات أو مرض: 
معطوفان على إن غاب. (وهورجل بم‌کان نَايَنْرَم الْأداءِ منه) أي: من شرط المنقول 
عنه الشهادة مع ما ذكر أن يكون رجلاء وخرج بقوله: (رجُلَ)؛ المرأة إذ يجوز النقل 
عنها بحضورهاء واختلف في حد الغيبة المستبيحة للنقل» فقيل: هي المسافة التي لا 
يلزم الشاهد الأداء منها كا قال هناء وحكى اللخمي وابن يونس عن ابن القاسم أنه 
ل يكفي [في] '' الحدو د الثلاثة الأيام» ويجوز ذلك في غير امحدود. 

ونم بطراً فق أوْعَدَاوَةٌ بخلاف جن) ‏ أي: وكذا يشترط في شهادة النقل أن 
يكون شاهد الأصل باقياً على حالته التي تجوز معها الشهادة» فلو طرأ فسق أو 
حدث بينه وبين الشهود عليه عداوة قبل آداء الشهادة عنه. فانه لا يجوز حینگذ 
للفرع أن يؤديها لأن المعتبر حال الشهادة وقت الأداء» وإن جن شاهد الأصل لم 
يمنع الفرع من النقل كا أشار إليه؛ لأن الجنون غير قادح كالمرض. (ولم یه 


(۱) ما بین معکوفتین زيادة من (0). ۱ 

(۲) (وَإنْ قالا وهنا بل هو هَذَا سَقَطَنَا) قال في کتاب السرقة من "الدونة": ولذا شهد 
رجلان على رجل بالسرقة ثم قالا قبل القطع: وهمناء بل هو هذا الآخر 1 یقطع واحد 
منها. قال أبو الحسن الصغير: آما الأول فلأهها رجعا عن شهادتها عليه وأما الشاني: 
فلأنب) قد كانا برآه حين شهدا عَلَ الأول» وظاهره وان كان بعد الأمر بالحكم وقبل 
الإنفاذ. انتهى. ظ 

- والذي في النوادر عن الوازية: إذا قالا قبل الحكم: وهمناء ]يقبلاء وقاله ابن القاسم 

وأشهب قالا: ولو قالا في آخر على هذا شهدنا ووهمناني الأول 1 یقبلا على واحد 

منهماء ورواه ابن القاسم. قال أشهب: كَانَ ذلك في حق أو قتل أو سرقة لإخراجهه| 

آنفسها عن العدالة بإقرارهما آنب| شهدا علل الوهم والشك. [شفاء الغليل: 

[1۰00/۲ 
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أصله قبل الحكم) أي: ومن شرط شهادة النقل ألا يكذب شاهد الأصل من نقل 
عنه قبل الحكم. (والا مضی بلا غرم) أي: فان كذبه بعد الحكم بالشهادة مضى ذلك 
ولا غرامة تلزم الشهود؛ لأن الحكم عن اجتهاد, ولا نقطع بكذب الشهود فلا 
نقض. (وَتَقََعْكُل اتنَانِلَيْسَأحَدهُماأصلا) أي: أنه يكفي في صحة النقل» يريد: 
فیا عدا الزنى أن يكون الناقلان اثنين يشهد كل منهما على كل [واحد]”'' من 
شاهدي الأصل بشرط ألا يكون أحدهما ا سوت ای 
كأنه ثبت بشاهد واحد. 

(وفي الرْنًا أربعَدُعَنْكُل ون کل اشنین اشنان) [أي: وأما النقل في الزنا فانه 
يحتاط فيه أيضاً في الفرع كا احتيط في الأصلء وذكر أنه لا يكفي في ذلك إلا 
أربعة يشهد كل منهم على الأصول الأربعة أو يشهد على كل اثنين اثنان»]" فلو 
شهد ثلاثة على ثلاثة وواحد على الأربعة لم يتم الحكم لكون الرابع ۸ يشهد على 
شهادته اثنان» وهو المشهور. 

(ولْفق نفل بصل) [۱۹۸/ ب] هكذا حكى في الجواهر عن محمد فقال: إن 
شهد اثنان على رؤية الزنی» ونقل اثنان عن اثنين جازت الشهادة “. (وجازتزكية 
ناف آصله) ا وجاز لشاهد النقل تزكية شاهد الأصل . (ونقل امرأتَينٍ مع رجل في 
باب شهادتهن) أي: وجاز نقل امرأتين مع رجل فيا تجوز فيه شهادة النساء وهو 
الال آوما يئول إليه. 
( مات رفن ا 


(۲) ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 
(۳) انظر: عقد الجواهر: ”/ .٠١0/‏ 


باب في أحكام الشهادة 

(وان قالا وهمنا بل هوهدا سقطتا) هذا شروع من الشيخ في الكلام على رجوع 
الشهود عن الشهادة» واعلم أن لذلك ثلاث صور: تارة قبل الحكم» وتارة بعده 
وقبل الاستيفاء» وتارة بعدهماء ورجوعهم تارة عن المشهود علیه» وتارة عن 
الشهود به والذي ذكر هنا في هذا الفرع هو رجوع الشهود عن المشهود عليه. 
والمعنى أن الشاهدين إذا شهدا على شخص بشيء عند ال حاكم ثم قالا قبل 
الاستيفاء: وهمنا بل الحق على هذا لغير الأول» فقال ابن القاسم وأشهب: لا تقبل 
شهادتب) على واحد منهما؛ لأنهما أخرجا أنفسه|ا عن العدالة لإقرارهما أنهم| شهدا 
على الوهم والشك. 

(ونقض إن نبت کذبهم كَحيَاة من فتل أو جبه قبل الزّنَا)”'' أي: أن الحكم إذا استند 


(۱) (وَنْقِضَء إن تَبَتَ کذمم كحَيًا ا مَنْ قتيل» آوجبی قب الزَا) أي : مثل أن يشهدا أن فلاناً 
بو a Bi e‏ 
بالزنا فلم يرجم بعد الحكم برجمه حتى وجد مجبوبا فان الحكم ينقض فيه)|؛ لإمكان 
نقضه. بخلاف ما لو تأخر ثبوت الكذب عن القصاص والرجم؛ ولهذا قیده ابن 
الحاجب بالامکان إذ قال: آما آو ثبت كذبهم نقض إذا آمکن. قال في "التوضیح": 
احترز بذلك من الفوات بالاستیفاء إذ 1 يبق حينئذ الا الغرم» وهذا خلاف قول ابن 
عبد السلام ثبوت كذبهم عسير لأنه راجع إل تجریح الشهود والشهود علیهم 
بالکذب في هذه الصورة یشهدون بکذب من شهد علیهم فيها ويثبتون ما نفاه من 
شهد علیهم؛ فلهذا علّق ابن الحاجب ثبوت كذبهم على الإمكان» وإليه يعود هذا 
التّزْط لا إلى نقض الحكم. 

ومن هذا المعنى: إا شهد عل رجلٍ بالزناء ثم تبين آله مجبوب؟ قال ابن عرفة: : هذا وهم نشأ 
عن اعتقاده عسر ظهور كذ كذيهم؛ ویرد ما ادعاه من عسره بیقر به أخيراً من مسألة 
الجبوب. وبمسألة من شهد بقتله ثم قدم حیاء وبا يأتي من نص "الدونة" كذلك لا 
يقال فيه: : عسير» والحق الواضح لمن أنصف أن الط راجع إل نقض الحكم لا إلى 
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إلى شهادة شهود ينقض إذا ثبت كذيهم لظهور فسقهم مثل أن يشهدوا أن عمراً 
لزید ما قاتص منه ثم قدم زد یآ شهدوا عل شخص رار قرم 
ثم وجد مجبوباً. (لا رجوعهم) أي : فان الحكم معه لا ینقض» وهو متفق علیه. 
۱ (وغرما مالا ودية) آي: إن آتلفا مالا بشهادتب| غرماه» وان أتلفا ما فيه الدية غرما 
الدية ولو کانا متعمدین. 


ظهور كذ یم ان تفه قد لايمكن ککونه حكن بقطع آز شل »وق یمک 

ککونه باستحقاق رفع ونحوه. 

وکقوله في آواخر کتاب الاستحقاق من "الدونة" فیمن شهدت بينة بموته فبیعت ترکته 
وتزوجت زوجته ثم قدم حيأء فان ان الشهود عدولا وذکروا ما یعذرون به في دفع 
تعمد الکذب؛ مثل أن يروه في معركة القتلى فیظنون أنه ميّت أو طعن فلم يتبين شم أن 
به حياة» أو شهدوا على شهادة غیرهم. فهذا ترد إليه زوجته» ولیس له من متاعه إلا ما 
وجده 1 يبع» وما بيع فهو أحق به بالشمن إن وجده قائ ب: يتغير عن حاله. 

قال ابن القاسم: والذي أراد مالك تغير البدن وليس له أخذ ذلك حتى يدفع الثمن ال 
مبتاعه» وما وجده قد فاتت عينه عند مبتاعه أو تغير عن حاله في بدنه» أو فات 
بعتق أو تدبير أو كتابة أو أمة تحمل من السيد» أو صغير يكبر فإنما له الرجوع 
بالثمن َل من باع ذلك كله» فان 1 تأت البينة بما تعذر به من شبهة دخلت عليهم 
فذلك كتعمدهم الزور فيأخذ متاعه حيث وجده إن شاء بالثمن الذي بيع به 
وتر إليه زوجته» وله أخذ ما أعتق من عبدٍء أو کوتب. أو دُبّر أو صغير كبرء أو 
E‏ ا ل اراي الس 
بيد مشتريها. انتهى نص "المدونة" 

نجل مته بن عرفة عل الحاجة هناء وهوإن تات الينة بم تع ريه وإ مس 

"المدونة" هذه آشار المصنف بقوله آخر الاستحقاق: (كُمَشْهُودٍ بِمَوْتِهِ إنْ غذرت بيه 

ولا نایب وما قات قَالنَّمَنُ كا لو بر أو گر صفی. [شفاء الغليل: 

۱۳ 
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(ولا يشاركهم شاهدا الإحصان) 0 أن شهود الزنى الأربعة إذا رجعواهم 
وشاهدا الإحصان بعد الرجم فان الغرامة تختص مهم ولا يشاركهم فيها شاهدا 
الإحصان انا لم يضيفا للزاني عيبأ وكذا رجوع المزكيين عن تزكية من زكيافي ‏ 
حق لا يوجب عليه | الغرامة لأن الحق |نا ثبت بغير المزكيين» ولو شاء الشاهدان 
بالحقلم يشهدا. (وأدبًافي كمَدْف) أي: إذا رجعا في شهادة القذف أو الشة 
ونحوهماء فإنم| عليه الأدب لا غير. 

(وحد شهُود انا مطلقا) أي: سواء رجعوا قبل الحكم أو بعده وقبل الاستيفاء 
أو بعده. (کرجوع أحد الأربعة قبل العكم) أي: أن الجميع يحدون حد القذف؛ لأن 
الشهادة لم تكمل. (وبَعدهُ حد الراجع فقط) أي: دون الثلاثة الباقين وهو المشهور. 
منهم اثنان فإنها لا يحدان ولا غرامة علیهیا؛ لأا كقاذفين شهد لهم أربعة بأن 
المقذوف زنی. 

(إلا أن يَقَبِينَنََحَدَ الأربعة عبد فیحد الراجمان والعبد وعَرما فَقَطْريْعَ الديّة) مکذا 
قال في الموازية وعلله بأن الحد قد أقيم بأربعة بطل أحدهم لكونه عبدأء ولا غرامة 
على العبد؛ لأنه لم يرجع عن شهادته ولكن عليه الحد؛ لأن الشهادة لم تتم ولا يلزم 
الثلاثة الباقين حدٌ ولا غرامة» فقوله: وغرما أي: الشاهدان الراجعان أولا. (ثم إن 
ثالث مع الاثنين الذين رجعا آولا فإنه يحد هو والسابقانء ويلزم الثلاثة ربع الدية 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)‏ و(ن). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)»‏ وني (ن): فلا حد. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


تکون بینهم أن قال في الوازية: وسواء رجعوا مفترقین أو جتمعین. واا 
قنصفها)آي: فان رجع أيضا رابع فإنه یغرم مع الثلاثة الذين رجعوا نصف الدية 
تكون عليهم بالسوية» فإن رجع خامس خد أيضاً ولزمه هو وكل من رجع قبله 
ثلاثة أر 0 الدیت وال ۲ دج ی ۷ فيا أسداداً وحدوا معي 

منم کی ا أن شهود 
الزنى إذا کانوا ستة والزاني حصن فأمر القاضی برجمه ففقئت عينه في أثناء الرجم 
دی توت و اس 
هس ا موضحة مع سدس دية العین. 

(كالآول). أي: ف أن عليه سدس دية العين فقط؛ لاغا فقئت بشهادة ستةهو 
آحدهی وكذلك على الأول سدسها وليس عليه من الموضحة شيء لأنه رجع 
قبل حصوطاء وإن! كان على الثاني مس الوضحة؛ لأنها حصلت بشهادة حمسة 
هو أحدهم فكان عليه خمسها وكان على الثالث ربع الدية فقط لأن النفس 
[ذهبت]"" بشهادة آربعة هو أحدهم ولا شىء عليه من عين ولا موضحة 
لاندراجههما تحت النفس. ابن المواز: وهو الأصح. ولو م يرجع هذا الثالث لم يكن 
على من تقدمه شيء برجوعهم لبقاء أربعة يشهدون بالزنى. 

(ومکن مدع رجوعاً من بينة ‏ کیمین ان أتى بلطخ) 4 أن المشهود عليه إذا ادعى 
(۱) في (ح۱)» (ن): موضحته. 


aD) 
في (ن): بینته.‎ )9( 
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أن الشاهدين الذين شهدا عليه رجعا عن شهادته| وطلب إقامة البينة على ذلك 
فإنه يمكن» فإن أقرا له بذلك غرما ما أتلفا بشهادتهیا؛ وكذا يمكن إن طلب 
يمينهما هیا لم يرجعا بشرط أن يأني بلطخ» فإن لم يأت بلطخ فلاء فإذا توجهت 
عليهما اليمين فحلفا فلا غرامة عليههماء وإلا حلف المدعي وآغرمهیا ما أتلفا 
بشهادتها؛ فان نكل فلا شيء علیه|. ظ 

(ولا يُْبَلَوَجُوعُهُمَا من الرجوع) أي: إذا شهدا بشیء ثم رجعا عنه ثم رجعا عن 
رجوعههما وقالا: إن الشهادة الأولى صحيحة لم يقبل منهیا ذلك وقضى علیها با 
يقضي [به] “على الراجع المنىادي على رجوعه. (وان علم انَْاضي" " بكَذْيهم وحكم 
فالقصاص)” “هذا ظاهر في کون القاضی یقتص منه لأنه علم بكذب الشهود 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ح۱) (ن): الحاكم. 

(۳) (وَإنْ عَلِمَ القَاض بَكَذِمٍ ین وخگم قلْضَاض) يتبع هنا قول ابن الحاجب: "ولو علم 
الحاكم بكذبهم فحکم ول يباشر القتل فحكمه كحكمهم. 0 
السلام مالفا في ظاهره؛ لقوله في آخر كتاب الرجم من "المدونة": وان قر القاضي أنه 
رجم أو قطع الأيدي أو جلد؛ تعمداً للجور قِيدَ منه. على أن ابن الحاجب تابع لابن 
شاس وابن شاس تابع للإمام المازري؛ فإنّه قال: لو أن القاضي علم بكذب الشهود. 
فحكم بالجور وأراق هذا الدم كان حكمه حكم الشهود إذا ل يباشر القتل بنفسه بل 
آمر به من تلزمه طاعته» ولو أن ولي الدم علم بكذب الشهود في شهادتهم» وبأن 
القاضي علم بذلك فقتل الشهود عَلَيّهِ بقتل وليه لاقتص منه بلا خلاف» عند المالكية, 
والشافعية. وقول أبي حنيفة: لا يقتل کالشهود. خيال فاسد. انتهى وبعد ما عضد ابن 
عرفة ما في "الدونة" بأن مثله في النوادر من رواية ابن القاسم» ومن رواية ابن سحنون 
عن أبيه: أن ما أقر به القاضي من تعمد جور أو قامت عَلَيّهِ به بينة يوجب عَلَيْهِ 
القصاص قال: قد يفرق بين هذه السائل ومسألة المازري بأن حمل هذه المسائل: آنه 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


وحكم متعمداً للجورء وقاله في المدونة في كتاب الرجم وني الجواهر ما ظاهره 
- خلاف ذلك فإنه قال: ولو علم القاضى أن الشهود كذبوا وحكم وأراق الدم كان 
حكمه حكمهم إذ لم يباشر القتل بنفسه بل أمر غيره من تلزم طاعته". 
(وان رجعا عن طلاق فلا غرم کعضو القصاص ان دحل ) أي: أن الشاهدين إذا 
رجعا عن شهادة بطلاق [۱۹۹/ أ] بعد القضاء فلا غرامة علیهیا إن كان الزوج 
قد دخل بها لأن الصداق قد وجب بأول وطئه فلم يفوتا عليه شيئا غير الاستمتاع 
وهو لا قيمة له» كا إذا شهدا على مستحق القصاص أنه عفا عن القاتل ثم رجعا 
فإنها لا يغرمان شيئا لأنا إن| فوتا استحقاق دم ولا قيمة له ونحوه لسحنون 
وزاد: ويجلد”'' القاتل مائة ويحبس سنة ويؤدب الشاهدان. (والاًقنصفْه) أي : 
و[أما]” ' إن كانت المرأة المشهود بطلاقها غير مدخول بها فقال ابن القاسم: يغرم 
الشاهدان نصف الصداق بناء على أنها لم تملك بالعقد شيئا. (کرجوعهما هن دول 
مطلقة) آي: وكذا لو شهدا على رجل [أنه دخل] بزوجة عنده مع إقراره 
أقر بالعداء والجور دون استناد منه لسبب ظاهرء وهوفي مسألة المازري مستند في 
الظاهر لسبب» وهو البينة المذكورة» والاستناد إل السبب الظاهر وان كان كاذباً له أثر 
وشبهة. كقوله في "المدونة": إن لمن قذف وهو يعلم من نفسه صدق قاذفه فيا رماه 
به أن يقوم بحدّه خلافاً لابن عبد الحكم. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۵۸]. 
(۱) انظر: تهذیب الدونة: ۰۲۱/۶ ۱ 
(۲) انظر : عقد الجواهر: ۲۰۰۱۰۵۹/۳ ۱۰. 
(۳) في (۰)۱2 (ن): فنصف. 


() ما بين معکوفتین زيادة من (ن) 
() ما بين معکوفتین زيادة من (ن) 


باب في أحكام الشهادة 


بالطلاق وإنكاره الدخول ثم رجعا عن شهادتب) فإنه| يغرمان نصف الصداق 
لانب| قد أتلفا علیه نصف الصداق. ظ 

(واختص الراجعان بدخول عن الطلاق) أي: واحتص [الشاهدان الراجعان](٩‏ 
عن شهادة الدخول بالغرامة عن شاهدي الطلاق ومعنی ذلك إذا شهدا بطلاق 
زوجة رجل وشهد آخران أنه دخل بها فقضی ها بجمیع [نصف]"" الصداق ثم 
رجع الأربعة فلا غرامة على شاهدي الطلاق. 

(ورجع شاهدا الدخول عَلَّى الزوج بموت الزوجة إن انكر الطلاق) آي: فإن كانت 
المسألة بحاها إلا أن الزوجة ماتت فان شاهدي الدخول یرجعان على الزوج با 
غرماه لکونه منکرا لشهاهتهامقرا بوجوب جميع الصداق لکون الزوجة ماتت في 
عصمته وهو منکر لطلاقها. 

(ورجع الزوج علیهما بما قوتاه [ من (رث] " دون ما غرم ورجمت علیهها بما فتاه 
بالطلاق ثم رجعا فاتت الزوجة فان الزوج یرجع عليها با فوتاه من ميراث؛ 
لانها لو ماتت في عصمته ورثها ولا برجع علیها بشیء ما غرم من الصداق 
لاعترافه أن الصداق یکمل بالوت» فلو كان الزوج هو الذي مات رجعت 


(۱) في (ح۱): الراجعان الشاهدان. 
(۲) ما بین معکوفتین زيادة من (ن). 


(5) في (۱2): فاتها. 
(9) (ورَجَعَ اوج عَلَيْهَابَا فوتاة ین ٍز) لو قال: ورجع الزوج على شاهدي الطلاق 


كعبارة ابن الحاجب» لكان أوضح. [شفاء الغليل: ۱۰۲۰/۲ ]. 
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الزوجة علیها با فوتاها من مراك وصداق ل فوتاها نصفه وهذا |ذا کان ‏ 


۵ م مر مر 6 مر ۵ 


يعني: أن من كانت له آمة متزوجة فشهد شاهدان بطلاقها ففرق القاضی بینهیا ثم 
قام شاهدان آخران فشهدا بغلط الشاهدین الاولین أو بأنه) قد كنبا لكوني) 
غائبین عن البلد أو غيره من الوجوه فقضی القاضی ببقاء الأمة في العصمة ثم 
رجعا عن شهادتب| فقد علمت أن شهادته) آعابت هذه الامة بأن آلزمتها عصمة 
النكاح فالسيد یرجع عليه بقيمة العیب. 

(بروجيتها)آي: بردها زوجةء والباء سببية» وهو ظاهر إن كان السید مدعيا 
للطلاق أو كان غير مكذب شهوده» وأما إن كذبهم فلا يرجع على شاهدي 
التجریح بشیء لموافقته إياهما فی| شهدا به. 


جر سين ی سن 


(۱) (وَإِنْ ان عَنْ تریح أو تَعْلِيطٍ شاه طلاق أَمَةِ) ينبغي أن يقرأ تجريح بغير تنوين؛ لاه 

مضاف في التقدير لكل ما أضيف إليه فأعطف عليه فهو من باب قول الشاعر: 
یامن رآی عارضایُ سر بسه بين ذراعسي وجبهة الأسد 

[شفاء الغلیل: ۲/ ۱۰ ۱۰ ]. ۱ ۱ 

(۲) (وَلَوْ گان حلع یرطب أو بابق القيمة حبذ کالاثلاف بلا تَأَخِير لِلْحْصُولٍ 
یغرم یمه حبذ على الأَحْسَن) القيمة الأولى حين الرجوع» وهي مثبتة والقيمة 
الثانية حين احصول» وهي منفية» فلم یتواردا على موضوع ولا حكم» فلا تکرار ولا 
إعادة» وينبغي أن يقرأ فیغرم بالنصب جواباًللنفي» أو عطفا للم صدر المؤول على 
الصريح» وما آشار إليه من الأحسنية ذكره ابن راشد القفصي غير معزو فقال: وقول 
عبد الملك أقيس» وإن| يقع الغرم على الصفة التي كان عَلَيّهَا يوم الخلع كالإتلاف. ولا 
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الملك. (بلا تأخير تلحصول فیفرم الْقيمة حیند علی الأحسن) هو قول ابن الواز» ونص 
المسألة من آوها في الجواهر: وإذا شهد على امرأة أا اختلعت من زوجها بال 
وهي تنكر ذلك وتذكر أنه طلقها من غير عوض فإذا غرمت بشهادته| ثم رجعا 
غرما لها ما غرمت للزوج ثم قال: ولو كان الخلع المشهود به على ثمرة لم يبد 
صلاحها فقضى بذلك للزوج ثم رجعاء فقال عبد الملك: علیها قيمة الثمرة على 
الرجاء وا خوف کمن أتلف الثمرة قبل زهوهاء وقال محمد: لا ترجع علیهیا بشيء 
حتى يجد الزوج الثمرة ويقبضها فتطالب الشاهدين حينئد بالغرامة» وإن كان 
الخلع بعبد آبق أو بعير شارد فقال عبد الملك: يغرمان قيمة الابق والشارد على 
أقرب صفاتهاء فان ظهر بعد ذلك آنا كانا معيبين عند الخلع استردا ما غرماه ما 
يقابل العيب» قال: وعلى قول محمد إذا كان حصول الآبق قريباً أخرت الغرامة إلى 
حصوله حسب) قاله في الثمرة» وان كان بعيداً غرم الشاهدان قيمته على الصفة 
التي أبق عليها ثم رجع محمد فقال: لا غرامة علیهیا إلا بعد وجدان الابق وقبضه 
فيغرمان ذلك یومتذ والباء من بخلع متعلقة بمحذوف تقديره: ولو كان 
رجوعهم| عن شهادة طلاق وقع بخلع. ظ 

(وإن کان بعثق غَرما قیمته. وولاژه له) أي: وإن كان الشاهدان شهدا بعتق عبد 
ناجز» يريد: والسيد ینکر ذلك فقضی عليه بالعتق ثم رجعا فإنهى| يغرمان له قيمة 
عبده لأنهم| منعاه من بيعه والانتفاع [به]''' ويكون ولاؤه للسيد لانها معترفان له 


اعتبار بقول ابن المواز: أنه كان تالفاً يومئذ؛ لأن ذلك |نما يعتبر في البيع وأما الإتلاف 
فلا. انتهی. وقبله في "التوضيح". والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۰ ]. 

(۱) انظر: عقد الجواهر: ۱۰۲۵/۳ . 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


@ شرح بهرام السغیر الو فم شرح تین 


بذلك. (وهل إن كان لأجل يغرمان القيمة والمنْفعة إليه هما أو شسقط منها المنفعة أو 
يخير فیهما؟ أشوال) أي: وان كانا ما شهدا بأن السيد قد أعتقه إلى أجل فقضي عليه 
بذلك ثم رجعا فإنم| يغرمان قيمته أيضا حالة لأن المعتق إلى أجل امتنع بيعه وهو 
من عظم المقاصد في الأملاك غالبا وقد حالا بين السيد وبينه» إلا أن السيد إذا 
أخذ قيمته فقد دخلت فيها قيمة خدمة العبد إلى الأجل الذي يعتق فيه عند 
انقضائه ولا يجمع له بين أخذ الشيء وأخذ قيمتهء والشاهدان يقولان: [نحن ۲( 
نستحق تلك النافع إلى الاجل لكون السيد آخذ منا قیمتهاه واختلف آهسل 
ا لمذهب في ذلك فقال عبد الله بن عبد الحكم: إن النافع تقوم على غررها وتجویز 
أن يموت العبد قبل الأجل أو يعيش إليه فیخرج حرأ فتحط القيمة على هذه 
الصفة من جملة القيمة التي يغرمانها وتبقى منافع العبد لسيده» ورأى سحنون أن 
تسلم منافع العبد إليهما إلى أن ینقضی الأجل فيؤاجران العبد أو يستخدمانه 
ويحسب ذلك عليهم| حتى يستوفيا ما غرما وما بقي من منافع المدة فللسيد وان لم 
تف منافع المدة بها غرما لم يرجعا [۱۹۹/ ب] بشيء مما بقي على أحد وکا لو 
مات في أضعاف المدة أو بعد فراغها أو قبل ول تف خدمته بذلك إلا أن يترك مالا 
أو تؤخذ قيمته من قاتله فيأخذان ما بقي )اء ورأى محمد أن السيد بالخيار بين 
إسلام الخدمة هما أو يتمسك بها ويدفع قيمة المنافع هما وقتا بعد وقت بحسب ما 
یری من مقتضی الاجتهاد. وبه قال ابن الاجشون. ۱ 

(وإن كان بعتق تذپیرقالقیمة) أي: وان كانا إنما شهدا بأن السید دبر عبده 
فقضي عليه بذلك ثم رجعا فإنب| یغرمان قیمته الآن". 


( )مان رفن ا 
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وم ي سے مر 


نیرب لي ا 
حکمهی في موته في مدة حياة سيده أو بعدها وم یستوفیا ما غرما حكم العتق إلى 
متسد ناب الديون حتی يأخذا ما بقي ما ويصيران” كأهل اي الها 
آشار بقو له : (وان ء مَ پیت مدقم و لت إن ی اسف گانوتای ثم ان 
(وا ون اب ی من نجومه) أي: فان كان رجوعهم| عن شهادة 
ل ای ی 
(وان رة قمن رقبقه) أي: وان كان“ الکاتب رقيقاً لعجزه عن بقية نجوم 
الکتابة قبل أن یستوفیا من نجومه ما غرما فإنه يباع ویأخذان منه ما بقي اء وان 
م يبلغ ما بقي فلا شىء طماء وهو قول عبد اللك واختیار محمد [قال]*: وعليه 
آکثر أصحاب مالك. (وان كان بایلاد قالقیمة) آي: فان كان رجوعه| عن شهادة 
باستیلاد لزمتهم| قیمتها للسید وهو الشهور ولا شیء لما إذا ۸ يبق فیها خدمة 
(۱) في (ن): فیقضیا. 
(۲)في (ح١)‏ و(ك) و(م): یصیرا. 
(۳) في (ن): استوفيانها. 


ساون متك رفك بان طمن رذ 


شرح بهرام الصغیر الجرر في شرح المختصن ‏ 


يرجعان فيها با یغرمانه" "الا أن تجرحأو تقتل [فيأخذ لذلك آرشا] " فله) 
الرجوع بما غرماه» وإليه آشار بقوله: (وأَخَذَا من آرش جناية علیها) يريد: فان فضل 
من ذلك فضلة فهو للسید» سحنون: وکذا إن آفادت مالآ فليرجعا فيه ب ديا" 


وقال محمد: لا يرجعان فيم| تستفید من مال بعمل أو بهبة أو غيره وهو للسید مع 
ما آخذ وإليه أشار بقوله: (وفیما استفادته قولان) وقال ابن عبد الحكم: عليه) 
قيمتها ويخفف عنهمالما بقي له فيها من الاستمتاع. 

(وان کان بعتقها فلا غرم) أي: لاه إن أتلفا عليه استمتاعا »وهو لايقوم 
وهو قول الاکثر» ولابن القاسم: آنا یغرمانها کا لو قتلاها. 

(وبعتق ق مکاتب فالکتابة) أي : فان شهدا بعتق مکاتب فقضی بذلك ثم رجغا 
فانهع یغرمان ما فوتا على السید وهو ما كان على الکاتب من عين أو عرض 
ويؤديانه على النجوم. ظ ظ 

(وان كان ببنوة قلا غرم إلا بعد آغذ المال پارث) أي: أن من 0 أنه ابن رجل 
وهو ينفيه» فشهد له اثنان أن الرجل أقر أنه ابنه فحکم بذلك ثم رجعا بقرب ذلك 
ول يمت الأب - فلا شیء عليه لاه لم یفوتا عليه شيئاء فلو مات الأب فأخذ 
المال بشهادتب| بالیراث ومنع العصبة ثم رجعا فإنه| یغرمان للعصبة ما أتلفا 
علیهم. وان | یکن لولد مشارك غرما جیع ما آخذه الولد لیست الال. (إلاأن 
يكون عبدا فقیمته ققیمته أولاً) آی: إلا أن يكون عبداً فقضى بحریته وثبوت نسبه نی 
)١(‏ في (۱2): یقومانه. 
(۲) في (ن): فيأخذا ذلك إن شاء. 
(۳) في (ن): يؤديا. 
(5) في (ك) و(م) و(ن): استمتاعها. 


باب في أحكام الشهادة 


رجعا بعد ذلك يغرمان للسيد قيمة العبد ولا ثم فرع على هذا فقال: (ثم إن مات 
وترك آخرقالقيمة للاغر) آی: فان مات الأب وترك هذا المشهود له وولدا آخر 
ثابت النسب. فان القيمة التي أخذها الاب" تدفع للولد الثابت [النسب] " أو 
مقدارها من التركة لأن [الولد]”" الشهود له مقر أن آباه قد ظلم فيها الشهود 
وأنه لا مراث له فیها ویقسان‌ما عداها من التركة» فا خص الولد المشهود له 
یغرمان مثله للابن الأول با( تلفاه عليه» وإلى هذا أشار بقوله: (وغرما له نصف 
الباقي””) آي: للابن الثابت النسب. والباقی: أي بعد آخذ القیمة» حمد: ونم 
جعلت القيمة للابن الأول لأنا لو قسمناها بينهها لرجع الشاهدان على الشهود له 
فيا" غرما لأنه مقر أن آباه لا رجوع له علیهی| لصحة نسبه عنده» فإذا أخذا ذلك 
منه قام عليهم| الابن الأول وأخذه منهما لأنه يقول: لو بقي ذلك بيد المشهود له 
لوجب لي عليى) الرجوع بمثله لأن علیک) أن تغرما كل ما أخذ من التركة. 

ون ظه رین مستفرقأخد من کل نطف ول بانقمة رجا عنی ال بما غرمه لبد 
للفریم) أي: فان كانت المسألة بحاها لکن ظهر على الیت دين مستغرق لجميع التركة 
فانه یو خذ من کل واحد من الولدین التصف الذي أخذه من الترکة» ویکمل الدین 
من تلك القيمة التي انفرد بها الابن الأول ویرجع الشاهدان عليه فیغرمانه مشل 
الذي غرماه؛ لا نیا غرما بسبب اتلافهیا له بشهادتهاء فلا ثبت الدین على 


(۱) في (ك) و(م) و(ن): الان. 

(۲) ما بين معکوفتین زيادة من (0). 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (0). 
() في (ن): لما. 

(5) في (۱2): الثاني. 

(5) في (ن): مها. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختج 


أبيهم”“ وجبت التركة للمدين فلم يتلفا عليه شيئا. 

(وإنْكَانَ برق لحر فلا غرم إلا لكل ما استغمل ومال انز ولا أده انمقهود نه 
وورث عَنه وله عَطِيتُهُ لا َرَوجً) أي: فان شهدا على رجل أنه عبد لفلان وهو 
يدعي ال حرية فقضى عليه بالرق» ثم رجعا فلا قيمة عليها في الرقبة 4 ولكن 
يغرمان للعبد كل ما استعمله سيده وكل خراج آداه إليه من غلته» فان كان له 
مال فانتزعه [۲۰۰/ أ] غرم الشهود ذلك للعبدء وليس لمن قضى له بملكه أن 
يأخذ ذلك منه؛ لأنه نها هو عوض مما أخذ منه» ولو مات المشهود به وذلك في 
يده لم يأخذه السيد بل يوقف حتى يستحق ذلك مستحق يرثه بالحرية» ولو أعتق 
منه العبد قبل موته عبداً لجاز عتقه وولاؤه بعده لمن كان يرث عنه الولاء لو كان 
حرا ويرث العبد ومعتقه» وإن أوصى منه العبد كان ذلك في الثلث منه» وان 
وهب منه أو تصدق جاز ذلك ويرث باقيه ورثته إن كان له من يرثه إن كان حر 
امو و يي اس و 
الحكم في الجواهر” ". 


(وإن کان بمائة لزید وعمرو شم قالا لزید رما خمسین لعمروققط) ”" أي: وان 


(۱) في (ن): أبيها. 
(۲) انظر: عقد الحواهر الثمینة: ۷۰/۳ ۰ وقد نقله ابن شاس عن ابن عبد اشکم. ‏ 
(۳) ون ان بان رید وعَمْرِو» نع تالا رن غرما کین لیم قط الغريم هو: القضی 
له وني بعض النسخ (لعمرو) مکان الغریم وهو تصحیف فظیم. ۱ 
وأصل هذه المسألة في النوادر عن ابن عبد الحكم: أن الشاهدين إا شهدا على رجل أله قر 
لفلان وفلان بمائة دينار ثم رجعا بعد القضاءء وقالا: انا شهدنا ا لأحدهما وعيناه: 
رجع المقضي عَلَيّهِ بالمائة بخمسين عَلى الشاهدين» ولا تقبل شهادتهب| للآخر بكل المائة؛ 


باب في أحكام الشهادة 


كانا نا شهدا بباثة دينار لزيد وعمرو ثم رجعا عن شهادتهی وقالا: الماثة كلها لزيد 
فإنا يغرمان سین لعمرو خاصة. معناه ويدفع المائة لزید وهذا إذالم يكن 
الشهود عليه دفع ذلكء فان دفع ذلك غرما له خمسين لأ أقرا أنه أخرجاها 
من يده إلى من لا حق له فيها وهو عمرو. 


ي اس اا ا ی مر 


قضاء القاضى باق للمشهود له فإنه یغرم نصف الق الذي آتلفه. 


لجرحتهم| برجوعه ولا يغرمان له شيئاً؛ لاه إن كان له حق فقد بقي عَلَ من هو عَلَبْه 
وليس قول من قال: يغرمان له خمسين بشيء لأا إنما أخذا خمسين من الطلوب 
أعطياها لمن لا شىء له عَلَيْه ولو کات عبدا بعينه شهدا آنه أقر به لفلان وفلان فرجعا 
بعد القضاء به هما وقالا نا أقر به لفلان منهم| فها هنا يغرمان لمن أقرا له قيمة نصفه 
لأني) أتلفاه عَلَيْه هذا إن أقر من كان العبد بيده أنه لمن شهدا له أخيراً وان ادعاه لنفسه 
وأنكر شهادته| غرما نصف قيمته للمشهود عَلَيْه وليس للمقر له أخيرا إلا نصفه. قال 
ابن عرفة: يقوم من هذا أن ما في الذمة لا يتعين بحال ما دام في الذمة وأن التعرض إليه 
بغير الواجب لا يوجب فيه حكماء ونزلت في آوائل هذا القرن يعني القرن الشامن 
مسألة وهي: أن رجلا له دين على رجل» فعدا السلطان على رب الدين فأخذه من 
غریمه؛ ثم تمكن رب الدين من طلب المدين بدينه فاحتجٌ المدين بجبر السلطان على 
أخذه منه من حيث كونه حقاً لرب الدین؛ فأفتى بعض الفقهاء ببراءة المدين» وآفتی 
غيره بعدم براءته» محتجاً بأن ما في الذمة لا يتعين قال ابن عبد الحكم: ولو أقر الشاهد 
آنه شهد أولاً لمن شهد له متعمداً للزور لانبغی أن يتفق عل تضمینه للشاق. قال ابن 
عرفة: فيه نظر؛ لأن مقتضی قول ابن عبد امحکم: أن لا فرق بين تعمد الزور وعدمه 
فتأمله. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۲۱ ]. 

(۱) (وَإنْ رَجَعَ ها غَرمَنِضْفَ النّ) هذا راجع لجميع فروع الرجوع ولا يختصص 
بمسألة زيد وعمرو. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۰۲۲ ]. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجر 


(کرجل مع نساء) أي: لأن النساء وان كثرن كرجل واحد» فإذا رجع الرجل 
وحده كان عليه نصف الحق لأنه معادل لمن معه من النساء وهذا إذا رجع الجميع 
كان على الرجل النصف. 


(وهومعهن في الرضاع كَاشْئَتَيْنِ) 7" آي: أن الرجل مع اثتتين من النساء إذا 
كانت الشهادة برضاع امرأة مع رجل والنکاح معقود بينهما فإنهم إذا رجعوا كان 
على الرجل مثل غرامة اثنتين [من النساء وفرضها ابن شاس فيا إذا شهد على 
الرضاع رجل وعشر نسوة]”'' ثم رجع الجميع بعد الحكم» ثم قال: فعلى الرجل 
سدس ما يجب من الغرامة»وعلى كل امرأة نصف سدس» ولو رجع الكل إلا 


(۱) (وَهْوَ مَعَهُنَ في الرضاع كَاتْتنَيْنِ) كذا قال ابن شاس وتبعه ابن الحاجب وقبله ابن راشد 
القفصي وقال ابن هارون: جعلوا عَلَ الرجل ضعف ما على المرأة» وفيه نظرء والقياس 
استواء الرجل والمرأة في الغرم في هذا الفصل؛ لأن شهادة المرأة فيه كشهادة 
الرجل» ونحوه لابن عبد السلام» وزاد: ولعل وجهه أن الشهادة لما آلت إلى المال 
حكم بالرجوع فيها بحكم الرجوع عن شهادة الأموال» وقال ابن عرفة: هذا 
التوجيه وهم؛ لأن رجوع الرجل مّعَ نسوة في الأموال يوجب عَلَمْهِ غرم نصف 
الحق لا ضعف ما يجب على المرأة» وعندي آنه يتوجه على غير المشهور في إضافة 
الغرم إلى عدد الشهود من حيث عددهم لا على أقل النصاب منهم. وهو قول ابن 
عد المکم؛ وآشهب ی اربع رجع ثلائةمنهم» آن علیهم ثلائةآرباع المت خحلاف 
الشهور أن عليهم نصفه . فتأمله. ۱ 

قال ابن عرفة ولا أعرف هذه المسألة لاحد من آهل الذهب ولقد أطال الشيخ أبو محمد 
وابن يونس في هذا الباب فلم يذكراها؛ ونیا ذكرها الغزالي في "وجيزه" بلفظ ما ذكره 
ابن شاس» فظنْ ابن شاس موافقتها للمذهب فأضافها إليه» وهو متعقب. [شفاء 

" الغليل: ۱۰۲۲/۲]. 


(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في أحكام الشهادة _ 


امرأتين لم يجب غرم على القول باعتبار ثبات من" ' يستقل به الحق» ولو رجعوا إلا 
واحدة وزع نصف ا حق على جميع من رجع ٠‏ 

۱ (وعن بعضه غرم نصف البعض) آي: فان رجع أحد الشاهدين عن بعض ما 
شهد به فانه یغرم نصف البعض الرجوع عنه. وان رجع مَنْيَسْتَقل الْعُكُم بعدمه قلا 
شرم) كا إذا شهد ثلائة بحق ثم رجع واحد منهم فانه لا یغرم شيئا لاستقلال 
الحكم بمن بقي. (ذا رجع غیره قالجمیع) آي: فالجميع داخلون في الغرامة الأولى 
مع من رجع ثانياء وقال ابن عبد الحكم: بل یغرم الأول ثلث الحق وله في ثلاثة 
شهدوا”” بثلاثين دینار فقضي بهاء ثم رجع أحدهم عن الثلاثين» ورجع آخر 
عن عشرين منهاء ورجع الثالث عن عشرة منهاء فعشرة على الجميع غرمها " 
أثلاثاء وعشرة لا یغرم أحد منها شيئا لاستقلال ثبوتها بشاهدين وتبقى عشرة 
على الأولين منها خسة بينهما نصفين ولا شيء على الثالث منها. 

لضي ميه ساب الدع مضي لَه وللمقضي لَه ذلك إا تمن 


() في (ن): حق. 

1711۷۱ / E انظر:‎ )۲( 

(۳) في (ن): شهود. 

)٤(‏ في (ك) و(م) و(ن): غرماها. 

6۵ نيع ات اي يعني أن الشاهدين ذا شهدا لرجل عل 
آخر بحق» ثم رجعا عن شهادته| وذلك كله قبل أن یغرم القضی عَلَيّْهِ فله أن يطالبهما 
بالدفع للمقضي له؛ لأن الحق توجه عََيْه للمقضي له بشهادتها آول وتوجه له 
للمقضی عَلَيْهِ برجوعهما عن شهادتهما فله أن يخرج عن هذه الخسارة بأن يلزمه) الدفع ۱ 
للمقضي له وکذا في النوادر عن ابن عبد الحكم وعبارة المصنف موفية به؛ فهي محررة 
بخلاف ما يعطيه لفظ ابن الحاجب من أن المقضي عَلَيّهِ يقبضه من الشاهدين ثم يدفعه 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج) 


المقضي علیه) ۱ يعني: إذا شهدا بحق فقضى به ثم رجعا قبل أن يغرما القخي 
او و ليدفعه وي له 3/3 


00 


ي [شفاء الغلیل: ۲/ .]٠١٠١۳‏ 

0010 ۳2 له لِك اند مِنَ الْمَفْضِيٍ عَلَيْه) تبع في هذا ابن الحاجب وهو خلاف 
ماي النوادر. عن الموازية أنه إذا حكم بشهادته| ثم رجعا فهرب المقضي عَلَيّهِ قبل أن 
يؤدي» وطلب المقضي له أن يأخذ الشاهدين با كانا يغرمان لغريمه لو غرم لا يلزمه) 
غرم حتى یغرم القضي علب فيغرمان له حیتلذ؛ ولكن ينفذ القاضي الحكم للمقضي 
یه على الراجعين بالغرم هرب أو مرب فإذا غرم آغرمهیا کا لو شهدا عَلَ رجل 

بحق إل سنة ثم رجعا فلا يرجع مه حتى تل السنة» ویضرم هو وله أن يطلب 
القضاء بذلك عَلَيْهها الآن ولا يغرمان الآن. 

قال ابن عرفة: فقول ابن الحاجب: وللمقضي له ذلك إِذَا تعذر من المقضي عَلَيْه. وهم؛ لأنه 
خلاف النصوص, ولو ذكره بعد ذكر المنصوص أمكن أن يكون قرلا انفرد بمعرفته. 
وقال ابن عبد السلام: لا أعلم من أين نقله إلا آنه يقال على هذا: إِذَا كان الشاهدان في 
هذا الفرع لا يلزمهما الدفع إلا بعد غرم القضي ءا له فغرمه) حينكذ مشروط بغرم 
القضی علیّه. ويلزم تأخير الط عن المشروط وذلك مناقض لاصل المسألة: أن 
للمقضي عَلَيِّ أن یطالبه) بالدفع للمقضي له قبل غرمه؛ ألا ترى أن غرمهیا سابق عل 
غرمه فيكون غرمه) سابقا لاحقاء وهو باطل. 

فقال ابن عرفة وقفه على غرمه إن| هو في غيبته لا مَعَ حضوره ولا يتوهم تأخير الشّْط عن 
الشروط إلا من مجموع توقف غرمهیا عل غرمه» مَعَّ لزوم غرمه| بمجرّد طلب 
غرمهیا قبل غرمه؛ ویرد بانه نا شرط غرمهیا بغرمه في حال غيبته لا في حال حضوره؛ 
لأنه في غيبته يمكن أن و حضر أقر بالحق الشهود عَلَيّْهِ به وإِذّا حضر وطلب غرمه| 
انتفی هذا الاحتهال» فقوله: (يلزم تأخير الک رّط عن الشروط) وهي فتأمله. انتهى. 

وزعم المصنف في توضيحه أن ما قاله ابن الحاجب هو مقتضى الفقه؛ لأن الشهود غرماء 
غریمه ولعله لهذا تبعه هنا وما کان ينبغي له ذلك. [شفاء الغليل: ۱۲ ٠‏ ]. 


باب في أحكام الشهادة 


جع بين البينََيْنِ جمع) البينتان قد تتعارضانمن كل وجه بأن تكون كل واحدة 
تنفي ما تدعيه الأخرى من جميع الوجوه» وحينئذ ترجح إحداهما بأحد الأسباب 
التي يذكرهاء وقد لا تتعارضان‌من كل وجه بل يمكن الجمع بينهماء ولا إشكال 
في المصير إلى ذلك حيث أمكن» مثاله: أن تشهد بينة أنه آقر لشخص بخمسين 
درهماء وتشهد أخرى أنه أقر له بائة وذلك في مجلسين. 


(وإلا رجح بسب ملك) ۳ أي: كا إذا شهدت له بينة بملك وشهدت أخرى 
بالحوز لغیره» أو واحدة بالملك وأخرى بأنه صاده [أو نتج] ۳" عنده فإن بينة الملمك 
تقدم ولكن بشروط أربعة» نص عليها سحنون: وهو: طول الحيازة» وتصرفه 
تصرف الالك: وعدم المنازع وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم» وسيأتي ذلك من 


(۱) (وَإلا رُجْحَ بسبّب مِلكِ. كَمَسْح) أي: ذا ذكرت إحدى البينتين مَعَ ا الاك سببّ ا ملك 
من نسيج ثوب ونتاج حيوان ونحوهما كنسخ كتاب واصطياد وحش» ول تذكر 
الأخرى سوى مجرد الملك» فإن ذاكرة السبب مرجحة عل التي 1 تذکره» وبنحو هذا 
فسر ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب وقال في توضيحه: كم ذا شهدت إحداهما: آنه 
صادها أو تتجت عنده وشهدت الأخرى بالملك المطلق. انتهی. 

وقال في شهادات "المدونة": ولو أن أمة ليست بيد أحَدهما فأتى أححدهمَا ببينة أا له لا 
يعلمونها خرجت عن ملكه حتى سرقت له وآقام الآخر بينة نها له ولدت عنده لا 
يعلمونها خرجت عن ملكه بشیء قضی بها لصاحب الولادة. 

وقال اللخمي قال أشهب: فيمن أقام بينة في أمة بيد رجل آنها ولدت عنده فلا يقضى له بها 
حتى يقولوا: آنه كَانَ يملكها لا نعلم لغيره فيها حقاً وقد يولد في يديه ما هو لغيره 
وقال ابن القاسم: آنها لمن ولدت عنده أصوب» وحمل الأمر على آنا كانت له حتى 
يثبت آنها وديعة أو غصب. انتهى وذکر في توضيحه عن التونسي نحوه. [شفاء الغلیل: 
۲ ). ۱ ۱ 

)في (۱2) و(ك) و(م): وأنتج. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح امختصر) 


كلامه. (كنسج) أي: كبينة شهدت بنسج فإنها تقدم على بينة الملك» ومعنى ذلك أن 
تشهد إحداهما أن فلانا نسج الثوب وتشهد الأخرى أنه ملك لغيره. 

(ونتاج) أي: إذا لم يكن بيده قال في المدونة: وإذا أقام كل واحد من المدعى 
والحائز بينة على نتاج أو نسج كان ذلك لمن هو بيده منه| و[لو]" أن مت( 
ليست بيد أحدهما فأتى أحدهما ببينة أنها له لا يعلمون أنها خرجت عن ملكه 
بشیء حتى سرقت له» وأقام ال خر بينة أ ا1له] " ولدت عنده لا يعلمونها 
خرجت عن ملکه بشيء قضی بها لصاحب الولادة" وقيّده ابن القاسم با إذا لم 
تشهد البينة الآخر ی للا خر أنه اشتراها من القاسم» فان شهدت بذلك كانت 
النتاج» وإليه آشار بقوله: (لا بملك من الْمقّاسم). 

.° مر ۸ ۱ ۱ 

(وتاريخ أوتقدمه) ' ' أي: أن البينة إذا ورخت فانها ترجح على من ل تورخ» 
وكذلك إذا تقدم تاريخها على تاريخ الأخرى. قال في الدونة: فأقضى ببينة أبعد 
التاريخين إن عدلت ولو كانت الأخرى آعدل. ولا أبالي بيد من كانت الأمة منهی| 
الا أن يحوزها الأقرب تاريخا بالوطء والخدمة والادعاء ها بمحض الآخر فقد 
أبطل دعواه. ۱ 
(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) في (ح۱) و(ك) و(م): آمته. 
(۳) ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 


(۵) (أَوْ تاريخ) معطوف على (سبب). [شفاء الغلیل: ۲/ .]٠١٠١‏ 
(7) انظر: تهذّيب المدونة: 14/77 . 
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(ویمزید عدالة) أي: وكذا ترجح بمزيد عدالة إحدى البيتتين وهو المشهور. 
(لا عدد) [۲۰۰/ ب] آي: فلا ترجح بزيادة العدد. (وبشاهدين على شاهد ويمين أو 
امرآتین) آي: وكذا ترجح البينة إذا كانت بشاهدین على البينة إذا كانت بشاهد 


وامرأتين أو كانت بشاهد ویمین. (وبید) أي: أن اليد عند تساوي البینتین مرجحة 
أي مع اليمين» وهوالمشهورء وبه قال في الدونت قال فيها: فان تكافأتا في العدالة» 
أي: بينتهم| سقطتا وبقي الشیء بيد حائزه و جلف" 

ان نم مُرَجَحْبَيْنَهُ مقابله ۲۳۳۳ آي: أن اليد نبا ترجح عند التساوي» وأمالو 
ترجحت بينة الخارج فان اعتبار اليد یسقط ويقضى بذلك لغير اخائز بعد يمينه. 
ولهذا قال: (فیخلف) وهو الشهور. (وبالملك على الحوز) أي: وكذا تقدم بينة اللك 
على بينة الحوز وقد تقدم. 

(وبنَقل علی مُسْتَصْحِبّة) أي: وكذا ترجح البينة الناقلة على الممتصحبة: مشل أن 
تشهد بينة أن الدار لزيد» لا يعلمون أنها خرجت عن ملكه إلى الآن» وتشهد 
الأخرى أنرجلا اشتراها منه بعد ذلك فالناقلة مقدمة لأنها علمت مالم تعلم 
الأخرى. 

(وصحّةُ منك بانتّصرف وعَدَمِمُنَازِع وحوزطال كَمَشَرة آشهر وأنه لم يَخرج من ملكه 
في علمهم) قد تقدم أن بينة الحوز ترجح على غيرها بشروط أربعة: طول 


. (۱) انظر: المدونة: ۳/ 6٩۲‏ وتهذيب الدونة: ۳/ 1۰۵. 

(۲) في (ن): مقابلة. 

(۳) (وَبيده إن ترج بي ايله فيَخْلِفُ) رجوع الحلف للمنطوق آبین من رجوعه 
للمفهوم. 

(4) (وصِحَةُ لك ارف وعَدَم متازع» وحوز طَالَ كَعَكَرَةِ اهر اللك: استحقاق 
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الجيازة» وكونه یتصرف تصرف الالك. وعدم المنازع» وأنها لم تخرج من ملكه في 
علمهم» واختلف هل هذا الأخير شرط صحة أو كمال» ففي الشهادات من 
دونة ما یدل عل آه شرط مس راسي آبوابراهیمالاعرج رابو اسن 
الصغير إلى أن الذي في الشهادات شرط کال» وإليه آشار بقوله: (وتُؤُونَت على 
الکمال في الأخير)”'' أبو الحسسن: إلا أن تكون الشهادة على ميت فذلك شر ط 
صحة. (لابالاث شتراء)! “ ي: ال ياي بي 


ترفن اي كر ارجا فل وکا لا بنيابة؛ فيدخل ملك الصبي ونحوه 
لاستحقاقهی ذلك حكىأء ويخرج تصرف الوصي والوکیل وذي الامرة. قاله ابن عرفقه 
وقال اللخمي: قال سحنون من حضر رجلا اشتری سلعة من السوق فلا يشهد آما 
ملكه» والشهَادَة با ملك أن تطول الحيازة وهو یفعل ما یفعل المالك بلا منازع وسواء 
حضروا بدء دخوضا في يديه آم لاء فلیشهدوا باللك. وان ل تطل الحيازة 1 يثبت ت الملك 
إلا أن يشهدوا أنه غنمها من دار الحرب وشبهه قال اللخمى: انتهی قول سحنون. 

ول هذا ذهب أشهب ألا يثبت الملك بمجرد ولادة الأم إلا أن تطول الحيازة» اتتهى . 

وأما تحديد الطول هنا فقال أبو الفضل راشد في كتاب: "الحلال والحرام" عن بعض 
المتأخرين: : تجوز الشهادة بالملك لحائز سنة. [شفاء الغليل: ۱۰۲۷/۲ ]. 

(3(01 لت عَلَ الكال في الأخير) اعتمد في توضيحه على ما في التقیید» فعزى هذا 
التأويل لأبي إبراهيم الأعرج» وأبي الحسن الصغير من أئمة فاس وعزاه ابن عرفة لن 
عارية للدونة » وظاهر قول ابن يونس وابن رشدء قال وگان ابن عبد السلام وابن 
هارون يحملان "المدو نة" على القولين وهو ظاهر نقل ابن عات في: : الطرر عن ابن 

سهلء والْأَظْهّر أن ما في العارية تفسير. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۲۷ ]. 

(۲) (لا بالا شترّاء) الظاهر أنه معطوف عل (بالتصرف) وکأنه قال: وصحه اللك 
a‏ و ا إل قول اللخمی قال سحنون فیمن حضر 
رجلا اشتری سلعة من السوق: : فلا يشهد آنها ملكه ولو آقام رجل بينة آنها ملکه وأقام 
هذا بينة أنه اشتراها من السوق اج ق نالك تن بای لا ی و 
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الخضمين اشتراها من الآخر فا تستصحب ولا يقبل قول المشهود عليه أنها 
عادت إليه. (وان هد بافراراستصحب) أي: شهد عليه أنه أقر بالأمس أن المتنازع 
فيه ملك خصمه فان هذا الإقرار يستصحب ویکتفی هذه الشهادة وان لم تقل 
البينة ولا نعلم خروج ذلك عن ملكه إلى الآن لأن شهادتبم على الخصم أنه أقر 
الشهود له أو غير ذلك من أسباب الملك. 
(وان تعذر ترجیح سقطتا وبقي پيد حائزه) أي: فإن لم يمكن الجمع بين البینتین 


راس اوعد CS‏ اليبانا ريسا تسن اي 
وحينئذ يبقى الحق بيد حائزه بعد حلفه. 


(و لمن یقرله» أي: فان كان الشیء بيد غير المتنازعين والمسألة بحاضا فإنه 
يكون لمن أقر به الحائز له وقيل: يقسم بينهما نصفين لأن البينتين قد اتفقتا على 
إسقاط ملك الحائر. (وقسم عَلَى الدعوی ولو لم يكن بيد آحدهما کالعول ۳" أي: وقسم 

قال لا باشتراء منه لأمكن أن یعود الضمير على الخصم. وأن یکون العنی: أن شهود 

الملك لا حتاجون إل أن يقولوا أنّه 1 خرج عن ملكه في علمهم إِذَا شهدوا آنه اشتراها 
من خصمه» بل يحكم بالاستصحاب ولا يقبل قول الخصم آنه عاد إليه كما ذكر ابن 
شاس وأتباعه وإن اء يعرفه ابن عرفة نصا في المذهب؛ وعَلى هذا فيكون من نوع قوله 

بعده: (وإن شهد باقرار استصحب). [شفاء الغليل: ۱۰۱۷/۲ ]. 

(۱) ما بین معکو فتین ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): لا لعول. 

(۳) (وَة یم عَلَ العو ِن ل يكُنْ لد أحَدِهِماء كَالْمَوْلِ) كذا في كثير من النسخ بالط 
الجرد من الواو ولا يصح غيره» وهو في غاية التحرير والضبط للمشهور؛ ؛ لأن الذي 

7 يكن بيد أحَدهمَا يتناول صورتين الأولى: أن لا یکون بيد واحد متها والثانبة: أن 

يكون بأيديي) معاء وذكر ابن الحاجب وأتباعه الاتفاق في الأولى ونقضه ابن عرفة با 
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الشيء المتنازع فيه على قدر الدعويين إذا كان بيد غير المتنازعين وم يقر لأحدهماء 
فإذا ادعى أحدهما الكل والآخر النصف مثلاً ولم تترجح بينة واحد منهما أو حلفا 
فان مدعي الكل يأخذ الثلشين ويأخذ الآخر الثلث» وإنما الخلاف إذا كانت 
بأيدمه| [معا] فقيل: کبانقدم؛ وهو المشهورء وقاله مالك وابن القاسم وعبد 
الملك وغيرهم» وقال آشهب وسحنون: يقسم بينه| نصفين لتساویه| في حیازته» 
واذا قسم على قدر الدعوی سلك فيه مسلك عول الفرائض كورثة زادت 
سهامهم على التركة. ظ 0 

مهن شهد بانه کان بیله ۱ .سس ا 


ی رای تست ی ی و ی ی 
عن آشهب. [شفاء الغلیل: ۱۰۱۸/۲ ]. 

(۱) ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 

() في (۵): في یده. 

106و أن إن قي باه ان یو هذا ختصر من قول ابن اطماجب: ولو شهد أنه كان 
ی یی قال ابن عبد السلام: لآن کونه في يده لا يدل عل 
آنه مالکه ولا آنه مستحق مستحق لوضع يده عَلَيّه وهو آعم من ذلك کله والاعم لا یشعر 
بالأخص فلم يبق إلا مطلق الحوزء وها هو هذا محوز في يد الآخر . 

تكميل: قال ابن شاس: ولو شهدوا آنه انتزعه منه أو غصبه أو غلبه عَلَيِّ فالشَهَادَة عَلَ هذا 

جائزة ويجعل المدعي صاحب اليد. ففرّق بينهماء وكذا فعل ابن الحاجب وأغفل 

الصنف هنا هذه اثانية؛ وذكر ابن عرفة آنه لا عرفهمامعانصاً لن قبل ابن شاس من 
آهل المذهب. مَمَّ أن هذه الثانية في "النوادر" والک‌ال لله سبحانه. 

استطراد: قال في كتاب السرقة من "المدونة' : ومن شهدت علیه بينة آنه سرق هذا المتاع من 
يد هذاء فقال السارق: أحلفوه ه أنه ليس لي» فأنه يقطع ويحلف الطالب ويأخذه. فان 
نكل حلف السارق وآخذه کذا اختصر آبو سعید. وفي التنبیهات استیعابه. قال آبو 
ا لحسن الصغیر: هذه اليمين على نفي دعوی السارق ولیست بیمین القضاء؛ لأن البينة 
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أي: أن“ من كان ذلك بيده ليس له أن يأخذه ملكا إذا أقام غيره بينة مرجحة. 
لكونه كان بيده بل يبقى بيده على أنه حائز وأنه صاحب يد. 

(وان اذعی أحٌ سم آنآباهآسم فَالْقَوْلَ للنصراني) أي: أن من مات وترك ابنين 
. مسلا ونصرانياًء فادعى المسلم أن أباه أسلم ثم مات وادعى النصراني أنه لم يسلم 
بل مات نصرانياًء فان القول قول النصراني لأنه مدعي الاستصحاب ولا بينة میاه 
فلو أقاما بينتين مت بينة المسلم لأنها ناقلة والأخرى مستصحبة» وقد علمت 
أن الناقلة مقدمة» وإليه آشار بقوله: (وقدمت یه المسلم). 

(إلا باه تْصرومات ان جهل أصله فيقسم) آي: أن ما ذكره من تقديم بينة المسلم 
إذا قالت: إنه أسلم ومات مقيد با إذا لم يقم الآخر بينة أنه نطق بالتنصر ومات. 
فلا تقدم واحدة منهم| للتعارض الحاصل بينه) إلا بوجه من وجوه الترجيح» فإن 
لم يوجد ترجيح قسم ذلك بینهی| نصفين عند ابن القاسم. 

(کمجهول الدَيّن) أي: أنه أيضاً يقسم بينهم| نصفين إذا كان أبوهما مجهول 
الدین» يريد: و[لو]”" ل تكن ثم بينة» بل بدعوی‌الولدین فقط وقسم بینهیا لان 
دعوى أحدهما ليست بأولى من دعوى الآخر. (وقسم ی انجهات بالسوية) أي: 
فلو كانت المسألة بحاها إلا أن المدعي جماعة واختلفت دعواهم» فقال بعضهم إنه 
مات على الإسلام» وبعضهم إنه مات نصرانياًء فإن ماله يقسم بينهها نصفين لكل 
جهة الضف ولو زاد عدد [حداهماعل الاخری. ظ 


.] ۱۰۱۹/۲ تشهد له باللك. [شفاء الغلیل:‎ 1 ٠ 
في (ن): (و).‎ )۱( 
ما بين معکوفتین ساقط من (ن).‎ )۲( 
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(وان كان معهما طفل قهل يَحَلفَانِ ویوقف الث فمن وافقه أَحَدَ حصته ورد على ال خر 
وان مات حلفا وقسم. أو للصغير الصف ویجبرعلی الإسلام؟11١٠/‏ أ] قولان) أي: وان 
كان مع الولدین المسلم والنصراني أخ ما طفل فإنه ختلف في ذلك على قولین: 
الأول: لسحنون: أن الولدين يحلفان ویوقف ثلث ما بيد كل منهماء فإذا بلغ 
الطفل فمن وافقه أي ادعى دعواه فإنه يأخذ ما آوقف له ويرد إلى الآخر ما وقف 
له من سهمه. فإن مات قبل بلوغه حلف الولدان وقسم الوقوف بینهیا؛ ولأصبغ 
أن للصغير النصف لأن كلا منهما قد آقر له به فله النصف ويجبر على الإسلام؛ 
قال [عنه]” “في النوادر: ويقسم النصف الآخر بينهما. 

(وإن قدرعلى شيئه قله أَخده) هذه مسألة الط ومعناها أن من توجه له حق 
قبل غيره وقدر على استرجاعه فان له ذلك بشرطين: الأول: أن لا يكون حقه(" 
عقوبة» وإليه أشار بقوله: (إن يكن غير عقُوبَة) وأما العقوبة فلا بد فيها من الرفع 
للحاكم» ومثلها الحدود ونحوهاء والثاني: أن يأمن من فتنة أو نسبة إلى رذيلة 
وهي السرقة والغصب ونحوهماء وهو معنى قوله: (وأمن نة ورذیلة). 

(وإن قال آبرآني موكلك القَائب[أنظر]””)”' أي: إذا ادعى وکیل رجل غائب 


(۱) ما بين معكوفتين يوجد فيه بياض في (ن). 

(۲) في (ح١):‏ تلحقه. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)إن قا نموت ایب نر ني لقع وني اَي وجيف الول ماعل 
بقبض مُوَكلِهِ ویققی له فَإِنْ > ES‏ ار OT E‏ مر الَبض والا لت 
لوب واتزچع ما أذ ِْهُ) أما حلف الوكيل ما علم بقبض موكله فهو كقول ابن 
۱ كنانة» وقال ابن عبد السلام: أنه بعيد جدًا؛ لاه يحلف لينتفع غيره» وأماما بعده من 
لکلام فانما ساقه ابن عبد السلام قولاً آخر فقال: وقیل: یقضی عَلى الطلوب وتُرجأ له 


باب في أحكام الشهادة 
على شخص بم لموكله قبله فقال له: قد أب رأنى موكلك الغائب من ذلك فإنه ينظر 
حتى يقدم الغائب. ابن القاسم: ولا جلف" الوكيل» ولابن كنانة: إن كان قريبا 
كاليومين كتب إلى الحاکم فيحلفه وإن بعد حلف الوكيل أنه لم يعلم بقبض موكله 
ويقضى له» وحمل على الوفاق لابن القاس ولمذا قال في البيان: لا خلاف في 
الغية القريية آئه لا ار الا بعد یمین ال 

(ومن استمهل لدفع ية أمهل) آي: طلب الهلة حتی يأتي بما یدفع به بينة صاحبه 
فانه یمهل حتی لا تبقی له حجة» وسواء في ذلك الطلوب أو الطالب لا قامة بينة 
وشبهها. (بالاجتهاد) أي: ولیس فيه حد محدود لا یتجاوز. ‏ 

(کحساب وشبهه) أي : طلب التأخير حساب بينة بينه وبين الطالب أو غبره أو 
شبه ذلك لیتحقق ما یب" به من إقرار أو إنكار. (پکفیل بالمال) آي: إنما يمهل 
المطلوب بكفيل بها عليه من المال» المازري: وكذا لو أقام الطالب شاهداً وطلب 
الدعي ذلك ليقيم عليه شاهدا آخر» وهو معنى قوله: (کأن أراد إقامة شان) [أي: 


شاهد ثان ](*. 


اليمين عَلّ الوکل» فإذا لقیه أحلفه» وان نكل حلف الطلوب واسترجع ما دفعه و 
يزد في توضيحه على نسبة هذا القول لابن الوازن وأنت تراه هنا رکب هذه الفتوی من 
القولين. فتأمله وأما ابن عرفة فلم يذكر هنا هذا القول الأخير؛ ونم اعتنى بنقل 
لاسمعة فقف عَلَيّه. [شفاء الغليل: ۱۰۷۰/۲ ]. 


(۱) في (ن): يحلفه. 
(۲) انظر: البیان والتحصیل: 9/ 57 ۲. 
(۳) في (0): مجب. 


(6) ما نون معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح الختجی 

(أَوَلإقَامة''' بهنّة) ”" أي: وكذا يمهل إذا طلب ذلك بسبب إقامة بينة 
يدعيها. (فبعمیل بالوجه) أي: فإذا طلب المدعي من غريمه كفيلاً حتى يقيم البينة . 
فلا يلزمه حميل بالمال اتفاقاً ويلزمه ذلك بالوجه» وني المدونة خلاف في ذلك ففيها 
هذا وفيها نفيه» واختلف هل ذلك خلاف أو وفاق؟ وقد آشار إلى ذلك بقوله: 
(وفيها أيضا نيه , وهل خلاف أو المراد وکیل يلازمه أوإن لم تُعرف”" عینه؟ تأویلات) آی: 
وفي المدونة أيضا أنه لا يلزمه حميل» وقاله في كتاب الحمالة منهاء وني الشهادات: 
أن ذلك لزم“ ٠‏ فقال بعض الأشياخ: مافي الموضعين خلاف وقال أبو 
عمران: الراد بالکفیل في الشهادات الو کیل بمعنی أنه يوكل من يلازمه وجرسه 
لأن الوكيل يطلق عليه كفيل» وقال ابن يونس في الحالة: يعني عن ابن القاسم إذا 
م يكن الدعی عليه معروفاً مشهوراً فللطالب عليه كفيل بوجهه ليوقع البينة على 
عينه» وأما لو كان معروفاً فلا يلزمه كفيل لأا نسمع البينة عليه في غيبته. (ويُجِيب 
من القصاس الْعَبْدُوصَنِ الأ اليد أي: ویجیب العبد عن دعوى القصاص 
والسيد عن دعوى الأرشء [وانا كان ذلك]" لأن الذي يتكلف الجواب هو 


(۱) ني (ح١):‏ إقامة. 

9 (أو لماع حَوِلٍبالوو) يقيد هذا الاطلاق قوله آخر الضمان: (1 یب وکیل 
للحضُعَة ولا گيل باوج بالدعْوَى إلا بِشَاهِدِ ون ادعَى ی بکالشوق وة 
لمَاضي عِنْدَهُ). [شفاء الغلیل: ۱۰۷۱/۲ ]. 

(۳) في (۱2): یعرف. 

(5) انظر: تهذيب الدونة: ۳/ 10۰ قال فیها: (ومن ادعی قبل رجل ديناً أو غصباً أو 
استهلاكاً فان کان عرف بمخالطته في معاملته أو علمت تهمته فيا ادعی قبله من 
التعدي والخصب نظر فيه الإمام فإما أحلفه أو خذ له كفيلاً حتى يأ باليينة). 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الشهادة 


من يتوجه عليه الحق ويقع عليه الحكم» وقد علم أن المطالب بالقصاص العبد. 
۱ وني معناه حد القذف. والمطالب بالارش السيد. 


(وانْمینْفي کل حق: بالل الذي لاله إلاهو) واضح» [وقیل: يزاد عام الغیب 
والشهادة» ابن رشد: وهو الذي جری به العمل عندهم  ]‏ وقیل: يزاد على 
ذلك: الرحمن الرحیم وقیل: يزاد: الذي أمات وأحيا. 

(ونوكتابيا) أي : أن الكتابي ایض يمينه: بالله الذي لا إله إلا هوء وظاهر كلام 
مالك أن المجومي کذلك. وقيل: لا يلزمه إلا بالله» وني المدونة: لا جلف الكتابي 
إلا ا فحمله ابن شبلون عل ظاهره وأنهم لايلزمهم تمام الشهادة اد ا 
يعتقدونها فلا يكلفون با لا یتدینون به» وقال غيره: إن اليهود يلزمهم ذلك 
لقولهم بالتوحيد بخلاف النصارىء وإلى ذلك“ آشار بقوله: (وشژولت آیضا على أن 
النُصراني يَقُولَ: بالله فقّط) والمشهور أنه لا یزاد على اليهودي: الذي أنزل التوراة 
على موسى» ولا على النصراني: الذي أنزل الإنجيل على عيسى. 

(وغلظت في ربع دیناربجامع) آی: وغلظت اليمين في ربع دینار فصاعداً لاأقل 
من ذلك بجامع» أي: في حق السلم الازري: والعروف أنه لا ينوب مناب 
الجامع الاعظم مسجدآخر ولو كان مسجد جاعة وقبائل» واستقراً الباجي 
التحليف في سائر الساجد ما" رواه ابن سحنون في المرأة أنها تحلف في آقرب 
(۱) انظر: مسائل ابن رشد: ۱۰۱۹/۲ . 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) انظر: تهذیب الدونة: ۰1۱۵/۳ قال فیها: (ولا جلف اليهودي والنصراني في حق أو 

لعان أو غبره إلا بالله). ۱ 
(4) نی (ن): هلا 
(5) في (۱2) و(ك) و(م): بما. 


المساجد' ". (كالكنيسة) أي: في حق النصراني» ومثله الببعة في حمق البهمودي. 
(وبيت النَار) [أي]” "في حق المجوسي. 

(وبالقیام) أي: وما يغلظ به القيام وهو کقوله"" في الرسالة: وجلف 
قات . 

(لا بالاستقبال“) أي : فلا یغلظ به. (ویمنبره عليه الصلاة والسلام فقط) 
أي: وكذا تغلظ اليمين بكونها عند منبر النبي اللا دون غيره. ونحوه في 
المدونة» وظاهرها أنه لا جلف في غير مسجده اة [عند النبر](؟ ورواه 
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(وخرجت المخدرة) أي: الستترة في يتهاء والخدر الست أي: ها تخرج فيا له 
بال كربع دينار فصاعداء ويدل عليه لوذه 1 بآ بعده: (وتحلف في آقل 
پییتها) والمشهور ما ذكره. (فیما ادعتآوادعي علیها) أي: لا فرق في ذلك بين أن 
تكون هي صاحبة الحق أو مطلوبة بالحق. 

لا نتي لا تخرج نهر وان مُستََْدَةَ ‏ فيلا اختلف الشيوخ”* في التي لا تحرج 
ار فقال إلأندلسيون: تخرج ليلا كما قال الشيخ» قالوا: وان منعت حكم عليها 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۱۵۷. 

() ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): قوله. 

(6) انظر: الرسالة» ص: ۱۳۲. 

() في (ح١):‏ باستشال. 

() ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(۷) انظر: المدونة: 5/ ۰۵ وتهذیب المدونة: 1۱۶/۳ . 
(۸) في (ن): الاشیاخ. 


باب في أحكام الشهادة 
بحكم ا ملد وقال ابن كنانة وغيره: تحلف في بيتهاء والمدونة محتملة للقولين » 
وهذا في| تطلب به وجب عليهاء وأما فیا تستحق به حقها فقال ابن كنانة: تحرج 
إلى موضع اليمين ولم يذكروا في ذلك خلافاًء وحكم أم الولد في خروجها وعدمه 
في اليمين الواجبة عليها حكم المخدرة”"» ولهمذا قال في المدونة: وأم الولد مشل 
الحرة في ذلك7. 

(وتعلف في اَهَل بنیتها) أي: وان كان الحق الذي توجه على المرأة اليمين بسببه 
أقل من ربع دينار فإنها تحلف ببيتها. 

(وإن ادعَيْتَ قضاء على میت تم جلف !لا من ین به العلم من ورشته) آي: أن من 
مات وله دين عل غيره قطلب الورثة ذلك من هو عليه فادعی أنه قضاه للمیت 
وآن الورثة عالون بذلك فانه عل منهم من البالغین من یظن به العلم کقریب 
القرابة الخالط له وأما البعید فلا يحلف كالصغير» ابن عبد السلام: وهو 
الذهب. ويحلف البالغ على نفي العلم فیقول ما علمت أنه قضاه شيئا ولا يكلف 
البت ثم يقضى لحميعهم. 

(وحلف في تفص با وغش علما) أي : من دفع لشخص دراهم آو دنانر فوجدها 
ناقصة أو مغشوشة فإنه يحلف في : نفي النقص على البت فيقول: والله ما أعطيته إلا 


)١(‏ في (ن): الملك. 

(۲) انظر: تهذیب المدونة: ۰1۱۵/۳ قال فيها (وتفرج المرأة فيا له بال من القوق فتحلف 
اف اسع ای بار لطر اد ی ان 
تكن من خرج). 

() في (0): الحرة. 

(6) انظر الصدر السابق. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


تاماً؛ لأن النقص يمكن فيه حصول العلم» وأما [في]”'' نفي الغش فيحلف على 
نفي العلم فيقول: ما أعطيته إلا جياداً في علمي» وقيل: هذا في غير الصيرفي» وأما 
هو فيحلف على البت مطلقاً. 

(واعتمد انسات على ظن شوي كَمَ أيه أَوْهَرِنَ) أي: أن الحالف على البت 
ون اباي ا 
من خصمه ونحو ذلك. ۱ 

(ويمين المطلوب ما له عندي کذا ولا شيء منْه) أي: ک) إذا ادعی عليه بعشرة 
فأنكرهاء فانه يحلف ماله عندي عشرة ولا شیء منها. (ونَقَى سببا إن عين وغیره) 
أي: كما إذا قال: آسلفته العشرة فیقول في یمینه: ماله عندی عشرة من سلف ولا 
غبره. (وقیره) معطوف على سببا” " فیکون معمولاً لقوله: (وَی‌سببا(*) أي: أن 
اخالف ينفي السیب الذي یذکره الطالب مع غيره وهو الشهور. 

(فان قضی نوی سلفا يجب رده) آي: فان قضی الدين الذي كان عليه من السلف 
وأنكره القابض وآراد تحلیفه أنه ما تسلف منه» فانه يحلف ما تسلف منه ابن 
حارث عن أحمد بن زياد عن ابن عبدوس: وينوي سلفا يجب رده ويبرأ من الاثم 
في ذلك. 

(وإن قال وقف أو لولدي لم یمتع مدع من بينقه) أي: أن من ادعى شيئاً معيناً 
بيد غيره فأجاب بأنه وقف أو قال: هو لولدي. فإن ذلك لا يمنع المدعي من إقامة 
. البينة» ويقال له: أقم البينة فان هذا لا ينازعك وتكون المنازعة بين المدعى وبين 
O)‏ او ی رن 
() في (ح۱): بينة. 


باب في أحكام الشهادة 


نال[ الرقفه آو بیته رو الولد إن کان كيرا آو والده إن كان صغبرا. 
(وان قال لان إن خضرادعي علیه. قبٍن نف فلمدعي تخلیف المقرء وان نكل 
حلف وغرم ما فوتّه) برید: إن كان مقوماً والا غرم له مثله.. 
(آو اب نزمه یمین أَوبینَةٌ) هذا قسيم قوله: (قإِن حضر) وان" غاب يريد: 
غيبة بعيدة لزم القر اليمين أن فلانا الغائب آودعه " ذلك أو رهنه إياه أو آقام 
البينة على ذلك» بعض الشیوخ: فان نكل أي القر أخذه أي الدعي بلا يمين. 


ابن سحنون: ومن ادعی دارا بيد غيره فقال: هي لفلان الغائب. فان حلف بقيت 
بیده» وان نكل تسلمها الدعي بلا يمين حتى يقدم الغاشب فیأخذها بإقرار من 
كانت بيده» واختلف إذا کذب القر هل یکون ذلك لبيت الال لانه کیال لا مالك 
له» المازري: وهو ظاهر الروایات عندنا. أي يسلم لدعیه إذ لا منازع له حینشل 
فیه وقیل: یضرب الإمام عن ذلك ویبقی بيد حائژه. 

(وان استَحلف وله بين حاضرة أو كانجمعة یه نَم شسمع) أي: أن الطالب إذا 
كانت له بينة حاضرة بالبلد أو قريبة الغيبة كالجمعة وهو عال بها وآراد أن 
یستحلف الطلوب فليس له بعد يمينه قيام ببينة» ولا تسمع. فان لم يعلم بالبينة 
شمعت. سحنون: وهو مصدق في نفي العلم مع یمینه» وقال آشهب: له القيام 
بها مطلقاً علم بها أم ریت لست e‏ وج 0 الشمار 


(۱) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) في (۱2): أي وإن. 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح الختصر) 


ل البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة. ظ 

ون تکل في مالِ]' " حقّه استحق به بیمین إن حَقّقَ) 7 احترز بالال من 
حقوق الى لا تثبت بالنکول» والیمین من یمین التهمة» فان السق یثست بمجرد 
التكول على الشهور وقاله ابن رشد””» والضمير في (به ) عائد على التكول: 
رابا ليل بسي والمعنى أن المدعى عليه إذا توجهت عليه اليمين فنکل 
عنها فإن الطالب يستحق المال مع النكول بيمين إن حقق عليه الدعوى» فإن م 
يحققها لم يمكن من اليمين إذ يصير الحلف على شىء مجهول لا يعلم له أصل. 
(ولیبین الْحَاكم حَكْمَهُ) أي: حكم النكول» والعنی أن القاضی إذا عرض على 


() قال ابن حجر في فتح الباري: ۵ وذکر بن حبيب في الواضحة بإسناد له عن 
عمر قال: البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة)» وأخرجها البخاري في صحيحه: 
۲ ۱ بقوله: (وقال طاوس وإبراهيم وشريح البينة العادلة أحق من اليمين 
الفاجرة) وقال البيهقي في سننه: ۱۰/ 187: باب البينة العادلة أحق من اليمين 
الفاجرة روي ذلك عن عمر بن الخطاب نله 

(۲) ني (ن): استحق. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) (وإنْ نگل في مَالٍ وحقه اسْتَحَق به بیّمین ان حَقَقّ) أي وان نكل من توجهت له 
اليمين في مال أو حق مال کخیار وأجل استحق خصمه بسبب النکول مع یمینه؛ وهو 
بشرط أن يحقق فيدعي معرفة احترازاً من يمين التهمةء وقد صرح بالفهوم في بعض 
النسخ فقال: (وبيمين تهمة با النکول) وقد ظهر لك بهذا التقرير: أنه غير مكرر 
مغ قوله في الأقضية: ا ا ا ا ا 
فراجعه. [شفاء الغلیل: ۱۰۷۱/۲ ]. 

(6) انظر: القدمات المهدات: ۳۳۵/۱. 


باب في أحكام الشهاجة 
المطلوب اليمين فإنه يشرح له حكم النكول بأن يقول له: إن تكلت [عن 
اليمين]“ حلف المدعي واستحق ما ادعاه عليك. 

(ولا یمکن منها ان تکل) أي: أن المدعى عليه /7١7[‏ أ] إذا نكل عن اليمين ثم 
قال: أنا أحلف فإنه لا يمكن منهاء لأن نكوله أولآدليل على صدق ما ادعى به 
عليه» ابن شاس: ويتم نكوله بأن يقول لا أحلف أو أنا ناكل أو يقول للمدعى 
عليه: ده آو ا على 39 من اليمين. 

۱ ید لرجوع عنها إلى حاف الدعی نه يمكن من ذلك E‏ 
وسكت زمنا ۲۱ قله الحلف) أي: ولو قال الراد: آنا آحلف فليس له ذلك وحلف 
الساکت. ابن عتاب: وسواء طال زمن السکوت أو قصر . 

(وان حازأجنْبي غیر شریك وتصرف نم اذعی حاضر ساکت بلا مانع عَشر سنین) © 
ذكر یه أن حيازة الاجنبي غير الشريك عشر سنين تنقل اللك بشروط 


(۱ )مایت معكر فان سا قط من (ن): 

(۲) انظر : عقد الجواهر الثمینة: ۳/ ۰۱۰۸۵ 

(۳) في (۱): مدعی علیه. 

اماو رو سمخ 337 

(0) (بخلاف مع لت نع َج كذا هوني جل النسخ وهو الصواب. 

0 (۱2) : زمانا. 

(۷) (وَإِنْ حار أَجِتبٌ .ال آخر الباب) مختصر من کلام ابن رشد في رسم يدير من سیاع ابن 
القاسم من کتاب الاستحقاق فعليك به. وبالله تعالى التوفیق. [شفاء الغلیل: 
٠١/1‏ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح اطختجر) 


أربعة: الأول: أن يكون متصرفاً في ذلك بالبناء والهدم وغيرهماء وهو قول ابن 
القاسم» وني البيان: أن العشر سنين لا يحتاج معها إلى هدم أو بناء وغيرهماء 
قال: وهو الشهور"» وأجمل في التصرف ليشمل الاتلاف كبيع العبد وعتقه 
ووطء الأمة إلا أن هذا لا يحتاج معه إلى طول المدة إذا علم المدعي» وم ینکر 
الثاني أن يكون المدعي حاضراً مع الحائز» فان كان غائباً فله القيام إن بعدت ° 
غيبته كالسبعة الأيام» وإن كانت قريبة كالأربعة الأيام ونحوها وثبت عذره 
عن القدوم من عجز ونحوه أو عن التوكيل أو علم بذلك فلا حجة عليه» وإن 
أشكل أمره فلا يسقط حقه. وهو قول ابن القاسم الثالث: أن يكون ساکتأ 
احترازاً ها إذا تكلم ونازع الحائز في تلك المدة أو بعضهاء ويشترط في الحاضر 
أن يعلم أن ذلك ملکه فلو كان وارثاً وادعى أنه لم يعلم قضي له بذلك. 
الرابع: أن لا يكون للمدعي مانع من خوف أو صهارة ونحوهماء فلو كانت 
الحيازة ثمان سنين م تنقل. ظ 

(نم تسعع) جواب عن قوله: (وان حَازََجِنبِي.. إلى آخره) ابن رشد: ولا بد في 
ذلك من یمین [ا-ائز] ". (ولا بیفته إلا باسکان) آي: أن الدعي لو آقام بينة على 
ما ادعی من الحيازة العتبرة م تسمع إلا أن تشهد بأنه سكن الحائز أو آعمره أو 
ساقاه أو زارعه أو شبه ذلك وهو مراده بالإسكان' فإذا قامت له البينة بذلك 


() انظر: البيان والتحصیل: ۱۸۵/۱۱ . 
() في (ح١):‏ قربت. 

(۳) ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 
(6) في (ح۱): بينة له. 


باب في أحكام الشهادة . 


حلف عل رد دعوی احائز وقضی له به. 

ظ (كشريك أَجنَبِي حَارَ فيهًا) أي: فان" الأجنبي إذا كان شريكاً وحاز فيهاء أي 
في العشر سنين فان الحيازة تثبت له إن هدم وبنی» فان ل يكن تقدم هدم ولا بناء 
تنبت الحيازة. (وفي الشريك الريب معهما قولان) أي: مع البناء والهدم؛ والقولان 
- لابن القاسم قال مرة: العشر سنين معهما حيازة» وقال مرة: ليست حيازة إلا أن 
يطول رن م 

لا بين أب وابنه الا يكهبة) آي: أن ا حيازة لا تكون بين الأب وابنه بالسكنى 
والازدراع» ولا حلاف في ذلك. وكذا لا خلاف أنها تكون بالتفويت من الهبة 
والصدقة والعتق والتدبير والكتابة والوطء واختلف في ادم والبناء والغرسء 
والشهور آنها لا تکون حوزاًء قام أحدهما على الآخر في حباته أو بعد وفاته» إلا أن 
يطول الأمد إلى ما تهلك فيه البينات وينقطع فيه العلم» وإليه آشار بقوله: (لا أن 
يطول معها.. ) إلى آخره. 

(وانْما تَْتَرِقَ الدارمن رها في الأجنبي. قفي الدابة وأمة الخدمة السنتان ويزاد في 
عبد وعرض) آشار بهذا إلى ما ذکره ابن رشد عن آصبغ فانه بعد أن حکی أنه لا 
فرق في حيازة الوارث على وارثه بين الرباع والأصول والثياب والحيوان 
والعروضء قال: وإنا يفترق ذلك في الأجنبي» فقال أصبغ: السنة والسنتان في 
الدواب حيازة إذا كانت تركب» وفي الإماء إذا كن يستخدمن» وفي العبید 
والعروض فوق ذلك. ابن رشد: واختلف في حيازة الأقرباء غير الشركاء 
(۱) في (ن): حاز. 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۱۵۰/۱۱ 


شرح بهرام الصغیر (الددر في شرح الختص 


والأصهار والموالي الشركاء إذا حصل المدم والبناء» فقيل: كالأجانب وقيل: لاء 
إلا أن یطول» وقيل: حيازة في الآقارب فقطء وأما الموالي والأصهار غير الشركاء 
فقيل: حيازتهم بالسكنى والازدراع في العشر سنين حيازة» وقيل: لا إلا مع الهدم 
والبناء» وقيل: لا ولو مع الحدم والبناء إلا أن تطول المدة جدا'. 
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(۱) انظر المصدر السابق: .١6١ 7/1١١‏ 


باب (غمه احكام الدفاع والقصاصه] 

ان شلف مكف وان ویر خربي) هذا باب حکام الدماء والراد بالکلف هنا: 
البالغ العاقل فیشمل ا حر والعبد» وضذا قال: (وإنرق) لأنه یقتص منه کار 
وکذا السکران؛ لأنه مكلف» ویخرج الصبي والجنون؛ إذ لا قصاص علیهیا لرفع 
القلم عنهماء ونبه على أن الحربي إذا آتلف شيئاً من العصومات لا یژاخذ به وذا 
قال ابن شاس: شرط القاتل أن یکون ملتزماً للاسلام فلا قصاص على حربي” ". 
(ولارَائد حرية) أي: على المقتول» فلا یقتص لعبد من حر؛ يريد: وما متساویان في 
الدين وإلا فلو تميز القاتل با حرية والقتول بالإسلام اقتص له منه على المشهور. 
(أوإسلام) آي: وألا يكون القاتل زائداً على القتول بالإسلام فلا يقتل مسلم 
بكافر. يريد: ولو كان المقتول متميزاً عن القاتل بالحرية. 

(حين الققل) أي: أن المعتبر في التكافؤ حال القتل. (إلالفيئة) ۳" أي: فلا 
يراعى معها زيادة حرية ولا إسلام؛ لأن القتل لأجل الفساد» ولهذا لوعفا ولي 
الدم لم يقبل منه ذلك» ومثل الغيلة في ذلك الحرابة. (معصوما) ”" آي: أنه یشترط 
(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ ۰۱۰۹۵ 


(۲) (الا لِغِيلّة) هذا كقوله في المدونة: إلا أن يقتله غيلة. قال ابن عرفة: هو استثناء منقط 


لأنه بالحرابة قتل؛ لأن الغيلة حرابة؛ وهذا قال فيها: إن قطع يديه ورجليه غيلة حكم 
عَلَيْه بحكم الحارب. وعَلى الانقطاع حمل في توضيحه كلام ابن الحاجب. [شفاء 
الغليل: ۱۰۷۳/۲ ]. 

(۳) (مَعْصُوماً تلف والاصّابة) كأنه يعني للتلف في النفس والاصابة في الجرح ففي 
النوادر لو جرح مسلم مسل فارتد الجروح ثم نري فیه» فهات فاجتمع الناس على أن 
لا قو د؛ لائه صار إلى ما أحل دمه. أشهب: لو قطع مسلم يد مسلم ثم ارتد الذي 
قطعت يده فیات مرتدا أو قتل لثبت القصاص في قطع اليد على الجاني» ولیس لورثته 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 


في المجني عليه أن يكون معصوماً إلى حين إتلافه وإصابته» فلو زالت [۲۰۲/ ب] 
عصمته قبل ذلك فلا قصاص» ثم نبه على أن العصمة تكون بأمرين: الإيمان 
والأمان» وإليها آشار بقوله: (بإيمان, أوأمان) فأما الإيمان فلقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس [حتى يقولوا.. ]0070 الحديث. وأما الأمان 
فلقوله تعالى: وان احَه ین آلمشرکیرت أسْتَجَارَكَ جر [التوبة: ]١‏ الآية, وإذا 
كانت العصمة تثبت بالامان فلاآن تثبت بضر ب الجزية أولى» وطذا اکتفی عنها ب| 
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(كانقاتل م احق يعنى: أن العصمة تبت للقاتل من غير المستحق 
لدمه وطذا لو قتله أجنبي كان دمه لأولياء القتول الأول على ما سيأتي» وأما إن 
قتله الستحق لدمه فلا قصاص علیه وإن| عليه الأدب؛ لافتياته على الإمام وطذا 
قال: (وأدب). تا یت :أن من استوفى منهم أو من 
آحدهم فعلیه الأدب. 

(فالقود) هو جواب عن قوله: (إن أف مكلف. . إلى آخره) وآشار بقوله: 
(عينا)” ' إلى قول ابن القاسم أنه لا يجوز العفو لأخذ الدية» ونیا هو قود أو عضو 
وهو الشهور. (ولوقال: إن قتلتني آبرأشك) آي: فإنه لا يبرأ إن قتله وعليه القود؛ 


أن یقسموا على الجاني فیقتلوه؛ لأن الوت كان وهو مرتد. [شفاء الغلیل: ۳۹ ۱۰ 

)١(‏ ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 

(۲) آخرجه البخاری: کتاب الایمان» بابا فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا 
سبیلهم: ۱/ ۰۱۷ برقم (۰)۲ ومسلم اا میت تا درو اور کت 
یقولوا لا له إلا الله: ۱/ ۰۵۳ برقم (۲۲). 

(۳) في (ك) و(م): متعینا. 


باب في أحكام الجماء والقصاص 


لأن القتول قبل القتل لا حق له» وبعد القتل فالحق للولى إن شاء قتل أو عفاء وأما 
إذا قال له: اقطع يدي ففعل [فإن| عليه]” ' العقوبة. 

(ولا دِيّةَ لعاف مطلق) أي: إذا عفا الولي عن القاتل ليس له مطالبة بعد ذلك 
بديته» وسواء قال: عفوت عن القصاص أو أطلق في ذلك» واستغنى الشيخ عن 
قوله: عفوت عن القصاص. بقوله: (مطلق) لأنه إذا لم يكن له مطالبته بأخذ الدية 
مع العفو المطلق [فلأن لا]"" يكون له ذلك إذا قال: عفوت عن القصاص. من 
أن يظهر منه أمارة قوية تدل على أنه ما عفا إلا لأخذ الدية فيحلف حیشذ على 
ذلك ويبقى على حقه في القصاص إذا امتنع القاتل من دفع الدية. 

(كعقوه عن العبد) أي: أن العبد إذا عفا عنه ولي الدم وقال: إنها عفوت لأخذ 
الدية» أو آخذ قيمته فإنه لا شيء له إلا أن يتبين“ أنه أراد ذلك فيحلف حیتذ 
ويخير بعد ذلك سيد العبد في دفع العبد أو قيمته لول العبد المقتول أو الدية إن 
كان المقتول حرا. 

(واستحَقَوَلِيدَمَمَنَ تن القاتل و قطع ید انقاطع كدية” خَطَاء فان آرضا ولي 


الثاني قله) يشير به إلى فوله في الدونة: ومن قتل رجلاً عمداً فعدا عليه آجنبي 


)١(‏ في (ح١):‏ فعليه. 

(۲) في (ح١):‏ فلا. 

(۳) في (۱2) و(ن): يظهر. 
(6) في (ح١):‏ تبين. 

(5) في (ح١):‏ كيديه. 


شرح بهرام الصفیر (الجرر في شرح الختج 


فقتله عمدا فدمه لاولباء الأول» ویفال لاولباء القتول آخحرا: [إما أن 
ترضوا'" آولیاء القتول أوّلا وشأنکم بقاتل ولیکم في القتل آوالعفو فإن لم 
یرضوهم فلأولياء الأول قتله أو العفو عنه» ولمم أن لا یرضوا با بذل لهم من 
الدية أو آکثر منها" "» وقاله في الجواهر قال: وروی این دال آنه لا دية 
لأولياء القتول الأول ولا قود» والأول هو المشهورء ولو كان قتل” الثاني عدا 
لكان الخلاف في الدية كالخلاف في القود» وحكم العين واليد حكم النفس في 
ذلك » وإليه آشار بقوله: (آو قطع ید القَاطع كدية خطا). 

(وان فقت عین الْقَاتل أو قطعت يده ولو من الولي بعد أن أسلم له قله اْمَود) أي 
ا ا 
[الفاعل به] " ذلك في العمد» وله أن يعفو عنه وله أخذ الدية في الخطأء ولا 
مقال لولي الدم في ذلك وإنما له سلطان على من آذهب نفس القاتل کا تقدم. ابن 
شاس: وكذا لو أسلم إلى ولي المقتول ليقتله فقطع رَجَل يده قبل القتل فان له 
القود فيها وله العفو لا للولي ويقتل هو با قتلء قال: وان كان ولي الدم هو 
القاطع فقي الجموعة من رواية ابن القاسم وآشهب أنه يقتص منه -ك | آشار 
إليه هنا- وروی أصبغ أنه لا يقاد من الأولياء لأن النفس كانت طم(. 
(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) في (ن): ارضوا: 
(۳) انظر: الدونة: 5/ ۰۵۷۷ وهذیب الدونة: ٤١ /٤‏ . 
(۵) انظر : عقد الجواهر الثمينة: ۳/ ۱۰۹۵ . 
(5) في (۱2) و(ك) و(م): القاتل في. 
(۷) انظر المصدر السابق. 


باب في أحكام الجماء والقصایی 

ول ای بالأعلى کح ركتابي بعد مسلم) لا قدم أن القتصاص مشروط 
بألا“ یکون القاتل زائداً على القتول بحرية أو إسلام - تَبَّهَ على أن العکس لا 
يمنع من ذلك وأن من كان ناقصاً عن القتول باعتبار الإسلام أو الحرية فإنه يقتدل» 
وغذا يقتل الحر الكتابي بالعبد السلم؛ لأن حرية الإسلام لا توازیها حرمة الكافر. 

(والكماربََسْهُم ببعْض من کتابي ومجُوسي ومُؤَمَنِ) آي: ويقتل الكفار بعضهم 
ببعض ون کتابي ومجوسي) بیان لقوله: (لْض) والموَمّنٌُ: من دخل دار الاسلام 
بأمان. ابن شاس: ويقتل كل واحد من اليهودي والنصراني والمجومي بالآخر» 
وبالجملة فكل من لا يقتص لهم من مسلم لنقص عنه في الدين يقتص لبعضهم 
من بعض وان اختلفت مللهم في أحكامهه”"» وقال: (الكفار) ليشمل عبدة 
الأوثان وعباد النار ونحوهم. 

و الرق) أي: فإنه یقتص لبعضهم من بعض» وسواء القن ومن فيه عقد 
من عقود الحرية. (ْکروصعیح وضدهها) الراد بضد الذكر: الأنشى» وبضد 
الصحيح: السقيم» فيقتل الصحيح بالضعيف وبالأجذم وبالأبرص وبالقطوع 
اليدين [والرجلين]”"» والرجل بامرأة» والمرأة به. (وان قل عبذ صَدا نهآ 
شام خير اْولي, فان استحیاه فلسيده إسلامه أو فداؤه) أي: وان قتل عبد خرًا قتل 
عَمْدِ ثبت عليه ببينة أو إقرار فان الولي يخير بين أن یقتل العبد أو يستحييه» فان 
قتله فلا کلام» وإن استحياه خر سيده حينئذ في فدائه بدية الحر أو إسلامه لولي 


(1) في (ح١)‏ و(ك) و(م): بأن. 

(0 انظر المصدر السابق. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)٤(‏ في (ن): (و). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


ار واحترز بقوله: (عَمَدَا) ما إذا قتله خطاً فإنه لا قصاص على العبد بل 
تتعلق الجناية ٠7"[‏ ”/ أ] برقبته فيخير سيده بين أن يفديه بدية الحرء أو يسلمه 
لولي الدم. (إن قَصَدَ ضربا) اعلم أن القاتل إذا قصد الضرب [والقتل فإنه 
يقتص منهء واختلف إذا قصد الضرب]”'' ول يقصد القتل وكان الضرب على 
وجه الغضب. ففي المقدمات: المشهور المعروف من قول مالك أن ذلك عمد 
وفيه القصاص إلا في الأب والأم. (وإن پقضیب) مکذا قال في المدونة. 
وجعل اللطمة كلك اللي 

نع ومنع طَعَامِ ومُقفّن) هكذا قال في امحواهی وجعل من ذلك القتل بالمحدد 
وبإصابة المقاتل كعصر الأنثيين أو هدم عليه بنياناً أو يضربه بحجر [عظيم]“ أو 
خشبة ها حد آو لا حد ها آو یصرعه آو مجره برجله(" عل غير اللغب ارية توق 
لماء أو حرقه بالنار أو يطين عليه بيت" . 

(ولا َسَامَة إن نفد مه ۲۱ و مات مفمور» ” آي: يقتل القاتل بلا قسامةء ولا 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). ظ 


(۲) انظر: القدمات المهدات: ۲۷۵/۲. ۱ 
(۳) انظر: الدونة: 6/ 1۵۳ وتهذیب الدونة: 0۹٩/۶‏ قال في الدونة: (لیس في اللطمة 


والسوط قود). 
(۶) ما بین معکوفتین زيادة من (ن). 
() في (ح۱): برجلیه. 
(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: ۳/ ۰۱۰۹۰ 
(۷) في (ن): مقاتله. 


(۸) (وّلا قَسَامَة إن فد مَقََلَهء أو مات مَغْمُوراً) کذا سوی بينهما في الدونة في نفی القسامة 
فقال في الأول: وآما إن شقت حشوته فتکلم وأکل وعاش يومين أو ثلاثة فإنه یقتل 
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فرق مع إنفاذ المقاتل بين أن يأكل ويشرب ويعيش أياماً أم لاء والغمور هو الذي 
م يتكلم إلى أن مات. (وکطرح غیر محسن للعوم"" عداوة) ظاهره: سواء كان القاتل 
یعلم أنه لا جسن العوم آم لا . قال في الدونة: وان طرحه في بر وم يدر أنه لا 
يحسن العوم فیات. فان كان على وجه العداوة والقتل قتل به» وان كان على غير 
ذلك ففيه الدية ولا يقتل به"؟. وإلى هذا آشار بقوله: (وإلا قدی4). ابن يونس: 
[يريد:]”" وتكون الدية على العاقلة. 

ولا انقضی كلامه على الباشرة أتبعه بالكلام على التسبب فقال: (وکحفر بئرٍ) 
أي: وکذا" من حفر بثراً لإهلاك لص فهلك فيهاء أو حفرها في طريق المسلمين 
فهلك فيها أحدهم أنه يقتل به وقد قال أشهب: أنه إذا حفرها لسارق أو طارق 
أو عدو أنه ضامن لمن أصيب منهم فيهاء وان كانت في أرضه أو داره» ولههذا قال 


0 “مه‎ 8 ٠ 
۵ هنا: (وان ببیته"‎ 


(ووضع مزلق) أي: وکذا() من رش فناءه أو وضع قشور بطیخ في طریق 
قاتله بغیر قسامة إا كان قد آنفذ مقاتله» وقال في الشاني: ومن ضرب فمات تحت 
لضرب أو بقي مغموراً يأكل و[ یشرب ول يتكلم و يفق حتی مات فلا قسامة فيه. 
كذا اختصرها آبو سعيد وهو موافق لا في الأمهات فتأمله مَعَ قوله في توضيحه: ظاهر 
المدونة أن في المغمور القسامة. مَع حمله کلام ابن الحاجب على نفي القسامة على مافي 
النسخة التي رأيتها من التوضيح. [شفاء الغليل: ۲/ .]١١15‏ 

)١(‏ في (ن): العوم. 

(۲) انظر: المدونة: 5/ 7/ا5» وهذیب المدونة: /٤‏ ۵۲. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)٤(‏ في (ن): وكذلك. 

)٥(‏ في (ن): ببینته. 

(5) في (ن): وكذلك. 


السلمین؛ قصداً لإهلاكهم فهلك فیها بعضهم فانه یقتل به. 

(أو ربط دابة بطریق) أي: وکذا يضمن إذا ربط دابة بطّريق قَصْداً لإهلاك 
شخص؛ يريد: إذا جعل ذلك [ديدناً]” ' هماء فأما لو فعل”" من ذلك ما يجوز له 
مثل أن ينزل عنها ويدخل لحاجة وهي واقفة في الطريق فلا يضمن» وكذا على 
باب المسجد أو باب الأمير أو باب السوق فلا يضمن شيعا وليس هذا کمن اتخذ 
ها مربطا في طريق المسلمين. 

(أواتَخَاذْكَلب عقّور) أى: وکذا يضمن إذا اتغذ کلباً عقوراً تقدم لصاحه؛ اي: 
بالانذار على اتخاذه ومثله الحدار المائل یر که صاحه بعل التقدم إليه [فيه. 
قوله] : (قصد الضرر( وهلك”'' المقصود) أي: أنه انا یقتص منه بشرطین: 
الأول: أن يفعل ذلك قصداً لاملاك شخص. الثاني: أن يبلك فيها ذلك الشخص 
بعينه» فلو فعلها لا لقصد ضرر أو فعلها" " لذلك إلا أن القصود لم يقع فيها وإنا وقع 
فيها غيره فهلك فإنه لا قود عليه وإنما عليه الديت وإليه أشار بقوله: (والا 
قالدية) والاستثناء راجع إلى قوله: (وَهَلَكَالْمَقْصُودُ) لا إليه”” وإلى سا قبل“ 
(۱) في (ن): وإن. ظ 
(۲) ما بین معكوفتين يقابله بياض في (ن). 
() ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
() في (۱2): لضرر» وفي (ن): للضرر. 
() ني (ح١):‏ وهلاك. 
(۸) في (۱2): لا إليه وإلى ما قبله. 
(9) في (ن): قبلها. 
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[والا]"" يلزم عليه أنه إذا حفرها في موضع يجوز له من ملكه لضرورة عرضت 
ل لا لتصد ضرر فوقع ها [زنسان]" و غیره آنه یضمنه ولیس کا 
(وکالگراه) عطف على قوله: (وکحفریفر) والعنی: أن من أكره شخصاً على قتل 
غيره فانه یقتل لتسببه» وسيأي الکلام على المكرّه بفتح الراء مفصلاً. (وتقدیم 
مسموم) أي: وكذا یقتص من قدم لشخص طعاماً مسموماً فأكله فیات إذا كان 


َه 
سے ا يم 


عالماً بذلك. (ورميه ‏ [حية عليه ]() ”" أي: وكذا يقتص منه إذا رمى”” حيَّة 
عليه؛ أي: ومات منهاء وظاهره: علم”'' آنها قاتلة أم لا. 

(وکشارته بسیف فهرب وطَلبَه وییتهما عداوة, وان سقط فبقسامة واشارته فقَط 
خطا) جعل اه الاشارة على ثلاثة أوجه كما فعل الباجي» الاشارة مع الهمروب 
وهو یطلبه حتی مات وبینه| عداوة ففيه القصاص. وال شارة مع ذلك والسقوط 


(۱) في (ن): من إلا. 

(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(۳) (وإلا قَالديَةُ) لا يقال في مثله استثناء. [شفاء الغليل: ؟/ .]٠١14‏ 

(5) فی(ح۱): آنه. 

)٥(‏ في (ن): أو رميت» وني (ح۱): أو رمیه. 

(5) في (ن): عليه حية. 

(۷) (وَرَمْيِهِ عَلَيْه) إشارة لما في النوادر عن ابن حبيب عن أصبغ فيمن طرح حيّة على 
رجل يعرف أنها قاتلة قال في توضيحه: ولو قيل بالقصاص في الحيّة ولو يعرف 
أنها قاتلة ما بعد. وقال ابن عرفة: مقتضى قوله في المدونة: إذا تعمده بضرب لطمة 
فیات قتل به. عدم شرط معرفة أن الحيّة قاتلة ما 1 يكن على وجه اللعب. [شفاء 
الغلیل: ۲ ۱۰۷۵ )]. 

(۸) في (۵): رمیت. 

() ي (ن): على. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


ففيه القصاص بقسامةء قاله ابن القاسم. ولو أشار عليه بالسيف فمات وبینهی| 
عداوة فهو من الخطأء وهذا هو الوجه الثالث. ابن شاس: فيمن طلب رجلا 
بالسيف فعثر المطلوب فمات ففيه القصاص. وقاله المغيرة وابن القاسم 
وأصبغ . (وكالإمساك للقَثْلِ) 7" أي: وكذا یقتص من أمسك شخصاً لغيره فقتله 
ولا خفاء أنم| يقتلان معأء هذا لتسببه وهذا لباشرته وظاهره سواء علم أن 
القاتل يقدر على قتله دون إمساك أم لاء وشرط بعضهم في وجوب القصاص على 
المسك: أن يعلم أنه لولا المسك ۸ يقدر على ذلك. واحترز بقوله: (إمساك 
للقَثَلِ) ما لو أمسكه لا لذلك بل ليضربه ضرباً معتاداً بين الناس ولا يرى أنه تعمد 
قتله فإنه إذا مات من ذلك لا يقتل به إلا القاتل فقطء قال في الموطأ: ويعاقب 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ 97 .٠١‏ 

(۲) (وَكَالإِمْسَاكِ للقتل) هذه عبارة ابن الحاجبء فكأنّه فهم في توضيحه أن اللام للتعليل 
فقال: مفهومه آنه لو آمسکه لا للقتل 1 یقتل به» وهکذا في الموطأء وأما ابن عبد السلام 
فکانه فهم أن اللام لانتهاء الغاية فقال: أطلق ول یعتبر زيادة قيد عل اللامساك فجعله 
مالفا لا في الوطاً وغیره» وتبعه ابن عرفة فقال بعد ما ذكر نص الوطاً وغبره: فاطلاق 
ابن الحاجب یجاب الإمساك للقود بلا قيد - متعقب. 

تكميل: قال ابن شاس: وشرط القاضی أبو عبد الله بن هارون البصري من أص حابنا في 
وجوب القصاص على المسك شرطاً آخر وهو: أن يعلم آنه لولا الممسك 1 يقدر عل 
ذلك. ومن يد ابن شاس آخذها ابن عرفة وزاد: يؤيده قوله في المدونة: إذا حمل رجل 
عل ظهر آخر شيئاً في الحرزء فخرج به الحامل؛ فإن گان لا يقدر على إخراجه إلا 
بحمل الحامل عَلَيّهِ قطعا معاء وان كَانَ قادرا عَلَ حمله دونه قطع الخارج فقط. انتهی. 

والذي وجدته في أول الطبقة التاسعة من مدارك عياض: القاضي أبو الحسن علي بن هارون 

2003 من شیوخ المالكية من أهل البصرة» فان كَانَ هو فلعل له كنيتين. [شفاء الغليل: 

۱ (۱۱۷۵۲ 
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المسك آشد العقوبة ويحبس سنة(. (ويقتل الجمع " پواحد) لا خلاف فيه عندنا 
بشرط أن يجتمعوا على قتله» ففي الجواهر: وإذا اجتمع جماعة على رجل يضربونه 
فقطع رجل يده وفقاً آخر عينه وجدع آخر أنفه وقتله آخر وقد اجتمعوا على قتله 
فمات قتلوا به کلهم(. 

(والمتهالنون) أي: وکذا [۳ ۰ب ایتتل متشون على تسل واحد لقول 
عمر فلله: لو تمالاً عليه آهل صنعاء لقتلتهم به “. (وان بسوط سوط) آي: ولو لم 
يضربه كل واحد إلا سوطاً؛ أي: بشرط أن يقصدوا جميعا إلى قتله» وإلا فليس 
السوط الأول ولا ما يقرب منه ما يكون عنه(؟ القتل غالباً» فينبغي أن يقتل به 
الآخر. ومن قصد إلى قتله من تقدمه. 

(والْمتَسَبب مَعَ المباشر كمكره ومكره) التسبب هو الآمرء والباشر هو المأمور 
والمكره على الفعل» فيقتلان معا المكره لتسببه والمكره لباشرته» والمراد بالمكره هنا 
من [کان] عليه خوف في مخالفة الآمر ولا فالقصاص على الباشر وحده. 

(وکاب آو معلم آمروندا صفیرا أو سيد آمرعبدا مطلقا) أي: فيقتل الآمر في المسائل 
الثلاث» وهو قول ابن القاسم سواء كان العبد کب را أ صغیرا فصیحا آو 


(۱) انظر: الموطأ: ۲/ ۰۸۷۲ 

(۲) في (۱2) و(ك) و(م): الجميع. 

(۳) انظر : عقد الجواهر الثميئة: ۳/ ۰۱۰۹۶ 

(6) آخرجه مالك في الموطاء كتاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسحر: ااا 
(۱۵۲۱). وأخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً: 5 , 

(5) في (ح١):‏ عليه. 

(5) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر 


عجمیا وهو مراده بالإطلاق» واحترز بالصغير في مأمور الأب والعلم من 
الكبير فانه یقتل وحده دون الامر 

(وإن لم يخف المأمورافتص مه فقط) أي : لأنه قادر على عدم القتل. ابن القاسم 

وأشهب: ويضرب الآمر مائة ويجبس سنة. (وعلى شريك الصبي القصاص ان تَمَانَنَا 

على ققله) أي: أن الكبير العاقل إذا اشترك مع صبي في قتل شخص فانه يقتل به 
وحده قال في المدونة: إذا كانا متعمدين. وقیده"" اللخمي وابن يونس بم إذا 
تعاقدا على ذلك. وغذا قال هنا: (إن تمالفا على شَثْله). اللخمي: وان لم يتعاقدا على 

قتله وتعمد كل واحد رميه ول يعلم بالاخر م يقتل الرجل؛ لإمكان أن تكون رمية 
الصبي هي القاتلة. 

( شريك مخطن ومچنون) أي: فانه لا يقتل ويكون عليه نصف الدية» وهو قول 
ابن القاسم في [الشريك الخطی]" إذ لا یدری من با مات ۳۳ الرجل 
بالشك”» إلا أن يدعي الأولياء أن ضربة أحدهما هي القاتلة فیقسمون علیهاه 
فان أقسموا على ضربة الرجل؛ أي: العامد -قتلوه. 

وليشت من شرك سبع جارح تمه وري ورف فلج یهن 
الدیة؟ قولان) القولان معاً لابن القاسم والأحسن منهیا عدم القتل» ومعنی: 
(وَمَرَض بعد اخرح) آن من جرح إنساناً ثم حصل للمجروح مرض ثم مات ولا 
درّی مات من ارح و من الرض آنه یختلف فیه علی القولین» وقد قال مالك: 


(۱) في (ح۱): أعجمياً. 

(۲) في (۱2): وقید. 

() في (۱2) و(ك) و(م): شريك الخطأ. 
() في (ن): بالشريك. 
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إذا مرض الجروح ثم مات فلیقسموا لمات من [ضربه]“ في الخطأ والعمد '". 
(وان تَصَادَمَا أو ادبا مقا قدا فمات آ و آحدهما فالَود) ۲۱ مراده بالاطلاق 


سواء کانا فارسین أو ماشیین أو متخالفین» وسواء کانا بصيرين أو ضریرین» 
و(قصدا) مصدر؟ أي : ا تجاذياً مقصودا أو مصدر في موضع الال 
و0 منصوب بفعل دل عليه الذکور؛ أي : جذ ب أحدهما الآخر قصدا وان 
يتصور القود إذا مات أحدهما دون الآخر. 

(وحملا عَلَيّه) أي: على القصد إذا لم يعلم هل كانا قادرين على صرف فرسیه 
أم لا؟ (عَكْس السَفِينَتيِْ) أي: فإذا جهل أمر أصحاب السفینتین في اختيار الصرف 
ما يي يي 

ی اي ماقدمه من التفرقة ين السفيتن والفارسين إناهو 
لقدرة فان الحكم مُسْتَو في المسألتين في عدم الضمان. (للکغوف]" ' غرق) يعني 

() في (۱2): مرض به. 

(۲) انظر: المدونة: 4/ 14/4. 

(۳( (وَإِنَ ان تَصَادَمَاء أو ادا مُطْلَقَاً قصدا قاتا أو آحدهما فَالْقََدُ) أي: فحکم القود فهو 
بحذف مضاف فیکون کقول ابن احاجب: فأحکام القصاص. فی‌ستفاد منه أنه 5 
مات أَحَدهمًا قكن القصاص, وإذًا ماتا معا بطل حقه) معا؛ لأن من أحكام ااب 
أن موت من وجب عَلَيّهِ القصاص يبطل حق من وجب له؛ حسبا قرر ابن عبد 
السلام» وتبعه في نو ضیحه. [شفاء الغليل: ۲/ .]١ VY‏ 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(5) في (۱2): الا لكخوف» وني (ن): لا خوف. 
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أن النواتية إذا كانوا قادرين على صرف السفينة- إلا آنبم يخافون الغرق - فلم 
يصرفوها حتى صدموا سفينة غيرهم فكسروها وهلك ما فيها من آدمي وغيره ‏ 
فإنهم یضمنون؛ إذ ليس [لهم]” ؟ أن يصونوا أنفسهم بإهلاك غيرهم؛ أي: وكذا 
لو كان اصطدا ات ا 
البر في ظلمة. 

(والا قدي ة کل على عافلة ال غر) ر اجع إلى قوله: (قصدا) آی: ون لم يقصدا 
ذلك ولا تعمداه بل کانا معأ مخطئين فان على عاقلة کل [واحد”” منهما دية 
الا خر وقلنا: خطئين لأن أحدهما لو كان متعمداً دون الآخر فان عليه القصاص 
إذا مات صاحبه دونه» وان مات هو دون المخطئ فعلى عاقلة الخطیم ديته 
(وقرسه في مال الاغر) أي: وفرس کل واحد منهما في مال الآخر. ٠‏ 

(کْمن العبد) أي: وإذا اصطدم حر وعبد فیاتا معا فقيمة العبد في مال الحر 
ودية الحر في رقبة العبد يتقاومان” “» فان كان من الغلام أكثر من دية ا محر كان 
الزائد لسید الغلام في مال الحرء ون كانت دية الحر أكثر لم يكن على سيد العبد من 
ذلك شيء. (وان تعدد المباشر قفي الْمَمَالآةيُقَتَلَ الجميع) أي: أن الجماعة إذا باشروا 
قتل رجل فضربه واحد بعد واحد أو جرحوه کذلك فإن كانوا متمالئين فإنهم 
تون جميعاء وينبضي أن يقيد بم إذا مات في الحال» وإلا فمتی عاش وأكل 
وشرب فانه لا یقسم ا الاعلیواحد منهم فقط. ول شدم الأشوى) آي ۱ 


OE 
في (ن): اضطرارهم.‎ )( 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(4) في (ن): يقاومان. 

(0) في (ن): فم 


باب في أحكام الجماء والقصاص 


وان يكن ذلك عن تمالأة بل قصد كل واحد منهم الضرب ول یر" قتله 
فحصل عن ذلك الوت فان الاقوی؛ آي: [إن” " مَنْ كان القتل ناشئأ عن ضربه 
أكثر فانه يُقَدَمُ بأن یقتل وحده؛ يريد: ویقتص من غبره في الجرح ویعاقب إن ۸ 
يجرح کم [۲۰6/] إذا ضربه بعصافلم یجرحه وهذا كله إذا تميزت الضربات» 
وأما إذالم تعرف ضربة كل واحد منهم» ففي النوادر عن مالك: إن مات مكانه 
ری و و 0 
راکنا این سین اي ین روني ناتعاس لبط 
بزوال تلك الساواة بعد ذلك کالکافرین یقتل أحدهما الآخر شم یسم القاتل؛ 
E‏ إذ لا آثر للمانع بعد تر تب الحكم. 

(وضمن وقت الإصابة والموت) آي: أن الساواة إذا زالت بين حصول السبب 
والوت كعتق أحدهما أو إسلامه بعد الرمي وقبل الاصابة أو بعد الجرح وقبل 
اموت -فإن العتر في الضمان حال الإصابة ؤوقت الوت والمراد بالضمان: دية 
لحر وقيمة العبد. جح کاس [في الفغل]" والْفَاعِل والْمَفْعُولٍ لا اقصا جرح 
كاملاً) [أي: أن ما تقدم في النفس من الأحكام يجري فيم دونها إلا في مسألة ما إذا 


(1) في (ن): يدر. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: 5 .51/١‏ 

(4) في(ح1)(ن):(و). 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(7) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجم 


جرح الناقص کاملا]" ' كالعبد يقطع يد حرء [والكافر يقطع ید]" مسلم فإنه لا 
يقتص له منه على المشهور. 

(وإن رت" جات بلا تمالؤ فمن كل کفقله) أي: إذا جنى جماعة على شسخص 
وتميزت جناية كل واحد ول يتالئوا على قطعه فان كل واحد يقتص منه بقدر 
جنايته بالمساحة» وهو الر اد بقوله: 9 
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NOLES‏ وه 
يشترط في كونها موضحة أن توضح ما له قدر وبال» بل لو أوضحت منه مقدار 
إبرة كفى في تسميتها موضحة. والمراد ب(سابقها) أي: سابق الوضحة من 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (۰)۱2 (ن): ميزت. 

(0) في (ن): حصل. 


باب في أحكام الجماء والقصاص 


الجراحات وهي ستة( ثلاثة في الجلد وثلاثة في اللحم: ففي الجلد الدامية وهي 
التي يسيل منها الدم» ثم الحارصة وهي التي شقت الجلد, ثم السمحاق وهي 
التي كشطت الجلد» وأما التي هي متعلقة باللحم فالباضعة وهي التي شقت 
اللحم؛ أي: بضعته» ثم المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم في غير موضع» 
ولهذا قال: (بتعدد) ثم الملطأة وهي التي يبقى'' بينها وبين العظم ستر رقيق. 
(كضربة السوط) أي: فإن فيها القصاصء وهو المشهور. 

الهاشمة والمنقلة ونحوهما فيها القصاص بالساحة فیقتص في طول اجرح وقصره 
بذلك» واعتبر في ذلك نسبة العضو فيقتص من الجاني بنسبة ذلك من رأسه إن 
ربعاً فربع ون نصفاً فنصف إلى غير ذلك» ويشترط في کون القصاص بالمساحة 
الاتحاد في العضو الواحدء ولهذا لو عظم عضو المجني عليه حتى كان القدر الذي 
جرح منه يزيد على العضو الماثل له من الجاني فإنه لا يكمل من غيره بلا خلاف. 
(کطبیب راد ععدا) أي: فإنه یقتص منه بمقدار ما زاد على القدر المطلوب. (وإلا 
فَالْمَُْ) آی: فان كانت زيادته خطاً وجب العقل وهي الدية أو بعضهاء فإن كان 
دون [ثلث الدية]“ ففي ماله» وإلا فعلى عاقلته. 


)١(‏ في (۱2): الستة. 

(۲) في (ن): بقی. 

(۳) (بالمساحة) یتعلق ب(اقتض) ومیمه مکسورة. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۷۷ ]۰ 
(5) ني (ن): الثلث. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


(كيد شلاء عدمت المع بصحيحة وبالْفكس”') أي: وكذا يتعين العقل دون 
القصاص إذا قطع صاحب ید شلاء لا نفع فیها يدأ صحيحة أو بالعکس؛ لعدم 
المائلة التي هي شرط في قصاص الا طراف ونحوها» واحترز بعديمة التفع من 
التي فیها منفعة فإنها تقطع بالصحيحة» والعکس ذا رضي الجني عليه. ابن 
شاس: والذکر القطوع الحشفة وا حدقة العمیاء ولسان الأبكم کالید الشلاء(. 
والیه آشار بقوله: (وعین آعمی ‏ ' ولسان آیکم) أي: کذلك. 


(وما بعد الموضحة منم آمتارت "۲ فراش الْعَظم من الدواء وآمة آفضت ددم 
ودامفة خرفت خریطته) أي: وكذلك لا قصاص في هذه ابحراح لعظم خطرهاء 
نيضار وا إلى العقل» والراد بالنقلة هنا التي في ال رس وأما التي في احسد 
ففيها القصاص؛ وهي التي يطير” معها فراش العظم قال في الرسالة: وم قصل 
إلى الدماغ فان وصلت فهي المأمومة” ۳ ولهذاقال: (وَآمَة أَقَضت للدماغ) 
ويقال: آمة ومأمومة. فان خرقت خريطته؛ أي: خريطة لدماغ سمیت دامضة 


() ني (ح١):‏ كذي. 

(۲) في (ن): والعکس. 

(۴) في (ن): الصحيحة. 

۰۱۱۰۳ /۳ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )٤( 
الأعمى.‎ :)0( ٤ )٥( 

)في (ن): الابکم. ‏ 

(۷) في (ح۱): طار. 

(۸) في (۵): فیها. 

(9) في (0): يصير. 

.١77 انظر: الرسالة» لابن أبي زيد» ص:‎ )٠١( 


باب في أحكام الجماء والقصاص 


بالغين المعجمة, وما ذکره من نفي القصاص في النقلة 7" هو قول ات و 
آخذ ابن القاسم وآشهب. 
ولخية. وعمده کا لغطا الا في الأدب) آي: وکذا لا قصاص في هذه الاشیاء الثلاثة؛ 
لأا" ليست من الجراح فلا تدخل في قوله تعالى: [۲۰6/ ب] #والجروح 
قصاص که [الائدة: ٤٥‏ ]» ومراده ادا زال الشعر دون اللحم واحلده ومعناه ادا 
ينبت الشعر ففيه حکومت و مدا استوى عمده وخطؤه إلا في أدب التعمد. 

وال آن بطم انخطرفي غیرها کعظم الصدر, وفیها: آخاف في رض الایین أن 
تَلف) ٩‏ هذا عطف على قوله: (والاقالعقّل) وانا کرر أداة الاستثناء خشية توهم 
عطفه على ما قبله» والضمير في (غیرها) عاند على الجراح التي هي النقلة 
والمأمومة والدامغة» والضمير الجرور بفی عائد على المدونة» وفاعل (أخاف) [إما 
لالك]" أو ابن القاسم, وانا لم يكن في هذه الأشياء قصاص لأنها من المتالف. 
فلو فعلنا بالجاني ذلك بأن كسرنا عظم صدره كما فعل بالمجني [عليه] ' فرب 


(۱) في (ن): المأمومة. 

(۲) انظر: تهذیب المدونة: .٥٦۸ /٤‏ 

(۲) في (۱2): فإنها. ۱ 

(4) (والا أن يَعْظُمَ رن غَبِْهَا) كذا في النسخ التي رأيناء ولعله إن) قال: وكأن یعظم» 
بكاف التشبیه فالتبست على الناسخ بالا» وأما جعله معطوفا على قوله: (والا فالعفل) 
فعيحمة لا تلیق بالصنف؛ لأن إلا الثانية استثنائية» والأولى مركبة من إن الشَّرْ طية ولا 
النافية. [شفاء الغلیل: ۱۰۷۷/۲ ]. 

(5) في (ك) و(م) و(ن): لمالك. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أدى إلى إهلاكه» وهذا هو المشهور. 

(وإن ذهب کبصر بجرح وافتص منه. فان حصل اورا وِلََديَةمَانَميَذْهَبْ) لما تكلم 
على الطرف والکسر والجرح تكلم الآن على العنی» وَمَثُلَ بالبصر وأدخل كاف 
التشبيه لیدل على عدم الحصر» ویدخل فيه السمع والذوق والشم وغیرهم. فاعل 
(ذهب) ضمير عائد على العنی المثل بالبصر؛ أي: فان كان ذهاب ذلك العنی 
يسبب جرح ففيه” ' القصاص -سری إلى تلف ذلك العنی كما [ل و آوضححه]() 
عمداً فذهب منها بصره فیقتص من الجاني بمثلهاء فان ذهب بصره فقد حصل 
لطلوب؛ وإن لم يذهب وجبت دية البصر للمجني عليه في ماله قاله ابن القاسم 
وإليه أشار بقوله: له 
ضرب شخص غيره ضربة عمداً ذهب" معها بصره والعين باقية لم تتخسف» 
فإن كان يستطاع القود منه على هذه الصورة أقيد وإلا فالعقل» وقاله في الدون ت. 
(کآن فلت يده بضریه) آي: فیفرق فیها بين ما یستطاع [معه ]1 القودعلى مافعل 
الجاني والا فالعقل. قال في الدونة: ومن ضرب يد رجل أو رجله فشلت» فإن 
كان عمداً ضرب مثلها قصاص"""» فإن شلت يده وإلا فالعقل في ماله دون 


(1) في (ح١)‏ و(ك) و(م): فيه. 

(۲) في (ن): لواضحه. 

(۳) في (ك) و(م) و(ن): أذهب. 

(6) انظر: المدونة: 5/ ٠٦٤‏ وتهذيب المدونة: ٤‏ / /661. 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ح١):‏ فصاعداً. 


باب في أحكام الجماء والقصاص 


العاقلة“. آشهب: وهذا إذا كانت الضربة يجري”'' فيها القودء وأما إن ضربه على 
رأسه فشلت يده فلا قود وعليه دية اليد. (وإن یذ اطع" بسََاوِي أو 
رق" صقر قاشي نفجني یه أي: أن من قطع يد رجل عمداً فلم 
يقتص منه حتی قطعت يد القاطع بآفة ساوية» أو سرق فقطعت یده» أو جنى 
على أحد فقطع يده عمداً فاقتص منه الثاني فان الأول لا شيء له؛ لأن حقه نا هو 
في القصاص فلا تعذر [محله]” ' بطل حقه. 

الْحَشَفَ) أي: إن قطع أقطع الكف اليمنى یمنی"" رجل من المرفق أو قطع مقطوع 
الحشفة ذكر رجل مع حشفته -فان الجني عليه يخير بين القصاص وأخذ الدية. 
(وتُقْطَعْ اند النَاقِصَهُ إصبعاً بالکاملة) أي: أن من كانت يده ناقصة بأن ذهب منها 
أصبع بجناية أو غيرها فقطع يدأ كاملة لغيره فإنه يقتص له منه ولا يزول القصاص 
عنه بذلك. وقاله في الدونة" واختلف هل يكون للمجني عليه عوض ذلك 
الأصبع أو لا؟ والشهور أنه لا شيء له وغذا قال: (بلاغرم(). (وخیران نقصت أكثر 


(۱) انظر: المدونة: 100/6 وتهذیب المدونة: ۰۲۱/6 
(۲) في (ن): مجدي. 

(۳) في (ن): سارق. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (۵): کقطع. 

(۷) في (۱2) و(ك) و(م): اليمين يمين. 

(۸) انظر: المدونة: ۰160/6 وتهذیب المدونة: .۲٠/٤‏ 
() في (ن): عوض. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرع المختحن ۱ 


فيه وفي الدية) أي: وختر شي المجني عليه إن نقصت يد الجناني در سن أصبع في 
القصاص وی أخذ الدية من غير قصاص. 

(وان نقصتاید المجني [علیه 1 مود وهام 9 لّر) هو كقوله في المدونة: 
ومن قطع کف رجل عمداً وقد ذهب منها آصبعان أو ثلاث بأمر من الله أو 
بجناية لم یقتص منها ولكن عليه العقل في ماله. فإن ذهب منها أصبع واحدة 
قطعت يده قصاصاً سواء كانت الامهام هي المقطوعة أو غیرها(. 

ابن المواز وغيره: ولا خلاف في نفي القصاص إذا كانت يد المجني عليه 
ناقصة أصبعين فصاعداً. (ولایجوزیکوع لذي مرقق وان رضيا) أي: لو قطع 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) انظر: المدونة: 5/ ۰160 وتبذيب المدونة: 7/5 75. 

(۳) (وَلا وز بکوع لذي مزفع» وإِنْرَضِيَا) نحوه لابن الحاجب وهو في النوادر عن 
لواضحة عن مطرف وان لاجشون رایع أو عمد وغوه وزعم ین عرفة 
أن فيه نظراً من وجهين: 

الأول: : الدليل العام وهو الإجماع على وجوب ارتكاب أخف ضرر لدفع ما هو أضرّ منه من 
نوعهء وضرر القطع من الكوع أخف منه من المرفق ضرورة» وقد قال ابن رشد في 
أجوبته: دا لزم أحد الضررين وجب ارتكاب أخفه|. 

والثاني: دليل ما في سماع عبد الملك بن اطحسن» يعني من كتاب الديات قال أخبرني من آشق 
به من أصحابي عن ابن وهب أو عن أشهب فيمن ذهب بعض كفه بريشة خرجت في 
کفه» فخاف منها على ما بقي من يده فقيل له: اقطع يدك من المفصل. آنه إن کان لا 
يخاف عَلیّه الوت من قطعه فلا بأس. 

ابن رشد: إن 1 يخف إِذَا ل يقطع يده من الفصل إلا عَلَ ما بقي من يده ا مجز قطعها من 
الفصل إن خيف عَلَيهِ منه الموت» وان خشي إن ا تقطع يده من المفصل أن يترامى أمر 
الريشة إل موته منها فله قطعها من المفصلء وان كان خوفاً إن كَانَ الخوف عَلَيْهِ من 
الريشة أكثرء وقد أجاز مالك في المدونة لن أحرقت سفينته أن يطرح نفسه في البح 


باب في أحكام الجماء والقجاص ۱ 


شخص يد غيره من المرفق ثم اتفقا على قطع يد ا جاني من الكوع [لم يجز؛]” ' لأنه 
عل ۳ e‏ ۱ 

از م ى ام أن الأ ام مساو 
فكذلك الحكم في العين» ولو اشترط التساوي في هذا ا 
لا یوجد شخصان متفقین في قدر ال بصار. ۱ 


(ولجدری" او لکرمیة " فانمَود إن تعمد والا فبحسابه) آي: فان كان الضعف 
نشا عن أمر طارئ على العين من جدري أو رمية أو قرحة أو نحو ذلك ففيها 
القصاص | إن أصييت عا وان آصیبت خطاً فلیس فیها |لا بحساب ما بقي. 
(وإن فَقَاَسَالم ء عين أعور ورقنه انمَود وَخذ الدیة( " كَاملة من ماله) . (سالم) آي: سال 
العینین وانا حذفه للدلالة عليه من قوله: (عين آعور). (قله) أي: للمجني عليه 


وان علم أن فيه هلاکه» ولا خلاف آنه يجوز له أن یفر من أمر يخاف منه ا موت 
یرجو فيه النجاة» وان يأمن منه الوت. انتهی. وفي النظر نظر» والله تعالى 
[شفاء الغلیل: ۱۰۷۸/۲ ]. 

(۱) ما ین معکوفتین ساقط من (ن). 

() في (۵): ؛ مقساويه 

(۳) الجدرئ: ُ: هو داء معروف يأخذ الناس مرة في العمر غالبا اي بضم الجيم وفتح 


الدال ویفتحهیا لغتان قرو في البدن سقط عن الجلد ممتلئة ساء و وتمیح. ا.ه. انظر: 
لسان العرت: ۱۱۹/۶ . بتصرف. 

)٤(‏ في (۵): بكرمية. 

(5) في (۰)۱2 (ن): تعمده. 

(5) في (ح١)»‏ (ن): دية. 


أمر 


ت ال 
آبصر 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح الختجن 


القصاص أو أخذ الدية /١١5[‏ أ] وقاله مالك" . (کاملة) أي: تؤخذ ديتها ألف 
دينار من مال الجاني» وبهذا قال مالك والخلفاء الأربعة””". 
۱ (وإن فقا أعورمن سالم مماثلته قله القصاص أودية ما کرك) أي: فان فقأ 
الأعور من سام العینین العين التي تمائل عينه السالمة» فان الجني عليه خير 
بين أن یقتص من الاعور العين الباقية» وبين أن يتركها ويأخذ ديتها ألف 
دينار» وال هذا رجع مالك بعد أن كان يقول: يخير في القصاص وفي أخذ 
خس‌ائة دینار" *. (وغيرها فنصف دية فَقَّط في ماله) ا نی( مال الأعور؛ 
لانه جناية عمد". (وان فا عيني "۱ السالم فالَود ۲ ونصف الديّة) هكذا قال 
ابن القاسم في الدونة وهو أن الجني عليه یقتص من الأعور العین الماثلة 
الا قیال لعن ا لصت ال 

(وان قلعت سن لت قثبتت قثبتت فالقود) أي : آن السن إذا قلعها شخص رَد فیت فأما 
في العمد فالقود ولا خلاف فيه وقال ابن القاسم: في الخط أ له العقال ولس 
ثبوتها بمانع له من ذلك لان لها عقلاً مسمّی EE‏ 


(۱) ان دون /٤ yT‏ 0۸°. 
() انظر الصدر السابق. 

(۳) انظر الصدر السایق. . 

() ني (۱2) و(ك) و(م): فیمن. 

() في (0): عمدا. 

(5) في (ح۱): عین. 

(۷) في (0): فالقصاص. 

(۸) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(9) انظر: الدونة: 1۵0/6 

۱۲ انظر: الدونة: ۰۲/۶ ۵. 


باب في أحكام الجماء والقصاص 


(والاستیفاء للقاصب) أي: أن استيفاء القصاص في النفس للعاصب فيخرج 
الزوج والأخ للم ومراده بالعاصب الذكرء وأشار بقوله: (کالولاء) ال أن 
الاستيفاء إن) يكون للأقرب فالأقرب» وغذا قال في البيان: أن ترتيبهم في [القيام 
بالدم كترتيبهم في]”" ميراث الولاء والصلاة على" الجنائز وني التكاح لا يشذ 
من ذلك على مذهب ابن القاسم إلا الجد مع الإخوة فإنه بمنزلتهم في العفو عن 
الدم والقيام به”». وإليه آشار بقوله: (!9 الجد والاخوة فسهان) قال في المدونة: وإن 
کانوا عشرة اخوة وجد اف امحد ثلث الأییان" *: [والیه آشار بقوله: (ویحلف 
القلق) واختلف هل کلامه في الدونة محمول على العموم في الخطأ والعمد»]"" 
والیه ذهب ابن رشد» ار انا ذلك في لضا وآما نی العمد فتقسم الأییان عی 
عددهم» قاله بعض آشیاخ عبد احق؟ وال هذا آشار بقوله: (وهل الا في العمد 
فكَاخ؟ تأویلان) آي: على الدونة. (وانتظر غانب لم تبعد غُیبته) أي : فان بَعدّت 
غيبته م ينتظر وكِّنْ حَصَرٌَ- القَْلُ وم يقيد الغيبة في المدونة بل قال: ينتظر وأطلق» 
فقال ابن يونس: إلا في البعيد الغيبة فلمن حضر القتل» ونقله محمد عن ابن 
القاسم. وفرق سحنون بين قريب الغيبة وبعيدها. (ومفمى ومبرسم) أي: وكذا 
ینتظر الغمی عليه والمبرسه”"؛ لقصر مدة مرضهم في الغالب. (لا مطبق) يعني : لا 


(۱) في (ح١):‏ أي. 

(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(9) في (ح١):‏ (و). 

(5) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: ۱۵/ ۵۱۵. 

(۵) انظر : الدونة: 16/6 . 

(1) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۷) البرسام - بالکسر -: علة هذى فيهاء انظر: تاج العروس» للزبيدي: ۳-۰۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


مجنون مطبق؛ أي: فإنه لا يتنظر؛ لأن إفاقته لا تعلم» وفهم من قوله: (مُطْبَعٌ)أنه 
يتنظر إن لم يكن مطبقاً كا لو كان يجن أحياناً ويفيق أحياناً. (وصفیر نم يتَوقّف 
وت علیه) يشير به إلى ما وقع في المدونة أن المستحق لو لم يكن إلا واحد كبير 
وهذا الصغير» فان الكبير يحلف نصف أيمان القسامة حمسا وعشرين يمينا 
وتان بالصغیر حتی یبلغ فیحلف بقية امون ویستحق اندي وأما إن کان 
فيهم اثنان من الکبار فصاعداً فلهم أن یقسموا ویقتلوا ولا یتظر الصغیر؛ لعدم 
توقف ثبوت القتل على بلوغه(. 

(وللنساء إن ورشن ونم یساوهن عاصب) أي: وکذا یک ون ولاية الاستیفاء أيضاً 
للنساء بشرطين: الأول: كونهن من يرثن احترازا من العمات وشبههن فانبن لا 
يدخلن في ولاية الاستیفاء. الثاني: ألا یساویهن عاصب» واحترز به مما [ذا كان في 


درجتهن عصبة كالبنات مع الابن أو الأخوات مع الاخ؛ إذ لا دخ ول لمن في عضو 
ولا قود باتفاق» وبقي عليه شرط وهو أن يكون من لوكان في درجتهن ذكر ورث 
'' بالتعصيب» احترز به من الأخوات للأم, فإذا توفرت هذه الشروط دخل النساء 
على آشهر" " الروايتين عن مالك”'. اللخمي: وهو المعروف. 
(ولكل ال ولا عفو" إلا باجتماعهم””) أي: النساء مع غير الساوي لمن من 


() انظر: المدونة: 5/ 1٤١‏ وتهذیب المدونة: ٤‏ / 089. 

)ني (۱2) و(ك) و(م): ورئت. 

(۳) في (ن): أظهر. 

.۵ ۱۲/۱۵ الكلام بمعناه عند ابن رشد. انظر: البيان والتحصيل:‎ )٤( 
في (۵): العفو ولا قتل.‎ )6( 

() في (ن): باجت‌اعهن. 


باب في أحكام الدماء والقجاص 


العصبة في ولاية الاستيفاء [سواء؛]”'' لكل منهم أن يقوم بالدم ويكون أولى من 
غيره» ولا يتم العفو إلا باجت‌اعهم وأشار بقوله: (كأن حزن الميراث) أي إلى أن 
العصبة غير الوارثين إذا ثبت الدم بقسامة يكون حكمهم مساوياً لحكم النساء 
اللاي حزن راث 4 وا یو بهي 
یی وت وین مسر 

(وانوارث کمورثه(؟) ‏ ی: أن من مات وله حق في [ولاية الاستیفاء فان وارثه 
و مقامه» فان كان أحق من غبره في القتل والعفو فوارثه كذلك؛ وإنلم يكن ل 
حق في]”'' العفو كالبنت مع الابن فوارثها مثلاً لا حق له الا في المال إن عفا 
الابن» بخلاف ما لو كانت مع بنت فانها تكون مساوية لما في القصاص والعفو 
وَوَرَنَهَا كذلك. 

(وللصغير إن عفي تصیبه من الديّة) [أي: أن الكبر من د إذاعفاعن 
القاتل ومعه صغير فإنه يكون له نصيبه من الدية]”''!؛ أي: دية عمد حتى انبم 
[۲۰۵/ ب] لو صا حوا على دية الخطأ أو أقل منها لم يلزم ذلك الصغير. (ولولیه 
النْظَر) أي: فان ل يكن مع الصغير كبير فإن وليه ينظر في القتل وأخذ الدية كاملة 


(۱) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) في (۵): فهي. 

(۳) في (۱2): ما. 

)٤(‏ في (۵): كموروثه. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الجغیر رالطرر في شرح المختصر) 


یا شاء فعا ولیس له أن یصالح بأقل عند این القاسم إذا كسان القائل میا 
وإليه آشار بقوله: (إلا لعسر فيجوزباشل). 

(كقطع ید) أي: أن الولي كا يجوز له النظر في ورثه الصغير من دم وغيره 
فكذلك يجوز له أن ينظر في الجناية الكائنة في بدنه ما دام حياًء أما لو ققل 
الصغير فان الحق ينتقل لوارثه دون الوصي؛ لأنه انعزل بموته. وإليه آشار 
بقوله: (بخلاف ققله) وان| قال: (قلعاصهه) وم يقل: لوارثه تنبيهاً على أن 
التفصيل السابق في ولاية الاستيفاء يأتي هناء وأن الزوجة لا مدخل شا نی 
ذلك» وحكم النساء كحكمهن في| تقدم. (والأحَب أَخَدُ المال في عبده) أي: أن 
الصغير إذا فيل له عبد فالأولى لوليه أن يأخذ له القيمة من قتله ولا بقع له 
منه إن كان القاتل عبدا؛ إذ لا نفع له في القصاص. 

وین من یرف) أي : ویقتص له من يعرف القصاص؛ إذ ليس كل أحد“ 
يعرف ذلك. ابن عبد السلام: ویکون من أهل العدالة. (بأجر [من] الْستَحق) 
[أي: بأجرة من الستحق]" " وهذا هوالمشهور؛ إذ الواجب في حق الجني عليه 
التمكين وقد فعل والقطع أمر زائد. (وللخاکم رد لفط نولي ونهی عَن الْعَبّث) 
الشهور کا قال: أن للحاكم أن یفوص القصاص للولي بأن یدفع القاتل [له 
یقتص]" ' لنفسه. وينهى الولي عن العبث في قتل الجاني» والتشديد في صفة قتله. 


(۱) ني (ح١):‏ واحد. 

(۲) في (ح١)‏ و(ن): بأجرة. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)٤(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
() في (ن): يقتص له. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 
والتمثيل به» فإن تولاه بغير إذن الإمام أدب کم تقدم» وأشار بقوله: (قَقَط) إلى أن 
الحاكم ليس له تمكون المستحق فيا دون النفس من القطع وابراح؛ وهذا مما لا 
حلاف فیه. (وأخرلحروبرد) يريد: مر طَيْنِ فيه| دون النفس؛ حشية أن مهلك. 
کر 0 اي: وآخر القصاص للبرء ظاهره: ولو زاد]۲۱ التأخیر ع 5 
سنة» وهو مذهب المدونة” “» وظاهر كلامه هنا أنه إذا برأ قبل السنة لا يؤخر إلى 
قامها ويقتص منه» وهو قول الأكثر. 

(كديته”'' خطا) أي: أن دية جرح الخطأ تؤخر إلى البرء؛ إذ قد يئول الأمر فيه 
إلى النفس أو إلى ما تحمله العاقلة» فان برأعلى غير شين فلا عقل فيه ولا أدب؛ إذ 
لم يتعمد وان برئ على شين فحكومة» ومثل هذا ما لا يستطاع القود فيه إذا كان 
عمداً ككسر عظام الصدر والصلب والعنق فإن برئ على شين فحكومة» فان كان 
فیه مقدر ٩‏ کات والأمومة ا آیضاً [عقله]( إل البرء عند ابن القاسم» 


)١(‏ في (ن): كليرء. 

(۲) (کالبرء) أي: کم يؤخر قصاص ما سوى النفس حتى يبرأ ويعضده قوله بعده: (كديته 
خطأ) إلا آنه آو عطفه عَلَيْه بالواو لكان آفصح ويحتمل أن يريد :كما يؤخر الجاني 
المريض حتى یب رآ وهو الناسب لقوله قبله: (وَأَحرَ رز وبَرْدِ) وقد یمکن أن یک ون 
أرادهما معاً» وقد صرح ابن الحاجب با معا وهو عل منواله ينسج في الغالب. [شفاء 
الغلیل: ۱۰۷۹/۲ )]. ۱ 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 

)٤(‏ في (۵): إلى. 

(۵) انظر : الدونة: 4/ ۵16. 

(5) في (ك) و(م): كدية. 

(۷) في (ن): مقدار. 

(۸) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختصر) 


عرس ا س ےر 


وإليه آشار بقوله: (ولوكجائفة). 

(والحامل) أي: وكذا تؤخر الحامل إذا فلت شخصا؛ لقد شرس 
ظهور مخايله لا بدعواها. قال في الدونة: وتنظرها النساء فإن صدقتها ل يعجل 
امه محمد: وكذلك تؤخر في القصاص. آبو محمد: يريد: في الجراح 
الخوفة وهو تقييد للم ذهب وإليه آشار بقوله: (ان بجرح مُخيف لا بدمواها). 
(وخبست کانهد) أي: إذا أخرناها لأجل حلها فلابد من حبسها كم في ا دود 
الواجبة عليهاء ولیس في ذلك كفالة. 

(والمرضع لوجود مرضع) أي: وكذا تؤخر المرضع حتى يوجد للرضيع من 
يرضعه؛ لئلا يؤدي قتلها إلى هلاكه. (والموالاة في الأطراف) أي: وکذا تؤ 
الموالاة؛ يريد: إذا اجتمع على الجاني قطع في طرفين فأكثر وخيف عليه من قطعه) 
في فور واحد [الحلاك]9©) فإنها تفرق عليه. بعض الأشياخ: فإن اجتمع عليه حدان 
لله تعالى أو لآدمي أو أحدهما لله والآخر لادمي وكان فيه حمل لما آقیما عليه وان 
كان فيه حمل لأحدهما برئ بأكبرهما كالحد للزنى”” وشرب الخمر فيحد للزنی» 
وی هذا آشار بقوله: (کهدین لله تعالی لم بشدرعلیهما, وبدی باشد) أي: بأشدهما. 
(لم یخف علیه) أي: فان خیف عليه من الأشد بدی") بالأخف. (لا بدخول الحرم) 
(۱) في (۱2) و(ك) و(م): لعذر. 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (0). 
(۳) انظر : الدونة: /٤‏ ۵۱6. 
(6) ما بین معکوفتین زيادة من (ن). 


باب في أحكام الدماء والقجاص | 


آی: : فان ا جانی لا يؤخر بدخوله إياه» وسواء كانت جنايته قتلاً أو جرحاء والحرم 


4و 


ع 


أحق أن تقام فيه الحدود لله تعالى. (وسقط إن عضا رجل کالباقي) ' " آی: إذا تعدد 
الستحقون للدم فعفا منهم رجل فلا قيام للباقين بالدم كعفو جميعهم» وظاهره 
كانوا كلهم أولاداً أو إخوة أو أعماماً أو موال» وحكى ابن رشد في عفو أحد 
الأولياء إذا ثبت الدم ببينة أو بقسامة” ' ثلاثة أقوال» يفرق في الثالث وهو مذهب 
المدونة بين أن يكون قد عفا فيكون لمن بقى حظه من الدية» أو أكذب نفسه فلا 
شیء لمن بقي ويردون ذلك إن قبضوه”". (والْبنْت أونَى من الاخت) أي: فان كان 
الستحق للدم بتتاً وأختاً فان البنت أولى من الأخت في العفو والقصاص» قال في 
الدونة: وهذا |ذا مات مکانه*. 

(وإن عَفَت”” پنت من بات نَظَرَانُحَاكم) قال في ا مدونة: بالاجتهاد إذا كان عدلاه 
قال: فان رأى العفو أو القتل آمضاه"» قبل لأبي عمران: وان لم يكن الحاكم 
عدلاً فقال: الذي يتبين لي أنه لا سبيل إلى القتل إلا أن يكون البلد فيه جماعة 
عدول مجتمعون وینظرون فاٍن رآوا القتل قتلوا وینوبون هنا[ ]١‏ احاکم. 
(وفي رجال ونساء لم سقط إلا بهما أو ببعضهما) أي : فإن كان المستحقون ذكوراً وا 


(۱) (وَسَقَطَ إِنْ عَمَارَجُلٌ كَالْبَاتِي) الجرور نعت لرجلء أي: مساو للباقي في درجته. 
" [شفاء الغليل: ۱۰۸۰/۲]. 

(۲) في (ن): قسامة. 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: 1۱۹۰۶1۸/۱۵ . 

(6) انظر: الدونة: ۱۵۸/۶ . 

(۵) نی (ن):عفا. ‏ 
(5) انظر : الدونة: 1۵٩/6‏ وتهذیب المدونة: ۱۰۷/6 . 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح المختصن 


لم يسقط القود إلا بالفريقين» وهذا انا يتم إذا كانت النساء أعلى درجة من 
الرجال؛ إذ لا كلام هن مع [الذكر]”" الساوي لمن ىم تقدم. (أوببعضهما) أي: 
ببعض الذكور وبعض النساء بأن يكون عفا من كل صنف بعضه وأحرى إذا 
عفا مجموع الصنفين أو جميع فريق مع بعض فريق الآخر» وفهم من كلامه أنه لو 
عفا أحد الصنفين وأراد [الصنف]”" الآخر القتل أن الدم لا یسقط وهو مذهب 
المدونة» وهذا إذا“ ثبت الدم بقسامة. 

(ومهما سقط البعض قلمن بقي تصیبه من دية عمد) أي: ومه| أسقط بعض من له 
العفو القود وجب للباقين نصيبهم من دية العمد؛ لأن القتل كان عمداً؛ يريد: 
وكذا لو عفا بعضهم أو كلهم على الدية فإنه يجب لهم دية عمد. (كإرشه) أي: أن 
الدية مقسومة على فرائض الله لمستحقهاء ونبه على هذا خشية أن يتوهم أنه يقسم 
على التساوي أو نحو ذلك. (ولو قسطا "من نفسه)”) أي : أن الجاني إذا ورث 


() في (ن): یتصور. 

(۲) ما بین معکوفتین زيادة من (ن). 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

)٤(‏ في (۵): إن. 

(9) ني (ن): قسط. 

(1) (کازیی ولو قِسْطأ مِنْ تَمْسِهِ) أشار به لقوله في ديات الدونة: ومن قتل رجلاً عمداً فلم 
یقتل حتى مات أحد ورثة المقتول» فكان القاتل وارثه بطل القصاص؛ لاه ملك من 
دمه حصة فهو كالعفوء ولبقية أصحابه عليه حظهم من الدية. ابن يونس: قال آشهب: ‏ 
إلا أن يكون تمن لو عفى 1 يجز عفوه إلا باجتماعهم» فلا يبطل القصاص. قال في 
التقيبد: قال أبو محمد صالح: هو ظاهر الكتاب من قوله: فهو کالعفو ومن مسألة 
البنين والبنات دا ماتت واحدة من البنات وتركت بنين). ولأبي محمد صالح آشار ابن 


باب في آحکام الجماء والقجاجر 


شيئاً من دمه فان القود یسقط عنه ولن بقي نصیبه من الدية؛ وقاله ابن شاس» 
ومثل ذلك بأمور منها: أن یقتل آحد الاولاد آباه فيثبت القصاص عليه لجميع 
الإخوة ثم يموت أحد الإخوة فيسقط [القصاص] '» ومنها أن يقتل أحد الابنين 
آباه والآخر أمه فلكل منهما أن يقتل الآخرء فان بادر أحدهما فقتل“ الآخر فقد 

استوفى حقه وکان لورثة القتول أن يقتلواء انظر الجواهر”". (وارشه کالمال) أي : 

وإرث القصاص على نحو ميراث المال» فيدخل الذكور [والإناث]”' مع استواء 

الدر جة» وكذلك الزوجة” '. ظ 
عرفة: کی ا فمراد المصنف بالتشبيه: أن إرث القاتل دم نفسه كالعفو عنه. 
وهو من باب عکس التشبيه. [شفاء الغليل: ۲/ .]٠٠۸١‏ 

(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): بقتل. 

وی وی فان ۱۱۰ 

(۰) یه كالْمال) أي: وارث الدم کال لا کالاستیفاء فإذا مات ولي الدم تنزل ورثته 
منزلته من غير خصوصية العصبة منهم عن ذوي الفروض فيرثه البنات والأمهات. 
ویکون لمن العفو والقصاصء كا لو کانوا كلهم عصبة؛ لأنبم ورثوه عمن كان ذلك 
له» هذا قول ابن القاسم» وقد صرح بذلك في كتاب الرجم وكتاب الديات من 
الدونة. ففي الرجم: من قتل وله أم وعصبة فیاتت الأم فورثتها مكانها إن أحبوا أن 
يقتلوا قتلواء ولا عفو للعصبة دونبم كا لو كانت الام باقية. وفي الديات: إن مات من 
ا اا ۱۳/۹ 
ناه وتات مايشملالروجة وكا لزوج في رجا ولیس لام كلك بل أ 
مدخل للأزواج في الدم؛ ففي النوادر عن الموازية: إن ترك القتیل عمداً بالبينة ما وا 
وعصبة» فماتت الأم والبنت أو العصبة فورثشه في منابه» إلا الزوج والزوجة فإن 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح المختصر) 


(وجاز صلحه في عمد بأقل و" أكْثّر) أي : وجاز صلح الجاني في العمد على مال 
أكثر من الدية أو أقل؛ يريد: إلى آی أجل شاءَء ونص أشهب على جوازه بذهب أو 
ورق أو عرض مثل الدية أو أكثر منها e‏ نقدا. (والغطا کبیع الدين) أي: 
والصلح في الخطأ حكمه حكم ثمن بيع الدين؛ لآن الواجب في الخطأ مال» فإذا 
وقع بمال مؤخر فهو كبيع الدين بالدین» وهو ظاهر إذا صالح الجاني» وأما إذا 
صالحت العاقلة فهو فسخ الدين في الدين. 

(ولا يعُضي على عاقلته كَدَكْسه) أي: ولا يمضى صلح الجاني على العاقلة؛ لأن 
العاقلة تدفع الدية من أموالهم ولا يرجعون بها عليه؛ فلا يلزمهم صلحه عليهم 
كا لا يلزم الأجنبي ما صالح عنه غيره» وكذلك لا يلزم الجاني صلح العاقلة عنه. 
وهو مراده ب(عكسه). ظ 

(قإن فا قوصية) أي: فان عفا المجني عليه في الخطأ فهي”'' وصية معتبرة من 
الثلث» فان خرجت منه صحت. وان زادت على الثلث وقف الزائد على 
إجازة الورثة. 

(وتدخل الوصايًا فيه وان بعد سبیها) أي: فان أوصى المجني عليه بوصايا فإنها 
تدخل في ثلث الدية ولو كانت تلك الوصايا بعد طروء سبب الدية وهو اجرح أو 
إنفاذ المقاتل وأحرى إذا كانت الوصية قبل ذلك وأشار بقوله: (أوبثلثه أوبشيء) 


اختلف ورثة هذا الميت ومن بقي من أولياء القتيل فلا عفو إلا باجت‌اعهم. وذکر ابن 
رشد في الأجوبة: أن مافي الموازية غير معزوء وهو لابن القاسم فوجب حمل لفظ 
الدونة على هذا. [شفاء الغليل: ۲/ ٠١81١‏ ]. 

)١(‏ في (ح۱):(و). 

(۲) في (ح١):‏ فهو. 


باب في أحكام الدماء والقحاص 


إلى أنه يدخل [في ثلث الدية أيضاً من أوصى بثلث ماله» وكذلك يدخل]”' في 


ثلثها من أوصى له بشیء بعينه كحانوت أو دابة أو نحو ذلك. (إِذَا عاش بعدها ما 
یمکنه لیر" فلم یفیر) " هو شرط فيا يوصي به قبل طريان سببهاء و(ما) 
من (ما یمکنه) ظرفية مصدرية؛ أي: إذا عاش مدة يكون فيها ثابت الذهن 
يمكنه تغيير الوصية فلم يغيرها فان لم يكن في تلك المدة ثابت الذهن بل عور 
بمجرد الضرب أو الجرح فإن الوصايا لا تدخل فيها. (بخلاف العمد) أي: فإنه 
لا مدخل للوصية فيه؛ إذ ليس بال للميت وإنما هو إذا قبلت الدية بعد موته 
مال طاری للورثة بعد الموت. ظ 

(إلا آن يُنْفدَ مقتله ویقبل وارثه الدية وعلم) لا ذکر أن الوصية لا مدخل شا نی 
العمد َه على أن هذه المسألة ليست من ذلك وآن الوصی له يدخل فیها وذلك إذا 
أنفذ له مقتل من مقاتله وبقي حيًا يتكلم فیقبل آولاده الدية وعلم بها فيوصي 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(۲) في (ن): التعبیر. 

(۳) (َتَدخَل الْوَصَايَا فبه» ون بَعْدَ مها أو بقل أَوْ بتیء إِذَا عاش , ر ها میت 
ال ان بعض النسخ ذل الالغةالعکوسة وصوابه : وان قبل سببها 
فبه تستقيم المبالغة» ویکون الجروران معطوفین على الظرف. فالکل ني حيز البالغةه 
وقي بعض النسخ: وتدخل الوصایا فيه بعد سببها أو ثلشه أو بشىء ء قبلها إا عاش 
بعدها.. إلى آخره کلفظ ابن الحاجب وأصلها في کتاب الديات من الدونة قال فيه: 
وا عفا المقتول خطاً عن ديته جار ذلك في ثلثه» فان يكن له مال وأوصى مع ذلك 
بوصايا فلتحاصٌ العاقلة وأهل الوصایا في ثلث ديته» ولو أوصى بثلثِ لرجل بعد 
الضرب دخلت الوصية في ديته؛ لأنّه قد علم أن قتل الخطأ مال» وكذلك لو أوصى 
بثلثه قبل أن يضرب وعاش بعد الضرب ومعه من عقله ما يعرف به ما هو فيه فلم يخير 
الوصية. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۸۲ ]. 


منه) أي: وان عفا الجني عليه عن جرحه أو صالح الجاني بمال أخذهمنه ثم ترامی 
جرحه فیات فان أولياءه يخيرون في إمضاء العفو والصلح وفي نقض ذلك 
ویرجعون إلى حقهم في النفس في العمد. والدية في الخطأ بقسامت فادا نقضوا 
ذلك رجع الجاني فیا آخذ منه وليهم» وقال آشهب: الا أن یقول: عفوت عن 
احرح وعما ترامی إليه فیکون عفا عن النفس. ‏ 

(وللقاتل الاستحلاف على العفو) أي: إذا ادعی أن ولي الدم عفا عنه وآنکر 
ذلك فان له حلیفه [عل ذلك]”'' على الشهور. 

(فإن نكل حلف واحدة وبرت) آي: فان نكل ولي الدم ردت اليمين على القاتل 
فلت میا واخدة: فإذا حلفها بری» وان لم جلف قتل . 

(وتلوم نه في بینته الْانبة) أي: أن القاتل إذا ادعی بينة غائبة [۲۰۲/ باعل 
العفو تلوم له الامام. (وقتل يما هتل ولونارا) آي: وقتل الماني بالشیء الذي قتل 
غيره به إن بالسیف فبالسیف أو بغیره فكذلك» وهو مقید بمن م یقتل بقسامة» 
فأما من قتل بقسامة”" فليس إلا السیف. قاله ابن رشد" والشهور أن من قتل 
بالنار فانه یقتل مها. 

(الا بخمر ولواط وسحر وما يطول) ای فإنه لا يقتل بشىء من ذلك ولو قتل به. 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


(۳) انظر: البيان والتحصيل: /١5‏ 17. 


باب في أحكام الجماء والقجاص 


عبد الوهاب: والصحيح من قول علمائنا أن ا ماثلة واجبة إلا أن يدخل [في 
حد]”'' التعذيب؛ أي: بالتطويل فلیعدل إلى السیف. 
(وهل والسم, أو يجتهد في قدره؟ تأویلان) يشير إلى قوله في المدونة: ومن سقى 
رجلا س فقتله فإنه بقل بقدر ما يرى الإمام» فحملها ابن رشد في البيان على أنه . 
یقتص به ويكون رأي الامام راجعاً إلى قلة السم وكثرته؛ لأن من الناس من 
قال: وهو ظاهر لفظ الإمام وظاهر الواضحة"" وتأوها ابن أبي زيد على خلاف 
هذاء وقال: يعني يجب القود بغير السم» وإلى تأويل ابن رشد أشار بقوله: (أو 
وم فى مه 5 5 o‏ 8 ُ رع 
يجتهد في فدره) اي: الا مام» ول تاویل اي محمد آشار بقوله: (وهل والسم؟) اي: 
(قیفرق وبِحْنَقَ ویحجر وضرب بالعصا للموت) أي: فيقتص بالتغريق والخنق وان 
قتله بحجر یل به واشترط عبد اللك أن يكون الْحَجَرُ ما يَشْدَحْ. (وضرب بالعصا 
للموت) أي: أنه لا يشترط في [الضرب]”" بالعصا " ونحوه عدد الضربات” "بل 
لو ضربه بالعصا ضربتين فمات فإنه يضرب بها إلى أن يموت (ومكن مستحق من 
(۱) في (ن): حق. 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۱۱/۱۵ . 
(۳) ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 
(۵) في (ن): الضرب. 
(5) (وَضرب بالْعَصًا لِلْمَوْتِ گذي عَصَوَيْنِ) لام (لِلْمَوْتِ) لانتهاء الغايقه وکاف (كَذِي) 
للتمثيل لا للتنظیر وني بعض النسخ: (لِذِي) بلام التعدية أو لام التبيين. قال ني 
للدونة: فان ضربه عصوين فیات منهماء فان القاتل یضرب بالعصا أبداً حتى يموت 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختجر) 
السيف مطلقا) أي: أن الستحق إذا طلب أن يقتص بالسيف فإنه یمک منه؛ لأنه 
الأخف غالبا على القتول ولو اتفق ق أن يكون قتله بأخف من السيف وطلب 


الستحق أن بقه وچ ان وی توت نوی 
حالف لا طلاقه هنا. 


(واندرج طرف ان تعسده وان لغیره نَم [يقصد مفة] آي: أن ما دون النفس 
یندرج"" تحتها إن تعمد قطع الطرف وان لغيره وم يقصد به المثلة» فإذا قطع يد 
القتل يأتي عليه» فلو قطع يد واحد خطأ وقتل آخر عَمْداً فان دية اليد لا تسقط 
بل يجب ذلك على العاقلة ثم يقتص منه للقتل ولا خلاف فيه» ولو فعل ذلك 
قاصداً المثلة فإنه يفعل به مثل ذلك. (کالأصابع"؟ في الید) أي: فک تندرج 
الأطراف في النفس كذلك تندرج الأصابع في الید» فإذا قطع الأصابع عمداً ثم 
قطع الكف عمداً وم يقصد المثلة بذلك فإنه”' يقطع من الكف» وان قصد 
الثلة فول به ذلك ونحوه ما تقدم. 
(ودية الخطا على البادي مخمسة بت مخاض وولدا” " لبون وحقة وجدمة ۳ ي: 


کذا احتصره ترس على الصواب في اللغة. وفي الأمهات: عصاتين» وعَلیّه اختصر 
ابن یونس. وبالله تعال التوفیق. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۰۸۳ ]. 

(۱) في (۱2): یستحق. 

(۲) في (ن): لم يعهد مثله. 

۱ (۳) في (ح١):‏ فمندرج. 

۱ (6) في (۱2): کالاصبع. 

(۵) في (ن): لا یقطع من الکف. 

(5) في (ن): وولدي. 


باب في أحكام الجماء والقجاص ۱ 


ودية الذکر السلم الحر» وان حذفه للتنبيه فا يأتي بذکر مقابله» واحترز بالخطأ 
من العمد. (علی البادي) من أهل الذهب والورق» وجعل آصبغ وابن حبيب أهل 
مکة هل ذهب وقال آشهب: آهل احجاز آمل بل وأهل مکة منهم وأهل 
الدينة آهل ذهب. و(مقمسة) صفة لحذوف؛ أي: مائة من الابل مخمسة؛ آي: من 
خسة آنواع: عشرون بنت مخاض وولدا”" لبون؛ آي: عشرون ذكراً وعشرون 
آنفی وعشرون حقة وعشرون جذعة. 

(وربعت في عمد بح ابن اللبون) آي: فان كانت الجناية عمدا ریت الدية : 
فتکون من آربعة آنواع؛ كل نوع منها خمسة وعشرون وذلك مائة» وحذف منها 
ات اللبون فصر سا وعشرین بنت خاض وس وعشرین بنت لبون ومسا 
وعشرين حقة وخساً وعشرین جذعة. 

(وثلّت في الأب) شمل قوله: (الأب) )اک والأمهات والأجداد والحدات 
بخلاف العم» ومراده أن الدية على الأب مغلظة"" من ثلاثة آنواع كما سيذكره. 
(ولومجوسیا) أي: أن ذلك لا ختص بالمسلم بل لو فعل الجومي بابنه ذلك 
وترافعوا إلينا غُلْظَتْ عليه الدية بحسب ديته» وهذا هو الأصح» واحترز 
بقوله: (في عمد) ما تقدم من الخطأ فإنه لا یوجب تغلیظاء وکذا لا تغليظ عليه 


إذا فعل [به] ما يو جب عليه القتل ىا إذا أضجعه وشق جوفه أو ذبحه ونحو 


(۱) في (ن): وولدي. 

(۲) في (۱2): معظمة. 

(۳) في (ن): بحساب. 

(5) في (ن): لاء 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 
ذلك فإنه يقتل به ولا دية عليه» وان [عليه]”" التغليظ”” في مشل فعل المدلجي  ٠‏ 
بابنه رماه بسيف فأصاب ساقه فنزي جر حه فیات. (کجرحه) أي: التغليظ كما . 
يكون ني النفس فكذلك يكون في الجراح. 

(بثلاثين حف وثلاثين جذعة وأربعين خَلفَة) ای ف بطونها آولادها هو واضح. 
والباء من (بكّلائِنَ) متعلقة بثلث. (بلا خذسن) أي: غير محدودة أسنانهاء وهو 
الشهور. (وعلی الشامي والصري والمفربي أْف دیفار) أي: وكذا من ألحق بهم وقال 
ابن حبيب: أهل الأندلس أهل ورق. 

(وعلی العراقي اشنا عش رف درهم) ابن شاس: وألحق بهم أهل فارس 
وخراسان"*. 

(إلا في الْمئة) أي: فاجا تغلظ أيضاً [۰۷ ۱/۲ باعتبار الذهب والورق وهو 
الشهور واختلف في الربعة أيضاً هل تغلظ في الذهب والورق وهو قول أشهب. 
أو لا وهو قول ابن القاسم وروایته عن مالك. وقال به ابن وهب؟ (فيراد نسبَة ما 
بين الديتين) هو بيان لصفة التخلیظ وهو أن ینظر إلى قيمة آسنان الخمسة وأسنان 
المثلثة في البلدان -کان بالبلد" ' إبل أو ما قرب منه من بلدان الابل فا زادت من 
خس أو ربع أو آقل أو آکثر أخذ نسبته فزيد على آلف الذهب أو الاثنى عشر آلف 
درهم؛ وهو الشهور. ابن يونس: ونم المغلظة حَالَّةَ والخمسة على تأجيلها 


)١(‏ ما بین معكوفتين زيادة من (ن). 

(۲) في (ن): التخليط. 

(۳) في (۱2): فترامی. 

() انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ .١١١١‏ 
(4) في (ح١):‏ بلد. 
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حسب) جعِلَثْ. (والكتّابي" والفاهد نصفه) أي: نصف الذكر الحر المسلم المفهوم 
من السیاق» والعنی: أن دية اليهودي والنصراني والمعاهد على النصف من دية 
ار المسلم. ظ 

(وانجوسي وامُرْتَد شلف خُمُس) أي: ثلث اخمس من الورق ثمان مائة درهم ولا 
إشكال أن دية الجوسی کذلك» واختلف في دية المرتد فقيل: كدية المجوسي» وهو 
قول ابن القاسم وأشهبء وإليه أشار با ذكر هنا. 

(وأنتی کل نطف ) أي : أن دية نساء كل من تقدم على النصف من دية 
دکورهن. 

(وفي الرقیق قیمته وان ادت) أي: والدية في الرقیق قيمته وان زادت على دية 
الحر؛ لانه مال اتاب کسائر السلع. 

(وفي اجنین وان عَلَقَةَ ش رآمه) أي: والدية في الجنين عشر دية آمه ذكراً كان أو 
أنثى» علقة أو كاملا كان عن ضرب أو تخویف ونحوهماء كانت حرة أو أمة 
منلية افا 


(۲) في (۱2) و(ن): کنصفه. ۱ 

(۳) (وَفٍ اجنین وان عَلَمَةَ عشر مه ولو أَمَةَ تقد أو غرة عَبْدٌ أو وَلِيدَةٌ تساویه) ظاهره 
کابن الحاجب تخيير ابحاني» وهو موافق لقول اللخمي: الذي یقتضیه قول مالك وابن 
القاسم وأشهب أن الجاني خير في غرم الغرة أو عشر دية الأم من کسبه» إن كان من 
أهل الذهب فخمسون دینارا وان كَانَ من أهل الورق فستمائة درهم» وان كان من ۱ 
أهل الابل فخمس فرائض عَلَ اختلاف في هذاء عَلَ آنه سلم في توضيحه أن قول 
اللخمى خلاف ظاهر المدونة وقال ابن عرفة بعد ذكر كلام اللخمي: نا عزا الباجي 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


(تقدا) أي: ان| تؤخحذ ناجزة لا مؤجلة. (أوغرة عبد آووليدة تساویه) أي: 
والدية في الجنين غرة عبد أو أمة. (تساويه) أي: تساوي العشر وهو خمسون 
ديناراً أو ستائة درهم في الجنين احر. (وَالأمَةُ من سیدها والتصرانية من الْعبد المسلم 
كالحرة) أي: أن جنين الأمة من سيدها [حُرٌّ إن كان مسل]؛]27 لأن الأمة تصير به 
أم ولد فهي كا لحرة؛ فيكون في جنينها ما في جنين احرة» وأما جنين النصرانية؛ 
يريد: واليهودية فهو كجنين الحرة عند ابن القاسم إن كان الأب مسلاً. 

(إن ايها كله حِيّةُ) أي: إن انفصل عن أمه في حال حياتهاء واحترز بقوله: 
(كله) ما إذا خرج بعضه في حياتها وباقيه بعد وفاتها فإنه لا شيء فیه» واحترز 
بقوله: (حية) ما إذا خرج منها بعد موتها فإنه لاشيء فيه على المشهور؛ إذ هو 
كعضو من أعضائها. 

(إلا أن يَحيًا قالدية إن آفسموا) أي: فان انفصل عن أمه حياً ثم مات سواء كان 
في حياتها أم لاء والجناية خطأ فالدية لأولياء الجنين إن أقسموا ولا إشكال في ذلك 
مع تراخي الوت» وأما إن مات ناجزاً فقال آشهب: لا قسامة» وقال ابن القاسم: 
لابد أيضاً من القسامة» وإليه آشار بقوله: (ولومات عاجلا). 


(وإن تعمده بضرب ظهر آوبطن أو رأس قفي القصاص” خلاف) (" آي: أن ا لجان إذا 


التخيير لعیسی» وقد علمت أن قول المصنف: (وَلو أمة) خاصٌ بأول وجهي التخيير 
وأشار به لقول ابن وهب: الواجب في جنين الأمة ما نقصهاء وقد ذكر ابن احاجب 
القولين. [شفاء الغليل: ۲/ .]٠١85‏ 

(۱) ما بین معكوفتين يوجد فيه بياض في (ن). 

() في (ن): القود. 

(۳) (وَلَوْ تَحَمَدَهبِضَرْبٍ فهر أو بَطْنٍ أو رَأس قَفِي الْقِصَاصٌ خلافٌ) اعتسد في إلحاق 
الرأس بالظهر والبطن عَل ما ذكر عبد الحق عن أبي موسى بن مناس» وقد رده ابن 
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تعمد قتل الجنين بأن ضرب ظهر آمه [أو رأسها]”'' أو بطنها فإنه يجب عليه 
القصاص على قول» والدية من غير قصاص على قول» والأول مذهب ابن 
القاسم في المدونة والجموعة لكن بقسامة» والثاني لأشهب وهو مروي عن مالك 
وشهره الباجي وابن الحاجب وغيرهماء وغذا لم يقتصر الشيخ على الأول. 

(وتعند انواجب بتعدده) أي: أن الواجب وهو العشر أو الغرة إن م يستهل 
[والدية إن استهل ] تتعدد بتعدد الجنين. (وورث على الْقرائض) أي: أن الواجب 
الحاصل عن الجنين يورث على فرائض الله تعالى. 
الديّة]7)"1' أي: أن الجراح ليس فيها غير الحكومة إلا ما يستثنيه من الجائفة 
وأخواتهاء و(من) في قوله: (من الديّة) متعلقة ب(نْقِصَانِ) أي: بنسبة نقصان الجناية 
من الدية» و(عَبّدا) حال؛ أي: یرم الجني عليه في حال تقديره عبد ولهذا قال: 
(فرضا) أي : يفرض كذلك» والحاصل أن المراد بالحكومة أن یوم الجني عليه 
عبداً فيفرض سالً بمائة مثلاً ثم يُقَوّمُ معيباً ثانياً بتسعين فقد علمت أن التفاوت 


عرفة برواية أي محمد عن ابن القاسم في المجموعة آله قال: أما و ضرب رأسها أو 
يدها أو رجلها ففيه الدية» على أنه ذكر في توضيحه قولي أبي موسى وأبي محمد و1 يعز ‏ 
الثاني لابن القاسم» وفیه ما تری. [شفاء الغلیل: 6۲ 

(۱) ما بین معکوفتین زيادة من (ن). 

(۲) مابين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(4) (وَنِ الجرَاح حكومة سبة ُقَصَانِ امتایف إذَا بری ان ها افا دن 
الدی) العامل في (من قیمته) (ثقصَان) وفي (منَ الديّة) (نسبة)» ومعنى (قَرضا) 


جورقه 


تقديراً لا حقيقة 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختج 


بين القيمتين هو العشرء فيجب على الجاني نسبة ذلك من الدية وهو" مائة دينار 
أو آلف وماتتا درهم» هذا هو ا لمعروف» ولا يكون التقويم إلا بعد برء اجرح لا 
قبل ذلك؛ خشية أن يترامى إلى النفس أو إلى ما تحمله العاقلة. (كجنين البهيمة) أي: 
نا نوم مرتين؛ سالة وناقصة» ثم يأخذ ريها نسبة ما بين القيمتين. ظ 

(إلا الجائفة والامة قثت واوضحة قنصف مظر, والْمَقََةولْمَاشمَة فَمُشْرونصفُه) 
لا ذکر أن الواجب في الجراح نما هو الحكومة أخرج من ذلك هذه المسائل لما في 
كتابه ا لعمرو بن حزم: «وفي المأمومة ثلث الديةء وني الجائفة مثلهاء و 
الموضحة خمس. وني رواية غير مالك: وفي المنقلة حمس عشر فريضة). ابن 
رشد: واتفق العلاء على ذلك. وما ذكره في اماشمة هو الجاري على قول ابن 
القاسم؛ إذما من هاشمة عنده إلا وتصير منقلة. (وإن بشين فيهن) يريد: لآن 
الشارع جعل فيها شيئاً مقدراً. ظ 

(إن كن برأس َو نَحي أعلى)”" يريد: إلا امحائفة فإنها ختصة بالظهر [۲۰۷/ ب] 


(۱) في (ن): وهي. 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ: باب العمل في الدية: 0 برقم ١‏ ۰ وأخرجه 
النسائي في الكبرى: باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلافها: /٤‏ ۲4۵ 
برقم (۰6۷۰۵۸ وعبد الرزاق في مصنفه: باب الموضحة: 4/ ۰۲۰۷ برقم (۱۷۳۲۱)» 
وابن حبان في صحيحه: باب كتب النبي صل الله عليه وسلم: 6١ ٠١/١5‏ برقم 
147 ). 

(۳) قال ابن غازي بعد هذه الفقرة: قوله: (وَالْقِيمَة لب كالدَية) آشار به لقوله في الدونة: 
في مأمومة العبد وجائفته في كل واحدة ثلث قيمته» وفي منقلته عشر قيمته» ونصف 
عشر قيمته» وفي موضحته نصف عشر قیمته» وفيا سوى ذلك من جراحه ما نقصه. 
[شفاء الغليل: ۱۰۸۵/۲ ]. 
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والبطن. وأما ا مأمومة وما بعدها من الموضحة والمنقلة واماشمهة فان الفرض 
الذکور في كل منها مشروط بأن یکون ذلك الجرح في الرأس أو اللحي الاعلی» 
وأما ما كان منها في البدن فليس فيه إلا الاجتهاد وإليه أشار بقوله: (والا فلا 


تقدیر) وهو واضح. 

(وتعدد الواجب بجائقّة نفذت ۳ : من ضرب شخصا ضربة فخرقت ظهره 
ونفذت من الجهة الأخرى فان الواجب فیها [دية]7'' جائفتين» وهذا هو الأصح. 
وهو اختيار ابن القاسم(. (َد الموضحة ال وله وان" نم تتصل*) أي 
وی سب ورس وه وس بو هدن 


ضح ل يبلغ العظم و[ما]”" بين النقلات لم ينقل العظم» و[ما]”' بين 
۴ لالج وإليه أشار بقوله: (ان لم تتصل) ثم قال: (والا 
قلا) 7 "۲ آی: : وان اتصلت الواضح والنقلات والمأمومات حتى صار ۲ 


)١(‏ في (۱2): نفذ. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) تهذیب المدونة: 5/ ۵۵۲. 

(6) في (ن): إن. 

)٥(‏ في (ح۱) و(ن): یتصل. 

(5) في (۱2): الواضح 

(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

Oa Saw 

)٩(‏ ماین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۱۰) (وإلا قلا وان مور في صَرَبَاتِ) وجه الكلام وإن (بضربات في فور) کقول ابن شاس: 
وان كَانَ ذلك من ضربات إلا آنه في فور واحد. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۰۸۵ ]. 

() في (ن): صرنا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


متسعة من قرنه إلى قرنه فلا يتعدد فيها الواجب ولو بضربة واحدة أو ضربات في 
فور واحده وإليه أشار بقوله: (وإن بفورفي ضربات). 
(والديّة في الْعقِ) هكذا جاء في الحديث أن العقل فيه الدية كاملة. اللخمي: 
فان جن من الشهر يوم وليلة كان له جزء من ثلاثين ججزءاً من الديةء وان جن 
اون اللیل وبالعکس كان له جزء من ستین. (أوالسْمُع) أي: أن السمع 
أيضاً تجب فيه الدية کاملته وعطفه بأو خشية أن يتوهم المشاركة مع الواو وکذا ما 
بعده من المعطوفات. 
(والبسرآوشلقآوالصوت افو الْجمَاء ونه أؤتجذيمه و تبریصه أو 
تسویده) آي: وکذا تجب الدية الکاملة في کل واحد من هذه الأمور [بمفرده]( 
وذکر أن في كل من النطق والصوت بمفرده دية کاملة؛ لأن الصوت أعم» آما لو 
ذهبا معا بضربة واحدة فدية واحدةء وأما الذوق فقال ابن عبد السلام: الشهور 
أن فيه الدية. انتهی. ۱ 
ولا خلاف في وجوب الدية في إذهاب قوة الجاع. اللخمي: وتجب في 
إذهاب النسل بشيء سقاه أو أطعمه وإن لم يفسد الإنعاظ وكان يمني» ولو فعل 
به ما آجذمه أو أبرصه أو سود جسمه وجب له عليه الدية. ۱ 
(أوقيامه وجلوسه) أي: وكذا تجب الدية بزوال منفعته في القيام والجلوس» 
وظاهره أنها لا تجب في أحدهما على انفراده. وقال ابن القاسم: في القيام وحده 


)١(‏ في (ن): النهار. 
(۲) ما پین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): جود. 
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الدية» ولعبد الملك: إذاانكسر الصلب ولم یقدر على الجلوس ا 
[الدية]”". (أوالاذتین) أي: وكذا تجب الدية في الأذنين. 
ي. و ي 


(واشوی) أي: وكذا تجب الدية كاملة في الشوى وهو جلدة" و 


۵ مس ۵ س 8۵ 


(آوالعینین) أي : [وکذا] ۱" تجب الدية في العينين. من ضور له أي 
وكذا تجب الدية كاملة واس اس 
عباس وغبرهم. 

(بخلاف کل عفن في حَدِهمًا نصفَه) أي: بخلاف غير العينين من كل زوج في 
الانسان فان الدية لا تكمل إلا بمجموعه|ء فأما أحدهما فلا يجب فيه إلا نصف 
الدية» وإنما قال: نصفه نظراً إلى العقل أو الواجب في الزوج. (وفي الیدین وفي 
الرَجْلَيْنِ) أي: في كل منهبا الديةء وسواء كان القطع من الأصابع أو من العضد في 


اليدين ومن الورك في الرجلين. 
(ومارن الأثف) المارن هو ما لان من الأنف ويسمى الأرنبة» والمشهور أن فيه 
الدية كاملة. 


(وَالْحَشَفَة) أي: كذلك تجب الدية كاملة في حشفة الذكر وهو رأسه دون 


(وفي بعضهما بحسابها ۳ فیهما نا من أصله) أي: أن المارن والحشفة إذا قطع من 


(۱) في (ح١):‏ فيه. 

(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
(9) في (ك) و(م) و(ن): جلد. 

(5) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
)٥(‏ في (ن): بحسابها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


كل [واحد]” ' منهم| بعضه فان فيه بحسابه منهماء أي: من المارن والحشفة لامن 
أصل كل منهماء فيقاس من المارن لا من أصل الأنف, ومن الحشفة لامن أصل 
الذكر. (وفي الأنْيْنِ) أي: وني الأنثيين الدية كاملة سواء قُطِعمًا أو سلتا أو ضر 
بِحَجر أو نحوه. (وفي ذکر العفین قولان) ففي الواضحة عن مالك أن فيه الدية 
كاملةء وبه قال الباجی وفي غتصر الوقار: إن فيه حكومة. ظ 

(وفي شفْري الْمَرَةإِن بدا العظم) هكذا نص عليه مطرف وابن الماجشون. ابن 
حبيب: وهما أعظم مصيبة عليها من [ثديبها أو عينيها] ". (وفي ندییها ‏ آو 
حلمتیهما “إن بَطَلَاللبّن) أما إذا قطعهیا من أصله| فلا کلام في وجوب الدية» 
وأما إذا قطع حلمتیهیا فلا تجب إلا إذا بطل اللبن منهما. ظ 

(واستؤني بالصفيرة) أي: أن الحكم المتقدم نا هو بالنسبة إلى الكبيرة التي یتسین 
عدم عود منفعتهم| ' من اللبن» فأما الصغيرة فالحكم فيها وقف العقل وميراثه ک| 
فسن الف والیه آشار بقو له: (و سن[ الصغير الذي "لم ينف رداریاس) ك4 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (0). 

(۲) في (ن): ثديها أو عینها. 

(۳) فی (۵): تدیها. 

() في (۱2): حلمتیها. 

() في (۱2): منفعتها. 

(5) في (ن)ء (ع): الصغيرة. 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۸) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱)» (ن). ۱ 

(9) (وَسنَّ الصّغِيرِ اي لیر یاس كَالْقَوَو وإلا ار سن هذا كقول ابن الحاجب: 
وسن الصبي 1 یثغر يوقف عقلها إلى الإياس کالقود وإلا انتظر بها سنة. وقد ترد ابن 


باب في أحكام الجماء والقجاص 


أي: وهكذا لا" يعجل في سن الصغير الذي ل يثخر إذا قلعت بأخذ الدية في 
الخطأء وجوب والقصاص في العمد بل نی بذلك إلى أن يوأس من نباتهاء 
ومراده بقوله: (وإلا الْمَظرَسَنَة) أن السن إذا جاوزت اد الذي لا تنبت فيه ول 
تمض السنة أنه ينتظر بقيتها فإذا انقضت وجبت الدية والقود. (وسَقَطَاا" إن عَادَتَ) 
أي: وسقط القصاص والدية إن عادت من الصغير فیتتها ويرد ما كان موقوفا 
مِنَ العقل إلى الجاني. [۲۰۸/] 

(وورشا إِنْمَاتَ) أي: فإن مات الصبي قبل نبات سنه فإن ورثته يستحقون ما 
كان له من عقل آو قود. (وفي مود السن صقر بحسایها) أي : فان عادت(* السن 
آصغر من الأولى فإن” الجاني یغرم بحساب ما نقص منها؛ يريد: في العمد 
والخطأء وقیده اللخمي وغيره في العمد ب| إذا عاد ما فيه نفع والا فإنه یقتص له. 


راشد القفصی في معنى قوله: (وإلا انتظر بها سنة) وقال: لم أقف عَلَيِّ لغيره. وقال ابن 
عبد السلام: معناه آنه إا جاوز السن الذي تنبت فيه ول تنقص سنة انتظرت بقية 
السنة» ووجبت الدية في الخطأ والقصاص في العمد وقبله في التوضيح» وقال ابن 
عرفة: لا نص فيها عَلَ أمد الوقف» ونقل الشيخ آبو محمد رواية المجموعة إن أيس من 
نباتها أخذ الصبي العقل يقتضى أنه زمن معتاد نباتهاء والْأَظْهّر أنه الأكثر من معتاده أو 
سنة. تكميل: ذکر في النوادر عن الموازية عن أشهب: إن كان الصبي حين قلعت سنه 
أثغر ونبتت أسنانه عجل له العقل في الخطأ والقود في العمد. وقال ابن عرفة: انظر هذا 
مع قاعدة المذهب في الاستيناء» ونقل ابن رشد الإجماع عَلَيّْهه فيجب حمله على آنه قلع 
دون جرح. [شفاء الغليل: 85/7 1 . 

() في (ح١):‏ ما. 

(۲) فى (ن): وسقطتا. 

(۳) في (ك) و(م) و(ن): عاد. 

)٤(‏ في (ن): كان. 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح یت 


(وجرب انْعقل بِالْحَلوَات) ""أي: لأنه في الغالب لا يعرف إلا بذلك؛ إذ هي أجمع ما 
یکون فیها العقل بخلاف غيرها. 
سس 
ويجرب السمع بان يصاح من الجهات المختلفة بعد أن ڌ د الصحيحة فإذا م 
يختلف كلامه سدت الناقصة ويصاح به ثم ينظر ما بين الصحيحة والمصابة 


نسب" ذلك إل الدية یا متا بو یدیا وهنا إناقاقت اس ا 


(۱) (وَجُوّبَ الْعَقَل بِالَلَوَاتِ) آشار به إلى قول الغزالي في وجيزه: وإذا شككنا في زوال 
العقل راقبناه في الخلوات» ثم نخلفه؟ لئلا يتجانن في الجوابء كذا رأيته في نسختين 
منه بتفكيك یتجانن» والصواب: يتجان بالإدغام؛ و1 يذكره ابن شاس ولا ابن 
الحاجب ولا ابن عرفة ولا المصنف في التوضيح. [شفاء الغليل: 7/ .]٠١85‏ 

(1) سم بن يصَاحَ من مان َع سَدٌالصَّحِِحق» ویب َوه اتر ولا 
سَمعٌ وط وله نس إن حَلَفَ, ول تلف ول والا هدن والْبَصَرٌ باغلاق 
الصَّحِيحَةٍ كَذَلِكَ) قال في الدونة: ودا آصیبت العين فنقص بصرها آغلقت 
الصحيحة؛ ثم جعل له بيضة أو شيء في مكان يختبر به منتهى بصر السقيمة» فاذا رآها 
حولت له إل موضع آخر فإن تساوت الأماكن أو تقاربت قيست الصحيحة ثم أعطي 
بقدر ما انتقصت المصابة من الصحيحة:؛ والسمع مثله يختبر بالأمكنة أَيْضاً حتى يعرف 
صدقه من كذبه. وان ادعی المضروب آن جميع سمعه وبصره ذهب صدّق مَمَّ يمينه 
والظالم أحق بالحمل عَلَيّه ویختبر إن قدر على ذلك با وصفنا . ابن يونس: قال أشهب: 
ولو ادعى آنه نقص بصر عينه جميعاً أو أذنيه فاه يقاس بالبيضة في البص والصوت في 
السمع کا وصفناء فإذا اتفق قوله أو تقارب قيس له ببصر رجل وسط مثله» کا تقدم. 
قال في كتاب محمد في الذي ادعى ذهاب جميع سمعه أو بصره: يختبر بالإشارة في البصر 
والصوت في السمع» ويغتفل مرة بعد مرة» وفسّر أبو الحسن الصغير ما في الدونة بأنه 
#و من الجهات الأريع ل اس ا [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۸۷ ]. 

(۳) في (ن): ونسب. 


باب في أحكام الجماء والقصاص 


صحيحة فان أصيب فیهیا معا أو كان لا يسمع بإحداهما وأصيب في الثانية فقد 


أشار إليه بقوله: (وإلا فسمع وسط, وله نسبته) أي: ينسب سمعه الناقص إلى سمع 
وسط ویأخذ نسبة ما نقص عنه من الديةء ثم أشار إلى أن ذلك مشروط بأمرين: 
الأول: أن يحلف المجني عليه على ذلك. الثاني: أن لا يختلف قوله في ذلك» وإليه 
أشار بقوله: (ان حل ف ولم يَخْتلف قوله) ثم قال: (وإلا قهشر) أي: فان اختلف اختلافاً 
فاحشا فلا شيء له؛ لأن ذلك يدل على كذبه. ‏ 

(والْبَصَربِِغْلاقٍ الصعيعة كَدَلِك) أي: يفعل فيه كا يفعل في السمع بأن يغلق 
الصحيحة ويعرف ما ينظر بالمصابة بعد أن تبدل عليه الأماكن ثم تسد المصابة 
وینظر ما يبصر بالصحيحة ثم تقاس إحداهما بالأخرى فإذا عرف قدر ذلك 
النقص كان له بحسابه» ابن شاس: وان ادعى أن جميع بصره ذهب صدق مع 
يمينه» والظالم أحق أن يحمل عليه"  .‏ 

(والشّم برائعَة حَادّة) ”" آي: وجرب الشم برائحة حادة؛ أي: هر للطبع؛ 
لأنه في الغالب لا يصبر عليها لاسي إذا استديم عليه [ذلك]"" مقدار ما ختبر 
فيه فإذا عُلِمَتٌ منه الُْرّة أو القرينة الدالة على كذبه أو ظهر من حاله ما يدل على 
صدقه عمل على ذلك. 

(والنْطْقٌ اكلام اجتهادا) أي: وجرب النطق بكلام المجني عليه باجتهاد أهل 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثميئة: */ .1١1١19‏ 

(۲) (وَالشَّح برَائِحَةٍ حَادّة) كذا قال أبو حامد في وجيزه يمتحن الشم بالروائح احادةء وعند 
لنقصان يحلف؛ لعسر الامتحان» ول يذكره ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا ابن عرفة» 
ولا الصنف في التوضیح. [شفاء الغلیل: ۷۲ "۱ - 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


العرفة في ذلك» فإن قالوا: ذهب منه نصفه أو ثلثه أو ربعه أعطي بقدر ذلك» قال 
في العتبية: فإن قالوا: : لا ندري أذهب الربع أو الثلث عطي الثلثء والظالم أحق 
أن يحمل عليه . (والذوق بالمقر) ر بفتح الیم وكسر القاف وهو الشديد الرارق 
والقر أيضاً الصبرء ومراده: أن الذوق يعرف بالأشياء الحادة المرارة. 

(وصق مدع ذهاب انجمیع پیمین) أي: في جميع الصور. ولم یذکره في الجواهر الا 
في البصر خاصة ولا فرف. 

(والضعیف من عَينٍ ورجل ونَحْوهمًا له كََيْرِه) (تخوهها) [أي]”": اليد والأذن 
والضعيفة خلف» ' (خلقة) أي: خلقت ضعيفة» أو حصل فيها أمر سماوي 
أضعفهاء وحكمها كالصحيحة في وجوب الدية. 

(وکذاانمجني مها ان لیخ قدا أي: وأما إن أخذ ها ذلك فليس له إلا 
بحساب ما بقي» وإليه رجع مالك. (وفي لسان النّاطق) أي: وكذا تجب الدية أيضاً 
سای وم الاك 


6 م و مس وم 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ES‏ : وكان الظالم أولى أن يحمل عليه. 

(۲) (وَالذّوْقٌ بِالْمُقِر) كذا قال أبو حامدء ويجرب الذوق بالأشياء المرة « a E‏ 
شاس وابن ن الحاجب» قال الجوهري: مقر الشيء بالكسر يقر مقرا؛ أي: : صار مرا فهو 

۱ شيء مقر» والمقر أيضاً الصبر وبكلام ا جوهري فسّر في التوضيح لفظ ابن الحاجب 

قال: : وفي بعض النسخ الشر؛ أي: : الذي لا یمکن الص علیه. [شفاء الغلیل: 
۱3 

() في (ن): آن. 

() في (ن): الضعيفة. 

() في (۱2): عن. 

() انظر: الدونة: ۰۵۲۱/4 وهذیب الدونة: 5/ ۵۵۲. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


خرس واليد الشلاء) أي : فان قطع من اللسان ما لا يمنع النطق بسببه فإن| فيه 
الحكومة» ولذلك أيضاً كان في لسان الأخرس حكومة إذ لا نطق فيه» وأشار 
بقوله: (أوالسّاعد) إلى أن مَنْ فطع كفه بجناية أو غيرها ثم قطعت يده بعد ذلك 
خطاً انا له على القاطع ما وجب بالحكومة كم في اليد الشلاء. (وأنيتي المرأة) 
آی: كذلك فیه| حكومة. 

(وسن مُضْطَريَة جذا) أي: إذا كانت كذلك وقلعها شخص فانا فيها الحكومة. 
فلو كان اضطرامها يسيراً كان فيها العقل. (وعسیب ذكر بعد انْحشقة) أي: ففيه 
الحكومة» ولا يبعد أن يكون فيه الدية؛ لأنه يجامع به وتحصل له به اللذة. (وحاجب 
وهذب) أي: ففي ذلك الحكومة: والراد بالحاجب الشعرء وهذا قرنه هدب العين 
وهو شعرهاء واللحية مساوية لما في وجوب الحكومة» وهذا إذالم ينبت شعر 
ذلك المحل» وأما إذا نبت فلا شيء فيه في الخطأ ويؤدب في العمد. 

(وظفر) () أي: وكذا يجب ني قلعه الحكومة؛ وأما قوله: (وفيه انقصاص) أي 
في عمده» وفيه إشارة إلى الفرق بينه وبين ما تقدم. (وافضاء ولا یندرج تحت مهرٍ 
بخلاف البكارة) (' والإفضاء عبارة عن رفع الحاجز الكائن بين خرج البول 
ومسلك الذکن ومذهب المدونة أن فيه الحكومة كما قال» وعن ابن القاسم في 


(1) (وطف وفيه الِْصَاصٌ) أي: في عمده بخلاف ما قبله من حاجب وهدب. وقد قال 


ی چیه سر ر 


قبل هذا: (كَلَطْمَةٍ ود شُفْر عبن وحاجب وة وعَض له خط لاني الأدب) . [شفاء 
الغليل: ۱۰۸۸/۲ ]. 

(۲) (وأفضى) كذا هي عبارة ابن الجلاب وابن الحاجب وغير واحد أفضى على وزن أعطى؛ 
ووقع في المدونة أفاضها عَلى وزن أقامهاء فيقتضي ذلك أن يكون مصدرا لأفاضه كأقامه. 
وبالأول قطع الجوهري لاه ذكره في مادة فضا اللقوص لافي مادة فاض الأجوف ول 
يتناوله عياض في النكاح ولا في الرجم. [شفاء الغليل: ۱۰۸۹/۲). 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح افختجی 


كتاب الرجم من المدونة أن فيه الدية”''» قيل: وهو الأقرب لأنه منعها اللذة, ولا 
سك البول ولا الولدء ولأن مصيبتها به أعظم من الشفرین» ولا يندرج الإفضاء 
۱ نحت الهر بخلاف آرش البكارة؛ إد لا یمکن الوطء إلا بإزالتها. (الا بأصبعه) أي: 
فلا یندرج. ابن شاس: وإذا آزال بكارة زوجته باصبعه ثم طلقها فعلیه بقدر ما 
شانها مع نصف الصداق» وینظر إلى ما شانها عند الأزواج في حاها وجمالها””. 
۸ب ولابن القاسم في الوازية أن عليه المهر كاملاً ها. (وفي کل أصبع 
عشر) أي: أن في كل آصبع من الأصابع عشر الدية سواء كان إيهاماً أو غير 
وني كل أنملة ثلث الواجب [في الأصبع]”" إلا أن تكون من الإبهام ففيها 
نصفه وقاله في الدونة + يريد: لأن في كل إبهام أنملتين» ففي كل واحد خس 
من الإبل وأما غيره من الأصابع ففي كل منها ثلاث أنامل فکان الواجب في 
اوح رگ رشن 
(وفي الاصبع الزّاندة الْقَوبْة مشران انشردت(۳) ۳ آي: أن في الأصبع الزائدة 
(۱) انظر : الدونة: /٤‏ ۵۱۷. 
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ ۰۱۱۲۰۰۱۱۱۹ 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(6) انظر: الدونة: ۰۵17/۶ وتهذیب الدونة: 6/ ۲۰ ۵. 
(6) في (ن): : آفردت. 
)1( 7 الأضبع الرَائدة موه عم | إل ن انْفَوَدَتٌ) الذي لابن القاسم( 2 سباع بحيي: أن 
لسادسة إن كانت قوية ففیها عشر» وأو قطعت عمدا؛ إذ لا قصاص فيها وف اليد كلها 
ستون ون كانت ضعيفة ففیها حكومة: إن انفردت ومع اليد لا يزاد لما شيء. 


واستظهره اللخمي. فلو قال الصنف: وني الإصبع الزائدة إن قويت عشر مُطْلََاء ولا 
لما ا سب 


باب في أحكام الجماء والقصاص 
ال فلت غا از خطا: وإن قطع جميع الكف”' كان فيها ستون» 
وان كانت الزائدة ضعيفة كان فيها حكومة إن قطعت بانفرادهاء وان قطعت مع 
اليد 1 يزد ها شیء. 

(وفي کل 7 خمس وان سوداء بقلع آواسوداد یه أَوبحَمَرَة َو صفرة ان كَانَا عرفا 
کالسوادآوباضطراپها جذا) نبه بهذا على أنه لا فرق في السن بين كونها ثنية أو رباعية 
أو ضرساء وجاء في كتابه ال لعمرو بن حزم: «وفي السن سس" وم يفرق» 
وتجب ديتها بأمور: إما بقلعها وان كانت سوداء خلقةء أو بجناية» أو جنى عليها 
فاسودت فان عقلها أيضاً يكمل بذلك» وکذا إذا ضر ما شخص فاسودت ثم 
قلعت فإن) عليه عقل واحد» وكذا إذا ضرا فحصل فيها رة أو صفرة» وان 
قال: (ان كَانَا مرفاً کالسواد) تنبيهاً منه على ما وقع في المدونة» قال فيها: قلت: فان 


ضربه رجل فاسودت سنه أو امرت أو اصفرت أو اخضرت ما قول مالك في 


تكميل: قال ابن رشد في السماع المذكور: وهو في كتاب الجنايات فان 1 تنقص الحكومة من 
قيمته شيئا أو لعلها تزيد فيه يكن فيه شيء إلا الأدب في العمدء ولا يدخل فيه من 
الاختلاف ماني العبد يخصى فتزيد قيمته لمخالفتها في المعنى كا في رسم القبلة في سماع 
ابن القاسم. [شفاء الغليل: ۱۰۸۹/۲ ]. ۱ 

(۱) في (ك) و(م) و(ن): عشرٌ. 

(۲) في (ن): الید. 

(۳) في (۱2): سود. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ: باب العمل في الدیة:۵/ ۰۱۲۲ برقم (۳۱6۰). وآخرجه 
النسائي في الكبرى: باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلافها: :/ ۰۳۱ 
برقم (۰)۷۰۵۸ وابن حبان في صحيحه» باب كتب النبي صل الله عليه وسلم: | 
6 برقم (10094). 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجم 
ذلك؟ قال: ما سمعت منه إلا إذا اسودت فان عقلها قد تم» ولا أدري ما الخضرة 
والصفرة إن كان ذلك مثل السواد فقد تم عقلها والا [فعل]( ما نقص ويكمل 
عقلها [أيضاً]”' إذا ضرا فاضطربت جدًا كما قال هنا؛ لأنه أذهب 
e ۳( 2‏ 5 

منفعتها" + ویرید: إذا لم يرج ثباتها. 

(وان ثبقت لکبیر " قبل آخد عقّها اخذه کانجراحات الأربعة) ثبتت من الشبوت؛ آي: 
استمسکت وقویت في موضعهاء واطراحات الاربعة: الموضحة والمنقلة والحائفة 
والأمو مةء وهذا الذي ذکره هو قول ابن القاسم في الدونة '» وقال آشهب: لا 
شيء له مع بوت السنء واتفقا على [أن له]”"' آخذ العقل في الجراحات الأربعة 
وإن عادت هيتتها أولاء وهو يضعف قول أشهب ف السن. 

(ورد في ود انیضر) أي: فإن أخذ العقل في ذهاب بصره ثم عاد كما [كان]7" 
7 وسواء أخذه بحكم أم لاء ولا حلاف أنه إذا عاد قبل الحكم والأخذ أنه لا 
یقضی له بشيء» واختلف إذا عاد بعد الحكم؛ فلابن القاسم أنه يرده كما تقد 
ولأشهب أنه لا پرده» ولمحمد: إن كان بعل الاستيفاء بقضاء لم يرده والا رده. ابن 
رشد: وحکم السمع يذهب ثم یعو د حکم ۰ (وشوة الجماع) أي : وكذا يرد 
() ما بين معكوفتين بياض في (ن). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) انظر: المدونة: 5/ ۵۷۰. 
() فی (ن): سن. 
(۵) انظر : الدونة:ع/ 1 ۵. 
(5) في (۵): إزالة. 
٠‏ (۷) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 


(۸) انظر: البيان والتحصيل: ۱۱/۱۰ . 
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الدية إذا أخذها في ذهاب قوة الجاع ثم عادت كما كانت أولاً. ومقعة اللبن) أي : 
أن اللبن إذا فسد فأخذت المرأة عقله ثم عاد فإنها ترده. 

(وفي الأدّن إن تبت تأویلان) أي : على المدونة وقع في رواية جیی عن ابن 
القاسم أنها إذا ثبتت في موضعها لا عقل ها » وقال في البيان: له العقل» وهو 
مذهب الدونة ؟ وذهب صاحب الكت إل آن مذهب الدونة لرواية"" بى لا 
[عمل عليها]” '"» و إلى هذا آشار بالتأويلين. 
تعدد الوجب كا إذا قطع يده أو رجله فزال عقله وأنه مقيد ب| إذا كانت المنفعة في 
حل آخر غير العضو البان كا مثال المذكورء فأما لو كان محلا ها كالبصر مع العين 
والسمع مع الأذن فلا تتعدد الدية. 

(وساوت الْمَرآةُالرجل لثلث ديته فترجع لدیتها) أي: أن المرأة مسلمة كانت أو 
كافرة تساوي الرجل من أهل دينه في ديته» فإذا بلغت ثلثه ردت إلى ديتها حينمذ» 
فإذا انقطع("" ها ثلاث أصابع ففيها ثلاثون من الابل؛ لأنها لم تبلغ ثلث دية الرجل» 
فإذا قطع ها أربع ففيها عشرون لرجوعها إلى ديتهاء وهي في الموضحة والحاشمة 
والنقلة كالرجل لاني الجائفة والمأمومة. (وضم متحد الفعل أوفي حكمه)" أي: أن 


(۱) انظر : المدونة: 5/ 651. 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۰۱۱/۱۱ ۱۷ . 

(۳) في (ن): كرواية. 

(4) في (ن): عقل لها. 

(۵) في (ح۱ ۰6 (ن): لمنفعة. 

(5) في (ن): قطع. 

(۷) (أَوْ في حُكْوِه) أي: في حكم المنَّحِدِ کضربات في فور واحد. كذا قال ابن عبد السلام. 


شرح بهرام الصضير (الدرر في شرح الختصن 
الفعل الواحد كالضربة الواحدة أو ما في حكمه كالضربتين فأكثر في معنى الضربة 
الواحدة من واحد أو جماعة ك| قال في الجواهر يضم» وسواء اتحد المحل أم لاء فلو 
ضربها ضربة واحدة أو في معناها فقطع ها أربع أصابع من كل يد آصبعین» أو من 
يد ثلاثاً ومن الأخرى أصبعاً فإنها تأخذ في الأربع عشرين من الابل فقط(. 

(أَوالَعَل) إشارة إلى أن الفعل إذا اتحد محله ضم ولا عبرة بتعدده أو اتحاده 
حينئل فلو ضربها ضربة أو ضربات فقطع ها ثلاثاً من يد فأخذت ثلاثين ثم 
قطع بعد ذلك [لها]'" منها أصبعاً أو أكثر فإنها تأخذ في كل أصبع خحمساً من 
الإوبل» وسواء في ذلك أصابع اليدين والرجلين» وضذا قال: (في الأصابع) 
وأطلق» فلو تعدد الفعل والحل فلا ضم كا إذا قطع ها من يد ثلاثاً [فأخذت 
N‏ ثم قطع ها من الأخرى ثلاثاً فإنها تأخذ أيضاً ثلاثين» فإن قطع بعد 
ذلك آصبعاً فأكثر -من أي يد کانت- فإنا ها في كل أصبع خس. 

(9 الاسان) أي: فإنه لا يضم بعض الأفعال فيه ا [۲۰۹/ أ] إلى بعض» 
واختلف فيها قول ابن القاسم؛ فمرة جعلها كالأصبع تحاسب با تقدم من ثلث 
الدية» ومرة لا تحاسب بم| تقدم» وشهره ابن الحاجب وغيره. (والمواضع والمنافقل) 
عطف على قوله: (لا الاسفان) أي: فإنه لا يضم بعض الأفعال فيها إلى بعض؛ أي : 
وكذلك المواضح والمناقل» وسواء كان ذلك في مرة أو مرتين أو أكثر كا [لو 


[شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۹۰ ]. 
() انظر : عقد الحواهر الثمينة: ۲/۳ ۱۱۲. 
() ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (۱). 
() في (۵): إلا. 
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آوضحها]) موضحتین فأکثر فأخذت العقل ثم أوضحها بعد ذلك مواضصح 
متعددة فان لها عقل ذلك کالرجل مال تبلغ في الرة الواحدة الثلث وکذلك حکم 
الناقل. ([وعمد لخطا] "وان عفت) آي: وکذا لا يضم عمد إلى خطأ وان عفت» ک| 
ذا قطع ها ثلاث آصابع عمداً فاقتصت أو عفت ثم قطع ها [آیضا]"" أصبعين 
أو ثلاثاً فإنها تأخذ لكل أصبع عشرا من الابل. 

(ونجمت! اهن أن الدية تنج على العاقلة بشروط أربعة: 


الأول: أن یکون الجني عليه حراًء فلا تحمل قيمة العبد [الجني]" " عليه» وقد 
جاء في الحديث: لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبدا ولا اعترافاً ولا صلحاه"" ولا 


(۱) في (ن): لواضحها 

(۲) في (ك) و(م): والعمد والخطا. 

(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

)٤(‏ في (ن): عشر. 

(5) في (ن): ونجم. 

(7) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(۷) رواه البيهقي في السنن الكبرى» باب من قال لا تحمل العاقلة عمداً ولاعبداولا 
صلحاً ولا اعترافاً: ۸/ 5 /٠١‏ 17179. قال ابن حجر العسقلاني: حديث: لا تحمل 
العاقلة عمداً ولا اعترافاًء قال إمام الحرمين في النهاية: روى الفقهاء فذكر هذا الحديث 
بلفظ: لا تحمل العاقلة عبداً ولا اعترافاً» قال: وغالب ظني أن الصحيح الذي أورده 

' أئمة الحديث: لا تحمل العاقلة عمداً ولا اعترافاً. وقال الرافعي في آواخر الباب: هذا 
الحديث تكلموا في ثبوته. وقال ابن الصباغ: لم يثبت متصلا وإنما هو موقوف على ابن 
عباس. انتهی. وفي جميع هذا نظر» فقد روى الدارقطني والطبراني في مسند الشاميين 
من حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله عه قال: لا تجعلوا على العاقلة من دية 
العترف شيعا وإسناده واه فيه محمد بن سعيد الصلوب وهو كذاب» وفيه اخارث بن 
نبهان وهو منكر الحديث» وروی الدارقطني والبيهقي من حديث عمر موقوفاً: العمد 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح الختجصی 


ما دون الموضحة. الثاني: أن تكون الجناية خطاً فلا تحمل العمد للحدیت» وفي 
حكم الخطأ العمد الذي لا قصاص فيه كالمأمومة والجائفة وكسر الفخذ. الثالث: 
أن تكون الحناية ثبتت ببينة أو لوث لا باعتراف للحديث. 

(على العاقة والجاني) أي: أن الجاني يدخل في الحملان مع العاقلة ويكون 
كواحد منهم. (إن بغ ك دية مجني عليه [آوانجاني|()) هذا هو الشرط الرابم؛ 
أي: أن العاقلة تحمل ثلث دية ا مجني عليه أو ا جاني» فلو جنت امرأة على رجل 
ما" يبلغ ثلث ديتها حملته”" العاقلة. وم نم قحال علیه)آي: أن الحناية“ إذا 
م تبلغ [ثلث]" دية [المجني عليه]”" ولا الجاني تكون حَالَّةَ على الجاني دون 
العاقلة. (کعمد) أي: وكذلك تكون جناية العمد في ماله حَالّة وهذا هو الشهون 
وقيل: منجمة» واختلف في الدية المغلظة؛ فقيل: عليه وحده حالف وهو المشهور 
وإليه أشار بقو له: (وديّة عُلظّت). 


والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة وهو منقطع» وفي إسناده عبد اللك بن 
خسین وهو صعت. قال البيهقي: : والمحفوظ أنه عن عامر الشعبي من قوله وري 
ایضاً عن بن عباس: لا تحمل العاقلة عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ولا ما جنی 
الملوك. وفي الموطأ عن الزهري: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئاً من ذلك. 
وروی البيهقي عن أب الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة نحوه. انظر: التلخيص الببر 
في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: 4 / ٩4۳‏ 44. 

(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ح۱) و(ك) و(م): ما. 

(۳) في (ك) و(م) و(ن): حملتها. 

() في (ن): الدية. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) في (ن): المجني. 
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(وساقط لعدمه) أي: أن الجاني إذا جنى جناية فيها القصاص إلا أن العضو 
الذي جنى عليه ليس له مثله فإذا تعذر القود وصير إلى الديةفانبا تكون في مال 
الجاني؛ لأن القصاص نیا سقط عنه لعدم وجود المأثلة. (اما لیس مه من 
الجرح لاتلافه فعلیها) يريد: كالمأمومة والجائفة وكسر الفخذء وقد اختلف فيه؛ 
فقیل: ديته على العاقلة» وإليه رجع [مالك]" " وقيل: على الجاني إلا أن يكون 
عدی) فعل العاقلة. ظ 

(وهي العصبة) أي: أن العاقلة هي العصبة» وقاله مالك وسواء قربوا أو 
بعدواء ویدخل معهم الوالي مطلقاً إلا أن عصبة النسب مقدمون علیهم. (وبد 
بالديوان ان أعطوا) أي: أن أهل الدیوان مقدمون على العصبة وهو قول مالك 
وأشهب وأصبغ» وحكى ابن شعبان أنه لا يعقل عن الانسان إلا قومه ولا یدخل 
الديوان في ذلك» وعلى الأول يشترط في أهل الديوان أن يكون العطاء قائ لهم 
ليعطوا منه» ونقله اللخمي عن ابن القاسم وأشهبء قال آشهب: فإن لم يكن 
العطاء قائ) [هم] '' حمل عنه قومه. 

(ثم بها الأفرب فالاقرب) أي: وإن لم يكن من ديوان بُدئ بالعصبة الأقرب 
فالأقرب. (ثُمَ الَواِي) أي: فإن لم يكن له عصبة بدئ بالموالي الأعلون فان لم 
يكونوا فالأسفلون. ظ 

(ثُم بيت المال ان كان الْجاني مُسلماً) يريد: لأن بيت المال لا يعقل عن غير 
المسلم. (وإلا الم ُوودینه) أي: فان كان الجاني من أهل الذمة عَقَلَ عنه أهل 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغیر (الطرر في شرح الختجر) 


دينه» ونیا قال: (ذوودیفه) احترازاً من اليهودي مع النصراني فا لا يتعاقلان. 

(وضم ككورمصر) أي: أن البلاد الصرية يضم بعضها إلى بعض؛ أي: وک 
البلاد الشامية. (والصلحي اَهَل صنْحه) أي: فان کان الجاني من آهل سح عقل عنه 
أهل صلحه. 

(وضرب على کل ما لا یضر) أي: فإذا ضربت الدية على العاقلة وزعت على قدر 
الطاقة فلا يضرب على أحد منهم الا ما لا يضر بحاله على قدر غناه في القلة 
والكثرة. 

(وعقل عن صي ومَجَنُونٍ وامرة وققبر وشارم ولیفلون) هكذا قال اللخمي أن هذه 
ال يعقل عنهم ولا یعقلون [قال]7": وللغارم”'' إذا كان عليه من الدين 
بقدر ما بيده ویفضل له ما يكون [به] “ني عداد الفقراء وان كان لا شيء في يديه 
فهو فقیر؛ يريد: وإن كان يفضل له ما یکون به في عداد الأغنياء فلا يسقط عنه. 
(والمعتسروشت الضرب لا[ ان | " قدم غَائْب[ ولا بسقط لصسره أوموته ]| آي: أن 
المراعى في حال من یضرب عليه يوم التوزیع لا یوم القتل ولا یوم الادای وضذا 
إن كان غائباً يوم ضرها غيبة بعيدة ثم قدم أو غير بالغ ثم بلغ بعد ذلك لم يدخل 


(۱) في (ن): وكذلك. 
(۲) في (ن): هكذا قال اللخمي خمسة. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) في (ن): والغارم. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) في (۱2) (ن): ولا تسقط بعسره ولا موته. 
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مع العالقه كا أن من آعسر بعد ضربها عليه لم تسقط عنه ومثله من مات بعد 
ضر مها علیه. ولا دول لبدوي مع حَضَرِي) أي : أن عاقلة الجاني الواحد لا يكون منها 
بدوي وحضري وان کانا من قبيلة واحدة؛ لأن الدية لا تکون متنوعة من إبل 
ونقد. (ولاشَامي مع مصرِي) أي: أن الشامي لا دخول له مع الصري ولا العکس في 
ذلك ومراده بالاطلاق: سواء قربوا أو بعدواء اتحد ما يؤخذ منها أو 


اختلف. [۲۰۹/ ب] (الکاملة في ثلاث) لا قدّم أن الدية تنجم أخذ يبين كيفية 
التنجيم في" ' ذلك فقال: (الْكَاملَهُ) أي: الدية الكاملة في ثلاث سنين» سواء 
كانت دية مسلم أو غيره ذکترا او أنشى. (تحل باواخرها) أي: يحل النجم 
الثالث باخر السنة الثالثة. (يوم الحكم) أي : : یکون ابتداء لتجم یوم الحكم» 
اا 

(واللث والشان بالنَسْبّة) آي: : فینجم الا في سنة» ا في سنتين» وهذا 
على الشهور آن غبر الكاملة تنجم أيضاًء وقیل: با حَالْة» وهما روایتان 
عن مالك. ِ 

(ونجم في النصف والثلائة شة الا رباع بالتثليث شم للزاند ستة) ”" آي: فان کان 


(۱) في (۵): من. 

(۲) (وَنْجَمَ ياضف والثلائة الأتاع الت نم لاد سَته) تبع في هذا قول ابن 
الحاجب: : والشهور التنجيم بالائلاث وللزائد سنة فالنصف والربع في ثلائة أي: 
فالثلاثة الأرباع في ثلاث سنين» فأما ابن راشد القفصي فزعم أن هذا الذي شهره هو 
قول آشهب وأما الصنف في توضيحه فذکر أنه یره منقولآء فضلاً عن أن يكون 
مشهوراء قال: ولعله أخذه مما في الدونة أن الثلائة الأرباع في ثلاث سنين؛ وأما ابن 
عبد السلام فصحح النسخ التي فيها: وللزائد نسبته قال: ویقع في بعض النسخ: 
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الواجب النصف نجم الثلث في سنة وجعل للزائد سنة آخری والثلائة الارباع 
على ما قاله في المدونة تکون في ثلاث سنین متساوية [علی]" كل سنة ربع الدية» 
وكذا على قول ابن القاسم". 
أن حكم العواقل المتعددة في التنجيم مع اتحاد الجناية حكم العاقلة الواحدة 
كعشرة رجال يحملون صخرة أو نحوها فتسقط منهم على شخص فتقتله؛ فان 
عم الواجبَ على عاقلة كل واحد منهم ينجم في ثلاث سنين ويودون كلهم 
ذلك كالعاقلة الواحدة» وكذا إذا تعددت الجناية على العاقلة الواحدة يكون 
حكمها في التنجیم حكم الجناية الواحدة كالرجل الواحد [أو آکشر] "من قبيلة 
واحدة يقتل رجلين فأكثر خطأ فَإِنَّ ما وجب عليه من دیتین فأكثر ينجم على 
عاقلته في ثلاث سنين» ونبه على هذا خشية أن يتوهم أن الثانية لا تضرب إلا بعد 
وا ظ 

(وهل حدهاسبَعماة والزّاند على أف قولان) هما معا عن سحنون» فعنه أن 


وللزائد سئة وليس بجيّد؛ لأنّه عَلَ هذا التقدير يصير هو القول بأن في غير الكاملة 
ثلاث سنين» والفرض أن التفريع على القول الذي يقابله» وهو اعتبار النسبة» وناقشه 
في التوضيح: بأن الذي يقول في غير الكاملة بثلاث سنين يراها في ثلاث سنين على 
السواء وأما على هذا فالثلثان في سنتين وللزائد سنة» ثم قوله إثر هذا: فالنصف 
والربع في ثلاث سنين بغير النسخة التي فيها سنة وأما ابن عرفة فأعرض عن لفظ ابن 
الحاجب صفحاً. [شفاء الغليل: ۲/ .]٠٠۹۱‏ 

)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من (ن). 

(۲) انظر : المدونة: 1۳۷/6 . 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الجماء والقصاس 


حد العاقلة سبعمائة رجل ينتمون [إلى أب]” " واحد. وفي رواية له: إذا كانت 
خسمائة أو ألفاقَهُمْ قليل» ويضم أقرب القبائل إليهم. 

(وعلی القَاتل انحر المسلم وان صبیا و مجنوناً أوشريكا إذَا هَت مله معصوماً خطا 
عتق رقبة, ولعجزها شهران) ”" أي: أن كفارة القتل تجب على القاتل بالشروط 
اللذکورة» فاحترز باحر من العبد فإنها لا تجب علیه؛ إذ لا ولاء له وباسلم من 
الکافر؛ فإنه لیس من أهل القربة» وسواء كان بالغاً عاقلاً أم لاء وضذا يؤخذ من 
مال الصبي والجنون؛ لأنه من باب خطاب الوضع؛ وكذا يجب على الشريك 
كفارة كاملة؛ لأنها لا تتبعض» ويشترط في المقتول أن يكون خرًا مسل مَعصوماً 
وطذا قال: (إذا قَتَلَّ مِثلَهُ) فلا تجب الكفارة في قتل عبد» بل تستحب. ولا في قتل 
كافر للآية» ولا في قتل مرتد أو زان حصن ونحوهما إذا ثبت عليهم| ذلك» واحترز 
بالخطأ من العمد فإنه لا تجب فيه بل تستحب. 


(عقّق رقبة) خبر عن قوله: (وعلى القاتل.. إلى آخره) ويريد: بالرقبة أن تكون 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (0). 

(۲) (وَن صبیّه أو نون أو ریکا) مراده بالشريك الشترك في القتل مَعّ غبره وأما 
الصبي والجنون فقال ابن عبد السلام: جعلوا الکفارة من خطاب الوضع لما كانت 
عوضاً عن النفس فأشبهت آعواض التلفات. فان كان هناك دلیل شرعي من إجماع 
أو غيره يوجب التسليم له فحسن وإلا فمقتضى النظر سقوطها عن الصبي والجنون 
وردها إلى خطاب التكليف. وقد جعل الشرع عوضاً عن الرقبة الصيام الذي هو من 
خطاب التكليف. وقال ابن عرفة: قول ابن شاس: تجب في مال الصبي والمجنون 
واضح كالزكاة» وم أجده لغيره من أهل الذهب نصا بل في وجيز الغزالي. [شفاء 
الغلیل: ۱۰۹۱/۲ ]. ۱ 


ر 


(۳) (عتق رَقَبَة) مبتدأ خبره على القاتل. [شفاء الغلیل: ۲/ .]٠٠۹۲‏ 


+ مر 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 
مسلمة سليمة من العيوب محررة له ككفارة الظهار» فان لم يجد[رقبة]” ' صام 


شهرين. (کالظهار) إشارة إلى أن ما يطلب" "يقبي اللبارس ات ی 
يطلب فیه وما يبطله هناك يبطله هنا. 


(لا صائل وقاتل نفسه) ‏ ا فلا کفارة على فاتل صائل؛ لعدم عصمته ولا 


على قاتل نفسه؛ إذ لا يتأتى خطابه بالکفارة والجمهور على أن الدية تسقط في هذا 
النوع» وإليه آشار بقوله: (كديته). (ونُدِبت في جنين ورقيق وعمد وذمي )“أي : أن 
الكفارة مستحبة في قتل الحنين وما ذکر معه. 

(وعليه مطلقا جند مانّة [ نم حبس سْة) آي: وعلى القاتل جلد مائة وحبس سنة 
سواء كان رجلا أو امرأةٌ حراً أو عبدا؛ يريد: إذا قتل من لا یکافشه کالسلم اسر 
يقتل عبداً أو كافراً أو قتل من يكافئه وعفا عنه» ونبه بقوله: (وإن بقل مَجُوسي) على 
أن ذلك في الذمي من باب أولى» وبقوله: (أوعبده”' على أن ذلك في عبد غيره 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ح١)‏ و(ك) و(م): يطالب. 

(۳) (لا صَائْلء ولا ال تیه کِیته) كذا لابن شاس وابن الحاجب قال ابن عرفة في 
< سای ا و مد و 
فيه: وني وجوبها عَلَ قاتل نفسه وجهان. ابن عرفة: قوله تعال: #قَمَن لح َج فَصِيَام 
شهرين مُتَتَابِعَين ۹6 [النساء: ]٩۲‏ مخرج قانل نفسه؛ لامشام تصور اه 2 
الکفارة فیه» وإذا بطل الجزء بطل الکل. [شفاء الغلیل: ۱۰۹۲/۲ ]. 

)في (ع۱): وعبد. ٠‏ 

(0) (وِبَث في جين ورقیق وعم ل ولامي) كذاق بمض النسخ بزيادة ذمي واسقاط 
العبد» لاندراجه في الرقیق وهو الصواب. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۰۹۳]. 

(5) في (ح۱): عفوه. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


أحرى. (و نکول المدعي على ذي اللوث وحلفه) يريد به: أن الأولياء إذا وجب لهم 
القسامة بقيام اللوث على القاتل فنكلوا عنها فحلف المدعى عليه وبرئ فإنه يجلد 
مائة ويحبس عاماء [واختلف في اللطخ فأوجب أشهب جلد مائة وسجن سنةه 
وعن مالك في الواضحة: إذا اتهم أحد وم يتحقق ما تجب به القسامة ولا قتل فإن 
ذلك لا يوجب جلدا ولا سجناً ولكن يطال سجنه السنين الكثرة]. (والقَسامة 
سببها قل الجر المسلم في محل اللّوث) أي: أن القسامة تتوجه عند حصول سببهاء 
وجعله مركباً من أربعة قيود: فاحترز بالقتل من الجرح» وبالحر من العبد» 
وبالمسلم من الكافر» وبمحل اللوث ما إذا قتل لا في محله» فمتى انتفى شيء من 
هذه القيود فلا قسامة» واللوث أمر ينشأ عنه غلبة الظن بصدق المدعي» وقد نبه 
على أن له خمسة أمثلة أشار إلى الأول منها بقوله: (كَأَنْيَفُولَ بَالعٌ خرمسلم: هتني 
فلان) فنشرط”" في قبول قول المقتول: أن يكون بالغا؛ فلا يقبل قول الصبي غير 
المراهق» واختلف في المراهق على قولين» والمشهور منهم| عدم القبول. وأن يكون 
حراً؛ فلا يقبل قول العبد“؛ لأنه مدع لغيره. وأن يكون مسلا فلا يقبل قول 
الكافر في ذلك. (هَتَلني فلان) يريد: سواء كان فلان المدعى عليه حرا أو عبد 
فيا و بالغاه ذکرا أو ی عدلا آو مسخوطاء ممل ودا وظاهره: وان 
يكن فيه جرح» وهو مذهب المدونة» وعن ابن القاسم: لا يقبل إلا مع الجر . 
(۱) في (ح١):‏ عن. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(9) في (ن): يشترط . 


)٤(‏ في (ن): غير الحر. 
(۵) انظر: تهذیب المدونة: 5/ 0898. 


شرح بهرام الصغیر (الطرر في شرح ال مختصن 


التیطی: وبه العمل والحكم. (ونّوا'' خَطاً) هذا هو الشهور أن ولاته يقسمون 


و دس بمتحتون ال 
(آو مسغوطاً [ علی ورع]”") آي: ولو ادعی /١١١[‏ أ] القتل على آورع أهل 
زمانه وهو الشهور. 


(آووندا © على والده أنه ذبحه) ۲ أي: وکذا تبت القسامة بقول الولد: 
ذبحنی"؛ اي: أو أضجعني وشق جولی» ونحوه - فیقسم ولاته هسين پیا 
ویقتلون الأب» وهذا على قول ابن القاسم" لا علی قول أشهب فان الوالد لا 
يقتل بابنه بحال» واحترز بقوله: ذبحني ما إذال” قال: رماني بحديدة ونحوها فإنه 
لا بقتل به» بل یقسمون ويأخحذون الدية. (أورّوجة على زوجها) آي: وكذا تثبت 
القسامة بقول المرأة: فعل بي زوجي كذاء وهو ظاهر الذهب". 


(۱) في (ن): وإن. 

(۲) انظر: المدونة: 5/ ٠‏ 15. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (۱2): ولد. ۱ 

(۵) (أَوْ وَلَدٌ عَلَ والده أنه ذَبَحَه) كأنّه قصد الوجه الشکل لینخرط في سلك الاغیاء؛ لانه 

إذا قبلت القسامة الوجبة للقود من الاب فأحری الوجبة للدية الغلظة فتأمله. [شفاء 

.]٠١ 97 /۲ الغلیل:‎ 

() في (ن): قتلني. 

(۷) قال في العتبية: (وإن قال أضجعني وذبحنی ذبحاً وأخذني فبقر بطني وما آشبه هذا مالو 
صنع مثله فأئبتته عليه بينة أقيد منه ويقتل به) انظر: البيان والتحصيل: ۰8۰/۱7 

۰ في (ن): لو.‎ )٨( 

(9) في (ن): الدونة. 


(ان كان جرح)”'' كان هنا تامة؛ آي: یقبل قول" القتول إن حصل فيه جرح» 
وقد سبق أنه قول ابن القاسم وبه العمل والحكم» وآن ظاهر الدونة قبول قوله 
وان یکن فیه جرح ۳ (آو أَطْلَقَ وبِينُوا) آی: قال: قتلنی قتلني» ول بين هل عمدا أو 
حطاً بل آطلتی فان لاولیاء أن یبینوا ذلك ویقسموا [علیه»](؟ فان آقسموا عل 
العمد قتلوا أو على الخطاً آحذوا الدية» وهو الشهور؟. 

(لاخَائَقُوا) آي: فلا قسامة إذا خالفوا قول القتول كم إذا قال: قتلني عمدا 
وقالوا: با غفا آو قال خط وقالوا: عمداً لانه ذا ادعی العمد فقد آبراً العاقلة 
وهم قد آبرء‌وا القاتل وفي العکس هو قد أبرأ القاتل وهم قد آبرءوا العاقلة. (ولا 


هر و سر مم م گر ير ه 


یقبل رجوعهم) يعني : فان رجعوا إلى قول القتول بعد أن خالفوه ۰ یقبل رجوعهم 

لتعلق حق خصمهم بقوهم أولآ» ولأنهم قد أكذبوا أنفسهم» وهذا هو الصحیح 
وهو قول آشهب. ولابن القاسم في المجموعة: يقبل رجوعهم؛ لأنه قال: إذا 
ادعوا خلاف قوله فليس ضم أن يحلفوا إلا على قوله. (ولا إن قال بعض: عمدا, 
ویعض: لا تعلم أو نَكَلُوا) آی: وكذا لا قسامة إذا قال بعض الأولياء: قتله عمداء وقال 


ا و اا انك لكلف لأن قوله: اسار 
ما بعد (أو). 

() في (ن): من. 

(۳) انظر: المدونة: 5/ 1۷ . 

(5) في (ح١):‏ (و). 

ای سا 

(1) انظر: الدونة: ۰18۱/6 وتيت الدونة: ۰۵۸7/4 قال ق الته ذیب: (وان قال: 
قتلني: وم يقل عمداً أو خطأء فما ادعاه ولاة القتول من عمد أو خطأء آقسموا عليه 
واستحقوه). 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح الختصن 


بعضهم: لا نعلم هل قتله عمداً أو خطأء وقال جميعهم: قتله عمدا" ونکلوا ۱ 

ری ۲ " الدم وهو مذهب الدو 2 لک 

(بخلاف ذي الخطا قله الحلف واَخذ تصیبه) أي: بخلاف مدعی الخطأ إذا خالفه 
غيره فإنه جلف على دعواه ويأخذ نصیبه من الدية» ولا شيء لغيره من نكل أو 

(وان اختلفو ' فيهما واستووا حلف كل وللجمیع دية الخطا) أي: أن الفريقين من 
الأولياء إذا اختلفا في العمد والمخطأ فقال بعضهم: قتله عمدأ وقال الباقون: قتله 
خطأ أي : ی ی ی ی ی یت ا 
المدونة: ولا سبيل إلى القتل” ". ظ 

ولابد من كون الأولياء مستوين إخوة أو أولاداً أو أعماماً فإن اختلفت 
منازشم ففي الموازية: إذا قالت ابنته: خطأ وقال”" العصبة: عمداً أن دمه هدر 
ولا قسامة ولا قود ولا دية ويحلف المدعى عليه ما قتله عمداً ويبرأء وقال محمد: 
إن ادعى العصبة كلهم العمد لم ينظر إلى ورئته من النساء؛ إذ لا عفو لمن مع 
(۱) زاد في (ح۱): (وقال بعضهم: لا نعلم هل قتله عمداً أو خطأء وقال جميعهم: قتله 

عمدا) وهي مكررة مع ما سبقها. 
() ني (ن): بطل. 
(6) انظر: المدونة: ۶ وتهذيب المدونة: 5/ 6/5. 
(6) في (ن): اختلفا. 


69 انظر المصدر السابق. 
٤ ۹2‏ (ن): وقالت. 


باب في أحكام الجماء والقجاص 


الرجال» ون قال العصبة كلهم: قتله خطأًء وقال النساء: عمد حلف العصبة 
سین يميت وكان لحم نصیهم من الدية. 

(وبط حق ذي العم ول َيْرهه) أي : إذا مات المقتول وم يبين فقال بعض 
الأولياء: قتله عمداً وبعضهم: : خطاً ثم نكل مُدَّعُو الخطأ فان حق مدعي العمد 
نی ریا با وی و یموس زب سین ۱ 
الخطأ بالتبعية؛ لانهم إنا یعون الدم» ثم آشار إلى الشال الشاني من أمثلة اللوث 
بقوله : (وکشاهدین بجرح آوضرب مطلقا) أي : آن پشهد شاهدان عل احبر آو 
الضر ب؛ ومراده بالاطلاق سواء كان عمداً آو خطاً 

[قوله: (آوبافرار"؟ المقتول عمدا آوخطا) ۱" أي: وكذا شهادتهیا على إقرار 
القتول أن فلاناً قتله عمداً أو خطاً]. (كم يَتَاَخُرَالْمَوْتُ) أي: بعد معاينة البينة 
للجرح أو الضرب أو إقراره بذلك يوماً فصاعداً ولو أكل أو شرب. 

(يقسم لمن ضربه مات) أي : فاذا ع ذلك اغ اا او قسم الولاة لمن 
ضربه مات أو جرحه» وهم" القصاص في العمد. والدية في الخطأء وضم ترك 
القسامة والقصاص في الجرح مع العمد وديته في الخطأ”". 


(۱) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ح١):‏ إقرار. 

(۳) (أَوْ باقرار نو عَمْداً َو حَطأ) أي: وكشاهدين بإقرار المقتول أن فلاناً جرحه» وأما 

لو قال: قتله لكان هو المثال الأول. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۹۳ ]. 

)٤(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۵) ما بین معکوفتین ساقط من (0). 

() ني (0): من هم. 

(۷) (يقسِمْ لِنْ ضَرْيه مَاتَ) هذا مَعَّ ثبوت الجرح بالشاهدین مجه» وأما الثابت بال‌شاهد 


الواحد فقال ابن عبد السلام: إا مکناهم من القسامة فهل یکتفی بخمسین يميناً لقد 
ضربه ومات من ضربه» أو يحلفون يمينا واحدة: لقد ضربه» ثم حلفون سین یمینا: 
ْنْ ضرّبه مات؟ في ذلك نظر. وهل يجري على الحقوق المالية في الاستحقاق بشاهد 
واحد: هل يجمع في يمينه بين فصل تصحيح شهادة الشاهد الشهادة وفصل 
الاستحقاق أو جلف لكل واحد من الفصلين يمينا مستقلة؟ في ذلك نظر. وقال ابن 
عرفة: ظاهر كلام ابن رشد ونصّه: آنهم يحلفون على الجرح والوت منه في كل يمين من 
ا لخمسين» يعني: حيث قال في رسم المكاتب من سیاع يحيى من كتاب الديات: فعلى 
القول بالقسامة مَحَ الشاهد الواحد في الجرح يحلفون لقد جرحه ولقد مات من 
جرحه ولا يحلفون مَعّ الشاهدين على الجرح إلا لقد مات من ذلك الجرح» وأما مَعْ 
الشاهد على القتل فيحلفون لقد قتله خاصة فتفترق الوجوه الثلاثة في صفة الأيمان. 
وأما الحقوق المالية ففي ترجمة جامع الدعاوى من ابن سهل: من قام له شاهد واحد 
باستحقاق شيءٍ حلف مَع شاهده أن حقه لحقٌ» وحلف ما باع ولا وهب ولا خرج 
من يده بوجه» فجعل عَلَيْهِ يمينين. قاله ابن حبيب عن مطرف وأصبغ. وفي رسم 
الرهون من كتاب الرهون مثله» والذي جرى بو العمل جمع الدعاوی في اليمين 
الواحدة وان شيخنا ابن عتاب يقول من وجبت عَلَيّهِ يمين في دعوی» وردّت عَلَيْهِ 
یمین فلابد له من يمينين» وحكاه عن شيخه أبي المطرف وغيره» وخالفه فيه أبو عمر 
بن القطان. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۹۵ ]. 


(۱) (وكِسَاهِدٍ بدلك مطلقا» زن تَبَتَ الْمَوْتُ) وإذا كَانَ الكلام هكذا مصدّراً بواو العطيف 


وكاف التشبيه كان أبين في الدلالة آنه شروع في المثال الثالث» قال ابن الحاجب: وفي 
العدل بالضرب أو بالجرح أو بمعاينة القتل دون ثبوت القتل قَوْلانٍ. قال ابن عبد 
السلام: والأصح آنه لابد من ثبوت الموت» وظاهر كلامه يشعر أنه لو شهد عدلان 
بالجرح أو بالضرب» و تقم البينة عل صحة موت الجروح أو المضروب لاتفق عل 
صحة القسامة» ولا فرق بين ذلك في ظاهر كلام الشيوخ؛ لأنه إذا 1 تثبت وفاة 
الجروح فتمكين الأولياء من القسامة يومئذ مستلزم لقتل الجاني» وتزويج امرأة 


[هو]”' المثال الثالث من أمثلة اللوث؛ أي: وکذا تتوجه القسامة إذا شهد شاهد 
اا باحرح أو الضرب» والیه| تعود الاشارة و(مطلقا) أي : عمداًأو 
اوو ا الوت کیا قال؛ لانه قبل فرك حتمل 
أن یکون حیا؛ ولا قسامة في حى 

(آوبافرار ول ععدا) آی: وكذا تثبت القسامة |ذا شهد شاهد بإقرار القتول 
أن فلاناً قتله عمدا واحترز بالعمد من الخطأ فانه لا يغبت بال‌شاهد الواحد؛ لأن 
قول القتول في الخطأ جار جری الشهادة؛ لأنه شاهد على العاقلة والشاهد لا ینقل 
عنه إلا اثنان» وفي العمد إنم) يطلب ثبوت الحكم لنفسهء وهو القصاص. 

(کافراره مع شاهد مطلقا) ۱" آي: كإقرار القتول مع شهادة شاهد بمعاينة 
احرح أو الضرب عمداً أو خط وهو مراده بالإطلاق» وهذا الفرع مفهوم ما 
تقدم؛ لأن القسامة إذا ثبتت بالشاهد الواحد على ذلك فلأن تثست به مع اقرار 
القتول من باب الأولى. 

(وقرار الْقَاتلٍ في الخطا فقّط بشاهد) “ أي: وكذا تثبت القسامة إذا شهد 


المقتول» وقسم ماله بشاهد أو شاهدين على اجرح وذلك باطل؛ امس يه 
الجروح حياً . [شفاء الغليل: ۱۰۹۵/۲ ]. 

.)0( ما بين معکوفتین زيادة من‎ )١( 

(۲) ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 

(۳) (کاقراره مَع شاه مُطلفا) آشار به لقوله في الدونة : ولو قال القتول: دمي عند فلان» 
وشهد شاهد أنه قتله لم يجتزأ بذلك ولا بد من القسامة. فلا يؤخذ ما تقدم» ولکن من 
قوله بعد: (ووجبت إن تعدد اللوث) فاعلمه. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۰۹۵ ]. 

(6) (أوْ را الیل في الْعَمْدِ قط بِشَاهِدِ) كذا في بعض النسخ في العمد وم الصواب. 
وأما النسخ التي فيها (في الَطإ) فخطأ صراح وهذا التفصیل الذي اقتصر عَلَيّْهِ هنا هو 


شرح بهرام الجفیر (الدرر في شرح الختجر 


على إقرار القاتل شاهد في ٠١1‏ 7/ ب] الخطأ فقطء وأما في العمد فلا؛ يريد: 
بشرط أن يكون المعترف في الخطأ مأموناً لا يتهم في إغناء ورثة المقتول. (وإن 
اختلف شاهداه بطل) أي: شاهدا القتل”'' بأن قال أحدهما: قتل بحجر وقال الآخر: 
بل بسيف فإن الحق یبطل؛ لتعارضهاء ولا يبقى إلا جرد دعوى فليس للأولياء 
أن يقسموا مع شهادة أحدهما. 

(وکانعدل قط في معاينة الْقَثْلِ) هذا هو المثال الرابع من أمثلة اللوث وهو أن 
يشهد العدل بمعاينة القتل فيقسم الولاة مع شهادته ويستحقون الدم» وإنما قال: 
فقط إشارة منه إلى أن غير العدل لا يكون لوثاً وهو المشهور؛ لأن شهادة غير 
العدل ساقطة شرعاًء وعن مالك أن شهادته لوث ومثله المرأة» وم يختلف كلامه 
ابيا 


لاه عند ابن رشد فقد بين المسألة في رسم المكاتب من سماع يجبي ثم حصّل فيها 
ثلاثة أَقَوَّال: 
أحدها: إيجاب القسامة مَعَ الشاهد الواحد عَلى إقرار القاتل بالقتل عمداً أو خطا. والشاني: 
آنه لا قسامة في ذلك لاني العمد ولا في الخطأ. والثالث: الفرق بين العمد والخطأ. وال 
هذا ذهب سحنون وعَلَيْهِ أصلح ما في المدونة وم الأَظْهّر؛ إذ قد قيل: إن إقرار القاتل 
بالقتل خطأ لیس بلوث يوجب القسامة فكيف إذا لإيثبت قوله ونیا شهد بو شاهد 
واحد؟ انتهى. وما عزا الشارح للذخيرة عن ابن زرب وهم؛ إن فيها عنه نظائر أربع 
توجب القسامة منها: اعتراف القاتل غير المتهم بالقتل بالخطأ؛ يريد: إذا ثبت الاعتراف 
- بعد لين كقوله في ديات المدونة: ومن أقر بقتل خطأ فان اتهم آنه آراد إغناء ولد القتول 
كالأخ والصديق 1 يصدق. وبه يظهر لك أن ماني الشامل ليس بصحيح. [شفاء 
الغليل: ۲/ ٩۷‏ ]. 
(۱) نی (ن): القاتل. 


(أورآه”'' یتَفحط في دم4) هذا هو ا نال اخامس وهو أن یری العدل القتیل 
یتشحط في دمه والتهم بالقتل واقف بالقرب منه وعلیه آثار القتل من التلطخ 


بالدم والمدية ده ویحو ه. 


(ووجبت وان تَعَدَدُ اللّوث) أي: ووجبت القسامة ولو تعدد اللوث كم إذا شهد 
شاهد بالقتل وقال القتول: دمي عند فلان. (ولیس منه وجوده بقَريَة شوم أودارهم) 
في جَمَاعَة استخلف کل خسن والديَة مهم َو علی من نكل بلا قسامة) أي: إذا شهد 
على شخص أنه قتل شخصاً ودخل في جماعة فلم یعرف من جملتهم فإن کل واحد 
منهم يحلف خسین يمينا أنه لم يقتله فان حلفوا كلهم فالدية عليهم» وكذلك إن 
نكلوا كلهم» وإن حلف البعض ونكل البعض فالدية على [كل] "من نكل فقط 
كر قسامة من الگولیاء. 

(وإن ات با ۲۱ نی ونم عم انقاتلقهن( لا قسامة و شود مطتقا أوإن 
تجرد عن تدمية وشاهد. آو عن الشاهد فقَط؟ تأویلات) الهش فال" 
الکفار ونحوه. ومعنی کلامه: إذا اقتتل طائفتان من المسلمين لغارة أو عداوة 
ول بينهما قتلى لا يعلم من قتلها من الفريقين فقیل: لا قسامة ولا قود مطلقاً 
وهكذا وقع في المدونة» ورجع إليه ابن القاسمء وحملها بعضهم على هذا الظاهرء 


(۱) في (ح١»).‏ (ن): يراه. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): على. 

)٤(‏ في (ح١):‏ فهذا. 

(5) في (ح١):‏ قتل. 


شرح بهرام الصغیر رالجدرر في شرح امختجر 


ومراده بالاطلاق أي: سواء ادعی القتول دمه عند آحد أو قام له بذلك شاهد 
وأما إذا ادعی ذلك أو قام له شاهد فالقسامة وهو قول آشهب ومطرف وابن 
الاجشون وأصبغ» وقیل: معناها لا قسامة بالتدمية بخلاف الشاهد» وهذه 
التأويلات الثلائة على رواية المدونة» وفي الموطأ: العقل على كل فرقة للم صاب في 
الأخرى. فان لم يكن منهم” ' فالعقل عليهم!". أي: على كل فرقة في أموالهم. 
وقاله مالك ومحمد. ظ 

(وان تأولوا قهدر) س أن جمیم ما تقدم إن هو إذا كانت الطائفتان باغيتين 
لثائرة أو عصبية من غير تأويل» فأمًا إن تأولتا فان دم من یل منهی| یک ون هدر 
فان تأولت واحدة دون الأخرى فا قتل من الباغية فهدر. 


(۱) في (۵): بينهما. 

(۲) ۸ آقف عليه في الموطأء وفي النوادر والزیادات: ۱۶/ ۷۵: (.. من كتاب ابن المواز 
والجموعة روي ابن القاسم وابن وهب وغيرهما عن مالك ونحوه في الواضحة عن 
مطرف وابن الماجشون في القوم يقتتلون» يريد من آهل العصبية والثائرة فيفترقون عن 
قتيل أو جريح» أن عقل ذلك علي الفئة التي نازعته ونازعت أصحابه» فتضمن کل 
فرقة ما أصابت من الفرقة الأخري. قال ابن الواز: في آمواهم. وقاله مالك. قال: ون 
كان القتيل من غير القبيل الذين نازعوهم» أو الجريح من غير الفريقين» قال ابن المواز 
قال ابن القاسم: وكذلك إذا لم يعرف من أي الفريقين هو. قال مالك في الكتابين: 
ودلك إذا لم ید يثبت دية عمد آخر بعینه. قال مالك في کتاب ابن المواز: فان عرف من 
أصابه متهم بالبينة اقتص من جرحه). 

وهكذا قاله الباجي في المنتقى قال: (وَلَوْ آن خی الطَئِمَتنِ مَسََتْ : كث إل ری بالشلاج إل 
مزحم اتوم فول هم ِل إن كل وك > شمن ما ات من اللخوى قال 
مالك في الْمَوَازِيَةِ والْمجموعة قَالَ: ولا یط 5 دم الرَاحَة). 

(9) في (ح١):‏ معنى. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


(راحضة[ علی دافعة])) أي: فان دم الزاحفة هدر ودم الدافعة فيه 
القصاص. 

(وهي خمسون يمينا منواليَة) هذا تفسير القسامة وهي خمسون يميناًء وان 
اشترط”" فيها التوالي لأنه أرهب وأوقع في النفس» واشترط کونها بتأ لأنه الذي 
ورد به النص في قصة حويصة ومحيصة» وقول الأولياء: كيف [نحلف ول 
نحضر] إذ لو كانت على العلم لما كانت غيبتهم مانعة منها. 

(وإن أعمى أو غَانِباً) أي : وان كان امحالف أعمّى أو غائباً حين القتل؛ إذ العمى 
أو الغيبة لایمنعان من تحصيل أسباب العلم. ١‏ 

(یخفها في لخطا من پرث) أي: ولا يحلفها من لايرث ويحلفها من الورشة 
المكلفون واحداً أو جماعة» ذكراً أو آشی» وهذا قال: (وإن واحدا أوامرأة). 
(وجبرت الیمین علی کر کسرها) اعلم أن هه انیت فا اغرال تاره للا يكم 
منها شیء کابنین" ؟ فیحلف کل واحد سا وعشرین یمین 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 

(۲) في (۵): شرط. 

(۳) انظر القصة بت‌امها في: الموطأء کتاب القسامق باب تبدئة آهل الدم في القسامة: 
۲ برقم (۱۵۱9) کا آخرجها الشیخان في صحيحيههماء البخاري» آبواب 
الجزية والموادعة» باب الوادعة والمصا حة مع الشرکین بعال وغيره وإثم من لم يف 

بالعهد: ۱۱۵۸/۳ برقم (۰۲ ۰ ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والدیات باب القسامة: ۳/ ۰۱۲۹۱ برقم (۱1۹). 

(4) في (ن): جلف وم حضر. 

() في (ن): وإنما. 

() في (ح١):‏ ثلاثة. 

(۷) في (ن): كاثنين 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصجر) 


وتارة ينكسر منها يمين أو أيهان وتختلف آنصباء " الورثة في أجزائها كابن 
وبنت فينوب الابن بحق الثلثين ثلاثة وثلاثون وثلث» وينوب البنت بحق الثلث 
ستة عشر يمينا تلن يمين» فقد علمتٌ أن البنت ینوبها من اليمين المتكسرة أكثر 
كسرها فتحلفها هي دون الابن کم قال هنا. وتارة يتكسر ويتساوى الورثة في 
ا لجزء النکسر كثلاث” " بنين أو أربعة فيحلف كل واحد يمينا وهو معنى قوله: 
(وإلا فعلی الجميع) أي: على كل واحد يمين. 

(ولا یأخذ أحد إلا بَعَدَهَا) أي: لو غاب أحد الورثة أو نكل وأراد غيره أن يحلف 
نصيبه من الأيهان ويأخذ ما ينوبه من الدية لم يكن له ذلك حتى يحلف جيم أيمان 
القسامة؛ إذ لا يلزم العاقلة شىء من الدية إلا بعد ثبوت الدم وهو لا يثبت إلا بعد 
حلف جيع آیمان القسامة. 

(شم حلف من حَضَرحِطْتَهُ) أي: فإذا وجبت الدية بأيهان من تقدم فمن حضر 
بعد ذلك حلف نصيبه من الأیمان» وأخذ حصته من الدية. (وان نکلوا آَوبعض حَلَفّت 
العاقلة) ۲۱ أي : فان نكل الورثة أو بعضهم عن القسامة رَد الأيهان على العاقلة 
فحلفوا كلهم. ظ ظ 


() في (ن): أيضا. 

() في (ح١):‏ كثلاثة. 

(۳) (وَإِنَ تكَلُواء أو بعص لت الله قَمَنْ كَل فَحِصَّيْهُ عَلَ الأَظْهّر) فى المقدمات 
والبيان إن نکلوا عن الأيان أو بعضهم ففيه خسة أَقْوَال: 

أحدها: رد الایمان على العاقلة يحلفون كلهم, ولو كانوا عشرة آلافء والقاتل كأحدهم فمن 
حلف فلا غرم عَلَيه ومن نكل غرم ما يجب عَلَيّْهِ وهو أحد قولي ابن القاسم ومو 
أصحهاء وعَلَيّهِ اقتصر هنا. [شفاء الغليل: 917/7 .]٠١‏ 


باب في أحكام الجماء والقجاص 


a‏ وو 

بین الأقاويل وأصحها نی لنش 7 با (قمن نگل فحمثه 
علی الأظهر). 

ولا تخلف في انعمد اَهَل من رجلیْن مَصَبَةُ) هكذا قال ابن القاس وكأنه رآها 

من ناحية الشهادة ولا یقبل فیها آقل من رجلين» وهذا لا حلف النساء في العمد 

لعدم شهادتپن قبه. (عصیة) آي: للقتیل» وسواء ورثوا أم لا . (والا فموال ۳) أي : 

فإن انم يكن ع اا اس فالولي؛ أي : الأعلون. e‏ 


لتقي معه في أب معروف يورائه به 

(ولوَلي قط حلف اثر إن لم يزد على نصفها) أي: أن الولي إذا وجد واحدا“ 
عرد ضيه لك 14 :والح مني يمينا و اناوه كدر تكن 
الأيمان على عددهم» فإن رضي أحد المعينين أو جميعهم أن يحلف أكثر من نصيبه لم 
يجزء وان رضى الولي أن يحلف أكثر من نصيبه جاز إن لم يزد على نصف الأيمان. 
(ووَرْصَتَ) أي: الایمان على [عدد المستحقين إن كانوا خسين فأقل» فلو كانا ولدين 
حلف كل واحد نصفهاء فان طاع أحدهما أكثر من نصيبه لم يجزء وان كانوا ثلاثة 
(۱) انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ .۳۹٦‏ 
(۲) انظر: المدونة: 16۲/6 وتهذیب المدونة: /٤‏ ۵۸۷. 
(۳) في (ن): فالموالي. 


)ل (ع): یورثه به وفي (2): بوارثه. 
(۵) في (ن): آحدا. 


۰ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح | 


و 
هو 


حلف كل واحد سبع عشرة] يمينا وكذلك يتوزعون الأیمان. 

(واجِتزِئ" ' باشتین طَاعَا من أَكثرَ) أي: أن ولاة الدم إذا كانوا أكثر من اثنين 
فقال ابن القاسم: متا بائنين منهم بشرط أن يكونا متطوعين بذلك وألا يكون 
ذلك تكولا هن ۸ حلف. (ونکول المعين غير معتبرٍ) أي: أن من أعان غيره في 
الأيهان لا يعتبر نكوله؛ إذ لا حق له في الدم ولأنه قد يتهم في ذلك برشاء أو 
غيره» وإذا نكل المعين وكان المستحق للدم واحداً فان وجد من يستعين به غير 
هذا الناكل حلف معه وإلا بطل الدم؛ إذ لا جلف في العمد أقل من رجلين. 
(بخلاف غیره وتوبعدوا” ") أي: بخلاف غير المعين فإنه إذا نكل سقط القود ولا 
خلاف فيه إذا استوی الأولياء في الدرجةء واختلف إذا لم يستووا كأولاد العم مع 
أيهم ونحو ذلك فالشهور أيضاً سقوط القود. قاله الباجي. 

(فترَهُ على نمدعی علیهم جلف کل سین يمينا ومن تکل خبس حٌى يَخلف) آي: 
فإذا نكل آحد الأولياء وسقط الدم ردت الایمان " على الدعی عليهم» هکنا 
روي عن مالك . (فیحلف كل خمسین يمينا)؛ أي: جلف کل واحد من الدعی 
علیهم خمسين يمينا إن کانوا جماعة» وان کانوا" واحداً حلف خسین» ومن نکل 
)١(‏ ما بین معکوفتین ساقط من (ن). ‏ 
(۳) في (ن): بعد. 
() في (ن): الیمین. 


(۵) انظر: الدونة: 5/ 1۶۲ . 
(1) في (ن): کان. 


باب في أحكام الجماء والقجاص 


(ولا استعانة) "أي للمدعی علیه وقاله في و (وان کب بعض تسه 


بطل]) آي: وان آکذب ا الأولياء نفسه بعد القسامة بطل الدم؛ يريد: 
والدية» ولم يكن لمن بقي شيء من الدية» وان کانوا قد قبضوها ردوها. (بخلاف 
مَفُوه) أي: بخلاف ما إذا عفا أحد الأولياء عن الدم بعد ثبوته بالبينة أو بالقسامة 
فإنه يكون لمن بقى نصيبه من الدية. 
(وَلاَيُنْتَظَرَصَّغِيرَ) أي: إذا كان للميت وليان خلاف الصغير ما في درجة 
واحدة"" أو بالاستعانة لم یتظر بلوغ السصبی وأفس وفتلا. (بخلاف المقمى 
والْمبرسم) أي: فإنى| ینتظران؛ لرجاء زوالهما عن قرب. (ل9 لا يوجد غیره فیحلف 
الكبير حصتَّه) أي: فان ل يكن إلا واحدل ينتظر بلوغ الصبي وحلف الكبير الان 
النصف ولا يؤخرها؛ لأنه قد يموت أو يغيب قبل بلوغ الصغير فيبطل الدم» ثم 
إن عفا الكبير صح عفوه ووجب للصغير نصيبه من الدية؛ أي: دية عمد لا أقل 
منها. (والصغیزمعه) 7 أي: حال اليمين؛ لأنه أرهب. والجملة في حل حال. 
(۱) (وَلا اسْيِعَاَةَ) إن عزاه في القدمات لطرف فقال ابن عرفة: ذكره ابن حارث رواية 
لطرف وأبو محمد قولا له ورواية؛ وان اقتصر عَلیّه الصنف هنا؛ لأن ابن عبد السلام 
عزاه للمدونة واستظهره ولا فقول ابن القاسم في الجموعة: أن الأيمان ترد عليهم 
ويحلف معهم التهم هو الذي حمل أبو الحسن الصغير المدونة عَلّف وهو ظاهر الرسالة 
(۲) انظر المصدر السابق. 
(4) في (ن): واحد. 
(0) (وَالصَغ مَعَهُ) ما وجدته إلا لابن احاجب. وقبله ابن عبد السلام وعلله المصنف 
أنه أرهب» وأضرب عنه ابن راشد القفصی وابن عرفة. والله تعالى أعلم. [شفاء 


.]١١9/ 7/57 الغليل:‎ 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختجن 
(ووَجببهًا الدية في الخطا ولقود في انععد) أي: ووجب بالقسامة الدية في الخطأ 
والقصاص في العمد ولا يقتل بها إلا واحد؛ لأنها أضعف من الإقرار والبينةت 
[وإليه أشار بقوله: من واحد]. قتعي لها) أي: للقسامة فلا يقسمون”” إلاعلى 
عين من يريدون قتله ويعينوه من الجاعة الذين شملهم اللوث. 

ابن القاسم: ويقولون: لمات من ضربه» ولا يقولون: من ضربهم» وهذا في 
العمدء وأما في [غير العمد]"" فلا یقسمون"" إلا على میعهم وتوزع الدية 
على عواقلهم ولا فرق بين کون الضرب واحداً أو متعدداً. (ومن شام شاهدا 
على جرح أو َل افر أو عبد آو جنین حلف واحدة وأخَدَ اه ون َكل بر انجارح إن 
حلف والا حبس) أي: أن من أقام شاهدا على أحد هذه الأمور لم يطلب بقسامة 
ولکن جلف يميناً واحدة على ما شهد به شاهده ويأخذ دية ذلك فان نكل 
عن اليمين قيل للجارح: احلف. فان حلف برئ» وان نكل حبس حتی 
يحلف. فان طال حبسه ول جلف عوقب وأطلقء إلا أن یکون متمرداً فيخلد 
في السجن. (فلو قالت: دمي وجنيني عند فلان قذیها الْمَسَامَه, ولا شيء في الجنین ولو 
استهل) أي: فلو قالت امرأة: جنيني ودمي عند فلان فان القسامة تتوجه فيها 
نفسهاء ولا قسامة في الجنين؛ لأنه كالجرح وهو لا قسامة فيه» وهو بمنزلة ما لو 
قالت: جرحني فلان وهو غير مسموع. ولا فرق بين أن یستهل الجنين آم لا 
)١(‏ ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 
(۲) في (۵): يعين. 
(۳) في (ح۱) و(ك) و(م): یقتسمون. 
(4) في (ن): الخطأ. 
(9) في (ن): یقسم. 


باب في أحكام الجماء والقصاص 


آما لو ثبت موتبا() آوخروج البنین میتاً بعدل بعد ذلك کان في الام"" 
القسامة؛ لأنها نفس» ويحلف ولي الجنين یمیناً واحدة ويأخذ ديته فان استهل 
ففیه القسامة اشا 


% له 9 


(۱) في (ك) و(م) و(ن): موته. 
(۲) في (ن): الدم. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


باب (في احكام البفمة) 

(الباغية: فرقة خائفت الام لمع حَق أَوْلخلعه) ۳ الْبَافِيَةُ) صفة لمحذوف؛ 
أي: الفعة الباغية» ولا كان البغي في عرف الفقهاء [هو]”” اضروج عن طاعة 
الإمام ابتغاء لخلعه أو منعاً من حق وجب عليهم أو امتناعا من الدخول 
/١١1[‏ ب] تحت طاعته عرف الفئة” ' الباغية با قال. 

(فللعدل فشالهم) أي: وأما غير العدل فلا؛ لاحتال أن يكون فسقه وجوره 
سبباً في خروجهم. سحنون: ولا يقتلوا حتى [يَذْعَوًا]'' إلى الحق» وهو ظاهر. 
وید ی ای یت و بي 
بقوله: (وإن تََولُوا). 

(کانکضار) أي: أن للإمام في قتاشم ما في الكفار من ضرب بسيف ورمي 
بنبل ومنجنيق وتغريق وحریق» ولا يمنعه من ذلك وجود النساء والذرية فيهم 
إلى غير ذلك. 


(۱) أو لَِلعِهِ) ابن يونس: لو قام على إمام من أراد إزالة ما بيده فروى عيسى عن ابن 
القاسم عن مالك: إن كان مثل عمر بن عبد العزيز وجب على الناس الذت عنه 
لیم اران غیره الدع e‏ ن»یتقم امن الط يقال قم پنتقم من 

کلیها. [شفاء الغلیل: ۱۰۹۹/۲]. 

() في (ن): الفرقة. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

() في (ن): متنعا. 

(۵) في (ن): الفرقة. 

(1) ما بین معکوفتین موضعه بیاض في (ن). 


باب في أحكام البغو 


(ولایسترقو) ۱ [إن) لم يسترقوا]”" لأن السلم اسر لایسترق. (ولا تحرق 
جرهم) أي: ولا مساکنهم؛ لأنها من أموال السلمین. ابن بشیر: ویقصد بقتاهم 
ردعهم لا قتلهم» ولا یتبع منهزمهم ولا دقف على جریجهم ولا یقتل أسراهم؛ 
ولا تغنم أموالهم ولا تسبی ذراريهم؛ ولا یستعان علیهم بمشرك ولا یوادعهم"" 
على مال» ولا ينصب علیهم الرعادات. 

(ولا ترفع رؤوسهم بأرماح) يريد: لأن ذلك مُثلّةء قال في النوادر: ولايبيعث 
بالرؤوس إلى الآفاق؛ لأنه مُلّة''". 


(ولایدموهم بِمَالِ واسْتّعِين”' بمالهم علیهم) ۳" ظاهره كان سلاحاً أو غير 


(۱) (ولا ي تقو ولا حرق سرهم ولا ترفع ژووسهم م بأرمَاح؛ ولایَدعَوهم بال) معنى 
(یدعوهم): يتركوهم» وهُوَ بفتح الدال» واتفقت النسخ على إسقاط نون العلامة منه 
وذلك يدل عل إسقاطها من يسترقواء كا في كثير من النسخ» وعلی تسکین آخر (تحرق) 
وترفع؛ بناءً على أن الكلام طلب لا خبرء وذلك سائغ؛ إلا أن الغالب في عبارات الفقهاء 
الإخبارء وفي عبارة الشارع الطلب» وقد يشبه أن يكون لفظ المصنف ولا يوادعهم أي: 
ولا يتاركهم الإمام عل مال من الوادعة وهي التارکة» فالتبس اللفظ على ناقله من 
لمبيضة» وحيئذ تبقى الأفعال مرفوعة» فأما نفي الاسترقاق والإحراق ففي الذخيرة عن 
نظائر ابن بشير: لا تسبى ذراریهم ولا صرق مساكنهم ولا تقطع شجرهم. إلا أن لفظ 
الصنف في الاسترقاق أعمٌ. وأما المثلة بالرؤوس فأحرى في المنع نما في الجهاد» وقد ذكره في 
الذخيرة هناء وأما منع الموادعة على مال فمذكور في الذخيرة عن نظائر ابن بشير» وی 
بعض نسخ ابن الحاجب. [شفاء الغليل: ۲/ .]٠٠۹۹‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ح۱)» و(ع)» و(ك): پواعدهم. والثت من (۵). 

(6) انظر: النوادر والزیادات: .06٠ /١5‏ 

(۵) في (ن): أو یستعین 

(0) رای باهم ما ن اختيج لَه 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


وانظره مع قول ابن حبيب: وما أصيب من سلاحهم وكراعهم فان كانت لهم فيه 
قيمة' ' استعان به الإمام ومن معه على قتال هم إن احتاجوا إليه» فان زال الحرب رده 
إلى أهله. وما سوى الكراع والسلاح فيوقف حتى يرد إلى أهله ولا يستعان بشیء 
منه. ولا كان أخذ ذلك لا يجوز إلا عند الاحتياج قال: (ان احتيج له7"). 


(ثُم رد کفیره) هكذا قالغير واحد؛ لانبم مسلمون م يزل ملكهم عن 
آمو الحم [وقد قال ا#: «لا حل مال امرئ مسلم إلاعن طيب نفس منه»۳۲](*. 


و بوذ ی چریع) هذا کول سحنون: وإذ 

ظهر ال مام علیهم ظهورا بينا وَأيسَ من عودتهم فلا یقتل منهزمهم ولا يذفف على 
ی ا 1 5 55 5 ۶ )۷( 1 0 ۶ 

جریجهم. ثم قال: وأما إن لم تتحقق افزيمة ول يأمن [من] "رجوعهم فلا بأس 


آمواهم وهذا نص ما في النواد عن ابن حبيب عَن ابن الاجشون ول يذكروا غبره فهو 
الذهب. ویقع في نسخ هذا الختصر: (وَاستعين بالهم). وهو عندي تصحیف. وال 
سبحانه آعلم. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۰۰ ]. 

)١(‏ في (۱2): قائمة. 

(۲) في (ن): إليه. ۱ 

(۳) آخرجه أحمد في السند: ۲ برقم (۲۰۷۱۶) من حدیث أبي حرة الرقاشی عن 
عمه والبيهقي: ۰۱۰۰/1 برقم (۱۱۳۲۵). 

() ما بين معکوفتین ساقط من(۱2). 

() في (ن): e‏ 

(7) یف على جریح) قال في الذخيرة: (وهو بالذال المنقوطة). انتھی 
ابحوهري يدل عل الوجهین. [شفاء الغلیل: ۱۱۰۰/۲ ]. 

(۷) ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 


باب في أحكام البغي 


بقتل منهز مهم وجرجهم» ومعنى لا يدفف أي: لا یز ظ 

(وکره للرجل”'' قثل آبیه, وورشه) 7" آي: ويكره للشخص قتل أبيه؛ يريد: 
وأمه ولا يمنع قتله له ميراثه؛ [لأنه]”" قتل ضرورة. سحنون: والأب الكافر 
كالخارجي. 

(ولم يضمن متَأولَ تلف نَفْساًأَوْمَالاً) أي: أن ما أتلفه أهل البغي في حال الفتنة 
من تفس ومال فلا ضمان عليهم فيه إن كانوا متأولين في خروجهم على الإمام؛ أما 
لوم يتلف ما أخذوه بل وجد في أيديهم فانه يرد لأربابه. 

(ومضی کم قاضیه وحد أَشَامَهُ) أي: فان وَل أهل التأويل قاضياً فحكم وأخذ 
الزكاة وأقام الحدود مضى ذلك جیعه* والضمير في (قاضیه) عائد على 
المتأول” ". 


(ورد ذمي مَعَهُ لذمته) ۲۳ آي: مع المتأول» قال في الجواهر: وإذا استعان المتأول 


(۱) ني (ح۱)» (ن): لرجل. 

(۲) (وَوَرئَهُ) كذا في "الذخيرة". [شفاء الغليل: ۱۱۰۰/۲ ]. 

(۳) ما بين معکو فتین ساقط من (ن). ۱ 

)٤(‏ في (۵): في جميعه. 

(5) في (ح۱)» (ك): التأويل. 

(5) (وَرُدَ دمي مَعَهُ لذمیه) في النوادر: إن قاتل مَمَّ التأولین أهل الذمة وضع عنهم ما وضع 
عن المتأولين وردوا إلي ذمتهم» وان قاتلوا مَعَ آهل العصبية المخالفين للإمام العدل فهو 
نقض لعهدهم يوجب استحلاهم» ون كان السلطان غير عدل وخافوا جوره. 
واستعانوا بأهل العصبية يكن ذلك منهم نقضاً. ابن عرفة: هذا إن خرجوا مَع آهل 
العصبية طَوعاًء وان أكرهوهم ]يكن نفس خروجهم نقضاً؛ لصحة تعلق الإكراه بی 
فان قاتلوا معهم كان قتالهم نقضا لعهدهم؛ لامتناع تعلق الإكراه بقتال من لا يحل 


بأهل الذمة ردوا إلى ذمتهم ووضع عنهم مشل ما وضع عن المتأولين الذین 
هم معهم' أ 

. (وضمن المعاند النفس والْمَالَ) أي: وإن كان الباغي من أهل العناد والمعصية 
ومخالفاً للإمام بلا تأويل فإنه يوخذ بالقصاص ورد الال؛ برید؛ ات 
تالفا؛ لظلمهم وتسببهم في إتلافه [من] غير عذر. (والتْمی( معه ناقض) أي : 
والذمی* مع العاند ناقض یباح دمه» وقاله ابن شاس”“. (والمرأة المقّاتلة 
کالرجل) أي: فیفترق ال حال فیها بين أن تكون متأولة أو معاندة کالرجل. 


ود د 


قتاله. ونزلت هذه المسألة بتونس أيام حوصر أبو الحسن الريني؛ وقامت بغاة علب 
تونس وحاصرواقصبته وامتاتوا بأجنادالنصارق» ع قثو علیهمورتهسلل 
ذمتهم. وبالله تعالى التوفیق. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۰۰ ]. 

(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ ١١9‏ . 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). . 

(۳( 2 (ح۱): والذي. 

)٤(‏ في (۱2): والذي. 

(9) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ ۰۱۱۳۹ ولفظه: (وإن كان الستعینون بأهل الذمة هل 
عصبية و خلاف للإمام العدل فهو نقض لعهدهم موجب لاستحلاهم). 


باب في أحكام الردة 


باب [فمه احكام الردة]) 

(الردة: کفرالمسم) ۲۳ آي: هي الكفر الطارئ على الاسلام» وعدل یه عن 
قوله: کفر المؤمن إلى قوله: (کفرالمطلم) وان كانت القابلة في الکفر |ن) تکون بين 
الکفر والای‌ان- لکون النظر هنا مقصورا" على أحكام الدنیا التي ینظر فیها 
الحكاء”" ولا قدرة لهم على معرفة [یمان بعضهم [من بعض]" وانما يعلمون 
إسلامهم» وغذا احتاج إلى الکلام على الأمور التي يعرف بها كفر الرتد فقال: 
(بصریح أو َفظ يَقْتَضيه وف يَتَصَمَنْهُ) أي: أن الطرق الموصلة إلى العلم بردة المرء 
أمور ثلاثة؛ فيستدل على ردته بصريح لفظه كقوله -والعياذ بالله-: أشركت بالله 


ی ی و يي 
ام مصحف بقن رود زنار) فهو من الفعل الذي ي يتضمن الکفر ومثله تلطیخ 
الحجر الاسود بالنجاسات. والباء في (بقنر) للظرفية؛ أي: في قذر. 

(وسجر) هو مثال اللفظ الذي يقتضي الكفر» ومثله إذا جحد شيئا ما علم من 
الدين بالضرورة کالصلوات الخمس واحج وصوم شهر رمضان» وقد نص 
وا سي سي يس يسم 
سار خن 


(۱) (الردَة كفْرٌ الْمُشلم) ابن عرفة: الردة کفر بعد ٍسلام تقرر بالنطق بالشهادتین مع التزام 
ااا 

(۲) في (ن): مقصور. 

(۳) في (ن): الحاكم. 

)٤(‏ ما بین معکوفتین زيادة من (ن). 

(۵) (وسخر) حدّ ابن العربي السحر باه كلام مولف يُعظم به غير الله عز وجل» وتنسب 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجر) 


(وقول بقدم العالم آوبقانه) هو أيضاً من اللفظ الذي یقتضی الكفر. (َوْشَكَ في 
ذلك) آي: في قدم العالم أو بقانه. (آوپتفاسخالارواج) أي: وكذا القول بتناسخ 
الارواح ردة. 

(آوبقوله :في کل جنس نَذِير آي: في كل جنس من الحيوانات نذیر؛ لأن فيه 
اتصافه بوصف الكلبية "۲ ونحوها محتجاً على ذلك بقوله تعالى: وان ینم 
خَلا فيا تذیهگه [فاطر : 6 ۲ ]. (آوادعی شركاً مع بوته عليه الصلاّوالسلام) آي: کقوله 
بنبوة علي» أو أنه كان شريكه في النبوءة» أو كان يوحى إليهم| معاء وهو من اللفظ 

(أوْبِمَُاريَةتبِي) لأن حاربته محاربة له» ولا إشكال في كفر من حارب الله أو 
حارب ۱۲1 ۲/ أ] نبيه. (أو جوز کتساب النبوة) لأن ذلك يؤدي إلى انحلال وتوهين 
ما جاء به الأنبياء» ولا خلاف في تكفيره. 

(أوادعى أنه يَصعد لسماء أويعانق نخور) هكذا قال في الذخيرة» قال: وكذا إذا 
قال إنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها(”. ظ 

(أواسْتَحلَ کالشرب) أي: شرب الخمرء ومثله إذا استحل الزنى أو السرقة 
والقذف ونحو ذلك من الأمور الحرمت وغذا أدخل كاف التشبيه في كلامه ليعم 


إليه المقادير والكائنات. عل هذا اقتصر في التوضيح» وعليك بالفرق الثاني والأربعين 
والمائتين بين قاعدة ما هو سحر يكفر به» وقاعدة ما ليس کذلك. فقد أتى فيه بالعجب 
لعجاب. وشهد أبوالقاسم بن الشاط لعظمه بالصواب» واختصر من ذلك في 
الذخيرة مباحث نفيسة خطيرة. 

() في (ح١)ء‏ (ع): الكلبة. 

(5)انظر: الذخيرة. للقراني: ۲۸/۱۲. 


باب في أحكام الردة 


ذلك. (لا بِامَاتَهُ الله َافرا على الأصح) ۱ أي: فلا يكفر بقوله لغيره: أماتك الله 
كافراً» واختاره القراني(”. ابن راشد: وهو الصواب. وأفتى الکرخي" " بكفره. 
(وفصت الشّهَادَةٌ فيه) أي: في الكفر, وا معنى أن الشاهد إذا شهد بكفر شخص أو 
ردته فلابد أن يبين في شهادته الوجه الذي كفر به ولا يقبل منه أن يقول: فلان 
كفر أو ارتد لاختلاف الناس في أسباب التكفير. 

(واستیب ثلائة آیام) أي: وأجل للتوبة ثلاثة أيام» وظاهر المذهب وجوب 
ذلك» وهو مروي عن مالك وعنه أن ذلك مستحب”» قال مالك في العتبية: 


وما علمت في استتابته تجویعا" ولا تعطيشا”"» وإليه أشار بقوله: (بلا جوع 


(۱) (لا بأمَاتَهُ اله کافر عَلَ الاْصَم) كذا ذكر ابن راشد القفصي عَن فتيا شيخه القراني؛ 
وزاد عنه في الخطيب يأتيه كافر يريد أن ينطق بكلمة الإسلام فيقول له: اصبر حتی 
أفرغ من خطبتي. فإنّهِ يحكم بكفر الخطيب؛ لأن ذلك يقتضي أنه أراد بقاء الكفر زمانا 
ماء قال: سمعته من شيخنا القراني وآ أر موضعه. انتهی» ول أر مسألة الخطيب لغيره. 
وعنه نقلها في التوضيح. وأما الدعاء بأماته الله ونحوه» فقد أطال فيه القرافي النفس في 
الفروق الثلاثة الأخيرة من قواعده في أحكام الأدعية» وسلم ابن الشاط بعض مباحثه 
دون بعضء والوقوف على ذلك كله متأكد. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۰۲ ]. 

(۲) انظر: الذخيرة: ۲۹/۱۲. 

(۳) في (م١)‏ و(ك) و(م): الكركي. 

(6) انظر : الموطاً: ۳۲/۳. 

)٥(‏ نی (ن) : تخویفا. 

(1) الى وقفت علیه ل الببان والتحصیل: ۳-۹( وسل عن الرند ال الاسلام هل 
له حذ يترك إليه؟ فقال: اه لیقال ثلاثة وی ذلك حساً وه يجيي لا يا 

من الاستظهار الأخير» وسيل عن قول عمر بن الخطاب: اقا خر لت 
وآطعمتموه كم نحل وى ص كف بسا ند 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختصر) 


وعطش) قال: وأرى أن يفات” ' من الطعام با لا يضره» ولا عقوبة عليه إذا تاب. 
وإليه أشار بقوله: (ومعاقبة وان لم يَقْب) ونقل عن أصبغ أنه يخوف أيام استتابته 
بالضرب. (قإن تاب وإلافتل) أي: فان مضت عليه الثلاثة الأيام ول يتب قتل 
لقوله اع18: «من بدل دینه فاقتلوه»" *. 


”© تقحل 


يما 


(واستبرئت بحیضة) أ ی: أن المرأة ذا ارتدت وكانت متزوجة م تقتل 
تر اوا ازوج خشية أن تكون حاملا. (ومال العبد لسیده) أي : لأنه لم 
يأخذه بالميراث وان أخذه“ با ملك وهو بالردة لا يزول ملكه عنه. (وإلاهقفّيءُ) 
أي: وان لم يكن الرتد عبداً فماله فيء للمسلمين. (وبقي ولده مسلماً) هو كقوله في 
الجواهر: فإذا قتل الرجل على الكفر بقي ولده الصغير مسلا فان أظهر خلاف 
الإسلام أجبر على الاسلام» فان غفل عنه حتى بلغ ففي إجباره على الإسلام 
خلاف" '. أي: إذا ولد قبل الردة وان ولد بعدها أجبر وان بلغ. (كَأَنَ شرك) أي: 

(وأخل مفه مَاجَنَى عمداًعلی صَبد َوَذمي) أي: أن المرتد إذا جنى عمداً على عبد 
أو ذمي فإن ذلك يؤخذ من ماله. امم اي فان كانت جنایته عمداعیل 


کر و 


یشتتّات ساعتئذ؟ قال: آزی بیذا بسا وی عل سنا أن امد لس اه. 

(۱) في (۱2) و(ك) و(م): یقتات. ` 

(۲) أخرجه البخاريء في كتاب استتابة لرتدین والعاندین وقتاغم؛ باب حكم الرتد 
والرتدة واستتابتهم: ۹ برقم (4 1۵۲). 

() في (ن): لا. 

(4) في (ن): آخذ. 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمینة» لابن شاس: ۳/ ۰۱۱۶۲ 


باب في أحكام الرجة 


الْحَرْبِ) ۳ أي: فإن ذلك يسقط عنه لتعذر قتله. (الا حدالفرية) 7" أي: الا" حد 
القذف فانه لا یسقط عنه بقتله لا يلحق القذوف من العرة. 


(والخطا على بت انمال) أي: فإن كانت جنایته خطأً فالدية عليه من بيت مال 
السلمین؛ لانه يرثه ولذلك يعقل عنه. 

(کاخنه جِنَايَةُ علیه» أي: فک| أن بيت المال يؤخذ منه دية المرتد كذلك 
يو خذ له عقل جناية عليه؛ لأنه يرث سائر ماله إذا قتل. (وان تاب فماله له) هذا هو 
الأصح» وقيل: يكون فا . 

(وقدرکالمسلم فیهما) أي: فإذا تاب قدر كالمسلم في الخطأ والعمد» ويحتمل أن 
يكون في الجناية له وعليه. (وفتل انمستسربلا استقابة إلا أنَيَجِيء تَائِباً) أي: وقتل 
المستسر وهو الزنديق الذي يسر الكفر ویظهر الإيمان» قال في الجواهر: أي كفر 
کان فإذا ظهر عليه فى حال زندقته يدي"؟ لنا أنه مؤمن فادّعى التوبة عیا كان 
عليه والرجوع عنه فلا يرجع إلى مجرد دعواه؛ إن" لم يظهر صدقه ورجوعه عم 


(۱) ١كَأنْ‏ مَرَبَ دار الَزْبِ) هذا كقول ابن شاس: ولو قتل حراً عمداً في ردته وه رب إل 
بلد الحرب يكن لولاة المقتول في ماله شيء» ولا ينفق على ولده وعياله منه» بل يوقف 
فان مات فهو فيء» وان تاب تم مات كان لورثته. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۰۳ ]. 

(۲) (الا حَدَ الْفزيَة) خزج من قوله: (لا حر مسلم) أي: ولا يؤخذ منه ما جنى عمداعلی 
حر مسلم إلا حد الفرية. [شفاء الغليل: ۱۱۰۳/۲ ]. 

(۳) في (۱): لا. 

(6) في (ن): كأن آخذه. 

(9) في (م١):‏ يبدو. 

(5) في (۱2) و(ك) و(م): إذ. 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح الختصر 


كان عليه با أبداه؛ نعم لو ظهرت”' لنا توبته لقبلناها کا لو جاء تائباً قبل أن نطلع 
على ما كان عليه إذا أظهر توبته بقوله ى) أظهر الكفر بقوله”". (وماله لوارشه") 
أي: أن حكم ماله مخالف لبراث المرتد؛ إذ ميراث المرتد لجماعة المسلمين» وهذا 


ميراثه”' لوارثه. ظ 
پر r‏ ری مر مر 0 ۳ 7 ی 3 ۲ ع 4 ع 5 5 ۱ 
(وقبل عذرمن أسلم وقال: أسلمت عن ضيق إن ظهر) أي : [أن]”' من أسلم ثم ارتد 


سے 
ايف 


وقال: نا سلمت لضیق غل فانهیعذر بذلك ان ظهر أله نع علیه بضوف أذ 
حبس وشبهه» وفهم من قوله: (ٍن ظهر) أنه لولم بظهر عذره لم یسمع منه» وحکم 
فيه بحکم المرتد. 

(كأن توضا وصلی) أي: وكذا یقبل [عذر الكافر]”" إذا آظهر الاسلام وتوضاً 
وصلى ثم قال: نما فعلت ذلك خوفاً ونحوه كأن یکون مع رفقة في السفر ونحوه. 
(وأعاد مأمومه) هكذا قال مالك في الموازية. (وأذب من تشهد ونم وهف على الدمانم) 
يشير إلى كلام التيطي: ومن آجاب إلى الاسلام جملة وتشهد وقف على شرائع 
الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج. فإن أجاب إلى ذلك تم إسلامه» وان أبى 
م يقبل منه إسلام ولم يكره على التزامهاء ولا يجبر على الإسلام. ثم قال: وان لم 
يوقف عليها فالمشهور أنه يشدد عليه ويؤدب» وقاله مالك وابن القاسم وابن عبد 


() في (ح1١):‏ ظهر. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ .١١51١‏ 
() في (ك) و(م): لورثته. 

(0 )ف (ن): ماله. 

(۵) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(7) في (ح١):‏ عذره لكافر. 


باب في أحكام الردة 


لمكم وعليه العمل والقضاء: ومعنى ل يوقف على الدعائم أي شرائع 
الإسلام. (کساحرذمي ان نع یذخل ضرا عى مسلم) أي : فإنه يؤدب إلا أن يدخل على 
المسلمين ضررا بسحره فإنه یقتل لنقض”'' عهده ولا يقبل منه توبة غير 
الإسلام» ونقله الباجي عن مالك قال: وأما إن سحر آهل دينه فإنه يؤدب إلا 
آن یقت أحداً فقتل به. (وأسقطت صلاة وصياما وزکاة وحجا تَقَدم) أي : أن الردة 
تسقط عن الرتد ما فرط فيه من حقوق [۲۱۲/ ب ]الله تعالى كالصلاة 
والصیام وال زكاة حال الردة وقبلها» وغذا لا يؤمر بالقضاء إذا تاب وآما الحج 
فیجب عليه وان كان قد حج؛ لأن الردة سقطته وهو الشهوره وآما حقوق 
الان فلا تسقط بالردة ویو خذ" ا 

(وتذراویمینا باللهَویعتق آوظهار) أي: وکذا تسقط الردة نذرا لرتد ويمينه 
كان بالله أو بعتق أو ظهار وقيد ابن كنانة العتق بغير المعين» قال: وأما المعين فقد 
انعقد عليه في ماله حق لمعين” " فلا يسقط كالمدبر» ويسقط آیضا إحصان 
الزوجين» وغذا إذا زنيا بعد ارتدادهما يحدان حد البكر وإن كان قد تقدم هم 
تزویج صحيح. (ووصية) أي: وكذا سقط الردة وصية المرتد سواء تقدمتها أو 
تأخرت عنها. (ا طلاقا) أي: فإن الردة لا تسقطه. وغذا إذا طلق زوجته ثلاثاً ثم 
ارتد ثم عاد إلى الاسلام فإنه لا يجوز له تزويجها إلا بعد زوج. (وردةمعلل) “ أي 
أن ردة المحلل لا تبطل إحلال المرأة؛ أي: لآن أثره في المرأة. 


(١)في(ح١)‏ و(ك) و(م): بنقض. 
(۲) في (ن): ولا یواخذ. 
(۳) في (ن): المعين. 


و وه 


(6) (وَردة لل بالرفع عطفاً على الضمير في آسقطت. [شفاء الغليل: ۰۳/۲ .]١ ٠‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(بخلاف ردة الْمَرة) أي: فانبا تبطل إحلاها فإذا طلقها زوجها ثلاثاً فتزوجت 
غيره ثم ارتدت فإن إحلاها يسقط وتصير كأنها لم تتزوج بعد [هذا]”' الطلاق 
الأول» فإذا تابت فليس ها أن تَر له إلا بعد زوج؛ لأا أبطلت إحلالما كما 
أبطلت نكاحها الذي أحصنها وهو المشهور. . 

(وأقر كافر ات لفرآخر) أي: أن الکافر إذا انتقل من كفر إلى كفر كاليهودي 
يتنصر أو العكس فإنه یر على ذلك ولا نعرض له؛ بناءً على أن الكفر كله ملة 
واحدة» وهذا هو الشهون وقاله مالك7©. 

(وحکم بإسلام من َم یمیز لصف رو جنون باسلام أبيه [فقَط) أي: أن الأب إذا أسلم 
وله ولد لم يميز إما لصغر أو جنون فانه يحكم باسلامه تبعاً لاسلام بيه ولا 
يحكم بإسلامه لاسلام غير الأب من أم ولا جد ولا أخ ولا غبره» وإليه أشار 


بقوله: (فقط). 
(کآنمیز) " آي: وکذا يحكم باسلام المیز أيضاً لاسلام أيه وهو الأصح. 
ابن شاس: وهو ظاهر الذهت. 


(إلا انمراهق والمثروك نها قلایجبر بقل إن امتنع, ویوقّف ارشه) ر يشير إلى قوله في 
وقف ماله إلى بلوغ الولد فإن أسلم ورثه والا م يرثه وکان المال للمسلمین ثم 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) انظر: الوطاً: ۰۱۰۷/۳ 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(6) (كَأَنْ مرها الْمْرَاجِقَ» والْمَدْوُوكَ ا) أي: للمراهقة. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۰۳]. 


باب في أحكام الردة 


قال: ولو أسلم قبل احتلامه لم يأخذ ماله حتى يحتلم إذ لو رجع إلى النصرانية أكره 
على الإسلام ول يقتل” '. 

(وبإسلام”'' سَابيه إن نّم یکن معه آبوه) أي: أن المسلم إذا مسبى صغيراً أو 
مجنوناً من المشركين وليس معه أبوه فإنه کم بإسلامه تبعاً لإسلام سابيه. 

(وَالْمَمَنَصرٌ من كَأَسِيرٍ عَلَى الطوع إن لم يَدْبْت |قراهه) أي: أن من تنصر 
من أسير ونحوه من دخل بلاد الحرب فإنه يحمل على أنه فعل ذلك اختيارا 
منه؛ لآن آفعال الکلف محمولة على ذلك إلا أن تقوم بينة على إكراهه. 
وهذا هو الشهور. 

(وان سب بيا أو ملكا وان عرض أو عله و عابه فده آواستخف بحقه آوغیر 
صفتّه) مراده: نبياً أو ملكا متفقاً على نبوته أو کونه من الملاككة» ويدل عليه ما 
يقوله بعد ولا فرق في الأمور التي توجب القتل بين التصريح والتعريضء ولهذا 
قال: (وان عرض) ولا امتراء في قل من لعنه أو عابه أو قذفه ونح و ذلك من 
الاستخفاف به. ومثل ذلك ما إذا قال في نبينا حمد عع: إنه كان أسود اللون أو 
قصير القامة» قال أحمد بن أبي سلییان: أو قال: إنه مات قبل أن يلتحي؛ لأن تغيير 
الصفة نقص له 3۳ ظ 


.۳:۹/ انظر: تپذیب الدونة:‎ )١( 

(9) في (۱2): وإن. 

(4) في جميع النسخ هكذا: (وإن عرض) وكذا عند الخرشي: ۸/ ۰۷۰ وي الطبوع من 
مختصر خليل: (أو عرض) وكذا بقية الشروح. 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح الختصی) ‏ 


نع به تفا وان في دنه ۱ أو حَصلتد”" آوغض من متته ووو علمه رده 
آوآضاف له ما لا یجوزَلیهآوئسب له ما لايليق بمنصبه على طریق ام وقیل له :بح 
رسول[الله] " قلعن. وال آردت العقرب فتل ونم یستتب|[ حدا](*) هو کول ابن 
ال الشركة مود هیا ان تشاک او ینمی او اب بای د 
شدة ' من زمانه أو الیل لبعض نسائه ولا حفاء في قتل من غض من مرتبته 
بشيء أو من وفور علمه أو زهده» وقد أفتى الأندلسيون في علي بن حاتم 
بالقتل في نفيه الزهد عنه اقا وقال في الشفاء عن ابن أبي سليمان فيمن قيل 
له: بحق رسول الله فقال: فعل الله برسول الله كذا وذكر كلاماً قبيحاً فقيل له: 
ما تقول يا عدو الله فقال: أشد من الأول وقال: أردت برسول الله العقرب( 
قال ابن أبي سليان: يقتل ولا يقبل منه التأويل؛ لصراحة اللفظء والمشهور أن 
الساب لا یستتاب ويقتل حَذاً کا نبه عليه بقوله: (شُتل) جواباً عن قوله: (وإن 
سب.. إلى آخره). 


(إلا أن يسلم الكافر) أ EAN‏ القاسم. 


(۱) في (ن): : دینه. 


(۷) و ی به تقصاه ون نیز حَصْلَيو) كذا في أكثر النسخ» وفي بعضها : (وان في 
دینه) والذي في الشفاء: أو آ مسق بو نق صا نی نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من 
خصاله. فتأمل ما يليق به الإغياء في كلام المصنف. [شفاء الغليل: ۲/ 4 .]١١١‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(5) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۵) في (ن): سرت. 

() انظر: الشفاء للقاضی عياض : ۲/ ,. 


باب في آحکام الردة 
سحنون: ولا يقال له: شم ولكن إن أسلم فذلك توبة» وهو المشهور؛ لأن 
الإسلام تیب ماب ظ 

(وان هر اه لیرد دم لجهل و سع َو تهور) يشير بهذا إلى قول ابن الرابط - 
فإنه قال باثر کلامه السابق-: و[من]”'' لم یقصد الازراء "" ولا یعتقده في تکلمه 
بالسب أو اللعن أو التکذیب أو إضافة ما لا يجوز عليه أو نفي' " ما يجب له مما هو 
نقص في حقه وظهر عدم تعمده [وقصد السب]”' إما لجهالة أو ضجر ' أو 
سكر أو قلة ضبط لسان وتهو ر" في كلامه فإنه یقتل ولا يعذر آحد بالجهالة في 
الکفر ولاغيرها [۲۱۳/ أ] وهو سليم العقل إلا الإكراه' ". 

(وان َر مبالغة في قتل الساب؛ أي: ولو ظهر من حاله ذلك لا يعذر به. 
(وفیمن شَالَ: لا صلّى الله على من صلّى عليه جواباً د: صل. آوشال: الأنبياء يُتَهَمُونَ, 
جَوَاباً د: تَتهِمُني آَوقال: جميع ابشر پلحقهم اللقص حتى النبي له هولانِ)”” أي : 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

030( في (ح١):‏ الازدراء. 

(۳) في (ن): نفا. 

(5) في (ن): وقصدا لسبه. 

() في (ن): هجر. 

(1) في (ح١):‏ وتصور. 

(۷) في (ن): لاکراه. 

(۸) (وَفِيمَنْ قَالَّ: لا صل ال عل مَنْ صل عَلَيّْه جَوَاباً ل: صَلّ) كذا هو في النسخ الجيدة» 
وهر الصواب الموافق لما في الشفاء وان سبب الخلاف: هل شتم اللاتکة الذين 
يصلون عَلَيْهِ تكله أو شتم الناس لقرينة الغضبء ولو قال: لا صل الله عليه 1 يختلف في 
قتله. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۱۱۰/۲ ]. 


شرح بهرام الصغیر (الطرر في شرح الختج 


[أن]”' في كل فرع من هذه الثلاثة قولین» وعن سحنون: إذا طلب منه دَيْنَهُ 
فأغضبه ' فقال له: صل على النبى محمد فقال الطالب: لا صل الله على من 
صل عليه أنه لا یکون كفرأء وقال أصبغ: لا یقتل؛ لأنه نما شتم الناس» وقال 
الحارث: یقتل» وقال آبوجعفر: إذا قال له: أتتهمني» فقال: الأنبیاء یتهمون فکیف 
أنت؟ [أنه یقتل] ۲ ؛ لشناعة“ ظاهر لفظه وتوقف فيه ابن منصور لاحت‌ال أن 
موي واس وو ددا جميع البشر يلحقهم 
تیب دی ْم أي : فان تاب والا فتل. لاطو" بتفنیبه! أي: وكذا 
یستتاب إذا آعلن بتكذيبه؛ لانه ردة» واحترز بالاعلان ما إذا آسر ذلك فانه یکون 
زنديقاًلا تقبل توبته إلا أن يأتي تائبً قبل الظهور. 
(أوتقها) أي: وكذا يستتاب من اذَّعى النبوءة وأنه يوحى إليه فان تاب والا 
قتل؛ لأنه مستلزم لتكذيبه ال إذ قال: «لا نبي بعدي»”” وتكذيب القرآن لقوله 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): صلى الله. 
(8) ما يق معکوفتین ساقط من (ن). 
(6) في (ن): لبشاعة. 
() (ن): لمن. 
(۷) في (ن): إعلان. 
(۸) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب ما ذکر عن بني إسرائيل: 
۴ برقم (۰)۳۲۱۸ ومسلم في کتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة 
الخلفاء الأول فالأول: ۳/ ۱٤١١‏ برقم (۱۸۲). 


باب في أحكام الرجة 


تعالى: وام یمن6 [الأحزاب: 4۰]. 

لآ یس) ۱ أي: فیکون زنديقاًء وهو اختیار ابن رشد"» وغذا قال: على 
لاظهر وني النوادر: یقتل سواء آسر ذلك أو أعلنه””". (وأدب اجتهادا في: آد. واشك 
لبي) وقع هذا أن عَارً طلب من شخص شيئاً يأخذه [منه]" فقال له: 
أشكوك للنبي مه فقال له العشار: أن واشك للنبي» فأفتى بعضهم بالادب كم 
قال هناء وأفتى غبره بالقتل» ووافقه ابن عتاب على ذلك. 

(آو لو" سبني مك تسببته) أي: وكذا”"' یدب في هذاء ويحتمل أن يقال فيه 
بالقتل. (آویا ابن آلف كلب) أي: وكذا يؤدب في قوله هذا لغيره. ابن أبي زيد: وكذا 


قوله: يا ابن ألف خنزير مع أنه يدخل في هذا العدد جماعة من آبائه الأنبياء فيزجر 


(۱) (أوْ تب إلا آن بر عَلَ الأَظْهَر) آشار به لما في رسم يدير من سماع عيسى من ابن 
القاسم من كتاب المرتدين: يستتاب من تنبأ. قلت له أسرٌ ذلك أو أعلنه؟ فقال: وكيف 
يسر ذلك؟ قلت يدعو إليه في السرّ. قال: ذا دعى إليه فقد أعلنه. ابن رشد: فيها نظرء 
والصوابٌ أن يفرق فيها بين السرّ والإعلان» وأن يكون حكمه إِذَا دعا إلى ذلك في 
السرّ وجحد في العلانية حكم الزنديق» وهو قول أشهب فيمن تنبا من أهل الذمة 
وزعم آنه رسولٌ إليناء وأن بعد نبينا نبي آنه إن ان معلناً بذلك استتيب إلى الإسلام؛ 
فان تاب والا قتل» سأل ابن عبد الحكم عن ذلك أشهب لسحنون إذ كتب إليه أن 
يسأله له عن ذلك. الشفاء: ”/ 5 .١١١‏ 

(۲) انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ 70. 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۵۱۸/۱6. 

(5) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(0) في (ح١):‏ ولوء وني (ن): أو ولو. 

() في (ح١):‏ وهكذا. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختجر) 


عنه» [قال](: وان علم أنه قصد الأنبياء قدل. (و یبالق فشال: تعيزني به 
والنّبي قد رعی الَْلَم) هكذا قال في الشفاء أنه يؤدب لأنه عرض بذکره الا في غير 
موضعه ولا ينبغي ذلك . (آوقال لفضبان: كانه وجه منک رٍأَوْمَالك) أي: وكذا 
يؤدب من قال لغضبان أو لقبيح الوجه: كأنه وجه مالك يريد il‏ خازن 
النيران“ لأنه قصد ذم المخاطب. ظ 

(أواستَشهد عض جانز یه في یاج لَه ويره وب تفس لحقه لاعلی 
التأسي کون کت ققد کنبوا) أي: وکذا يؤدب في ذلك بأن لم يذكر نقصاً ولاعيباً بل 
ذكر بعض أحواله ا8 حجَّةَ ومثلاً لنفسه أو غيره» لا على التأسي بل ليرفع نفسه 
كقوله: إن قبل في الکروه فقد قيل في النبي» وكيف أسلم من ألسنة الناس ول 
تسلم الأنبياء» أو إن كُذَبْتٌ فقد كُذَّبُوا إلى غير ذلك. وله الْعَرَبأوْبَني هاشم 
وقال: آردت الظالمین) أي: وكذا یدب في هذه الأمور إذا لعن العرب وقال: أردت 
الظالن. وهو واضح. 
المسألة. وشدد على قائلها بالقیود حتی تستفهم البينة عا يدل على مقصوده هل 
آراد أصحاب الفنادق الآن؟ فليس [فیهم و فیکون آمره أخف لکن ظاهر 
لفظه العموم» وني متقدمي الأنبياء علیهم السلام من اکتسب الال» فوقع التردد 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) انظر: الشفا: ۲ والنوادر: ۲۸/۱ ۵. 
(۳) ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 
)٤(‏ في (ن): النار. 
(6) في (ح١):‏ فنبي. 


باب في أحكام الرجة 


في ذلك. (وفي قبیح لحد دربت ۲۳638 آي: وکذا يؤدب باجتهاد الحاكم إذا نسب 
لأحد من ذریته اف قبيحاً من القول عالا به. 


(كأن انتسب ته آواحتمل قوله)۲ ۲ أى : فانه يؤدب باجتهاد اخاکم لانه یشیه 


(۱) (وَفي فيح لاد ره كله في آبَائِ مَمَ الم به) آشار به لقول عياض في الشفاء: 
وقد يضيق القول في نحو هذا و قال لرجل هاشمي ا 
أردت الظالین منهم» أو قال لرجل من ذرية النبي لله قولاً قبيحاً في آبائه أو من 
نسله أو ولده» عَلَ علم منه أله من ذرية النبي تله » ولم تكن قرينة في المسألتين 
تقتضي تخصيص بعض آبائه وإخراج النبي عله من سبه منهم. وقد ریت لأبي 
موسى بن مناس فيمن قال لرجل: لعنك الله نی آدم. أنه إن ثبت ذلك عَلیّه قتل. 
انتهى» فالضمير في ذریته للرسول يله » والضمير في آبائه للفظ أحد. ولو قال: وي 
فيج لآباء أحد ذريته» لكان أبين. 

تنبيهات: الأول: سقط من بعض النسخ: (في آبائه) فنقله كذلك في الشامل وهو إحالة 
للمسألة عَن وجهها. الثاني: ليس في كلام عياض تصريح بتشديد الأدب على هذا 
القائل دون قتل كما نقل المصنف» بل لما ذكر عياض الأدب في لعن العرب وبني 
سرائیل وني ام وفي: یاب آلف کذا . قال: ولو علم أنه قصد سب من في آبائه من 
الأنبياء على علم لقتل» ثم ثم قال: وقد یضیق القول في مثل هذا ال آخره. أي قد يضيق 
ول مب لس نف حتی لا قبل ار ولیس ب ا ق کب 
الثالث: من هنا یظهر لك أن تسوية الصنف قبل هذا بين لعن العرب ولعن بني هاشم 
فیها نظرء ولا يخفاك أن لفظ (یضیق) في عبارة عیاض لاثي مبني للفاعل. [شفاء 
الغلیل: ۱۲ .])١‏ 

(۲) (َأَن انْنَسَبَ ۳۳ ت لَه أشار يه لقول عیاض في آخر الفصل الأخخير من الشفاء رك سس 
مصعب عن مالك: من انتسب إلى آل بيت النبي ع یضرب ضرباً وجيعاً ويشهّر 
٠‏ وتحبس طويلاً حتى تظهر توبته؛ لأنه استخفاف بحق الرسول نع [شفاء الغليل: 
11/۲[ 

(۳) (آو اختَمل قول أو شهد عَلَيْهِ عدل. آو آفیف أو عاق عَائْقٌ عَنٍ الْقل) هذه أربع 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح المختص 


من نفى نسبه" "» ولا فرق بين أن يدعي ذلك صريحا أو احتمل قوله کا ذكر. 
(آوشهد عليه عدل أو لفيف فعاق من القتل) أي: وكذا يؤدب السَّابٌ [ذا کل 
عليه نصاب البينة أو لم يرك منهم [أحد] “ فحصل بسبب ذلك عائق عن القتل» 
وقد قال القاضی في هذا: فحقه إن درئ عنه”" القتل -الأدب الشديد. (آوسب‌من 
لم يجمع على نبوته ) أي : وکذا یدب إذا سب من وقع الخلاف في نبوته؛ يريد: 
بقدر حال القول"" فيه كالخضر ولقمان وذي القرنين ومريم وآسية وخالد بن 
سنان القول أنه نبي أهل الرس. (أَوْصَحَابِيًا)”” أي: وكذا يؤدب من سب 


مسائل وه كلها في الشفاء ونضها فيه فأما من تتم الشهادة عَلَيوِ إنم| شهد عَلَيْهٍ 
الواحد أو اللفيف من الناس» أو ثبت قوله لكن احتمل وم یکن صريحاً فهذا يدرأ عنه 
القتل» ويتسلط عَلَيّهِ اجتهاد الامام بقدر شهرة حاله وقوة الشهادة عليه وضعفهاء 
وكثرة السماع منه وصورة حاله من التهمة في الدين والنبز بالسفه والجون» فمن 
قوي آمره أذاقه من شديد النکال من التضييق بالسجن والشد في القيود إلى الغاية 
التي هي منتهى طاقته ما لا يمنع القيام لضرورته ولا يقعده عن صلاته» وهو 
حكم كل من وجب عَلَيّْهِ القتل لكن وقف عن قتله لمعنى أوجبه وتربص به 
لإشكال وعائق اقتضاه أمره وحالات الشدة في نكاله تختلف بحسب اختلاف حاله 
انتهى. ويي كثير من نسخ هذا المختصر: (فعاق عن القتل). بعطف عاق بالفاء 
وإضار فاعله أي فعاق الاحتمال أو کون الشاهد واحداً أو لفيفاً؛ فهی على هذا 
ثلاث مسائل فقط. [شفاء الغلیل: ۲/ ۲۱۱۰5 ۱ 

() في (0): بسبب 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): علیه. 

() في (ن): القال. 

(۰) (أَوْ صَحَاييًا) آشبع فيه الکلام في آخر فصل من الشفاء وختم بأن قال: قال آبو عمران 
في رجل قال: لو شهد علي آبو بكر الصدیق أنه كان في مشل ما لا يجوز فيه الشاهد 


باب في أحكام الردة 


تم 


صحابياً؛ يريد: غير عائشة؛ فان سبها کفر وهو واضح. 

(وسب الله کدلك) أي: كما تقدم في سبه الا من القتل وغبره. (وفي 
استتابة المسلم خلاف) يشير إلى ما وقع لأصحابنا في ذلك إذ منهم من یقول: 
المشهور أنه يستتاب؛ لأن ذلك منه كفرء وهو يسقط بالتوبة /7١7[‏ ب] 
بخلاف سب النبي عله فإنه حق من حقوق الآدميين» وهو لا يسقط بالتوبة 
كالقذف والمال» ومنهم من يقول: الأكثر على عدم استتابته. (كَمَنْ فَالَ: لقیت 
في مَرْضي ما لو لت با بر وعمر لم أستوجبه) يريد: أنه اختلف في [قانل ]1 
ذلك؛ فمن الأشياخ من قال: لا تقبل توبته؛ لأنه نسب الباری إلى الجور. 
وقیل: يبالغ في تنکیله؛ لأن مقصوده الشکوی لا السب. 


* لد 9 


الواحد فلا شىء عَلَيِّ وان آراد غير هذا ضرب ضرباً يبلغ بو حد الوت وذکروها 
روایةّ. ونا تعال التوفیق. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۰۱۷ ]. 
(۱) ما پین معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصن ‏ 


باب في احكام الزنه] 

ظ (الزَى: وء مسلم مكف فرج آذمي لا ملك [ ۳4 ] فيه باق تعمدا) حَدَّ الزنى با 
ذکر فالوطء كالجنسء و(مكلف) فضل يخرج به وطء المجنون والصبي فإنه لا 
يسمى زئی» واحترز بالمسلم من الكافر فإنه لا يعرض شم في ذلك إلا أن 
یتحاکموا إليناء واحترز بفرج” ' من الوطئ بين الفخدين ونحوه وبالآدمي من 
وطء البهيمة فإنه لا يسمى زنی. ظ 


(لا ملك[نه”"] فیه) احترازاً من وطتها وطأاً مباحا [له]( من زوجة أو أمة 


ولكن امتنع وطؤها لعارض من حيض أو نفاس أو صيام أو إحرام أو نحو ذلك 
فإنه إذا وطئها كذلك لا يُحَدَّه واحترز بقوله: (بِاتّقَاقِ) من النكاح الختلف فيه 
کالنکاح بلا ولي» واحترز بقوله: (تغمدا) من الغالط أو الناسي» وكذلك الجاهل 
بالعين أو الحكم إذا كان يظن به ذلك كما سيأتي. 

(وإن لواطا)” ‏ لأنه وطء في فرج آدمي إلا أن حكمه خالف کم الزن“. 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ح١)‏ و(ك) و(م): بالفرج. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) في (ح١):‏ وطء مباح. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) (وَإنْ لِوَاطاً) هو كقول ابن امحاجب. فيتناول اللواط. قال ابن عبد السلام: أما تناول التعريف 
له فظاهر» ولكن العلاء اختلفوا في هذا الفعل الخاصٌء هل يوجب اد أم لا؟ والمذهب: أنه 
يقتل من غير تفصيلء وعل هذا فالطلوب إخراجه كان من هذا التعريف لا إدخاله تحت 
الزنى» الذي ده إما الجلد وإما الرجم. [شفاء الغليل: ۱۱۰۸/۲]. 

(۷) في (۱2) و(ك) و(م): الزاني. 


باب في أحكام الزنى 


(و یاجب [بدبر] ۲۳ يريد: مذهب المدونة”" والموازية والواضحة أن هذا 
یسمی زتّى» ومجلد فيه البكر» ویرجم فيه الحصن. (ومیتة) "هذا هو الشهور 
وقال ابن شعبان: لا يحد واطئ اليتة بل یعاقب. (غهر ژوج) آي: أن الزوج إذا فعل 
هذا بزوجته لاحد. (آو صغيرةيمكن وطوْها) هو مذهب الدونة» واحترز به عن من 
لا يمكن وطوها فإن واطئها لا حد» ومثله [عن أشهب] 0 

(آو مستأجرة لوطء' " آوغیره) آی: أن من استأجر أمة لو طء أو غيره ثم وطئها 
فانه محد ولا یکون عقد الاجارة شبهة. 

(أومملوكة تعتق) أي : : وكذا مد إذا وطوم ملو كة تعتق عليه إذا ملکها كالأمهات 
وان علون, وأمهات الآباء” “» والبنات وإن سفلن» والأخوات من كل جهة. محمد: 
إذا أتى ذلك عالاً. اللخمي: يريد: وهو مِنْ أهل الاجتهاد ورأى أا حرة بنفس 
الشراء» وان كان رأيه عدم العتق أو هو مقلد لمن لا یری العتق لم يحدء وکآن الشیخ 
أشار إلى قول محمد وتقييد اللخمي بقوله: (أويعم حریتها) . 

(امعرمة بصهرٍمُؤيّد) كالبنت ینکحها بعد الدخول بأمها فإنه يحدء وكذلك 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) انظر: المدونة: 5/ 25/65 وتهذیب الدونة: ۰1۷7/6 قال فيها: (وإن أتى امرأة أجنبية 
في دبرهاء وليست له بزوجة ولا ملك یمین» أقيم عليه حد الزنا). 

(۳( (أو م عير روج) أي: غير زوجة وهو خفوض نعتاً لزوجة يريد: ولا أمة. 

(6) ما بين معکو فتین ساقط من (ن) . 

(0) في (ك) و(م): للوطء. 

() في (ن): الأبناء. 

(۷) ( أو يَعْلَمُ حُرَيتَهَا) أشار به لقوله في الدونة: ومن اشترى حرة وهو يعلم بها فأقرٌ آنه 
وطئها حد. [شفاء الغليل: ۱۱۰۸/۲ ). 


ظ شرح بهرام الصغير (الجدرر في شرح المختصر) 
يحد إن“ وطيع خامسة وهو مذهب المدونة"'"» وإليه أشار بقوله: (أوخَامسة) وأما 
قوله: (أومرهوتّة) فهو باعتبار الحد أوضح من غيرها. (أَودَاتمَفَنّم) الشهور في 
ذات المغنم أنه يحد واطتها كما قال إلا أن مراده بها الجارية التي له فيها نصيب لا 
التي وقعت في نصيبه فإنها'" له حلال. (أَوْحَربِيُة) يريد: إذا وطثها في أرض 
دی وقد دخلت بنفسهاء وكذلك 8 ض 3 ب عند ابن ۳ خلافاً 
وها أنه لا ده ابا ان لک وهو ظاهر 

(آو میتوکذ) سواء کان بلفظ البتة أو الوق وسواء كانت الا طلقات 
متفرقات أو مجتمعات وهو ظاهر المدونة“) فإذا بت زوجته على هذه الأوجه ثم 
وطئها فإنه يحد ولو [كان] "ني عدتها ىا قال: (وان بعدة) وقال أصبغ: لايد في 
البتة ولو كان عالا؛ لقوة ا لحلاف هل هي واحدة”' أم لا؟ وتأول عبد الحق 
لثلاث على آنها متفرقات”"» قال: وآما ان كانت في واحدة فلا يد عالماً أو 
جاهلاً؛ للاختلاف فيهاء وقال غیره: ظاهر الدونة خلاف هذا التأویل وأنه لا 
فرق بين اجتماعها وافتراقها لضعف القول بالزام الواحدة [فیها] وال هذين 
(۱) في (ن): إذا. 
(۲) انظر : الدونه: / 1۷۷. 
() في (۱2): لآنه. 
() ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 
(۷) في (۵): مفترقات. 
(۸) ما بین معکوفتین ساقط من (ن) . 


باب فو احهام الزنو ‏ @ 


التأويلين آشار بقوله: (وهل ات۲ في مرة؟ تأوبلان). ثم قال: (و مطلَة قبل 
اثبقاء) أي: يطؤها بعد الطلاق فانه جد قال في الدونة: إلا أن یعذر بجهل”". 
وقيد فيها الطلاق بكونه واحدة» ومثله في الحد من أعتق أمة ثم وطئهاء وضذا 
قال: (ومعَقَة). 


(بلاعقّد) ”" هو قيد في مسألتي الطلاق والعتق. 
(كَأَنْ يَضَأَهَا مَمَلُوكُهَا) هكذا قال محمد: إن المرأة إذا مكنت ملوکها من نفسها 
حتى وطئها فإها تحد» وكذا إذا مكنت مجنوناً فوطئهاء وإليه أشار بقوله: (أو 


سر قير ىه 


مجنون). 

(بخلاف الطبي) أي: لا حد بوطئه؛ إذ لا يحصل ها معه من اللذة ما بحصل مع 
غيره» وأشار بقوله: 9[ آن يجهل العین) أي: عين الموطوءة؛ يريد: في السائل كلها 
فإنه لا يحد. مثل أن يظن الموطوءة زوجته أو أمته. 

(أوَانْحُكُم””. ان جهل مثله) أي: وكذا لا حد علیه؛ إذ أقدم على ]” ' ذلك جاعلا 
بالتحريم إذا كان مثله يجهل ذلك كالأعجمي وشبهه» ثم استثنى من هذا ما إذا 
كان الزنى واضحاً جلياً فإنه يحد ولا يعذرء وهو مذهب ابن القاسم في المدونة" '. 


(۱) في (ن): آنت. 

(۲) انظر : الدونة: ۰۸۱/6 ۱ 

(۳) (بلاعَ) لا شك في رجوعه للطلاق والعتق؛ وهو كقول ابن الحاجب: ثُمّ وطئها بغير 
ترویج. إلا آنه قاله في المطلقة دون المعتقة ولا فرق. [شفاء الغليل: ۱۱۰۸/۲ 

(5) في (ن): الحلم. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

. ٤۸١ /٤ انظر: المدونة:‎ )0( 


شرح بهرام الصغیر (الطرر في شرح امختج 


[والیه آشار بقوله: (ل الْواضح).. 

(لا مساحقة) آي: فإنها لا تحد. والراد بذلك ما یفعله شرار النساء بعضهن ‏ 
ببعض» ومذهب ابن القاسم في المدونة]”: أن الأدب في ذلك موکول" إلى 
اجتهاد الحاكم' "» وغذا قال هنا: (وأدب” ' اجتهادا). (کبهیمة) أي: فإنه لا حد 
على واطئها وانا يلزمه الأدب. (وهي کفیرها في الذَبْح والآكل) هذا عا لا خللاف 
فيه عندنا. 

(ومن حرم عَاضٍ كَحَائْضٍ) أي: وكذا لا يحد من وطی امرأة هي حلال له في 
الأصل كزوجته أو أمته- إلا أنه منع منها لعارض کحیض" ' أو نفاس أو صيام 
أو إحرام أو نحو ذلك ولكن يؤدب. (أومشتركة[١٠۲/‏ أ] أي: وکذا لاحد 
على من وطئ أمة مشتركة بينه وبين غيره؛ للشبهة» ویودب؛ لأنه تعدى على 
شريكه. (أومملوكة لا تعتق) أي : کل لاب زا وطی [علوکة]" "لا تتق تق علیه الا 


نا رمة عليه نسباً كعمته وخالته» ويؤدب. 
لاح ا سيب 
(5) في (ن): موكل. 


01ل الحا مطل عن توش مارا تساه رار بشید بين 
یضربان على ذلك وما عقوبتهما؟ قال ابن القاسم: ليس في ذلك إلا اجتهاد الإمام على 
مايرى من شنعة ذلك وخبثه). انظر البيان والتحصيل: ۳۲۳/۱5 

(5) في (ن): وأديتا. 

() في (ن): خیض. 

(0 قال ابن غازي بعد هذه الفقرة: قوله : (أو مُعْتَدَة) يعني بملوكته المعتدة؛ يريد: 3 
المتزوجة كا قال ابن الحاجب: :أو عدة أو تزويج. [شفاء الغليل: ۲/ .]١١١9‏ 

(0) في (۱2) و(ك) و(م): التي. 


باب في أحكام الزنو 


تأويلان) آي: وكذا لا يحد إذا نکح ابنة على آمها ووطتها قبل الدخول على الام 
ولکن یدب وهذا بخلاف ما إذا وطی البنت بعد دخوله بالام فانه يحد وکذا 
إذا تزوج امرأة على آختها ؛ برید: أو عمتها أو خالتها ووطتهاء واختلف هل 
الأخت مطلقاً من الرضاع والنسب» وإليه ذهب التونسي ومثله عن آصبغ» أو 
الأخت من الرضاع وأما آخت النسب فیحد [ذا وطته ا؛ لتحریمها بالکتاب» 
وإليه ذهب بعض الشيوخ؟ وهما تأويلان على الدونة*. 

(أوكَمَة معللة, [وَشُوْمتَ]”*) أي: وكذا لا جحد من وطئ أمة حللها له سيدها؛ 
لأن له شبهة ملك بالتحلیل» وسواء كان عاماً بالتحريم''' أو جاهلاء وإنما قومت 
عليه لتكمل له الشبهة ويقدر كأنه [نا وطئ ملکه» ويلزمه قيمتها وان لم حمل» 
وليس لرا التمسك بها بعد الوطء. وهذا قال: (وإِنْأَبََا). (أومكرهة) ۷۳ 
خلاف أن المكرهة لا تحدٌ؛ لنفي العمد عنها. (أومبيعة بالفلاء) أي: وكذا لا تحد 
لمرأة الحرة إذا أقرت أنها زوجة للغير فباعها لأجل غلاء حصل فم“ ولو وطئها 
مشتریها؛ لأنها معذورة لشدة الجوع” ". 


)١(‏ ني (۱2): ابنتها. 

(۲) في (ن): آن. 

(۳) في (ن): الأشياخ. 

(6) انظر: المدونة: 5/ /ا/ا5» وتهذیب المدونة: 11/6 5. 

)٥(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)»‏ وني (ن): وقويت. 

() في (۱2): التحلیل. ۱ 

(۷) (أَوْ مُكْرَهَةِ) انا تشبه ما قبلها في درء الحد ولا تؤدب وکذا البيعة في الغلاء. 

(۸) في (ن): ها. 

(9) (أوْ مبيعة بعَلاءِ عَلَ الأَظْهَرِ) كذا في بعض النسخ» والذي في رسم جاع من سیاع 
عيسى من كتاب القذف: سألت ابن القاسم عمن جاع فباع امرأته من رجل» وأقرّت 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح الختصی 


(والأظهر کان ادعی شراء أَمَة وتکل ابانع وحلف الواطن) 7 7۳ أن من وطيع 
آمة واذعی أنه اشتراها وأنكر سیدها البيع وتوجهت اليمين على الواطی فحلف 
فانه لا حد علیه؛ لأنه تبین " أنه وطئها وهي على ملکه. وهو قول ابن القاس » 
واختاره ابن رسد. 


(والمغتارآن المكره كَذَلِكَ) اختلف فيمن أكره على الزنى فالذي عليه المحققون 
سقوط اد عنه» وهو اختيار اللخمي وابن رشد وابن العربي» وذكر عياض أن 
أكثر أهل المذهب على خلاف هذا كا قاله هناء وقال ابن القصار: إن انتشر خد 


له بذلك فوطتها مشتريها؟ قال: وجدت في مسائل بعض أصحابنا عن مالك -وهو 
رأيي - أنما يعذران وتكون طلقة بائنة» ويرجع عَلَيّهِ المشتري بالشمن. قلت: فلو يكن 
بها جوع؟ قال: فحري إذن أن تحد وینکل زوجهاء ولكن درء امد أحبّ إل كقول 
مالك فيمن سرق لجوع لا يقطع. ابن رشد: لا شبهة أقوى من المجوع» وکونبا طلقة 
بائنة هو ظاهر قول مالك في سیاع يحيي من كتاب العتق» وقيل هي البتة» ووجه 
الشبهة إن 1 يكن بها جوع أن المشتري يملكها بشراء ملك الأمة فيكون في وطئه 
إياها كالمكره لما وان كانت طائعة؛ إذ لو امتنعت لقدر على إكراهها. ابن عرفة: 
کون أصل فعلها في البيع الطوع ينفي كونها مکرهة تم قال ابن رشد: وعََلَ قول 
ابن الماجشون فيمن زوّج ابنته رجلا فحبسهاء وأرسل إليه أمته فوطتئهاء فإنها تحد 
إلا أن تدعي آنا ظنت أنها زوجت منه؛ تحد هذه إن طاعت لزوجها ببيعها فوطتها 
المشتريء إلا أن تدعي آنه أكرهها على الوطء وهو قول ابن وهب في سماع زونان 
من طلاق السنة. انتهى. . و[ ير مالك في أول رسم من طلاق السنة على من زوّج 
امرأته طلاقاً إلا أن ينويه. قال ابن رشد هناك عن محمد: وتزويجه إياها كبيع هلها 
سواء . [شفاء الغلیل: 11۰4/۲ 

(۱) (كإنٍ ادعی شر ا ة. ونکل الْبَائِمُ» وحلّفَ الْوَاطِيٌ) هذا مقتضی ماني وّل قذف الدونة. 

(۲) في (ن): بين 

() انظر: تهذیب المدونة: ۱۱/6 . 


باب في أحكام الزنو 


وإلا فلا. 

(وثبت بٍقرار مرة) أي: أن الزنى يثبت بالإقرار مرة واحدة ولا يحتاج عندنا إلى 
أربع مرات. 

الا أن پرجع مطلقا) آي: إلا أن یرجم عن إقراره فإنه يقبل ولا بجد» وسواء 
رجع إلى ما یعذر به أو أكذب نفسه من غير أن يبدي عنرا وإليه أشار 
بالإطلاق. 

(آویهرب "وان في الْحَدَ) أي: وكذا لا يقام عليه الحد ويكف عنه إذا هرب في 
أثناء الحد» ولا فرق بين أن يقام عليه أكثر الحد أو أقله. 

(وبالْيينَة) أي: وكذا يثبت الزنى بالبينة» وقد تقدم أن شرطها أربعة عدول 
يشهدون أنهم رآوا فرجه یلح في فرجها کالرود في المكحلة في وقت واحد وصفة 
و احدة. ۱ 

(قلایسقط بشهادة آربع نسوة) أي: أن العدول إذا شهدوا على امرأة بالزنی 
فقالت: أنا بكر فنظر إليها أربع نسوة وصدقنها“ على ذلك فلا يسقط الحد عنهاء 
نا 


ات 
E SOD‏ ره ون آم ٠رك‏ اة سا خما 
(وبحمل” ' في غير متزوجة وذات سيد مقر به) آي: وكذا يثبت الزنی باحمل» 


(۱) في (۱2): على. 

(۲) في (ن): عذره. 

(۳) في (ن): هرب. 

(4) في (ن): وصدقتها. 

(۵) انظر : الدونة: ۰۵۱6/6 وهذیب المدونة: .٤١١/٤‏ 
(7) في (ح۰)۱ (ن): أو بحمل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


وهو أظهر من الوجهين الذين قبله ولا يكون موجباً لإقامة امد إلا بشرط ألا 
يعرف للمشهود" ' عليها زوج» وأما ذات الزوج فلاء وكذا الأمة ذات السيد لا 
تحد لظهور الحملء إلا إذا أنكر سيدها الوطء وليس لما زوج» وأما لو كان السيد 
را بالوطء أو كان لها زوج فلا تحد. ورأى اللخمي: ات 
الوطء إذا [ادعته؛ للشبهة ]20 . 

(ولم یقبل دعواها القصب بلا قريئة) أي: فان اعت المرأة التي ظهر حملها آنبا 
لسر ولاه نيبيل عراز یت اها الال یمن 
أو مستغيثة عند النازلة وهو المشهور”". 


%F‏ 4 مد 


)١(‏ في (۱): الشهود. 
() في (ن): ادعت الشبهة. 
() انظر: القدمات المهدات: ۲/ ۰۱۸۰۱۷ 


باب في أحكام الزن 


[..افمه مد الزنمه) 

۲۳ (یرجم( انمکلف الجرانمسم ان آصضاب بع دهن بنگاح لازم صح) 7 اعلم أن 
آنواع الحد ثلائة: رجم وجلد مع تغریب وجلد مفرده و[قد] ' بدأ بالکلام على 
لرجم وشرط في مستحقه التکلیف ولیس خاصاً بهذا بل هو شرط في الثلاثة 
الأنواع» فلا يحد الجنون والصبي ولو كان مراهقاً على الشهور وأما الحرية 
والإسلام فنعم» فلا رجم على عبد ولا كافر» واختلف هل يحد الكافر حد البكر 
وإليه ذهب المغيرة» أو لا يحد ويعاقب إذا زنى بمسلمة» وهو المشهور؟ والضمير 
ف (بَعْدَهُنَّ) عائد على التكليف والحرية والإسلام؛ أي: فلا يرجم [إلا] ' إذا 
وطی بعد حصوطن واتصافه بهنء أما لو زنى قبلهن ثم أحصن” ' بعدهن فلا 
عبر ة من» والباء في (بنگاح لازم صح ) تحتمل“ اله والمعية؛ أي: يرجم إذا 


اللازم واحترز بالنکاح من وطء اللك؛ إذ لا حصل به إحصان» وباللازم من 


(۱) في (۱2) و(ك) و(م): باب. 

(۲) في (ن) و(ك) و(م): قوله. 

(۳) في (۵): برجم. ۱ 

() (إِنْ َصَاب بَعْدَهُنَ) مراده: إصابة التزويج التي بقع بها الإحصان لا اصابة الزنى التي 
ع ا إصابة صحيحة كا قال ني الإحلال (حَنَّى يولج بالغ قَذْرَ 
الحَسَفَةٍ بلا مَنْع). [شفاء الغليل: ۲/ .]١١١١‏ 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) ما ین معکوفتن ساقط من (0). 

(۷) في (ن): آخذ. 

(۸) في (ح١):‏ فیحتمل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


نكاح العبد المتعدي ونكاح ذي العيب» واحترز بكونه صحيحاً من التكاح 
الفاسد [إن]7'' كان يفسخ /7١5[‏ ب] بعد البنای وان كان مما يصح بعده فهو 
كالإحلال. (بعجارة مة) أي: يرجم بحجارة معتدلة فلا يرجم بحجّار: 
عِظَام؛ خشية التعذيب وهو المشهور. 


(ولم یعرف بداءة” " البينة ثم الامام) مکذا قال في المدونة أن مالكاً لا يعرف أن 
البينة تبدأ بالرجم ثم الامام ثم ناس وني الإقرار والحميل” ' يبدأ الإمام بل يأمر 
کساثر احدود(". 

(کلانط مطلقا وان عبدین أو کافرین) أي: أن اللائط حکمه الرجم مطلقاً؛ أي: 
أحصنأم لاء وک ذلك العبد والکافر. (وَجُلدَ”" الخرایُرمالة) هكذا ورد في 
حدیث العسیف: «وعلى ابنك جلد مائة»” '" آي: لأنه بكر حرء واحترز بالبکر من 
الحصن نله رج ویاطر نب لد خسین وقد أشسار ليه و 
(وتَشَطْر بالرق) وهو عام في الذكر والأنثى» والعبد مقیس على الأمة. (وإنْقلَ) 
أي: قل جزء رقه» وكذا من فيه شاثبة كأم الولد والکاتب والمدبر والعتق إلى 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) فی (ن): بدآت. 

(۳) في (ن): والحمل. 

(6) انظر: المدونة: 5/ ۰۵۰۷ وتهذيب المدونة: ٠5/5‏ 5. 

() في (ن): (و). 

() في (ح١):‏ ويجلد. 

(۷) متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزنا: ۲ برقم 
(۲6۹)» ومسلم في كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا: ۶/۳ ۰۱۳۲ 
يرقم (۱۹۹۷). 


باب في أحكام الزنو 


أجل. (وتحصن کل دون صاحبه بالعتق والوطء بعده) ' “أي: إذا أعتق أحد الزوجين 
ونكاحهم| صحيح ثم وطی بعد العتق فإنه يحصل له الإحصان دون الآخر الذي 
یعتق. (وشُرَبَ الْحْرَالدَكَرْفَقَطْعَاماً) تقدم أن احد يتنوع إلى ثلاثة آنواع» وأن هذا 
هو النوع الثالث» واحترز بالذكر من الأثي وبالحر من العبد فإنه| لايغربان» 
وطذا قال: فقط. (عاما) هکذا في ا 

(وأجره عليه .وان نم يكن له مال قمن بیت المال) آي: وأجرة حمل الزاني "نی 
تغریبه -من ماله» فان لم يكن له مال فأجر له من بيت المال. (کشدك وخيبر من 
اْمدیة) هو بالدال الهملة اسم قرية [قريبة ' من خیبر بینها وبين الدينة یومان» 
وقال مالك: ینفی من مصر إلى الحجاز وقال ابن القاسم: من مصر إلى آسوان 
وأدون منها(. (فیسچن) " أي: في البلد الذي ینفی إليه. 


سر چ ی سس 


(۱) (رَتحصّنَ کل دون صاحبه) زاد في , بعض النسخ: بالعتق والوطء بعده وإسقاطه أولى؛ 
ال الكلام كل تحصين يمككن في أححدختا من المهدين كالعتق أو من أدهت 
كالإسلام. 

(۲) انظر الحديث السابق. 

(۳) في (ح١):‏ وأجرة. 

(5) في (ح١):‏ الزنى. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(7) انظر: النوادر والزیادات: ۰۲۳۵/۱6 ۱ 

(۷) (فِيسْجَنُ سَته) أي : دی ]نون O‏ الق 
التغريب ضائع. 

تنبیه: ظاهر الذهب - والله تعالى أعلم - أن السجن فرع التغريب فلا سجن على عبدٍ ولا على 
امرأة لا يكن لها تغريب» وقول اللخمي: "إن تعذر التغريب في المرأة؛ لعدم الولي 
أو الرفقة الأمونة 1 يسقط السجن ٠"‏ حلاف أو إلزام؛ وقد حكم في هذه الأيام دی 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


(فإن عاد أخرج ثانية) ۱ أي: فان مضت [له]”" سنة ورد إلى مكانه ثم عاد إلى 
الزنى ثانية فإنه جلد" ويخرج أيضاً یمرب سَئَةً. (وشُوَخَرَالْمتَرَوَجَهُ لحیضه) أي: 
تؤخر للاستبراء بحيضة؛ خشية أن يكون بها حمل» واحترز بالتزوجة من غيرها 
فإنها لا تخر وهذا كله في الرجم. 

(وبالجلد اعتدال الهواء) أي: وينتظر بالجلد اعتدال المواء» فلا جلد في الحر 
والبرد المفرطين خشية الحلاك. (وأَشَامَهُ انحاکم والسيد إن لم یروج بفیر ملکه) أي: أن 
الذي يقيم الحد على الزاني هو الحاكم في الأحرار والعبید» وکذا السيد في أمته 
وعبده» واحترز بقوله: (إن لم يتَرّوج بفیر ملکه) ما إذا كان العبد أو الأمة كل منهما 
متزوجاً بملك السيد فان السيد هو الذي يقيم عليه) الحد: وأشار بقوله : (بفير 
علمه) إلى أن السيد لیس له أن يقيم [ا د على رق قيقه بعلمه. 


فاس - کلاها الله تعالى ‏ بسجن المرأة الزانية ببلدها بعد الجلد. فتأمله. [شفاء الغليل: 
ف" 

(۱) (وِنْ عاد رح وهذه عبارة ابن شاس» وله عزاها ابن عرفة وم یز وأما ابن 
عبد السلام فطرق ني معناها الاحتمال» واستظهر آنه عاد بعد النفي إلى بلده هارباً قبل 
فام السنة؛ ولذااقتصر عل الا خراجبوي قوله (أخرج) وأ يقل أعيد. زيادة فائدة؛ لأن 
لفظة (أعيد) آخص من لفظة (آخرجَ)؛ لأنها تدل على الاعادة إلى الکان الذي سجن . 
فيه أولاء وقد لا یری الامام خصوصية ذلك الکان لا يتبين له من عدم حصانته: فیری 
أن يتمم عَلَيّْهِ السنة في بل أحصن من الأول وتبعه في التوضيح. [شفاء الغليل: 
۲/ 1111۲ 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ن): يحد. 

(5) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام الزنو 


ور ی 


(وان نک رت الوطء بعد مشرد يَرَسَنَةَ وخَانَقَهَا الزوج”' فَانْحَد. وعنه في الرجل 
[يسقطُ] ما تم يقر به آویوند له وأولا عى انخلاف أو لخلاف الزوج) هاتان المسألتان في 


وقالت: لم يكن الزوج جامعني والزوج مقر با لجاع فهي محصنة والحد واجب لا 
5 1 1 ۳ 2 07 . 

يزيله إنكارها. وني کتاب الرجم: ومن تزوج امرأة وتقادم” " مکثه معها بعد 

الدخول بها فشهد عليه بالزنى فقال: ما جامعتها منذ دخلت عليهاء فإن لم يعلم 

تقدم وطئه بولد يظهر له أو بإقرار م يرجه''. وقد تنازع الأشياخ فيه" ' فذهب 

سحنون وغيره إلى أنهه| متعارضتان إذ''' قبل قول الزوج دون المرأة» واختلف هل 

تقيد مسألة النکاح با في الرجم ويطرح ما في كتاب النكاح” '' وهو رأي يحيى بن 
A).‏ ۶ ۶ 5 ۲ : 

عم أو بالعكس وهو رأي سحنون“؟ وعن حملهما أيضا على الخلاف اللخمي 

وابن رشك وإل جمبع ذلك أشار بقوله: (وأولا علی الخلاف) وذهب جاعة إلى 

التوفيق بینهما؛ وم في كيفية التوفیق آوجه منها: أنه انا قبل قول الزوج لأن 

لزوجة " لم تدع عليه أنه وطنها وم یقبل قول الزوجة لأن الزوج خالفهاء والیه 

(۱) في (ك) و(م): الرجل. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١)»‏ وفي (ن): الحد. 

۰۰۲/۰۲۳۷ /۲ انظ رالنصين في: تهذیب المدونة:‎ )٤( 

(5) في (۱2) و(ك) و(م): إذا. 


(۸) في (۱2): ابن سحنون. 


شرح بهرام الصغير الجر في شرح المختصن 


آشار بقوله: (أو لخلاف الزوج) أي: في مسألة الزوجة فقط وأما مسألة الزوج فلم 
یقع فيها خلاف له من الزوجة ولو وقع ذلك لاتفقت المسألتان في عدم القبول 
كاتفاقه| في القبول ولو وافقها الزوج في الأولى» ومنها أن الزوج في الغالب إذا 
حصل له ما یمنعه من الوطء فانه مخفیه ویسکت عئة بخلاف الزوجة فان العادة 
إظهار ذلك من جهتهاء ورد بأنه لولم يطأها”” 'لم تسکت ومنها أن الطول الذي 
قبل فيه قول الزوج لم يبلغ عشرین سنة ونحوها ولو بلغ ذلك م يقبل قوله 
کالزوجةء وإليه أشار بقوله: (أولأن الشُانية لم تبلغ مشرين)”". 

(وان شَانَت: زیت معه, فَادعى الوطء والزوجية آووجدا [ببيت] وأشرا به 
وادعيًا النکاح, أو ماه فَصَدَفَنْه وولیها وشالا: نَم نشهد خد). (خدا) في السائل 
الثلاث» ونص على ذلك في الدونة ففیها: وان قالت: زنيت مع هذاء وقال 
هو: هي زوجتي» أو وجدا في بيت فأقرا بالوطء وادعیا [۲۱۵/ أ] النکاح ول 
اتا نة خ3 لآن الأصل عدم السبب”' البیح وفیها أيضاً: وان ادعی 
نكاحها فصدقته هي ووليها وقالوا: عقدنا ولم نشهد» ونحن نشهد الآن 
ع الرجل والمرأة إلا ببينة غير الولي للتهمةء وان جلدا ائتنفا" التكاح 


00 في 0 يكن وطتها 0000 

(۲) قال ابن غازي بعد هذه الفقرة: قوله: (تأويلات) يغنى عنه (أوُلا). [شفاء الغليل: 
I‏ ۱ 

(۳) في (۱) و(ك) و(م): في بیت. 

. (4) انظر: تهذیب المدونة: ٤٨۸/٤‏ . 

(0) في (۱2) و(ك) و(م): النسب. 

() في (۱2): انتفی. 


باب في أحكام الزنو 
بلا استبراء”". وقيّد بعض الشيوخ قوله: (أووجدا في بيت) بالبلديين» وأما 
الطارئان فلا حَدَّ عليهم)؛ إذا لم يكذيه) العرف في ذلك. (وَلَمَيَأتِيَابيهنَ) يريد: ول 
حصل ور مقامها. ابن القاسم: واا کاخ ساديدا رف الاستراء قال: 


عد 9 35 


(۱) انظر: عبذیب الدونة: ۶11/۶ 21۷ 


شرح بهرام الصغیر «الطرر في شرح الختصر 


باب (غمه اعکام القذف] 

(قذف انمکلف حرا مسلماً.. إلى آخره) (شَذْفُ المکلف) من باب إضافة المصدر إلى 
فاعله» وهو مبتدأ وخبره قوله بعد هذا: (یوجب تمانین) والراد بالکلف: البالغ 
العاقل» احترازاً من الصبي والجنون؛ إذ لا حد علیهیا إذا قذفا غيرهما. (خرا مها 
مكلفا عفیضا ) هذه شروط القذوف. والأولان شرط في النفي ویختص البلوغ 
والعقل بغير النفي إذا رمي بزتی أو لواطء وآما إذا نفي فلا فرق بين کونه بالغا أم 
لا عفيفاً أم لاء قال في التلقین: ویراعی في القذف سبع خصال اثنان في القاذف: 
البلوغ والعقل» وخس في المقذوف: العقل والبلوغ والإسلام والحرية والعفة عسا 
رمي به" . ويختلف حكم البلوغ في المقذوف بالذكورية والأنوثة فيراعى في الذكر 
بلوغ التكليف وني الأنثى إطاقة الوطء واحترز بقوله: (حوا) من العبد فان قاذفه 
لاجد وبالمسلم من الكافر فلا يحد قاذفه. (بِنَفْي تسب عَ نْب أَوْجَد) هذا شرط في 
المقذوف به» وذكره في التلقين» قال: ويراعى فيه أيضاً أن يكون القذف بوطء 
يلزمه به الحد وهو الزنى أو اللواط". 

۱ اوعدا آي: جد لآب. آم) أي: فلا حد على من نمی شخصاعن أمه؛ لان 
الامومة غير منتفية فیعلم کذبه في نفيه عنها فلا يلحقها بذلك معرة. (ولا ان 
بذ) آي: ولا حد على من قذف منبوذاً بأمه أو أبيه؛ قاله في الواضحة وني 
(۱) انظر: التلقين» للقاضي عبد الوهاب: ۰۱۹۹/۲ 

(۲) انظر الصدر السابق. ۱ ۱ 

(۳) (ولا إن نبدٌ) الذي في آخر سماع ابن القاسم: سئل مالك عن منبوذ افتري عَلَيّْهِ فقيل له: 
يا ابن الزانیة؟ فقال: أرى أن یعزر بإذايته إياه» ولا حدّ على من افتری عَلَيّهِ. قال ابن 
رشد: إنما زیر ا لحد عل من قال لمنبوذ: يا ابن الزانية من أجل أن أمّه لا تعرف ولا حد 


باب في أحكام القذف 


العتبية: لا حد إذا قال له: يا ابن الزانية» ویودب. ابن رشد: لأن آمه لا تعرف» 
قال: وكذا إذا قال له: يا ابن الزاني”"". (آوزنی) 7" يريد: أو لواطً» وانما سكت عنه 


عل من قذف مجهولاً لا یعرف وكذلك لو قال له: يا ابن الزاني 1يحذ؛ إذ لا يعرف 
أبوه» وكذلك قال ابن حبيب في الواضحة: آله لا حد عَلَ من قذف منبوذاً بامه أو 


بأبيهه وهو معنی قوله في هذه الرواية : ولا حد عل من افترى عليه . وأما لو قال له: يا 
ولد زنى لوجب عَلَيْه الحد؛ لاحتال أن يكون لرشدة» وان كان قد نبذ» وأما اللقيط 


والحمول اليد من قذفه بأبیه وأمه قاله ابن حبیب نی الواضحة. انتهی. 


وانظر الفرق بين النبوذ واللقیط في آخر العتق الثاني من التنبیهات. وقال ابن عبد السلام: في 


قول ابن الحاجب: أو اللفي عَن الأب أو الجد لغير الحمول: اللام في لغير الحمول 
متعلقة بالنفي» وهو بال حاء المهملة والميم بعدهاء وكأنّه زيادة بيان؛ لأن المحمولين لا 
تعلم صحة أنسايهم إلى آبائهم المعينين بدليل هم لا يتوارثون بذلك. فإذا ۸ تعلم 
آباؤهم» فمن نفى أحداً منهم عَن بنوة فلان مثلاً 1 يتحقق آنه قطعه عن نسبه فلم 
ل و انتهى. 


ی ON OE‏ 
الاب مُطْلّقَاّى) و قال لواحد منهم: ليس لك آب؛ بمعنی: آنه ابن زنا؛ لأنا انم 
منعناهم التوارث بالنسب هلنا بآبائهم لا أنهم آبناء زنی وقد علم أن آبناء توأمي 
التحملة شقيقان عَلَ الشهور ويحتمل أن يجاب عن هذا بأن إذاية الحمولین بالنفي 
عن أنسابهم دون إذاية غير المحمولين بذلك» فامتنعت مساواتهم في الحكم. انتهى. 
فتأمله مَعَ كلام ابن رشد. وعند ابن راشد القفصي (لغير المجهولين) بالجيم والهاء» 
وعابه ابن عبد السلام» وقال في التوضيح: احترز بو من المجهول کالنبوف وأشار 

للسماع الکو فقف عَلَيّهِ وتأمله. [شفاء الغليل: ۲/ .]١١١١‏ 


(۱) انظر: البيان والتحصيا 8/1 . 
(۲) (َو زن إن كلف وعف عَنْ وَطْءِ وجب الخد بآلةِ) آي: متلبساً بآلةٍ فهو في موضع 


الخال من فيوس ات فیکون نضا علی الاحتراز من جبه قبل التکلیف. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


لأنه داخل في مسمى الزنى» وهو معطوف على قوله: (بنَفْي نَسَب). (إنْكُلفَومَف) 
هما شرطان في القذوف» واحترز بقوله: (ٍن کلف) من( الصبي والمجنون فإن 
قاذفه| لا يحد. واشتراط البلوغ بالنسبة إلى الزنى ظاهرء وأما بالنسبة إلى اللواط 
فكذلك إن كان الصبي فاعلاً وأما إن كان مفعولاً به فلا يشترط. ([یوجب 
انحد] بانة”") احترازاً من الجبوب إذا كان جبّه قبل بلوغه؛ لأنه يعلم بذلك 
كذب قاذفه. (وبلغ) " أي: الذكر بلوغ التکلیف. 

(كأن بلفت الوطء) آی: أنه لا يشترط في الانشی بلوغ التكليف بل يكفي في ذلك 
أن تبلغ حد إطاقة الوطء وهو الشهور. (أو مجهولا””')”''عطف على قوله: (ل9 ان 
نبد) أي: وان كان جه له" يريد: 19 فإن من نفاه عن أبيه فلا يحد أو قال له: 
هو ولد زنى» قاله أشهب؛ لأن المحمولين”” لا تبت تثبت أنسابهم ولا یتوارشون بها. 


)١(‏ ني (۱2): عن. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ح۱): كالة. 

(4) (وَبَلْمْ) كرره م مَعَ (كلف) توطئة» ولو أسقطه ما ضره. [شفاء الغليل: ۲/ .]١١١5‏ 

)٥(‏ في (ح١):‏ بول 

(1) أو عَدْمُولا) كذا في النسخ» وفسّر باله معطوف على قوله: : (إن نبذ) أي: أو كَانَ 
حمولاء ولا خفاك ما فيه» والذي عندي آله تصحیف: وأن صوابه أو مفصولا كأنه 
قال: كَإنَ بلغت الصبية الوطء؛ أو سمی القاذف الصبي مفعولاً» فهو کقوله في ۱ 
التوضيح: الظاهر أنه نا يشترط البلوغ في اللواط إا كَانَ فاعلاًء وأما إدًا كَانَ مفعولاً 
فلاء وهذا آول من الصبية بذلك. وقاله الشیخ آبوحمد صالح وغبره. انتهی. وهو ما 
تلقیناه من تقاييد أئمتنا الفاسیین. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۱۵ ]. 

(۷) في (۰)۵ (ك): مجهولا. 

() في (۱2): المحمولين. 


باب في أحكام القذف وح 


(وان ملاعنَة وَابْنَّها) أي: أن الملاعنة وابنها كخيرهما؛ لأن زناها لم پشست. وإذا قال 
ا وکو قد لاينها: 


6 مود م 


بأحد هذه الآمور التقدمة وهی الزنی واللواط أو نفی النسب کالتصریح في ۱ 
ترتب( الحد کقوله: آما آنا فلست بزان أو أبي معروف» ونص مالك على أن 
الأب [لا يحد]”" في التعریض * فإن لم يفهم من التعريض القذف فلا حد. 
وفيه فولان" . 

(يوجب تمانین جلدة) هذا خبر عن قوله: (شَذْف) یعنی: أن قذفه لُغيره يو جب 
عليه ثمانین جلدة بالشروط السابقة. 

(وان کررلواحد آوجماعة) أي : وان کرر هار خفن واحد أو ماعة فانا 
عليه ثمانون جلدة» سواء كان في مجلس أو مجالس. (ونصفه على العبد) آي: نصف 
احلد» وهو آربعون جلدة. 

(کلست بزّان) هذا من التعریض الوجب لحد القذف وهو أن یقول لمن 
خاصمه: آما آنا فلست بزان؛ برید: أو بلائط. (آوزنت عینك) هو قول ابن القاسم 
في المدونة» نظراً إلى أنه من التعريض» ومثله عنده زنت يدك ورجلك ۱ 
() في (ن): فکذلك. 
(۲) في (۵): ثبوت. 
(۳) في (ن): يحد. 


(۵) انظر : تهذیب الدونة: 6/ ٤۹۳‏ . 
(5) في (۱2): يداك. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الخقص 


5 . (آومکرهة) أي: وکذا يحدٌ إذا قال [للمرأة : زیت مكرهة ا بريد: في 
انيه يجيب و 
(آو عفیف الضرج) أي: و ناد قال]۱: از لعفیف الفرج . آو انك لعفيفة 
الفرجء وإن لم يذكر فرجا وقال: اب مسي ین 
قذفا وم مد واختلف [إذا قاله]“ لامرأة» فقال مالك: يعاقب ولا جر 
وقيل: يحد. 


(و لهربي منت بخ ويا رومي) أي : وكذا يحدٌ إذا” “قال لشخص من العرب: 


ET‏ ف 


(كَأَن نسبه لعمه بخلاف[۲۱۰۵/ ب] جده) أي: وکذا محد من قال لشخص: أنت 


ابن فلان؛ یعنی به: عمه بخلاف ما إذا قال له: يا ابن فلان» ویعنی به جده فانه 


() انظر: الدونة: 6/ ۰4۹6 ولفظها: قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: زنی فرجك؟ 
قال: عليه الحد عند مالك. قلت: آرآیت إن قال: زنی فوك أو زنت رجلك؟ قال: آری 
فيه احد» وتهذيب الدونة: ٤۸۸ / ٤‏ . والذي فیه: ومن قال لرجل: زنی فرجك. أو 
يدك أو رجلك فعلیه احد. 

(۲) انظر: الدونة: 5/ ۰4٩0‏ 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(4) في (ح١):‏ إن قال. 

)٥(‏ ذكره في التاج والإكليل وعزاه للمنتقی, للباجي. انظر: التاج والإكليلء للمواق: 
1105 . 

() ني (ن): إن. 

(۷) انظر: تهذیب الدونة: 14۲ 

(۸) في (ن): عن جده. 


باب في أحكام القذف 


لا يحدٌ؛ لأن الجد أب وقاله ابن القاسم وكذا" عنده في [وجوب الحد]”" إذا"" 
نسبه إلى خاله أو زوج مه“ 

(وكَأَن قال: آنا تفل آوولد زنا) " التَغْل بكسر الغين المعجمة هو الفاسد 
النسب» وقيل: هو ولد الزانية» فإذا قال: أنا نغل أو ولد زنى فإنه يحد [له]" لأنه 
قذف أمه. (أوعَيَا فَحْبَهَُوْهَرَتَانُأوْيَا]'" ابن مُنَزَنَة الركبان أَوْذَات الرَايَة وفعت به 
في عکنها) أي : وكذا محد إذا قال لامرأة: يا قحبة؛ لآن ذلك في الاصطلاح عبارة عن 
الزانية. وكذا يحدٌ من قال لرجل: يا قرنان. خد لزوجته إن طلبت [منه]” ذلك؛ لأن 


() في (0): وكذلك. 

(۲) ني (ن): احد. 

(۳) في (۵): إلى. 

(6) انظر : الدونة: 6 وتبذیب الدونة: ۰2۸٩/4‏ 

(۵) (أوكَأنْ قال آنا تفل أو ود زناً) ذکر القاضي أبو عبد الله بن هارون المالكي البصري: 
أن من قال لرجل: يا نغل. فآنه حد؛ لآنه قذف. قال ولو قال الرجل لنفسه: آنانغل 
فته ید أله قذف أمه» وكذلك لو نسب نفسه إل بطن أو نسب أو عشيرة غير بطنه 
ونسبه وعشبرتهفّه مه لاه قذف آمه هذا نصّ ابمواهر وعنها نقل ابن عرفة» وزاد" 
ينبغي ضبط الغين بالکسر عل وزن حذر. انتهی. وفي الحکم: يقال: رجل نغل ونغل 
اى فاسد النسب. قال ابن عبد السلام في تعلیل وجوب الحد: أله قاذف لامه طرد 
هذا أن من قال لرجل: يا ولد زناء ثم عفی القول له عنه أن للام القیام بحقها في الحد. 
قال ابن عرفة هذا للازم حت وم مقتضى قوله في المدونة :ومن قال لعبده وأبواه 
حرّان مسلان لست لأبيك. ضرب سيّده الحد. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۱۵ ]. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۸) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الجغیر (الددر في شرح الختصر 


القرنان عند الناس زوج الفاعلة. وكذا يحد من قال: فعلت بفلانة في أعكانها. (لا 
إن تسب جِنّسا) أي: فلا حد عليه إن لم يكن المقول له من العرب» فمن نسب عربياً 
إلى غير العرب أو إلى غير قبيلته فعليه الحد اتفاقاء ولا حلاف أنه لايحدإذا نسب ‏ 
جنساً من أجناس السودان إلى غيره منهم كالحبشة" والنوبة؛ لأن غير العرب لا 
تحفظ آنسامها کال ت“ 

(آو قال مولی لفیره: آنا خیر منك) [أي: وکذا لا حد على مولى |ذا قال لغير 
مولى: أنا خير منك]7" لأن وجوه الافضلية كثيرة فقد يكون خيراً منه في الدین أو 
في الخلق أو غير ذلك وفي البيان: إن قال: أنا خير منك نسباً حده وان قال: حسباً 
أدّبَ”. (أوقال:مَانَكَ لا صل ولا قصل) أي: وكذا لا حد على من قال لغيره: مالك 
[لا]* " أصل ولا فصلء قاله مالك". 

(آو قال لجماعة: آحدکم زآن) آي: وكذا لا حد على من قال لجاعة: أحدكم 
زان» قاله محمد”". (وحد في مأبون ان كان لا یِتانْث) أي: أن من قال لرجل: يا مأبون 
فإنه يحد له إلا أن يكون القذوف في كلامه تأنيثاً. (وفي :يا ابْنَ النّصراني أو لزق ان 
لم يكن في آبانه كَذَّلكَ) أي: وكذا يحد إذا قال لرجل: يا ابن النصراني أو اليهودي 


() ي(ح١)‏ :كاسن 
(۲) انظر: المدونة: 5/ 6۹0 وتهذیب المدونة: 6/ 14۳-6۸۹ 


(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(4) انظر: البیان والتحصیل: ۱۲/ ۰۲۸۵-۲۸۲ 
(6) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(5) انظر: البيان والتحصیل: ۲۸4/۱۲ 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۶ ۳۸۱/۱. 


باب في أحكام القذف 


إلا أن يكون [في آباءه آحد]") كذلك. اللخمي: ومد أيضاً عند ابن القاسم إذا 
قال له: يا ابن الأقطع أو الأعور أو الأحمق أو [ياابن]”" الأزرق» وليس أبوه 
كذلك لأنه حمل أباه على غير أمه” ". 

(وفي مُث إن لم یخلف) أي: وكذا يحدٌ من قال لرجل: يا خنث. إلا أن جلف 
أنه 1 يرد بذلك قذفه فينكل. (وأدب في :يا ابسن الفاسقة, أو الفاجرة, اويا حمارابن 
لحار“ آوآنامفیف. و افیا وی فَاسق و ی قاجر) أي: وأدب قائل 
هذه الألفاظ لخبره. (وان شَانَتَ: بك. جواباً ل: زَنیت. حدت للژنی والْقّدْف) أي: أن 
المرأة إذا قال ها شخص: زنيت فقالت في جوابه: بك. فإنها حد حدين للقذف 
والزنی" وظاهره سواء قال ذلك لامرأته أو غيرهاء رجع عن الزنى أم لا. (ونَه 
حد آبیه وفسق) أي: [فسق]" بذلك إن فعل» ومذهب مالك وأصحابه أن له حد 
أبيه كما قال إلا أنه استثقله» قال في المدونة: وليس ذلك من البر“. ٠‏ 

(والْقِيَام به وان علمه من نَفْسه) أي: أن المقذوف إذا كان يعلم من نفسه أنه زنى 
جاز له أن يقوم بحد نف (گورثه ون شق فلت و وه وب یه 


() في (۱2) و(ك) و(م): آحد في آبائه. 

(۲) ما بين معکو فتین ساقط من (0). 

(۳) انظر : الدونة: 6۵۰۰/۶ وتهذیب الدونة: 7/6 5946. 
() في (ن): حمار. 

.)١ح( ما بین معکوفتین ساقط من‎ )٥( 

(0) انظر: الدونة: 5/ ۳۹۲ وتهذیب الدونة: 4۸۱/6. 
(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (0). 

(۸) انظر : الدونة: ۰4۹۸/6 وتبذيب الدونة: 5/ ٤۹۳‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصن 


أي: ولا كان الوارث يشمل”'' كلا من الزوجين نبه على أن ذلك خصوص بالولد 
ومن ذكر معه» قال في المدونة: ومن قذف [ميتاً]”'' كان لولده وولد ولده ولأبيه 


وجده لاه آن بقوموابذلك, ومن قاممنهم آخله "[بحده] * وان كان ثم من 
هو أقرب لی لانه عیب یلز مهم © وإليه شار بقو له : (ولکل انقیام به وان حصل من 
هواقرب). (والعفو قبل الإمام أو بعده ان آراد سترا) أي : وللمقذوف العفو عن قاذفه 
قبل بلوغ الإمام» وكذلك بعد بلوغه بشرط أن يريد بذلك ستراً وهو مبني على 
أن القذف يسقط بالعفو. 
(وان ذف في الحد ابتدئ لها إلا أن يبقى یسیر ۲ قیکمل الآول) الضمير في (لَهُمَا) 
عائد على القذفين أو المقذوفين, والعنی أن“ من قذف شخصا فشرع في حده فقبل 
إكمال الحد قذفه ثانياً أو قذف غيره - فإنه يبتدئ لهماء إلا أن يبقى یسم كالعشرة 
والخمسة عشر فان الأول يكمل ثم يستأنف عليه الشاني» وهو مذهب المدونة» 
واختلف إذا قذفه بعد إكمال الحد هل يحد له ثانيا وهو الأصح» أو لا بل يزجر عن 
ذلك فقط؛ إذ قد تبين كذبه بالحد وانتفت عن المقذوف المعرة؟ 


٠ محتمل.‎ :)ن(يف)١(‎ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (۱2) و(ك) و(م): أخذ. 

)٤(‏ في (ن) و(ك) و(م): حله. 

(۵) انظر: المدونة: ۰4٩۱/۶‏ وتهذيب المدونة: ٤۸۳ /٤‏ . 
() في (0): يسيرا. 

(۷) ني (۱2) و(ك) و(م): أنه. 

(۸) انظر: الدونة: /٤‏ ۰۵۱6 وتهذیب الدونة: ۰1۱۳/6 


باب في أحكام السرقة 


٠‏ باب [فمه احكام السرقة) 

(تُفْطع الیمتی( وتحسم بالشار) هذا باب السرقةء وفي كلامه حذف؛ أي: 
تقطع يد السارق [الیمنی]"" (وتخسم بالشار) أي: موضع القطع منها. (إلالشَللٍ أو 
نفص أَكْثّرِالأصابع فرجله اليسرى) أي: إلا أن تكون اليد اليمنى شلاء أو ناقصة 
ثلاثة”" أصابع فاکش فان القطع ينتقل إلى الرجل اليسرى وهو المشهور. (ومحى: 
ليده اليسرى) ۱" أي : وا مالك ف القول بالقطع في الرجل الیسری لأجل اليد 
اليسرى؛ أي: لاختياره القطع فيهاء والحو هو الرجوع عن الشيء وإبطال 
حكمه. (ثُمَيَدَهُثَُرجِلُهُ) ‏ أي: فان سرق بعد أن قطعت رجله الیسری وانتقل 


۰ (۱) في (۱): اليمين. 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) في (ح۱): ثلاث. 

(4) (وَحي ليده اليْنْرّى) آي: اوش الانتال ال رجله الیسری لاجل اختيار قطع اليد 
الیسری, ولا حتمل غير هذا. قال في الدونة: فإن سرق ولا يمين له أو له يمين 
شلاء قطعت رجله الیسری قاله مالك. قال ابن القاسم: ثُمّ عرضتها عَلَمْهِ فقال: 
امحها. وقال: تقطع يده الیسری يريد بمن لا يمين له من فقدها بقصاص أو 
ساوي لا سرقة تقدمت. قال اللخمي: والانتقال لليد اليسرى أبين؛ لأن القرآن 
العظيم ورد بالأيدي؛ ولائه القیاس؛ لأن اليد هي الجانية» فكان عقوبتها قطعها. ولا 
تقطع الرجل الا في الموضع الذي وردت به السنة وهو: أن تكون اليمنى قطعت في 
سرقة؛ ولأنّه و كَانَ أعسر لقطعت اليسرى مَعّ وجود الیمنی؛ لأنها التي سرقت. 
[شفاء الغليل: 111۷/۲[ 

(۵) ّرج أفرط في الاختصار له يذكر قطع الرجل اليسرى من السام 
الأعضاء إذا سرق في المرة الثانية؛ وكأنّه لما كان قطع الرجل اليسرى من معتل اليد 
اليمنى مقيساً عَلَيْه قطع بذلك. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۱۷]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الحكم في القطع إلى اليد اليسرى فان سرق أيضاً فرجله اليمنى؛ وبالجملة 
فالسارق إن كانت أعضاؤه الأربعة سليمة بدی باليد اليمنى ١71‏ 7/ ]ثم رجله 
اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى. (ثُم عزروحبس) أي: فإن سرق بعد أن 
قطعت أطرافه الأربعة عزّرَ وحبس؛ ليكف أذاه عن الناس» والشهور أنه لا یقتل 
خلافاً لأبي مصعب”". 


(وان تعمد |ام و یره يراه [أوَل]!" فَالْقَودُ والْحَدْبَاقِ) أي: أن الإمام إذا أمر 
الجلاد أن يقطع يد السارق اليسرى مع علمه بأن القطع للیمنیء أو أمره”" 
باليمنى فتعمد القاطع اليسرى مع علمه بمخالفة ذلك فالواجب للسارق على 
الإمام و" الجلاد القود؛ أي: القصاصء ويبقى مطلوباً بالحد للسرقة؛ فتقطع 
يده اليمنى. (وخَطأَجْرَ) أي: فان وقع القطع في اليد المسری خطأمن الجلاد أو 
غيره أجزأ ولا تقطع اليمنى وهو الشهور قال فيها: ولاشيء على القاطع '. 
(فرجله الِمنَى) أي: فإذا قلنا بالإجزاء على الشهور فسرق مرة أخرى فإن رجله 
اليمنى تقطع بعد ذلك. 

(بسرقّة طفل) هذا متعلق بقوله: ([نقطع الیمنی.. إلى آخره) أي: تقطع ]۲ 
بسرقة طفل؛ يريد: أو ربع دينار أو ثلاثة دراهم كا سيذكره» ونبه بقوله: (طفْل) 


(۱) انظر: المدونة: ۰۵46/6 وهذیب المدونة: /٤‏ 27 5 . 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) في (ح۱): آمر. 

() ني (۵): (و). 

(۵) انظر: الدونة: ۰۵6/۶ وهذیب الدونة: 5/ 28 5 . 
(1) ما بين معکوفتین ساقط من(ح۱). 


باب في أحكام السرقة 


على أن السر قة ة لا ختص بالال قال في الدونة: ومن سرق صبیاً خرا آو عبدامن 
حزز فطع وان كان عبداً كبيراً فصيحاً لم يقطع» وان كان أعجمياً قطع( 

الباجي: وحرز الصبي أن يكون في دار آهله» ورواه ابن وهب عن مالك. 
محمد: وكذلك إذا كان معه من يخدمه ويحفظه. وإليه آشار بقوله: (من حرزمثله). 

(أوربع دينارأوئلاثة دراهم خالصة آو ما یساویها بالبكد) عطف عل قوله: 
(بسَرِقّة طفل) أي: مما یقطم فيه أيضاً السارق سرقة ربع دينار [أو ثلاثة دراهم.. 
إلى آخره» ولابد في قطعه من المقدار المذكورء ثم نبه على أن المسروق إن كان عيناً 
فحده من الذهب ربع دينار]” '' فصاعداً وان كان فضة فثلاثة دراهم فأكثرء فان 
نقصتا عن ذلك فلا قطع» وإن كان غير عين فان ساوى ثلاثة دراهم قطع. وإلا م 
يقطع وهو المشهور. واحترز بخالصة من المغشوشة بالنحاس فإنه لا يقطع في 
ثلاثة دراهم من ذلك. ابن رشد: إلا أن يكون نحاساً تافهاً لا قدر له””". 

(شرعا) إشارة إلى أنه لا يعتبر في التقويم إلا المنفعة الشرعية من السروق» فلو 
سرق اما رف بالسبق أو طائراً عُرفَ بالإجابة إذا دعي فرع ذلك على أنه ليس 
فيه ذلك ولا سواه مما هو للعب والباطل"*. (ولوکماء) أي: أو حطب أو نحوه 
قال في الموازية: يقطع في كل شىء حتى الماء إذا أحرز لوضوء أو شرب أو غبره 
وكذلك الحطب والکلا وشبهه إذا بلغ نصابا وسر ق من حرزه “. (آو جارح 


(۱) انظر: تهذيب المدونة: /٤‏ 66۰ 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر: القدمات المهدات: ۲۲۹/۲. 

(4) انظر : عقد الجواهر الثمينة: ۳/ ۳۲۷ 
(6) انظر: النوادر والزیادات: ۳۹۸/۱. 
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لتفلیمه) أي: وكذا يقطع من سرق ما يساوي ثلاثة دراهم ولو كان جارحا 
لتعليمه؛ ؛ يعني : : ولو كان لا يساوي ذلك إلا لما فيه من التعلیم. ابن شاس: ۳۹ 
إلى قيمته على ما فيه من ذلك. 

(آو جنده بعد أبجه)" أي: وكذا يقطع سارق ما لا يؤكل من السباع إذا كان 
جلده بعد ذبحه يساوي ثلاثة دراهم. قال في المدونة: لأن لصاحبها بيع جلود 
[إذا ذكي]”" ما ذكي منها والصلاة عليها وان ل تدغ“ 

(آو جلد میت إن راد دبفه نصابا) أي: وكذا يقطع من سرق جلد ميتة مدبوغاً 
بشرط أن یکون الدبغ زاده”' نصاباً. أبوعمران: يقال ما قیمته أن لو كان یباع 
للانتفاع به وما قيمته مدبوغاًء فما زاد [إن]”'' كان مقدار ثلاثة دراهم قطع. (و ‏ 
ظُنَاا" فلوسا أو الوب قارغا) ظنا آی: الثلائة دراهم أو الربع دينار أو الذهب 
والفضة؛ يريد: أن من سرق نصاباً من الذهب والفضة وظن ذلك فلوساً أو سرق 
ثوباً یظنه( فارغاً فإذا فيه نصاب فانه یقطع ولا عبرة بظنه» وقيد في الوازية 


(۱) (أؤ جلو بعد دجه) معطوف على (َِعِیهٍ)» ولا يصح العنی إلا بذلك والضمير 
يعود على جارح وهو باب الاستخدام» وأما قوله أو جلد ميئة فهو معطوف عل جارح 
نفسه فاعلمه. [شفاء الغليل: ۱۱۱۸/۲ ]. 

(۲) في في (ن) و(ك) و(م): جلدها. 

(۳) في في (ن) و(ك) و(م): إذاذكي. 

(6) انظر: المدونة: 5/ 26075 وتهذيب المدونة: ٤۳۸/٤‏ . 

() في (ن): زاد. 

(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) في (ح١):‏ ظنها. 

(۸) في (ن): يظنها. 
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الثوب بألا تكون قيمته نصابا» وقیده( اللخمي بألا يكون خلقا» فإن كان 
تَلقاً وادَّعَى أنه لم يعلم بما فيه فذلك شبهة ويحلف ويدرأ عنه القطع» أخذ ليلاً 
آو نهارا. 

أو شَرِكَة صبي) أي : وكذا يقطع المكلف إذا اشترك مع صبي في السرقة. ٠‏ رلا 
آب) أي : فلا طع على الأب إذا سرق من مال اينه لأجل الشبهه والحد درا ۱ 
بالشبهة. (ولا طير لاجابته) أي: وكذا لا يقطع من سرق طيراً من طيور الإجابة 
كالبلابل والعصافير التي تدعى فتجیب إذا كانت لا تساوي ربع دينار إلا بما فيها 
من التفعة الفاسدة» فان كان لحمه يساوي ثلاثة دراهم قطع. (ولاً إن تکمل بمرارفي 
َيَة) أي: وكذا لا يقطع السارق إذا دحل الحرز مراراً وني كل مرة يخرج منه دون 
النصاب إلا أنه تكمل له النصاب خارجه ولو كان في ليلة؛ يريد: أو يوم. (أو 
اشترکا في حمل إن استقّل كل ولم ینب نصّاب”") أي: وكذا لا قطع إذا اشترك اثنان في 
حمل نصاب أخرجاه من الحرز إذا كان كل منهما قادراً على الاستقلال بإخراجه 
وحده؛ احترازاً ما إذا لم يقدر على ذلك فإنه| يقطعان بلا إشكال. 

(ملك غَيْرِ) أي: يشترط [117/ ب] في المسروق الذي يقطع فيه أن يكون 
ملک لغير السارق» واحترز بذلك ما إذا سرق ماله المودع له أو الموهوب عند 
غيره أو الستأجر كذلك: (ولَوعَدَبَه وبه) أي : أن السارق إذا آقر بالس قة وکذبه ‏ 
الريقده لمات ا ليارب بارال الا . (أوأخدً 


6م چا سر مر 


A E E 


(۲) في (ن): نصابا. 
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يكنء وإن أخذني جوف الليل ومعه متاع فقال: فلان آرساني إلى منزله 
فأخحزت7) منه هذا المتاع» فإن [عرف]”' منه إليه انقطاع وأشبه ما قال لم يقطع 
والا فطع وم تقد ومراده بقوله: آشبه ما قال أى : دحل 1[ مدخل 
الناس وخرج من خرجهم في وقت یشبه» وان لم یدخل من مدخل الناس ولا 
خرج من حرجهم ولا آشبه ما قال فانه یقطع. 

(لا ملکه من مرتهن وسنتأجر) دا كان شرط السروق أن يكون مملوكاً لغير 
السارق آخرج منه هذه المسائل الثلاث وهي: ما ذا رهن متاعاً له عند شسخص أو 
آجره له ثم سرقه فإنه لا يقطع» وکذا إذا أخذ المال فقبل خروجه [به ]1 من الحرز 
ورثه» وهو مراده بقوله: (کملکه قبل خروجه) ٩‏ واحترز به ما إذا خرج به ثم ورئه 
فإنه یقطع؛ لان الحد قد ترتب عليه» فلا یدفع عنه بملکه للمسروق. 

(مجترم لا غمروطنبور) أي: وما یشترط في السروق أن یکون ملکه محترماً فلا 
قطع على من سرق را ولا خنزيراً ولا طنبورا؛ لعدم حُرمة هذه الأشياء إذ لا 


() في في (۱2) و(ك) و(م): فأخذ. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

0 انظر: المدونة: /٤‏ ۰۵۲۷ وتهذیب المدونة: ۰1۲/6 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() (گولکه قبل خرُوجه) كذا لابن الحاجب» قال ابن عرفة: لا أعرفه بنصّه إلا لابن 
شاس» وهو نص الغزالي في الوجيز» ومقتضى مسائل المذهب تدل على صحته منها: 
عدم قطع الوالد في سرقته من مال ولده» ومنها قوله في المدونة: حي تبره اليد 
من مال مکاتبه أو مكاتب انه ومنها قوله فیها : وان سرق متاعاً كَانَ أودعه رجلا 
فجحده ایاه: فان آقام بينة آنه استودعه هذا التاع نفسه 1 يقطع. [شفاء الغلیل: 
11۸/۲[ 
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جوز بیعها ولا ملکهاء ولو سرقها لذمي''' غرم قیمتها؛ ومشل الطنبور الزمار 
والعود والصلبان والصور الحرمة. 

(الاآن يساوي بعد کسره نصاباً) أي: فيقطع, وهو راجع إلى الطنبور [فقط] '. 
فقس عليه نظائره. (ولاكلب مطلقاً) أي: مأذوناًني اتخاذه أم لاء وهو مذهب المدونة» 
وقال أشهب: يقطع في المأذون". (وأضحية بعد ذَبْحِهًا) أي: فلا قطع» واحترز ٠‏ 
بالبعدية ما إذا سرقت قبل الذبح فإن سارقها يقطع باتفاق. (بخلاف لحمها) أي: 
فإنه يقطع إذا سرقه من الفقير. ظ 

(تّام المنك لا شبهة له فيه) أي: ومن شرط السروق أيضاً أن يكون تام 
اللك لغير السارق ولا شبهة له فيه» فلا یقطع الشريك إذا سرق من مال 
الشركة“ إذا لم تُحْجَبْ عنه المال؛ أي: وکذا لا يقطع الأب والام في سرقة 
مال ولدهما للشبهة. 

(وان من پیت انمال أوالقنيمة) أي: وکذا يقطع إذا سرق من بيت الال أو الغنيمة 
وم يراع أهل المذهب الشبهة التي في السارق لضعفها لا سیم مع كثرة الجيش وقلة 
SAAS‏ 


سے ر سر ر ق ص ر 


(1) في (۱2): الذمي. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر: الدونة: /٤‏ 671/2075 وتهذیب المدونة: 578/5 . 
() في في )١(‏ و(ك) و(م): الشركاء. 

(0) في (ن): (و). 

() في (ن): الحجر. 
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بأن یودعا المال عند رجل أجنبي» ومن الحجب أن يغلقا [عليه]”'' ويجعلا المفاتيح 
عند غبر ها" ومعنی: (قوق حقّه نصاباً) أن يكون الزائد على نصيبه في المال جميعه 
نصاباً کا لو كان مجموعه اثني عشر درهماً فسرق منها تسعة وقد علمت أن نصيبه 
من المال ستة إذا كان بينهما نصفين فقد آخذ فوق حقه من مجموع المال ثلاثة 
دراهم وهو نصاب. فلو كان المال بأيديم) يتصرفان فيه ثم حجب عن واحد منهم 
فلا قطع باتفاق» فلو سرق شيئاً م يزد على حقه نصاباً م يقطع. 

(لاالجَدوَولأم) أي: فإنه لا يقطع إذا سرق من مال ابن ابنه أو ابن ابنته» قال 
في الدونة: وكذلك”" الأجداد من قبل الأب والأم» وأحب إلي أنهم لا يقطعون 
لأنهم آباء . ظ 

(ولا من جاحد أَوْممَاطِلٍ لَحَقّه) أي: وكذا لا قطع على من كان له دين على غيره 
فجحده یاه أو أنكره أو كان یماطله '؛ أي: يمنيه من وقت إلى وقت فسرّق منه 
شيئاً من ذلك» وقيد بعضهم عدم القطع بكون المسروق من جنس الدينء قال: 
ولو سرق من غير جنسه لقطع؛ يريد: بلا خلاف. [قوله: (مرج من حرز) أي: 
ومن شرط امال المسروق أن يكون رجا مِنْ حرز» فلو نقله من جهة إلى جهة ول 
بخرجه من الحرز لم يقطع بلا خلاف]”" ثم أشار إلى تفسير الحرز بقوله: (بِأَن لا 
ید الْواضم فيه مُضيعً). 
( )فان كر فون باق مر 
(۲) انظر: تهذیب الدونة: 6/ ۳۷. 
(۳) في (ن): وکذا. 
(6) انظر: تهذیب الدونة: 5/ ۳16۳۵ 
() في (ن): ماطله. 
(1) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 
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(وان َم یخرج هُو) أي: أن السارق إذا أخرج النصاب من ال حرز فإنه يقطع وان 
م يخرج هو من الحرز. (آو7" بعد" يريد: وكذلك”' [کل]" ما لا يفسد 
بالابتلاع”" کم لو بلع ربع دينار أو ثلاثة دراهم ثم خرج فإنه يقطع؛ لانه آخرج 
النصاب من حرزء فلو كان طعاماً فأكله في الحرز لم يقطع ولو زادت قيمته على 
النصاب» ويضمن قيمة الطعام ويعاقب. ([أوادهن] بِمَايَحْصل منه) بعد 
خروجه [من الحرز]( إذا سلت”" ما فيه نصاب» فإن لم يساو نصاباً م يقطع. (أو 
رای اة بالعلف َغرجت) أي: أنه لا يشترط في السرقة کون السارق يدخل إلى 
الحرز بل إخراج السروق من حرزه على أي وجو كان» وغذا لو أشار وهو حارج 
الحرز إلى شاة داخلّه بالعلف فخرجت فانه يقطع وكأنه دخل [۱۷ ۱/۲ 
فأخرجها. (أواللحد)” أ وکذا یقطع من آخرج نصاباً من َدء وهو ظاهر. 


(1) في (۱2): (و). 

(۲) ني (ن): دراهم. 

(۳) (أو تلم دُرً) ابن يونس في العتبية: لو ابتلع ديناراً في الحرز وخرج لقطع؛ لأنه خرج به 
وهو شیء يخرج منه فيأخذه» وکذا قال ابن رشد في رسم أسلم من سماع عیسی من 
كتاب السرقة فيمن ازدرد الدينار في الحرز فخرج به» فالعجب من قول ابن عرفة: لا 
آعرفها بنضّها إلا للغزالي في الوجيزء واحتياجه إل تخريجها عل ما في الدونة من دهن 
الرأس واللحية. [شفاء الغليل: ؟19/5١١]. ٠‏ 

(6) في (ن): وكذا. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() في (ن): بلا ابتلاع. 

)۷( في (ح١):‏ ودهن. 

(۸) ما بين معکوفتین ساقط من (3). 

)٩(‏ في (0): سلب. 

(۱۰) (أو اللّحدَ) كآنه منصوب بمحذوف معطوف عى ما في حيز الإغياء» فاللحد على 
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(أوالخباء آومافیه) أي: وکذا یقطع من سرق خباء أو ما فیه وقيمة ذلك ثلاثة دراهم 


(أوفي حانوت) أي : وكذا يقطع إذا سرق ما في الحانوت ما قيمته ثلاثة دراهم. 

(أوفنائهما) أي: وكذا يقطع إذا سرق من فناء الخباء أو فناء الحانوت ما قيمته 
ثلاثة دراهم. (أومعملٍ أو ظَهرِدَابَة) أي: وكذا يقطع من سرق من الحمل أو من على 
ظهر الدابة ما يقطع” “في مثله كان المحمل فيه صاحبه أم لا. (وان غيب عَنهن) أي : 
أنه لا فرق في هذه السائل بين أن يكون رب التاع حاضراً أو غائباً عنه. 

(آوبجرین) هذا لقوله : «لا قطع في ثمر معلق فإذا أواه الجرين فالقطع في 
فيه القطع»”" والباء في(بجرين) للظرفية؛ أي: أنه لا قطع فيه حتى يصير في 
و 

(أوسَاحة دارلأجتبي إن حُجرَ عنه كَالسَّفِينَ) المراد بساحة الدار البقعة التي بين 
الجدران واسعة ليس فيها بناء؛ أي: وكذا يقطع من سرق من ساحة دار حجر 
عليه في دخوغا من الأجانب كما يقطع الأجنبي إذا سرق من السفينة لأن مساحة 
الدار حرز بالنسبة إليه؛ أي: إلى من منع من دخوضا. (آوخان للأتْقَالِ) أي: وكذا 


هذا وهوّ: غشاء القبر مسروق بنفسه وأما ما فيه وهو الكفن فقد ذكره بعد هذا فلا 
تكرار» ويدل عَلى هذا عطفه عليه الخباء وما فيه» وهم ون ل يصرحوا بسرقة اللحد 
نفسه خصوصاً فقد قالوا: القبر حرز لا فيه. [شفاء الغليل: ۲/ .]١١١١‏ 

(۱) في (ن): ؛ يقع. 

۱ () أخرجه البيهقي في السنن الکبری»کتابالسرقةء باب ما یک ون حرز وما لا یکون: 
۸ ابرم (۱۷۰۰۱) بلفظ: : «فإذا آواه الجرين ففيه القطع». ۱ 

(۳) في (ن): آو. 


باب في أحكام السرقة 


یقطع من سرق من انان ومعلى الأثقال؛ آی: أن ار یکون جرا 
للأثقال دون غیرها؛ فلا یقطع من سرق منه الأشياء الخفيفة بخلاف الثقيلة. (آو 


وج فیما حچرعنه) ۲۱ آي: أن الزوجة إذا سرقت من مال زوجها الذي حجر 
عنهاء أو سرق الزوج من مال زوجته کذلك ف انب یقطعان» وحکم أمة الزوج 
حكمهاء وکذلك حکم عبد الزوج حکم الزوج في السرقة من" ماها. 
و سک ك 8 (لذقر بوبه کشو ٥‏ 7 
البحر لمن مات على ظهره في مركب فکف ورّمِيَ فيه» فقوله: (لكفن) راجع إلى 
المسألتين معا. (أوسفيتّة بمرساة) هذا الكلام بالنسبة إلى السفينة نفسهاء وظاهره 
كان معها أحد أم لاء ولا فرق بين أن تكون في الرساة أو على قرية تصلح 
للمرساة. (َو کل شَيء بحضرة صاحبه) أي: وكذا يقطع من سرق شيئاً بحضرة 
صاحبه وإنا ذكر هذه الكلية تنبيهاً على أن صاحب التاع لا فرق بين أن يكون 
)١(‏ في (ن): الخنان. 
خی 0 

ملاحظة اللفظ. [شفاء الغليل: ۱۱۱۹/۲" 
(4) في (ن): (و). 
(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() ی (ح۱) : فيه» وفي (ن): بالكفن. 
(0) (أَوْ قَبر) قد علمت آنه غير مكرر م مَعٌ اللحد. [شفاء الغلیل: ۱۱۱۹/۲ ). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر) 
نائ أو يقظان, كان السروق تحته أو فوقه. أو في كمه أو جيبه أو نحوه أو بإزائه 
وهو يحرسه. (أومطمرقرب) يشير بهإلى [أن]”" المطمر -وهو الذي مخزن فيه 
القمح ونحوه من الطعام- تارة يكون قريباً من العمران» وتارة يكون بعيداً فإن 
القطع يكون على من سرق من القريب فقط. ظ ظ 

(آوقطارونهوه) المراد بالقطار الابل المربوطة بعضها مع بعض» فمن سرق 
منها قطع. وظاهره كان معها ربها آم لاء كانت ساثرة أو بارکة» وليس من شرط 
القطع أن تكون مربوطة» وكذلك الزوامل والدواب إذا سيقت إلى الرعی» وهو 
مراده ب (تحوه). (أوأرَالَ باب السجد أ سفق[ آخرج قنادیله أوحصره أو بسطه ان 
ترکتابه) آي: وكذا يقطع من آزال باب السجد أو سقفه] من موضعه 
وسواء حرج با من السجد آم لاء وکذا یقطع من سرق قنادیله سواء سرقها لیلا 
أو نهار كان علیها غَلَقٌ آم لاء وكذا یقطع من سرق حضرهآو بط وان قيّد 
البسط بكونها ترگث في المسجد لأن الرواية جاءت هكذا مقيّدة عن مالك. (و 
حمام ان دخل للسرقة) أي : وكذا يقطع من دخل الحا وسرق منه؛ لان دخوله م 
يؤذن له فيه على هذا الوجه وأما إذا دخل لحاجة له منه فلا قطع؛ لأنه مأذون له 


0 )ف (ن): قائ|. 
ظ (۲) (أو مَطْمَرِ قَرّبَ) أشار به لما في سباع سعد من سمع ابن القاسم: أن من سرق من 
مطامير في الفلوات أسلمها ربا وأخفاهاء فلا قطع عَلَيِّه وما كان بحضرة أهله 
معروفا نا قطع سارقه. ابن رشد: لأن الأول 1 يحرز طعامه بحال. ابن عرفة: فقول 
ابن شاس وابن الحاجب: والمطامير في الجبال وغيرها حرز. إطلاقه خلاف المنصوص» 
ونحوه لابن عبد السلام والمصنف. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۲۰]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)٤(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام السرقة 
في الدخول حينئذ. (أو7"' نَقَبأوَتَسَور) أي: وكذا يقطع من سرق من ام إلا أنه 
م يدخل من بابه بل نقبه أو تسور عليه أو نحو ذلك» وقاله في الدونة» وزاد: وان 
لم يكن مع التاع حارس وضذا قال بعضهم: ایام بحارس حرز» وبغبره 
عن" النقب والتسور» وسواء كان الحارس آقامه صاحب الحمام أو صاحب 
الثیاب؛ لانه أقيم للحفظ فيه|ء وقيده اللخمي ب إذالم يأذن الحارس في تقليب 
الثياب فقال: إن سرق من الحارس من ليس عنده ثياب قطع إلا أن يوهمه أن له 
عنده ثياباً وأذن له في الثياب فلا يقطعء وان كان له عنده ثياب فناوضا إياها 
الحارس فمد يده إلى غيرها قطع» وإليه أشار بقوله: (أَوْبِحَارِس لَم يَأَذْن له في 
تقبيب ". (وصدقَ مدعي الخطا ان آشبه) آي: وحيث قلنا بالقطع فذلك مالم يدع أنه 


أخطأ فإن ادعاه صدق إن أشبه. 

(و حمل عبد لم پمیز) يشير إلى قوله في للدونة: ومن سرق صبیاً خرا أو 
عبداً من حرز قطع» وان كان عبداً كبيراً لم یقطع ( وان [كان]”" أعجمياً قطع» 
[وبالقطع]"" في سرقة الصبي قال الفقهاء السبعة» وفرق آشهب بين من یعقل 
وغبره. أبو عمران: وإذا راطنه بلسانه فقال: إني اشتريتك فسرقه قطع» والیه آشار 


(۱) في (۱2): (و). 

(۲) انظر: تهذیب الدونة: ۰4۳6/6 

(۳) في (ن): على. 

)٤(‏ في (ن): التقلیب. 

(5) في (ن): عبد. 

(1) انظر : الدونة: ۵۳۸/۶ وتهذیب الدونة: /٤‏ 460 
(۷) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۸) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح الختجر) 


بقوله: (آو خدعه). 


(أو آخرجه في ذي ان العام[ لمحله  )]‏ الضمير في (معله) عائد على الوضم 
1ب المأذون فيه على العموم؛ آي: يقطع إذا آخرج السروق من حرزه إلى 
محل الإذن العام؛ لأنه آخرجه من حرز إل غمر حرز. (لاإذن خاص ضیف من(" 


)أو أَخرجَه في ذِي ان 39 0 أي: عن محل الأذن» وهکذا هو نی بعض 
النسخ» بعن التي للمجاوزة لا باللام التي لانتهاء الغاية» وهو الصواب. قالفي 
القدمات: أما الدار التي آذن فيها ساكنها أو مالكها إذناً عاماً للناس كالعالم أو الطبیب 
يأذن للناس ني دخوهم إليه في داره فهذه يجب القطع عل من سرق من بيوتها الحجرة 
دا خرج بسرقته عَن جميع الدار ولا يجب القطع عَلَ من سرق من قاعة الدار» وما 1 
يحجر من بيوتهاء وان حرج من الدار ولا اختلاف في هذاء وإنم| 1 يجب عليه القطع 
حتى يخرج من جميع الدار؛ لأن بقية الدار من تمام الحرزء ففارقت المحجرة في أنها لا 
تدخل إلا باباحة صاحبها. انتهی. و1 يزد عَلَيّهِ في التوضیح شیثاء وبهذا قطع في التكت 
قال: من سرق منها من بيت مغلق عن الناس شيئاً فأخذ في الدار قبل أن يخرج منها 1 
يقطع» ون آخذ بعد أن خرج منها قطع. وعلی هذا حمل أبو ا لحسن الصغير قوله في 
الدونة. قيل: : فان كانت الدار مأذوناً فيها وفيها تابوت فيه متاع لرجل وقد أغلقه» فأتى 
رجل من أذن له فكسره أو فتحه. فأخرج المتاع» فأخذ بحضرة ما أخرج المتاع من 
التابوت قبل أن يبرح به قال: لا يقطع هذا وان كان من 1 يؤذن له 1 يقطع أَيْضاً؛ لانه 1 
يبرح بالتاع و1 يخرجه من حرزه. وأما ابن يونس فذهب إلى غير هذا وقال: آما الدار 
غير المشتركة المأذون فيها فمن سرق منها من بيت حجرعَلَيّهِ فأخذ في الدار أو بعد أن 
خرج من جميعها 1 یقطع» وقيل يقطع إِذَا أخرجه من البيت. انتهى. . 

وعلى طريقة ابن يونس اقتصر ابن عرفة» وأما ابن عبد السلام فقال: والقياس كان أن يعتبر 
خروجه بالمسروق من البيت إلى وسط الدار إلا أ: نهم اعتبروا أن يخرج بو عن الدار. 
انتهى» وهو القول الثاني عند ابن يونس» فان كَانَ الصنف عوّل عَلَيْهِ فقال: لحلّه 
باللام على ماني أكثر النسخ فقد أبعد غاية. [شفاء الغليل: ۱۱۲۱/۲ ]. 

() في (ن): فيما. 


باب في أحكام السرقة 
خجرعلیه ۱ وتو خرج [به ]من جمیعه) أي: فلا یقطع» ويشير به إلى كلام ابن 
رشد: وأما الدار التي أذن فيها صاحبها لخاص من الناس كالرجل يدخل 
الضيف داره أو يبعث الرجل إلى داره ليأتيه من بعض بيوته بمتاعه أو ما أشبه 
ذلك» فاختلف |ذا سرق الضیف أو الرجل البعوث من بیت مغلق قد حجر 
عليه في دخوله على قولین: أحدهما: وهو قوله في الدونة والوازية أنه لا يقطع 
وان خرج بالسروق من جميع الدار لأنه خائن وليس بسارق» والشاني 
لسحنون: أنه يقطع وإن لم يخرج به إلى الموضع الذي أذن له في دخوله”". (ولا 
إن له ولم یخرجه) راجع إلى قوله: (مغرج من حز) فلو لم خرجه من ال حرز لم 
یقطع» ولو نقله من موضع إلى آخر. 

ولا فیما على صَبِيأَوْمَعَهُ) أي: وكذا لا قطع فيا على صبي من حلي أو ثياب 
ولافيها معه من ذلك وغیره» فإن كان معه حافظ قطع مَنْ سرقه. (ولا على داخل 
تَنَاولَمنْهُ انخارج) أي: وكذا لا قطع على من دخل الحرز فأخذ منه شيئاً وناوله 
لآخر خارجه إذا كان الخارج قد أدخل يده إليه فناوله له في الحرز؛ لأن معونته في 
الحرزء ولا حلاف في قطع الخارج إذا مد يده إلى الحرز فأخرج المسروق» أمالو 
ناوله خارجه فان الداخل يقطع؛ لأنه الذي أخرج المتاع من حرزه سواء أخذ في 
ا حرز أو بعد خروجه. 


(وَلا إن اختلس آوکابرآو هرب بعد آغذه في الحرز)”'' آي: وكذا لا يقطع الختلس 


(۱) في (۱2) (ن): عنه. 

' (۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١)»‏ (ن). 

(۳) انظر : القدمات المهدات: ۳۲۲/۲ 

(4) (أو هَرَبَ بَعْدَ أَحَذْه في الجزز) ضمیر(خذو) للسارق أو للشيء السروق» وهذا آدل 


شرح بهرام الصغیر (الجرر في شرح المختصن 


وهو الذي يأخذ المال على غير وجه الاستسرارء وكذا لا يقطع إذا أخذه على وجه 
المكابرة؛ أي: من غير حرابة؛ لأنه غاصب» والغاصب لا يقطع وكذا لا يقطء”" 
إذا أخذ في الحرز فهرب با معه؛ لأنه لم يخرج به على وجه السرقةء فإنه نوع من 
الاختلاس. (ولوليأتي يمن يشهد علیه) ”' يعني: أن صاحب الدار أو غيره إذا 
وجد السارق في الحرز قد أخذ المتاع وم يخرج به فتركه وذهب يأتي بمن يشهد 
علیه ولو شاء لمنعه من أخذ المتاع فلم يأت حتى ذهب السارق بسا معه -فإنه لا 
يقطع؛ لأنه اختلاس ولیس بسرقة. (و أَخَدَدَابَة) 7 أي: وکذا لایقطع "من 
أخذ دابة واقفة على باب السجد أو واقفة في السوق» قال في الجواهر: إلا أن 
OTE‏ 

(أو وبا بعضه بالطریق) [أي: وكذا لا يقطع من سرق ثوباً بعضه بالطريق]" 
لأن بعضه في غير حرز» وهو الموضع الذي يتناوله منه» وبعضه الآخر وان كان 
في الحرز فیغلب عليه جانب الاباحة؛ لآن الحدود تدرأ بالشبهات. 


على آنه هرب بو وأخرى ذا تركه وهرّب دونه. 

(۱) في (ن): قطع. ظ 

(۲) (ولز ليأ من يَشْهَدُ عَلَيْه) أي: ولو هرب به السارق لخروج ربه ليأتي بالشهود. 
وأشار ب (لو) إلى خلاف أصبغ. 


(۳) في (ن): (و). 
(6) قال ابن غازي بعد هذه الفقرة: (أَوْ سُوقٍ) يريد: لغير البيع بدلالة ما تقدم. 
(۵) في (ن): قطع. 


() انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ 1135. 
(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام السرقة 


(آوتمرهعلق) ۲ هذا لقوله ال الاقطع في ثمر ولاكثر””" الجوهري: 
والكثر: الجار. اللخمي: ون" كان النخل والکرم وغيرهما عليه غلق وَعَلِمَ أنه 
احتفظ عليه من السارق فإنه يقطع» وقال ابن الماجشون: لا يقطع» كان عليه غلق 
أم لا باك هذا وما قبله أشار بقوله: (إلا بقلق فقولان). 


(وإلا بعد حَصْده فالتا إن کدس) عطف على قوله: (إلابقلقٍ) ونه بهذا كله على 
أن للتمر ثلاثة أحوال: الأول: أن يكون على أغصانه من غير غلق. والثاني: أن 
کون غل وقد تقدم حکمهبا(*. والثالث: أن يحصد ويوضع في مكان لينقل ' 
منه إلى الجرين» واختلف هل يقطع من سرقه أو سرق منه ما قيمته ثلاثة دراهم أو 
لا يقطع» أو يفرق بين أن يضم بعضه إلى بعض؟ وهو معنى قوله: (إنكدس) 


0و عر رکذ هی فی النسخ من غير ألفات» تکاله جزها عطف ال (ما) 
من قوله: (وَلا في ما عل صَبِىٌ) ولو نصبها عطفاً عَلَ دابّة لجاز. [شفاء الغليل: 
111۲/۲ 

Se a eS‏ ۲ برقم 
20 » وآبو داود في سننه» کتاب الحدود» باب ما لا قطع فیه: ۲ برقم 
(4۳۸۸)» والترمذي» کتاب الحدود؛ باب ما جاء لا قطع في ثمرة ولا کشر: ۰0۲/4 
برقم »)۱٤٤۹(‏ وابن حبان في صحیحه کتاب ا دود باب حد السرقة: ۳۱۲/۱۰ 
برقم (6611). 

(۳) في (ن): وإذا. 

(5) في (۱2): حکمها. 

(5) في (ن): ینتقل. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختصر) 


ول إن نقب ققط) ' آي: [لا قطع] "ان نقب ا حرز وم يخرج منه شسيئا» وسواء 
دخل إليه أو م یدخل؛ إذ لا يسمى بمجرد النقب سارقاًء وغايته أنه هتك الحرز 
وهذا قال ابن شاس: إذا نقب وأخرج غيره التاع من" الحرز وانفرد کل واحد 
منهم بفعله [دون]” ' تعاو ن واتفاق منهیا فلا قطع على واحد منهی(*. 

(وان انیا وسط الب آوربطه فَجَدَبَهُ انخارج [قطها) آی: فان دخل أحدهما 
الحرز ونقل منه التاع ووضعه في وسط النقب فأخذه الخارج]" من ذلك الموضع 
والتقت اديا ن اللناولةوسيظ النقب ناي یقطعان جيم وکذا بقطعان مها إذا 
دخل أحدهما الحرز فربط المتاع فجبذه الخارج. (وشَرطه: التكليف) أي: وشرط 


(۱) (ولا ان تَقَبَ فط) هذا مسلّم وإنما المشكل قول ابن الحاجب تابعاً لابن شاس: فلو 
نقب وأخرج غيره فإن كانا متفقين قطعاء وإلا فلا قطع على واحد منهما. قال ابن 
عرفة: لا أعرف هذا الفرع لأحد من أهل الذهب وانا ذكره الغزالي في وجيزه على 
أصلهم أن النقب يبطل حقيقة حقيقة الحرز» ومسائل المدونة وغيرها تدل عل أن التقب لا 
يبطل حقيقة الحرز» وقولم|: :إن تعاونا طِعَاء ومقتدضى المدونة أنه لا يقطع إلا من 
أخرجه إذ فيها: لو قربه أَحَدهمًا لباب الحرز أو النقبء فتناوله الآخر قطع الضارج 
وحده إذ هو أخرجه. ولا يقطع الداخل. وهذه المسألة رد عَلَيّههَا في زعمههما أن التقب 
یبطل حقيقة الحرز؛ إذ قال فيها لباب الحرز أو النقبء وني قوله: (قطعا)؛ ولذا ونحوه 
گان كثير من حققي شیوخ شيوخنا لا ينظرون كتاب ابن احاجب» ويرون قراءة ابن 
الجلاب دونه. 

(۲) في (ن): لانه. 

(۳) في (۱2): عن. 

(4) في (ن): آو. 

(۵) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۳/ ۰۱۱۲۷ 

(7) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في أحكام السرقة 


مؤاخذةالسارق: التکلیف. وهو البلوغ والعقل؛ فلا يقطع الصبي والجنون فان 
سرق ثم جن لم يقطع حتى يفيق» قال مالك: ويحكم على الصبي بالإنبات» وقال 
ابن القاسم: أحب إلي أن لا يحكم به" . 

قیقع انجروانعبد والمعاهد وان لمثلهم) أي : فبسبب أن الراد بالتكليف ما ذکر 
يُقَظّمٌ الحر والعبد والذمي والمعاهد؛ لأنهم مكلفون» ولا فرق بين أن يكون 
المسروق منه عر آو عبداً تاھد ا0ا قال (وان لمثلهم). (إلا الرقيق لسيده) 
أي : فإنه لا يقطع إن سرق من مال سيده ما يقطع فيه غيره. 

(وثبت برفراران طاع) أي: أن حكم السرقة ین قطع وغيره يثبت بإقرار 
السارق إن طاع بذلك. فأما إن كان مكرهاً فلاء وإليه آشار بقوله : (والاقلا) قاله في 
المدونة [۲۱۸/ أ] قال فيها: وان تمادى على إقراره بعد زوال الإكراه حبس حتى 
يستيرأ أمره فان تمادى على إقراره بعد أن أمن وأتى با یعرف به صدقه. مثل أن 
يعين المسروق ونحوه فإنه يحد وإلا فلاء ثم قال: وإن آخرج السرقة أو القتيل في 
حال التهديد م أقتله وم أقطعه حتى يقر بذلك آمنً "» ولهذا أشار بقوله: (ولوعین 
السرقة. أَوَأَخَدَالْمَتِيلَ) أى: فلا شيء عليه. 

(وقبل رجوعه) أي : سواء رجع إلى شبهة أو أكذب نفسه وتوبلاییته) © 


ع 


أي :أ ن رجوعه مقبول مطلقاً كان مؤاخذا بإقرار أو بينة» ويجتمل: كان رجوعه 
(۱) انظر: المدونة: 6/ ۰۵۷ وتبذيب المدونة: 5/ 4۵۲ . 

(۲) في (۱2): به 

(۳) انظر: الدونة: ۵96۸/6 وتهذيب الدونة: 6/ ٤0١‏ . ۱ 
(4) وف رجوعه ولو بلاشبهة) أي: كه إِذًا أكذب نفسه. وتصحیف (شبهة) 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


مشا لاء وفيه نظر. 

(وان رد انیمین فحلف الطالب أو شَهِد رجل وامرآتان أوواحد” '"وحلفأوأ أشراا بال 
فالفرم بلا قطع) “ أي : أن الغرم یثبت في هذه السائل دون القطع: الاو إذا 
ادعی [على]' شخص بسرققه فرد الدعی علیه امین عل اتش قاف 
[الدعي] ولا تتوجه اليمين على من ادعی عليه بالسرقة إلا إذا كان متها وإلا 
فلاء وان كان الدعی عليه من أهل الفضل أدب المدعي. الثانية: أن يشهد على 
السارق بالسرقة رجل [وامرأتان» أو شهد بها رجل]" واحد وحلف الطالب 
وهي الثالثة لآن هذين النوعين لا يعمل با في الحدود ويعمل ها في الأموال 
فيثبت الغرم دون القطع. 

(ووجب رد انمال ان نَم یلع مُطَقاًأَوْقْطع) آي: إذا تعذر القطع لعدم كال 
النصاب ونحوه غرم السارق ما أخذه ولو آتلفه؛ لأنه يضمنه عند ابن القاسم 


)١(‏ في (ن): ببينة. 

(۲) (ح١):‏ هما. 

كاد (ن): العبد. 

)٤(‏ (أو ار السید لم بقل وإذ الب فَالْعَحْسٌ) كذا في أكثر النسخ التي وقفنا 
علیهاه ولا يصح غيره. قال في المدونة: إن آقر عبد أو مدبر أو مكاتب أو أم ولد بسرقة. 
قطعوا إِذَا عينوا السرقة وأظهروهاء فإن ادعى السيّد أنه ماله صدق مَعّ يمينه. قال ابن 
عرفة: في قبول قوله في المكاتب نظر. انتهى» وكأنه 1 يقف على تقييد اللخمي له بغیر 
الکاتب. زاد أبو الحسن الصغير وحكم المأذون حكم المكاتب. وبالله تعالى التوفيق. 
[شفاء الغليل: ۱۱۲۳/۲ ]. 

(۵) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام السرقة 


کالغاصب( وسواء اتصل يساره أم لا وهو مراده بالاطلاق» ويؤخذ منه ذلك 
إن وجد بعینه» فان قطع السارق في ذلك فان وجد السروق بعینه أخذ بلا 
خلاف» وان تلف والسارق متصل الیسار من حين السرقة إلى القطع آغرمه 
ذلك والبه آشار بقوله: (ان آیسرالیه من الأغذ) آي: إن آیسر من حين آخذ المال إلى 
حين القطع فان كان“ عدياً أو آعدم في بعض هذه المدة سقط عنه الغرم؛ لکونه 
لا تجتمع عليه عقوبتان: قطع يده وإتباع ذمته بخلاف اليسار المشصل فإن المال 
المسروق معه كالقائم فليس ثم عقوبة ثانية. ظ 

(وسقط الْحَد إن سقط العضوبستاوي) آي: وسقط القطع [عنه] " إن زال العضو 
بآفة ساوية» قال ابن شاس: ولو سرق ولا يمين له سقط اد" قال مالك 
وغيره: ولا يقطع منه شيء؛ لأن القطع قد كان وجب فيهاء وحکم الشال 
وغيرها من بقية الأعضاء إذا سقط بعد ثبوت القطع فيه حكم اليمين” '» وهذالم 
يقيد كلامه بيمين ولا غيرها. (لا بتوبَة وعدانة وان طَال زمانهما) أي : فلا سقط 
الد ولو طال زمانها؛ ا زمان التوبة والعدالة. 

(وتداخلت ان اتحد الوجب ذف وشرب) الوجب هنا بفتح الجيم؛ أي: الشيء 
الذي يوجبه الفعل» والمراد بالاتحاد الاتفاق في القدر والمعنى وتداخلت الحدود 


(۱) في (ح١):‏ الغاصب. 

(۲) في (ن): ذلك. 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

)٤(‏ لفظه: ولو سرق فسقطت یمناه بآفة سقط الحد. انظر: عقد ال واهر الثمين ة: 
۳ ۱( 

(۵) انظر : الدونة: 66/6 ۵ وتهذیب الدونة: 6/ 6۳ >. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختصر) 


إذا اتحد ما توجبه كحد”'' القذف وحد الشرب فان في كل منهما ثهانين» وان تعدد 
السبب» فإذا أقيم عليه أحدهما سقط عنه الآخر. لا تکووت) أي: وان لم يتتحد 


الوجب کحد الزنى والشرب أو القذف والزنی تعددت» وهو المعروف. 


RRR 


(۱) في (۱2): حد. 


باب في أحكام الحرابة 


باب [في اعکام الحرابة] 

(المُحَاِب: اطع الطریق لمع سلوك أو آخد مال مسلم أوقيره) ليس من 
شرط المحارب أن يكون قاصداً لأخذ المال ولا لقتل النفس» بل قطعه ‏ 
الطريق لمنع من سلكها أو لأخذ ماله كاف في ذلك ولا فرق في ذلك بين 
أخذ مال المسلم أو الذمي أو المعاهد؛ لأن ماما معصوم كمال المسلم. (عَلَى 
وجه يَتَعَدَرْمَعَهُ القَوْتُ) لأنه إذا أحذ"" المال على غير هذا الوجه لم يكن محارباه 
بل متلصص يخطف شيئاً من المارة وينقلب بسرعة كا إذا كانوا في ركب كبير 
أو جيش عظيم؛ إذ لا تتعذر الإغاثة حینئذه ولهذا لم يكن الغاصب من هذا 
الباب؛ لأن الإغاثة لا تتعذر معه. (وان انفرد بمدينة) أي: أن من شهرالسلاح 


لأخذ مال امرئ محارب وان كان منفردا في مدينة. 
(کمسقي السيكران لكدّلك) أي: وكذلك الذي يسقي السيكران لأخذ 
مال یکون محاربا. (ومضادء الصبي وغیره لیخد مامعه) آي: وک لت مهي 
خادع صبياً أو كبيراً لأَخَذٍ ما معه يكون حاربا قال في الجواهر: إن قنل 
ا 4 ا رح اب با رسيا ودع رربي 
واو یز 0 “فَائََلِيَأمْدَالمَال)”© أي: أن 


(۱) في (ح۱): ابتدر. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ ۰۱۱۷۲ 

اها بن مسكولتان رراذة من 07 

(4) (والداخل في ليل أو عجار في راق َو دار اتلد الْمَالَ) اللخمي: إن علم وو بعد 
أن أخذ المتاع وخرج به فقاتل حتى نجا به فهو سارق؛ لا قتاله حیشذ ليدفع عن 
نفسه وان علم د به قبل أن يأخذ المتاع فقاتل حتى أخذه كان محارباً عند مالك وعند 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


الداخل في الليل أو التهار في زقاق أو دار وقاتل لأخذ المال وَمَمَعٌ من الاستغاثة 
I E‏ ی 


ر س ب ارق ی 


مرن نکن ؟ لا شك فی جو ازقتال الحارد ب» و قزر رأنه يَذْعَى بل 
القتال» قال مالك في العتبية: ویناشده الله ثلاثا"» آما إذا عاجل بالقتال فلا 
اشکال في سقوط الدعوة. 

(ثم يصب فیفتّل) هو مذهب ابن القاسم أنه يصلب فيقتل مصلوباً. (أَو 
نی الخر) أي: فان رأى الامام أن ينفيه فعل» واختلف في معنى النفي الوارد 
في الآية. فذهب [۲۱۸/ ب] ابن القاسم ورواه عن مالك إلى أن معناه أن ينفى 
من تلك البلدة إلى بلد آخرء أقله ما تقصر فيه الصلاة فیسجن فيه إلى أن تظهر 


عبد الملك: لبس بمحارب» وقال قبله عن مالك في كتاب محمد في الذي بد الرجل في 

السحر أو عند العتمة فيتتزع ثوبه في الخلوة ة لا قطع عَلَيْه إلا أن يكون لصا أو محاربا 

فأما الذي يجد الرجل في الليل فيكابره حتى ينتزع ثوبه عَن ظهره فلا قطع عَلَيّْ. انتهى. 

وقبله كله ابن عبد السلام وابن عرفة. [شفاء الغليل: ۲/ .]١١75‏ 

)١(‏ (قَبْقَائلُ بَعْدَ الْمتَاسَدَةٍ إن أَمْكَنَ» ثم يُصْلَّبُ فَبْقتَلُ) هذا إفراط في الاختصار 
SS SAIR Me‏ تعال: أن یمل 6 

[الائدة:۳۳]. 

تحریر: قال اللخمي: یقتل الحارب بالسیف أو الرمح لا بصفة تعذیب ولا بحجارة ولا 
يرمى من مكان مرتفع» وإن صلب صلب قائ) لا منكوساًء وتطلق یداه وظاهر القرآن 
أن الصلب حد قائم بنفسه كالنفي» والمذهب إضافته للقتلء ولمالك في بعة بعض المواضع 
قال: يقتل أو يصلب أو يقطع أو ينفى كظاهر القرآن. [شفاء الغليل: ۲/ .]١١75‏ 

(۲) م أقف عليه في العتبية» وانیا وقع لابن أبي زيد في النوادر والزيادات» وعزاه للموازية. 

. انظر: النوادر والزيادات: .٤۷١ /١5‏ 


باب في أحكام الحرابة 


توبته» وني الواضحة عن مالك: أن النفي: السجن, وال الأول آشار بقوله: 
(کالزنی). ظ 

(آو تقطع يمينه ورجله الیسری ولاء) أي: نان رأى الامام فطع ید الحارب الیمنی 
ورجله الیسری كان له ذلك؛ لیقع القطع من خلاف ویکون في فور واحد كا قال» 
فلو أراد أن يفرق عليه القطع في وقتين لم يكن له ذلك. (وبالقئل يجب فقله وئویکافر) 
أي: التخيير الوارد في الحارب مخصوصٌ بمن لم يصدر منه قتل» فأما من قتل في 
حرابته فلابد من قتله» وسواء قتل مسلا أو كافراً» ذكراً أو آنشی» حراً أو عبداً؛ لتناهي 
فاده وهو ]هو 

(آوبعانة) آي: وکذا يجب قتله وليس فيه للإمام تخیبر إذا آعان غيره على 
القتل بامساك أو ضرب أو بم‌الاة. (ولو جاء تانبا) أي : يجب قتله ولو جاء 
تائبا؛ لأن توبته لا سقط عنه حقوق الآدميين ولو سقط ذلك الأولياء» وهو 
معنى قوله: (ولیّس للولي العف لأن القتل ليس للقصاص. (وندب لذي التدبير 
ْمَل والْبَطْش الْقَطْعْ, ولفیرهما ولمن( وقعت منه قَلْنَةُ النفي والضرب) أي: أنه 
يُنْدَبُ للإمام في عقوبة الحارب إذا كان ذا تدبیر ورأي -قَتْلّه وان كان ذا 
طق وقوة ا خلاف» وان كا نان ذلك مرب رعق او تاه 

(والتمیین !۲ دلامام لا لمن قطعت يده وذهوها) أي: أن تعيين ما يفعل 
بالحارب من العقوبات الأربع موکول إلى الامام وأنه لا حق في ذلك لمن 
قَطِعَتْ عليه الطریق ولو آصیب في جسمه با یوافق أحدهما وهو قطع 


(۲) في (ن): والتعين. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص) 


اليد أو الرجل أو با لا يوافقها كقلع العين» وهو مراده ب-(فهوها). وان 
م يكن له مقال وإن كانت العقوبة غير مائلة لأن ما يفعله الامام مع 
الحارب ليس عوّضاً عن مجرد الإخافة بل عن كل ما يصدر منه من قطع 
طريق أو أخذ مال أو من جناية على نفس أو عضو في الحرابة فقطع يده 
مثلاً ورجله عوضاً عا فقأ من عين وغيره» وغذا لم يكن له مقال. (وشرم 
كل من الجميع) أي: أن كُلامن المحاربين یغرم ما أخذه أصحابه مع ما 
آخذه هو؛ لأن کل واحد نبا قوي بهم فكانوا كالحملاء. . 

(مطلّقاً) أي: سواء جاء تائباً أم لا. (واتّبِعَ کٌالسارق) هو كقوله في 
المدونة: وإذا أخذ المحاربون المال ثم أخذوا قبل أن يتوبوا فأقيم عليهم 
الحد قطعوا أو قتلوا ولحم أموال أخذت أموال الناس من أموالهه”"'. ابن 
يونس: يريد: ويسرهم متصل من يوم أخذوه. [ثم قال في المدونة: وان لم 
يكن لهم يومئذ مال لم يتبعوا بشیء ما أخذوه]”'' كالسرقة وهو مقيد بمن 
أخذ قبل التوبة”". ظ 

(ودفع ما بأيديهم لمن طبه بعد الاستينَاءِ والیمین) هو كقوله في المدونة: 
وإذا ادعى م بأيديهم قوم لا بينة شم فلیدفع ' لهم بعد الاستيناء في 


(١)انظر:‏ المدونة: ۰۵۵6/۶ وتهذيب المدونة: 57/5 5. 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر المصدر السابق. 

() في (ن): مال. 

(6) في (۱2): فیدفع. 


باب في أحكام الحرابة 


استبراء ذلك من غير طول» فإن لم يأت من يدعيها دفعت إليهم بعد أيانهم 
بغير هميل ولكن يضمنهم الإمام إياها إن [جاء لذلك]”' طالب . بعض 
الأندلسيين: ولا يعطى إلا لمن وصفه ک| يصف اللقطة. 
(أو بشهادة رجلين من الرفقة لا لأنفسهما) هو كقوله في الدونة: ويجوز على 

المحاربين شهادة من حاربوه إذا كانوا عدولا إذ لا سبيل إلى غيره ولا تقبل 
TY 0 5‏ ۱ 
شهادة أحد منهم لنفسه ويقبل بعضهم لبعض" ". وفي الجواهر: إذا شهدوا 
لأنفسهم مع الشهادة لغيرهم كقوهم: مال رفقائنا ومالنا ردت الشهادة إلا 
أن يكون ماهم يسيرا فيجوز لهم ولغيرهم» وأما شهادة بعضهم لبعض 
re‏ 

وار 5 بو تميعايناھا )أ ى: أن الحارب إذا 
وقالا: إن هذا هو فلان المشهور بالحرابة أقام عليه الامام الحد بهذه الشهادة وقتله. 
وإن لم يشهدا عليه بمعاينة القتل والسلب وقطع الطريق 

(وَسَقَط خدها باتیان الامام طانعا و رک ما شوعیه) " أي: أن حد الحرابة 
(۱) في (ن): خالف ذلك. 
(۳) انظر: المدونة: 5.14 وتهذيب المدونة: / 7 2 
(6) انظر : عقد الجواهر الثمينة: ۱۱۷۲/۳ . 
)٥(‏ في (ن): بالحرابة. 


لاق 01 يعاينها. 
24 سَقَط عذعا بایان اما طائغ ار .اه قا هبو عاته) هذا لقوله 1 إلا 


شرح بهرام الصغير الجدرر في شرح المختصن 
يسقط عن المحارب بأحد أمرين: إما بإتيانه إلى الإمام طائعاًء أو بترك ما هو عليه 
وإن ل يأت الامام وهو قول ابن القاسم. 


* تع % 


الذيرت تابُوأ ِن قبل أن تَقَدِرُو م4 [الاندة: ۳]» وقيس عَلَيّهِ المرتد بجامع 
الإعلان» بخلاف السارق؛ لقوله تعالى: فمن تاب من بَعْدِ ظُليِء وم قاری 
لله یوسب عليه إن له عَفُوت رّحِمٌ4 [الاندة: ۳۹]ء وقيس عَلَيْهِ الزنديق بجامع 
الاستسرار» وبسطه في القدمات. فرع: قال الباجي عن سحنون: لا يجوز أن يؤمن ٠‏ 
المحارب إن سأل الأمان بخلاف المشرك؛ لأن المشرك يقر إِذًا آمن على حاله وبيده ‏ 
آموال السلمین» ولا يجوز تأمين الحارب على ذلك ولا أمان له. محمد: إن امتنع 
المحارب بنفسه حتى أعطى الأمان فاختلف فيه. فقيل: يتم له ذلك» وقيل: لا. قاله: 

ظ أصبغ: امتنع في حصن أو مركب أو غيره آمنه السلطان أو غيره؛ لأنّه حق لله تعالى 
وبالله التوفيق. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۲۵ ]. 


باب في أحكام شرب الخمر 


باب (فمه احكام شرب الكفر) 

(بشرب ام اف ما يُسكر جنه طوما بلا مذروضرورة آوظنه غير ان قل أو 
جهل وجوب الْحَد أو الحرمة فرب عهّد ولو حنفیا لشرب”'' ابید , وصحح تیه تمانون بعد 
صجوه) ”" آي: يجب بشرب السلم على الأوصاف المذكورة ثانون جلدة» فاحترز 
فرق بين القلیل والكثير» وغذا قال: (وإن قل) لأنه وان لم یسکر فجنسه مما يسكر 
فلو أكره على شربها أو شربها ضرورة من إساغة غصة ونحوها أو شربها يظنها 
غيرها فلا شىء علیه» ولا خلاف في وجوب الحد على من علم بالتحريم وان 
جهل وجوب الحدء واختلف إذا جهل الحرمة هل يعذر آم لا؟ والذي عليه مالك 
وأصحابه إلا ابن وهب وجوب اد قال مالك: وظهر الإسلام وفشا فلا يعذر 
جاهل في شیء من الحدود؛ وا يجهل ذلك في الغالب من هو قريب العهد من 
ف ۲ ۰ ET‏ ۱ 
الإسلام””. ويجب الحد على من شرب النبيذ المسكر ولو كان حنفیا؛ وهكذا 
حکی عن مالك وأصحابه. قالوا: ولا تقبل شهادته. الباجى: ولعله فيمن ليس 
من أهل الاجتهاد /7١9[‏ أ] والعلم فأمامن كان من أهل الاجتهاد والعلم 
فالصواب أنه لا حد عليه إلا أن يسكر منه» وصحح هذا القول غير واحد من 


(۱) في (ن): يشرب. : 

(۲) (ولو حًا يَشْرَبُ لبیل وصح فية) مما احتج به الباجي لتصحيحه أن قال: وقد قال 

مالك: ما ورد علينا مشرقى مثل سفيان الثوري؛ أما أنه آخر ما فارقنی عَلَيِّهِ أن لا يشرب 
النبيذ وهذا یقتضی أنه لیفارقه قبل ذلك علیه. [شفاء الغليل: ۱۱۲۱/۲ ]. 


(۳) انظر: النوادر والزيادات: ."1١١/١5‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الخت 


فلا أقل من أن تكون شبهةء وإلى هذا أشار بقوله: (وصجع تفیه) أي: نفي الحد» 
والعروف من المذهب وهو قول ابن القاسم وغيره أنه لا يحد إلا بعد صحوه كما 
ذكر. (وتَشَطْرَبالرق) أي: فيجلد العبد والامة ومن فيه بقية رق أربعين. هد 
[اشَْانٍ]”" بشرب َوم) "'' يعني: أنه يثبت الشرب على الشخص إن أقر على نفسه أنه 
شرب مسکراً أو أن يشهد عليه رجلان أنه شربه أو يشهدان على الشم ولو خالفه| 
غيرهماء ولا خلاف في الأوليين» فان رجع إلى شبهة قبل ول غيرها فك في السرقة 
والزنی» وأما الشهادة على الشم فقول مالك وجهور أهل الحجاز. (وإن خولفوا) 
يعني: أنه يثبت الشرب بشهادة شاهدين إذا شهدا أنه رائحة خر ولو خالفهما غيرهما. 
(وجازلإكراه) 5 أي: وجاز شرب ذلك مع الإكراه للحديث. 


(۲) (أو هد ان بمب أَوْ شم ون خولمًا). أي: وان خولف شاهد الشم؛ لأن من 
رائحة مسكرء وقال بعضهم: هي رائحة غير مسكرة؛ فقال ابن حبيب: إن اجتمع 
الرائحة فان كان من أهل السفه نكل وان كان من أهل العدل خلي سبيله» رواه ابن 
القاسم في العتبية والموازية انتهى. وفي النوادر عن عبد الملك: يختير بقراءة قصار السور 
التي لا يشك في معرفته بها فان 1 يقرأها واختلط فقد شرب مسکراً وحد. [شفاء 
الغليل: ۱۱۲۲/۲ ]. 

(۳) (وجاز لاکراه) تصریح بجواز إقدام الکره على شرب الخمر وهُو الرتضی عند ابن 
عبد السلام؛ إذ قال: الکره على شرب الخمر اما غير مؤاخذ عل مادل عله 
قوله الل «رفع عَن متي خطوها ونسیانها وما استکرهوا عَلیه» و الصحيح. 
واما أن یکون ذلك شبهة تسقط الحد عنه عند من منع الکره من شرب الخمرء فان 
بعضهم يجز للمکره فعل ما لا ينبغي بخلاف القول» وتبعه ابن عرفة فقال: لا 
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(و اساغة) أي: وجازت الإساغة للغصة؛ صوناً لإحياء النفس. (لا دواء) آي: 
فلا يجوز التداوي بالخمر ونحوه. (ولوطلاء) أي: لا يجوز التداوي بالخمر ولو 
طلاء» وهو الشهور. (والجدود [کلها ]۲۱ بسوط وضرب [ معتدلین ]1)) أي: حد الزنی ۱ 
والقذف وشرب النمر ونحوه والشهور تساويهاء و(معتدلین) صفة ل (سوط 
وضرب). (قاهدا) أي: يضرب قاعداً ولا یام ولا یمد ويخل له يداه ولا پربط» 
قال مالك في كتاب محمد: ومجلد على الظهر والكتفين دون ما عداهماء وإليه آشار 
بقوله: (بظهره وكتفيه). (وجرد الرجل, وانرأة مسا يقي الضرب) هو ظاهر. (وندب 
جعلها في شُفَة) أي: واستحسن أن يجعلها في قفةء قال غبره: بلغ مالك أن بععض 
الأمراء أقعد المرأة في قفة فأعجبه. ويجعل فيها تراباً وماء للستر. 
(وعزّرالامام لمعصية الله أولحق آذمي) أي: كالأكل في رمضان لغير ضرورة» 
وتعطيل شيء من الصلوات» وكشتم الآدمي وضربه ونحوه وهو أيضا لا يخلو 
من حق الله تعالى؛ لأن من حقه تعالى على كل مكلف کف أذاه عن غبره» فمن 
وقع في ذلك عزره الحاكم بحسب اجتهاده بالنظر إلى القائل والمقول له. (حبسا 
مر نھ جسم سے م 2 هعم مر ان سه ۳ء 
ولوما,وبالقامة. وْزعالصامة, وضرب پسوط وغیره) " أي: وعزر الامام من عصی 
یر E‏ 
يحدّ لوضوح الشبهة أو عدم 7 تکلیفه وهُوَ الأَظْهّر لعموم اعتباره في الطلاق ونحوه. 
[شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۲۷ ]. 
(۱) ما بین معکوفتین زيادة من (0). 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(۳) (حَبْساء ولَؤْماء وبالاقاعق وتزع لام وضرب بسَوط أو غنرو) لفظ (غير) یشمل 
اللو وت وا از ولد وة . قال ابن عرفة: ونما جری به عمل القضاة من 
آنواع التعزیر ضرب القفا جردا عن ساتر بالأکف. [شفاء الغليل: ۲+ 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختصر) 


موكول إلى اجتهاد الإمام» وقد كان التقدمون يقابلون الشخص على قدره وقدر 
جنايته» فمنهم من یضرب. ومنهم من جبس و[منهم] " من يقام واقفاعل 
قدمیه في المحافل» ومنهم من ینزع عمامته. ومنهم من يحل إزاره. 

(وان زاد علی الحد آوآتی علی النَفْسِ) هذا هو الشهور عن مالك وابن القاسم. 

(وضمن ما سری) آي: فان سری التعزیر حتی أتى على النفس [ضمن]) 
وهذا کالناقض لا قَدَّمَهُ إذ أجاز [له]”" التعزیر ولو تی على اللفس, فلا يضمن ما 
سری» وقد تقدمت الحكاية عن مالك0. (کطبیب جهل أو شَصرَأو بلا إِذنِ معتَبَرِونَو 
إذن عبد بفصد أو حجامة آوختان) أي: أن الطبیب يضمن موجب فعله إذا كان 
جاهلاً فتولى علاج ذلك على وجه الجرأة من غير علم بالطب [فأدى ذلك إلى 
لعطب]" ‏ وكذلك لولم يكن جاهلاً إلا أنه أراد أن يقلع ما فقلع غيرها أو أخذ 
ذلك من مأخذه إلا أنه تجاوز ال حد المعلوم في ذلك عند أربابه» وهذا وما قبله من 
التقصيرء وكذلك إذا فعل بغير إذن أو بإذن غير معتبر كإذن‌العبد أو الصبي أو 
تحوهاءول الجموعة: إن رذن العبد في الان واحجامة والفصد غبر معتبر. 
(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (۱). 

(4) (وضمن ما سَرَى) قال ابن عبد السلام: في هذا صعوية؛ إذ الولاة والآباء مأمورون 
بالتأديب والتعزیر» فتضمينهم ما سری إليه التعزير مَعَّ آمرهم به کتکلیف ما لا یطاق 
وأشد من ذلك الاقادة منهم. انتهى» وفي مشل هذا كان شيخ الجماعة آبو مهدي 
عيسى بن علال ينشد: 

ألقاه في البحر مكتوفاً وقال له إياك ایا أن تبعل بالماء 


() ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام شرب الخمر 


ابن رشد: ويؤدب الجاهل بالضرب والسجن, ولا یدب المخطى” ". 

(وتَأجیج تَارفي یوم عاصف) هذا أحد موجبات الضیان» وهو أن يؤجج ناراً في 
يوم شديد الريح فتعدو على شيء فتهلکه وكذلك الاء وذلك مقيد بعدم الأمن. 

(وکسقوط جدار مال وأنذر صاحبه وأمكن تدارکه) أي : وكذايضمن صاحب 
الجدار ما عطب بسبب سقوطه بشر وط ثلاثة: الاول: أن يكون الجدار قد مال 
قبل سقوطه وقد كان بني على استقامة» وآما لو بني مائلاً [من]”" آول الأمر 
لضمن من غير تفصيل» الشرط الثاني: أن بر صاحبه؛ أي: يُشْهِدَ عليه كما قال 
في المدونة '"» معناه عند قاض ومن له النظر في ذلك» ولا ینفع الاشهاد إذا لم يكن 
رب الخائط منكراً ميلانه بحيث يخشى عليه السقوط» ولو کان مقر فإنه يكتفي 
بالإشهاد وإن لم يكن عند حاكم. الشرط الثالث: أن يكون احائط مایمکن 
صاحبه تداركه إما بهدم أو تدعيم وتراخی» أما إذا لم يمكنه فبادر إلى دفع الأذى 
فسقط الحائط فلا يضمن ولو تقدم إليه في ذلك وأنذر. (أوعضه فس یده فقلع 
أَسَنَائَه) “ أي: وكذا يضمن دية أسنانه إذا عضه في يده فجذب يده منه فقلع 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: 9/ 4/8 . 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). ۱ 

(۳) انظر: تهذیب الدونة: 1۱6/6 قال فیه: (واحاقط الخوف ذا آشهد به عل ربه» شم 
عطب تحته أحد فربه ضامن» وان لم يشهدوا عليه» لم يضمن وان كان خوفا). 

(6) (َ عَضَّهُ فسل يده فَقَلَمَ أشئّانه) قال المازري: اختلف في العضوض لد جبذ يده 
فسقطت أسنان العاض, فالمشهور عندنا أنه ضامن» وقال بعض أصحابنا: لا ضان 
عَلَيّه. قال بعض المحققين من شيوخنا: إنا ضمّنه من ضمّنه من أصحابنا؛ لأنه يمكن 
النزع بالرفق حتى لا تنقلع آسنان العاض» وحملوا الحديث على ذلك. قال ابن عرفة: 
وذكر ابن بشير قولين لا بقيد الشهور. انتهى. وقال ابن عبد السلام: الشاذ سقوط 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الخت 


أسنانه وهو المشهور. 
و نظر له من كوة فقصد عینه فاا وإلأقلا) أي: أن من نظر إلى حريم إنسان 
من كوة أو من صير باب لم يجز أن يقصد عينه بمدرة أو غيرها وفیه القود 


ان فعل(. 


الضیان» وهو الجاري على دفع الصائل» فکیف وني الصحیح: «لا دية له». زاد آبو 
باح سي سي ري سير 
لمك 
ا ببوس ا E‏ ی ری 
أصحابناء فأكثرهم عَلَ إثبات الضمان وأقلهم عَلَ نفيه؛ لقوله عله «لّو أن امرءاً 
اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه [َ يكن عليك جناح». انتهى. 
وَعَلَيّهِ اقتصر ابن عرفةء زاد في التوضيح: حمل أكثرهم الحديث عَلى غير القاصد 
لفقئ العين أو على نفي الإثم دون الضمان. قال ابن رشد في رسم الأقضية 
الثالث من سماع ابن القاسم من كتاب الجناية : يحتمل الحديث أن یکون يبلغ 
مالکك» وحتمل آن یکون بلغه فراع القاس العارض له مقدماً عليه عل ما 
حکی ابن القصار من أن مذهب مالك: إِذا اجتمع خبر الواحد مع القیاس ول 
يمكن استعیاهی| جميعاً قدَّم القياس» والحجة فيه أن خبر الواحد لا ج ار علي 
النسخ والغلط والسهو والکذب والتخصیص, و عز مل القباس من الفساه 
إلا وجه واحد وهو: E A‏ 
الواحد» فوجب أن يقدم عليه 

ووجه اقیاس ني ب زد مر عاقلبفعله ما موز له فعله و 
ولا یکون هدر أصله دا رمی طائراً فأصاب |نسانا. انظر تمام کلامه تطّلع علَه 
فالسائل عند بعض الشیوخ في هذا الباب ثلاثة: مسألة العضء ومسألة الفحل 
الصائل» ومسألة من ينظر إليه في بيته» والمشهور في الأولى الضیان» والذهب في الثانية 
عدم الضیان ومذهب الأكثر في الثالثة نفي الضمان وقال بعض الشیوخ ومقتضی 
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سے ال سر مر 


(والا فلا) أ وان م یقصد [عینه ]1۱ فلا شىء مه 


النظر عندي الضمان في الأولى والثانية» وثبوته في الثالشة. أما في الأولى فلأنه نص 
الحديث أو ظاهره وآیْضاء فإنهم عللوا سقوط الضمان في مسألة الجمل الصؤول بأنّه 
مأذون له بالدفع عن نفسه وكذلك العضوض مأذون له في نزع يده. 

ومن هذا العنی و ضرب رجل رجلاً بسيفي» فاتقى الضروب السيّف بعصى في يده 
فانقطع السیف» فان الضروب لا يضمن السيف. وكَانَ بعض حذاق المشايخ يختار في 
فتواه الضمان على الضارب إن كَانَ ظالء وان ان مظلوما وكَانَ ضربه جائزا شرعا 
فالضان على المضروب. 

وانظر من أسند جرة زيت أو زق خل لل باب رجل» ففتح رب الذار يدعي لا 
با آسند الیه» فسقطت اة أو الزق. فتلف ما فیها هل يتعلّق به الضیان أم لا؟ 


الق لان . 
وإضافة الشیخ أبي الحسن الصغير القولین في مسألة الجرة لابن سهل وهمٌ ظاهر» بل يحك 
إلا الضیان فقط. 


وأَيْضاً مسألة ابن رشد غير مسألة ابن سهل؛ فا مسا ابن سهل فيمن وضع جرة 
من زیت حذاء باب رجل» ومسألة ابن رشد التي نه نفى النص عنها إِذَا آسند 
الجرّة لنفس الباب» وبینهیا من البون ما لا يخفى» فلا درك إذاً عَلَ ابن رشد كا 
زعمه أبو الحسن الصغير» ومن سل ياس حل ثوب رجل في 
الصلاة ة فیقوم رب الثوب الجلوس رو تحت امحالس فینقطم الشوب. 
فانظر هذه السائل فإنها من النفائس والعرائس» قاله ابن يحيي. [شفاء الغليل: 
111۸/۲ 

یک ساقظ مس( 

(۲) (والا قلا) آشار به لدلول قول ابن الحاجب: ولو نظر من كوة أو ستر باب 
فقصد عینه فالقود. قال ابن عبد السلام: دل قوله: فالقود عَل أن جرد القصد 
إلى عين الناظر لا يوجب حکا وأنّه لابد من القصد إلى فقء عینه» ون الداخل 
فقأ عين الناظر قاصداً» وأنّه و قصد جرد الزجر بحصاة أو شبههاء فصادفت 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح المختصن . 


(کسقوط ميرّاب) أي: وكذا لا ضان على من سقط ميزابه على رس 
إنسان بل هو هدر وكذلك العسكر”9[2١١7/‏ ب] والظلة؛ لأنه اتخذه 


حيث يجوز له اتخاذه. ظ 

(أوبغت ريج لفار) [بغت] ' بالغين العجمة؛ أي: أن من أجج ناراً في حالة لا 
يظن الوصول بها إلى مال أحد ولا إتلاف شىء لسكون الريح ونحوه فعصفت 
الريح بغتة فنقلت النار إلى ذلك فإنه لا یضمن؛ لأنه غير مُتعدٍ بفعله. (کجرقها 
قانما لیطفتها) أي: أن النار إذا وصلت إلى زرع إنسان ياف على زرعه فقام 
ليطفئها فأحرقته فدمه هدر. 

(وجازدفع صائل بعد الانذار لفاهم) المراد بالجواز هنا أنه مشروع وإلا 
فقد يكون دفعه واجباًء وسواء كان الصائل مکلفا أو غيره من صبی أو 
بجنونٍ أو بهيمة صال على النفس أو الأهل أو لأخذ المال» ولا يجوز دفعه إلا 
بعد الإنذار للفاهم؛ احترازاً من الصبي والمجنون والبهيمة فإن إنذارهم 
غير ممكن وغير مفید. 00 

(وقصد قله إن علم آنه لا يندفع إلا به) أي : فان علم المصول عليه أن الصائل لا 
برد ويندفع عنه إلا بالقتل قصد قتله ابتدا ومقتضى قوله: اع لل 
إذا ظن أنه يندفع بغير القتل» وهو كذلك. 
(لا جرح إن قدرعلی الهرب بلا مضرة) أي : فان کان انصول علیه بقدر عل 


عين الناظر فلا قود؛ لأن معنی القود هنا إتلاف عين الفاقیء بسبب فقئه عين 
الناظر. [شفاء الغليل: ۲/ 1۱۳۱]. ۱ 

. في (ن): العسر‎ )١( 

(1) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 


باب في أحكام شرب الخمر 


ا هروب من غير مضرة تحصل له لم كَجْرْ له جرح الصائل. 

(وما آتلفه انبهانم یل فعلس ربها وان را على قیمتها بقیمته على الرجاء 
والخوف)" ما ذكره من التفصیل بين الليل والنهار هو المذهب» وانما سقط 
الضمان عن آرباب الاشية نباراً إذا أطلقت دون راع» وآما إن كان معها راع 
فلم یمنعها وهو قادر عل دفعها نه و اسلط [ك]""" ررد کالقائد 
والراکب والسائق» وإلى هذا آشار بقوله: (لا تهارا إن نم يكن معها راغ) وقال 
الباجي: هذا يختص عندي بالوضع الذي تكون فيه المزارع واخوائط مع 
السارح. فأما لو كان الوضع مختصاً بالمزارع دون المسارح لضمن أربابها ما 
أتلفت هارا أيضاًء وقيل: نا يسقط الضان إذا أخرجها عن جملة مزارع 
القرية وتركها بالسرح» وأما إن أطلقها للرعي قبل خروجها عن مزارع 
القرية فهو ضامنء وإن كان معها راع فالضیان على الراعي إن فرط أو ضیع. 


عن صر سم 


(۱) (وَمَا أَنْلَمَتْ الْبَهَائِمُ ی فَعَلَ رما وان راد على قِيِمَتِهًَا) كذا قال الباجي وغيره: 
الواجب فيه ضیانه قيمته» وان كانت أكثر من قيمة الماشية» ورواه ابن القاسم. قال ابن 
عرفة: ومثله في سماع أشهب. ابن رشد: يريد وليس له أن يسلم الماشية في قيمة ما 
أفسدت بخلاف العبد الجاني؛ لأن العبد هو الجاني إذ هو مكلف والاشية ليست هي 
الجانية» إذ ليست بمخاطبة» وإنما الجاني رتها. قال أبو عمر عَن يحبي بن يحبي: إنما على 
رما الأقلّ من قيمتها أو قيمة ما آفسدت. قال: وأظنه قاسه عل العبد لشان. [شفاه 
الغليل: ۱۱۳۱/۲ ]. 0 ۱ 

(۲) (بقیمته عَلَ الرّجَاءِ والحَوْفٍ) ابن رشد: إن آفسدت الزرع وهوّ صغير ففيه قیمته ولو 
ان حل بیعه عَلَ الرجاء والخوف. قاله في سیاع عيسىء ولا اختلاف فيه إن کان لا 
یرجی عوده لهيئته» ثم حكى اخلاف فيا يرجى عوده. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 
الغليل: ۲ ١‏ ). 


(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح المختحن . 
قال: وعلى هذا حمل أهل العلم امحدیث. وإلى هذا آشار بقوله: (وسرحت بعد 
المزارغ والا فعلی الراعي) وإذا قلنا بتضمين أهل المواشي فإنهم يضمنون ما 
أتلفت وان زاد على قيمتها [على المشهور؛ وقال يحيِى بن يحيى: إنما عليهم 
الأقل من قيمتها] ' أو قيمة ما أفسدت» مطرف عن مالك: وعليهم قيمة ذلك 
على الرجاء وا لخوف على أن يتم أو لا يتم. 


٭ چ 3 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام العتق 


باب [غم احكام الغتف] 

(إنْمَا يَصِحإِعَنَاقٌ مکلف بلا حجر واحاطة دين). الإعتاق: مدر مضا إلى 
ال وللعتق آرکان ثلاثة: المعتق بكسر التاء وفتحها والصيغةء وكلامه الآن 
على الم بالكسر: وهر كلت رات حَجْرَ عليه وم يط الذَيْن ماله» واحترز 
بالمكلف من الصبي والمجنون فإن عتقه| لا يصح» ويدخل في قوله: (مكلف) 
السكران فان عتقه يصح على المشهور بخلاف الهبة» فإن الشرع متشوف للحرية. 
(بلاحَجْر) لا يريد به نفي الحجر من كل وجه والا تكرر مع قوله: (واحاطة دین) 
ونیا المراد أن من أعتق فیا حجر عليه لا يصح عتقه والزوجة يصح عتقها ني 
الثلث دون ما زاد عليه. وكذلك المريض» ولا يصح من السفيه مطلقأء واختلف 
إذا حنث بعد خروجه من الولاية ول يرد وليه عتقه هل يلزمه ذلك أم لا؟ 


(ولفریمه رده وه أي: ولغريم من أحاط الدين باله [إذا أعتق أن]”'' يردعتقه 
جیعه إن استغرقه الدين أو بعضه إن لم یستغرقه مثل أن يعتق عبداً يساوي مائة 
والدین خمسون ولیس له غيره فيباع نصفه. (إلا آن یعلم ويَطول) 7 آي: فان علم 
الغريم ب بعتق الدیان وسكت حتى طال الزمان د ثم قام فليس له رده» واختلف [ني 
حد الطول] ۲ فقال مالك وفسره ابن القاسم: أن یشتهر بالحرية وشت أحد 
أحكامها بالوارثة وقبول الشهادة ولم یمنع ذلك الغريم» وقال ابن عبد الحكم: إذا 
قال الغريم لم نعلم بإعتاقه فله ذلك في أربع سنين لا في أكثرء وقال أصبغ: ان 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) (إلا أَنْ یلم و يَطُولٌَ) ينبغي أن يكون معطوفاً بأو لا بالواو وبشهادة التقول. والله 


تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۳۲ ]. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصن 

ذلك في التطاول الذي أجله أتت على السيد فيه أوقات أفاد فيها وفاء الدين» قال: 
وينزل أمر الغريم أنه علم بطول الزمان ولا يصدق في نفي العلم» قال: ولو تيقن 
بشهادة قاطعة أنه لم يزل عديما متصل العدم مع غيبة الغرماء وعدم علمهم لَرد 
عتقة. (أويفيد مالا ولو قبل تُمُوذ البيع) يعني: لو رد الحاكم عتق المديان» ثم أفاد مالاً 
قبل أن يباع الردود عتقه أو بعده وقبل نفوذ البيع - مضى العتق. 

(رقيقاً لم يعلق به حق لازم) [هذا]”'' هو الركن الثاني وهو ال بفتح الاي 
وأشار إلى أنه الرقيق الذي لم يتعلق به حق لازم وأراد بالرقيق القِنّ ومن فيه 
شائبة حرية من مكاتب ومدبر ومعتق بعضه أو إلى أجل وأم ولد» واحترز بقوله 
(لمیتعلق به حق لازم) من العبد الجاني أو المرهون والمستأجر وعبد المديان وأحد 
الکاتبین فان عتقهم متوقف على إذن من له الحق. (به) أي: بعینه!؟ 

(بقك الرقبة والتحرير)" هذا هو الركن الثالث وهو الصیخةه وهي تنقسم 
إلى قسمین كما آشار إليه؛ صریح وكناية» وبدأ بالصريح وذکر منه لفظین: (فك 
الرقبة وانتحریر) فإذا قال لعبده: فككت رقبتك من الرق والعبودية ونحو 
ذلك عتق علیه» وکذا آنت حرء وذکر هذین اللفظن [۲۲۰/ أ] بصيغة الصدر 
)١(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
() الصواب أن اعرف به عاقد عل الاعتاق فهو شروع في صیغة العتق وانظر شرح 

ا و والخرشي ل ۱ ولولا قولهبع هذا هو الرکن 


(۳ وككٌ لوق خی ي التاق وفك ارت رح فهو كقول ابن 
ی یو ود و یی مر وب 


.]۱۱۳۲/۲ الغلیل:‎ ٠ 


باب في أحكام العتق 


إشارة إلى أن كل ما اشتق منهیا فهو بمنزلته| في الدلالة على فكاك الرقبة 
وخلاصها من الرق. 

(وان في هل الْیوم) نحوه في المدونة» قال فيها: وان قال له أنت حر اليوم عتق 
عليه الأبد. ون قال: أنت حر اليوم من هذا العمل وقال: لم أرد العتق صدق مع 
يمينه ويلزمه ألا يستعمله في ذلك اليوه” ". 

(بلاقريئة مدح, أو غلف. آودفع مکس) ۳ أي: أن العتق مقيد بم إذا لم تكن شم 
لال 9 


ہے اال ب قو سمس ام 


۳ قوله:(بّک الرّقبّة) ومراده أن من قال ا 58 ل ملكي ۳2 أو لا 
سبيل لي عليك عتق علیه وان علم أن هذا الكلام لجواب كلام قبله صدق في أنه 
م برد به عتقاً وم يلزمه عتق. 

كنايات العتق» قال في المدونة: ومن قال لعبده: قد وهبت لك نفسك أو آعتقتك 
أو تصدقت عليك بعتقك فهو حر قبل ذلك العبد أو لم يقبل كالطلاق إذا وهب 


(۱) انظر : دون ۲۲ وذیب الدونة: ۲/ ۰1۸۱ 

(۲) (بلا قر مذح و خلْفٍ) بضم الخاء العجمة وسکون اللام» بمعنی المخالفة 
ل ا قال مالك: فیمن عجب من 
عمل عبده أو من شيء رآه منه» فقال: ما أنت إلا حر أو قال له: تعالى يا حرٌء ول يرد 
بشىء من هذا الحرية» وإنا أراد أنك تعصيني فأنت في معصيتك إياي کار فلا شيء 
عق لقضاء ولا لفتا. ومن ضبطه عانق بفتح الحناء الهملة وکسر اللام؛ 
وجعله بمعنی القسم فقد صحّف اللفظ وذهب عَن العنی. [شفاء الغلیل: 
۲ ۱۱۳۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر) 


یاه" وظاهره عدم الاحتياج إلى النية في قوله: وهبتك ونحوه وهو مراد الشیخ 
هناء ولهذا آعاد ارف مع قوله: (ويكاسقني) وعليه فقوله: (الیة) متعلق 
ب(اسقني) وما بعده. ۱ 

(وعتَق علی البانع إن علق هووالمشترع) أي: وعتق العبد على البائع إن علق عتقه 
على البيع دون المشتري إن علق عتقه على الشراء مع ذلك وهو المشهورء ويرد 
البائع الثمن فإن لم يقع التعليق إلا من البائع وحده. فالشهور أنه يعتق عليه ويرد 
الثمن كما تقدم. 
عليه بالاشتراء الصحيح إذا علق عتقه على الشراء كقوله: إن اشتريتك فأنت حر 
وهومذهب المدونةء وفيها [أيضا]7": فإن اشتراه شراء فاسداًعتق عليه ويلزمه 
قيمته ويرد الثم ". 

(کأن اشتری نضه فاسدا) أي : وكذايمضي عتق العبد إذا اشتری نفسه من 
سیده شراء فاسداً ولا ينقض البيع للفساد؛ لتشوف الشارع للحرية. 

(والشقس, وانمدبر وأم الوند وود عبده من أمته. وان بغد يمين والإِيمَاء) هذا 
معمول لفعل حذوف دل علیه. (وعقق على البانع.. إلى آخره) والعنی: وکذلك 
یعتق على السید الشقص والدبر وما ذکر معه| إذا قال: كل ملوك آملکه حر أو 
كل ملوك لي حر أو رقيقي أو عبيدي أو مماليكي آحرار. قال في الدونة: ومن 
)١(‏ انظر: المدونة: 4۰۵/۲ وتهذیب المدونة: ۰0۹/۲ 


() ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
)۳( انظر: المدونة: ۲/ (FAA (TAY‏ وتپذیب الدونه: ۳۲ ۶۷۵ . 


باب في أحكام الهتق 


قال: كل ملوك لي حر عتق عليه عبيده ومدبروه ومكاتبوه وأمهات آولاده وکل 
شقص في "ملوك" ويقوم عليه بقيته إن كان ملي ويعتق عليه أولاد عبيده من 
إمائه ولدوا بعد يمينه أو قبله؛ لأن الأولاد ليسوا ملكا لآبائهم انما هم ملك 


(فیمن يملكه. أولي أو رقيقي, آومماليکي, آوعبيدي) ۱ أي: حين اليمين» وأطلق 
من على الذكور والإناث» وهو مذهب الأكثرين» وأما ماليكي فمذهب الدونة 
وقال سحنون إنه يشمل الذكور والإناث» وحكى القاضی عياض الاتفاق على أن 
رقيقي يتناول الاناث. واختلف في عبيدي فالمذهب أنه يختص بالذكور» وقال 
فضل: يشمل الإناث» وصوبه اللخمي. 


(لا عبید عبيده) أي : بخلاف عبيد عبیده؛ ائ فانم لا یعتقون عليه إذا قال: 


لل اه اشا ريقو له (وان بَعد یّمینه) آي: وإن ولد بعد ذلك. 


کل من أملكه حر أو غبره من الألفاظ السابقة وسواء كان في يمين أو غيره؛ 

لعدم تناول اللفظ هم قال في الدونة: وأما عبید عبيدي وأمهات آولادهم فلا 
ار , 3 

یعتقون ویکون لهم تبعا ". 


(۱) انظر : الدونة: ۳۸۹/۲ وتهذیب الدونة: ۰۷۷۱/۲ 

(۲) (والامَاء فِيمَنْ يَمْلِكُةُ) أي: وکذا يدخل الاماء في لفظ: من آملك وما بعده. وفي بعض 
النسخ والأنثى فیمن آملك. والعنی واحد. وأما الانشاء بالنون والشین فهو هنا 
ضلال مبین؛ على أنه لو سكت عن الاماء لفهمنا دخوهن من قوله قبل: (وَأم الولد). 
ولا مرية آنه عوّل هنا على قول فضل بدخوغن في لفظ العبيد» لتصویب اللخمي [یاه 
لقوله تعالى: وم رل بطم ید4 [فصلت: 47 ]؛ ولأنّه جع مکسر وقد نقل 
هذا كلّه في توضیحه وأما ابن عرفة فاقتصر عل قول ابن یونس. قال ابن سحنون: 
ويدخل في رقيقي الإناث لاني عبيدي. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۳۳ ]. 

(۳) انظر : الدونة: ۳۸۹/۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجو 


(كآملكه آبدا) أي: فى أنه لا يعتق عليه عبيد عبيده في الألفاظ السابقة كذلك 
لايعتق عليه في ملكه إذا قال: کل ملوك أملكه أبداً حدٌ؛ لأنه محمول عل 
الاستقبال لاقتران كلامه بلفظة الأبد الدالة على ذلك» وكذلك لا يعتق عليه من 
يملكه في الستقبل؛ لتعميمه المؤدى للحرج والشقة كا في الطلاق وغذا لو قال: 
إلى عشرين سنة أو ثلاثين لزمه. ظ 

وب بش نت۱ نحوه في المدونة» قفيها: ومن بت عدق 
عبد أو حنث بذلك في يمينه عتق عليه بالقضاء ولو نذر عتقه لم يقض عليه وأمر 
بعتقه لأن هذه [عدة]" جعلها الله من عمل البر فيؤمر بها ولا يجير علیه ا( 
وفاعل وجب ثي کلامه ضمیر بعود عل العتق النهوم ما تقدم. ابن يونس: وقال 
آشهب: إذا قال لله : علي عدق رقيقي ف یر بعتقهم فقال لا أفعل قضي عليه 


(۱) (وَوَجَبَ بالتث ول ی إلا بت مَعَينِ) يشمل النذر المطلق والمعلق كا قال في 
لتوضیح: واخراج البت من ار ر کا قال این عبد السلام لکنه يجري 
جری الاستثناء النقطع. قال في آول العتق الأول من الدونة: الوصية بالعتق عدة إن 
شاء رجع فيهاء ومن بت عتق عبده أو حنث بذلك في يمين يی عََيِْ بالقضاء» ولو 
وعده بالعتق أو نذر عتقه 1 يقض عَلَيّْهِ بذلك» وأمر بعتقه. اللخمي: من قال: عل عتق 
عبد لزمه» فإن ل يكن معيناً 1 يجبر» وان كَانَ معيناً فقال مالك: لا يجبر» ولأشهب عند 
محمد: إن قال: لا آفعل قضي عَلَيّه فان قال: أفعل ترك وان مات قبل أن يفعل ل يعتق 
في ثلث ولا غيره. . ولابن القاسم في الموازية: من جعل شيئا للمساکین ول يعينهم فإنه 

۱ يجبر» فعل هذا بجر في العتق وإن ل يعينه. ابن عرفة: ففي القضاء عل ناذر العتق بی 
ثالثها: : إن ان معيناً ابن عبد السلام: وقول آشهب آقرب؛ لتعلق حقٌ الادمي بذلك؛ 
وهو معين مَحَ تشوف الشرع للعتق. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۳۳]. 

)آنا مين سك درن مافظ من (و): 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۰۳۸۷ وتهذيب المدونة: 7/ ٤٦٠٥‏ . 


باب في أحكام الهتق 


بعتقهم» وان قال: أنا أفعل ترك وکذا إن مات لم يعتقوا من ثلث ولاغيره. 

(وفوفي خصوصه وعمومه ومع من وء وبي في صيفة الحنّث. وعق عضو وتمليكه 
للعبد وجوابه کالطلاق) أي: أن العتق يستوي مع الطلاق في التخصیص والتعميم 
[فيلزم مع التتخصيص]”'' ككل مملوك أملكه من الصقالبة أو البربر أو نحوه. أو 
قال: من مصر أو الشام أو بلد كذا أو إلى عشرين سنة أو ثلاثين ونحو ذلك ولا 
يلزمه إن عمم ككل ملوك أملكه حر.. ونحوه؛ للحرج والشقة. وأما منع السيد 
[وطء]”" الأمة المحلوف بعتقها في صيغة [۲۲۰/ ب] الحنث فنص عليه في 
المدونة» وفرق فيها بين الحنث والبر فجعله في الحنث ممنوعاً من الوطء دون ال 
وسواء في ذلك بين الزوجة والامت وان عتق عضوا من أمته أو عبده -عتق عليه 
الجميع كا إذا طلق عضواً من زوجته» قال في المدونة: ومن قال لعبده: يدك حرة 
أو رجلك عتق عليه جیعه!". وحكم [تمليكه]' ' للعبده [وحکم]" ' جوابه حكم 
الظلاق» قال ف المدونة: ومن مَلّك عبده العدق فقال: اعتق نفسك في مجلسك 
هذاء وفوض إليه» فقال العبد: اخترت نفسی» وقال: نويت بذلك العتق صدق 
وعتق؛ لأن هذا من أحرف العتق» وان ل يرد به العتق فلا عتق عليه» وقال غيره: 
إذا قال لعبده: عتقك في يدك أو أمرك في يدك في العتق» فقال العبد: اخترت نفسي 
-أنه حر» وان علم أنه لم يرد بذلك العتق كما يكون ذلك في المُملَكَةٍ طلاقاً وإن م 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (۵). ۱ 
(۳) انظر : الدونة: ۰8۰۳/۲ وتهذیب الدونة: ۰4۸۱/۲ 


(6) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 
(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (0). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


يرد" والفرق عند ابن القاسم بين قول العبد: اخترت نفسي وبين قول المَلّگة: 
اخترت نفسي أن الزوج انیا يملكها في أن تقيم أو تفارق» والفراق لايكون إلا 
بطلاق. فإذا قالت: اخترت نفسي علمنا آنها أرادت الفراق» وأما العبد فيمكن أن 
يختار لنفسه البيع؛ لأنا وجدناه يفارق سيده ويخرج من يده بمعاني شتى من البيع 
والهبة والصدقة فلا يكون قوله: اخترت نفسي عتقاً حتى یریده» وأما الزوجة فلا 
يخرجها عن عصمته الا الطلاق. 

۹ لأجل) أي: فلا يتساوى البابان في ذلك؛ لأن الطلاق إلى أجل يقع منجزا؛ 
لأنه يؤدي إلى نکاح مؤقت وهو منوع شرع والعتق يجوز لاجل ولا یقع إلا بعد 
انقضائه» وله أن ينتفع به ما دام الأجل باقيا. 

(وإحداكماء له الاختیار) أي: وكذا يختلف حكم الطلاق [والعتق](" في هذه 
المسألة» فإذا قال: لزوجتيه: إحداك| طالق من غير نية» أو نوی واحدة ونسيها 
فإنهما تطلقان معاً بخلاف ما إذا قال لأمتيه: إحداك| حرة من غير نية فإنه يختار 
عتق من شاء منهماء ولهذا ذكر ذلك مطلقاً بفاء السبب؛ أي: فبسبب کون العتق 
خالفاً للطلاق يثبت له الاختيار في التعیین؛ لأنه يجوز أن يشتري أمة من جماعة 
إماء على أن يختارهاء ولا يجوز أن يتزوج امرأة من نساء على أن يختار واحدة. 

(وان حملت قله وطوها في کل طهر مرة) أي: أن العتق أيضا يخالف الطلاق في 
هذه المسألة. وهي ما إذا قال لامته: إن حملت فأنت حرة قال في المدونة: له 
وطؤها في كل طهر مرة”"» وإذا قال لزوجته: إن حملت فأنت طالق فانبا تطلق 
(١)انظر:‏ المدونة: ۰400/۲ وتهذيب المدونة: ۲/ 659٠‏ 541. 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) انظر: تبذيب المدونة: ۲/ ۵۱۵. 


باب في أحكام العتق 


عليه إذا وطتها. 
(وان جعل”" مق لاشتین نم يَستَقلَأَحَدَهما إن لم یکونا رَسُونَيْنِ) أي: وان جعل 
السيد عتق عبده أو أمته بيد شخصين لم د عق الآ تفي محا وغ تی آحدهما 


Ni ESE 


وف خلت واحدة فا قيء مه فیهها) أي: وان قال لأمتيه: إن 
دخلتما هذه الدار فأنتم)ا حرتان فدخلت واحدة [منهبا]" فلا شيء عليه حتی 
تدخلا جميعاًء هذا قول ابن القاسم. 

(وعتّق بنفس الملك لبون وان علواء والوند وان سفل کبنت ۲ وأخ وأخت مطلقا) ٠‏ 
يعني : أن الشخص یعتق عليه بنفس اللك أبواه وأجداده وجداته من قبل الأب 
والأم» وهو مراده بقوله: (وإِنْ عَلَوَا) وكذا يعتق عليه الولد وان سفل ذكورهم 
وإنائهم. وطذا قال: (کینت) وإن كان يستغنى عنه بذكر الولد؛ لأنه یشمل الذكر 


.۳۷ /۲ الدونة:‎ BID 

(۲) في في (ك) و(م): فرّض. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) (وَالْوَكدُ ون سَمُلَ كَبنْتِ) أي: وان سفلت تنبيهاً على اندراج أولادها كم في الرسالة 
وغيرهاء وفي بعض النسخ: لبنت. باللام مكان الكاف» كأنه من تام الاغیای أي: وان 
كان السافل لبنت» فضلاً عن أن يكون لابن» فيرجع للمعنى الأولء فلفظ الولد على 
الأول خاص بالذكر لتشبيه البنت به» وهُوّ على الثاني شامل للذكر والأنشى» فيكون 
أولى لتعميم الحكم في الأعلين والأسفلين. فتأمله. [شفاء الغليل: 7/ ۱۱۳۶ ]. 

)6( (وَأخْ؛ وأَحْتِ مُطْلّقاً) لا يخفاك وجوب رفعهما عطفاً على (الأبوان)» وامتناع جرهم 
عطفاً عَلَ (بنت). فلو عرفه| لكان أولى. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۳۵ ]. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجر 
والانثی» وکذا یعتق الاخ والأخت مطلقا؛ آي: شقيقاً كان أو مِنْ بل الاب فقط 
أو من قبل الأم فقطء قاله ابن الجلاب وزاد: ولا یعتق عليه الأعمام والعمات 
و[لا]"" الأخوال ولا الخالات [ولا ولد الإخوة]”" ولا ولد الأخوات ولا أحد 
سوی من ذکرنا من القرابات وهو الشهون والشهور آن العتق ۳ فيهم بنفس 
املك ولا یتوقف على حکم حاکم"". 

(وان بهبة أوصدقة [ أووصية] إن عدم العطي) أي: ولیس من شرط عتق 
القرابة أن یکون الملك حصل فيه عن معاوضة بل لو حصل بمعاوضة أو هبة أو 
صدقة أو وصية كان الحكم في ذلك سواء. ابن القاسم: والولاء للموصی له‌قبوله 
أو رده» واشترط في عتقه على الواهب ومن ذكر معه العلم بأنه تمن يعتق عليه. 
(ولولم يقبل) أي: يعتق عليه وان لم يقبل الهبة والصدقة والوصية. (ووَلاؤه[نهُ]) 
قد تقدم بيانه. 

(ولا یکمل في جز لم يقبله َي رأوْهَبلهُ ولي صفیر ول یه أي: أن من وهب له 
جزء من يعتق عليه أو تصدق به عليه أو أوصى له به فلم يقبل ذلك فإنه يعتق 
عليه ذلك الجزء ولا يقوم عليه الباقي» وهو مراده بعدم التكميل» وهذا إذا كان 
الموهوب له أو اضق عليه کببر فان كان صغيراً فلا تقوم علیه» [سواء]° 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) انظر: التفريع» لابن الجلاب: ۱/ /701. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)٥(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام العتق 


قبل ذلك ول یه أم لاء ولا يعتق عليه سوى ذلك الجزءء أما لوق كبير فان ذلك 
يكمل عليه. (لا بإرث أوشراء وعلیه دين [ فيباع) أي : أن ماتقدم من أن الشخص 
يعتق عليه قريبه إذا ملكه مشر وط بأ لا يكون عليه دين يغترق قيمته. فان كان 
عليه دين]” '' فإنه لا ب يعتق عليه بسیب ذلك بل يباع عليه قاله ابن القامسم: 
(۱ (وبانحگم إن عمد شین برقيقه أورقيق رقيقه آووند صغير غير سفیه وعبد 
ون بعفله) ۲۱ أي: أن من مل برقيقه أو نحوه تیه معمدا لذلك فإنه يعشق 
عليه با کم عند ابن القاسم» وما ذکره هنا من أنه لایعتق ق إلا آن بقصد السید 
لشین عبده نص عليه عیسی فقال: لا يكون مثلة بضربة أو رمية وان كان عامدا 
لذلك إلا أن یکون عامداً لثلة یضجعه فیمثل به في مثل ما يستقاد للابن من آبیه 
ولا فرق في رقيقه بين أن یکون قنا أو فيه شائبة من شوائب ا حرية» قال في الدونة: 
وكذا رقيق رقيقه أو رقيق ولده الصغير ويقوم عليه رقيق ولده إن كان موسراً وإلا 
م يقوموا عليه'”". اللخمي: وفهم من تقييد الولد بكونه صغيراً أنه لو كان كبيراً 
لكان الحكم غير ذلك وهو صحيح. فقد نصوا على أن عبيد ولده الكبير کعبید 
الأجنبي لا يعتق عليه إلا أن يبطل منافعه. 

(غیر سفیه وعبد) أي: وان مثل السفيه برقيقه لا يعتق علیه» وهو مذهب ابن 
القاسم الذي رجع | ليه في الموازية» وكذا الصغير والجنون لا يلزمهما عتق بالمئلة. 
وكذا العبد إذا مثل برقيقه عند ابن القاسم لأنه إتلاف لمال سیده. (وَذمَي بمثله) 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) (غَيْرُ سفیه وعبد» وذمي بوثله) برفع (غَيْرُ) عل آنه فاعل (عَمَدَ). [شفاء الغليل: 
۱۳۲( 


(۳) انظر : الدونة: ۳۶/۲ وتهذيب الدونة: ۵۲۸/۲. 


شرح بهرام الصغير (اجرر في شرح المختصن 


أي : : وكذا لا يلزم الذمي عتق عبده الذمي إذا مشل به» وهو قول ابن القاسم. 
(وروجة ومریض) أي: وكذا لا يعتق على المرأة والریض إذا مثا برقیقهما فيها زاد على 
ثلثيهما ويتوقف ذلك على رضا الزوج والورثة وهو قول ابن القاسم وسحنون في 
المرأةء آما لو مثلا بعبد قيمته الثلث لعتق علیهیا من غير توقف على رضا الزوج أو 
الورثة من غير خلاف» واختلف في المدبر هل يعتق عليه بالمثلة وهو قول أشهب. 
أو لا وهو قول 9 القاسم؟ كع ظفْرِوقَطع بعض ناو جمد آوسن آو غرم آذف 
وحلق شعر أمة رفيعة أو لحية اجر) هذه مسألة الشين الذي يحصل به المثلة الوجبة 
للعتق» فأما قلع الظفر فحكى القاضي عياض الاتفاق على العتق به» وأما قطع 
مدي اليا ا اج اي اسان مر 
[أنفه]”" أو قطع آشراف أذنيه عتق عليه» وأما قلع الأسنان أو سحلها؛ أي: یرما 
بالبرد فلا خلاف أنه موجب للعتق» واختلف في لسن الواحدة أو السَّبَيْنِ؛ فصن 
مالك: أنه يعتق بذلك” "» وأما حلق شعر الأمة ولحية العبد فإن لم تكن الأمة 
رفيعة وم يكن العبد تاجراً فلا خلاف أن ذلك غير موجب للعتق» وان كانت 
الأمة رفيعة والعبد تاجراً فعن المدنيين نها يعتقان» وعن غيرهم: لا يعتقان؛ لأن 
ذلك يعود هيئته سریعا* وكذا لو وَصَمٌ وجه عبده بنار وکتب عليه آبق فإنه 
يعتق علیه؛ لأنه شين فاحش» وأما لو فعل ذلك في ذراعه أو باطن جسده لم يعتق 
علیه» وإليه آشار بقوله: (آووسم وجه بذارلا غیر) أي: لا غير الوجه. ۱ 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) ذکره ابن شاس وعزاه للموازیة: انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۳/ ۰.۱۱۹۱ 

(6) ذکره في البيان والتحصیل وعزاه للواضحة انظر: البيان والتحصیل: 9/ ۰۹۲۳ 


باب في أحكام العتق 


(وفي غيرها فيه) أي: في غير النار في الوجه (قولان)» ويشير إلى قول ابن 
شاس: ولو وسمه في وجهه بمداد وإبرة على ما يفعله الناس فقال أشهب: لا 
يعتق عليه؛ لآن الناس قد تفعله على الال مع أن المداد قليل ولا شين فیه وقال 


ابن وهب: يعتق عليه» وروىابن حبيب عن ابن القاسم ومطرف وابن الاجشون 
وأصبخ : من وسم وجه عبده عتق عليه إذ لم يفرق بين نار وغيرها' 0 

(والقول سید في تفي العي) أي: إذا تنازعا في المثلة فادعى السيد أنه فعلها 
خطأًء وقال العبد: عمداً -فإن السيد مصدق. (لافي عتقٍ [بمال]) أي: بأن قال 
السيد: أعتقته أمس على مال» وقال العبد: على غير مال» فالقول قول العبد 
ويحلف. (وبالحكم جميعه إن عق جزءا [منه] " والباقي له كن بقي لفیره) عطف 
على قوله: [وعتق]”')؛ أي: وعتق بالحكم على السید جمیع الرقیق إن آعتق جزءا 
منه والباقي له | إذا كان ذلك الجزء الرقيق لغيره إن دفع السيد قيمته يوم العتق. 
ومراده بالجزء النصف أو الثلث أو الربع وما أشبه ذلك؛ يريد: وكذلك لو آعتق 
[عضوا]" منه وهو مشترك بینه وبين غيره. 


(ان دقع القيمة يَومَهُ) ۲" آي: يوم الحكم. ابن شاس: وأظهر الروايتين أن 


(۱) ۸ أقف عليه عند ابن شاس» ونم وقع بنصه لابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 
۳۳۹/۹« 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (۵). 

(۳) ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 

.)0( ما بین معکوفتین یقابله بیاض في‎ )٤( 

(۵) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) (ان دقع الْقِيمَة ی وَمَهُ) أي : يوم الحكم التقدم في قوله : (وبا کم جبِيعٌة). 


شرح بهرام الصغير (الجدرر في شرح الخت 


السراية لا تحصل إلا بالتقويم ودفع القيمة للشريك» قال: ويتفرع على الروايتين 
مسائل؛ إحداها: زمان اعتبار القيمة فعلى أظهر الروايتين يوم الحكم إذا قصر 
العتق على نصيبه» وروي عن أشهب وأصبغ وابن عبد الحكم. وأما على الرواية 
الأخرى فيوم العتق على كل حال . ظ 
(و[إن] "كان المعتق مسلما) ۲۱ اعلم أن المعتق وشريكه تارة يكونان مسلمین» 
وتارة ذميين» وتارة يكون المعتق مسلا دون شريكه أو بالعكس. والعبد يكون 
تارة مسلا وتارة كافراً فلا خلاف في وجوب التقويم على من أعتق منهم إذا كانا 
مسلمين سواء كان العبد مسلا أو كافراء وان كانا ذميين والعبد مسلأًء قفي ذلك 
روايتان أصحهم! وجوب التقويم» وان كان العبد كافراً فلا تقويم» وان كان العتق 
وحده مسلا وجب عليه التقويم أيضاً سواء كان العبد مسلا أو ذمياًء وان كان 
العتق ذمياً ل يجب. وقد احتوى كلامه على الأقسام الثانية؛ لأن قوله: إن كان 
العتق وحده مسلا والعبد مسل أو كافراً. (آوالعید) أي: أو يكون العبد مسلا 
وذلك يشمل ما إذا كان السيدان ذمیین أو العتق وحده مع إسلام العبد» وفهم 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ .١١/26‏ 

"(۲) ما ون معکوفتین ساقط من (۵). 

(۳) (إن گان الح مل أو اعد وان يسر اه أو بَعْضِهًا فَمقابلاه وفصث عَنْ 
كوي او بات عو 
معطوفة على الط الأول وهو قوله: (ان دَقَمَ الْقِيمَةَ يومه) فشروط التكميل إذن 
ستة؛ إلا آنه كرر أن في العطوفات ما عدا الثالث» ولو أسقطها لكان أخصر وأبين, 
وأما قوله في أثنائها: (أو ببعضها فمقابلها)» فكلام مستقل لو أثبت فيه (إن) لكان 
أولى. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۳۵ ]. 


باب في أحكام الهتة 


من تقبیده المعتق أو العبد بالاسلام -آنه) لو كانا كافرين فلا تقويم سواء كان 
الشريك مسلا أو ذمی [۲۲۱/ ب] وهو قول ابن القاسم. 

(وان أيسر بها أو ببعضها فمقابلها) أي: أن العتق يجب عليه تقويم الجزء الباقي 
ويغرم لشريكه قيمته إن كان موسراً أو إن أيسر ببعض القيمة عتق ما يقابلها من 
نصيب شریکه قالوا: ويعلم عدم يسره بألا يكون له مال ظاهر ویسال عنه 
جيرانه ومن يعرفه فإن لم یعلموا له مالأ حلف وم یسجن. 

(وفضّت عن متروك الْفلّسِ) أي: أن القيمة التي يكون الشريك موسراً بها أو 
ببعضها فهي ما يفضل عن مقدار ما يتركه الغرماء للمفلس إذا قاموا عليه» وقد 
تقدم [أن]”"' الذي يترك له هو قوته الأيام هو وأهله وكسوة ظهره قال في 
الدونة: ويباع شوار بيته والكسوة ذات البال ولا يترك له إلا كسوته التي لابد له 
منها وعيشه الأيام'” . 

(و] " إن حصل عنقه باختیاره ل بإرث) أي: وَمِنْ شروط وجوب التقويم على 
الشريك المعتق أن يكون العتق صدر منه في نصيبه اختيارأ» فلو كان جبرا لم يقم 
عليه كا إذا ملك جزءًا من يعتق عليه بالقرابة» فإنه يعتق عليه الجزء الذي ملكه 
فقط ولا يقوم عليه الباقي ولو كان ملياً. 

(وان ابا لعتق) هذا أيضاً من شروط التقويم وهو أن يكون العتق هو الذي 
ابتدأ العتق وَبَعَصَه؛ لأنه هو الذي أفسد الرقبة باختراع العتق فيها. 
(١)مابين‏ معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) انظر : الدونة: ۰۶۱۹/۲ وتهذيب المدونة: 7/۲ ۵۰۰۵. 
(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الجغیر رالطرر في شرح المختصر) 


(ا ان كان حرابعض) أي : فإن كان العبد بعضه حر كثلثه أو نصفه والباقي للمعتق 
ولغمره فأعتق عتق نصیبه فلا تقويم علیه؛ لانه م يبتدئ تبعیض الرقبة. 

(وشُوم عَلَى الأول وال قعلی حصصهما ان یس روالا فعلی الوسر) ” أي: فلو أعتق 
شخص حصته من عبد ثم أعتق شریکه نصیبه وبقیت منه بقية لثالث فان التقویم 
على الأول منهی)؛ لأنه البندی تبعیض العتق فیغرم قيمة مناب الثالث. اللخمی: 
الا أن یرضی الثالث أن یقوم على الثاني إن كان موسرأء فإن لم يكن العتق وقع 
رتاک دم بل" وقع من دفسة واحدة فان اشرو علبي مان كان 
موسرین من [غبر]" " خلاف. والشهور ما ذکره من أن ذلك على قدر حصصهاه 
فان كان العبد لثلاثة؛ لأحدهم السدس. ولآخر الثلث» ولآخر النصف» فأعتق 
من له السدس مع صاحب الثلث فعلی صاحب الثلث ثُلَنَا نصيب الثالث وعلى 
صاحب السدس الثلث الباقي» فإن لم يكونا معاً موسرین بل كان أحدهما موسراً 
والآخر معسرأء فإن التقويم على ا موسر فقط. 

(وعجل في ثلث مریض أمن) أي: وعجل على المريض في ثلث مأمون عتق ما 
أعتقه في مرضه. قال في الدونة: وإذا أعتق المريض شقصاً له أو نصف مايملك 
جميعه» فان كان ماله مأموناً عتق عتق عليه الآن جميعه وغرم قيمة نصيب شریکه وان 
كان غير مأمون ل د بعتق [عليه] ' نصيبه ولا نصيب شریک» وإن ل حمل الث 
عتق منه مبلغه ورق باقيه» وان عاش لزمه عتق بقیته" '. (ونم موم على ميت لم 
(۱) (وَإلا فعلّی حصَصییا) أي: وان يكن أول بل وقعا معاًكفرسي رهان, فعلى حصصههم|. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۵) انظر: تهذيب المدونة: 0. 


باب في أحكام العتق 
يُوص) أي: بالتكميل في ثلثه؛ لأن الميت آشد حالا من العسر وهو لا یقوم عليه 
قال في المدونة: ولو أعتقه في صحته ولم يعلم بذلك إلا بعد موته أو فلسه لم يعتق 
منه إلا ما كان أعتقه7") 

(وفوم کاملاً بماله بعد اتنا شريكه من لعق) ليس هذا خاصاً بالتقويم على 
الریض والميت إذا أوصى؛ بل هو عام في جميع مسائل التقويم على العتق؛ أي : 
وكمل المعتق بعضه كاملاً ب اله. (بعد امتناع شریکه من العتق) أي: أن العبد لا يقوم 
على العتق حتى يعرض على شريكه فان أعتق فذلك له وإن أبى قوم على الأول. 
(ونقض لَه بیع ملّهُ) أي: ونقض لأجل التقويم البيع الصادر من الشريك. 

(وتأجیل الثاني و تدبیره) أي: وكذا ينقض لأجل التقويم تأجيل الثاني إذا 
آعتق الأول حصته بل وأعتق الثاني بعده حصته إلى أجل أو در حصته. (ولا 
يَنْتَقلَ بعد اختیاره آحدهما) أي: أن الشريك إذا خر بين العتق والتقويم على من 
أعتق فاختار أحدهما فليس له الانتقال بعد ذلك إلى غير ما اختاره. 

([و] إذَا حكم ببیعه " لعسره” '' مضی کقبله ثم ايس“ أي: وإذا حكم بجواز 
بيع ما بقي من العبد لعسر العتق مضى ذلك حتى إنه لو أيسر بعد ذلك لم يلزمه 


(۱) انظر: تهذیب المدونة: ۲ /۵۰۸. 
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(۳) (وَإِذَا حکِم بِمَنْعِهِ بمَنْعِهِ لِعْسْرِهِ مَصّى) كذا هو في النسخ الصحيحة (بِمَنِو)ضد إجازتهء 
والضمير المضاف إليه عائد عَلَ التقویم» فهذا ختصر من قول ابن الحاجب» ود حكم 
بسقوط التقويم لإعساره فلا تقويم بعد. [شفاء الغليل: ۱۱۳۲/۲ ]. 

() ني (ح١)»‏ (ن): لعسر. 

)٥(‏ (قبل نم يسر مَرَ) أي: کقبل الحكم بمنع التقویم» وني هذه قال ابن امحاجب: ولو 1 يحكم 
فأيسر ففي إثباته روايتان أي: في إثبات التقويم. [شفاء الغليل: ۱۱۳/۲ ]. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجی 


التقويم؛ لأنه حكم مضى» والضمير المخفوض بالظرف راجع إلى العتق؛ أي: . 
وكذا [إذا] ' أعسر قبل العتق ثم أيسر قبل الحكم عليه بالتقويم فلا يلزمه تقویم» 
قال في المدونة: وإذا أعتق معسر شقصاً له في عبد فلم يقم عليه شريكه حتی أيسر 
فقال مالك قدیا: أنه يقوم» ثم قال: إن [كان]”' يعلم الناس والعبد والتمسك 
بالرق أنه نبا ترك القيام؛ لأنه لو خوصم لم يقم عليه لعدمه فلا يقوم عليه وان 
۰ ۰ * اع 4 5 1 2 _- 

امحاضر ( وإليه آشار بقوله: (وحضرالعیه) ٩‏ 

(وأحكامه قبله کانقن) أي: أن العبد العتق بعضه. أحكامه قبل التقویم أحكام 
العبد القن وهو جار على أن عتقه یتوقف على الحكم. (ولا یرم استسعاء[عب ]° 
ولا قبول مال لیر ولا تغلید القيمة في ذمة المعسر برضا الشريك) ۲۱ أي: أن العبد إذا 
آعتق بعضه وکان العتق له معسراً لا يلزمه أن یسعی في بقية قيمته» وک ذلك لا 
یلزم العبد أن یقبل مال الغیر لیعتق منه نفسه» [۲۲۲/ أ] و[كذا]”” لا یلزم ا معتق» 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۳) انظر: الدونة: ۰4۱۸/۲ وتهذیب الدونة: ۵۰7۲/۲ ۵۰۷. 

() انظر: الدونة: ۰۱۹/۲ وعهذیب الدونة: ۵۰۷/۲. 

(۵) (وَحَصَرَ الْعَبْدّ)ُ معطوف على قوله: (إِنْ ان یعس ر). [شفاء الغلیل: ۱۳۶/۲ ۱]. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 0 

(۷) (وَلا بو ما الْمَ) ابن عبد السلام: لا یلزم أحد الشریکین قبول مال الغير واعتاق 
العبد وله عل العتق آجلی. وقال ابن راشد القفصی: العنی: لا یلزم العبد قبول مال 
الغير لیعتق به. [شفاء الغلیل: ۱۱۳۹/۲ ]. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (۵). 


باب في أحكام العنق 


وكذا إذا كان العتق معسراً وقال الشريك: آنا آقومه عليه وانْبَعٌ ذمته ۸ يكن له 
ذلك؛ لأن الوجب للتقویم الیسر فليس له أن يرتب ديناً في ذمة ا معتق» وهو 
الأول على حاله الآول) [هو قوله في الدونة: وإذا أعتق أحد الشریکین حصته من 
العبد إلى أجل قوم عليه الآن ولم یعتق حتی يحل الاأجل" '. والضمير الخفوض 
بالظرف عائد على الاجل؛ آي: يقوم جميع العبد الآن ليعتق عند الأجل» وهذا إذا 
م يبادر الشريك إلى بت حصته؛ أي: ينجز عتقها فإن فعل فنصيبه حر الآن 
ونصيب الأول على حاله] حتى يحل الأجل[فيخرج حرا]. 

(وان دبر حصته تمَاوباه لیر كله آویدیر) آي: فإندبرأحد الشريكين 
حصته من العبد لم يكمل عليه ویتقاویاه بأن یقوم العبد قيمة عدل ثم يقال 
لسك هه شمه او ان راد لزور ايله 


بهذه القيمة أم تزید هکذا حتی يقف. فان آخذه الدبر بقي كله مدبرأء وان 
آخذه غیره بقي رقيقاً کله. 

(وان ادعى المعتق عیبه قله استحلاقه) أي: وان ادعی العتق حصته عيب 
العبد؛ آي: عيباً خفیفاً کسرقة واباق ونحوهما وقال: شريكي یعلم بذلك 
[وأنكر شریکه ذلك ولا بينة فان له استحلافه أنه ما علم ذلك]؟ لأا 
دعوی في مال وهو الصحیح. 
(۱) انظر: الدونة: 4۱۹/۲ وتهذیب الدونة: ۵۱۰/۲. 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 


(۳) ما یین معکرفتین ساقط من (ن). 
)٤(‏ ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 


شرح بهرام الجغیر (الطرر في شرح الختجصر) 


ون جازم یج هوي مر ون بیع )يآ 
العبد إذا كان بینه وبين حر عبد شركة فأعتق العبد نصیبه بإذن سيده أو بغير إذنه 
ثم أجاز ذلك فان السيد يصير كأنه الذي أعتق ذلك الجزء فيقوم عليه في ماله» فإن 
َف به فلا كلام» ون لم يف به واحتيج تيج إلى بيع العبد الذي أعتق بيع ليعتق بقية 
العبد في ثمنه؛ لآن العبد الأعلى مال من أموال السيدء فان قال السيد: قوموه في 
مال العبد لم يقوم. 

(وإن أَعتَقَأَولَ ولد لم یعتق الشاني) يشير إلى قوله في المدونة: ومن قال لأمته: أول 
ولد تلدینه حر فولدت ولدين في بطن واحد عتق أولم| خروجاً. ابن القاسم: وسواء 
كانا غلامين أو جاريتين أو غلاماً وجارية» وقاله مالك وابن شهاب قال: وإن لم يعلم 
الأول فهم| خرن" '. (ولومات) آي: لم يعتق الثاني ولو مات الأول. 

(وان أعتق ق جنينا ودره َرأ وان لاكثر الحمل] "إلا روج مرس مه اه) 
هذا نحو قوله في الدونة: ومن أعتق ما نی بطن آمته أو دبره وهي حامل 
[يومئذ]” ' فا آنت به من ذلك الحمل إلى آقصی حمل النساء فحر أو مدبر ولو كان 
ها زوج ولا يعلم أنها حامل يوم عتقه فلا يعتق هاهنا إلا ما وضعته لأقل من 
ستة أشهر من يوم العتق”". 


. ۵ 1 ۱ ۲ انظر : الدونة: ۲ وتهذيب الدونة:‎ )١( 

()ي في (ك) و(م): أو مدبر. 

(۳) (وإن أَعْتَقَ جنین أو یره فحر أو مُدَبْرٌ) هذا هو الصواب؛ فیکون تلفیفا مرتباً کل 
المدونة. ٠‏ 

(4) (إلا روج مرس عَلَيْهَه لاله )مراده: فلأقل من آقله. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۳۷ ]. 

(۵) ما بين معکوفتین زيادة من (۵). 

(1) انظر: الدونة: ۲/ ۰4۳۳ وتهذیب الدونة: ۵۱۸/۲. 


باب في أحكام العتق 


(وبیفت إن سبق الق دين" ورقء ولا نی بيع أؤعتق) " هو كقوله في الدونة 
أيضاً: والتي يعتق ما في بطنها في صحة السيد لا تباع وهي حامل إلا في قيام بدين 
استحدثه قبل عتقه أو بعده فتباع إذا لم يكن له غيرهاء ويرق جنینها" "؟ إذ لا يجوز 
استثناؤه؛ أي: إلا للعتق أو البيع کما قال هنا. 

(ولم یجز اشتراء ولي من يعتق على ولد صغیربماله) “ فرضها في المدونة في الأب 
يشترى لابنه» وهو في غيره أولى وزاد: ولیس له أن يتلف مال ولده» وظاهره: أن 
سعه لذلك لا يمضى ولا يتم. ظ 

(ولا عبد لَم یود له من يعتق على سیده) أي : وكذا لا جوز شراء عبد لم يؤذن 
[له] ' من آقارب سیده من یعتق عليه» قال في الدونة: وإذا اشتری عبد غير 
مأذون له من یعتق على سيده لم يجر شراژه بغير إذن السید بخلاف المأذون له" 
وفهم من هذا أن المأذون يجوز منه قال في المدونة: وإذا اشترى المأذون من قرابة 
سيده من لو ملكه سيده عتقوا عليه والعبد لا يعلم مهم فإنهم يعتقون إلا أن يكون 


(۱) (وَبِيِعَثْ وان م سبق التق ديْنا) كذا هو الصواب بدخول واو النكاية على ٍن» ورفع 
العتق على الفاعلية ونصب دينا عَلى المفعولية» وبذلك يوافق نص المدونة. 

(1) ژق ولا کی لیم آز عني) آي ورق هذا ین الذي بيعت أمه للدین» ولا 

يستثنى الجنين من حيث الجملة لا لبيع آمه كهذه ولا لعتقهاء في صورةٍ أخرى فان من 

أعتق حاملاً ان جنينها حراً معها. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۳۷ ]. 

(۳) انظر: المدونة: ۰۵۰۳/۲ وتبذيب المدونة: 011/7/7. 

(5) (و1 کر اث راء ول مَنْ یمق على ولد صَغِيرِ يَلِهِ) إسقاط (ولد) أولى؛ ليعم الولي الأب 
وغيره وأن غيره أحرى. [شفاء الغليل: ۱۱۳۸/۲ ]. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(7) انظر: المدونة: ۰4۹6/۲ 546. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


على المأذون دين [يخترقهم] » فيفرق بين علم المأذون وعدم علمه» ومع علمه 
بین أن يكون عليه دين يغترقهم أو لا فلا يفترقون إلا في وجه واحد وهوماإذا 
[كان]” '' عالا ولا دين 2 

(وان دقع عبد مالا لمن يشترد يه فان فال :اث شترني لنفسك [ فلا شَيء علبه إن استئنی 
ما" اعلم أن العبد إذا دفع لرجل مالاً وقال له: اشترني لسك ] " ومثله 
اشترني وأعتقني» ففعل فقال في المدونة: البيع لازم ثم قال: فان كان المشتري 
استثنی مال العبد لم يغرم الثمن ثانية وان ل يستثنه فليغرم الثمن ثانية للبائع” » 
وإليه أشار بقوله: (فلاشيء عليه.. إلى آخره) أي: لا شيء على المشتري إن استثنى 
مال العبد. 

(والا غرمه) أي : وان لم يستثنه. قال مالك: ویعتق الذي شر ط ۳ ولا يتبعه 
الرجل الرقيق بشيء ويرق له» وإن لم يكن للمشتري مال بیع الرفیق عليه في 


١(‏ )ني (ح١)‏ و(ك) و(م): ليفرق. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر: تهذیب الدونة: / ۷۲ ۱ 

(5) (وَإنَ َم عبد الا نيشت تریه» فان قال اشترني سك فلا شََيْءَ عَلَيْه إن استثتى 
۳ والا غر غر هقی أشار به لقوله في العتق الثاني من المدونة: وان دفع العبد 
مالاً لرجل فقال له: : اشترني لنفسك أو دفعه إليه عَلَ أن يشتريه ويعتقه» ففعل الرجل 
ذلك فالبيع لازم فان كان الشتري استثنى مال العبد يغرم الثمن ثانية» وان ل يستثنه 
فلیغرم الثمن ثانية للبائع» ويعتق الذي شرط العتق» ولا يتبعه الرجل بشیء ويرق له 
الآخر. [شفاء الغليل: ۱۱۳۸/۲ ]. 

() ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

0 انظر: الدونة: ۲/ ۰۳۷ وتهذيب المدونة: ۵۲۱/۲. 


باب في أحكام الهتق 


لثم( وإليه أشار بقوله: (وييعَ فيه)”" أي: في الئمن. 

(ولا ا أي: ولا رجوع للمشتري على العبد 

من الثمن الذي غرمه والولاء للمشتري إذا خرج حراً. (وان قال: لنفسي 

۱ َر وله بان ان استَثْنَى ماله والا ۳ أ وان قال له العبد حین دفع له 
الال: اشترني لنفسي فإن فعل فانه یعتق مکانه؛ انه ملك نفسه وهذا إذا امس 
الشتري ماله» ویکون ولاژه لبائعه؛ لأن العبد لا يملك نفسه ولا شیء لشتریه منه 
فان پستئن الشتري ماله فلا یعتق ویرق لبائعه. 

ابن المواز: والمال ماله ولا يتبع الشتري بشيء كان ملياً أو معدماء قال: وهو وه 
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بناء على أنه اشتراه لنفسه حتى يعلم غير ذلك. (وان أعتَقَ عبیدا في مرضه أو أوصى 


(۱) انظر: المدونة: ۰8۳۷/۲ وتهذيب الدونة: ۰۵۲۱/۲ ۵۲۲. 

(۲) (وَبِيعَ فیه) ينطبق عل الرقيق منهبا والعتیق» فهو کقوله في الدونة: وان 1 يكن 
للمشتري مال بيع الرقيق یه في الثمن؛ وكذلك يباع العتيق في ثمنه إلا أن يفى بيع 
بعضه بالثمن فيعتق بقيمته» ولّو بقي من الثمن شيء بعد بيع جميعه كان في ذمة الرجل. 
[شفاء الغليل: ۱۱۳۸/۲ ]. 

(۳) «وّلا رجُوعَ لَه عل الْعَيْدِهِ والْوَّلاءُلَهُ) لا يخفى أن هذا خاص بالعتيق منهیا دون 
الرقيق؛ ولكن لو قال لا رجوع له عَلَ العتيق ]يزده إلا خيراًء فهذا إذن كقوله في نص 
المدونة الذي قدمناه: ویعتق الذي شرط العتق» ولا یتبعه الرجل بي" [شفاء الغليل: 
11۸/1[ 

(6) (ح۱): فحرء وفي (ن): فقن. 

(0) (ون یي تخر ولو ینیب إن اتی مال ولا ژق) قد علمت معناه 
ولیس هذا القسم الثالث في "الدونة" وإنما نقله ابن يونس وغيره عَن "الموازية"» وقد 
ظهر لك أن المصنف أحسن في سياق هذه المسألة وأجاد ما شاء فلعل من قال: 0 
يحسن سياقتها [ يثبت في نسخته (كلتعتقني). [شفاء الغلیل: ١119/7‏ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


بعتقهم ولو سمافم) ذكر يذلا أن القرعة تكون هنا في أربعة أحوال: الأول: أن یعتق 
عبيداً في مرضه ول يحملهم [۲۲۲/ ب] الثلث. الثاني: أن يوصي بعتقهم وسواء 
سیاهم فقال: فلان وفلان أو م يسمهم ول يحملهم الثلث. الثالث: أن يوصي 
بثلثهم فيقول: أعتقوا ثلث عبيدي [ولم يعين من يعتق. الرابع: أن ينص على عدد 
سیاه من عبيده وهم أكثر مما سمی] والمشهور إعمال القرعة في الجميع» وهو 
مذهب ابن القاسم. فقوله: (وإنَْعْتَقَ عَيداً) أي: بتلهم في مرضه وم يَحْهُم 
الث) هي جملة حالية عائدة على مسألة التبتيل في المرض والوصية بالعتق من 
أكثر. (أوأوصى بعتق فلفهم) يريد: أي بتل عتق الثلث. 

(آوبعدد سماه) ک| تقدم؛ آي: كا لو كانت عبيده ثلاثين فأوصى بعتق عشرة 
منهم غير معينة. (أقرع كالقسمة) أي: یفعل هنا ما یفعل في القسمة فيكتب أسماء 
العبید بعد تقویمهم ویجعلون في آوراق على ما تقتضیه السهام إلى غير ذلك ها 
تقدم في القسمة. (لا آن پرتب فیتبع) أي: أن ما ذکره من ثبوت القرعة مقيد با إذا 
لم يرتبء إما في الزمان کقوله: أعتقوا فلاناً قبل فلان أو فلاناً في شهر كذا [وفلانا 
في شهر کذا] " للشهر الذي يلي الشهر الاول وإما بأداة من أدوات الترتيب 
كقوله: فلاناً ثم فلاناً فيتبع ذلك أن يقدم السابق ثم الذي يليه إلى مبلغ ما سمى 
إذا حملهم الثلث. (آویقول : قلثکل) أي: أعتقوامن كل واحد لشه فيعتقون 
کذلك أو يقول: أعتقوا أنصافهم أو آثلائهم فيتبع ذلك» وانظر قوله: (أَوأَنْصَافَهِم 
أوأثلاتهم) مع قوله: (ْ) فان أريد بأثلائهم ثلث كل واحد فلا فرق» وان أريد 
(1 )ساون معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 


باب في أحكام الهتق 


ثلث المجموع من حيث هو مجموع فا المانع من القرعة؛ أن إذا أعتقنا ثُلثاً دون 
غيره كان ترجيحا من غير مرجح. 

(واتَبع میده بدین) أي: آن‌من أعتق عبده وله دين على سيده فله أن يرجع به 
غل دة إلا أن یه السيدة وقاله في المدونة» ثم قال: أو استثنی ماله جملا 
فيكون له ذلك؛ لأن العبد إذا أعتق تبعه ماله . (وقء إن شهد شاهد برقه و تدم 
ین وحلف) أي: أن من ادعى على شخص أنه عبده وأقام شاهداً بذلك فإنه يرق 
إذا حلف السید. وقاله في المدونة» ثم قال فيها: وقد قال مالك فيمن أعتق عبداً ثم 
قضي على السيد بدين تقدم على العتق بشاهد ويمين أن ذلك يرد به العتق» فإن لم 
يأت بشاهد فليس له أن يحلف المدعى عليه . 

(واستّني بانمال ان شَهد بالولاء واحدا !۱۳ آواشتان هم لم يرَالا یسم‌عان أنه مولاه 
آووارثه. وحلف) أي : وان شهد رجل واحد بالولاء اا الا مام بدفع الالء فان 
م [يأت من]" یستحقه قضی له بعد يمينه إن كان له مال» وکذا إذا شهد رجلان 


(۱) انظر : #بذيب الدونة: ۲/ ۵۲۸. 

(۲) انظر: تهذیب الدونة: ۲/ ۰۵۳۰ ۵۳۱. 

(۳) هكذا في جميع النسخ الخطوطتء وفي ختصر خلييل» وجيع شراح خلیل: ۰ (واستژز تون 
پمال إن شهد شام بالولاء) . فانظره. 

(5) (واسته نتژن بالمال إن شهد پات شامذ) البت في هذه مقابل الساع في التي بعدهاه 
وهذا شامل للولاء والنسب؛ لقوله في التي بعدها : (آنه مَوْلاه َو وَارِئُةُ)» فقوله بعد 
ذلك: (ولا مجر بذلك الولاء) برید: ولا یثبت النسب» وقد تقدم في شهادة السماع 
وال ابن رشد الأربعة» وأن الرابع عکس الثالث» وبالله تعالی التوفیق. [شفاء الخلیل: 
1114/۲ 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


على السماع أنه مولى فلان أعتقه أو أنه وارثه. (وخلف) فيد في المسألتين معا؛ أعني: 
مسألة الشاهد بالولاء» ومسألة الشاهدين على السماع» ومسألة الشهادةعلى 
السماع في المدونة كا هنا . 

ابن رشد: لا خلاف أن شهادة السماع في ذلك جائزة إن أفادت العلم وإن لم 
تفده فأربعة أقوال: الأول: أن الشهادة لا تجوز في شيء منه. الثاني: جوازها في كل 
شيء [منه]”". الثالث: جوازها في أربعة أشياء: التكاح والولاء والموت وتولية 
القضاء ". انظر الرابع في البيان فإني وجدته في النسخة التي بيدي فيه تداخل مع 
الثالث. (ولا یجر بذنك الولاء) هو المذهب. (وان شهد أحد الوركة, وق رآن أباه مق 
عبدا لم نجزولم پقوم عليه) [أي: أن من مات وترك أولاداً فشهد أحدهم أوأقرأن 
أباه أعتق هذا العبد في صحته أو مرضه. والثلث يحمله. وأنكر ذلك غيره من 
الورثة -لم تجز شهادته ولا إقراره» ولا يموم عليه]” *؛ إذ ليس هو العتق فيلزمه 
التقويم وإنا أقر على غيره» وقاله في المدونة وزاد: ولا يعتق منه نصیب هذا الولد 
بوك سود لوو دو و أو ا 
هذا الولد"". (وان شهد على شريكه بعتق نصیبه! " فتصیب الشٌاهد حران أَيُسَرَشَرِيكُه) 
يشير ال قوله في الدونة: وإذا شهد رجل أن شریکه في العبد أعتق حصته 
(۱) انظر: الدونة: ۲/ ۰۵۸۱ وتهذیب الدونة: 1۲۹/۲ 1۳۰ 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 
(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۱۵۶/۱۰ . 
)٤(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(۵) انظر: الدونة: ۰46٩/۲‏ وتهذيب الدونة: ۲/۲ ۵۳. 
(5)ق (0): نصیب شريکه. 


باب في أحكام العتق 


والشاهد موسر أو معسر فان العتق إن كان موسر فنصيب الشاهد حر؛ [لأنه آقر 
أنه نبا له على العتق قيمته» وإن كان معسراً لم یعتق من العبد شیء*". وهذا معنی 
ما آراده بقوله: (َتَصیب الشاهد حر ان سر شریکه) أي: لا إن كان معسراً ثم قال 
في المدونة وقال غبره:- ابن یونس: وهو آشهب - ذلك سواء ولا یعتق منه 
شیء كان العتق موسراً أو معسرأء قال: وهو أجود» وعلیه أكثر الرواة وقاله 
ابن القاسم» وغذا قال: (والاکشر علی تفیه كعسره) أشهب: ولا تعتق حصة 
شريكه إلا بتقویم ودفع ثمن» وعن ابن القاسم: يؤمر بالعتق في ملاء الشريك 
ولا یقضی علیه. 
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(۱) انظر : الدونة: ۲ ١‏ » وتهذيب المدونة: 0 


تنه شرح بهرام العضیر (الصرر في شرح الختصن 


باب [في احكام التدبير] 

(التدبير تعلیق مكلف رشيد.. إلى آخره) ”'' رسم الشيخ له التدبير بها ذكر 
فاحترز بالتعليق من العتق الناجز فإنه بخلافه» وبالکلف من الصبي والجنون» 
فان تدبیرهما لا يلزم» وبالرشید من السفیه فان دبر عبده وهو مولى عليه لم ينتفذ. 
كان ماله واسعاً آم لاء واختلف في تدبیر السفیه غير الول علیه» والشهور عن 
مالك أن آفعاله مردودةء والشهور عن ابن القاسم أنه ينفذ وان لم يكن له مال 
سواه. (وإن رَوجة في رَائد الثّث) أي: وان كان ما يرنه مقدار الثلث فأقل نفذ 
باتفاق. (بموته) متعلق بقوله: (تعلیق) أي: أن التدبير [۲۲۳/ أ] تعليق مكلف 
العتق على موته. (لا على وصية كإن مت من مرضي أَوْسَفَرِي هد أو حر بعد مَوْتي) أي: لا 
إن كان على وجه الوصية فإن ذلك لا يكون تدبيرء والفرق بين التدبير والوصية 


(8)(الكذية تعلق م لا شاك ف |خراجه الصبي والجنون» وآما قول ابن احاجب 
تبعاً لابن شاس: وشرطه التمییز لا البلوغ فينفذ من المیز. فقال ابن عبد السلام: 
ظاهره آنه ینفذ من المیز ولو كان صغيرأء وه مشکل؛ لأن غير الکلف لا يلزمه شىء 
من التزاماته» وإنما لزمته الوصية دا مات استحساناً؛ ولا روی عن الماضين فیها؛ ولأن 
له الرجوع عنها ولا رجوع له عن التدبیر إذا لزمه» وقد نص عبد اللك على أن تدبیر 
من 1 یبلغ الحلم لا يجوزء وکل من رأيته من يعتمد یه يتكر هذا الوضع من كلام ابن 
الحاجبء وکذا استشکله ابن راشد القفصي» وابن هارون وتبعهم في التوضیح. 

وقال ابن عرفه: هذا الاستشکال واضح إن حمل قوله: (فینفذ من المیز) على اللزوم وان 
حمل عل صحته دون لزومه فيصير كالوصية فيصحٌ؛ وقد يؤيده قول ابن القاسم في 
ذات الزوج: لا حجة لزوجها إنم| هي وصية. وقال الباجي في ترجمة وصية الصغير: ٠‏ 
قال عبد الملك: لا يجوز تدبير من يحتلم. انتهی. وقول عبد الملك في النوادر وما فعل 
ابن عرفة من عزوه لنقل الباجي أخف مما فعل ابن راشد القفصی» من عزوه لحكاية 
بعض من سمعه من الفقهاء عن الرجراجي. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۰ ]. 


باب في أحكام التجبیر 


بالعتق أنه في الوصية له الرجوع بخلاف التدبی والایصاء بالعتق: [تعلیق»]۲1 
على الوت. ابن رشد: وإذا قيد تدبره بمرض أو سفر أو ما آشبهه ما یکون وقد 
لا یکون» مثل أن یقول: آنت مدبر إن مت من مرضي هذا أو سفري هذاء وان 
مت في هذا البلد» أو آنت مدبر إن قدم فلان أو ما آشبه ذلك فاختلف فيه 
فروي عن ابن القاسم في العتبية أنه وصية ولیس بتدبیر إلا أن ری آراد بذلك 
التدبير وان یقصده فله في هذه الرواية أن يرجع عنه في مرضه ذلك ويبيعه» 
وإليه آشار بقوله: (كَإِنْمُت). ابن رشد: ولابن القاسم وابن كنانة أنه تدبير لا 


رجوع له فيه ومعناه عندي إن مات في مرضه. 


(ان لم پرده وتم يعلقه) " أي: أن هذه الألفاظ محمولة على الوصية حتی یظهر 
من حال السید أنه آراد مها التدبير ما باستصحاب قرينة تدل على رادته کقوله: 


إذا مت فعبدي حر لا يغير ذلك. آو: لا رجوع لي فیه» آو: حر بعد موق بالتدبیر 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) انظر : القدمات المهدات: ۲/ ۰۲۵ 

(۳) (أَوْ بَعْدَ مَوْت إن ل يُرِدْهُ و1 يُعَلّقَهُ) أي وکذا يحمل على الوصیة. إذا قال: آنت حر 
بعد موتي ببذين الک طین وهذا قول ابن القاسم. قال في المدونة فيمن قال لعبده 
5 صحته: أنت حر بعد موتی» فان آراد به وجه الوصية صدق» وان أراد به 
التدبير صدق. ۱ 

قال ابن القاسم: هي وصية أبداً حتی يبين أنه آراد التدبير ثم قال فيمن قال إن کلمت فلاناً . 
فأنت حرٌ بعد موتي فكلمه لزمه عتقه بعد موته کا و حلف بالعتق ول يقل بعد موتي 
فحنث. فأنه يلزمه قال وكذلك هذا يلزمه ويعتق من ثلته» وصار حنثه بعتق العبد بعد 
الموت شبيهاً بالتدبير ففرق في قوله: أنت حر بعد موتي بين غير المعلق» فجعله وصية 
وبین العلق فجعله تدبیرا. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۶۱ ]. 


شرح بهرام الجغیر رالجرر قفي شرح المختصر) 


أو بغير ذلك. ثم أشار إلى أن هذه الصيغ يشترط في كونها وصية ألا تقع معلقة. 
فان وقع منها شیء كاك فحکمه حکم التدبیر. قال ان القاسم: وان قال: ان 
کلمت فلانا فأنت حر بعد موتي فکلمه لزمه عتقه بعد موته کا لو حلف بالعتق ‏ 
وم یقل: بعد موتي فحنث. فانه یلزمه» قال: وكذلك هذا یلزمه» ویعتق من ثلثه 
وصار حتثه بالعتق بعد الوت شبيهاً بالتدبير» قال في الدونة: وان قال: آنت حر 
بعد موتي بيوم أو بشهر أو آکثر فهو من الثلث ویلحقه الدين» قالوا: وهذا وصية 
لأن خالفته للتدبير بكونه لیس معلقا على الوت قرينة في إرادة الوصية” " وإليه 
آشار بقو له: (آو خربعد موتي پیوم). ظ ظ 

(بدبرتك. أوأَنت مدير, أوَحْرَعَنَ در مني) متعلق (تعلیق) يعني :أن التدییر 
تعلیق [مكلف]” ' العتق بموته بصيغة من هذه الصيغ الثلاثة» وهي: دبرتك. 
وأنت مدبرء أو حر عن دبر مني» وهي صريحة [في التدبير] ‏ لكن قد يخرج عن 
ذلك [إلى]“ الوصية إن صحبها قرينة» كقوله: أنت حر عن دبر مني مال أغير 
ذلك آو آرجم عنه و آفسخه.. ونحو ذلك. 

۳ تدپیر تضراني لمسلم. وأوجرله) أي: أن النصراني ونحوه إذا كان له 
عبد مسلم فدبره فإن تدبیره يمضي ویلزم» ولیس لاحد نقضه إلا أنه يؤاجر له 
ولا یمکن من استخدامه» وسواء كان العبد أسلم عند النصراني أو اشتراه 


() انظر: الدونة: ۰۵۱۲/۲ وتهذيب الدونة: 8۰/۲ ۵. 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

)٤(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في أحكام التجبیر 


یا ارو 
(وَسَنَاوَلَ اْحمل معها کوند مدبر من أمته بعده) ۲۱ آي: أن من دَبّرَ آمته حاملا؛ أي : 
أو حملت بعد التدبير» فإن التدبير یتناول ملها ويكون مدبراً بمنزلتها [كولد آم 
الولد]”" من أمته إذا حدث [بعد]”" التدبير» وقاله في الدونة» فان حملت أمة 
ما في ظهر المدبر من ولد قبل التدبير بمنزلة ما في بطن المدبرة قبل التدبير بخروج 
النطفة من الدین كولادة المدبرة وولادة الدبر کحمل أمة المدبر. ابن يونس: وهر 
. (وصارت أم ولد به ء إن عقق) أي: إن عتق الولد“ بموت سیده» وأما قبل ذلك 
فلا» وسواء كان الولد حياً أو ميتاً. ۱ 
(وفدم الاب عليه في الضیق) يعني: أنا إذا قلنا أن ولد المدير من آمته بمنز لة آییه» 
وضاق ثلث السيد عنهاء فان الأب يقدم على الولد؛ لأنه تقدم تدبيره على تتدبير 
ولده ک| إذا دبر عبدين أحدهما بعد صاحبه فإن الأول منهما يقدم» وقيل: يحاص 
أباه عند الضيق قياساً على المشهور في المدبر في كلمة واحدة» والأول هو الظاهر. 
(وللسيد نز ماله ان لم یمرض) أي: وللسيد نزع مال مدبره إن لم يمرض؛ آي: 
مرضاً خوفا. قال في المدونة: وللسيد انتزاعه وانتزاع أم ولد مدبره مالم یمرض» 
(۱) (وَتَنَاوَلَ ا لحمل مَعَهَا ود لیر من آمته بَعْدَهُ) أي: حملت به بعده؛ أي: بعد التدبير» 
في بطن المدبرة قبل التدبير» فخروج النطفة من المدبر کولادة المدبرة» وولادة المدبرة 
كحمل أمة المدير. 
(۲) في (ح١)‏ و(م) و(ن): كالولد المدبر. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(4) في جميع النسخ: (اللأب)» وما أ ثبتناه هو من هامش: (ع)» وأشار إلى أنه تصويب الزرقاني. 


شرح بهرام الصغير (الطرر في شرح الختج 


فإذا مرض لم يكن له أن يأخذ مال مدبره للغرماء. 

(ورهنه) آي: وکذا جوز للسید رهن مدبره ویکون الرتهن بعد موت النسيد 
[أحق به من الغرماء. (وكتابقه) آي: وکذا يجوز للسید أن یکاتب مدبره قال في 
الدونة: ولا بأس بكتابة المدبر فان ودی عتق» وإن مات السيد]”" عتق في ثلشه 
ویقوم له في الثلث ویسقط عنه باقي الكتابة» وإن لم حمل الثلث رقبته عتق 
منه حمل الثلث وأقر ماله بيده ووضع عنه من كل نجم عليه بقدر ما عتق منه. 
فان عتق نصفه وضع عنه نصف کل نجم. ون ل يدغ غيره عتق ثلثه وحط عنه 
ثلث [كل نجم عليه ولا ينظر إلى ما ودی قبل ذلك» ولو م يبق عليه الا نجم 
لعتق ثلثه وحط عنه ثلث]"" ذلك النجم ویسعی فيا [بقي] فان ودی 
خرج جميعه حرا“ . 

(لا اخراجه لقيرحرية) أي: فان ذلك لا يجوزء وسواء كان إخراجه بهبة أو 
رجوع عن تدبیره أو بيع؛ لآن في ذلك إرقاقه بعد جریان شاثبة الحرية فيه. 


والشرع متشوف للحرية» والمشهور من المذهب منع بیعه» فإذا بيع المذبر فيح 
بيعه وصار مدبراً على ما كان عليه» وهذا إذا لم یتصل به عتق» فان أعتقه المشتري 
فقال مالك: مرة يمضي ويكون ولاؤه للمشتري» وإليه أشار بقوله: (وفسخ بيعه. 
إن لم يعتق) ولالك قول آخر أنه يفسخ. (كَاذُكَاتب) يشير به إلى ما وقع في 


() انظر: المدونة: 5/ ۰٩۰‏ وتهذيب المدونة: ۲/ ۵۲. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۵) انظر: هذیب المدونة: 717/۲ ۵. 


باب في أحكام التدبير 


. الملدونة”': ولا تباع رقبة المكاتب وان رضي؛ لأن الولاء قد ثبت لعاقد 
الكتابة» فان بيعت [رقبته] ول يعجز رد البيع مالم يفت بعتق» فيمضي وولاؤه 
من أعتقه” ". 

(وإن جنی, [فَإن]” “ فداه, والا آسلم خدمته, تقاضیا) أي: أن المدبر إذا جنى لا 
يباع في جنايته ولكن خير السيد بين أن يفديه بأرش الجناية أو يسلم خدمته؛ يريد: 
إذا لم يكن للمدبر مال ظاهی فان کان له ذلك [۲۲۳/ ب] لم يكن للسيد إسلامه. 
ويفديه من ماله وإن لم يكن له مال» فان فداه فلا کلام» وان أسلم خدمته تقاضاها 
المجنى عليه شيئاً فشيئاً حتى يستوفي مقدار أرش جنايته» ولا يملك جميع خدمته 
على المشهورء وعليه فلسيده أن يقاص أهل الجناية با أخذوا من الخدمة ويدفع 
لهم بقية الأرش 

(وحاصه مجني عليه عليه شان نيا) أي: فإن جنى المدبر على شخص ثان فإنه يحاص 
الأول في تلك الخدمة» قال في الدونة: يحاص الثاني بجميع آرش جرحه» والأول 


اي ان کان TES‏ 


سے ر سے ق سر تیا 


مرنين» أو أرش نا إن ا غيرها. 


(١)في(ح١)‏ (ع): المنع» والمثبت من (ن)» (ك). 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر: المدونة: 4۷۸/۲ وتهذيب المدونة: ۲/ ۲۷ ۵. 
(5) ما بين معکوفتین یوجد فيه بياض في (0). 

(۵) انظر: المدونة: 5/ ۰۵۸۳ وتهذيب المدونة: 5/ .0٠9‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص ‏ 


(وإن تق بت سيد بع بانباقي) أي: إن مات سيده والثلث يحمله فعتق قبل 
أن يستوفي المجني عليه أرش جنايته فإنه يتبع بباقي الحناية. ظ 

(أوبعضه پحصته) أي: أن الدبر لو لم يحمله الثلث بل حمل بعضه كالنصف 
[مثلا ‏ فإن نصف ما بقي من آرش الجناية يصير متعلقاً با وق من الرقبة. 
(وغیر انوارث في إسلام ما رقء که ) أي: يخير ني إسلام ذلك الجزء الذي رق له أو 
يفديه بمقدار ما خصه مما بقي من الارش. 

(وقوم بماله قان م يحمل ال إلا بعضه ع عَنَقَّ, وأقر ماله پیده) أي : أن السيد إذا 
مات وآردنا تقویم الدبر لننظر هل يحمله الثلث أم لا؟ فإنه يقوم على ما بيده من 
الملل» فان حمله الثلث خر خر وان لم حمل منه إلا بعضه عتق وآقر ماله بيده 
قاله في الدونة: وإن) ینظر إلى قيمته يوم النظر فيه لا يوم مات السيدء شم قال؛ 
ويعتق في الثلث أو ما حمل منه» فان لم يدع غيره عتق ثلثه» ورق ثلثاه وما هلك من 
التركة قبل تقويم المدبر لم يحسب وكأنه لم يكن» وفيها بعد هذا: فإنلم ينزع السيد 
ماله حتى مات قَوّمَ في الثلث بماله» فيقال: ما يساوي هذا العبد» وله من المال كذا 
وكذاء ومن العروض كذاء فإن حمله الثلث عتق وتبعه ماله» وإن ۸ يحمل إلا نصفه 
عتق نصفه وبقي المال كله بيده" 

(وإن کان لسيده دين مؤجل علی حاضر موسر پیج بالند) أي: أن ثلث السيد إذا 
ضاق عن حمل المدبر وكان للسيد دين مؤجل على حاضر موسر فانه يباع 
بالتأجيل» وهو مراده بالنقد لا الذهب والفضة؛ لأن الدين إذا كان عيناً انا ید 3 


)١(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) انظر : الدونة: ۲ وتہذيب الدونة: ۸۱ .١‏ 


باب في أحكام التجبیر 


بالعروضء فإذا كان الدين يساوي عشرين وترك السيد مثلها عَيناً وبيع الدين 
بعرض يساوي عشرین» فان الدبر يعتق كله خروجه من الثلث. (وإن قربت غیبته 
سوي شَبْضُهُ) أي: فان كان الدين على غائب؛ يريد: وكان حالاً أو قريب الحلول 
وقربت غیبة(" من هو عليه فإنه لا يباع ولكن يستأني بالعتق قبض ذلك الدين . 
عن وهای ايوج أي: إن ل يكن الین عل اضر موسر ولا عل قريب 
الغيبة بل [هو]”" على حاضر غير موسر أو بعيد الغيبة ولو كان ملياً فان المدبر 
يباع للغرماء أو ما جاز الثلث منه. ۱ 

(فَإنَ حضَرَالْقَائب أوأيسر المعدم بعد بيعه عتق منه حیث کان) ۱ أي: سواء كان 
فی ید وارث آو مشتر. وت رل مینکن یم مرش اناما 
نظر. إن صحابعباننمة [وء تق من رأس انمال]( وإلا فمن الثلث. ولمیتبع, وان گان 
عير ملي وقف راج َة شم يُعْطَى السَيدُ ما وقف ما خدم تظیره) أي : آن من قال 
لعبده: أنت حر قبل موتي بسنة يريد: أو شهر أو سنتین وشبه ذلك» فان كان السيد 
ميم يوقف؛ آي: من خراج خدمة العبد شي» ويترك بيد سیده يستخدمه» فا 
مات السيد نظر فان كان صحيحاً وقت الأجل عتق من رأس المال؛ لأنه تبين أنه 
كان أعتقه في الصحة» ويرجع بكراء [ خدمته] '"©؛ لأنه قد تبين أنه كان ملكها في 
(۱) في (ح۱)» (ع): غيبته. 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۳) في (ن): المعدوم. 
(6) (حَيْتُ كَانَ) أي: وان تداولته الأملاك. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: 

۱۲ 
(۵) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 
(7) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصی ‏ 
نفس الأمر» وغذا لا يضره ما استدان السيد بعد السنة وغيرهاء وان كان مريضاً 
عتق من ثلثه» ولا رجوع له بخدمته في تركة سيده؛ لأن كل من خرج من الثلث 
َه لسيده؛ لأن النظر فيه إن يكون بعد الوت» وان كان السيد غير مل وقف 
خراج شهر قبلهاء ومعنى ذلك: أنه لا يمكن من خراج العبد حتی تنقضي ثلاثة 
عشر شهرأء فإذا مضى ذلك أعطي السيد خراج الشهر الأول ثم كلما مضى شهر 
أعطي من امال نظيره ما وقف. ` ظ 
تدبیره یبطل کیا إذا قتل الوارث موروثه عمداٌ واحترز بالعمد ها اذا قتله خيلا 
فإنه یعتق في المال لا في الدية التي تؤخذ من عاقلته. (وباستفراق الدین) أي: وکنا 
یبطل حکم التدبیر بالدين المستغرق لرقبة الدبر وترکة سیده. (وبعضه بمجاورّة 
الشث) أي: وبطل بعضه إذا جاوز ثلث سیده کب إذا كانت تركة سیده تساوي مائة 
والمدبر يساوي قدرهاء فقد علمت أن ثلث السيد ستة وستون [وثلشان]”'' وهو 
مقدار ثلثي قيمة الدبر فيعتق ثلثاه ويرق ثلثه لمجاوزته ثلث سيده. 

(ونه حكم الرق, وان مات سیده حى يَعتَقَ فیما وجد) أي: أن المدبر له حكم 
الأرقاء في خدمته وحدوده وان مات سیده حتی يعتق فيالثلث» وانما ينظر إلى 
قيمته یوم النظر فيه لا یوم الوت حتی يعتق فیا وجد؛ آي: ولا ینظر إلى ما هلك 
من التركة قبل التقویم. (حينئذ) أي: حين التقویم. 

(وأنْت حر بعد موتي وموت فلان مق من الثّتأَيْضاَوَنَارُجُوعَنَهُ) هكذا قال في 


الدونة وزاد: وكأنه قال إن مات فلان فأنت حر بعد موتي» وان مت أنا فانت حر 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام التدبير 


بعد موت فلان. [۲۲/ ] وقاله آشهب وزاد ابن يونس بعد قوله: عتق من 
الثلث» فقال: يريد: ولا رجوع له فيه؛ لذكره الأجنبي في ذلك. 

وان قال خر: بعد مُوْت فلان بِشَهْرَِمعتَقَ من رأس الَالٍ) أي: إذا قاله في صحتهه 
وأما إذا قاله في المرض فانما يعتق بعد موت فلان من الثلث» وغذا قال في المدونة: 
ومن قال في صحته لعبده: أنت حر بعد موت فلان بشهر فمن رأس المال يعتق إلى 
أجل ولا يلحقه دين» وان مات السيد قبل فلان خدم العبد ورثة السيد إلى موت 
فلان وإلى بعد موته بشهر وخرج حرأ من رأس المال» ولو قال ذلك في مرضه عتق 
العبد في الثلث إلى آجله» وخدم الورثة حتى يتم الأجل ثم هو حر وان لم يحمله 
الثلث خير الورثة في إنفاذ الوصية أو يعتقوا من العبد حمل الثلث” . 


و 


(۱) انظر: المدونة: ۲ ۷ وتهبذيب المدونة: ۲/ . 


شرح بهرام الجغیر (الجرر في شرح المختصر) 


باب (فه احكام الكتابة والمکانب) 
(ندب مكاتبة آهل تبرع) الکتابة: عتق الرجل عبده أو أمته على مال يؤديه الیه 

ومذهب المدونة استحباہا ۳ قال وأركانها: السك والصيغت والعوض.» 

والمكاّبُ» أشار إلى الأول منها بقوله: ال تََرَ) أي: أن السيد يشترط فيه أن 

يكون هلا للتبرع؛ احترازاً من الصبي والمجنون فإن کتابته| لاتصح؛ لعدم 
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أهليته) للتبرع. (وحط جزء آخر) أي: وما يستحب أيضاً أن يحط السيد ع 

الکاتب جزء آخرا مِنْ نجوم الكتابة لبحصل به العتق» ولا يجب عليه ذلك؛ لأنه 

هبة» وذلك غير محدود. (ولم يجبر العبد علیها) هو الشهور وهو قول ابن 
القاس . (وَالَأَخْودُ منها الجبر) اي: المأخوذ من المدونة احبر(؟؛ أي ای: جر العبد 
على الكتابة» ثم أشار إلى الصيغة بقوله: (بكاتبتك, ونجوه بكدًا) أي : آن الکتابة انا 
تکون هذه الصيغة ونحوها كأنت مکات أ ۳ وم مُعْتَق إلى نجمین, و(بكذا) متعلق 
ب(کاتبتك). (وظاهرها اث شتراط التنجیم) اي ظاهر الدونة اشتراط تنجیم 

الكتابة 5-5 . وظاهر الرسالة” “ونس عن بعض التأخویر نا تکون ال وه و 

(۱) انظر: المدونة: ۳/ ۰۳۷ وتهذيب الدونة: 0/۲ 0. 

(۲) (ن): على. 

(۳) انظر: تهذیب المدونة: ۲ قال فيها: (ومن كاتب عبده على نفسه وعلى عبد 
للسید غائب. لزم العبد الغائب وان کره). قلت: وقد آشار ابن رشد إلى أن قول ابن 
القاسم في ذلك مختلف. انظر: البیان والتحصیل: ۱/ ۳۰۱. 

(6) انظر الصدر السایق. 

(۵) انظر: تهذیب الدونة: ۲/ 10 ۵. 

(1) انظر: الرسالة» لابن أبي زيد» ص: ۰۱۱4 قال فیها: (الكتابة جائزة على ما رضيه العبد 
والسيد من الال منجا؛ لت النجوم أو كثرت). 


باب في أحكام الكتابة والکاتب 


الذي ارتضاه عبدالوهاب وغیره"؟ قال في القدمات: وهو الصحيح” "» وإليه 
ظ أشار بقوله: (وصعح خلافه). (وجازبفرر) أي: أنه لايشترط في الكتابة أن يكون 
ماما معلوماء بل يجوز فيه الغرر كالأمثلة المذكورة. 

(ل لول " لم یوصف) يشير به إلى أنه لا يجوز الغرر كيف ما كان بل منه ما 
يجوز» ومنه ما لا يجوز» ففي الدونة: وان كاتبه على لولو"" غير موصوف ل يجز؛ 
لتفاوت الإحاطة بصفته. (أوكخمر. ورجع لمكتابة مثله) أي: وكذا إن وقعت 


الكتابة با لا يجوز تملكه كالخمر والخنزير ونحوهماء فان ذلك یمضی ويكون عليه 
مكاتبة مثله. > ۳ 


الث مه إلى اب ب م (). ۰ E‏ ۲ ۰ 1 ۰ ۷ 
(وفسخ ما عليه في مؤخر أوكذهب في ورق) أي: وهكذا يجوز للسيد فسخ ما 


(۱) انظر: المعونة» للقاضی عبد الوهاب: ۲/ ۳۸۷. 

(۲) انظر: القدمات الممهدات: ۰۲۰/۲ قال فيها: (والكتابة جائزة على ما تراضى عليه 
العبد وسیده من فلل أل کثر» وتجوز عل مذهب مالك حالة وموجله. فان وقعت 
مسکوتاً عنها نجمت؛ لآن العرف في الكتابة أن تکون مؤجلة منجمة» هذا قول 
متأخري آصحابنا. وقال ابن أبي زید في رسالته: والکتابة جائزة وعلی ما رضيه العبد 
وسیده من الال منجاً. فظاهر قوله أن الكتابة لا تكون إلا منجمة؛ ولیس ذلك 
بصحیح على مذهب مالك. وان منع من الكتابة ا حالة ولم مجزها آبو حنيفة وأصحابه؛ 
وأجازها بعضهم على نجم واحد» ومنهم من قال لا تجوز على أقل من نجمین. والذي 
يدل على صحة مذهب مالك في ذلك قول الله عز وجل: قکاتبوهم ن لمم فم 
حيرا فأطلق مكاتبة من مكاتبة» فظاهره يفيد [باحة الکتابة امحالة والمؤجلة. 

(۳) في (ن): يولد. 

() ني (ن): الولد. 

(۵) انظر: المدونة: ۰400/۲ وتهذيب المدونة: 7/ 067. 

(5) في (ح١)»‏ (ن): من. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص) 


على المكاتب في شيء مؤخر عليه» وكذا يجوز [آن یفسخ]"" ما عليه من ذهب في 
ورق أو بالعكس”"» وسواء عَجَلَ العتق أم لا. (ومُكَاتبَةُوي ما لمَحْجُوره بالَصَْعَة) 
ولا فرق في الولي بين أن يكون أباً أو غبره» وني المحجور بين الصبي والجنون 
والسفيه البالغ. ظ ظ 

(ومکاتبة أمة وصفير, وان بلا مال وكسب) هو قول ابن القاسم' ". (وبیع کتابة أو 
جزء لا نجم. فان وفی فانولاء دلاول. وإلا رة لمشتري) آي: وکذا يجوز بيع كتابة 
الکاتب أو جزء منها لا بيع نجم وما دکره من منع بيع نجم منها مقید بالنجم 
المعين» وأما نجم من ثلاثة أو أربعة فالتصوص جوازه؛ لانه يرجع إلى بيع الجزء. 
فان وق المكاتب ما عليه من نجوم الكتابة للمشتري عتق وولاؤه”” للأول؛ لأنه 
قد انعقد له الولاء أوَّلآء وإنلم يوف بل عجز أو هلك قبل ذلك فهو رقيق 
للمشتري وهكذا الحكم في بيع الجزء. 

(وإقرارمريض بقبضها) أي: وكذا يجوز إقرار المريض بقبض الكتابة من مكاتبه 
بشرط ألا يورث كلالة» فان ورث كلالة فلاء إلا أن يحمله الثلث فانه جوز“ 
قاله في المدونة؛ لأنه لو أعتقه جاز [عتقه](". 


(۱) ي (ن): فسخ. 

(۲) في (۱2): العکس. 

(۳) انظر: المدونة: ۰۷۳/۲ وتهذیب المدونة: ۲/ 0515. 
)٤(‏ في (ن): نجمه. 

() في (۱): والولاء. 

() انظر : الدونة: ۰49۸/۲ وهذیب الدونة: ۲/ ۵۸۲. 
(۷) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


(ومکاتبِته بلا محاباق) أي: وكذا يجوز كتابة المريض بشرط عدم المحاباة» فإن 
حابى كانت محاباته في الثلث» فان لها مضت والا مضى منها ما مله فإِنْلم 
يحمل منها شيئاً بطلت. 

(وإلا قفي لّه) أي: ني المسألتين كا تقدم. (ومُكَاتَبَةُ جماعة لمالك؛ فيو على 
شُوتهم علی الأداء یوم الْعقّد) أي: وكذا تجوز مكاتبة جماعة دفعة واحدة إذا كانوا 
لالك واحد واحترز بذلك مما إذا كان شخصان فأكثر لكل واحد عبد فأرادوا 
كلهم أن يجمعوهم في الكتابة فإنه لا يجوز ذلك فان عجز أحدهم أو مات أخذ 
سيده مال صاحبه باطلاً. (قَيوع) أي: يوم عقدت " الكتابة» وقاله في المدونة” * 
ونحوه في الموازية» قال: تفرض عليهم على قدر غناهم ورجائهم يوم عقدت. فقد 
يكون من لا يملك اليوم شيئاً جى بعد اليوم من عنده اليوم الغنی» فيجعل على 
كل واحد بقدر ما كان يطيق. ابن القاسم: على قدر قوته وخدمته واجتهاده 
[يوم]”" عقدة؟؟ الكتابة. (وهم وان من آحدهم خملاء) أي: أنه لا يشترط في كونهم 
لاء أن يكونوا أصحاء, بل لو كان أحدهم رَّمِناً فهم حملاء. 

(مطلقا) أي: سواء اشترطت”" الى الة في العقد أم لاء بخلاف حمالة الديون. 


(فيؤخذ من اللي الجميع) أي : فبسبب كونهم ملا يؤخذ من ام منهم جميع 
الكتابة» قال في الموازية: وليس للسيد آخذ أحد المكاتبين [۲۲4/ ب] بجميع ما 


)١(‏ ني (ح١):‏ عقد. 

(۲) انظر: الدونة: ۲/ 715 ۰6 وتهذيب المدونة: ۰۵6۷/۲ 00۸ . 
(۳) ما بين معکو فتین ساقط من (ن). 

(6) في (۱2) و(ك) و(م): عقدت. 

(۵) في (ن): اشترط. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


على جملتهم مع قدرتهم على الأداء-الباجي: فإن تعذر القبض من أحدهم بأن 
عجز- قال ق الوازية: آو تغیب -فله الاخذ من غرم ` 

(ویرجع ان مت علی الدافع, ونم يكن وجا» () آي: فان أخذ من آحدهم 
عن غيره فان الدافع یرجع عليه بم آدی عنه من حصته» قال في الدونة: بعد 
أن یقسم الكتابة عليهم بقدر قوة کل واحد منهم على الأداء يوم الكتابة لا على 
قيمة رقبته » ومن شر ط الرجوع ألا يكون المؤدى عنه من يعتق على الدافع 


)١(‏ (ویرجَ إن يعت عل الدافی ولیکن زَوْجاً) الأولى أن يكون لفظ (يرجع) مبيًا 
للمجهول حتى يعمٌ کل راجع من مكاتب أو وارث أو سبد ويناسب ما عطف له 
ور لفظ يؤخذء واعَلَ الدافع) متعلق ب( يعتق)» والمراد به المكاتب الذي دفع ذلك 
من ماله سواءً باشر الدفع هو أو غيره» ونصوصه واضحةء وأما الزوج فقال في آخر 
الکاتب من "المدونة": : لاايرئه من معه في الكتابة إلا من لو أدى عنه ل يرجع عَلَيْهِ إلا 
الزوجة فإنها لا ترئه» ولا يرجع عَلَيْهَا إن عتقت بأدائه في حياته أو بعد موته في ماله 
ولا يرجع عَلَيّهَا من يرثه من وارث أو سيد. 

أبو الحسن الصغير: أقاموا منه أن الزوج لا يرجع عَلَ زوجته إِذَا فداها بغير أمرها من يد 
العدو وهو يعرفهاء وإن کان بأمرها فهو سلف يرجم عَلَيْهَا به. وقال ابن يونس: قال 
ان نیت : عن مطرف وابن الاجشون: لا يرجع دنا على ال خر دى عنه ما 
يعتق يه من الكتابة وقال أيْضاً عن ابن القاسم ومطرف وابن الاجشون: إِذَا فدی آحد ‏ 
الزوجين صاحبه . ابن يونس: : يريد أو ابتاعه فلا رجوع له عَلَيْهِ إلا أن يكون فداه بأمره 
أو فداه وهو غير عارف به فليتبعه بذلك في ملائه وعدمه زاد في بعض التقاييد: فانظر 
قوله: لا يرجع لیا إن عتقت بأدائه» وكذلك لو ودت هي عنه. انتهی. وکأنه راد أن 

ظ يجعل قول الأخوين تفسيراً للمدونة فتأمله» وأ يزد ابن عبد السلام وابن عرفة 
والمصنف في "التوضيح" عل ما في "المدونة". [شفاء الغليل: ”/ ۲۱1۱6۳ 
() في (۱2): عی.. 
(۳) انظر: تهذیب الدونة: ۲/ ۵۷ ۵. 


باب في أحكام الكتابة والکاتب 


كالآباء والأمهات والأولاد. وألا يكون زوجا. (ولايسقط عنهم شَيء بموت 
واحد) ذكر في الموطأ أنه جمع عليه . 
(وللسيّد مت وي منهم ان رضي انجمیع وشوو ) أي: أن تس ضر له أن سم 
آحدهم ولو كان قوياً على السعي بشرط”' أن يرضى جميعهم بذلك وأن یوفوا ما 
عليهم من الكتابة. 
(قان رد شم جروا صع عنفه) أي: فان أعتق السید آحدهم فد لکونه قوياً على 
السعي أو لم يرض الباقي بعتقه ونحو ذلك ثم عجزوا فَِنَ مَنْ أعتقه السید يرج 
حرا لصحة عتقه؛ إذ رجوعه إنم”" كان لحق أصحابه» فلو“ سقط حقهم 
لعج هم صح عتقه. (والغیارفیها) أي: وكذا يجوز الخيار في الكتابة» قال في 
الدونة: ومن کاتب ا عل آن آحدهما" بامخیار یوماً آو شهراً جارةوها 
ولدت في الخيار دخحل في کتابتها إن مضاها من له الخيار وان كرهت” "”. 
(ومکاتَبةٌ فریکین بمال واحد) آي: في القدر والأجلء فإن احتلفا في القدر والاجل 
فسخت؛ لأنه يصير كمالين» ولا تجوز مكاتبة آحد الشریکین [بال واحدٍ دون 


(۱) انظر : الموطأ: ۲/ ۷۹۱ 

(۲) في (ح١):‏ فشر ط. 

(۳) في (۱2): إما. 

)٤(‏ في (ن): فلا. 

(۵) في (ن): أمة. 

() ف (ن): احداهما. 

(90) في (ن): آکرهه. 

(۸) انظر: الدونة: ۲/ 584» وتهذيب المدونة: 7/ 01/6. 


شرح بهرام الصغیر (الجدرر في شرح الختج 


الاحر] قال في الدونة: ولو أذن الشريك””". (ومالین) أي: فلا يجوز ذلك؛ 
لأنه قد يؤدي إلى عتق البعض دون تقویم. (أومتحد بعدین) أي: وکذا لا يجوز 
أن يعقد الشریکان الکتابة مفترقین على مال متحد؛ أي: في القدر والأجل. 
(قتفسخ) أي: الكتابة. ظ 

(ورضا آحدهما بتقدیم " الآخر, ورجع لعج زبعصته) أي: وكذا يجوز لأحد 
الشريكين الرضا بتقديم“ صاحبه عليه يبعض نجوم الكتابة» قال في الدونة: وان 
حل نجم من نجومه فقال أحدهما لصاحبه بدني به وخذ أنت النجم المستقبل 
ففعل» ثم عجز العبد” ' عن النجم الثاني [فليرد المقتتضى نصف ما قبض 
لشريكه؛ لان ذلك سلف منه له» ويبقى العبد بينهما» ولا خيار للمقتضی بخلاف 
القطاعة وهو كدين لما على رجلء وّبدّی آحدهما صاحبه بنجم على أن يأخذ هو 
النجم الثاني] ففلس الغريم في النجم الثاني فليرجع على صاحبه لأنه سلف 
منه” . انتهى'". وإذا عجز المكاتب أو مات قبل حلول النجم الثاني فقال محمد: 
ليس له أخذه من شريكه حتى يحل» ولو حل قبل عجزه فتعذر على المكاتب 
وانتظر كان على الشريك أن يعجل لشريكه سلفه ويتبعان الکاتب بالنجم الثاني. 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) انظر: تهذيب المدونة: ۲/ ۰1۹۸ 

() في (۵): بتقویم. 

() في (ن): بتقویم. 

() في (ن): الکاتب. . 

() انظر: الدونة: ۲/ 14۰171۳ ۰ وتهذیب الدونة: ۵۵۵/۲ ۵۵1. 


(0) في (ن): اللخمي. 


باب في أحكام الکتابة والمكاتب 


(كأْفَاطعهُ بإأنه من عشرين علیعشرة, ان مَجَرَ1 یر لفط به 
شريه وإسلام حصته رضّاً) هو کقوله في الدونة: وان أذن [لشريكه]” '' فقاطعه من 
عشرین مؤجلة في حصته على عشرة معجلةء ثم عجز الکاتب قبل أن يقبض هذا 
مثل ما قبض القاطع. خر القاطع بين أن يرد إلى شريكه نصف ما أخذ من العبد 
ويبقى العبد بینها أو يُسْلِمَ حصته من العبد إلى شريكه [رقا] '” . 
(ولاً رجوع له على الآذن وإن قبض الأكثّر) أي: لا رجوع للمقاطع على الشريك 
الذي أذن له في القطاعة” ' ولو قبض الاذن مثله أو أكثر منه. 

(فان مَاتَأَخَدَ الآذن ماله بلاتقص) هو كقوله في المدونة: ولو مات المكاتب عن 
مال فللآخر؛ أي: الذي أذن له أن يأخذ منه جميع ما بقي له من الكتابة بغير 
حطيطة حلت أو لم تحل» ثم يكون ما بقي من ماله بين الذي قاطعه وبين شريكه 
على قدر حصصهم في المكاتب””' 

(إنَْرَكَهُ, ولا قلاشيء له أي: أن الحكم كا تقدم إن ترك المكاتب مالآ والا 
فلا شيء لللآذن على المقاطع إن كان قد قبض القطاعة وم يقبض الآذن ینهآ 
قبض ول یستوف مقدار ما قبض صاحبه. ( و عق آخدهما وضع لما له, إلا إن قصد 
العتق) أي: فان أ اا ات سس ی ی ی کت 


(۱) ما بین معکو فتین ساقط من (ن). 

(۲) في (۱2) و(ك) و(م): له شریکه. 

(۳) ما بين معکوفتین سافط من (0). 

(6) انظر الدونة: ۰4۳۸/۲ وتهذيب الدونة: ۵۵۵/۲. 

(5) في (۱): القاطعة. 

(7) انظر : الدونة: ۰۵۰6/۲ وتهذيب الدونة: ۲/ ۵1۰۵60 ۵. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
عنه المال الذي له عليه من نجوم الكتابة» فلا يقوم عليه إلا أن يصرح أنه قصد 
العتق أو يفهم منه أنه قصده فإنه يقوم عليه حينئذ. اللخمي: معناه إن عجز. برید: 
لأن في تقویمه الآن ضرر [نقل الولاء]؟ قال المغيرة: إن وضع آحدهما نصيبه 
من الكتابة کعتقه( کل ویفوم علیه. وهو الأظهر» د عا اذا وضع 
کل حال. (5: زف تقوم دنه وت ان عجز) هذه 
مسألة الموازية» قال فيها: إذا قال لعبده: إن کلمت فلاناً فنصفك حر فکانبه شم كلم 
فلاا فإنه يوضع عنه نصف ما عليه من الكتابة» ولا يقم عليه؛ لأنه ليس بعتق» وانا 
هو وضع مَالٍ عنه» وهذا هو الذي اقتضاه التشبيه بين هذه [۵ ۲ ۲/ أ] وبين ما قبلهاء 
وهكذا شبهها مهأ أشهب ولهذا”' أعتق نصف مكاتيه. قال: وئو کان عتقأ وم 
عليه وهذا إذا عجز رجع كله رقيقاً. 

لآمنه. واسلانها. أو(" فدازه إن جََت الظر, وسفر یل فيه نَم واضرازفي 
رقبته ‏ واسقّاط شُفعة) قد علمت أن الکاتب قد آحرز نفسه وماله؛ فهو نی 
مش مامص ات ووز فلسیده آن 
(۱) في (ن): نقلا للولاء. 

() في (ك) و(م) و(ن): لعتقه. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(6) في ح١)‏ و(ك) و(م): وبمن. 


() في (ح۱)» (ن): (و). 


0) (وافراژ في رَةَ )نان رامن الخ وهر مکی لقصو الراب فته 
[شفاء الغليل: ۲/ 44 ۱۱]. 


باب في أحكام الكتابة والکاتب 


يمنعه من ذلك کا سيأتي» ولا إشكال في جواز بيعه وشرائه وشركته ومقارضته؛ 
إذ فيه تنمية لماله» وسواء أذن له السيد فيه أم لاء وني الدونة: ومكاتبة المكاتب 
عبيده على ابتغاء الفضل جائزة والا 1 تجز. وحكى محمد عن مالك جواز 
تزويج أمة المكاتب أو عبده بإذنه» قال: وقال ابن القاسم: إذا كان على وجه النظر 
ورجاء الفضل ( وكذا له إذا جنت آمته أن يسلمها لأهمل"" الجناية أو يفديها 
بالنظرء فأيي| رأى الفضل فيه اتبعه ولا يعدل إلى غيره» ويجوز له أيضاً أن يسافر 
سفراً قريباً لا بحل فيه شىء من نجوم الكتابة» وليس لسيده منعه منه» وقال في 
القدمات: وللمكاتب الاقرار بالدين لمن لا يتهم' " وأما إسقاط شفعته فيريد به: 
إذا كان نظراً [جاز]”' وإلا فلا. 

لا عتق وان قريباً) أي: فإنه لا يجوز له ذلك بغير إذن سیده» فان فعل رده 
لسید» قال في المدونة: ولا يلزمه ذلك إن عتق, ولا فرق ني ذلك بين عتق 
الأجنبي والقريب. 

(وَهبَةٌ وصدقَة) أي: ليس له هبة ولا صدقة باله؛ لأن ذلك مما يؤدي إلى 
عجزه. (وتَُویج) أي: ولیس له تزويجٌ. ظاهره: وان كان على وجه النظر. ابن 
يونس: [لأن ذلك] یعیبه» وأما إذا أذن له في ذلك جاز. (واشراریجناية خطا) 


(١)انظر:‏ الدونة: ۲/ 585» وتهذیب الدونة:۵۷۱/۲. 
(۲) انظر : الدونة: ۰۱۷۰/۲ وتهذیب الدونة: ۱۵۱/۲ . 
(۳) في (ن): لأجل. 

(6) انظر: القدمات المهدات. لابن رشد: ۰۳۰۲/۲ 
(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(5) في (ن): لانه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أي: وليس له ذلك. ولعله يريد: إذا كان إقراره لمن يتهم عليه . 

(وسَفَربْعد, إلا بإِذْن) أي: وكذا لا يجوز للمكاتب أن يسافر سفراً بعيداً إلا 
یادن سبده. 

(وله تعجیز تسه إن اتََّمَا ونم بظهر له مال فیرقَ) [الفاء في (قيرة)]" للسببية: 
وهذا الذي ذکره هو الشهور وقال في الدونة: وإذا كان للمکاتب مال ظاهر 
فليس له تعجیز نفسه» وإن لم یظهر له مال فذلك له دون السلطان ومضی 
لك( . أبو محمد: وكذا لو كان صانعاً لا مال له وفي الدونة اشا وان عجز 
نفسه وهو یری أنه لا مال له ظاهر ثم ظهر له مال صامت-أي: ذهب أو 
فضة- آخفاه أو طرأ له فهو رقيق» ولا يرجع عما كان رضي به(*. وإليه آشار 
بقوله: (ولَو ظهر له مال). (كأَنَ عجر عن فيء. و غاب عند امحل ولا مال لَه وفس 
الحاكم) أي: أن الکاتب إذا عجز عن شيء ما عليه آو غاب وقت الحلول بغير 
إذن سيده ولا مال له - فإن ذلك يكون تعجيزاً» ويفسخ الحاكم کتابته» ولیس 
ذلك لسیده. فان فعل فهو على كتابته. ۱ 

(وتلوم من یرجوه) أي: [أن الحاكم یتلوم لمن يرجوه]””' ولا یتلوم لغيره. قال 


(۱) (وَإِقْرَارٌ بجناية خطا) أشار به لقوله في كتاب الجنايات من "المدونة": وان أ مكاتب 
بالفرق بين جناية الخطأ والدين» وإياه تبع الصنف. [شفاء الغليل: 11/۲[ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) انظر : الدونه: ۶۲ وتهذيب الدونة: ۸ ۰۱ 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


باب في أحكام الكتابة والکاتب 


نی الدونة: من العبید من یرجی له التلوم» ومنهم من لا برجی له فرن ری له 
وجهاً إذا ترکه والا عجزه وکذلك یتلوم لمن يرجوه في القطاع" » وإليه آشار 
بقوله: (كالقطاعة)”". 

(ولوشرط خلاقه) أي: ولو شرط السيد عند العقد عدم التلوم لم ینفعه» قال في 
الدونة: وان آراد الکاتب تعجیل ماغلية وسیده غاب(" ولا وکل لمعل قبضص 
الكتابة فلیدفع ذلك إلى الامام ویخرج را ». وإليه أشار بقوله: (وقَبْض إن اب 
سیده. وان قبل أَجلها) وظاهره كان ما [کان]" عليه عيناً أو عرضاء وفاعل (قبض) 
ضمير یعود على احاکم. 

(وفسعت مات وا عن مال. إلا لوند َو غیره. دغل معه بشرط آوغیره. دی 
حَالَة) آي: أن الكتابة تفسخ بموت الاب ولو ترك وفاء لأنه مات قبل 
حصول الحرية ویرثه سيده بالرق» اللهم إلا أن يكون معه في کتابته ولد أو 


غيره ودخل معه في الكتابة بشرط؛ لكونه”' موجوداً يوم عقدهاء أو بغير 


(۱) انظر : المدونة: 7/ ٤۳۸‏ وتهبذيب المدونة: ۲/ 5 00. 

(۲) قال الدردير: قوله: (كَالْقِطَاعَةِ) بكسر القاف أفصح من فتحها وهو تشبيه تام؛ أي: إذا 
عجز العبد عما قوطع عليه فان الحاكم يفسخ عقد القطاعة بعد التلوم بالنظر سواء 
وقعت القطاعة على مؤجل أو حال وها صورتان: إحداهما: أن يعتقه على مال حال» 
والثانية: أن يفسخ ما عليه من نجوم الكتابة في شيء وان كان مؤجلا. الشرح الكبير: 
. 

(۳) في (ن): غائبا. 

(5) انظر: المدونة: 1٩/۲‏ 4 وتهذیب المدونة: 7/ .071١‏ 

(۵) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

)١(‏ في (ن): كونه. 


شرح بهرام الجغیر (الددر في شرح المختصر) 


شرط؛ لکونه"" حدث بعد عقدها فاقتضاه العقد ولو كانت أَمَّةّحاملاً يوم 
العقد ففي المدونة: لا يدخل إلا بالشرطء فإذا كان معه من ذكرنا وترك وفاء 
أديت الكتابة حالة» وقاله في المدونة وزاد: ويعتق بذلك من معه في الكتابة» وليس 
لن فيها من ولد أو أجنبي آخذ المال وأداؤه على النجوم إذا كان فيه وفاء يعتقون به 
الآن لا فيه [من] ‏ الغرر” ". (وورثه “ من معه فقّطء ممن يعتق علیه) أي: فان فضل 
ما تركه عن مقدار ما عليه من الكتابة -احترازاً ها إذا ل يكن معه فيها- فإنه لا 
يرئه» وسواء كان خرّا أو عبدأء أو في كتابة آحری» ولداً كان أوغيره» وشرط أيضاً 
أن يكون من يعتق عليه كالآباء والأولاد والاخوة» وهو الشهور. 

(وإن لم يشرك وفاء. وقوي ‏ ونده على السعي سعوا. وشرِك متروکه للوند. إن آمن كام 
ولده) أي: فان مات المكاتب ول يترك وفاء الكتابة”' وهو آعم من ألا يكون 
[ترك]" " شيا البتةء أو ترك دون الوفاء فان لم يترك شيئاً البتة نظر في ولده ومن 
معه في الكتابة» فان كان هم قوة على السعي سعواء ون ترك شيئاً لا یفی بذلك 
دع ما تركه لولده الذین معه”“ في الكتابة إن كانت هم آمانة وقوة على السعي. 
ويؤدون نجومأء قال في المدونة: وإن لم يكن لهم قوة على السعي وم يكن في المال 
(۱) في (ن): كونه. 


() ما بین معكوفتين ساقط من (۱). 
(۳) انظر: المدونة: ۲ وتهذيب المدونة: ۲/ o۸‏ 


() في (ح١):‏ ورثه. 
(5) في (ن): لكتابته. 


(۷) ما بین معكو فتين ساقط من (ن). 
(6) في (ن): معهم. 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


ما يبلغهم السعي. فان كان مع الولد [أم ولد لها]”'' قوة وأمانة دفع ها إن رجي 
ها قوة على السعى ببقية الكتابة”". 


6 ع 1 واو ال وت‎ ٠ ED e 28 9 7 اه‎ e 
(وإن وجد العوض معيباء أو استحق موصوفا ' كمعين, وان بشبهة إن لم يكن له سال)‎ 


(۱) في (ن): أم ولدها. 

(۲) في (ن): إليها. 

(۳) انظر : الدونة:۲/ ۰۵۰۱ وتهذیب الدونة: 7/7 085. 

(4) في (ن): موصوف. 

(5) (وَإِنْ وج الْعِوَضُ مَعِيباًء أو استحق مَوْصُوفاً فَقِيمَتَهُ كمُعَيّنِه وان يِشْبْهَةٍ 
ون 1 يَكُنْ له مَالْ) هذه من مشكلات هذا المختصرء وما زلت أتمنى أن أقف 
على شرح مثل هذه المشكلات من كلام شيخ شيوخنا العلامة أبي عبد الله بن 
مرزوق» والشيخ البساطي والشيخ حلولوء ول أجد إلى ذلك سبیلا؛ لأن هذه 
الشروحات 1 تصل فمذه البلاد إلا ليد من هو بها ضنين» وقد كتب لي بعض 
الثقات كلام الإمام أبي عبد الله بن مرزوق عَلَيّهَا بالنظر إلى تمشية لفظها دون 
نقوها ونصّه: "كذا وجدت هذا الكلام في بعض النسخ» فان کان قوله: (وَإِن 
وَجَدَّ) معطوفاً عَلَ إن في قوله: (وَفْسِحَتْ إن مَاتَ)» ويكون المعنى أن الكتابة 
تفسخ أَيْضاً إن وجد السيّد الموض الذي كاتب عَلَيْهِ عبده معيباً أو استحق 
ذلك العوض من يده» وقد كان كاتبه عَلَيْهِ موصوفاً في ذمة العبد» أو استحق 
من يده وقد كَانَ كاتبه عَلَيْهِ معينء وهُوّ معنى قوله: (كَمُعَيَنِ) وفسخ الكتابة 
لاستحقاق العوض الوصوف والمعين يثبت وان ملك المكاتب هذا العوض 
بوجه شبهة» وأحرى أن يثبت إذا ثبت أن ذلك العوض لا شبهة له فيه» بل 
سرقه أو غصبه؛ وغذه الأحروية غيا بقوله: (وَإِنْ بشْبْهَةٍ له والضمير 
للمکاتب آي وان ثبت کون ذلك العوض للمکاتب برج شبهة لثلا يقال إن 
كان في يده بشبهة فهو معذور فلا تفسخ الكتابة بل یعود مكاتباً. 

وقوله: (إن 1 يكن له مال) عَلَ هذا معناه إن فسخ الكتابة لعیب العوض أو استحقاقه 
موصوفاً أو معيباً نا هو دا لیکن للمكاتب مال» وأما إن گان للمكاتب مال فانه 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


إن یگ اي بع اا ويا بد اعد N‏ 


هذا الشر ح مخالف للمذهب. فان النصوص متظافرة على أن الكتابة لا تفسخ 


یب الموض أو استحقاقه بل يعود العبد مكاتباً إن يكن له ماله وأما إن كان ل 
مال فإن عتقه يمضي ويرجع عَلَيّهِ بم ذكر» فالكتابة لا تفسخ عَلَ حال؛ وانما الذي 

يفسخ إن 1 يكن له مال هر العتق الذي حصل له بدفع العوض المستحق على قول؛ 
وعَلى هذا فالحكم عكس ما ذكرء فلو قال: لا إن وجد.. إل آخره لكان أولى» ولعلّه 
كذلك گان وجعلت الواو مكان لاء نم و كانت العبارة كذلك م كَانَ لقوله: (وَإنْ 
شب بشْبْهَةٍ له إن 1 یک آ 4 مال( فائدة؛ لأن الحكم عدم فسخ الكتابة كان له في العوض 
شبهة أو لا کان له مال أو لا واصلاح عبارته مَحَ الاختصار إن قصد ذکر ما لا 
تفسخ معه الكتابة على عادته في مثله أن يقول لا بعیب عوض أو استحقاقه. فان 
قیل: ما ذکرت من الفة هذا الحكم للنصوص هر كذلك إلا أنه ظاهر في الفقه. 
فأنّه إن ل يكن له مال بعد تعيب العوض أو استحقاقه تبین عجزه فتفسخ الکتابةه 
وربا يساعده ما في "المدو نة" حين قال مالك: إِذَا أدى كتابته وعَلَيّهِ دين إن علم أن 
ما دفعه من أموال الغرماء فلهم أخذه من السید. 


قال ابن القاسم: ويرجع رقآء فظاهر قول ابن القاسم هذا فسخ الكتابة» ولا فرق بين 


الاستحقاق ودين الغرماء فكأنه كله دين على الکاتب. ولذلك قال ابن الحاجب: 


ارو ا ااا 0 


النصوص التي لا تقد تقتضي فسخ الكتابة مَعَ عيب العوض أو استحقاقه على ما زد 
نو یی سي يي فيكون كلام 
۱2 


اع ووس مريب E O EP‏ 
لقول ابن القاسم: ویرجع رقاً. يريد مكاتبً وأما ما ذکرت من تأويل النصوص فیمن ۱ 
له مال فمردود بنص ابن نافع وغیره على عود من لا مال له بعد استحقاق عوضه 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


مکاتباء وأما من له مال فلا يرد عتقه ويتبع بما ذكر. 
ورأيت في , عع الح بدلا قر (وان وجد العوض معيباً فمثله أو استحقٌ ن ی 3 
فقيمته كمعين إن بشبهة له» وان يكن له مال اتبع به دينا)» وهذا الكلام أقرب إل 
الاستقامة وموافقة النقل إلا أن قوله في الستحق إِذَا ان موصوفاً: يرجع فيه بالقيمة 
ليس كذلك» بل إنا يرجع في الموصوف بالثل كا تقرر في العيب والاستحقاق» ويجب 
أن يقيد قوله في المعيب بمثله. با لذا كان موصوفا. 
وأما إن ان معيناً فان الرجوع فيه بالقيمة ومعناه أن المكاتب دا أدى العوض الذي کوتب 
عَلَيْهِ وعتق. فألفى السيد العوض معيباً فإن عتقه يمضي ويرجع السيّد عل المكاتب 
بمثل ذلك العوض. ولا فرق في هذا العوض بين كونه من ذوات الأمثال أو ذوات 
القيم؛ لآن عوض الكتابة لما كان في الذمة أشبه السلم فيه والمسلّم فيه إِذّا ظهر عيب به 
رجع على المسلّم إليه بمثله؛ لأنّه غير معين. 
وان أدى المكاتب العوض الذي كاتب عَلَيْهه وگان ذلك العوض الذي كاتب عَلَيّهِ موصوفا 
ې وور 1 و شرع 
5 ين اين © امش الك العوض من ید اس ا يمفي ویرجع ال عم 
ا العوض» وکذا إن كان العوض مدا اا ى بعد أدائه وعتق المكاتب فان العتق 
يمضي» ویرجع السید بالقيمة. 
وال هذا آشار بقوله: (کمَعَین) آي: كا يرجع في المعين بالقيمة يرجع في الوصوف بالقيمة. 
وکانه آشار إل قياس الوصوف عل العین» وفيه بحث» وقوله: (إِنْ بشبْهة) هو شرط 
في مضي العتق والرجوع بالقيمة في استحقاق الوصوف والمعين» ولا يرجع إلى العیب؛ 
لاه[ يزل على ملك المكاتب» ومفهوم هذا الشّرْط يقتضي أن هذا العوض الستحق إن 
يكن فيه شبهة للمكاتب فإن عتقه لا يمضي ويعود العبد مكاتباً» وهذا هو قول مالك 
ورواية أشهب وابن نافع عنه في القطاعة. 
رداك دان a‏ ولا فرق بين القطاعة والكتابة» وقوله : (وان یکن آ ال ال 
آخره) أي وان ]يكن مال للمكاتب الذي تعين الرجوع عَلَيْه بالمثل في صورة العیب» 
وبالقيمة في صورة الاستحقاق» وملك العوض في صورة الا ستحقاق بشبهة فانه يتبع 
الل ار یه فیاي اراوس کر ماع را سور تب ما 
پشبهةء وأما من لا شبهة له في العوض فان عتقه لا يمضي؛ لانه لاب یعتق بالباطل كا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


۵1 ۲/ ب] أجل يناث في الجواب عن هاتين المسألتين: فأما الأولى وهي ما إذا 
دفع المكاتب لسيده عوضاً عن كتابته أو بعضها فوَجد معيباًء فان للسيد رده 
والرجوع بمثله؛ لأن الكتابة انا تكون بغير معين» والأعواض غير المعينة إذا وج 
فیها عیب فضی بمثلها. 

وأما الثانية وهي ما إذا استحق العوض فإن السيد يرجع بقيمته. وهو مروي 
عن مالك. ابن نافع: وهذا إذا كان له[مال] فان لم يكن له مال عاد مكاتباً كما 


كان قبل» وقال أشهب: لا يرد عتقه؛ لأن حريته قد تغت» وجازت شهادته وورث 


قال مالك ویعود مكاتيا. 

مدا احر ما تقل ني اعد من کلام ارام این عرد وو نقله لح ما فیندسن لكوي تون 
عرضة للنظر والتأمل.عل أني أسقطت منه شيئاً يسيرا. 

وقد كانت تمشية النسخة الأولى انقدحت فى قبل وقوفي عل كلامه؛ لکن عل أن یک ون 
التقدير: وفسخت الكتابة إن مات» وفسخت العتاقة إن وجد العوض معيباء كأنّه من 
النوع المسمى عند أهل البديع بالاستخدام؛ كقول ابن الحاجب: وفي لبن الجلالة 
وبيضهاء وذهن السامع اللبيب يميزه» فعلى هذا لا يلزم ما آورد یه من خالفة 
سپ كن عرقي يقرش او رحن او سس ميس ا 
قاطع سيده على عبد موصوف» واستحق ی من يده آنه يرجع عليه بقیمته ولا یرده في 
الکتابة فلولا آنه ذکر الوصوف مساوياً للمعين لتمت التمشية وأما النسخة الثانية 
فکانه استند فیها لظاهر تعلیل ابن عبد السلام الرجوع بالمثل في العیب فان الكتابة انم 
نکون بغیر امین والاعواض غیر المنة ذ اطلع فها عل عيب تفي بمتلهنا» وقول 
ابن رشد الذي قدمناه: ذا قاطع على موصوف فاستحق ق رجع بقیمته» وهذا ک| تری» 
فالمسألة محتاجة إلى مزيد تحریر. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱6۵ ]. 

" (۱) في (ن): عيبا 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الکتابة والکاتب 


الأحرار» ولکن يتبع بذلك. فأنت تری كيف الحكم في الأولى بالرجوع" " بالشل» 
ون الثانية بالقيمة إن كان له مال وإلا فعلى القولين. (کهعین) يدل على أنه یرجم 
بالقيمة في السألتین. و(معيباً) حال من (العوض) و(وجد) مبني للمفعول» وكذلك 
القول في (استحق نعق موْصُوفاً). وأشار [بقوله: (وإن]”'' بشبهة) إلى أن الکاتب إذا دفع 
لسیده ماکان ينه وله فیهشبهة انأرق ملکه له شم استحق ]نا يمضي عتقه. 
ويرجع عليه بقیمته» فان لم يكن له مال اتبع به دینأه ولا خلاف في إمضاء 0 عتقه 
إن ل يكن له فيه شبهة ملك ويرد في الكتابة | كان» وفهم من كلامه: (إن لم يكن 
له مال) أنه لو كان له ذلك ۸ یرد عتقه. 

(ومضت كتَابَةُ کافر لمسلم. وبيعت كأن أسلّم) أي: أن كتابة الكافر لعبده المسلم 
كفي ونح عليه تابه ي و لم أسام وپیح مهه من في عشي 
فان عجز الکاتب في المسألتين كان ۳ الكتابة» وان وَدّی وَعَتَقّ فان ولاء 
الذي كُوتِبَ وهو“ مسلم للمسلمین دون مسلمي ولد سيده؛ ولا يرجع إليه 
ولاؤه إن أسلم؛ وكان ولاء من أسلم بعد الكتابة لمن يناسب” ' سيده من 
المسلمين من ولد أو عصبة: فان م يكونوا فهو لجميع المسلمين» وإن أسلم سيده 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): |نا. 
(4) في (۱2): في عدم إمضاء. 


(0) في (۱2): وهم. 
() في (ن): يناسبه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


رجع إليه ولاؤه؛ لأن ولاءه قد كان ثبت له حين عقد كتابته وهو على دینه. . 

(وکفر بالصوم) آي: آن الکاتب إذا وجبت عليه کفارة فلایکفر عنم( 
إلا بالصوم. 

(واشتراط وطء المكَاتَبَة , واستثْنَاء حمها. وم یود نها. آویوند لمکاتب من أمته بعد 
کب وقیلکغنمة نوف - نوا" دک له مس مسائل» وأجاب 
بقوله: (لفو) أي: يُلعَى الشرط في جیعها -بمعنى يبطل - وتمضي الكتابة على 
سنتهاء قال في الجواهر عن ابن القاسم: وإذا اشترط أن يصيب مكاتبته أو استثنى 
ما في بطنها-آي: فإن قال ها: ما تلدينه رقيق - أن الكتابة ماضية والشرط 
باطل” ". يريد: ولیس له وطؤهاء وما ولدته يدخل معها في الكتابة. انتهى. ومثل 
هذا ما إذا لم تكن أَمَنّهُ املا واشترط أن كل ما تلده بعد الكتابة رقيق فان 
الشرط باطل. قال في المدونة: وكل خدمة اشترطها بعد أداء الكتابة فباطل وان 
اشترطها”' في الكتابة فودى العبد قبل تمامها سقطت””. قال عبدالحق عن بعضص 
الأشياخ: إنها ذلك في الخدمة اليسيرة؛ لا" في حيز البيع. 

ان نیش جنَايّة. ون علی ده کاقن). («إنْعَجَرَمَنْقيْ)/ 

تکرار مع قوله فی) تقدم: (ولو ظهر له مال کان عجڙ عن شيء) وتقدم الکلام عليه. 

() ی (0): عنها. 
(5) في (۱2): إن وفى لخو. 
(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ ۱۲۰۹. 


(۵) انظر: المدونة: ۲ وتهذيب الدونة: 00C‏ 
(1) في (۱2): لآنه. 


باب في أحكام الکتابة والمكاتب 


وأما إذا جنى على أجنبي أو على سيده فإنه يترتب عليه الأرش» فان أداه بقي على 
كتابته» وإن عجز عنه فهو عجز عن الكتابة ويرجع رقا؛ ثم إن كانت الجناية على 
سيده فلا کلام» وان كانت على أجنبي بر سيده في إسلامه رقا للمجني عليه؛ أو 
يفديه فيكون رقيقاً لسيده ولا يُنْجمُ عليه الأرش كالكتابة» وقاله مالك. ظ 

(وأدب إن وطن بلا مهر) أي: وأدب إن وطء مكاتبته» ولا حد عليه للشبهة ولا 
مهر [ه]. قال في المدونة: ويعاقب إلا أن يعذر بجهل ولا صداق لها ولا ما 
نقصها إن طاوعته. فإن أكرهها فعليه ما نتقصها(". وإليه أشار بقوله: (وعلّیه نقص 
لمكرَهَة) أي: وأما إن طاوعته فلاء ون كانت بكراً. 

(وان حملت خُيْرَتَ في الْبَقَاءء وأمومة الوند) أي: فان حملت المكاتبة من سيدها 
فإنها تحير بين أن تبقى على كتابتها أو ترجع أم ولد له» ونفقتها في الحمل إذا 
اختارت المضي على الكتابة على السيد ما دامت حاملا. ابن حبيب: لأنه إنم| ينفق 
على ولده إلا أن تعجز فتصير أم ولد. أي: وتصير نفقتها على السيد. 

(إلا لضعفًاء معها. أوَأهُويَاء' ۲ لم پرضوا) أي: فان رضوا جاز ذلك [وقد 
مر“ بيانه في عتق السید بعض الکاتبین. (وحط حصَنُهًا) أي: حط عن الکاتبین ما 
. یقابلها لو" اختارت كونها أم ولد للسید. 


(۱) مان معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) انظر الدونة: ۰1۷۲/۲ وتبذيب الدونة: ۲/ 055. 
(۳) في (ن): آقرباء. 

(64) في (ن): وقدم. ‏ 

(۵) في (۱2): آو. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 

(وإن فتل فَالْقِيمَُ للسید. وهل فا أوْمكَاتباً؟ [ تأویلان] ۱ هذان [الآویلان ]۱ 
روایتان عن مالك. فمرة قال: یقوم على أنه مکاتب في قوة مثله على الاداء . 
والضعف”"» ومرة قال: بر رَقيقاً. (وإن افقری من یت علی سیده ص وق ان 
عچز) آي: أن الکاتب إذا اشتری من يعتق على سيده صح البيع» وله 
والوطء إن كانت أمة؛ لأن الکاتب أحرز نفسه وماله» فان عجز عتق حیشذ على 


السيد من اشتراه من ذلك. 

(والقول للسيد في الکتابة والآدَاء) أي: أن المكاتب إذا ادعى أن سيده كاتبه أو 
دفع للسيد ما كاتبه عليه» وأنكر السيد ذلك فإن القول قول السيد في الوجهين 
معاً؛ لأنه مُذَعَى [777/ أ] عليه والأصل عدم ذلك. ابن عبد السلام: ولا یمین 
على السيد في الأولى» وينبغي أن يحلف في الثانية» فإن نكل حلف العبد وعتق. (إلا 
القدروالأجل وانجنس) أي: فان العبد مُصَدَّقُ في ذلك كا لو ادَّعَى السيد أنه كاتبه 
بمائتين » وقال العبد بمائق أو اذ (° السيد حلول الكتابة» وقال العبد لم تحل. 
أو قال السيد برأس من الرقيق وقال العبد بثياب. 

(وان أعَاَهُ جَمَاعَهُ فان لم يقصدوا الصَدَفَة عليه رجَعُوابالْفَضلَة) يشير به لقوله في 
الدونة: والکاتب إن آعانه قوم في كتابة بال فأدى منه کتابته وفضلت فضلة فإن 
أعانوه في انفكاك الرقبة لا صدقة عليه فليرد الفضلة بالحصاص أو يحللونه منهاء 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) انظر: المدونة: ۱۱۸۰۲۱۷/۶ . 

)٤(‏ في (ن): بمأئة» وقال العبد بثهانين. 
() في (ح١):‏ على السيد. 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


وإن عجز فكل ما قبض منه السيد قبل العجز يحل له ما كان من كسب العبد أو 
من صدقة عليه» فأما لو أعين به على فكاك رقبته فلم يف ذلك بکتابته كان" ' لكل 
من أعانه الرجوع بم أعطى إلا أن يتحلل منه المكاتب فيكون له ولو أعاونه”” صدقة 
على الفكاك فذلك إن عجز حل لسيده”". (وعَلَى السید بها فَبَضَه ان عجز) أي: 
ورجعوا على السيد با قبضه منهم إن عجز المكاتب. (وإلافلا) أي: وان لم یعجز ل 
يرجعوا بشیء وكذا إن قصدوا الصدقة. (وان أوصى بم‌کاتبته ' فكتابَة المثل, إن 
حَمَلَهُ القّلْتُ) أي: أن من" مرض وله عبد فأوصى وَرَكَنَهُ أن يكاتبوه» فان كان 
الثلث يحمل الكتابة كوتب كتابة مثله على قدر قوته وآدائه» وإن لم حمل الثلث 
خر الورثة بين مکاتبته وعتق حمل الثلث من رقبته بتلاً. (وان آوصی له نجم .فان 
حمل الث قیمته جازت» وإلا[ فعلى الوارث]”" الاجازه و( عشق مخمل اللْث) ( آي: 

فان أوصى السيد له نجم من آول [نجوم] کتایته آو وسطها ار آخرهاء قال 


(۱) ف (ن): فإن. 

() ني (ح١)‏ و(ك) و(م): أعانه. 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۰۷۳ وتهذیب المدونة: 16/۲ ۵. 

(5) ني (ن): ما. 

(۵) في (ن): بكتابته. 

(5) في (ح١):‏ أي إن مرض. 

(۷) في (ك) و(م): فللوارث. 

(۸) في (ن): إن. 

(9) (وَإِلا قَلِلْوَارثِ الاجَارَة و عق ول الثلْثِ) ينطبق على المسألتين قبله. [شفاء الغليل: 
؟/ .])١ ١6١‏ 

(۱۰) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختیس 


في المدونة: أو وهبه"" له أو تصدق به عليه ثم مات السيد قوم ذلك النجم [وسائر 
النجوم]” بالنقد بقدر آجالها" ". ابن يونس: يقال: مايساوي " هذا النجم 
وعدده وأجله بالنقد [فیغلم ذلك] ٠“‏ وما يساوي جميع النجوم وحمل كل 
نجم منها بالنقدء فینظر ما ذلك النجم من النجوم فبقدر حصة النجم منها 
يعتق الآن من رقبته» ويوضع عنه النجم بعينه”' إن حمله الثلث. وان م 
جمله [اطلك !"5د الورثة اق (جازة ذلك أو اهال حمل الثلث من 
الکاتب وَمحط عنه من کل نجم بقدر ما عَتَنّ منه» فان كان الذي أعتق منه 
الثلئین وضع عنه من کل نجم ثلثاه» وان كان أقل أو آکثر فبحسب ذلك. 
ولا نط عنه من النجم العین [خاصة]" في هذا؛ لأن الوصية حالت عن 
وجهها لالم مجز ذلك الورثة. 

وس برج بمكاتبه. وبا یه جح هنز 
علیه. أو أوصى بعتق مکاتبه أو بوضع ما عليه جعِلَ في الثلث الأقل من قيمة 
الكتابة أو قيمة الرقبة على أنه عبد مكاتب في خراجه وأدائه. وقاله ابن نافع. وقال 
(۳) انظر: المدونة: ۲ وتهذيب المدونة: ۲/ 085. 
(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) في :)١(‏ بعيبه. ` 
(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۸) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام الکتابة والمكاتب 


أكثر الرواة: ليس له قيمة الكتابة ولكن الكتابة. قالوا كلهم: فأي ذلك حمل“ 
اثلث جازت الوصیة(؟. وهذا كقوله: (إن حمل الث قِيمَةَ كتابته) فيجعل ‏ 
أقلها في الثلث. (واَنْتَ جر على نك آلفاء آووعلیك لزم الق وائال) أي: أن 
من قال لعبده: أنت حر على أن عليك ألف درهم فإن السيد يلزمه العتق في 
الحال؛ آي: وسواء قال: حرالساعة أو اليوم أو لم يقل ويلزم العبد الألف. 
وهو قول" مالك: وكذا إذا قال له: أنت حر وعليك ألف أنه يعتق ويلزمه 
الال عند مالك وأشهب. 


(وخیر انعبد في الالترّام والرد. في: أَنْتَ حر, على أن شدفع أو ُوْدِيء آوان 
أعطيت, ونحوه) أي: أَنَّ مَنْ قال لعبده: أنت حر على أن تدفع لي ألفاً أو أن 
تؤدي إلي غير ذلك. أو [إن أعطيتني]”' ألفاً ونحوه» أو إن جئتني بألف أو 
إذا جئتني أو متى جئتني فان العبد ت ير بين أن يلتزم الا فيلزم السيد 
العتق» أو يرد فيعود رقيقء ونقل اللخمي الاتفاق [عليه]" ' فيا إذا قال له: 
على أن تدفع إلي وحكى في ذلك غيره ثلاثة أقوال: التخيير لابن القاسم في 
العتبية في الرضا بالعتق مُعَجَلاً ويلزمه الال أو يرد [فيعود]" رقیقاء وهو 


)١(‏ في (۱2): حله. 

(۲) انظر: المدونة: 4۹٩/۲‏ وتهذیب المدونة: ۲/ ۵۸۳. 

(۳) في (ح۱): کقول. 

(4) (أَوْ تخوه) معطوف عَلى الجرور بفي فَيّجَرٌ ولو كان ما عطف عَلَيْهِ حکیا. 
وبالله تعالى التوفیق. ۰ 

(5) في (ن): أن تعطيني. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) مات معكر فين ساقظامه (3): 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح الختج 


قريب ما تقدم, وَحَرّجَ ابن رشد ثالثاً أنه يكون حراً إذا دفع المال وأن لسيده 
جبره على آخذ المال”'2. ولا خلاف أن العبد خير فيها إذا قال: على أن تؤدي 
ِّ نقله غير واحد وأما بقية الألفاظ فلا يلزم العتق فيها إلا برضا العبد 
ودفع المال. 


REE 


۱ (۱) انظر: البيان والتحصيل: ۲۵۰/۱۵ . 


باب في أحكام أم الواد 


باب [فمه احكام ام الولد) 

(ان آّرالسید بوط ولا یمین ان آنکر) آي: أن الأمة تصير أم ولد إذا آقر 
السید بوطتهاء فلو أنكر لم يلزمه الولد» ولا یمین علیه؛ لأنه من دعوى العتق. 
(كَأَن استبراً بحيضة” ونفاه) آي: كأن ادَعَی استبراءها ونفی الولد فإنه لا يحلف. 
والشهور أن الاستراء بحيضة. (ووندت ستة آشهر) آي: ف صاعدامنْ یوم 
الاستبراء. (والا لعق به) ” أي: فان لم يدع استبراء مق( به ما أتت به من ولد 
قال في الدونة: لأقصى ما تلد له النساء » وإليه آشار بقو له: (ولو لاکشره). (ان ثبت 
إلْقَام علق ققَوق) أي: فا فوق؛ أي: تكون الأمة أم ولد بذلك وظاهره ولا تكون 
آم ولد بها دون ذلك» وقاله آشهب. وعند ابن القاسم تكون أم ولد بالدم الجتمع 
الذي إذا ی عليه الماء ا لحار لا يذوب. (ولوبامرَن) هو كقول ابن القاسم» 
وقال سحنون: لا تکون بذلك أم ولد إلا أن يكون معها دليل. 

(کادعانها سقط [۲۲۰/ ب] رین آشره) أي: رأى النساء [أثر]”'' السقط. 


تفت من رأس اقال۳) هو جواب قوله: (ن آقر) ومراده أنها؛ تعتق من رأس المال 


(۱) في (ن): آنکره. 
(۳) (وّالا ی به) آي: وان ليَدَّع الاستبراء أو ]تلد لستة آشسهر. [شفاء الغلیل: 
۵۱-9۰۱۲ - 


(4) في (۱2) و(ك) و(م): ألحق. 

(۵) انظر : الدونة: ۲/ ۰۵۳۳ وتهذیب المدونة: ۲/ .٥۹۱‏ 
(1) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(0) في (۱2): مال. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 
إذامات السيد. 

(وولدها من غیره) يعني: وكذلك ولدها من غير سيدها أي: بعد الاستيلاد 
فيعتق بعتق أمه إذا مات سيدها؛ لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها إذا كان من 
غير السید. وغذا كان له خدمته وأخذ جنايته» وأما ولدها”'' قبل الإيلاد فأرقاء. 
۱ (ولا برده دین سَبْقَ) أي: لايردها دين سابق؛ يريد: ولا ۳ 

(کاشتراء ژوجته حاملاً) أي: وکذا تصير الأمة آم ولد إذا اشتراها حاملا 
اه وهو الشهور. (لا پولد سبق) أي: فان اشتری زوجته وقد كانت ولدت 
منه قبل الشراء لم تكن به أم ولد وهو متفق عليه عندنا. (آوولد من وطء شبهة “٠)‏ 
أي: وکذا لو وَطِىَ آمة بشبهة فولدت منه ثم اشتراها فإنها لا تکون به أم ولد. (لا 
أمة مکاتبه آوونده) ۳ آي: فإنها تکون بذلك أم ولدء قال في الدونة: ومن وطئ 
آمة مکاتبه "" فأتت بولد لحق به وکانت آم ولد له”"» وقال أيضاً: قال مالك: ومن 
وطی أمة ابنه الصغير أو الکببر در عنه الحد» وقومت عليه يوم الوطء حملت أم 


)١(‏ في (ن): أولادها. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): بشبهة. 

( (أوْوَلَدِِنْوَطْء شب لعله يعني كوطء الغلط والإكراه ونحو ذلك ولا بحسن أن 
يفسر بقول ابن الحاجب: "ولو نكح أمة أو وطئها بشبهة نكاح ثم اشتراها نکن له 
بذلك آم ولد" لتقدمها ني قوله : (لا بل سَبَقّ) مَمَّ أن الاستثناء بعده يأباه. 

() (الا امد مکاتبه 9 ولده) يريد والامة الشترکة» وهي أحرى. [ شفاء ل 
1101/۲[ 

(5) في (۱2): مكاتبة. 

(۷) انظر: المدونة: ۲/ ۰۵۳۳ وتهذيب المدونة: ۲/ ۵۹۵. 


باب في أحكام أم الواب 


اقا یلها سا وتكون به أم ولد. 


(ولا یدقعه عزل, أَووطء بدبر, آوقَخدین إن أنْرَل) آي: أن الولد لا یدفعه العزل؛ 
لآن الماء يسبق ولو بعضه. اللخمي: إلا العزل الب ولا بالوطء في الدبر» ولا بين 
الفخذين إن آنزل. (وجاژبرضاها اجارتها) آي: أن أم الولد لا تجوز مواجرتها الا 
برضاهاء وقاله مالك في المختصرء وزاد: لأن الحر لو رضي أن يؤاجر نفسه جاز. 
(وعتق على مال) يشير به إلى قوله في المدونة: وليس للرجل أن يكاتب آم ولده على 
مال» وانا يجوز أن يعتقها على مال يتعجله منهاء قال: وله أن يعتقها على دين 
وق عا ضاها و اشن ل 

(ولَهُ قلیل خدمّة وكثيرها في ولدها من يره) أي: وللسید في أم الولد القليل من 
الخدمة» وفی ولدها من غيره الكثير منها. (وآرش جِنَايَة علیها) ”' أي: وله آرش 
الجناية على آم ولده» وكذلك على آولادها من غيره» فان لم يقبض ذلك حتى مات 
فلوارثه القيام بذلك. وإليه أشار بقوله: (واِن مات قلوارشه). (والاستمتاعوانتزاع 
مالها. ما لم یمرض) هكذا قال في المدونة» وزاد: لأنه؛ أي: في المرض إنما یتزع الآن 
لورثته””. (وکره له تزویجها, وان برضاها) أي: وَكْرءَ للرجل أن يُرّوّجَ أم ولده ولو 
رضیت؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق. (ومصیبتها ان بيعت من بَائعهًاء ورد عتقها) 


(۱) انظر: الدونة: 4۸۳/6 وتهذیب الدونة: 055/9 

(۲) في (۵): فیبقی. 

(۳) انظر: الدونة: ۵۳۹/۲ وتهبذیب الدونة: ۰۱۰۰/۲ 

(4) قوله: (وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيَّْا) إن كان بالتثنية فالراد آم الولد وولدها من غبره 
بعد إيلاده. 

(۵) انظر الصدر السابق. 


شرح بهرام الصغير (الذدر في شرح امختصر) 


أي: أن أم الولد إذا بيعت فیاتت بيد المشتري فإن مصيبتها مِنْ بائعهاء ویرجع عليه 
المبتاع بالشمن» وان أعتقها المبتاع رد عتقها وعادت أم ولد له. 

(وقدیت إن جنت بآقل القيمة یوم الحَكّم[والأرش]) المشهور أن فداءها يجب على 
سيدها؛ لأن الشرع منع من إسلامهاء فلذلك وجب عليه آرش جنايتهاء 
والشهور أن المعتبر في قيمتها يوم الحكم. (وان ال في مرضه: ود مني ولا ود نها 
صدق إن ورئه ولَد) أي: أن السيد إذا قال في مرضه: هذه الجارية ولد مِنّي وم 
يُعْلَمْ ذلك إلا بقوله» ولا ولد هاء فان كان له ولد دق وَعَبََثْ من رأس 
الال » وقاله في المدونة» ثم قال: وان كانت ورثته كلالة م يصدق ولا تعتق الأمة 
في الثلث [وتبقی رفا] " إلا أن یکون معها ولد بينة فحت فتعتق من رأس 
الا ابن القاسم: وان كانت ورثته هاهنا إخوة أو أخوات فهم بمنزلة الکلالة» 
والإخوة وال خوات عند مالك كلالة» [وقال في الدونة: لا تعتق إذا لم يكن معها 
ولد من رأس مال ولا ثلث كان ورثته الولد أو كلالة]" واختار اللخمي 
القبول مطلقاًء وان ورث كلالة ول" يكن معها ولد و حملها الثلث؛ لأن كثيراً 
مِنَ لاس یکتم مثل هذاء ثم يعترف به عند الموت. 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) انظر: المدونة: ۰۵۳۰/۲ وتهذیب المدونة: ۰۵٩۱/۲‏ ۵۹۲. 
(۳) في (ن): ویتفارقا. 

(6) انظر: الدونة: ۵۳۰/۲ وتهذيب الدونة: ۲/ ۵۸۲. 

(۵) انظر الصدر السابق. 

(1) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۷) في (ن): فان 7 


باب في أحكام أم الولد 


ن س سے اللي سير 


(وان رمریض بإيلاد وق في صحته لفق" من ثلث. ولا من رآس ما" آي: 
أن الریض إذا آقر أنه كان استولد أمته في صحته أو أنه كان آعتقها وهو صحیح 
فإنها لا تعتق من ثلث ولا [من]" رأس مال؛ لأنه قد خجب عَنْ ماله إلا من 
الثلث» ولا يريد به الوصية» ولا يكون في الثلث إلا ما أريد به الوصية أو فعَله 
في المرض» ولیس له أن يعتق من رأس مال في مرضه. 
الوطءء أوبيعها لذلك) قد تقدم أن أحد الشريكين لا جوز له أن يطأ الجارية 
المشتركة”" وأنه یدب إن فعل مالم يعذر بجهلء ولايحد للشبهةء فإن وطتها 
أحدهما فتارة تحمل وتارة لا تحمل» فان لم تحمل خي الشريك الآخر بين أن 
َقَوّمَهَا على الواطئ أو يتىاسك ولا شيء له عليه» وقيل: يجبران على التقويم؛ لتتم 
له الشبهة» وان حملت غرم نصيب الآخر -کم| قال- إذا كان موسراء فإن آعسر 


(۱) في (ح۱)» (ن): يعتق. 

() (َإِنْ ریش بإيلاد أو بوق في کته عت من له ولا ین رس ال) يريد: 
إن يرث المقرٌ بإيلاد ولد بدلالة ما قبله في قوله: (لا بول سَبَقّ) وقيد الصحة راجع 

(۳) في (ح۱): أمة. 

.)١ح( ما بین معكوفتين ساقط من‎ )٤( 

۱ في (۱2): ول برد.‎ )٥( 

0) (قإن أَعْسَرَ حبر ني اباعه بالقیمة یوم اطع أوَبَيْعَا لِدَِّكَ) آي: بيع جزئها القوم كا 
قال ابن الحاجب» فهو بحذف مضاف وهُوٌ کقوله في "المدونة": ويباع عَلَيّهِ نصفها في 
ذلك. ابن يونس: يريد: وان كان فيه فضل 1 يبع منها إلا ما بقي بنصف قيمتهاء 
ويكون باقيها بحساب آم ولد. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۵۲ ]. 

(0) في (ن): المشركة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


خير في اتباعه بالقيمة يوم الوطء؛ وفي بيعها لأجل القيمة» ومذهب الدونة أن 
القيمة تعتبر يوم الوطء كا قال. ظ 

(وتبعه بمابقي. وبنصف قيمة الْولّد) أي: فان لم يف نصف ثمنها با لزم 
الواطئ من القيمة اتبعه الشريك با بقي له وبنصف قيمة الولد» وهذا هو 
الشهور" » وني المسألة ستة أقوال منها هذا. والشاني لمالك: أنها تكون أم ولد 
للواطی ويتبع بالقيمة ديناً كالمعسر. . 

والثالث: أن الشريك بر بين التعاسك بنصفه واتّباع الواطی بنصف قيمة 
الولد دیا أو تضمینه القيمة ويتبع ذمته. والرابع لابن القاسم: آنه |ذا قاس 
آتبعه بنصف قيمة الولد وبنصف ما نقصتها”" الولادة. والخامس: إن أحب 


فاسك. وإن أحب فرع واتبعه في ذمته” »» وان أحب بیع له نصفها ولاشيء له 
من [قيمة نصف]”' الولد أمسك أو قوم وهو قول مطرف وابن الماجشون. 
ولأشهب: يباع ما يوني به الدين ون كان أ ثر من النصف؛ لآنه يقول: لا تكون 
بعض آم ولد للواطئ وله أن يبيع إن أحبء وهو القول السادس.۲۲۷1/ أ] (وان 
وطناها بِطْهر قَالقَافَة) أي: فان كان الوطء قد حصل من الشريكين معا في طهر 
واحد؛ يريد: وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من الوطء فان القافة تَذْعَى شا فمن 
(۱) انظر: الدونة: ۲/ ۵۲ وتهذیب المدونة: ۲/ ۵1۷. 

() في (۱2): تمسك. 

() في (۵): نقصها. 

(4) في (۱2): الذمة. 

() في (ن): نصف قيمة. 


(0) في (۱2): الواطی الثاني. 


باب في أحكام أم الواب 


أ حقته به فهو ولده» فان مات أحدهما قبل أن تذّعى له القافة فان كانت تعرف 
الميت فهو كالحىء وإلا فان قالوا: هو ابن ای ألحق له وان قالوا: لا شىء فيه 
هذا الحي فقال أصبغ: يلحق بالیت» فان لم يدع القافة حتى ماتا جميعا فقال أصبغ 


هو ابن هم . 

(ونوکان ذم وعدا ضبن آشرکنهم فمسلم, ووالی إِذَا بل آخدهما) " آي: أن 
کم إذا كان أحد الشریکین ذمياً أو عبداً کم ما إذا کانا حرین مسلمین؛ 
فإن ألحقته بالذمي بقي على دين أبيه أو بالسلم فهو مسلم» فإن الحقته بالعبد 
فهو ابن له أو بالحر فهو حر» ولوضوحه تركه وان أشركتهما| بأن قالت: هو 
ابن المسلم والذمي فان الولد يحكم له بحكم الاسلام» ولا كان الاشتراك في 
الولد لا يصح على الشهور جاز”” للولد إذا بلغ أن يوالي أحدهماء ویقال 


(۱) في (۱): (فهو ابن الحي احق به وان قالوا کا حي لمق به ون قالوا كالحي» ولا فان قالوا: 
لاشيء فيه لهذا اي فقال أصبغ هو ابن ما) وفیها اضطراب شدید» وفي: (ع): (فإن 
كانت تعرف الميت فهو) وأضرب على الكلام ثم رسم علامة الإحالة وكتب في هامش 
النسخة ما بلي: (كالحي, ولا فان قالوا: لااشيء في الأب) والسياق هكذا مضطرب أيضاء 
والصواب ما آثبناه من (ك): انظر: شرح خلیل» للخرشی: ۸/ ۰۱۷۰ 

(۲) (وَإِنَ طا ِطْمْر فَالْعَافه: ولو كَانَ مياه أَوْ عَيْداً) أي: فان آحقوه بأحَدهمًا كان 
بناً له سواءً كان هذا الذي أ حقوه به مسلا أو ما حرا أو عبداًء ويكون الولد على دين 
من أ حقوه به إن مسلاً فمسلم وان كافراً فكافر» وكذا في "المدونة" وغيرهاء وقد غيا 
هنا ب(لو) مَعَ عدم الخلاف في المذهب. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۵۲ ]. 

(۳) في (ن): الحاكم. 

(4) في (ح١)‏ و(ك) و(م): للسملم. 

(۵) في (ن): فإن. 


[للقافة:] ' ألحقوه بأقواهما شبهاً. (كأن لم توجد) 7 7 قافة» وحینئد يترك 
وات عير سي کی وي 
۳ اذعاه ۳ والیه آشار بقو له: مهن مات او 


(وحرمت على مرت ونده حت يُسلم, ووقفت مدره إن ر ندارانعرب) شر 

إلى قوله في المدونة: ومن ارتد ولحق برض" ' الحرب أو آسر فتنصر بها وقف ماله 
وأم ولده ومدبره» وتحرم على المرتد أم ولده في ردته حتى یسلم» فان سلم 
رجعت إليه أم ولده وعاد إليه ماله ورقيقه” '. ابن المواز: وقال آشهب: يعتق 
على المرتد آم ولده بالردة كا تطلق عليه بذلك زوجته» وهو القیاس؛ لأن مِنْ 
أصلهم في أم الولد: (إذا حرم وطؤها وجب عتقها) کالنصراني تَسْلِمْ أم 
ولده. ابن يونس: با كوا و ی إذ يحرم عليه 

وطؤهاء ولا خدمة فیها. (ولا جوز کتابتها وعتقت ان أدت) يشير إلى قول ٤‏ 


vay 

() في (۱2): منها. 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(4) (ووقفت گمدبرون فلا احزب) أي: ووقفت أم ولد الرتد إن فر لدار الحرب كما 
يوقف مدبره إن فر ها أيضاً. يشير به لقوله في "الدون 2" : ومن ارتد وق بأرض 

ظ الحرب أو أسر فتنضر بها وقف ماله وأم ولده ومديّره. فالكَّرْ ط ههنا لا يختص با بعد 

أداة التشبیه وكأنّه أهمل في هذه الأواخر القاعدة التي أصّلناها في ذلك في مقدمة 
الكتاب. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۵۲ ]. 

() في (ن): بدار. 

() انظر: المدونة: ۰۵۳۲/۲ ۵۰۳۷ وتهذیب الدونة: 7/ ٥۹٩۹‏ . 


باب في أحكام أم الواب 


الدونة: وليس للرجل أن يكاتب أم ولده» و[إن)] يجوز أن يعتقها على مال 
یتعجله منهاء فان کاتبها فسخت الكتابة» الا أن تفوت بالاداء فتعتق» ولا 


برجع فی آویت ۲ 


35 3 %* 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) انظر : المدونة: ۲ وتهذيب الدونة: ۸۱ ". 


شرح بهرام الصغير رالطرر في شرح المختصر) 


باب [فم احكام الولاء] 
(الولاء لمعتق) هذا لقوله الكتفة: «إن) الولاء لمن أعتق» ولا خلاف أن سيه 
زوال الملك بحرية» وأن ذلك السبب يتنوع» وغذا قال: (وإن ببيع من نَفْسه, أو عتق 
غير عفه بلاإذن) فشمل! ١‏ قوله: (ببيع من نفسه) الكتابة والقطاعة ونحوهماء وقد 
علم أن الولاء فيه) للسید ولا خلاف فیا أعتق عنه غيره بإذنه أن الولاء له 
وكذلك بغير إذنه على المشهور. 

(آو لم يعم سیده بعثقه حى عََقَ) آی: أن العبد إذا كان له عبد فأعتقه ول يعلم 
به سیده حتی أعتق الأعلى» فان ولاء الأسفل یکون للأعلى [لا للسيد؛]”” لأنه لما 
أعتقه تبعه ماله فجاز عتقه» وكان له الولاء» ول ينص الشيخ على بقية بقية الأنواع 
كالتدبير والایلاد وصریح العتق اكتفاءً با ذكر» ولأن قوله: (الولاء لمعتق)() 
یتناوله. (الا کافرا أَعتّقَ مسلماً) آي: أن عتق الکافر لعبده السلم لیس بسبب؛ أي: 
ولو أسلم السید بعد ذلك» وولاژه للمسلمين. 

(ورقيقا إن كَانَينْتَرَع” ' ماله) أي: وكذلك الرقيق لا يكون عتقه لعبده سا 


للولاء؛ يريد: ولو أذن سيده» ومراده بالرقيق: القن ومن فيه شائبة حرية» وضذا 


(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب البيع والشراء مع النساء: ۲/ لاه 
برقم (۲۰۸) ومسلم: کتاب العتق» باب إن| الولاء لمن أعتق: اف قن 
.)١6١:(‏ 

() ق (۵): یشمل. 

(۳) في (ن): لا لسیده. 

() ني (ن): آولا. 

(1) في (ن): پنزع. 


باب في أحكام الولاء 


قال: (إنْكَانَيُنَْرَ'' ماله) واحترز بذلك من المدبر وأم الولد إذا مرض السید 
ومن المعتق”" إلى أجل إذا قرب الأجل. (وعَنِ السمِينَ الْوَلاء َهُم) أي: أن من قال 
ألو انت حر عر السلمین» وولاؤك لي لم يختلف المذهب أن ذلك جائز والولاء 
للمسلمين» ومقتضی کلام اللخمي أن في ذلك قولین. 

(كسائبةء وکره) عتق السائبة: أن يقول الرجل لعبده: آنت سائبة يريد: العتق. 
عياض: وولاؤه للمسلمين عند مالك» وعامة أصحابه» ونقل عن مالك في العتق 
على هذا الو جه الكراهة. (وان آسلم العبد عاد الْوَلاء بإسلام السيد) أي: أن الكافر إذا 
أعتق عبداً كافرأء ثم أسلم العبد - فان الكافر ليس له ولاژه إلا أن يسلم أيضاًء 
فان الولاء يعود [له]"» وهكذا في الموطأ والدونة*. سحنون: وعود الولاء هنا 
انا هو [علی]" البراث وأما الولاء فهو قائم لایتقل. (وجروند المعتق) أي: 
وجر الحر ولاء ولد العتق» ومراده أن الولاء ینسحب على العبد العتق وعلى 
آولاده وآولاد آولاده الذکور والاناث مالم يكن يكن ولد الولد قد مسه الرق في بطن 
أمه؛ لأن الولاء لا ینجز مع وجود رق أو عتق لغيره» وأن الباشر آولی» ومذهب 
الكتاب أن الجر مقيد بم| إذا لم يكن العبد حراً في الأصلء فإذا أعتق النصراني عبدا 


(۱) في (ن): پنزع. 

(۲) في (ح۱): العتق. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) انظر: المدونة: 4۸9/۲ وتهذیب الدونة: ”/ ۰1۱۸۰۵۷۲ قال فيها: (وإذا أعتق 
النصراني عبداً له نصرانياً إلى أجل أو كاتبه» ثم أسلم العبد قبل الأجل بيعت الكتابة 
وآجرنا المؤجل» فإذا حل الأجل وآدی رد یت ود ی ۱ 
أن يسلم السيد فيرجع إليه الولاء). 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح المختصر) 


نصرانياً ثم هرب السيد إلى دار الكفر ناقضاً للعهد ثم سُبِيَ وبيسع أو أعتق فإنه لا 
بجر إلى معتقه ولاء ما كان أعتق قبل لحوقه بدار الحرب. 

(كأولاد المعتقة إن لم يكن لهم” '"نَسَبْمن خر) [أي: أن من أعتق أمة فولدت ما 
حملت به بعد العتق فإن ولاء ولدها لعتقها إذا لم يكن هم نسب من حر]"» فإن 
كان هم نسب من حر فإن الولاء لا يكون لموالي آمهم قال الجعدي: ولا 
يكون”" ولاء ولد المرأة لمواليها إلا في أربعة مواذ ضع: أن يكون أبوهم عبدا أو 
یکونواین زئى» أو مِنْ أب لاعن فيهم ونفاهم عن نفسه"» أو یک ون الاب 
خريا ا ارب (إلالرق أوْعفقِ لا خر) هذا خرج من قوله: (وَجَرُوَنَدَ الق 
کاولاد العتمَذ) ۷ / ب] آي: الا أن یکون آولادهما آرقاء أو معتقين لآخر کمن 
زوج عبده لامة رجل آخر ثم أعتقه والامة حامل» ؛ ثم أعتقها سیدها فولدت 
لأقل من ستة أشهر من عتقها -فإن الأب لا يجر ولاء الولد؛ لأنه قد مسه الرق في 
بطن أمه لآخرء وكذا إذا أعتق رجل عبداً وأعتق آخر ولده فإن الأب لا يجر ولاء 
ولده؛ لأنه قد مسه عتق لآخر. (وعتقهصا) أي: وكذا مجر من أعتقاهوأولاده» وهو 
عطف على قوله: (وجروند الْعتق كأولاد اْعتََة) أي: وجر ولاء معتقهماء فإذا أعتق 
عبداً أو أمة ثم أعتق ذلك العبد أو الأمة عبداً فان ولاء العبد الاسفل وآولاده 
يكون للسيد الاعلی.. ظ 

(وإن أعتّق مق اب أواستلحق رجع الولاء لمعتقه عن معتق انجد والأم) أي: أن الأم إذا 


)١(‏ في (ن): بينهم. 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(9) في (۱2) و(ك) و(م): ویکون. 
)٤(‏ في (ن): نسبه. 


باب في أحكام الولاء : 


كانت معتقة وکان الأب والجد رقيقين فإن ولاء الأولاد لعتق الام فإن آعتق 


الجد بعد ذلك رجع ولاء الأولاد لعتقه» ثم إن عتق الأب رجع ولاژهم لعتقه 
دون معتق الأم وال جدء وكذلك لو لاعَنَ الأب فولاء الولد لعتق الام؛ ؛ لان نسبه 
ات معي وی رومیت نت 
ان ينهي حل ل قل باکت سم کر ول 
الولد له؛ لكونه قد مسه الرق في بطن آمه» وقال معتق تى الآس: انا حملت به بعد العتق؛ 
ليكون له الولاء» فان القول في ذلك قول معتق الأب؛ لأن الأصل عدم الحمل يوم 
عتقها إلا أن تضعه”') لدون ستة" آشهر من يومئذ [فيكون ولاؤه] المعتق الأم؛ 
لأنه علم أنها كانت يوم عتقها حاملاً وقد مس الجنين [الرق لمعتقها] ' في بطنها فلو 
وضعته لستة أشهر فأكثر فان ولاءه يكون لعتق الب" وقيده أبو محمد با إذا م 
تكن ظاهرة الحمل يوم العتق وإلا فكالوضع لأقل من ستة آشهر. 

(وان شهد واحد بالولاء, آواشتان باتهم(" نَم يَرَالا بسمعان أنه مولا وان عمه نم 
بت [لکنه ]۲۱ بحلف, ويأخذ الال بعد الاستیفاء) خشية أن يأتي له طالب» وهو قول 


)١(‏ في (ح١):‏ تضع. 

(۲) في (ح١):‏ الستة. 

(۳) في (ن): فولاژه. 

)٤(‏ ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(۵) في (ن): الام. 

(5) في (ن): آنهما. 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


ابن القاسم» واختلف في ثبوت الولاء بشهادة السیاع» ففي المدونة: لا 
ف أي: لاحتمال أن يكون هذا السماع أصله عن واحد» وشهادة واحد لا 
تجوز في الولاء والنسب» ويكون حكمه في المال حكم الشاهد الواحد» وضذا 
جمع الشيخ ناث المسألتين وأجاب عنها ‏ بجواب واحد. وهو قوله: (لم یثبت.. 
إلى آخره) وأخذ آصبغ بما في المدونة» وقال ابن المواز: لا يعجبني. 

(وقدم عاصب النُسبء ثم المعتق”", ثم عَصَبَتهُ) أي: أن العاصب في هذا الباب 
مقدم على المعتق» فإذا مات العتیق وخلف مولاء الذي آعتقه وعاصبه‌قدم عاصبه 
على معتقه» فإن لم يكن له عاصب فميراثه حينئذ لعتقه؛ لآن المولى أحد العصبة إلا 
أنه أضعف من عاصب النسب» فان لم يكن له مولى أعلى انتقل الحكم لعصبة 
مولاه. (كالصلاة) أي: على الجنائز فان العاصب يقدم ثم المعتق» ثم عصبته. (كُم 
معتق معتقه) أي: فان لم يكن للمعتق عصبة انتقل الحكم إلى معتق معتقه. (ولاشَّرِثُ 
انی إن لم [ تباشرعتقه ]۱ أو جره ولاء بولادة, أوعتق) أي: أن الولاء( لا يرثه 
النساء وحكى سحنون الإجماع عليه إلا من باشرت عتقه أو أعتقه من أعتقته أو 
یکون ولد لمن عتقته وان سفل من ولد الذکور خاصة. 

(وان اشتری ابن وبنت آباهما. شم اشترى الأب عبداً قمات العبد بعد الآب, ورکه 
() انظر: الدونة: ۰۵۰/6 وتهذیب الدونة: 1۱۳۰۰۲۹/۲ . 
)في (۱2): عنها. 
(۳) في (ن): العتق. 
(5) في (ن): آنثاهن. 
() في (ن): يباشره عتق. 
() في (ح١):‏ غير واضحة. 


باب في أحكام الولاء 


الايْن) ”2 أي: إذا اشترى الابن والبنت أباهما عتق عليه بنفس الشراء فإذا 


أعتق الأب عبداً له ثم مات الأب ورثاه» ثم [إذا]“ مات عتيق الأب فلا 


يرثه إلا الابن؛ لأنه عاصب للأب والبنت معتقة» وقد علمت أن عاصب 
العتق أول من معتق العتق. ظ ا 

(قان مات الان َو لبنت النصف؛ لعتقها نصف المعتق. والربخ ؛ لأنهَا معتقة 
نصف آبيه) آي: ولو كانت المسألة بحاها إلا أن الابن مات قبل موت العبد 
المعتق» ثم مات العبد العتق بعده -یرید: وقد كان الأب مات قبلها- فان 
البنت ترث نصف ما تر که العبد؛ لأنها معتقة نصف من آعتقه وهو الاب 
ونصف ما بقي وهو الربع؛ لأن النصف الباقي لوالي أبيهاء وموالیه هي 
وأخوها؛ فلها(" نصفه وهو الربع مضموماً إلى النصف الذي بیدها والربع 


الباقی لوالي أَمّ أخيها إن كانت أَمَة مُعْتَقَ وإن كانت عربية فلبیت المال» قاله 


ابن يونس . 
(فان مات الان ثم لاب قلبنت النَصفْبالرّحم, ورب باولا ون بجره) أي: 

(۱) ون اشتری اب وت شمه ثم اشتری الب عبد تَأعْتَقَهُ قات الْعَبْدُبَعْدَ الأب 
ره الابْنُ) کون العبد مشتری لیس بشرط فهو حشوء وهذه "فريضة القضاة" تعرف ‏ 
بهذا الاسم لغلط آربع مائة قاض فیها بتوريتهم البنت بالولاء مَعَّ أن النسب مقدم 
عَلَيْهِه قاله آبو حامد الغزالي ومن يده أخذه آبو الحسن بن خروف النحوي الفرضي» 
وهو أشبيل من قرأ بمديئة فاس -کلاه الله تعالى- على ابن طاهر النحوي. وبال 
تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۵۶]. ظ 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ح١):‏ فلهما. 


شرح بهرام الصغیر رالطرر في شرح الختج 
فترث من آبیها سبعة آثمان التركة؛ التصف بالرحم - آي: بالشسب - ونصف ما 
بقي وهو الربع بالولاء الذي [بقی]" لها في أبيها؛ لأنها أعتقت نصفه ونصف ما 
بقي وهو الثمن؛ لأن الربع الباقي لأخيها فیکون لموالي أبيهاء وموالي آبيها هي 
وآخوها؛ فلها نصفه وهو الثمن» وما بقي لوالي أخيها على ما تقدم. 


RRR 


باب في أحكام الوصية 


باب [فمه احكام الوصية] 

(صح ایصاء ممیز, مالك) الإيصاء: مصدر آوصیت. الجوهري: يقال: 
آوصیت له بشيءِ» وآوصیته: جعلته وصيأء ولا خلاف في مشروعیتها بالکتاب 
والسنة وإجماع العلماء» وإنما اختلفوا هل هي واجبة أو مندوبة؟ الازري: وهي 
عندنا مندوبة إلا أن بخشی تلف ما عليه من حق لاربابه إن لم يوص به فتجب. ولا 
كانت أركان الوصية آربعة آشار إلى الأول منها با ذكر وهو الموصي» ا 
بر من العبد فان وصيته لا تنفذ؛ مق سيده» وبا مميز من الجنون والصغير غير 
المیز؛ [۲۲۸/ ] إذ لا يصح منهما ذلك إلا أن يكون الجنون يفيق في بعض 
الأوقات وأوصى في تلك الحال فإن وصيته تنفذ» وبالمالك من المستغرق الذمة 


ومن غير المالك. ۱ 

(وان سفیها أوْصَغيراً. وهل ان نّم یتناقض, و" أوصى بقربة؟ تأویلان) أي: أو 
صغيراً میزاه وان) صح إيصاء السفیه والصغير والمیز لأن الحجر نما كان 
لأجلهماء فلو امتنعا من ذلك لكان حجراً لأجل غيرهماء وقيّد اللخمي وصية 
السفيه بأن يصيب وجه الوصية» واختلف في السن الذي تجوز وصية الصغير فیه. 
ففي الدونة: عشر سنین" وق العتبية إذا اند وأمر بالصلاة وأدب عليه 
وفي الموازية: سبع سنین» والثلائة الأقوال عن مالك» وقال أصبغ إذاعقل» وقال 
ابن الماجشون: إذا كان يافعاًء وني المدونة: إنما تصح وصيته إذا أصاب وجه 
(۱) في (): (و). 
(۲) انظر: الدونة: ۳۵/6 وتهذیب الدونة: ۰۲۹۱/6 
(۳) في (ن): ثغر. 
(5) انظر: البيان والتحصيل: ٤۹۳/۱‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


الوصية ول يكن فيه اختلاط'. 


آبو عمران: يريد: إذا لم يخلط في كلامه ما يتبين أنه لم يعرف ما ابتدأ به» وفسر 
اللخمي عدم الاختلاط بأن يوصي با فيه قربة لله تعالى أو صلة رحم» وهذان 
التأويلان أشار إليها ب| ذكر. (وكافرا, إلا بكر لمسلم) ۲۱ عطف على قوله: 
(وإن سفیها) أي: أن الكافر تصح وصيته إلا أن يوصي لمسلم با لايصح تملكه 
کاخمر واخنزیر ونحوهماء فإن وصیته حیشذ لا تصح. (لمن یصح تملکه کمن 
سیکون) هذا هو الرکن الثاني وهو الوصی له؛ أي: أن الوصی له کل من یتصور منه 
قبول أن ی فلذلك صحت الوصية حفل سیکون إن استهل صارخاًء فإن ل 
یستهل بطلت. (ووع لعنده() أي: فان ۳ لحمل فلانة بشیء فولدت توأمين 
أو آکثر فان ذلك الوصی به يوزع على عدد الحمل؛ لصدق اللفظ على ما تلده في 
ذلك البطن» والذکر والأنثى فيه سواء. 

(بافظ أو زشارةمقهمة) هذا هو الركن الثالث» وهو ما يدل على مراد الموصي؛ 
ونبّه بذلك على أنه لا يتوقف على [اللفظ خاصة]” بل يعمل في ذلك باللفظ 
الصريح وبا يفهم منه قصد الوصية بإشارة مفهمة» قال في الموازية: وإذا أقر 
الشهود الوصية على الموصيء وقالوا: نشهد آنبا وصيتك» فقال: نعم» أو أشار 
)١(‏ انظر: تهذیب المدونة: 5/ ۲۵۱. 


(۲) ني (ن): لا. 


(۳) (وَكَافِراء إلا بَكَحَمْرِ لِمُسْلِم) كذا قال ابن شاس» فقال ابن عرفة: هو وان 55 
عطية من مالك تامٌ اللك. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۵۵ ]. ۱ 

)٤(‏ في (۵): بعدده. 

() في (ن): لفظ خاص. 


باب في أحكام الوصية 
برأسه ول يتكلم -فذلك جائز. (وقبول العین شرط بغد الوت. فاللك له بالوت) أي: 
أن الوصی له إذا كان معيناً فان قبوله شرط في وجوبها له؛ لأنبا عطیت» واحترز 
۱ بالعین من غبره کالفقراء والساکین والجاهدین ونحوهم فان القبول في حقهم 
دام حباء ولا إشكال إذا قبل عقیب الوت؛ لأنه يملك الوصی به حینشذ» وأما إن 
تأخر عن الموت ثم قبل [فالأصح]"'' أيضاً أنه يملكه» وغذا لم يفصل هنا. 

(وقوم بغلة حصلت بعده) آي: فإن كان الموصى به مما له غلة فإنه يموم بغلته الي 
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: / ل لي کر مر EOE‏ 
حصلت فيه بعدالموت. (ولم یحتح رق لاذن في قبول) ای 5 
الضاف وأقام الضاف إليه مقامه؛ يعني: أن الوصية تصح للرقيق ولا جتاج في 
قبوها ال ادن سبده» وقد تقدم الكلام على هذه المسألة ٤‏ كنات الحجر. (کایصاء 
(وَخُيْرَتَ جَارِيَة الوط إن) كان لما ذلك لأن جواري الوطء في الغالب 
حصل هن ضياع بالعتق. (ولها الانتقال) آي: فان اختارت آحد الأمرين ثم 
أرادت الانتقال إلى الآخر فذلك لما. (وصح لعبد وارشه ان اند أوبتافه آرید به 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ني (۱2) و(ك) و(م): الرق. 
(۳) (وَيرتُ جار الْوَطْء) لا شك آنه عَلَ مذهب "المدونة" مقيّد بم إِذَا أوصى ببيعها 
للعتق» وعل الصواب نقله عنها ابن الحاجب. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۵۵ ]. 


(5) في (ن): لعبد. 
)٥(‏ في (ن): تارة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص) ‏ 


أي: لا يكون له وارث سواه وتارة يكون له غيره من الورشة» ففي الوجه الأول ظ 
تصح الوصية للعبد؛ لأنها في الحقيقة لسيده؛ وفي الشاني لا تصح للعبد إلا 
بشرطين: الأول: أن يكون الموصى به تافهاً كالثوب ونحوه. 
الثاني: أن يكون الموصي قد أراد بذلك العبد» فلو آراد نفع سيده بطلت. 
(ولمسجد. وصرف في مَصَالِحه)”' أي: وكذا تصح الوصية للمسجد ونحوه 
ويصرف ذلك الموصى به في مصالحه. (ولميت علم بموته, قفي دنه أو وارشه) 
أي : وكذا تصح الوصية للميت إن علم الموصي بموته فتصرف في دینه» فإن ل 
يكن عليه دين فلوارثه» وهو الشهور» واحترز بالعلم بالوت ما إذا لم يعلم به 
فان الوصية تبطل. (ولذمي) أي: وكذا تصح الوصية للذمي؛ لأنه من يصح 
تملكه. ابن القاسم: ويجوز ذلك إن كان على معنى الصلة» وأجازه أشهب في 
القرابة وغيرها من غير كراهة. (وقاتل إن علم الموصي بالسبب) [أي: وكذا 
تصح وصية المرء لقاتله بشرط أن يكون قد علم بسبب القتل]”"؛ أي: 
وبالقاتل؛ أي: کا لو ضربه ضرباً فأدى إلى تلفه» وقد علم أنه الذي ضربه”" 
ثم أوصى له إلا أن الوصية في المال فقط لا في الدية في العمد» وأما في الخطأ 
ففيها. (وإلا فتأویلان) أي: وإن لم يعلم الموصي بالقتل”'' ولا بالسبب فهل تبطل 
(۱) (وَلِمَسْجِدِء وضرف في مَصَاهِ) ابن عبد السلام: فاللام الداخلة على المسجد ونحوه 
هي التي تزعم الفقهاء أنها لام الصرف. وليست لام اللك. والمال الموصى بو 1 يزل 
على ملك ربه. 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


(۳) في (ح١):‏ ضرب. 
(4) في (ن): بالقاتل. 


باب في أحكام الوجية 


الوصية وهو مفهوم المدونة” '» أو تصح لأنها بعد الضرب فلا يتهم على 
الاستعجال» وإليه ذهب ابن المواز؟ وحمله اللخمي وغيره على الخلاف. وابن أبي 
زید وغبره عل الوفاق. ظ 

(وبطت ردقه ) يعني: أن الوصی [ذا ارتد فإن وصيته تبطل. ابن شاس: 
[۲۲۸/ ب] ولا تنفذ وصیته وان تقدمت على حال دا وش مان 
يموت على ردته سواء قتل أو مات علیهاء وأما إن رجع إلى الاسلام فقال أصبغ: 
إن كانت مکتوبة جازت والا فلاء وکذلك لو آوصی بها وه و مرتد. (وإيصاء 
بمعصيّة) هذا هو الرکن الرابع» وهو الوصی به. أي: وکذا تبطل الوصية با فيه 
معصية کایصاء بخمر أو خنزیر أو شبهه. (ولوارث) أي: وکذا تبطل الوصية 
للوارث. لکن إن آجازه غيره من الورثة جاز. (كَفَيْرِهِ بر ند الشث) أي: وكذا تبطل 
الوصية لغير الوارث بها زاد على الثلث؛ يريد: إذا رد ذلك الوارث» وأما لو آجازه 
فهو ابتداء عطية منه» وأشار بقوله: (یوم التنفيذ) إلى أن الراعی في ذلك يوم تنفيذ 
الورثة الوصية. (وان أجِيرَ فَعَطيَةٌ) أي: في المسألتين معا وهو مذهب ابن القصار 
[وابن العطار]» وهو مذهب المدونة في الوصية للوارث” '. 


(۱) نص ما وقفت عليه في تهذیب المدونة: :/ YoY‏ (ولو آومی اد ضربه وعلم 
به» فإن كانت الضربة خطأء جازت الوصية في المال والدية). 

(۲) ني (ن): بردة. 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۱۰/۳ ۱۲. 

(4) مانن معكوفين ساقط من (ن). 

(۵) مذهب الدونة في الوصية لوارث قال فيه مالك: (ومن آوصی لوارث. ۸ تجز وصیته) 
انظر: تهذیب الدونة: /٤‏ ۰۲۵۳ وانظر الدونة: /٤‏ ۰۵ ۳. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختصر) 


(ولوشال: إن لم يجيزوا فلمساکین) ۲۱ أي: وكذا تبطل الوصية إذا أوصى لوارثه 
بشيء وقال: إن لم يجي زوا له فهو للمساکین فان لم يجي زوه للوارث رجع میرانا 
ولا شيء للمساكين؛ لأنه قد علم أن الراد به الاضرار لورثته» وقال ابن عبد 
ا لحكم: تنفذ. وهو آحسن, واختلف إذا آجازه للوارث هل تبطل؟ وهي رواية 
ابن القاسم» أو لا تبطل؟ وهي رواية ابن أبي آویس؟ وإليه آشار بقوله: (بخلاف 
العکس) أي: فإن ذلك لا يبطل» وهو ما إذا قال: ثلث مالي للمساكين إلا أن يجيزه 
الورثة لا: بي مثلاً. (ورجُوع فیها وان بمَرَض) أي: أن الوصية أيضاً تبطل برجوع 
الوصي فيها ولو كان رجوعه في المرض. بعض الأشياخ: وأجمعواعلى أن له 
الرجوع عنها سواء كانت بعتق أو غيره» كانت في سفر أو مرض. الباجي وغيره: 
وله ذلك مالم يمت. 
ثم أخذ في بيان ما يدل على الرجوع فقال: (بقَول, أَوبَيِعٍ, َوعتق, أوكتابة”", 
أوإيلاد) ونبّه بذلك على أن الدال [على الرجوع]" إما قول أو فعل؛ فالأول 
كقوله: أبطلت وصيتي» أو رجعت عنهاء أو لا تنفذوهاء أو ادفعوها لغيره من 
الفقراء..أو نحو ذلك قال في الوثائق المجموعة: وإذا قال: اشهدوا أني قد أبطلت 
كل وصية لي تقدمت فإنها تبطل الا وصية قال: لا رجوع لي فيها فإنها لا تبطل 
(1)(وَلَوْقَلَ إن جروا مسان إغياء لقوله (وَلِوَارثْ). [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۵۵ ]. 
(۲) «وکتابة) كذا قال ابن شاس» والكتابة رجوع. ابن عرفة: 1 أجده لأهل المذهب» ول 
يذكره الشيخ أبو محمد في "نوادره"» وإنما نص عليه الغزالي في "الوجيز"» وآصول ‏ 
المذهب توافقه؛ لأن الكتابة إما بیع أو عتق وكلاهما رجوع» وهی في البيع الفاسد 


فوت. هذا إن 1 يعجز» ون عجز فليس برجوع. [شفاء الغلیل: ۲/ .]١١57‏ 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الوجية 


حتى ينص عليهاء وأما الفعل فكالبيع والعتق والكتابة والایلاد» فإذا أوصى مجه 
لرجل ثم أعتقها أو كاتبها أو أولدها كان ذلك رجوعاً؛ مخروجها عن ملكه. 

(وحصد زرغ) أي : وكذا تبطل الوصية إذا أوصى لرجل بزرعه ثم أمر بحصده. 
۱ (ونسج غزلء وصوغ فضة , وحشوقطن, وذبح شا وتَفُصيل شقّة) هذا أيضاً من الأفغال 
الدالة على الرجوع؛ أي: وکذا تبطل الوصية إذا آوصی بأحد هذه الاشیاء ثم 
نسج الغزل لأثه بعدالنسج لا يكم عليه اسم الغزل الذي آوصی به آو صاغ 
الفضة. أو حشا القطنء أو ذبح الشاةء أو قطع الشقة قميصاً أو سراويل» فلو قال: 
ثوبي له ثم قطعه قميصاًء أو لبسه في مرضه فليس برجوع؛ لأن القميص يسمى 
ثريا اف 

(" إيصَاء بمرض سر انتفیا. ال إن مت فيهما, وإنبكتاب, ولم يغرجه) 
أي: وكذا تبطل الوصية إذا كانت مقيدة بمرض أو سفر ثم زالا مثل أن يقول: إن 
مت من مرضي [هذا]“ أو سفري [هذا]" فعبدي فلان لزيد أو الشوب 
الفلاني.. ونحوه ثم برئ من مرضه أو رجع من سفره ذلك وضذا قال: (انتقيا) 
أي: المرض والسفر زالا عنه وانفصلاء ولا خلاف في بطلانها إذا زالا عنه وكانت 
بغير کتاب. ولا في إمضائها إن حصل الموت فیهیا؛ وإن كانت بكتاب وم يخرجه 


() في (ن): الثوب. 

(۲) في (۵): (و). 

(9) في (ن): يخرج. 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
)٥(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختجی ‏ 


ومات من غير ذلك المرض أو ذلك السفر فإنها أيضا تبطل سواء أشهد” ' فيه أم 
لاه وأما إذا كتب”'' وقال: إذا مت فلينفذوا ما كتبت بخطي فلينفذ ذلك إذا عرف ‏ 
نه خطه یا و آشهد فان آخرجه من یده ثم استرده بعدبرثهآو بعد رجوعه مسن 
سفره فلا خلاف في البطلان وغذا قال: (أوآخرجه ۲ ثم استرده[بعدهما). (ولو 
أطلقها) أي: فلو م يقيد ذلك بمرض أو سفر بل قال: أعطوا زيداً كذا أو الشیء 
الفلاني» أو له من عبيدي كذا.. ونحو ذلك وكتبه في كتاب أخرجه ثم استرده ]7 
انا تبطل أيضاً. 

(لاإن نم یسترده) أي: فان أخرج الكتاب من يده ول يسترده حتی مات فإن 
الوصية تمضي. (وان ' ال: متی حدث الَوتَ) أي: أن الوصية أيضا تمضي إذا قال: 
متی حدث الوت» ونحوه: إن مت أو إذا مت وظاهره كانت بکتاب أم [لا] 
أخرجه أم لاء استرجعه آم لا. (أوبنى العرصة, واشترکا) أي: وكذا تمضي الوصية 
ولا تبطل إذا أوصى له بعرصة؛ أي: ساحة من الأرض ثم عمرها الموصي بعد 
دلت دارا أو نحوها ولکن یکونان مشترکین بقيمة البناء والعرصة وهو قول ابن 
القاسم» وقال آشهب: لا شيء للموصی له ویعد ذلك رجوعاً من الوصی» قيال: . 
وهو الظاهر؛ لانتقال الاسم. (کابصانه بشيء لزید. شم به لعمرو) آي: فا 
() في (0): شهد. 
(۲) في (۱2): آکتب. 
(۳) في (۱2): إخراجه. 
)٤(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(۵) في (ن): آو. 
(1) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في أحكام الوجية 


يشتركان ولا يعد رجوعاً منه» وسواء كان ذلك بكتابين أم لا. ابن ال مواز: إلا أن 
يقوم دليل على رجوعه بافظ أو معنى. رف وویع ریق( وتفلمه روط 
۳ آي: وكذا نمضي الوصية في هذه السائل الأربع ولا یک ون فعله فيها رجوعا؛ 
لأنها لم تنقل الملك ولا تغیر الاسم» وعلى الورثة خلاص الرهن» ومراده بالتعلیم 
تعلیم الصنعة أو الكتابة ونحوهماء ففي العتبية لاصبغ إذا علمه الكتابة لا یکون 
رجوعاء ویکون الورثة شر کاء بقدرها" *. 

ابن القاسم في الجموعة: ومن آوصی لرجل بجارية فله وطؤها ولا يعد 
رجوعاً؛ إذ لا ختص ثلث [۲۲۹/ أ] المال با عنده حال الوصية بل العتبر ما 
یملکه حال الوت سواء زاد أو نقص. (كثيابه واستخلف غیرها) آي: وکذا مضي 
الوصية إذا آوصی له بثیابه ثم باعهاء واستخلف غيرهاء ویأخذ الموصى له ثيابه 
التي أخلفهاء وقاله ابن امحلاب [ثم]"" قال: إلا أن يتبين أنه انا عيّن له تلك 
الثياب الأولى بأعيانها فلا یکون للموصی له شيء ما استخلفه”. (و یوب فباعه 


(۱) (وتزویج رَقیق) كذا قال ابن شاس: ان تزویج العبد والأمة لیس برجوع. . ابن عرفة: 
وم آجدها في نصوص مسائل مذهبناء ول یذکرها آبو محمد في "النوادر " وان‌انص 
عَلَيْها الغزالی في "الوجیز" ولکن أصول الذهب تقتضي ذلك؛ لانه نقض في الوصی به 
کالدار يهدمها. 0 ۱ 

(۲) (وَوَطْءِ) إطلاقه مقصود. وأما قول ابن شاس: والوطء مَع العزل ليس برجوع. فقال 
ابن عرفة: هو خلاف إطلاق ابن كنانة» وسماع آصبغ» ونحوه لابن عبد السلام 
ی 

(۳) انظر: البيان والتحصیل: ۳۰۰/۱۳ 

(6) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 

(۵) انظر: التفریع» لابن امحلاب: ۲/ ۳۸6. 


شرح بهرام الجغیر رالطرر في شرح المختصر) 


واشتراه) أي: وكذا إذا أوصى له بشوب فباعه ثم اشتراه أنه یود إلى الوصية 
بخلاف ما إذا عين الموصى به فباعه واشترى مثله أن الوصية لا تعود فيه» وكذا لو 
يعينه بل" وصفه بصفة ثم هلك أو باعه واستحدث مثله عند ابن القاسم» وإليه 

أشار بقوله: (بخلاف مثله). (ولا إن جصص الدان, وصبغ الفُوب. ولت السویق, فللمُوصَى 
بزيادقه) آي: وكذا لا تبطل في هذه المسائل» وذلك [کله] " للموصى له مع ما زاد 
فيه. (وفي نقض الْعرصّة, شَوَلانِ) يعني: أنه اختلف إذا أوصى له بدار ونحوها شم 
نقض بناءها حتى صارت عرصة هل يكون ذلك مبطلا للوصية لأنه يعد رجوعاً 
وقاله في العتبية” » أو لا يكون مبطلا» وهو قول آشهب؟*. 

وان أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان کنومَین, دَرَاهم, وسبانك, وذَهَب, وفظّة) 
يعني: إذا أوصى له بوصية. ثم أوصى له بأخرى. فان كانا من صنفين فها معا له 
كا إذا أوصى له بعشرة من عبيده ثم بخمسة من إبله والثلث يحمل ذلك» وكذا إذا 
كان من نوعينء ابن القاسم: کا لو أوصى له بصيحاني وبرني» حمد: وكذلك 
الدراهم والسبائك” . يريد: والذهب والفضة الباجي: ومذهب ابن القاسم 
وأصبغ أن الدراهم والدنانير صنفان» وعن مالك أنبها صنف واحد. 

(وإلا فَأكثّرهمَاء وان تقدم) أي: فان كانت الوصيتان من صنف واحد كم إذا 
(۱) في (۱): (و). 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۳) انظر: البيان والتحصیل: انح تارف 
pa E‏ في 


(۵) انظر : انوادر وال یادا e‏ 


باب في أحكام الوجية 


أوصى له بعشرة دنانير [ثم آوصی له بخمسة دنانير]” "أو بالعكس فإن له أكثر 
الوصيتين تقدمت أو تأخرت» وظاهرها كانا في كتاب أو كتابين» وعن مالك 
أيضاً ومطرف إن تقدم الأكثر فله الوصيتان وإلا فله الأكثر فقطء وحكى اللخمي 
عن مطرّف إن كانا في كتابين فله الأكثرء تقدم أو تأخر» وان كانا في کتاب واحد 
وقدم الأكثر فهما معا له وإن آخره فهو له فقط. 


(وإن أوصى لعبده بثلشه عتّق, ان حمله وأَحَدَ باقیه, والا شوم في ماله) أي : وان ۸ 


يحمله الثلث قوم في ماله» وهو مذهب ابن القاسم" قال ابن وهب: لا يقوم في 
ماله وقال الغبرة: لا يعتق منه غير الثلث سواء حمله الثلث أم لا. (ودَخَلَ افير في 
المسکین, کعکسه) أي: إذا أوصى بشیء للفقراء فإن المساكين بدخلون معهم في 
ذلك» وكذا إذا أوصى بشیء للمساكين فإن الفقراء يدخلون معهم في ذلك لأا 
كالمترادفين عرفاء وينبغي على القول المشهور في الزكاة أنهما متباينان أن لا يدخل 
بعضهم على بعض. 

(وفي الأشَارب, والأرحام, والأهل آقاربه لاه إن لم يكن ته آقارب لأب) أي : ودخل 
أقاربه لأمه إذا أوصى لأقاربه أو لأرحامه أو لاهله إن لم يكن له أقارب من جهة 
أبيه» ولا خلاف فيه لثلا تفوت فائدة كلام الموصيء واختلف إذا كان له قرابة من 
جهة لبا هل یدعل معهم قرابةآمه» وهو قول مطرف وابن الاجشون, و لا 
يدخل وهو قول ابن القاسم» أو یدخل إن لم يكن له من جهة آبیه قرابة» أو كان له 
القليل كالواحد والاثنين لا أكثر» واختلف في دخول ولد البنات على قولين. 


(۲) انظر: تبذيب المدونة: ۷/6 ۲. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(والوارث کفیره) أي: فإذا قلنا بدخول الأقارب. فلا فرق في ذلك بين من 
يرث ومن لا يرث» وأن الجميع يدخلون في ذلك مدخلاً واحداً. (بخلاف 
آشاربه [هو]") آي: بخلاف أقارب الموصي نفسه» فإنه إذا أوصى وقال في 
وصیته: لاقاريي؛ لا یدخل .ذلك الوارث من آقاربه للقرينة الشر عية من 
منع الوصية لوارث. 

(وأوثر انمحتاج الأبعد, إلا لبیان) أي: سواء قال لأقارب فلان أو لأرحامه أو 
لأهله أو لاقاربه فإنه يؤثر الأحوج في ذلك وإن كان آبعد ولا إشكال في إيشاره 
الاقر ب إذا كان هو المحتاج» والمراد بالإيشار الزيادة» لا أنه يعطى الجميع» ابن 
القاسم: والذکر في ذلك کالاننی» وآشار بقوله: (إلا لبيان) إلى أن الحكم التقدم 
نما هو إذا لم يكن من الوصی بیان آما إذا قال: أعطوا الأقرب فالأقرب. [فان 
الاقرب يؤثر]' "وان كان غبره أحوج» ثم أخذ يفرع على هذاء فقال: (فَيُقَدَ0" 
الأخ, وابنه. على الْجَد) يريد: لأن الأخ وابنه يدليان بالبنوة» والجد بالأبوة» والبدوة 
أقرب من الابو ة» ويقدم الشقيق على الأخ للأب» والذي للأب على الأخ للام. 
(ولا بخس) أي: لا يعطى الجميع كا تقدم» وقاله ابن القاسم: في الأخ والجد وأن 
الأخ لا يعطى الجميع. (وَالزَوَجَهُ في جيرانه) أي: وتدخل الزوجة في وصيته 
لجيرانه لأنها أقرب امران(*. 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): فإنه يفضل الأقرب. 

( ما ين معكر فين سافط من رج .)١‏ 

(6) (وَالرْوْجَة في جيرانه) أي: زوجة الجار. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۵۷ ]. 


باب في أحكام الوصية > 


(لا عَبد مع سیده()) أي: إذا كان ساكناً معه» وأما إذا كان منفرداً عنه بالسكنى 
فإنه يعطى» وسواء کان سيده جاراً أم لا. 

(وفي وند صفير وبكْرِقَوْلانِ) القول بعدم الدخول لابن الماجشون ومقابله 
لسحنون» واحترز بالصغير من الكبير البائن عن الأب بنفقته فإنه يدخل في حكم 
ا لجار" ويعطى معهمء وكذلك ابنة [البنت]”". (والحمل في الجارية إن لم يستفنه) 
أي: وكذا“ يدخل حمل الجارية في الوصية» مثل أن تكون حاملاً فيوصي بها لزيد 
مثلاً فإنه يأخذها وما ولدت؛ لأنه كجزء منهاء وهذا إذا وضعته بعد موت السيد: 
ون لو وضعته في حياته فان الوصية لا تتضمنه عند أهل الذهب. آما" "لو قال 
في وصيته هي إلا لها فإنه لي أو لفلان فلا یدخل» وهذا الاستتناء لا يجري في 
العتق عند أهل المذهبء [۲۲۹/ ب] قال ابن أبي زيد: وأراه لأشهب إذا أوصى 
بولد أمته لرجل وبرقبتها لآخر فهو كذلك لهذا ما تلد ما دام حياً وعليه نفقتهاء 
فإذا مات فرقبتها للموصى له . 

(والأسفَلُونَ في الْمَوَالِي) أي: فإذ أوصى لمواليه أو موالي فلان دخل في ذلك 
الأسفلون مع الأعلين لصدق الاسم على الجميع. (والحمل في الْولّد) أي: فإذا 
أوصى لرجل با تلد أمته أو قال آولاد آمتي وها آولاد [وهي حامل]”' يوم 


(۲) في (ن) و(ك) و(م): الكبار. 

(9) في (ن): الثيب. 

(4) في (ح١):‏ وكذلك. 

() في (ن): ما. 

(1) انظر: النوادر والزیادات: ۰4۶۱/۱۱ 
(۷) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 
الوضية فان لها وخر بقاع الوصی له الأولاد وما تلده من ذلك احمل 
قوله: (والمسلم يوم الوصية في عبیده المسلمین) يشير" لقوله في الدونة: وان قال في 
وصیته إن مت فكل ملوك لي مسلم حر وله عبید مسلمون ونصاری ثم أسلم 
بعضهم قبل موته» لم یعتق منهم إلا من كان يوم الوصية مسلما. 

[قوله: (ا الموالي في تمیم) آي: فإن من أوصى لقبيلة من قبائل العرب 
کقوله: لتميم أو لبني تيم فان مواليهم لا یدخلون للعرف] ۳ . (ولا الافرفي ابن 
السبيل) أي: وکذا لا یدخل الکافر إذا آوصی لابن السبیل بل مختص بالمسلمين. 
(ولم يزم تعميم. کفزاة, واجتهد”"") أي: إذا آوصی للغزاة أو للفقراء أو لقبيلة كبيرة 
فانه لا یلزم تعمیم الجميع لتعذر التعمیم عادة لکن مجتهد في ذلك. آما القبيلة التي 
یمکن حصرها فانه يلزم تعمیمها. (کزید عهم) هو کقوله في الدونة: فیمن قال 
ثلث مالي لفلان والساکین أو ابن السبیل والفقراء أو الیتامی أنه يقسم بينهم 
بالاجتهاد لا أثلاثا ولا أنصافا” "» وأرى أن ضم المعلوم إلى المجهول قرينة تدل 
على أن الوصي أراد هذه الوصية سد خلة الموصى له لأن القسمة على هذا 
المجهول بالاجتهاد وكذلك نصيب المعلوم إذا انضم إليه ذلك. 

(ولا شيء لوارنه بل الْقَسْم) أي: فان مات زيد قبل أن يقسم مال الميت فلا 
شيء لوارثه والثلث كله للمساکین. (وضرب لمجهول فَأَكثرَبالُك) أي: فان كان في 
() في (۱2): ابن بشير. 
(۲) انظر: تهذیب الدونة: ٤‏ / ۲۳۸. 


(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
() في (۱2) و(ك) و(م): واجتهاد. 


(۵) انظر: تهذیب الدونة: 705/5. 


باب في أحكام الوصية 


وصايا ا ميت مجهول فأكثر كوقود مصباح على الدوام وتفرقة خبز كذلك وتسبيل 
ماء ونحوه فإنه يضرب لذلك الجهول [فأكثر بالئنلث]"'' لأنه الذي يملك 
الموصي» وهو الشهور وني الموازية: إذا قال للوقيد نصف درهم في كل يوم 
ويسقى الماء كل يوم كذلك”'"» ولتفرقة الخبز کل يوم درهم فإنهم یتحاصون 
أثلاثء وهو اختيار [اللخمي]" " التونسي: وقيل: يقسم على عددهاء ونحوه لابن 
الاجشون في الجموعة. وإلى هذا المخلاف آشار بقوله: (وهَل سم علی الحصة, 
قولان) آی: على الحصة أو على العدد. 

(والموصى بشرائه للعق, يراد لثلث قيمته) أي: أن الوصی إذا قال في وصيته 
اشتروا عبد فلان وآعتقوه» فان باعه سيده بالقيمة فلا کلام وإلا فانه يزاد على 
ذلك إلى ثلث قيمته» وهو الشهور. (ثُم استؤني) أي: فان أبى سيد العبد من بيعه 
استون يثمنه وبالزيادة» وهو المشهور. (تُمَورِثَ) أي: الثمن والزيادة» وهو 
لشهور. (ويبيع ممن آحب یمد افص كالإباية) © أي: فان كان الإيصاء ببيع 
عبده من أحب العبد أن يباع منه فان النقص نقد کالابایة» ك یزاد نی اما 
السابقة ثلث قيمة العبد کذلك محط هنا ثلث قیمته» فان آبی من آحت العبد أن 


(۲) انظر : النوادر والزیادات: ۵1۹/۱۱. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 

٠ وبيع‎ ۰ Oe 

ys (ور ن حب بغ التفص والإبَاية اي‎ )٥( 
5 ورث بعد النقص والإباية» ذ فلفظ : (الابایة) معطوف بالواو عل (النقص) وكذا‎ 
بعض النسخ» وهر صحيح» وفي بعضها بالکاف مکان الوای ولا معنی له» ومعلوم أن‎ 
. ۰1۱۱۷ /۲ النقص فیها عَلى قدر الزيادة في التي قبلها. [شفاء الغلیل:‎ 


شرح بهرام الجغیر (الطرر في شرح المختصر) 


العبد شخصاً آخر غير الأول فله ذلك. ولثالث ورابع مالم يطل ویضر 
بالورثت قاله أشهب. 

(وبشراء لفلان, وأبى بخلا بطت. ولزيادة فلموصی له) آي: وان آوصی أن يشتري 
من ماله عبد زيد مثلاً لعمرو فانه یزاد في قیمته مقدار"" ثلثها إن لم يبعه إلا بذلك. 
وإن أبى أن يبيعه بخلا فان الوصية تبطل» وإن أبى لزيادة في الثمن على مقدار 
الثلثء فان البذول كله یدفع" للموصى له لأن قصد الموص منفعته بالعبد 
مباشرة وجعل الثمن وسيلة. 

(وببيعه لعقق نقص ففه) آشار بهذا إلى أن الموصى تارة يوصى ببيع عبد لعتقه» 
وتارة يوصي ببيعه لفلان وأنه إذا أوصى ببيعه للعتق فانه يحط من ثمنه مقدار 
الثلث. ابن عبد السلام: واتفق هنا على مقدار النقص أنه ثلث ثمنه. 

(والا خر انوارث في بیعه َو عنق ثلثه) أي: وان ۸ يوجد من يشتري العبد 
بوضعه ثلث ثمنه خبر الوارث بين بیعه با طلب الشتري وبين عتقه ثلث العبد 
بتلاء ولم يختلف في ذلك قول مالك ونیا اختلف قوله فا هو أصوب» وبه آخذ 
آکثر آصحابه؛ فروی عنه آشهب أنه إن حمله الثلث فانهم إن لم يجدوا من يأخذه 
خیروا بين بیعه بوضيعة ثلث ثمنه ولا [أعتقوا منه]" مبلغ ثلث الميت كله 
(1) ني (ح١)‏ و(ك) و(م): بوضعه. 
(۲) في (ح١):‏ نقدا. 


)٤(‏ في (ن): أعتقوا منع. 


باب في أحكام الوصية 


والحكم في المسألة الثانية كالأولى إلا في صورة واحدة وهي أن الورثة 
يخيرون”' في الأولى بين بيعه بها طلب فلان أو یسلمون" له ثلث العبد. 
وإليه أشار بقوله: (أو الْقَضَاءِا" به لفلان) أي: بثلث العبد لفلان*. (في له) 


أي : في قوله: : بيعوه لفلان. 

(ود مق مد یرگ نعاضر وف اکن فا ریس اي ان هه شرك 
ما حاضر وان وآومی بعق حبده وهو لا شر من ثلث الداضر ویضرج من 
ثلث الجميع فانه يوقف إذا رجا اجتماع المال في آشهر يسيرة فیعتق بقية العبد» وان 
كان لا يجتمع إلا بعد أشهر كثيرة. ابن المواز: وسنة» فانه بعجل ۳ من سب هبل 
ثلث الحاضر» ثم مهما قدم من ا مال الغائب عتق من العبد مقدار ثلثه حتی يكمل 
عتقه» وإليه أشار بقوله: (والا عجل) [۲۳۰/ أ] أي: وان كان لأشهر كثيرة عجل. 
(عقق ّث الحاضر) أي: ما قابل ثلث الحاضر من العبد ثم يتم منه أي:[يتم] ٠‏ 
عتقه من المال الغائب إذا حضر . 

(ونزم إِجَارَّةٌ الوارث برض لم يصح بعده) يريد: أن المريض إذا أوصى بأكثر من 
ثلثه فأجاز ذلك ورثته في حياته ثم مات في مرضه ذلك ول يصح بعده فإن تلك 
الإجازة تلزم الورثة كا تلزمهم لو أجازوا بعد الموت» وهو الأشهرء وقيّده عبد 
)١(‏ ني (۱2): يخيروا. 
(۲) في (ن): يسلموا. 
E e‏ 
(4) (والا خير ر ار في بوب از تن یآ الَا به نی ينبغي أن يعطف 


هنا لفظ (عتق) بالواو؛ لاه لا يغني متبوعه» ولفظ (القضاء) بأو؛ لانه تنویع. 
(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الوهاب بالمرض الخوف وأما غيره فكالصحيح» آما إذا صح بعد مرضه ذلك فإن 
الإجازة لا تلزمهم» ابن كنانة: [لکنهم]" " يحلفون أ:هم ما سكتوا رضا بذلك. 

(ا لتبین عُذرلكونه في نََقّته, آودینه أَوْسُلْطَانِه) أي: أن ما قدم من اللزوم 
مشروط بأن لا يكون للورثة عذر في الإجازة بک ونم في نفقة المريض أو عليهم 
دينه حينئذ فلا يلزمهم ما أجازوه للع ذر. (إلا أن يحدف من يجهل مثله إن جه ل آن له 
الرد) يشير به إلى أن الوارث لو قال بعد أن أجاز الوصية فى حال يلزمه فيه 
الإجازة ما علمت أن لي الرده ومثله يجهل حلف ول يلزمه شيء» واحترز بقوله: 
(يجهل ه) ما إذالم يجهل ذلك فإنه لارجوع له وليس له عذر یقبل. (لابصعّة) 
أي: فان إجازتهم في الصحة لا تلزمهم لعدم جريان السبب. 

(ولو لکسفر) أي: فان أجاز ذلك الورثة في الصحة بسبب سفر أو غز و أو 
نحوه حصل للموصي» فان ذلك لا يلزمهم؛ لانه صحيح. 

(وانوارث یصیر غیر وارث, وعكسه المعتبر ماله) يعني :آنه إذا أوصى لوارث 
فصار غير وارث کمن آوصی لأخيه وهو وارث ثم ولد ولداه فصار الأخ غير 
وارث» أو عکسه كا لو آوصت لزوجها ثم أبتهاء فان العتبر في ذلك ما یژول البه 
لام فتصح الوصية في الأولى دون الثانية» ولا إشكال في هذا إن علم الموصي 
بالولد أو علمت الزوجة بطلاقها فلم تغير ذلكء واختلف إذا لم تعلم فلابن 
القاسم لا شيء ها لأنها كانت تظن أنه وارث ولابن نافع وأشهب والخزومي 
وابن كنانة أن الوصية له جائزة» وسواء علم الموصى بصيرورتهغير وارث أو لاه 
ونحوه لابن القاسم. وإليه أشار بقوله: (ولولم يعلم). 


() يي( (۱2) و(ك) و(م): لکن لا. 


باب في أحكام الوصية 


(واجتهد في تمن مشتر ری لظهار, آو تطوو بقدر[انمال] يشيرلقوله في المدونة: 
ومن آوصی بعتق نسمة تشتری ول یسم ثمنا آخرجت بالاجتهاد بقدر [کثرة الان 
وقلته ] وکذلك إن قال عن ظهاری فان سمی قينا لا یسعه الفلث اشتر 
بثلثه إن كان فيه ما يشتري به رقبةء فإن لم يبلغ شور به في رقبة» فإن لم يبلغ أعين 
به مكاتب في آخر نجومه؛ وان سمى ثمناً فيه كال الثلث فاشتراها الوصي به 
فأعتقها عنه ثم لحق الميت دين يستغرق جميع ماله رد العبد رقاء وإن لم يستغرق 
جميع ماله رد العبد وأعطى صاحب الدين دينه ثم عتق من العبد مقدار ثلث ما 
بقي من مال الميت بعد قضاء الدین» ولا يضمن الوصي”" شيا إذا لم يعلم 
بالذیه ٩‏ وهذا هو ا 

فان سمی في تطوع.. إلى آحره) هکذا قيّد ابن يونس کلامه في الدونة» وجعل 
تسمية الثمن خاصة التطرع (رق المقابل) آي: القابل للدین وعتق ما عداه. (وان 
مات بعد اشترانه ولم یعتق اشتَرِي غیره) هو مفرع على ما قبله» وهو ما إذا أوصى 
بشراء عبد للعتق فإن اشترى الوصي أو الورثة عبدا لأن يعتقوه فمات قبل ذلك؛ 
فإنه يتعين شراء رقبة أخرى إذ لا يكون العبد حراً بنفس ال شراء(. (لمبخ الشف) 
أي: أنه يلزمهم أن يشتروا رقبة أخرى إلى مبلغ الثلث» وهو المشهور. (وبشاة أو 


2. مابين معكوفتين ساقط من (ن).‎ )١( 

(۲) في (ن): قلة المال وكثرته. 

(۳) في (۱2): الموصي. 

(6) انظر: تهذيب المدونة: ۰۲۲۹/6 ۲۳۰. 

(5) (وَإنْمَاتَ بَعْدَ اغَْائِهِ و1 حمق اشْيرِيَ ره لمع الثلْثِ) في بعض النسخ: (] يعدق) 
" وني بعضها آایعین» وكلاهما صحيح). [شفاء الغليل: ۱۱۵۸/۲ ]. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصن ‏ 

عدد من ماله شارك بالجزء) أي : وان أوصى بشاة من ماله أو بعير من ابله أو بعبد 
من رقيقه لفلان» وفي ماله غنم أو إبل أو عبيد فان الموصى له يكون شريكاً بالجزء. 
أي: بنسبة ما أوصى له من جميع ذلك. فٍذا" " أوصى له بعشر شیاه وله مائة شاة 
كان شريكاً بالعشرء وبعشرین یکون شر یک ١‏ بالخمس ونم ین کون 
شریکا بر وبشاة يكون شریکاً بعشر العش ” 0 . (وان لم يبق الا سا سماه قهوله, 
ان مه الثلث) أي : فلو م يبق من غنمه أو ابله أو عبیده سوی القدر الذي سمه 
الوصی فإنه يكون للموصى له إن حمله الثلث. 

(لاثّث عنمي فتموت) أي: فلا يكون له [إلا ثلث]7" الباقي» فلو ۸ يبقى منها 
شيء فلا شيء له. (وان لم يكن له غنم فشاة وسط) أي: فان لم يكن للموصى غنم 
وقد أوصى له بشاة من ماله قضى له بشاة وسط تشترى. 

(وإن قال من غنمي ولا غنم له بَطَلت کعتق عبد من عبیده فماتوا”'») أي: فان قال في 
وصيته أعطوا فلاناً من غنمي شاة ولاغنم له» فالوصية تبطل لأن الموصى 
کالتلاعب. ومثل هذا ما إذا قال أعتقوا عبداً من عبيدي فاتواء يريد: أو استحقوا 
أو م يكن عبيد البتةء فلو مات عبيده إلا واحداً فإنه يعتق تنفيذاً لغرض الموصى 
وإعمالاً لوصيته. (وقدم لضيق الث فك أسير) يريد: أن ثلث الميت الذي تخرج منه 
(۱) في (ن): فإن. 0 
() «وبتّاة و ِعَدَدٍ من مَالِهِ شارك بالجُرْءِ) لام (مَالِهِ) جرورة عَلَ أنه واحد الأموال كما 

عند شُرّاح ابن الحاجب» ولا یبعد فتحها على أن تکون (ما) موصولة و(له) صلتها 

أي من الذي له من ذلك انس ولعل هذا آدل على الراد. [شفاء الغلیل : 

.] ١ ١0/1 
في (ن): الثلث.‎ )۳( 

)٤(‏ في (ن) و(ك) و(م): وماتوا. 


باب في أحكام الوصية 


الوصايا إذا ضاق عما فيه إخراجه منه فإنه يقدم من ذلك فك الأسير الموصى 
بفكه» [ابن عتاب]: وعليه إجماع الشيوخ. (كُم مدر صحة ثم صداق مریض) أي: 
ثم يلي فك الأسير في التقدمة المدبر في الصحة ثم صداق المنكوحة في المرض. (ثم 
رگا آوصی بها) احترز بكونه أوصى بها ما إذالم يوص مبا[۲۳۰/ ب] فإنها لا 
تخرج ويحمل على أنه كان أخرجها. 

(إلا أن بعت رف بحلولهاء وبوصي فمن رأس المال) أي: إلا أن يعترف الموصي 
بحلول الزكاة وأنه لم يخرجها ويوصي بها فإنها حینتذ تخرج من رأس الال» وهو 
قول ابن القاسم وقال أشهب: تخرج من رس الال وان لم يوص ببا. (كالحرث 
والْمَاشِيّة. وان نم یوص) أي: أن ما قدمه من أن الإخراج من رأس الال متوقف على 
إيصاء ا ميت بذلك انا هو بالنسبة إلى زكاة العين» وأما زكاة الحرث والاشية فإنها 
تخرج من رأس المال إذا لم يفرط فیها. (ثُم الفطر") أي: ثم تلي زكاة المال زكاة 
الفطرء وهو الشهور إذ قيل: بسنيتها. (ثُم عتق ظهاروفل وأرع پیتهما) انا قدمت 
زكاة الفطر على كفارتي الظهار والقتل لأنه قد قيل بفرضيتها والظهار [والقتل] ٠‏ 
هو الذي تسبب فیهیا ونحوه لابن زرقون» فإذا لم يحمل الثلث إلا رقبة واحدةه 
فقال عبد الحق: رأيت للإبياني أنه يقرع بينه). (ثُم کضارقیمینه) أي: يلي ما تقدم 
كفارة اليمين لأنها واجبة بكتاب الله تعالی. (ثُم لفطر رمضان) أي: ثم يلي ما تقدم 
كفارة فطر رمضان متعمداً. 


(ثمَ للفْرِيط) أي: ثم ِل ما تقدم کفارة لتفریط أي: في قضاء رمضان. (ثُم 


() في (ن): ابن عات. 
(۲) في (ح١):‏ الفطرة. 
(۳) في (ح١)‏ و(ك) و(م): المعتق. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


لفثر) أي: ثم كفارة النذر لأنه أدخله على نفسه وأخر عن طعام رمضان لأنه 
واجب بالستة. 

(ثم المبتل, ومدبر الْمَرض) أي: ثم بلي ما تقدم الععتق”" البتل في المرض والمدبر 
فيه» وهو ظاهر المذهب. 

(ثم الموصى بعتقه معیناً عنده أو يشتَرَ ری أو لكشهر, آوبمال فعجنه) أي : ثم يلي ما تقدم 
الوصی [بعتقه ]” "و وی ر ا و ترف يفده إل لتر وما امد 
والموصى بعتقه على مال" إذا عجل الالء ابن رشد: ولا يبدأ أحد من هؤلاء على 
صاحبه ویتحاصو ن(*) (ثم الموصى بکتابته .والمعتق بمال أو المعتق لا جل بعد) أي: ما 
تقدم [من]" ' هذه الثلائة وأنها متساوية ( وآن الأجل محمول على ما دون السنة. 
(ثم انمعتق لسة على الأكثّرِ) أي: ثم يلل ما تقدم العتق لسنة» وقوله: (عَلَى الكثّر) أي : 
على قول الأكثر””. 
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() (ن): العتق. 

(۲) في (ح۱) و(ك) و(م): بعینه. 

(۳) في (۱2) و(ك) و(م): ما. 

(؟) انظر: القدمات الممهدات: ۲/ .۲٠۸‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (۱2). 

() بي (ن): مساویة. 

(VW‏ لیس نم ات6 أي : لاکثر من سنة» وکذا نی "القدمات" فانّه ذكر فیها المعتق 
لشهر ده لسنة ثم لستتين كا فعل الصنف؛ إلا أن زيادته هنا لأجل البعيد بعد الشهر وقبل 
السنة کم تری» وحمله على قل من سنة حتی یکون مرتبة زائدة أره لأحد فتدبره. 


باب في أحكام الوصية 


لغير الصرورة”". 

(إلا لصَرُورةفََحَاصّان) أي : فان كان اميت صرورة ول بیج فان حكم وصيته 
بالحج والعتق" '' غير المعين سواء لا يبدأ أحدهما على الآخر. 

(كعتق لم يعين. ومعين غیره, وجزنه) أ أي: أن هذه الثلاثة وهي العتق غير المعين. 
ومعين غيره كوصيته لزيد مثلا ببعيره الفلاني أو فرسه الفلاني أو نحو ذلك 
والجزء بلا ا 
مذهب ابن القاسم. 


(وللمریض اشْترَاء میت مه له : ويَرث) يريد: كأبيه وأمه وان علواً 
وولده وان سفل والإخوة بثلثه» فإذا اشتراه عتق وورثه إن مات واحترز 
بغلثه ما اذا اشتراه بأکثر فانه یرد(" منه مقدار ذلك الزائد الا آن مجیزه 
الورثة فیمضی عتقه. 

(ا ان آوصی بشراء أبيه, وعتق. وقدم الابن علی غیره) آي: فان آوصی بشراء أبيه 
أو غيره من يعتق عليه فإنه لا يرث إذا لم د يعتق إلا بشراء الوصي [أو الوارث]“ 
بعد الوت. فحين موت الوصی كان رقيقاً» والرقيق لايرث الحره وإذا ضاق 
الثلث قدم الابن على غيره من الأقارب» كم إذا أوصى بشراء أبيه وابنه 


(۱) (دُمَ عت ین ثم حج إلا لصرورة فِيتَحَاصَانِ کی يَعَيَنْ ومعَینِ غبره وجزء) ۱ 
حاصله آنه جعل العتق غير العین ومعین غيره» والجزء وح الصرورة في رتبة واحدق 
نّم حجخ غير الصرورة في آخر الرتب. [شفاء الغلیل: ۱۱۵۹/۲ ]. 

(۲) في (ن): وبالعتق. 

(۳) في (۵): یرق. 

)٤(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصی ‏ 
و[الثلث]7'' لايحمل إلا أحدهما فقط”". 
ون آوسیبمنفة ی أو ما يس فيه أوبعتق عبده بعد موته بشهر, ولا یحمل 
لثلث لث خير انوارث أن بچین ر أو يخلع ثلث الجميع) هذه المسألة : تسمی انعم خلع 
الثلث ومثلها بثلائة أمثلة: الأول: أن يوصي له بمنفعة معين كخدمة عبده أو 
سکنی داره سنین والثلث لا عمل ذلك. ومثله سا إذا آوصی بمعین من الترک 2 
عينا أو غيره وهو في التركة وله مال حاضر وغائب. والعین لا يخرج من ثلث 
ا لجميع» الثاني: أن يوصي له بال“ ليس في التركة كقوله: اشتروا له كذا سواء 
حمله ثلث ال حاضر أم لا؟ فان الورثة يخيرون بين إجازة منفعة ا معين [أو دفع ذلك 
العین]" الذي في التركة ويحصلون له ما ليس فيهاء وبين دفع ثلث جيم التركة 
من الحاضر والغائب عینا" أو غيره للموصى له الثالث: أن يوصي بعتق عبده 
فلان بعد موته بشهر والثلث لا حمله» فان ورثته يمخيرون بين إجازة ذلك أو 
يعتقوا حمل الثلث بتلا فإن أجازوا خدمهم ' شهرا. 

(وبنصیب ابنه , أومثله , قبالجمیع. لا اجعلوه وارثاً معه, أو أَنْحقُوه به زاند) تبع ابن 


امحاجب" " ابن شاس في) إذا أوصى بنصيب ابنه أو مثله» أي: أن الوصية ثابتة في 


1 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) زاد في (ن): فان الابن يشتري ویعتق ويترك غيره. 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() ني (ن): بما. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

 )(‏ (ح١)‏ و(ك) و(م): عنها. 

(۷) في (ن): أخذمهم. 

(۸) انظر: الجامع بين الأمهات» ص: .۸٠۷‏ 


باب في أحكام الوصية 


كل منهم| بجميع ا مال إن [كان]”'' له ولد فقط”"» وإليه أشار بقوله: (فبالجمیع) 
أي: إن أجاز الولد الوصية فهي بالجميع» وكذلك لو كان مع الابن ذو فرض فإن 
للموصى له ما بقي للابن» قاله ابن الحاجب مستطردا إن كان الورئة اثنين» 
فالوصية بنسبة واحد إلى عددهم فيعطى النصف وان کانوا ثلاثة فالثلث» وأربعة 
فالربع وهکذا(" وأما قوله: (لااجعلوه وارثا) أي: ما تقدم من الحكم لا يعد كقول 
الموصي اجعلوا فلاناً وارثاً مع ابني أو ألحقوه به أو ورثوه في مالي ونحوه» بل 
الحكم إن كان له وَلّدان يقدر زائدا علیهما فهو ثالث. وإن كانوا ثلاثة فهو کالرابع» 
وإن كان ولده ثلاثة ذكور وابتتين والوصی له ذكر فهو كرابع للذکور وإن كان 
أنشى فهو ثالث مع الاناث /١7١1[‏ أ] فتكون وصيته بتسع المال فله سهم من 
نسعةء وإليه أشار بقوله: (قَرَائدٌ). (وبنصیب أحد ورشنه فبجزء من عدد رؤُوسهم) أي : 
إذا قال الموصي أعطوا فلانا ا[انصيب] "أ احد أولادي أوإخوي فإنه لا یقدر 


()مايين معكوفتين ساقط من لح ) 

(۲) (وَيتصِيب ابو ول بلجي المراد بالجميع جميع نصيب الان ورك انان أن 
الباقي بعد ذوي الفروض إن كَانَ الابن واحداً أو نصف الال أو نصف الباقي إن 
كانا ابنين وثلث المال أو ثلث الباقي إن كانوا ثلاثة نّم هكذاء وبهذا التفسير يقرب 
الأقصى بلفظ موجزء ولا أراد ابن الحاجب بالجميع كل المال ليس إلا احتاج إل 
التطويل فقال: ودا أوصى بنصيب ابنه أو بمثله» فان كَانَ له ابن واحد فالوصية 
بالجميع أو بقدر ما يبقى له» وان گان له ابنان فالنصف وان كانوا ثلاثة فالثلث؛ 
وان کانوا آربعة فالربع» وعلی هذا. وا ات ایب ونال يقد اند یو 
قول الفرضیین في مثل النصيب لا في النصیب؛ ولذا سوی الصنف بینهی| قطعا 
بمذهب الفقهاء فأجاد ما شاء. 

(۳) انظر: ا لجامع بين الأمهات. ص: ۸۰۷. 

.)١ح( ما بين معکوفتین ساقط من‎ )٤( 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح الختص) 


زائداء بل يدفع له جزء من عدد رژوسهم فإن كانوا ثلاثة مثلاً فله الثلث أو أربعة 
فله الربع» وكذلك قال اللخمي: إذا خلف ثلاثة من الولد وأوصى بمشل نصيب 
أحدهم فإن له الثلث, وان كانوا أربعة فالربع أو خمسة فالخمس» وهو قول 
مالك" . (وبجزء أوسهم فیجزی من ریضته) أي: فان أوصى له بجزء من فربضته أو 
سهم" منها فان له سه ما تنقسم عليه الفریضة» يريد: من غير وصية قلت 
السهام أو کثرت. فإذا كان أصل الفريضة من ستة وتعول إلى عشرة كان له سهم 
من عسر 5. 

ي o‏ 5 م ام و ۵ م سك في 5 

(وفي کون ضعفه مثله أومشيه, تردد) لاانص عن مالك ولاعن أحدمن 
أصحابه في هذه المسألة» وهی ما إذا أوصى له بضعف نصيب ابنه أو نحوه وكذا 
قال ابن القصار لست أعرف حك منصوصاً غير ني وجدت لبعض شيوخنا أنه 
مثل نصيب ولده مرة واحدة» ثم قال: عن أبي حنيفة والشافعي أن ضعف 
النصيب مثلاه' "» قال: وهو أقوى من جهة اللغة» ورد بأن الجوهري قال ضعف 
النصيب مثله وضعفاه مثلاه» وحكى ابن الحاجب في المسألتين قولين” 2. (وبمافع 
عبد, ورت “هن الموصی ل4) أي: أن من أوصى لرجل بمنافع عبد آي: ول يقيد 
(۱) (وی بتصیب اح وريه فبجزء من عَدَدٍ رُؤُوسِهِمْ) هذا کقول ابن امحاجب: ولو آوصی 

بمثل نصيب أحد ورثته فله جزء سمی لعدد رؤوسهم» قال في "توضیحه" فان گان 

عدد ورثته عشرة فله العشر أو تسعة فله التسع» ولا التفات إل ما يستحقٌ کل واحده 

وإليه يرجع كلام ابن عبد السلام. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۲۰ ]. 
(۳) في (ن): مثليه. 
() انظر: الجامع بين الأمهات» ص: ۰۸۰۸ (ولو أوصى بضعف نصيب ابنه فلا نص 


فقيل: مثله وقيل: مثلاه). 
(۵( 2 (ن): ورث. 


باب في أحكام الوصية 


مور واي ووو و 
الا أن n‏ من قوله: Tal]‏ 0 انا أراد حياة الخد ٠‏ 


(وان حددها بزمن, فکالمستأجر) يريد: کا إذا قال حدم عبدي فلانا سنة أو 
سنتین ونحو ذلك. فإن العبد يصير کالستأجر بفتح الجيم اسم مفعول» ومراده 
بذلك أن وارث الموصي إذا آراد بيع ذلك ويستئني خدمته. فان كانت المدة قريبة 
أو بقي منها کالیومین جاز» وان كانت بعيدة لم جز كما في بيع العبد المؤجر 
واستثناء مدة الإجارة أو ما بقي منهاء واحترز بقوله: (حددها) ما إذا لم يحددها 
بل قال: خدمه أبداً [أو إلى ]” '' حياة أحدهما فان الوارث حينئذ لا يملك بيعه. 
ويحتمل أن يقرأ فكالمستأجر» بكسر الحيم اسم فاعل» ويكون معناه أن لورثة 
الوصی له في بيع منافع العبد ما للمستأجر في بيع المنافع التي يملكها من 
الرقبة المؤجرة» واحترز بالتقييد بالزمن الحدود ما لو قيّده بزمن غير محدود 
كقوله: يخدمه حياته فإنه لا يباع من خدمته إلا ما قرب في المدة كسنة أو سنتين 
أو مدة مأمونة. (فَإِنْ فتل قللوارث“ انقصاص أو القیمة) أي: فان قتل العبد الموصى 
بخدمته فإن للوارث. يريد: وارث الموصي القصاص في العمد وأخذ القيمة في 
الخطأ وهو قول مالك. 


(کان جتّی. الا أن بغدیه المخدم, أوالوارث تمر" یتفر هل أن الم ارت 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 
(۲) انظر: تهذیب الدونة: ۱۷/6 ۲. 
(۳) في (۱2): آي. 

(6) في (۱2): فلوارث. 

(۵) في (۱2)) (ن): فیستمر. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أعني وارث الموصي كما كان له المقال في القصاص والقيمة كذلك [له]”" الخيار إذا 
جنى العبد على غيره بین أن يفديه أو يسلمه. فان فداه استمر”" على حاله» وان 
أسلمه خير المخدم أو وارثه بين أن يمضوا ما فعله وارث الموصي ويبطل حقهم من 
الخدمة» وبين أن يفدوه وتبقى لهم الخدمة مستمرةه وإلى هذا رجع مالك”". 

(وهي, ومدبرء إن كان بمرض في المعلوم) ٩‏ أي: والوصايا والمدبر في المرض لا 
يقوم إلا فیما علم به السيد من ماله فقط» وعلى هذا ثبت ابن القاسم*. 

(ودخلت فيه , وفي العصرى) أي: أن الوصايا تدخل في المدبر إذا بطل بعضه. 
قال ابن شاس: والمدبر في المرض وكل دار ترجع بموته من عمرى أو حبس 
هو من ناحية العمرى» فان الوصايا تدخل فيه فيرجع فيه ما انتقض من وصيته 
ولو بعد عشرين”". 

(وفي سفينة, أوعبد شهر تلفهسا. شم ظهرت السلامٌ شولان) يشير إلى قوله في 
امحواهر: وان اشتهر عند الوصي في الناس غرق سفینته"" وموت عبده" ثم 
ظهر سلامة ذلك بعد موته» فروی آشهب فيه عن مالك قال: لا تدخل فيه 


(1)فانين هگ هن ساقط یه( 

() في (۱2): یستمر. ۱ 

(۳) (كَإِنَ جَّی) هذا التشبیه راجع لما تضمنه ما قبله من انقطاع الخدمة؛ لهذا قال بعده: 
(إلا آن يديه لمخم أو الْوَارِتْء قَتَسْتَورٌ). [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۲۰]. 

(4) (وَهِيَ» وین إن كان بمَرَضٍ في الْمَعْلُوم) الضمير المؤنث للوصية لا للمنافع فقط. 

(۵) انظر: تهذيب المدونة: 6 قال فيها: (وكل وصية فلا تدخل إلا فیما علم به الميت). 

(7) ني (ح١):‏ عشر سنين. وانظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ .١77٠‏ 

(۷) في (ن): السفينة. 

(۸) في (ن): العبد. 


باب في أحكام الوصية 


E e e 


BB 


IOAN aS‏ راد ی 
امرض أو أوصى به لوارث فرده الورثة 2 

(وان بت أن عقّدها خطه, آوقرآها ونم يشهد. آویقل. انفذوها نم ثُنَمَد) الضمير 
في عقدها عائد على الوصيةء والراد بالعقد الوثيقة التي تکتب فیها الوصية» والعنی 
أن وصیته إذا وجدت مکتوبة وعرف آنها خطه وم يشهد علیها ل يفد[حتى يشهد 
علیها]" لأنه قد یکتب ولا یعزم"*. قال في الوازية: ولو قرآها ولم يشهد علیها م 
یز حی يشهد عليهاء وإليه أشنا بقوله: : (آوقرآهاولم يشهد) زاد ابن یوس عن 
الوازیة» واذا أن الشهود بوصیة" "و قرأها علیهم لم يفد. (آویقل آنفنوها) أي: وكذا 
تبطل إذا لم يقل أنفذوهاء يريد: وأما لو قال آنفذوها فإنها تنفذ. 


(۱) في (ن)» (ع): بقيء والمثبت عن (ح١)‏ والذي وقفت عليه في الجواهر (ينعى) وهو 
۱ 7 

یر ۱111۳ ۱۳۳۰ 

(9) في (ح۱)» (ن): لوارثه. 

(؟) انظر: النوادر والزیادات: ۳۹۷/۱۱ ونصه الذي وقفت عليه: (من كتاب ابن الموازء 
ونحوه في الجموعة قال مالك وأصحابه: لا تدخل وصايا الميت في ثلث ما علم من 
ماله) فالظاهر أن به سقطا. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ۳۸۲/۱۱. 

(۷) في (ح١):‏ تعد. 

(۸) في (ح١)‏ و(ك) و(م): بوصية. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصجر) 
كتب وصيته» قال في المدونة: كذلك فعل الصالحون وما زال ذلك من عمل 
ا بالمدينة ات و ی 


6 م چا سر چا مر 


يريد: إذا أخرجوا 0 بعینه» قال في المدونة: وإن کتبها بغير حضر البينة ود" 
قرأها عليهم فدفعها إليهم وأشهدهم على ما فيهاء فإن عرفوا الكتاب بعينه 
فليشهدوا اف( شهدا اف و بق شفدن "کم مات تحت فا افیا 
وما بقي فللمساکین ‏ فسم پینهسا) أي : آن الموصي إذادعا شاهدین فقال: هذه 
وصيتي وهي مطبوعة اشهدوا علي ب| فيها وقد آسندتها لزيد وما بقي لفلان ثم 
مات ففتح [الكتاب]/") فإذا فيه: وما بقي من ثلثي فللمساكين» فانه يقسم بقية 
الثلث بين فلان والمساكين نصفين» قال أصبغ: كا لو كانت لرجلين. (وکتبها منْد 
فلان فصدقوه. بصن إن لمش لانني) يشير إلى قوله في المدونة: وإذا قال كتبت 
وصيتي وجعلتها عند فلان فأنفذوها وصدقوه فإن قوله نافذ ویصدق وينفذ ما 
فيهاء وكذلك إن قال: أوصيته بثلثي فصدقوه جاز ذلك ونفذ ما قال» وإن قال 


"انا أوصى به لابني فقال أشهب: : يصدقء وقال ابن القاسم: لا 


ا موصي 
() انظر: تهذیب الدونة: /٤‏ ۰۲۳۷ ولفظها: (قال مالك: aT‏ 
التشهد قبل الوصیة). 
(۲) في (ح١):‏ وینفذ. 
(۳) في (۵): ولا. 

(4) انظر: تهذيب الدونة: /٤‏ ۲۳۷ 

() في (ن): لفلان. 

٤ 69‏ رك( و(م) و(ن): للمساکن. 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۸) في (ن): الوصي. 


باب في أحكام الوجية 
يصدق» وقال فضل: إذا قال وصيتي عند فلان ول يقل فأنفذوهالم يمض منها 


شيء حتی یقول آنفذوها پرید. آو یقول فصدقوه(. 


(ووصيي قط يعم) أي : يعم جميع الأشياء» قال في المدونة: عن ابن القاسم: 
ومن قال اشهدوا أن فلاناً وصبي ول يزد على هذا فهو وصيه في جميع الأشياء. 
وإنكاح صغار بناته ومن بلغ من أبكار بناته باذنبن» والثيب بإذنها"'". (وعلى كذا 
يحص به) أي: فان عيّن شيئاً وقال أنت وصيي» فإن نظر الوصي يختص به ولا 
يتعداه إلى غيره» وهو المشهور. 

(کوصي, حتی يَقْدم فلان) أي: فلا يتعدى الوصي ما أذن فيه من الغاية المذكورة. 

(آوالا أن نو زوجتي) آي: فهي [غير وصي] "ما دامت غزبا منغزلة عن 
لایصاء فإذا تزوجت وجب لما ذلك“ . (وان وج موصى على بیع ترکته, وقبض 
ذیونه صَعٌ) أي: أن ا موصي إذا كانت وصیته مق صورة على بيع التركة وقبض 
الدين فزوج بنات الموصي فان التكاح صحيح» مالك: وأحب إلي ألا يزوج بناته 
حتى يرفع ذلك إلى السلطان» فان لم يرفع رجوت أن يجوز. 

(وانْما يوصي على المحجور َيه آب. آووصیه کام. إنْهَلَالمال. ولاولي. وورث عنها) 
هذا شروع منه في الكلام على الأولياء وحاجيرهم» والكلام على قوله ينطوي على 
أربعة أركان» الصيغة نحو: آوصیت إليك أو ما يقوم مقامه في الدلالة على إسناد 
(۱) انظر : الدونة: ۳۳۱/۶ وتهذیب الدونة: ۰۲۳/6 
(۲) انظر : الدونة: ۳۳۱/۶ وتهذیب الدونة: ۰۲۳۹/۶ 
(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(4) (آو لا اَن رح رَوْجَنِي) أي: فهي وصيتي ما دامت أَيّاً. [شفاء الغلیل: ۱۱۲۱/۲ ]. 
)٥(‏ في (۵): الوصي. 


هق شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 


الوصية إليه من تقييد وإطلاق ونحو ذلك» وقد تقدم شيء من هذا في| تقدم» 
والموصى فيه وهو التصرف في المال بقضاء الدين وتفرقة الثلث وشبه ذلك 
والنظر في أمر الأطفال بالولاية وإنكاح من يجوز إنكاحه من الأولاد» وقد نبّه على 
هذا بذكر المحجور علیه» والركن الثالث الوصي وهو من كانت له ولاية على 
الأطفال شرعاً كالأب ووصيه ووصي وصيه وإن بعد» وكذلك الأم إن كان المال 
قليلاً موروثاً عنها ولا ولي للمحجور» وحدٌ القليل في الدونة بستين دینارا 
وأما غير هؤلاء فلا يجوز إيصاؤه على الحجورین. (لمكلف مطلم. عدال, كاف) هذا 
هو الركن الرابع وهو الموصى إليه» واحترز بكونه مكلفاً من الصبي والجنون 
والعتوه» إذ لا يوصى أحد منهم» وبکونه مسلا من الكافر لعدم عدالته» وبكونه 
عدلاً من الفاسق أو من ليس بعدل» والمراد هنا بالعدالة الأمانة والرضا فيا يوصى 
إليه فيه وبالقوة ‏ ويشترط فيه أيضاً الكفاية في التصرف» وشذا قال: كافٍ. 
واحترز به عن العاجز عن التصرف. فلا يجوز إسناد الوصية إليه. 

(وإن أعمى, وامرأة, وعبدا) لا خلاف في ذلك بالنسبة إلى الأعمى والمرأة» وأما 
العبد فيشترط فيه شرطان: الأول: إذن سيده؛ وإليه أشار بقوله: (وتصرف بان 
سیده) والثاني ذكره اللخمي» وهو أن لا يكون سيده تمن خاف أن يغلب على ما في 
يد عبده» وقد آهمله هنا ابن القاسم [وآشهب]" " وإذا أجاز السيد الوصية فليس 
له الرجوع إلا لعذر من بيع أو سفر أو انتقال من موضع الورثة إلى موضع آخر 
(۱) انظر: ت#بذيب المدونة: /٤‏ ۲۰. 
(۲) في (ن): القوة. 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام الوصية 


ويقيم هم الإمام غيره» وقال اللخمي: المعروف من قوله غير هذا [وهو أن للعبد 
. أن يقيم]”'' مقامه من شاء بغير حاجة إلى السلطان» ولا فرق بين حر وعبد. 
(وإن آراد الأكابر بيع موصى اشتري للأصاغر) اعلم أن العبد الوصی إليه تارة يكون 
لأجنبي وقد تقدم وتارة يكون عبد نفسه» وفي كلامه هذا إيماء إليه» قال في 
الدونة: ومن أسند وصيته إلى عبده جاز» سحنون: ونیا يكون وصيا إذا كان 
بالسواء في| يتكلف لهم أو تكون كلفته هم على قدر مواریثهم» وصححه ابن 
رشدء فان أراد الأكابر من الورثة بيع العبد اشترى للصغار» ونحوه في الدونة» 
وظاهرها أنه لا يجب نصيب الأكابر إلا إذا اختاروا البيع» وأشار بعضهم إلى أنه 
يشتري نصيبهم بالقيمة وإن لم يريدوا ذلك ولعله مقيد ب إذا أرادوا منع العبد 
من التصرف للأصاغر. 

(وطرو الفسق یعزله) يريد: أن الفسق إذا طرأ فإنه يوجب عزله عن الوصية 
وهو الشهور. 

(ول بيع الوصي عبداً بحسن انقیام بهم والتركة إلا بحضرة الكبير) أي: أن الوصی 
ليس له أن یبیع على الأصاغر عبدا يحسن القيام بهم ونحوه في الدونة إذ لا نظر له 
إلا با لصلحة» وهذا العبد في بقائه مصلحة همم وانا م يجز بیع التركة إلا بحضرة 
الأكابر لأنه لا نظر له عليهم» فان لم يكن الا کابر حضورا رفع ذلك للحاکم» قال 
في الدونة: [فيأمر من] يلي معه البيع للغائب |ذا كانت الترکة عروضا أو 
(۱) في (۱2): إذ أن العبد یقوم. 


(۲) انظر: تهذیب الدونة: 57/4 7. 
(۳) في (۵): فیا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


د لايم علی غاب بلا حاكم) أي : ىد ی 
يرفع الأمر إلى الحاكم لأن القسمة قد قيل إنها بيع من البيوع. ظ 

(ولائئین حمل على التصاون) أي: فإن أسند وصيته لاثنين أو أكثر حمل على 
التعاون» وهذا إذا وقع الإيصاء مطلقا؛ 1 ۲۳۲/ أ] آما لو قیّد ذلك بأن قال: لا 
يتصرفان إلا مجتمعين أو یتصرفان مجتمعين ومفترقين» فلا إشكال في اتباع ما 
يفيده كلامه' '' من اجتماع وانفراد» وإنا حملا على التعاون عند الإطلاق لأن لكل 
واحد من النظر ما للآخر فكانا في ذلك كرجلء ابن القاسم: وليس لأحدهما بيع 
ولا شراء ولا مر“ دون الآخرء آشهب: إلا في التافه الذي لا بد لیتیم منه [من 
طعام]” ' وكسوة وما يضر به تأخيره إذا غاب الآخر 

(فَإِنمَاتَأَحَدُهمَا وا قالحاکم) أي: فان مات أحد الوصيين يريد عن غير 
وصية فقال اللخمي: ليس للآخر أن يلي النظر وحده وينظر السلطان في ذلك 
فإما أقره إن رأى لذلك وجهاً أو أشرك معه غبره» قال في المدونة: وإذا اختلف 
الوصيان نظر السلطان7 . 

(ولا لأحدهما ایصاء) أي: وكذا ليس لأحد الوصيين أن يوصي بم إليه؛ وهو 
قول سحنون» ونقله ابن رشد عن مالك وابن القاسم"؟ أما لو أوصيا معاً جاز. 


(۱) انظر: هذیب المدونة: 5/ 87 7. 
(۲) في (ن): كلامهم. 

(۳) في (ن): رد. 

() في (۱2): لطعام. 

(۵) انظر: الدونة: ۳۳۶/6 

() انظر: البیان والتحصیل: ۸/ ۱۹6. 


باب في أحكام الوصية 


(ولاًلهما قسم المال) أي: ولا يجو زلما أن یقس التركة شطرين ليكون کل واحد 
منهی| يتصرف في الشطر وهو قول مالك وابن القاسم وأشهبء ابن كنانة: لأن 
الموصي [قد] ‏ يرى اجتماعه) أحدهما لأمانته والآخر لكفاية أو لرآیه» واختلف 
إذا وقع ذلك فضاع شيء من المال أو هلك بیدهما أو بيد أحدهماء فذهب أشهب 
إلى عدم ضمانهماء وذهب مالك وابن القاسم إلى الضیان» ولممذا قال: (والا ضمقا). 
(وللوصي. افتضاء الدين, وتأخبره لنَظَرِ) إن| كان له ذلك لأن الميت قد فوض إليه 
القيام بجميع أموره والنظر في مصالح أولاده وحفظه [مالهم]'' هم وجمعه لهم 
واقتضائه من هو في جهته» فان رأى في تأخيره مصلحة للصغير كخشية تلفه أو 
ضياعه من" هو عليه مأمون فله تأخيره» وهذا هو المراد بالنظر. . 

وله یالط بالهفروف) أي: لأن في الإنفاق عليه قيام یه وفسر 
اللخمي المعروف بأن يكون الانفاق بحسب قلة المال وكثرته» فلا يضيق على ذي 
الملل الكثير بأن ينفق عليه دون نفقة مثله ولا يوسع على قليل الال فوق نفقة مثله. 
(وفي خنه وعُرسه) أي: وكذلك له أن ينفق على الصغير في ختانه و[فی] " عرسه 
أي: تزويجه. ظ ظ 

(وعيده) يعني: أنه يوسع على الصغير في الأعياد فيضحي عنه من ماله إذا لم 
يضر به ذلك لقلة ماله. (ودفع َعَم له قلت) أي: وكذا يجوز له أن یدفع نفقته بشرط 
أن تقل مثل نفقة الشهر ونحوه» فان خیف أنه یتلف ذلك قبل الشهر أو علم منه 
(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


(۳) في (۱2): ومن. 
(6) ما ین معکوفتین ساقط من (۵). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر) 
ذلك فنصف شهر وإلا فجمعة على قدر ما يعلم منه» فان خيف عليه التلف قبل 
ذلك فيوم بيوم. 

(وإخراج فطرته . وزکاته , ورقع لنحاكم) أي: وكذا يجوز له أن يخرج عن الطفل 
زكاة الفطر» يريد: وعن رقيقه ويزكي آمواله» وذهب بعض المتأخرين إلى أنه لا 
يزكيها حتی يرفع للإمام» کقول مالك أنه لا يريق الخمر إذا وجدها في الترکة إلا 
بعد مطالعة الحاكم لئلاً يكون مذهبه جواز تخليلها فيضمنه إن أراقها بغير إذنه. 
وكذلك قد يكون مذهبه سقوط الزكاة عن الصغير» فان أبا حنيفة يخالف في 
المسألتين» وقال بعضهم: يلزم الرفع في البلاد التي يخشى ولاية الحنفي فيهاء وإليه 
أشار بقوله: (إِنْكَانَ حاکم حَنّفي). (ودفع ماله قراضاً وبضاعة) أي: وكذا يجوز له 
دفع مال حجوره قراضاً وبضاعة لأنه مأذون له في تنمية مال الصغير. (ولا يعمل 
هوبه) أي: ليس للوصي”" أن يعمل بنفسه في مال الصغير؛ لأنه يصير كمؤاجر 
نفسه منه» وهو لا يجوز له ذلك. (ولآ اشتراء من التركة. وتعقّب بالنظر) أي: وكذا 
ليس له أن يشتري من التركة شيئاء فإن فعل تعقب بالنظر» أي: نظر الحاكم. (إلا 
کحمارین قل تَمنّهُمَا وتَسَوقَ بهما انحضروالسفر) هذا محرج مما اتتضاه قوله: (ولا 
اشتراء من التركة)» وشرط في ذلك شرطينء وني المدونة: قيمتهم| ثلاثة دنانیر( شم 
قال عن مالك فأجاز ذلك واستخمّه لقلة الشمن» ومعنى (تَسَوْقَ بهمًا) أي : 
أشهرهما في السوق. (وله عزل نَفْسه) أي: للموصى له أن يعزل نفسه (في حياة 
(۱) في (۱2): لا. 


(۲) في (ن): الوصی. 
)۳( انظر: المدونة: &/ Tro‏ وتہذیب المدونة: 15 . 


باب في أحكام الوصية 


اموصي) ولو بعد القبول عل الأصح. 

(لا بعدهما) آي: لا بعد الوت والقبول فلا عزل [غما]" '» فظاهره وقع قبوله 
بعد الوت أو قبله» وسواء قبل لفظا أو جاء منه ما يدل على ذلك من بیع أو شراء 
ونحوهما. (ونْأبَى الَْبُولبَعدَ وت قلاقبول له بغد) هذا بيّن وهو بإبايته أجنبي» 
أي: وان أبى من أسند إليه الوصية من قبول الوصية بعد موت الموصي فليس له 
قبوضا بعد ذلك وهو كالأجنبي» فإن أراد الرجوع فرأى القاضي أن يردّه كان 
حكمه حكم مقدم القاضي. ظ 

(والقّول له في قدرالنفَقة) أي: إذا نازعه الصغير فیها رن صدق الموصي'" 
فيها لأنه أمين» وقيّد ذلك في الدونة بكون الصغير في حجره ول يأت بسرف كا 
ونص مالك وابن القاسم على أن الموصي”' لا يصدق إلا مع یمینه" ". (لافي 
تاريخ الموت) يعنى ني: فان وفع نزاعه) في تاريخ الموت بأن قال الوصي للموصى منذ 
مات مثلا: سنة» وقال الصبي: بل ستة أشهرء فإن القول قول الصبي» لأن هذا 
ا سا اا ات 
وقع النزاع فيه 


نک فقن سا قط هن( 

(۲) في (ن): الوصى. 

(۳) انظر: الدونة: ۳۳۹/۶ 

(4) في (ن): الوصی. 

(0) (واْقَوْلُ لَهُفي قَْر الم کذا لابن الحاجب» فقال ابن عبد السلام: وکذا في أصلها. 

(5) (لا في تاريخ الْمَْتِ) كذا قال ابن شاس» ومن يده آخذها ابن عرفة. وبالله 
تعال التوفیق. 


شرح بهرام الصغير (الطرر في شرح الختجر 


(ودفع ماله بعد بلوغه) أي :فإن رشد الصغير بعد بلوغه ثم قام الصغير 
يطلب منه ماله فادعى أنه دفعه له بعد بلوغه ورشده وأنكره الصغيرء فان 
القول في ذلك قول الصغير وهو المشهورء واستدل له مالك بقوله تعالى: 
قدا عتم الم آمو شم فَأَسْبِدُوأ عَلَهم6» ۲ [النساء: 1] أي: لثلا تغرمواء 
وقال عبد اللك: لئلا تحلفواء ابن الواز عن مالك: وهذا إذا لم يطل الزمان 
كعشرين سنة أو ثلاثين يقيمون معه فيها ولا يطلبونه فإنما عليه اليمين. 
وينبغي أن يرجع فيه إلى قرائن الأحوال.  ٠‏ 


د نك 


(۱) انظر: المدونة: ۳۳۹/۶ وهذیب المدونة: 5/ ۲۵. 


باب في الفرائض 


باب [فيّ الفرائض] 

أول ما دی مِنْ تَر كة ا ميت بحق تعين عليه قضاؤه کالشیء المرهون والعبد إذا 
امحاني '"؛ لأنه مرهون بجنايته ثم مؤن التجهيز كالغسل [۲۳۲/ ب] والكفن 
والحمل والدفن بالعروف. ثم نمی ديونه إذا ثبت" بطريقها الشرعي» ثم 
تخرج وصاياه إن كان أوصى بشيء من ثلث الفاضل من المال ثم ما بقي بعد 
إخراج الوصايا لأهل الميراث» ونحوه في المقدمات والكافي' '. 

ولا ذکر الوارث أشار إلى أهل الفروض فقال: (مذي”'' النصف الزوج, وبئت, 
وبنت ابن, واخت شقبقة أولآب إن لم تكن شقيقة) وأشار بذلك إلى أن أصحاب 
النصف حمسة: ۱ 


(۱) في (ك) و(م) و(ن): مؤونة. 

(۲) (يَخْرُحُ من رگ لیب شبن كَالْمَوهُونِء وعَيْدِ جَتَى) أشار به لقول ابن رشد 
في "المقدمات": فأما الحقوق المعينات فتخرج كلهاء وان آتت على جميع التركة» وذلك 
مثل أم الولد والرهن وزكاة ثمر الحائط الذي يموت صاحبه وقد آزهی وزكاة الماشية 
إِذَا مات عند حلوها عَلَيّهِ وفيها السن التي تجب فيها الزكاة» وما أقرّ بو المتوفى من 
الأصول والعروض بأعيانها لرجل أو قامت على ذلك بينة. انتهی. والعبد الجا 
مرهون بجنايته فهو منها. [شفاء الغليل: ؟/ 11717]. 

(*) في (۱2) و(ك) و(م): جنى. 

(5) في (م١):‏ ثبت. 

(۵) انظر: المقدمات الممهدات: ۲۸۰/۲ والکانی: ۱۰۲/۲ . 

(5) في (ن): ذوي. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الزوج؛ يريد: إذا لم يكن للزوجة المتوفية ولد منه أو من غبره» أو ولد اببن» 
ويدل على هذا قوله فيا يأي: (الروع الوبُع بضرع) أي: فإن لم يكن له فرع فله 
النصف. كما قال هنا؛ لقوله تعالى: #ولکم نضف ما ترك ازو جك الآية 
[النساء:1١].‏ ولبنت الصلب أيضاً النصف» والإجماع أن بنت الابن فا في 
عدمها فیکون فرضها النصف. وهو ارقا فرض اا الشقيقة» فان عدمت 
فهي للتي للاب. وغذا قال: (إن لم تکن شیقَة). 

(وعصب کلاآنغ پساویها, والجد) ‏ آي: أن جميع مَنْ تقد من النساء إذا كانت 

مع أخ يساويها في درجتها فانه يعصبهاء فيأخذان امال أو ما بقي منه للذكر مشل 
حظ الأیین» ولعل مر دیا ا لجنس فيشمل المتعدد؛ أي: [الأخ]” ' فأکثر ۱ 
وقال: (یساویها) اانا نما اذا كان آسفل منها فان احکم لیس كذلك» وان كان 
أعلى درجة منها حجبهاء والجد أيضاً يعصبهن. (والاخریین الأولیان) 7 [المراد 
ب(الأخريين) الأخت الشقيقة والتي للأبء و(الاولیمان)] " البنت وبنت الابن» 


(۱) (وَعَصَبَ کلام يُسَاوِيهَا) أما الأخت الشقيقة والأخت للأبّ فيعصب كل واحد 
منهم| أخوها المساوي لا في كونب شقيقين أو لاب وأما بنت الصلب فيعصبها أخوها 
كيك كان آما بنت الابن فیعصبها آخوها وابن عكهاةو قد یعصبها ابن آخیها أو خفيد 
عمهاء کا يشير إليهء فلا يخفاك ما في كلامه هذا. وان ۱۱۳۲ .- 

(۲) ما بین معكوفتين يقابله بياض في (ن). 

(۳)في (ع): 0 إذا کش والثبت من(ح١).‏ 

(4) (وَالْجَدُ والأوليّان الأخرئان) کذا نی : و اصح ای و أي : وعصت 
الجد والبنت وبنت الابن الأخت الشقيقة» واللأخت للأب و(الْأُولَيَانِ) تثنية أولى 
و(الأخريان) تثنية آخری» فهمزتهم| مضمومة والياء فيهم| قبل العلامة منقلبة عن 
ألف التأنيث. ظ 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


ومراده أن کل من البنت وبنت الابن تعصب ما معها من اضف شت أن لب 
فتأخذ ما فضل منها. قال في الرسالة: والاخوات مع البنات کالعصبة هن يرثن ما 
فضل عنهن ولا یربی هن معهن”". (ولتَعَددهنَ الشّان) أي: فان تعددت البنات 
كان هن الثلثان» وكذلك بنات الابن والأخوات الشقائق أو لأب. 

(وللثَانِئَة مع الأونَى السدس, وإن كَشُرن) يعني: أن لبنت الابن -وهي المراد 
بالثانية- مع ینت الصلب -وهي المراد بالأولى- السدس» كانت واحدة أو أكثر. 
(وحجبها ابن قوقهاء [وبنتان] ۳" فوقها. إلا الابن في درجتها مطلقاء آ و أسفل [منها] ٠‏ 
قمقصب) يعني: أن بنت الابن يحجبها عن السدس ابن فوقها؛ أي: آقرب منها 
بدرجة للمیت» وكذا يحجبها بنتان؛ يريد: أو ابنتا ابن“ فوقهاء ثم استشی من 
ذلك ما إذا كان معها ابن في درجتها أو أسفل منها؛ يريد: وقد كانت محجوبة عن 
الدخول في الثلثين لولا هو فإنه يعصبهاء ويرثان الباقي للذكر مشل حظ الأنثيينء 
ومراده بالاطلاق؛ أي: سواء كان أخا آو ابن عمهاء وسواء حجبت بالبتتين أم لا؛ 
لأن فوقها بنتاً واحدةً فإنه یعصبها كا یعصب الابن البنات والأخ الأخوات. (وأخت 
لآب رمع الشقيقة فأَكتَرَكَدَلِكَ) أي: أن الأحت لأب منفردة أو متعددة مع الأخت 
الشقبقة منفر دة آو متعددة -كبنت الابن مع البنت فيا تقدم؛ فتأخذ التي للاب 
السدس» ولا يزدن عليه للكثرة» ويحجبها عن ذلك الاخ فوقها إلا أن بنات الابن 
يعصبهن مَنْ في درجتهن وَمَنْ هو أسفل منهن والاخت" ' لا يعصبها ابن 
(۱) انظر: الرسالة» ص: ۱۶۰ . 
(۲) في (ن): أو ثنتان. 
(۳) ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 
)٤(‏ في (0): بنتي ابن. 
)٥(‏ في (ن): والاخت للاب. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرع اختجر) 


أخيها؛ لأن ابن الأخ لا يعصب من في درجته ولا يعصب من فوقه وابن الابن 
وان سفل يعصب من في درجته [فجاز أن]” “ يعصب من فوقه» وإلى هذا أشار 
بقوله: 0 أله انما یعصب الأغ) . ([والزوج الریع](" بشرع, وروجة فَأَكْثّر) الباء في 
(بفرع) بمعنى: مع» والفرع: الولد وان سفلء وأشار بهذا إلى أن الربع فرض 
الزوج le‏ ولد نا ولزوجة انم یکن ولد ولا ولد يزابلا 
فرق بين الواحد والمتعدد. 

(والشمن .و هن برع لاحق) يعني: آن الئمن فرص زوجة واحلة أو 
زوجات مع الولد أو ولد الابن وسواء كان منها أو من غيرهاء ولا يحجبها الاببن 
مِنْ زنی؛ لعدم لحاقه بالاب. وطذا قال: (لاجق) آما ولد المرأة من الزنی فإنه 
يحجبه إلى الربع لأنه لاح للأه””. (والان لذي الصف ان تعدد) هذا تکرار مع 

م ارم ت ام 

قوله: (ولتعددهن الثُلثّانِ). 

(والشّث لأم وديم قار وحجَبها للسدس [وَنَل]! "وان سفل, [أو] " آخوان 
وأختان ُطَقا) يعني: أن الثلث فرش الأم مع عم مَنْ يحجبهاء وكذا هو فرض 
الائنن فصاعدا من ولد الام مع عدم الحاجب» ويحجب الام من اقلت إلى 
(۱) في (۱): مجازا من 
(۲) في (۱2) و(ك) و(م): آخته لا من فوقه. 
(۳) في (۱2): والربع الزوجء وف (ن): وللزوج الربع. 
(6) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (ح۱)» (ن): وولداها. 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۸) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الفرائض 


السدس الولد ذکرا كان أو آنشی» وولد الابنن وان سفلء وکذا الأخحوان 
والأختان أو الأخ والأخت. وأراد بالإطلاق سواء كانوا أشقاء أو للاب أو 
لام أو مختلفين. 

(ولها ثلث الباقي في زوج أوزوجة وآبوین) أي: أن الأم ترث ثلث الفاضل 

في زوج وأبوين؛ للزوج النصف. وللام ثلث الباقي» وهو سدس جميع المال. 

وفي الزوجة وآبوین؛ للزوجة الربع» وللام ثلث الباقي» وهو ربع جميع المال» 
وللأب النصف الباقي» وهاتان المسألتان تعرفان بالغراوين. (والسدس للواحد من 
ولد الأم مطلقاً) لا خلاف أن الأخ للأم فرضه السدسء سواءٌ كان ذكراً أو شىء 
وهو مراده بالإطلاق. 

(ومقّط ابن وانه. وأ وجد) أي: أن الأخ للام يسقط بالابن؛ أي: ذكراً كان 
أو أنثى» وبابن الابن. (وبفت) أي: وبنت ابن» ولهذا قال: (وإن سفلت) ویسقط أيضاً 
بالأب والجد وإن علاء وحاصله أنه لا يرث مع واحد من عمودي النسب. 
(والآب والأم مع وند وان سفل) أي : أن السدس أيضاً فرص کل واحدٍ من الأبوين مع 
الولد وولد الابن وان سفل. 

(والجدة فاکٌشر) آی: أن السدس أيضاً فرض الجدة سواء كانت واحدة أو 
اثنتين فصاعداً» وهن فيه سواء. (وأَسْقَطَنْهَا لام مطقا) أي: أن امحدة سواء كانت 
من قبل الأب أو من قبل الآ قريبة كانت أو بعيدة تسقطها الام؛ آي: تحجبها 
عن الميراث. (والآب الجدة من جهته) أي: وكذا يسقط الأب الجدة إذا كانت من 


جهته. (والربی من جهة الأم البعدی من جهة الأب) آي: E,‏ احدة القربى - 


شرح بهرام الصغیر (الطرر في شرح الختجر) 


إذا كانت من جهة الأم()- البعدی من جهة الأب؛ يريد: لأنها التي ورد فيها 
النص وال خری ملحقة بهاء فان كانت التي للاب أقرب أو هما متساویتان فلا 
حجب وتشترکان في السدس, وإلى هذا آشار بقوله: (والا افترکتا). 

(وأحد فروض الجد) آي: السدس آحد فروض الحد. واحترز بقوله: (غیر 
المدلي بانقی) من الجد للام؛ فانه لا يرث عندنا شيئاً. (وله معالاخوةوالاخوات 
الأشقَاء و لاب انخیر من الث و المقَاسعة) اعلم أن للجد ثلاثة أحوال: 

حال يرث فيه السدس وقد تقدم» وحال يرث فيه الا فضل من الثلث أو 
القاسمةء وهو الراد هنا بقوله: له معال(خوقوالغوات) إذا لم يكن معهم ذو 
فرض» ولا فرق بين أن یکون [۲۳۳/ أ] الاخوة كلهم ذكورا أو إناثاء أو بعضهم 
ذكوراً وبعضهم إناثاًء ومراده ب: (الْغَيْرْ) الأفضل من الأمرين» فيقاسم أخاً أو 
أختين أو ثلاث آحوات. فإذا كان [مع أخوين]"' أو أربع أخوات استوت 
القاسمة مع الثلث. فإن زاد الإخوة عن اثنين والأخوات عن أربع لم ينقص عن 
الثلت. وإذا كانت المقاسمة له أفضل فانه يقدر فيها أخاً. (وصاد الشقيق [بفيره)". 
بالإخوة الذين للأب يمنعه بهم كثرة الیراث. فإذا أخذ الجد حصته رجع الشقیق» 
وكذلك الشقيقة على الذين للأب با كان لما لولم يكن [لهم جد]” . فان كان 


(1) في (ن): الأب. 

(۲) في (ن): آخوان. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
() في (0): بیاما. 

(6) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 


باب في الفرائین 


شقيق أو أكثر فلا شيء للوخوة [للذس]2"0. وان كانت شقيقة أو شقيقتان حذت 
الشقيقة النصف والاثنتان الثلثين» وما بقي فهو للإخوة للأب. 

وله مع ذي فرض معهما السدس. و نف اْبَاقيء أوالْمَقَاسَمَةُ) هذه هي الحالة الثالثة 
للجد. ا مد والاخوة ان كان معهم ذو فرض فان الخد اهبح الع 
صاحب الفرض نصيبه الأفضل من سدس جيع المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة 
فیدر أخأء فمتى كان معه آخ أو أخت أو أختان أو ثلاث أخوات أو نحو ذلك 
كانت المقاسمة له أفضل» ومتى زاد عدد الذكور على الاثنين والإناث على أربع - 
كان ثلث الباقي أفضل لب وقد تستوي المقاسمة وسدس جميع الال كأن' ' يكون 
مع الاخ روج أو بنت وزاد عدد الإخوة على اثنين والإناث على أربع. والضمير 
الثنی راجع إلى صنفي الإخوة والأخوات. ظ 

(ولاً برض لأخت معه إلا في الأكدربة والقراء) أي: لا يفرض للأحت مع الجد 
إلا في هذه المسألة المعروفة بالأكدرية» وَتَعْرَفٌَ أيضاً بالغراء» وهي ما إذا ماتت 
او تروبار أغنا شقيقة آو لاب ود اصلها من ستة؛ للزوج 
النصف» وللأم الثلث» وللجد السدس» ثم یال للأخت بالنصف ثلاثة فتصير 
تسعة"» فإذا فرض الما و“ للجد ما ذلك ثم اقتساه للذكر مشل حظ 
الأنثيين””"» وإلى هذا أشار بقوله: (فیضرض لها وله. ثم يقاسمها) وقد علمت أن 
ما کف سا من (9): 
(۲) في (ن): كا لا. 
(۳) في (ن): تسعا. 


(4) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
)لاني ار ال اه الوا في وهم جرا الأول تیب 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح المختصن 


الحاصل لما أربعة آسهم في تسعة وهي لا تصح على ثلاثة» فتضرب ثلاثة من 
تسعة بسبعة وعشرین؟ للزوج تسعة» وللام ستة وللجد مع الاخت اتنا عشرء 
يأخذ منها هو ثانية» وهي آربعت [للذكر]” ' مثل حظ الأنثيين. 

(وان کان محلها اح لآب ومعه إخو و( لام سَقَط) أي: فان لم يكن مع من ذكر أخحت. 
بل كان في محلها أخ لاب ومعه إخوة لام فانه لا شيء له في تركة امالك» وهو 
العروف من المذهب. وقيل: له السدس وهو مذهب زيد بن ثابت قيل: ول 
مخالف زیدا مالك الا فیهاه وغذا تسمی لال 

(ولعاصب ورث المال أو الباقي بعد الفروض) الوارث تارة يرث بالفرض وحده 
كا سبق» وتارة بالفرض والتعصیب كما سيأتي» وتارة بالتعصیب وهو مراده هناء 
وعرّف العاصب بأنه الذي يرث الال كله إذا انفرد والفاضل بعد |خراج 
الفروض”' » ثم أخذ في تعداد العاصب فقال: 


الأكدرية تکون غراء وغبر غراء وآنه احترز من الأكدرية غير الغراء وأفهم مثله في 

قوله بعد: (الافي الحَاريّة والْمُشْتَرَكَة). [شفاء الخلیل: ۲/ ۱۱۹6 ]. 

)١(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): آخت. ۱ 

إن گا لاأ لأب ومع وه لا ط) لو یتید الاخ بقوله: : (لأب) 
لاندرجت به المالكية ثم منهم من فرع المالكية عَلى الأكدرية كالمصنف وابن الحاجب 
وابن شاس» ومنهم من فرعها على المشتركة كال حوفي وأبي النجاء. [شفاء الغليل: 
۲ 111€[ 

(6) في (۱2): أخذ المفروض. 

(5) في (ن): تعدد. 


باب في الفرائض 


(وهوابن. واه وعصب کل أخته. شم الآب. شم الجدوالإخوةَكَما 
تقدم “ ثم الشقيق, ثم للآب, وهوكالشقيق عند عدمه) وهو ظاهر لصدق الحد على 


والظاهر أن قوله: (وعصب کل أَته) تكرار مع ما تقدم من قوله: (وعَصّبَ 
كُلذَأخ). 


ثم أشار إلى أن للأخ أيضاً حال لا يكون فيها عاصباً بقوله: (إلافي الحمارية, 
وانمشترکة؛ وج وام. از جدوآخوان قصاعدا لأم ؛ وشقیق وحده(" '. ومع غيره) إن) 
سمیت اح ارية ا ا 


وہ 


أخرى فأراد إسقاطهم» فقال له الشقيق: هؤلاء استحقوا الثلث بأمهم وهي متا 


رہ 


(۱) ( وهو الابن) تصريح بان الابن عاصب ك] عند غير واحد» وقال ابن ثابت: في تعصیبه 
خلاف. ابن عبد السلام: لعله اختلاف في تسمية. ابن عرفة: بل هو معنى لقول 
اللخمي: ميراث موالي المرأة لعصبتها وعقلهم على قومها إن 1 يكن ها ولد فإن كان 
فقال مالك: مبرائهم لولدها وجريرتهم على قومها. وقال ابن بكير: النظر ألا ميراث 
لولدها منهم. وقال عبد الوهاب: قيل: يحمل ولدها مَحَ العاقلة؛ لأن البنوة عاصبة في 
نفسها. ابن عرفة: قو بن کر هرف أذ ود ليس نخان 
معنوي. [شفاء الغليل: N‏ 

(۲) (ثُمَ الد والإخوَةٌ کا تَقَدَمَ لس ثم يلآب) هکذا هو الصواب بتجرید الشقیق من 
أداة العطف. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۵ ]. 

(۳) في (ح١):‏ ثم. 

(5) في (ن): وعصبت. 

(6) في (ن): وجدة. 


شرح بهرام الصغير (الذرر في شرح الختصن 


آیضاء فهب أن با کان ارا الست لا م تجمعنا! 0 ! فقضى بينهم 
بالاشتراك. ثم قال: تلك على ما قضینا وهذه على ما قضيناء وتسمی أيضاً 
الشتركة لاشتراکهم فيها. (فیشارکون الاخوة للأم الذکر کالانقی) آي: فيستوي 
في ذلك الشقیق والذي للام+ والأنثى کالذکر سواء؛ لأنهم انا دخلوا لكوم 
إخوة لام لهذا یسقط [الاخوة للاب] " لأمهم لا حجة شم كالأشقاء في 
جمعية الام. ۱ 

(وأسقطقة [إيضاً] الشقيقة التي كانماصب لبنت. آوبنت ابن قَاَكثر) أي: أن 
[الأحت] الشقيقة التي كالعصبة سقط الأخ الذي للأب؛ أي: تحجبه من 
الميراث؛ لانها تزيد عليه [بولادة الأم] “ بعد أن تساويه في القرب من جهة 
الأب» فحالها حينمذ بَعْدٌ كحال الأخ الشقيق» فوجب أن تحجبه كما يحجبه 
الشقيق» وكذا الاين وابنه) 


(1) الحديث آخوجه الحاكم في المستدرك كتاب الفرائض : اا رك 
صحيح الاسناد ووافقه الذهبي. 

(۲) في (ن): للام. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ع). 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )٤( 

(9 )ماين معکوفتین ساقط من (۵). 

(( و اه را اْسّقِيفَة تي کالْعاصب لینتٍ» و بت این فَأدْم) ضمير أسقطه 
التصوب عائد على الأخ للآأب» ولفظة (أيُضاً) تدل عل أنه أسقط في غير هذه السألته 
وهو مفهوم قوله: (وَهُو کالشقیق) في عدمه لا في امارية؛ يعني: فيسقطء واللام في 
قوله: (لبنت) لام التعلیل؛ أي: وأسقطته أَيْضاً الشقيقة التي صارت کالعاصب لأجل 
بنت» والظاهر من الشارح أنه صحف هذه اللام بالکاف فظن أن البنت وبنت الابن 


باب في الفرائض 
شَقيق. وقدم مع الّسَاوِي الشقِيقَ مطلقاً) الضمير الثنی راجع إلى الأخ الشقيق والذي 
للأب والعنی: أن ابن الأخ شقيقاً كان أو لأب يكون عند عدم الحاجب عاصباً 
يأخذ الال أو ما بقي منه. ثم العمّ كذلك شقيقاً كان أو للاب ثم عم اد 
الأقرب فالأقرب ولو كان غير شقيق» فالأخ للأب يحجب ابن الأخ الشقيق؛ 
لأنه أقرب درجة وابن الاخ للأب يحجب العم الشقيق» وكذلك العم للأب 
يحجب ابن عم شقيق» وعلى ذلك فإن تساويا في القرب وأحدهما شقيق دم على 
غر وكذلك يُقَدّمُ الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق والعم الشقيق وابن العم 
الشقيق على الذي للأب في الجميع» وهو مراده بالاطلاق. 
(ثم المعتق كما تَقَدم) أي: وكذلك يكون المعتق عاصباً عند عدم الحاجب من 
النسب. فيأخذ جميع المال أو ما بقي بعد ذوي الفروض» وهو مراده با 
مه 7.72 


تقدم'". (شم بيت المال) آي: فإن م يكن من يرث بسب ولا ولاء فیست 


الال و ارت وهو الشهور وهو کالعاصب اغد [الال]" كله أو ما بقی منه بعد 


تسقطان الأخ لاب ودرج عل ذلك في "الشامل" فقال: وسقط أخ لاب بأخت 
شقيقة» وابن وابنه وبنت فأکثر» وهذا من أفظع الوهم الخارق للإجماع الذي لا يحل 
السکوت عليه مَعَ إطلاقه في الأخت الشقيقة؛ إذ 1 يقيّدها بالعاصبة كا هنا. وکم فيه 
من آشباه هذاء فیجب أن محترز منه. [شفاء الغلیل: ۱۱۲۵/۲ ]. 

(۱) في (۱2) (ن): للأب. 

(۲) نَم الْمُغْيِقُ كا تَقَدّمَ) آي: في فصل الولاء. [شفاء الغلیل: ۱۱۲۹/۲ ]. 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


الفروض”"". (ولايُرَه) أي: ولا برد لذوي الفروض ما فضل عنهم وه 
به على خلاف مَنْ يقول: إن بيت المال لايرث شيئاء بل يرد الفاضل إلى ذوي 
الفروض. 

ليق توي )مر الشهور. ويك برض وناب اج 
مع بنت وان سفلت؛ ان عم أخ لأم) آي: آن هولاء الثلافة دون غيرهم يرثون 
. بالفرض والتعصیب. وهم: الأب والجد وابن العم |ذا كان أخاً لام فأما 
الأب فله ثلاثة أحوال: [حال]”' يرث فيها بالتعصيب فقطء وحال يرث 
[فيها]” '' بالفرض فقط وحال ما معا مثل أن يكون معه بنت أو بنت ابن» 
يفرض له أولاً السدس ثم يأخذ الباقي بالتعصیب. [وللجد أيضاً ثلائة أحوال 
وقد تقدمت. [۲۳۳/ ب] وأما ابن العم إذا كان أخاً لام فإنه يأخذ أولاً 
ار لأمه السدس» ثم يأخذ الباقي بالتعصيب]”“ أو ما فضل عنذوي 
الفروض, لکن هذا لا يرث بالفرض والتعصیب باعتبار جهته» بخلاف الأب 
والجد فیرثان ,ها لاتحاد" جهتهم| وهي الأبوة والبنو(. 


(وورث ذو فرضین بالأفوى, وان ات تَمَقَفي امین کام أبنت أخت أي " آی 


(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(6) ما بين معکوفتین ساقط من (0). 

(6) في (۱2): احاده في (ع): مع احاد» والمثبت من (۵). 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن)» وفي (ع): وهي الأبوة والجدودة. 
(۷) في (ن): أخ. 


باب في الفرائض 


الشخص الواحد إذا اجتمع له جهتا فرض فانه يرث بالأقوى منهماء وسواء اتفق 
E‏ أختاً أن يتزوج اللجوسي ابنته جهلا 
بعينها تلد منه بت فهذه لنت تكون أختاً لأمها وبتتهاء فإذا ماتت الكبرى بعد 
موت الرجل ورثتها الصغيرة بالبنوة؛ لأا أقوى السببين؛ إذ الأَحُوَّةَ قد تسقط 


والبنوة لا تسقط وان مانت الصغری ولا فالکبری ام راخت فترث 
١ e‏ ۱ 


فإن ماله نيد ول کان E‏ رب« نویه امن الصلحي. ومراده 
بقوله: (لهل دیفه) إذا لى يكن له [من يرث]”" ماله. و(من) في قوله: (من کورته) 
لبيان ا لجنس» وهو قول مالك وابن القاسم. 

(والأضول اشتسان, وأَربَعَة, وثمانية [وثلائة]! ''. وستة, واثتا عشر وأربعة 


وعشرون)”” أي: أصول الفر ائض» فحذف المضاف إليه وعوض عنه الألف واللام 


(۱) (وَوَرِتَ ذو فَرْضَيْنِ بِالأقْوَىء وان لفق في الْمُسْلِمِينَ) الأقوى مقدم وان كان أقل 
ميراثاً» وغيًا بها يتفق في المسلمين لندوره كالغلط في التزويج لا في الوطء. [شفاء 
الغليل: .]١١١١/١‏ 

(۲) في (ح١):‏ في. 

(۳) في (ن): يورث. 

(4) ما پین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(6) (والضول انان وأَرْبَعةٌ ومنيد ولاف وستت واا عَكَرَ وأَرْبَعَةٌ وعفدون) اقتصر 
على هذه الأصول السبعة المتفق عَليْهّاء وأضرب عن العددین المحتاج الیهیا عند اختیار 
اد في بعض الصور ثلث الباقي. قال العقباني في "شرح ا حوني": وهما ثانية عشر كأم 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


والأصول هنا العدد الذي يخرج منه سهام الفريضة» وهي سبعة: اثنان» وضعفها . 
وهو أربعة» وضعفها وهو ثانیت وثلائة وضعفها وهو ستة وضعفها وهو اثنا عشرء 
وضعفها وهو أربعة وعشرون كا ذكر. [قوله: (فالفصف من اتْنَينِ) أي: فالنصف 
خرجه من اثنين» كزوج وأخ ونحوه» أو زوج وأخت شقيقة أو لاب]. 

(والريع من أربعَة) آي: كزوجة وآب» أو زوج وولد أو زوج وبنت وأخ» أو 
زوجة وآبوین. الم من تمانية وا لث من ناشة والسدس من ستة)" أي: كزوجة 


أو جدة مَعَ حمس أو عدفن من الأخوات فأكثر وَجَده فان الباقي بعد ذوات السدس 
خمسة من ستة» واحد يختار ثلث ما بقی ولا ثلث للخمسة فتضرب الستة في ثلائة 
تبلغ ثمانية عشرء الثانية ستة وثلانون كا لو زيدفي الال زوجة فان الباقي بعد 
السدس» والربع سبعة من اثني رالد تیاه را تا رب الالدبى 
عشر في ثلائة بستة وثلائین» ومن الفرّاضٍ مَنْ رَد هذا الضرب لانکسار بعض السهام 
کالاحیاز فلا یعدهما. انتهی. وقال ابن عرفة :من ألغاهما جعل مناط عدد آصول 
الفرائض مقام الجزء الطلوب وجوده في الفريضة من حيث هو مضاف لكل 
ار ان وت ات و ی سای 
مضافاً لكل التركة» وكَانَ يجري لنا رَد في كونه خلافاً لفظياً أو معنوياً تتر 
عَلَيّهِ فائدة وهي : كرس ی اوسا ق 
فيه الجد بالشفعة أم لا؟ كجد وأم وأخوين وأخت باعت الأخت حظها من ربع. 
وفرّعنا عَلَ قول أشهب أن العصبة لا يدخل عليهم أهل السهام» فعلى الأول 
دحل للد مع الأخوين في الشفعة في حظ الأخت. وعَلى الثاني لا يدخل؛ لاه ذو 
سهم خاص. [شفاء الغليل: ۱۱۲۷/۲ ]. 

للا و 

(۲) (َاللْتُ ین هواس عرو سقط من ق والصواب ثبوته. 
[شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۰۷ ]. 


باب في الفرائيض 


وابن ٠‏ أو ابنة. 

(والسدس من سنّة) أي: کام واین» آو آم و وعم أو آم وولدي آم وعم» أو 
زوج وأختين» أو زوج وام وعم. (والربع الث أوالسدس من اثْنّي هشن وکذا ان 
كان فيها ربع وثلثان وما بقي كزوج وبنتين وعم» أو ربع وثلث وسدس وما بقي 
کزوجة وآخوین لام وم أو ربع وثلثان وسدس کزوجة"" وأختين شقيقتين 
أو لأب وآم. الم والسدسأو ات من أرب وعشرین) آي: فإذا كان في الفريضة 
0 سدم ومابقي کزوجة وابن وأم» أو ثمن وثلث فاصلها من أربعة 
وعشرین» إلا أن اجتماع الثلث مع الثمن لا يوجد لأن الثمن فرض الزوجة مع 
الولد. ومع وجوده لا يوجد ثلث؛ لأن الثلث انا هو لاخوة الام ولا يرثون معه. 
أو لأم وهي |ن) ترث معه السدس لكن يجتمعان في الوصية ا 

(وما لا قرض فيهًا قأصها عدد عصبتهاء وضعف للذکر على الأنَنّى) أى : آن المسالة 
إذا خلت عن“ فرض من الفروض وکان الوارث فيها متعدداء فان کانوا ذكورا 
كلهم كثلاثة» أو إناثا كلهم كثلاث ثلاث" نسوة أعتقن عبد فاصلها من عدد 
ماس سياه ذكورا أو إناثاً کبنتین وبنات أو إخوة واخوات 

ضف الذگز) آي يجعل له مثل حظ الأنثيينء وَمِنْ عدد الاب وَضِعْفِ 

7 صح المسألة» فإذا ترك ابناً وبنتاً فمن ثلاثة» أو ابناً وبتتين فمن أربعة» أو 


(۱) في (۱2) و(ك) و(م): وآخ. 

(۲) ني (م) : كزوجة وأخوين» والصواب ما أثبتناه. 

(۳) (والشمْن الاش أو لت من أربعة وعشرين) صوابه أو الثلثان ما قد علمت. 
(5) في (ن): من. 

)٥(‏ في (ن): ثلائة. 

() ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختصر) 


ابنين وبنتا فمن خمسة» أو ابنين وابتتين فمن ستة» وعلى هذا قوله: (وإن ژادت 
لمرو ضَأُعِيلَت) فإذا زادت سهام الورثة على سهام الفريضة أَعِيلَتُ؛ أي: جعلت 
سهامًا على قدر سهام الورثة» فيدخل النقص على كل سهم. 

(فالعائل السنّة لسبعة, وثمانية, وتسعة, وعشرة) العائل من المسائل ثلاثة: 
الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون فالستة تعول لسبعة كزوج وأختين 
شقيقتين أو لأب. وثانية كزوج وشقيقتين أو لأب وأم» ولتسعة كزوج وأختين 
شقيقتين أو لأب وأختين لأم» [ولعشرة كزوج وأختين شقيقتين أو لأب 
وأختين]”'' لأم وأم» ولا تعول لثانية فأكثر إلا والميت امرأة. فعوضا لسبعة بمثل 
سدسهاء وللثانية بمثل ثلثهاء ولتسعة بمثل نصفهاء ولعشرة بمثل ثلثيهاء 
فينتقص من كل سهم بمقدار العول المذكور. ٠‏ ظ 

(والائتا عشر لثلائة ‏ عشروخمسة عشروسبعة عشر) يعني: أنها تعول إلى ثلاثة 
أنواع أفرادء فعوها إلى ثلاثة [عشر] كزوجة وأخوين لأم وأخت شقيقة أو 
لأب قال الحطاب في حاشيته هنا: مثل الشارح في الشرح الصغير لقوله ثلائة 
عشر بزوجة وأبوين وأخت شقيقة أو لاب وهذا سهو منه رحمه الله فان الأخحوات 
لا یرئن مع الأب ومثل لذلك في الوسط والكبير بزوجة وأخوين لام وأخت 
شقيقة أو لأب وهو الظاهرء ه فلينظر مع المثال المثبت هنا / ٤١۷‏ -518. 
وال خمسة عشر كزوج وأبوين وابنتين»وإلى سبعة عشر كزوجة وأختين شقيقتين 
أو للأب وأختين لأم وجدة أو أم. 
(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
() في (۵): بثلائة. 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في الفرائض 
(والأربَعَةُ ومشرون”" لسبعة وعشرين وهي المنبرية) أي: فلا تعول هذه إلا 
لعدد!" واحد وإن| أفردها بالمثال دون غيرها لاه حكي عن علي ظك. 

. (ورد كل صلْف الْكَسَرَتَ عليه سهامه الی وفقه, [وإلا ترك) يعني: آنك ترد کل سهم 
انکسرت عليه سهامه إلى وفقه]"" إن وافق والا ترك. واعلم أن السهام إن 
انکسرت على صنف واحد فإنك تنظر بين السهام وبين عدد الرژوس فان توافقا 
ضربت الجزء الذي وافق به الصنف سهامه في المسألة» كأربع بنات وآخت» 
السألة من ثلائة؛ سهان للبنات لا ینقسان علیهن لکنهما یتوافقان بالنصف 
فتضرب وفق الرژوس -وهو اثنان- في صل المسألة -وهو ثلاثة- فیصیر 
الجموع ستة؛ للبنات أربعة لكل واحدة سهم للاخت"" سهان ولو ضربت 
عدد الرژوس في صل المسألة حصل [اثنا عشر]"" وان تباینت الرژوس کبنت 
وثلاث آحوات شتقائق, السألة من انین؛ لبنت النصف. والنصف الاخر 
للأخوات» وهو مباين هن فتضرب ثلاثة عددهن في أصل المسألة وهو اثنان؛ 
يصير”: الجموع ستة؛ للبنت ثلاثة وللأخوات ثلاثة لكل واحدة سهم. 

(وقابل بین شین فُخذأحد الئین ۲ . آوَکثرالمتداغلین) أي: وان اناک‌سرت 
السهام عل صنفین فانك تقابل بين کل صنف وسهامه. فخذ آحد المتماثلينٍ أي: 


(۱) في (۰)۱2 (ن): والعشرون. 

(۲) في (ن): لعول. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (0). 
(4) في (2) و(م): والأخت. 

(۵) مایین معکوفتین ساقط من (0). 
(0) في (ح۱): يعني. 

(۷) في (۱2) و(ك) و(م): التائلین. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


اكتف به عن المثل الآخر إن تماثلا» وتصير المسألة كأنها لم تتكسر إلا على صنف 
واحد. كأم وأربعة إخوة لام وستة إخوة لأب؛ لأن أصلها من ستة؛ للام سهم 
ولأولادها الأربعة سهیان لا ينقسمان عليهم لكن يوافق عددهم [بالنصف» 
والإخوة الستة ثلاثة لا تنقسم عليهم لكن توافق عددهم]”"' بالثلث» فنصف 
الإخوة للأم اثنان» وثلث الاخوة [للاب]7' اثنان فتكتفى بأحدهما وتضربه وهو 
اثنان في ستة-أصل المسألة- يصير المجموع اثني عشر؛ للام سه‌ان. ولأولادها 
أربعة وللاخوة [للاب ]8۱ سته» لكل واحد سهم. 

فإن تداخل الصنفان فإنك تكتفي بالأكثر منهما كأم» وثمانية إخوة لأم» وستة 
لأب وهي أيضاً من ستة؛ للأم سهم» وللإخوة للم سهیان لا ینقسیان لكن 
يوافقان بالتصف. وللإخوة للاب الستة ثلاثة لا تتقسم عليهم لكن توافق 
عددهم بالغلت( ور اثنان داخل في الأربعة» فتكتفى بالاربعة وتضربها 
في [ستة] ' -أصل المسألة- تصير أربعة وعشرين؛ للأم أربعة وللإخوة 
[للام]۳) : نية» لكل واحد سهم. وللإخوة للآب اثنا عشرء لكل واحد سههمان. 
وإن توافق السهمان ضربت كامل أحدهما [ ۲۳] في وفق الآخر ثم في أصل 
المسألة كأم وثانية إخوة لام وثانية عشر أخاً لأب» وهي من‌ستة؛ للأم سهم 
وللاوخوة للام-الشانية- سهان لا ینقسیان عليهم لكن يوافقع ددهم بالنصف. 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(6) في (ن): بالأثلاث. 


(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 
() ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


وللاخوة للأب -الثانية عشر- ثلاثة لا تتقسم علیهم [لکن]"" توافق عددهم ‏ 
بالثلث» فتلتهم ستة موافقة وفق الإخوة للأم بالنصف» فتضرب وفق آحدهما في 
كامل الآخر -اثنان في ستة أو أربعة في ثلاثة - وذلك انا عشر ثم في ستة-أصل 
المسألة- [تكون اثنين وسبعين]7" سهاً [ثم تقول:] "من له شيء من أصل 
المسألة أخذه مضروباً في اثني عشر. وان تباين الصنفان ضربت كامل أحدهما في 
كامل الآخر ثم في أصل المسألة» كأم وأربعة إخوة للأم وست آخوات؛ أصلها من 
ستة وتعول إلى سبعة؛ للأم سهم وللإخوة للأم سهان لا ينقسمان عليهم لكن 
يوافقان بالنصف فوفق الإخوة للأم اثنان مباين لوفق الست أخوات وهو 
ثلاثة» فتضرب ثلاثة في اثنين بستة ثم في أصل المسألة بعوها وهو سبعة» يكون 
الجموع اثنين وأربعين من له شيء من سبعة أخذه مضروباً في ستة. (ثُم بين 
انحاصل والالث. كَذَلِكَ) أي: فان انکسرت السهام على أكثر من صنفين فإنك 
تقابل [بین الخاضل ]من ضرب الصنفين [وبين الصنف ]7 الثالث» 
والحاصل أنك تصنع في الانكسارات الثلاثة كما صنعت في الصنفين فإنك 
تنظر بين كل صنف وسهامه بالوافقة والمباينة» فما حصل فانظر فيه بالائلة 
والموافقة والمداخلة والباينة فان مائلت كلها رجعت إلى صنف واحدء وكذا إن 
دخل اثنان منها في واحده وان تماثل منها اثنان أو دخل أحدهما في الآخر 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): تكن اثنان وسبعون. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) ما بين معكوفتين يقابله بياض في (ح١).‏ 
(۵) ما بين معكوفتين يقابله بياض في (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختص 


سے کے لا 


دفي ات من رو ".نف نب 
یباینها. أويوافق آحدهما ویباین الاح شم کل اما آن یتداخلا أَويَتَوَافَمًاء آویتبایتا 


ر ق سم 


أويتهاثلا) يعني: أنه جتمع في الصنفين إذا اتكسرت عليه) سهامهی| اثنتا 
عشرقصورة» وذلك لأن كل صنف وسهامه إما أن يتوافقا أو يتباينا أو يوافق 
أحدهما ویباین " الآخرء ثم ما حصل بعد ذلك ينظر فيه [نظراً]”'' انیا وهو 
إما أن يتهاثل ما حصل من كل واحد من الصنفين أو يدخل أحدهما في الآخر 
أو يوافقه أو يباينه» فإذا ضربت أربعة في ثلاثة كان الحاصل اثنا عشرء وقد 
تقدم ما يغني عن أمثلة ذلك. 

ثم أخذ في تفسير هذه الأنواع فقال: 

(قالتداخل أن يفني أحَدَهُمَا الآخَرأَوَلاً) والمراد بالفناء أن يخرج الأقل من الأكثر 
مرتين أو ثلاثأ أو أربعاً حتى لا يبقى من الأكثر شىء إلا أفناه الأقل؛ فالاثنان 
یفنیان الاربعة في مرتين والستة في ثلاث مرات والثانية في آربع مرات. (والا فان 
بقي واجد) من الأكثر كالاثنين مع الح ا ا لخمسة والستة مع 
السبعة (فمتباین). 

(وإلا قالمواققة بنسبة الفرد للعدد”” الْمَفْني) أي: وان بقي بعد الإفناء 


(1) في (ن): الصنف. 

(۲) (ن): اثنا عشر. 

٠‏ (9) في (ن): ويتباين. 

.)۱2( ما بین معكوفتين ساقط من‎ )٤( 
في (ن): لعدد.‎ )( 


باب في الفرائین 


أكثر من واحد [فإن الموافقة]7'' تكون بینهیا بنسبة المفرد للعدد الفني 
آخرا( فالأربعة مع العشرة نسبة الفرد منها بالتصف. وذلك أن الاربعة 
إذا سلطتها على العشرة لا تفنيها إلا بعد إسقاط الأربعة مرتين ولا تفضل ‏ 
أربعة حتى تفنى بل يفضل اثنان فتسلطها على الثانية فتفنيها في أربع 
مرات فقد حصل الإفناء باثنين ونسبة الفرد إليه) بالنصف فتكون الموافقة 
نين العددين بالتصف والموافقة بين التسعة والخمسة عشر بالثلث؛ لانك 
تسقط من الخمسة عشر تسعة فتبقى ستة تسقطها من التسعة تبقى ثلاثة 
وهي تفني الستة» فالموافقة”" [بین العددین]"" بنسبة الفرد إلى ثلاثة وهو 
ات (ولکل من الشركة بنسبة حظه من المسالة) فان كان حظه الربع 
أعطی رُبعاً أو الثلث أَعطي الثلث أو آقل أو أكثر فعل ذلك. 

(وتضم رکه علی(م صت ]من الاه کزوج وأم. واخت. من شمانیة؛ 


یوج ثلاثة, وه مشرون الا من الّمانية ربع وشمن: فیأخذ سبعة ونصفا)" ٠‏ 
أي: أنك بالخبار بين أن تجعل [لکل وارث من الترکة نسبة حظه من المسألة أو 
تقسم التركة على عدد السهام التي صحت منها المسألة کزوج- برید: بلا 
حاجب- وأم کذلك وأخت شقيقة أو لأب» أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية؛ 


" (۱) في (ن): فالموافقة. 

(۲) في (ن): أحدا. 

(۳) في (۱2) و(ك) و(م): بالموافقة. 
)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(45) في (ح١):‏ صحة. 

(5) في (ن): ونصف. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر) 
للزوج ثلاثة» وللأخت والأم سهیان فإذا كانت التركة عشرين ديناراً مثلاً 
فاجعل]” ' لكل واحد منهیا بنسبة ماله من التركة» وقد عَلشت أن نسبة الثلاثة 
التي تخص الزوج من الثانية ربع وثمن» فيأخذ [من العشرین ]7 الربع والثمن. 
وهو سبعة ونصف كما قال واكتفى تاه عن ذكر ما يخص الأخت والأم 
لوضوحه؛ لان حظ الأخت من المسألة كحظ الزوج فيكون لها أيضاً سبعة 
ونصفء وذلك خسة عشرء ونسبة نصيب الأم وهو سهان من الثائية الربع؛ 
فتأخذ ر, بع العشرين وهو الخمسة الباقية. (وإن خد آحدهم عرضا فَأَحَدَه بسهم وأردت 
معرفة قيمته فاجعل السألة سهام غير لاغذ ثم اجمل لسهامه من تلك النّسْبَة) أي: فإذا 
أخذ أحد الثلائة عرضاً بنصيبه وآردت أن تمرف قيمة ذلك العرض فاجعل 
المسألة سهام غير الآخذ..إلى آخره» فإذا أخذ ذلك الزوج فَْقط نصیبه واجعل 
كأن المسألة لم يكن فیها غير الأم والأخت. فإذا قسمت العشرین على سهام الأم 
والأخت -وهي خمسة- خرج جزء السهم آربعة وقد تبين أن نصيب الزوج 
ثلاثة فإذا ضربتها في أربعة كان الحاصل اثني عشر وهي قيمة العرض» وكذلك 
إن أخذت الأخت العرضء وأما إن أخذته الأم فإنك تسقط سهامها وهي اثنان 
وتجعل المسألة ستة سه فإذا قسمت عليها [العشرين خرج جزء السهم 

ثلاثة] " وثلثاً مرتين» وهي ستة وثلثان قيمة العرض ©. ظ 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
۱ ما بین معكوفتين يقابله بياض في (ح۱)» وما أثبتناه هو من (ن). 
)ونا أَحَلَ أحَدهم عَرْضاً فَأَحَدَهُ بِسَهْمِهِ وأَرَدْتٌ مرف قیمه کال المشألة 


باب في الفرائتض 


[قوله: (قان راد حَمْسَة لاد فزدها علی انعشرین, ثم افسم) أي: فان كانت 
المسألة بحاها إلا أن الزوج زاد الورثة على العرض خمسة من عنده فانك تقسم 
الخمسة الزيدة على ما بید]"" الورثة وهو عشرون فیکون الجموع خمسة 
وعشرین فتقسمها على سهام غير الخذ وهما الأخت والام وقد تبين أن 
سهامه) خمسة» فيكون جزء السهم خسة فيكون للزوج خسة عشر وإذا أضفتها 
إلى ما بيد الورثة كانت التركة أربعين وقيمة العرض على هذا عشرون» وكذلك 
حكم الأختء فان أخذته الأم ودفعت خمسة فاقسم الخمسة والعشرين على 
ستة -وهي سهام الزوج والأخت- فيكون جزء السهم أربعة وسدساً فيكون 
لام ثانية وثلث”” ويكون قيمة العرض على هذا ثلاشة عشر وثلثا" '» فلو 


هام عبر الآحِذٍ تم اجعل لِسِهَامِهِ من یلك النَسْبَة) عبارة ابن الحاجب أبين؛ إذ 
قال: فان كَانَّ مَعَ التركة عرض فأخذه وارث بحصته» فأردت معرفة نسبته فاجعل 
المسألة سهام غير الآخذء ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة» فا حصل فهو ثمن 
العرض. فإذا أخذ الزوج العرض بحصته فاجعل المسألة خمسة لكل سهم أربعة» 
ثم اجعل للزوج أربعةً في ثلاثة باثني عشر وهو ثمنه» فتكون التركة اثنين وثلاشین 
وتنازل في "التوضيح" لتفسير الثمن فقال: هر ما اتفق عَلَيْهِ الورثة لا ما يساويه في 
السوق» وسبقه ابن عبد السلام» فلو قال هنا: وان ان مَعَ العشرين عرض فأخذه 
أحدهم بحصته وأردت معرفة ثمنه..إلى آخره لكان أولى» ولزال ما فيه من احشو. 
[شفاء الغليل: 111۸/۲[ 

(۱) إن راد که يأل قرذا عل العشرین ثم افیم) و زاد هنا: فإن زيد خسة فحطها 
منها ثم اقسم لتم نسجه عَلَ منوال ابن الحاجب. [شفاء الغلیل: ۱۱۹/۲ ]. 

(۲) ما بین معكوفتين يقابله بياض في (ح١)»‏ وما أثبتناه هو من (ن). 

(۳) في (ح١)‏ و(ك) و(م): وثلثاً. 

(6) في (ن): وثلث. 
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أخذ الزوج خمسة دنانير من العشرين مع العرض فإنك تقسم الخمسة عشر 
الباقية على سهام الأم والأخت وهي خسة يخرج [جزء]" السهم ثلاثة فيكون 
نصيب الزوج تسعةء وقيمة العرض آربعة» وليس المراد بقيمة العرض ما 
يساويه في الاسواق وان المراد القدر الذي اتفق عليه الورثة. 


3 FF FF 
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[فصل: فف الفتاسؤانة ] 

(وان مات بعض قبل القسمة وورشه افون كلائة بنین مات أحدهم و بعض کزوج 
مهم یس ابام فَكَالْصَدَمِ)” ؟ هذا الفصل یعرف بالمناسخات» وهي: الفريضة التي 
[مات]" فها اثنان فأكثر واحد بعد واحد(" [قبل قسمة المال و(بعض) من کلامه 
في الوضعین؛ أي: : بعض الورثة المستحقين لمال الیت الأول» والغرض هنا أن 
تصحح سهام ايت الأول من عَددٍ تصح منه فريضة مَن بعده من شان وثالث 
فأكثر حتی تکون كأنها مسألة واحدة حصل فیها انکسار تقلیلاً للعمل» ثم آشار 
إلى أن ذلك ثلاثة آنواع: الأول: أن تکون الورثة [۱۱۰/ ب] ثانياً من بقية الأولين 
على الوجه الذي ورثوا به الميت الأول كأن يموت ويترك ثلاثة آولاده ثم يموت 


أحدهم قبل قسمة المال ويترك إخوته فقطء وني هذا الوجه يقدر الميت الثاني 

NEO NA IOS oa 

مات ال البنين فانه کی اف کالعدم؛ أن الزوج بأخذ الربع كا اذه لوكان 

الثاني حياً. ثم آشار إلى النوع الثاني بقوله: (والا صجح الأونی. شم الثانية. فان انقسم 

شيئاً من الفرضين السابقين فإنك تصحح المسألة الأولى ثم الثانية ثم تنظر فإن 

و لجسم د ی ای لوي يد یی 
۱۱۹۹/۲ 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) انتهی الکتاب هنا في النسخة (ح۱)» وکل ما يأتي هو منقول من (ن). 
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كان الذي حصل للميت الثاني ينقسم على ورثته فقد تم العمل وصحت 
لفریضتان کمن مات وترك ابنأ وبنتاه ثم مات الابن وترك أختاً وعاصباً 
فالأولى من ثلاثة للابن سهیان مات عنهما وترك أخته وعاصباً فلأخته سهم 
وللعاصب سهم. ظ 

(وإِلوفقَييْنَ تصیبه ,وما صحت مه مس . وضرب َة ان في الأونی كَابنَين 
في وف ااية.ومز له يمن نان في وف مها لقني أي: وإن لم يكن نصیب 
الثاني منقسمأ على ورئته فانك توفق بين نصیبه» وما صحت منه مسألته ثم 
تضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الأولى ومنه تصح المسألة مثاله أن 
يموت شخص ويترك ابنين وابنتين ثم يموت أحد الابنين ويترك زوجتين وابنته 
وثلاث بني ابن فالاولی من ستة؛ لكل در سهمان» ولكل بنت سهم» والثانية من 
ثمانية؛ للزوجة سهم» وللابنة أربعة» ولكل ابن سهم. فسهیا المت يوافقان 
فريضته بالنصف ووفقها أربعة تضربها في الفريضة الأولى وهي ستة يكون الخارج 
أربعة وعشرين. ومنها تصحء فمن له شيء من الأولى أخذه مضروباً في وفق 
الثانية وهو آربعة ومن له شىء من الثانية آخذه مضروبا في واحد وفق سهام 
اميت الثاني؛ لأن نصف سهمیه واحد وقد علمت أن الاببن الحي كان له من 
الأول سهان يأخذهما مضروبين في أربعة -وفق الثانية - وذلك ثانية» ولكل ابنة 
من الاول سهم يضرب ماني وفق الثانية أربعة وللزوجة من الثغانية سهم تأخذه 
مضروباً في واحد» وكذلك لكل ابن ولبنت الميت الثاني من فريضة أبيها ثلاثة 
تأخذها مضروبة في واحد بثلاثة ثم مجموع ذلك أربعة وعشرون. 

(وان لم يتوافقًا ضربت ما صحت منه مَسَأَلثه فيما صحت منه الأولى, كموت أحدهما عن 
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ابن وبنت) أي: وان ل يوافق سهام الميت الثاني فريضته كانت كأسهم باتنةه 
فتضرب جميع سهام الفريضة في جميع سهام الأولى فما خرج من ذلك صحت منه 
الفريضة» كا لو ترك أحد البنین الذکورین ابناً وبا وقد علمت أن فریضته 
الأول من ستة وهله من لائة» وللمیت الشاني من الأول سهیان ها مباینان 


لفریضته فتضرب ثلاثة في ستة بشانية عشرء ومنها تصح؛ فللابن الحي من الأولى 
سهیان يأخذهما مضروبین في ثلاثة بستة» ولکل واحد من البنتین من الأولى سهم 
تأخذه مضروباً في ثلاثة» وللابن من الثانية سهمان مضروبان في سهام الميت من 
الفريضة الأولى وهما اثنان» وذلك آربعة وللبنت سهم من الثانية مضروب في 
ثنين -سهام الیت من الفریضة الأولى- فيأخذ اثنين» ومثل هذا ما ذا مات ثالث 
من ورثة الیت الأول» أو ورثه الثاني ورابع وخامس فصاعدا. 

(وان آق رآحد انورشة [۱ ۱۲/ أ] فَط بوارث فله ما نقصه الاشرار؛ تعمل فربضة 
الإنكار ثم الإشرار, شم انظر ما پیتها من تداخل وتباین وتوافق) أي: أن الورثة إذا 
کانوا آکثر من واحد فأقر آحدهم بوارث؛ آي: ول يثبت ذلك لعدم عدالة القر 
وعدم بلوغ التصاب فان القر به لم یعط إلا مار على ما آوجبه الاقرار» وإليه 
آشار بقو له: (قله ما نقصه الاقرار) أي : فله من حصته مانقصه. واحترز بقو له: 
(ققَط) ما لو آفر اثنان من الورثة فصاعداً ک| سيأتي» وأشار إلى أن طريقة العمل في 
ذلك أن يعمل فريضة الإقرار» ثم فريضة الانکار» ثم ینظر ما بینهیا من تداخل 
وتباين وتوافق ویقسم على الإنكارء فان زاد على فريضة الاقرار فهو للمقر فإن 
تداخلتا اكتفيت بالأكبر وان توافقتا ضربت الوفق في الوفق» وإن تباینتا ضربت 
الكامل في الكامل ول يذكر ما ذا تماثلا لظهوره باكتفاء أحدهما عن الاخس ثم 
أشار إلى أمثلة ذلك بقوله: لول والنّاني کشقیقتین وعاصب. آفرت واحدة بشقیقة أو 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


شد بشفیق) نسفيق ا بر ید. بالاول والثانی: التداخل والتباين. والتداخل آن تقر إحدى 
الشقيقتين بأخت شقيقة ويكذبها بقية الورثة» وقد علمت أن فريضة الانکار من 


ثلاثة ومنها تصح» وفريضة الاقرار أيضاً مِنْ ثلائة لكن إنم| تصح من تسعة 
لانکسار السهمين على الأخوات الثلاث» فتضرب ثلاثة عدد رژوسهن في صل 
الفريضة» وهي ثلاثة؛ فالخارج تسعة فالثلائة داخلة في التسعة لأا ثلثهاء فإذا 
قسمت على الإنكار كان لكل بنت ثلاثة» وللعاصب ثلاثة. وعلى الإقرار لكل 
واحدة سهان لأمن ثلاثة فالفاضل عن المقرة سهم فتأخذه القر مها. والتباين هو 
لفرض بحاله إلا أن إحدى الشقيقتين أقرت : بشقیق» وعل هذا ف(آو) من قوله: 
(آویشقیق) تفصيلية» وفريضة الإنكار أيضاً من ثلاثة والإقرار من أربعة» فتضرب 
ثلاثة في أربعة بائني عشر؛ للمقر في الإنكار أربعةء وفي الإقرار ثلاثة فتدفع له 
الزائد على الإقرار وهو سهم واحد. 

(والثَالث کابنتین وابن آقربابن) الثالث هو التوافق. (أَهَرَِانْنِ) أي: أَكَرّ ابن 
ابن ول الابنتان» فالإنكار من أربعة» والاقرار من ستة متفقين بالإنصاف. 
فتضرب نصف أحدهما في الآخر يكون اثني عشرء فتقسم على الانکار يكون 
للابن ستة ولكل بنت ثلاثة» وعلى الاقرار يكون له أربعة فالفاضل سهان 
يدفعهم| للمقر به. (وإن هران ببنت. وبنت ابن فالرنگارمن ثلاثة. وإشراره من أربعة. 
وهي من خعسة. قنضرب رب في حَمْسَة. ثم في ثلاثة یرد الاين عشرة. وهي ثمانيف) أي : 
وان تعدد ار ول به كابن وبنت أقر الابن بابنة وأكذبته آخته وأقرت الابنة 
بابن وأکذپا أخوهاء فمسألة الانکار من ثلاثة؛ للابن سهان وللبنت سه 
وإقرار الاپن من أربعة له سهیان» ولکل بنت سهم واقرار البنت من خمسة؛ لما 
سهم» ولکل ابن سهیان فتضرب خسة في آربعة تکون عشرين» وفي [قرار الابن 
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يكون له ثلاثون فالفاضل بيده عشرة يدفعها للمُقرٌ بہاء وعلى إقرار البنت يكون 
للابن أربعة وعشرون وللبنت اثنا عشر فالفاضل بيدها ثانية تدفعها لمن أقرت به. 
(وان آقرت رَوجة حامل, واحد آخوبه أَنْهَاونَدت حياء فالإنكارمن ثمانية كَالإفرار, 


مم ۵ سر تقر 
مه *©* مه بي 
e‏ 


وفریضة الابن من ثلاثة تضرب في ثمانية) اي: أن من مات وترك زوجته چا 
وآخوین فآقرت المرأة مع أحدهما أنها ولدت ابنا يا وأنكر الأخ الآخرء ففريضة 
الإنكار من أربعة وتصح من ثانية؛ للزوجة سههان» ولكل أخ ثلاثة سهم 
وفريضة الاقرار من ثانية» ومنها تصح؛ للزوجة الثمن سهم» وسبعة للمُقرٌ به» ثم 
مات وترك أمه وعميه ففريضته من ثلاثة؛ للام سهم» ولكل عم سهم فسهامه 
السبعة لا تنقسم على فريضته ولا توافقهاء فتضرب ثلاثة1١1١/‏ ب ]يي ثانية 
بأربعة وعشرین؛ للزوجة في الانکار ستة» ولکل آخ تسعة وهاي الإقرار ومن 
الأولى ثلاثة وللابن ما بقي وهو أحد وعشرون مات عنها وترك أمه وعميه فلامه 
سبعة ولكل عم سبعة فقد نقص القر من الا خوین سهمين فيدفعها للأ . 
على الَِْيضَة كاب وص الث فواضح) نه بقوله: و جُزء من أحد عشر) على أنه لا 
فرق بين الایصاء بجزء مُنطق کالربع والثلث أو آصم کالایصاء بجزء من أحد 
عشر أو اثنا عشر قال الزرقاني هنا:.. أو أصم کجزء من آحد عشر أو ثلاثة عشر 
(۱) (وَإنْ أقرَت رَوْجَةَ حامل وأحد اویه اا وَلَدَتْ یه قالانگاز من تن کالاقزار 
ره ان یر لاد نضربٍ في قانیة) هذه من مسائل الاستهلال» وقد ذكرنا في 
"الجامع المستوفي بحداول ا حوفي" أن القز هنا يرث من القر به لثبوت النسب؛ ون 


النزاع في السَّرْط وهو الحياة بخلاف السائل التي قبلهاء فان النزاع فيها في السبب الذي 
رات تدر [شفاء الغلیل : ۲ 11114 
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أو تسعة عشر ونحوها وقول الشارح أو اثني عشر سبق قلم قاله التداثي في كبيره 
ونحو ذلك. فتعمل الفريضة الأولى ثم تنظر مقام جزء الوصية؛ الربع من أربعة» 
والثلث من ثلاثة» والثمن من ثانية» ثم تخرج الجزء الموصّى به وتنظر فان 
انقسم الباقي على المسألة فقد خرجت الفريضة والوصية من خرج الوصية» 
کمن أوصى بالثلث وترك ابنین» وهو واضح كما قال. (والا وفق بين الباقي 
والمسالة. واضرب الوفق في مرج الوصية) ك إذا أوصى بالئلث وترك أربعة 
آولاد فمخرج الوصية من ثلاثة؛ واحد للموصی له واثنان على أربعة لا 
ينقسمان» لکن يوافقان عدد رژوسهم بالنصفء فتضرب اثنين في ثلائة بستة؛ 
للموصى له سهیان» ولكل ابن سهم. 

(وإلا قکاملها كلائة) أي: فإن لم يوافق فإنك تضرب كامل المسألة في خضرج 
الوصية ومنها تصح كا إذا أوصى بالثلث وترك ثلاثة آولاد» فمخرج الوصية من 
ثلاثة؛ للموصى له سهم» وسهمان لا ینقسیان على ثلاثة ولا توافق فض رب مخرج 
الوصية وهو ثلاثة في ثلاثة عدد الأولاد بتسعة؛ للموصی له ثلائة» ولكل ابن 
سهمان. (وإن أوصى بسدس وسبع ضربت ستة في سبعة ثم في آصل ام وفتها) زنب 
تضرب مقام السدس وهو ستة في سبعة لتباينهما. 

(في أصل الْمَسَأَنَة) يريد: إذا لم توافق الباقي بعد إخراج سهام الفريضة» كم إذا 
أوصى بسدس من ماله وسُبعِهِ وترك أربعة آولاه وقد علمت أن الحاصل ي 
قرب ستة في سبعة اثنان واربعونه فسدسها سبعة سیعها مسد یقی تسعا 
وعشرون لا تنقسم على آربعة -سهام الفریضة- ولا توافقهاء فتضرب الأربعة - 
أصل المسألة- في اثنين وأربعين بيائة وثمانية وستین؛ فلصاحب السدس: ثانية 
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وعشرون» ولصاحب السُّبّع أربعة وعشرون» ولكل ابن تسعة وعشرون. فَأمَا إذا 
وافق فإنك تضرب وفق أحدهما في کامل الآخر”"". (ولا یرث ملاعن وملاعنة) أي : 
لانقطاع سبب الإرث والزوجیة و کذا و لدها لا یرث من اللاعن الذي نفاه؛ 


لانقطاع نسبه منه» نعم يرث آمه وترثه هي وأخته لأمه لبقاء أخوة الأمومة. 
بخلاف أخوة الأبو 3 

(وتوآماها شقيقان) التوأمان هما الولدان في بطن واحد. واستشكل بعحضهم 
كونها شقيقين لانقطاع النسب؛ إذ لا جد لما ولا عم ولا اشتراك بينهها من جهة 
الأب شرعاء وتوأما الزنی إخوة للأم فقطء وفي توأمي المغتصبة قولان هل 
شقيقان وهو مروي عن مالك أو إخوة للأم فقط وهو اختيار الشيخ أي 


(۱) ون آزصی بشَائِع کم أ جُزْءِ من دعر درخ الوَصِِّ) المخرج والسمی 
والأمام والقام بمعنی واحد في اصطلاح أهل الحسابء ولذا عبّرنا ببعضها عَن بعض 
ي فة السات . 

(۲) (ولا يرث مُلاعِنٌ وملاعنة) كذا عَدَ ابن الحاجب اللعان من الوانع فقال: ومنها 
اللعان» فأورد له ابن عبد السلام أن الأكثرين إن يعللون نفي الحكم بقيام مانعه إِذا 
ان السبب موجوداًء وههنا السبب وه الزوجية معدوم فلم عد اللعان مانعاً من 
الميراث» فانفصل عنه بآنه نما جعل ذلك وسيلة للكلام على ما يذكره من : أن الميراث 
باق بين ابن الملاعنة وبين أمه عَلَ ما كان عَلَيْهِه وأن الميراث تغير بينه وبين أخوته. 
فمنهم من ينقطع الميراث بينه وبينهم وهم إخوته لأبيه» ومنهم من يتوارث معه على آنه 
أ لام بعد أن كان التوارث بينهها عَلَ أنهما شقيقان» فصار كأخيه من أمّه من غير الأب 
الذي لاعن فیه» ومنهم من يختلف فيه كالتوأمين» وهذا كله مدلول عَلَيّهِ من كلامه 
بعضه بالمطابقة وبعضه بالالتزام حيث قال: ويبقى الارث بين الولد وبين أمه 
والتوأمان شقيقان. انتهى. وحوله يدندن المصنف. إلا آنه ما دل كلامه بالمطابقة بقةإلا 
عَلَ أن التوأمين شقيقان. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۷۰ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصم 


إسحاق؟ وهو الظاهر لعدم الاشتراك بينهها من جهة الأب شرعاًء واختلف أيضاً 
في توأمي المستأمنة والمسبيّة هل هما شقيقان وهو الظاهر أو لا؟ 

(ولا رقیق) ولا خلاف أن الرقيق لا يرث ولا یورث. وسواء المدبر وأم الولد 
والمعتق إلى أجل والمعتق بالهء ويأخذ ماله كله من يمك الجزء الرقيق منه وإليه 
أشار بقوله: (ولسيد التق بعضه جميع ارثه). 

ولا برث الابن المكَاتب) هو واضح. وقد تقدم بيانه. (ولا قاتل عمداً هدواناً. وان 
آتی بشبهة كمخطن من الديّة) أي: وكذا لا يرث القاتل عمداً عدواناً /١51[‏ أ] مِنْ 
ال ولا ية وان أتى بشبهة» فان كان قَدَلَهُ خطأ فلا يرث من الدَيّةٍ ویر من 
الالو خت لايرف فلا حجب وار وان ورث من الال حجب فیه» وهنا 
الذي ذکره مقيد با عدا الولاء فان القاتل مطلقاً یرثه ویورث عنه عندنا. 

(ولا مالف في دین) لقوله :لا بسرث المسلم الک افر ولا الكافر 
سلم»" وقوله *: «لا یتوارث أهل ملتين)”". 


(۱) آخرجه مالك في الموطأء کتاب الفرائض» باب ميراث أهل اللل: ۵۱٩/۲‏ برقم 
(۱۰۸۲). والحديث متفق علیه آخرجه البخاري: کتاب الفرائضء باب لا يرث 
السلم الکافر ولا الکافر السلم وإذا أسلم قبل أن يقسم البراث فلا ميراث له: 
۲ برقم (۰)۱۳۸۳ ومسلم کتاب الفرائض: ۳/ ۰۱۲۳۳ برقم .)١515(‏ 

(۲) في الأصل: وفي الصحیحن. 

(۳) الحديث: أخرجه آبو داود» في كتاب الفراتض» باب هل يرث المسلم الكافر: ۲/ 4° 

برقم (۲۵۲۳). والترمذي: كتاب الفرائض عن رسول الله» باب لا یتوارث أهل 
ملتين: /٤‏ ۰4۲6 برقم (۲۰۳۲))» وأخرجه بنحوه ابن حبان في صحیحه» کتاب 
الرهن» باب القصاص: 4۱/۱۳ ۳ برقم (۵۹۹7). 


باب في الفرائین 
(کمسلم مع مرتد أَوَغَيْرِه) يعني: أن لد إذا مات أو قتل على رده فان ورثته 
المسلمين لا يرثونه» والزندیق والساحر كذلك على قول الأكثر» وغذا قال: (مرتد 


أوغيره) وبه قال الغبرة وعبد اللك . 
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واليهودية ملةء والنصرانية ملف وإليه أشار بقوله: (وسواهما مل). (وحكم بین انار 
بحم السم إن تم يأب بعض) وهل يشترط رضا أساقفتهم؟ قولان. (إلاأنيسلم 
بعضهم فکدلك ان لم یکونوا كتاپيين) أي: فان أبى بعضهم التحاكم إلينا فان كانوا 


كلهم كفاراً يُْرَض هم وان أسلم بعضهم قَإنانَحْكَمٌ ينهم بحکم الاسلام 

أيضاً إن كانوا غير كتابيين» فإن كانوا كتابيين قسمنا بينهم ذلك على مواريثهم» 

رواه ابن القاسم عن مالك وإليه أشار بقوله: (وإلا قبحكمهم)” ". 
(وَلََمَنْ جهل تَأَحْرمَوته) | إذا مات الأقارب في سفر أو تحت هدم أو بغرق 

(۱) (كْمْسْلِم مَعَ مرد أو غَيرِ) إن ان أراد ب(غَيْرهِ) الزنديق والساحر عى قول الأكثر کم 
قيل وهی رواية ابن نافع فيعضده قوله في"التوضيح" تبعًا لابن عبد السلام: 
"والأَظْهّر رواية ابن نافع" إلا أنه خلاف قوله قبل في باب الردة: (وَقَتْل المسْتَسِرٌ بلا 
اسَِْابَةِ إلا آن تي تانب وال لوَرََيه) وهذه رواية ابن القاسم» ولا ينبغي له أن يعدل 
عنها. [شفاء الغليل: ۱۱۷۱/۲ ]. 

(۲) قال في الدونة: 7/ 019: (... أرأيت إن مات رجل من المسلمين وبعض ورثته 
نصارى فأسلموا قبل قسم الميراث أو كان جميع ورثته نصارى فأسلموا بعد موته قبل 
أن يؤخذ ماله. قال: قال مالك: إن) يجب الميراث لمن كان مسلا يوم مات» ومن أسلم 
بعد موته فلا حق له في البراث. قال: فقيل لمالك: فان مات نصراني وورثته نصارى 
فأسلموا قبل أن يقسم ماله علام یقتسمون أعلى وراثة الإسلام آم على وراثة 
النصارى؟ قال: بل على وراثة النصارى التي وجبت لهم يوم مات صاحبهم). ‏ 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجن 


فلا توارث بینهم» ويرث کل واحد ورثته الأحياء. (ووقف القسم للحمل) أي : 
ووقف قسم التركة حتى تضع المرأة الحمل؛ وسواء كانت حرة أو أمة» مفردة أو 
متعددة» كان الحمل من الميت أو الأخ أو الابن» وهذا هو المشهور. وقیل: يتعجل 
المحقق من ذلك. آشهب: وهو الحق الذي لا شك فیه» وعليه فيوقف لأجل 
الحمل ميراث أربعة ذكور؛ لأنه غاية ما وقع”". 


(۱) (وَوُقِفَ الم للْحَمْلِ) أي: ولا يوقف الدين والقَوْلانِ في الوصية» هذه طريقة ابن 
رشدء وقد استوفاها في آخر باب القسمة إذ قال: وآخرت لا دين لحملء وني الوصية 
َوْلانِء وغلط ابن رشد ابن أيمن القائل بتأخير الدين» واستظهره ابن عرفة» وقال: به 
العمل عندنا ودليله من وجهين: 

الأول: أن الدين لا يجوز قضاؤه إلا بحكم قاض» وحكمه متوقف عَلى ثبوت موت المديان 
وعدد ورثته» ولا يتقرر عدد ورثته إلا بوضع الحمل» فالحكم متوقف عَلَيّهِه وقضاء 
الدين متوقف على الحكم, والتوقف على متوقف على أمر متوقف على ذلك. الأمر 
الثاني: : أن حكم الحاكم بالدين متوقف عَل الاعذار لكل الورثةء واحمل من جملتهم؛ 
ولا يتقرر الإعذار في حقه إلا بوصي عَلَيِّْ أو مقدم» وكلاهما مستحيل قبل وضعه؛ 
فتأمله. انتهى. وقد آشبعنا الكلام فيها آخر القسمة. 

تكميل: قال ابن شعبان أول فرائض كتاب "الزاهي" من هلك عن زوج حَامِلٍ 1 تنفذ 
وصایاه» ولا تأخذ زوجته آدنی سهميها حتی تضع» وقال أشهب: ما آدنی 
السهمین» وهو الذي لا شك فیه» وقیل: یوقف من ميراثه توارث آربعة ذکور» و حجة 
قائله أن آکثر ما تلده المرأة أربعة» وقد ولدت أم ولد أبي إسماعيل آربعة ذکور: محمداًء 
وعمر وعلیاً وإسماعيل» فبلغ محمد وعمر وعلّ الثانین. 

فنقل ابن عرفة عن الطبقة الخامسة من "تبذيب الكمال في أسماء رجال الکتب الستة": أن 
محمداً هذا کوفی» خرّج عنه مسلم وأبو داود والنسائي» قال ابن عرفة: وسمعت من 
غير واحلٍ من يوثق به أن , بني العشرة الذين بنى والدهم مدينة سلا بأرض الغرب كان 
سبب بنائه إياها آنه ولد له عشرة ذكورء من َمل واحدٍ مِنْ امرأةٍ له فجعلهم في مائدة» 


باب في الفرائین 


(ومال المفقود للعكم پموته) آي: وکذا يوقف مال الفقود إلى الحكم بموته؛ 
يريد : یر مدة يعيش إليها غالبا وَيِقَدَرٌ حینتذ میت فمدة التعمير. قیل: سبعون 
وقيل: مسه وسبعود. وقيل: ژانون» وقيل: تسعون» وقيل: مائة» وقيل: مائة 
وعشرون. 

(وان مات مورشه شدر حیا وميتاً. ووقف الْمَشَكُوكُ فيه إن مضت مد ةٌالتعمير 
فكالمجهول) آي: في التقدم E‏ (فدرحيا وميتاً. ل | 
آشار السه بقوله: (كذات زوج, وأم, وأخت, وأب مفقود. فعلی حیاته من ستّة, وموته 
كلك وتصول نثمانية. فتضرب الْوفق في الکامل باربعة وعشرین؛ للزوج تسعة؛ وللام 
رب ووقف انباقي. فان هر اته حي روج اة وللأب شمانية آومونه آو مضي مدة 
التعمير؛ فلاخت تسعة, وللام انتان) آي: فإن ماتت امرأة کت ا ۳1 انیا 
وَأباً مفقوداً فعلى أنه حي حين وفاتها تكون المسألة من ستة؛ لأنها إحدى 
الغراوین؛ للزوج النصف. وللأم ثلث ما بقي» وللأب ما بقي» وعلى أنه ميت 
فكذلك تكون أيضاً من ستة وتعول إلى ثانية؛ للزوج النصف» والأخت كذلك 
وللآم الثلث» والثانية توافق الستة بالنصف» فتضرب نصف أحدهما في كامل 

ورفعهم إلى أمير المؤمنين يعقوب المنصورء فأعطى كل واحد منهم آلف دينار ذهبأء 

وأقطع أباهم أرضاً بواد سلاء فبنى بها مديئة 7 تعرف إل الآن ببني العشرة. و ی 

التصور مدينة تسامتهاء والوادي يفصل بینهیا نم رأيت في هذا الوقت رجلاً يعرف 

ببني العشرة» فسألته عن نسبه وسببه فذکر لي مثل ذلك. انتهى كلام ابن عرفة. 
وكأنه 1یقف على ما في رسم الحسن من قسم الغرباء من تكملة ابن عبد الملك إذ قال: تقول 
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شرح بهرام الصغير رالطرر في شرح المختصر) 


الآخر بأربعة وعشرین؛ فالزوج يكون له في العائلة أقل من غير العائلة» فيأخذ 
الحقق بتقدير حياة الأب وهو تسعة من أربعة وعشرين» والأم يكون لهافي غير 
العائلة أقل من ذلك: سدسء يدفع ها أربعة» ويوقف أحد عشر بقية الأربعة 
والعشرين. فان ثبتت ثبتت حياة الأب أخذ الزوج من الوقوف ثلاثة لتتمة النصف. 
ويأخذ الأب ثانية» وقد أخذت الأم ما كان يخصها على التقديرين وهو أربعة» 
وإن ثبت موته أو مضى التعمير أخذت الأخت مما وقف تسعة والأم اثنين» وأما 
الزوج فإنه أخذ ما خصه على هذا التقدير وهوتسعة. ٠‏ 

(ولغنشی اُشكلٍ نصف نصيبي ذکروانشی) هكذا حكي عن ابن القاسم 
[/ ب] وغيره» وقد أشار لبيان ذلك بقوله: (تصحع الْمُسأَلَهَ على التقُديرين, 
ثم اضرب الْوَفقَ, أو الكل في حانتّي نی وتَأْحْدَُ من کل صيب من الاشئین النصف. وأربعة 
الي قما جع تصیب کل) أي: آنك تنم المسألةَ على أن اختثی کذلك» شم تنظر 
بين المسألتين بالوافقة وغيرهاء فا حصل من ذلك فاضربه في حالتي التذکیر 
والتأنیث» فما حرج فاقسمه على ال حالتين» ثم اجمع ما حصل لكل وارث وانسب 
مادك من الأحوال» فان كان بیدكك حالان فاعط کل وارث نصف ما حصل 
بيده من مجموع الفرائض» وطذا قال: (وَتَأَخْدُ من کل تصیب من الاثتین النصف) وان 
ان بدا آرعة آحا یت کل ور ریع ما حصل پە من انجموع فا 
اجتمع من المأخوذ في الحالتين أو في الاربعة آحوال فنصیب کل وارث. فإن كانت 
الأحوال ثانية أخذ كل وارث تَمْنّ ما حصل بيده من الجموع وعلى هذه الصفة 
بنسبة واحد إلى مجموع الأحوال وهو الذي یسمی مفرد التقدیرات فإذا حصل 
في الفريضة خنثى واحد فله حالتان» وإن كان فيها اثنان فأربعة أحوال؛ لأنها 
الأحوال التي بيدك. ۱ 


باب في الفرائض ٠‏ 
في حالتي الْعُنتَى ؛ له في الذكورة ستف, والأثوئة آربعة, قنصفها خمسة وکذلك غیره) آي 
فلو كان في الفريضة ذکر وختثى بتقدیر کونه درأ تکون المسألة من اثنين» وبتق دیر 
کونه أنثى تکون من ثلاثةء فتضرب الاثنين في الثلاثة بستة ثم في حالتي الختشى 
يكون الحاصل اثني عشر فعلى أنه ذكر يكون له ستة ولأخيه ستة» وعلى أنه أنشى 
تكون أربعة ولأخيه ثانية» فییّد الخنشى في الحالتين عشرة يُعْطَّى نصفها وهو 
خسة؛ وبيد أخيه أربعة عشر يأخذ نصفها وهو سبعةء وإليه أشار بقوله: (وكذلك 
غيره) آی: يعطى نصف ما بيله. 

(وكَعُنْئْيْنِ ومَاصب قارع آخوال. تنتهي لأربَعَة وعشرین؛ لكل أَحَدَ مشر 
وللعاصب سهمان) أي: أنك تُعْمِلٌ فريضة التذكر من اثنين والتأنيث من ثلاثة؛ 
للعاصب سهمء وها سهان د ثم بذک أحدهما فقطء ثم ثلاثة د نم تذكير 
الاننی. ڈ ثم تاشت الذکر من ا فثلاثة فرائض متائلة؛ فتكتفي 
بواحدة وتضربها في الاثنين -فريضة التذكير - بستة. في الأحوال الاربعة 
بأربعة وعشرین» فعلى تذكيرهما يكون لكل منهما اثنا عشر» وعلى تأنيثه) 
يكون لكل واحد منهما ثمانية وللعاصب ثانية» وعلی تذكير واحد فقط يكون 
للذكر ستة عشرء وللأنثى ثمانية» وكذلك العكس» ثم يجمع ما بيد كل واحده 
وقد علمت آن بيك کل تى آربعة وآربعون؛ لان له في التذکیر اي عشر 
وفي التأنيث ثانية» ثم ثانية أيضاً في کونه أنثى والآخر ذكرء وفي العکس ستة 
عشر» وبيد العاصب اثنان وهو ربع ما بیده. 

(فان بال من واحد, أوكان آکثر. أوأسبق, آونبتت لحبة, آوشدي أوحصل حیض, أو 
مني فلا إِشْكَالَ) أي: أن المختثى على ضربین: تارة یکون خی مُشْكِلاً | تتغير حالة 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الخنجر 


من حالته وحكمه ما تقدم وتارة يكون غير مشكلء وهو أن يبول من أحد 
الفرجين دون الآخرء أو يكون البول منه أكثر أو أسبق فيكون الحكم به وأنكر 
بعض الأشياخ سبقية البول أو كثرته» فان نبتت له لحية أو حصل له من فذکن 
وان نبت ثدي أو حصل منه حيض فأنثى؛ فاذا حصل له شيء مِنْ هذه العلامات 
زال الإشكال. 


والله تعالى أعلم» وهو حسبنا ونعم الوکیل 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظيم 
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أولا: فهرس الآيات. القرآئية 


#وَسَبْعَةٍإِذَا رَجَعَته 4 yT‏ 
ولا جاح علیکم فیما رضم ۹4 9 


ين تَرَصَوْنَ ین الشبدَآء 6 ....... 5206 


فا دَفعثم إِلَهِمَ أمْوَهُمَ ادوا عم 


“#وَإِذًا حَصَرَالَقَسَمَةَ 4 
#وَلَكُمْ نف ما َك ازو جڪ e‏ 
وش الى ارگ4 e‏ 


لإ مادک 


کم بف دوا عَدل منک ... e‏ 


وان آحَد ین لمشرکیرت استجارك فَأَجرّة4 . 


rT‏ راي ل 9 کو سر موه 
لومون والمویتت بعضهم أولباء عضر ه 


گر 


#اذخلوها سم ءاییین e ٩‏ 


©» ه 4 هه هه ۰ 
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السورة/ رقمها 
البقرة: ١95‏ 


المائلة: ٤‏ 
الائدخ: 506 
الماقذة: 506 
المائذة: ٩۵‏ 
التوبة: ” 
التوبة: ۷۱ 
المحجر: ٤٦‏ 

٤١ الأحزاب:‎ 


فاطر: ۲۶ 


الصافات: ۱۶۱ 
الصافات: ۱۸۰ 
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A4‏ 
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اد 


۱۹۸ 
Yor“ 
۱۳۳ 
۲ 
1۸ 
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۳۳۷۱ 
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۷۹ 


۳۱۳۵: 


۸۹۰ 
۳۹۵ 
YoY 
۳۹۷۸ 
۱۰۸ 


۷:۷ 


#ان كم یاه دور € ی 


لمن آز بط اطعا ین یشکیگا؟ ....... سب 
قلا ترجعوهن إلى الكفارة ........................ 
#ذا جاءك الْمُتَشِقونَ» o‏ 
يا ای إذَا مر سا ء که a‏ 
«وفیدوا وی عَدل کر o‏ 


وان کوخ له 9[ 


ر را مرت هو مي ود یس رت وموم 
ومن قدر عليه رزقه قلینفق مِمَا ءائله ل e‏ 


سبح ام ریت الأغلق 4 ز 1 ۲ 
هَل أَتَدكَ حَدِيث الْقَشِيَةِ)» 9[ 


«فل یا لکیرورت> . سین 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


۳۳۹ ۳۳۸ 


۳۳۹ 


۱ ۷۷ 


الفهارس العامة 


تانیا: فهرس الأحاديث والاثار - 


# أدوا الزكاة عمن تمونون ا 
# إا أَرْسَلْتَ كبك اْعلم 50 ا 
# إذا دخل أحدكم المسجد فليركع رکعتین قبل أن مجلس .............. ۳۶5 
# استحيوا من الله حق الحياء لا تأتوا النساء في آدبارهن NV sese:‏ 
* لاد لا تد تین فیس این وَلْيَقَطَعْهه) آنفل من الْكَعْبَْنِ .. 14۸ 
٭ ألا توطأ حامل حتی تضع ولا حائل حتی تحجيض TEE aes‏ 
* آمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا او مب ی یز ۴۷۵۴ 
* أن رسول الله له هی عن بیع اللحم بالحيوان ۱۳۱ 
# أن رسول الله عله ی عن بيعتين في بيعة a‏ ا 
# إن هذا البلد حرمها الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة ا 00000 ......... ۹۹ 
انا ام العو تلام ورم م ار ع ۱ 
]لعي ل لاتق يجمه مسن مس م وی م ا OY‏ 
# [ن| الولاء لمن أعتق O a‏ 
# أنه ال نبى عن بیع الحصاة وعن بیع الغرر 1 
* أنه اظ نى عن بيع الكالئ بالکالی E‏ ۱ ۱۱ 
# إنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ول يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة O a‏ 


و 
3 


* إِنّى لاحم مَابَيْنَّ لابتی الدينة أن یط عضاهها أو يتل صَيّدَهَا ...۰ 1۷۹ 


# الحمد لله الذي سَوغنیه طيباً وآخرجه عنی خبيثاً هه ۱۱۱۰ 


# حمل عن آمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ................. ۱۰۵۹ 
# الخراج بالضیان امسا وسار بس وا تست ویو .۰ ۲ ۱۱۷۵۸۱6۷۱۱۳۹ 
# خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة 

والكلب الور لخو عط اح و ل لم ا ا سور 
# ذكاة الجنين ذكاة آمه VY‏ 
#الزعيم غارم 0 OT DE‏ 
# الْعَجْمَاءٌ الى لا يُنْقَى ب0000 ۱ 
# عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة کم هط TE‏ 
ی TEA semed‏ 
* اور الب E EEE‏ 

لاال ل 01 
* غفرانك العا ور به و و o‏ 
* إنهن أطيب أفواهاً وأنتق أرحاماً وأطيب آخلاقاً ..................... ۸۷ 
# فرض رسول الله عله صدقة الفطر Ty‏ ل 5 
# في السن حمس 0100 ۲۱۳۳۲۲ 
* في المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة مثلهاء وني الوضحة حمس دين 
# في المنقلة مس عشر فريضة ی 220000 و ب ا و ۰۱۰۱ ۲۲ 
# لا بأس أن يرمي الرجل بأن يقول بسم الله وأسترزق الله ... sis‏ ل 
* لا تبدؤوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطريق aa‏ 0 


# لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا اعترافاً ولا صلحاً e‏ ا EEL‏ 


الفهارس العامة 
# لا تسافر المرأة مسيرة یوم وليلة إلا ومعها ذو حرم ۱۱ 
# لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد اا DR‏ 
* لا سهو على المؤتم فان سها الإمام فعليه وعلى من خلفه....... 5 
# لا شغار في الإسلام 0 ا 1۱ 
# لا ضرر ولا ضرار a‏ ا NIA‏ 
# لا طلاق في اغلاق ا O‏ 
ا ا ا بع a‏ ۲۲۰۱۰۲ 
لا ا ا 
# لا نبي بعدي 5ك ۱ TOT‏ 
* لا نورث ما تركناه صدقة ... 500 سوق وااو ااام وي ۱۱ 
* لا يتوارث أهل ملتين 1 
ال هار مسلم لا فو طیب تفس مته ااا 
# لا خطب أحدكم على خطبة أخيه AVA es‏ 
# لا يرث السلم الكافر ولا الکافر المسلم O E O‏ 
* لايمت أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله 230000 E‏ 
6 یمن احذکم یسلطانه ی ۲۳۱ 
* لك الله ی ی لا شريك لك لك | 
# لن يغلب اثنا عشر آلفا من قلة ی تفر ۱۱۳۱۰۱۱ 
* اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث O a‏ 
* مالي م أفاء اله عليكم إل اخمس اشس مردود عليكم VT ees‏ 

00 0 


* کیال عَلَ ميال أَمْل انیت وَالْوَرْنْ عَلَ وَزن اهل مَكَةَ .. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجی 


# من اسْتَطَاعَ منکم أن ینم أسحاة فليقعَل تخوس Te‏ 


# من بدل دینه فاقتلوه .... 79[ a‏ ی 
# من حلف بالله وقال إن شاء الله فقد استثنى ل ل O‏ 
# مَّن فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ..... ۱۳۸۳ 
# من فل قَتِيلاً قله السَّلَتُ ا 00 O‏ 
# هى رسول الله َيه عن المزأيتة ..................... ل ما 
# نبيت أن أقرأ راكعاً أو ساجداً 1 1 000000 


# كان الكت إذا آهدی قلد هديه وأشعره بوجهه للقبلة ويقلده بنعلين ویشعره 


م 


VAN SSE DE E من الا يسر‎ 

# يا رَبَاحَ عفر وَجْهَكَ في الازض ۱۳ 
# يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب | 
# يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب e‏ ا TOON TO‏ 


تفت 


الفهارس العامة 


ثالثاً: فهرس الإعلام 


#ابن أبي زمنين: ۰1۵0 ۹۳۸۰۹۳۷ ۰۱۰۰۵ ۱۳۰۱۰۱۲۸۱۰۱۱۹۲ 


. ۲۰۷۳۰۱۹۱۲ ۱۱۱۳۰۱۵۷۷۰۱۵۲۱۱۲ ۵۰ 

# ابن أبي زید: ۱7۲ ۰۲۱۳۰۱۸۷۰۱۷۲ ۰۲۱۵ ۰۳۰۹۰۲۸۹ ۰۳۳ ۰8۳۳ 
6 ۰۳ ۵۹۷ 0۷۵۸۰۷۵۱۰۱۵۷۰۱۱۰ ۸۱۱۰۷۹۱ 
۷ ۱ ۱۸۱ ۰ + 
ول لل ۵ 2+ 
۳ ۰۱66666۵ ۱۵۱۹۰۱۵۱۰۰۱۵۰۷ 
۳ ۵ وا 
۵ ۰۵۵ ۰ ۰ ۳ 
1 ۲ ۲۰۲۳۰۳ ۲۵۱۱. 

# ابن أبي سلیان: ۲۳۵۰. 

# ابن التبان: ۰۲۲۵ ۰۸٩۱‏ 

# این الحلاب: ۰۳۱۰ ٤‏ ۷۲ . 

# ابن احاج: ۰۵۹۵ ۱۱۷ . 

۵۳۹۰۸۰ ۰6۲۰۰۳۰۰۲۱۰۳۹۵ ۰۳۹۲۰۲۱۲۰۱۲۸ این الحاجب:‎ # 
۸۲۹ ۰۸۲۱۰۸۰۷ لكت‎ TOF TEV ارم لالت‎ «OTA لاقف‎ 
(1° < 1°04 °0 ۲ ۱ ۳ 
+ AVVO ITV I01 ۱۱ ۱ 1۱۷7 
۵ ۳۲ 


شرح بهرام الجغیر (الطرر في شرح الختجصر) 


# ابن الشقاق: ۱۷۱۰ . 

# ابن الطلاع: ۰۲۸۰ 

# ابن العریی: ۰۳۰۳ ۰۵۳۹۰۵۳۵ ۱۲۹۰۱۰۸۱۰۸۷۱ ۲. 

# ابن العطار: 2489 84۵۲ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱۳۸ ۰۱۱۱۹ ۰۱۲۲۰ ۰۱۲۸۱ 


۵ ۵( 
ل ا ظ 0 

۰۵۸٩ ۰41۱ ۰1۱۳ ۰۲۸۳ ۰۲۷۵ ۰۲44 ۰۲۰۲۰ ۰۲۰۶ ابن الفاكهانى:‎ # 
EYI ۰۵ 

# این الفخار: ۱۱۸۷۰۱۲۸۶ . 

# ابن القابسي: ۶۱ ۱۳. 

۲۳۱ ۲۳۰ ۰۱۲۲۹ ۰۲۲۸ ۵۲۲۳ ۰۲۱۲ ۰۱۷۸ ۰۱۷۰۱۵۹ ابن القاسم:‎ # 
۳۰۰ ۵۲۷۲۱۲۷۵ ۰۲۷ ۰۲۷۳ ۰۲۱۲ ۳ ۹ 
FEV ۳۲۸۱۳۲۵ ۳۲ ۳۲۳۰۳۱۷ FO TY TV ۸ 
FAY TAV CAY FOV ۳۵۳ ۱۳۹۱۳۹۵ EE TEY TET 
COA 66۸ 61۷ ۳۷۲۳۲۱۵ ۲ 
۳ ۲ 5 
COTA لاحم‎ «OTE «O1 ۵۵6 ۵۵۲ ۵۵۱۳۹ ۲ 
AT لقت‎ VO لاحت‎ TOV ۳۹۱۰۱۲۱۵۹6 COAT كلاف‎ 
۷۵ ۵۷ ۷۵۱ VE ۷۳۷ VY VVE ۷۱۲ ۳ ۵ 
A‘ o VAY ۵۷۸۹ ۷۸۵ ۷۷۹ ۷۷۸ ۸۷۷۷ ۵۷۷۳۵۱ ۰ 
AEE ۲ ATV «AYO خلال‎ 1۷ 


لفهارس العامة > 


۸۹۳ ۰۸۹۰ ۰۸۷٩ ۷ «AI عمل‎ ۱ ۵ 
417 سدق 4° للق "لق ملق تلق‎ A CAA A۹۷ 
۰۹۵۳ ۰45۱ ۰465 46۱ 6 ATA ATV ATT (TV <A 
هلاق‎ AVT ۷ ۲۲ < (1۹40417۷ <1۳ <11 (11 موق محف‎ 
۱۱۱۱ NV Moet A AAA AY موق‎ ۸۲ 
TAMAN TVA TTI IVANO NE °1۲ 
°° ۰ ۵ ۵ ۱۱۷۸۱۷ ا‎ 
ءك٠٠١‎ ۱ ۳ VAT IAI NVI 7° 
+ ۰ ۵ ۳ °۲ 
۰1 ۰ ۳ ۲ 
۰۱۱۱۹۰۱۱۲۲ ۳ ۳ 
۰۱ ۱۹۵ ۶ ۰ ۲ ۳ ۳ 


ل ۱( ۲ 2-۰۵ 


۰۱ ۶ ۳ جه خالل ل‎ (۳۱ ATT 
AYAY (۹ 


۸۰ ان رن ا الاح ۱۳/۱۳( ۱ ۳( ۳ 2-۳-۳ 


۳ ۳ ۲ ۱ ۵ 2-۳ 
ا ۵۱۳/۱۵۱۳ ۱۳/۹ ۱۳۸۵۰۱۳۸۱۳۸ ۱۳۸ 


ASO ۳۸ 
۰۱ ۲۷ ۲ ۵ ۵ ۲ ۳ ۱ 


۰۱ 6 ۵ ۵۳ ۳۰ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر) 


۵۵۹ ۵۵ ل 


(0) ۳ EAT 
۱۵۳۷ ۳ ۸۲۷ Noo NOTE 
22932 -,۰ ۲ ۲ 2۱,۶ ۰۹ 
۲ لالاة كل لاه كل ۱( اهل "امهل "وول‎ 
ل ل ا ل‎ ° 
۱ ITV لامكل ااكك ل ةلا‎ ITE یاف‎ 
و‎ (۹ 
(۵ الف‎ .11۹ 
(۲ ۳ ۹ 
AAOA ۹ 
"دول‎ ۵ ۰ 
2 ۰ ۵ 2195١6 
YA ۸ 
oTO OOTY لامالا‎ Tc * °1 
۲ ۹ ۱ Of roT TET EO ا‎ oT ° 
(۲ TITY ATT * AO ل ل‎ ° TAA 
ITE ۲ 6 6 ۳ TITY TITY 
لو سوال ل‎ ۰۹۱ ۳ (۱/۰۱۹ 
۲ ۲ (۱6 (۱۱ ل ا ال‎ ۹ 
۲۲۷۱ ل اش ا‎ (۹ 


الفهارس الحامة 


۸ ۸ ۱ ۰۲۲۹۶۰۲۲۹۳۰۲۲۹۲۲ ۲۲۹۰۰۲۲۹۵ 
ا ل الل ل ا ال ۱ ۱ ۲۳۱ 
TTY ° ۳1۹‏ لش سي ال ا اي الي 
TT!‏ ۰۲۳۲۱۹۰۲۳۲۱۰۲۳۱۲ ۰۲۳۷۳ ۰۲۳۷۷ ۰۲۳۷۹ ۲۳۸۱ 
TENT TEN TE TOTEYToY*|‏ ی 
۰ ۳۷ ۰۲۳۲ 0۲۳۳ 0۲۳۵ ۰۲660۲6۰ ۲۷ 
۸ ۲ ۵۰ ۵۸۰۲ ۲۷۲۰۲۷۰۲۱۰۲۰۰۲ 
۸ ۸۸۰۲۸۱۲۸۳ ۰۲۹۱۰۲۹۰ ۲۵۰۲ ۲۵۰ 
۹ ۰۲۵۰۷ ۰۲۵۰۱۸ 0۲۵۰۱۹ ۰۲۵۱۲۰ ۰۲۵۱۲ ۲۵۱۹ 
۲۱ ۰۲۵۲۲۰۲۵۲۵ ۰۲۵۲۹۰۲۵۲۸ ۰۲۵۳۰ ۰۲۵۳۲ ۲۵۱۹ 
۱5۹۷۲. 

۰۱۲۹ ۰۱۰۵ ۰۷۱۲ ابن القصار: ۰۱۷۳ ۰۱۷۹ ۰۲۷۲ ۰۵۳۲ كرف‎ # 
۲۵۱۳۰۲۳۹۸ ۰۲۲۷ TET ATI ATA ۳۵۹ TE 
o 

# ابن القطان: ۰۱۲۲۹ ۱٦۳۸۰۱٥۱۰‏ ۱۹۱۰۰۱۹۰۰ . 

# ابن الکاتب: ۰۳۳۸ ۰6۷۳ ۰1۷ ۰1۸۲ ۸66 ۰۱۰۲ ۰۱۱۷۵ ۰۱۱۹6 

عل ۱ 

# ابن اللباد: ۳ ۰۱۲ ۰۱۸۲۲۰۱۸۲۱۵۰۱۳۰۸ 

# ابن الاجشون: ۰:۰۷ ۰۷۲۷ ۰۷۷۹ ۰۸۵۲ ۰۱۰۱۳۰ ۰۱۱۰۱ ۰۱۲۷۳ 
۸ تا 
۲ ۱ ۹۹۰۳۹۰۲۲۷۲۰۲ 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح المختصن 
# ابن المرابط: ۰۲۳۵۰ ۲۳۵۱ . 


# ابن المكوي: ۱۲۲۹ . 
د أبن المواز: CEA «YAO‏ مرق ۱۳ ۳ 6( ۱ ۲ ۲۲( 


۳ ع لل الاك «VAY‏ ان AV4 ۸۵ AYY‏ ۱ 
A11 ۵۸ ۵ (A01 450 AYY ۹‏ "تف 
:ال ادل لحل لاو ۱ ۲ ۲ ۵ ۶۵ 2۰۳۱ 
۵ )2 
NTE‏ ا ا ل ۲ ال 
لال ۰ ۶ ۵ ۰ ۰ ۶ 
۶ 0( 
ل ا ( ITI TIA‏ 
۷( ا 6 ۳۱۸۲ ۲۲۲۸۸ 
FEAT ۲۸۹۰ EET ۰۲۳۸۰ ۹‏ ۲۵۱۳ ۲۵۱۷ 
ot‏ 0 

# ابن الطندي: ۰۱۰۰۵ ۰۱۰۱۷ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳۴ ۰۱۰۱ ۰۱۲۸۵ ۱۲۹۷ 
۸ ۱۸۷۱۷۸۷۱۹۵ 

# ابن بزیزة: ۰۱۷۲ ۵۳۵۸۵۳۰۰۵۱۹۰۰۱۷۷ ۸۳۹۰۱۹۳۳ ۱۰۱۹۱۲ 

# أبن بشير: ۰۱6۳ ۰۱۱۹ ۱۳۱۱ ۱۳۹۹ ۰۱۲۱۵۳۱6۸6۸۰۳ دزي دللا 
۹ ۷۳۹ حمل لاح على (oY ۵۱۱ CAAA ۸۸۷ «ATA‏ 
AYO I IYE ANV NY ME Vo‏ ال 
Nooo NOTTANETV ITY‘‏ ۱ ۹ ۲۳۳۷ 


الفهارس العامة 


# ابن بكير: .١70/‏ 
# أبن حارث: ۷ ۰۷ ۰ ۵۲ (. 


# ابن حبیب: ۰۲۲۰ 0۲۲۹ ۰۲۰ ۰۲۹۹ ۰۲۸۷ ۵۳۱۹ ۳۳۸ ۳۱۳ 6۱۲ 
CEFA EFO EYE‏ 57 4 ار 4 1 
كقم لحم حلت VY“ ۲۵ ۷۱۱۲ VT V۹ EE‏ 
VET ۵‏ رع لل VV۹‏ ملل 1۹ «ATO <A‏ الل مل 
۳۹ ۵ 1ق ATA‏ دزف 4A4 409 Ao‏ 
۵( 2 
NYoV NY of‏ ۵ ۷ ۱۳۲۲ 
ول ملل ۳/۹( 22۵ 
۰ ا ل ا ۹( 
۱ ا ا ا ۱( ۱( ل ۳ 
۲ ۱ ۳۳۸۱۳۱۱۹۲ 
۳ ۷۷ ۲ 

# ابن دحون: ۱۷۱۰۰۱۸۰۱۱۷ 

۱۰۱۱۷ ۹۹۷ ۹۳۸۰۸۵۸۰۸6۱۸۲۲ 0۳۱۷ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ابن راشد:‎ # 
AY ۷ (6 AE ۱ MAT ۸ 
۲۳۳ ا‎ ۷ 

۳۳" 6 ۰۶ ۵ IVT IIA ۳ ابن رشد: ۰۱۵۱ لول‎ # 
۳ ۳۱۹۳۱۵ FV TY YAY ۲۷۷ ۷۲ ۳ 
۱۱ ملام كوف ۵۵۲ محلا‎ ۵۱۷ ۵۱۲ EF FAV ۸ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
۲ ۹۷۳ ۷۷۸۵۵۸۷۳۷ ۸۲۱۵۱۹۰۸۵۱۸۸۱6 
EAA CAE ۸۵۹۳۰۸۸۳۳ «AYY‏ ° لق ولق 
۳ ۰۹۱۳ ۹14 كلاق AAV‏ ۱۱6۸۱۱۹۹۰ ۱۱6 
۰ ۵( 
۰4 ۳ ۱ ۱۳۰۲ 
ANTI NT*‏ لل وال رن ATOR ATO ATTA‏ 
AT ATA AFT ATV‏ 6 
۵ ۵ ۱6۰۵۵۱۰۷ 
AT ۳ NOOO NOY NO OA!‏ 
لل AVIA‏ 
ل ل 2 
Yoo TTY VT ۳‏ ۵۵ ۲۰۵ 
TT‏ ۱۵۷۱۱۳۲۵ ۲۱۵ 
۸۳۸ الى ملل ۰۲۲۷۷۵۱ ۰۲۲۸۳ ۲۲۸۸ 
هه YAO‏ 
E10 TAY‏ ۷ ۷ ۰۲۸۲ ۰۲۵۲۰ ۰۲۵۳۱ ۲۵۳۲ 

# ابن زرب: ۰۸۸۹ ۰۱۲۲۰ ۰۱۲۲۹ ۱۲۸۳ ۰۱۵۱۵ ۱۵4۲ ۱۵۳ 
اك تلك ITE‏ ۱ 

# ابن زرقون: ۰4۲۹۰۲۷۷ الام ۰۷۵۸۰۵۳۲ ۱۲۳۱ 14031314 

# ابن سحنون: ۳۵۱. 


# ابن سلیم: ۷۲۳ ۱. 


الفهارس العامة CD‏ 


«T1011 ۲ ۲ ١٠ ۲ ۵ ۷ ۸ ۲6 ۰ ابن سهل:‎ + 


. ۱ ۷۵ 

# ابن شاس: ۰۲۲۹۰۱۹۲۰۱۳۸ ۰۲۷۳ ۰۲۹۳ ۰۳۰۳ ۰۳۱۷ Te‏ 

WAY لحن ارا مالا‎ ۱ ۵۱ ۵۷۷ CEAECEEY CEY 

T° ATT ۷ «AO € ۳ ۱ (¥۹۱ 

م محف AAT‏ 11ل AAV‏ °11 151144170 دلق 

AIT ل‎ VAY IVY TINT 

ا 1140 5 ۲( 

ا ۳ ۳۲ ۵ ۱۳۳۹ 

۱۳۹۲۱۱۳۷۲۱۱۳۹۵ ۱۳۱۳۰۱۳۹۲۱۳۵۷ ۲ 

Aool ۲ ۳ ۰ 

(OTA ۱/۵ (1010‏ ۲ كل كاك 

۱۷۷۲۱۱۷۹۸۵۱۷۹۵ ۱۷۵۱۱۷۹ ۷ ۵ ۳ 

AAEO ۳۱ ۳۱۳ امو‎ FY 

۲۱۳۱۲۲ ل‎ ۳ NAVE 

۲۷۹۲۵۳۲۹۲۳۰۲۹۲۷۳ ۵ 

YE ۲۳۰۱۲۳۱۳ ۱۲۲۹۲ ۰۲۲۸۵ ۰۷۲۷۰۸۹۸ 

۲۵۲۱۲۵۲۲ Yo YET YET YE ۳۸۸ 

# ابن شبلون: ۲۱۳ ۰۵۰۱ ۱۰ ٤۷‏ ۹6۰ ۰۱۱۷۹۰۱۰۱۲ ۱۲۵۲ 
۳ ۲ (. 

# این شعبان: ۳ ۰۲۹۳ 6۳۳ COVA‏ ۷۳۱ ۷۳۵ ۷۸۸ ۱۱۵۷ 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختصن) 


۸ ل ا ۳( 


(۱۳۹ TPIT TAN °F 

# ابن شهاب: ۱۵۰۱۱۹۷۸۵۸۰۱۳۰6۱ 

# ابن عبد البر: 5 ۰۲۷ ۰۳۵۳ ٤0۷‏ 11۹ ۸۰۹۸. 

# ابن عبد الحكم: ۰۲۲۹ ETT C17‏ الصف لام 55س لاحت VY‏ مق 
AT ۰۸۱ ۱۰۱۳۱ ATA ۷‏ ۱۱۹۵ ۱۲۱۵ ۱۲۲۹ 
۸ ۱۵۵ ۰۱۱۲۱۰۱۱۱۱ ۱۱۱۷ ۱۷۷۰ 6۱۷۷۱ 
TIYE ۲۱۲۳ ۰۲۱۲۲ ۰۲۱۱۵ ۲۱۰۸ ۰۱۷۸۰ ۰۱۷۷۷ VY‏ 
TIE ۵‏ ۰۲۱۵ ۰۲۲۲ ۰۲۲۲۲ ۰۲۲۲۸ ۰۲۲۳۱ ۲۲۳۲ 
۰ ۳۶۲ ۲ ۲۷۵۰۶ 

۵۲۱ ۰۵۲6 ۰81۲ ۰8۲۵ ۰۳۸۱ این عبد السلام: ۷ ۳۸۹3 كاك‎ # 
۸6۲ ۸6۱ AYY ۵۷۸۹۵۷۷۷ مول‎ AYY ال‎ cO ۹ 
44۹ 4A۹ ATA <° ۸۸۱ ۵ 
۲ ۳ NTA ل ا‎ TITTY! 
Ao ۱۳۸۲ ۱۳۱۳۳۱ ۳ ۱ ۵ 
۱۸ 
TIE ۰ TVA ولاك ۵ ۱۸۵ “رون‎ 
۹۱ ۰۷۸۰۲ ۵ 

# ابن عبدوس؛ ۸۵ 771 

# ابن عتاب: ۰۷۵۸ ۰۱۲۲۹ 555ل ۱۵۰۵ ۰۱۱۹ ۰۱۹۰۰ 0۲۲۹ 

.۲۵۱۹ ۰۲۳۵۰۳ 


الفهارس العامة 


3 ابن عطاء اه ۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۰۲۵۵ ۰۲۸۶ ۰۳۲۳ ۰۳۳۲۸ 


. 2124 

# این عمر: ۰۱۳۷۰۵۳۸ ۱۲۸۰ . 

# ابن غلاب: ۰۵۵۹0۲۹۰ ۰۱۷۲۱۳۱۵۸۵ ۱۸۷۳ . 

# ابن کنانة: ۹۸۹ ۰۱۰۲۷ ۰۱۲۱۸ ۰۱64٩‏ ۰۲۱۸۰ ۰۲۲۵ ۰۲۳۷ 
۱ 

# ابن لبابة: ۰۸۹۷ ۹۳۷ 4۳۸ ۰۹۸۱ ۰۱۰۱۳۸ ۰۱۳۲۷۹ ۰۱۳۲۸6 ۰۱۹۷ 
۲ - 

# این محرز: ۰۳۲۲۰۲۵۵ ۰۳۷۳ ۳۳ AY VE‏ ۰۸۳۰ ۱۱۲۰۰۹۹۰ 
ا ان ۲ 2-۵۵ 
۸ ۳ ۲۵ ۱۷ ۰۲ 
E‏ 

# ابن مزین: ۱۹ ۱۱۲۹۰۳ . 

# این مسعود: ۰۲۱۰ ۵۸۵. 

# ابن مسلمة: ۲۷ ۱۷ . 

# ابن مناس: 5 ۱۳۰ . 

ا فا ۳۳ ۱۵۱ ۱۱۲ 

۰۱۰۳۸ ۰۱۰۰۰ ۵۸6 COAT ۵۸۲ co ۳۲۵ ۳ ابن نافع:‎ # 
EVEYE ا‎ N fo 
EA 


# ابن هارون: ۹۰ 1۹٩‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


# ابن وضاح: ۷ 
# أبن وهبت: «AA ۷۷۸ ۰۸۷۵۵ ۷۱۲ ۰۵۸۶ ۰۵۳۲۰۶۲۵ ۰۱٩۰۳۳۹‏ 


( Vor MoT ATV ITAA ITTY TT 
۲ TYEE TAV NAS T14 TTA 
۰۰۹ ۰۲۳ (۵ 
6۱۲ ۳۹۳ ۰۳۰۰ ۰۲۲۷ ۰۲۳۸۰۲۲۸۰۱۵۹۰۱4۹ ۰۱4۳ ابن یونس:‎ # 
۵۲۱۵۵۰۱۵۹۵۰۷۵۵۰۱ EVP ۰۱۳ ۱ 
CYT CTY ‘OA! ۵1۲۱ ۰۵1۵ ۰۵۶۲ ۰۵۳۷ «OFT ۲ 
۸۰۱۳ ۵۷/۹۸ ۰۷۹۰ ۰ ۲ لل‎ V1 ۷ 10۷ 
IY ومنل لكل لدف‎ ۰۸۳۳ (1 
لوق ۱ وحمل‎ AAT كلاق‎ AVY كلاق‎ ۹ ۵ 
ا ا ۳ ا ا ا ا ا ا ل ا‎ 
5185ل 5ل‎ 
11ل ل درل‎ (ITAA (1A0 ل‎ ۹ 
۳۹ ۹ 
۱۲۳ ۸ ۳ ۸ 
(۲ ۳ ۵ ۳ 
ATE ۳ لالاه ل لاه‎ 10۷1010 77 
ATT 6 ۸۵ 
۱۷۵ ۱۷۳۳ ا‎ 
(۵ MAI IVAE ۰ 


الفهارس العامة ۰۹ 


ATT ۰۵۵۱ IAT ۳/۱ ۹ 


۰۲۰۰۶۲ ۰ ۲ ۷ ۷ ۹ 
CTV ۰ ۲ ۰ ۷ ۷۲ ۷ ( < °۱۱ 
۰۲۵۱ ۰۲ ۷ ۲ ۲ ۲۲۷ ۷۲ OTTO عا‎ 
. ۲۵ ۲۷ ۰۲۵۱۷ ۰۲ ۹۷ ۰۲۹۰ ۰۲۶۸۰ ۲ ۷ ۷ 

# ابن سعدون: ۹۷۷۰٩۱۷‏ . 

۱۰ ۵ ۰۱۰۲۲ ۰۸۹۳ ۰۲۸۰۵۳۹ ۰۳۱۱ ۰۲۸۲ ۰۲۷۷ ۰۱۲۳۱ الأپری:‎ # 
VVAN 

# آبو إبراهيم الاعرج: ۱ ۲۲۳. 

# آبو اسحاق: ۰*۲۸ ۰ TV0‏ ۲۱۲۸۰۵۱۲۹۸۱۷۷۷ ۲۱ ۲۱۹۵ 
۳۰-۷. 

* أبو الجهم بن هشام خطباني: ۸ ۸۷. 

# أبو الحسن الصغير: ۰۵۱۲۰۲۸۰۱۸۲ 6۷۸۰۵۲۲ ۰۷۳۱۰۱۹۱ ۷۸۵ 
۸ ۸ “لفل ۰۱۰۷۳ ۱۱۵۹ ۱۱۲۰ ۰۱۲۱۶ ۰۱۲۲۲۱ 
۵ ۳ ۲ ۰۱۰۰۱۵۵۹۳۰۱۵۵۸۱۵ ۰۳۸۸ 
1( 

* آبو الزناد: ۰۱۳۷۰ 

# أبو الفرج: ۲۲ . 

# آبو بكر بن عبد الرهن: ۹ ۸ AEE‏ ۲ ۷۲ ۶ 
۳۹۳۲ ۳۹ ۲۶ ۶6 ۱۷ . 


# أبو جعفر: ١06‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 

# أبو حنيفة: 2859 5 7017. 

# أبو سعيد الخدری: ۰۱۳۷۲ 

* آبو على الحداد: ۰۱۲۱۷ 

# أبو عمران: ۰۱7۲ ۰۲۹۳ ۳۰۰ 4۵۵ 61۱ 6۹۲ لدم كلف ۵۸۱ 
1۷ لكت VO‏ ۷۸ ۰۸۵۷ ۸۹۳ كلق ملق ۳۵ 
AVA ۱‏ ۰۱۰۳۵ ۰۱۰۱۸۱ ۰۱۱۰۹ ا 0۱۱۷۰ ۱۱۸۰ 
TYTN ۳‏ ۵ ۰( 
۸ ۲ ۱ ۰ مكلك 
1۲ ۱( ل ۲ ۲۲ ۲۲۸۳ 
۲۱ ۰ ۰۲( 

# آبو قبيس: ۳۱۳. 

# آبو قرة: ۱۳۹۰. 

# آبو مصعب: ۰۹6۲۰۸۵۵ 

# لآابيپاني: ۰۱۳۱ ۳۹۳۵۲۲۸۰۵۲۱۲۰۱۸۷ ۲۵۱۹0۱۵۱ 

# أحمد بن زیاد: ۰۰۵۸۵ ۲۲. 

# أحمد بن عبد الله: ۲۰۹۷ 

* أسامة : ۸۷۸ 

# إسماعيل: ۰۱۰۷۲۲ ۰۱۳۰ ۱ 

EY ETT ۳۹۲ ۳۵۳ ۰۳۲: ۰۳۲۳ ۰۲۳۱ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ آشهب:‎ # 
۱ ۵۸۵۱ ۵۵ ۵4۵ ۲ 
۸۵ ۷۷۸ ۰۸۷۵۵ ۷1۷ VV0 لكت‎ 10° 17 


الفهارس العامة ۱ DP‏ 


۰۷۹۰4۰ 4۵۷ هه ف‎ ۵۲ ۹۶۸۵۱۵ ۸6 ۸۱ «Af 


(Vo IVT (۱ ۷ ۱۷ ۱۷۰/5۹ 1°0۱ ۵ ۱ ۸ ۸‏ 
۸ ۳( ۵۵۵ ۵ ۶ ۱ 
۸ ۲۶ ۰۱۳۸۵ 
٩ ۰ ۵ ۰ ۲ ۷۲‏ 1 44 6 ۰۱ 
۱ ۷ 6۲۰۷۷۱۷ ۰۱۵۰۹۰۱۵۰۵ 
1017 ءالوو ۳ ۰-۳-۰ 
لل ۱۷۸۱۹۵ ۰۱۸۰۹۰۱۷۹۲ ۰۱۸۲۲۰۱۸۲۰۱۸۱۰ 
ال خا ۳ ۵۳ ۵+ 
AAV‏ 451195 ۵ ۲۱۱۰۲۰۵۳۵ 
۲۰( ۷۳ ۳۲( ۲ ۲۷ ۲ ۸/۳ ۰۲ 
۱,۸۰۵«( ا م ۱ ۱( ۳ CTYTAA‏ 
T۹۱‏ ل ل + 
۵۲۲۲۳۲۷۷۸ ۲۶۲ ۳۲ ۰۲ ۳۳ ۰۲ 
و ل بع ع لل لمع ۱ YoY TE ۲۹۸۳ TEVE‏ 
۵ ۱0۱/۹۵۶6 ا ۵۰۳۳ ۰۲ 
۷۰ 6۸/۳ بام وتم ۷۳ ۷ ۰۸۶۳ لكف ۰۱۳۲۲۰۱۲۱۰ 
۱۳/۸۱/۹ ۳ ۲ ۵ 3 ۵ ۰۲ 
VT ۸‏ لمكن اق ۵۱۷ IE ۵ VAT‏ ۱۰۵6 
1°۹۷ ا ل ال ا ل ار 
ا 6 ل ۷ ۲۱ ۲5 ۰۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


YoY Yor ۱ ۳۳ ا ا‎ (۹ 


(O16 ۵۳۰ ۵۲۳ EY ۳۳ 6۲۹ ۲۱ ۰4۱۳ 6۰۲ آصیغ:‎ # 


۸۱۵ ٩ ”الى لالالاى املق نالل‎ VV OV I كا‎ 
AAS 4۸۲ «400 (oY «401 ۰4۳۸۰۱۵ ۰۸۸۷ ۹ 
:لاملل‎ MoE لحلل‎ oof ET ° TV «AA +1 ۹° 
(۵ AIAN AV IAT ۹ 
و‎ ETAT IO ل ا‎ 
ATT ۲ ( بن ين ا‎ 
ATE ۸ 
AAII ۳ ۲ (۲ 
TIYE ۲ (۷۲ 
۲۲ لك ل ال م ا ال ال‎ T18 
YETI (۳ ۱ 
oV ۰۲۵۰۳ ۰۲:۹۹ ۰۲۶۹ ۰۲:۸۹ ۶۳۶ ۳ 
۱ TOYA ۸ 


# الاصیل: ۱۲۲۹ ۰۱۱۳۸۰۱۲۱۲۶ 
# الباجي: ۰۱14 ۰۱۷۲ ۰۲۱۱ ۰۲۵۱ ۰۲۷۰ ۰۲۸۵ ۵۳۱۸ ۳۵۲ ۳۷ 


۱ ۳ FAA TAV 
WVYV تل‎ VIY لمت دراوت‎ 0594556 TEY ٩ 
` تمن امل‎ «ATA «ATO «ATO «A1۹ ۰۷۹۷۰۷۹۱ ۰۷۵۳ ۰ 
ل‎ NTT TTA <01 AEA «AA ۲ +۱۱ 


الفهارس العامة 


۰-۲ ۰ ۲ ۲۲ ۲ AO لل عع دل‎ EF 


۳ لاس 
ATV ۰۱۳۲۱۷ ۳۶۷ ۵‏ ۰۱۳۹۰ ۰۱۶۶۲ ۰۱۶۷۰ 
E۹۷‏ ۶ كنول ۰۱۵۰٩ ۰۱۵۰۸ MoV‏ ۰۱۵۱۸ 
۰ ۲ ۲ (۰ 
ان ا ۰۱۵ امعان لحان ل 6 ۲ ۳ "۰۳ 
۰۰ ع لا الل ال لوقت مراك 
05٠5: ۲۶۲۲۶ ۱‏ ۵۰۸ ۲. 

# البخاري: ۱۳۷ . 

# البراذعي: ۰1۵۵ ۰۹۷۷ ۰۱۱۸ ۱۵۷۷ . 

۰۵۸٩ التلمسانی:‎ # 

# التونسی: ل TON ۷ «Yoo 6 NTE‏ ۰۷۳۲ ۰۷۳۹ 
AEE ۰۱۲۲۵ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱۲ ۰۱۰۲۱۲ CAA ۸‏ ۰۱86۵۱ 
لاوع ل ۲ ۲ ۳ ۲ 5 ( ”لوك 
الل ۳ . 

٭ الجلاب: ۲۷۳ . 

# الجوهري: ۰۸۷۳ ۰۲۹۹۰۲۳۹۹۰۱۳۷۵ ۲۵۲. 

۰۸٩۹۳ مدیس:‎ #۴ 

# الدارقطنی: ۳۲۰. 

# الدباغ: ۱۵۰ . 

* الدمیاطی: ۷ ۰۷ ۰۹۵۱ 


شرح بهرام الصغير الجدرر في شرح الختجر 


# زيد بن ثابت: 5 5 ۲۵ . 


# سحنون: ۰۱۷۲ ۲۵۶ ۰۲۱۱ ۰۲۹۹ ۳۰۷ ۰۳۱۵ ۳۷ ۳۷۱ ۳۹۸ 


4۷۳ ۰۱۳۰۵۷ ۰1۷ ۳۳ ۰ ۲ 
VIA الل‎ (VE Yo 6 «OA ”كم "الاق‎ «€۷ (7۷ 
CAETEAET CAE Af ° ATO AY f «A11 «VA «VAI ۸ 
VT AIA "لتق كلل دلق‎ CAAT CAAY ATI cAT* ل‎ 
۵ 5 ۷ لحلل‎ AAA كلاف‎ 
A VVAN VI MTA TEN ‘TT ۷۱,۵ 
۶ ۵ ۲ £1۳.1۹ ۹۲,0۱ 
2) ( ل‎ ( (۳ 
(۵ ۵ ۲ (۲ ل‎ 
(0 ۶ ۵ ۵ ۳ اك‎ 
۵۳ ۵ ۹ ۷ ۰ 
لت ل ل ل ل 6 ا‎ «(101۹ 
ل ا ل‎ ۹ 
لف ل ال ل‎ ۷۲ 
AVAA IVAT IVAO AVA* IVVV CVV الالال "الالال‎ 
۱۸۸ AVI AYA NATE ۳ ۲ 
YT (۹ 
۲ ۱ ( (۳ OC oY oF oT ET oY ° € 
YYYT ۲ 6 (6 6 ۹ 


الفهارس العامة للق 


2۳-۳ ۳۷/۷ 7 ۰ ۲۲۱۳۸۲۲۳۳ ۲۲۸۲۰۸۲۲ 


۰۲۳۹۷ ۰۲۳۷۱۲۳۲ ۱۳۱ TFTA ۳ 

۰۲۹۳۱ ۰۲۵۱۱ ۰۲۹۲ 0۲۹۳ ۰۲۸۲ YEY ۵ 
or 

شا تست ۱۶۰۱۳۲۳۵۱۳۰ ۶ : 

۲۹۹ ۱۲۹۰ ۰۲۱۲ TOR YE ۲۳۲ 0۱۸۱ ۱۱۷۹ ۸ ON EY Maw ¥ 
۰۵۷ 6 ۲ ۷ ۲ 6 ۲ TEI T1۸ 
7 
۱۳۷ ۰۷۱۳۹ 

# السیوری: ۰.۱۱۰۳ 

# الشاذلی: ۰۸۱۸ 

# الشاری: ۱۷۲ . 

# الشافعي: ۰۲۹۶ ۵11 ۰۱۲۰۳۰۸4۹۰۵۸۵ ۰۲۵۲6۰۱۷6 

* الطرطوشی: ۰۲۲۱ ۲۱۱۱. 

#عد اق: ۰۱۸۲ ۲۱۹۱۰۸۲۱۲ 6۱۲ 6۳۰ ۵۱ ۸۱۵۱۱ ۷۱6 
۸ ۱۳۳ ۰۱۱۵۹ ۰۱۱۷۸۱۰۱۱۹۸ ۰۱۳۰۷ ۱۳۶۱ 
AIEYE‏ ۲ ۵ )۰۲۰۱۸۲۵ ۰ "۰ 
۹ ۷ 6 ۱۹۲ 

# عبد اللك: ۵۳۹۲ ۷۷ 1۷۸ 6۷۹ ۵۲۳ ۵66 ۰۹6 411 414 
۵ ۱۳ 6 + 
۵۱۳۸۵ ۸۸/۹۰۱۳۹۸۵۳ 2۵۳۵ 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح امختجر) 
۸ ۰ ۷۲ ۰۲۱۹۷ ۰۲۲۱۰ ۰۲۲۲۲ ۲۲۲۳ 
۱۵ ۱۷۳۱۷۱ ۲۵۳۹۰۲۳۷۳ 

۲۷۵ VE «TV ۲۳۰ 0۱۸۰ ۱1۹ ۰۱۵۹ ۱8۷ عبد الوهاب:‎ # 
۸۹۱ «AAO «AAT ۲ CIYA «Of ۳ الاك كرك‎ 
۱۷ ANT  ( ( ا‎ 
۵ (۲ 

# عل بن أبي طالب: ٤۸۰‏ . 

# عمر بن الخطاب: ۸۲۰. 

# عمرو بن حزم: ۰۲۲۹۲ ۲۳۰۷. 

EEE ETT ۳۱۸ ۰۲۹۲ ۰۲۸۳ ۰۲۷۰ ۰۲۳۱ ۰۲۲ ۰۲۰۳ عیاض:‎ # 
AAA (VAY VA* VIA VT * AE «11° «040 «0° 21۹ 
۱۱۲۱۷۰۸۱۱۱۲۰۱۱۰۵ IVA AVY AE ATAITET 
2 ۲ ۵ ۳ ۰ 
AAAY ۸ 
۲۱6 ۰۲۱۰۹ TET TTA 6 (۳ ۰ 
۲۹۳۰۷۳۲ 6۷ ۰ 

# عیسی بن دینار: 0۲۳۲ ۲۷۱ 64۸ ۵۳۹ ۷۰۵ 0۷۱6 ۷۵۱ ۸۵6 

oo Noo ۱۳۱۳ ۰۱۱۳۱۱۵۱۱۳۸ ۱۰۰۸۵۱۳۰۸۵۵ ا‎ 

۳۱۲۱۳ NAVY ATA! 

# فاطمة بنت قیس: ۸۷۸ . 

# فضل بن سلمة: ۵۲۳. 


الفهارس العامة 


۱۱۰ ۰۱۱۱۲ 44۰ ۸66 ۸۰۳ ۰۱۵۷ ۵۱۳ القاپسی: لكف‎ # 
۰» ۳ 5 ۵ AEA ۶۵ ۲ V7 
Tol ۵ ۵ 

* القرای: ۰۲۱۰ ۰۲۷6 ۰۲۸6 55م ۵۷۵۳ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸۱ ۱۹۷۲ 
TE‏ 

۲۵۸ ۰۲۵ ۰۲۲ ۰۲۳۵ ۰۲۲۱ ۰۱۸۱۰۱۸۰ ۰۱16 ۰۱ اللخمي:‎ # 
۳ YAT الال "الال كلض الالال ا ارات‎ (1V اك‎ 
۰1۲ 6 5١5451١5 ۰۳۹۶ ۲۳۷۳۲۲ ToT TFET 10 1۱۱ 
(E00 LOVEE 4۷ 6۲ EYA EFO EY ۲۵ 
الام ۳ الام‎ 001° (0° (O° V EVA CETY 
۰۵۷۲ ۵ 6 ۵» ۰۲ 
TON ۰1۵۰۰1۱۱۰1۱6 ۰1۱۲ ۰۹۰۵۹۶ «OF حرم‎ «OVA 
۰۳ الى "الا ”7 الا خالا الو‎ TE (1V ° ىل‎ 
۰۷۸۵ VASE VAY ۷۷۹۰۷۷۸ VVE VVT (۱ الى الى‎ 
۵ AE * ATV «AYO فلل ۹ حمل لاحل الل الى‎ 
۱۲۰۸۸۸۸۸۷ AAS ۸۸ «AV۹ «ATI ىلك١ دل‎ 
4o04 ۰۹۵۱۰۹6۸۰۹6۷ 5۹61۰041۰ ATA «ATTY <۲0 لالى‎ 
۰۱۰۰۱ ۰۱۰۰۰ 44۱ ۰۹۸۹ A۲ الاق‎ ۹ ۹171 ۳ 
2۳-۳۱۷۲ ۵ ا ا‎ ۰ ۳" "۳ NV N° ال ل‎ 
۰۳*2۰۱ ۰ ۲ NEO NETE 
+۳۱۱ ۷ IAAI ةا ال ا ال ا‎ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصی ‏ 


۰۱ ۱ ۳ ۱۲۰ ۵ ۲ 


ATI ۵ 
۵ ۵ 6 ۵ 
2 ۰ 
(۰ 4 ۸ 
AFIT ۰۱۳۸۰۱۳۵۹۷ ATOTATET ۱ ۰ 
۲۷ ۹ (۵ 
و(‎ ۲ ۹ 
(۱۷ ۵ ۳ ل‎ OA OAT 
0 ۰ 
AAI ۱۱۵۳۵ ۱ 
“410 
YAT IAAT IA ۷ 
FANT EV YEO YE Yo YO CY NV YY °۷ 
TIE TIYE CTIYoO TIYE CTIA VY AT ۹۹۲ 
YTV CYYAACTYTVACTYTTE CTYIT CTIA CTIA 10° 
۲۳۸۷۰۲۱۳۸۱۳۷۱۳۹۹ ل‎ Y0 TE ۳ 
۹۸۱ ۱۳۱۲۳۱ TE TTT 
۲۱۳ ۲۱۳ ۳ ۵ 
۲۵۹۳۳ ۰۲۵۳۲ ۰۲۵۳۱ Yor‘ (ToYf 
۲۷۷ YY YEY ۲۳۰ ۱۹۳ ۰۱۸۱ ۱۷۷ ۰۱۵۰ ۱8۲ المازري:‎ # 


الفهارس العامة 


CV cf ۳۹۵ ۰۳۸۳ ۰۳۵۱۰۳۳ PEY ۲۳۲۷۲ ۶ 
45١947١ ۵۵۷۵۱ ۸۳۹۰۸۱۹۰۸۷۰۸۷۵۰۳ ۳۲ ۷ 
2  ( ۱ ۱۵ 
ATA (۲ ا الل ل‎ ۸ 
۰۱۵۲ ۵۰۷۱۳۹۰۱۳۹۵ ۳۹۶۰۱۳۹۲ ATAE 
AoA ۳ ۲ 
(۰۵ ۰ ۰ 
AAT ل‎ ANT ITY TTT 
TITY ۰۲۱۲۹ ۰۲۱۲۲ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱۸ ۲۷۱۷۷ 6 
۲۲ ۳ ۰ ۷ 6 TIT 
.( ۷ 
TIT YT ۲۱۲ ۲۰۱۱ ۱۱۹ ATA ۱۵۵۹ ۱۵6 ۰۱61 مالك:‎ # 
YoY ۲5 ۳ ۷ ۱ (۱ T€ 
۲۸۵ YAY ۰۲۸۱۱۲۸۰ ۰۲۷۸۰۲۷۷ ۳/۰ 
FEO وسو‎ TT FTV TINY TY وول لسن‎ TAF YAT 
۳۸۷ TAY ۰۳۷۱۰۳۱۱۰۳۱۳۳۵۹۳ ۳۱ TET TEE EY 
ETO ۶ 6 ۲ ۰ TAA A۹ 
۰1٩4۷ ۰1۷۹۰2۷۱6۱۸۰61۱6 2557559 46 ۳ 
۵۸6 ۵۸۳ ۰۵۸۲ ۰۵۷۷ «Of ۳ م خم‎ «O ۹ 
۰۰ ۶ ۰۵4۸ ۰۵٩۷ ۰۵٩71 ۰۵٩۹۵ ۰٩۳ ۰۹۳ اقم‎ «OA ممع‎ 
TEY AT ۲ (۹ 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح الختجر) 


2۳/۲۲/۰۶ ۲ ۲۰-۰) ۰ 1 


VV ۵۷۷۲ ۵۷۷۱۵۸۵۵ ۵۷۳۷ وار ار‎ VY (۵ 
"الال تقلا لدان كلل‎ VAY لخن‎ «VAY املك‎ ۱ ۵ 
121111100 
«° CAE CAAA كفل "امل‎ «AVA «AVY شك‎ ۵۳۸ 
4۵۵ ۰4۵۲ ۰41۵6 ATV ATTY ۳ TTA ۰ 
AY A7۹ AVA AVY AVY لاف‎ A ATE A <01 
2 ا ل ل‎ 
لول ل و وو و ل‎ 
0 ار م‎ 
2 ل ا م‎ VTA 
2) ITV ۳ 
۰۱۱ ۱ ۱۵ ۳ 
AYO ل‎ ۵ 
2۵ ( ل ل‎ TITTY 
قف ار ل ا‎ YY 
ل ل ا ل‎ ATT 
AT ATA ATV ATT ATT (ITA ا‎ 
ATOTATEEATE ۳ ATIVAN 
۱۳۸۵ ATVI ITV ATV ATV ۳ ITTY ۰ 
۲ ۵ ۵ ۰ 


الفهارس العامة 


(۵۲ ۵ ۲ ۹ 
ا لوغ ا لال 2451585 دول‎ 
2 Nolo ۱ ۹ 
۰۱۵5 ۰ ۲ ۳ ۸۹ 
الي‎ ۰ ۸ 
۰۱ ۰۷ ۳ 
( ۵ ۸ 
اليل‎ ۹ 
(۵ AVY لاحك ( الاك‎ ATTY 
efe YTV ۷ 
TVA السو و‎ OT TAT EV Yoo Yr ۳ E۲ 
ل‎ TI T1 ° YO YI °° YA 
۰۲۲ ۷۲۲ ۳ ۳ ۷۳۱۳۱6۱۱۷ CYY°V CYIAACYIAT (1A۲ 
cYY40 TYTAY TYTVACTTVTOTTVI CTYTIV CYTE الل‎ 
۲۳۲ ۳۱۹۰۲۳۱۵۳۱۳۱۲۳۰۷ YT EY TTT 
۰۲۳۵۰ ۰۲۳۸۰۲۳۶۷ ۰۲۳۶۲۱۰۲۳۶۳ ۰۲۳۶۱۰۳۳۲ ۸ 
۲۳۸۳ ۰۲۳۸۱۳۸ ۵۳۷۸۰۵۲۳۷۷ TTI (۱۳/۹/۹ (YY € 
۰۲۱۲ ۰۲۰۷ 6۳ CYTE ۵ 
۰۲۲ ۰۲6۰ ۰۲۳۸۰۲۳۲ ۰ ۲ ۳ 
۰۲۷۸۰۲ 1۷۷۰۲۷ ۰۲۲۱۷۰۲۶۲۱۱۰۲ ۵۲ ۵ 
۰۲۹۹ ۰۲۹۳ ۰۲۹۰ ۰۲۸۸۰۲۸۲۱۰۲ ۸۵ 6 ۱ 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختجر) 


«YoYV «YoY «YoYo (YoY :اهل‎ ۰ ۸ 


۱ ۵ ۳ ۱ :وال‎ ۱۳ ۱ ۱۷۳ oo ۹ 
.( ۷ 

# المتيطي: ۸۸6 ۸۹۸۰۸۸۵ ۰۹۷۲۹۷۱۵۹۵6 ۰۱۰۱۱۷۰۱۱۱۳ ۱۲۹۳۰۱۲6 

ا ا 1۱ 

# المخزومي: 701515191187. ظ 

۱۱۱6 ۰۱۱۱۲ ۰۱۰۸۱۸۹۱۵ 0۷۳۷ ۰۷۲۰ 0۷۱۲۰۲۱۰۳۰۰ مطرف:‎ # 
ATI AITAT I00 1۲1° (140 011° VO VF 
AAV ۵ ۵ ۰۵ 
۲۲۰۸ ۱ YEY "الاك لك وض‎ «AVY 
۲ ۱۷۱۰۲ ۷۱۰۲۱۷۵ ۵ 6 6 لل‎ 
۲۸۸ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲۱ ۰۰۰۰ ۰ 
۱ . 1040۹ 

* معاوية بن أبي سفیان: ۸۷۸. 

# المغيرة: ۰۳۵۲ ۱۰ ۵۹۵۵ ۰۱۲۱۸۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۳ ۰۱۱۰۱۱ ۲۲۲۱۲ 
لل ال ا 

# النووي: ۰۸۷۰۸۷۲۰۸۱۹ ۰۸۷۵ 

# بحيى بن عمر: ۰۱۸۷ ۰۳۷ ۰۵۱۲ ۵ ۱۳۹۱۳ ۳۳۷ 

#يحيى بن محبی: ۰۱۹۹۰۱8۸۱ 0۲۰۵ ۰۲۰۹ ۰۲۳۰۹ ۰۲۲۰ 


الفهارس العامة 


رابعاً: فهرس الأماكن والبلجان 
# الإسكندرية: ۱ ۲ ۵ ۲ . 


# آفر یق :ã‏ ۸ ۵ ۲۰۳۲۱ 
۷ ۱ . 
# الأندلس: ۰۸۹6 ۰۲۱۵۸۰۹۷۵ ۰۲۲۹۲ 
# ایلیاء: ۰۸۰۲ ۸۰۷ 
# بيت القدس: ۰۱۸۲ ۳۱۵ ۸۰۷ 
# الجحفة: ۰1۰۹۰01۱۸۰۱۰۷ 166 . 
# الجحعرانة: ۱۰۱۰۸ ۱۳ . 
#۴ خر اسان: ۲۲۹۲ . 
#ٍ دات عرق: ۱۰۱۸ . 
# ذو الحليفة: ۰۱۰۹۰۱۰۸ ۰1۲۵ 116 . 
# ذو طوی: ۱۱۱ . 
#زمزم: ۰۱۲۰۱۰6۳۳ ۱۳۲ . 
# السودان: ۲۳۸۰ . 
# الشام: ۲۷ ۲. 
* الصفا: ۰۲۱ ۱۲۸۰۱۲۲ . 
# الطائف: ۰۳۲۲۸ ۳۱ 
+ طنجه: ۶ ۸۹. 
# العراق: ۰111۰1۰۸ ۱۹۱ ۲ . 


۲ ۲۵ ۱۲6۱۲۳۰۵۲۱۵۲۰ ۵۹۰ ۵4۸0۳4۱۰۱۸۱ #عرفة:‎ 
1۱ لحت‎ TEY ITE TY 

# عسقلان: ۷۹۱۰۵۸۱ 

# العقبة: ۰۱۸۱۰۳۹۱ ۰۱۸۲۳۰۸۰۰ 

# فارس: ۲۲۹۲ . 

# الفسطاط: ۱۵۲۸۰۱۵۲۷ . 

# قر طبة: ۰۱۸۷۳ ۰۲۱۳۸۲۰۷۳۰۱۹۰۰ 

# قرن: ۰۱۸۰۱۰۳۰۱۰۱۰۸۱۵۳ ۰۷۲۹۰۲۱۶ ۰۹۶۷ 

# الدینتت: ۳۲ 6۸۱0۳۱۵ 1° ۱۷۹۱۷۸۱۳۰ ۷۵۵ 
۹ ۰۷۹۱ ۸۰۷ ۷۵ ۱۰۱۲۲ ۱۱۳۲ ۱۰۱۷۰ ۱۲۹۱۶ 
۱ ۳ ۸۰۲۳۹۰۹۱۰۱۸۰۲۱ 

# الروة: ۰۲۱ ۱۲۸۰۱۲۲ 1۸1 

# المزدلفة: 6۵۷ ۱۳۳۵۹۰ TTY‏ ۲ ورت 1 مو 

# السجد اطرام: ۰۳۹۶ ۰۱۳۱۰۱۲۱۰۱۱۱۰۵۳۸ ۱۳۲ ۸۱۰ 

# مسجد الفسطاط: ۵۸۱. ا 

+ مسجد المدينة: 5 ۰۸۰ 

#۴ مسجد ایلیاء: ۰۸۰۱۷ 

# مسجد مکة: ۳۲ ۳۷ ۳۹۵ ۰۱۲۱۵۸۱ ۵۷۹۱ ۸۰۱۷ 

# مسجد منی: ۱ ۱۶ . 

۹۷۵ CAE ۸۵۵ ۸۳۰۱ #مصر: ۰۲۱۲ 6۸4 ۱۹۱۸۵۵4۳ دحل‎ 
0 NENT TANT 


الفهارس العامة 


# منی: 


اع لل ۱۳۱۵+ /( ۱( ۳( ۱۷ ۵ ۰۷۴۸۷۲۳ ۵۲ ۵ ۲ ۲ "۰-۳ 
۸۶ ۷ ۱ 


۱۳۵۹۸۵۹۵ EYO cE °1 AY ۳۸۸۲۸۷ ۲۳ 


تق و اق اي قي سح ات الا 
CTE EEE TTA ۱۳۷۳۲ ۹‏ لكت فلات 
AE TA‏ مرت TAA TV TTT TE TAT‏ 99ت 
۰ جل كول دل ادل AEA CAV CA TCA? AT‏ 
IIIE N1 «AVY‏ °11 ۳ ۳ ۲ ۰۲۱۵۷ 
۱ 

۱۳۷ Yo ۰۱۳ ۰۱۳۳۰۱۳۲ ۱ كحم‎ ۹ 
۹° TAO AE TAT AT دحت لكت‎ TEE YT TTA 
AY ۸۰۵ ۵۷۲۸۵۱۹ 40 


. ٠١8 نجد:‎ #۴ 


* نمرة: ۲ ۱۲. 


# یلملم: 1۰۹۰۲۰۸ . 


# الیمن: ۰۱۸ 1 . 


99 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


خامساً: فهرس الکتب 

# الا رشاد» لشهاب الدین» عبد الرهن بن محمد بن عسكر: ۰۱٩‏ ۰۲۳۳ 
١١11514‏ . 

# الاستذكارء لابن عبد البر: ۲۳۳ . 

# الاستلحاق» لأبي بكر ابن فتحون الرسي: 7170. 

. ۱١١٤۸٦۲ ۰۷۹۱۰۷۱۲ ۵۹۱۰4۰۷ ۰۳۷ ٤ الإكمال» لعیاض:‎ # 

# الام للشافعي: 1۲۸. 

# البیان والتحصیل. لابن رشد: ۰۲۵۳۰۲۱۱۰۱۵۹ ۰۲۱۷ ۰۲۸۲ ۰۳۲۳ 
٩۷ 6 ۰ ۳ ۱‏ ۰۵ ۰79۱ ۶۰ ۰۷ 
۸ ۷/۹۵ ۰۸۲۲ ۰۸۲۹ ۰۸۵۸ لاقل ۰۰۲ ۰4۱۶ 6۸ ۰4۵۱ 
AAT «(AoA ۲‏ ۰۱۰۰۹ ۰۱۰۱۲۳ ۰۱۰۸6 ۰۱۱۰۸ ۰۱۱۲۲ 
ا ل ا ۵( 
ال ا ۹۰/۹ ا (/ ۰/۱۹۹( ۱( ۳ ۵( 
IATA IVYAT<1۷1۷ 011۹۷ «11۸° «10۸7‏ ۵( 
TYEN YA YONA TEY IAAT‏ ا ۷ ۷ ۷ ۰۲۲۷۷ ۰۲۲۸۹ 
۹ ۵ 

# التبصرق للخمي: ٠٤٠٥‏ . 

# التبیین والتقسيم» لابن رشد: ۰۱۰. 

# تفسیر الموطأء لابن مزین: ۹٩‏ ۳. 

* التقیید والتقسیم لابن رشد: ۲۲۱. 


الفهارس العامة 

# التلقين» لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي : ۰۲۳۳ 
۳ 7/5 . 

# التنبیهات المستتنبطة» لعی_اضص: ۰۸۷۸ ۰۱۱۲۱۰۱۰۰۹۰۸۹۰ 
۲ ۵( ۱ 

# تبذیب الطالب لان حمد عبد للق بن حمد بن هارون السهمي القرشی 
الصقلل: ۰۱۵۹ (Yoo‏ ۲ ۰ -_-_ 

# التهذیب في اختصار الدونة» لأبي سعید البراذعي: ۰4۲۸ ۰٩۳۷‏ ۰۱۵۷۷ 

# التوضیح. لخليل بن اسحاق: ۰۲۷۸ 01۱۰۳۲ ۰4۳۰ ۷۸۹۰۷۷ 

. «01۳ ۰ 

# الجلاب/ التفریم» لأبي القاسم بن الجلاب: ۲۲۰ 4۷ ۲ ۰۲۵۸ ۰۲۷ 
۰8۰٩۰۳۷۱۰۳۱۱۰۳۰۸ TAT TAO «TA ۹‏ ۰۶۳۹۰2۳۳ 
1 ارق ۵۸۵ AYE‏ ۰۷۲۷ ۸۵ ۸۸۵ ۸۹۹ ۱۲۰۱۹ 
YET ۵ ۰‏ 
۷ 

# الذخيرة» للقرانی: ۰8۰۰۰۱۹۲۰۱۵6 ۰8۲۸۰۲۲ ۰۳۰ ۰۵۸٩۹‏ 9۹۵ 
۲ ۸ ۲۳۶۲ . 

4۳۸ ۰1۳۳ ۰۳۱۲ ۰۲۹۹ ۲۸6 ۰۲۰۵ ۱۵4 الرسالةء لابن أبي زید:‎ * 
۱۸۸۱ ۰۱۲۱۱۱۰۱۷۹۱ ATO VFT (V0 ۵۵ ۵ 
۳ ۵ ۷ TYEE 

# الشفاء» لعياض: 5 ۰۸۵ ۰۸۵۵ ۲۳۵۰ ۶ ۵ ۲۲. 

# الطراز» لسند بن عنان: ۰۲۸۱۰۲۷۵ ۰۱۹۳ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


ی سا ری ۳ ۰ب م 2 ww em ae mmm‏ 


# الطرر لابن عات: ۰۱۳۲۳۰۱۳۲۲ ۰۱1۱6 

# العتبية» وهی ي الستخرجة من الأسمعة السموعة من مالك لمحمد بن أحمد 
بن عبد العزیز بن عتبة بن حميد بن عتبة: ۰۲۹۹۰۱۹۸ ۰۳۶۰ ۰۳۱ 
CONE 45444586505355" 55‏ لفت :دا WVETNVE‏ 
امل مالل IY ۳۵ AYY ۸۷۳۰۱۷۹۵ (VASE ۷۸ (VV‏ 
ولاق "الاق ۸ ۰6 MTA MoO No EY‏ °“ 
۰ ا ۲( 
۳ ۵( 
Toff‏ 
۳ ولا ۰۲۹۹۰۲۸۱ ۵۲۵۰۷ ۲۵۰۸ 

# عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: ۰۱۹۰ ۰۲۲۰۲۲۱۰۲۰۷ ۰۲۱ ۰۲۱۳ 
(Y1‏ ۱/۸ ۰۱۹ ۹ 0۷۲۷۷۵ ۰۱۷۱۲۰۷۵ ۰۸۱۲ ملل ۸۱۷ 
«ATT‏ :"الى «AYO‏ ۲۷ "على :على ۷ ۲ ۰۶ «ATO‏ 
ATA «A۷‏ على ۲ AEE CAV‏ كدلو 2۳۱۳۰۵ 
۰ ل 
F0۷ ۹‏ ۵۵ ا 
AVAA AVAIT ۳ ۸‏ ۱۹۲ وول SAAT‏ 
NAAT °‏ 0 ل ا ل ل ل 
ا لحر ل TYE‏ امرض الضف 
4 ۰۲۳۹۸۰۲۳۵ ۲۵۲۱۰۲۷۱۵۲۰۹۲۸۰۵ 


# العمدة» لشهاب الدین» عبد الرهن بن محمد بن عسکر: ‏ ۰۲۰ ۰۰. 
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# الکافی لابن عبد البر: ۰۲۲۰۱۰۱۹۲ ۰18۱۰۳۵۸۰۲۸۰۰۲۲۲ ۰1۹۹ 
۵۰۵+ 

# اللباب» لابن راشد: ۳۹۵ ۱۰۳۱۰۵۷۷ . 

# الب‌سوط لإسماعيل بن إسحاق: ۰4۲۵ ۰۱۱۱۸۰۱۰۰۱۰۵۳۰6۲ 
۸ (-( 

۷۸۳۰۷۷۳/۷۸ FET V۹ ۹ الجموعتة لابن عبدوس:‎ # 
TENE ۲ ۲ 6 6 AAT لا‎ 
۰۹۱۳ orf 

* ختصر ما لیس في الختص لابن شعبان القرطي: 2۷ ۲۰. 

# الختص لأبي بكر الوقار: ۰۲۳۰۰ 

۱۸۱۰۱۸۵ ۰۱۱۹۰۱۱۳۰۱۲۱۲ ۰۱۵۰۱۵۳ ۰۱6۷ ۰۱6 الدون2:‎ # 
3 ار‎ YY ا ل ا‎ 
۰۲ ۱۷ ۰۲۱۵ ۰۲۲۰ ۰۲۵۸۰۲۵۳ ۰۲ 2۷ ۲ ۲ ۵۶ 
۲۸۷ ۰۲۸۲۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۷۹۰۲۷۸۰۵۲۷۷ ۰۲۷۵ ۵۲۷۳۰ 
۳۲۲ ETI TIA TIT TIT PI eV e YA 
۳۱۸۰۳۲۱۲۱۰۳۲۱۰ ۰۳۵۹۳۰۳۵۲ ۳۰۱۳۶۱۳ FFA FY 
2۱۳ ۶۱۲ ۶۵ ۵۲ TAA FT ۳۸۷ ۰ 
To ۳۷۰۲۸۰۲۷۰۲۲۵ EYEE ENV E ° 
CEA ۰1۷۷ EVI ETT ETT CEY ۹ 
۵۳۰۵۳۲ ۵۲۲ ۰۵۲۱۵۱۱۵۱۰۵۰۹۵۰۱ ۲ 
۰۵ ۳ ۵7۲۱ 0۵10066۶ OOF ۰ ۲۲ ۰۱ OPV 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر 

۵۸۷ ۵۸6 ۵۸۳ ۵۸۲ ۰۵۸۱۸۵۷۷ ۵۲ هع‎ 06 
(0 ۸ 
۳۷ ۹ 
1° ومى‎ TOV C100 VOT O° 6۸۰4۷ مات‎ 
۸ A* IVY ۱ 
NVA CV ۵ VT TAV لحت‎ TAV لمت قلت كلت‎ 
۱۷6۷ VFA ۰۷۳۵ ۰۷۳۳۷۹۲ ۲۲۷۱۳۰۷۲ ۰ 
۱۷۳ ۵۱۷۷۰۱۵۹۱۵۹ ۵۷۱۸۵۷۱۱ VT ۷6۰۷۵۱ ۵۵ ۸ 
مارلا‎ (VAY «VAY «VAY «VA! ۵۷۸۰ ۷۷۹ ۰۷۷۷ هلالا‎ «¥< 
لل ۷۹۱۷۹۵ لوال لحل امال‎ CVA ۷۸۸۸۷ ۰ 
۸۲۰ ۱۸۱۸۰۸۱۷ AIO AIT CAV cA كرا‎ 
AE CAV ATT CATO ATTY الى‎ «AT «AYO «ATO «AY 
AE «AAT AY <A <A ° AA «AAV AAO كليل‎ «AA* 
41141041۳41141۰ °4 0 ۸۹1 
۹46 46۱ AE ۹۳۷ ۰۹۳۵ AYE ATT ۳ 41° ۷ 
AV1 47° AIA ATV ل التق تل متف‎ 0 
AAT ۵۹۰ AAT AAI ۵۹۵۸۰ AVA (AVY (AV1 "الاق‎ ۲ 
Ao A AoA oV AT ° <4 ۹۹ ۷ 
CAVITE N T1۲ 
Ao NTA اه‎ 
AoOCNONN EVN EON EEN ۵ ۸ 
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ا لاع ا ال الي ۷ ۳( ۷( ۰ IVI‏ 


۰-۲-۰ ۰ ۳ (۱ اع‎ 7V 
(2۵ لول وو وو ووو‎ 
VITIT ا‎ ۹ 
ITV ۳ ا رف ل ل ال ل‎ 
2 15111" IITA 
(۲ ۱ ل‎ 
( (۱ ۲ لاع ا ل يي ل‎ 
ال ل‎ (۱ IVY 
ل‎ ۱ ۰ 
2 ۱ (۱ TIENT 
+2 (۵ 
ء‎ ۵ ۱ 0 ۶ ۲ ۰ 
التق‎ NFO ۷ ۵ 
(۱۹۰۱۲۸۵ ۷ ۲ ITV TVA (11۷0 TV 
AT YAT AYIA AITAIVITELAITATIYTIITT 
۳۰۵ ۲ ۳ AT ۹ 
ا ل‎ ۵ ۸۹ 
(۵ 5 (۸ 
VENA ATO TAY امل مال لوا‎ ATAY 
۰۱۵۲۰ ۵ ۵۵ ۷ 


شرح بهرام الصغیر (الطرر في شرح الختج 
AEE ۵ ٩ ۲ ۰ O‏ 
۰۱۶4۶۶۰ ۰۱۶۵۰ ۱۶6۰ 1۶۵۱ 


۲ ۳ 
VEVO EVIE‏ لال كك اغا ۳ AEAO‏ 
۰ ۷ 0( 
ا NOV NO‏ ل ۲ OVO‏ 
1411 هل ۰( 
۷ فك ل ال اشر ال ا ا ۵ 
۵۸ ۰ 2-۳( 
+۰ 000 ”هه "اه ۱ ۱۷۷ 
OAT‏ ۳ ۳ ۳ 
SW‏ 
۹ 
STV ۰‏ 
۲ ۲ ۵( 
۹ ۳ ادال 
ار لوا 
Y1‏ ل  (‏ ۲ ۷۳۳ 
1ل :هلال 5 ۵ ۰۱۷۵۸۰۱۷۰۷ ۱۷۵۹ AV1‏ 
الاك كلك ۰۷۹۳ ۷ ۱۸۰۲ 
لاحك VA IA‏ للك ANY‏ وا ارو AATT‏ 
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IAT 6 ۳۰ 


(۰ ۳ IAT 
AAO JAA IAAT SARAY تارك‎ JAVA "ارك‎ FAY 
2-٩ ٩ ۵ ۹ 
۱۹۲۲ ل ل ا‎ AIANIVTONE 
(۵ ۵ ۷ ۵ ۵ 6 ۰ ۳۸ 
۱۹۹۰۱۹۲۱۱۰۱۹۲۵ ۰۱۹۱6۰۱۹۲ ۳ ل‎ 
( ۲ ۱ ۷۰ 
°° (۵ 
۲ ۱ ATO oe "ل‎ Ye 
ولد ی‎ VEO 
ل‎ TEYO OTYOY Y1 
۰۳" ۲ ۲ T° EQ TTA ال‎ ۰ ۳ 
۲۰۹۹۲ YE YAT °° TAT الو‎ ( (۹۹ 
۲ ۱ ۳ TACT ا‎ 
۲۷ ۵ ۵ TIYE 
۰۲۲۲ ۲۷۲۳۳۵ ل‎ YYY* (۱۷۲۰/۱۳/۱۹۹۰: ۲1۹۰ 
۱۴۳۲۰ ۲ ۵ ومع"‎ ۱۰۶ ۶۰۳ 
۲۲۸۱۷۸۰۵۲۲۸۷ الو بو‎ TTVTOTTVY الول‎ 
۲۳۰۱۵۲۳۰۵۲۳۰۶ ۲۲۹۵۲۲۸۹۵۲۲۸۶۰ ۲۲۸۳۲۲۸۲ 
۲۳۲۹ ۳۲ ۱۷۳ ا ل الس‎ (۳۳۹ YTV 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


TTY (TTY ال ۳ ل ارق‎ (۳۸۳۸ TY 


۲۳۸۲ ۰۲۳۸۱۳۷/۷ ا‎ TTY TTA TTT TTT 
۲۰۱ ۲۳۹۷ ۲۳۹۵ CYT (۳ (۷ «TTA T0 
۲ ۲۷ ۰۲۲۱۰۲۲۵ ۲ ۳۵ ۵ ۸ 
Et ۳ ۳ ۸ 
۰۲ ۵۲ ۰۲۶۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲:1۷ ۰۲ 1۰7 25 0 
۲۱۱ ۰۲۶۲۰ ۰0۲۵۹۰۲۵۸۰۲ 1۵۷ ۲ ۳ 
[0 TET TEVE TEY TEY 
۲:۸۱ ۰۲۸۵۲ ۳ ۱ “لات كل لال‎ 
۲۵۰۳ ۲۹۹ ۲1۹۱ ۰۲۸۹۳ ۰۲۸۹۱ ۰۲۹۰ ۸ 
ا ا ل ا ل‎ 1V (0۱۲ 
.۲۵۳۵ ۰۲۵۳۶ 
. ۱۳۵۲ الشارق. لعیاض:‎ # 
. ۱۱ #الفهم للقرطبي:‎ 
c1۸ ۳۸۱ ۵ ۰۱۸۰ ۰۱۷۰۱۶۱ المقدمات المهدات لابن رشد:‎ * 
۱۱۱۸ IIIT AIT <° «°° CAAT cA ۵۵ ۲ 
ATTY ۰ 
اد‎ ( NEV ATT  ( ۲ 
( ۳ ۸ 
AAVY ا اا مول‎ ۲ 
.۲ ۰۳۷ ۰۲۲۵ ا ا ب ل اال ل‎ 


الفهارس العامة 


# النتقی للباجی: ۰۲۲۹ ۱۰۲۶ . 
# الوازیف لابن الواز: ۲۰ اكت IVT OTTO‏ 


۸۱ ۸۸۸۵۸۷۸۵۸۵۰ ۵۸۰۱ VAY «VAY ۷۷۸۸۵۷۷۳ 
+) ۱ ۵ 6۱ ۰ 
۱ ۱ ۵ ۵ ۵ ۳ (۱ (۹ 
(۳ (۱۱/۱/۱۱۳۱ 
+) ۳ (۷ 
ATO AT ATA ATTEN ۳۹ ۳/۱ ATE 
(9 ۵ ۳۷ ( ۰ ۱۷ 
(1۱ ۳ ل‎ No * 0۱۹ 
۰ 6 ۱ 
۲۳۸۱۰۲۳۸۵ 0۲۳۵۹۰۲۳۲ ۰۲۳۲۲ ۷ ۷ ۷ ۸ 
۱۰۰۹۹۰۲۱۱۰۲۱۲۰۲۱ ۳۳ 
(۵ ۷ ۳ 

# الموطأء للامام مالك: ۰۲۳۹ ۰۱۷۹۰۱6 ۰۵۷۱۷۰۸۰ ۰۷۲۳ AVA‏ 
۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۲۷ ۰۱۳۷۳ ۰۱۳۷۵ ۰۱۵۰۱۱ ۱۹۱۲ 
۹ ۱ ۳۵ ۳( 

# النكت والفروق» لأي محمد عبد الحق بن هارون الصقلی: ۳۶۲ ۳۸۰ 
AT‏ :"ول ۳ و( 

* النوادر والزيادات» لابن ابی زید: ۰۲۲۰۰۱۹۱ ۰۲۸۳ ۰۲۹۳ ۰۲۹۹ ۵۷ 8) 
۲ لكت CATE‏ ككل لكل ككل ككف CAY‏ ۱۰۵ 


شرح بهرام الجفیر (الدرر في شرح الختصر 
۳ 0 
TTIW TYE ۱ (۱ ( ۱ (۱/۱۷, 47‏ ۰۲۳۳۷ ۲۳۵۳ 

۸۱ ۱/۹۳ ۷۸۳۵/۳۹ 20۷ ۰۲۱۰۰۱۸۵ الواضحة لابن حبيس:‎ # 
AEF ۰۱۳۷ ATTA ۷ ( ITA 1° 111° A۸۹ 
۳ ۲ ۳۱ 
۲۰۷ TVET YT ۹ 

# الوجیز لابن غلاب: ۹ AVY‏ 


129589 
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ساجسا: مجاجر التحقيق ومراجع التوثيق 


* تحاف أعلام الناس بجمال آخبار حاضرة مکناسء أو حسن الا قتباس من 
مفاخر الدولة العلوية وتاریخ مكناس» لعبد الرهن بن زیدان (الطبعة 
الوطنية» الرباط: ۱۹۳۳م) 

# إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع» لعبد السلام بن 
عبد القادر بن سودة» بتحقيق محمد حجي (ط:۰۱ طبعة دار الغرب 
الاسلا مي: ۱۹۹۷ م) 

# اراد السالك ال أ شرف الاك في فقو الإمام اليك لعبد الرحين بن 
محمد بن عسکر البغدادي» (ط:۰۳ مطبعة مصطفی البابي الحلبي» القاهرة). 

# اصطلاح ا وی ا :۲ دار الیحوث 
للدراسات الإسلامية: ٤١۳‏ ١ه).‏ 

* الاستذکار الجامع لذاهب فقهاء الأمصارء لأ عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري القرطبي بتحقيق سام محمد عطاء ومحمد علي معوّض (دار 
الكتب العلمية» بيروت: ١٠١٠5م).‏ 

# الاعلام بمن حل مراکش وأغمات من الأعلام؛ لب اس بن [براهیم 
السملالي (الطبعة الملكية » الرباط: 1917/5 م). 

# الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي عشرء لعبد الله بن محمد بن عبد 
الرحمن الفاسي الفهري» بتحقيق فاطمة نافع (ط:۰۱ مركز التراث الثقاني 
المغربي» الدار البیضاء ودار ابن حزم» بیروت: ۰۰۸ ۲م( 

# الاعلای لخيرالدين الرّرکل (ط:/ء دار العلم للملايين, 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح المختصر) 


بروت: e‏ 
ا او 
١5١ه).‏ 


۳ ھ). ظ 

# الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبی (دار الکتب العلمية. 
بروت). 

# الأنساب». لأبي سعد عبد الکریم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني. 
بتحقيق عبد ال رحمن بن يحيى العلمی الياني (ط:۰۲ مكتبة ابن تيمية. 
القاهرة: ۰ م). 

# الأنساب» اب ش52 
بتحقیق عبد الله عمر البارودي (ط:١.‏ دار الفكرء بيروت ۱۹۹۸ع). 

# البحر المحيط» لمحمد بن يوسفه المعروف بأبي حيان الأندلسي» بتحقيق 
عادل أحمد عبد الوجود وآخرين (ط ال ا 
00 

# البداية والنهاية» لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشی» بتحقيق علي شيري 
(ط:٠١»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت: ۱۹۸۸ع). 

# البيان المغرب في أخبار الأندلس والغرب لأبي عبد الله محمد بن محمد بن 
عذاري الراکشی بتحقیق ج. س. کولان» وأ. ليفي بروفنسال (رط :۳ دار 
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الثقافة» بيروت: ۵۱۹۸۳). 

* البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لسائل المستخرجة» محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي اد بتحقيق محمد حجي وآخرین (ط :۰۲ دار 
الغرب الم سلامي بیروت: ۱۹۸۸ م). 

# التاج والاکلیل لختصر خلیل لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم 
ابن يوسف العبدري الغرناطيء المعروف بالمواق» المالكي (ط:۰۱ دار 
الكتب العلمية» القاهرة: 6 ۵۱۹۹). 

* التاج والإكليل لمختصر خلیل. لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن آبي القاسم 
ابن يوسف العبدري الغرناطيء العروف بالمواق» المالكي (ط: دار الفکر 
بروت: ۱۳۹۸ ه). 

* التاریخ الکبین لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
الجعفي» بتحقيق السيد هاشم الندوي (ط:۰۱ دار الفكر» بيروت). 

* التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح» لأبي الوليد 
سلیمان ابن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الباجي القرطبي 
الأندلسي» بتحقيق د. أبو لبابة حسين (ط:٠»‏ دار اللواء للنشر والتوزیع» 
الرياض: ١985‏ م). ظ 

# التعريف بالأعلام والبهیات المذكورين في جامع ابن الحاجب للأمهات» 
لابن عبد السلام المصريء ( مطبوع بهامش الجامع بين الأمهات)» بتحقيق 
د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:۱) مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 
التراث دبلن ۵۲۰۱۰). 

# التفریع في فقه الامام مالك بن آنس, لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختصی 
الحسن بن الجلاب البصري» بتحقيق سيد كسروري حسن (ط:٠»‏ دار 
الكتب العلمية» بروت: ۷ 1م). 

* القيد لعرفة وا لسن والسايد لأ بكر حمد بن عد اي داي 

بتحقيق کال يوسف الحوت (دار الكتب العلمية» بروت: ٤١۸‏ ١ه).‏ 

# التكملة لكتاب الصلة» لمحمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي» البلنسي 
(ابن الأبار)ء بتحقيق عبد السلام ا هراس (دار الفكرء بيروت: ۱۹۹۵ع). 

# التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر لأبي الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد ابن حجر العسقلاني (ط:۰۱ دار الكتب العلمية: 
6م ). 

* التلقين في الفقة المالكي» لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي 
البغدادي المالكي» بتحقيق أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني (ط :٠ء‏ 
دار الكتب العلمية» بیروت: 5 ۲۰۰م). 

* التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانید» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي» بتحقيق مصطفى بن أحمد 
امير عر اليگري (وژاة وو 
الرباط: ۱۳۸۷ه). 

# التنبیه على مبادئ التوجيه» لأبي الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير» 
بتحقيق د. محمد بلحسان (ط:۰۱ مركز الإمام الثعالبي للدراسات ونشر 
التراث ودار ابن حزم » بيروت: ۲۰۰۷م). 

# التهذيب في اختصار الدونة» لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم محمد 

القيرواني البراذعي بتحقيق محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ (ط:۰۱ 
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دار البحوث للدراسات الاسلامية واحیاء التراث دبي: ۱۹۹۹ع).. 

# التوضیح في شرح الجامع بين الامهات» لخليل بن إسحاق اخندي بعناية 
وتصحيح د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:۰۱ مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث» دبلن: 9 ١١٠م).‏ 

* الثقات» لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي (مؤسسة الكتب الثقافية؛ 
روت : ۷ م) عن طبعة دائرة العارف العثمانية» الهند. 

* الجامع الصحيح (صحيح البخاري): لأبي عبدالله حمد بن إساعيل 
البخاري الجعفي» بتحقيق د. مصطفى ديب البغا (ط:۰۳ دار ابن كثيرء 
بيروت: ۷ ١‏ م). 

# الجامع بين الأمهات. لأي عمرو عثان بن عمر بن أبي بكر بن يونس 
الكردي؛ العروف بابن الحاجب (ومعه القصد الواجب بمعرفة اصطلاح 
ابن الحاجبء للونشريسي» وكتابا: تنبيه الطالب لفهم لغات ابن الحاجب» 
والتعريف بالأعلام والبهیات المذكورين في الجامع بين الأمهات» وهما لابن 
عبد السلام المصري)» بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط :۰۱ مركز 
نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث دبلن ۲۰۱۰ع). 

# اجرح والتعديل» لعبد الرهن بن محمد بن إدريس الرازي التميمي 
و ا ا 
م 

* الجمع بين كتابي أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر الأصبهاني -رحمهم) الله تعالى- 
في رجال البخاري ومسلم» لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي بن 
القيسراني (ط:۱ دار الكتب العلمية» بروت: 1177ه). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 

* الحاوي في فقه الشافعي» لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب 

البصري البغدادي. المعروف بالماوردي (ط:٠.‏ دار الكتب العلمية» ببروت: 
04 ). ظ 

# الحلل السندسية في الأخبار التونسية» لمحمد بن محمد بن مصطفى الأندلسي 
السراج» المعروف بالوزیر بتحقيق محمد الهيلة (دار الكتب الشرقية» تونس: 
۷۳ م). ظ 

# الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي 
بن محمد بن حجر العسقلاني» بتحقيق محمد عبد المعيد ضان (مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» الحند: ۱۹۷۲م). 


# الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب. لإبراهيم بن فرحون 
لالکي» بتحقيق مأمون بن محبي الدين الجنان (ط:۰۱ دار الكتب العلمية: 
بيروت: ۱۹۹٩‏ م). 

* الاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ال لین عبد الرحن بن آي 
بكر السيوطي بتحقيق أي إسحاق الحويني (ط:۰۱ دار ابن عفان الرياض: 

(e4 

# الذخبرق اي النياس شهاب الدین ادبن دریس بن جد الزن الالکي 
(القرافي)» بتحقیق محمد حجي» و سعید آعراب و محمد بو خبزة (ط :۱ 
دار الغرب الاسلامي بیروت: ۱۹۹٩٤‏ م). 

# الرسالة؛ لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن أي زيد القيرواني (دار 
الفکر؛ بیروت). 


# الروض افتون في آخبار مكناسة الزیتون لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
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محمد بن غازي العثاني الکناسی (۱۹۵۲ع). ۱ 

* السلوك لعرفة دول اللوك لتقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد 
القادر الحسيني العبيدي المقريزي» بتحقيق محمد عبد القادر عطا (ط :۰۱ دار 
الكتب العلمية» بیروت: ۱۹۹۷ م). 

# السئن الكبرىء لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (دار 
المعرفة» بيروت: ۱۹۷۳م) عن طبعة دائرة العارف العثانيةء الهند. . 

# الصلة في تاريخ أئمة الأندلس, لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن 
بشکوال» طبع بعناية السيد عزت العطار الحسيني (ط:۰۲ مكتبة الخانجي. 
القاهرة: 906١م).‏ 

* الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين أبو الخير محمد بن عبد 
الرهن بن محمد بن أبي بكر بن عشان بن محمد السخاوي (دار الحياة» 
بىروت). ظ 

# الطبقات الكبرى (القسم المتمم لتابعي آهل الدينة ومن بعدهم)» لأبي عبد 
الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري» بتحقيق زياد محمد منصور 
(مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة: 5504 ١ه).‏ 

# الطبقات الکبری» لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري 
(دار صادر» بيروت) 

# الطبقاتٌ لمحمد بن أحمد الحضيكي» بتحقيق أحمد بومزكو تزنيت (ط :۱ 
مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء: 5 ۵۲۰۰). 


# الغنية (فهرست شیوخ القاضي عیاض) للقاضي عياض بن موسى بن 


شرح بهرام الصغیر الدرر في شرح المختصن 

بیروت: ۱۹۸۲ م). 

# الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي لحمد بن الحسن الحجوي. 
بتخريج وتعليق عبد العزيز ابن عبد الفتاح القارئ (ط ١:‏ المكتبة العلمية» 
المدينة المنورة: 1795١ه).‏ 

* الفهرست. لأبي الفرج محمد بن إسحاق النديم (دار المعرفة» بيروت: 
١م‏ ). 

#الفهرسته السو بن عير ین عمر ین علیفة الاسوي ا چ 
محمد فژاد منصور (دار الکتب العلمية بیروت ۱۹۹۸). 

# القاموس الحیط لحمد بن یعقسوب الفیروزآب‌ادي (مؤسسة 
الرسالت بروت). 

# الكافي في فقه أهل الدینة لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
ابن عاصم النمري القرطبي» بتحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني 
(ط: ۰۲ مكتبة الرياض الحديثة» الرياض: ۱۹۸۰ع). 

# الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» لنجم الدين محمد بن محمد الغزي. 
بتحقيق خليل المنصور (ط:۰۱ دار الكتب العلمية بيروت: ۱۹۹۷م). 

# اللباب في تهذيب الأنساب. لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
الشيباني الجزري (دار صادر» ببروت: م ). 

* المجتبى من السنن» لأبي عبد ال رحمن أحمد بن شعيب النسائي» بتحقيق 
عبدالفتاح أبو غدة (ط:۰۲ مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب: ۱۹۸۲ع). 

# المجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» لتقي 
الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية اهر اي 
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بتحقيق هشام بسن اس‌اعیل بسن علي الصيني (دار ابن الحوزي. 
القاهرة: ۲ ۱6۲ه). ۱ ۱ 

# الحکم والمحيط الاعظم لأبي الحسن علي بن إسماعيل» العروف بابن 
سسبده» بتحقيق عبد الحميد هنداوی» (ط :۰۱ دار الكتب العلمية» 
بروت. ۵ ۰ ۰ ام 

# الدخل» لأب عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفامي المالكي. 
الشهير بابن الحاج (دار التراث). 

# الدونة الكبرى» مالك بن أنس الأصبحي» رواية سَحنون عن ابن القاسمء 
بتحقيق السيد على ابن السيد عبد الرحمن ال مهاشمي (طبع على نفقة الشيخ 
زايد بن سلطان آل نبيان» الإمارات: ۱۲۲ ه). 

# الدونة الكبرىء لمالك بن أنس الأصبحي» رواية سَحنون عن ابن القاسمء 
بتحقيق زكريا عميرات (دار الكتب العلمية» بيروت). 

# المدونة الكبرى» لمالك بن أنس الأصبحي» رواية سَحنون عن ابن القاسم» 
(طبعة مطبعة السعادة/ دار صادر» بيروت). 

# المذهب الالکی» لحمد الختار الامي (ط:۰۱ مركز زايد للتراث والتاریخ» 
الیین: ۲ ۰ م( 

# المستدرك على ال صحیحین, لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا (ط :۰۱ دار الکتب العلمية» 
بروت. ۰ م). 

# المسند» لأبي داود سلییان بن داود الفارمي البصري الطيال‌سي (دار 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الممخة 


# المسند» لأبي داود سلیان بن داود الفارسی البصري الطیالسی. بتحقيق د. 
محمد بن عبد المحسن التركى (ط:۰۱ دار هجر للطباعة والنشر الأحساء: 


۵۹ م). 
# السند للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» بتحقیق أحمد شاکر (دار 
العارف» القاهرة). 


* الصباح الثیر في غريب الشرح الکبیر للرافعي» لأحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيومي (المكتبة العلمية» بيروت). 

* الصتّف في الأحاديث والآثارء لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي» بتحقيق عبد الخالق الأفغاني» (دائرة المعارف العشانية ال هند). 

* المعجم الا وسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» بتحقيق طارق بن 
عوض بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني (دار الحرمين» القاهرة: 
۱۵ عم)- > 

# العجم الكبير» لأبي القاسم سلییان بن أحمد الطبراني» بتحقیق مدي بن 
عبد الجید السلفي (ط :۰۲ مکتبة العلوم والحكم, الوصل: ۱۹۸۳م). 

# العجم الوسیط قام با خراجه: إبراهيم مصطفى» وأحمد حسن الزیات 
وحامد عبد القادر» ومحمد علي النجان آشرف على طبعه: عبد السلام 
هارون (مجمع اللغة العربية» القاهرة: ٠95١-١95١م).‏ 

ظ # العرفة والتاريخ» لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق د أكرم 
العُمَري (ط:۰۱ مؤسسة الرسالة» بيروت: ۱۹۸۱ع). 0 

# المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» 
لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي» بتحقيق د. محمد حجي (وزارة 
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الأوقاف والشوون الاسلامية للملكة المغربية» الرباط: ۱۹۸۱ع). 

# المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعیات ‏ 
والتحصيلات الحکات لأمهات مسائلها الشکلات لبي الوليد بن حمد 
بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي بتحقیق زکریا عمیرات (ط:۰۱ دار 
الکتب العلمية» بيروت: ۲۰۰۲م). 

# النتظم في تاريخ اللوك والامم لأبي الفرج عبد ال رحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي» بتحقيق محمد ومصطفى عبد القادر عطا (ط:١»‏ دار الكتب 
العلمية» بیروت: ۱۹۹۲). ۱ 

# النتقی شرح الموطأ لأبي الولید سليهان بن خلف الباجي بتحقیق محمد 
عبد القادر عطا (ط:۰۱ دار الكتب العلمية» بيروت: 9199١م).‏ 


# المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لأبي زكريا بجيى بن شرف بن مري 
النووي (ط:۲» دار احا التراث العرب» بیروت). 

# المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثان لأحمد بن علي بن عبد القادري 
القريزي (ط:١.»‏ دار الكتب العلمية» بيروت). 

# الوافقات. لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي 
الشاطبي» بتحقيق مشهور سدان (ط: »١‏ دار ابن عفان. القاهرة: 
00 ظ 

# الموطأء لمالك بن أنس» بتحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي (دار إحياء التراث 
العربي» القاهرة) 

# النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ليوسف بن تغري بردي بن عبد 
الله الظاهري الحنفي (وزارة الثقافة والإرشاد القومي» القاهرة). 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح المختصر) 

# النكت والفروق لسائل الدونة والختلطة لأبي محمد عبد الحق بن هارون 
الصقلي » بتحقيق أحمد بن علي (ط:۰۱ مركز التراث الثقافي المغربي» ودار ابن 
حزم» بیروت: ۲۰۰۹ م). ۱ 

# النهاية في غريب الحديث والاثر» لأبي السعادات البارك بن محمد الجزري 
ابن الأثير» بتحقيق طاهر أحمد الزاوی» محمود محمد الطناحي (المكتبة 
العلمية» بیروت: 191/94 م). ۱ 

# النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات. لأبي محمد عبد 
الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد القيرواني» بتحقيق محمد حجي (ط.۰۱ دار 
الغرب الإسلامي. بیروت: 11559م). 

# الواضحة (كتاب الطهارة) لعبد الملك بن حبيب» بتحقيق عزيزة 
الإدريسي» وإشراف د. نوري معمّر (رسالة مرقونة أعدّت لنيل دبلوم 
الدراسات الإسلاميّة العلياء دار الحديث الحسنيّة» الرباط: ۱۹۹6ع). 

* الواضحة (كثّب الصلاة والحج)» لعبد الملك بن حبيب» تحقيق د. میکلوش 
موراني (ط:۰۱ دار البشائر الإسلامية» بیروت: 1°( 

# الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي. 
بتحقيق أحمد الارناژوط وتركي مصطفى (دار إحياء التراث» بيروت: 
°( ظ ظ ظ 

* الوثائق والسجلات = وثائق ابن العطار لحمد بن أحمد الأموي» المعروف 
بابن العطارء بتحقيق ب . شاليتاء وف . كورينطي (جمع الموثقين 
المجريطي. العهد الاسباني العربي للثقافة» مدرید: ۱۹۸۳م). 

* الوفیات. لأبي العباس أحمد بن حسن بن على بن الخطيب المعروف بابن 


فنفد بتحقيق عادل سومهضص (ط :6 دار الآفاق الحديدة» 


بروت: ۳ عم 

# الوفيات» لأبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيبء بتحقیق عادل 
نوهض (دار الإقامة الجديدة» بيروت: 91/8١م)‏ . 

* الوفيات» لأبي العالي محمد بن رافع السلامي بتحقيق صالح مهدي عباس» 
وبشار عواد معروف (ط:۰۱ مؤسسة الرسالة» بيروت: 11/7م). 

* إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ» لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني» بتحقيق د. محمد عبد المعيد خان (ط:۲» دار الكتب 
العلمية» بيروت: 19/5م). 

# إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل بن محمد أمين بن مير 
سليم الباباني البغدادي بتحقيق محمد شرف الدين بالتقايا (دار إحياء 
التراث العربي» بيروت). 

# بدائع الزهور في وقائع الدهور لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي المصري 
(مطابع الشعب: ١٠145١م).‏ 

# بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الآندلس» لأحمد بن يحيى بن أحمد بن 
عميرة الضبي بتحقيق إبراهيم الابياري (ط:١.»‏ دار الكتاب اللبناني 
بيروت: ۱۹۸٩‏ م). 

# بلغة السالك لاقرب السالك. لأحمد الصاوي» بتحقيق محمد عبد السلام 
شاهين (دار الكتب العلمية بیروت: ۱۹۹۵ع). 

# تاج العروس من جواهر القاموس» لأي الفیض محمد بن محمّد بن 
عبد الرژاق الحسينيء الملقب بمرتضی الزبيدي (دار اهدایة). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر 

# تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن ماد احوهري بتحقيق أحمد 
عبد الغفور عطار (ط :4 دار العلم للملايين» بیروت: 19/17 م). 

# تاريخ الاسلام ووفیات المشاهير والأعلام» لأبي عبد الله شمس الدین محمد 
ابن أحمد بن عثمان بن قايهاز الذهبي» بتحقيق عمر عبد السلام التدمري 
(ط:۲» دار الكتاب العربي» بيروت: ۱۹۹۳ م). 

# تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان ابن قایماز الذهبي (المكتبة التوفيقية» القاهرة). 

* تاريخ بغداد (وذيوله)» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي» بتحقيق مصطفی عبد القادر عطا (ط:٠ء‏ دار الکتب 
العلمية» بيروت:/ا١5١ه). ٠‏ 

# تاريخ بغداد, لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي» بتحقيق بشار عواد معروف (ط:۱) دار الغرب الاسلامي» 
بیروت: ۲۰۰۲م). i‏ اه 

# تاريخ علماء ء الاندلس وا 
الازدی (العروف بابن الفرضی). طبع بعناية السید عزت العطار احسيني ظ 
(ط :۰۲ مكتبة الخانجي» القاهرة: ۱۹۸۸ع). 
# تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهح الأحكام, لبرهان الدين 58 

بن عل ابن محمد ابن فرحون» اليعمُري (ط اا ا ا 
القاهرة: ۱۹۸٩‏ م). 

# تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» TTT‏ 
عبد الرحيم المباركفوري ( دار الكتب العلمية بيروت). 
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# تذكرة امحفاظ لشمس الدین أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاییاز 
الذهبي (ط :۰۱ دار الكتب العلمية» بيروت: /149١م).‏ 

# مالك حياته وعصره - آراؤه وفقهه محمد أبي زهرة (ط:۰۲ دار الفكر 
العربي: ۱۹٥۲‏ م). 

# ترتيب الدارك وتقريب السالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. للقاضي عياض 
ابن موسى بن عياض السبتي» بتحقيق : محمد بن تاويت الطنجي» وآخرین 
(ط:۰۲ منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالمغرب» الرباط: 
1187م ). ۱ 

# تبذيب الأسياء واللغات» لمحيي الدين أبي زكريا بن شرف النووي (دار 
الكتب العلمية» بيروت). 

# تهذيب الكمال في أسماء الرجال» لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرهن بن 
یوسف. جال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي» بتحقيق 
بشار عواد معروف (ط:۰۱ مؤسسة الرسالة بيروت: ٠/19م).‏ 

* توشیح الدیباج وحلية الابتهاج لبدر النين حمد بن ى بن عمر القرافي؛ 
بتحقیق د. على عمر (ط:۰۱ مكتبة الثقافة الدینیف القاهرة: 6 ۲۰۰م). ‏ 

* جامع الشروح والحواشي معجم شامل لأسیاء الکتب الشروحة في التراث 
اي باهش رسا اليد عبن اق دابع ی (الجيع ادال 
آبو ظبي: 5 ۲۰۰م). 

وفنا ون و ی اب یی زان 
النمري» بتحقیق أبي الاشبال الزهيري (ط:۱ دار ابن احوزي الدمام: 
6 عم 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح المختصر) 

* جذوة الاقتباس في ذكر من حل من أعلام مدينة فاس» لأحمد ابن القاضي 
المكناسي (دار المنصورء الرباط). 

© جذوة القتبس في ذكر ولا الأندلس» لأي عبد الله محمد بن فتوح بن 
عبد الله الأزدي الميورقى احميدي (الدار المصرية للتأليف والنشرء القاهرة: 
5م). 

* جواهر الدرر في حل ألفاظ الختصر لمحمد بن إبراهيم بن خليل التنائي. 
[ خطوط يحفظ أصله برقم 777 فقه مالكي» في دار الكتب المصرية]. 

# حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر لمحمد عرفة الدسوقي» بتحقيق محمد 
عليش (دار الفکر» بيروت). 

# حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» لأبي الفضل جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي بتحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم (ط:۰۱ مكتبة عيسى البابي الحلبي وشر کاه. القاهرة: /951١م).‏ 
(ط: 6 دار الكتاب العربي؛ بيروت: ۱6۰۵ه). 

* حصائص الذهب الالکی. محمد التاویل (محاضرات ضمن الدروس 
ا حسينية. الرباط: ملقاة عام ٠‏ م( 

# درة الحجال ني غرة آسیاء الرجال (مع الذيل)» لأبي العباس أحمد بن القاضی 


بيروت. ٠١‏ 'م). 
# دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر» لمحمد بن 
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الثقافي المغربيء الدار البیضاء: ۲۰۰۳ع). 

# رحلة القصادي. لأبي الحسن على القصادي الأندلسي, بتحقیق محمد أي 
الأجفان (الشركة التونسية للتوزيع). 

# رفع الإصر عن قضاة مصرء لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد 
بن حجر العسقلاني المصري الشافعى» بتحقيق د. على محمد عمر (ط :۰۱ 
مكتبة الخانجي. القاهرة: /95١م).‏ 

# سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن آقر من العلماء والصالحين بفاس 
لحمد بن جعفر بن إدريس الكتاني» بتحقیق عبد الله الكامل الكتاني» 
وآخرین (ط :۰۱ دار الثقافة. الدار السضاء: 4 م( 

# سنن ابن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزوینی بتحقیق 
محمد فؤاد عبد الباقي (مكتبة عيسى البابي الحلبي» القاهرة: ۱۹۵۲ع). 

# سنن أبي داود» لأبي داود سلییان بن الأشعث السجستاني الأزدي» بتحقيق 
عرزت عبيك» وعادل الرشید (دار احدیث» مص . ۹ ). 

# سنن المَرْمِذِيٌ» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمی بتحقيق أحمد 
شاکر» ومحمد فؤاد عبد الباقى» (ط :۲ء عیسی البابي الحلبيء القاهرة: 
۷۸ ١م).‏ 

# سنن الدارقطنی لأ الحسن على بن عمر الدارقطنی البغدادي» بتحقيق 
السيد عبد الله هاشم يماني المدني ( دار المعرفة» بيروت: ١9757‏ م). 

# سنن سعيد بن منصور بتحقيق حبيب عبد ال رحمن الأعظمي (دار الكتب 
العلمية. بيروت). 

# سوس العالمة» لمحماد الختار السوسی (مطبعة فضالة المحمدية. 


شرن بهرام افير (انیدرر قو شر الخ 


الرباط: ۵۱۹۱۰). 

فب انلام البلا قل عرد لد فس نی شید ر آم بن متاه 
قایماز الذهبي» بتحقيق مجموعة من المحققين تحت إشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط (ط:۳ مؤسسة الرسالة بيروت: ۱۹۸٩‏ م). 

# سیر أعلام النبلاء» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن 
قاییاز الذهبي (دار احدیث القاهرة: 5١٠١٠م).‏ 

# شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لحمد بن محمد مخلوف (دار 
الفکر» بروت). ۱ 

# شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لعبد الحي , بن العماد بن أحمد العکري 

الدمشقي (دار الكتب العلمية» بيروت). 

# شرح الرسالة» لأحمد بن محمد البرنمي الفامي (المعروف بزروق»» بتحقيق 
أحمد فريد الزيدي (ط:۰۱ دار الكتب العلمية» بيروت: ۲ ۲۰۰م). 

ا الو اج ميا و هت ۳۰ في 
الکتبة الأزهرية]. ۱ ۱ 

# شرح سنن ابن ماجه = الاعلام بسنته عليه السلام» لأبي عبد الله مغلطاي 
ابن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي المعروف بابن ماجة 
القزويني بتحقيق كامل عويضة (ط :۰۱ مكتبة نزار مصطفى البازء المملكة 
العربية السعودية: ۱۹۹۹ع). 

* شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي» بتحقيق محمد محفوظ (ط:۲ دار الغرب 
الإسلامي بيروت: ۲۰۰۵م). 

# شرح ختصر سيدي خليلء لمحمد بن عبد الله بن علي الخرشي» وبحاشيته 
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حاشية العدوي على الخرشي» بتحقيق: نجيب الماجدي (ط:۰۱ المكتبة 
العصرية بیروت: ۲ ۲۰۰ع). 

# شرح مشکل الاثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد اللك بن 
سلمة الأزدي الحجري المصري (المعروف بالطحاوی). بتحقيق شعيب 
الأرنؤوط (ط:۰۱ مؤسسة الرسالة بیروت: 19495١م).‏ 

# شرح موطأ الإمام مالك» لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (دار 
الكتب العلمية» بيروت). 

* شعب الایمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي بتحقيق أبي هاجر محمد 
لسعید بن بسيوني زغلول (ط:۱» دار الکتب العلمية ررك :0 
* شفاء الغليل في حل مقفل خليل (مطبوع مع مختصر الشیخ خليل)؛ محمد 
بن أحمد بن محمد بن محمد بن غازي العثاني المكناسي» بتحقيق د. أحمد عبد 
الكريم نجيب (ط.1» مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث دبلن 

۰۹ ظ 

# صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأحمد بن علي القلقشندي» بتحقیق 
د. يوسف على طويل (ط :۰۱ دار الفکر» دمشق: ۱۹۸۷م). 

* صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمي البستي» بتحقيق شعيب الأرنؤوط (ط:۰۲ مؤسسة الرسالة 
بیروت: 19191م). 

# صحیح ابن خزيمة» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري بتحقيق د. حمد مصطفى الأعظمي ( المكتب الاسلامي» 
بیروت: ۱۹۷۰ م). 


C2‏ شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


# صحيح البخاري = الجامع الصحیح. 

# صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» بتحقیق 
محمد فؤاد عبد الباقي (ط موسي اي 
۸ عم 

* طبقات الشافعية الکبری» تاج الدين بن على بن عبد الكافي ایک 
بتحقيق محمود الطناحي» وعبد الفتاح الحلو (عيسى البابي الحلبي» 
القاهرة). 

# طبقات الشافعية لعبد الرحيم الإسنويء بتحقيق كيال يوسف طسوت (ط: 
۱» دار الكتب العلمية بیروت: ۱۹۸۷م). 

# طبقات الفقهاء لأبي إسحاق براهیم بن على الشيرازي بتهذیب محمد بن 
مکرم ابن منظور» وتحقيق (حسان عباس (:۰۱ دار الرائد العربي» بیروت: 
۷۰ص 

* طبقات علیاء إفريقية» لحمد بن عبد السلام بن ثعلبة القرطبي الخشني» 
بتحقیق وتعلیق محمد زينهم محمد عزب (ط:۰۱ مكتبة مدبولي» القاهرة: 
۲۳ م). 

* عقد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة» لعبد الله بن نجم بن شاس» 
بتحقيق الدكتور حميد بن محمد لحمر (ط.٠»‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت 

eee 

# عون العبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق أبي الطيب محمد العظيم 

آبادي (ط:۲. دار الكتب العلمية بیروت). 

* فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لزين الدين أبي الفرج عبد الرهن بن 


الفهارس العامة 


۱ 


شهاب الدین البغدادي ثم الدمشقي العروف بابن رجب بتحقیق أ 
معاذ طارق بن عوض الله بن محمد (ط :۰۲ دار ابن احوزی» 
الدمام:۱۲۲ه). ۱ 

# فتح الباري بشرح صحیح البخاري» لشهاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي 
ابن محمد بن محمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني الشافعي (دار العرفت 
بيروت: ۱۳۷۹ ه). 

# فتح الشکور في معرفة أعيان علماء تکرور» لحمد بن أبي بكر الولاتي» 
بتحقیق عبد الودود ولد عبد الله» وأحمد حمال ولد الحسن (ط:۰۱ مركز 
نجیبویه للمخطوطات وخدمة التراث» دبلن: ۲۰۱۰ع). 

* فتح العلي المالك في الفتوی على مذهب الامام مالك (فتاوی ابن عليش): 
لحمد بن أحمد بن محمد عليش» جمع وتنسیق علي بن نايف الشحود. 

* فيض القدير شرح الجامع الصغیر» لعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي 
ابن زین العابدين الحدادي المناوي القاهري (ط:!. المكتبة التجارية 
الکیری. القاهرة). 

# کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله كاتب 
جلبي القسطنطيني المعروف بحاجي خليفة أو الحاج خليفة (مكتبة النی» 
بغداد: ۱٤۱۹م).‏ 

# كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» لأحمد بابا التنبكتي (ط:۰۱ دار 
حزم: ۲۰۰۲م). 

# لسان العرب» لحمد بن مکرم بن منظور الافريقي الصري (ط:۰۱ دار 


صادر» بروت). 
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شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختجر 


* ممع ال ومع افو تو ادي عل ن أي بكر فيدر اک 
بروت: ۱۶۱۲ه). 

# ختار الصحاح» لحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» بتحقیق محمود 
خاطر (مکتبة لبنان ناشرون» بیروت: ۵۱۹۹۵). 

# ختصر العلامة خلیل» لخليل بن إسحاق الجندي» بتحقیق أحمد جاد (ط :۰۱ 
دار الحديث. القاهرة: ۲۰۰۵ع). ‏ ۱ 

# مراة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة حوادث الزمان وتقلب أحوال الانسان 
وتاریخ موت بعض الشهورین من الاعیان» لعبد الله بن آسعد اليافعي 
(ط:۰۲ دار الکتاب الاسلامي القاهرة: ۱۹۹۳ع). 

# مَسَائْل آي الوّلید بن محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي بتحقیق محمد 
الحبيب التجكاني (ط:۲. دار الجيل» بیروت. ودار الآفاق الجديدة» الرباط: 
۳ م). 

# مسند أبي يعلى» لأحمد بن علي بن المثنى أبي يعلى الوصلي التميمي» بتحقيق 
حسين سلیم أسد (ط:۰۱ دار المأمون للتراث» دمشق: ۱۹۸۶م). 

# مشارق الأنوار على صحاح الاثار» لأبي الفضل عیاض بن موسی بن 
عیاض اليحصبي السبتي المالكي (الکتبة العتيقة» ودار التراث). 

# مصنف عبد الرزاق لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني بتحقیق 
حبیب ال رحمن الاعظمي (ط: ۰۲ الکتب الاسلامي بیروت: ۱۰۳ ه). 

# معالم الایان في معرفة أهل القبروان لأبي زید عبد الرهن بن محمد 
الأنصاري الأسيدي ابن الدباغ » بتعليق أبي الفضل أبي القاسم بن عيسى بن 
ناجي التنوخي. ۱ 


الفهارس العامة 


# معجم الادباء أو إرشاد الاریب إلى معرفة الادیب لأبي عبد الله ياقوت ابن 
عبد الله الرومي الحموي (ط:۰۱ دار الكتب العلمية» بيروت: ١119١م).‏ 

# معجم البلدان لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (دار الفكرء 
بيروت). ظ 

# معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة (دار إحياء التراث العربي» بيروت: 
۱۷ 2)- 

# معرفة الثقات» لا هد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي» بتحقیق 
عبد العلیم عبد العظیم البستوي (ط :۰۱ مكتبة الدارء الدينة الشورة: 
6065م ). ۱ 

# مقدمة ابن خلدون (دار القلم بیروت:۱۹۸ع). 

* مقدمة ابن خلدون. بتحقيق عبد السلام الشدادي (بيت الفنون والعلوم 
والآداب. الدار البيضاء: ۵۲۰۰۵ 

# متّح الجليل شرح ختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد علیّش 
(دار الفکر بیروت: ۱۹۸٩‏ م). ۱ 

# مواهب الیل في شرح مختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن محمد بن 

- عبد الرحمن ابن حسين الرعيني» المعروف بالحطاب (ط:۲ دار الفكر. 
بيروت: ۱۳۹۸ ه). 

# موطأ الامام مالك برواية ابن زياد» بتحقیق الشیخ محمد الشاذلي 
لنیفر(ط. 4 دار الغرب الاسلامي: ۱۹۸۲ع). 

# نشر الثاني لاهل القرن الحادي عشر والثاني» محمد بن الطیب القادري. 

# نيل الابتهاج بتطریز الديباج» لأحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر التكروري 


شرح بهرام الصغیر (الجرر في شرح الختجر 
التنبكتي السوداني» بتحقيق د. علي عمر (ط:۰۱ مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة: 5 ١١٠م).‏ ۱ 

# نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر التكروري 
التنبكتي السوداني» (دار الكتب العلمية» بیروت). 

# نيل الابتهاج» للتنبكتي (:۰۱ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة: ٤‏ ۲۰۰ع). 

* هدية العارفين آسیاء المؤلفين وآثار الصنفین» لإسماعيل بن محمد أمين بن 
مير سليم الباباني البغدادي (دار إحياء التراث العربي» بيروت) عن طبعة 
(وكالة العارف الجليلة» استانبول: ١96١م).‏ ظ 

# وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي 
بكر بن خلكان البرمكي» بتحقيق إحسان عباس (دار الثقافة» بيروت). 
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الوّقفُ علامةٌ فارقةٌ في مسيرة الحضارة الإسلامية» وقد أثبت دوره 
ومكانته في مجالات التعليم والصّحة والعمل الثقافيٌ والاجتماعي بمُختلف 
آشکاله» وما زالت المساجد والمدارس والمعاهد والمستشفيات تقف شاهدة 
علی عظمة وأهمية الوقف عبر تاریخنا المجید . 

وفي هذا السّياق من العطاء والتواصل الانساني تهدف الادارة العامة 
للأوقاف إلى إدارة الأموال الوقفية واستثمارها على أسس اقتصادية وَفقَ 
ا شرعبة بما يكف نماءهاء ويحقق شروط الواقفين» وتعدٌ الأوقاف 
إحدى آهم مؤسسات المجتمع المدني سواء من ناحية النشأة والقدم» أو من 
ناحية الاختصاصات المناطة بها . 

وانطلاقآ من النّهضة الوقفيّة المعاصرة تم توسيع نطاق الوقف» وتنويع 
مصارفه من خلال إنشاء المصارف الوقفية السّتة المشتملة على مختلف نواحي 
الحياة الثقافية والتربوية والصحية والاجتماعية . . . إلخ ؛ وذلك تشجيعاً لأهل 
الخير» وإرشاداً لهم لوقف أموالهم على المشاريع الخيرية التنموية» وتنظيماً 
لقنوات الصرف والإنفاق المُساهمة في بناء المجتمع الإسلامي الحضاريّ . 


وما المصارف الستة فهي : 

۱ - المصرف الوقفيٌ لخدمة القرآن والسنة. 

۲ - المصرف الوقفیٌ لرعاية المساجد. 

۳- المصرف الوقفیٌ لرعاية الأسرة والطفولة. 

4 - المصرف الوقفیْ للبرٌ والتقوی. 

ه - المصرف الوقفئٌ للرعاية الصّحية . 

7 - المصرف الوقفيٌ للتنمية العلمية والثقافية. 

وانطلاقاً من الإيمان العميق بدور العلم الشرعي والثقافة الإسلامية بشكل 
خاصٌ» والعلوم التطبيقية بشكل عامٌ في تقدّم الأمّة وتطورهاء جاء إنشاءٌ 
«المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافیة» ؛ ليكون رافداً غنياً للعطاء الثقافي 
والعلمي ضمن نطاق اختصاصاته» وأبرز مثال في إطار أعمال وإنجازات هذا 
المصرف رحلات العمرة للمتميزين» إلى جانب إقامة العديد من الدورات 
العلمية. ظ 

ولا ننسى الإشارة إلى الور مهم الذي نهض به الوقف تاريخياً في 
تنشيط الحركة العلمية والثقافية» وذلك بإقامة المدارس» والمکتبات والمعاهد 
وغيرهاء ليصنع بذلك حضارة أفادت منها الإنسانيةٌ جمعاء. 
* من أهدافه : 

١‏ - تشجيع ودعم إقامة الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية. ظ 

؟ - الحث على الاهتمام بالتعليم» وبیان دوره في رُقِيّ الإنسان وی 
المجتمعات . 


۳ نشر العلم الشرعي والثقافة الاسلامية على آوسع نطاق» والارتقاء 
بمستوی العاملین في هذا المجال. 
# من وسائله : 

۱ دعم إقامة الموتمرات والندوات» وحلقات الحوار» والمهرّجانات» 
والمعارض والمراکز الثقافية الدائمة والموسمية. 

۲ - دعم وانشاء المکتبات العامة . 

۳ دعم تنظیم الدورات التدريية التأهيلية لتنمية المهارات والقدرات 
في مختلف المجالات العلمية والثقافية . 


تالا لا 


